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  الفصل الرابع    
  )تابع(التحفظات على المعاهدات     

  
التحفظـات علـى المعاهـدات، الـذي اعتمدتـه اللجنـة       المتعلق بنص دليل الممارسة     -واو   

   في دورتها الثالثة والستين
، يليـه مرفـق بـشأن الحـوار المتعلـق           ل الممارسة نص المبادئ التوجيهية التي يتألف منها دلي        -  ١  

  )٧٥، الفقرة A/66/10(بالتحفظات 
التحفظـات  المتعلـق ب دليـل الممارسـة   المبادئ التوجيهيـة الـتي يتـألف منـها     يرد أدناه نص    - ١

، يليــه مرفــق بــشأن الحــوار علــى المعاهــدات، الــذي اعتمدتــه اللجنــة في دورتهــا الثالثــة والــستين 
  :تالمتعلق بالتحفظا

  دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات    
  التعاريف  -  ١  
  تعريف التحفظات  ١- ١  

 إعلاناً انفرادياً، أياً كانـت صـيغته أو تـسميته، تـصدره دولـة               “التحفظ”يعني    - ١  
ــى معاهــدة أو    أو ــع عل ــد التوقي ــة عن ــا     منظمــة دولي ــاً أو قبوله ــا رسمي ــا أو إقراره ــصديق عليه الت
إشعاراً بالخلافـة في معاهـدة، وتهـدف     عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما   الموافقة   أو

المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة مـن المعاهـدة مـن حيـث       به الدولة أو  
  .انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية

ى أنهـا تـشمل التحفظـات الـتي ترمـي إلى اسـتبعاد             عل ١ينبغي أن تفسر الفقرة       - ٢  
تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض    أو

  .الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ
  

   أصحابهاالإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات  ١- ١- ١  

 دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد إعــراب تــصوغه الــذي الانفــرادي تحفظــاً الإعــلان يــشكل  
 إلى الحـد    بـه صـاحبه   هـدف   والـذي    علـى الالتـزام بمعاهـدة        موافقتها الدولة أو المنظمة عن      تلك
  . التي تفرضها عليه المعاهدةالالتزاماتمن 
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  عادلةالإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق م  ٢- ١- ١  
أو منظمــة دوليــة عنــد إعــراب  دولــة تــصوغه الــذي الانفــرادي تحفظــاً الإعــلان يــشكل  

ــة       تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن موافقتــها علــى الالتــزام بمعاهــدة والــذي تهــدف بــه تلــك الدول
المنظمــة إلى الوفــاء بــالتزام عمــلاً بالمعاهــدة بطريقــة تختلــف عــن تلــك الــتي تفرضــها المعاهــدة  أو

  .لإعلان يعتبرها معادلة لهاولكن صاحب ا
  

  المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة التحفظات  ٣- ١- ١  

 أحكـام    تطبيـق  اسـتبعاد  تحفظاً الإعلان الانفـرادي الـذي تـستهدف منـه الدولـة              يشكل  
علــى إقلــيم كانــت المعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانــب المحــددة  عاهــدة أومعينــة مــن الم

  .دم وجود هذا الإعلان عحالةستنطبق عليه في 
  

   التحفظات التي تصاغ عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة  ٤- ١- ١  

، عنـد مـد نطـاق تطبيـق      تحفظاً الإعلان الانفرادي الـذي تـستهدف منـه الدولـة           يشكل  
مــن المعاهــدة فيمــا يتعلــق  أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة اســتبعاد معاهــدة إلى إقلــيم،

  .قليمالإ بهذا
  

  التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة  ٥- ١- ١  
الطــابع الانفــرادي في  تحفــظ صــوغ دوليــة في منظمــات اشــتراك عــدة دول أو لا يــؤثر  

  .لذلك التحفظ
  

التحفظات التي تصاغ بمقتـضى شـروط تـأذن صـراحة باسـتبعاد أو تعـديل أحكـام معينـة                      ٦- ١- ١  
  المعاهدة  من

 إعــراب تلــك  دوليــة عنــدمنظمــةه دولــة أو  الإعــلان الانفــرادي الــذي تــصدر يــشكل  
 للأطــرافأذن صــراحة  وفقــاً لــشرط يــ،موافقتــها علــى الالتــزام بمعاهــدةالدولــة أو المنظمــة عــن 

 فيمـا يتعلـق بـالطرف       استبعاد أو تعديل الأثر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة             بلبعضها   أو
  .المعاهدة صراحةمن التحفظات التي تأذن بها  تحفظاً الذي أصدر الإعلان،

  



A/66/10/Add.1 

 

3 12-20316 
 

  تعريف الإعلانات التفسيرية  ٢- ١  
دولـة  تصدره   انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته،        إعلاناً “الإعلان التفسيري ” يعني  

نطـاق   الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيـضاح معـنى أو           تلك  ه  ب وتهدفمنظمة دولية    أو
  .المعاهدة أو بعض أحكامها

  
  ات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركةالإعلان  ١- ٢- ١  

 الطـابع   في الإعـلان التفـسيري      صـوغ  دوليـة في     منظمـات  اشتراك عدة دول أو      لا يؤثر   
  .التفسيريالانفرادي لهذا الإعلان 

  
  التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٣- ١  

لقـانوني الـذي    الأثر ا ب ـ كتحفظ أو كإعلان تفـسيري،       الانفرادي، طابع الإعلان    دحدَّيُ  
  .إحداثهالإعلان صاحب قصد ي

  
  أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١- ٣- ١  

 دولــة أو منظمــة دوليــة بــشأن تــصوغه الانفــرادي الــذي الإعــلانإذا كــان   مــالتحديــد  
 الإعــلان بحــسن نيــة وفقــاً تفــسير ينبغــي أو إعلانــاً تفــسيرياً، تحفظــاًإحــدى المعاهــدات يــشكل 

في ضــوء بغيــة تحديــد نيــة صــاحب الإعــلان، لمــصطلحاته، ينبغــي إعطــاؤه  المعتــاد الــذي للمعــنى
  . التي يتعلق بها الإعلانالمعاهدة

  
  الصيغة والتسمية  ٢- ٣- ١  

  . المقصودالقانوني الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر توفر  
  

  اء تحفظصوغ إعلان انفرادي في حالة حظر إبد  ٣- ٣- ١  
 على جميع أحكامهـا أو علـى أحكـام معينـة منـها،              تحفظات تحظر المعاهدة إبداء     عندما  

 شكليــ فيمــا يتعلــق بهــذه الأحكــام لا أو منظمــة دوليــة دولــة تــصوغهفــإن أي إعــلان انفــرادي 
 الأثــر تعــديلذا كــان يهــدف إلى اســتبعاد أو ومــع ذلــك يــشكل هــذا الإعــلان تحفظــاً إ. تحفظــاً

 المحــددة الجوانــبام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض القــانوني لأحكــ
  .صاحب الإعلانتطبيق هذه الأحكام على  في
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  الإعلانات التفسيرية المشروطة  ٤- ١  
ــة          - ١   ــصوغه دول ــذي ت ــرادي ال ــلان الانف ــشروطاً الإع ــسيرياً م ــاً تف ــشكل إعلان ي

اهـدة أو إقرارهـا رسميـاً أو قبولهـا أو الموافقـة             منظمة دولية عند التوقيـع أو التـصديق علـى مع           أو
عليهــا أو الانــضمام إليهــا، أو الــذي تــصوغه دولــة عنــدما تقــدم إشــعاراً بالخلافــة في معاهــدة،   
والذي تُخضِع بموجبه تلك الدولة أو المنظمة الدولية موافقتها علـى أن تلتـزم بالمعاهـدة لتفـسير                  

  . لبعض أحكامها محدد للمعاهدة أو
ــ  - ٢   ــق      تخــ ــتي تنطبــ ــد الــ ــنفس القواعــ ــشروطة لــ ــسيرية المــ ــات التفــ ضع الإعلانــ

  .التحفظات على
  

  الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٥- ١  
 بــشأن تــصاغ الانفراديــة الــتي  الإعلانــات  دليــل الممارســة هــذا  نطــاقلا تــدخل في   
ــتي لا  إحــدى ــات تفــسيري  تكــون تحفظــات أو  المعاهــدات وال ــات  (ة إعلان ــا في ذلــك الإعلان بم

  .)التفسيرية المشروطة
  

  إعلانات عدم الاعتراف  ١- ٥- ١  
لا يــدخل في نطــاق دليــل الممارســة هــذا الإعــلان الانفــرادي الــذي تــشير فيــه إحــدى     

تعتــرف هــي بــه حــتى إذا  لا يعــني الاعتــراف بكيــان مــا الــدول إلى أن اشــتراكها في المعاهــدة لا
  . المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترَف بهالهدف منه استبعاد تطبيق كان

  
  الداخلي  الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد  ٢- ٥- ١  

لا يــدخل في نطـــاق دليــل الممارســـة هــذا الإعـــلان الانفــرادي الـــذي تــصوغه دولـــة        
ــتي      أو ــة ال ــة أو المنظمــة الطريق ــه تلــك الدول ــبين في ــة وت ــذ معاهــدة   منظمــة دولي ــا تنفي ــزم به  تعت

الــصعيد الــداخلي، دون التــأثير في حقوقهــا والتزاماتهــا إزاء الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات  علــى
  .المتعاقدة الأخرى

  
  الإعلانات الانفرادية الصادرة بموجب بند يجيز الاختيار  ٣- ٥- ١  

ــلا  - ١   ــل   دخل ي ــق دلي ــاق تطبي ــة في نط ــذا  الممارس ــذ  ه ــرادي ال ــلان الانف ي الإع
تفرضـه   للأطـراف قبـول التـزام لا      يجيز  وارد في معاهدة    لبند  منظمة دولية وفقاً     تصدره دولة أو  

  .أحكام أخرى في المعاهدة، أو يجيز لها الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة
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، بموجـب بنـد   منظمة دولية دولة أوالقيد أو الشرط الوارد في إعلان تقبل فيه      - ٢  
  .أحكام أخرى في المعاهدة لا يشكل تحفظاًتفرضه  لا التزاماً في معاهدة،

  
  الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية  ٦- ١  

   على المعاهدات الثنائية“التحفظات”  ١- ٦- ١  
 دولـة أو منظمـة دوليـة    تصوغه صيغته أو تسميته، الذي   كانت الانفرادي، أياً    الإعلان  

 معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكـن قبـل بـدء نفاذهـا،               علىلأولى  بعد التوقيع بالأحرف ا   
لأحكـام  الحصول مـن الطـرف الآخـر علـى تعـديل            إلى   أو المنظمة    الدولةتلك  به  والذي تهدف   
  .يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا المعاهدة، لا

  
  ت الثنائيةالإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدا  ٢- ٦- ١  

 التفـــسيرية فيمـــا يتعلـــق الإعلانـــات علـــى ٤-١  و٢-١ المبـــدآن التوجيهيـــان ينطبـــق  
  . السواءعلىبالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية 

  
  الأثر القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة ثنائية لإعلان تفسيري صادر بشأنها  ٣- ٦- ١  

دولـة أو منظمـة دوليـة      مـن جانـب     ي لمعاهـدة ثنائيـة       عن إعـلان تفـسير     الناشئ التفسير  
  . لهذه المعاهدةاً رسمياً، بعد قبول الطرف الآخر له، تفسيرشكل المعاهدة يهذهطرف في 

  
  بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٧- ١  

  بدائل التحفظات  ١- ٧- ١  
 الدوليــة أن  مماثلــة لنتــائج التحفظــات، يجــوز أيــضاً للــدول أو المنظمــاتنتــائج لتحقيــق  
  :يلي مثل ما بديلة أساليبتلجأ إلى 

  إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛شرطاً يرمي  المعاهدة تضمين  •  
 بموجــب حكــم محــدد مــن أحكــام معاهــدة، تهــدف منــه دولتــان أو أكثــر اتفــاق،إبــرام   •  

ــار القانونيــة لأحكــا  دوليتــانمنظمتــان  أو ــة  أو أكثــر إلى اســتبعاد أو تعــديل الآث م معين
  .انطباقها على العلاقات فيما بينها  من حيثالمعاهدة من
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  بدائل الإعلانات التفسيرية  ٢- ٧- ١  
لتحديــد أو توضــيح معــنى أو نطــاق معاهــدة أو أحكــام معينــة منــها، يجــوز للــدول           

ــل         أو ــسيرية، مث ــات التف ــضاً إلى أســاليب غــير أســلوب الإعلان ــة أن تلجــأ أي المنظمــات الدولي
  :يلي ما

  ضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛ت  •  
إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية، في نفس الوقت الـذي يـتم فيـه إبـرام المعاهـدة                 •  

  .أو في وقت لاحق لذلك
  

  نطاق التعاريف  ٨- ١  
هـذه الإعلانـات    زء بـصحة     الج ـ هـذا  تخل تعـاريف الإعلانـات الانفراديـة الـواردة في            لا  
  . عليهاتنطبقبموجب القواعد التي ية القانونوآثارها 

  
  الإجراءات  - ٢  

  شكل التحفظات والإخطار بها  ١- ٢  
  شكل التحفظات  ١- ١- ٢  

  .يجب أن يصاغ التحفظ كتابة  
  

  تعليل التحفظات  ٢- ١- ٢  
  .ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه  

  
  الدوليالتمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد   ٣- ١- ٢  

رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهـدات، يعتـبر              - ١  
  :الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ

إذا قدم هذا الشخص وثيقـة تفـويض مطلـق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق                     )أ(  
 عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة علـى      نص المعاهدة التي يصاغ بشأنها الـتحفظ أو لغـرض التعـبير     

  الالتزام بالمعاهدة؛ أو
ــدول والمنظمــات        )ب(   ــبين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن قــصد ال إذا ت

الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا الــشخص ممــثلاً للدولــة أو المنظمــة الدوليــة لهــذا الغــرض دون   
  .حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق
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ــبر الأشــخا   - ٢   ــة     يعت ــا حاجــة إلى تقــديم وثيق ــالون، بحكــم وظــائفهم ودونم ص الت
  :تفويض مطلق، ممثلين للدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي

  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى مــؤتمر دولي لغــرض صــوغ تحفــظ علــى    )ب(  

  ر؛معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتم
الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى منظمــة دوليــة أو لــدى أحــد الأجهــزة      )ج(  

  التابعة لها، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛
رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ تحفظ علـى معاهـدة               )د(  

  .ظمةعُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المن
  

ــة متعلقـــة            ٤- ١- ٢   ــد داخليـ ــهاك قواعـ ــى انتـ ــصعيد الـــدولي علـ ــى الـ ــر علـ ــب أي أثـ ــدم ترتـ عـ
  التحفظات  بصوغ

يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة          - ١  
الجهة الـتي لهـا اختـصاص صـوغ تحفـظ كمـا يحـدد الإجـراءات الواجـب اتباعهـا علـى الـصعيد                         

  .الداخلي
 يجوز للدولة أو للمنظمة الدوليـة أن تحـتج، كـسبب لإبطـال الـتحفظ، بـأن                  لا  - ٢  

هــذا الــتحفظ صــيغ انتــهاكاً لحكــم مــن أحكــام القــانون الــداخلي لتلــك الدولــة أو لقاعــدة مــن 
  .قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ التحفظات

  
  إبلاغ التحفظات  ٥- ١- ٢  

إلى الـــدول والمنظمـــات المتعاقـــدة وإلى الـــدول يجـــب إبـــلاغ الـــتحفظ كتابـــةً   - ١  
  .والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

التحفظ على معاهدة نافذة تـشكل الـصك التأسيـسي لمنظمـة دوليـة يجـب أن                   - ٢  
  .يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة

  
  إجراءات إبلاغ التحفظات  ٦- ١- ٢  

حكـم  المتعاقـدة علـى    اهدة أو تتفق الدول المتعاقـدة والمنظمـات    ما لم تنص المع     - ١  
  : إبلاغ التحفظ على المعاهدة كما يلييتم، مخالف
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 الإبــلاغ صــاحب الــتحفظ بتوجيــهقــوم ي، ةوديعــجهــة في حالــة عــدم وجــود   ‘١’  
 المتعاقــــدة وإلى الــــدول  الدوليــــةالمنظمــــاتومباشــــرة إلى الــــدول المتعاقــــدة 

  المعاهدة؛ أو  في رى التي يحق لها أن تصبح أطرافاًوالمنظمات الدولية الأخ
في حالة وجود جهة وديعة، تُبلغ الجهـة الوديعـة الـتي تقـوم بـدورها في أقـرب                     ‘٢’  

  .وقت ممكن، بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ
تي وجه إليهـا    لا يعتبر إبلاغ التحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية ال             - ٢  

  .إلا عندما تتلقاه هذه الدولة أو المنظمة
إبــلاغ الــتحفظ علــى المعاهــدة بــأي وســيلة أخــرى غــير المــذكرة الدبلوماســية    - ٣  

ــرة       أو ــضون فتـ ــده في غـ ــاكس، يجـــب تأكيـ ــروني أو الفـ ــد الإلكتـ ــل البريـ ــع، مثـ ــعار الوديـ إشـ
ظ قـد صـيغ بتـاريخ    يعتـبر الـتحف  وفي هـذه الحالـة،   . مناسبة، بمثل هذه المذكرة أو الإشعار  زمنية

  .الإبلاغ الأول
  

  وظائف الجهة الوديعة  ٧- ١- ٢  
تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ الذي صاغته دولة أو منظمـة دوليـة                 - ١  

على المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبـة، وتوجـه نظـر الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة          
  .قتضاءإلى هذه المسألة عند الا

في حالة نشوء أي خـلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والجهـة الوديعـة بـشأن                       - ٢  
  :أداء مهام هذه الجهة، تعرض الجهة الوديعة المسألة على

  الدول والمنظمات الموقعة والدول والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(  
  .الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء  )ب(  

  
  تأكيد التحفظات  ٢- ٢  

  التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ١- ٢- ٢  
إذا صيغ التحفظ عند التوقيـع علـى معاهـدة رهنـاً بالتـصديق عليهـا أو بإقرارهـا رسميـاً                       

بقبولها أو بالموافقة عليهـا، وجـب علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد هـذا                        أو
وفي هذه الحالـة، يُعتـبر الـتحفظ    . اً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة   التحفظ رسمي 

  .مصاغاًً في تاريخ تأكيده
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  الحالات التي لا يُشترط فيها تأكيد التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ٢- ٢- ٢  
دما تعـرب   لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقـاً عن ـ              

  .الدولة أو المنظمة الدولية بالتوقيع عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة
  

  التحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة  ٣- ٢- ٢  
عندما تنص المعاهدة صراحة على أنـه يجـوز لدولـة أو لمنظمـة دوليـة أن تـصوغ تحفظـاً                       

 لا يتطلب هذا التحفظ تأكيداً رسميـاً مـن جانـب الدولـة أو المنظمـة                 عند التوقيع على المعاهدة،   
  .الدولية المتحفظة عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  
  شكل التأكيد الرسمي للتحفظات  ٤- ٢- ٢  

  .يجب أن يتم التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً  
  

  صوغ التحفظات المتأخر  ٣- ٢  
 دوليــة أن تــصوغ تحفظــاً علــى معاهــدة بعــد أن تعــرب عــن  لا يجــوز لدولــة أو لمنظمــة  

موافقتها علـى الالتـزام بهـذه المعاهـدة، إلا إذا كانـت المعاهـدة تـنص علـى حكـم مخـالف أو إذا                         
  .تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى صوغ التحفظ المتأخر لم
  

  قبول صوغ تحفظ متأخر  ١- ٣- ٢  
الف أو مــا لم تكــن الممارســة المعتــادة الــتي تتبعهــا مــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــ  

الجهة الوديعة مختلفة، لا يعتبر صوغ تحفظ متـأخر مقبـولاً إلا إذا لم تعـارض أي دولـة متعاقـدة                      
أو منظمة متعاقدة أخـرى هـذا الـصوغ بعـد انقـضاء مهلـة الاثـني عـشر شـهراً الـتي تلـي تلقيّهـا                           

  .الإشعار بالتحفظ
  

  راض على تحفظ متأخرمهلة صوغ الاعت  ٢- ٣- ٢  
يجب أن يصاغ الاعتـراض علـى تحفـظ متـأخر في غـضون اثـني عـشر شـهراً مـن قبـول                          

  .١-٣-٢صوغ التحفظ المتأخر، وفقاً للمبدأ التوجيهي 
  

  حدود إمكانية استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بوسائل غير التحفظات  ٣- ٣- ٢  
ة أن تستبعد أو تعـدل الأثـر القـانوني لأحكـام            لا يجوز لدولة متعاقدة أو منظمة متعاقد        

  :المعاهدة بالأسلوبين التاليين
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  تفسير تحفظ سابق؛ أو  )أ(  
  .إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط ينص على خيارات  )ب(  

  
  توسيع نطاق التحفظ  ٤- ٣- ٢  

يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعد التي تسري علـى صـوغ                 
  .وفي حالة الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً. تحفظ المتأخرال
  

  الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية  ٤- ٢  
  شكل الإعلانات التفسيرية  ١- ٤- ٢  

  .يفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابة  
  

  التمثيل لغرض صوغ الإعلانات التفسيرية  ٢- ٤- ٢  
ــة    يجــب أن يــصوغ الإعــلان ا    ــة أو المنظمــة الدولي لتفــسيري شــخص يعتــبر ممــثلاً للدول

لغرض اعتماد أو توثيق نـص معاهـدة أو لغـرض التعـبير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                       
  .على الالتزام بمعاهدة

  
عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي علــى انتــهاك قواعــد داخليــة متعلقــة بــصوغ      ٣- ٤- ٢  

  الإعلانات التفسيرية
يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة          - ١  

الجهة التي لها اختصاص صـوغ إعـلان تفـسيري كمـا يحـدد الإجـراءات الواجـب اتباعهـا علـى                      
  .الصعيد الداخلي

لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعـلان التفـسيري،                - ٢  
 انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة أو لقاعـدة مـن      بأن هذا الإعلان صيغ 

  .قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ الإعلانات التفسيرية
  

  الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري  ٤- ٤- ٢  
، يجـوز صـوغ إعـلان       ٧-٤-٢  و ٤-١مع عدم الإخلال بأحكام المبدأين التوجيهيين         
  .ي في أي وقتتفسير
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  إبلاغ الإعلانات التفسيرية  ٥- ٤- ٢  
ينبغــي أن يــتم إبــلاغ الإعــلان التفــسيري الكتــابي وفقــاً للإجــراءات المحــددة في المبــادئ   

  .٧-١-٢ ، و٦-١-٢ ، و٥-١-٢التوجيهية 
  

  عدم لزوم تأكيد الإعلانات التفسيرية التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ٦- ٤- ٢  
 التفـسيري الـذي يـصاغ عنـد التوقيـع علـى معاهـدة تأكيـداً لاحقـاً                لا يتطلب الإعـلان     

  .عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة
  

  صوغ إعلان تفسيري متأخر  ٧- ٤- ٢  
إذا نــصت معاهــدة علــى عــدم جــواز صــوغ إعــلان تفــسيري إلا في أوقــات محــددة،        

ة أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً بشأن هـذه المعاهـدة في وقـت لاحـق،               يجوز لدولة أو لمنظمة دولي     لا
إلا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة أخـرى علـى صـوغ الإعـلان التفـسيري                      

  .المتأخر
  

  تعديل الإعلان التفسيري  ٨- ٤- ٢  
  .يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك  

  
  سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها  ٥- ٢  

  سحب التحفظات  ١- ٥- ٢  
ما لم تنص المعاهدة علـى حكـم مخـالف، يجـوز سـحب الـتحفظ في أي وقـت دون أن                        

  .يستلزم سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ
  

  شكل السحب  ٢- ٥- ٢  
  .يجب أن يصاغ سحب التحفظ كتابة  

  
  تعراض الدوري لجدوى التحفظاتالاس  ٣- ٥- ٢  

ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صـاغت تحفظـاً أو عـدة تحفظـات علـى                 - ١  
ــي          ــد تف ــتي لم تع ــوخى ســحب التحفظــات ال ــا وأن تت ــتعراض دوري له ــوم باس ــدة أن تق معاه

  .بالغرض الذي أُبديت من أجله
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دوليـة عنايـة خاصـة      وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمـات ال           - ٢  
للحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تنظر، عند الاقتضاء، في جدوى الإبقـاء              
على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات الـتي طـرأت عليـه منـذ صـوغ                   

  .هذه التحفظات
  

  التمثيل لغرض سحب تحفظ على الصعيد الدولي  ٤- ٥- ٢  
مارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهـدات، يعتـبر           رهناً بالم   - ١  

  :الشخص ممثلاً لدولة أو منظمة دولية لغرض سحب تحفظ صيغ باسم دولة أو منظمة دولية
  إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو  )أ(  
ــبين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن ق ــ     )ب(   ــدول والمنظمــات  إذا ت صد ال

الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا الــشخص ممــثلاً للدولــة أو المنظمــة الدوليــة لهــذا الغــرض دون   
  .حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق

ــة        - ٢   ــا حاجــة إلى تقــديم وثيق ــالون، بحكــم وظــائفهم ودونم ــبر الأشــخاص الت يعت
  :يد الدولي باسم هذه الدولةتفويض مطلق، ممثلين للدولة لأغراض سحب تحفظ على الصع

  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعـة لهـا،               )ب(  

  لغرض سحب تحفظ على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
ــة دولي ــ     )ج(   ــدى منظم ــة ل ــات الدائم ــى   رؤســاء البعث ة، لغــرض ســحب تحفــظ عل

  .معاهدة أبرمت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة
  

ــة متعلقـــة            ٥- ٥- ٢   ــد داخليـ ــهاك قواعـ ــى انتـ ــصعيد الـــدولي علـ ــى الـ ــر علـ ــب أي أثـ ــدم ترتـ عـ
  التحفظات  بسحب
يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة          - ١  

  . ات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي لسحب التحفظالسلطة المختصة والإجراء
لا يجوز لدولة أو لمنظمـة دوليـة أن تحـتج، كـسبب لإبطـال سـحب الـتحفظ،                      - ٢  

بأن سحب التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القـانون الـداخلي لتلـك الدولـة أو لقاعـدة                    
  .ت سحب التحفظاتمن قواعد تلك المنظمة الدولية فيما يتعلق باختصاص وإجراءا
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  إبلاغ سحب التحفظ  ٦- ٥- ٢  
تتبع في إجراءات إبلاغ سحب التحفظ القواعد الـسارية في مجـال إبـلاغ التحفظـات،                  

  .٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 
  

  الآثار المترتبة على سحب التحفظ  ٧- ٥- ٢  
 يتعلـق الـتحفظ بهـا بأكملـها        يترتب على سحب التحفظ تطبيق الأحكام الـتي         - ١  

في العلاقات بين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي سـحبت الـتحفظ وجميـع الأطـراف الأخـرى،                       
  .سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه

يترتــب علــى ســحب الــتحفظ دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ في العلاقــات بــين    - ٢  
لــتحفظ والدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي كانــت      المنظمــة الدوليــة الــتي ســحبت ا    الدولــة أو

اعترضت على التحفظ وعارضت دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبـين الدولـة أو المنظمـة                 قد
  .الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ

  
  تاريخ نفاذ سحب التحفظ  ٨- ٥- ٢  

 يــصبح مـا لم تـنص المعاهــدة علـى حكــم مخـالف، أو مـا لم يُتفــق علـى أمــر مخـالف، لا         
سحب تحفظ نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة إلا عنـدما تتـسلم تلـك       

  .تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب الدولة أو
  

  الحالات التي يجوز فيها لصاحب التحفظ أن يحدد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  ٩- ٥- ٢  
ولـة أو المنظمـة الـتي تـسحب         يُصبح سحب التحفظ نافـذاً في التـاريخ الـذي تحـدده الد              
  :التحفظ

عندما يكون هذا التاريخ لاحقـاً للتـاريخ الـذي تـسلّمت فيـه الـدول المتعاقـدة                    )أ(  
  المنظمات المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو أو

عندما لا يضيف السحب حقوقاً للدولة أو المنظمة الدوليـة الـساحبة للـتحفظ                )ب(  
  .ت المتعاقدة الأخرىتجاه الدول المتعاقدة أو المنظما

  



A/66/10/Add.1

 

12-20316 14 
 

  السحب الجزئي للتحفظات  ١٠- ٥- ٢ 
ــق        - ١   ــتحفظ ويكفــل تطبي ــر القــانوني لل ــتحفظ مــن الأث يحــدّ الــسحب الجزئــي لل

أحكام المعاهـدة، أو المعاهـدة ككـل، تطبيقـاً أوفى في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                       
  .الساحبة والأطراف الأخرى في المعاهدة

سحب الجزئــي للــتحفظ لــنفس القواعــد الــشكلية والإجرائيــة الــتي  ويخــضع الــ  - ٢  
  .تُطبق في حالة السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط

  
  أثر السحب الجزئي للتحفظ  ١١- ٥- ٢ 

يُعدّل السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ بالقـدر المنـصوص عليـه               - ١  
 أي اعتــراض يــصاغ علــى ذلــك الــتحفظ مــستمرة،  وتظــل آثــار. في الــصيغة الجديــدة للــتحفظ

يقم صاحبه بسحبه، وما دام الاعتـراض لا ينطبـق حـصراً علـى ذلـك الجـزء مـن الـتحفظ                      لم ما
  .الذي تم سحبه

لا يجوز صوغ اعتراض جديد عـلى التحفظ الناتج عـن الـسحب الجزئـي، إلا                 - ٢  
  .إذا كان لهـذا السحب الجـزئي أثر تمييزي

  
  علانات التفسيريةسحب الإ  ١٢- ٥- ٢ 

التي تعتبر ممثلة للدولـة      ة سحب الإعلان التفسيري في أي وقت من جانب السلط         يجوز  
  .الساري على صوغهتباع نفس الإجراء ا الغرض، وذلك بلهذاأو المنظمة الدولية 

  
  صوغ الاعتراضات  ٦- ٢  

  تعريف الاعتراضات على التحفظات  ١- ٦- ٢  
أو تـسميته، تـصدره     صـيغته    ت انفرادي، أياً كان   إعلان أي “الاعتراض” بتعبير   يقصد  

 دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة  صــاغته معاهــدة علــىدولــة أو منظمــة دوليــة، رداً علــى تحفــظ  
منـع الآثـار المتوخـاة مـن الـتحفظ، أو معارضـة        إلىأخرى، وتهدف بـه تلـك الدولـة أو المنظمـة          

  .التحفظ على نحو آخر
  

  حق صوغ الاعتراضات  ٢- ٦- ٢  
ولة أو منظمـة دوليـة أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ بـصرف النظـر عـن جـواز                 يجوز لد   

  .هذا التحفظ
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  صاحب الاعتراض  ٣- ٦- ٢  
  :يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل  
  أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛  ‘١’  
أي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفـاً في المعاهـدة وفي هـذه الحالـة        ‘٢’  

المنظمـة    ينتج عن هذا الاعتراض أي أثر قانوني إلى حـين إعـراب الدولـة أو               لا
  .الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  
  صوغ الاعتراضات التي تصاغ بصورة مشتركة  ٤- ٦- ٢  

ــابع        ــى الطـ ــراض علـ ــوغ اعتـ ــة في صـ ــات دوليـ ــدة دول أو منظمـ ــتراك عـ ــؤثر اشـ لا يـ
  .الانفرادي لذلك الاعتراض

  
  شكل الاعتراضات  ٥- ٦- ٢  

  .يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة  
  

  التحفظ  الحق في معارضة بدء نفاذ المعاهدة في العلاقة مع صاحب  ٦- ٦- ٢  
يجوز للدولة أو للمنظمـة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ أن تعارض بـدء نفـاذ                  

  .المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ
  

  اذ المعاهدةالإعراب عن نية منع بدء نف  ٧- ٦- ٢  
إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ نية منـع بـدء                   

نفاذ المعاهـدة بينـها وبـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة، عليهـا أن تعـرب بوضـوح عـن                         
  .المتحفظة تلك النية قبل بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة

  
  إجراءات صوغ الاعتراضات  ٨- ٦- ٢  

  ،٦-١-٢ ، و٥-١-٢ ، و٤-١-٢ ، و٣-١-٢تنطبـــــــق المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة     
  . على الاعتراضات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال٧-١-٢ و
  

  تعليل الاعتراضات  ٩- ٦- ٢  
  .ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه  
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  لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياًعدم   ١٠- ٦- ٢ 
ــدأ          ــاً للمب ــتحفظ وفق ــد ال ــل تأكي ــة قب ــة أو منظمــة دولي ــصوغه دول ــذي ت ــراض ال الاعت

  . لا يتطلب في حد ذاته تأكيدا١ً-٢-٢التوجيهي 
  

  بالمعاهدة  تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام  ١١- ٦- ٢ 
طلب الاعتراض الـذي يـصاغ قبـل الإعـراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة                    لا يت   

تأكيــداً رسميــاً مــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة عنــد إعرابهــا عــن الموافقــة علــى الالتــزام  
كانـت هــذه الدولــة أو المنظمـة مــن الــدول أو المنظمـات الموقعــة علــى المعاهـدة عنــد صــوغ      إذا

  .تأكيده إذا لم تكن الدولة أو المنظمة قد وقعت على المعاهدةالاعتراض؛ ويجب 
  

  مهلة صوغ الاعتراضات  ١٢- ٦- ٢ 
ــة أن تــصوغ         ــة أو منظمــة دولي مــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، يجــوز لدول

اعتراضاً علـى تحفـظ في غـضون اثـني عـشر شـهراً مـن تـاريخ إشـعارها بـالتحفظ، أو في تـاريخ                  
  .لمنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاًإعراب تلك الدولة أو ا

  
  الاعتراضات المتأخرة  ١٣- ٦- ٢ 

  لا يحــدث اعتــراض يــصاغ علــى تحفــظ بعــد انقــضاء المهلــة المحــددة في المبــدأ التــوجيهي  
  . جميع الآثار القانونية للاعتراض الذي يصاغ في حدود هذه المهلة١٢-٦-٢
  

  راضات على التحفظات وتعديلهاسحب الاعت  ٧- ٢  
  سحب الاعتراضات على التحفظات  ١- ٧- ٢  

يجـــوز ســـحب الاعتـــراض علـــى الـــتحفظ في أي وقـــت، مـــا لم تـــنص المعاهـــدة علـــى   
  .ذلك خلاف

  
  شكل سحب الاعتراضات على التحفظات  ٢- ٧- ٢  

  .يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة  
  

  لى التحفظاتصوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات ع  ٣- ٧- ٢  
ــة      ــادئ التوجيهي ــسري المب ــديل   ٦-٥-٢ ، و٥-٥-٢ ، و٤-٥-٢ت ــع إجــراء التع ، م

  .الذي يقتضيه اختلاف الحال، على سحب الاعتراضات على التحفظات
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  أثر سحب الاعتراض في التحفظ  ٤- ٧- ٢  
يفترض أن الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي تقـوم بـسحب اعتـراض صـاغته علـى تحفـظ                       

  . التحفظقبلت ذلك قد
  

  تاريخ نفاذ سحب الاعتراض  ٥- ٧- ٢  
لا يـصبح  حكـم مخـالف أو مـا لم يتفـق علـى إجـراء مخـالف،               ما لم تنص المعاهدة علـى         
 الدوليــة الــتي صــاغت إلا عنــدما تتــسلم الدولــة أو المنظمــةاً  نافــذعلــى تحفــظ اعتــراضســحب 
  . إشعاراً بذلك السحبالتحفظ

  
   الاعتراض تحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراضالحالات التي يجوز فيها لصاحب  ٦- ٧- ٢  

يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التـاريخ الـذي يحـدده صـاحبه إذا كـان           
  .هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به

  
 السحب الجزئي للاعتراض  ٧- ٧- ٢  

ظمـة دوليـة أن تـسحب جزئيـاً اعتراضـاً علـى تحفـظ، مـا لم                  يجوز لدولـة أو من      - ١  
  .تنص المعاهدة على خلاف ذلك

يخــضع الــسحب الجزئــي للاعتــراض لــنفس القواعــد الــشكلية والإجرائيــة الــتي    - ٢  
  .تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط

  
 أثر السحب الجزئي للاعتراض  ٨- ٧- ٢  

علاقـات التعاهديـة    للاعتـراض علـى ال     إلى تعديل الآثار القانونية      يؤدي السحب الجزئي    
 الـــصيغة الجديـــدةبـــين صـــاحب الاعتـــراض وصـــاحب الـــتحفظ بالقـــدر المنـــصوص عليـــه في   

  .للاعتراض
  

 توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ  ٩- ٧- ٢  

يجوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسـع نطـاق ذلـك                  - ١  
  .١٢-٦-٢خلال المهلة المشار إليها في المبدأ التوجيهي الاعتراض 

لا يمكـن أن يكــون لتوسـيع نطــاق الاعتـراض علــى هـذا النحــو أثـر في وجــود        - ٢  
  . العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض
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 صوغ قبول التحفظات  ٨- ٢  

  أشكال قبول التحفظات  ١- ٨- ٢  
رادي يصدر في هذا الشأن أو مـن سـكوت دولـة            قد ينشأ قبول التحفظ من إعلان انف        

  .١٢-٦-٢متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 
  

  القبول الضمني للتحفظات  ٢- ٨- ٢  
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخـالف، يُعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قـد قبلـت             

اضاً على هذا التحفظ خلال المهلة المنصوص عليها في المبـدأ           التحفظ إذا لم تكن قد أبدت اعتر      
  .١٢-٦-٢التوجيهي 

  
  القبول الصريح للتحفظات  ٣- ٨- ٢  

يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تقبل صراحة في أي وقـت الـتحفظ الـذي تـصوغه              
  .دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى

  
  شكل القبول الصريح للتحفظات  ٤- ٨- ٢  

  . القبول الصريح للتحفظ كتابةيجب أن يصاغ  
  

  إجراءات صوغ القبول الصريح للتحفظات  ٥- ٨- ٢  
 ٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢  و٤-١-٢  و٣-١-٢تــسري المبــادئ التوجيهيــة   

  .على القبول الصريح للتحفظات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال
  

  لتحفظ رسمياًعدم لزوم تأكيد القبول الذي يصاغ قبل تأكيد ا  ٦- ٨- ٢  
القبول الصريح الذي تصوغه دولة أو منظمـة دوليـة قبـل تأكيـد الـتحفظ وفقـاً للمبـدأ                     

  . لا يتطلب في حد ذاته تأكيدا١ً-٢-٢التوجيهي 
  

  قبول التحفظات بالإجماع  ٧- ٨- ٢  
المنظمـات   في حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً بالإجماع مـن بعـض أو كـل الـدول أو                  

ــة الأطــراف في  ــاً      الدولي ــاً فيهــا، يكــون القبــول نهائي  المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن تــصبح أطراف
  .تحقق متى
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  قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية  ٨- ٨- ٢  
إذا كانــت المعاهــدة صــكاً تأسيــسياً لمنظمــة دوليــة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم   

  .ةمخالف، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظم
  

  الجهاز المختص بقبول التحفظ على صك تأسيسي  ٩- ٨- ٢  
رهناً بقواعد المنظمة، يعود الاختصاص في قبول التحفظ علـى صـك تأسيـسي لمنظمـة                  

  :دولية إلى الجهاز المختص بالبتّ في
  قبول عضو في المنظمة؛ أو  •  
  تعديل الصك التأسيسي؛ أو  •  
  .تفسير هذا الصك  •  

  
  حفظ على صك تأسيسيطرائق قبول الت  ١٠- ٨- ٢ 

رهنــاً بقواعــد المنظمــة، يجــب ألا يكــون قبــول جهــاز المنظمــة المخــتص قبــولاً     - ١  
غير أن قبول عـضوية الدولـة أو المنظمـة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ يـشكل قبـولاً لـذلك                  . ضمنياً
  .التحفظ

ولأغراض قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية، لا يُشترط القبـول              - ٢  
  . للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمةالفردي

  
  قبول التحفظ على صك تأسيسي لم يبدأ نفاذه بعد  ١١- ٨- ٢ 

 والـــتي لا يكـــون فيهـــا الـــصك ٨-٨-٢في الحالـــة المـــشار إليهـــا في المبـــدأ التـــوجيهي   
موقعـة أو أي منظمـة      التأسيسي نافذ المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقبولاً ما لم تعترض أي دولة             

. دولية موقعة على ذلك التحفظ في غضون اثني عشر شهراً بعد تلقيها إشـعاراً بـذلك الـتحفظ           
  . ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق

  
  رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي  ١٢- ٨- ٢ 

مــات الدوليــة الأعــضاء في منظمــة  الــدول أو المنظ١٠-٨-٢لا يمنــع المبــدأ التــوجيهي   
ويكـون  . دولية من اتخاذ موقف بـشأن جـواز أو ملاءمـة تحفـظ علـى صـك تأسيـسي للمنظمـة                    

  .هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية
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  الطابع النهائي لقبول التحفظ  ١٣- ٨- ٢ 
  .لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ  

  
  الإعلانات التفسيريةصوغ ردود الأفعال على   ٩- ٢  

  الموافقة على إعلان تفسيري  ١- ٩- ٢  
 علــى إعــلان تفــسيري، بيانــاً انفراديــاً تــصدره دولــة أو منظمــة دوليــة “الموافقــة”تعــني   

كرد فعل على إعـلان تفـسيري متعلـق بمعاهـدة صـاغته دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى،                        
ــن موافق    ــان عـ ــصدرة البيـ ــة مـ ــة أو المنظمـ ــه الدولـ ــرب فيـ ــصاغ في   وتعـ ــسير المـ ــى التفـ ــها علـ تـ

  .الإعلان ذلك
  

  معارضة الإعلان التفسيري   ٢- ٩- ٢  
 إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعـل             “معارضة”تعني    

على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخـرى، وتعـارض فيـه                 
بيان التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بمـا في ذلـك عـن طريـق               الدولة أو المنظمة مصدرة ال    

  .صوغ تفسير بديل
  

  إعادة تكييف إعلان تفسيري  ٣- ٩- ٢  
 إعلان تفـسيري بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة               “إعادة تكييف ”تعني    - ١  

يــة دوليــة كــرد فعــل علــى إعــلان تفــسيري متعلــق بمعاهــدة صــاغته دولــة أخــرى أو منظمــة دول 
  .أخرى، وترمي به الدولة أو المنظمة مصدرة البيان إلى معاملة الإعلان بوصفه تحفظاً

ينبغــي للدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تعتــزم معاملــة إعــلان تفــسيري بوصــفه    - ٢  
  .٣-٣-١ إلى ٣-١تحفظاً، أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية من 

  
  رضة أو إعادة التكييفالحق في صوغ الموافقة أو المعا  ٤- ٩- ٢  

يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة ولأي دولة أو منظمـة دوليـة يحـق لهـا         
أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موافقتها على إعـلان تفـسيري أو معارضـته               

  .أو إعادة تكييفه
  

  شكل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٥- ٩- ٢  
  .يتم صوغ الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه كتابةيُفضَّل أن   
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  تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٦- ٩- ٢  
ــدر           ــه، ق ــادة تكييف ــسيري أو معارضــته أو إع ــلان تف ــى إع ــة عل ــبين الموافق ــي أن ت ينبغ

  .الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها
  

  لمعارضة أو إعادة التكييفصوغ وإبلاغ الموافقة أو ا  ٧- ٩- ٢  
، ٧-١-٢  و ٦-١-٢  و ٥-١-٢  و ٤-١-٢  و ٣-١-٢تسري المبادئ التوجيهيـة       

مـــع إجـــراء التعـــديل الـــذي يقتـــضيه اخـــتلاف الحـــال، علـــى الموافقـــة علـــى إعـــلان تفـــسيري   
  .معارضته أو إعادة تكييفه أو
  

  انعدام قرينة الموافقة أو المعارضة  ٨- ٩- ٢  
  .لى إعلان تفسيري أو معارضتهلا تُفترض الموافقة ع  - ١  
، يجــــوز، ٢-٩-٢  و١-٩-٢بــــالرغم مــــن أحكــــام المبــــدأين التــــوجيهيين    - ٢  

حالات اسـتثنائية، اسـتنتاج الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو معارضـته، مـن سـلوك الـدول                       في
  .المنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة أو
  

  تفسيريالسكوت إزاء إعلان   ٩- ٩- ٢  
  .لا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليه  

  
  جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية  -  ٣  
  التحفظات الجائزة  ١- ٣  

للدولة أو للمنظمة الدوليـة، عنـد توقيـع معاهـدة أو التـصديق عليهـا أو إقرارهـا رسميـاً                       
  :أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لمقبولها أو الموافقة عليها  أو

  تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛  )أ(  
تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محدَّدة ليس من بينـها                 )ب(  

  التحفظ المعني؛ أو
ــا الفقرتـــان الفرعيتـــان     )ج(   ) أ(يكـــن الـــتحفظ، في الحـــالات الـــتي لا تـــنص عليهـ

  . المعاهدة والغرض منها، مخالفاً لموضوع)ب( و
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  التحفظات التي تحظرها المعاهدة   ١- ١- ٣  
  :يكون التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة إذا كانت المعاهدة تتضمن حكماً  
  يحظر جميع التحفظات؛  )أ(  
  يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة يتعلق بها التحفظ المعني؛ أو  )ب(  
  .ن بينها التحفظ المعنييحظر فئات معينة من التحفظات، م  )ج(  

  
  تعريف التحفظات المحدَّدة  ٢- ١- ٣  

 التحفظــات الــتي “التحفظــات المحــدَّدة”، يعــني تعــبير ١-٣لأغــراض المبــدأ التــوجيهي   
ــدة ككــل          ــشأن المعاه ــدة أو ب ــن المعاه ــة م ــشأن أحكــام معين ــدة صــراحةً ب ــا المعاه ــنص عليه ت

  .يتعلق ببعض الجوانب المحددة فيما
  

  حفظات التي لا تحظرها المعاهدةجواز الت  ٣- ١- ٣  
إذا كانت المعاهدة تحظر صوغ تحفظـات معينـة، فـلا يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن                  

تصوغ تحفظاً لا تحظـره المعاهـدة إلا إذا كـان هـذا الـتحفظ لا يتعـارض مـع موضـوع المعاهـدة                        
  .والغرض منها

  
  جواز تحفظات محددة  ٤- ١- ٣  

نية صوغ تحفظات محددة دون أن تحـدد مـضمونها،          إذا كانت المعاهدة تنص على إمكا       
فلا يجوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن تـصوغ تحفظـاً إلا إذا كـان هـذا الـتحفظ لا يتعـارض مـع                           

  .موضوع المعاهدة والغرض منها
  

  عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها  ٥- ١- ٣  
ــتحفظ غــير متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض م       ــصراً  يكــون ال ــها إذا مــس عن ن

  .أساسياً من المعاهدة يكون ضرورياً لمضمونها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة
  

  والغرض منها المعاهدة موضوعتحديد   ١- ٥- ١- ٣
والغـرض منـها بحـسن نيـة مـع مراعـاة مـصطلحاتها في الـسياق                  المعاهـدة    موضوع يحدد  

الاســتعانة أيــضاً بالأعمــال   وز يجــو. ةالــذي وردت فيــه، ولا ســيما عنــوان وديباجــة المعاهــد     
ة بالممارســ ،ا وكــذلك، حيثمــا كــان مناســباً والظــروف الــتي عقــدت فيهــالتحــضيرية للمعاهــدة
  .اللاحقة للأطراف
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  التحفظات الغامضة أو العامة  ٢- ٥- ١- ٣
يصاغ التحفظ على نحو يتيح فهـم معنـاه، بغيـة تقيـيم مـدى توافقـه بـصفة خاصـة مـع                         

  .غرض منهاموضوع المعاهـدة وال
  

  التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٣- ٥- ١- ٣
إن تعبير نص في المعاهـدة عـن قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي لا يـشكل في                  

  .حد ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ على ذلك النص
  

  التحفظات على نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال  ٤- ٥- ١- ٣
وز لدولة أو منظمة دولية أن تـصوغ تحفظـاً علـى نـص في معاهـدة يتعلـق بحقـوق             لا يج   

غير قابلة للانتقـاص بـأي حـال مـن الأحـوال، إلا إذا كـان ذلـك الـتحفظ يتوافـق مـع الحقـوق                           
وفي تقيـيم ذلـك التوافـق، تراعـى الأهميـة الـتي       . والالتزامات الأساسية الناجمة عن تلك المعاهـدة    

  .لحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاصأولتها الأطراف لتلك ا
  

  التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي  ٥- ٥- ١- ٣
ــر        ــة إلى اســتبعاد أو تعــديل الأث ــة أو منظمــة دولي ــه دول لا يجــوز صــوغ تحفــظ ترمــي ب

القانوني لنـصوص معينـة في معاهـدة أو للمعاهـدة ككـل صـوناً لـسلامة قواعـد محـددة للقـانون                       
اعـد محـددة لتلـك المنظمـة سـارية في تـاريخ صـوغ الـتحفظ إلا إذا           الداخلي لتلـك الدولـة أو قو      

  .كان لا يؤثر في عنصر أساسي في المعاهدة أو في مضمونها العام
  

  التحفظات على المعاهدات التي تتضمن عدة حقوق والتزامات مترابطة  ٦- ٥- ١- ٣
ــوق            ــدة حق ــضمن ع ــدة تت ــع موضــوع وغــرض معاه ــتحفظ م ــق ال ــدى تواف ــيم م لتقي
ت مترابطــة، ينبغــي أن يؤخــذ في الحــسبان هــذا التــرابط، وكــذلك أهميــة الــنص الــذي   والتزامــا

  .يتعلق به التحفظ في سياق المضمون العام للمعاهدة، ومدى تأثير ذلك التحفظ على المعاهدة
  

  التحفظات على أحكام في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة  ٧- ٥- ١- ٣
ــتحفظ    ــات أو برصــد      لا يكــون ال ــسوية المنازع ــق بت ــدة يتعل ــص وارد في معاه ــى ن  عل
المعاهــدة غــير متوافــق، في حــد ذاتــه، مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها، مــا لم يكــن  تنفيــذ
  :التحفظ هذا
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يرمي إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لـنص في المعاهـدة لا بـد منـه لعلّـة                      ‘١’  
  وجودها؛ أو

ؤداه اسـتبعاد الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة مـن آليـة                يترتب عليه أثـر م ـ      ‘٢’  
لتسوية المنازعات أو لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلـق بـنص في المعاهـدة سـبق                
ــوخى مــن        ــشكل ذات الغــرض المت ــة ي ــه، إذا كــان إعمــال هــذه الآلي ــا قبول له

  .المعاهدة
  

  تقييم جواز التحفظات  ٢- ٣  
صاصاته، أن تقـيّم جـواز التحفظـات الـتي تـصوغها            للجهات التالية، كل في مجـال اخت ـ        

  :دولة أو منظمة دولية على معاهدة
  الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة؛  •  
  وهيئات تسوية المنازعات؛  •  
  .وهيئات رصد المعاهدات  •  

  
  اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ١- ٢- ٣  

غرض الوفاء بالوظائف الموكلـة إليهـا، تقيـيم جـواز     يجوز لهيئة رصد معاهدة، ل     - ١  
  .التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية

ــذا           - ٢   ــة ه ــد ممارس ــة عن ــه الهيئ ــوم ب ــذي تق ــيم ال ــانوني للتقي ــر الق لا يتجــاوز الأث
  .الاختصاص الأثر القانوني المترتب على الفعل الذي يكون موضعاً للتقييم

  
  رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظاتتحديد اختصاص هيئات   ٢- ٢- ٣  

ينبغي أن تحـدد الـدول أو المنظمـات الدوليـة، عنـد تكليـف الهيئـات باختـصاص رصـد                       
الهيئـات في تقيـيم   تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلـك ملائمـاً، طـابع وحـدود اختـصاص تلـك          

  .جواز التحفظات
  

  النظر في تقييم هيئات رصد المعاهدات  ٣- ٢- ٣  
ل والمنظمات الدولية التي تصوغ تحفظـات علـى معاهـدة تُنـشئ هيئـة لرصـد                 تولي الدو   

  .تطبيقها الاعتبار اللازم لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظات
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  المعاهدة  الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد  ٤- ٢- ٣  
ك الهيئـة باختـصاص   عندما تنشئ المعاهدة هيئـة لرصـد تطبيقهـا، لا يخـل اختـصاص تل ـ          

ــدة،       ــك المعاهـ ــات إزاء تلـ ــواز التحفظـ ــيم جـ ــدة في تقيـ ــات المتعاقـ ــدة أو المنظمـ ــدول المتعاقـ الـ
  .باختصاص هيئات تسوية المنازعات المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة ولا
  

  اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات  ٥- ٢- ٣  
زعات مختصة باتخـاذ قـرارات ملزمـة للأطـراف في نـزاع،      عندما تكون هيئة لتسوية المنا     

ويكون تقييم جواز تحفظ لازماً لوفـاء تلـك الهيئـة باختـصاصها، يكـون ذلـك التقيـيم، بوصـفه                     
  .عنصرا من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطراف

  
  نتائج عدم جواز التحفظ  ٣- ٣  

  الاعتداد بالتمييز بين أسباب عدم الجواز عدم   ١- ٣- ٣  
يكون التحفظ الذي يُصاغ بالرغم من الحظر الناشـئ عـن أحكـام المعاهـدة أو بـالرغم                 

من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جـائز دون حاجـة للتمييـز بـين النتـائج       
  .المترتبة على أسس عدم الجواز هذه

  
  التحفظات والمسؤولية الدوليةجواز عدم   ٢- ٣- ٣  

المـسؤولية  ينشئ  نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات ولا       الجائز  يحدث صوغ التحفظ غير     
  .الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغته

  
  عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ في جواز التحفظ  ٣- ٣- ٣  

  .التحفظ في عدم جواز  غير جائزقبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظلا يؤثر   
  

  الفعل على التحفظاتجواز ردود   ٤- ٣  
  جواز قبول التحفظ  ١- ٤- ٣  

  .لا يخضع قبول التحفظ لأي شرط يتعلق بالجواز  
  

  جواز الاعتراض على تحفظ  ٢- ٤- ٣  
لا يكــون الاعتــراض علــى تحفــظ تقــصد بــه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن تــستبعد في     

  :التحفظ جائزاً إلا إذاعلاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها ب
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كانت الأحكام التي استبعدت على هذا النحو ترتبط ارتباطاً كافياً بالأحكـام             - ١  
  التي يتعلق بها التحفظ؛ و

كــان الاعتــراض لا يخــل بموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها في العلاقــات بــين     - ٢  
  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

  
  جواز الإعلان التفسيري  ٥- ٣  

لدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة أن تـــصوغ إعلانـــاً تفـــسيرياً مـــا لم يكـــن الإعـــلان  يجـــوز ل  
  .التفسيري محظوراً بموجب المعاهدة

  
  جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظاً  ١- ٥- ٣  

إذا كان البيان الانفرادي الصادر بوصفه إعلاناً تفسيرياً يشكل في الواقـع تحفظـاً يجـب           
  .٧-٥-١-٣ إلى ١-٣ لأحكام المبادئ التوجيهية من تقييم جوازه وفقاً

  
  جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  ٦- ٣  

لا تخضع الموافقة على الإعلان التفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه لأي شـرط مـن                  
  .شروط الجواز

  
  الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية  -  ٤  
   دولة أو منظمة دولية أخرىإنشاء تحفظ إزاء  ١- ٤  

ــة           ــدة أو منظم ــة متعاق ــة إزاء دول ــة دولي ــة أو منظم ــصوغه دول ــذي ت ــتحفظ ال ــشأ ال ين
متعاقدة إذا كـان جـائزاً وصـيغ وفقـاً لمقتـضيات الـشكل والإجـراءات، وإذا قبلتـه تلـك الدولـة                       

  .المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة
  

  حةإنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صرا  ١- ١- ٤  
لا يتطلب التحفظ الذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة أي قبـول لاحـق مـن الـدول                     - ١  

  .المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك
ينشأ الـتحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة إزاء الـدول المتعاقـدة والمنظمـات                    - ٢  

  .ت الشكل والإجراءاتالمتعاقدة الأخرى إذا جرت صياغته وفقا لمقتضيا
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 يلزم تطبيقها بالكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء  ٢- ١- ٤  

ــدما يتــبين مــن العــدد المحــدود للــدول والمنظمــات المتفاوضــة بــشأن المعاهــدة ومــن         عن
موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة بالكامل بين جميع الأطـراف شـرط أساسـي                

ا، ينــشأ الــتحفظ علــى هــذه المعاهــدة إزاء الــدول المتعاقــدة لموافقــة كــل طــرف علــى الالتــزام بهــ
ات، لـشكل والإجــراء قتــضيات اوصــيغ وفقـا لم كــان جـائزاً  إذا المنظمـات المتعاقــدة الأخـرى    أو

  .وإذا قبلته جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة
  

 لمنظمة دوليةصك تأسيسي تحفظ على ال إنشاء  ٣- ١- ٤  

علـى هـذه المعاهـدة      تحفظ   صكاً تأسيسياً لمنظمة دوليـة، يُنـشأ ال ـ        عندما تكون المعاهدة    
ــدة الأخــرى     ــدة والمنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــاً كــان جــائزاً  إذا إزاء ال ــضيات  لموصــيغ وفق قت

  .١١-٨-٢إلى  ٨-٨-٢ات، وإذا تم قبوله وفقاً للمبادئ التوجيهية من لشكل والإجراءا
  

  التحفظ المُنشأآثار   ٢- ٤  
 لمُنشأاصاحب التحفظ  وضع  ١- ٢- ٤  

 ، يـــصبح٣-١-٤ إلى ١-٤ وفقـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة مـــن الـــتحفظبمجـــرد إنـــشاء   
  .دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدةصاحب التحفظ 

  
  أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة  ٢- ٢- ٤  

العــدد ضــمن يُــدرج صــاحب الــتحفظ ، لم تكــن المعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــاإذا   - ١  
  .لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة المطلوب من 

ضـمن  يجوز مع ذلك إدراج صاحب التحفظ في تاريخ سابق لإنشاء الـتحفظ       - ٢  
لبـدء نفـاذ المعاهـدة، إذا لم تعـارض أي           المنظمات المتعاقدة   والدول المتعاقدة   العدد المطلوب من    

  .و منظمة متعاقدة ذلكدولة متعاقدة أ
  

  أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدة  ٣- ٢- ٤  
المنظمــات الدوليــة  لــدول أويجعــل إنــشاء الــتحفظ صــاحبه طرفــاً في المعاهــدة بالنــسبة ل  

  .المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذها
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  العلاقات التعاهديةالمُنشأ في أثر التحفظ   ٤- ٢- ٤  
 بالنـــسبة إلى الدولـــة عـــدلييـــستبعد أو طـــرف آخـــر إزاء الـــتحفظ إن إنـــشاء   - ١  

القــانوني الأثــر المتحفظــة، في علاقاتهــا مــع ذلــك الطــرف الآخــر،  الدوليــة أو المنظمــة المتحفظــة 
 يتعلـق بـبعض      أو الأثـر القـانوني للمعاهـدة ككـل فيمـا            الـتحفظ  علق بهـا  لأحكام المعاهدة التي يت   

  .التحفظوبحدود ذلك ، الجوانب المحددة
ــدة،           - ٢   ــام المعاه ــبعض أحك ــانوني ل ــر الق ــشأ الأث ــتحفظ المُن ــستبعد ال ــا ي ــدر م بق

يكون لصاحب التحفظ حقوق ولا تكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكـام في علاقاتـه                لا
لأطـراف الأخـرى بالمثـل      ولا تكـون لهـذه ا     . مع الأطراف الأخـرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا           

  .حقوق ولا تكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحفظ
بقدر ما يعدل الـتحفظ المُنـشأ الأثـر القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة، يكـون                     - ٣  

لصاحب ذلك التحفظ حقوق وتكون عليه التزامات بموجب هـذه الأحكـام، بـصيغتها المعدلـة       
ويكـون لهـذه    . حفظ، في علاقاته مع الأطراف الأخـرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا              بموجب الت 

الأطــراف الأخــرى حقــوق وتكــون عليهــا التزامــات بموجــب هــذه الأحكــام، بــصيغتها المعدلــة 
  .بموجب التحفظ، في علاقاتها مع صاحب التحفظ

  
 للالتزامات التي يتعلق بها التحفظالمتبادل غير التطبيق   ٥- ٢- ٤  

ــق      إذا    ــتحفظ خاضــعة للتطبي ــق بهــا ال ــتي يتعل لم تكــن الالتزامــات بموجــب الأحكــام ال
ــأثر مــضمون          ــرض منــها، لا يت ــة الالتزامــات أو موضــوع المعاهــدة والغ ــادل بــسبب طبيع المتب

ولا يتـأثر مـضمون التزامـات هـذه الأطـراف أيـضاً             . التزامات الأطـراف غـير صـاحب الـتحفظ        
  .نا بسبب مضمون التحفظيكون التطبيق المتبادل ممك عندما لا

  
  تفسير التحفظات  ٦- ٢- ٤  

يجب تفسير التحفظ بحـسن نيـة، مـع مراعـاة نيـة صـاحب الـتحفظ علـى النحـو الـذي                         
يعكس في المقـام الأول نـص الـتحفظ، وكـذلك موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها، والظـروف             

  .المحيطة بصوغ التحفظ
  

  أثر الاعتراض على تحفظ صحيح  ٣- ٤  
 معترضـة، فـإن صـوغ اعتـراض علـى        دولة أو منظمة  إزاء   أُنشئحفظ قد    الت ما لم يكن    

  .يمنع حدوث الآثار المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المعترضةتحفظ صحيح 
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  صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ المعاهدة بين في بدء نفاذ الاعتراض أثر  ١- ٣- ٤  
 المعاهـدة   بدء نفـاذ   صحيح متعاقدة على تحفظ     اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة    لا يمنع     

بين الدولة أو المنظمة المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة، باسـتثناء الحالـة المـذكورة في المبـدأ        
  .٥-٣-٤التوجيهي 

  
   على صوغ تحفظ متأخر الاعتراضأثر  ٢- ٣- ٤  

ولـه بالإجمـاع    إذا اعترضت دولة أو منظمة متعاقدة في معاهدة على تحفظ متـأخر تم قب               
، يبدأ نفـاذ المعاهـدة أو تظـل نافـذة بالنـسبة للدولـة أو المنظمـة                  ١-٣-٢وفقاً للمبدأ التوجيهي    

  .الدولية المتحفظة دون إنشاء التحفظ
  

  صاحب الاعتراضوصاحب التحفظ  المعاهدة بين بدء نفاذ  ٣- ٣- ٤  
المنظمة المتعاقـدة    دة أو ـوالدولة المتعاق صاحب التحفظ الصحيح     المعاهدة بين    يبدأ نفاذ   
 ١-٢-٤ للمبـدأ التـوجيهي    وفقاًمتى أصبح صاحـب التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة    المعترضة  

  .ومتى بدأ نفاذ المعاهدة
  

  القبول بالإجماعشترط  يُبالنسبة لصاحب التحفظ عندما المعاهدة بدء نفاذعدم   ٤- ٣- ٤  
ــد    إذا كــان    ــدول المتعاق ــع ال ــول جمي ــتحفظ يتطلــب قب ــشاء ال ــدة  إن ة والمنظمــات المتعاق
بـدء  يمنـع  علـى تحفـظ صـحيح    عتراض تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أي ا ، فإن   التحفظ

  .لمنظمة المتحفظةا لدولة أوا إزاءالمعاهدة نفاذ 
  

  صاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصىتحفظ ولاصاحب المعاهدة بين بدء نفاذ عدم   ٥- ٣- ٤  
المعاهـدة  بـدء نفـاذ    صـحيح منظمـة متعاقـدة علـى تحفـظ          عتراض دولة متعاقدة أو   يمنع ا   

 الدولــة أو المنظمــة إذا أعربــت ،لمعترضــة والدولــة أو المنظمــة المتحفظــةابــين الدولــة أو المنظمــة 
  .٧-٦-٢وفقا للمبدأ التوجيهي نيتها في ذلك المعترضة بوضوح عن 

  
  العلاقات التعاهديةأثر الاعتراض في   ٦- ٣- ٤  

بـدء نفـاذ    علـى تحفـظ صـحيح       معترضـة   منظمـة دوليـة      لـة أو  دوإذا لم تعارض      - ١  
بـين   الـتحفظ  يتعلق بهـاام التي   ـالأحكها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، لا تسري         المعاهدة بين 

  .عترضة، وبحدود ذلك التحفظالمنظمة الم  والدولة أوصاحب التحفظ
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ني لـبعض أحكـام     بقدر ما يهـدف الـتحفظ الـصحيح إلى اسـتبعاد الأثـر القـانو                - ٢  
المعاهـدة، وإذا كانــت الدولــة المتعاقـدة أو المنظمــة المتعاقــدة تبــدي اعتراضـا علــى هــذا الــتحفظ    
دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينــها وبــين صــاحب الــتحفظ، لا تُلــزَم الدولــة أو المنظمــة  

  .تحفظالمعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بالأحكام التي يتعلق بها ال
بقــدر مــا يهــدف الــتحفظ الــصحيح إلى تعــديل الأثــر القــانوني لــبعض أحكــام   - ٣  

المعاهـدة، وإذا كانــت الدولــة المتعاقـدة أو المنظمــة المتعاقــدة تبــدي اعتراضـا علــى هــذا الــتحفظ    
دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينــها وبــين صــاحب الــتحفظ، لا تُلــزَم الدولــة أو المنظمــة  

ب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بأحكـام المعاهـدة معدلـةً وفقـاً لمـا يهـدف                 المعترضة وصاح 
  .إليه التحفظ

تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها التحفظ سـارية بـين الدولـة                  - ٤  
  .أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة

  
  لق بها التحفظأثر الاعتراض في أحكام غير تلك التي يتع  ٧- ٣- ٤  

لا يسري حكـم المعاهـدة الـذي لا يتعلـق بـه الـتحفظ، ولكنـه يـرتبط ارتباطـاً                       - ١  
ــتحفظ         ــة بــين صــاحب ال ــات التعاهدي ــى العلاق ــتحفظ، عل ــا ال ــق به ــتي يتعل ــا بالأحكــام ال كافي

  .٢-٤-٣وصاحب الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 
حفظة، في غضون الاثني عشر شـهراً التاليـة         يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المت       - ٢  

، أن تعـارض بـدء نفـاذ المعاهـدة        ١للإشعار بالاعتراض الذي يرتب الأثر المشار إليـه في الفقـرة            
وفي حـال عـدم وجـود تلـك المعارضـة، تنطبـق المعاهـدة               . بينها وبين الدولة أو المنظمة المعترضة     

  .عليه في التحفظ والاعتراضبين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض بالقدر المنصوص 
  

  حق صاحـب التحفـظ الصحيـح في عدم الامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه  ٨- ٣- ٤  
ــتفادة        ــدة دون الاسـ ــام المعاهـ ــال لأحكـ ــزم بالامتثـ ــير ملـ ــتحفظ الـــصحيح غـ ــاحب الـ صـ

  .تحفظه من
  

  ةعن المعاهدنفصلة والالتزامات المفي الحقوق ثر التحفظ أ  ٤- ٤  
   أخرىات معاهدفي الحقوق والالتزامات القائمة بموجبدام الأثر انع  ١- ٤- ٤  

ــ   ــدل الـ ــوللا يُعـ ــتحفظ تحفظ أو قبـ ــه  الـ ــراض عليـ ــوق  أو الاعتـ ــستبعد أي حقـ ولا يـ
  .فيها  أخرى هم أطرافاتمعاهدوالتزامات لأصحابه بموجب 
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  في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي العرفيثر الأانعدام   ٢- ٤- ٤  
 عــرفيمــن قواعــد القــانون الــدولي الر عــن قاعــدة لى نــص في المعاهــدة يعبّـــظ عـــالتحفــ  

 الـتي يـستمر انطباقهـا    القاعـدة يؤثر في حد ذاته في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب هذه    لا
المتحفظـة والـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخــرى     بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليــة    بـصفتها هـذه   

  . بتلك القاعدةالملزمـة
  

   آمرة من القواعد العامة للقانون الدولياعدةتطبيق قفي ثر الأانعدام   ٣- ٤- ٤  
الــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبر عــن قاعــدة آمــرة مــن القواعــد   لا يــؤثر   - ١  

 بـين  بـصفتها هـذه   سـريانها  الـتي يـستمر    ،الطـابع الملـزم لتلـك القاعـدة       في  العامة للقانون الـدولي     
  . الأخرىالدول أو المنظمات الدوليةوة فظلمنظمة المتحا الدولة أو
لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة علـى نحـو يتنـافي                  - ٢  

  .مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
  

  النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح  ٥- ٤  
  بطلان التحفظ غير الصحيح  ١- ٥- ٤  

ن التحفظ الذي لا يستوفي شروط الـصحة الـشكلية والجـواز المنـصوص عليهـا في                 يكو  
  .الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة باطلاً ولاغياً، ولذلك لا يترتب عليه أي أثر قانوني

  
  ردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح  ٢- ٥- ٤  

ة متعاقدة أو منظمـة     لا يتوقف بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دول           - ١  
  .متعاقدة من اعتراض أو قبول

ومع ذلك يكـون علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تـرى أن الـتحفظ غـير                        - ٢  
  .صحيح أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن

  
  وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة  ٣- ٥- ٤  

 بالنـسبة إلى المعاهـدة علـى النيـة     صحيحال ـير تحفظ غ ـيتوقف وضع صاحب ال ـ    - ١  
بشأن ما إذا كانت تعتـزم الالتـزام   لدولة المتحفِّظة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة    التي تعرب عنها ا   

  .بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ أم كانت تعتبر نفسها غير ملزمة بالمعاهدة
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 مخالفة أو ما لم تثبـت هـذه   ما لم يعرب صاحب التحفظ غير الصحيح عن نية   - ٢  
النية على نحو آخـر، يعتـبر صـاحب الـتحفظ دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة دون الاسـتفادة                 

  .من التحفظ
، يجـوز لـصاحب الـتحفظ غـير الـصحيح أن            ٢  و ١على الـرغم مـن الفقـرتين          - ٣  

  .يعرب في أي وقت عن نيته الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ
ــة       - ٤   ــحيح وكانـــت الدولـ ــير صـ ــتحفظ غـ ــدة أن الـ ــد المعاهـ ــة رصـ إذا رأت هيئـ

المتحفظـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة تعتـــزم عـــدم الالتـــزام بالمعاهـــدة دون الاســـتفادة مـــن 
التحفظ، ينبغي لها أن تعرب عن هذه النية في غضون الاثـني عـشر شـهراً التاليـة لتـاريخ إعـلان                 

  .هيئة رصد المعاهدة رأيها
  

  انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدة  ٦- ٤  
لا يغــير الــتحفظ مــن أحكــام المعاهــدة بالنــسبة إلى الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة في     

  .علاقاتها فيما بينها
  

  أثر الإعلانات التفسيرية  ٧- ٤  
  توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري  ١- ٧- ٤  

وهـو لا يعـدو أن      . ن التفسيري الالتزامات الناشئة عـن المعاهـدة       لا يغير الإعلا    - ١  
يوضح المعنى أو النطاق الذي يعطيه صـاحب الإعـلان للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا،          يحدد أو 

ولــذلك يجــوز، حــسبما يكــون مناســباً، أن يــشكل عنــصراً يــتعين أخــذه في الحــسبان لأغــراض   
  . المعاهداتتفسير المعاهدة وفقاً للقاعدة العامة لتفسير

وعند تفسير المعاهدة، تُؤخذ في الحـسبان أيـضاً، حـسبما يكـون مناسـباً، موافقـة                   - ٢  
  .الدول المتعاقدة، أو المنظمات المتعاقدة الأخرى على الإعلان التفسيري أو معارضتها إياه

  
  أثر تعديل أو سحب الإعلان التفسيري  ٢- ٧- ٤  

ن تفـسيري الآثـار المنـصوص عليهـا في          لا يجوز أن تترتّب على تعـديل أو سـحب إعـلا             
ــوجيهي   ــدأ الت ــدة    ١-٧-٤مــشروع المب ــدة أو المنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــا تكــون ال  بقــدر م

  .الأخرى قد اعتمدت على الإعلان الأولي
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  الأثر المترتب على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة  ٣- ٧- ٤  
عــلان التفــسيري الــذي تكــون جميــع الــدول المتعاقــدة والمنظمــات   يجــوز أن يــشكل الإ  

  .المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة
  

التحفظــــات، وقبــــول التحفظــــات والاعتــــراض عليهــــا، والإعلانــــات التفــــسيرية في حالــــة   - ٥  
  الدول خلافة

  التحفظات في حالة خلافة الدول  ١- ٥  
  اًيثالمستقلة حدالدول   ١- ١- ٥  

، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كدولــة متعاقــدة حــين تثبــت دولــة مــستقلة حــديثاً  - ١  
ــ أو ــى       كطـ ــظ علـ ــى أي تحفـ ــت علـ ــد أبقـ ــا قـ ــبر أنهـ ــراف، يعتـ ــددة الأطـ ــدة متعـ رف في معاهـ

الإقليم الذي تتناولـه خلافـة الـدول،        فيما يتعلق ب  ، في تاريخ خلافة الدول،       ينطبق كان المعاهدة
 بصوغ تحفـظ  أو  عن نقيض هذا القصد     الإشعار بالخلافة، بالإعراب    ما لم تقم، لدى إصدارها      

  .لتحفظ المذكورموضعاً ليتناول نفس المسألة التي كانت 
 بالخلافـة يثبـت صـفتها كدولـة     اً، لدى إصـدارها إشـعار     اًللدولة المستقلة حديث    - ٢  

 ـــ كمتعاقـــدة أو  ــراف، أن ت ــددة الأطـ ــدة متعـ ــاًصوغطـــرف في معاهـ ــا لم يكـــن مـــن ،  تحفظـ  مـ
مـــن المبـــدأ ) ج(أو ) ب(أو ) أ(حكـــام الفقـــرات طبقـــاً لأ يجـــوز صـــوغها  لاالتحفظـــات الـــتي

 .١-٣التوجيهي 

، تنطبــق علــى هــذا ٢ للفقــرة  وفقــاً تحفظــاً دولــة مــستقلة حــديثاًصوغحــين تــ  - ٣  
  ).الإجراءات(التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 

 “دولـة مـستقلة حـديثاً     ”الجـزء مـن دليـل الممارسـة، يعـني تعـبير             لأغراض هذا     - ٤  
 تتـولى الدولـة الـسلف     تابعـاً كان إقليمها، قبل تاريخ خلافـة الـدول مباشـرة، إقليمـاً       اً  فلدولة خ 

  .مسؤولية علاقاته الدولية
  

  اتحاد الدول أو انفصالها  ٢- ١- ٥  
ــاً  - ١   ــوجيهي   رهن ــدأ الت ــبر،٣-١-٥ بأحكــام المب ــة ا تعت الطــرف في لخلــف  الدول

،  ينطبـق  قـد أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة كـان        لانفصالهاتحاد دول أو    معاهدة نتيجة لا  
في  تعــرب،الإقليم الــذي تتناولــه خلافــة الــدول، مــا لم فيمــا يتعلــق بــتــاريخ خلافــة الــدول،  في

ا تــاريخ الخلافــة، عــن اعتزامهــا عــدم الإبقــاء علــى تحفــظ أو أكثــر مــن التحفظــات الــتي صــاغته
  .الدولة السلف
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 طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها صـوغ         لا يجوز لدولة خلف       - ٢  
  .  ولا توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليهتحفظ جديد

 تثبـت بـه     إشـعاراً دولة خلـف ناشـئة عـن اتحـاد دول أو انفـصالها              عندما توجه     - ٣  
فة الدول، نافذة تجاه الدولة الـسلف،       صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلا         

أبقت على أي تحفـظ علـى   قد الدولة هذه  تعتبر  ،  لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها      
الإقليم الذي تتناولـه خلافـة الـدول،        فيما يتعلق ب  ، في تاريخ خلافة الدول،       ينطبق المعاهدة كان 

 يتنـاول    تحفظـاً  تـصغ الخلافـة، أو    إصـدارها الإشـعار ب    هذا القـصد لـدى      تعرب عن نقيض    ما لم   
 ويجوز لهذه الدولة أن تـصوغ تحفظـاً جديـداً           .لتحفظ المذكور موضع ا نفس المسألة التي كانت     

  .على المعاهدة
ــرة        - ٤   ــاً للفق ــاً وفق ــصوغ تحفظ ــف أن ت ــة خل ــوز لدول ــذا   ٣لا يج ــا لم يكــن ه  م
) ج(أو ) ب(أو ) أ(حكـام الفقـرات     لأ لا يجوز صـوغها طبقـا     التي  من غير التحفظات    التحفظ  

تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ القواعـد ذات الـصلة الـواردة في الجـزء                   و .١-٣من المبدأ التـوجيهي     
  ).الإجراءات(الثاني من دليل الممارسة 

  
  عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول  ٣- ١- ٥  

ة كانـت، في    معاهـد نفاذ   لف إزاء الدولة الخ   ويستمرعندما تتحد دولتان أو عدة دول         
 دولـة مـن   صوغهاالتحفظـات الـتي ت ـ   تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن    

  في تــاريخ خلافــة الــدول، دولــة متعاقــدة ولم تكــن المعاهــدة نافــذة إزاءهــا،هــذه الــدول كانــت
  .تعود قائمة لا
  

  لَفالإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها الدولة السَ  ٤- ١- ٥  
ــوجيهي      ــدأ الت ــاً بأحكــام المب ــد أبقــي     ٥-١-٥رهن ــه ق ــبر أن ــذي يعت ــتحفظ ال ، يظــل ال

 مـن المبـدأ التـوجيهي       ٣ أو   ١ أو الفقـرة     ١-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي        ١بموجب الفقـرة     عليه
دولـة   محتفظاً بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الـدول، مـا لم تعـرب ال                 ٢-١-٥

  .هذا القصدالخَلَف عن نقيض 
  

  الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدولالنطاق   ٥- ١- ٥  
عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة           - ١  

الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولة الخلف، معاهدة تنطبق على جـزء                
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قد أبقت عليـه    الدولة الخلف   يعتبر أن    تحفظ   أيإن  من إقليم هذه الدولة لم تكن تنطبق عليه، ف        
  :ينطبق على هذا الإقليم، ما لم

ــف،    )أ(   ــة الخلـ ــرب الدولـ ــعار ب تعـ ــد الإشـ ــي   عنـ ــق الإقليمـ ــاق التطبيـ ــيع نطـ توسـ
  للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 الإقلـيم الـذي كـان       هتجـاوز سبباً يحـول دون     تحفظ أو موضوعه    ال طبيعة   تكن  )ب(  
  . تاريخ خلافة الدولينطبق عليه في

عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة           - ٢  
من الدول التي نشأ عنـها الاتحـاد، معاهـدة تنطبـق علـى      عدد أكبر الدول، نافذة إزاء دولتين أو   

 مفـإن هـذا الإقلـي     في تـاريخ خلافـة الـدول،        جزء من إقليم الدولـة الخلـف لم تكـن تنطبـق عليـه               
  :يشمله أي تحفظ، ما لم لا

المعاهـدة نافـذة إزاءهـا في تـاريخ         كانـت    كـل دولـة مـن هـذه الـدول الـتي              تقم  )أ(  
  ؛  بصوغ تحفظ مطابقخلافة الدول

ــة الخلـــف،    )ب(   ــرب الدولـ ــعار ب تعـ ــد الإشـ ــي   عنـ ــق الإقليمـ ــاق التطبيـ ــيع نطـ توسـ
  ؛ أوقصد مخالفللمعاهدة، عن 

يتـصل   فيمـا  المحيطـة بخلافـة هـذه الدولـة      فهم نقيض هذا القصد من الظروف       يُ  )ج(  
  .بالمعاهدة
وفقــاً  إلى توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي للــتحفظ،   يلإشــعار الرامــايكــون   - ٣  

إن كان هذا التوسيع يؤدي إلى تطبيـق تحفظـات   عديم الأثر  ،  ٢من الفقرة   ) ب(لفقرة الفرعية   ل
  .متناقضة على الإقليم نفسه

يقتــضيه إجــراء التعــديل الــذي   ، مــع ٣ إلى ١مــن طبــق أحكــام الفقــرات   نت  - ٤  
عقـب اتحـاد    تعتـبر قـد أبقـت عليهـا دولـة خلـف تكـون               اختلاف الحال، علـى التحفظـات الـتي         

دول، دولة متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة مـن الـدول الـتي أنـشأت الاتحـاد في                   
  دولاً،التــاريخذلــك  فيكانــت،  مــن هــذه الــدول أكثــر  أولكــن دولــة، تــاريخ خلافــة الــدول

على جـزء مـن إقلـيم الدولـة الخلـف لم تكـن تنطبـق        سارية  المعاهدة  تصبح  ، عندما    فيها متعاقدة
  .عليه في تاريخ خلافة الدول
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  الإقليم من بجزء الخلافة المتعلقة الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالةالنطاق   ٦- ١- ٥  
ة متعاقـدة فيهـا سـارية علـى جـزء مـن             عندما تصبح معاهدة تكون الدولـة الخلـف دول ـ          

لافة دول تتعلق بذلك الإقليم، فإن أي تحفـظ علـى المعاهـدة تكـون تلـك                 إقليم الدولة نتيجة لخ   
  :لم ما  من تاريخ خلافة الدول، على ذلك الإقليم اعتباراً ينطبق أيضاً سابقاًصاغتهالدولة قد 
  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(  
الـذي  علـى إقلـيم الدولـة الخلـف         يقتـصر   تطبيقـه   نطـاق    مـن الـتحفظ أن       تبيني  )ب(  

  .قليمجزء من هذا الإحدودها قبل تاريخ خلافة الدول أو على كان يقع داخل 
  

  الدولة السلفصاغته تحفظ لى ع  الدولة الخلفعدم إبقاءالآثار المترتبة على توقيت   ٧- ١- ٥  
 علـى  ٢-١-٥ وأ ١-١-٥لمبدأ التوجيهي    ل وفقاً ،الخلف الدولة لا يكون عدم إبقاء     
عنــدما  إلامنظمــة متعاقــدة  متعاقــدة أونافــذاً إزاء دولــة أخــرى  الدولــة الــسلف صــاغته تحفــظ 

  .بذلك إشعاراًتتسلم تلك الدولة أو المنظمة 
  

   تحفظاً متأخراًخلف دولةصوغ   ٨- ١- ٥  
  : إذا صاغته متأخراً تحفظاً التحفظعتبري  
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها  بعد اًدولة مستقلة حديث  )أ(  

بـه  ثبـت   ت بعـد الإشـعار الـذي        ستقلة حـديثاً  ليـست مـن الـدول الم ـ      دولة خلف     )ب(  
الدولة الـسلف،  إزاء  لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة        في معاهدة   صفتها كدولة متعاقدة    

 لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

نافـذة  ظلـت   عاهـدة   فيما يتعلق بم   ستقلة حديثاً  من الدول الم   ليستدولة خلف     )ج(  
  .ةخلافة الدولعقب تلك الدولة تجاه 

  
  الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول  ٢- ٥  

 السلف  الدولةصاغتها  اعتراضات على الخلف الدولة إبقاء  ١- ٢- ٥  

 أبقـــت علـــى قـــد تعتـــبر الدولـــة الخلـــف  ،٢-٢-٥ بأحكـــام المبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً  
ــراض  أي ــظ   صــاغته اعت ــسلف إزاء تحف ــة ال ــة صــاغته الدول ــدة  دول ــة متعاق ــدة أو منظم ، متعاق
  .هذا القصد عند الخلافةتعرب عن نقيص  لم ما
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 الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ٢- ٢- ٥  

د إزاء الدولـة الناشـئة عـن الاتحــا   ويـستمر  عنـدما تتحـد دولتـان أو عـدة دول،       - ١  
معاهـــدة كانـــت، في تـــاريخ خلافـــة الـــدول، نافـــذة إزاء دولـــة مـــن هـــذه الـــدول، فـــإن نفـــاذ 

 في  ذة إزاءهـا  ف ـدولـة مـن هـذه الـدول لم تكـن المعاهـدة نا             صـاغته أي    الاعتراضات علـى تحفـظ      
  .تاريخ خلافة الدول لا تعود قائمة

 عنـدما تتحـد دولتــان أو عـدة دول، وتكــون الدولـة الخلــف دولـة متعاقــدة في       - ٢  
ــى معاهــدة أبقــت   ــشأنها، تحفظــاتعل ــاً ب ــوجيهي  وفق ــدأ الت ــإن،٢-١-٥أو  ١-١-٥ للمب   ف

معــادلاً  أو الاعتراضــات علــى تحفــظ دولــة أخــرى متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة يكــون مطابقــاً   
  . لا تعود قائمةنفسهاعليه الدولة الخلف لتحفظ أبقت 

  
 السلف  لةلدو اتحفظاتالمتعلقة بعتراضات لااعلى بقاء الإ  ٣- ٢- ٥  

 ٢-١-٥و  أ١-١-٥ ي للمبــدأ التــوجيهوفقــاًقــد أبقــت  الدولــة الخلــف اعتــبر أنإذا   
 علـى ذلـك الـتحفظ دولـة أخـرى      صوغهاعتـراض ت ـ أي  الدولة السلف، فـإن  صاغتهتحفظ  على  

  .يعتبر قائماً إزاء الدولة الخلفمنظمة متعاقدة  متعاقدة أو
  

  نها اعتراضاتالتي لم تثرَ بشأتحفظات الدولة السلف   ٤- ٢- ٥  
 ٢-١-٥أو  ١-١-٥ يوفقــا للمبــدأ التــوجيهقــد أبقــت  الدولــة الخلــف تعتــبرعنــدما   

الــتي لم تعتــرض علــى  الدوليــة لدولــة أو المنظمــةلا يجــوز ل الدولــة الــسلف، صــاغتهتحفــظ علــى 
  :إلا إذاإزاء الدولة الخلف، عليه  السلف أن تعترضالتحفظ إزاء الدولة 

قبــــل تــــاريخ خلافــــة الــــدول لم تــــنقضِ اض  الاعتــــرصــــوغ كانــــت مهلــــة  )أ(  
  الاعتراض في حدود هذه المهلة؛ أو وتم

أدى توســــيع النطــــاق الإقليمــــي للمعاهــــدة إلى تغــــيير جــــذري في شــــروط         )ب(  
  .التحفظ تطبيق

  
  على تحفظاتاتاعتراضفي صوغ الدولة الخلف  حق  ٥- ٢- ٥  

بــت صــفتها كدولــة   بالخلافــة يث إشــعاراًعنــدما توجــه الدولــة المــستقلة حــديثاً   - ١  
 اًضـــاعترصوغ ا أن تـــ،لمبـــادئ التوجيهيـــة ذات الـــصلة  وفقـــاً ل يجـــوز لهـــا،  امتعاقـــدة، فإنهـ ــ

، حــتى وإن لم تكــن الدولــة الــسلف متعاقــدةأو منظمــة متعاقــدة  دولــة صــاغتهاتحفظــات  علــى
 .اعترضت عليها قد
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ص الحـق المنـصو     أيـضاً  المـستقلة حـديثاً   الـتي ليـست مـن الـدول         للدولة الخلـف      - ٢  
 تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة في معاهـدة لم تكـن،              عنـدما توجـه إشـعاراً      ١  في الفقرة  عليه
 الــسلف، لكــن الدولــة الــسلف كانــت دولــة      ةتــاريخ خلافــة الــدول، نافــذة تجــاه الدول ــ     في

 .فيها متعاقدة

عاهــدات  في حالــة الم٢  و١في الفقــرتين الحــق المــشار إليــه ستبعد مــع ذلــك يــ  - ٣  
  .٢-١-٤  و٧-٨-٢ليها المبدآن التوجيهيان ينطبق عالتي 

  
  افذة إزاءها تظل معاهدة نالمستقلة حديثاًليست من الدول اعتراضات دولة خلف   ٦- ٢- ٥  

معاهـــدة نافـــذة تظـــل ، المـــستقلة حـــديثاًليـــست مـــن الـــدول  لدولـــة خلـــف يجـــوزلا   
 الـسلف،    علـى تحفـظ لم تعتـرض عليـه الدولـة            اعتراضـاً  صوغعقب خلافة للدول، أن ت ـ     إزاءها
وتم الاعتــراض في قبــل تــاريخ خلافــة الــدول   لم تــنقض  الاعتــراضإذا كانــت مهلــة صــوغ إلا

  .حدود هذه المهلة
  

  قبول التحفظات في حالة خلافة الدول  ٣- ٥  
  إبقاء الدولة المستقلة حديثاً على قبول صريح صاغته الدولة السلف  ١- ٣- ٥  

، صفتها كدولـة متعاقـدة في معاهـدة،    حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة    
يُعتــبر أنهــا قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح أبدتــه الدولــة الــسلف بــشأن تحفــظ صــاغته دولــة    
متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هـذا القـصد في غـضون الاثـني عـشر شـهراً             

  .التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة
  

 صـــريح صـــاغته  قبـــولعلـــى المـــستقلة حـــديثاًدول ليـــست مـــن الـــدولـــة خلـــف إبقـــاء   ٢- ٣- ٥  
  السلف  الدولة

تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، والتي تظل معاهـدة               - ١  
نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، قد أبقت على أي قبول صريح أبدتـه الدولـة الـسلف بـشأن                   

  .تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة
عندما توجه دولة خلف ليـست مـن الـدول المـستقلة حـديثاً إشـعاراً تثبـت بـه                      - ٢  

صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة الـسلف،                
لكن الدولـة الـسلف كانـت دولـة متعاقـدة فيهـا، تعتـبر هـذه الدولـة قـد أبقـت علـى أي قبـول                            

ن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقـدة، مـا لم تعـرب              صريح أبدته الدولة السلف بشأ    
  .عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة
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  توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح صاغته دولة سلف  ٣- ٣- ٥  
 مـن المبـدأ     ٢ أو الفقـرة     ١-٣-٥وجيهي  إن عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبـدأ الت ـ          

، على القبول الصريح الذي أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صـاغته دولـة     ٢-٣-٥التوجيهي  
منظمــة متعاقــدة لا يــصبح نافــذاً إزاء دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة إلا عنــدما    متعاقــدة أو

  .تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً به
  

  ونية للتحفظات، وقبول التحفظات، والاعتراضات في حالة خلافة الدولالآثار القان  ٤- ٥  
تظل التحفظات، وقبول التحفظات، والاعتراضات التي تعتبر قد أُبقـي عليهـا              - ١  

عمــلاً بالمبــادئ التوجيهيــة المنــصوص عليهــا في هــذا الجــزء مــن دليــل الممارســة تحــدث آثارهــا     
  . الدليلالقانونية وفقاً لأحكام الجزء الرابع من 

يقتـضيه  إجـراء التعـديل الـذي    مع  ينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة أيضاً،          - ٢  
 علـى التحفظـات، وقبــول التحفظـات، والاعتراضـات الجديـدة الـتي تــصوغها       اخـتلاف الحـال،  
  .قاً لأحكام هذا الجزء من الدليلدولة خلف وف

  
  الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول  ٥- ٥  

ــي أن توضــح   - ١   ــة الخلــف موقفه ــ ينبغ ــتي   ا الدول ــسيرية ال ــات التف ــشأن الإعلان  ب
ــة الــسلفصــاغتها ــة الخلــف قــد أبقــت علــى    . الدول  وإذا لم يقــدم هــذا التوضــيح، تعتــبر الدول

  .الإعلانات التفسيرية للدولة السلف
نيتـها  ،  ، بـسلوكها   الدولـة الخلـف    تبـدي فيهـا   الحـالات الـتي     ب ١الفقرة  لا تخل     - ٢  
  .ء على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلانالإبقا

  المرفق    
  استنتاجات بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات

  إن لجنة القانون الدولي،  
ــا     إذ تــشير   ــة فيين ــواردة في اتفاقي  إلى الأحكــام المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات ال

دات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين       لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاه ـ 
  المنظمات الدولية،
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الذي قدمه المقـرر الخـاص عـن موضـوع           )١( التقرير السابع عشر   هاوإذ تأخذ في اعتبار     
  تناول مسألة الحوار المتعلق بالتحفظات،ي، والذي “التحفظات على المعاهدات”

المعاهـدات  سـلامة  هـدفيْ صـون    ضرورة تحقيق توازن مرض بـين       وإذ تضع في اعتبارها     
  المتعددة الأطراف وكفالة المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن،

   بما قد تؤديه التحفظات على المعاهدات من دور في تحقيق هذا التوازن،وإذ تُسلّم  
الحـدود الـتي يفرضـها    متعارضة مـع   إزاء عدد التحفظات التي تبدو       وإذ يساورها القلق    

   فيينا لقانون المعاهدات،تي من اتفاقي١٩سيما المادة  لاقانون المعاهدات، و
  تقييم صحة التحفظات،للصعوبات التي يثيرها   منهاوإدراكاً  
  مع صاحب التحفظ،عملي إقامة حوار فائدة  ب منهاواقتناعاً  
 بالجهود التي بُذلت في الـسنوات الأخـيرة، بمـا فيهـا تلـك المبذولـة في إطـار                    وإذ ترحب   

  ولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، لتشجيع هذا الحوار،المنظمات الد
  : ما يليترى  ‐  أولاً    

أن تفعـل ذلـك     ينبغي للـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي تعتـزم صـوغ تحفظـات                  - ١  
تعارضـها مـع    وتتـوخى الحـدّ مـن نطاقهـا وتكفـل عـدم             بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديد،       

   منها؛المعاهدة المتعلقة بها والغرضموضوع 
 أن توضــح، إعلانــاً انفراديــاً عنــد صــوغها ،ينبغــي للــدول والمنظمــات الدوليــة  - ٢  

الـتحفظ  أسـباب اعتبـار   ، وتـشرح، إن كـان الأمـر كـذلك،     اًتحفظ ـالإعلان يـشكل  إذا كان   ما
  تنفيذ صاحبه لالتزاماته بموجب المعاهدة؛الأثر الذي سيُحدثه في ، وضرورياً
ها صـاحب الـتحفظ مهمـة في تقيـيم صـحة الـتحفظ،              ن التعليلات التي يقـدم    إ  - ٣  

  وينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تبيّن دواعي أي تعديل لتحفظ؛
 تحفظاتها بهدف الحـد مـن       ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تستعرض دورياً        - ٤  

  الاقتضاء؛بحسب نطاقها أو سحبها 
، وهيئـات   المنظمـات الدوليـة   الـدول و  الشواغل التي كـثيراً مـا تعـرب عنـها           ن  إ  - ٥  

  مفيدة في تقييم صحة التحفظات؛يمكن أن تكون ،  بشأن التحفظاترصد المعاهدات

__________ 

)١ ( A/CN.4/647 ٦٨ إلى ٢، الفقرات من. 
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تــشرح هيئــات رصــد المعاهــدات، أن   وينبغــي للــدول والمنظمــات الدوليــة،      - ٦  
اء، أي توضيح تـراه     ـسب الاقتض بحا إزاء التحفظ، وأن تطلب،      ـقلقهأسباب  لصاحب التحفظ   

  ؛مفيداً
ــراه هيئــات رصــد المعاهــدات وبغــي للــدول والمنظمــات الدوليــة،  ين  - ٧    حــسبما ت
ــداً ــادة النظــر في    مفي ــشجع ســحب التحفظــات وإع ــضييق نطــاق   ، أن ت ــتحفظ أو ت ضــرورة ال

  ؛الجزئيالسحب عمليات  عن طريق تدريجياًالتحفظ 
ــدول        - ٨   ــال ال ــة أن تراعــي شــواغل وردود أفع ــدول والمنظمــات الدولي ــي لل ينبغ

تضعها في اعتبارهـا قـدر المـستطاع،        أن  وهيئات رصد المعاهدات و   الأخرى  الدولية  والمنظمات  
  أو تعديله أو سحبه؛إعادة النظر في تحفظ بغية 

تتعـاون  هيئات رصـد المعاهـدات أن    كذلك  ينبغي للدول والمنظمات الدولية و      - ٩  
ق التـدابير الـتي     أثـيرت شـواغل بـشأنها، وتنـسي       التحفظات التي   قدر الإمكان لتبادل الآراء حول      

  ؛ينبغي اتخاذها
  :توصي بأن  ‐  ثانياً    

هيئـات رصـد المعاهـدات إلى       كـذلك   تدعو الجمعية العامة الدولَ والمنظمات الدوليـة و         
  .وشفافةعملية هذا الحوار المتعلق بالتحفظات ومواصلته بصورة بدء 

  
، ومرفقـاً  عليهايقات نص دليل الممارسة الذي يتضمن مقدمة، والمبادئ التوجيهية والتعل         -  ٢  

  للمراجع، وثبتاً المتعلق بالتحفظاتبشأن الحوار 
التحفظــات علــى المعاهــدات، الــذي يتــضمن  المتعلــق بنــص دليــل الممارســة  أدنــاه يــرد  - ٢

، وثبتـاً  المتعلـق بالتحفظـات  ، ومرفقاً بشأن الحـوار     عليهامقدمة، والمبادئ التوجيهية والتعليقات     
  .للمراجع

  
   المتعلق بالتحفظات على المعاهداتدليل الممارسة    

  مقدمة  )أ(  
يتألف دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات من مبادئ توجيهية اعتمـدتها              )١(

والتعليقات ليس لهـا نفـس أهميـة المبـادئ          . ، وتم استنساخها أدناه مشفوعة بالتعليقات     )٢(اللجنة
الدليل وتكملة لا غنى عنها للمبـادئ التوجيهيـة،         التوجيهية، بيد أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من         

__________ 

 .(A/66/10) من هذا التقرير ٦١انظر الفقرة  ) ٢(
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ولا يمكـن لأي مـوجز، مهمـا كـان مطـولاً، أن يغطـي جميـع                . حيث تقـوم بتوسـيعها وشـرحها      
الأسئلة التي قد تطرأ بشأن هذا الموضوع الـذي يتـسم بقـدر كـبير مـن التقنيـة والتعقيـد، أو أن                       

  .)٣(يقدم جميع الشروح المفيدة للممارسين في مجال القانون
والغرض من دليل الممارسة، مثلما يشير اسمه، هو تقديم المساعدة للمـشتغلين بالقـانون              )٢(

الــدولي الــذين غالبــاً مــا يواجهــون مــشكلات حــساسة تتعلــق بــصفة خاصــة بــصحة الاعتــراض 
 ولا تـزال هنـاك ثغـرات أو عـدم وضـوح في      -الناجمة عن التحفظات على المعاهدات    والتأثيرات  

قـانون  لفيينـا   اتفـاقيتي   الأحكام الـواردة بـشأن التحفظـات في         شأن هذه المسألة في     بعض الأحيان ب  
ــدات  ــامي المعاهـ ــام    )٤(١٩٨٦  و١٩٦٩لعـ ــسيرية لأحكـ ــات التفـ ــل بالإعلانـ ــدر أقـ ــق بقـ  وتتعلـ

 أو لا ينحـصر،     -والغرض مـن الـدليل لـيس هـو          . المعاهدات التي لا تتطرق إليها هذه الاتفاقيات      
) غالبـاً مـا تكـون غـير مؤكـدة      (القارئ دليلاً يتعلق بممارسـات سـابقة         حال، في إعطاء     على أية 

أو نحـو أكثـر     ) حيثما وُجـدت  (في هذا المجال، بل توجيهه نحو حلول تتسق مع القواعد القائمة            
  .الحلول ملاءمة لتحقيق التطوير التدريجي لهذه القواعد

ــل الممارســة، كــصك       )٣( ــى أن دلي ــشديد عل ــصدد، ينبغــي الت مــصدر ” أو - وفي هــذا ال
 إن لم يكن ملزماً بأي شكل مـن الأشـكال، فـإن أحكامـه المختلفـة الـواردة في المبـادئ                   “رسمي

  .)٥(التوجيهية تشمل نطاقاً عريضاً من الالتزامات وتتمتع بقيم قانونية مختلفة جداً
بعضها يستنسخ فقط الأحكـام الـواردة في اتفاقيـات فيينـا الـتي حـددت معـايير كانـت              •  

 أو أصبحت كـذلك منـذ ذلـك      )٧( عند إدراجها في الاتفاقيات    )٦(مثيرة للجدل  إما غير 

__________ 

 .من المبادئ التوجيهية] ١٨٠[١٩٩لحالي على يحتوي الدليل ا ) ٣(
 . بعدُ حيز النفاذ(A/CONF.129/15) ١٩٨٦لم تدخل اتفاقية فيينا لعام  ) ٤(
هذا النطاق واسع للغاية، وتوزيع المبادئ التوجيهية بين مختلف الفئات يتسم بقدر كبير من عدم الدقـة لا يمكـن                     ) ٥(

 - أثنـاء المناقـشات في اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة        جـرى تقديمـه في   -من متابعة أحد المقترحـات المتـواترة        
قـانون  م ال ك ـوتلـك الـتي صـيغت بح      قـائم   القـانون   الومفاده أنه ينبغي التمييز بـين المبـادئ التوجيهيـة الـتي تعكـس               

 .نشودالم
يـة مـا    ينطبق ذلك، على سبيل المثال، على القاعـدة الجوهريـة الـتي مفادهـا أنـه لا يجـوز لدولـة مـا أو منظمـة دول                           ) ٦(

 ١٩٦٩مــن اتفــاقيتي عــام  ) ج( ١٩صــوغ تحفــظ لا يتــسق مــع أهــداف المعاهــدة وأغراضــها؛ وردت في المــادة   
 .١-٣ واستنسخت في المبدأ التوجيهي ١٩٨٦ و

 مـن   ١، الـذي يستنـسخ القواعـد الـواردة في الفقـرة             )سحب التحفظـات   (١-٥-٢انظر، مثلاً، المبدأ التوجيهي      ) ٧(
 . على التوالي١٩٨٦ و ١٩٦٩ لعامي  لاتفاقيتي فيينا٢٣ة  من الماد٤ والفقرة ٢٢المادة 
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؛ وعلى هذا النحو، لئن لم تكن هذه الأحكام آمرة بطبيعتها، فإنها مع ذلـك                )٨(الوقت
 .ملزمة سواء كانت طرفاً في الاتفاقية أم لا

ين الاتفـاقيتين،  القواعد الأخرى الواردة في اتفاقيتي فيينا ملزمة للدول الأطراف في هـات          •  
؛ ومن شأن استنساخ هـذه القواعـد في دليـل           )٩(غير أن طابعها العرفي مفتوح للتساؤل     
 الممارسة أن يحولها إلى قواعد عرفية؛

في بعض الحالات، تكون المبادئ التوجيهية الـواردة في الـدليل مكملـة لأحكـام العهـد                   •  
 )١٠(ي بـلا جـدال عرفيـة الطـابع        التي لم تتناول طرائق تنفيذها، غير أن هذه القواعـد ه ـ          
 .)١١(في حد ذاتها أو أنها مطلوبة لأسباب منطقية واضحة

ــها        •   ــان لكن ــا الاتفاقيت ــة مــسائل لم تتناوله ــادئ التوجيهي ــاول المب في حــالات أخــرى، تتن
 ؛)١٢(قواعد لا مجال للشك في طابعها العرفي

ــة     •   ــادئ التوجيهي ــواردة في المب ــان تكــون القواعــد ال  موضــوعة بوضــوح في بعــض الأحي
 وتكـون، في بعـض الحـالات، قائمـة علـى الممارسـات الــتي       )١٣(بحكـم القـانون المنـشود   

 ؛)١٤(تطورت على هامش اتفاقيتي فيينا

 .)١٥(وثمة قواعد أخرى تشكل مجرد توصيات والغرض منها هو التشجيع فقط  •  

__________ 

، )التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهـدة    (١-٢-٢القاعدة الواردة في المبدأ التوجيهي       ) ٨(
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، يبـدو أنهـا اكتـسبت             ٢٣ مـن المـادة      ٢ الفقـرة    بعد إجـراء التعـديلات اللازمـة،      التي تستنسخ،   

 . ١٩٦٩اً عرفياً منذ اعتماد اتفاقية عام وضع
؛ )التمثيل لغرض صوغ تحفـظ علـى الـصعيد الـدولي         (٣-١-٢المبادئ التوجيهية   ينطبق ذلك إلى حد كبير على        ) ٩(

ــسخ،  )إبــلاغ التحفظــات  (٥-١-٢و  ــذي يستن ــة،  ، ال ــادتين  بعــد إجــراء التعــديلات اللازم  ٢٣  و٧ صــيغة الم
  ).المدة الزمنية لتقديم اعتراض (١٢-٦-٢ ؛ و١٩٨٦لعام قية فيينا لاتفا

انظـر أيـضاً المبـدأ      .  يمكن القول إنه اكتـسب وضـعاً عرفيـاً         ٢-١-٣ في المبدأ التوجيهي     “التحفظات المحددة ”تعريف   )١٠(
  ).التحفظات على أحكام في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة (٧-٥-١-٣التوجيهي 

مـن  يـستخلص الاسـتنتاج الواضـح       ، الـذي    )قبـول التحفظـات بالإجمـاع      (٧-٨-٢هي  المبـدأ التـوجي   مـثلاً،   انظر   ) ١١(
  . ١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠ من المادة ٣الفقرة 

  ).انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي العرفي (٢-٤-٤انظر، مثلاً، المبدأ التوجيهي  ) ١٢(
 ٢-٤-٣ و) بــصورة مــشتركةالــتي تــصاغ الإعلانــات التفــسيرية  (١-٢-١ن التــوجيهيين المبــدأيانظــر، مــثلاً،  ) ١٣(

  ).جواز الاعتراض على تحفظ(
أثـر الاعتـراض     (٧-٣-٤ و) أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة       (٢-٢-٤المبدأين التوجيهيين   انظر، مثلاً،    ) ١٤(

  ). في أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظ
 ٣-٥-٢و ) تعليـل التحفظـات   (٢-١-٢ستخدام أسلوب الشرط؛ انظر مثلاً، المبـدأين التـوجيهيين          تُصاغ دائماً با   ) ١٥(

  ). الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات(
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ص الرئيـسية  هذه الفئة الأخيرة من المبادئ التوجيهية تسلط الضوء على إحدى الخصائ           )٤(
والأحكام من هذا القبيل لا يمكن أن تُـدرج في مجموعـة تقليديـة مـن مـشاريع                  . لدليل الممارسة 

فـصوغ المعاهـدات لا يـستخدم أســلوب    : مـواد يُعتـزم تحويلـها، بحـسب الاقتــضاء، إلى معاهـدة     
مبـــادئ ”إذ يـــشير العنـــوان وكلمـــة : غـــير أن المـــسألة مختلفـــة هنـــا إلى حـــد مـــا . )١٦(الـــشرط
 يجـد فيهـا المفاوضـون بـشأن     “وسـيلة ” ، إلى أنها لا تشكل نـصاً ملزمـاً بـل دلـيلاً، و             “ةتوجيهي

المعاهــدات والمعنيــون بتنفيــذها الإجابــة علــى الأســئلة العمليــة الــتي تثيرهــا التحفظــات، وردود   
الأفعــال إزاء التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية، علــى أســاس أن هــذه الإجابــات قــد تكــون     

خــرى في إطــار القــانون الوضــعي، بحــسب الــسؤال المطــروح، كمــا أن        أكيــدة بــصورة أو أ 
  . التعليقات تشير إلى احتمال وجود شكوك بشأن إمكانية تأكيد حلٍ ما أو مدى ملاءمته

وفي ضــوء هــذه الخــصائص، غــني عــن القــول إن الأحكــام الــواردة في دليــل الممارســة      )٥(
 الدولية، بموجـب اتفـاق ثنـائي، باسـتبعاد          تمنع بأي حال من الأحوال قيام الدول والمنظمات        لا

والقواعـد الـواردة في     . المبادئ التوجيهية التي ترى أنها غير ملائمة لتحقيـق أغـراض معاهـدة مـا              
وعلى أية حـال، وبمـا أن أيـاً منـها لا يـصطبغ      . الدليل هي، في أحسن الأحوال، قواعد تكميلية      

أو المنظمـات   (يـد بهـا بموافقـة جميـع الـدول           بطبيعة قطعية أو من القواعـد الآمـرة، فـإن عـدم التق            
  .المهتمة يمثل دائماً خياراً مطروحاً) الدولية

 ولم يُعتــرض عليــه بعــد ذلــك  ١٩٩٥وفي قــرار تم التوصــل إليــه بتوافــق الآراء في عــام    )٦(
مطلقــاً، اعتــبرت اللجنــة أنــه لا يوجــد ســبب لتعــديل الأحكــام ذات الــصلة الــواردة في أحكــام  

 عنـد صـياغة دليـل       )١٧( أو عدم الالتـزام بهـا      ١٩٨٦  و ١٩٧٨  و ١٩٦٩ للأعوام   اتفاقيات فيينا 
غـير أنـه ترتـب علـى هـذا الأمـر أيـضاً تـأثيرات بالنـسبة لمفهـوم                    . الممارسة الذي يتضمنها جميعاً   

  .الدليل في حد ذاته، وبالنسبة للتعليقات على المبادئ التوجيهية على وجه الخصوص
لمحافظــة علــى قواعـد فيينــا وتطبيقهــا، كــان مــن الــضروري  وبقـدر مــا أن المنــشود هــو ا   )٧(

للاتفاقيــات الأعمـال التحـضيرية   ولهـذا الـسبب، تــبين التعليقـات، بـصورة مــسهبة،     . توضـيحها 
  . الثلاث، مما يساعد في توضيح مدلولاتها وشرح الثغرات الموجودة فيها

__________ 

 المتعلقة بالأراضـي الرطبـة ذات الأهميـة الدوليـة     ١٩٧١ من اتفاقية عام     ٧قد تكون هناك استثناءات؛ انظر المادة        ) ١٦(
 من ٢٠٠٤ لعام   ١٦، والمادة   )جمهورية إيران الإسلامية  ( المبرمة في رامسار     وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية    

 روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفـات خطـرة معينـة متداولـة                    اتفاقية
   .؛ ونادراً ما يكون لها ما يبررهافي التجارة الدولية

)١٧ ( Yearbook ... 1995, vol. II, Part Two, para. 467.  
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 الأعمـال التحـضيرية   فبالإضـافة إلى تحليـل      . والتعليقات، بصفة عامـة، مطولـة ومفـصلة         )٨(
لاتفاقيات فيينا، فهي تتضمن وصفاً للاجتـهادات القانونيـة والممارسـات والمبـادئ ذات الـصلة                 

وفي ضـوء   . وشروح للصيغة التي اعتمدت في نهاية الأمر؛ وتقدم التعليقـات العديـد مـن الأمثلـة               
ن أنـه كـثيراً مـا قوبـل         الطبيعة التقنية والمعقدة للمسائل المثارة يبدو الإسهاب ضرورياً بالرغم م ـ         

  .)١٨(وتأمل اللجنة في أن يجد الممارسون أجوبة على أية أسئلة تثار. بالانتقاد
  :وفقاً لترتيب منطقي) ٥ إلى ١مرقمة من (وينقسم دليل الممارسة إلى خمسة أجزاء   )٩(

ــذين     ١يكــرس الجــزء    •   ــين ه ــرق ب ــسيرية، والف ــات التف ــف التحفظــات، والإعلان  لتعري
لإعلانــات الانفراديــة؛ كمــا يتــضمن عرضــاً عامــاً لمختلــف الإعلانــات        النــوعين مــن ا 

الانفرادية التي تصدر بشأن معاهـدات ولا تكـون بمثابـة تحفظـات أو إعلانـات تفـسيرية،                
 ،٨-١وقد تكون بديلاً عن أي منها؛ وفقاً لما تم التعبير عنه صراحة في المبـدأ التـوجيهي                 

وآثارهــا ” ١علانــات المــشمولة بــالجزء   الإ“بــصحة... تعــاريف ] لهــذه ا[لا تخــل ”
  ؛“القانونية

ــات    ٢يحــدد الجــزء    •   ــد صــوغ التحفظــات والإعلان ــشكل والإجــراء المــستخدمين عن  ال
الاعتراضـات علـى التحفظـات وقبولهـا والموافقـة علـى            (التفسيرية وردود الفعـل عليهـا       

  ؛)إعادة تكييف الإعلانات التفسيرية أو الاعتراض عليها
 بجــواز التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية وردود الفعــل عليهــا ويحــدد ٣زء يتعلــق الجــ  •  

معايير تقييم جواز التحفظ؛ ويُسلط الضوء على هذه الأمور بسرد أمثلة مـع تعليقـات               
تتنــاول أنــواع التحفظــات الــتي غالبــاً مــا تــثير اخــتلاف في وجهــات النظــر بــين الــدول 

بــادئ التوجيهيــة طرائــق تقيــيم جــواز كمــا تحــدد بعــض الم. يتعلــق بجــواز الــتحفظ فيمــا
  بعات التي تترتب على عدم جوازها؛التحفظات والت

 للتــأثيرات القانونيــة الناتجــة عــن التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية،   ٤يكــرَّس الجــزء   •  
؛ ) في حالـة قبولـه  “أُقِـر ”يكون التحفظ قد (اعتماداً على ما إذا كانت صحيحة أم لا         

  ر الاعتراضات على التحفظات وآثار الموافقة عليها؛كما يحلل هذا الجزء آثا
ــام       ٥يكمــل الجــزء    •   ــدات لع ــدول في المعاه ــة ال ــا لخلاف ــة فيين ــد في اتفاقي  الحكــم الوحي

ــادة - المعــني بالتحفظــات  ١٩٧٨ ــة   ٢٠ الم ــة خلاف  المتعلقــة بمــصير التحفظــات في حال
النـسبة لحـالات    ويـستنبط ويُكيّـف الحلـول ب   -الدول من جانب دولـة مـستقلة حـديثاً      

__________ 

لم تتردد اللجنة، لهـذا الـسبب أيـضاً، في الـسماح بـورود قـدر معـين مـن التكـرار في التعليقـات مـن أجـل تيـسير                       ) ١٨(
  .استخدام دليل الممارسة والاستفادة منه كمرجع
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اتحــاد الــدول أو انفــصالها؛ كمــا يغطــي هــذا الجــزء الأخــير المــسائل الــتي تثــار بــسبب     
  الاعتراض على التحفظات والإعلانات التفسيرية المتعلقة بخلافة الدول أو قبولها؛

وأخيراً، يُستنسخ من مرفق بدليل الممارسة نص الاستنتاجات والتوصـية الـتي اعتمـدتها            •  
 .  الحوار المتعلق بالتحفظاتاللجنة بشأن

تعطى رقماً من خـانتين ترمـز الأولى   (وتقسّم المبادئ التوجيهية في كل جزء إلى أقسام    )١٠(
ومن حيث المبدأ، تحمـل المبـادئ التوجيهيـة رقمـاً مـن            . )١٩(للجزء والثانية لرقم القسم في الجزء     

  .)٢٠(ثلاث خانات في كل قسم
  

  تعليقات عليهانص المبادئ التوجيهية مع ال  )ب(  
  تعاريفال  -  ١  
  تعريف التحفظات  ١- ١  

 إعلاناً انفرادياً، أياً كانـت صـيغته أو تـسميته، تـصوغه دولـة          “التحفظ”يعني    - ١  
ــى معاهــدة أو    ــع عل ــد التوقي ــة عن ــا     أو منظمــة دولي ــاً أو قبوله ــا رسمي ــا أو إقراره ــصديق عليه الت

إشعاراً بالخلافـة في معاهـدة، وتهـدف     دولة ماالموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم      أو
المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة مـن المعاهـدة مـن حيـث       به الدولة أو  

  .انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية
تبعاد  على أنهـا تـشمل التحفظـات الـتي ترمـي إلى اس ـ           ١ينبغي أن تفسر الفقرة       - ٢  

تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض    أو
  .الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ

  

__________ 

 يدل على أن الموضـوع      ٣؛ فالرقم   “على التحفظات ردود الفعل   جواز  ” ٤-٣على سبيل المثال، يتناول القسم       ) ١٩(
ذو طــابع عــام يغطــي كــل وحيثمــا يُــدرج قــسم .  هــذا الجــزء إلى القــسم مــن٤، ويــشير الــرقم ٣ الجــزء في يقــع

وينطبـق ذلـك، مـثلاً، علـى المبـدأ          (المبدأ التوجيهي نفس عنوان ورقم القسم       ذلك  ، يحمل   محتويات مبدأ توجيهي  
  ).“جواز الإعلان التفسيري” (٥-٣التوجيهي 

 في المبادئ التوجيهية التي أُعدت لتوضـح، عـن طريـق الأمثلـة، عـدم توافـق الـتحفظ مـع                      في الحالة الاستثنائية المتمثلة    ) ٢٠(
، فإن هذه المبـادئ التوجيهيـة التوضـيحية تحمـل     ٥-١-٣موضوع المبدأ التوجيهي (موضوع المعاهدة والغرض منها     

، )دة والغـرض منـها  تحديد موضـوع المعاه ـ  (١-٥-١-٣وهكذا، في حالة المبدأ التوجيهي      . أرقاماً من أربع خانات   
؛ ويـشير  )“التحفظـات الجـائزة  ”( مـن هـذا الجـزء    ١ إلى القـسم  ١، ويـشير الـرقم الأول     ٣ إلى الجـزء     ٣يشير الرقم   

) عـدم توافـق الـتحفظ مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها                (٥-١-٣ إلى المبدأ التوجيهي الأكثر عمومية       ٥الرقم  
  .هو أول مثال لتوضيح المبدأ التوجيهي الثاني إلى أن المثال المذكور ١ويشير الرقم 
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  تعليقال    
. ة الـذي أقرتـه اللجن ـ   تعريـف التحفظـات  ١-١ مـن المبـدأ التـوجيهي    ١تتضمن الفقرة   )١
ســوى الــنص المركــب مــن التعــاريف الــواردة في اتفاقيــات فيينــا لأعــوام   هــذا التعريــف لــيس و

 عـــن التفـــسير ٢ ة وتعـــبر الفقـــر.، دون إدخـــال أي تعـــديل عليـــه١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩
  .الموسّع الذي أعطي لهذا التعريف في الممارسة العملية

ــرة  و  )٢ ــضمن الفق ــادة  )د( ١تت ــن الم ــا   ٢ م ــة فيين ــن اتفاقي ــدات المؤرخــة    م ــانون المعاه لق
  : للتحفظات على النحو التالي تعريفا١٩٦٩ًمايو /أيار ٢٣

 كانـت صـيغته أو تـسميته،     إعـلان مـن جانـب واحـد، أيـاً      “الـتحفظ ”يقصد بتعـبير    ”  
تــصدره دولــة مــا حــين توقــع معاهــدة أو تــصدق عليهــا أو تقبلــها أو تقرهــا أو تنــضم  

ثـر القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة في تطبيقهـا             إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأ      
  .“على تلك الدولة

ــ  )٣ ــة عــام     واقتُ ــه اللجن  في مــشروعها ١٩٦٦بس هــذا التعريــف مــن الــنص الــذي اقترحت
 أو في مـؤتمر     )٢٢(، ولم يثـر مناقـشات طويلـة سـواء في اللجنـة            )٢١(النهائي لمواد قانون المعاهدات   

ــا ــاقي واستُنــسخ. فيين ــدول في المعاهــدات وعــام   ١٩٧٨ عــام تي نــص التعريــف في اتف ــة ال  لخلاف
ــات         ١٩٨٦ ــين المنظم ــا ب ــة أو فيم ــات الدولي ــدول والمنظم ــين ال ــدات ب ــانون المعاه ــة بق  المتعلق
  . دون أن يثير أي مناقشات)٢٣(الدولية

 ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام    ٢ مــن المــادة   )ي( ١بيــد أنــه ينبغــي ملاحظــة أن الفقــرة       )٤
 )د( ١ نـص الفقـرة       حرفيـاً  تستنـسخان  لا   ١٩٨٦ اتفاقيـة عـام       مـن  ٢ من المادة    )د( ١ والفقرة

ــة عــام  ٢مــن المــادة  ــداً  ١٩٦٩ مــن اتفاقي  أصــبح  المتــضمنة للتعريــف وإنمــا تــضيفان إليهــا تحدي
  : بالنظر إلى موضوع كل من الصكينضرورياً
حــين ” أن الدولــة يمكــن أن تــصدر تحفظــاً  ١٩٧٨فقــد حــددت اتفاقيــة عــام    )أ(  

  ؛“لافة في معاهدةتقوم بالإشعار بالخ
__________ 

 .١٩٣، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦... ولية ح ) ٢١(
ــرييرلي     ) ٢٢( ــا ب ــتي اقترحه ــاريف ال ــة (انظــر التع ــة   ١٩٥٠... حولي ــاني، الوثيق ــد الث ــرة A/CN.4/23، المجل  )٨٤، الفق

المجلـد الثـاني،    ،  ١٩٦٢... حوليـة   (ووالـدوك   ) ١١٢، المجلـد الثـاني، الـصفحة        ١٩٥٦... حوليـة   (وفيتزموريس  
عـام  و) ٢٦٤، المجلـد الأول، الـصفحة       ١٩٦٢...حوليـة   ( ١٩٦٢ ومقترحات لجنة الصياغة عام      ،)٣٦الصفحة  
 .)٣٣٥، المجلد الأول، الصفحة ١٩٦٥... حولية ( ١٩٦٥

رح تبسيط التعريف لتفادي السرد الطويل للأوقات الـتي  شروع المواد بشأن هذا الموضوع اقتُ لمعند إعداد اللجنة     ) ٢٣(
، المجلـد الثـاني، الجـزء       ١٩٧٤... انظر حوليـة    ( ١٩٦٩عام  تعريف  بما يتفق و   التحفظات   يجوز في خلالها إصدار   

حوليـة  انظـر  ( ١٩٦٩نـص عـام   يـستند إلى   إلى نـص  ١٩٨١ اللجنة رجعت عام غير أن . )٣٠٦الأول الصفحة   
 .)١٢٤  و١٢٢، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان ١٩٨١... 



A/66/10/Add.1

 

12-20316 48 
 

 أن المنظمة الدوليـة يمكـن أن تـصدر تحفظـاً عنـد              ١٩٨٦وأضافت اتفاقية عام      )ب(  
  . رسميإقرارإعرابها عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة بواسطة صك 

ــل          )٥ ــضروري إدراج نــص مركــب في دلي ــن ال ــت م ــتي جعل ــات هــي ال ــذه الاختلاف وه
 مـن الاقتـصار علـى       ، بدلاً ١٩٨٦  و ١٩٧٨امي  الممارسة، يتضمن الإضافات التي جرت في ع      

  .١٩٦٩ للنص الوارد في اتفاقية عام الحرفيالاستنساخ 
، واسـتخدمته الـدول في ممارسـاتها        )٢٤(وهذا التعريف الذي كرسـته الأحكـام القانونيـة          )٦

ه ت ـ المتعاقـدة الأخـرى، قـد أقر       الـدول عند إصدار تحفظات أو عند الـرد على تحفظات أصـدرتها           
 قـد انتقـدوه فيمـا يتعلـق بنقـاط معينـة       هم القـانون بـشكل عـام، وإن كـان بعـض          اءفقه ـمؤلفات  

  .)٢٥(واقترحوا إدخال بعض الإضافات أو التعديلات عليه
ن هــذا التعريــف يخلــط عناصــر تعريفيــة خالــصة مــع إوقــد قيــل بخاصــة في هــذا الــصدد   )٧

يما يتعلق بالوقـت الـذي      عناصر أخرى تتبع بصورة أكبر النظام القانوني للتحفظات، وبخاصة ف         
وفكرة إدراج قيود زمنية على إمكانية صوغ التحفظـات في تعريـف      . يمكن فيه إصدار التحفظ   

 ، فرضـت نفـسها  مـن الناحيـة المجـردة   هذه التحفظات ذاتـه، بـالرغم مـن أنهـا تبـدو غـير منطقيـة          
نظـام يـسمح    ل يـة القانون لضخامة المخاطر التي يتعرض لهـا اسـتقرار العلاقـات            ، نظراً )٢٦(تدريجياً

وفي واقـع الأمـر فـإن مبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين ذاتـه                 . في أي وقت  للأطراف بصوغ تحفظ    

__________ 

 تحديـد الجـرف القـاري بـين         قـضية  في   ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠ التحكيم الصادر في     قراربيل المثال   انظر على س   )٢٤(
ــا العظمــى   ــدا المملكــة المتحــدة لبريطاني  United Nations, Report ofالــشمالية والجمهوريــة الفرنــسية، وآيرلن

International Arbitral Awards, vol. XVIII  محكمـة  أحاطـت ( ٤٠ و ٣٩، الـصفحتان  ٥٥  و٥٤، الفقرتـان 
 وهمــا ليــسا - ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة عــام ٢ مــن المــادة )د( ١أن الفقــرة اعتبــار الطــرفين علــى علمــاً باتفــاق التحكــيم 

 أو قـرار  )اسـتنتاجات   ذلـك مـا يلـزم مـن     مـن المحكمـة   استخلـصت   و  سـليماً   تعرف التحفظات تعريفاً   -طرفين فيها   
 Temeltasch Décisions and( تيميلتـاش ، في قـضية  ١٩٨٢مـايو  /يـار  أ٥اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، المؤرخ 

rapports, April 1983, paras. 69- 82, pp. 130- 131(.   ــرأي المخــالف المــشترك للقــضاة ــا  وانظــر أيــضاً ال أونيام
ستراليا ا(التجارب النووية   وديلارد وخيمينيس دي أريتشاغا والسير هامفري والدوك المرفق بالحكم الصادر في قضية             

 ). ٨٣، الفقرة ٣٥٠  و٣٤٩، الصفحتان ١٩٧٤،  محكمة العدل الدوليةمأحكامجموعة  ()ضد فرنسا
 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités  هنـري أمـبير  -انظـر بخاصـة التعـاريف الـتي اقترحهـا بـيير        ) ٢٥(

multilatéraux (Paris, Pédone, 1979), p. 18أو مــارجوري وايتمــان ،Marjorie Whitman, Digest of 

International Law, vol. 14, 1970, p. 137   ً؛ انظـر أيـضاFrank Horn, Reservations and Interpretative 

Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institut, Swedish Institute of International Law, 

Studies in International Law, vol. 5, 1988, p. 83.. 
انظــر، علــى ســبيل المثــال، التعــاريف الــتي  ( “الــزمني”عنــصر ال، هــذا تــشمل أقــدم تعــاريف التحفظــات، عمومــاً لم  ) ٢٦(

 David Hunter Miller (Reservations to Treaties: The Effect and Procedure inاقترحهـا ديفيـد هـانتر ميلـر     

Regard Thereto, Washington D.C. 1919, p. 76), Dionisio Anzilotti (Cours de droit international, French 

translation by G. Gidel, Paris, Sirey, vol. I. 1929, p. 399) and Raoul. Genet ("Les réserves dans les 

traités", Revue de droit international et des sciences diplomatiques et politiques., 1932, p.103.( 
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هو الذي قد يصبح محل شك إذا كان باستطاعة أي طرف في معاهـدة مـا أن يتراجـع، بإبدائـه                
   .، عن الالتزامات التعاهدية الملقاة على عاتقهتحفظاً

ر التقييــدي، في اتفاقيــات فيينــا، للأوقــات الــتي  ومــع ذلــك، وجهــت انتقــادات للحــص   )٨
أولاً فمن جهة، ارتئي أنه غير مكتمـل لأسـباب منـها أنـه لم يـراع      . يمكن فيها صوغ تحفــظ ما   

لافـــة الـــدول في فيينـــا لخ إلا أن اتفاقيــــة ؛)٢٧(الـــدول خلافـــة في حالـــةإمكانيـــة صـــوغ تحفـــظ 
 أخرى، ذكـر الكـثير مـن المـؤلفين      ومن جهة . عالجت هذا الإغفال   قد   ١٩٧٨المعاهدات لسنة   

ــة، صــوغ تحفظــات في غــير الأوقــات المنــصوص عليهــا في     الــصحيحأن مــن  ، في حــالات معين
نـه يجـوز الـنص صـراحة، في معاهـدة مـا، علـى إمكانيـة صـوغ تحفـظ في                      إ بـل    )٢٨(تعريف فيينـا  

  .)٢٩( بالمعاهدةالموافقة على الالتزاموقت التوقيع أو في غير وقت الإعراب عن  غير
، فـالواقع أن    تبـدو مفيـدة   بيد أن المراعاة الصريحة لهـذه الإمكانيـة في دليـل الممارسـة لا                 )٩

أن هـذا يكـون عندئـذ قاعـدة مـن قواعـد            غـير    الإمكانيـة، أي معاهدة يجوز أن تنص على هـذه         
 المبـادئ العامـة المنـصوص عليهـا في اتفاقيـات فيينـا، الـتي                ينـتقص مـن     خاصاً المعاهدة، أو قانوناً  

ولـدليل الممارسـة    .  من هذا النـوع    انتقاص لها سوى طابع تكميلي للإرادة، ولا تعوق أي          ليس
 أن يشار، تحـت كـل        ولا يبدو مناسباً   ،نفس الطابع فيما يتعلق بالتحفظات    المتعلق بالتحفظات   

ــالنص في         ــه ب ــا أن تخــرج علي ــة يجــوز له ــدول والمنظمــات الدولي ــه، إلى أن ال ــوان مــن عناوين عن
  . أنها تضع شروط التحفظات بحيث تشكل قواعد خاصة في هذا الصددالمعاهدات على

ومن جهة أخرى، فحـتى لـو اقتـصر المـرء علـى القـانون الـدولي العـام، لتـبين أن قائمـة                          )١٠
 مـن اتفاقيـات     ٢ مـن المـادة      ١الحالات التي يمكن فيها صوغ تحفظ، كمـا هـي مبينـة في الفقـرة                

ومـع ذلـك، فـإن    .  بمعاهـدة مـا  الموافقـة علـى الالتـزام    فيينا، لا تشمل كافة وسائل الإعراب عن  
 عـن  عنـد إعرابهـا   تحفظـاً  )تقـر أو ( تـصوغ روح هذا الحكم هي في الواقع أنه يجوز لدولة ما أن    

ومن ثم، لا يتعين تعليق قدر زائـد مـن   . ، وأنه لا يمكنها القيام بهذا إلا في ذلك الوقـت         موافقتها
   غـير مكتمـل ولا ينـاظر، عـلاوة علـى ذلـك، الحـصر               الأهمية على نص هـذا الحـصر، الـذي هـو          

  

__________ 
 ..Renata Szafarz, «Reservations to Multilateral Treaties», Polish Y.B.I.L., 1970, p. 295انظر  ) ٢٧(
 Unruly Treaty Reservations», dans Le droit international à l'heure de sa» والمرجــع نفــسهانظــر  ) ٢٨(

codification — Études en l'honneur de Roberto Ago, Giuffrè, Milan, 1987, vol. I, p. 310 à 313; 

D. W. Greig, «Reservations: Equity as a Balancing Factor?», Australian Y.B.I.L., 1995, p. 28 et 29; F. 

Horn ،  ؛٤٣ إلى ٤١ أعـلاه، الـصفحات مـن    ٢٥الحاشـيةPaul Reuter, Introduction au droit des traités, 

3e éd. revue et augmentée par Philippe Cahier, Paris, P.U.F., 1995, p. 71. 
 .١٢ أعلاه، الصفحة ٢٥ الحاشية ،P-H Imbertانظر على وجه الخصوص  ) ٢٩(
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  .)٣٠(١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي ١١الوارد في المادة 
 اسـتوعبت اللجنـة المـشكلة بوضـوح عنـدما ناقـشت مـشاريع               فقدوعلاوة على ذلك،      )١١

المواد المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة،                  
قامت بصورة مبدئية، بنـاء علـى اقتـراح مقررهـا الخـاص رويتـر، بتبـسيط تعريـف التحفظـات              ف

مـن قبـل دولـة أو منظمـة دوليـة عنـدما          ” التحفظـات    واعتزمت الاكتفاء بقولها إنه يمكـن إبـداء       
مـا يعتـبر إشـارة       ، وهـو  )٣١(“ بمعاهـدة مـا    علـى الالتـزام    الموافقـة تقوم بالتوقيع أو بالإعراب عن      

 منـها علـى عـدم       ، حرصـاً  بيد أن اللجنة قامـت أخـيراً      .  من الاتفاقية المقبلة   ١١لمادة  ضمنية إلى ا  
، بــصياغة مــشروعها علــى غــرار تلــك المعاهــدة، ١٩٦٩ علــى نــص معاهــدة الخــروج إلا قلــيلاً

  .)٣٢(فكرة إجراء تبسيط مفيدعن بالتالي تخلت و
ــصياغة بــين الفقــرة     )١٢  مــن اتفــاقيتي  ١١ادة  والمــ٢مــن المــادة ) د( ١أمــا الخلافــات في ال

 فتكمن في عدم تضمين الأولى أحكام هاتين الإمكـانيتين المنـصوص عليهمـا              ١٩٨٦  و ١٩٦٩
. “أو بأيــة وســيلة أخــرى إذا اتُفــق عليهــا”  و“بتبــادل الوثــائق المكونــة للمعاهــدة”: في الثانيــة

لــك، ومــع ذ. للرســائلبتبــادل معاهــدة عامــة متعــددة الأطــراف أن تتــشكل مــن غــير المحتمــل و
، شأنها في ذلك شأن ظهور وسـائل أخـرى للإعـراب عـن              يمكن استبعاد هذه الإمكانية تماماً     لا

 ٢ مـن المـادة      )د( ١صـراحة في الفقـرة      الوسـائل المـذكورة      بمعاهدة ما غير     الموافقة على الالتزام  
  .اتفاقيتي فيينا  من١١والمادة 
 لتحفظـات اشـتراط إصـدار ا      بالإشـارة إلى  واقتُرح أيضاً اسـتكمال تعريـف التحفظـات           )١٣

 أن يهــدف إلى الحــد مــن الأثــر - بــل لا يمكنــه إلا - يمكنــهالنص علــى أن الــتحفظ خطيــاً، وبــ
  .القانوني للأحكام التي يتعلق بها

__________ 

 :١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لسنة ١١فيما يلي نص المادة  ) ٣٠(
يتم الإعراب عن رضا دولة بالارتباط بمعاهدة بالتوقيع أو تبادل الوثائق المكونة للمعاهدة يمكن أن   -١”  
 .التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو بأية وسيلة أخرى إذا اتفق عليها وأ
يتم الإعراب عن رضا منظمة دولية بالارتباط بمعاهدة بالتوقيع أو تبادل الوثائق المكونة يمكن أن   -٢”  

 انظر .“ إذا اتفق عليهاللمعاهدة أو بالإقرار الرسمي أو بالقبول أو الموافقة أو الانضمام أو بأية وسيلة أخرى
 ,Philippe. Gautier, Commentaire de l’Article 2 (1969), in Olivier Corten et Pierre Klein (eds)أيضاً 

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, Bruxelles, 

Bruylant, 2006, vol. I, p. 65, par. 33؛ وPhilippe Gautier, 1969 Vienna Convention Article 2, in 

Olivier Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Conventions on the law of Treaties: A commentary 

(New York, Oxford University Press, 2011), vol. I, p. 46, para. 34.  
؛ انظر أيضاً التعليق على المشروع موضـع النقـاش،   ١٤٥، الصفحة الأول، الجزء   ، المجلد الثاني  ١٩٧٤... ولية  ح ) ٣١(

 .٣٠٧، الصفحة المرجع نفسه
 .لاه أع٢٣ الحاشية انظر ) ٣٢(
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 كافيــة للتــشكيك في  أســباباًولا تــشكل هــذه الثغــرات وأوجــه الغمــوض المــذكورة        )١٤
ــا  ــا   الــنص المركــب مــن التعــاريف  المــستمد مــنتعريــف فيين ــواردة في اتفاقيــات فيين لأعــوام لال

 هــــذا التعريــــف يـــستكمل دليــــل الممارســـة  وعنـــد الاقتــــضاء،  . ١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩
  .)٣٣(وجوده من دليل الممارسة وعلة دفالهبالتحديد ويوضحه، بما أن هذا هو 

 مأخـذاً حرفيـاً، فإنـه يـستبعد         ١وإذا أُخذ تعريف فيينا الذي أدرجته اللجنـة في الفقـرة              )١٥
ــة الــتي لا تتعلــق بحكــم خــاص       ف ــة العامــة للتحفظــات، الإعلانــات الانفرادي ــدو مــن الفئ يمــا يب
وسـيؤدي هـذا التفـسير إلى اسـتبعاد         . ببعض أحكام المعاهدة وإنما بنص المعاهـدة في مجموعـه          أو

 مـن المبـدأ     ٢التحفظات الواسعة النطاق المستقرة تماما في الممارسة العملية، والهدف من الفقرة            
  .  هو التأكيد على ضرورة أن تؤخذ هذه التحفظات في الاعتبار١-١جيهي التو
وتتوخى الصياغة الـتي أقرهـا واضـعو اتفاقيـات فيينـا توضـيح أن الهـدف الـذي ينـشده                       )١٦

 للأحكام المعينـة مـن المعاهـدة الـتي يتعلـق بهـا          الأثر القانوني مقدم التحفظ هو استبعاد أو تعديل       
ويتعلــق أحــد الانتقــادات الــتي وجهــت إلى هــذه   . )٣٤(كــام ذاتهــاهــذا الــتحفظ لا تعــديل الأح 

بنـاء علـى الرغبـة الحميـدة        ” الـتي لـوحظ أنهـا أقـرت          “أحكام معينة ”الصياغة باستعمال عبارة    
ــة     ــة وغــير الدقيق ــة العمومي ــاً لاســتبعاد التحفظــات البالغ ــاء الطــابع   )٣٥(تمام ــؤدي إلى إلغ ــتي ت  ال

. ٢في موضـعها في المـادة       ”التساؤل عمـا إذا كانـت        وهي ملاحظة يجري     “الإلزامي للمعاهدة 
ــصحة التحفظــات    ــع ب ــق في الواق ــار     . فهــي تتعل ــى آث ــك، فكــون الإعــلان ينطــوي عل ــع ذل وم

والواقــع أن الممارســة تــوفر العديــد مــن الأمثلــة علــى . جــائزة لا يعــني عــدم اعتبــاره تحفظــاً غــير
ستبعد تطبيــق المعاهــدة في فهــي تــ: تحفظــات صــحيحة تمامــاً رغــم عــدم تعلقهــا بأحكــام معينــة  

  .)٣٦(“مجموعها في حالات محددة تماماً

__________ 

 .٣-٢  و١-١-٢  و١-١-١ المبادئ التوجيهية خاصانظر بوجه  ) ٣٣(
رّف الآثـار   المزيـد مـن الجـدل حيـث إنهـا تع ـ     ١٩٨٦  و١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي   ٢١ مـن المـادة     ١تثير صياغة الفقـرة      ) ٣٤(

 . التي تتعلق بهاعلى الأحكامالقانونية المترتبة على التحفظات بأنها تعديلات 
المجلـد الثـاني،   ،  ١٩٦٥... حوليـة   (انظر ملاحظات حكومة إسرائيل على المشروع الأول للجنة القانون الـدولي             ) ٣٥(

ثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة  الو (١٩٦٨أو إعلان ممثل شيلي في الدورة الأولى لمؤتمر فيينا عام           ) ١٤الصفحة  
المحاضر الموجزة لاجتماعات ، ١٩٦٨مايو / أيار٢٤ -مارس / آذار٢٦لقانون المعاهدات، الدورة الأولى، فيينا،     

، رقـم   ١٩٦٩الأمم المتحدة، نيويـورك،     (،  A/CONF.39/11،  الجلسات العامة واجتماعات اللجنة بكامل هيئتها     
 K. Zemanek, «Alain Pellet’s Definition of aانظـر أيـضاً   ). ٥لرابـع، الفقـرة   ، الاجتمـاع ا )E.68.V.7البيـع  

Reservation », Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, pp. 295 à 299.. 
)٣٦ ( P.-H. Imbertــية ، الح ــصفحتان  ٢٥اشـ ــلاه، الـ ــثلاً  ، ١٥ و ١٤ أعـ ــر مـ ــل، انظـ ــية ، الحاR. Szafarz :وبالمثـ شـ

 .٢٩٦أعلاه، الصفحة  ٢٧
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وينبغي توخي عدم الخلط من ناحية بين التحفظ العام الذي يتسم بعدم دقـة مـضمونه                  )١٧
وعموميته، ومن ناحية أخرى بين التحفظ الواسع النطاق الذي يتعلق بالطريقـة الـتي تنـوي بهـا                  

 عنه تطبيق المعاهدة في مجموعها ولا يؤخذ عليه بالـضرورة        الدولة أو المنظمة الدولية التي تعرب     
  .افتقاره إلى الدقة بما أنه يتناول جانباً محدداً من جوانب المعاهدة

إن التحفظــات الواســعة النطــاق تــشكل ممارســة شــائعة تمامــاً ولم تثــر مــن حيــث هــي      )١٨
د تطبيـق المعاهـدة   وكذلك الحال بالنسبة للتحفظات الـتي تـستبع  . كذلك أي اعتراضات خاصة 

  :أو التي تحد من نطاقه
  ؛)٣٧(على بعض فئات من الأشخاص  •  
  ؛)٣٨(أو من الأشياء، وبخاصة المركبات  •  
  ؛)٣٩(أو بعض الحالات  •  
  ؛)٤٠(أو بعض الأقاليم  •  

  
  

__________ 

انظر، على سبيل المثال، تحفظ المملكة المتحدة على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية علـى                   ) ٣٧(
علـى الموقـع    Multilateral treaties deposited with the Secretary-General(أفراد القوات المسلحة والمحتجزين 

يونيــه / حزيــران٤تحفــظ غواتيمــالا علــى تطبيــق اتفاقيــة  أو ) ٤ -، الفــصل الرابــعhttp://treaties.un.org :التــالي
، المرجـع نفـسه  ( الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة علـى الأشـخاص الطبيعـيين فقـط            ١٩٥٤

 ).٨ - ألف -الفصل الحادي عشر 
تفاقية توحيد قواعد معنيـة متعلقـة بحـوادث التـصادم           انظر، مثلاً، تحفظ يوغوسلافيا الخاص بعدم انطباق أحكام ا         ) ٣٨(

، الفـصل الثـاني عـشر    المرجع نفسه(في الملاحة الداخلية على السفن المخصصة لاستخدامات السلطة العامة فقط      
أو تحفـظ جمهوريــة ألمانيـا الاتحاديــة الخــاص بعـدم انطبــاق اتفاقيـة تــسجيل ســفن الملاحـة الداخليــة المؤرخــة      ) ٣-
 علـى الـسفن العاملـة في الـبحيرات والتابعـة للـسكك الحديديـة الاتحاديـة الألمانيـة                    ١٩٦٥يناير  /انيكانون الث  ٢٥

 ).٤-، الفصل الثاني عشر المرجع نفسه(
 بـشأن الزيـادة المحتملـة في    ١٩٨٢انظر، مثلاً، تحفظات الأرجنتين علـى اتفاقيـة الاتحـاد الـدولي للاتـصالات لعـام             ) ٣٩(

رد الأرجنـتين علـى الاسـتبيان       (الأطراف الأخـرى لالتزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة          مساهماتها واحتمال عدم مراعاة     
 علـى الوثيقـة الختاميـة للمـؤتمر         ١٩٨٥؛ أو تحفـظ فرنـسا علـى التوقيـع عـام             )المتعلق بالتحفظات على المعاهـدات    

ــة اللاســلكية     ــارة اللاســلكية (الإداري الإقليمــي المعــني بتخطــيط خدمــة الملاحــة البحري ــة  في الم) المن نطقــة البحري
الأوروبيــة، بــشأن ضــروريات العمــل الــسليم للخدمــة الفرنــسية للملاحــة البحريــة اللاســلكية باســتخدام النظــام   

رد فرنسا على نفس الاستبيان المتعلق بالتحفظات، الـذي أعـده المقـرر الخـاص            (المتعدد الترددات لقياس المراحل     
... حوليـة  ، )١٩٩٥(يره عن أعمال دورته الـسابعة والأربعـين    من تقر٤٨٩ بمقرر اللجنة المبين في الفقرة    عملاً
 ).١٠٨، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٥

 . أدناه٣-١-١انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ٤٠(
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  ؛)٤١(أو بعض الظروف المحددة  •  
  ؛)٤٢(أو لأسباب خاصة ترجع إلى المركز الدولي لمقدم التحفظ  •  
  .، وما إلى ذلك)٤٣(الداخلي لصاحب التحفظأو للقانون   •  
ــا إلى           )١٩ ــام وافتقاره ــا الع ــسبب طابعه ــذه التحفظــات اعتراضــات ب ــن ه ــار بعــض م وأث
 مـن   ١٩ ولعل عدم الجواز يكون قد شاب بعـضها لأحـد الأسـباب المحـددة في المـادة                   )٤٤(الدقة

ــامي   ــا لع ــاقيتي فيين ــع مــن النظــا    . ١٩٨٦  و١٩٦٩اتف ــانوني ولكــن عــدم الجــواز هــذا ينب م الق

__________ 

الانـضمام إلى  [” ومفـاده أن    ١٩٢٨سـبتمبر   / أيلـول  ٢٦انظر تحفظ فرنسا على الاتفـاق العـام للتحكـيم المـؤرخ              ) ٤١(
ن يشمل الخلافات المتعلقة بـأي أحــداث قــد تطـرأ خـلال حـرب تكـون الحكومـة الفرنـسية                      ل] ... هذا الاتفاق 

وقـد أصـدرت المملكــة المتحـدة       ) (١٩- ، الفصل الثاني  المرجع نفسه المعاهدات المتعددة الأطراف،    ( “طرفا فيها 
 ١٩٢٥نيـف لعـام     انظـر أيـضاً تحفظـات غالبيـة الـدول الأطـراف في بروتوكـول ج               ). ونيوزيلندا تحفظـات مماثلــة    

ــة، وهــي         ــا شــابهها وللوســائل البكتريولوجي ــسامة أو م ــة أو ال ــازات الخانق ــشأن حظــر الاســتعمال الحــربي للغ ب
التحفظات التي تنص على أن هذا الصك لا يصبح بقوة القـانون ملزمـا لحكومـة الدولـة المتحفظـة إزاء أي دولـة             

 Statis of Multilateral التي يتعلق بها هذا البروتوكـول،  معادية لا تحترم قواتها المسلحة أو حلفاؤها أوجه الحظر

Arms Regulation and Disarmament, 1992, vol. I, pp. 11-21. 
انظــر مــثلاً تحفظــات النمــسا وسويــسرا علــى اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين الأســلحة البكتريولوجيــة   ) ٤٢(

، بشأن الحفاظ على مركزهمـا      ١٩٧٢أبريل  / نيسان ١٠ة  والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخ    ) البيولوجية(
، ١٠١٥، المجلـد    مجموعـة المعاهـدات   الأمـم المتحـدة،     (رد سويسرا على الاسـتبيان المتعلـق بالتحفظـات          (الحيادي  
، أو تحفظ النمسا في نفس الصدد على اتفاقية حظر استخدام تقنيـات التغـيير في البيئـة لأغـراض                    )٢٣٦الصفحة  

،  ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف   (ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠ أغراض عدائية أخرى المؤرخة  عسكرية أو لأية  
 ).١- الفصل السادس والعشرون

انظر، على سبيل المثال، تحفظات الولايـات المتحـدة وإيطاليـا واليابـان الـتي مفادهـا أن هـذه البلـدان سـتنفذ الاتفـاق              ) ٤٣(
، الفـصل التاسـع     المرجـع نفـسه   (تـاً في حـدود التـشريع الـداخلي           مؤق ١٩٨٦مـارس   / آذار ١٤الدولي للقمح المـؤرخ     

فيمـا يتعلـق    ” ١٩٥٣مـارس   / آذار ٣١أو تحفظ كندا علـى اتفاقيـة الحقـوق الـسياسية للمـرأة المؤرخـة                ) ٢٨-عشر  
 ).١-، الفصل السادس عشر المرجع نفسه( “بالحقوق المندرجة في الاختصاص التشريعي للمقاطعات

، اعتراضات عدة بلدان على التحفظات المتعلقـة بالـشريعة الإسـلامية الـتي أبـدتها ملـديف       انظر، على سبيل المثال  ) ٤٤(
المرجـع  ( ١٩٧٩ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة المؤرخـة            

وانظـر في  . ة ذاتهـا وكذلك الاعتراضات على التحفظات التي أبدتها مصر على الاتفاقي   ) ٨-، الفصل الرابع    نفسه
 Anna Jenefsky, "Permissibility of Egypt's Reservations to theهــذا الــصدد مقــالي آنــا جينيفــسكي  

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", Maryland Journal 

of International Law and Trade, vol. 15, 1991, p. 199-233كـوك  . ، ورR. Cook, “Reservations to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", Virginia Journal of 

International Law, vol. 30, 1990, pp. 643-716   وانظـر أيضاً اعتراضات بعض البلدان على تحفـظ الولايـات ،
، المتصل ١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩قية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة       المتحدة على اتفا  

 ).١- الفصل الرابعالمعاهدات المتعددة الأطراف، (بدستور الولايات المتحدة 
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، بل والأكثـر مـن ذلـك إن         )٤٥(للتحفظات وهو مشكلة تختلف عن مشكلة تعريف التحفظات       
إدراج التحفظات الواسعة النطاق في فئة التحفظـات يـشكل الـشرط الأولي الـضروري لتقـدير                 
 صــحتها بالقيــاس إلى القواعــد المتــصلة بالنظــام القــانوني للتحفظــات؛ والــتحفظ غــير الجــائز         

  .ولا يمكن أن يعتبر غير جائز ما لم يكن تحفظاً) ٢( اً، ويظل تحفظ )١(
وهناك عنصر آخر يؤيد عـدم التفـسـير الحـرفي لتعريـف فيينـا هـو أن بعـض المعاهـدات                       )٢٠

ومثـل هـذا    . )٤٦(تمنع التحفظات الواسعة النطاق أو بعـض فئاتهـا، ولا سـيما التحفظـات العامـة               
إذا كانت الإعلانـات الانفراديـة الراميـة إلى         ) يروهو غير قابل للتفس   (الحكم لا طائل من ورائه      

  .تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بشكل عام لا تشكل تحفظات
ــرة ممارســة التحفظــات الواســعة النطــاق      )٢١ ــة   (وكث ــتي لا تكــون دائمــاً غامــضة وعام ) ال

وتماسكها وعدم وجود اعتراضات عليها من حيث المبدأ أمور تدل علـى وجـود حاجـة عمليـة               
ثم إن تفسير المعايير القانونية لا يمكـن أن يكـون           . العبث رفضها باسم المنطق القانوني المجرد     من  

 من اتفاقية فيينا نفسها تدعو مفسِّر أي قاعـدة مـن اتفاقيـة إلى         ٣١ من المادة    ٣جامداً؛ فالفقرة   
ينـشأ  كل ممارسة تتبع لاحقاً عنـد تطبيـق المعاهـدة،         ) ب[...] (إلى جانب السياق    ”أن يراعي   

ــدة     ــسير المعاه ــشأن تف ــاق الأطــراف ب ــها اتف ــة    “بموجب ــدل الدولي ــة الع ــا شــددت محكم ، وكم
التطـور اللاحـق الـذي شـهده القـانوني          ”ذلك، يجـب أن يُراعـى في تفـسير المبـدأ القـانوني               على

  .)٤٧(“...الدولي 
ولإزالة أي غمـوض وتجنـب أي جـدل، يبـدو بالتـالي مـن المنطقـي والمفيـد أن يـتم، في                 )٢٢
يـل الممارسـة، تكــريس التفـسير الـشائع الــذي تقدمـه الـدول في الواقــع للـصيغة الـتي تبــدو في         دل

  .ظاهرها تقييدية لتعريف فيينا
ــصعيد         )٢٣ ــى ال ــذ المعاهــدة عل ــة بتنفي ــات المتعلق ــط مــع الإعلان كــذلك، ولتجنــب أي خل

نفراديـة  ، بـل وأيـضاً مـع الإعلانـات الا    ٢-٥-١الداخلي، والتي هي موضوع المبـدأ التـوجيهي      
الطريقـة الـتي تنـوي الدولـة أو المنظمـة           ”، عدلت اللجنة عن إدراج أيـة إشـارة إلى           )٤٨(الأخرى

__________ 

 .  والتعليق على هذا المبدأ٨-١انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ٤٥(
من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق    )  سابقاً ٦٤ من المادة    ١الفقرة   (٥٧دة   من الما  ١مثلما هو الشأن بالنسبة للفقرة       ) ٤٦(

 .الإنسان أو المادة التاسعة عشرة من اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص
اسـتمرار وجـود    الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى الـدول مـن      ، بـشأن  ١٩٧١يونيه / حزيران ٢١الفتوى الصادرة في     ) ٤٧(

محكمـة   تقريـر ، )١٩٧٠ (٢٧٦بالرغم من قـرار مجلـس الأمـن     ) أفريقيا الجنوبية الغربية  (ب أفريقيا في ناميبيا     جنو
 .٥٣، الفقرة ١٦، الصفحة ١٩٧١العدل الدولية لعام 

 ).١٧ إلى ١٢، الفقرات من ٥-١التعليق على المبدأ التوجيهي (انظر بوجه خاص إعلانات السياسة العامة  ) ٤٨(
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واقتصرت اللجنة على تكـرار مـا ورد في نـص تعريـف           . “الدولية أن تنفذ بها المعاهدة بأكملها     
 تهــدف بــذلك إلى”فيينــا الــذي جــاء فيــه أنــه عنــدما تُبــدي دولــة أو منظمــة دوليــة تحفظــاً فإنمــا  

استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معيّنة من أحكام المعاهدة من حيث انطباقها علـى هـذه                 
ــة أو المنظمــة  ــاول      “الدول ــضاً إذا تن ــر يمكــن أن يكــون كــذلك أي ــضاح أن الأم ، ولكــن مــع إي

وترمـــي إضـــافة العبـــارة . “المعاهـــدة ككـــل فيمـــا يتعلـــق بـــبعض الجوانـــب المحـــددة”الـــتحفظ 
 إلى تفـادي التفـسير الـذي يـوحي بـأن      “المعاهـدة ككـل  ” قبل عبـارة  “ة من لجوانب محدد  أو”

التحفظ قد يشمل المعاهدة بأكملها والذي قد يؤدي، في نهايـة الأمـر، إلى تجريـد الـتحفظ مـن                    
  .مضمونه

وتتميز الصياغة الـتي أخـذت بهـا اللجنـة بالتأكيـد علـى الهـدف الـذي ينـشده صـاحب                        )٢٤
 ١٩٦٩يف التحفظات الذي أخـذت بـه اتفاقيتـا فيينـا لعـامي              التحفظ، الذي هو في صُلب تعر     

ــسيرية       )٤٩(١٩٨٦ و ــات التف ــة بتعريــف الإعلان ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــه المب ــستند إلي ــذي ت  وال
  .)٥٠(والإعلانات الانفرادية الأخرى فيما يتصل بالمعاهدة

ة، الأمـر   ولوحظ بحق، أن التحفظات قد لا تتناول إلا جوانـب محددة من أحكام معيّن ـ              )٢٥
اســتبعاد أو تعــديل الأثــر  ”الــذي قــد يــشكل فرضــية ثالثــة تُــضاف إلى التحفظــات الراميــة إلى   

القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكـام علـى هـذه الدولـة أو هـذه        
، كمـا تُـضاف إلى التحفظـات الراميـة          ١، وهي فرضية تغطيها مباشرة الفقـرة        “المنظمة الدولية 

، أي التحفظــات “اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لجوانــب محــددة مــن المعاهــدة ككــل” إلى
ـــاق، موضـــوع الفقـــرة   ــثيراً  . ٢الواســـعة النطـ ولا مجـــال لإنكـــار أن أصـــحاب التحفظـــات كـ

يهدفون إلى استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معيّنـة مـن المعاهـدة فيمـا يتعلـق فقـط                        ما
ــة يغطيهــا التعريــف العــام الــوارد في الفقــرة    )٥١(ددةبــبعض الجوانــب المح ــ  ١، ولكــن هــذه الحال

__________ 

 D. Müller, Commentaire de l’article 21 (1969), in Corten and Klein (eds), Les Conventionsانظر أيضاً  ) ٤٩(

de Vienne sur le droit des traités … ؛ و٢، الفقـرة  ٨٨٥المجلد الأول، الصفحة   أعلاه،٣٠، الحاشيةDaniel 

Mülelr, 1969 Vienna Convention article 21, in Corten and Klein (eds), The Vienna Conventions on 

the Law of Treaties … ؛ ٢، الفقـرة  ٥٣٩ أعـلاه، المجلـد الأول، الـصفحة    ٣٠، الحاشيةet Mark E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Nĳhoff, 2009, p. 89, 

par. 36. 
 .٣-٥-١ إلى ١-٥-١ ومن ٥-١  و٤-١  و١-٣-١  و٢-١انظر المبادئ التوجيهية  ) ٥٠(
انظر من بين أمثلة عديدة تحفظات كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية لاو الديمقراطية الـشعبيـة، وتايلنـد،                  )٥١(

، ) أولاً –الفـصل الثالـث     ،  ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       (وتركيا على اتفاقية امتيازات الأمم المتحـدة وحـصاناتها          
المرجع ( ١٩٥٤تحفظ مالطة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة لعام و

 من الاتفاقية المتعلقـة بالمعاملـة   ٧ و  ٦وتحفظ الجماعة الأوروبية على المادتين      ) ٧– ألف   –، الفصل الحادي عشر     نفسه
 ).١٨- ألف -، الفصل الحادي عشر لمرجع نفسها( ١٩٩٤الجمركية للحاويات المشتركة لعام 
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ــد كلمــة   ــاول إلا    “تعــديل”وتغطيهــا بالتحدي ــتحفظ لا يتن ــضرورة أن ال ــتي تعــني ضــمنياً بال  ال
  .جوانب محددة من الأحكام المعنية

نـابع   لأن التعريف الذي تقرر بالنسبة لـدليل الممارسـة هـو في البدايـة التعريـف ال            نظراًو  )٢٦
 من مشروع المواد الذي وضـعته     ٢ من المادة    )د( ١من اتفاقيات فيينا، فإن التعليق على الفقرة        

  :اللجنة والذي ورد في اتفاقية فيينا، يتسم بكامل جدواه
إن ضرورة هذا التعريف تنشأ من أنـه لـيس مـن النـادر أن تعمـد الـدول عنـد قيامهـا                   ”  

، إلى الموافقـة عليهـا  نـضمام إليهـا أو قبولهـا أو    بتوقيع معاهـدة أو التـصديق عليهـا أو الا      
. الإعلان عن الطريقة التي تفهم بهـا مـسألة مـن المـسائل أو عـن تفـسيرها لحكـم معـين                     

وقد تقتصر هذه الإعلانات على توضيح موقف الدولة أو قد تكون لهـا علـى العكـس                 
تطبيق أحكـام مـن    لما إذا كان من آثارها تغيير أو استبعاد   من ذلك، قيمة التحفظ تبعاً    

  .)٥٢(“اعتُمدت بهاالمعاهدة بالصيغة التي 
وهـذا التفــسير يوضــح تمامــا وظيفــة التعريفـات الــواردة في هــذا الجــزء الأول مــن دليــل     )٢٧

إن الأمر يتعلق بتمييـز التحفظـات عـن غيرهـا مـن الإعلانـات الانفراديـة الـتي تـصدر            : الممارسة
م قـانوني   ا منـها يخـضع لنظ ـ     كـلا ، بمـا أن     )لتفـسيرية  فئـة الإعلانـات ا     وأكبرهـا (بشأن معاهدة ما    

  .مختلف
 كــان الجهــد الــذي يبــذل أيــاً: ويجــدر أيــضاً تفهــم حــدود أيــة محاولــة مــن هــذا النــوع    )٢٨

لتعريف التحفظـات والتمييـز بينـها وبـين الإعلانـات الانفراديـة الأخـرى الـتي تـشترك معهـا في                      
 أي تطبيـق وهـو كـامن في   .  منـاص منـه   لا الـيقين بعض النقاط، فإنه يظل هنـاك قـدر مـن عـدم             
ــاً    ــة تفــسير تتوقــف جزئي ــف، فهــي عملي ــسياق   تعري ــى ال ــسات وعل ــى الملاب ــا  عل ــدخل فيه  وتت

  .بالضرورة ذاتية المفسر
  

  الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها  ١- ١- ١  
  دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد إعــرابتــصوغه الــذي الانفــرادي تحفظــاً الإعــلان يــشكل  

 إلى الحـد   صـاحبه  بـه هـدف   والـذي ي   على الالتـزام بمعاهـدة       موافقتها الدولة أو المنظمة عن      تلك
  . التي تفرضها عليه المعاهدةالالتزاماتمن 

  

__________ 

 .١٩٠  و١٨٩ تان، الصفح١١، الفقرة ٢، المجلد الثاني، التعليق على المادة ١٩٦٦... حولية  ) ٥٢(
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  التعليق    
، الـتي تـرد في   “ المعاهـدة تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من   ”لا شك في أن عبارة        )١
مـن ذلـك الأثـر       تحـد التي  التحفظات  ، تعني   ١-١جيهي  في المبدأ التو  المستخدم   “تعريف فيينا ”

ــة المتحفظــة بموجــب   والــتي  تقيــدهأو  المعاهــدة أو تقيــدها لأن تحــد بالتــالي مــن التزامــات الدول
ــد” ــن  “التقيي ــديل” ضــرب م ــا      . )٥٣(“التع ــع التحفظــات تقريب ــإن جمي ــك، ف ــن ذل ــضلاً ع وف

ــى        تهــدف ــدأ عل ــث المب ــن حي ــع م ــتي تق ــات ال ــن الالتزام ــاتق إلى الحــد م ــتحفظ ع  أصــحاب ال
  .المعاهدة بموجب

وهذا على الأرجح هو سبب عدم اعتماد التعديلات المقترحة أثنـاء مـؤتمر فيينـا بـشأن                   )٢
 إلى قائمـة الآثـار القانونيـة الـتي     “تقييـد ” أو  “الحـد مـن   ”قانون المعاهدات بغية إضـافة عبـارتي        

  .)٥٥( النص النهائي إلى، ذلك لأنها ما كانت لتضيف شيئاً)٥٤(ترمي إليها التحفظات
ومع ذلك ترى اللجنة أن صياغة دليل للممارسة لا تفرض نفس القيـود الـتي تفرضـها                   )٣

  .إذ يجوز أن يذكر الدليل بيّنة لا يصح ذكرها في معاهدة: صياغة اتفاقية
وتـرى اللجنـة أن إدراجـه في        .  يفـي أيـضاً بغـرض أهـم        ١-١-١لكن المبدأ التـوجيهي       )٤

، يـسهم في إيـضاح جـدل متكـرر      ٢-١-١التـوجيهي   دأ   إلى جنب مع المب    دليل الممارسة، جنباً  
ــصور وجــود         ــساؤل عمــا إذا كــان يمكــن ت ــل في الت ــى المعاهــدات، يتمث ــشأن التحفظــات عل ب

 إلى أنـه لا يوجـد   منـذ البدايـة  ، وهي التحفظات التي تجـدر الإشـارة      “واسعة النطاق تحفظات  ”
  .)٥٦(بشأنها أي تعريف متفق عليه

__________ 

)٥٣ ( F. Horn ٨٠ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
ــسويد    ) ٥٤( ــها ال ــتي و) “exclude” بعــد كلمــة  “Limit”كلمــة ]فاصــلة و[إضــافة (انظــر التعــديلات الــتي اقترحت ال

تقريـر اللجنـة الجامعـة عـن     ) (“exclude”  كلمـة  بعـد “to restrict”إضـافة فاصـلة وعبـارة    (ترحتها فييت نام اق
الوثــائق الرسميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون  ، A/CONF.39/14؛ ٣٥أعمــال الــدورة الأولى للمــؤتمر، الــصفحة 

ــا  المعاهــدات ــة، فيين ــدورتان الأولى والثاني ــارس / آذار٢٦، ال ــ٢٤ -م ــايو /ار أي ــسان٩  و١٩٦٨م ــل / ني  -أبري
، رقـم المبيـع     ١٩٧١  نيويـورك،  الأمم المتحـدة،   (،A/CONF.39/11/Add.2وثائق المؤتمر،    ،١٩٦٩مايو  /أيار ٢٢

E.70.V.5( ١٢٢، الصفحة.( 
 .٨٠ أعلاه، الصفحة ٢٥ الحاشية ،F Hornانظر  ) ٥٥(
ت أو بيانـات ترمـي إلى توسـيع نطـاق           إعلانـا ” بأنهـا    “واسعة النطـاق  التحفظات ال ” Rudaيعرّف  وهكذا مثلاً،    ) ٥٦(

بالتزامـات دون أن    الإعلانات الانفرادية التي تتعهـد فيهـا الدولـة          ” ويدرج فيها    “الالتزامات الواردة في المعاهدة   
 ,Reservations to Treaties("“ في المقابــل، نظــراً لانتــهاء المفاوضــات الــسابقة لاعتمــاد المعاهــدة تتلقــى شــيئاً 

Recueil des cours... 1975-III, Vol 146, p.107( ؛ أمــاHorn فيفــرّق بــين "commissive declarations" 
 extensive reservations ”بــأكثر ممــا تفرضــه المعاهــدة و الدولــة الــتي تعهــد فيهــا ) “بتعهــدات الإعلانــات”(

proper“)  امات أوسع نطاقاً   تسعى دولة إلى فرض التز    ” التي بمقتضاها )  بمعنى الكلمة  واسعة النطاق التحفظات ال
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التي لا تنـوي الخـوض في جـدل فقهـي صـرف لا محـل لـه في دليـل للممارسـة                       واللجنة    )٥
لكنها تلاحظ أنه حينما تصدر دولة أو منظمـة         . امتنعت عن استخدام هذه العبارة الغامضة      قد

نفرادياً تهدف منه إلى الحد من الالتزامات الـتي كانـت المعاهـدة ستفرضـها عليهـا                 ادولية إعلاناً   
لإعــلان، فإنهــا تهــدف في الوقــت ذاتــه وبــشكل حتمــي إلى توســيع  في حالــة عــدم وجــود هــذا ا

الدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة        نطاق حقوقها الخاصة على حساب الحقوق التي كانت         
الأخرى ستحصل عليها من المعاهدة في حالة تطبيقها بالكامل؛ وبعبـارة أخـرى فـإن التزامـات                 

ومن هـذه الزاويـة، قـد تبـدو         .  ستزيد بنفس القدر   لأخرىالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة ا    
  .“واسعة النطاقتحفظات ” بمثابة - أي غالبية التحفظات - “التقييدية”التحفظات 

  :ومع ذلك يجدر التمييز بين نوعين من الإعلانات التي لا تتشابه إلا ظاهرياً  )٦
ص عليهــا المعاهــدة والمؤديــة الإعلانــات الراميــة إلى إعفــاء مقــدمها مــن التزامــات معينــة تــن  •  

   والمتعاقدة الأخرى، من ناحية؛الدول المتعاقدة أو المنظمات بالتالي إلى الحد من حقوق 
الإعلانات الهادفة إلى فرض التزامات جديدة لا تنص عليها المعاهـدة علـى الأطـراف               و  •  

  .الأخرى
طـاق الفئـة الأولى؛   على الإعلانات الـتي تـدخل في ن        ١-١-١ويقتصر المبدأ التوجيهي      )٧

  .)٥٧(لا تشكل تحفظاتفإنها أما الإعلانات التي تدخل في نطاق الفئة الثانية 
وهناك تحفظـات معينـة تهـدف منـها الدولـة أو المنظمـة الدوليـة إلى الحـد مـن التزاماتهـا                         )٨

ويـصدق هـذا علـى سـبيل        . “واسـعة النطـاق   تحفظـات   ”بموجب المعاهدة تقدم أحياناً بوصفها      
 حالة الإعلان الذي أوضحت فيـه جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة أنهـا لا تنـوي المـشاركة        المثال في 

في تحمـــل نفقـــات لجنـــة مناهـــضة التعـــذيب إلا إذا نجمـــت هـــذه النفقـــات عـــن أنـــشطة تتفـــق  
وثـار جـدل حـول      . )٥٨(والاختصاص الذي تعترف به جمهورية ألمانيـا الديمقراطيـة لهـذه اللجنـة            

ن ليس لأنه يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأطراف الأخـرى             ولك ،)٥٩( هذا التحفظ  جواز

__________ 

 أعــلاه، ٢٥لحاشــية  ا،خــرى ممــا ينطــوي في المقابــل علــى حــصولها علــى حقــوق أوســع نطاقــاًالأطــراف الأعلــى 
ــه Imbert؛ أمــا )٩٠الــصفحة   ٢٥لحاشــية ، اP.-H, Imbert( “واســعة النطــاقلا توجــد تحفظــات ”، فــيرى أن
نـة، وهمـا الـسيد بويـت والـسيد توموشـات، في         وانظر أيضاً النقاش الذي دار بين اثنين مـن أعـضاء اللج            ؛)أعلاه
 ).٧  و٤، الصفحتان A/CN.4/SR.2401 (١٩٩٥عام 

 .من التعليق عليه) ١٠و ) ٩ وبوجه خاص الفقرتين ٥-١يهي انظر المبدأ التوج ) ٥٧(
 .٩–، الفصل الرابع ...المعاهدات المتعددة الأطراف انظر  ) ٥٨(
 ,Richard W. Edwards, Jr., "Reservations to Treaties", Michigan Journal of International Law انظـر  ) ٥٩(

1989, pp. 392-393. 
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 “التعديليــة”ولا لأنــه لا يجــوز وصــفه بــالتحفظ ولا لاختلافــه بحكــم طبيعتــه عــن التحفظــات   
  .المعتادة

ــا صــفة            )٩ ــق عليه ــتي تطل ــال آخــر للتحفظــات ال ــى مث ــضاً عل ــق أي ــذا ينطب ــدو أن ه ويب
، )ولــيس التزاماتهــا(تحفظــة توســع ببــساطة حقوقهــا الدولــة الم”  بحجــة أن“واســعة النطــاقال”

التحفظات التي أعربت عنها بولندا وأعـرب       ف :)٦٠(“متسببة بذلك في زيادة التزامات شركائها     
 مــن اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار والــتي ٩عنــها العديــد مــن البلــدان الاشــتراكية بــشأن المــادة 

على جميع الـسفن    ] تعلقة بحصانة سفن الدولة   الم [٩تسري القاعدة الواردة في المادة      ”بمقتضاها  
 نظــراً لأن الدولـة   “واسـعة النطـاق  تحفظـات  ” تـشكل  )٦١(“تـشغلها التي تملكها الدولة أو التي      

والواقـع أننـا في     . شـركائها  المتحفظة توسع نطاق حقوقها، وتزيد في الوقت ذاته من التزامــات          
فظ يــؤدي وظيفــة أي تحفــظ تقييــدي؛  فهــذا الــتح: هــذا المثــال أيــضاً لــسنا أمــام حالــة خاصــة  

القاعـدة المنـصوص عليهـا في المعاهـدة بحيـث           الالتزامات الناتجـة عـن       تعدل   تصوغهوالدولة التي   
  .)٦٢(تحد من التزاماتها بموجب المعاهدة

 يجب ألا تنتهز الدولـة المتحفظـة فرصـة المعاهـدة لكـي تحـاول، بإبـدائها                  والواقع هو أنه    )١٠
التمتع بهـا بموجـب القـانون       تطالـب ب ـ   أن   يمكـن جاوز الحقـوق الـتي      لتحفظ، اكتساب حقوق تت   

وفي هذه الحالة، لا ينـدرج الإعـلان الانفـرادي الـذي تـصدره الدولـة أو المنظمـة                   . الدولي العام 

__________ 

)٦٠ ( R. Szafarz ٢٩٦-٢٩٥ أعلاه، الصفحات ٢٧، الحاشية. 
 .٢-، الفصل الحادي والعشرون ... المعاهدات المتعددة الأطراف ) ٦١(
ثـر المعاهـدة قـد     تعديل أحيث إن، “التحفظات التقييدية”  هذا النوع من   من الأمثلة على   كبير للغاية ناك عدد   ه ) ٦٢(

 استعاضة الدولة المتحفظـة عـن الأحكـام الـواردة في المعاهـدة بأحكـام قانونهـا                  ‘١’: ينتج في هذه الحالة عما يلي     
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١٥ من المادة    ٢تعلن الحكومة الأرجنتينية أن تطبيق الفقرة       ”: الداخلي

 صــادر عــن “إعــلان تفــسيري” (“ مــن الدســتور الأرجنتــيني١٨ادة والــسياسية سيخــضع للمبــدأ المكــرس في المــ
، الفـصل  ... المعاهـدات المتعـددة الأطـراف   الأرجنتين بشأن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،           

 الاستعاضة عن أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ بالتزامات ناشـئة عـن صـكوك دوليـة                  ‘٢’أو  ؛  )٤-الرابع  
 مـن اتفاقيـة     ١٦ المـادة    نطاق من العهد، في     ٢ من المادة    ١ اقتراناً بالفقرة    ٢٢  و ٢١  و ١٩تنفذ المواد   ”: ىأخر

 المقدم مـن  ١التحفظ رقم   (“١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة       
 اسـتخدام صـيغة مختلفـة، تبتكرهـا الدولـة      ‘٣’و أ؛ )المرجـع نفـسه  بشأن العهد نفـسه،   الديمقراطية  ألمانيا  جمهورية  

) د( ٣تطبـق الفقـرة الفرعيـة       ”: المتحفظة لهذا الغرض بصرف النظر عن أي قاعدة قانونية كانت قائمة من قبـل             
يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن يحضر المتهم المحتجـز  :  من العهد على النحو التالي  ١٤من المادة   
 .)المرجع نفسه،  الديمقراطيةألمانياجمهورية  المقدم من ٢التحفظ رقم (ه  بشخصالجلسة
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بــل في فئــة كمــا يــنص علــى ذلــك المبــدأ التــوجيهي قيــد البحــث،  الدوليــة في فئــة التحفظــات، 
  .)٦٣( إلى المعاهدةأخرىافة عناصر الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إض

 لا يمكــن إطــلاق هــذه الــصفة عليهــا إلا إذا  ،تعريــف التحفظــات في حــد ذاتــهووفقــاً ل  )١١
الموافقـة عليهـا     التصديق عليها أو إقرارها رسميـاً أو قبولهـا أو          التوقيع على معاهدة أو   ”صدرت  

 ولكــي تــشكل. )٦٤(“معاهــدةإشــعاراً بالخلافــة في  أو الانــضمام إليهــا أو عنــد تقــديم دولــة مــا 
الإعلانات الانفرادية التي ترمي إلى الحد من التزامات الدولة أو المنظمة التي تـصدرها تحفظـات          

أن تخـضع هـذه الإعلانـات لهـذا القيـد           البـديهي   لعنصر الـزمني، ومـن      لا بد من أن يتدخل هذا ا      
  .الزمني
القائمــة  ذكــريــة العــودة إلى  هــذا المنطــق حــتى النهاومــن المــرجح أيــضاً أن يعــني اتبــاع  )١٢

غـير أن  . ١-١في المبـدأ التـوجيهي   ، كمـا تـرد    تحفـظ صـوغ لحـالات الـتي يجـوز فيهـا     الكاملة ل 
 سـيؤدي   ١-١-١، ولكن إدراجها في المبـدأ التـوجيهي         )٦٥(هذه القائمة ليست ناقصة فحسب    

مـة، وهـذا    أنه يكفي مجرد التذكير بـذلك بـصيغة عا        قد رأت اللجنة     و .بلا داع إلى إثقال النص    
  .“الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام عند إعراب تلك ”هو الغرض من عبارة 

  
  الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة  ٢- ١- ١  

أو منظمــة دوليــة عنــد إعــراب  دولــة تــصوغه الــذي الانفــرادي تحفظــاً الإعــلان يــشكل  
ــة   تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن موافقتــها علــى ا   لالتــزام بمعاهــدة والــذي تهــدف بــه تلــك الدول

المنظمــة إلى الوفــاء بــالتزام عمــلاً بالمعاهــدة بطريقــة تختلــف عــن تلــك الــتي تفرضــها المعاهــدة  أو
  .ولكن صاحب الإعلان يعتبرها معادلة لها

  
  التعليق    

حفظ  بـالت ٣-١-١ المبـدأ التـوجيهي      الحالة المحددة بدقة أكبر التي يتناولها     يمكن توضيح     )١
 لأحكام المادة الثانية من هـذه المعاهـدة،         وفقاًف. ١٩٧١الياباني على اتفاقية المعونة الغذائية لعام       

__________ 

يتوقف على مسألة ما إذا كانـت الدولـة أو المنظمـة       كله  قد يكون من الصعب عملياً التفرقة بين الفئتين بما أن ذلك             ) ٦٣(
ولي العـام، وهـذا يتوقـف علـى         نفسها حقوقاً تفوق تلك التي يكفلها لها القانون الد        تمنح  ، بإعلانها، أن    تعتزمالدولية  
ومن ثم ففي المثال المتعلق بـالإعلان  .  إليها صاحب الإعلانيشيرالقاعدة العرفية التي  و الإعلان نفسه     كل من  تفسير

 وجود قاعدة عرفيـة تقـضي بتمتـع         إذا افتُرض  أعلاه، يجب اعتبار هذا الإعلان تحفظاً        ٩البولندي المذكور في الفقرة     
) ١٢ و) ١١ وبوجه خـاص الفقـرتين       ٥-١انظرا أيضا المبدأ التوجيهي     .  الواسع، بحصانة  المعنىبجميع سفن الدولة،    

 .من التعليق
 .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٦٤(
 .أعلاه) ١٠، الفقرة ١-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٦٥(
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اتفقــت الأطــراف علــى تقــديم قمــح وحبــوب غذائيــة أخــرى، علــى ســبيل المعونــة الغذائيــة إلى   
  :بانصادر عند التوقيع، احتفظت الياالعلان وفي الإ.  سنوية محددةبكمياتالبلدان النامية، 

بحق الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثانية بتقديم معونة مـن الأرز، بمـا في ذلـك الأرز               ”  
المنتج في بلدان نامية غير أعضاء، أو معونـة علـى هيئـة مـستلزمات زراعيـة، بنـاء علـى                     

  .)٦٦(“طلب البلدان المستفيدة
أحكـام المعاهـدة    ويهدف هذا الإعلان بشكل واضح إلى تعديل الأثـر القـانوني لـبعض                )٢

  . ومن ثم فإنه يندرج في إطار تعريف التحفظات)٦٧(عند تطبيقها على صاحب الإعلان
 أن يــصبح هــذا الإعــلان نافــذاً دون قبــول الأطــراف  ومــن غــير المــرجح إلى حــد كــبير  )٣

تلـك هــي  ، لكــن )وعلــى الأقـل البلــدان المـستفيدة بالمعونــة في حالـة الــتحفظ اليابـاني    (الأخـرى  
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠المادة ينتج عن ات وفقاً لما  التحفظحال
بطريقـة  ”إلى عبـارة  المبدأ التـوجيهي  لتحفظات المشار إليها في هذا      ترجع خصوصية ا  و  )٤

 .“ معادلــة لهــا]يعتبرهــا صــاحب الإعــلان[تختلــف عــن الطريقــة الــتي تفرضــها المعاهــدة ولكــن  
كــل دولــة قــرره ســوى تالــدولي العــام، فــإن هــذا التعــادل لا  ووفقــاً للمبــادئ العامــة للقــانون  

وإذا كــان الالتــزام الــذي تتحملــه أقــل مــن الالتــزام  . افيمــا يخــصهمتعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة 
 ٢-١-١المنـــصوص عليـــه في المعاهـــدة، تنطبـــق الحالـــة المنـــصوص عليهـــا في المبـــدأ التـــوجيهي 

لتــزام أكــبر، فــإن الإعــلان يرمــي إلى التعهــد ويــشكل الإعــلان الانفــرادي تحفظــاً، وإذا كــان الا
وعنـد الاخـتلاف في التقـدير، تنطبـق القواعـد            .)٦٨(بالتزامات انفرادية، وهذا لا يـشكل تحفظـاً       

  .المعتادة المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية
اهـدة   بعد بـدء نفـاذ المع     “التغيير”فإذا ما تم    : والعنصر الزمني أساسي هنا بطبيعة الحال       )٥

إذا مـا قبلتـه   (بالنسبة لصاحب الإعلان، فإن الأمـر سـيتعلق في أحـسن الأحـوال باتفـاق جـانبي               
 ذلـك يـصدق     غير أن . وفي أسوأ الأحوال بخرق للمعاهدة    ) الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى   

  .)٦٩(“متأخراً” التي تصاغ جميع حالات الإعلانات الانفرادية على
  

__________ 

 .١٩٧، الصفحة ٨٠٠، المجلد مجموعة المعاهداتلأمم المتحدة، ا ) ٦٦(
لمثال المذكور آنفاً، أقل وضوحاً بعض الشيء لأن المادة الثانية لا تقصر الحبوب التي ينبغي         علماً بأن الأمور، في ا     ) ٦٧(

 . في سبيل الاحتجاجتوفيرها على القمح وحده دون سواه؛ ولكن لا مانع من افتراض ذلك
 ).١٠ و) ٩، الفقرتان ٥-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٦٨(
 ). المتأخرةصوغ التحفظات (٣-٢انظر أيضاً الفرع  ) ٦٩(
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  بالتطبيق الإقليمي للمعاهدةالمتعلقة  التحفظات  ٣- ١- ١  

 أحكـام    تطبيـق  اسـتبعاد  تحفظاً الإعلان الانفـرادي الـذي تـستهدف منـه الدولـة              يشكل  
علــى إقلــيم كانــت المعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانــب المحــددة  عاهــدة أومعينــة مــن الم

  . عدم وجود هذا الإعلانحالةستنطبق عليه في 
  

  التعليق    
ــصل  )١ ــذا  يت ــدأ اله ــتي       المب ــة ال ــات الانفرادي ــه، بالإعلان ــن عنوان ــبين م ــا يت ــوجيهي، كم ت

ــة  : مــا مــن حيــث المكــان معاهــدة أحكــام معينــة مــن   اســتبعاد تطبيــق )٧٠(تــستهدف منــها دول
كانـت   الموضـوع، إلا بالنـسبة لإقلـيم أو أكثـر            من حيـث  ترتضي الدولة تطبيق المعاهدة ككل      ف

  .)٧١( من اتفاقيتي فيينا٢٩وجب المادة ستنطبق عليه الأحكام المستبعدة لولا الإعلان بم
وفي الممارسة العملية للـدول، يكثـر إلى حـد كـبير أن يـتم، لـسبب أو لآخـر، اسـتبعاد                        )٢
الدولـة كـان مـن الممكـن تطبيقهـا      إقلـيم  تعديل تطبيق بعض أحكام المعاهدة علـى جـزء مـن           أو

ظ الـذي صـاغته هولنـدا       وتجدر الإشـارة في هـذا الـصدد إلى الـتحف          . )٧٢(عليه لولا هذا الإعلان   
بــشأن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والــذي يــنص علــى    

  :يلي ما
لا توافق مملكة هولندا على انطباق هذا الحكم على أجهزة الإدارة المركزية وأجهـزة             ”  

م مـن عـدم   وتوضح مملكـة هولنـدا، علـى الـرغ        . الإدارة المحلية في جزر الأنتيل الهولندية     
. تيقنها من ضرورة هذا التحفظ، أنها فضّلت أسلوب الـتحفظ علـى أسـلوب الإعـلان               

__________ 

لأسباب واضحة، لا ينطبق هذا الوضع بصورة عامة على المنظمات الدولية، رغـم إمكـان نـشوء حـالات يمكـن                      ) ٧٠(
 . تحفظاً من هذا النوعتصوغفيها لمنظمة ذات اختصاص إقليمي أن 

خلاف  تمغاير أو يثب لم يظهر من المعاهدة قصد ما”:  على ما يلي١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٩تنص المادة  ) ٧١(
 .“إقليمه بالنسبة لكامل طرف فيها المعاهدة كل تلزم نصوص بطريقة أخرى، ذلك

انظر مثلاً التحفظات التي صاغتها المملكة المتحدة عند التوقيـع علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية               ) ٧٢(
لعهد أنها تحـتفظ بـالحق في عـدم     من ا  ٨تعلن حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمادة        ”: والاجتماعية والثقافية 

علــى هونــغ كونــغ إذ قــد تــؤدي هــذه الفقــرة إلى قيــام نقابــات غــير تابعــة لــنفس المهنــة     ) ب( ١تطبيــق الفقــرة 
وانظـر أيـضاً    ). ٣- الفـصل الرابـع   ،  ... المعاهدات المتعـددة الأطـراف    ( “الحرفة بتشكيل جمعيات أو اتحادات     أو

 “تأجيـل تنفيـذ   ”هذا العهد والتي احتفظت فيها المملكة المتحدة بحق         التحفظات التي صيغت عند التصديق على       
بـشأن عـدم تنفيـذ      (، أو التحفظات التي صـاغتها هولنـدا         )المرجع نفسه (أحكام مختلفة من العهد في أقاليم مختلفة        

قوق المدنيـة   والمملكة المتحدة بشأن العهد الـدولي الخـاص بـالح         )  في جزر الأنتيل الهولندية    ٢٠ من المادة    ١الفقرة  
 ). ٤-، الفصل الرابع المرجع نفسه(والسياسية 
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وتود مملكة هولندا أن تـضمن بـذلك أن الالتـزام المعـني بموجـب العهـد لا ينطبـق علـى                    
  .)٧٣(“المملكة فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية

عنـدما  ف: تعريـف فيينـا   ود في   بـالمعنى المقـص   هذه الإعلانات الانفرادية تحفظات     وتشكل    )٣
حكـام  أو تعـديل الأثـر القـانوني لأ        اسـتبعاد     تـستهدف  ، فإنهـا  تصاغ في إحدى المناسبات المحددة    

 المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق بـبعض الجوانـب المحـددة في أثنـاء تطبيقهـا علـى                  معينة من 
إقلــيم الدولــة بأســره،  مثــل هــذا الإعــلان، تنطبــق المعاهــدة علــى غيــابوفي . صــاحب الإعــلان

وهــذه الإعلانــات هــي . ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ٢٩ بأحكــام المــادة عمــلاً
تحفظات حقيقية لأنها تستهدف الاستبعاد أو التعديل الجزئي لتطبيق المعاهدة، وهـو مـا يـشكل                

  .جوهر التحفظ
 إعـراب   تـاريخ د أقـصاه     يجب تقديم التحفظ الإقليمي في موع      ه عن البيان أن   ويبدو غنياً   )٤

 يرمـي الـتحفظ إلى اسـتبعاد تطبيـق أحكـام            إذا كـان   بالمعاهدة   الالتزامالدولة عن موافقتها على     
علـى   المعاهدة أو المعاهدة ككل اسـتبعاداً كـاملاً فيمـا يتعلـق بـبعض الجوانـب المحـددة        معينة من 

مـا يـستدعي تمييـزه    هدة الإقليمية للمعاليس في تعريف التحفظات     في هذا الصدد    إقليم معين، و  
  . لتعريف العام للتحفظاتعن ا
ــذي          )٥ ــار أن الإعــلان ال ــه يمكــن اعتب ــة الأولى أن ــدو للوهل ــد يب ــه ق ــرغم مــن أن ــى ال وعل

 إقليمهـا أو علـى جـزء منـه          )٧٤( علـى كامـل    ككـل المعاهـدة   تطبيـق   تستهدف به الدولة استبعاد     
معاهــدة، فهــذه الإعلانــات ليــست يــستهدف أيــضاً اســتبعاد أو تعــديل تطبيــق الأثــر القــانوني لل

قــصد ” وإنمــا بــالتعبير عــن ١-١ تحفظــات بــالمعنى المقــصود في المبــدأ التــوجيهي  )٧٥(بالــضرورة
__________ 

 .٣-، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٧٣(
كمثال للاستبعاد التام المتصل بإقليم الدولة بأكمله، انظر التحفظ الذي صاغته الولايـات المتحـدة علـى الاتفـاق                    ) ٧٤(

زم اســتعمالها لهــذا النقــل، الــصادر في  المتعلــق بالنقــل الــدولي للأغذيــة القابلــة للتلــف وبالمعــدات الخاصــة الــتي يل ــ 
 الفـصل   ،...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف     () والاعتراضـات الـتي أثارهـا هـذا الـتحفظ          (١٩٧٠سبتمبر  /أيلول ١

 ).٢٢-الحادي عشر، باء 
 واتفاقيـة   ١٩٤٦فبرايـر   / شـباط  ١٣فيما يتعلـق، مـثلاً، باتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها المعتمـدة في                    ) ٧٥(

، ينحصر موقف الأمـين     ١٩٤٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١تيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها المعتمدة في       ام
العام عند ممارسة وظيفة الوديع من حيث المبدأ في اعتبار الإعلانات الرامية إلى استبعاد تطبيقهما في أقاليم معينة                  

ــات تــشكل    ــى أســاس أن هــذه الإعلان ــة ”عل ــضاء    وفي إ“تحفظــات إقليمي ــد الاقت ــدة، وعن ــدول المتعاق حاطــة ال
الاتفــاقيتين، بحكــم طبيعتــهما، ”لتبريــر المقــدم لهــذا الــرأي هــو أن وكــان ا. الوكــالات المتخصــصة، علمــاً بــذلك

 .“تعتبران قابلتين للتطبيق تلقائيا في الأقاليم التي تقوم الدول التي انضمت إلى الاتفاقيتين بإدارة شؤونها الخارجية     
)Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties,, ST/LEG/8, 

United Nations, New York (numéro de vente : E.94.V.15), p. 83, par. 274( .     وأضـاف الأمـين العـام أنـه
امتيــازات الوكــالات فاقيــة عنــدما يتلقــى الأمــين العــام إعلانــاً مــن إحــدى الــدول يرمــي إلى اســتبعاد تطبيــق ات   ”
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فــلا تــستبعد الدولــة الأثــر القــانوني  .  مــن اتفــاقيتي فيينــا ٢٩ بــالمعني المقــصود في المــادة  “مغــاير
، الـذي  ٢٩ المقـصود في المـادة   ، بـالمعنى “إقليمهـا ”للمعاهدة بالنسبة لإقليم معين ولكنها تحـدد     

  .ويبقى الأثر القانوني لأحكام المعاهدة كما هو في نطاقها الإقليمي. تنطبق عليه المعاهدة
، إمكانيـة أن يكـون التعـبير        ١٩٦٤وبينما لم يستبعد السير هامفري والـدوك، في عـام             )٦

، )٧٦(“دا في تحفـظ   وار”عن قصد الدولة المتعلق بعـدم تطبيـق المعاهـدة علـى جـزء مـن إقليمهـا                   
الــذي اعتمدتــه اللجنــة نهائيــا في عــام ) ٢٩الــذي أصــبح المــادة  (٢٥فقــد امتنــع مــشروع المــادة 

ــة في  .  عــن وصــف هــذه الإعلانــات بأنهــا تطبيــق إقليمــي للمعاهــدة    ١٩٦٦ وأوضــحت اللجن
  :تعليقها أن
إحدى الحكومات اقترحت استكمال هذه المـادة بفقـرة ثانيـة تـنص تحديـداً علـى أن                  ”  
كون لكل دولة تتكون من أجزاء منفصلة ومـستقلة الحـق في تحديـد مـا هـي الأجـزاء                    ي

وبناء على هـذا الاقتـراح، لـن يعتـبر الإعـلان تحفظـاً وإنمـا                . التي ستنطبق عليها المعاهدة   
غــير أن . قــصراً للموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة علــى أجــزاء معينــة مــن الدولــة فقــط 

القبيــل قــد يــؤدي، مهمــا كانــت صــياغته، إلى إثــارة اللجنــة رأت أن حكمــاً مــن هــذا 
مــا لم يظهــر مــن  ”ورأت أيــضاً أن عبــارة . مــشاكل لا تقــل عــن تلــك الــتي ســيحلها  
 الـتي وردت في الـنص المقتـرح الآن تـوفر            “المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلـك       

لمعاهـدات  للقاعدة المرونة اللازمة لتلبية جميـع الاحتياجـات المـشروعة في مجـال تطبيـق ا               
  .)٧٧(“على الأقاليم

وممارسة الأمين العام لا تساعد كثيراً أيضاً في موضوع تصنيف الإعلانـات الراميـة إلى             )٧
  :استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها على إقليم معين

كـأن تكـون المعاهـدة هـي     (إذا لم تكن طبيعة المعاهدة أو أية ظـروف خاصـة أخـرى         ”  
 تُلزم بعدم الموافقـة علـى الـصك الـذي يتـضمن إعلانـا               )الصك التأسيسي لمنظمة دولية   

يتصل بالتطبيق المحدود للمعاهدة أو بعدم تطبيقها على الأقاليم، يسترشد الأمـين العـام              
التي يعتقـد أن ينبغـي تطبيقهـا،        ) ٦-د( ٥٩٨بالمبادئ العامة المنصوص عليها في القرار       

__________ 

المتخصصة وحصاناتها في إقليم معين تابع لها، يخطر الأمين العام الدول الأطراف والوكالات المتخصـصة بـأن ذلـك                   
ونظراً لاعتراض لجنـة التنـسيق الإداريـة والوكـالات المتخصـصة وعـدد مـن                . الصك قد أودع مقترنا بتحفظ إقليمي     
عتبر الأمين العام هذا الصك كأنه لم يودع لديه، ودعا الدولة التي أحالت إليـه               الدول الأطراف على هذا الإعلان، ا     
 ).٢٧٥المرجع السابق، الفقرة  (“الصك إلى إعادة النظر في التحفظ

 ).٥٨مشروع المادة  (١٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٤... حولية  ) ٧٦(
 .يقمن التعل) ٤، الفقرة ٢١٣، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦... حولية  ) ٧٧(
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مـن حيـث قابليـة التطبيـق      ‘ تالتحفظـا ’مع إدخال التعديل الذي يقتضيه الحـال، علـى          
ــاليم  ــى الأق ــصل      . عل ــضمن تحفظــات تت ــام صــكوكا تت ــل الأمــين الع ــد قب ــالي، فق وبالت

بــالتطبيق المحــدود أو عــدم التطبيــق علــى الأقــاليم وتــرك للأطــراف الأخــرى مهمــة أن    
   .)٧٨(“تستخلص من هذه الإعلانات ما تراه مناسبا من آثار قانونية

الإقليميـة للنظـام القـانوني    لإعلانـات  هـذه ا  إخـضاع    يـصعب وجرى التأكيـد علـى أنـه          )٨
ومع ذلك، فـإن عـدم إمكـان الاعتـراض          .  عليها اتالاعتراضصوغ   العام للتحفظات، وتحديداً  

 “كـتحفظ مـأذون بـه     ” وضـعه  الإقليمـي بـل عـن        طابعـه نجم عـن    مثل هذا الإعلان لـن ي ـ     على  
  .بموجب المعاهدة

ــة إلى اســتبعاد تطبيــق   والواقــع أنــه لا يمكــن، علــى مــا يبــدو، اعت    )٩ ــار الإعلانــات الرامي ب
وقـد لـوحظ في الواقـع أن هـذا          . )٧٩(المعاهدة بأكملها على إقليم معـين تحفظـات بمعـني الكلمـة           

الدمج سيحرم الدولة التي تمثل إقليماً لـيس مـستقلاً ذاتيـاً علـى المـستوى الـدولي مـن أن تـصبح                       
 قادر، لسبب أو لآخـر، علـى تحمـل نفـس           طرفاً في معاهدة تحظر التحفظات ما دام الإقليم غير        

  .الالتزامات
ولذلك قررت اللجنة عدم إدراج حالة الإعلانات الرامية إلى اسـتبعاد تطبيـق المعاهـدة                  )١٠

فهـذه الإعلانـات، مـن حيـث المبـدأ،          . ٣-١-١بأكملها على إقلـيم معـين في المبـدأ التـوجيهي            
  .ليست تحفظات بالمعني المقصود في اتفاقية فيينا

  
   التحفظات التي تصاغ عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة٤- ١- ١

، عنـد مـد نطـاق تطبيـق      تحفظاً الإعلان الانفرادي الـذي تـستهدف منـه الدولـة           يشكل  
مــن المعاهــدة فيمــا يتعلــق  أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة اســتبعاد معاهــدة إلى إقلــيم،

  .الإقليم بهذا
  

__________ 

)٧٨ ( Summary of Practice ٢٧٧، الفقرة ٨٣ أعلاه، الصفحة ٧٥، الحاشية. 
 .Syméon Karagiannis, Commentaire de l’article 29 (1969), in O. Corten et P في هـذا الـشأن   انظـر أيـضاً   ) ٧٩(

Klein, Les Conventions de Vienne sur le droit des traités …, vol. II, p. 1199-1204, paras. 19-24 ؛
 Syméon Karagiannis, 1969 Vienna Convention Article 29, in O. Corten, and P. Klein (eds.), Theو

Vienna Conventions on the law of Treaties …, footnote 30 above, vol. I, pp. 737-739, paras. 19-24. 
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  تعليقال    
 بنطاق التطبيق الإقليمي لبعض التحفظـات، فـإن         ٣-١-١ المبدأ التوجيهي    ا يتعلق بينم  )١

أن تـصدر    أي بالوقـت الـذي يمكـن         : يتعلق بالعنصر الـزمني للتعريـف      ٤-١-١المبدأ التوجيهي   
  . فيه بعض التحفظات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة

لى المعاهدة أو عنـدما تعـرب عـن          الدولة تحفظاً وقت التوقيع ع     تصدركقاعدة عامة،   و  )٢
 إذا كـان    إصدار تحفظ وهذا أيضاً هو الوقت الوحيد الذي يمكن فيه         . موافقتها على الالتزام بها   
تعديل الأثر القـانوني لحكـم مـن أحكـام المعاهـدة أو فيمـا يتعلـق بـبعض                   هذا التحفظ يرمي إلى     

 بالنــسبة الأمــر مختلفــاًويمكــن مــع ذلــك أن يكــون  . )٨٠(الجوانــب المحــددة مــن المعاهــدة ككــل  
أو فيمـا يتعلـق     عاهـدة   الم استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لـبعض أحكـام           تلتمسللتحفظات التي   

في تطبيقهـا علـى إقلـيم لم تكـن المعاهـدة مطبقـة عليـه                ببعض الجوانب المحددة من المعاهدة عنـد        
  .من قبل

، إمــا لأن بمــرور الوقــتدة ويمكــن في الواقــع أن يختلــف نطــاق التطبيــق الإقليمــي لمعاهــ  )٣
 تحــت ولايتــها لم تكــن  موضــوعاًشمل إقليمــاًيــنطــاق تطبيــق المعاهــدة لتوســع الدولــة تقــرر أن 

  المعاهـدة دخـول  في ولايتـها بعـد   المعاهدة مطبقة عليه من قبل، وإمـا لأن الإقلـيم أصـبح داخـلاً          
وفي . علـى المعاهـدة  تحفظـات   تـشمله الأحكـام المتعلقـة بال      ، وإما لأي سبب آخر لا       حيز النفاذ 

لدولة التي تتولى شـؤون العلاقـات الدوليـة للإقلـيم أن توسـع      لبكل بساطة يجوز  ،  الحالاتهذه  
ــنطــاق تطبيــق المعاهــدة ل  ــها قــد لا ترغــب أيــضاً في أن تفعــل ذلــك   ي ــيم، ولكن  شمل هــذا الإقل

 بتوسـيع نطـاق     الإشعار المتعلق تدرج أيضاً في    بصورة جزئية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنها         إلا
. تحفظـات جديـدة خاصـة بهـذا الإقلـيم         أي  التطبيق الإقليمي للمعاهدة الذي توجهه إلى الوديع        

فقيـد كهـذا مـن شـأنه أن يجعـل توسـيع             : وليس هناك أي سبب موجب لمنعها من القيام بذلك        
لان  كما أنه لا يستجيب لأية ضـرورة مـا دام الإع ـ   صعباً نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة أمراً    

اسـتوفى   إلا إذا    جـائزاً الانفرادي المقـدم يخـضع للنظـام القـانوني للتحفظـات، وبالتـالي لا يكـون                 
  . والغرض منهاالمعاهدةموضوع  مع متوافقاًبالتحديد كان  و)٨١(شروط صحة التحفظات

بهـذه المناسـبة، يمكـن ذكـر التحفظـات الـتي قدمتـها              الصادرة  وكأمثلة على التحفظات      )٤
المتعلقــة  ، نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة١٩٦٢مــارس / آذار١٩دة عنــدما وســعت، في المملكــة المتحــ

 وجــزر ي لتــشمل فيجــ١٩٥٤ســبتمبر / أيلــول٢٨الأشــخاص عــديمي الجنــسية المؤرخــة بمركــز 

__________ 

 .١-١هي من التعليق على المبدأ التوجي) ١٤إلى ) ٩انظر الفقرات من  ) ٨٠(
 .انظر الجزء الثالث من دليل الممارسة ) ٨١(
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ــة وســنغافورة  ــد الغربي ــتي  )٨٢(الهن ــدا بمناســبة الإشــعار أصــدرتها، أو التحفظــات ال ــاريخ   هولن بت
يوليـه  / تمـوز  ٢٨تفاقية الخاصة بوضع اللاجـئين المؤرخـة         تطبيق الا  بشأن ١٩٧١يوليه  /تموز ٢٩

  .)٨٣( على سورينام١٩٥١
في : بمناســبة إشــعار بــالتطبيق الإقليمــيصــادرة  أمثلــة حديثــة العهــد عــن تحفظــات وثمــة  )٥
، أبلغت البرتغال الأمين العام للأمم المتحدة عـن عزمهـا علـى توسـيع               ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٢٧

وشُفع هـذا الإشـعار     . المتعلقين بحقوق الإنسان ليشمل ماكاو     ١٩٦٦نطاق تطبيق عهدي عام     
، أبلغــت المملكــة ١٩٩٦أكتــوبر / تــشرين الأول١٤؛ وفي )٨٤(بتحفظــات خاصــة بهــذا الإقلــيم 

ــز ضــد المــرأة        ــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التميي المتحــدة الأمــين العــام قرارهــا بتطبيــق اتفاقي
ــصادرة في  ــسمبر / كــانون الأول١٨ال ــغ،   علــى ١٩٧٩دي ــغ كون ــضمينه  هون  مــن اًعــددمــع ت
ــراض مــن جانــب ال ــ    . )٨٥(التحفظــات ــر هــذه التحفظــات أي رد فعــل ولا أي اعت  دولولم تث

  .المتعاقدة الأخرى
إيـضاح  ،  )٨٦(كتابـات فقهـاء القـانون      على مـا اقُتـرح في        ويبدو من الحكمة إذن، جرياً      )٦

طبيق الإقليمـي يـشكل تحفظـاً     إشـعار بـالت  في سـياق أن الإعلان الانفرادي الذي تقدمه دولة مـا    
التعريـف الـوارد في اتفاقيـات فيينـا بـصيغتها           ذات الصلة التي يحـددها       الشروط   يستوفيإذا كان   
  .)٨٧( هذه التحفظاتصحة المتعلقة بولا ينال هذا التحديد بأي شكل من المسائل. المنجزة

  
  التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة  ٥- ١- ١  

الطــابع الانفــرادي في  تحفــظ صــوغ دوليــة في منظمــاتو  اشــتراك عــدة دول ألا يــؤثر  
  .لذلك التحفظ

  

__________ 

 .٣-الفصل الخامس ، ....المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٨٢(
 .٢-، الفصل الخامس المرجع نفسه ) ٨٣(
 .٣- الفصل الرابع ،المرجع نفسه ) ٨٤(
 .٨-، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٨٥(
 .٢٩٥، الصفحة  أعلاه٢٧، الحاشية R. Szafarzانظر  ) ٨٦(
 . أدناه٨-١ي انظر أيضاً المبدأ التوجيه ) ٨٧(
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  تعليقال    
هـذا  و.)٨٨( إعلانـات انفراديـة    كونهـا تتمثل إحدى الخصائص الأساسـية للتحفظـات في           )١

، مـن   لو لم يكن هنـاك    العنصر من التعريف الوارد في اتفاقيات فيينا ليس له أية استثناءات حتى             
 صـوغ  من الدول أو المنظمات الدوليـة مـن الاشـتراك في             نع عدداً شيء يم أي  الوجهة الشكلية،   

تحفــــظ، أي في صــــك وحيــــد موجــــه إلى وديــــع معاهــــدة متعــــددة الأطــــراف باســــم عــــدد  
  .الأطراف من
 اتمــن قبيــل الممارس ــف: ممارســة صــوغ التحفظــات المتفــق عليهــا ممارســة راســخة  إن   )٢

يديولوجيات المشتركة أو المتقاربـة تتفـق       الإ أو   المقبولة أن الدول التي تتقاسم التقاليد أو المصالح       
دأبـت علـى    مــا   هو  هذا  و. فيما بينها على صوغ تحفظات متطابقة أو متشابهة على معاهـدة ما          

 بلــدان الــشمالو،)٨٩(لنظــام الاشــتراكي الــتي كانــت تــدين بــالولاء ل أوروبــا الــشرقيةفعلــه دول
الـتي أصـبحت الاتحـاد       (الأوروبيـة اعات  الجمالدول الأعضاء في مجلس أوروبا أو       و)٩٠(الأوروبي
مــن ظلــت صــياغته صــياغة انفراديــة   كــل تحفــظ مــن هــذه التحفظــات  غــير أن. )٩١()الأوروبي

معنيــة، ولــذلك فهــذا لا يطــرح أيــة مــشكلة بالنــسبة  أو كــل منظمــة دوليــة جانــب كــل دولــة 
  .للتعريف الوارد في اتفاقيات فيينا

__________ 

 Charles Rousseau, Principesانظر( للتحفظ “تعاقدي” تصورمع أن بعض المؤلفين كان لديهم، في الماضي،  ) ٨٨(

généraux de droit international public, (Paris, Pédone, 1944), Vol I, p. 290 انظر أيضاً التعريف الـذي  و؛
 وقـد وضـع   ).Yearbook ... 1950 - vol. II, p. 238-239,) par 84،١٩٥٠ في عـام  James L. Brierlyاقترحـه  

 أعـلاه،  ٤١، الحاشـية  M. E. Villiger انظر أيضاً. للجدل حول هذه النقطة حدا١٩٦٩ًاعتماد اتفاقية فيينا لعام 
 .٣٤، الفقرة ٨٨الصفحة 

ألمانيـا   بلغاريـا وجمهوريـة   و يةانظر، على سبيل المثال، التحفظات التي تقدم بها اتحاد الجمهوريات الاشـتراكية الـسوفيات              )٨٩(
 ٣٠، على الفرع ورومانيا ومنغوليا وهنغارياوتشيكوسلوفاكيا  جمهوريــة بيلاروس الاشتراكيـة السوفياتية والديمقراطية

 بعض هـذه التحفظـات      وقد سُحب ؛  ١٩٤٦فبراير  / شباط ١٣من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة        
 .)١- ، الفصل الثالث...المتعددة الأطراف المعاهدات  نظرا( ١٩٨٩منذ عام 

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية      ٥٨  و٣٥انظر، على سبيل المثال، تحفظات السويد وفنلنـدا علـى المـادتين           ) ٩٠(
ــدانمرك آتحفظــات و ٦-، الفــصل الثالــث المرجــع نفــسه، انظــر( ١٩٦٣أبريــل / نيــسان٢٤المؤرخــة  يــسلندا وال

 كــانون ١٦والــسياسية المــؤرخ  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ١٠ا علــى المــادة والــسويد وفنلنــد
 .)٤- الفصل الرابع، المرجع نفسه( ١٩٦٦ديسمبر /الأول

، )٦رقـم   (، وفرنـسا    )١رقـم   (الديمقراطيـة   ألمانيـا   وجمهوريـة   ،  )١رقـم   (انظر على سبيل المثال تحفظـات بلجيكـا          ) ٩١(
 جميــع الــدول الأعــضاء في “إعلانــات ”و )المرجــع نفــسه( ١٩٦٦هــد لعــام ، علــى نفــس الع)٥رقــم (والنمــسا 
واسـتعمال  وتكـديس   نتـاج   اسـتحداث وإ  ظـر   لح ١٩٩٣ على اتفاقية عـام      بهذه الصفة ، المقدمة   ة الأوروبي الجماعة

 .)٣- الفصل السادس والعشرون، المرجع نفسه(الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة 



A/66/10/Add.1 

 

69 12-20316 
 

د، مـن  -١، الفقـرة  ٢أصبح فيما بعد المادة   ومع ذلك، فخلال مناقشة المشروع الذي         )٣
  عليـه، بـل     أن يكـون متفقـاً      فقط أن التحفظ لا يمكن   إلى   أحد أعضاء اللجنة     أشاراتفاقية فيينا،   

لم تلـق هـذه الملاحظـة، في ذاك الوقـت، أي صـدى، وفي نطـاق            و. )٩٢( أيضاً  مشتركاً أن يكون 
 ومـع ذلـك   . )٩٣(تحفظـات مـشتركة   الممارسة، لا يبدو أن الدول لجأت، حـتى الآن، إلى صـوغ             

بـالرغم مـن     لأنـه    ويبـدو ذلـك مرجحـاً     . صوغ التحفظات المـشتركة   فلا يمكن استبعاد احتمال     
اليوم، حالات تتكرر بشكل لا يـستهان بـه وهـي تتعلـق             توجد   تحفظات مشتركة،    عدم وجود 

  :بتقديم
  ؛)٩٤(عتراضات على تحفظات قدمتها أطراف أخرىصوغ مشترك لا  )أ(  
دائمـاً  ليس من السهل، مـع ذلـك، تمييزهـا          (علانات تفسيرية   مشترك لإ صوغ    )ب(  

  .)٩٥()يعن التحفظات بمعناها الحصر
ولا يمكننا بالتـالي اسـتبعاد طـرح المـشكلة في المـستقبل، وتـرى اللجنـة أن مـن الحكمـة                        )٤

  . دليل الممارسةفي هذا الاحتمال توقع
 اشـتراك عـدد مـن الـدول     ض مـع لا يمكـن أن يوجـد أي شـيء يتعـار      ورأت اللجنة أنه      )٥
يحــول دون قيامهــا مجتمعــة إذ يتعــذر الوقــوف علــى مــا : المنظمــات الدوليــة في صــوغ تحفــظ أو
وما يفـرض هـذه المرونـة هـو أنـه           .  وبذات الشروط  منفصلةًتستطيع القيام به دون أي شك        بما

  يتعلـق  رر فيمـا  مع تعدد الأسواق المشتركة والاتحادات الجمركية والاقتصادية، يُحتمـل أن تتك ـ          
__________ 

، ١٩٦٢...  حوليــة (١٩٦٢مــايو / أيــار٢٥، المعقــودة في ٦٥١لــسيد باريــديس في الجلــسة  االبيــان الــذي أدلى بــه ) ٩٢(
 .)٨٧فقرة ال، ١٦٣صفحة الالمجلد الأول، 

لا يمكـن أن  تنسب التحفظات التي تقدمها منظمات دولية إلى هذه المنظمات وليس إلى دولها الأعضاء؛ ولـذلك           ) ٩٣(
 .“ المشتركةالتحفظات”يطلق عليها مصطلح 

ــذا،  ) ٩٤( ــة عترضـــتاوهكـ ــالجماعـ ــة الأوروبيـ ، في صـــك واحـــد، علـــى  )في ذلـــك الوقـــت( الأعـــضاء التـــسع ا ودولهـ
 مـن الاتفاقيـة     ٥٢ مـــن المـادة      ٣ التي قدمتاها بلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية فيما يتعلق بالفقـــرة            “علاناتالإ”

نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤الطرقــي المؤرخــة الجمركيــة المتعلقــة بالنقــل الــدولي للبــضائع بمقتــضى دفــاتر النقــل الــدولي  
ــصبح أطراف ــ   ١٩٧٥ ــة أن ت ــصادية إمكاني ــة أو اقت ــتي أتاحــت لاتحــادات جمركي ــا ا ال ــددة  انظــر ( فيه المعاهــدات المتع

الاعتراضات التي تـصاغ     (٤-٦-٢ انظر أيضاً المبدأ التوجيهي      .)١٦- ألف   -، الفصل الحادي عشر     ...الأطراف  
 ).بصورة مشتركة

  الأخــيرة، هــذه الــدول الأعــضاء أو الــتي قدمتــها، مــثلاًا ودولهــةالأوروبيــالجماعــة ها تــنــات الــتي قدمانظــر الإعلا ) ٩٥(
، المرجـع نفـسه   ( ١٩٩٢مـايو   / أيـار  ٩تغـير المنـاخ المؤرخـة       شأن  لأمـم المتحـدة الإطاريـة ب ـ      اوحدها بشأن اتفاقيـة     

، المرجـع نفـسه   ( ١٩٩٢يونيـه   /ان حزيـر  ٥يـة التنـوع البيولـوجي المؤرخـة         ، واتفاق )٧-الفصل السابع والعشرون    
المنـاطق  المتداخلـة   الـسمكية    بـشأن الأرصـدة      ١٩٩٥أغـسطس   / آب ٤اتفـاق   و،  )٨-الفصل السابع والعـشرون     

الإعلانـات التفـسيرية    (١-٢-١ وانظـر أيـضاً المبـدأ التـوجيهي        .)٧-، الفصل الحادي والعـشرون      المرجع نفسه (
 ).التي تصاغ بصورة مشتركة
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التحفظات السوابق التي شكلها تقديم الاعتراضـات أو الإعلانـات التفـسيرية المـشتركة المـشار            ب
ن هذه المؤسسات تـشارك دولهـا الأعـضاء في بعـض الـصلاحيات؛ ومـن جهـة                  إإليها أعلاه، إذ    

  إليهـا يعتـبر    تنتمـي بالتصرف بصورة مستقلة عـن المؤسـسات الـتي          هذه الدول   أخرى فإن إلزام    
، على الـصعيد النظـري،      لن تكون إن هذه الممارسة    فوفضلاً عن ذلك،    . مصطنعا إلى حد بعيد   

إن عمـلا وحيـدا صـادرا عـن عـدد مـن الـدول               : مخالفة لروح التعريف الوارد في اتفاقيات فيينـا       
  .)٩٦( فيهه إليه أو إليهم ليسوا أطرافاً ما دام الموجَّ انفرادياًيمكن اعتباره عملاً

د الممارسـة، قـد يكـون لمثـل هـذه التحفظـات المـشتركة أيـضاً ميـزة كـبيرة                     وعلى صـعي    )٦
 توجيــه نــص الــتحفظ ســيتمكن بــذلك مــن الــذي - الوديــعتتمثــل في تبــسيط كــل مــن مهمــة 

 - زيــادة عــدد الإشــعاراتبــصورة مــشتركة إلى الأطــراف الأخــرى دون الحاجــة إلى  المــصاغ 
ــة و ــتي  مهمـ ــرى الـ ــراف الأخـ ــتتمكنالأطـ ــسـ ــرد  ك، ، إن أرادت ذلـ ــن الـ ــتخدام  مـ ــه باسـ عليـ

  .واحد صك
لـتفكير في   وامـا إذا كـان مـن المناسـب التقـدم خطـوة إلى الأمـام                 في اللجنـة    نظرتوقد    )٧

إمكانية صوغ تحفظات جماعية تلتـزم فيهـا مجموعـة مـن الـدول أو المنظمـات الدوليـة لا بمجـرد               
ذلـك  يـستتبع   و .تعديلـه إلا كمجموعـة    سـحبه أو    عـدم   صوغ الـتحفظ بـصورة مـشتركة، بـل ب         

بيـد أنـه يبـدو أن       . له أو الاعتراض عليـه إلا وهـي متحـدة         الأخرى  قبول الأطراف   هأيضاً عدم   
  : تفوق ما له من مزايااًعيوبلهذا المسار 

مـا    سـحب التحفظـات الـذي كـثيراً        يشكل عقبة أمـام   ، يمكنه أن    العمليصعيد  الفعلى    •  
 فظـات مـشترك مرهونـاً      تح سـحب أي  ، عـن طريـق جعـل        )٩٧(“ لا بـد منـه     شراً”يعتبر  

  ؛صاغتهباتفاق جميع الدول أو المنظمات الدولية التي 
 وعلى الصعيد النظـري، قـد يترتـب عليـه أن يتـسنى لمجموعـة مـن الأطـراف أن تفـرض                       •  

  القواعـد المتعلقـة بالتحفظـات علـى الأطـراف الأخـرى،             مـن  قد تكون اتفقت عليـه     ما
ات؛ وبعبارة أخرى، قد يتفق بعـض الـدول     لا يتوافق مع مبدأ الأثر النسبي للمعاهد       مما

 لا يمكـن  جماعيـة  بـصورة  صوغهأو المنظمات الدوليـة علـى اعتبـار أن الـتحفظ الـذي ت ـ             

__________ 

التقريـر الأول للـسيد     ؛ انظر بـشأن هـذه النقطـة         “ انفرادية متعددة الأطراف   أفعالا”كن تسميته   يتعلق الأمر بما يم    ) ٩٦(
 ٧٩، الفقرتـان  A/CN.4/486الوثيقـة  (و عــن الأفعـال الانفراديـــة الـصادرة عـن الـدول       ي سـيدين  -رودريغيز  . ف
 ).٣٣٥  و٣٢٩المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحتان ، ١٩٩٨...حولية  .،١٣٣ و

، المجلـد  ١٩٦٥... حوليـة  ، ١٩٦٥يونيـه   / حزيـران  ٨ للجنة المعقـودة في      ٧٩٧ظر بيان روبرتو أغو في الجلسة       ان ) ٩٧(
 .١٦٦الأول، الصفحة 
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 بـين   مبرمـاً ، غـير أن مثـل هـذا الاتفـاق يعـد عقـداً          جماعيـة سحبه أو تعديله إلا بـصورة       
  . التحفظالأخرى التي يتعلق بهاالدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة أغيار تجاه 

 إصـدار عنـد تفكيرهـا في إمكانيـة        إلى أن تقـرر،     تلك هي الأسباب الـتي دعـت اللجنـة            )٨
تخـضع، بـالرغم مـن كـل         توضيح أن هـذه التحفظـات        ،بصورة مشتركة تصاغ  التحفظات التي   

 الذي لا يمكـن     “ الانفرادي اطابعه”للنظام العام للتحفظات الذي يحكمه إلى حد كبير         شيء،  
  . الصياغة المشتركةأن تنال منه هذه

 المــستخدم في المبـــدأ  “أو”يجــدر توضــيح أن حـــرف العطــف    عــلاوة علــى ذلـــك،   و  )٩
 إمكانيــة صــوغ التحفظــات علــى نحــو مــشترك عــن   لا يــستبعد مطلقــاً)٩٨(٥-١-١التــوجيهي 

. “أو/و”عـن طريـق منظمـة دوليـة أو أكثـر، وينبغـي أن يفهـم منـه                   وطريق دولة أو عدة دول      
  .لجنة أن هذه الصيغة قد تجعل صيغة النص المتفق عليه ثقيلة للغايةومع ذلك، فقد رأت ال

  
التحفظات التي تصاغ بمقتـضى شـروط تـأذن صـراحة باسـتبعاد أو تعـديل أحكـام معينـة                      ٦- ١- ١  

  المعاهدة  من
 إعــراب تلــك  دوليــة عنــدمنظمــة الإعــلان الانفــرادي الــذي تــصدره دولــة أو  يــشكل  

 للأطــرافأذن صــراحة  وفقــاً لــشرط يــ،ى الالتــزام بمعاهــدةموافقتــها علــالدولــة أو المنظمــة عــن 
 فيمـا يتعلـق بـالطرف       استبعاد أو تعديل الأثر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة             بلبعضها   أو

  .من التحفظات التي تأذن بها المعاهدة صراحة تحفظاً الذي أصدر الإعلان،
  

  التعليق    
أو اختيـار عـدم القبـول       ( الاسـتبعاد    يفيد تعريف مقبول علـى نطـاق واسـع بـأن شـرط              )١
هو حكم من أحكام المعاهدة تلتزم بموجبه الدولة بالقواعد الـواردة        ) التخلي عن أحد البنود    أو

ــد       ــزام بقواعـ ــدم الالتـ ــا عـ ــن اعتزامهـ ــة، عـ ــرة معينـ ــرب، في غـــضون فتـ ــا لم تعـ ــدة مـ في المعاهـ
  .)٩٩(منها معينة

__________ 

 .“...عدة دول أو منظمات دولية ... ” ) ٩٨(
-Bruno Simma, “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, RCADI. 1994:راجع ) ٩٩(

VI, vol. 250, p. 329انظـر أيـضاً  ، و :Christian Tomuschat, “Obligations Arising for States Without or 

Against Their Will”, Recueil des Cours …. 1993, vol. 241, pp. 264 ff.  



A/66/10/Add.1

 

12-20316 72 
 

وتـرد أمثلـة عليهـا      . هذه شائعة جـداً    )بنود عدم القبول أو التخلي     (وشروط الاستبعاد   )٢
ــاتفي الا ــة تحــت  المعتمــدةتفاقي ــؤتمر  رعاي ــانون  م ــدولي لاهــاي للق ، أو مجلــس )١٠٠(الخــاصال
ومــن بــين هــذه . أخــرى مختلفــة، أو في اتفاقيــات )١٠٢(الدوليــة ، أو منظمــة العمــل)١٠١(أوروبــا

فاقيـة لنـدن المؤرخـة     مـن ات ١٤ مـن المـادة     ١الأخيرة، يمكن أن نـورد علـى سـبيل المثـال الفقـرة              
  : عن السفنالناجم بشأن منع التلوث ١٩٧٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢

يجــوز للدولـــة أن تعلـــن، عنـــد توقيـــع هــذه الاتفاقيـــة أو التـــصديق عليهـــا أو قبولهـــا   ”  
ــا مـــن المرفقـــات الثالـــث     أو ــا لا تقبـــل مرفقـ ــا، أنهـ ــا أو الانـــضمام إليهـ ــة عليهـ الموافقـ

) ‘المرفقــات الاختياريــة’بـــ ويــشار إليهــا أدنــاه (كلــها والخــامس أو المرفقــات  والرابــع
ورهنا بما سلف، تلتـزم الأطـراف في الاتفاقيـة بـأي مرفـق مـن هـذه                 . هذه الاتفاقية  من

  .)١٠٣(“المرفقات بأكمله

__________ 

الجنـسية  قـانون  بـين  تنـازع  التـسوية  المتعلقـة ب   ١٩٥٥يونيـه   /حزيـران  ١٥ من اتفاقيـة     ٨ من المادة    ١ الفقرةراجع   ) ١٠٠(
 متعاقدة، عند توقيع هـذه الاتفاقيـة أو التـصديق عليهـا أو الانـضمام إليهـا، أن            دولة لكل   يجوز” :الإقامةقانون  و

 المـادة ؛ وانظر أيضاً “معينةالقوانين المتعلقة بمسائل بين تنازع ال أنها تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية حالات      تعلن
 للــشركات القانونيــة المتعلقــة بــالاعتراف بالشخــصية  ١٩٥٦يونيــه /حزيــران ١ مــن اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة  ٩

  . والمؤسسات الأجنبيةوالجمعيات
الـــسلمية والمؤرخـــة بالوســـائل  لمنازعـــاتا مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لتـــسوية  ٣٤ مـــن المـــادة ١ الفقـــرةراجـــع  ) ١٠١(

ولــه قب أن تــصديقه، لكــل طــرف ســام متعاقــد أن يعلــن عنــد إيــداع وثيقــة    يجــوز” :١٩٥٧أبريــل /نيــسان ٢٩
 .“ الثاني والثالث المـتعلقين بـالتوفيق والتحكـيم   الفصلين )ب( أو   الثالث المتعلق بالتحكيم؛   الفصل )أ( :يشمل لا

 حـالات  بـشأن خفـض   ١٩٦٣مـايو  /أيـار  ٦ المؤرخـة  من اتفاقية مجلـس أوروبـا        ٧ من المادة    ١ الفقرةانظر أيضاً   
 متعاقـد أحكـام الفـصلين       طـرف  كـل    يطبـق ” (:يات العسكرية في حالة تعدد الجنس     الالتزاماتوتعدد الجنسيات   
 أو عنــد إيــداع وثيقــة التوقيــععلــن، عنــد يأن لكــل طــرف متعاقــد أنــه يجــوز أن مــن المفهــوم  غــير .الأول والثــاني

وفي هـذه الحالـة، لا تـسري أحكـام          .  الثـاني  الفـصل أحكـام   سـوى   طبـق   يتصديقه أو قبوله أو انـضمامه، أنـه لـن           
لجنـسية المؤرخـة   بـشأن ا  الأوروبيـة  مـن الاتفاقيـة   ٢٥ الأولى من المادة الفقرةو) “الفصل الأول على هذا الطرف    

 وثيقــة تــصديقها إيــداع لكــل دولــة أن تعلــن، عنــد التوقيــع أو عنــد  يجــوز” (:١٩٩٧ نــوفمبر/ الثــانيتــشرين ٦
ى أمثلـة أخـرى   للاطـلاع عل ـ . ، الخ)“ الفصل السابع من تطبيق هذه الاتفاقية     تستبعدقبولها أو انضمامها، أنها      أو

 Sia Spiliopoulou Åkermark, “Reservation clauses in treaties concluded within the Council of:انظـر 

Europe”,ICLQ 1999, pp.504-505.  
 : بشأن إحصاءات الأجور وساعات العمل١٩٣٨ لعام ٦٣الدولية رقم منظمة العمل  من اتفاقية ٢المادة راجع  ) ١٠٢(

 :تـستثني بـإعلان مرفـق بوثيقـة التـصديق مـن قبولهـا للاتفاقيـة               صدق علـى الاتفاقيـة أن       ت ـلأي دولة عـضو     يجوز  ”
  . الثالث والرابع الجزأين)ج(أو   الثاني والرابع؛ الجزأين)ب(أو   الثاني أو الثالث أو الرابع؛ من الأجزاءأياً )أ(

الـواردة في   قائمة شروط الاسـتبعاد ببأي حال من الأحوال تخل ترد الأحكام المدرجة أدناه على سبيل المثال ولا        ) ١٠٣(
، الحاشـية  P.-H. Imbert: وللاطلاع على أمثلـة أخـرى انظـر بـصفة عامـة     . هذه المنتدياتالاتفاقيات المعتمدة في 

  .١٧٢  و١٧١ أعلاه، الصفحتان ٢٥
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وهناك جدال حول معرفة ما إذا كانت الإعلانات الصادرة تطبيقاً لـشروط الاسـتبعاد                )٣
تتعلــق دون شــك القائلــة بعــدم اعتبارهــا تحفظــات  ججــلحاوأقــوى . هــذه تعتــبر تحفظــات أم لا

الدوليــة لهــذه المماثلــة بــالرغم مــن أن هــذه المنظمــة  العمــل والحازمــة لمنظمــة بالمعارضــة الدائمــة 
وقد شرحت المنظمـة، في ردهـا علـى اسـتبيان      . )١٠٤(نفسها تلجأ بانتظام إلى أسلوب الاستبعاد     

  :لجنة القانون الدولي، موقفها كما يلي
، منـذ وقـت طويـل وبـصورة مـستمرة، ممارسـة             فتئت منظمـة العمـل الدوليـة تتبـع         ما”  

التـصديق علـى اتفاقيـات العمـل الدوليـة إذا كانـت       تتمثل في عدم قبول تسجيل وثائق  
في   المـسألة الأساسـية المتمثلـة      ههذ’فإن  قال أحد الكتاب،    وكما  . مشفوعة بتحفظات 

ــدم منظمــة     ــأي تحفظــات قديمــة ق ــراف ب ــة نفــسها رفــض الاعت   :انظــر (‘العمــل الدولي
W. P. Gormley, 'The Modification of Multilateral Conventions by Means of 

Negotiated Reservations and Other Alternatives: A Comparative Study of the 

ILO and Council of Europe', Fordham Law Review, 1970, p. 65( .  ولا تـستند
ارسة إلى أي حكم قـانوني صـريح في دسـتور المنظمـة، أو في تعليمـات المـؤتمر             هذه المم 

أن أساسـها المنطقـي يكمـن في خـصوصية           الدائمة، أو في اتفاقيات العمل الدولية، غير      
ا مـــمـــذكرتين بكونه عــادة إلى يـــشار و. اتفاقيــات العمـــل والهيكـــل الثلاثــي للمنظمـــة  

 المقدمة مـن مـدير منظمـة        ١٩٢٧ مذكرة   الأولى: مصدرين رئيسيين لهذا المبدأ الراسخ    
ــة التحفظــات علــى الاتفاقيــات       ــة إلى مجلــس عــصبة الأمــم بــشأن مقبولي العمــل الدولي

 الخطي لمنظمة العمل الدولية في سـياق إجـراءات محكمـة            ١٩٥١العامة، والثانية، بيان    
  .هاالعدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة علي

مذكرتـه الموجهـة إلى لجنـة الخـبراء المعنيـة           فقد كتب مـدير منظمـة العمـل الدوليـة في            ”  
  : ما يلي،اتفاقيات العملبشأن بتدوين القانون الدولي، 

فهـي ليـست مـن عمـل        :  لأفكارهـا  إن هذه الاتفاقات لا تضعها الدول المتعاقدة وفقاً       ’  
نوني فريــد ويــضم ممــثلين   المفوضــين، بــل هــي مــن عمــل المــؤتمر الــذي لــه طــابع قــا        

 المهتمـة، وستظل التحفظـات غـير جـائزة، حـتى لـو قبلتـها كـل الـدول                . حكوميين غير
ــاد        ــق باعتم ــا يتعل ــة فيم ــها المعاهــدات للمــصالح غــير الحكومي ــتي خولت لأن الحقــوق ال

 موافقـة الحكومـات كافيـة وحـدها لتعـديل           تاتفاقيات العمل الدولية ستُنقض إذا كان     
__________ 

 Guido. Raimondi, «Réserves et conventions internationales du travail», in J.-Cl. Javillier etانظر أيضاً  ) ١٠٤(

B. Gernigon, Les normes internationales du travail : un patrimoine pour l'avenir, Mélanges en 

l'honneur de Nicolas Valticos, International Labor Office, Geneva, 2004, pp. 527-539. 
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 League of Nations, Official:انظـر  (‘والخـروج علـى مقتـضياتها   جـوهر الاتفاقيـات   

Journal, 1927, at p. [882].(  
ــنفس المعــنى،  و”   ــة المقدمــة إلى محكمــة العــدل     ب جــاء في مــذكرة منظمــة العمــل الدولي

  :، ما يلي١٩٥١  عامالدولية في
وانـب هامـة   عتمد اتفاقيات العمل الدولية وتدخل حيز النفاذ بإجراءات تختلف في ج    تُ’  

وظلـت الـسمة الخاصـة لهـذه     . عن الإجراءات المطبقة علـى الـصكوك الدوليـة الأخـرى      
الإجراءات تتمثـل في جعـل اتفاقيـات العمـل الدوليـة غـير قابلـة في جوهرهـا للتـصديق                     

وظل رأي منظمة العمـل الدوليـة، منـذ إنـشائها، يتمثـل في عـدم                . أي تحفظ المشفوع ب 
ــر  .  التحفظــاتجــواز ــذا ال ــزز ه ــسوتع ــة المنده اأي وت ــستمرة مارس ــل  الم ــة العم لمنظم
ــة ــرة مــن    الدولي ــدما كانــت ١٩٤٦ إلى ١٩٢٠وممارســة عــصبة الأمــم خــلال الفت  عن

ــة     ــل الدوليــ ــات العمــ ــى اتفاقيــ ــصديقات علــ ــسجيل التــ ــن تــ ــسؤولة عــ ــصبة مــ   ‘العــ
  ).٢٢٨-٢٢٧  و٢١٧الصفحات ، ICJ Pleadings, 1951انظر (
نوني لمنظمـة العمـل الدوليـة، في بيـان أمـام            ويلفريـد جيـنكس، المستـشار القـا       وصرح  ”  

  :ا يليبم ١٩٦٨عام الذي نظمته الأمم المتحدة في لقانون المعاهدات فيينا مؤتمر 
 والغـرض  تتنافى التحفظات على اتفاقيات العمل الدولية مع موضوع هذه الاتفاقيـات  ’  

العمـل الدوليـة    الترتيبات الإجرائية المتعلقـة بالتحفظـات علـى منظمـة           تنطبق  ولا  . منها
، “ممثلــو أربــاب العمــل والعمــال”بتاتــا بــسبب طابعهــا الثلاثــي كمنظمــة يتمتــع فيهــا  

وبطبيعـة الحـال يلـزم      . “بمركـز متـساو مـع مركـز الحكومـات         ”حسب تعبير الدسـتور     
التحلي بقدر كبير من المرونـة في تطبيـق بعـض اتفاقيـات العمـل الدوليـة علـى حـالات           

أن الأحكــام الــتي تعتــبر في التقــدير الجمــاعي لمــؤتمر العمــل ، غــير  واســعاًمتنوعــة تنوعــاً
الاتفاقيات، وإذا ثبـت    أحكام   حكيمة وضرورية لهذا الغرض تدرج في        الدولي أحكاماً 

 لإجراءاتـه   أنها لا تفي بالغرض، فإنها تخضع لمراجعة يقوم بها المـؤتمر في أي وقـت وفقـاً                
 القـانون الـدولي للعمـل باعتبـاره         وكل نهج آخر لن يعمل إلا على تقـويض        . الاعتيادية

  .‘مدونة من المعايير الموحدة
 يـتعين علـى كـل دولـة عـضو           أنـه ومجمل القول فيما يتعلق باتفاقيات العمل الدولية،        ”  

 وتمـشياً . في منظمة العمل الدولية أن تختار بين التصديق دون تحفظات وعدم التـصديق           
ــبات ا      ــدة مناس ــب في ع ــض المكت ــة، رف ــذه الممارس ــع ه ــصديقات المعروضــة  م ــتي لت ال

على سبيل المثال، أبلغت في العشرينات حكومات بولندا والهنـد          (أخضعت لتحفظات   
: وكوبــا بــأن مــا تعتــزم القيــام بــه مــن تــصديقات مــشفوعة بتحفظــات غــير جــائز          
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كمـا رفـضت   ). Official Bulletin, vol. II, p. 18, and vol. IV, pp. 290-297:انظـر 
وفي الـسنوات الأخـيرة،     . ١٩٣٦تحفظات التي اقترحتها بـيرو في       المنظمة الاعتراف بال  

 لتضمنه تحفظـين حقيقـيين   ١٥١يز على الاتفاقية رقم لرفض المكتب تسجيل تصديق ب   
وفي كل حالـة مـن هـذه الحـالات، سـحب الـتحفظ أو تعـذر علـى الدولـة                     ). ١٩٨٩(

  .التصديق على الاتفاقية
 في الـسنوات الأولى للمنظمـة      ذي كان سائداً  ومن المفيد أن يلاحظ المرء أن الرأي ال       ”  

 يـسري   هو أن التصديق علـى اتفاقيـة عمـل يمكـن أن يقتـرن بـشرط محـدد يقـضي بـألا                     
 منظمـة   انظر(إلا عندما تصدق دول أخرى أيضاً على نفس الاتفاقية          مفعول التصديق   

ــة  ــة،  العمــل الدولي ــدورة الثالث ــصفحة ١٩٢١، ال ــام  كمــا قــال  و). ٢٢٠، ال ــدير الع الم
  ،١٩٢٧نظمة العمل الدولية في مذكرته الموجهة إلى مجلس عصبة الأمم في لم
 يعلــق لا تتــضمن هــذه التــصديقات في الحقيقــة أي تحفــظ، بــل لا تتــضمن إلا شــرطاً  ’  

ــذة،    ــصبح ناف ــدما ت ــا؛ وعن ــلاً، أثره ــا   فع ــا عادي ــاً يكــون أثره ــد تمام ــذه . وغــير مقي فه
لتـصديقات المـشفوعة بـالتحفظ     التصديقات المـشروطة صـحيحة، ولا ينبغـي خلطهـا با          

‘ مؤتمر العمـل الـدولي  يعتمدها التي من شأنها أن تعدل الجوهر الحقيقي للاتفاقيات التي      
لمنظمـة   انظر البيان الخطي  إيقافية،  للاطلاع على أمثلة للتصديقات المشفوعة بشروط       (

ــة   ــادة الجماعي ــضية الإب ــة في ق  Written Statement of the ILO in (العمــل الدولي

Genocide Case, I.C.J. Pleadings, 1951 at pp. 264-265.((  
، تــصبح كــل وثــائق التــصديق ومبــدئياً. هــذه الممارســةعلــى  أمثلــة حديثــة ولم تــسجَّل  

  . من تسجيلها لدى المدير العام شهرا١٢ًنافذة بعد 
ــالو”   ــر مــن رغم ب ــة العمــل      صــوغحظ ــدول الأعــضاء في منظم ــات، يحــق لل  التحفظ

 اختياريـة أو إجباريـة حـسب        - أن ترفـق إعلانـات       ،يطلـب منـها أحيانـا     الدولية، بل و  
ــورد      . الأحــوال ــة أو ي ــات المقبول ــاري نطــاق الالتزام ويمكــن أن يحــدد الإعــلان الإجب
وفي بعــض الحــالات الأخــرى، لا تكــون ثمــة حاجــة إلى      .  أساســية أخــرى محــددات

ت أو الاســتثناءات الإعـلان إلا عنـدما ترغـب الــدول المـصدقة في اسـتخدام الاسـتبعادا      
ومجمل القول أن الإعلانات الإجباريـة والاختياريـة تتعلـق          . التعديلات المسموح بها   أو

ــود ــا  بقيـ ــانوني   تـــسمح بهـ ــالمعنى القـ ــد تحفظـــات بـ ــسها، وبالتـــالي لا تعـ ــة نفـ . الاتفاقيـ
هــي ’، قــضية الإبــادة الجماعيــةورد في البيــان الخطــي لمنظمــة العمــل الدوليــة في  وكمــا

 من شروط الاتفاقية بالصيغة الـتي أقرهـا بهـا المـؤتمر عنـد اعتمـاده للاتفاقيـة                 بالتالي جزء 
 انظـر (‘ العمليـة بالتحفظـات   الوجهة القانونيـة والوجهـة      ولا يمكن مقارنة أي منها من       
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I.C.J. Pleadings, 1951, at p. 234 .(يرى الـبعض أن أدوات المرونـة هـذه    ،ومع ذلك 
، المرجـع   Gormleyانظـر   (‘ الأثر الفعلي للتحفظات  نفس  لها في كل الأغراض العملية      ’

  .)١٠٥(“)٧٥المذكور أعلاه، الصفحة 
  : إلى حد مانه غير مقنعفإ ، محترماًتقليداًيعكس هذا المنطق وفي حين أن   )٤

، مــع نهــافإ، تمامــاًمحــددة  في ظــروف تُعتمــدأن اتفاقيــات العمــل الدوليــة في حـين  ، أولاً  •  
 مــن اعتمادهــاغــير مــشاركة الممــثلين غــير الحكــوميين  معاهــدات بــين دول ولا تذلــك،

  طبيعتها القانونية؛
 ثبــت أنهــا لا تفــي بــالغرض ، إن إمكانيــة تعــديل مــؤتمر العمــل الــدولي لاتفاقيــة   وثانيــاً  •  

 يدل على شيء فيما يتعلق بالطـابع القـانوني للإعلانـات الانفراديـة الـصادرة تطبيقـاً              لا
 علــى الــدول الــتي أصــدرت ة لا يمكــن فرضــها قــسراًفالاتفاقيــة المعدلــ: لــشرط اســتبعاد

أن تكـون  كـثيراً   تلك الإعلانات عند انضمامها إلى الاتفاقية الأولية؛ ولا يهـم في هـذا              
  تلك الإعلانات تحفظات أم لا؛

علـى اتخـاذه    منظمـة العمـل الدوليـة       الذي دأبـت    ، وهو الأهم، فإن هذا الموقف       وأخيراً  •  
 في اتفاقيــات فيينــالا يــتم التعــبير عنــها لا التحفظــات م لمفهــو ة تقييديــرؤيــةيــدل علــى 

  .في دليل الممارسة هذا ولا
بمقتـضى تـرخيص   لا  ،تحفظـات الصـوغ   إمكانيـة   لا تـستبعد    اتفاقيات فيينا   والواقع أن     )٥

 مـن   ٢٣ إلى   ١٩مـن   دونتـها المـواد     كمـا   ضمني في القواعد العامة للقانون الدولي للمعاهدات،        
ويتـضح ذلـك   .  من أحكام المعاهـدات  إلى أحكام محددةاستناداًبل ، ١٩٨٦  و١٩٦٩اتفاقيتي  

لا يجــوز أن ”نــه أتــنص علــى تتعلــق بالمعاهــدات الــتي مــن الاتفــاقيتين الــتي ) ب( ١٩ المــادة مــن
ــصدر ــضاها  ٢٠ادة ـ مــن الم ــ١ أو الفقــرة “ ...محــددة إلا تحفظــات ت ــتي بمقت ] لا يتطلــب[” ال

  .“ ...أي قبول لاحق] … [حةصرا المعاهدة تأذن بهالتحفظ الذي 
 علـى إعـلان انفـرادي يرمـي إلى اسـتبعاد            بالتحديـد لا يكفي أن تنص المعاهـدة       وعليه،    )٦
مـن  فيما يتعلق بـبعض الجوانـب المحـددة         تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، أو          أو

ي يوصـف ذلـك   ، لك ـ)١٠٦(، من حيث انطباقها على الجهـة الـتي تـصدر الإعـلان            ككل المعاهدة
 الـتي   “شـروط التحفظـات   ”هو موضـوع     تحديداً   وهذا .و بأنه ليس تحفظاً    تحفظ أ  بأنهالإعلان  

__________ 

  .٥ إلى ٣الرد على الاستبيان، الصفحات من  ) ١٠٥(
  .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٦(
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لـدول في    ل )١٠٧(ينبغـي علـى الحـدود الـتي       ]  تنص …[أحكام من المعاهدة    ”يمكن تعريفها بأنها    
  .)١٠٨(“إطارها أن تصوغ تحفظات بل وتحدد مضمون هذه التحفظات

تنتمــي بوضــوح إلى شــروط التحفظــات، كمــا تنتمــي   والواقــع أن شــروط الاســتبعاد    )٧
تـأذن بهـا    ” والـتي    “المحـددة ”الإعلانات الانفرادية التي تـصدر بنـاء عليهـا إلى هـذه التحفظـات               

فهـي فعـلاً   . )١٠٩( المعاهدة، بما فيها تلك التي تدخل في إطار اتفاقيـات العمـل الدوليـة           “صراحة
 وترمـي إلى اسـتبعاد الأثـر        )١١٠( علـى الالتـزام    إعلانات انفرادية تصاغ عنـد التعـبير عـن الموافقـة          

القانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة مـن حيـث انطباقهـا علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                          
تصدر الإعلان، وهذا ما يطابق تماماً تعريف التحفظات نفسه، ولا يبـدو، للوهلـة الأولى علـى                 

  .ني مستقلأنها تخضع، أو ينبغي أن تخضع، لنظام قانو الأقل،
، لا نـــرى مـــا يميـــز شـــروط الاســـتبعاد الـــسالفة “تحفـــظ”وفيمـــا عـــدا غيـــاب كلمـــة   )٨

 مــن اتفاقيــة لاهــاي ١٦ عــن شــروط التحفظــات غــير القابلــة للنقــاش، مثــل المــادة  )١١١(الــذكر
، والمـادة  )١١٢( بشأن إبرام عقـود الـزواج والاعتـراف بـصحتها    ١٩٧٠مارس / آذار١٤المؤرخة  

 في إطـار مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي           ١٩٧٨مـارس   / آذار ١٨دة في    من الاتفاقيـة المعقـو     ٣٣
، والمـادة   )١١٣(الخاص والمتعلقة بالحصول على الأدلة خـارج البلـد في المـسائل المدنيـة والتجاريـة               

ــة ٣٥ ــن “التحفظــات” المعنون ــا المؤرخــة    م ــانو لمجلــس أوروب ــة لوغ ــران٢١ اتفاقي ــه / حزي يوني

__________ 

  .“يجوز”من الأدق استخدام كلمة  ) ١٠٧(
)١٠٨ ( P.-H Imbert ١٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية.  
وفي الوقت نفسه، من غير المشكوك فيه أنه جرى العمل داخل منظمة العمـل الدوليـة علـى ممارسـة تعتـبر في حكـم                          ) ١٠٩(

تفاقيـات العمـل    وبموجب هذه الممارسة، فـأي إعـلان انفـرادي يرمـي إلى الحـد مـن نطـاق تطبيـق أحكـام ا                      . القانون
 الاتفاقيات التي يعتمدها    ويصدق نفس القول لا ريب على     . الدولية، إذا لم يوجد نص صريح يه، يكون غير جائز         

 Georges A.L. Droz, "Les réserves et les facultés dans lesانظـر  (مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص      

Conventions de La Haye de droit international privé", RCDIP 1969, pp. 388-392 .(   غير أن هـذه مـسألة
  .مختلفة تماماً عن مسألة تعريف التحفظات

فيما يتعلق بالإعلانات الصادرة بموجب شرط استبعاد ولكن بعد إعلان الدولة المـصدرة لهـا عـن موافقتـها علـى        ) ١١٠(
  .من التعليق) ١٧الالتزام، انظر أدناه، الفقرة 

  .يقمن التعل) ٢انظر الفقرة  ) ١١١(
 علـى إمكانيـة صـوغ    ٢٨تنص المـادة   (“يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بالحق في استبعاد تطبيق الفصل الأول ” ) ١١٢(

  ).“التحفظات”
 ٤ مــن المــادة ٢يجــوز لكــل دولــة، عنــد التوقيــع أو التــصديق أو الانــضمام، أن تــستبعد تطبيــق أحكــام الفقــرة  ” ) ١١٣(

  .“ بأي تحفظ آخرولا يُسمح. وكذلك الفصل الثاني كلياً أو جزئياً
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 ويتـبين . )١١٤(لأضـرار الناجمـة عـن الأنـشطة الخطـرة بيئيـاً            بشأن المـسؤولية المدنيـة عـن ا        ١٩٩٣
ــن       ــبير ع ــد التع ــصدر عن ــتي ت ــات ال ــالي أن الإعلان ــى  بالت ــة عل ــضى  الموافق ــزام بمقت  شــروطالالت

 عنـدما تـنص     للتحفظـات  مـشابهة مـن كـل الجوانـب          ،)١١٥(الاستبعاد هـي، في شـكلها وآثارهـا       
  .)١١٦(على هذه الأخيرة حصراً شروط التحفظات

ارض عــدم جــواز أن تعتــرض دولــة طــرف علــى إعــلان صــادر بموجــب شــرط ولا يتعــ  )٩
ولكـن هـذا القـول يـصدق دون     . استبعاد من هذا القبيـل مـع وصـف هـذا الإعـلان بأنـه تحفـظ        

فيكفـي  : أدنى شك على أي تحفظ يصاغ بموجب شـرط تحفـظ يـصدر بموجـب شـروط تحفـظ                  
قــدة أو المنظمــات المتعاقــدة أن تــأذن المعاهــدة صــراحة بــصوغ الــتحفظ لكــي تعلــم الــدول المتعا

ولا تتعلـق   . يمكن توقعـه، فقـد قبلـت سـلفاً في المعاهـدة ذاتهـا الـتحفظ أو التحفظـات المعنيـة                     ما
  .)١١٧(المشكلة في الواقع بالتعريف وإنما بالنظام القانوني

 بــالمفهوم المتــداول “تحفظــات تفاوضــية”والواقــع أن شــروط الاســتبعاد تتخــذ شــكل    )١٠
لعبارة الذي قُبل في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والـذي تواصـل              لهذه ا ) والخاطئ(

 ولـيس  - الـتحفظ ويعني هذا بالمدلول الدقيق للكلمة أن   ”. )١١٨(تطويره في إطار مجلس أوروبا    
وليـست هـذه    . )١١٩(“ هـو الـذي يكـون موضـوع المفاوضـات          -فقط الحق في صوغ الـتحفظ       

 تفــرض قيــوداً شــروط تحفظيــةلــدقيق للكلمــة، بــل  بالمــدلول ا“تحفظــات”إذن علــى الإطــلاق 
  .وتحدَّد بدقة خلال التفاوض على المعاهدة

__________ 

يجوز لكل طرف أن يعلن، عند التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبـول أو الموافقـة، أنـه يحـتفظ بـالحق                        ” ) ١١٤(
  .“‘١٨عدم تطبيق المادة ) ج... (في 

 W. Paul Gormley, "The Modification of Multilateral Conventions by Means of 'Negociated انظـر  ) ١١٥(

Reservations' and Other 'Alternatives': A Comparative Study of the ILO and Council of Europe", Part 

I, Fordham Law Review, 1970-1971, pp. 75-76.  
 أعلاه، ١٠١، الحاشية S. Spiliopoulou Åkermark؛ و١٦٩ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.- H. Imbertانظر  )١١٦(

  .٥٠٦  و٥٠٥الصفحتان، 
 ).إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة (١-١-٤ المبدأ التوجيهي انظر أيضاً ) ١١٧(
 Héribert Golsong, “Le؛ و٣٨٨-٣٨٥لاه، الصفحـات ـ أع١٠٩ية ـ، الحاشG. A.L. Drozر ـانظ )١١٨(

développement du droit international regional” in SFDI, Colloque de Bordeaux, Régionalisme et 

universalisme dans le droit international contemporain, 1977, p. 228؛ و S. Spiliopoulou Åkermark ،
  .٤٩٠-٤٨٩ أعلاه، الصفحتان ١٠١الحاشية 

)١١٩ ( P.-H. Imbert وتـستخدم هـذه العبـارة داخـل مجلـس أوروبـا بمعـنى أوسـع         . ١٩٦ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشية
يان حـدود الإمكانات المتاحـة للدول فـي صوغ تحفظ ما، إما في            الذي يُقصد بموجبه ب    الإجراء” لتغطية   التماساً

؛ )أُضـيفَ التأكيـد  ( ٢٢٨ أعـلاه، الـصفحة   ١١٨، الحاشـية  H. Golsong (“متن الاتفاقيـة نفـسها أو فــي مرفــق    
 ٤٨٩؛ وانظـر أيـضا الـصفحتين    ٤٩٨ أعلاه، الصفحة ١١٨، الحاشية S. Spiliopoulou Åkermarkوانظر أيضاً 

  ).٤٩٠ و
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) كاتفاقيـات مجلـس أوروبـا علـى الأقـل         (صحيح أن من الملاحظ أن بعض الاتفاقيـات           )١١
ومـن المـرجح أن ذلـك يـدل علـى عـدم             . )١٢٠(تتضمن في آن واحد شروط اسـتبعاد وتحفظـات        

ومـن المـثير للانتبـاه بالإضـافة إلى ذلـك،           . )١٢١( تمييز مقصود  يقين مصطلحي أكثر مما يدل على     
أن هذه المنظمة تذكر، في ردهـا علـى اسـتبيان اللجنـة، أن مـن بـين المـشاكل الـتي تواجههـا في                         

 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للتــسوية الــسلمية ٣٤مجــال التحفظــات تلــك المــشاكل المتعلقــة بالمــادة 
  .)١٢٢( ترد في شرط الاستبعاد النموذجي للغاية هذا لم“تحفظ”للمنازعات في حين أن كلمة 

 هـي ذات الحالـة الـتي يجـري تناولهـا في           ٦-١-١والحالة التي يـشملها المبـدأ التـوجيهي           )١٢
  :١٩٧٨  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٧ من المادة ١الفقرة 

]  دوليـة أو منظمـة [، لا يكون لموافقة دولـة  ٢٣ إلى ١٩مع عدم الإخلال بالمواد من  ”  
  .“...على الالتزام بجزء من معاهدة أثر إلا إذا أجازت المعاهدة ذلك 

 دون تعــديل، )١٢٣(١٩٦٩-١٩٦٨وهــذا الحكــم، الــذي اعتمــده مــؤتمر فيينــا لعــامي     )١٣
 ٢٣ إلى   ١٩، ويقيم صلة بالمواد مـن       )“عقد المعاهدات ”(في المادة الأولى من الباب الثاني        يرد

وقد شرحته لجنة القـانون الـدولي في تقريرهـا الختـامي لعـام              . تالمخصصة، بالتحديد، للتحفظا  
  : بشأن مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات١٩٦٦

تأذن بعض المعاهـدات صـراحة للـدول بعـدم الموافقـة إلا علـى جـزء أو أجـزاء معينـة                 ”  
يق المعاهــدة أو اســتبعاد أجــزاء معينــة مــن المعاهــدة؛ وفي هــذه الحالــة، يكــون التــصد في
ــاً بطبيعــة الحــال    أو ــة ممكن ــه في . القبــول أو الموافقــة أو الانــضمام بــصورة جزئي غــير أن

غياب حكم من هذا القبيل، تكون القاعدة الراسخة هي أنه يجب أن يكون التـصديق               
وإذا كان من الجائز صـوغ تحفظـات علـى    . إلخ، متصلا بالمعاهدة برمتها    أو الانضمام، 

، فمـن غـير     ] في نـص الاتفاقيـة     ١٩ [١٦قـاً لحكـم المـادة       أحكام مختارة من المعاهدة وف    
 ١وبالتـالي، فـإن الفقـرة       . الجائز ألا يكون الالتزام إلا تجـاه أجـزاء مختـارة مـن المعاهـدة              

__________ 

 بشأن تخفـيض حـالات تعـدد     ١٩٦٨ من اتفاقية مجلس أوروبا لعام       ٨ ، و ) أعلاه ١٠١الحاشية   (٧نظر المادتين   ا ) ١٢٠(
، الحاشـية  ٥٠٦ الـصفحة   أعـلاه، ١٠١، الحاشـية  S. Spiliopoulou Åkermarkالجنـسيات والأمثلـة الـتي قـدمها     

١٢١.  
فظـات في حـين أنهـا تـسمح بإعلانـات        بالمثل، فإن كون بعض الاتفاقيات المتعددة الأطـراف تحظـر صـوغ أيـة تح               ) ١٢١(

 من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدوليـة الـصادر          ١٢٤انظر المادة   (معينة يمكن مقارنتها بشروط الاستبعاد      
ولا شـك أنـه نـاجم، مـرة أخـرى، عـن عـدم يقـين                 . ليس بالأمر الحاسم في حد ذاته     ) ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧في  

  .تيار مقصود يتوخى إحداث آثار قانونية محددةمصطلحي أكثر مما هو ناجم عن اخ
  . أعلاه١٠١نظر الحاشية ا ) ١٢٢(
  .١٤١، الصفحة ١٥٧  و١٥٦ أعلاه، تقارير اللجنة بكامل هيئتها، الفقرتان ٥٤انظر الحاشية  ) ١٢٣(
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 إلى  ١٩مـن    [٢٠ إلى   ١٦من المادة تنص على أنه، دون الإخـلال بأحكـام المـواد مـن               
اف، لا يكون لتعبير دولة عـن       المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطر     ] ٢٣

الالتزام بجزء من معاهدة أثـر إلا إذا أذنـت المعاهـدة أو الـدول المتعاقـدة الأخـرى بهـذه                     
  .)١٢٤(“الموافقة الجزئية

ــارة    )١٤ ــني عب ــن   ”وتع ــالمواد م ــادة  “٢٣ إلى ١٩دون الإخــلال ب ــواردة في الم ــن ١٧ ال  م
في بعـــض الحـــالات في مقـــام   أن الخيـــارات تكـــون و١٩٨٦  و١٩٦٩اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 

وعلى العكس من ذلك، لعله يبدو أن هذا الحكم قد صيغ بحيـث لا يعـني أن     . )١٢٥(التحفظات
 شــروطا تــشكلكــل الــشروط الــتي تتــيح للأطــراف الاختيــار بــين أحكــام مختلفــة مــن المعاهــدة  

  .تحفظية
تـبين  وهذا هو بالتأكيد حال الإعلانـات الـصادرة بمقتـضى شـرط اختيـاري، حـسبما ي                  )١٥

ولكن يمكن التـساؤل عمـا إذا كـان الأمـر ينـسحب أيـضاً علـى              . ٣-٥-١من المبدأ التوجيهي    
بعض الإعلانات الـصادرة بموجـب شـروط اسـتبعاد معينـة إن كـان لهـا نفـس أثـر التحفظـات،                       

آثار شبيهة بها فإنها ليست مع ذلك تحفظات بالمعنى الـدقيق للكلمـة حـسب تعريفهـا الـوارد           أو
  .يينا وفي دليل الممارسةفي اتفاقيتي ف

وقد يحدث فعلاً أن تنص بعض المعاهدات علـى جـواز أن تـستبعد الأطـراف، بـإعلان                    )١٦
انفرادي، الأثر القانوني لأحكام معينة منها من حيـث انطباقهـا علـى صـاحب الإعـلان لا عنـد                 

. اذ تجاهـه  بعـد دخـول المعاهـدة حيـز النف ـ        ) حـتى (، بـل    )فقـط (التعبير عن الموافقة علـى الالتـزام        
  :وعلى سبيل المثال

 مـن اتفاقيـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالمعـايير الـدنيا للدولـة العـضو الـتي                  ٨٢تأذن المـادة      •  
صدقت عليها بنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، إمـا كلـها، أو أحـد        

  أجزائها من الثاني إلى العاشر؛
ــادة    •   ــأذن المـ ــاي المؤ ٢٢تـ ــة لاهـ ــن اتفاقيـ ــة  مـ ــران١رخـ ــه / حزيـ ــة ١٩٧٠يونيـ  المتعلقـ

 أنـه يجـوز عـدم       في أي وقـت   تعلـن   ”بالاعتراف بالطلاق والهجر للـدول المتعاقـدة بـأن          

__________ 

  .٢٢٠-٢١٩، المجلد الثاني، الصفحتان ١٩٦٦... حولية  ) ١٢٤(
  .٥٠٦لاه، الصفحة  أع١٠١، الحاشية S. Spiliopoulou Åkermarkانظر بهذا المعنى  )١٢٥(
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اعتبار فئات معينة من الأشخاص الحـاملين لجنـسيتها مـواطنين مـن مواطنيهـا لأغـراض                 
  .)١٢٦(“تطبيق هذه الاتفاقية

بالقـانون    والمتعلقة ١٩٨٩طس  أغس/ آب ١ من اتفاقية لاهاي المؤرخة      ٣٠تنص المادة     •  
  :الساري على التركات في حالة الوفاة على ما يلي

ــذه الأخــيرة،      ”     ــنقض ه ــة أن ت ــة طــرف في الاتفاقي ــوز لأي دول أو تــنقض يج
  ؛“، بإشعار موجه كتابة إلى الوديعفصلها الثالث فقط

 دماتاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الإطـاري بـشأن الخ ـ    تأذن المادة العاشرة من       •  
 للدولـة العـضو بـأن تعـدل أو تـسحب أي التـزام مـدرج                 ١٩٩٦يوليـه   / تموز ٤المؤرخ  

في جــدول التزاماتهــا المحــددة، رهنــاً بتــوافر شــروط معينــة، وفي أي وقــت بعــد انقــضاء  
  .ثلاثة أشهر من دخول ذلك الالتزام حيز النفاذ

ن هـذا القبيـل ليـست    ومن المؤكد أن الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى أحكـام م ـ      )١٧
في وقــت آخــر غــير ) أو جــواز صــوغها(وفي هــذا الــصدد، فــإن مجــرد صــوغها . )١٢٧(تحفظــات

وقت التعبير عن الموافقة على الالتزام ربمـا لا يـشكل عنـصراً حاسمـاً قطعـاً في حـد ذاتـه باعتبـار              
 إلا طـابع    لا شيء يمنع المتفاوضين من أن يخرجـوا علـى أحكـام اتفـاقيتي فيينـا الـتي لـيس لهـا                      أنه

غير أن الإعلانات الصادرة بمقتضى شروط الاستبعاد هذه بعد دخـول المعاهـدة حيـز               . تكميلي
النفاذ مختلفـة تمامـاً عـن التحفظـات لكونهـا لا تفـرض شـروطا علـى انـضمام الدولـة أو المنظمـة                         

واد فالتحفظات عنصر في عقد المعاهدة ونفاذهـا كمـا يتـبين مـن إدراج الم ـ             . الدولية المصدرة لها  
. “عقـد المعاهــدات وبـدء نفاذهــا  ” مـن اتفــاقيتي فيينـا في الجــزء الثـاني المعنــون    ٢٣ إلى ١٩مـن  

وهي تشكل قبولاً جزئياً لأحكام المعاهدة التي تتصل بها؛ ولذلك فإنـه مـن المنطقـي فيمـا يبـدو                    
ــزام     ــ. أن تعتــبر تحفظــاتٍ الإعلانــاتُ الــصادرة عنــد التعــبير عــن الموافقــة علــى الالت ة ومــن ناحي

أخرى، فإن الإعلانات الصادرة بعد دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بفتـرة زمنيـة معينـة تعتـبر مـن                      
زاويــة أصــحابها نقــضاً جزئيــاً ينــدرج مــن حيــث جــوهره في الجــزء الخــامس مــن اتفــاقيتي فيينــا   

 مـن المـادة     ١كمـا يمكـن أن ربطهـا بـالفقرة          . المتعلق ببطلان المعاهدات وإنهائها وتعليق تنفيذها     
 التي لا تستبعد حق طرف في الانسحاب جزئياً من المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تـنص                  ٤٤

  .على ذلك
__________ 

 ٤١٤ أعـلاه، الـصفحتان   ١٠٩، الحاشـية  G. A. L. Droz: انظـر بـشأن الظـروف الـتي اعتُمـد فيهـا هـذا الحكـم         ) ١٢٦(
  .من التعليق) ١١ نموذجي بالمعنى المشار إليه في الفقرة “تحفظ تفاوضي” بـويتعلق الأمر هنا . ٤١٥ و

 المتعلقـة بـالطلاق والهجـر مـن قائمـة شـروط             ١٩٧٠  السابق ذكرها من اتفاقية لاهاي لعـام       ٢٢استُبعدت المادة    ) ١٢٧(
  . من هذه الاتفاقية، وهذا الأمر لا يخلو من دلالة٢٥التحفظات الواردة في المادة 
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 مـن   ٦-١-١ويستبعد مثل هذه الإعلانات صراحـة من نطـاق تطبيق المبدأ التوجيهي             )١٨
  .“عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام”خلال عبارة 

  
  ت التفسيريةتعريف الإعلانا  ٢- ١  

دولـة  تصدره   انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته،        إعلاناً “الإعلان التفسيري ” يعني 
نطـاق   ح معـنى أو   ايـض إالدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو        تلك  ه  ب وتهدفمنظمة دولية    أو

  . أو بعض أحكامهاالمعاهدة
  

  التعليق    
ــامي      )١ ــا لع ــاقيتي فيين ــرغم مــن أن اتف ــى ال ــى  ١٩٨٦  و١٩٦٩عل ــصمت عل ــان ال   تلتزم
يبدو بشأن هذه الظاهرة، فقد اعتـبرت الـدول دائمـاً أن بإمكانهـا أن تـشفع صـيغة موافقتـها              ما

 بمعاهدة متعددة الأطراف بإعلانـات تـشير فيهـا إلى المعـنى الـذي تقبـل بـه الالتـزام                     الالتزامعلى  
  القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة         دون أن تسعى بـذلك إلى تعـديل أو اسـتبعاد الأثـر             ؛المعاهدةب
 ومــن ثم فــإن تلــك الإعلانــات ) أو فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانــب المحــددة مــن المعاهــدة ككــل   (
  .)١٢٨( إعلانات تفسيريةبلتشكل تحفظات  لا
التمييز بين مثل هذه الإعلانات الانفرادية والتحفظات بتعريفهـا الـوارد          عادةً  ويصعب    )٢

والأنـواع الأخـرى مـن الإعلانـات الانفراديـة الـتي تـصدر              حية،   من نا  ١-١في المبدأ التوجيهي    
يقـدم  تحفظـات أو إعلانـات تفـسيرية، و   تـشكل  والـتي لا   من الناحية الأخـرى  بشأن معاهدة ما  

ولهذا التمييز مع ذلك أهمية عملية كـبيرة لأنـه      . عليها هذا أمثلة  من دليل الممارسة     ٥-١الفرع  
  .الواجب التطبيق على كل إعلان من هذه الإعلاناتيتوقف عليه تحديد النظام القانوني 

__________ 

. إن ممارسة اللجوء إلى تلك الإعلانات ضاربة في القدم وقد واكبت ظهـور المعاهـدات المتعـددة الأطـراف ذاتهـا                     ) ١٢٨(
في صـك   ” الـتي تـضم      ١٨١٥إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينـا لعـام         ام  بوجه ع  تاريخ ظهور هذه الممارسة      ويرجع
وبمجرد ظهور هذا الشكل المتعدد الأطراف ظهر معـه تحفـظ           .  جميع المعاهدات المبرمة بعد هزيمة نابليون      “شامل

ئق وقد صدر الإعلان التفسيري أول ما صدر عن بريطانيا العظمى التي أعلنت عند تبادل وثـا      . وإعلان تفسيري 
 وهـي المـادة الـتي دعـت         -التصديق أن المادة الثامنة من معاهـدة التحـالف المبرمـة مـع النمـسا وبروسـيا وروسـيا                    

ببــذل جهــد ... علــى أنهــا تلــزم الأطــراف المتعاقــدة ” ينبغــي فهمهــا -فرنــسا إلى الانــضمام إلى ذلــك التحــالف 
ا تلزم صـاحب الجلالـة البريطانيـة بمواصـلة     ولكن يجب ألا تفهم على أنه... مشترك ضد سلطة نابليون بونابرت  

والإعلانات التفسيرية الآن شائعة للغاية كمـا يتـبين مـن ردود            . “الحرب بهدف فرض حكومة معينة على فرنسا      
  .بقدر أقل، على استبيان اللجنة بشأن التحفظات الدول، ومن ردود المنظمات الدولية
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لفتـرة طويلـة سـواء      غير واضح   ولقد ظل التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية          )٣
، كـان الـرأي الغالـب       بهـذه المؤلفـات   وفيما يتعلق   . المؤلفات القانونية في ممارسات الدول أو في      

  .)١٢٩( يشعرون عامة بالحرجيجمع بين النوعين مما جعل الذين يميزون بينهما
 بـين التحفظـات والإعلانـات      الـضروري عناصر في غموض التمييـز      ويساهم عدد من ال     )٤

  :التفسيرية
   المصطلحات؛الاتساق في استخدامعدم   •  
  عدم استقرار ممارسة الدول والمنظمات الدولية؛  •  
  .بسعدم خلو الأهداف التي يرمي إليها أصحاب الإعلانات دائماً من الل  •  
الــتحفظ،  أن ا بم ــويتــبين عــدم وضــوح المــصطلحات مــن ذات تعريــف التحفظــات         )٥

إعلان انفرادي، أيـاً كانـت صـيغته    ”، ١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩بموجب اتفاقيات فيينا لعام   
 ، بــدلاً مــن ذلــك،سميــة ويُلــزما أيــة “التحديــد الــسلبي”ويــستبعد هــذا . )١٣٠(“... أو تــسميته
 إلى إحداثــه، لكــن هــذا تــسعىعلانــات نفــسها وبــالأثر الــذي لإالفعلــي لضمون المــبالاهتمــام ب

 المضمون على الشكل قد يشجع الدول على عدم الاهتمام بالاسم الـذي تعطيـه       القرار بتغليب 
لإعلاناتها وبالتالي على إحداث حالات مؤسفة من الغمـوض أو الـشك، وهنـا يكمـن الجانـب                  

 بـشأن الطبيعـة   عدم اليقينتسميات وإثارة السلبي للتعريف؛ ويسمح بذلك للدول بالتلاعب بال     
 علـى صـكوك تـشكل تحفظـات         “إعلانـات ”سـم   افمـن خـلال إطـلاق       . )١٣١(الحقيقية لنواياها 

حقيقية لا جـدال فيهـا، تأمـل هـذه الـدول في عـدم إثـارة انتبـاه الـدول الأطـراف الأخـرى مـع                          
لــى ع “تحفظــاتال”تطلــق الــدول اســم علــى العكــس مــن ذلــك،  و ؛بلــوغ الأهــداف نفــسها

إعلانات من الواضح أنها خالية من أي أثر قـانوني علـى أحكـام المعاهـدة، بغيـة إعطائهـا المزيـد                
  .، في حين أنها ليست تحفظات حسب تعريف فييناالثقلمن 

__________ 

ــسابقاستقــصاء المؤلفــات انظــر  ) ١٢٩( نظــر أيــضاً وا، ٢٢٩ الــصفحة ،أعــلاه ٢٥الحاشــية ، F. Horn في ١٩٦٩ لعــام ةال
Donald. M. McRae, “The Legal Effect of Interpretative Declarations”, B.Y.B.I.L. 1978, p. 156 ؛

 ,Rosario Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali, Milan Giuffréأو

1996, pp. 69-82 )قبل الحرب العالمية الثانية (وpp.117-122 )   أو ؛)١٩٤٥بعـد عـامSir Ian Sinclair, The Vienna 

Convention on the Law of Treaties, Manchester University Press., 1984, pp. 52-53.  
  .١٩٨٦قية عام  من اتفا٢من المادة ) ي( ١، والفقرة ١٩٦٩ من اتفاقية عام ٢من المادة ) د( ١الفقرة  ) ١٣٠(
يبدو أيـضاً أن هنـاك اتجاهـاً لـدى الـدول          ”تكما أشارت الدانمرك في ردها على استبيان اللجنة بشأن التحفظا          ) ١٣١(

لأن وإمـا    ، لأن المعاهدة لا تسمح بالتحفظ بحـصر المعـنى         ، وذلك إما   تحفظاتها في شكل بيانات تفسيرية     إبداءإلى  
  .“لان التفسيري عنه في حالة التحفظ الحقيقي في حالة الإع‘أحب إلى النفوس’مظهرها سيكون 
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 مـن قبـل دولـة طـرف         “اتتحفظ ـ”بأنهـا   ترمـي إلى ذات الهـدف       وقد توصف صكوك      )٦
ترمـي إلى    توصـف أحيانـاً صـكوك        وقد. )١٣٢( من قبل دولة أخرى    “ة تفسيري اتإعلان”وبأنها  

 مـن قبـل دول أخـرى    “تفسيرات” من قبل بعض الدول، وبأنها  “تحفظات”بأنها  ذات الهدف   
ــصفها دول أخــرى    ــد لا ت ــل ق ــاًب ــارات    . )١٣٣(نهائي ــة عب ــستخدم الدول وفي بعــض الحــالات، ت

 إعلانـات تفـسيرية     ممـا إذا كانـت ترمـي إلى الإعـراب عـن تحفظـات أ               متنوعة، يـصعب تحديـد    
وبالإضافة إلى ذلـك فقـد تـشمل        . )١٣٤(مختلفةإذا كانت لهذه العبارات مفاهيم أو دلالات         ماو

أحيانـاً  وقد يحدث   . )١٣٥( قانونية مختلفة  معانالألفاظ ذاتها في رأي الدولة ذاتها التي استخدمتها         
ــ”أن تنقــسم الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، بــشأن صــك معنــون     فتتعامــل معــه إمــا  “اإعلان

  تـصف الاعتراضـات علـى   قـد   أو على العكس من ذلـك،  “تحفظاً”ناً وإما بوصفه   بوصفه إعلا 
  

__________ 

عـام    مـن اتفاقيـة  ٤ الطريقـة الـتي فـسرتا بهـا المـادة         متطابقة، أوضحت فرنسا وموناكو بعبارات      على سبيل المثال   ) ١٣٢(
هـذا التفـسير بوصـفه تحفظـاً، بينمـا      قـدمت  موناكو غير أن .  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  ١٩٦٦

المعاهــدات ( - لهــذا الحكــم “بتــسجيل تفــسيرها”ن الأمــر بالنــسبة لهــا يتعلــق فقــط  أوضــحت فرنــسا صــراحة أ
وكـذلك، أعلنـت بولنـدا والجمهوريـة العربيـة الـسورية، بالعبـارات              . )٢-، الفصل الرابـع     ...المتعددة الأطراف   

ائم المرتكبـة ضـد    مـن اتفاقيـة منـع الجـر       ١ مـن المـادة      ١هما ملـزمتين بأحكـام الفقـرة        يذاتها، أنهما لا تعتبران نفـس     
، بينما “تحفظ”، غير أن بولندا وصفت صراحة هذا الإعلان بأنه ١٩٧٣الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 

  ).٧-، الفصل الثامن عشر المرجع نفسه( “إعلان” بأنه ة سوريهوصفت
وضـوع  ا يتعلـق بم  فيم٢٩٤لاه، الصفحة ـ أع٢٥ية ـالحاش ،F. Hornهورن في . انظر في هذا الصدد ملاحظـات ف ) ١٣٣(

  .١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام الدولي الإعلانات التي صدرت بشأن العهد 
كما فعلت فرنسا مثلاً، عندما انضمت إلى العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية حيـث اسـتخدمت                  ) ١٣٤(

 :العبارات التالية
  ؛“...ترى حكومة الجمهورية أن ”
  ؛“...ورية تحفظاً بشأن تقدم حكومة الجمه”
  ؛“...تعلن حكومة الجمهورية أن ”
  ؛“...تفسر حكومة الجمهورية ”
 .R ال ســاقه روزاريــو ســابييترا فيـمثــ (“إعلانــات وتحفظــات”: كـــل هـــذه الــصيغ تحــت عنــوانوقــد جمعــت   

Sapienza ،تعـــددة المعاهــدات الم  والــنص الكامـــل وارد في  ؛١٥٥  و١٥٤لاه، الـــصفحتان ـ أع ــ١٢٩ة يـالحاش ــ
  ).٤-الفصل الرابع ، ...الأطراف 

استخدمت كمبوديا، عند قبولها النظام الأساسي للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، لفظـة       ) ١٣٥(
 قدمتــه المملكــة المتحــدة والنــرويج واليونــان، استيــضاح علــى طلــب رداً و. قبولهــانطــاق مــرتين لتفــسير “تعلــن”

، في حـين يـشكل الجـزء الثـاني تحفظـاً      “إعلانـاً سياسـياً  ” الأول مـن إعلانهـا يـشكل       أوضحت كمبوديا أن الجزء   
  ).١-، الفصل الثاني عشر المرجع نفسه(
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وممـا يزيـد في عـدم وضـوح المـصطلحات أن بعـض              . )١٣٦(“إعـلان ” هذا الأخير بأنـه      “التحفظ”
  .)١٣٧( إلى أحكام اتفاقية متعلقة بالتحفظاتتحديداًالدول قد تقدم إعلانات تفسيرية مع رجوعها 

ــر ارتبا   )٧ ــد الأمـ ــا يزيـ ــرى    وممـ ــسميات أخـ ــود تـ ــسية وجـ ــة الفرنـ ــدر في اللغـ ــه ينـ ــاً أنـ كـ
 في حـــــــين أن ،)١٣٨()déclarations( “الإعلانـــــــات ” و)réserves( “التحفظـــــــات” غـــــــير

ــاً    ــر تنوع ــة أكث ــة الإنكليزي ــصطلحات في اللغ ــة،    نظــراًالم ــة بالإنكليزي ــدول الناطق  لأن بعــض ال
 “declaration (interpretative) ” و“reservation”لا تــستخدم  وبخاصــة الولايــات المتحــدة، 

 “proviso ” و“understanding”  و“statement”وحــــــــسب وإنمــــــــا تــــــــستخدم أيــــــــضاً 
ــك “explanation ” و“interpretative” و ــا إلى ذلــ ــوع في   . ، ومــ ــذا التنــ ــة هــ ــل مزيــ وتتمثــ

في بيـان أن جميـع      . )١٣٩( اختلافـات قطعيـة بينـها      المصطلحات على الرغم من عدم استنادها إلى      
__________ 

 ١١لمـادة   إعلاناتهـا الـتي تعتـرض فيهـا علـى ا           “الـشرقية الكتلـة   ”مـن   بلـدان   عدة   أطلقتعلى سبيل المثال، بينما      ) ١٣٦(
الدول المعترضة فقد أطلقت ، “تحفظات”اسم  قات الدبلوماسية،   ، من اتفاقية فيينا للعلا    )المتعلقة بحجم البعثات  (

 تـارة   “إعلانـات  ”و)  المتحـدة  تترانياجمهورية  والاتحادية  ألمانيا  جمهورية  ( تارة   “تحفظات”الإعلانات اسم   هذه  
 )ســتراليا، وبلجيكــا، وتايلنــد، والــدانمرك، وفرنــسا، وكنــدا، والمملكــة المتحــدة، ونيوزيلنــدا، وهولنــدا  أ(أخــرى 

  ).٣-، الفصل الثالث المرجع نفسه(
 يـشير إلى    ، مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          ١٠مالطـة بـشأن المـادة       أصـدرته    “إعلان”وينطبق ذلك على     ) ١٣٧(

 William Schabas, (Commentary on Article 64, inمثـال سـاقه   (من هذا الـصك  )  حاليا٥٧ً( السابقة ٦٤المادة 

Louis-Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux and Pierre-Henri Imbert (dirs.), La Convention européenne 

des Droits de l'homme-Commentaire article, par article, (Paris, Écomomica, 1995), p. 926.(  
 بـين الإسـبانية  في اللغـة  إذ يجري التمييز : ، بصفة عامة، بالنسبة لجميع اللغات ذات الأصل اللاتيني        يبدو ذلك صحيحاً   )١٣٨(

 dichiarazione"لفظــة و “riserva” بــين، وفي الإيطاليــة declaración (interpretativa)""لفظــة و “reserva”لفظــة 

(interpretativa) بــين ، وفي البرتغاليــة”reserva“ لفظــة و""declaracăo (interpretativa) ة ـكلمــبــين ، وفي الرومانيــة
”reservà“ ة ـلفظو""declaratie (interpretativ) .اليونانيةوالعربية و الألمانية لى الشيء نفسه عوينطبق.  

ما يستخدم مـصطلح  كثيراً : ارسة الولايات المتحدةمم) Marjorie M. Whiteman( ويتمان.  ماجوري مهكذا تصف )١٣٩(
'understanding'          وى الدولي ولكنـه     أي من أحكام المعاهدة على المست      تقييد للإشارة إلى إعلان لا يرمي إلى تعديل أو

يرمي فقط إلى توضيح أو شرح أو تناول مسألة عرضية بالنسبة لأثر المعاهدة في شكل مغاير لـشكل الـتحفظ الفعلـي          
في الغالب عندما يكون من اللازم أو المستصوب عرض مـسائل            'statement' و 'declaration' اويستخدم مصطلح ... 

الحاشـية   الموضـوعية المنـصوص عليهـا في المعاهـدة          أو الالتزامات الحقوق  سياسية أو مبدئية، دون وجود نية للإخلال ب       
 الموجهـة مـن الـسيد آرثـر      ١٩٨٠مايو  / أيار ٢٧انظر أيضاً الرسالة المؤرخة     و؛  )١٣٨ و   ١٣٧ أعلاه، الصفحتان    ٢٥
و، رئـيس لجنـة     ست. روفين، المستشار القانوني المساعد لشؤون المعاهدات في وزارة الخارجية إلى السيد رونالد ف            . و

 ,Marian Nash Leichقانون الجو والفضاء التابعة لقسم القانون الـدولي لرابطـة المحـامين الأمريكيـة، والـتي وردت في      

ed., Digest of United States Practice in International Law, (Washington D.C., Office of the Legal Adviser, 

Department of State, 1980), pp. 397-398 .     وقد يترتب على هذه التسميات المتنوعة أثـر قـانوني في بعـض القـوانين
الداخلية؛ وإن بدا أنه لا أثر لها على صعيد القانون الدولي؛ كما أنه ليس من المؤكد أن هذه الفوارق دقيقة حتى على            

لمتحـدة بـشأن الاتفاقيـة المتعلقـة      وهكذا، خلال المناقـشة الـتي جـرت في مجلـس الـشيوخ بالولايـات ا             .الصعيد الداخلي 
 'understanding' الفرق بـين  نبمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، استفسر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ع  

 أن الفــرق بيــن    في الواقـع، أظـن      ”: بالشؤون الاقتصادية قائلاً  ، فرد عليه نائب وزير الخارجية المكلف        'declaration'و
”understanding“ و  ”declaration“   ًاستـشهدت  ( “يعـني شـيئاً   من أن هذا الفـرق       ، ولست متأكداً   فرق دقيق جدا

اللغـتين الـصينية والروسـية وجميـع اللغـات الـسلافية       وفي . )١٩٢، الـصفحة  المرجع نفسه في بذلك مارجوري ويتمان 
  .“التفسيرية”التمييز بين أنواع عدة من الإعلانات بوجه عام يمكن 
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 تحفظــات    إمـا  بالـضرورة ليـست   ت الانفرادية الصادرة بـشأن معاهـدة مـا أو بمناسـبتها             الإعلانا
هـذه الأنـواع    بعـض  ٣-٥-١إلى   ٥-١  مـن  تفسـيرية؛ وتصف المبـادئ التوجيهيـة     إعلانات   أو

ــتي    ــة ال ــات الانفرادي ــن الإعلان ــشكلالأخــرى م ــة،  لا ت ــات  ، في رأي اللجن تحفظــات أو إعلان
   .دليل الممارسة تفسيرية بالمعنى المقصود في

حـد ذاتهـا إلى   في ومن نافلة القول إنه من المستبعد أن تـؤدي العناصـر المـذكورة أعـلاه         )٨
. تيسير البحـث عـن المعيـار الـذي لا غـنى عنـه للتفريـق بـين التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية                       

، )١٤٠(ادةولكن يمكن بالتأكيد البحث عنه بطريقة تجريبية من خلال البدء، كما يفعـل المـرء ع ـ               
بتعريف التحفظات بغية الوصول، بواسطة المقارنة، إلى تعريف الإعلانات التفسيرية، مما يجعـل             
مــن الممكــن في الوقــت نفــسه التفريــق بــين كــل مــن الإعلانــات التفــسيرية والتحفظــات وبــين    

  .الإعلانات الانفرادية الأخرى التي لا تقع في أي من هاتين الفئتين
يتزمـوريس، المقـرر الخـاص الثالـث المعـني بقـانون المعاهـدات،              وكان هذا هـو موقـف ف        )٩

، بتعريف الإعلانات التفسيرية سـلبياً بالمقارنـة مـع          ١٩٥٦الذي قام منذ تقريره الأول، في عام        
  “تحفظ”التحفظات، مؤكداً أن مصطلح 

  المعنيـة تنفيـذ المعاهـدة      ة الإعلانات البسيطة بشأن الطريقة التي تقترح الدول       يشمللا  ”  
الإعلانــات التوضــيحية أو التفــسيرية، عــدا الحالــة الــتي تــنم فيهــا هــذه  يــشمل بهــا، ولا 

  .)١٤١(“لاف بشأن الأحكام الموضوعية أو آثار المعاهدةتخاالإعلانات عن 
ــتحفظ  “أجــوف”، “ســلبي”وكــان الأمــر مــع ذلــك يتعلــق بتعريــف    ، يــدل تمامــاً علــى أن ال

  منفصلتين، ولكنه لم يحدد إيجابياً المقـصود بعبـارة         والإعلان التفسيري يشكلان أداتين قانونيتين    
كذلك، كانـت العبـارة المـستخدمة في نهايـة هـذا التعريـف، الـتي يمكـن                  . “الإعلان التفسيري ”

 التي يـرد تعريفهـا في المبـدأ التـوجيهي     “الإعلانات التفسيرية المشروطة ” القول بأنها تخص غالباً   
  . تفتقر على أقل تقدير إلى الدقة ٤-١
بمعالجـة هـذا   ، المقـرر الخـاص الرابـع المعـني بالتحفظـات علـى المعاهـدات،             وقام والدوك   )١٠

 الغمـوض الـذي     ، إذ أزال جزئياً   ١٩٦٢العيب الثاني إلى حد ما في تقريره الأول المقدم في عام            
  :ورد في نهاية التعريف المقترح من سلفه ولكنه قدم أيضاً تعريفاً سلبياً بحتاً

 الإعلان التفسيري أو التوضيحي أو الإعلان عن النوايا المتعلق بمدلول الاتفاقيـة             لا يعد تحفظاً  ”
  .)١٤٢(“ للنتائج القانونية للمعاهدةا تغييريشكلوالذي لا 

__________ 
  .٢٣٦ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية ، F. Horn ، أو١٤٢أعلاه، الصفحة  ١٢٩الحاشية  R. Sapienza انظر ) ١٤٠(
  .١١٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٥٦... حولية ؛ A/CN.4/101الوثيقة  ) ١٤١(
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 إعلاناً تفسيرياً؛ وهو قليـل      يشكل هذا الأسلوب يسمح بمعرفة ما لا        ،وفي رأي اللجنة    )١١
 موضعاً لاهتمـام اللجنـة خـلال الفتـرة الـتي تم             ، ولم تكن هذه المسألة    ما يشكله الفائدة لتحديد   

ــا    ــة فيين ــداد اتفاقي ــا إع ــم أن يحــدَّ   . )١٤٣(فيه ــن المه ــاً”د ولكــن م ــلان   “إيجابي ــا إذا كــان الإع  م
 نتــائج قانونيــة  إلى إعلانــاً تفــسيرياً أم لا لأنــه يــؤدييــشكلالانفــرادي الــصادر بــشأن معاهــدة 

  .ل الممارسةفي الجزء الرابع من دليعلى النحو الوارد محددة 
ــة للممارســة  وتــساعد  )١٢ ــة بتحديــد أوجــه   علــى  الملاحظــة التجريبي ــام بطريقــة معقول القي

 تعريـف  والتوصـل إلى التشابه بين الإعلانات التفسيرية والتحفظات وأوجه الاخـتلاف بينـهما،    
  .إيجابي للإعلانات التفسيرية

التفـسيري بالتأكيـد إعلانـاً      وليس هناك ما يدعو إلى التوقف كثيراً أمام كون الإعـلان              )١٣
 المشتركة بالتحديد هـي مـصدر الـصعوبة         السمةوهذه  . )١٤٥(، شأنه شأن التحفظ   )١٤٤(نفرادياًا

ــالكام ــز ل ــهما واحــدة؛ ومــن حيــث الــشكل، لا يوجــد،     : ة في إجــراء التميي فطريقــة التعــبير عن
  .، اختلاف بينهما)١٤٦(يكاد لا يوجد أو
ــة المــشتركة بــين    )١٤ ــة التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية بعــدم  وتتعلــق النقطــة الثاني  أهمي

وهــذا العنــصر، الــذي يــستمد . )١٤٧(تــصدرهاالــصيغة أو التــسمية الــتي تــستخدمها الجهــة الــتي 
__________ 

  .٣٦، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٢... حولية ؛ A/CN.4/144لوثيقة ا ) ١٤٢(
“ علـى تحديـد موقـف الدولـة       ” أن الإعلان الذي يقتـصر       )د( )١( ٢يؤكد مع ذلك التعليق على مشروع المادة         ) ١٤٣(

كـذلك،  . )٢٠٦، المجلـد الثـاني، الـصفحة        ١٩٦٦... حوليـة   لجنـة القـانون الـدولي،        (“ليست له قيمـة الـتحفظ     
حاولت اليابان في تعليقاتها على مشروع المواد المتعلق بقانون المعاهدات الذي اعتُمـد في القـراءة الأولى أن تـسد      

إنه يصعب كثيراً، في الممارسة، تحديد مـا إذا كـان الإعـلان يتـسم بطـابع الـتحفظ أو بطـابع          ” بقولها   هذه الثغرة 
ــد  إدراج” واقترحــت “الإعــلان التفــسيري  ــصعوبة  [...]  حكــم جدي ــذه ال ــى ه ــري   (“للتغلــب عل ــسير همف ال

الـصفحتان  المجلـد الثـاني،   ، ١٩٦٤... حولية قانون المعاهدات، لجنة القانون الدولي، عن والدوك، التقرير الرابع  
) ١٩الـتي أصـبحت المـادة     (١٨على إضافة فقـرة إلى مـشروع المـادة    اقتصر  الياباني غير أن الموقف  . )٤٧  و ٤٦

 لأحكـام هـذه المـواد، بـصورة      يتوجب وضـع كـل تحفـظ، لقبولـه بوصـفه تحفظـاً طبقـاً             -٢”: تنص على ما يلي   
ــه تحفــظ    ــع الإشــارة صــراحة إلى أن ــة م ــة تعليقــات  (“خطي مــذكرة شــفوية مؤرخــة  وجــب  بمأحيلــت إلى اللجن

؛ وهنـــا أيـــضاً )٧١  و٧٠ وانظـــر أيـــضاً الـــصفحتين ،)٧٨، الـــصفحة A/CN.4/175، ١٩٦٤فبرايـــر /شـــباط ٤
ــر بتعريــف   لم ــق الأم ــانوني      “إيجــابي”يتعل ــق بالنظــام الق ــسيرية وكانــت الإضــافة المقترحــة تتعل ــات التف  للإعلان

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتفق هذا الاقتـراح مـع تعريـف التحفظـات الـذي                . للتحفظات أكثر من تعلقها بتعريفها    
  .)“ كانت صيغته أو تسميتهأياً” (سميةاأُخذ به في نهاية الأمر والذي يستبعد كل نزعة 

  .على هذا المبدأتعليق  وال١-٢-١فيمـا يتعلـق بإمكانيـة إصـدار إعلانـات تفسيرية مشتركـة، انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٤(
  .٢٣٦ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية ، F. Horn ظران ) ١٤٥(
انظـر المبـدأ   (، وإن لم كـان هـذا مستـصوباً    شـفوية يمكن صوغ الإعلانات التفـسيرية بـصورة        خلافاً للتحفظات،    ) ١٤٦(

  ).شكل الإعلانات التفسيرية (١-٤-٢التوجيهي 
 ,Monika Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen, (Berlinنظـر  ا ) ١٤٧(

Dunker & Humblot, 2005), pp. 34-37.  
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، تؤكـــده ممارســـة الـــدول )١٤٨(بالـــضرورة، ومـــن بـــاب أولى، مـــن ذات تعريـــف التحفظـــات 
مها الجهـات الـتي تـصدرها       نفرادية التي تقد  الاوالمنظمات الدولية التي لا تتردد، إزاء الإعلانات        

. )١٤٩( من التحفظـات    صراحةً بوصفها من الإعلانات التفسيرية، في الاعتراض عليها واعتبارها       
وبالمثـــل، يقـــدم جميـــع المـــؤلفين تقريبـــاً الـــذين تنـــاولوا هـــذا التمييـــز الـــدقيق بـــين التحفظـــات   

 الـتي قامـت     انفراديـة وصـفت مـن جانـب الـدول          والإعلانات التفسيرية أمثلة كـثيرة لإعلانـات      
  .)١٥٠(بإصدارها بأنها إعلانات تفسيرية في حين أنهم يعتبرونها تحفظات أو العكس

__________ 

  .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٨(
 :بالاتفاقيات الحديثة العهدبضعة مما يتصل منها وسنقتصر على ذكر . ناك أمثلة لا تحصى على هذه الظاهرةه )١٤٩(

 مـن العهـد الـدولي    ١٣ مـن المـادة     ٤  و ٣اعتراض هولنـدا علـى الإعـلان التفـسيري للجزائـر بخـصوص الفقـرتين                
، الفــصل ... الأطــراف المعاهــدات المتعــددة( ١٩٦٦الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، لعــام 

، المرجع نفـسه  ( ١٩٨٢ لعام   قانون البحار ردود فعل دول كثيرة على إعلان الفلبين بشأن اتفاقية          و. )٣-الرابع  
 بأنـه  عـت رسميـاً  ك الـذي اعتـبر أن الإعـلان الثالـث، الـذي نُ      اعتـراض المكـسي   و. )٦-الفصل الحادي والعـشرون     

 الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع                 أصدرتهتفسيري، الذي   
 للاتفاقيـة يتعـارض     يـشكل تعـديلاً   ”،  ١٩٨٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المؤرخة     

رد فعل ألمانيا على إعلان أشارت فيه حكومـة تـونس إلى            و. )١٩-، الفصل السادس    المرجع نفسه ( “دفهامع ه 
أي قــرار تــشريعي ”، ١٩٨٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠أنهــا لــن تتخــذ، لتطبيــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل المؤرخــة 

 تفكـر دث كـذلك أن     ويح ـ .)١١-، الفـصل الرابـع      المرجـع نفـسه   ( “تنظيمي يتعارض مـع الدسـتور التونـسي        أو
، اً تفسيري اً إعلان م أ اً تحفظ كان النص تعرب عن ردود فعلها تبعا لما إذا        فالحلين  في   “صاحبة ردود الفعل  ”الدول  

وهكـذا ردت ألمانيـا والمملكـة المتحــدة    .  الإعــلانصـاحب وذلـك مـرة أخـرى أيـا كانــت التـسمية الـتي اختارهـا        
 إعلاناً باعتباره أولاً  ١٩٧١فيا بشأن معاهدة قاع البحار لعام       والولايات المتحدة على إعلان تفسيري ليوغوسلا     

مثـال  ) ( وغير متوافق مـع هـدف المعاهـدة ومقـصدها          اعتبرته متأخراً (تحفظاً  ثم باعتباره   ) ترفضه(حقيقياً  تفسيرياً  
 ,Luigi Migliorino, “Declarations and Reservations to the 1971 Seabed Treaty”, I.Y.B.I.L. 1985سـاقه  

p. 110 .(     إعلانـات أصـدرتها بلـدان أوروبـا        وهولندا على   الاتحادية  ألمانيا  جمهورية  وعلى نفس المنوال، اعترضت
بشأن تعريف عبارة القرصنة بصيغته الواردة في الاتفاقيـة مـا دام لتلـك الإعلانـات الأثـر الـذي يترتـب                    ”الشرقية  

وكـذلك شـككت دول     ). ٢-والعـشرون   ل الواحـد     الفـص  ،...المعاهدات المتعددة الأطراف    ( “على التحفظات 
 المتعلقـة بمراقبـة حركـة     ١٩٨٩بـازل لعـام     بـشأن اتفاقيـة     ) المتـأخرة ( المـصرية    “للإعلانات” في الطابع الحقيقي     كثيرة

دون الحكــم علــى ” :انظــر، علــى وجــه الخــصوص، رد فعــل فنلنــدا(التخلص منــها بــالنفايــات الخطــرة عــبر الحــدود و
 وانظـر  ؛)٣-، الفصل السابع والعـشرون  المرجع نفسه( “...ت التي تبدو، بحكم طبيعتها، تحفظات    مضمون الإعلانا 

 في طــرح تــساؤلات حــول الطــابع الحقيقــي للإعلانــات   أيــضاًولا يتــردد القــضاة والمحكمــون . أعــلاه٦أيــضاً الفقــرة 
ء؛ انظـر الأمثلـة الـواردة أدنـاه في التعليـق            عند الاقتـضا   تغيير مسمياتها الانفرادية التي تصدرها دولة بشأن معاهدة، وفي        

  .)الصيغة والتسمية (٢-٣-١على المبدأ التوجيهي 
-Derek Bowett, “Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.B.I.L., 1976 انظـر مـثلاً   ) ١٥٠(

1977, p. 68; F. Horn  ؛ ٣٢٤-٢٧٨الـصفحات    أعـلاه، ٢٥، الحاشـيةD.M. McRaeأعـلاه،   ١٢٩اشـية  ، الح
، R. Sapienzaو ؛١٢٣-١٠٦ أعـلاه، الـصفحات   ١٤٩الحاشية ، L. Migliorino؛ و١، الحاشية ١٦٢الصفحة 
 ,Rosa Riquelme Cortado, Las reservas a los tradadosأو ؛ ١٧٦-١٥٤ أعـلاه، الـصفحات   ١٤٩الحاشية 

Lagunas y Ambigüedades del Régimen de Viena (Universidad de Murcia, 2004), pp. 380-381.  
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 ذلك أن الإعلانات التفسيرية، شأنها شأن التحفظات، إعلانات انفراديـة           ويُستنتج من   )١٥
 تصدرها الدولة أو المنظمـة الدوليـة بـصرف النظـر عـن صـيغتها أو تـسميتها مـن جانـب الجهـة                       

نتيجة لاختلاف الغاية الـتي ترمـي إليهـا الجهـة           جداً  تلفان  الصكين مخ ولكن  . )١٥١(التي تصدرها 
  .االتي تصدرهم

اسـتبعاد أو تعـديل     ”فكما يتبين من تعريـف التحفظـات، الهـدف مـن التحفظـات هـو                  )١٦
ــذه الأحكــام        ــق ه ــد تطبي ــدة عن ــن المعاه ــة م ــام معين ــانوني لأحك ــر الق ــتي   “الأث ــة ال ــى الجه  عل

الإعلانـات التفـسيرية    أمـا   . )١٥٣(ددة مـن المعاهـدة ككـل      المح ـوانـب   لجبعض ا  أو ل ـ  )١٥٢(اتصدره
 المعاهـدة ككـل أو أحكـام        تفـسير فهي تهـدف إلى     :  هدفاً مختلفاً  ،يُستشفّ من تسميتها  ،  تنشدف

  .معينة من المعاهدة
 ولكنه لا يخلـو مـع       هارئيسي في تعريف  العنصر  ال - بل ويجب أن يعتبر      -وقد يعتبر هذا      )١٧

، “التفــسير” في مقدمتــها معرفــة مــا هــو المقــصود بمــصطلح  - )١٥٤(صــعبةذلــك مــن مــشاكل 
  .)١٥٥(هذا الدليلمفهوم معقد للغاية، يتجاوز توضيحه بكثير إطار  وهو

__________ 

، كمـا يتـبين مـن المبـدأ         تـشكل فقـد   .  علـى التمييـز    هذا لا يعني أن الـصيغة أو التـسمية المـستعملة لا تـؤثر مطلقـاً                ) ١٥١(
  . للأثر القانوني المقصود مؤشراً،٢-٣-١التوجيهي 

  .١، الفقرة ١-١المبدأ التوجيهي انظر  ) ١٥٢(
  .٢، الفقرة ١-١المبدأ التوجيهي انظر  ) ١٥٣(
 .٣٨  و٣٧ أعلاه، الصفحتان ١٤٧، الحاشية M. Heymannاً انظر أيض ) ١٥٤(
 )Hersch Lauterpacht( هـيرش ماوتيرباخـت  خاصة التقارير المقدمة مـن  بصفة فيما يتصل بمفهوم التفسير، انظر  ) ١٥٥(

 De l'interprétation des traités», IIL Yearbook, 1950, pp. 366'423 et 1952 t.I»إلى معهـد القـانون الدوليـة،   

and 1952, vol. I, pp. 197-223 and vol. II, pp. 359'406; V.D. Degan, L'interprétation des accords en 

droit international, (The Hague, Niijhoff, 1963), p. 176; Myres S. McDougall, H.D. Laswell and J.C. 

Miller, The Interpretation of Agreements and World Public Order, (Yale University Press, 1967), p. 

410 and Dordrecht, Niijhoff, 1993, p. 536; Serge Sur, L'interprétation en droit international public, 

Paris, L.G.D.J., 1974, p. 449; Mustapha Kamil Yasseen, «L'interprétation des traités d'après 

la Convention de Vienne», Recueil des cours ..., 1976-III, vol. 151, pp. 1-114; Marteen Bos, «Theory 

and Practice of Treaty Interpretation», Netherlands International Law Review, 1980, pp. 3-38 

and 135-170 ; Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, New York, Cambridge University 

Press, 2nd edition, 2007, pp. 230-233; Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 

International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Dordrecht, 

Springer, 2007, pp. 10-13; Richard K. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, Oxford University 

Press, 2008, pp. 26 -33; Alexander Orakhelashvili, « The Recent Practice on the Principles of Treaty 

Interpretation », en Alexander Orakhelashvili et Sarah Williams, 40 Years of the Vienna Convention 

on the Law of Treaties, London, British Institute of International and Comparative Law, 2010, p. 117; 

Panos Merkouris, « Introduction : Interpretation is a Science, is an Art, is a Science », en Malgosia 

Filzmaurice, Olufemi Elias et Panos Merkouris, Treaty Interpretation and the Vienna Convention on 

the Law of Treaties: 30 Years on, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010. pp. 1-13.  
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 مـا تكررهـا محكمــة العــدل الدوليـة يجـب أن               لعبـارة كـثيراً    فتكفي ملاحظة أنه، وفقـاً      )١٨
، هـو في هـذه   )١٥٦(ك ملـزم قانونـاً   ص“التحديد الدقيق لمعنى ونطاق‘ تفسير’من عبارة ”يُفهم  

 دف فبينمـــا تهـــ.)١٥٧(فالعنـــصر الأساســـي هـــو أن التفـــسير لا يعـــني التنقـــيح. الحالـــة، معاهـــدة
التحفظات إلى إجراء تعديل، إن لم يكن في نص المعاهدة، فعلى الأقل في أثرهـا القـانوني، فـإن                   

 هـة  الج ا تـسندهم  اللـذين ق  الإعلانات التفسيرية تقتصر من حيث المبدأ على تحديد المعـنى والنطـا           
ه إلى تحديـد    ب وتهدف”ت عبارة   ولما كان . المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها       

 لكلمـة   كـرر التعريـف المقبـول عمومـاً        ت “ أو بعض أحكامهـا    المعاهدةنطاق   أو إيضاح معنى أو   
 هــو ٢-١  في صــلب المبــدأ التــوجيهي“تفــسير” فقــد رأت اللجنــة أن إدراج كلمــة “تفــسير”

  .بمثابة تحصيل حاصل
 المـصدرة للإعـلان إلى المعاهـدة        هـة  الج ا تـسندهم  اللـذين تحديد المعنى والنطـاق     ”وعبارة    )١٩
بيـد  .  تضيف بلا شـك عنـصراً ذاتيـاً إلى تعريـف الإعلانـات التفـسيرية               “إلى بعض أحكامها   أو

 لـنفس الـروح   وعلاوة على ذلك، ووفقاً. )١٥٨(أن أي تفسير انفرادي ينطوي على جانب ذاتي     
التي تحكم تعريف التحفظات، تتميز هـذه الإعلانـات عـن الإعلانـات الانفراديـة الأخـرى الـتي                   

 صـاحب الإعـلان، وبعبـارة أخـرى بنيتـه      يستهدفهتصاغ يشأن المعاهدات بالأثر القانوني الذي    
علـق  ، وليس هنـاك مـا يـدعو إلى الابتعـاد عـن هـذه الـروح فيمـا يت                  )التي تكون ذاتية بالضرورة   (

  .)١٥٩(بتعريف الإعلانات التفسيرية
ــاً  )٢٠  لممارســـة منتـــشرة علـــى نطـــاق واســـع، قـــد يتعلـــق التفـــسير موضـــوع هـــذه    وطبقـ

الثغـرة الـتي وجـدت       و .)١٦٠(الإعلانات، بأحكام معينة من أحكام المعاهدة أو بالمعاهـدة ككـل          
__________ 

، تفـسير الحكمـين رقـم    ١٩٢٧ديسمبر / كانون الأول١٦انظر محكمة العدل الدولية الدائمة، الحكم الصادر في          ) ١٥٦(
؛ وانظـر أيـضاً محكمـة    ١٠، الـصفحة  ١٣ المجموعـة ألـف، العـدد     ، مجموعة الأحكام،  )مصنع شورزوف  (٨  و ٧

 تـشرين   ٢٠، طلب تفسير الحكم الـصادر في        ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧العدل الدولية، الحكم الصادر في      
  .٤٠٢، الصفحة ١٩٥٠  لعام، مجموعة الأحكام“قضية حق اللجوء في ١٩٥٠نوفمبر /الثاني

 تفـسير معاهـدات الـسلام المعقـودة مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا،         ،  ١٩٥٠ه  يولي/ تموز ١٨الفتوى الصادرة في     ) ١٥٧(
حقـوق رعايـا    ،  ١٩٥٢أغسطس  / آب ٢٧، أو الحكم الصادر في      ٢٢٩، الصفحة   ١٩٥٠لعام  مجموعة الأحكام   

  .١٩٦، الصفحة ١٩٥٢لعام ، مجموعة الأحكام الولايات المتحدة في المغرب
 ). ٣-٦-١انظر المبدأ التوجيهي (للمعاهدة ) “موضوعياً”ويفترض ( رسمياً  يعتبر تفسيراًاتفاقالتفسير الناجم عن  )١٥٨(
)١٥٩ ( M. Heymann ٨٧ أعلاه، الصفحة ١٤٧، الحاشية.  
من بين الأمثلة العديـدة علـى ذلـك، انظـر الإعـلان التفـسيري لتايلنـد بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال                     ) ١٦٠(

الإعـلان التفـسيري لنيوزيلنـدا بـشأن     أو ) ٨-، الفصل الرابع ...المعاهدات المتعددة الأطراف   (التمييز ضد المرأة    
 ١٩٧٦اتفاقية حظر استخدام تقنيـات التغـيير في البيئـة لأغـراض عـسكرية أو لأيـة أغـراض عدائيـة أخـرى لعـام                          

المــشار إليــه في المملكــة المتحــدة ؛ وانظــر أيــضاً أعــلاه إعــلان )١-، الفــصل الــسادس والعــشرون المرجــع نفــسه(
  .١٢٨الحاشية 
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باللجنـة  الـتي أدت  و،  ١٩٨٦  و ١٩٧٨  و ١٩٦٩بشأن هذه النقطة في اتفاقيات فيينا للأعـوام         
 لمجـاراة   “الواسـعة النطـاق   ” المتعلـق بالتحفظـات      ١-١ المبدأ التـوجيهي      من ٢إضافة الفقرة   إلى  

، قــد عولجــت بــذلك عــن طريــق الــصيغة الممارســة المتبعــة فعــلاً مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة
  .٢-١ التوجيهي أالمعتمدة للمبد

 تعريـــف الإعلانـــات وتـــساءلت اللجنـــة عمـــا إذا كـــان مـــن المناســـب أن يـــضاف إلى  )٢١
ورأت مـع ذلـك     . )١٦١(التفسيرية عنصر زمني من قبيل العنصر الذي يرد في تعريف التحفظات          

أن الاعتبــارات العمليــة المتعلقــة بــالحرص علــى تفــادي إســاءة الاســتعمال، والــتي دعــت الــذين   
ــوام   ــا للأعـ ــات فيينـ ــعوا اتفاقيـ ــل ١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩وضـ ــذا الحـ ــذ بهـ ، )١٦٢( إلى الأخـ

، على الأقـل فيمـا يتعلـق بالإعلانـات الـتي       )١٦٣( بنفس القوة على الإعلانات التفسيرية     تنطبق لا
  .)١٦٤(تصدرها الدول دون تعليق مشاركتها على الموافقة على التفسير المقترح

ــدعو إلى   ، وعلــى أي حــال   )٢٢ ــاك مــا ي ــة فيمــا يتعلــق    لــيس هن ــود الزمني وجــود هــذه القي
المــصادفة أن تــرد القواعــد المتعلقــة بالتحفظــات  ولــيس مــن بــاب  . )١٦٥(بالإعلانــات التفــسيرية

 ١٩٦٩والقواعـــد المتعلقـــة بتفـــسير المعاهـــدات في أجـــزاء منفـــصلة مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 
فالأولى ترد في الباب الثاني المتعلـق بعقـد المعاهـدات وبـدء نفاذهـا؛ والثانيـة تـرد في                 : ١٩٨٦ و

  .)١٦٦(راعاة المعاهدات وتطبيقهاالباب الثالث بالاقتران مع القواعد المتعلقة بم
وهذا يعني أن الإعلانات التفسيرية الصادرة عـن الـدول أو المنظمـات الدوليـة انفراديـاً                   )٢٣

بشأن المعنى أو النطاق الذي تسنده إلى أحكام المعاهدة لا تعدو أن تكون إلا عناصر، مـن بـين                
__________ 

معاهدة أو التصديق عليها    على  توقيع  العند  تصدره دولة أو منظمة دولية       (...) اًنفراديا اًإعلان‘ التحفظ’ يعني” ) ١٦١(
 مـا إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة      أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة    الموافقة عليها رسمياً أو قبولها أو     إقرارها  أو  
  .)أُضيفَ التأكيد) (١الفقرة  ،١-١المبدأ التوجيهي  (“...

  .١٢ إلى ٧، الفقرات من ١-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٦٢(
 . والتعليق على هذا المبدأ٤-٤-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٦٣(
  . والتعليق على هذا المبدأ٤-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٦٤(
 ).الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري (٤-٤-٢انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ١٦٥(
يفترض تنفيـذ القـواعد   ”: واقع أنه لا تنقطع الصلة بين تكوين القانون الدولي وتطبيقه، أو بين تفسيره وتطبيقه             ال ) ١٦٦(

 Serge( “التطبيـق وقد يكون التفسير صريحاً أو ضمنياً، وفي هذه الحالة فإنه يتداخل مع تدابير . تفسيرها مسبقاً

Sur, In Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, ninth edition, 

2010), p. 169(( .     القاعـدة القانونيـة، منـذ إنـشائها     ” وذهب البعض أيضاً إلى أبعـد مـن ذلـك بالتأكيـد علـى أن
 – A.J. Arnaud, “Le médium et le savant “وإلى حين تطبيقها علـى الحالات الفردية، مسألة تتعلـق بالتفـسير  

signification politique de l'interprétation juridique",) Archives de philosophie du droit, 1972, p. 165) 

(quoted by Denys Simon, L' interprétation judiciaire des traités d'organisations internationales, 

(Paris, Pédone, 1981), p.7.(  
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عليهـا   معهـا أو سـابقة       وهي تتواجـد مـع تفـسيرات أخـرى، متزامنـة          . عناصر أخرى، لتفسيرها  
أخــرى، أو هيئــات ثالثــة  دول متعاقــدة، أو منظمــات متعاقــدة  لاحقــة لهــا، قــد تــصدر مــن   أو

  .مختصة بوضع تفسير تكون له حجية ويكون ملزماً للأطراف
فيمــا يتــصل بعقــد ”وهكــذا فإنــه حــتى إذا مــا كــان ممكنــاً اعتبــار صــك يقدمــه طــرف   )٢٤

 لأغراض تفسير المعاهدة، وفقاً لما تـنص        “السياق”من  ، في ظل ظروف معينة، جزءاً       “معاهدة
 ، فإنـه ١٩٨٦  و١٩٦٩، مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي     ٣١مـن المـادة   ) ب( ٢عليه صراحة الفقرة  

تـدعو المفـسر صـراحة       ٣١ مـن المـادة      ٣ن الفقـرة    إثم  . لا مجال هنا للحديث عن أي قيد زمـني        
كـل اتفـاق لاحـق يـبرم بـين الأطـراف       ، “يراعي، في نفس الوقـت إلى جانـب الـسياق     ”إلى أن   

فتلك الاتفاقات أو تلك الممارسة اللاحقة قد تـستند إلى إعلانـات      . وكل ممارسة تتبع فيما بعد    
، أو عنــد إعــراب دولــة عقــدهاوقــت :  في أي وقــت مــن حيــاة المعاهــدةيجــوز تقــديمهاتفــسيرية 

  .)١٦٧(ق المعاهدة تطبيفي أثناءمنظمة دولية عن موافقتها على الالتزام بها، أو  أو
وذلك هو ما أعرب عنه السير همفري والدوك، في موقفه المـبين في تقريـره الرابـع عـن                     )٢٥

  :أن الإعلان قد يقدمإلى  فيه أشارقانون المعاهدات حيث 
أثناء المفاوضات، أو وقت التوقيع أو التصديق أو في أي لحظـة أخـرى، أو قـد يقـدم                ”  

  .)١٦٨(“‘الممارسة اللاحقة’فيما بعد أثناء 
وبـصرف النظــر عــن هــذه الاعتبــارات العامــة، فــإن تقييــد تقــديم الإعلانــات التفــسيرية    )٢٦

عـائق  ذلـك ال بفترة زمنية محدودة، على غرار ما ينص عليه تعريف التحفظات، قد ينطوي على   
وإذا كانت الإعلانات تقـدم غالبـاً في اللحظـة الـتي     . مع الممارسةالمتمثل في عدم اتساقه  طير  الخ
عرب فيها الدول والمنظمات الدولية عـن موافقتـها علـى الالتـزام، فـإن الأمـر لـيس كـذلك في                      ت

  .جميع الأحوال
ومما يثير الدهشة أن الدول تحاول الالتفاف على القيد الزمني المنصوص عليه للحـق في                 )٢٧

ــات، صــوغ ــديمها التحفظ ــات       بتق ــا إعلان ــى أنه ــضاء الأجــل عل ــد انق ــان، بع ، في بعــض الأحي

__________ 

ركز الم المتعلقـة ب ـ ١٩٥٠يوليه / تموز١١ا محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة       هذه الإمكانية الأخيرة أقرت به     ) ١٦٧(
 حـتى وإن لم تكـن   -التفسيرات التي تعطيها الأطراف ذاتها للصكوك القانونية       ”: فريقيا الجنوبية الغربية  الدولي لأ 

اف بالالتزامـات الواقعـة     كـبيرة عنـدما تتـضمن اعتـراف أحـد الأطـر            إثباتيه تنطوي على قيمة     -قاطعة في معناها    
ــصكوك    ــن ال ــه بموجــب صــك م ــة،     (“علي ــدل الدولي ــة الع ــارير محكم ــصفحتان ١٩٥٠تق  ؛)١٣٦  و١٣٥، ال

 بـشأن تفـسير     ١٩٤٧  و ١٩٤٦ على إعلانات قدمتها جنوب أفريقيـا في عـامي           الواقعاعتمدت المحكمة في     وقد
  .١٩٢٠ في انتدابها على أفريقيا الجنوبية الغربية، وهو اتفاق كان قد أبرم

 .٥٢ ، المجلد الثاني، الصفحة١٩٦٤... حولية  ) ١٦٨(
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 الـذي قدمتـه يوغوسـلافيا بـشأن معاهـدة           “الإعـلان ”وهذا ما حـدث مـثلاً في حالـة          . يةتفسير
 حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التـدمير الـشامل علـى قـاع البحـار والمحيطـات      

، أو الإعلان الذي قدمته مصر بـشأن اتفاقيـة بـازل المتعلقـة     )١٦٩(١٩٧١لعام  وفي باطن أرضها 
وفي كلتا الحالتين، أثـار هـذان    . )١٧٠(ات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها     بمراقبة حركة النفاي  

 احتجاجــات الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى مدفوعــة بحقيقــة أن الإعلانــين همــا في   “الإعلانــان”
 )الـتي تحظـر التحفظـات   ( من اتفاقية بازل    ٢٦المادة  بحقيقة أن   الواقع تحفظان، وفي الحالة الثانية      

عنـد التوقيـع أو التـصديق علـى       ”أن تقـدم إعلانـات في حـدود معينـة إلا            لا تسمح لأي دولة ب ـ    
 بالـضد واسـتدلالاً   . “أو الانضمام إليها  ... إقرارها  أو  الموافقة عليها   هذه الاتفاقية أو قبولها أو      

وإذا لم تكـــن اتفاقيـــة بـــازل (يتـــضح أنـــه إذا كـــان الأمـــر يتعلـــق بإعلانـــات تفـــسيرية حقيقيـــة 
 هذه الإعلانات قد قدمت في أوقات أخـرى غـير لحظـتي التوقيـع               لكانت) أي أجل حددت   قد

  .على المعاهدة أو الموافقة على الالتزام بها
ــ. وهـــذا في الواقـــع أمـــر مـــألوف في الممارســـة   )٢٨ ن الجـــدير بالـــذكر هنـــا أن الـــدول  ومـ
ردود فعـــل تجـــاه  اعتراضـــات علـــى تحفظـــات أو تتخـــذ صوغالمنظمـــات الدوليـــة عنـــدما تـــ أو

 متعاقــدة أخــرى، فإنهــا غالبــاً مــا تطــرحصــاغتها دول متعاقــدة أو منظمــات ية إعلانــات تفــسير
 أي سبب يحـول دون      ولا يوجد للوهلة الأولى   . )١٧١(بدورها تفسيرها الخاص لأحكام المعاهدة    

 إعلانـات تفـسيرية حقيقيـة أو علـى الأقـل عنـدما ترمـي إلى                 “المقترحات المـضادة  ”اعتبار هذه   
تــصاغ بطبيعتــها بعــد  أنهـا  غــير؛ )١٧٢(في نظـر صــاحب الإعــلان يـضاح معــنى ونطــاق المعاهــدة  إ

  . الذي يجوز فيه تقديم التحفظاتالتاريخ
، لـيس مـن الممكـن البتـة أن يـدرج في تعريـف عـام للإعلانـات          الظروفوفي ظل هذه      )٢٩

  .التفسيرية تحديد للوقت الذي ينبغي أن تقدم فيه مثل تلك الإعلانات
 للوقـت الـذي ينبغـي       ٢-١دم تعـرض المبـدأ التـوجيهي        ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن ع ـ       )٣٠

 الإعـلان التفـسيري فيـه، حرصـاً علـى عـدم تقييـد حريـة الـدول والمنظمـات الدوليـة في                        إصدار
__________ 

  . أعلاه١٤٩انظر الحاشية  ) ١٦٩(
  .٨ ، الحاشية٣-، الفصل السابع والعشرون ...المعاهدات المتعددة الأطراف انظر  ) ١٧٠(
وانظــر المثــال الــذي . ٤٥ إلى ٤٢ ومــن ٢٤ أعــلاه، الــصفحات ٢٨الحاشــية ، D.W. Greig في هــذا الــشأنانظــر  ) ١٧١(

هولنـدا علـى تحفظـات البحـرين وقطـر علـى            فعـل    ردود   والـذي يتمثـل في    ) ٤٣الـصفحة   (المؤلـف   استشهد به هـذا     
 للمـادتين الأولى والثانيـة مـن        “التفـسير المـضاد   ”لعلاقـات الدبلوماسـية أو      ل من اتفاقيـة فيينـا       ٢٧ من المادة    ٣الفقرة  

 مـن الإعـلان الإيطـالي       ٨علـى البنـد     ها   فعل ـ معاهدة عدم الانتـشار الـذي قدمتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في رد               
  ).٤١٨  و٤١٧، الصفحتان ١٠٧٨، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، (. المتعلق بتلك المعاهدة

 . والتعليق على هذا المبدأ٢-٩-٢انظر أيضا المبدأ التوجيهي  ) ١٧٢(
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وعلــى عــدم مخالفــة الممارســة المــستقرة، لا ينبغــي أن يعتــبر تــشجيعاً علــى    دون داع التــصرف 
الإعلانــات التفــسيرية لم تكــن وحــتى لــو . في أوقــات غــير مناســبةصــوغ مثــل هــذه الإعلانــات 

 فــإن هــذا الموقــف  ،الأخــرىملزمــة للــدول المتعاقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة    )١٧٣(“البــسيطة”
ولــتلافي ذلــك، . ســاءة اســتعمال هــذه الإعلانــات ويكــون مــصدراً للــصعوبات إيــؤدي إلى  قــد

 المرغوبـة   غـير تقتضي السياسة الحكيمة أن يتجنب الأطـراف في المعاهـدة الإعلانـات التفـسيرية               
عن طريق القيام بطريقة تقييدية بتحديد الوقت الذي يمكن إصدارها فيه كما هو الحـال، مـثلاً                 

 واتفاقيـة بـازل المتعلقـة بمراقبـة حركـة           )١٧٤(١٩٨٢ لقانون البحار لعام     الأمم المتحدة في اتفاقية   
  .)١٧٥(النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

 للوقــت ٢-١لص مــن عــدم تعــرض المبــدأ التــوجيهي  ومــع ذلــك، لا يمكــن أن يــستخ   )٣١
 الإعـلان التفـسيري أن الإعلانـات التفـسيرية يمكـن في جميـع الحـالات أن             صوغالذي يجوز فيه    

  :تقدم في أي وقت
  ؛)١٧٦(من جهة، لأن هذا ما قد تمنعه رسمياً المعاهدة ذاتها  •  
مــة دوليــة إعلانــاً  تقـــدم دولــة أو منظه لا مجــال لأنأخــرى، لأنــه يبــدو أنــجهــة ومــن   •  

فالتـساهل بهـذه الطريقـة يجعـل        :  في أي لحظة من عمـر المعاهـدة        )١٧٧(مشروطاًتفسيرياً  
ــى      ــشك يخــيم عل ــن ال ــول م ــدراً غــير مقب ــتي تفرضــها   وجــودق ــات ال  ونطــاق الالتزام

  المعاهدة؛

__________ 

  .٤-١ابل الإعلانات التفسيرية المشروطة موضوع المبدأ التوجيهي ـمق ) ١٧٣(
عنــد توقيــع هــذه الاتفاقيــة دولــة مــن أن تـصدر،  ] الــتي تـستبعد التحفظــات  [٣٠٩لا تمنــع المــادة ”: ٣١٠المـادة   ) ١٧٤(

 إعلانات، أياً كانت صيغتها أو تسميتها، مستهدفة بذلك، مـن بـين أمـور               التصديق عليها أو الانضمام إليها،     أو
إلى ن لا ترمـي هـذه الإعلانـات    أخرى، تحقيق التناسق بين قوانينها وأنظمتها وبين أحكام هذه الاتفاقيـة، علـى أ         

  ).أُضيفَ التأكيد (“استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام هذه الاتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة
 من هـذه  ١لا تمنع الفقرة  -٢.  تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منهاإصدار لا يجوز    -١”: ٢٦المادة   ) ١٧٥(

توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولهـا         ل الاقتصادي من أن تصدر، عند       أو منظمة للتكام  /والمادة دولة   
، إعلانــات أو بيانــات، أيــاً كانــت صــيغتها أو تــسميتها،  أو الموافقــة عليهــا أو إقرارهــا رسميــاً أو الانــضمام إليهــا 

 هذه الاتفاقية، على أن     مستهدفة بذلك، من بين أمور أخرى، تحقيق التناسق بين قوانينها وأنظمتها وبين أحكام            
لا ترمي هذه الإعلانـات إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام هـذه الاتفاقيـة عنـد تطبيقهـا علـى تلـك                             

  ).أُضيفَ التأكيد (“الدولة
 والتعليـق علـى هـذا       ٥-٣ وانظر أيضاً المبدأ التـوجيهي       .أعلاه ١٧٥  و ١٧٤ الحاشيتينانظر المثالين الواردين في      ) ١٧٦(

  .المبدأ
  . والتعليق على هذا المبدأ٤-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٧٧(
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مـا دامـت    تعدل ولا في أي وقت تصاغبسيطة لا التفسيرية  العلانات  فحتى الإ أخيراً  و  •  
تنـشئ إغلاقـاً    صـراحة أو لم  لم تقبلـها   الأخـرى    تعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة      لدول الم ا

  .حكمياً في صالحها
 التحفظـات  صوغ مـن دليـل الممارسـة المتعلـق ب ـ     ٢الجـزء   توضيحها في   تم  وهذه مسائل     )٣٢

  .)١٧٨(والإعلانات التفسيرية
ت أو بالآثــار ومــن المــسلم بــه أن هــذا التعريــف لا يخــل إطلاقــاً بــصحة هــذه الإعلانــا    )٣٣

أيـضاً  التطبيـق   في حالة التحفظات تكون واجبـة  التي تتخذالمترتبة عليها وأن نفس الاحتياطات  
 هـذه الإعلانـات وبآثارهـا    بجـواز فـالتعريف المقتـرح لا يخـل        : فيما يتعلق بالإعلانـات التفـسيرية     

  . من حيث القواعد الواجبة التطبيق عليها
 ينطـوي، في    ٢-١ التعريف الوارد في المبدأ التوجيهي       وفي ضوء هذا التعليق، ترى فإن       )٣٤

ــز الإعلانــات التفــسيرية      ــه يــسمح بتميي ــزة مزدوجــة لكون ــة، علــى مي عــن بوضــوح رأي اللجن
الـصادرة   مـن الإعلانـات الانفراديـة        اعـن غيره ـ  الإعلانـات التفـسيرية      و ،التحفظات مـن ناحيـة    
ت نفـسه تعريفـاً عامـاً بالقـدر الكـافي      كونـه في الوق ـ مـع  من ناحية أخرى،  فيما يتعلق بالمعاهدة    

  .)١٧٩(لشمول مختلف فئات الإعلانات التفسيرية
  

  الإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركة  ١- ٢- ١  
 الطـابع   في الإعـلان التفـسيري      صـوغ  دوليـة في     منظمـات  اشتراك عدة دول أو      لا يؤثر   

  .التفسيريالانفرادي لهذا الإعلان 
  

  التعليق    
ــا  )١  اثنتــان صــوغهاشترك في تــت التفــسيرية، شــأنها شــأن التحفظــات، يمكــن أن   الإعلان
، الذي يعترف بهـذه     ٥-١-١غير أن المبدأ التوجيهي     . أكثر من الدول أو المنظمات الدولية      أو

 يبـدو وكأنـه عنـصر مـن عناصـر التطـوير التـدريجي للقـانون                 ،التحفظـات ما يتعلق ب  الإمكانية في 
الحـال لـيس كـذلك فيمـا يتعلـق          و. )١٨٠(صدد أية سابقة واضحة    لا توجد بهذا ال    حيثالدولي،  

__________ 

والتعليـق علـى هـذا      ) الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعـلان تفـسيري         (٤-٤-٢التوجيهي  دأ  المببوجه خاص   انظر   ) ١٧٨(
 .المبدأ

  .٣-٣-١ إلى ٣-١للاطلاع على الطرق التي يتم بها التمييز، انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٧٩(
  .٣الفقرة ، ٥-١-١ التوجيهي انظر التعليق على المبدأ ) ١٨٠(
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، حيث توجد للإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مـشتركة أمثلـة في             بالإعلانات التفسيرية 
  .لقانون القائما
وبالفعل لا ينـدر، كمـا في حالـة التحفظـات، أن تقـوم عـدة دول بالتـشاور، الواحـدة                       )٢

وكـان هــذا هـو الحـال، مــثلاً،    . تطابقـة أو متــشابهة جـداً  مـع الأخـرى، قبـل صــياغة إعلانـات م    
 قبـل عـام     “الكتلـة الـشرقية   ”بالنسبة إلى العديد مـن الإعلانـات التفـسيرية الـتي صـاغتها بلـدان                

، والإعلانــات التفــسيرية الــتي قدمتــها بلــدان الــشمال الأوروبي فيمــا يتعلــق بعــدة   )١٨١(١٩٩٠
ث عــشرة دولــة عــضواً مــن أعــضاء الجماعــة   ثــلاأصــدرتهاأو الإعلانــات الــتي  ،)١٨٢(اتفاقيــات

 وأكــدتها وقــت ١٩٩٣ الأســلحة الكيميائيــة لعــام   حظــرالأوروبيــة عنــد التوقيــع علــى اتفاقيــة 
  :التصديق عليها، وجاء فيها ما يلي

ــوم ”   ــة [تق ــذ أحكــام     ]كــل دول ــة، بتنفي ــة الأوروبي ــة عــضواً في الجماع ، بوصــفها دول
يائيــة، طبقــاً لالتزاماتهــا الناشــئة عــن قواعــد      الاتفاقيــة المتعلقــة بحظــر الأســلحة الكيم   

  .)١٨٣(“المعاهدات المنشئة للجماعات الأوروبية بالقدر الذي تنطبق فيه هذه القواعد
وفي الوقــت نفــسه، وخلافــاً لمــا جــرى حــتى الآن في مجــال التحفظــات، صــدرت أيــضاً   )٣

الاتحــاد  [وبيــةالجماعــة الاقتــصادية الأور”إعلانــات مــشتركة فعــلاً، صــاغتها في صــك واحــد   
وقـد جـرى هـذا      .  أو صاغتها تلك الدول الأعـضاء وحـدها        “ ودولها الأعضاء  )الأوروبي حالياً 

  :بصورة خاصة فيما يتعلق بما يلي
التربويـة   مـن بروتوكـول اتفـاق اسـتيراد المـواد            ١ -النظر في إمكانية قبول المرفق جيم         •  

  ؛)١٨٤(١٩٧٦والعلمية والثقافية لعام 
ــايو / أيـــار٩ الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة بـــشأن تغـــير المنـــاخ المؤرخـــة   تنفيـــذ اتفاقيـــة  •   مـ

  ؛)١٨٥(١٩٩٢
__________ 

 ٤٨انظر مثلاً إعلانات الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبلغاريا وبيلاروس ورومانيا ومنغوليا وهنغاريا بشأن المـادتين      ) ١٨١(
كوبا صاغت تحفظاً صريحاً، أمـا صـياغة إعـلان فييـت نـام فتتـسم            ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية       ٥٠ و

أو إعلانــات الاتحــاد الروســي وألبانيــا    ) ٣-، الفــصل الثالــث   ...تعــددة الأطــراف المعاهــدات الم() بــالغموض
المرجـع  (وأوكرانيا وبلغاريا وبولندا وبيلاروس ورومانيا بشأن المادة السابعة من اتفاقية الحقوق السياسية للمـرأة               

  .)١-، الفصل السادس عشر نفسه
 مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات         ٢٢لندا والنرويج بـشأن المـادة       انظر، مثلاً، إعلانات آيسلندا والدانمرك والسويد وفن       ) ١٨٢(

  ).٦-، الفصل الثالث المرجع نفسه(القنصلية 
  .٣-، الفصل السادس والعشرون المرجع نفسه ) ١٨٣(
  .٥-، الفصل الرابع عشر المرجع نفسه ) ١٨٤(
  .٧-، الفصل السابع والعشرون المرجع نفسه ) ١٨٥(
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  ؛)١٨٦(١٩٩٢يونيه / حزيران٥تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي المؤرخة   •  
  ؛)١٨٧( بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة١٩٩٥أغسطس / آب٤تنفيذ اتفاق   •  
مــايو / أيــار٢١ التبــغ المؤرخــة تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الــصحة العالميــة الإطاريــة لمكافحــة  •  

١٨٨(٢٠٠٣(.  
تعلـــق ي تـــوجيهي مبـــدأســـوابق فعليـــة تـــبرر مـــن بـــاب أولى اعتمـــاد مـــشروع  وهـــذه   )٤

  .المتعلق بالتحفظات ٥-١-١بدأ التوجيهي بالإعلانات التفسيرية مشابه للم
، أن إمكانيـة هـذا      أولاًوكما هو الشأن بالنسبة للتحفظات، يجب أن يكـون مفهومـاً،              )٥

تخـلّ بالنظـام القـانوني الـذي يـسري عليهـا          يمكنـها أن    يم المـشترك للإعلانـات التفـسيرية لا         التقد
ــبير    ــدّ كـ ــه إلى حـ ــذي يحكمـ ــرادي ”والـ ــابع الانفـ ــاً،)١٨٩(“الطـ ــف  وثانيـ  “أو” أن أداة العطـ
 لا تـستبعد إمكانيـة تقـديم الإعلانـات التفــسيرية     )١٩٠(١-٢-١المـستخدمة في المبـدأ التـوجيهي    

طريـق دولـة أو عـدة دول وعـن طريـق منظمـة أو عـدة منظمـات دوليـة،                     على نحو مشترك عن     
ــه   ــم من ــي أن يُفه ــاوينبغ ــني ت ا أنه ــصيغة     “أو/و”ع ــذه ال ــة أن ه ــد رأت اللجن ــك، فق ــع ذل ؛ وم

  . )١٩١(تجعل صيغة النص المتفق عليه ثقيلة للغاية قد
لا يعـني مـع ذلـك أن نفـس      ١-٢-١ و ٥-١-١ صيغتي المبدأين التـوجيهيين    تماثلإن    )٦

تي النظــام القــانوني ينطبــق علــى الإعلانــات التفــسيرية المــشتركة مــن جهــة وعلــى التحفظــات الــ
 الإعلانـات   صـوغ وقـد يكـون، خاصـة، لإمكانيـة         . خـرى الأهة  الجمشتركة من   تصاغ بصورة   

غـير أن   .  التحفظات بنفس الطريقة تـأثير علـى هـذا النظـام           جواز صوغ شفوياً وعدم   التفسيرية  
  .وهر القانون المنطبق وليس بتعريف الإعلانات التفسيريةهذه المشكلة تتعلق بج

 تقـوم جميـع    إمكانيـة أن   هنـاك مـا يـدعو إلى بحـث           كان عمّا إذا    أيضاًوتساءلت اللجنة     )٧
 التفـسير  كـان  إعلان تفـسيري مـشترك، وعمّـا إذا    أو المنظمات المتعاقدة بصوغ المتعاقدة  الدول  

 للجنــة   وخلصت. الانفرادي ليصبح إجراءً جماعياً حقاً    طابعه  لن يفقد   المقترح، في هذه الحالة،     
 تـستبعد هـذه     ١-٢-١ الواردة في المبـدأ التـوجيهي        “عدّة” فلفظـة   :أن الحال ليس كذلك   إلى  

__________ 

  .٨-، الفصل السابع والعشرون المرجع نفسه ) ١٨٦(
  .٧-، الفصل الحادي والعشرون سهالمرجع نف ) ١٨٧(
  .٤- ، الفصل التاسعالمرجع نفسه ) ١٨٨(
  .٨، الفقرة ٥-١-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٨٩(
  .“...عدة دول أو منظمات دولية ... ” ) ١٩٠(
  .٩، الفقرة ٥-١-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٩١(
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 مــن اتفــاقيتي ٣١مــن المــادة ) أ( ٣ و) أ( ٢الفقرتــان في جميــع الأحــوال  الــتي تغطيهــا الإمكانيــة
تفاقـــات الملحقـــة ذات الـــصلة بتفـــسير المعاهـــدة  المتعلقـــتين بالا١٩٨٦  و١٩٦٩فيينـــا لعـــامي 

  .تطبيقها أو
  

  التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٣- ١  
الأثر القـانوني الـذي     ب ـ كتحفظ أو كإعلان تفـسيري،       الانفرادي، طابع الإعلان    دحدَّيُ  

  .إحداثهالإعلان صاحب قصد ي
  

  التعليق    
 أن الإعلانــات التفــسيرية تتميّــز ٢-١  و١-١  المقارنــة بــين المبــدأين التــوجيهيين تــبين  )١

الدولـة  ف: أساساً عن التحفظات بالهـدف الـذي تنـشده الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تقـدمها                   
إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة       بـصوغ الـتحفظ   المنظمة الدولية تهدف     أو

عـلان  الإ صوغب ـتهـدف   تجاههـا؛ و  ) دة ككـل  من المعاه المحددة  وانب  بعض الج أو ل (من المعاهدة   
تحديـد المعـنى والنطـاق اللـذين تنـسبانهما للمعاهـدة أو لأحكـام معينـة          وأتفسيري إلى توضـيح   ال

  .من أحكامها
  بعبارة أخرى،  )٢

ــتبعاد            •   ــه اس ــان هدف ــا إذا ك ــى م ــه تحفــظ عل ــرادي بأن ــلان الانف ــصنيف الإع ــف ت يتوق
مـــن المعاهـــدة عنـــد تطبيقهـــا علـــى الدولـــة تعـــديل الأثـــر القـــانوني لأحكـــام معينـــة  أو
  المنظمة الدولية التي يصدر عنها الإعلان؛ أو

يتوقف تصنيف الإعلان الانفرادي بأنه إعلان تفسيري على مـا إذا كـان هدفـه تحديـد           •  
أو توضــيح المعــنى أو النطــاق الــذي ينــسبه مقــدّم الإعــلان إلى المعاهــدة أو إلى أحكــام   

  .معينة من أحكامها
أقــرت ”، Belilos بليلــوسوهكــذا، ففــي قــضية . ا مــا يؤكــده الاجتــهاد القــانونيوهــذ  )٣

مثلها مثل اللجنة والحكومـة، بـأن مـن الـضروري التحقـق          ] الأوروبية لحقوق الإنسان  [المحكمة  
الجـرف القـاري،   تحديـد   وكـذلك، في قـضية      . )١٩٢(صدرة الإعـلان  الم ـ للجهـة    النيـة الأصـلية   من  

الـتي  الفرنسية أنه بغية تحديد طابع التحفظات والإعلانـات          -زية  الإنكلياعتبرت هيئة التحكيم    
 بــشأن الجــرف القــاري، أن المــسألة ١٩٥٨اتفاقيــة جنيــف لعــام أصــدرتها فرنــسا فيمــا يتــصل ب

__________ 

 Publications of the European Court of، ١٩٨٨أبريـل  / نيـسان ٢٩المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،      ) ١٩٢(

Human Rights, Series A, vol. 132, par. 48, p. 23؛ أُضيفَ التأكيد.  
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 الجمهوريـة الفرنـسية والمملكــة   نوايـا كـل مـن   المطروحـة كانـت مـسألة معرفـة مـا كانـت عليــه       
  .)١٩٣(“...ة  بموجب الاتفاقيالمتحدة فيما يتعلق بعلاقاتهما القانونية

من حيث المبدأ، ومـع ذلـك يـصعب وضـعه موضـع التنفيـذ،               تماماً  هذا التمييز واضح    و  )٤
تجهـد نفـسها    إنها  وذلك خصوصاً لأن الدول والمنظمات الدولية قلما تفصح عن مقاصدها بل            

.  بينـــهاأحيانـــاً في تمويههـــا، ولأن المـــصطلحات المـــستخدمة لا تـــشكل معيـــاراً كافيـــاً للتمييـــز 
ــضاحات عــن القواعــد          ــل الممارســة هــو إعطــاء بعــض الإي والغــرض مــن هــذا الفــرع مــن دلي

  .لتمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيريةلالتي ينبغي تطبيقها  الموضوعية
هذه المبادئ التوجيهية قابلة، مع ما يلـزم مـن تغـييرات، للانطبـاق علـى التمييـز الهـام                    و  )٥

والإعلانـات التفـسيرية المـشروطة الـتي تـستند هـي            البسيطة  ات التفسيرية   جداً أيضاً بين الإعلان   
في كلتـا الحـالتين     :  الإعلانـات  صاحبإلى نيّة   ،  ٤-١الأخرى، كما يبين ذلك المبدأ التوجيهي       

ــة الح في ه إلى تفــسير المعاهــدة ولكن ــصــاحب الإعــلان يهــدف  لا يجعــل مــن التفــسير  الأولى ال
عاهــدة في حــين أن هــذا التفــسير لا يمكــن، في حالــة الإعلانــات  المعتمــد شــرطاً لمــشاركته في الم

  .ابهالالتزام  على موافقتهالتفسيرية المشروطة، فصله عن التعبير عن 
  

  أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١- ٣- ١  
 دولــة أو منظمــة دوليــة بــشأن تــصوغه الانفــرادي الــذي الإعــلانإذا كــان   مــالتحديــد  
 الإعــلان بحــسن نيــة وفقــاً تفــسير ينبغــي أو إعلانــاً تفــسيرياً، تحفظــاًلمعاهــدات يــشكل إحــدى ا

في ضــوء بغيــة تحديــد نيــة صــاحب الإعــلان، ، لمــصطلحاته ينبغــي إعطــاؤهللمعــنى المعتــاد الــذي 
  . التي يتعلق بها الإعلانالمعاهدة

  
  التعليق    

 يجـدر اتباعهـا لتحديـد مـا إذا           التي الطريقةفي بيان    هذا المبدأ التوجيهي     موضوعيتمثل    )١
ولهــذه المــسألة أهميــة كــبيرة ذلــك أن أي  .  إعلانــاً تفــسيرياًمكــان الإعــلان الانفــرادي تحفظــاً أ 

  . مستبعد)١٩٤( وفقاً لتعريفي الإعلان والتحفظ“التزام بالتسمية”

__________ 

، الــصفحة ٣٠ الثـامن عـشر، الفقـرة    المجلـد   أعــلاه،٢٤ الحاشـية  ،١٩٧٧يونيـه  / حزيـران ٣٠الـصادر في  الحكـم   ) ١٩٣(
  .)أُضيفَ التأكيد) (٢٨

 بـشكل صـريح، بـصرف        التفـسيري  رفـان الـتحفظ والإعـلان      اللـذين يع   ٢-١  و ١-١انظر المبـدأين التـوجيهيين       ) ١٩٤(
انظر المبـدأ   (بيد أنه لا يُستخلص من ذلك أنهما لا فائدة لهما لأغراض التمييز             . النظر عن صيغتهما أو تسميتهما    

  .)٢-٣-١التوجيهي 
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، يتمثــل المعيــار الأساســي الــذي يــسمح ٣-١ذلــك المبــدأ التــوجيهي شير إلى وكمــا يــ  )٢
الإعـلان الانفـرادي    التي تـصوغ    في الأثر القانوني الذي تنوي الدولة أو المنظمة الدولية          بالتمييز  
: صـوغه لـه   الإعـلان عنـد     صـاحب   أنـه يجـدر البحـث عـن نيـة           في   بالتالي   وما من شك  . إحداثه

لـبعض  أو (قصد استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من أحكام المعاهـدة    يفهل كان   
قـصد تحديـد أو توضـيح المعـنى أو النطـاق            يتجاهه؛ أم كان    ) ككلددة من المعاهدة    المحوانب  الج

حكام معينة من أحكامها؟ في الحالة الأولى نحن أمام تحفـظ؛ أمـا في   لأعطيه للمعاهدة أو  يالذي  
  .)١٩٥(الحالة الثانية فنحن أمام إعلان تفسيري

مـا الـذي     (“اختبـار ذاتي  ” ، عمّا إذا كـان يجـب تطبيـق        المؤلفاتولقد تم التساؤل، في       )٣
 مـا الـذي فعلـه      (“مـادي ” أو   “اختبـار موضـوعي   ” مأ) الإعلان أن يفعله؟  صاحب  يريد  كان  

، الـواردة   “تهـدف بـه   ”فعبـارة   . مغـرض ترى اللجنة أنه يوجد هنا بـديل        و). ؟صاحب الإعلان 
الـذي  في تعريف كل من التحفظات والإعلانات التفسيرية تعني بكل بساطة أن الأثر القـانوني               

عـدم  ( لأسباب مختلفـة     يتسنى تحقيقه  الإعلان قد لا     تصوغ التحفظ أو    وغتنشده الجهة التي تص   
ولكـن ذلـك لا يعـني علـى         ؛  )المتعاقـدة الأخـرى   الدول المتعاقدة والمنظمـات     ، اعتراضات   الجواز

لآثــار المحتملــة موضــوعي لفــلا يمكــن إلا لتحليــل : الاختبـــار الــذاتي وحــده ينطبــقالإطــلاق أن 
 يــصاغولأغــراض تحديـد الطبيعــة القانونيـة للإعــلان الـذي    . عـلان أن يحـدد الهــدف المنـشود   للإ

فإذا أفـضى   : لتطبيقه) أو المحتملة ( النتيجة الفعلية    في المعيار الحاسم    يكمنفيما يتصل بالمعاهدة،    
ــضي ( ــن       ) أو كــان سيف ــة م ــام معين ــدة أو لأحك ــانوني للمعاه ــر الق ــتبعاد الأث ــديل أو اس إلى تع

؛ وإذا كـان    “أيـاً كانـت صـيغته أو تـسميته        ”ها، فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتحفظ         أحكام
أحكـام  إلى  لمعاهـدة أو    إلى  مقدمـه   يـسنده   النطـاق الـذي      وأالإعلان يقتصر على توضيح المعـنى       

  .معينة منها فإن الأمر يتعلق ببيان تفسيري
فالمـشكلة هـي   . ص الإعـلان  الانطلاق من مبدأ أن الهدف المنشود ينعكس في ن      وينبغي  )٤
فإدراك المضمون الحقيقـي للإعلانـات،      ”.  مشكلة تقليدية إلى حد بعيد وتتمثل في التفسير        نإذ

التي تتسم عادة بالتعقيد، والتي تصدرها الدول لدى التصديق علـى معاهـدة متعـددة الأطـراف                 
  . )١٩٦(“فسير العاديةأو الانضمام إليها، مسألة استنباط يجب معالجتها باللجوء إلى قواعد الت

__________ 

، R. Riquelme Cortado، و٩٢ إلى ٨٨ أعلاه، الصفحات من ١٤٧الحاشية، M. Heymann، انظر أيضاً )١٩٥(
 .٣٩ إلى ٣٧ أعلاه، الصفحات من ١٥٧اشية الح

)١٩٦ ( Massimo Coccia, "Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights", California Western 

International Law Journal, vol. 15, 1985. p.10.  
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ــسير       )٥ ــة لتفـ ــد العامـ ــق القواعـ ــة في تطبيـ ــضائية الدوليـ ــسلطات القـ ــردّد بعـــض الـ ولم تتـ
غير أن اللجنة ترى أن هذه القواعد وإن كانت تعطـي بيانـات             )١٩٧(المعاهدات على التحفظات  

مفيــدة إلا أنهــا لا يمكــن تطبيقهــا بكــل بــساطة علــى التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية بحكــم   
علــى صــكوك  لا يمكــن تطبيــق القواعــد الــسارية علــى الــصكوك التعاهديــة   فــ:هــا الخــاصطابع

  .)١٩٨(، دون توخي الحذر اللازمانفرادية
قبـول  المتعلقـة ب  وقد ذكّرت بذلك مؤخراً محكمة العـدل الدوليـة بخـصوص الإعلانـات                )٦

  :اختصاصها الإلزامي
 من النظام الأساسـي     ٣٦دة  بموجب الما الصادرة  تفسير الإعلانات   المتصل ب إن النظام   ”  

  لنظــام تفــسير المعاهــدات الــذي وضــعته اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات  مطابقــاًلــيس 
 أحكــام اتفاقيــة فيينــا إلا بطريقــة القيــاس ه لا يجــوز تطبيــقة إلى أنــمــوتــشير المحك(...) 
  .)١٩٩( مع الطابع الفريد من نوعه للقبول الانفرادي باختصاص المحكمةاتفاقهابقدر 

. وتدرك اللجنة أن الإعلانـات موضـوع البحـث تختلـف عـن التحفظـات والإعلانـات                  )٧
 مـن نـصوص المعاهـدات      بشكل انفـرادي فيمـا يتـصل بـنص           تصاغهذه الإعلانات التي    غير أن   

تجمع بينها وبين التحفظات سمات مشتركة هامة، ويبدو من الضروري مراعـاة التحـذير الـذي           
 الإعلانـات الانفراديـة الـتي تقـدّمها دولـة أو منظمـة دوليـة                وجهته المحكمـة فيمـا يتـصل بتفـسير        

إلا اللجنـة   ما كان مـن     ذه الاعتبارات   ومراعاةً له . بخصوص معاهدة بغية تحديد طابعها القانوني     
 “الوســائل التكميليــة للتفــسير” وإلى “القاعــدة العامــة للتفــسير”إلى أن امتنعــت عــن الإحالــة 

  .)٢٠٠(١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٣٢  و٣١المنصوص عليها في المادتين 
مفيـدة، وبـشكل   توجيهـات   هذه الملاحظة يبقى أن هذه الأحكام تـشكل        وبالرغم من   )٨

   :المعاهدةشأنه شأن  الإعلان الانفرادي المتعلق بأحكام المعاهدة،  فإنخاص

__________ 

، OC-3/83، ١٩٨٣ســبتمبر / أيلــول٨انظـــر محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، الفتــوى الــصادرة في    ) ١٩٧(
ــدام     ــة الإع ــى عقوب ــود المفروضــة عل ــادة (القي ــادة ) ٢( ٤الم ــوق    ) ٤( ٤والم ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــن اتفاقي م

  .٨٤، الصفحة ٦٢ الفقرة، )الإنسان
 .٦-٢-٤انظر فيما يتعلق بتفسير التحفظات بوجه عام المبدأ التوجيهي  ) ١٩٨(
اختـصاص المحكمـة في     قـضية  في١٩٩٨ديـسمبر  /لأول كـانون ا ٤انظر حكم محكمة العـدل الدوليـة الـصادر في        ) ١٩٩(

يونيـه  / حزيـران ١١؛ وانظر أيضاً حكم المحكمة الـصادر في  ٤٦، الفقرة )إسبانيا ضد كندا(مجال مصائد الأسماك    
  .٣٠، الفقرة )الاعتراضات الأولية(البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا   الحدود في قضية،١٩٩٨

ــدأ التـــوجيهي   ) ٢٠٠( ــدأ؛ وانظـــر أيـــضاً  ) التحفظـــات علـــى المعاهـــدات  (٦-٢-٤انظـــر المبـ ــذا المبـ   والتعليـــق علـــى هـ
M. Heymann ، ٨٩ أعلاه، الصفحة ١٤٧الحاشية. 
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ظ الــتي دراســة نــصّه وفقــاً للمعــنى الـذي يجــب إعطــاؤه عــادة للألفــا بيجـب أن يُفــسَّر  ”  
، فيمـا عـدا إذا تـرك        هذا النهج ويجب اتباع   (...). صيغ بها في السياق العام للمعاهدة       

منافيـة بوضـوح    التفسير الناتج عنه المعنى غامـضاً أو غـير واضـح، أو أفـضى إلى نتيجـة                  
  .)٢٠١(“. (...)للمنطق أو المعقول

 الفقـه القـانوني     ، فـإن  )٢٠٢(وحتى إن كان الفقـه لم ينظـر إلى المـشكلة مـن هـذه الزاويـة                  )٩
  :لنص الفعلي للإعلانل ه ينبغي إيلاء الأولويةيجمع على أن

 من اتفاقيـة    ٦الذي فرضه التحفظ الفرنسي الثالث على المادة        [يبدو أن هذا الشرط     ”  •  
... ، يتجـاوز التفـسير البـسيط        حكماً عليـه مـن عباراتـه      جنيف بشأن الجرف القاري،     

ولــيس ‘ تحفظــاً’يجــب أن يعتــبر ‘ الــتحفظ’ذا أن هــ... وعليــه فــإن المحكمــة تــستخلص 
  ؛)٢٠٣(“‘إعلان تفسيري’مجرد 

ــأن تأخــذ في      ”  •   ــا ب ــدعى عليه ــة الم ــة قــصد الحكوم ــة، ستفــسر اللجن وفي القــضية الحالي
العبــارات الفعليــة للإعــلان التفــسيري المــذكور آنفــاً والأعمــال        مــن اعتبارهــا كــلاً 
  .“]الأوروبية لحقوق الإنسان[ية  التي سبقت تصديق سويسرا على الاتفاقالتحضيرية

اللجنـة أنهـا تظهـر بالفعـل نيـة          تعتبر  ،   في حد ذاتها   بالعبارات المستخدمة وفيمـا يتعلـق   ”  
  ...من جانب الحكومة لمنع 

  [...]  
ــارات المــستخدمة ا وفي ضــوء”   ــسري  لعب ، وكــذلك ... في الإعــلان التفــسيري السوي

بـل اللجنـة حجـة الحكومـة المـدعى عليهـا             المذكورة أعلاه، تق   الأعمال التحضيرية جملة  
  .)٢٠٤(“ الرسميبأنها قصدت أن تضفي على هذا الإعلان التفسيري نفس التحفظ

وبغية إثبات الطـابع القـانوني لـذلك الإعـلان، لا بـد مـن النظـر إلى مـا وراء العنـوان                       ”  •  
  .)٢٠٥(“المحتوى الموضوعيوالسعي إلى تحديد 

__________ 

  أعـلاه،  ١٩٧الحاشـية    ،١٩٨٣سـبتمبر   / أيلـول  ٨محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الفتوى الصادرة في          ) ٢٠١(
 .٨٤ ة، الصفح٦٣ ةالفقر

 وللاطلاع على بيان أوجز وأوضح، .٢٧٢- ٢٦٣ أعلاه، الصفحات ٢٥ة الحاشي، F. Hornانظر مع ذلك  )٢٠٢(
  ..٢٦ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية D.W. Greigانظر 

الثـامن عـشر،    أعـلاه، قـرار التحكـيم الدوليـة، المجلـد      ٢٤الحاشـية   ،  ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٣٠قرار الصادر في    ال ) ٢٠٣(
  .أُضيفَ التأكيد ؛)١٧٠  و١٦٩تان ، الصفح٥٥الفقرة 

، تيميلتــاش، قــرارات وتقــارير، في قــضية ١٩٨٢مــايو / أيــار٥ اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، المــؤرخ قــرار ) ٢٠٤(
  .١٣٢-١٣١، الصفحتان ٨٢  و٧٥  و٧٤، الفقرات ١٩٨٣أبريل /نيسان
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ــة واضــح  ”  •   ــة الطــرف   ة إذا أظهــر الإعــلان وجــود ني علــى اســتبعاد  مــن جانــب الدول
تعــديل الأثــر القــانوني لحكــم معــين مــن أحكــام معاهــدة مــا، يجــب اعتبــاره تحفظــاً     أو

وفي هذه الحالة، يكون الإعـلان الـذي قدمتـه          . ‘إعلان’ملزماً، حتى إن صيغ في شكل       
لعـام  الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        [الحكومة الفرنسية لدى انضمامها إلى العهد       

 علــى فرنــسا، وهــو أمــر  ٢٧فهــو يرمــي إلى اســتبعاد تطبيــق المــادة  : واضــحاً] ١٩٦٦
  .)٢٠٦(“‘غير منطبق’تأكد باستخدام عبارة 

 أن تبـتّ في     عليها استندت الهيئات القضائية الدولية التي كان        وفي حالات أكثر ندرة،     )١٠
قيــد البحــث لإكمــال مــشاكل مــن هــذا النــوع إلى الأعمــال التحــضيرية للإعلانــات التفــسيرية  

، بليلـوس نـسان، في قـضية      الإوهكذا فقد سـلّمت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق           . تدعيم حججها 
وإن كانــت لا تــوفّر الوضــوح ” للإعــلان السويــسري “صــيغة الــنص الفرنــسي الأصــلية”بــأن 

مثــل اللجنــة والحكومــة، ] مثلــها [فــأقرت”، )٢٠٧(“التــام إلا أنــه يمكــن فهمهــا علــى أنهــا تحفــظ
قـررت  لكي تحقق ذلك،     و “ الإعلان الأصلية لمَن قاموا بصوغ   نيّة  ال التحقق من  محاولة   بضرورة

مثلما فعلـت اللجنـة في نفـس القـضية           )٢٠٨(أن تأخذ بعين الاعتبار الأعمال التحضيرية للإعلان      
  .)٢٠٩(تيملتاشوفي قضية 

، فـلا شـك، كمـا لـوحظ    . وترى اللجنة أنه ينبغي الأخذ بجانب الحذر في هـذا الـصدد     )١١
مـا دام الـتحفظ عمـلاً انفراديـاً مـن جانـب الطـرف الـذي أصـدره، جـاز تقـديم أدلـة مـن                           ”أنه  

ــة     ــرف الداخليـ ــك الطـ ــصادر ذلـ ــة بمـ ــن     المتعلقـ ــصده مـ ــار قـ ــتحفظ لإظهـ ــداد الـ ــدار إعـ إصـ

__________ 

بليلــوس، منــشورات  في قــضية ١٩٨٨أبريــل / نيــسان٢٩حكــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الــصادر في  ) ٢٠٥(
وفي نفـس القـضية،   . ٢٤، الـصفحة    ٤٢ ة، الفقـر  ١٣٢، المجموعة ألف، المجلـد      ة لحقوق الإنسان  المحكمة الأوروبي 

 “والأعمـال التحـضيرية  الإعـلان  كل من صيغة نص     ”أيضاً إلى   استندت فيه   توصلت اللجنة إلى استنتاج مغاير،      
يــة للعبــارات ؛ وأعطــت اللجنــة، بأوضــح ممــا فعلــت المحكمــة، أولو  )٢١، الــصفحة ٤١، الفقــرة المرجــع نفــسه(

 مـن تقريـر اللجنـة؛ انظـر تعليـق أيـان كـاميرون وفرانـك هـورن                   ٩٣الفقـرة   (المستخدمة في الإعلان السويـسري      
"Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos Case",G.Y.I.L. 1990, pp. 

71-74.(  
، قـضية  ١٩٨٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٨ المقـرر المـؤرخ      ،٢٢٠/١٩٨٧بلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان رقـم          ) ٢٠٦(

لجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة لوثــائق الرسميــة لا .، تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسانضــد فرنــسا. ك. ت
  .١٤٠، الصفحة ٦-٨، المرفق العاشر، الفقرة (A/45/40) ٤٠والأربعون، الملحق رقم 

منــشورات ، بليلــوس، قــضية ١٩٨٨بريــل أ/ نيــسان٢٩لحكــم الــصادر في نــسان، االإالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  ) ٢٠٧(
  .٢٢، الصفحة ٤٤ ة، الفقر١٣٢ المجلد ،، المجموعة ألفنسانالإالمحكمة الأوروبية لحقوق 

  .٢٣، الصفحة ٤٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٠٨(
، قـرارات والتقـارير   ال،  تيملتـاش ، قـضية    ١٩٨٢مايو  / أيار ٥نسان، القرار الصادر في     الإاللجنة الأوروبية لحقوق     ) ٢٠٩(

  .١٣٢  و١٣١، الصفحتان ٨٠–٧٦، الفقرات ١٩٨٣أبريل /نيسان
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التوصــية بــالرجوع غــير أنــه في الممارســة اليوميــة للقــانون، يبــدو مــن الــصعب . )٢١٠(“الــتحفظ
ية مـــن أجـــل تحديـــد طبيعـــة إعـــلان انفـــرادي متعلـــق بإحـــدى إلى الأعمـــال التحـــضيربانتظـــام 
، ويبـدو مـن الـصعب علـى أي حـال أن يُطلـب مـن          )٢١١( معلنـة  فهي ليـست دائمـاً    : المعاهدات

  .حكومات أجنبية الرجوع إليها
ــوجيهي      )١٢ ــدأ الت ــسبب لا يكــرر المب ــذا ال ــادة   ١-٣-١وله ــا جــاء في نــص الم ــن ٣٢ م  م

، ودون الإشــارة مباشــرة إلى الأعمــال التحــضيرية،    ١٩٨٦  و١٩٦٩اتفــاقيتي فيينــا للعــامين   
وهــذه الــصيغة مــستوحاة . لنيــة صــاحب الإعــلانيكتفــي بالــدعوة إلى إيــلاء الاعتبــار الواجــب 

الاختــصاص في مــسألة مباشــرة مــن الــصيغة الــتي اســتخدمتها محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية   
  :مصائد الأسماك بين إسبانيا وكندا

يــرد تحفـظ  أي عــلان، بمـا في ذلــك  لكلمـات ذات الــصلة مـن الإ  ا...  تفـسر المحكمــة ”  
الدولة المعنية عنـد قبولهـا      لنية  ، مع إيلاء الاعتبار الواجب      مسؤولةفيه، بطريقة طبيعية و   

  .)٢١٢(“الولاية الإلزامية للمحكمة
 أيضاً أنه لأغـراض تحديـد الطبيعـة القانونيـة للإعـلان             ١-٣-١ويذكر المبدأ التوجيهي      )١٣

فالمعاهـدة  . “في ضوء المعاهدة الـتي يتعلـق بهـا        ”شأن إحدى المعاهدات، يتعين تفسيره      الصادر ب 
 المنـصوص عليـه في القاعـدة العامـة للتفـسير      “للـسياق ”تمثل، في هذه الحالـة، العنـصر الرئيـسي        

فلــئن كــان الــتحفظ : )٢١٣(١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا للعــامين ٣١الــواردة في المــادة 
 عـن المعاهـدة الـتي يتعلـق بهـا، فهـو مـع ذلـك                  مـستقلاً   انفراديـاً  يري يمثل صكاً  الإعلان التفس  أو

  . ولا يمكن تفسيره بمعزل عنها وثيقاًمتصل بها اتصالاً
 علـى التمييـز بـين الإعلانـات         ١-٣-١ويمكن تطبيق الطريقة المبينة في المبدأ التوجيهي          )١٤

ويتعين في هذه الحالة أيضاً تحديد نيـة        . )٢١٤(التفسيرية البسيطة والإعلانات التفسيرية المشروطة    

__________ 

)٢١٠ ( Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim's International Law, 9th. ed., , vol. I, Peace, 

Longman, London, p. 1242 . كـانون  ١٩ذلك حكـم محكمـة العـدل الدوليـة الـصادر في      دعماً ليورد المؤلفان 
، ١٩٧٩محكمـة العـدل الدوليـة،    مجموعـة أحكـام   ، الجـرف القـاري لبحـر إيج ـ   ا، في قضية    ١٩٧٨ديسمبر  /الأول

  .٣٢الصفحة 
، أشار ممثل الحكومة السويسرية إلى المناقشات داخل الحكومـة ولكنـه احتمـى بطبيعتـها الـسرية       بليلوسفي قضية    ) ٢١١(

  ).٨٤ه، الصفحة  أعلا٢٠٥، الحاشية I. Cameron and F. Hornانظـر (
  .٤٩، الفقرة ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٤الحكم المؤرخ  ) ٢١٢(
، ٨نظر في هذا الصدد الفتوى الآنفة الـذكر الـصادرة عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، الفقـرة                         ا ) ٢١٣(

  .١٢٤الحاشية 
 . والتعليق على هذا المبدأ٤-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٤(
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الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها الإعلان، ويتم ذلك قبـل كـل شـيء بتفـسير الإعـلان                    
  .لعباراته للمعنى العادي الذي يُعطى بحسن نية وفقاً

  
  الصيغة والتسمية  ٢- ٣- ١  

  . المقصودالقانونيللأثر  الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً توفر  
  

  التعليق    
 دولـة  وغهترد القاعدة العامة التي تتيح تحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي الـذي تـص              )١

أو منظمة دولية بشأن إحدى المعاهـدات يـشكل تحفظـاً أو إعلانـاً تفـسيرياً في المبـدأ التـوجيهي                   
قاعــدة العامــة مــن حيــث هــذه ال ٣-٣-١  و٢-٣-١ن ان التوجيهيــآويكمــل المبــد. ١-٣-١
نهما يأخذان في الاعتبار بعض الحالات المعينة الـتي تظهـر بـصورة متـواترة والـتي مـن شـأنها أن                      إ

ويتمتع هذان المبدآن التوجيهيان في هذا الصدد بطابع تكميلي فيمـا يتعلـق       . تيسر هذا التحديد  
فهما مــن القواعــد ، لــيس بوصــ١-٣-١بالقاعــدة العامــة المنــصوص عليهــا في المبــدأ التــوجيهي 

تفسيرية، ولكن كوسـيلتين لتحديـد مـا إذا كـان الإعـلان التفـسيري الانفـرادي يـشكل تحفظـاً                     
  .إعلاناً تفسيرياً أم
، لا يتحـــدد الطـــابع ١-٣-١  و٣-١المبـــدأين التـــوجيهيين وكمـــا هـــو واضـــح مـــن   )٢

يته وإنمــا  بـشأن إحــدى المعاهــدات بـصيغته أو بتــسم  ذي يــصاغالقـانوني للإعــلان الانفـرادي ال ــ 
ويترتـب، في حقيقــة الأمــر، علــى تعريــف التحفظــات  . بـالأثر القــانوني الــذي يرمــي إلى تحقيقــه 

ــوام     ــا للأع ــات فيين ــوارد في اتفاقي ــوجيهي  ١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩ال ــدأ الت    والمكــرر في المب
  : ما يلي٢-١، وعلى تعريف الإعلانات التفسيرية الوارد في المبدأ التوجيهي ١-١

التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية بالهـدف الـذي ترمـي إليـه              طـابع    صطبغيمن جهة،     •  
أي استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة                : الجهة التي تصدرها  

الـذي  أو النطاق عند تطبيقها على الجهة التي تصدر التحفظ، وتحديد أو إيضاح المعنى          
  عاهدة أو إلى بعض أحكامها؛تسنده الجهة التي تصدر الإعلان إلى الم

ومن جهة أخرى، تتعلق النقطة الثانية المشتركة بين التحفظات والإعلانات التفـسيرية              •  
  .)٢١٥(بعدم صلة الصيغة أو التسمية التي تختارها الجهة المصدرة لها بالموضوع

ة  الدولـة أو المنظم ـ    تختارهـا وقد انتقد بعض المؤلفين عدم الاكتراث للمصطلحات التي           )٣
بحيـث   ،“قبول ما يصدر عن الدول بحذافيره     ”الدولية المصدرة للإعلان إذ يرون أنه يستحسن        

__________ 

  .“أياً كانت صيغته أو تسميته” عبارة ينجم ذلك في كلتا الحالتين عن ) ٢١٥(
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 الــتي يــسميها أو يــصوغها أصــحابها علــى أنهــا تحفظــات،   الانفراديــةُالإعلانــاتُتُعتــبر تحفظــات 
ــبر و ــات تفــسيرية  تُعت ــه ك ــ إعلان ــون أن ــا يعلن ــساطة   . )٢١٦(ذلكم ــان همــا الب ولهــذا الموقــف ميزت
 علـى  “أخلاقـي ”وإضـفاء طـابع   ) التفسيري هو ما تعلـن الـدول أنـه إعـلان تفـسيري        الإعلان  (

 بنعـوت الإعلانـات الـتي تـصوغها         “التلاعـب ”الممارسة المتبعة في هذا الـشأن بمنـع الـدول مـن             
  .)٢١٧(بغرض الالتفاف حول القواعد المتعلقة بالتحفظات أو حتى خداع شركائها

  : هماحاسماناللجنة، اعتراضان  أن هذا الموقف يواجهه، في نظر غير  )٤
فـإذا كـان مـن      : ، لا يتفق هذا الموقف مع التعريـف الـوارد في اتفاقيـة فيينـا نفـسها                أولاً  •  

، فــإن “ كانــت صــيغته أو تــسميتهأيــاً”الممكــن أن يــشكل الإعــلان الانفــرادي تحفظــاً 
ا حـتى وإن نعتـها أصـحابها صـراحةً بأنه ـ         ( بـسيطة    “إعلانات”ذلك يعني بالضرورة أن     

 وبالـضرورة أيـضاً أن      يمكن أن تشكل تحفظات حقيقيـة، ويعـني ذلـك ضـمناً           ) تفسيرية
ــاراً   ــشكل معي ــصطلحات لا ت ــاًالم ــات      مطلق ــف الإعلان ــه في تعري ــاد علي  يمكــن الاعتم

  التفسيرية؛
والفقـه القـانوني وموقـف غالبيـة المـذاهب          الدول  ، يتناقض هذا الموقف مع ممارسة       ثانياً  •  

  .)٢١٨(القانونية
 تطبيـق   وهيئـات رصـد   يجدر بالـذكر، بوجـه خـاص، أن القـضاة والمحكّمـين الـدوليين               و  )٥

 مــن الوقــوف عنــد  سميــة ويحرصــون، بــدلاًالامعاهــدات حقــوق الإنــسان لا يأخــذون بمــذهب  
الالتزام، على البحـث عـن   موافقتها على  تسميات الإعلانات الانفرادية التي تضيفها الدول إلى        

  .مضمون الإعلان، أو حتى من السياق الذي صدر فيه الإعلانحقيقة النوايا كما تظهر من 
 -الإنكليــزي الفــصل في الــتراع ب هيئــة التحكــيم المكلفــة بحثــتوعلــى هــذا الأســاس،   )٦

بـين الملكـة المتحـدة لبريطانيـا لعظمـى وآيرلنـدا الـشمالية               تحديد الجرف القـاري   الفرنسي بشأن   
التحفظ الفرنسي الثالـث    التي تفيد بأن    كة المتحدة   الممل الحجة المقدمة من     والجمهورية الفرنسية 

 ليس، في واقع الأمـر، سـوى مجـرد إعـلان     ١٩٥٨ من اتفاقية الجرف القاري لعام  ٦على المادة   

__________ 

 وتحليـل هيكتـور   ١٩٧٣، الإعلان الصادر عن فرنسا لدى التوقيـع علـى معاهـدة تلاتيلولكـو في عـام          مثلاًانظر،   ) ٢١٦(
 Hector Gros Espiell ("La signature du Traité du Tlatelolco par la Chine"سبييل لـذلك الإعـلان   إغروس 

et la France", A.F.D.I., 1973, p.141 .    وكـذلك كـان   . )علـى بـارامترات أخـرى    أيـضاً غـير أن المؤلـف يعتمـد
 تي المواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات ال ـ        مشاريع، في ملاحظاتها بشأن     ١٩٦٤الموقف الذي اتخذته اليابان، في عام       

  ).١٤٣ ، الحاشية٢-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي (ولى الأقراءة ال اللجنة في ااعتمدته
  .٥، الفقرة ٢-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٢١٧(
  .٨ إلى ٤  من، الفقراتالمرجع نفسهانظر  ) ٢١٨(
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 اللجنـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان في قـــضية اتفقـــتوعلـــى النحـــو نفـــسه، . )٢١٩(تفـــسيري
  قية فيينا لقانون المعاهدات، على  من اتفا٢من المادة ) د( ١ إلى الفقرة تيملتاش، استناداً

رأي أغلب المذاهب القانونية، في هذه النقطة، أنه إذا أصدرت دولـة إعلانـاً وقدمتـه                ”  
تفاقيــة وعلــى أن الهــدف منــه هــو اســتبعاد  الاالالتــزام بعلــى ها وافقتــعلــى أنــه شــرط لم

 أيـاً ،  ظـاً تعديل الأثر القانوني لأحكـام معينـة منـها، وجـب اعتبـار هـذا الإعـلان تحف                  أو
  .)٢٢٠(“... كانت تسميته

ــة لحقــوق الإنــسان الموقــف نفــسه في قــضية      ألحقــتفقــد : بليلــوسواتخــذت المحكمــة الأوروبي
ــسويــسرا  ــاً   ب ــاً انفرادي ــة لحقــوق الإنــسان إعلان ــة الأوروبي ــاًصك تــصديقها علــى الاتفاقي   معنون

  .يقياًمع ذلك أن هذا الإعلان يشكل تحفظاً حقرأت المحكمة ؛ و“إعلان تفسيري”
 المحكمــة، مثلــها مثــل اللجنــة والحكومــة، بــضرورة التحقــق مــن النيــة الأصــلية   تــسلّم”  

  .“[...]لصاحب الإعلان 
، يجـب النظـر إلى مـا وراء العنـوان           ‘الإعـلان ’الطـابع القـانوني لهـذا       إثبـات   ومن أجل   ”  

  .)٢٢١(“الموضوعيوالسعي إلى تحديد المضمون المطلق عليه 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٨بحقوق الإنسان النهج نفسه في قرارها المؤرخ        وانتهجت اللجنة المعنية    

مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون        ) د( ٢فقـد اسـتندت إلى المـادة        : ضد فرنـسا  . ك.ت في قضية    ١٩٨٩
 مــن العهــد ٢٧المعاهــدات كــي تقــرر عــدم مقبوليــة بــلاغ يتعلــق بعــدم احتــرام فرنــسا للمــادة   

ن حكومـة فرنـسا أعلنـت لـدى انـضمامها إلى العهـد أنـه                الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لأ      
 لا تنطبـــق إزاء ٢٧ فــإن المــادة   [...] مــن دســتور الجمهوريــة الفرنــسية     ٢ إلى المــادة  نظــراً ”

  ولاحظت اللجنة . “الجمهورية
  
  

__________ 

، الثـامن عـشر   ، قـرارات التحكـيم الدوليـة، المجلـد           أعـلاه  ٢٤الحاشـية   ،  ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٣٠القرار المؤرخ    ) ٢١٩(
  .١٧٠  و١٦٩، الصفحتان ٥٥  و٥٤الفقرتان 

ــار٥القــرار المــؤرخ  ) ٢٢٠( ــسان، القــرارات والتقــارير،   ١٩٨٢مــايو / أي ــة لحقــوق الإن ــة الأوروبي ــر/شــباط، اللجن  فبراي
  .؛ أُضيفَ التأكيد١٤٨-١٤٦، الصفحات ٨٢ إلى ٦٩  من، الفقرات١٩٨٣

، المجموعـة ألـف، المجلـد      منشورات المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        ،  ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٩الحكم المؤرخ    ) ٢٢١(
  .٢٤  و٢٣، الصفحتان ٤٩  و٤٨، الفقرتان ١٣٢
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في هــذا الــصدد أن الأثـــر المنــشود مــن الإعـــلان ولــيس تــسميته هـــو الــذي يحـــدد        ”  
  .)٢٢٢(“طبيعته

ففي قـضية   .  كما يبدو للوهلة الأولى    تراث هذا للتسميات ليس قاطعاً    إلا أن عدم الاك     )٧
  ، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنهبليلوس

إذا أبـدت دولـة تحفظـات وقــدمت إعلانـات تفـسيرية في الوقــت نفـسه، فإنـه لا يمكــن إلا في        ”
 .)٢٢٣(“حالات استثنائية اعتبار الثانية في مرتبة الأولى

__________ 

 تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      ؛١٩٨٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨، المقرر المتخذ في     ٢٢٠/١٩٨٧البلاغ رقم    ) ٢٢٢(
 ،)A/45/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الخامـسة والأربعـون، الملحـق رقـم                إلى الجمعية العامة،    

ــورك،  ــم المتحــدة، نيوي ــر الأم ــق العاشــر، الفق ــصفحة ٦-٨ة  المرف ، انظــر كــذلك في نفــس الموضــوع،   ١٧٦، ال
، المرجـع نفـسه  ( ٢٢٢/١٩٧٨، في نفـس التـاريخ، الـبلاغ رقـم        ضد فرنسا . ك. مالقرارات الصادرة في القضايا     

نــوفمبر / تــشرين الثــاني١ المــؤرخ )٣٤٧/١٩٨٨الــبلاغ رقــم  (ضــد فرنــسا. ج. وس) ١٩٢-١٨٣الــصفحات
. م. ل. ر و،١٩٩١نـوفمبر  / تشرين الثاني ١ المؤرخ   )٣٤٨/١٩٨٩البلاغ رقم   (ضد فرنسا   . ب. وج ،١٩٩١

تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان          . ١٩٩٢أبريـل   / نيسان ٦، المؤرخ   )٣٦٣/١٩٨٩البلاغ رقم   (ضد فرنسا   
، )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق رقـم          إلى الجمعية العامة،    

 وتنتقد السيدة هيغتر موقف اللجنة، في .٤٨٩ إلى ٤٥٢من المرفق العاشر، الصفحات م المتحدة، نيويورك،    الأم
 : أنهالرأي الشخصي الذي أرفقته بالقرار، مبرزة أنها ترى

من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات         ) د( )١( ٢صل فيها بالاحتجاج بالمادة      قد فُ   المسألة أن... لا يُعتبر   ”
  .“ؤكد على أن النية لا التسمية هي الأساسالتي ت

 أن حكومـة الجمهوريـة الفرنـسية تقـوم          ١٩٨٢ينـاير   / كانون الثاني  ٤وتظهر دراسة الإخطار المؤرخ في      ”
ومـن ثم فإنهـا، فيمـا يتـصل بـالمواد           . إدراج بعض التحفظات وإدخال بعض الإعلانات التفـسيرية       : بمهمتين

وتعلـن في الفقـرات الأخـرى النحـو الـذي           . “تسجل تحفظـاً  ”، تستخدم عبارة    ١٩  و ١٤  و ٩ و) ١( ٤
ــسي         ــشريع الفرن ــسي والت ــصل بالدســتور الفرن ــا يت ــارات العهــد فيم ــه عب ــا أن تفهــم بموجب ــتعين في رأيه ي

) د( )١( ٢وإذ نلاحـظ، بالإشـارة إلى المـادة         . الالتزامات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان         أو
 تهم الكيفية التي يصاغ فيها التحفظ أو يسمى، فإنـه لا يمكـن أن يـؤدي إلى تحويـل                 من اتفاقية فيينا، أنه لا    

وعـلاوة علـى   . ومن الواضح أن مضمونها هو مضمون الإعلانات     . هذه الإعلانات التفسيرية إلى تحفظات    
لـيس  و. ذلك، فإن الإخطار الفرنسي يظهر أنه تم اختيار لغة مختلفة عمـداً لتحقيـق أهـداف قانونيـة مختلفـة         

 في فقـرات مختلفـة، لـيس        “الإعـلان ”  و “الـتحفظ ”هناك سـبب لافتـراض أن الاسـتخدام المتبـاين لعبـارة             
الوثـائق الرسميـة    (. “الجمهوريةمتعمداً تماماً، مع كون العواقب القانونية مفهومة جيداً من جانب حكومة            

الأمــم المتحــدة، نيويــورك، ، )A/45/40 (٤٠للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والأربعــون، الملحــق رقــم  
  ).١٩١  و١٩٠الصفحتان المرفق العاشر، التذييل الثاني، 

، منــشورات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، ١٩٨٨مــايو / أيــار٢١انظــر حكــم المحكمــة في هــذه القــضية،  ) ٢٢٣(
الـتي  اصـر   المحكمة من ناحيتها أن أحـد العن وقد لاحظت . ٢١، الصفحة   ٤١، الفقرة   ١٣٢المجموعة ألف، المجلد    

ــو أن     زادت ــضية ه ــذه الق ــصل في ه ــن صــعوبة الف ــسه     ” م ــصديق نف ــدت في صــك الت ــسرية أب ــة السوي الحكوم
 تــستخلص أي نتيجــة بعينــها مــن هــذه الملاحظــة  لم المحكمــة، ولكــن“‘إعلانــات تفــسيرية’ وقــدمت ‘تحفظــات’
ضـد  . ك. ت في قـضية  انظـر أيـضاً الـرأي الشخـصي للـسيدة هـيغتر             ). ٢٤، الصفحة   ٤٩، الفقرة   المرجع نفسه (

  ). أعلاه٢٢٢الحاشية ( أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فرنسا
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إذا كانــت صــيغة :  يمكـن استخلاصــها مـن هــذه الملاحظـات هــي التاليـة    والنتيجـة الــتي   )٨
 مـن تعريـف إعـلان تفـسيري ولا مـن تعريـف              الإعلان الانفرادي وتسميته لا تـشكلان عنـصراً       

ن يكتـسيان  يتحفظ، فهذا لا يمنع أن تكونا عنصرين يجب مراعاتهما ويمكـن اعتبـار أنهمـا عنـصر                
عنـدما تـصدر دولـة واحـدة، في الوقـت نفـسه،             ) رةوإن لم تكـن حاسمـة بالـضرو       (أهمية خاصـة    

  .واحدةتحفظات وإعلانات تفسيرية في ما يخص معاهدة 
 هــذا  أنادهـوتتفــق هــذه الملاحظــة مــع الموقــف العــام الــذي يــذهب إليــه الفقهــاء ومف ــ   )٩

 : ينطـوي علـى احتمـال عـدم الإنـصاف          ]‘ كانـت صـيغته أو تـسميته       أيـاً ’[الجانب من التعريف    
 م اتفاقيـة فيينـا، تُفـرض علـى الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة مـساوئ تحديـد                   فبموجب أحكا ”
أيـا  ’ ومن المؤسف في هذه الظـروف أن تُعطـى عبـارة             [...]. إذا كان بيان ما يشكل تحفظاً      ما

وقـد يجـوز لأحـد الأطـراف، في حـالات اسـتثنائية، أن              .  حاسمـاً  أثـراً ‘ كانت صـيغته أو تـسميته     
 ولـئن   [...].  دولـة تحـاول الاحتجـاج بـأن بيانهـا يـشكل تحفظـاً              يتمسك بقاعـدة الإغـلاق إزاء     

كان ذلك ينطوي على تفسير أكثر مما ينطوي على تطبيق مبـادئ الإنـصاف فإنـه يتماشـى مـع         
  .)٢٢٤(“مفهومي الأمانة وصدق النية اللذين تقوم عليهما العلاقات التعاهدية بين الدول

لــذي تطرحــه اتفاقيــة فيينــا في مــا يخــص  المبــدأ افــتح بــاب النقــاش بــشأن ودون إعــادة   )١٠
 ، يبـدو مـشروعاً  )٢٢٥( تعريـف الإعلانـات التفـسيرية     يمتد ليـشمل  تعريف التحفظات، وهو مبدأ     

 كانـت صـيغته     أيـاً ”لتسمية الـذي تنطـوي عليـه عبـارة          بان توضَح حدود عدم الاكتراث      أإذن  
 الـذي   الاسـم   الـذي يـسلم بـأن      ٢-٣-١وهذا هـو الهـدف مـن المبـدأ التـوجيهي            . “تسميته أو

ــه  ــة تطلق ــر يــدل         علــى الدول ــع ذلــك مؤش ــو م ــة قاطعــة، فه ــان لا يمثــل قرين ــا، وإن ك إعلانه
  . ماهيته على
ــة تحفظــات وتقــدم في   لم يكــن قاطعــاً، وإن المؤشــر اتعــزز هــذيو  )١١ ــدما تبــدي الدول ، عن

  .ا بهاتين التسميتينالوقت نفسه إعلانات تفسيرية وتحددهم
  

  في حالة حظر التحفظصوغ إعلان انفرادي   ٣- ٣- ١  
 على جميع أحكامهـا أو علـى أحكـام معينـة منـها،              تحفظات إبداء تحظر المعاهدة    عندما  

 شكليــ فيمــا يتعلــق بهــذه الأحكــام لا أو منظمــة دوليــة دولــة تــصوغهفــإن أي إعــلان انفــرادي 
 الأثــر تعــديلذا كــان يهــدف إلى اســتبعاد أو ومــع ذلــك يــشكل هــذا الإعــلان تحفظــاً إ. تحفظــاً

__________ 

)٢٢٤ ( D. W. Greig ٣٤انظر أيضاً الصفحة و؛ ٢٨  و٢٧ أعلاه، الصفحتان ٢٨، الحاشية.  
  .٢-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٢٥(
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 المحــددة الجوانــبقــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض ال
  .صاحب الإعلانتطبيق هذه الأحكام على  في
  

  التعليق    
 في نفس المنظور الذي صيغ فيه سـابقه وهـو يرمـي إلى              ٣-٣-١صيغ المبدأ التوجيهي      )١

نـه تحفـظ أو إعـلان تفـسيري عنـدما           تيسير تـضيف الإعـلان الانفـرادي الـصادر إزاء معاهـدة بأ            
  .)٢٢٧(، وإما في بعض أحكامها)٢٢٦(تحظر المعاهدة التحفظات إما بصفة عامة

، يبدو للجنة أن الإعلانـات المقدمـة بـشأن أحكـام يُحظـر تقـديم أي         الحالاتوفي هذه     )٢
ة  الـتي مفادهـا أن الدول ـ      الفرضيةوهذا يتفق مع    ”. تحفظ عليها يجب اعتبارها إعلانات تفسيرية     

تسعى إلى القيام بعمل مسموح به وليس بعمل محظور في معاهدة ما، ويحمي تلـك الدولـة مـن       
احتمــال أن يترتــب علــى الــتحفظ غــير المــسموح بــه بطــلان كامــل عمليــة قبــول المعاهــدة الــتي  

المبـدأ القـانوني العـام    ” وبوجه أعم، تتفـق قرينـة المـشروعية هـذه مـع      .)٢٢٨(“يرتبط بها الإعلان  
  .)٢٢٩(“ضي بعدم جواز افتراض سوء النيةالراسخ القا

 ليست قاطعـة وأن     ٣-٣-١إلا أنه من البديهي أن القرينة المتوخاة في المبدأ التوجيهي             )٣
الإعلان إذا كان يستهدف في حقيقة الأمر استبعاد أحكام من المعاهدة أو تغيير أثرها القـانوني                

ــاً     ــاره تحفظ ــسيرها فحــسب وجــب اعتب ــيس تف ــى الم ــ ول ــب عل ــن ) ب( و) أ( ١٩ادة ، ويترت م
 أن هــذا الــتحفظ غــير مــشروع ويجــب معاملتــه بهــذه  ١٩٨٦  و١٩٦٩اتفــاقيتي فيينــا للعــامين 

تي وهذا يتفق مع مبدأ عدم الاكتراث المبدئي لصيغة أو تسمية الإعلانـات الانفراديـة ال ـ     . الصفة
  .)٢٣٠( بشأن معاهدة، وهو مبدأ يكرسه تعريف التحفظات والإعلانات التفسيريةتصاغ

 ومن صيغته أنه لا يـستهدف تحديـد مـا إذا كانـت     بدأ التوجيهي ويستنتج من عنوان الم     )٤
 في الظــروف المتوخــاة تمثــل إعلانــات تفــسيرية أو إعلانــات   تي تــصاغالإعلانــات الانفراديــة ال ــ

 مــن ٥-١ فـرع انفراديـة بخــلاف التحفظـات أو الإعلانــات التفـسيرية، كمــا يـرد تعريفهــا في ال    
__________ 

  . من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار٣٠٩مثلما تفعل، مثلاً، المادة  ) ٢٢٦(
 ١ من اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري فيما يتعلق بالتحفظـات علـى المـواد مـن               ١٢، مثلاً، المادة    مثلما تفعل  ) ٢٢٧(

، قـرارات التحكـيم الدوليـة،       أعـلاه  ٢٤الحاشـية   ،  ١٩٧٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠التحكيم المـؤرخ    قـرار انظر  . ٣إلى  
المرجـع  بريغـز،   . لهربـرت و  دي  الفـر ؛ وانظر أيضاً الرأي     ١٦١، الصفحة   ٣٩  و ٣٨، الفقرتان   الثامن عشر المجلد  
  .٢٦٢، الصفحة نفسه

)٢٢٨ ( D .W. Greig ٢٥، الصفحة ١٩٩٥ أعلاه، ٢٨، الحاشية.  
الأمــم المتحــدة،  ،)فرنــسا/إســبانيا(بحــيرة لانــو ، قــضية ١٩٥٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦قــرار التحكــيم المــؤرخ  ) ٢٢٩(

  .٣٠٥ الصفحة الثاني عشر،، المجلد قرارات التحكيم الدولية
  .٢-١  و١-١التوجيهيين ين انظر المبدأ ) ٢٣٠(
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 الانتبــاه إلى المبــدأ القائــل بعــدم جــواز افتــراض أن  فــت هــذا المبــدأ التــوجيهيويل. هــذا الفــصل
  . بشأن أحكام معاهدة تحظر صوغ تحفظ يشكل تحفظاًذي يصاغالإعلان ال

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى المفسر أن ينعت بصيغة إيجابية الإعلان المعـني، الـذي                  )٥
وللقيـام بـذلك، ينبغـي      . ٤-١ينـدرج في إطـار الجـزء        يمكن أن يكون إعلاناً تفسيرياً أو إعلانـاً         

  .٣-٥-١إلى  ١-٥-١  و٢-١الاستناد إلى المبادئ التوجيهية 
  

  الإعلانات التفسيرية المشروطة  ٤- ١  
الإعــلان التفــسيري المــشروط إعــلان انفــرادي تــصوغه دولــة أو منظمــة دوليــة   - ١  

أو قبولها أو الموافقـة عليهـا أو الانـضمام    عند التوقيع أو التصديق على معاهدة أو إقرارها رسمياً       
إليها، أو الذي تصوغه دولة عندما تقـدم إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة، والـذي تُخـضِع بموجبـه             
ــدة         ــدة لتفــسير محــدد للمعاه ــزم بالمعاه ــى أن تلت ــها عل ــة موافقت ــة أو المنظمــة الدولي تلــك الدول

  . لبعض أحكامها أو
  . المشروطة لنفس القواعد التي تنطبق على التحفظاتتخضع الإعلانات التفسيرية   - ٢  

  
  التعليق    

، تبـدو الإعلانـات التفـسيرية، مـن         ٢-١وفقاً للتعريف الـذي ورد في المبـدأ التـوجيهي             )١
 للتفـسير يحكمهـا مبـدأ حـسن النيـة الأساسـي، وإن لم تتـسم                 “عروضاً”هذا المنظور، بوصفها    

يد أنه قد يحـدث أن يعمـل واضـعوها جاهـدين علـى              ب. في حد ذاتها بأي طابع رسمي أو إلزامي       
ويحـدث هـذا   . إضفاء بُعد إضافي عليهـا يجعلـها أقـرب إلى التحفظـات وإن لم تكـن مطابقـة لهـا               

وافقتـها علـى    لم اتفسير، وإنما تجعل منه شـرط     التقديم  بالدولة أو المنظمة الدولية     تكتفي  عندما لا   
  .الالتزام بالمعاهدة

ــو  )٢ ــود  تـ ــة بوجـ ــا     سلم اللجنـ ــاً لهـ ــانوني نظامـ ــه القـ ــضع الفقـ ــتي لم يـ ــة الـ ــذه الممارسـ هـ
  . مع التساؤل عن الطبيعة القانونية المحددة لهذه الإعلانات الانفرادية)٢٣١(مؤخراً إلا

__________ 

 عـام  نـشر بين هذه النوعية من الإعلانات التفسيرية في مقـال هـام          جدية  ماك ري بوضوح و   . م. سور د يفرق البروف  ) ٢٣١(
الأولى عنـدما ترفـق الدولـة بـصك         . يجب التمييز بين حـالتين    ” وتساءل عن أثـر الإعلانات التفسيرية فقال     . ١٩٧٨

 “إعلانـاً تفـسيرياً مطلقـاً   ”ويمكـن أن يـسمى ذلـك      . فسير للمعاهـدة أو لجـزء منـها       قبولها إعلاناً يقتصر على تقديم ت     
والحالـة الثانيـة   ] Essays on the Law of Treaties (1967), pp. 51-52أشـار ديتـر إلى الإعلانـات التفـسيرية المطلقـة     [

 ككـل أو لجـزء منـها أو         عندما تخضع الدولة تصديقها علـى المعاهـدة أو انـضمامها إليهـا، لتفـسير خـاص للمعاهـدة                  
وفي الافتراض الأول اقتصرت الدولـة علـى تحديـد          . “الإعلان التفسيري المشروط  ” بـوهو ما يعرف    . تشترط ذلك 

والدولـة عنـد   . طريقتها في تفسير المعاهدة وهي الطريقة التي قد تتبع أو لا تتبع عند اتخاذ إجراء تحكيمـي أو قـضائي         
وتكـون  [...]. لاحقـة كمـا لم تـستبعد إمكانيـة رفـض تفـسيرها               جراءات تفـسيرية  تقديمها هذا التفسير لم تستبعد إ     
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إن تحديد الدولة صـراحة في إعلانهـا أن التفـسير الـذي تقدمـه يعـد شـرطاً لا غـنى عنـه                          )٣
مثـال ذلـك أن فرنـسا أرفقـت     . ادر الحـدوث  بالمعاهـدة لـيس ن ـ  الالتـزام تخضع له موافقتها علـى      

 على البروتوكول الإضـافي الثـاني لمعاهـدة تلاتيلولكـو الراميـة إلى حظـر الأسـلحة                  )٢٣٢(بتوقيعها
  :النووية في أمريكا اللاتينية إعلاناً تفسيرياً من أربع نقاط عندما أوضحت

 علــى في حــال اعتــراض طــرف أو عــدة أطــراف في المعاهــدة أو البروتوكــول الثــاني   ”  
الإعــــلان التفــــسيري المقــــدم مــــن الحكومــــة الفرنــــسية أو علــــى جــــزء منــــه تــــصبح 

ــة وكــأن لم الــصكوك  هــذه ــة   تكــن باطل ــسية والدول  في العلاقــات بــين الحكومــة الفرن
   .“الدول المعارضة أو

 بيْـد أن دول أمريكـا اللاتينيـة قـد طلبـت         .والطابع الشرطي للإعلان الفرنسي هنا لا جدال فيه       
 في أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر         وكالة حظر الأسلحة النووية   فرنسا، عن طريق    إلى حكومة   

الكاريبي، أن تسحب من الإعلان التفسيري الفرنسي الجزء الـذي يـشير إلى إمكانيـة اسـتخدام                 
إذ ترى هذه الدول أن هذا التفسير لا يفـي بمقتـضييّ            . الأسلحة النووية في حالة الهجوم المسلّح     

ولم تـشرع   . ناسب الواجبين لإنفاذ حق الدفاع عن الـنفس وفقـاً للقـانون الـدولي             الضرورة والت 
فرنسا بعدُ في سحب هذا الجزء من إعلانها التفسيري، لكنها أبـدت مـراراً وتكـراراً رغبتـها في                 

  .أن تظل دولةً طرفاً في البروتوكولين الإضافيين الملحقين بمعاهدة تلاتيلولكو
الإعــلان ”مكــان القــول بــأن هــذه هــي الحــال بالنــسبة إلى   وممــا لا شــك فيــه، أن بالإ   )٤

بـاي لقـانون البحـار      الصادر عن جمهورية إيران الإسـلامية، بـشأن اتفاقيـة مونتيغـو           “التفسيري
  :وإن كانت صيغته أقل وضوحاً

__________ 

المحكمــة مــا قــد تقــرره  إذا رأت الدولــة المعلنــة، علــى العكــس مــن ذلــك، فــرض تفــسيرها أيــاً كــان   النتيجــة مختلفــة
مـع التفـسير   بعد، أي أن الدولة عندما أصدرت إعلانها قد استبعدت إمكانية تفـسير لاحـق للمعاهـدة لا يتفـق                    فيما

فالدولـة تجعـل قبولهـا للمعاهـدة مرهونـاً بموافقتـها            . ‘تفسيري مشروط ’وعند ذلك يتعلق الأمر بإعلان      . الذي قدمته 
ولـيس  . ١٦١  و١٦٠ أعلاه، الصفحتان ١٢٩، الحاشية D.M. McRae(. على تفسيرها لها ومشروطاً بهذا التفسير

. معــنى يــذكر في اللغــة الفرنــسية) “إعــلان تفــسيري مــشروط”( “interprétation déclarative qualifiée”لعبـارة  
،  أعـلاه ٢٠٥، الحاشـية  I. Cameron and F. Horn ؛ انظـر علـى سـبيل المثـال    عـدد مـن المـؤلفين   وأخـذ بهـذا التمييـز    

ــصفحة  ــصفحتان  ١٢٩الحاشــية ، R. Sapienza أو ٧٧ال الحاشــية ، M. Heymann.، أو ٢٠٦  و٢٠٥ أعــلاه، ال
  .٨٧ إلى ٧٠ات من  أعلاه، الصفح١٤٧

، مجموعـة المعاهـدات   انظـر الأمـم المتحـدة،    ؛١٩٧٤مـارس  / آذار٢٢الإعـلان عنـد التـصديق في        على  تأكيد  تم ال  ) ٢٣٢(
  .٤١٩ ، الصفحة٩٣٦المجلد 
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هـذه الإعلانـات أساسـاً بغيـة تفـادي          [...] تقدم حكومة جمهورية إيـران الإسـلامية        ”  
مــل لمــواد الاتفاقيــة يتعــارض مــع القــصد الأساســي لجمهوريــة  أي تفــسير مــستقبلي محت

  .)٢٣٣(“إيران الإسلامية ومواقفها السابقة، أو لا يتفق مع قوانينها ونظمها الوطنية
مثــال . وفي حــالات أخــرى يمكــن اســتخلاص الطــابع الــشرطي للإعــلان مــن صــياغته    )٥

قيــة الدوليـة لمناهــضة أخــذ  ذلـك أن الإعــلان التفـسيري الــصادر عـن إســرائيل عنــد توقيـع الاتفا    
، يعـد بـالنظر إلى صـيغته القاطعـة، إعلانـاً            ١٩٧٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧الرهائن المؤرخـة    
  :تفسيرياً مشروطاً

أن أخـذ الرهـائن محظــور   : مـن المعلـوم لـدى إسـرائيل أن الاتفاقيـة تطبــق المبـدأ التـالي       ”  
يـسلم عمــلاً  تحـت أي ظـرف وكــل شـخص يرتكــب فعـلاً مـن هــذا النـوع يحــاكم أو       

 ١٩٤٩ مــن الاتفاقيــة أو بالأحكــام ذات الــصلة مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام   ٨بالمــادة 
  .)٢٣٤(“بروتوكولاتها الإضافية وذلك دون استثناء من أي نوع أو

 ١٩٧٦وكــذلك الحــال مــثلاً بالنــسبة للإعــلان التفــسيري التركــي بــشأن اتفاقيــة عــام    )٦
  :راض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرىلحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغ

ــارة    ”   ــه يــتعين إيــضاح معــنى عب ــا أن الآثــار الممتــدة أو المــستدامة  ”تــرى حكومــة تركي
وحكومة تركيا ترى نفسها مضطرة في غيـاب هـذه          .  الواردة في الاتفاقية   “الخطيرة أو
ــالحق في     الإ ــسها ب ــصدد وتحــتفظ لنف ــاع تفــسيرها الخــاص في هــذا ال ــضاحات إلى اتب  ي

  .)٢٣٥(“إيضاح المعنى بالطريقة وفي الوقت المناسبين لها
وعلى العكس من ذلك، فإن من الواضح أن الإعـلان الـذي قدمتـه الولايـات المتحـدة                    )٧

 للتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحـدود، يبـدو   ١٩٧٩عند توقيعها على بروتوكول اتفاقية عام       
  :إعلاناً تفسيرياً مطلقاً

 المتحــدة أن الــدول ســتكون لهــا الحريــة الكاملــة للاســتجابة تفهــم حكومــة الولايــات”  
  .)٢٣٦(“بأكثر الوسائل فاعلية للقواعد العامة التي يحددها البروتوكول

وعلى أية حال فإن مـن النـادر أن يظهـر مـن مجـرد عبـارات الإعـلان التفـسيري وبمثـل                         )٨
ــابع المـــشروط أو غـــير المـــشروط للإعـــلان    ــذا الوضـــوح الطـ ــ)٢٣٧(هـ ــة وجـ ــذه  وفي حالـ ود هـ

__________ 

  .٦-، الفصل الحادي والعشرون ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٣٣(
  .٥- ، الفصل الثامن عشرالمرجع نفسه ) ٢٣٤(
  .١-لعشرون ، الفصل السادس واالمرجع نفسه ) ٢٣٥(
  .١- ، الفصل السابع والعشرونالمرجع نفسه ) ٢٣٦(
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 مـن   “المـشروطة  ” مـن ناحيـة و     “المطلقـة ”الافتراضات فإن التمييـز بـين الإعلانـات التفـسيرية           
ــات         ــز بــين التحفظــات والإعلان ــثيره التميي ــذي ي ــوع ال ــشاكل مــن الن ــة أخــرى يطــرح م ناحي

  .)٢٣٨(التفسيرية والتي تعين حلها وفقاً للمبادئ ذاتها
لطــابع الحقيقــي للبيانــات التفــسيرية  اأن يتــضح مــن النــادر فلــيس عــن ذلــك، لاً ـوفــض  )٩

تظهــره بعــض   وهـذا مـا   .  الأخـرى المتعاقـدة الـدول المتعاقـدة والمنظمـات       عندما تعترض عليهــا     
الأمثلـــة الــشهيرة ومنهـــا الإعــلان الــذي ألحقتــه الهنــد بــصك تــصديقها علــى الــصك التأسيــسي  

  كمبوديــا بــشأن نفــسإعــلان )٢٣٩(للمنظمــة الحكوميــة الدوليــة الاستــشارية للملاحــة البحريــة 

__________ 

انظـر علـى سـبيل     (“...ترى أن   ” الإعلان بالإشارة إلى أنها      صاحبةفي معظم الأحيان تكتفي الدولة أو المنظمة         ) ٢٣٧(
المرجـع  (إعلانـات البرازيـل عنـد توقيـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار                   ) من بـين الـسوابق المتعـددة      (المثال  
، والإعلان الثالث للجماعة الأوروبية عند توقيـع اتفاقيـة          )٨٤٦، الصفحة   ٦-، الفصل الحادي والعشرون     سهنف

-، الفصل الـسابع والعـشرون       المرجع نفسه ( المتعلقة بتقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي          ١٩٩١ايسبو عام   
، الفـصل   المرجـع نفـسه   (قـات القنـصلية      للعلا ١٩٦٣، أو إعلانات بلغاريا بشأن اتفاقية عـام         )٩٧٢، الصفحة   ٤

، المرجع نفسه( ١٩٧٤ أو اتفاقية مدونة قواعد السلوك لاتحادات النقل البحري لعام       )٧٧، الصفحة   ٦-الثالث  
انظــر إعــلان الــسويد بــشأن الاتفاقيــة المنــشئة   (“...تعتــبر أن ”، أو )٦٧٧، الــصفحة ٦-الفــصل الثــاني عــشر 

 “...تعلــن أن ”، أو )٦٤٧، الفــصل الثـاني عــشر، الــصفحة  المرجــع نفــسه( للمنظمـة الدوليــة للملاحــة البحريـة  
 فرنسا الثاني والثالث بشأن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لعـام                إعلانيانظر  (

يـة بـازل   ، أو إعلان المملكة المتحـدة عنـد توقيـع اتفاق   )١٢٠، الصفحة   ٣-، الفصل الرابع    المرجع نفسه ( ١٩٦٦
، الفـصل الـسابع     المرجـع نفـسه   ( المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منـها            ١٩٨٩عام  

ــشرون  ــصفحة ٣-والع ــسر”، أو )٩٦٨، ال ــة   “تف ــك الطريق ــذا الحكــم أو ذاك بتل ــر   ( ه ــات الجزائ انظــر إعلان
، المرجـع نفـسه   ( ١٩٦٦والثقافيـة لعـام     عيـة   الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتما      العهد الدولي   بلجيكا بشأن    أو

 الخاصـة   ١٩٥٤ مـن اتفاقيـة عـام        ٣١المـادة    يرلنـدا بـشأن   ، وإعـلان آ   )١٢٠  و ١١٩تان  ، الصفح ٣-الفصل الرابع   
 عنـد ، أو إعلان فرنسا الأول      )٢٦٦، الصفحة   ٣-، الباب الخامس    المرجع نفسه (بوضع الأشخاص عديمي الجنسية     

، )٩٨٣، الـصفحة    ٨- الفـصل الـسابع والعـشرون        ،المرجـع نفـسه   ( ١٩٩٢وجي لعـام    توقيع اتفاقيـة التنـوع البيول ـ     
انظر إعلانات هولندا بشأن اتفاقية حظر أو تقييـد اسـتعمال            (“...وفقاً لتفسيرها   ”إلى أن ذلك الحكم يعني       أو

 ١٩٨٠كتـوبر   أ/ تشرين الأول  ١٠أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة            
، أو إعلانـات فيجـي وكريبـاتي ونـاورو وبـابوا            )٩٢٧، الصفحة   ٢-الفصل السادس والعشرون    ،  المرجع نفسه (

، المرجـع نفـسه   ( ١٩٩٢غينيا الجديدة وتوفالو بشأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير المنـاخ، لعـام                     
انظـر إعلانـات     (“...من المعلوم لـديها أن      ”و أن   ، أ )٩٧٩  و ٩٧٨ نات، الصفح ٧-الفصل السابع والعشرون    

  ).٨٤٦، الصفحة ٦-، الفصل الحادي والعشرون المرجع نفسه(البرازيل عند التصديق على اتفاقية مونتيغيوباي 
  .١-٣-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٨(
 .١-، الفصل الثاني عشر ...المعاهدات المتعددة الأطراف   فيعلانالإ نص يرد ) ٢٣٩(

مين العام المنظمة الاستشارية الحكوميـة الدوليـة للملاحـة البحريـة بـصك التـصديق المقـدم مـن                    عندما أخطر الأ  ”
الهند رهناً بالإعلان، أشير إلى أنه نظراً للشرط الذي له طابع التحفظ ينبغي أن يعرض الأمر على جمعيـة المنظمـة    

يم الإعلان على جميـع أعـضاء المنظمـة         وقررت تلك الجمعية تعم   . الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحرية    
وقـدمت  . الاستشارية على أن يكون اشتراك الهند فيها دون حق في التصويت إلى أن يتخـذ قـرار بـشأن المـسألة                    

جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا اعتراضات على إعلان الهند، وكان اعتراض فرنسا على أسـاس أن الهنـد تـدعي       
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وتلـك الـسوابق تؤكـد وجـود تعـارض بـين بعـض الإعلانـات الـتي تقتـصر فيهـا                     . )٢٤٠(الاتفاقية
الدولة أو المنظمة الدوليـة المقدمـة لهـا علـى توضـيح تفـسيرها للمعاهـدة، والإعلانـات الأخـرى                     

  .الأخرىأو المنظمات المتعاقدة  المتعاقدة الدولالتي تقصد بها فرض تفسير على 
ــاً    )١٠ ــبير عمليـ ــزى كـ ــارض ذو مغـ ــذا التعـ ــشترط   . وهـ ــات، لا تـ ــى خـــلاف التحفظـ فعلـ

الإعلانــات التفــسيرية البــسيطة إعــراب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة عــن موافقتــها علــى الالتــزام؛ 
وإنما تسعى ببساطة إلى توقع أي نزاع قد ينشأ بشأن تفسير المعاهدة؛ والجهة مصدرة الإعـلان                

لتعبير؛ وعلى سبيل الوقايـة، إذا نـشأ خـلاف، يكـون ذلـك تفـسيرها                 إن صح ا   “تحدد موعداً ”
علانـات المـشروطة   الإوعلـى العكـس، تكـون      . ولكنها لا تجعلـه شـرطاً لاشـتراكها في المعاهـدة          

 أحكــام المعاهــدة، الــتيتطبيــق أشــبه بالتحفظــات بمعــنى أنهــا تهــدف إلى تحقيــق أثــر قــانوني علــى  
  .ة إلا بشرط تفسيرها بمعنى محددتقبلها الدولة أو المنظمة الدولي لا
  :تبين من الطبيعة المتناقضة للإعلانات التفسيرية المشروطةوهذا في الواقع ما ي  )١١

__________ 

تفاقية، واعترضت ألمانيا على أساس أن الهند ربما تتخذ في المستقبل تدابير تتعارض مـع           حقاً انفرادياً في تفسير الا    
  .الاتفاقية

، ١٩٥٩ديسمبر  / كانون الأول  ٧الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في        ) ١٤-د( ١٤٥٢وفي القرار   ”
والـذي يوضـح أن   ) القانونيـة (ادسة  للجنـة الـس  ٦١٤أحاطت علماً بالبيان الذي أدلى به باسـم الهنـد في الجلـسة             

إعلان الهنـد بـشأن المنظمـة الحكوميـة الدوليـة الاستـشارية للملاحـة البحريـة هـو إعـلان يتعلـق بالـسياسة العامـة                           
أن يتم التوصل إلى حل مناسب في وقت مبكر في المنظمـة الحكوميـة              ’يشكل تحفظاً، وأعربت عن الأمل في        ولا

بحريــة علــى ضــوء بيــان الهنــد المــذكور أعــلاه مــن أجــل تــسوية وضــع الهنــد في   الدوليــة الاستــشارية للملاحــة ال
  . ‘المنظمة

، أحاط مجلس منظمة الحكومة الدوليـة الاستـشارية للملاحـة البحريـة             ١٩٦٠مارس  / آذار ١ في قرار اعتمد في   ”
، أن إعـلان الهنـد      علماً بالبيان المدلى به باسـم الهنـد والمـشار إليـه في القـرار الـذي تقـدم ذكـره، ولاحـظ، مـن ثم                         

رد الهنـد علـى اسـتبيان اللجنـة          (“ليست له آثار قانونية بالنسبة لتفسير الاتفاقيـة واعتـبر الهنـد عـضوا في المنظمـة                
  .)بشأن التحفظات

، ١٦٥-١٦٣ أعـلاه، الـصفحات   ١٢٩، الحاشـية  D.M. McRae :بوجـه خـاص  فيما يتعلق بهذا الموضـوع، انظـر   و
ــصفحتان  أعــلاه، ٢٥الحاشــية ، F. Hornو ــصفحات ) أعــلاه١٢٩، الحاشــية R. Sapienza و؛٣٠٢-٣٠١ال ، ال

١١٣-١٠٨.  
أنهـا  ”وقـد أعلنـت عـدة حكومـات     . ١- ، الفـصل الثـاني عـشر   ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف    انظر مجموعـة     ) ٢٤٠(

لتفسير طلاق، وليس له أي أثر قانوني بالنسبة        الإتفترض أن الأمر يتعلق بإعلان للسياسة ولا يشكل تحفظاً على           
 أعلنــت ١٩٦٢ينــاير / كــانون الثــاني٣١في رســالة موجهــة إلى الأمــين العــام في ”وبنــاء علــى ذلــك . “الاتفاقيــة

الحكومة الملكية تعتقد أن الجزء الأول من الإعلان الذي تم وقت انضمامها هو إعـلان               ...’حكومة كمبوديا أن    
في الجـزء الثـاني   [  المقابل، تشكل الأحكـام الـواردة   وفي. ولذلك ليس له أثر قانوني على تفسير الاتفاقية       . سياسي

وانظـر خاصـة    ). ١٠، الحاشـية    المرجـع نفـسه   ( “تحفظاً مرتبطاً بانضمام حكومة كمبوديـا الملكيـة       ] من الإعلان؟ 
الحاشـية   ،R. Sapienzai ؛١٦٦  و١٦٥ أعـلاه، الـصفحتان   ١٢٩، الحاشـية  D.M. McRaeبشأن هذا الموضوع 

  .١٧٨  و١٧٧ أعلاه، الصفحتان ١٢٩
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، نظــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في صــحة الإعــلان       بليلــوسفي قــضية   •  
التفسيري السويسري من زاوية القواعد المنطبقة على التحفظات ولكن لم تـذهب إلى             

  .)٢٤١(د المساواة بين الإعلانات والتحفظاتح
وبالمثل، وفي نص غامض بعض الشيء، قامـت محكمـة التحكـيم الـتي حـسمت الـتراع                •  

 بتحليـل الـتحفظ الفرنـسي الثالـث     الجـرف القـاري   بين فرنسا والمملكة المتحـدة بـشأن        
ة شرطاً خاصاً وضـعته الجمهوري ـ   ” بكونه   ١٩٥٨ من اتفاقية جنيف لعام      ٦على المادة   

ــادة      ــه في الم ــول نظــام تعــيين الحــدود المنــصوص علي ــسية لقب  وأردفــت تقــول  “٦الفرن
. )٢٤٢(“يتــضح مــن صــيغة هــذا الــشرط أنــه يتجــاوز علــى مــا يبــدو التفــسير البــسيط ”

ويبدو أن هذا يثبت، بمفهوم المخالفة، أن الأمر كان يمكن أن يتعلـق بـإعلان تفـسيري                 
  .مشروط وليس بتحفظ بالمعنى الصحيح للكلمة

ــإن     )١٢ ــك، ف ــع ذل ــسيري الم ــ الإوم ــلان التف ــتحفظ وإن    شروطع ــن ال ــاً جــداً م  يظــل قريب
 إنمـا يكمـن في      ،كتـب بـول رويتـر     كمـا قـال      ،“فجوهر التحفظ ”استحالت مساواته به تماماً،     

الإعراب عن شرط مفاده أن الدولة لا تلتزم إلا بشرط ألا تنطبق عليهـا بعـض الآثـار القانونيـة                    
 ويجـد هـذا     .)٢٤٣(هدة سواء كان ذلك باستبعاد قاعدة أو تغييرها أو بتفـسيرها          المترتبة على المعا  

  .)٢٤٤(الرأي شيئا من التأييد في المؤلفات القانونية
ــسيرية         )١٣ ــات التفـ ــوع إلى أن الإعلانـ ــة للموضـ ــة متعمقـ ــد دراسـ ــة بعـ ــصت اللجنـ وخلـ

اعـد  المشروطة، على الـرغم مـن اخـتلاف تعريفهـا عـن تعريـف التحفظـات، تخـضع لـنفس القو                    
__________ 

تحفــظ في صــحة ”عــلان التفــسيري السويــسري موضــوع الــتراع بأنــه الإنظــرت المحكمــة، دون أن تــصف صــراحة  ) ٢٤١(
، ١٩٨٨مـايو   / أيـار  ٢١الحكـم الـصادر في       (“علان التفسيري قيد البحث وكأنها تنظـر في قـضية تتعلـق بـتحفظ             الإ

وفي قـضية   . )٢١، الـصفحة    ٤٩، الفقـرة    ١٣٢منشورات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجموعة ألف، المجلـد          
انظـر الحاشـية   ( مـاك راي  البروفيـسور  موقـف ، كانت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أقل تحوطاً فاتبعـت      تميلتاتش
 التفـسيرية الـشرطية ومفهـوم الـتحفظ         الإعلانـات  بـين مفهـوم      “سوّت ”و) وصريح(على نحو كامل    )  أعلاه ٢٣١

  .Décisions and rapports, April 1983, pp. 130-131، ١٩٨٢يو ما/ أيار٥القرار المؤرخ (
 الثـامن   المجلـد   أعـلاه، مجموعـة قـرارات التحكـيم،        ٢٤الحاشية  ،  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠قرار التحكيم المؤرخ     ) ٢٤٢(

  .١٦٩، الصفحة ٥٥عشر، الفقرة 
)٢٤٣ ( P. Reuter ة الحقــوق في جامعــة وتميــل تعــاريف فقهيــة عديــدة منــها كلي ــ . ٧١ أعــلاه، الــصفحة ٢٨، الحاشــية

 Research in International Law of the)هـارفرد، إلى اعتبـار أن طـابع الـشرطية عنـصر مـلازم للتحفظـات        

Harvard Law School, "Draft Convention on the Law of Treaties", A.J.I.L. 1935, supplt. No 4, الصفحة 
وكـان التعريـف الـذي    ).  والأمثلة المستـشهد بهـا  ٣٥صفحة  أعلاه، ال٢٥الحاشية ، F. Hornوانظر أيضاً . ٨٤٣

 قد أدرج أيضاً بالتحديـد الـشرطية كأحـد عناصـر تعريـف التحفظـات                ١٩٦٢اقترحه السيد همفري والدوك في      
ــة انظــر ( ــاني،  ١٩٦٢... حولي ــد الث ــصفحة A/CN.4/144، المجل ــصر    ) ٣٦، ال ــي عــن ذلــك العن ــد تم التخل ؛ وق

  .بعد في ظروف غامضة فيما
 .١٧٢ أعلاه، الصفحة ١٢٩، الحاشية D.M. McRaeنظر ا )٢٤٤(
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 مــن المبــدأ ٢وهــذا مــا تــنص عليــه الفقــرة . الــشكلية والموضــوعية الــتي تنطبــق علــى التحفظــات
وليس هناك بالتالي ما يدعو إلى الإشـارة إلى الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة               . ٤-١التوجيهي  

  .في بقية الدليل ما دام النظام القانوني الذي ينطبق عليها هو النظام القانوني للتحفظات
تساءلت اللجنة عما إذا لم يكـن مـن الأكثـر بـساطة ومـن الأكثـر لياقـة أن يـستعاض                  و  )١٤

عــلان التفــسيري الإوبالتــالي ( الــتحفظ صــوغعــن التعــداد الطويــل للأوقــات الــتي يجــوز فيهــا   
، بـصيغة عامـة مثـل    ١-١، وهي الأوقات التي ورد الـنص عليهـا في المبـدأ التـوجيهي      )المشروط

 بيد أنه تبين أنه لا يمكن الموافقة على هذا الحـل مـا دام               “قة على الالتزام  عند التعبير عن المواف   ”
علانات التفسيرية، شأنها شأن التحفظات، عنـد التوقيـع، وذلـك حـتى إذا تعلـق                الإيجوز صوغ   

 بيد أنه ينبغي مع ذلك تأكيـد الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة              .الأمر بالمعاهدات بشكل رسمي   
ولـيس هنـاك أي مـبرر       . فقة على الالتزام بالمعاهدة، شأنها شـأن التحفظـات        عند التعبير عن الموا   

منطقي لاختلاف الوضع بين التحفظات من ناحية والإعلانات التفسيرية المشروطة الـتي ينبغـي      
أن تتاح للـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الفرصـة لاتخـاذ إجـراء بـشأنها عنـد الاقتـضاء مـن                        

لعملية، تحرص الدول التي ترغب في تعليق التزامهـا بالمعاهـدة علـى             ومن الناحية ا  . ناحية أخرى 
تفسير معين لها على تأكيد هذا التفسير عند التعـبير عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة عنـد                  

  . )٢٤٥(التوقيع عليها أو في أي وقت سابق للمفاوضات
  

  ةالإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيري  ٥- ١  
 بـشأن إحـدى     تـصاغ  الانفرادية الـتي     الإعلانات  دليل الممارسة هذا   نطاقلا تدخل في      

بمــا في ذلــك الإعلانــات التفــسيرية (إعلانــات تفــسيرية  تكــون تحفظــات أو المعاهــدات والــتي لا
  .)المشروطة

__________ 

انظر تأكيد جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة للإعلانات التي صيغت عند التوقيع على اتفاقية بازل لعـام                  ) ٢٤٥(
المعاهــدات المتعــددة  انظــر ( بــشأن الــتحكم في نقــل النفايــات الخطــرة عــبر الحــدود والــتخلص منــها         ١٩٨٩
؛ وانظـر أيـضاً الممارسـة الـتي اتبعتـها مونـاكو عنـد التوقيـع ثم عنـد           )٣- الفصل الـسابع والعـشرين    ،  ...الأطراف

، ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف     ( ١٩٦٦التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية لعـام            
 ١٩٥٩مــايو / أيــار٦ي المؤرخــة ، والنمــسا بــشأن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة التــراث الأثــر)٤- الفــصل الرابــع

أو الجماعـــة الأوروبيـــة ) http://conventions.coe.in/treaty/EN/cadreprincipal.htm(الموقـــع علـــى الانترنـــت (
 ؛ وانظر أيـضاً )٤- ، الفصل السابع والعشرون...المعاهدات المتعددة الأطراف  ( ١٩٩١لعام   ايسبو   بشأن اتفاقية 

المعاهـــدات المتعـــددة ( ١٩٩٢تحـــدة بـــشأن اتفاقيـــة ريـــو للتنـــوع البيئـــي لعـــام إعلانـــات إيطاليـــا أو المملكـــة الم
 ).٨- ، الفصل السابع والعشرون...الأطراف
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  التعليق    
قـصر  ، يتمثـل الهـدف منـه في         “حكم اسـتبعاد عـام    ” بمثابة   ٤-١ المبدأ التوجيهي    عتبري  )١

علانــات التفــسيرية بــالمعنى الإنطــاق تطبيــق دليــل الممارســة علــى التحفظــات مــن ناحيــة وعلــى  
علانـــات الإ، بمـــا يـــستبعد )٢٤٦()“مـــشروطة” أو “بـــسيطة”ســـواء كانـــت (الـــضيق للتعـــبير 

الانفراديــة الأخــرى بجميــع أنواعهــا الــتي تــصدر بــشأن إحــدى المعاهــدات ولكــن لا يكــون لهــا  
  .ة هكذا مع المعاهدةبصورة عامة علاقات وثيق

وفي الواقـع فإنــه يتــضح مـن ملاحظــة الممارســة المتبعـة أن الــدول أو المنظمــات الدوليــة      )٢
 بهـا لإصـدار     الالتـزام  ما تنتهز مناسبة التوقيع على معاهدة ما أو التعبير عن موافقتها على              كثيراً

ر القـانوني لأحكـام     إعلانات بشأن هـذه المعاهـدة ولكنـها لا تـستهدف اسـتبعاد أو تعـديل الأث ـ                
مـن حيـث    ) المحـددة وانـب   الج مـا يتعلـق بـبعض      في ككـل أو للمعاهـدة    (معينة من هـذه المعاهـدة       

انطبــاق هــذه الأحكــام علــى الجهــة المــصدرة للإعلانــات، كمــا لا تــستهدف تفــسيرها، ومــن    
  . أو مشروطة“بسيطة”، سواء لا تشكل تحفظات ولا إعلانات تفسيرية فإنها ثم
ــروني  الأمــم المتحــدة  ويحتــوي منــشور   )٣ المعاهــدات المتعــددة الأطــراف  ”المعنــون الإلكت

 على أمثلة عديدة لهذه الإعلانات التي لا يتخـذ الأمـين العـام بـشأن                “المودعة لدى الأمين العام   
علانـــات الإوهـــو بـــالأحرى يكتفـــي بملاحظـــة أن هـــذه . )٢٤٧(طبيعتـــها القانونيـــة أي موقـــف

، وهـي عمليـة تمثـل أهميـة بالغـة           مـن الناحيـة القانونيـة      ايقيمه للمستعمل أن    صدرت، تاركاً  قد
  .بالنظر إلى أنها تعتمد على النظام القانوني الذي ينطبق على هذه الإعلانات

علانات الانفرادية الصادرة بمناسـبة التوقيـع علـى معاهـدة           الإولا يورد هذا المنشور إلا        )٤
افقة علـى الالتـزام بهـا أو التـصديق عليهـا،            عراب عن المو  الإمودعة لدى الأمين العام أو بمناسبة       

ويتــضح ذلــك . ومــا إلى ذلــك، ولكنــها في الواقــع لا تــشكل تحفظــات ولا إعلانــات تفــسيرية  
علانات الوحيدة التي يبلَّغ الأمين العـام بهـا؛ ولكـن           الإعلانات هي   الإبداهة من حقيقة أن هذه      

في  علانـات الـصادرة   الإ أن هـذه     لا شك فيه أن هـذا الظـرف يمثـل أهميـة عمليـة كـبيرة هـي                  مما
ــها وبــين        ــالتمييز بين ــر المــشاكل فيمــا يتعلــق ب ــثير أكث هــذه اللحظــة ذاتهــا هــي في الواقــع الــتي ت

علانات التفسيرية المشروطة لأنها بحكم طبيعتها لا يمكن إصـدارها إلا بمناسـبة             الإالتحفظات أو   

__________ 

  .٤-١فيما يتعلق بهذا التمييز، انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٤٦(
  .“وتحفظات] دون أي تحديد آخر[إعلانات ”: يشهد على ذلك العنوان الذي تُعرض تحته هذه الصكوك وهو )٢٤٧(
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 أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانـضمام    التوقيع على معاهدة ما أو التصديق عليها أو تأكيدها رسميـاً          
  .)٢٤٨( بالخلافة في شأن معاهدة ماإليها أو عندما توجه دولة ما إخطاراً

ومع ذلك فإذا كان من الصحيح في مجال الممارسة العمليـة أن أغلبيـة هـذه الإعلانـات           )٥
 فإنه لا يمكـن     تصدر لحظة التوقيع على المعاهدة أو لحظة الإعراب عن الموافقة على الالتزام بها،            

استبعاد أنـه يجـوز إصـدارها في وقـت مختلـف، حـتى بعـد بـدء نفـاذ المعاهـدة بالنـسبة إلى الجهـة                           
ومع ذلك فإنه يبدو أن من غير المفيد للجنة أن تتخـذ موقفـاً نهائيـاً بـشأن                . المُصدِرة للإعلانات 

 اسـتبعاد هـذه    هو على وجه التحديـد ٤-١هذه النقطة بالنظر إلى أن موضوع المبدأ التوجيهي      
  .الإعلانات من مجال تطبيق دليل الممارسة

ــة الأولى أن هــذه       )٦ ــإذا كــان يمكــن أن يبــدو للوهل ــنفس الــسبب، ف وبــنفس الطريقــة ول
، فــإن هــذه اللجنــة لا )٢٤٩(الإعلانــات الانفراديــة تتبــع الفئــة العامــة للأفعــال الانفراديــة للــدول 

فإنهـا  . ونية التي تنطبـق علـى هـذه الإعلانـات         تعتزم مع ذلك أن تبدي رأيها بشأن القواعد القان        
حاولت جاهدة فقط، في كل مـشروع مـن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة الـتي تـرد في الفـرع                     قد

 الحالي من دليل الممارسة، أن تقدم، بطريقة محايدة قدر الإمكـان مـن الناحيـة القانونيـة، تعريفـاً                  
فـي لتيـسير التمييـز بينـها وبـين التحفظـات            علانـات الانفراديـة يك    الإلهذه الفئـات المختلفـة مـن        

  .التفسيرية علاناتالإو
علانــات الانفراديــة الــتي تــصدرها الــدول أو المنظمــات الدوليــة بــشأن معاهــدة مــا  الإو  )٧
فيما يتصل بمعاهدة ما هـي مـن التنـوع والاخـتلاف مـا قـد يجعـل مـن العبـث محاولـة إجـراء                           أو

 وحـددت اللجنـة بعـض هـذه     .ع إلى القيـام بـذلك  تعداد شامل جامع لها، ولا يطمح هـذا الفـر   
الإعلانات الانفرادية ووضعت مبادئ توجيهيـة للفئـات الهامـة منـها مـن الناحيـة العمليـة سـواء          

ولــذلك فــإن . علانــات التفــسيريةالإالخلــط بينــها وبــين التحفظــات أو بــسبب عــددها أو لعــدم 
  . إرشادياًناه ليس إلا تصنيفاًالتصنيف الوارد في مشاريع المبادئ التوجيهية الواردة أد

وخلافاً لذلك رأت اللجنة أنه لا لزوم لتخـصيص مبـادئ توجيهيـة محـددة للإعلانـات                   )٨
الأخــرى النــادرة في الممارســة العمليــة الــتي يكــون احتمــال الخلــط بينــها وبــين التحفظـــات           

  :وتدخل في هذه الفئة. الإعلانات التفسيرية ضئيلاً أو
__________ 

علانـات  الإ لـرأي اللجنـة، إصـدار    فإنه يجـوز، وفقـاً  ناحية أخرى، من و. ٤-١  و١-١دأين التوجيهيين المبانظر   ) ٢٤٨(
 مـن  )٣٢ إلى )٢١  من والفقرات٢-١ في أي وقت؛ انظر في هذا الصدد المبدأ التوجيهي   “البسيطة”التفسيرية  

  .على هذا المبدأالتعليق 
 الانفراديـة للـدول والـتي يمكـن أن تنـشئ التزامـات قانونيـة،             المبادئ التوجيهية الـتي تنطبـق علـى الإعلانـات         انظر   ) ٢٤٩(

 إلى ٣٨٥، الصفحات مـن   (A/61/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم          
٤٠٠.  



A/66/10/Add.1

 

12-20316 120 
 

   أو الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية؛“ النطاقالواسعة”الإعلانات   •  
  الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة؛  •  
  الإعلانات المتعلقة بالتنفيذ الإقليمي للمعاهدة؛  •  
  .إعلانات السياسة العامة  •  

م الاعتــراف، والإعلانــات وبــالعكس، وضــعت اللجنــة مبــادئ توجيهيــة خاصــة لإعلانــات عــد
المتعلقة بتنفيذ المعاهدة على الصعيد الـداخلي، والإعلانـات الانفراديـة الـصادرة بموجـب شـرط            

، دون أن يكون لهذا الاختلاف في المعاملـة في دليـل الممارسـة معـني معـين سـواء                    )٢٥٠(اختياري
  .عتها أو من حيث نظامها القانونيمن حيث طبي

  
   أو الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية“نطاقالواسعة ال”الإعلانات     

التحفظـات  ” شـهيراً بـشأن      قدم برايرلي في تقريـره الأولي عـن قـانون المعاهـدات مثـالاً               )٩
هو الإعلان الذي أرفقـت بـه جنـوب أفريقيـا توقيعهـا علـى اتفاقيـة الغـات في                    “واسعة النطاق ال

ــشأنه   ”: ١٩٤٨ ــتحفظ ب ــادة الم ــي حــين أن الم ــاق   فف ــى أن الاتف ــنص عل ــق ’ا ت ــن ينطب ــى ‘ ل عل
العلاقات بين الأطراف التي لم تختتم مفاوضات تعريفية فيما بينها، والتي لا تقبـل تطبيقـه، فـإن                  
الأثـــر المترتـــب علـــى الـــتحفظ يتمثـــل في توســـيع، ولـــيس تـــضييق، نطـــاق التزامـــات جنـــوب   

أكيـد وجـود تحفظـات حيـث        وقد استند إلى هذا المثـال مـانفرد لاكـس أيـضاً لت            . )٢٥١(“أفريقيا
 “لا يحــــد الــــتحفظ، بــــل بــــالعكس يوســــع، نطــــاق الالتزامــــات الــــتي يتحملــــها الطــــرف ”

  .)٢٥٢(المتحفظ
، ولكـن يبـدو أن تـشبيهه        )٢٥٣(وقد أثار إعـلان جنـوب أفريقيـا هـذا كـثيراً مـن الجـدل                 )١٠

 الأثـر  علانـات لا يمكـن أن يترتـب عليـه تعـديل     الإفهذا النوع مـن    : بالتحفظ ليس ممكناً إطلاقاً   
__________ 

 . على التوالي٣-٥-١ و ٢-٥-١ و ١-٥-١المبادئ التوجيهية  ) ٢٥٠(
   .٢٣٩، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٥٠... حولية  ) ٢٥١(
 .M. E  انظر أيضاً.١٤٢، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢... حولية  )٢٥٢(

Villiger ٣٦، الفقرة ٨٩ أعلاه، الصفحة ٤٩، الحاشية.  
 إلى  مقــدماً“عرضــاً”نــه يمثــل إ، إذ “اً مقترحــاًتحفظــ” لتعريفــه العــام للتحفظــات جــيمس برايــرلي، وفقــاًاعتــبره  ) ٢٥٣(

، المجلـد  ١٩٥٠... حوليـة  ( لأن تلك الأطراف يجب أن تقبلـه لكـي يـصبح تحفظـاً صـحيحاً             الأطراف الأخرى و  
الأول، ، المجلد   ١٩٦٢... حولية  (الواسع النطاق   لتحفظ  لاً ل لاكس ببساطة مثا  واعتبره  ؛  )٢٣٩الثاني، الصفحة   

ا ليس لـه أي أهميـة    أما هورن فقد رأى فيه مجرد إعلان نواي       ). ١٤٢، الصفحة   ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٥،  ٦٥١الجلسة  
إعلان جنوب أفريقيـا لا يمكـن أن   ”مبرت فقد اعتبر أن اأما و. ٨٩ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية ، F. Horn(قانونية 

، أن  بالـضرورة ، لأن الـتحفظ يجـب،       وبالتالي، فهو لم يشكل تحفظـاً     . تترتب عليه سوى زيادة التزامات تلك الدولة      
  ).١٥ الصفحة  أعلاه٢٥الحاشية ،“دةيحد من الالتزامات الناجمة عن المعاه
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بالتزامـات يـتم، تحملـها وقـت        الأمـر بـالطبع     يتعلـق   و .القانوني للمعاهدة أو لأحكام معينة منها     
وكـان  . ، ولكن ليس لها أي تـأثير في هـذه المعاهـدة   وافقة على الالتزام بالمعاهدة   الإعراب عن الم  

ارة وبعب ـ. يمكن إصـدارها في أي وقـت كـان دون أن ينـتج عـن ذلـك تعـديل لآثارهـا القانونيـة                      
، )٢٥٤(“أفعــال انفراديــة غــير قائمــة بــذاتها”بأنــه في حــين أن التحفظــات  أخــرى، يمكــن القــول

 قانونيـة  فالإعلانات من هذا القبيل تفرض على مُصدِرها التزامات قائمة بـذاتها وتـشكل أفعـالاً       
 وغـير منطبقـة علـى       )٢٥٥(انفرادية تخضع لقواعد قانونية منطبقة علـى هـذا النـوع مـن الـصكوك              

  .تالتحفظا
  

  الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة    
والأمــر بالمثــل بالنــسبة للإعلانــات الانفراديــة الراميــة إلى إضــافة عناصــر أخــرى إلى          )١١

طرفــاً مــا في إحــدى المعاهــدات مــن أن يقتــرح علــى فلــيس هنــاك في الواقــع مــا يمنــع . المعاهــدة
ومــن رأي اللجنــة أنــه يمكــن علــى هــذا النحــو .  أو موضــوعهاشــركائه توســيع نطــاق المعاهــدة

سرائيلية أنها تعتزم إضافة ترس داوود إلى شـعار         الإعلان الذي أعلنت بموجبه الحكومة      الإتحليل  
عـلان  الإفمثـل هـذا     . )٢٥٦(١٩٤٩منظمة الصليب الأحمر التي تعترف بها اتفاقيات جنيف لعام          

الـتي تظـل في الحقيقـة       (ل أثر أحكـام الاتفاقيـات المعنيـة         لا يهدف في الواقع إلى استبعاد أو تعدي       
  .، بل إلى إضافة حكم إلى هذه المعاهدات)بلا تغيير

وخـلاف المثـال الـذي    . إذا كانت هذه الإعلانات نادرة نسبياً، فإن هناك أمثلة عليها  و  )١٢
، فإنـه   )٢٥٧( إلى علامات الصليب الأحمـر     ترس داوود إضافة  سرائيلي المتعلق ب  الإعلان  الإيشكله  

__________ 

 ,Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh)انظر بشأن هذا المفهوم  ) ٢٥٤(

Paris, L.G.D.J., 2009, 8th ed., pp. 398-400.  
توجيهيـة الـتي تنطبـق علـى      وانظـر أيـضاً المبـادئ ال   .١٤٧ أعلاه، الصفحة ٥٦، الحاشية J.M. Rudaانظر في هذا  ) ٢٥٥(

 إلى ٣٨٥ أعـلاه، الـصفحات      ٢٥٠الإعلانات الانفرادية للدول والتي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية، الحاشـية            
٤٠٠.  

 - Jean Pictet, Les Conventions de Genève du 12 août 1949. بـشأن هـذه النقطـة   الفقهـاء  تنقـسـم آراء   ) ٢٥٦(

Commentaire, C.I.C.R., Geneva, vol. I, pp. 330-341; F. Horn ، ٨٣  و٨٢الـصفحتان   أعلاه، ٢٥الحاشية 
 Shabtai Rosenne, "The Red Cross, Red Crescent, Red Lionو) وهما يشككان في أن الأمر يتعلق بـتحفظ (

and Sun and the Red Shield of David", Israel Yearbook. on Human Rights, 1975, pp. 9-54 ; P.-H. 

Imbert،  ولهما رأي مخالف (٣٦٢  و٣٦١ أعلاه الصفحتان ٢٥الحاشية.(  
 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, Berne, Département politiqueانظـر  ) ٢٥٧(

fédéral, [1950], p.342 .تصرفت تركيا بنفس الطريقة من أجل العمل على قبول الهـلال الأحمـر ضـمن شـعار     و
 Conférence internationale de la Paix, La Haye, 18انظـر  ( لاهـاي اتلصليب الأحمر في إطار اتفاقي ـمنظمة ا

mai - 29 juillet 1899 (New Edition, The Hague, Ministry of Foreign Affaires and Martinus Nijhoff, 

1907) Part I, Annex, pp. 16-18 ; Part III, pp. 4-6, 54-55 and 59-60 ; Actes de la Conférence de 
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علانـات الانفراديـة الـتي تُعـرض علـى أنهـا تحفظـات ولكنـها، دون أن                  الإيمكن التفكير في حالة     
الأثر القانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة، ترمـي في الواقـع إلى أن       ) سلبياً(تكتفي بأن تستبعد   

بالنـــسبة إلى لـــدول المتعاقـــدة أو المنظمـــات المتعاقـــدة الأخـــرى مـــن التزامـــات ا) إيجابيـــاً(تزيـــد 
علانــات الانفراديــة، الإوهــذه  .)٢٥٨(الالتزامــات الواقعــة عليهــا بمقتــضى القــانون الــدولي العــام  

ــسيرية      ــات تف ــست تحفظــات ولا إعلان ــا لي ــالنظر إلى أنه ــسيطة”ب ــشروطة” أو “ب ــالمعنى  “م ب
  . لا تدخل ضمن نطاق هذا الدليل،المقصود من دليل الممارسة

  
  ذ الإقليمي للمعاهدةالإعلانات المتعلقة بالتنفي    

تصوغ بعض الدول أيضاً إعلانات بشأن التنفيذ الإقليمي للمعاهدة من أجـل اسـتبعاد                )١٣
 أو مـن أجـل توسـيع      )٢٥٩(تنفيذ المعاهـدة في إقلـيم تقـوم الدولـة صـاحبة الإعـلان بتمثيلـه دوليـاً                 

 علـى ذلـك      بسبب إعلان ينص   -نطاق تنفيذ المعاهدة ليشمل أقاليم لم تكن تنفذ فيها من قبل            
وبينما تبدو، للوهلة الأولى، الإعلانات المتعلقة باستبعاد تنفيذ المعاهـدة شـبيهة            . )٢٦٠(أو ضمنياً 

 المـشار إليـه     “القصد المغاير ”بالتحفظات المتعلقة بالنطاق المكاني للتنفيذ، فإنها تدخل في نطاق          
 المعاهـدة ولكنـها تهـدف إلى        من اتفاقيتي فيينا؛ فلا تهدف الدولة إلى استبعاد تنفيذ         ٢٩في المادة   

__________ 

Révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, pp. 17, 63, 160-163, 175, 260, 271, 286 et 292 

; Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin - 18 octobre 1907, Actes et 

Documents (The Hague, Ministry of Foreign Affairs, 1907, 3 volumes, vol. I, Séances plénières de la 

Conférence, p. 66-68, 659-660 et 722 ; vol. III, Deuxième, Troisième et Quatrième Commissions, p. 

292, 296-299 et 556-559.(  
، وهــي ١٩٥٨أعــالي البحــار لعــام  مــن اتفاقيــة ٩ البلــدان الاشــتراكية علــى المــادة  “تحفظــات”هــذا هــو حــال  ) ٢٥٨(

، )٢٧٥ مـــن الحاشـــية ١٠  و٩الفقرتـــان ( ١-١-١في التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي التحفظـــات المـــذكورة 
وُضع في الاعتبار أن الأهمية التي كانـت تـسندها هـذه البلـدان إلى سـفن الدولـة في أعـالي البحـار تـذهب إلى                        إذا

  .طبقةأبعد مما تعترف به القواعد العرفية المن
) نيوزيلنـدا () ، معلومـات تاريخيـة    ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف     (انظر مثلاً ممارسة نيوزيلندا بشأن جزر توكيلاو         ) ٢٥٩(

وإعلانات الاستبعاد الإقليمي التي صيغت بشأن بروتوكول التوقيع الاختياري على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية              
؛ وبــشأن التوقيــع الاختيــاري علــى اتفاقيــة فيينــا )٤-، الفــصل الثالــث نفــسهالمرجــع (فيمــا يتعلــق باكتــساب الجنــسية 

، أو أيضاً بـشأن ممارسـة المملكـة         )٧-، الفصل الثالث    المرجع نفسه (للعلاقات القنصلية فيما يتعلق باكتساب الجنسية       
مـان المـستفاد ضـمنيا مـن الإشـعار           لجزيرة   انظر مثلاً الاستبعاد الإقليمي   (المتحدة المتعلقة بعدد من الأقاليم التابعة لها        

، )١١- ، الفـصل الرابـع  المرجـع نفـسه  (، )وإقلـيم أخـرى  (المتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل علـى هـذا الإقلـيم     
 ).١١- ، الفصل الرابعالمرجع نفسه(أيضاً الممارسة المعقدة للصين المتعلقة بإقليمي هونغ كونغ وماكاو  أو

نات المتعلقة بتوسيع النطـاق الإقليمـي الإعلانـات الـتي صـاغتها المملكـة المتحـدة                 انظر من بين أمثلة كثيرة للإعلا      ) ٢٦٠(
المرجـع  (بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                

 ).١١- ، الفصل الرابعالمرجع نفسه(أو بشأن اتفاقية حقوق الطفل ) ٩- ، الفصل الرابعنفسه
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ــو    ــا ه ــد م ــا ”تحدي ــل إقليمه ــادة   “كام ــصود في الم ــالمعني المق ــشكل  . )٢٦١( ٢٩ ب ــل، لا ت وبالمث
الإعلانــات والإشــعارات المتعلقــة بتوســيع نطــاق التنفيــذ الإقليمــي أيــضاً تحفظــات أو إعلانــات  

غها إلى تــضييق تفــسيرية بــالمعني المقــصود في دليــل الممارســة هــذا؛ فــلا تهــدف الجهــة الــتي تــصو 
نطاق تنفيذ المعاهدة أو تفسيرها ولكن إلى توسيع نطـاق تنفيـذها ليـشمل إقليمـاً لم تكـن تنفـذ                     

فيكون الإشعار المتعلق بتوسيع النطاق الإقليمي بالتالي بمثابة موافقـة علـى الالتـزام              . فيه من قبل  
غ تحفظـات حقيقيـة في   وليس هناك في الواقع ما يمنـع الدولـة مـن صـو        . بالمعاهدة في إقليم معين   

  .)٢٦٢(الإشعار المتعلق بتوسيع نطاق تنفيذ المعاهدة ومن تنفيذها في الإقليم المعني
  

  إعلانات السياسة العامة    
ــثيراً   )١٤ ــضاًيحــدث ك ــد        أي ــدة أو عن ــى معاه ــع عل ــد التوقي ــدول، عن ــرب إحــدى ال  أن تع
عاهـدة، ايجابيـاً كـان أم سـلبياً،         عراب عن موافقتها النهائية على الالتزام بها، عـن رأيهـا في الم            الإ

 وسـبل تحـسينها     ى المعاهـدة  التحسينات التي يجـدر، في رأيهـا، إدخالهـا عل ـ         أن تشير أيضاً إلى     بل  
دون أن يكون هدفها مع ذلك هـو اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة،                       

الدول المتعاقـدة   الدولة ذاتها و  تطبيقها بين    الخاصة ل  للمعاهدة في مجموعها من بعض الجوانب      أو
ــدة   ــات المتعاق ــدة   أو المنظم ــسير هــذه المعاه ــات، إذن، ليــست  الإفهــذه . الأخــرى، أو تف علان

علانات سياسة عامـة صـدرت بـشأن المعاهـدة،          إعلانات تفسيرية وإنما هي مجرد      إتحفظات ولا   
  .أو تتصل بالميدان الذي تتناوله

أكتــوبر / تــشرين الأول١٠ول بــشأن اتفاقيــة  علانــات الــتي أصــدرتها عــدة د   الإوإن   )١٥
ــة تق ـــاســتعمال أس ــ  المتعلقــة بحظــر أو تقييــد ١٩٨٠ ــة معين ــة صارخـــلحة تقليدي ة علــى ـدم أمثل
جديـد أو تـستكمل      تؤكـد مـن      والأمر يتعلق هنا بملاحظات بسيطة على المعاهـدة،      . )٢٦٣(ذلك

  .)٢٦٤(على تطبيقهابعض المواقف المتخذة أثناء التفاوض عليها ولكن ليس لها أي أثر 

__________ 

 .٣-١-١ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٠ إلى ٥انظر أيضاً الفقرات  ) ٢٦١(
 . والتعليق على هذا المبدأ٤-١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٦٢(
 قــررت حكومــة جمهوريــة الــصين -١”: علانــات الـتي أصــدرتها الــصين الإتلـك، علــى ســبيل المثــال، هــي حالــة   ) ٢٦٣(

 تعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الــضرر  الــشعبية أن توقــع علــى اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اس ــ 
  .١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين الأول١٠عــشوائية الأثــر، المعتمــدة في مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعقــود في جنيــف في   أو
 وترى حكومـة جمهوريـة الـصين الـشعبية أن الـروح الأساسـية للاتفاقيـة تعـبر عـن المطالـب المعقولـة والنوايـا                   -٢

عديد من بلدان وشعوب العالم فيما يتعلق بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكـن اعتبارهـا      الحسنة لل 
وهـذه الـروح تتفـق مـع موقـف الـصين الثابـت، وتـستجيب لـضرورة التـصدي                 . مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر    

نص على تدابير للإشراف أو للتحقق  إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الاتفاقية لا ت   -٣. للعدوان وصيانة السلام  
كمــا أن البروتوكــول المتعلــق بحظــر أو تقييــد . مــن ارتكــاب أي انتــهاك لأحكامهــا، ممــا يــضعف قوتهــا الإلزاميــة

استعمال الألغام والأفخاخ والأجهزة الأخرى، لا يضع قيوداً مشددة على استخدام المعتـدي لتلـك الأسـلحة في           
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وتلك هي أيضاً الحال عنـدما تـصدر الدولـة إعلانـاً تـدعو مـن خلالـه الـدول الأخـرى                    )١٦
  .)٢٦٦( أو إلى تنفيذها تنفيذاً فعلياً)٢٦٥(بعضها إلى أن تصبح أطرافاً في المعاهدة أو
والشيء نفسه يحـدث أيـضاً حينمـا تغتـنم إحـدى الـدول فرصـة التوقيـع علـى المعاهـدة                 )١٧
ب عــن موافقتــها علــى الالتــزام بهــا للتــذكير بــبعض جوانــب سياســتها المتعلقــة بالمجــال الإعـرا  أو
__________ 

و الواجـب حـق كـل دولـة تقـع ضـحية للعـدوان في الـدفاع عـن نفـسها بكـل            إقليم ضحيته، ولا يحدد على النح    
ولا ينص البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد اسـتعمال الأسـلحة المحرقـة لا علـى أي قيـود علـى                    . الوسائل اللازمة 

ليـست  كما أن النسخة الصينية مـن الاتفاقيـة والبروتوكـولين           . استعمال تلك الأسلحة ضد أفراد القوات المحاربة      
، “وتأمل الحكومة الصينية في تدارك أوجـه القـصور هـذه في الوقـت المناسـب          . دقيقة أو مرضية بالدرجة الكافية    

تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن          بعد أن وقعت فرنسا على اتفاقية حظر أو       ”أصدرتها فرنسا   التي  أو  
رنسية، وفقاً لما سـبق وأن أتيحـت لهـا فرصـة الإعـلان              اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، فإن الحكومة الف        

عنه من خلال ممثلها في المؤتمر المعني بحظر أسلحة تقليدية معينة المعقود في جنيف، لدى مناقشة الاقتـراح المتعلـق                 
بأساليب التحقق المقدم من وفد جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة والـذي شـاركت فرنـسا في تقديمـه، وكـذلك في أثنـاء                     

ــة المعقــودة في  الج ــوبر / تــشرين الأول١٠لــسة الختامي ، مــن ١٩٨٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠وفي . ١٩٨٠أكت
خلال ممثل هولنـدا الـذي تحـدث باسـم الـدول الأعـضاء التـسع في الجماعـة الأوروبيـة، في اللجنـة الأولى لـدورة                      

ر حتى الآن على الدول الـتي شـاركت      الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والثلاثين تعرب عن أسفها لأنه تعذ          
في التفاوض على الاتفاقية التوصل إلى اتفاق بشأن الأحكام المتعلقة بالتحقق من الوقـائع الـتي يمكـن الادعـاء بهـا                      

ومن ثم، فهي تحتفظ لنفسها بالحق في تقـديم مقترحـات، بمـا في              . والتي قد تشكل انتهاكات للتعهدات الملتزم بها      
 مــن ٨ول أخــرى، بغيــة ســد تلــك الثغــرة، أمــام المــؤتمر الأول المقــرر عقــده عمــلاً بالمــادة ذلــك بالاشــتراك مــع د

جراءات التي تتيح إبـلاغ المجتمـع الـدولي بالوقـائع والتـصريحات             الإالاتفاقية، وفي أن تستخدم، حسب الاقتضاء،       
المعاهــدات ( “رفقين بهــاالــتي إن ثبتــت صــحتها أمكــن اعتبارهــا انتــهاكات لأحكــام الاتفاقيــة والبروتوكــولين الم ــ

؛ وانظـر أيـضاً    ٩٢٧-٩٢٦ والصفحتان   ٩٢٥، الصفحة   ٢-، الفصل السادس والعشرون     ...المتعددة الأطراف   
، الـصفحة   المرجـع نفـسه   (أو ايطاليـا    ) ٩٢٦، الـصفحة    المرجـع نفـسه   (علانات التي أصدرتها الولايات المتحدة      الإ

  ).٩٢٨  و٩٢٧، الصفحتان المرجع نفسه(، أو رومانيا )٩٢٧
 بمناسـبة التـصديق   ١٩٨٥انظر أيضاً، على سبيل المثال، الإعلان المطول الذي أصدره الكرسي الرسـولي في عـام           ) ٢٦٤(

نــص الإعــلان مرفــق بــرد الكرســي  (١٩٤٩ المــضافين إلى اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٧٧علــى بروتوكــولي عــام 
  ).الرسولي على استبيان لجنة القانون الدولي المتعلق بالتحفظات

: ١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين الأول١٠ إعــلان الولايــات المتحــدة المتعلــق بالاتفاقيــة الــسالفة الــذكر، المؤرخــة انظــر ) ٢٦٥(
ترحب حكومة الولايات المتحدة بالتوقيع على هذه الاتفاقية وتأمـل في أن تفكـر جميـع الـدول بجديـة بالغـة في             ”

ــا   ــضمام إليه ــا أو الان ــصديق عليه ــددة الأطــراف  ( “الت ــصفحة ٢-٢٦، الفــصل ...المعاهــدات المتع ؛ )٩٢٦، ال
تأمل الحكومة اليابانية في أن يصبح أكبر عدد ممكن مـن الـدول،             ”: إعلان اليابان بشأن اتفاقية عدم الانتشار      أو

وتأمـل بـشدة   . سواء كانت لها قدرة على التفجير النووي أم لا، أطرافاً في هذه المعاهدة لإكسابها فعالية حقيقية              
 الجمهورية الفرنسية وجمهوريـة الـصين الـشعبية بـصفة خاصـة، الحائزتـان لأسـلحة نوويـة          في أن تنضم إليها أيضاً    

، الــصفحات ١٠٣٥، المجلــد مجموعــة المعاهــداتالأمــم المتحــدة، . (“ولكنــهما ليــستا طــرفين في هــذه المعاهــدة 
٤٣٤-٣٤٢.(  

بشأن حظر استحداث وإنتـاج   ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١٣ إعلان الصين المتعلق باتفاقية باريس المؤرخة   انظر ) ٢٦٦(
 ينبغي أن تنفذ الدول الأطراف الـتي تركـت          -٣”: وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة      

أسلحة كيماوية في أقاليم دول أطراف أخرى، تنفيذاً فعلياً، الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وأن تتعهد بتدمير            
  ).٩٣٤، الصفحة ٣- الفصل السادس والعشرون ،... الأطراف المعاهدات المتعددة “تلك الأسلحة
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الذي تغطيه المعاهدة، كما فعلت الصين عنـد توقيعهـا علـى معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب                    
 )٢٦٧(١٩٩٦ســـبتمبر / أيلـــول١٠النوويـــة الـــتي اعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في  

  .)٢٦٨( انضم إلى اتفاقية حقوق الطفلالكرسي الرسولي عندما أو
وبنفس الروح، فإن بعض الإعلانات المقدمة في صـكوك التـصديق علـى معاهـدة قـاع                   )١٨

 المتعلقة بجعل قاع البحار منطقـة لا نوويـة، لا سـيما صـكي تـصديق كنـدا                   ١٩٧١البحار لعام   
ــة، لا تهــدف إلى تعــد     يل الحقــوق والهنــد بــشأن أنــواع الأســلحة الأخــرى غــير الأســلحة الذري

الغرض الأساسي منها هو تحاشي أن تمـس        ”والواجبات الناشئة عن المعاهدة ولا تفسيرها وإنما        
المعاهدة مواقف الدول التي تصدر الإعلان فيما يتعلق ببعض قضايا قـانون البحـار الـتي تختلـف                  

  .)٢٦٩(“مواقف الدول وآراؤها بشأنها
 هـو أن المعاهـدة الـتي         تحليلها بإيجاز أعـلاه     التي تم  لإعلانات المختلفة لوالقاسم المشترك     )١٩

وكــان يمكــن أن :  وليــست لهــا صــلة قانونيــة بهــامناســبةصــدرت الإعلانــات بــشأنها هــي مجــرد 
. تصدر في أي ظروف أخرى، وليس لها أي أثر على تنفيذها ولا تهدف إلى تحقيق ذلـك الأثـر                  

ذا، أنهـا لا تخـضع لقـانون    بـل وأكثـر مـن ه ـ   . وعليه فهي ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية     
الـتي تعتمـد علـى قواعـد أخـرى مـن        (المعاهدات، الذي لا يعـين علـى تقـدير صـحتها القانونيـة              

أو علـى تحديـد النظـام القـانوني المنطبـق عليهـا، الأمـر             ) قواعد القانون الدولي، العـام أو الخـاص       
أن الفئـات الأخـرى   الذي يبرر استبعادها من نطاق انطبـاق دليـل الممارسـة، شـأنها في ذلـك ش ـ               

  .٥-١ في الفرع ددةعلانات الانفرادية المحالإمن 
  

  إعلانات عدم الاعتراف  ١- ٥- ١  
لا يــدخل في نطــاق دليــل الممارســة هــذا الإعــلان الانفــرادي الــذي تــشير فيــه إحــدى     

تعتــرف هــي بــه حــتى إذا  لا يعــني الاعتــراف بكيــان مــا الــدول إلى أن اشــتراكها في المعاهــدة لا
  . منه استبعاد تطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترَف بهالهدف كان

__________ 

لقد أيدت الصين دائماً الحظر الكامل والتدمير الشامل للأسلحة النووية لتحقيق عـالم خـال مـن الأسـلحة          -١” ) ٢٦٧(
  ).٩٣٨، الصفحة ٤-، الفصل السادس والعشرون المرجع نفسه( “...النووية 

لى اتفاقيــة حقــوق الطفــل الإعـراب مجــدداً عــن انــشغاله الــدائم   مــن خـلال انــضمامه إ يعتـزم الكرســي الرســولي ” ) ٢٦٨(
؛ وانظر أيـضاً إعـلان الكرسـي الرسـولي الـوارد            )١١-، الفصل الرابع    المرجع نفسه (... برفاهية الطفل والأسرة    

وفي ”: ١٩٤٩ المضافين إلى اتفاقيات جنيـف لعـام         ١٩٧٧بشأن بروتوكولي عام    )  أعلاه ٢٦٤في الحاشية   (آنفاً  
ة، يؤكـد الكرسـي الرسـولي مـن جديـد، في هـذه المناسـبة، اقتناعـه العميـق بمـا تتـسم بـه الحـرب مـن طـابع                        النهاي
  .“ ...إنساني أصيل غير

)٢٦٩ ( L. Migliorino ١١٩  وما بعدها و١١٥؛ وانظر أيضاً الصفحات ١٠٧ أعلاه، الصفحة ١٤٩، الحاشية.  
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  التعليق    
من المتواتر أن تشفع الدول التعـبير عـن موافقتـها علـى المعاهـدة بـإعلان تـذكر فيـه أن                        )١

د  المتعاقدة الأخرى أو، بقدر محـدو  دول أو أكثر من ال    ةواحددولة  موافقتها لا تعني الاعتراف ب    
بــشكل أكــبر، لا تعــني اعترافهــا بحــالات معينــة، إقليميــة عمومــاً، مرتبطــة بطــرف أو أكثــر مــن  

، فـالأمر يتعلـق     “تحفظـات عـدم الاعتـراف     ”علانات تسمى غالباً    الإوهذه  . الأطراف الأخرى 
  .بمظلة مناسبة لكنها مضلِّلة وتشمل حقائق متنوعة جداً

علانـات، النقطـة المـشتركة بينـهما        الإعان من   إن المقصود من هذا التعبير في الحقيقة نو         )٢
أو يـتمنى أن    (هي توضيح أن الدولة الـتي تـصدرهما لا تعتـرف بكيـان آخـر طـرف في المعاهـدة                     

ففـي بعـض الحـالات،    : ، لكنهما يستهدفان إحداث آثار قانونيـة مختلفـة جـداً   )يكون طرفاً فيها 
أن اشـتراكه في معاهـدة تـضم أيـضاً           بسيطاً يـذكر فيـه ب ـ      “ تحوطياً إجراءً”يتخذ واضع الإعلان    

كياناً لا يعترف هو به على أنه دولة، لا يعني اعترافه بهذا الكيان، وفقـاً لممارسـة راسـخة؛ وفي        
حالات أخـرى، فـإن الدولـة المـصدرة للإعـلان تـستبعد صـراحة تطبيـق أحكـام المعاهـدة بينـها                       

  .وبين الكيان غير المعترف به
ــصدد، المق    )٣ ــذا ال ــل   ويمكــن، في ه ــين رد فع ــثلاً ب ــة م ــل   أارن ــة ورد فع ــن ناحي ســتراليا م

من ناحية أخرى إزاء انضمام بعـض الـدول إلى اتفاقيـات جنيـف لعـام                الاتحادية  ألمانيا  جمهورية  
ســـتراليا، إذ أكـــدت مـــن جديـــد عـــدم اعترافهـــا بالجمهوريـــة الديمقراطيـــة الألمانيـــة أف. ١٩٤٩

يمقراطية وجمهورية الصين الشعبية، فإن ذلـك       وجمهورية كوريا الشعبية وجمهورية فييت نام الد      
تحـيط علمـاً بموافقـة تلـك البلـدان علـى أحكـام الاتفاقيـات واعتزامهـا تطبيـق           ”لم يمنعها من أن  

اسـتبعدت كـل    الاتحاديـة   ألمانيـا   جمهوريـة   وعلى خلاف ذلـك، فـإن       . )٢٧٠(“الأحكام المذكورة 
  .علاقة تعاهدية مع فييت نام الجنوبية

__________ 

ــة      ) ٢٧٠( ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــة لجن ــر وثيق ــة في   ”، )DOM/JUR/91/1719-CRV/1(انظ ــف المؤرخ ــات جني اتفاقي
علانـات والرسـائل الـتي قـدمت في         الإ التحفظات و  - والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب      ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢

 وانظر أيضاً على سبيل المثال، إعلان الجمهورية العربيـة      ؛١٣، الصفحة   “وقت التصديق أو الانضمام أو الخلافة     
مـن المفهـوم أن تـصديق الجمهوريـة       ”: لـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة       السورية عند توقيع الصك التأسيـسي ل      

ــة الــسورية       ــة العربي ــة حــال مــن الأحــوال أن الجمهوري ــة الــسورية علــى هــذا الاتفــاق لا يعــني بأي تعتــرف العربي
، أو الإعــلان الأول لــنفس هــذه الدولــة وهــو )٨- الفــصل العاشــر ،...المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ( “بإســرائيل

الثالـث   ، الفـصل المرجع نفـسه (فيما يتعلق باتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية،         إعلان أكثر غموضــاً نوعاً ما،    
ولــيس هنــاك أي غمــوض في الإعــلان الــذي . “ بإســرائيل ولا تقــيم معهــا أي علاقــاتةلا تعتــرف ســوري”: )٣-

ــة بمر     ــة المتعلقـ ــضمامها إلى الاتفاقيـ ــد انـ ــتين عنـ ــدرته الأرجنـ ــة في    أصـ ــسية، المؤرخـ ــديمي الجنـ ــخاص عـ ــز الأشـ كـ
إن تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي التي هي تشكل سـيادتها موضـوع مناقـشات بـين           ”. ١٩٥٤سبتمبر  /أيلول ٢٨

دولتين أو عدة دول سواء كانت أو لم تكن أطرافاً في المعاهـدة المـذكورة، لا يجـوز أن يفـسَّر بأنـه يعـني أن إحــدى             
. )٣-، الفـصل الخـامس      المرجع نفـسه  (. “ها الثابت حتى الآن أو أنها قد تخلت عنه أو عدلته          الدول قد غيرت موقف   
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ــة جهــازاً مــؤهلاً لتمثيــل    لا تعتــرف ا... ”   لحكومــة الاتحاديــة بالحكومــة الثوريــة المؤقت
وبالتــالي فهــي لا تــستطيع أن تعتــبر الحكومــة الثوريــة المؤقتــة طرفــاً في    (...)  دولــة، و

  .)٢٧١(“١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة في 
 فهـي . فظـات في الحالة الأولى، ليس هناك شـك في أن الإعلانـات المعنيـة لا تـشكل تح                  )٤

القـائم لأن مـن المقبـول عمومـاً أن المـشاركة في نفـس المعاهـدة المتعـددة                للقـانون    بجديدتأتي  لا  
ومـع ذلـك، وحـتى لـو وجـدت          . )٢٧٢(ولـو بـصفة ضـمنية      الأطراف لا تعني الاعتـراف المتبـادل      

علانات المنفـردة لا ترمـي إلى إحـداث    الإفهذه : ، فلن نكون أمام تحفظات    )٢٧٣(حالات مغايرة 
  .ر ما في المعاهدة أو في أحكامهاأث
أمــا الإعــلان الانفــرادي الــذي بموجبــه تــستبعد دولــة، بــشكل صــريح، تطبيــق أحكــام    )٥

فعلى خـلاف   . المعاهدة بينها وبين الكيان الذي لا تعترف به، فإن وصفه أصعب إلى حد كبير             
انوني علـى تطبيـق     ، فإن إعلاناً من هذا النوع يرمي بجلاء إلى إحداث أثر ق ـ           “الحيطة”علانات  إ

فيـصبح التطبيـق مـستبعداً كليـةً، لكـن فقـط في العلاقـات بـين         ) وله هذا الأثـر (أحكام المعاهدة  
والواقع أن تعريف التحفظـات لا يـستبعد أن         . علان والكيان غير المعترف به    الإالدولة مصدرة   

 ٤قـرة   ، وفضلاً عن ذلـك ووفقـاً لأحكـام الف         )٢٧٤(يكون لتحفظ ما أثر، بحكم طبيعة الشخص      
، فــإن الدولــة المعترضــة يمكنــها، عــن طريــق ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠مــن المــادة ) ب(

اعتراض مشفوع بتعبير واضح عن رفضها الارتباط بالدولة المتحفظة، أن تمنـع دخـول معاهـدة                
  .حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة

__________ 

 الخاصـة   ١٩٥٨سـبانيا بـشأن اتفاقيـات جنيـف لعـام           إعلانـات   إانظـر أيـضاً     (والأمر يتعلق هنا بعدم الاعتراف بحالة       
، ٢-، والحـادي والعـشرون      ١- والعشرون ، الفصول الحادي  المرجع نفسه  -بقانون البحار فيما يتعلق بجبل طارق       

  .)٤-، والحادي والعشرون ٣-والحادي والعشرون 
انظر أيضاً إعـلان المملكـة    .  من النص الأصلي   ٦ السالفة الذكر، الصفحة     DOM/JUR/91/1719-CRV/1الوثيقة   ) ٢٧١(

ة العربيـة  العربية السعودية عند توقيع اتفاق إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة إن مـشاركة حكومـة المملك ـ      
نهـا تقـيم مـع إسـرائيل       إلا تعـني بأيـة حـال مـن الأحـوال، أنهـا تعتـرف بإسـرائيل، أو                   ”السعودية في هذا الاتفـاق      

، وانظر أيـضاً إعـلان      )٨-، الفصل العاشر    ...المعاهدات المتعددة الأطراف    ( “علاقات ينظمها الاتفاق المذكور   
  .)سهالمرجع نفالعراق والكويت الواردين بصيغة مشابهة، 

 ,Joe. Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris, Pédone انظـر  ) ٢٧٢(

1975, pp. 429-431 .            وتـذكّر الكويـت بـذلك بوضـوح تـام في الإعـلان الـذي أصـدرته عنـد انـضمامها إلى اتفاقيـة
إلى الاتفاقيـة الدوليـة لإزالـة وقمـع جريمـة الفـصل       من المفهوم أن انضمام الكويـت      ”: ١٩٧٣الفصل العنصري لعام    

لا يعـني بأيـة حـال مـن     ] ١٩٧٣نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٣٠في [العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة  
  ).٧- الفصل الرابع ...المعاهدات المتعددة الأطراف ( “الأحوال أن حكومة دولة الكويت تعترف بإسرائيل

  .المشاركة في نفس الاتفاقية المتعددة الأطراف تعني الاعتراف المتبادلأي لو كانت  ) ٢٧٣(
  .١٠٩، الصفحة  أعلاه٢٥الحاشية ، F. Hornانظر، مع ذلك،  ) ٢٧٤(
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يمكـن الـشك في مـا إذا كـان          ”الفقهـاء،   إلا أنه، وفقاً للمبدأ السائد بين أغلبية جمهور           )٦
علانات يشكل تحفظات بالمعنى المتعارف عليه عموماً، حتى وإن كان يـسمى            الإهذا النوع من    

تحفظــات، بمــا أنــه لا يرمــي في الظــروف العاديــة إلى تعــديل أو تغــيير أي حكــم مــن الأحكــام    
  . )٢٧٥(“الجوهرية للمعاهدة

عــلان عــدم الاعتــراف بأنــه تحفــظ، حــتى   في الواقــع، وصــف إ،عــدة أســبابتنــاقض و  )٧
كان هذا الإعلان يرمي إلى استبعاد تطبيـق معاهـدة في العلاقـات بـين الدولـة الـتي أصـدرت              لو

  .ذات طبيعة عملية ونظرية، على السواء وهذه الأسباب. الإعلان والكيان غير المعترف به
مـن المـستحيل، تطبيـق      فمن الناحية العملية، يبدو مـن الـصعب جـداً، في الواقـع، بـل و                 )٨

  :علانات عدم الاعترافإنظام التحفظات على 
علانـات لا يمكـن تـصورها بتاتـاً، أو أنـه لـيس لهـا أي أثـر                   الإفالاعتراضات علـى تلـك        •  

  ملموس؛
علانات ممنوعاً بموجـب الفقـرتين الفـرعيتين        الإوليس من المعقول اعتبار هذا النوع من          •  

، إذا كانـت المعاهـدة      ١٩٨٦ وعـام    ١٩٦٩قيتي عام    من اتفا  ١٩من المادة   ) ب( و) أ(
  المعنية تمنع التحفظات، أو تجيز بعضها على وجه الحصر؛ و

كذلك يتعين الإقرار بأن الاعتراف بها كتحفظـات لا يتفـق مـع نـص التعريـف الـوارد                     •  
علانات علـى  الإصدار هذه  إفي اتفاقية فيينا، لأنه لا يمكن قصر الوقت الذي يمكن فيه            

  .١٩٦٩ من اتفاقية عام ٢من المادة ) د( ١ت المنصوص عليه في الفقرة الوق
علانات من هذا القبيل، بخـلاف      الإوعلاوة على ذلك، وعلى صعيد نظري أكبر، فإن           )٩

التحفظات، لا تنصب على الأثر القانوني للمعاهدة ذاته أو لأحكامها وإنما علـى أهليـة الكيـان                 
  .)٢٧٦(دةغير المعترف به للالتزام بالمعاه

__________ 

)٢٧٥ ( M. M. Whiteman ؛ وينبغي التذكير بأنه بموجـب التعريـف المقـدم في المبـدأ     ١٥٨ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية
 .B.Rبصفة خاصة : أيضاًانظر . ديل أحكام المعاهدة، وإنما آثارها، فإن التحفظ لا يرمي إلى تع١-١التوجيهي 

Bot, Non-Recognition and Treaty Relations, Sijthoff, Leyden, 1968, pp. 30-31, 132-139 and 252-254; 

M. Lachs, “Recognition and Modern Methods of International Cooperation”, British Year Book of 

Internationla Law, 1959, pp. 252-259; H. Lauterpacht, Recognition in International Law, 

(Cambridge, Cambridge University Prerss, 1947, pp. 369-374 or J. Verhoeven ،  أعـلاه،  ٢٧٢الحاشـية 
  .٤٤٨-٤٢٨الصفحات 

  .٢٨٤، الحاشية ٤٣١ أعلاه، الصفحة ٢٧٢الحاشية ، J. Verhoevenانظر  ) ٢٧٦(
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علانات تفسيرية، لأنها لا تستهدف تفسير المعاهدة، وإنما اسـتبعاد          إكما أنها لا تشكل       )١٠
  .تطبيقها في العلاقات بين طرفين فيها

فـسواء كـان دولـة      . ولقد تجنبـت اللجنـة عمـداً تحديـد طبيعـة الكيـان غـير المعتـرف بـه                    )١١
ومـع  . المـشكلة المطروحـة واحـدة     فـإن   ) مثل حركة تحرير وطنية   (حكومة أو أي كيان آخر       أو

ــة       تغــيير مــا يلــزم، يــصدق هــذا أيــضاً فيمــا يتعلــق بإعلانــات عــدم الاعتــراف في حــالات معين
وبالتحديـد، توجـد في جميـع هـذه الحـالات كـل فئـة مـن فـئتي                   ). سيما المتعلقة بإقليم معـين     لا(

إعلانـات   ”، و )٢٧٨(“إعلانـات التحـوط   ”: )٢٧٧(إعلانات عدم الاعتراف المشار إليهمـا أعـلاه       
  .)٢٧٩(“الاستبعاد

وتبدو المشكلة هامشية جداً فيما يتعلق بالمنظمات الدوليـة، ومـع ذلـك فإنهـا يمكـن أن                    )١٢
وفي حالـة كهـذه، لـن    . تُطرح في حالة بعض منظمـات التكامـل الدوليـة مثـل الاتحـاد الأوروبي             

لانـات الـدول،    يكون هناك من سبب يدعو إلى عدم تطبيق الحل الذي أُخذ به فيمـا يتعلـق بإع                
ومـع ذلـك،    . علانـات الـتي قـد تـصدرها تلـك المنظمـات           الإبعد إجراء التغييرات اللازمة، على      
 للإشـارة إليـه صـراحة        بصورة بالغة في الوقـت الحـالي       نظرياًترى اللجنة أن هذا الافتراض يظل       

  .١-٥-١المبدأ التوجيهي في 
باعتبـار أساسـي     ١-٥-١جيهي  وإن اللجنة قد استرشدت، لدى اعتمادها المبـدأ التـو           )١٣

ــانون         ــسبة لق ــراف، وأنهــا هامــشية بالن ــا مــشكلة عــدم الاعت ــسية هــي هن هــو أن المــشكلة الرئي
علانـات، الـتي تلعـب دوراً       الإوقد رأت من الضروري ذكر هذه الفئة الخاصة من          . التحفظات

نـات الانفراديـة    علاالإكبيراً في العلاقات الدولية المعاصرة؛ لكن كما هو الحـال بالنـسبة لكافـة               

__________ 

  . أعلاه)٣  و)٢ الفقرتين انظر ) ٢٧٧(
إن ”: ١٩٦٣أغـسطس   / آب ٥ إعلان الكاميرون المتعلق بمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية المؤرخـة في             راجع ) ٢٧٨(

توقيــع جمهوريــة الكــاميرون الاتحاديــة لا يعــني بأيــة حــال مــن الأحــوال أن ذلــك يترتــب عليــه اعتــراف الكــاميرون    
حكومة الجمهورية الاتحادية قبل ذلك التوقيـع لم تعتـرف بهـا بعـد وفقـاً للإجـراءات               بالحكومات والنظم التي كانت     

 Status of( بالمعاهدة ذاتها وبنفس المعني، انظر إعلان بنن المتعلق. “التقليدية العادية القائمة بموجب القانون الدولي

Multilateral Arms Regulation and Disarmament Agreements, 5th Edition, 1996 ،  منـشورات الأمــم
، أو إعلان جمهورية كوريا عند توقيع اتفاقية الأسلحة البيولوجيـة  )٤٠، الصفحة E.97.IX.3رقم المبيع   المتحدة،  

  ).١٧٦، الصفحة المرجع نفسه(
نتـاج المـؤثرات العقليـة وتنظـيم توزيعهـا،          إ إعلان الولايات المتحدة بـشأن مـشاركتها في اتفاقيـة الحـد مـن                راجع ) ٢٧٩(

لا يترتــب عليــه أي التــزام تعاقــدي مــن جانــب الولايــات ” الــذي ١٩٣١يوليــه / تمــوز١٣قعــة في جنيــف في المو
المتحــدة الأمريكيــة تجــاه بلــد يمثلــه نظــام أو كيــان لا تعتــرف حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنــه يــشكل  

 “ات المتحــدة الأمريكيــةحكومــة ذلــك البلــد طالمــا لم تكــن لــذلك البلــد حكومـــة تعتـــرف بهــا حكومــة الولاي ــ  
  ).٨-، الفصل السادس ...المعاهدات المتعددة الأطراف (
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علانات تفسيرية، فإن اللجنة اقتصرت علـى مـا بـدا لهـا ضـرورياً      إالتي هي ليست تحفظات ولا   
علانــات التفــسيرية،  الإعلانــات الانفراديــة، والتحفظــات و  الإتمامــاً لإجــراء تمييــز بــين تلــك     

  . إلى المسائل المتعلقة بالاعتراف بالدول بوجه عام“تجاوز ذلك”وامتنعت عن 
  

  الداخلي  الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد  ٢- ٥- ١  
لا يــدخل في نطـــاق دليــل الممارســـة هــذا الإعـــلان الانفــرادي الـــذي تــصوغه دولـــة        

منظمة دولية وتبين فيه تلـك الدولـة أو المنظمـة الطريقـة الـتي تعتـزم بهـا تنفيـذ معاهـدة علـى                          أو
التزاماتها إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمـات المتعاقـدة         الصعيد الداخلي، دون التأثير في حقوقها و      

  .الأخرى
  

  التعليق    
 الـتي تبلِّـغ بواسـطتها       “الإعلانـات الإعلاميـة   ”لا تدخل في نطاق دليـل الممارسـة هـذا             )١

الدولة التي تصدرها شركاءها، على سـبيل المثـال، بالـسلطات الداخليـة الـتي سـتكون مـسؤولة                   
لطريقــة الـتي سـتنفذ بهــا الدولـة التزاماتهـا، والطريقــة الـتي سـتمارس بهــا       عـن تنفيـذ المعاهـدة، وبا   

  .الدولة الحقوق التي خولتها لها المعاهدة
ويبــدو أن اســتخدام هــذا النــوع مــن الإعلانــات الانفراديــة تطــور جــداً في الولايــات       )٢

ر مجلــس إن البيانــات الــتي يبــاد”: فقــد أحــصيت منــها ثــلاث فئــات مختلفــة. المتحــدة الأمريكيــة
الشيوخ إلى اتخاذها قد تأذن للرئيس بإصدار تعليمات أكثـر تحديـداً لتنفيـذ الالتزامـات الناشـئة                   
عن المعاهدة على الصعيد الداخلي، أو بواسطة اتفاقات من نوع محدد مع الأطـراف الأخـرى،                

  .)٢٨٠(“ بتفويض لاحق من الكونغرسأو قد تجعل بعض تدابير التنفيذ رهناً
لـــس الـــشيوخ بالولايـــات المتحـــدة الإذن بالتـــصديق علـــى النظـــام   وهكـــذا أعطـــى مج  )٣

  الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
 رهناً بالتفسير والفهم اللذين يشكلان بموجب هذا جزءاً من قـرار التـصديق وشـرطاً             ”  
يقدم أي تعديل للنظام الأساسـي إلى مجلـس الـشيوخ للمـشورة والموافقـة،               ) ١(أن  : له

ــه،   مثلمــا في ح ــة النظــام الأساســي ذات  في لا تبقــى الولايــات المتحــدة عــضواً  ) ٢(و ال

__________ 

)٢٨٠ ( F.  Horn ، ١٠٢ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية.  
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الوكالة في حالة اعتماد تعديل على النظـام الأساسـي رفـض مجلـس الـشيوخ بتـصويت                  
  .)٢٨١(“رسمي إعطاء المشورة والموافقة بشأنه

ــصك تــصديق الولايــات المتحــدة         )٤ ــق هــذا الإعــلان ب وصــفت الإعــلان بعبــارة   (وأرف
  :مع التوضيح التالي) “تفسير وفهم”

تعتــبر حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن بيــان التفــسير والفهــم الــوارد أعــلاه   ”  
  .)٢٨٢(“يخص الإجراءات الدستورية للولايات المتحدة فحسب وذا طابع محلي محض

. وإذا كانــت هــذه الممارســة شــائعة في الولايــات المتحــدة، فإنهــا ليــست قاصــرة عليهــا   )٥
  :ليونان عندما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار أنهاأعلنت ا فقد

  .تؤكد جميع حقوقها وتفي بكافة الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية”  
أما الوقت الذي سـتمارس فيـه هـذه الحقـوق، والطريقـة الـتي سـتمارس بهـا، ودون أن ينطـوي                       

  .)٢٨٣(“فمسألة تتعلق باستراتيجيتها الوطنيةهذا على أدنى تخلٍ من جانبها عن هذه الحقوق، 
ــز بــين الإعــلان الإعلامــي والإعــلان التفــسيري       )٦ ــا أن يكــون التميي ــه يمكــن أحيان إلا أن

يجــدر ”: )٢٨٤(واضــح، كمــا تلاحــظ الــسويد في ردهــا علــى الاســتبيان بــشأن التحفظــات  غــير
 عـن عناصـر   فـضلاً بالملاحظة أن بعض الإعلانات المـشار إليهـا تتـضمن عناصـر إعلاميـة محـضة               

. “ أحيانــاونتنــاول هنــا تلــك الأخــيرة فقــط، وإن كــان التمييــز بينــهما يبــدو غامــضاً . تفــسيرية
وعلى سبيل المثال، أوضحت السويد أسباب الإعلان الذي ألحقته لدى إيداع صـك تـصديقها         

طات  المتعلقة بالتعـاون عـبر الحـدود بـين الجماعـات والـسل       ١٩٨٠على الاتفاقية الأوروبية لعام     
لــيس تقــديم المعلومــات عــن الــسلطات   [...] إن ســبب إصــدار الإعــلان  ”: الإقليميــة، بقولهــا

ــأن تطبيقهــا        ــادة ب ــضاً الإف ــة فحــسب، وإنمــا أي ــسويدية الــتي تقــع في نطــاق الاتفاقي والهيئــات ال
سيقتصر على الهيئات المبينة؛ أي أنه يستبعد هيئات أخرى مثل الأبرشـيات الـتي تعتـبر كيانـات             

وفي هـذا الإطـار، يمكـن بـلا شـك اعتبـار الإعـلان في                . “لية بموجب القانون الـسويدي    عامة مح 
الواقع تحفظاً يهدف منه مقدمـه إلى اسـتبعاد تطبيـق المعاهـدة علـى بعـض فئـات الكيانـات الـتي                       

__________ 

؛ انظــر أيـــضاً التفــسير والتوضـــيح   ١٩١ أعـــلاه، الــصفحة  ٢٥، الحاشــية  M. M. Whitemanيــرد الــنص في    ) ٢٨١(
("interpretation and explanation")اتفاقية إنشاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان  المرفق بصك التصديق على 

  ).١٩٢، الصفحة المرجع نفسه(الاقتصادي 
  .١٩٢  و١٩١، الصفحتان المرجع نفسه ) ٢٨٢(
  .٦-، الفصل الحادي والعشرون  ...المعاهدات المتعددة الأطراف ) ٢٨٣(
  .١-٣الرد على السؤال  ) ٢٨٤(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 132 
 

 يوضـح كيـف تفهـم الـسويد         بـسيطاً وعلى أقل تقدير، قد يكون إعلانـاً تفـسيرياً          . تنطبق عليها 
  .المعاهدة

ن الأمــر يختلــف بالنــسبة للإعلانــات الإعلاميــة المحــضة، مثــل إعلانــات الولايــات   ولكــ  )٧
 التي لا تستهدف أن يكون لهـا أي أثـر دولي، ولا تتعلـق سـوى                 )٢٨٥(المتحدة المشار إليها أعلاه   

وطرحت المـشكلة بـصدد إعـلان مـن هـذا النـوع       . بالعلاقات بين الكونغرس والسلطة التنفيذية   
 ١٩٥٠دة بــشأن تنفيــذها في بلــدها للمعاهــدة المبرمــة مــع كنــدا عــام  أصــدرته الولايــات المتحــ

 يـبين بوضـوح   “تحفـظ ”حول نهر نياجرا، ولم يأذن مجلس الشيوخ بالتصديق عليها إلا بـشرط            
 ونقـل هـذا الـتحفظ إلى كنـدا فقبلتـه            )٢٨٦(السلطات الوطنية المختصة لـدى الطـرف الأمريكـي        

 تتعلــق إلا بــالتطبيق الــداخلي للمعاهــدة داخــل لأن أحكامــه لا”مــشيرة صــراحة إلى أنهــا قبلتــه 
وفي أعقـاب  . )٢٨٧(الولايات المتحدة ولا تؤثر على حقوق كنـدا أو التزاماتهـا بموجـب المعاهـدة          

ــدرته في        ــم أصــ ــا في حكــ ــة كولومبيــ ــتئناف في مقاطعــ ــة الاســ ــي، رأت محكمــ ــزاع داخلــ نــ
دام يتعلـق   ومـا   ة،   لم يدخل أي تعديل على المعاهـد       “التحفظ”، أن   ١٩٥٧يونيه  /حزيران ٢٠

 مـــن مفهـــوم القـــانون بـــالتعبير عـــن شـــواغل داخليـــة محـــضة، فهـــو لا يـــشكل تحفظـــاً حقيقيـــاً 
 كـون الإعـلان لا يهـدف إلى تحقيـق أي أثـر علـى                )٢٨٩(ويؤيـد هـذا المنطـق أيـضاً       . )٢٨٨(الدولي

  .الصعيد الدولي
فـسر  ي فهو: “الإعلان التفسيري ” بـوللأسباب نفسها، لا يسعنا وصف إعلان كهذا          )٨

.  أو أكثر من أحكام معاهدة ما، بـل يعـني فقـط بطـرق تنفيـذها الداخليـة                  على الإطلاق حكماً  
ويستفاد أيضاً من ممارسة الولايات المتحدة أن مثـل هـذه الإعلانـات لا ترفـق بـصورة منهجيـة                    

__________ 

  .)٤ إلى )٢من الفقرات  ) ٢٨٥(
 Louis Henkin,"The Treaty Makers and the؛ انظـر  “فـظ نيـاجرا  تح”هـذا الإعــلان الـشـهير معـروف باسـم      ) ٢٨٦(

Law Makers: The Niagara reservation", Columbia Law Review 1956, pp. 1151-1182.  
  .١٦٨صفحة  أعلاه، ال٢٥الحاشية ، مارجوري وايتمانذكرته اقتباس  ) ٢٨٧(
)٢٨٨ ( Power Authority of the state of New York v. Federal Power Commission, 247 F.2d. 538-544 (D.C. 

Cir, 1957)      ؛ وللاطـلاع علـى عـرض أوفى للمـسألة انظـرM. M. Whiteman ،  الـصفحات   أعـلاه ٢٥الحاشـية ،
 ,William W. Bishop, Jr., "Reservations to Treaties", Recueil des Cours …, 1961-II، أو ١٦٩-١٦٥

vol. 103, pp. 317-322، أو F.  Horn ،١٠٨  و١٠٧الصفحتان  أعلاه، ٢٥اشية الح.  
فبينمـا  :  قد صدر فيما يتصـل بمعاهـدة ثنائيـة لا يضعف من منطقه، بل علـى العكـس               “رااتحفظ نياج ”إن كون    ) ٢٨٩(

) ١-٥-١انظـر المبـدأ التـوجيهي       (يمكن النظر إلـى تحفظ علـى معاهدة ثنائية علـى أنــه طلــب تعـديل للمعاهـدة                  
الة، فإن ما يتسم بمغزى كبير هو أن محكمة الاستئناف لم تعتبره علـى الإطـلاق            كانت كندا مستقبله في هذه الح     

  . على إعلان لا يخصها“الاعتراض”وعلاوة على ذلك، من الواضح أن كندا لم تكن تستطيع . ذا بُعد دولي
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، ممــا يــدل علــى أن )٢٩٠( بمعاهــدةموافقتــه علــى الالتــزامبالــصك الــذي يُعبِّــر بــه هــذا البلــد عــن 
  .ا داخلي فقطنطاقه

وعليه يبـدو أن الإعلانـات الـتي تكتفـي بالدلالـة علـى الطريقـة الـتي تعتـزم الدولـة الـتي                     )٩
 تصدرها أن تنفذ بها المعاهدة على الصعيد الداخلي ليست إعلانات تفسيرية رغـم أنهـا، خلافـاً                

  . بالمعاهدةؤكدةللإعلانات، لها صلة م
ه علــى بعــض الإعلانــات الانفراديــة الــتي  ويمكــن أن تنطبــق الملاحظــات الــواردة أعــلا   )١٠

وهكـذا أصـدرت الجماعـة الأوروبيـة الإعـلان          . تصدرها منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات     
لعـام   حمايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال التعـبير الثقـافي           اتفاقيـة    إيداع صـك الموافقـة علـى         التالي لدى 
مـن   )ج( ٣علان بناء على الفقرة     وفيما يتعلق بالتزامات الجماعة المشار إليها في الإ       ”: ٢٠٠٥
 من الاتفاقية، تلتزم الجماعة بتنفيذ المعاهدة وسـتعمل علـى حـسن تنفيـذها، وسـتقوم                 ٢٧المادة  

علاقاتهـا المتبادلـة، بتطبيـق الاتفاقيـة         ، في إطـار    الأطراف في الاتفاقية   الدول الأعضاء في الجماعة   
تعديلات الملائمة التي قد يـتم إدخالهـا علـى     الداخلية للجماعة، ودون الإخلال بالقواعدوفقاً لل 
  .)٢٩١(“قواعدهذه ال
 في غــير محلــه في حالــة “علــى الــصعيد الــداخلي”ولا تــرى اللجنــة أن اســتخدام تعــبير   )١١

الإعلانات الانفرادية من هذا النوع، التي تصدرها منظمات دولية، فلم يعد هناك مـن يـشكِّك         
  .)٢٩٢(ولية خاص بكل منظمة د“داخلي”في وجود قانون 

__________ 

ــصفحتان  ٢٦، الحاشــية D.-H. Millerانظــر  ) ٢٩٠(  ٢٥الحاشــية ، M. M. Whiteman، أو ١٧١  و١٧٠ أعــلاه، ال
  .  وما بعدها١٨٦، الصفحة هأعلا

ــسكو    ) ٢٩١( ــع اليون ــى موق ــالي  انظــر نــص الإعــلان عل ــالعنوان الت  =http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_IDب

31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#RESEVES؛ أو فيOfficial Journal of the 

European Communities, OJ L 201 of 25.7.2006, pp. 15–30, Annexe 2 .     وانظـر في نفـس الـسياق الإعـلان
 علـى الاتفـاق الإطـاري لتقيـيم الأثـر           ١٩٩١فبرايـر   / شـباط  ٢٥الذي أصدرته الجماعة الأوروبية عند التوقيع في        

  في إطــارمـن المفهــوم أن الـدول الأعــضاء في الجماعـة ســتقوم بتطبيـق الاتفاقيــة،    ”البيئـي في إطــار عـبر حــدودي   
، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمعاهدة الأوروبية للطاقة الذرية،  الداخلية للجماعةقواعداً للعلاقاتها المتبادلة، وفق

، ... المعاهـدات المتعـددة الأطـراف    (“قواعد قد يتم إدخالها على هذه الودون الإخلال بالتعديلات الملائمة التي   
 الأوروبية بشأن اتفاقية قانون البحـار لعـام          وانظر أيضاً إعلانات مماثلة للجماعة     ).٤- الفصل السابع والعشرون  

تغــير بــشأن ، وبــشأن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة )٦- الفــصل الحــادي والعــشرون ،المرجــع نفــسه( ١٩٨٢
  ).٧-، الفصل السابع والعشرون المرجع نفسه(المناخ، 

-P. Reuter, «Principes de droit international public», Recueil des cours ..., 1961 :انظر، على سبيل المثال ) ٢٩٢(

II, vol. 103, notamment p. 526-530; C.W. Jenks, The Proper Law of International Organisations 

(London, Stevens, 1962) 282 pages; P. Cahier, «Le droit interne des organisations internationales», 

Revue générale de droit international, 1963, pp. 563-602; G. Balladore-Pallieri, «Le droit interne des 

organisations internationales», Recueil des cours …, 1969-II, vol. 127, pp. -138; C. F. Amerasinghe, 
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 توجيـه  هـو  ٢-٥-١المبـدأ التـوجيهي   درجـة في   ، الم “دون التـأثير  ” والهدف من عبارة    )١٢
نفراديـة لـيس هـدفها أن تـؤثر       الاالنظر إلى أن الدول والمنظمات الدولية التي تـصدر الإعلانـات            

 نالأخـرى، لك ـ الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة        على حقوق والتزامات الجهة المعلنـة إزاء        
يمكن استبعاد أن تُحدِث هذه الإعلانات آثاراً من هذا القبيل، وخاصة عـن طريـق الإغـلاق                  لا
)estoppel( إذا كانــتضلاً عــن ذلــك، فــو. ، أو بوجــه أعــم، نتيجــة لتطبيــق مبــدأ حــسن النيــة 

لإعلانـات  لالإعلانات المنفردة التي تصدر فيما يتعلق بالطرائق التي ستنفذ بها الجهات المـصدرة              
تحفظـات   لتزامات المفروضة عليها بموجب المعاهدة علـى الـصعيد الـداخلي يمكـن أن تـشكل               الا

 كمــا يــرى الــبعض أحيانــاً، فــإن هــذه الإعلانــات )وخاصــة في مجــال حقــوق الإنــسان(حقيقيــة 
علــى كافــة هــذا القــول لكــن ينطبــق و. ينبغــي، بطبيعــة الحــال، أن تعامــل علــى هــذا الأســاس  

  .ذُكرت في هذا الفرعالإعلانات الانفرادية التي 
  

  الإعلانات الانفرادية الصادرة بموجب بند يجيز الاختيار   ٣- ٥- ١  
ــلا  - ١   ــل   دخل ي ــق دلي ــاق تطبي ــة في نط ــذا  الممارس ــلانه ــذي   الإع ــرادي ال الانف

تفرضـه   للأطـراف قبـول التـزام لا      يجيز   وارد في معاهدة     لبندمنظمة دولية وفقاً     تصدره دولة أو  
  .دة، أو يجيز لها الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدةأحكام أخرى في المعاه

بموجـب بنـد    ،منظمة دولية ولة أوقبل فيه دتالقيد أو الشرط الوارد في إعلان      - ٢  
  .أحكام أخرى في المعاهدة لا يشكل تحفظاًتفرضه   لااًالتزام، وارد في معاهدة

  
  التعليق    

 فرضيتين للإعلانات الـصادرة وفقـاً       ٣-٥-١التوجيهي  تتناول الفقرة الأولى من المبدأ        )١
الشروط الاختياريـة   : لنص صريح في المعاهدة يجيز للدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة الاختيار          

التي تمنح الجهة المصدرة للإعلان حريـة الاختيـار أو عـدم الاختيـار مـن ناحيـة، والـشروط الـتي                      
 المتعاقــدة قبــول التزامــات معينــة مــن بــين الالتزامــات العديــدة  تجيــز للدولــة المتعاقــدة أو المنظمــة

   . التي تنص عليها المعاهدة)٢٩٣(

__________ 

Principles of the Institutional Law of International Organizations, (Cambridge University Press, 

2005), pp.15-45 .المواد المتعلقة بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة الـتي اعتمـدتها اللجنـة في       عوانظر أيضاً نص مشاري 
مـن  ) ١٩إلى ) ١٦ والفقـرات مـن     ٢من المادة   ) ب(، وبوجه خاص الفقرة     ٢٠١١القراءة الثانية في دورتها لعام      

  .ر من هذا التقري٨٨التعليق عليها، الفقرة 
 .أو التزام واحد على الأقل من الالتزامات التعاهدية ) ٢٩٣(
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  والإعلانــات الانفراديــة المقــصودة في الفرضــية الأولى الــتي يغطيهــا المبــدأ التــوجيهي         )٢
) التي تـشكل تحفظـات   (٦-١-١ تشبه بالإعلانات الوارد ذكرها في المبدأ التوجيهي         ٣-٥-١

. ات الصادرة بموجب شرط يجيز صراحة استبعاد أو تعـديل بعـض أحكـام المعاهـدة               أي الإعلان 
وفي كلتا الحالتين، يتعلق الأمر بإعلانات منـصوص عليهـا صـراحة في المعاهـدة، ويجـوز للـدول                   

. المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة إصدارها بغرض تخفيف الالتزامات التي تفرضـها عليهـا المعاهـدة             
ففــي حــين تهــدف الإعلانــات الــصادرة بموجــب  :  الإعلانــات مختلفــة تمامــاًغــير أن طبيعــة هــذه

إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام      ) contracting out أو opting out(شرط استبعاد 
معينة من المعاهـدة مـن حيـث انطباقهـا علـى الجهـة الـتي أصـدرت الإعـلان ويـتعين، علـى هـذا                          

ظات حقيقيـة، فـإن الإعلانـات الـصادرة بموجـب شـروط اختياريـة               الأساس، اعتبارها بمثابة تحف   
يترتب عليها زيادة التزامات الجهة المعلنة إلى مدى أبعد من المـدى المتوقـع عـادة مـن الأطـراف                    

  .بموجب المعاهدة، ولا تُخضع دخول المعاهدة حيز النفاذ لأي شرط بالنسبة لهذه الأطراف
، الـتي يمكـن   )opting-in [or contracting-in](ول  القب ـشـروط والـشروط الاختياريـة أو     )٣

لا تـسري  التزامـات  تـنص علـى أنـه يجـوز للأطـراف في معاهـدة أن تقبـل           تعريفها بأنهـا أحكـام      
ترمي إلى الحد مـن التزامـات الجهـة المـصدرة           تلقائياً إذا لم تقبلها صراحةً، هي شروط لا         عليها  

  .)٢٩٤(زيادتهالى إللإعلان الانفرادي الناشئة عن المعاهدة بل 
 مــن النظــام ٣٦ مــن المــادة ٢رة هــو بــلا شــك الفقــوأشــهر شــرط مــن هــذه الــشروط   )٤

منـها مـا صـيغ علـى        ،  اً أخـرى كـثيرة    ير أن ثمـة شـروط     ، غ ـ )٢٩٥(الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة    
في قبـول اختـصاص طريقـة معينـة مـن طـرق تـسوية المنازعـات أو قبـول          نفس النموذج ويتمثل  

 ٤١  مـن المـادة  ١بمقتضى المعاهدة على غرار مـا تـنص عليـه الفقـرة      ينشأ  جهاز  مراقبة يقوم بها    
يتـسم بطـابع     ، ومنـها مـا    )٢٩٦(١٩٦٦ لعام    بالحقوق المدنية والسياسية   الخاصمن العهد الدولي    

__________ 

لا تنـضم إليهـا الأطـراف إلا بموجـب قبـول خـاص يتميـز عـن          ”يصف ميشيل فيرالي هذه الشروط بأنها شـروط          ) ٢٩٤(
 limiter l’effet obligatoire (Des moyens utilisés dans la pratique pour")“الانضمام إلى المعاهدة في مجملـها 

des traités”, in Université catholique de Louvain, quatrième colloque du Département des Droits de 

l'homme, Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs aux droits de 

l’homme, (Bruylant, Brussels, 1982), p.13.  
تعتـرف بـأن المحكمـة تتمتـع، بحكـم         نظـام الأساسـي أن تـصرح، في أي وقـت، بأنهـا              في هذا ال  الأطراف  للدول  ” ) ٢٩٥(

  أيـة  جميع المنازعات القانونيـة الـتي تقـوم بينـها وبـين           القانون ودون حاجة إلى اتفاق خاص، باختصاص للنظر في          
أيـة مـسألة     )ب( تفسير معاهدة من المعاهدات؛    )أ( :المسائل الآتية وذلك بشأن   تقبل الالتزام نفسه،    أخرى  دولة  

 طبيعـة  )د( تحقيق واقعة مـن الوقـائع الـتي إذا ثبتـت كانـت خرقـا لالتـزام دولي؛                )ج( من مسائل القانون الدولي؛   
  .“مدى هذا التعويض أو التعويض المترتب على خرق التزام دولي

تـصاص  لكل دولة طـرف في هـذا العهـد أن تعلـن في أي حـين، بمقتـضى أحكـام هـذه المـادة، أنهـا تعتـرف باخ                           ” ) ٢٩٦(
اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا لا تفي بالالتزامات التي يرتبـها                   
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 ١٩٧٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢ مـن اتفاقيـة لاهـاي المؤرخـة          ٢٥المـادة   تشريعي حصراً، مثـل     
  .)٢٩٧(تعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذهاالمبالأحكام الاعتراف بشأن 

  الإعلانـات الـصادرة بمقتـضى   ، فـإن )٢٩٨(بعض الآراء الفقهية المخالفةرغم من على ال و  )٥
إلا نقـاط    لا توجد في الحقيقـة بينـها وبـين التحفظـات، مـن الناحيـة التقنيـة،                    هذه الشروط  مثل

ومـن  ، ديل تطبيـق آثـار المعاهـدة    منـها يرمـي إلى تع ـ   هو أن كـلاً   ) مهم( مع استثناء    ،تشابه قليلة 
شـــــروط الاســـــتبعاد تبـــــدو أقـــــرب إلى التحفظـــــات مـــــن الـــــشروط  ” أن الواضـــــح تمامـــــاً

  ، ليس من حيث آثارها فقط، )٢٩٩(“الاختيارية
  ؛أي حين ، فيفالإعلانات الصادرة بمقتضى هذه الأخيرة يمكن أن تصدر، عموماً  )أ(  
ض مـؤداه أن الأطـراف لا تلتـزم    ن افتـرا ـتنطلق م ـ”بل إن الشروط الاختيارية     )ب(  

، في حين أن شروط الاستبعاد تنطلق من افتراض معـاكس شـأنها             )٣٠٠(“إلا بما اختارته صراحة   
  ؛في ذلك شأن آلية التحفظات

__________ 

قبـول   (٤٦ و) قبـول حـق اللجـوء الفـردي إلى اللجنـة           (٢٥انظر أيضاً المادتين السابقتين     ؛  “...عليها هذا العهد  
وقـد عـدلت هاتـان المادتـان، بـالنص علـى       (وق الإنـسان  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحق ـ   ) الطلبات فيما بـين الـدول   

مــايو / أيــار١١ المــؤرخ ١١ مــن البروتوكــول رقــم ٣٤  و٣٣الاختــصاص الإجبــاري التلقــائي بمقتــضى المــادتين 
 مـن اتفاقيـة حقـوق الإنـسان     ٤٥ مـن المـادة   ١أو الفقـرة  )  الحاليـة مـن الاتفاقيـة    ٣٤، وتتفقان مـع المـادة       ١٩٩٤

  أو الانضمام   على هذه الاتفاقية   أن تعلن، عند إيداع وثيقة التصديق     طرف  يجوز لكل دولة    ”: للبلدان الأمريكية 
أن دولـة  طـرف  دعي فيهـا دولـة      ت ـاسـتلام البلاغـات الـتي       في   أو فيما بعـد، أنهـا تعتـرف باختـصاص اللجنـة              إليها

  .“أخرى انتهكت حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والنظر فيها
في علاقتها مع الدول التي      ل دولة متعاقدة أن تعلن، في أي حين، أن أحكام الاتفاقية سيوسع نطاقها،            يجوز لك ” ) ٢٩٧(

 وقـابلا   موظف عام، ويكون مقبـولاً    صك رسمي يُحرَّر أمام سلطة عامة أو        أصدرت نفس الإعلان، ليشمل كل      
 ١٦انظـر أيـضاً المـادة    ، “صكوكل ـللتنفيذ في الدولة المنـشأ، مـا دامـت هـذه الأحكـام قابلـة للتطبيـق علـى هـذه ا                    

 المتعلقـة بالحـصول علـى الأدلـة في          ١٩٧٠مـارس   / آذار ١٨ من اتفاقية لاهـاي المؤرخـة        ١٧ من المادة    ٢والفقرة  
 المتعلقـة بتبليـغ     ١٩٦٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٥ اتفاقيـة  مـن    ١٥الخارج في المسائل المدنية والتجارية، أو المادة        

 ١٩٦٢ لعـام  ١١٨ من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم    ٤ من المادة  ٤  و ٢قرتين  الإجراءات القضائية، أو الف   
انظر أيـضاً الأمثلـة الـواردة       (والمتعلقة بالمساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين في مسائل الضمان الاجتماعي            

 ICJ, Reservations to the:  في١٩٥١في مذكرة منظمة العمل الدوليـة الموجهـة إلى محكمـة العـدل الدوليـة في      

convention on the Prevention of the Crime of Genocide: Pleadings, oral arguments , documents, p. 

ــادة  ) ز( ٢الفقــرة كــذلك  أو )232 ــة  ٤مــن الم ــاخ المؤرخــة   الأمــم المتحــدة مــن اتفاقي ــشأن تغــير المن ــة ب  الإطاري
  .١٩٩٢مايو /أيار ٩

  .٤٥٠، والجزء الثاني، الصفحة ٧٥  و٦٨ أعلاه، الصفحتان ١١٥الحاشية ، W. P. Gormley:انظر ) ٢٩٨(
)٢٩٩( S. Spiliopoulou Åkermark ٥٠٥، وبخاصة الصفحة ٥١٤-٤٧٩ أعلاه، الصفحات ١٠١، الحاشية.  
  .المرجع نفسه ) ٣٠٠(
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ــي إلى       )ج(   ــة لا ترم ــشروط الاختياري ــضى ال ــصادرة بمقت ــات ال اســتبعاد ”والإعلان
 علــى الجهــة الــتي “حيــث انطباقهــاتعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة مــن    أو

، بـل علـى العكـس    )٣٠٢(أو إلى الحد من الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهـدة   .)٣٠١(تصدرها
 في حــين أن مجــرد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ تجاههــا لا يحــدث   ترمــي إلى زيادتهــامــن ذلــك 

  .الأثر هذا
الواسـعة  التحفظـات   ”لـة في    هنا من جديد، إلى حد ما، الإشـكالية المعقـدة المتمث          نجد  و  )٦

البحـث  الإعلانـات قيـد   هذه الإعلانـات الواسـعة النطـاق و      والفرق الوحيد بين    . )٣٠٣(“النطاق
 الثانيــة بمقتــضى در بمبــادرة مــن الجهــة الــتي أصــدرتها وحــدها، بينمــا تــص  تــصدرهــو أن الأولى 

  .المعاهدة
 الحـد مـن الأثــر   ترمـي إلى بـدوره، بقيـود   ،  كهــذالا شـيء يمنـع مـن أن يُـشفَع إعـلان     و  )٧

 القــانوني للالتــزام المقبــول، إذا كانــت المعاهــدة تــنص علــى ذلــك، أو إذا لم يكــن ذلــك مخالفــاً   
ويــصدق هــذا القــول علــى  .، في حالــة ســكوت المعاهــدة)٣٠٤(لهــدف الحكــم المعــني وموضــوعه

ياريـة   ما تبديها الدول عند قبولها الشرط الاختيـاري لقبـول الولايـة الاخت             التحفظات التي كثيراً  
  .)٣٠٥( من النظام الأساسي للمحكمة٣٦ من المادة ٢لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 

__________ 

  .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٠١(
  .١-١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٠٢(
  .٥-١ التوجيهي من التعليق على المبدأ) ١٠ و) ٩انظر الفقرتين  ) ٣٠٣(
بالنظر إلى موضوع الاتفاقيـة الأوروبيـة       ”، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه        لويزيديو ضد تركيا  في قضية    ) ٣٠٤(

فرض قيود على اختصاص المحكمة من شأنه أن يؤثر تأثيراً كبيراً على إعمـال              ” فإن   “لحقوق الإنسان والهدف منها   
غير أنه لا المـادة  . ي يستوجب وجود نص صريح لإمكان القيام بمثل هذا التقييد     الاتفاقية وتحقيق أهدافها، الأمر الذ    

الحكـم   (“تتـضمنان حكمـاً مـن هـذا القبيـل      )  أعـلاه  ٣٠٥انظـر بـشأن هـذه الأحكـام الحاشـية            (٤٦ ولا المادة    ٢٥
  ).١٣٩، الصفحة ١٩٩٥ ،.R.U.D.H، ٧٥، الفقرة ١٩٩٥مارس / آذار٢٣الصادر في 

 ٢ أن تكون الإعلانات الاختيارية بمقتضى الفقـرة لمحكمة العدل الدولية لجواز الأساسي النظام عدم تعرض  رغم   ) ٣٠٥(
المعاملة بالمثل، فإن هذه الإمكانية، المستقرة في الممارسة والـتي أكـدتها           خلاف   مشفوعة بتحفظات    ٣٦من المادة   

 Shabtai: انظــر.  تمامــاًمقبولــة، )UNCIO, vol. 13, p.39انظــر ( لمــؤتمر ســان فرانسيــسكو ١/اللجنــة الرابعــة

Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005, vol. II, Jurisdiction, pp. 737-

 كــانون ٤ر أيــضاً الــرأي المخــالف للقاضــي البجــاوي المرفــق بحكــم محكمــة العــدل الدوليــة المــؤرخ    انظــ.  744
 ،٤٢، الفقــرة )إســبانيا ضــد كنــدا(الأسمــاك د صائبمــيتعلــق  الاختــصاص فيمــاقــضية   في١٩٩٨ديــسمبر /الأول

 ١٩٩٩أغــسطس / آب١٠الحــادث الجــوي المــؤرخ في قــضية ، ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران٢١والحكــم الــصادر في 
  .٣٨  و٣٧الفقرتان ، )باكستان ضد الهند(
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 “التحفظـات ”ومن غير المفيـد البـت في مـسألة معرفـة مـا إذا كـان يجـدر التمييـز بـين                         )٨
  :، وإنما تكفي ملاحظة أنه)٣٠٦(“الشروط” و

اهـدات المتعـددة     علـى المع   اتتحفظ ـوالبين هذه التحفظات    ليس هناك شيء مشترك     ”  
الاختـصاص  وبما أن مجمل عملية قبـول  ) … (.الأطراف الذي يرد في قانون المعاهدات 

وخالية من كل عنـصر مـن عناصـر تعدديـة           وذاتية  هي بحكم تعريفها انفرادية     الإلزامي  
ــة التحفظــات في الإعــلان لا يمكــن أن تتمثــل في        ــاوض، فــإن وظيف ــراف أو التف الأط

.  فيما يتعلق بالدولة المصدرة للإعـلان       القانوني لحكم قائم فعلاً    استبعاد أو تعديل الأثر   
وظيفة الإعلان نفسه، هي تحديد الـشروط الـتي بهـا تقبـل الدولـة               ، مثل   بل إن وظيفتها  

علـى حـد    ذلك القبـول،    تبيان المنازعـات المـشمولة ب ـ     و - انفرادياًالاختصاص الإلزامي   
  .)٣٠٧(“)يةجوهر القض(حق المرور تعبير المحكمة في قضية 

لـصادر   ولا سـيما حكمهـا ا       العـدل الدوليـة،    وتطابق هـذه الملاحظـات اجتـهاد محكمـة          )٩
ــا يتعلـــق بم ـــ” في قـــضية ١٩٩٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٤مـــؤخراً في  صائد الاختـــصاص فيمـ

  : بين إسبانيا وكندا“الأسماك
ما يتعارض مع قبـول الاختـصاص       الشروط أو التحفظات، بحكم مضمونها،      ليس في   ”  

بــل إنهــا تــستخدم في تحديــد نطــاق قبــول الدولــة   عــم الــذي أعــرب عنــه مــن قبــل،  الأ
ويتعين أن تفسر ككل لا يتجزأ جميـع عناصـر          ) ... (.للمحكمةلاختصاص الإلزامي   ل

 من النظام الأساسـي، والـتي تتـضمن،         ٣٦ من المادة    ٢الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة     
  .)٣٠٨(“ ... المحكمةقبول الدولة المصدرة للإعلان لولايةمجتمعة، 

وينسحب هذا الأمر أيـضاً علـى التحفظـات الـتي ترفقهـا الـدول بالإعلانـات الـصادرة                  )١٠
كمـة العـدل    اختصاص مح بمقتضى شروط اختيارية أخرى من قبيل الإعلانات الناجمة عن قبول           

الـتي   و “الصك العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية      ” من   ١٧الدولية بمقتضى المادة    
الــشرط المتعلــق  بــين الــصلة الوثيقــة والــضرورية القائمــة دائمــاً ”أكــدت المحكمــة بــشأنها علــى  

  .)٣٠٩(“والتحفظات الواردة عليهبالاختصاص 
__________ 

  ).٧٦٩  و٧٦٨ ، الصفحتانالمرجع نفسه( شابتاي روزين تمييزاً بين هذين المفهومين يقيم ) ٣٠٦(
الإقلـيم   حق المرور فوق  قضية  ويرد المقطع المذكور من الحكم المتعلق ب      . ٧٣٨  و ٧٣٧ تان، الصفح رجع نفسه الم ) ٣٠٧(

  .I.C.J. Reports 1978, p.33, para. 79  في١٩٦٠أبريل / نيسان١٢الصادر في والهندي 
  .“يتجزأ وهكذا، يتعين النظر في الإعلانات والتحفظات ككل لا”: ٤٧انظر أيضاً الفقرة . ٤٤الفقرة  ) ٣٠٨(
 ,I.C.J. Reports 1978الجرف القاري في بحـر إيجـة،  ، في قضية ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٩ؤرخ ـالحكم الم ) ٣٠٩(

p.33, para. 79.  
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التحفظــات الــواردة في بــين بــساطة المــساواة بكــل ويبــدو بالتــالي أن مــن غــير الممكــن   )١١
 في معاهدة بمقتـضى شـرط   دولية حكماًها دولة أو منظمة وجبالإعلانات الانفرادية التي تقبل بم    

أن هدفها الأخـير هـو      صحيح بلا شك    .  على معاهدة متعددة الأطراف    اتالتحفظو ،اختياري
غـير  . تعترف الجهـة المـصدرة للإعـلان بأنـه يـسري عليهـا            الذي  لحكم  لالحد من الأثر القانوني     

  . انفرادياً إعلاناًاتهشكل في حد ذات عن الإعلان ولا ا لا يمكن فصلهة المقصوداتأن التحفظ
 “أو يجيــز لهـا الاختيــار بــين حكمــين أو أكثـر مــن أحكــام المعاهــدة  ”وأضـيفت عبــارة    )١٢

 أيضاً الفرضـية، المتميـزة، الـتي تُلـزم فيهـا المعاهـدة الـدول بـأن                  ٣-٥-١ليغطي المبدأ التوجيهي    
 يجـب  “عاهـدة حُكمين أو أكثـر مـن أحكـام م   ”تختار بين بعضٍ من أحكامها، علماً بأن عبارة       

لا تشمل موادَّ أو فقرات فحسب، بل تشمل أيضاً فصولاً أو فروعـاً أو أبوابـاً مـن                   فهمها بأنها 
ــة         ــضح مــن الأمثل ــشكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن المعاهــدة، كمــا يت المعاهــدة، أو حــتى مرفقــات ت

  . أدناه الواردة
لعــامي   فيينــا مــن اتفــاقيتي١٧ مــن المــادة ٢وتــرد هــذه الفرضــية، صــراحةً، في الفقــرة    )١٣

 المادة تتعلق باستبعاد جزئي لأحكام معاهـدة         هذه  من ١إذا كانت الفقرة    ف. ١٩٨٦  و ١٩٦٩
ــرة    ــإن الفق ــادة  مــن نفــس ا ٢بمقتــضى شــرط اســتبعاد، ف ــا،   لم ــستقلة نظري ــاول الفرضــية، الم تتن

ــة الــتي تتــضمن فيهــا المعاهــدة شــرطاً    ــار بــين عــدة أحكــام مــن   والمتعلقــة بالحال  يــسمح بالاختي
  :كامهاأح

بمعاهدة تجيـز الاختيـار بـين    على الالتزام  ] أو المنظمة الدولية  [ولة  موافقة الد كون  تلا  ”  
  .“مختلفة نافذة المفعول إلا إذا كانت الأحكام محل الموافقة محددة بوضوحأحكام 

 فيينـا دون تغـيير، بالاقتـضاب        )٣١٠(ويتسم التعليق على هذا الحكم، الـذي ردده مـؤتمر           )١٤
  :بالقدر الكافي الفرضية المقصودةح وضغير أنه ي
صادفها أحيانـاً في حـالات منـها،         ممارسة غير شائعة بكثرة غير أننا ن       ٢تتناول الفقرة   ”  

وفي ،  “الـصك العـام لتـسوية المنازعـات الدوليـة بـالطرق الـسلمية             ”على سبيل المثـال،     
هـدة لكـل    وتتـيح المعا  .  تحت إشـراف منظمـة العمـل الدوليـة         عقودةبعض الاتفاقيات الم  
  .)٣١١(“لمعاهدةمن احكام مختلفة أدولة الاختيار بين 

__________ 

 ١٥٦ أعلاه، تقارير اللجنـة بكامـل هيئتـها، الفقرتـان         ٥٤، الحاشية   A/CONF.39/11/Add.2،  وثائق المؤتمر انظر   ) ٣١٠(
  .١٤١ الصفحة ١٥٧ و

التي أصبحت تحمل رقـم      (١٤  من التعليق على المادة    ٣، الفقرة   ٢٠٠لد الثاني، الصفحة    ، المج ١٩٦٦ ... حولية ) ٣١١(
  ).١٩٦٩عام  في ١٧
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القـول  )  علـى كـل حـال      أو لم يعد صـحيحاً    (فإنه لا يصح    ،  )٣١٢(وكما أشير إلى ذلك     )١٥
علـى  منتـشرة جـداً،   فـالواقع أنهـا   . “شائعة بكثرة”بأن هذه الممارسة ليست في الوقت الحاضر   

.  وهـو مفهـوم غـامض إلى حـد مـا           ١٩٦٦عام    الأقل بالمفهوم الذي كانت اللجنة تعطيه لها في       
  .على فرضيتين مستقلتين لا تتلاءمان كلياًبدوره غير أن هذا المفهوم ينطوي 

لــصك العــام لتــسوية المنازعــات  في الإعلانــات الــصادرة بمقتــضى اوتتــضح الأولى مــثلاً  )١٦
  :لى ما يلي منه ع٣٨ من المادة ١ الذي تنص الفقرة ١٩٢٨الدولية بالطرق السلمية لعام 

  : العام ما يليلصكيمكن أن يشمل الانضمام إلى هذا ا”  
  ).الفصول الأول والثاني والثالث والرابع(برمته لصك إما ا  )أ(    
الفــصلان (وإمــا مجــرد الأحكــام المتعلقــة بــالتوفيق والتــسوية القــضائية    )ب(    

  .)٣١٣(“) الرابعالفصل (، وكذا الأحكام العامة المتعلقة بهذا الإجراء)الأول والثاني
هـذه التقنيـة،    كرّسـت   وينسحب نفس القول على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، حيـث            

 بـشأن قواعـد الحـد       ١٩٥٢ لعـام    ١٠٢، في الاتفاقيـة رقـم       )٣١٤( فيما بعد  التي استخدمت مراراً  
  :على ما يليمنها  ٢ ةادالمالأدنى للضمان الاجتماعي التي تنص 

  :عليه هذه الاتفاقيةيتعين على كل عضو تسري ”  
  :أن يطبق  )أ(”    
  الباب الأول؛  ‘١’    
الخـامس  والثاني والثالث والرابع    : ثلاثة على الأقل من الأبواب التالية       ‘٢’    

  والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر؛
الأحكــام ذات الــصلة مــن الأبــواب الحــادي عــشر والثــاني وعــشر          ‘٣’    

  والثالث عشر؛
  .“بع عشرالباب الرا  ‘٤’  

__________ 

)٣١٢( S. Spiliopoulou Åkermark ٥٠٤ أعلاه، الصفحة ١٠١، الحاشية.  
 وإمــا مجــرد الأحكــام المتعلقــة بــالتوفيق - جــيم”:  إمكانيــة ثالثــة هــي١٩٤٩لعــام العــام المــنقح القــانون يــضيف  ) ٣١٣(

  .“)الفصل الرابع( الإجراء ا، وكذا الأحكام العامة المتعلقة بهذ) الأولالفصل(
  .١٧٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P. H. Imbert انظر )٣١٤(
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 تــشرين ١٨الميثــاق الاجتمــاعي الأوروبي المــؤرخ   ب في نفــس الاتجــاهاد أيــضاًـويمكــن الاستــشه
ــوبر /الأول ــرة   ١٩٦١أكت ــنص الفق ــذي ت ــه  ١، ال ــن مادت ــى ٢٠ م ــي   ” عل ــول الجزئ نظــام للقب

  :)٣١٥(“الاختياري
  :يلتزم كل طرف متعاقد بما يلي”  
 يحــدد الأهــداف الــتي  نــاًالبــاب الأول مــن هــذا الميثــاق إعلا أن يعتــبر   )أ(    

   للفقرة التمهيدية لهذا الباب؛سيسعى بكل الوسائل المفيدة إلى تحقيقها، وفقاً
 بخمس مواد على الأقـل مـن المـواد الـسبع التاليـة         أن يعتبر نفسه ملزماً     )ب(    

  ؛١٩  و١٦  و١٣  و١٢  و٦  و٥  و١:  من الميثاقمن الباب الثاني
ــاً    )ج(     ــسه ملزم ــبر نف ــدأن يعت ــاره د إضــافي  بع ــرات   يخت ــواد أو الفق ــن الم م

ى ألا يكـون مجمـوع المـواد والفقـرات المرقمـة            ـعل ـمـن الميثــاق     المرقمة من الباب الثـاني      
  .)٣١٦(“ فقرة مرقمة٤٥ مواد أو ١٠التي تلزمه أقل من 

ويــصدق نفــس القــول علــى الإعلانــات الــصادرة بمقتــضى الفئــة الثانيــة مــن الــشروط      )١٧
بــين أحكــام المعاهــدة بإلزامهــا الأطــراف  أيــضاً، الاختيــار ، بــصورة أوضــحالاتفاقيــة الــتي تتــيح

اختيـار   أو بـدلاً عـن ذلـك     ،  )أو مجموعة من الأحكام المحددة    (باختيار حكم معين من الأحكام      
 أحكــام عــدةباختيــار هنــا ولا يتعلــق الأمــر . )أو مجموعــة مــن الأحكــام الأخــرى(حكــم آخــر 

منـها  ) أو مجموعة أحكـام واحـدة     (واحد  بل باختيار حكم    من المعاهدة   ) مجموعات أحكام  أو(
، بخلاف ما يتم في الحالة الـسابقة، وأن قبـول المعاهـدة    )٣١٧(على اعتبار أن الجمع بينها مستبعد   

__________ 

)٣١٥ ( Hans Wiebringhous, "La Charte sociale européenne: vingt ans après la conclusion du Traité", AFDI, 

1982, p. 936.  
مــايو / أيــار٣في  مــن المــادة ألــف مــن الميثــاق الاجتمــاعي المــنقح ١الفقــرة في عقــد ذا النظــام المأعيــد اســتخدام هــ ) ٣١٦(

 مــن ٢المــادة  أو ١٩٦٤ مــن المدونــة الأوروبيــة للــضمان الاجتمــاعي لعــام  ٣  و٢انظــر أيــضاً المــادتين . ١٩٩٦
 تـنص علـى مـا      الـتي  ١٩٩٢نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٥أو لغـات الأقليـة المـؤرخ        الإقليمية  ات  ـاق الأوروبي للغ  ـالميث
أو لغات الأقليات المستعملة    لإقليمية  يلتزم كل طرف بتطبيق أحكام الباب الثاني على جميع اللغات ا           -١” :يلي
وفيمـا يتعلـق بكـل لغـة محـددة عنـد التـصديق               -٢ ؛ و ١ والـتي تـستجيب للتعـاريف الـواردة في المـادة          أراضيه  في  
 ل طرف بتطبيق حد أدنى لا يقل عن خمس وثلاثـين فقـرة أو بنـداً     ، يلتزم ك  ٣ للمادة   الموافقة أو القبول، وفقاً    أو

ثـلاث في كـل مـن    ما لا يقل عـن  يتم اختيارها من بين أحكام الباب الثالث من هذا الميثاق، على أن يختار منها    
  .“١٣  و١١  و١٠  و٩ وواحدة في كل من المواد ١٢  و٨المادتين 

 بين الأسلوبين إذ يتعين علـى    وسطاً  أسلوباً ١٩٨٢قانون البحار لعام     من اتفاقية الأمم المتحدة ل     ٢٨٧تعد المادة    ) ٣١٧(
الدول أن تختار بين إجراء أو عدة إجراءات إلزامية لتسوية المنازعات تتوج بقرارات ملزمـة، وإلا فـإن إجـراءات     

راءات غـير أنـه يمكـن الجمـع بـين شـتى الإج ـ            . تكـون واجبـة التطبيـق     التحكيم المنصوص عليهـا في المرفـق الـسابع          
  .المذكورة
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، حـسب الخيـار     حتى ولو كانت الالتزامـات الـتي تنـشأ عنـها إجباريـة إلى حـد مـا                  (ليس جزئياً 
  ).المعتمد
غـير أنهـا موجـودة      . الشروط الـتي تم تحليلـها أعـلاه       ر من   أند “لبديلةالشروط ا ”وهذه    )١٨
لعـام  ) المنقحـة ( ٩٦ مـن اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم              ٢ثلاً من المـادة     ، كما يتبين م   فعلاً

  :)٣١٨(مكاتب التوظيف العاملة بأجر وتنص على ما يلي بشأن ١٩٤٩
مـا إذا   في صـك التـصديق      توضح كل دولة عضو صدقت على هـذه الاتفاقيـة             - ١”  

كانت تقبل الالتزام بأحكام الباب الثاني من الاتفاقية الـذي يقـضي بالإلغـاء التـدريجي                
مكاتــب التوظيــف أجر الــتي تــدار بغــرض الــربح وبتنظــيم كاتــب التوظيــف العاملــة بــلم

مكاتــب التوظيــف العاملــة أو بأحكــام البــاب الثالــث الــذي يقــضي بتنظــيم  الأخــرى، 
  . تدار بغرض الربحفيها الوكالات التي  بما،بأجر

 يجوز لأي دولة عضو قبلت الالتـزام بأحكـام البـاب الثالـث مـن الاتفاقيـة أن                    - ٢”  
بطـل تطبيـق أحكـام البـاب        قبولهـا أحكـام البـاب الثـاني؛ ويَ        بتخطر المدير العام فيما بعد      

 الثالث من الاتفاقية بالنسبة للدولة العـضو المعنيـة وتنطبـق أحكـام البـاب الثـاني اعتبـاراً         
  .)٣١٩(“من تسجيل هذا الإخطار لدى المدير العام

الالتزامـــات الاختياريـــة ينبغـــي تمييزهـــا عـــن ”وكمـــا ورد في بعـــض الكتابـــات، فـــإن   )١٩
 كمـا أن  .)٣٢٠(“التحفظات المـسموح بهـا رغـم أنهـا تـشبه تلـك التحفظـات مـن جوانـب شـتى                 

 مـن  المـواد إلى   ١قـرة   الفإشـارة    من اتفاقيتي فيينا الذي ينـاقض        ١٧ من المادة    ٢سكوت الفقرة   
 يعد، بالمقابلة مع الإعلانات الانفرادية الـصادرة بمقتـضى         )٣٢١( المتعلقة بالتحفظات  ٢٣ إلى   ١٩

  .بين التحفظات وهذه الالتزامات البديلةالخط الفاصل  على هذا شرط استبعاد، دليلاً

__________ 

للدول بالقيـام بخيـار في اتجـاه     ”  لهذا الصنف من الشروط التي تسمح      “أفضل مثال ” بـ  أن الأمر يتعلق   تمبرإيؤكد   ) ٣١٨(
  .١٣٤ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية ، F. Horn: ؛ وانظر أيضاً)١٧٢ أعلاه، الصفحة ٢٥الحاشية  (“التقييد

) ١٩٧٦المعـدل في عـام      (النظام الأساسي لصندوق النقـد الـدولي         من المادة الرابعة عشرة من       ١انظر أيضاً البند     ) ٣١٩(
يجب على كل دولة عضو أن تشعر الـصندوق بنيتـها التمـسك بالأحكـام الانتقاليـة               ”: والذي ينص على ما يلي    

أو باسـتعدادها للتعهـد بالالتزامـات المنـصوص         ] “قيـود الـصرف   ”[ مـن هـذه المـادة        ٢المنصوص عليهـا في البنـد       
 الدولة العـضو الـتي      قوموت]. “الالتزامات العامة للدول الأعضاء   ”[ من المادة الثامنة     ٤  و ٣  و ٢نود  يها في الب  لع

، بإشــعار الــصندوق تكــون مــستعدة للتعهــد بالالتزامــات المــذكورة أعــلاه ، حالمــا تتمــسك بالأحكــام الانتقاليــة
  .“بذلك

)٣٢٠ ( F. Horn ، ١٣٣، الصفحة  أعلاه٢٥الحاشية.  
  .٦-١-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٤ إلى) ١٢راجع الفقرات من  ) ٣٢١(
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 ببـدائل  طعـاً في كلا الشكلين اللذين يمكن أن تتخذهما هذه الالتزامات، يتعلق الأمر ق   و  )٢٠
حـتى  ( لأفـضليات الأطـراف      عاهـدة وفقـاً   الم أسـاليب تـسمح بتعـديل تطبيـق          ، بمعنى أنها  تحفظات

وعـلاوة علـى ذلـك، فإنهـا تتخـذ،      ). كانت هذه الأفضليات تحددها المعاهدة إلى مدى بعيـد   لو
 الموافقـة علـى  سوة بالتحفظات، شـكل إعلانـات انفراديـة صـادرة عنـد التوقيـع أو التعـبير عـن                  أ

 مـع أن التحفظـات يمكـن تعديلـها هـي            -حـتى إن كـان بالإمكـان تعديلـها فيمـا بعـد              (الالتزام  
تبط بهـا لا يـشكل       عليها لزوما في المعاهدة التي تـر       اًوكونها منصوص . )٣٢٢() بشروط معينة  أيضاً

 بـشرط    أن يُـنص عليهـا حـصراً        يميزهـا عـن التحفظـات الـتي يمكـن هـي أيـضاً              املاًهو الآخـر ع ـ   
  .يتحفظ
 ،بخـلاف التحفظـات   مع ذلك توجد فوارق بين هذه الإعلانـات والتحفظـات لأنهـا،             و  )٢١
لمـشاركة    لا غـنى عنـه     شـرطاً صدر بموجـب شـرط يجيـز الاختيـار وتكـون، بموجـب المعاهـدة،                ت

، بعكـس الإعلانـات الـصادرة بموجـب الـشرط الاختيـاري             الجهة المصدرة للإعلان في المعاهـدة     
 تـستبعد بالفعـل     اوعلاوة علـى ذلـك، فإنه ـ     .  للمبدأ التوجيهي  المنصوص عليه في الفرضية الأولى    

تطبيق أحكام معينة من المعاهدة تجاه الدولة أو المنظمة الدولية التي أصـدرت الإعـلان، غـير أن                  
هــذا الاســتبعاد يــستند إلى المعاهــدة نفــسها ولا يمكــن فــصله عــن دخــول أحكــام أخــرى مــن      

  .رت الإعلانالمعاهدة حيز النفاذ تجاه الجهة التي أصد
  

  الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية  ٦- ١  
  التعليق    

ــد نطــاق تعريــف        )١ ــدر الإمكــان، إلى تحدي ــواردة أعــلاه، ق ــة ال ــادئ التوجيهي ــسعى المب ت
التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف وغيرها من الإعلانات الانفرادية الـصادرة بـشأن             

الــتي يمكــن مقارنتــها بهــا، بــل حــتى الخلــط بينــها، ولا ســيما الإعلانــات    إحــدى المعاهــدات، و
وقــد تــساءلت اللجنــة عمــا إذا كــان مــن الممكــن تطبيــق هــذه التعــاريف علــى           . التفــسيرية

الإعلانــات الانفراديــة الــصادرة بــشأن المعاهــدات الثنائيــة إمــا لــدى توقيعهــا أو لــدى إعــراب     
 مـن دليـل     ٦-١وهـذا هـو الهـدف مـن الفـرع           . يـد بهـا   الأطراف عن موافقتها النهائية علـى التق      

  .الممارسة
ريف الــواردة في المبــادئ التوجيهيــة أدنــاه علــى  اوتقتــضي الدقــة، منطقيــاً، إدراج التع ــ  )٢

لأن اللجنــــة تــــرى أن ( ١-٦-١ في مــــا يخــــص المبــــدأ التــــوجيهي  ٥-١التــــوالي في الفــــرع 
__________ 

ــة    ) ٣٢٢( ــادئ التوجيهي ــر المب ــتحفظ   (٤-٣-٢انظ ــاق ال ــيع نط ــي للتحفظــات   (١٠-٥-٢ ، و)توس ــسحب الجزئ   ،)ال
  .والتعليقات على هذه المبادئ) أثر السحب الجزئي للتحفظ (١١-٥-٢ و
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ــة لا ينطبــق  “التحفظــات” ، وفي ) عليهــا تعريــف التحفظــات  المزعومــة علــى المعاهــدات الثنائي
لأن هذين المبـدأين يتعلقـان    (٣-٦-١  و٢-٦-١فيما يخص المبدأين التوجيهيين    ٢-١الفرع  

 إلى الطبيعـة الخاصـة للـدليل، رأت اللجنـة أنـه سـيفي            إلا أنـه نظـراً    ). بإعلانات تفسيرية حقيقية  
بــادئ التوجيهيــة علــى نحــو أفــضل بغرضــه العملــي فيمــا لــو جُمعــت في فــرع وحيــد منفــصل الم 
  .المكرسة على الأخص للإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن المعاهدات الثنائية

 أن المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالإعلانــات الانفراديــة خــلاف      وتــرى اللجنــة أيــضاً    )٣
، تنطبــق عنــد اللــزوم علــى ٥-١التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية، والــتي جُمعــت في الفــرع 

  .)٣٢٣(نفرادية المتعلقة بالمعاهدات الثنائيةالإعلانات الا
  

   على المعاهدات الثنائية“التحفظات”  ١- ٦- ١  
 دولـة أو منظمـة دوليـة    تصوغه صيغته أو تسميته، الذي   كانت الانفرادي، أياً    الإعلان  

 معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكـن قبـل بـدء نفاذهـا،               علىبعد التوقيع بالأحرف الأولى     
لأحكـام  الحصول مـن الطـرف الآخـر علـى تعـديل            إلى   أو المنظمة    الدولةتلك  به  دف  والذي ته 

  .يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا المعاهدة، لا
  

  التعليق    
 الصمت بـشأن مـسألة التحفظـات علـى          ١٩٨٦  و ١٩٦٩التزمت اتفاقيتا فيينا لعامي       )١

إلى  ١٩ الــتي تعــرف التحفظــات، ولا المــواد ٢المــادة د مــن -١فــلا الفقــرة : المعاهــدات الثنائيــة
 . التي تحدد نظامها القـانوني أشـارت صـراحة إلى إمكانيـة إصـدارها أو إلى اسـتبعادها                  )٣٢٤(٢٣

 لخلافة الـدول في المعاهـدات فإنهـا لم تـشر صـراحة إلا إلى حالـة التحفظـات                  ١٩٧٨أما اتفاقية   
  .على المعاهدات المتعددة الأطراف

__________ 

بإعلانـات  علق   المت ١-٥-١بدأ التوجيهي   فمشروع الم . على أن يكون مفهوماً أن هذا الانطباق ليس ممكناً دائماً          ) ٣٢٣(
  .عدم الاعتراف، لا محل له في ما يتعلق بالمعاهدات الثنائية

 قد أشـارتا بـصيغة الجمـع     ٢١ من المادة    ٢ والفقرة   ٢٠ من المادة    ١بالإمكان على أكثر تقدير القول بأن الفقرة         ) ٣٢٤(
 ٢، وأن الفقـرة     “طراف الأخـرى في المعاهـدة     الأ” أو إلى    “]والمنظمات المتعاقدة [الدول المتعاقدة الأخرى    ”إلى  

 تـشير بـصورة منفـردة إلى المعاهـدات الـتي يـشارك في التفـاوض بـصددها عـدد محـدود مـن الـدول                      ٢٠من المادة   
بيـد أن الحجـة ليـست    . المنظمات الدولية؛ وهذه بالتأكيد هي الحـال عنـدما تتعلـق المعاهـدة بطـرفين فحـسب         أو

كـون الـدول    ”وقـد تـشير عبـارة       : تكرسان وجود تحفظات على المعاهدات الثنائيـة      قاطعة للقول بأن الاتفاقيتين     
 كمـا قـد تفـسر أيـضاً علـى أنهـا تـستهدف فقـط                 “دولـتين أو إلى بعـض الـدول       ” إلى   “المتفاوضة محـدودة العـدد    

 .المعاهدات المتعددة الأطراف التي تربط عدداً قليلاً من الدول
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ركزت اللجنـة، في بدايـة أعمالهـا بـشأن التحفظـات، علـى التحفظـات ذات        وفي حين    )٢
، فـإن سـير جيرالـد فيتزمـوريس قـد أكـد في       )٣٢٥(الصلة بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف وحـدها    

، )٣٢٦(علـى المعاهـدات ذات الأطـراف المحـدودة         تقريره الأول على خصائص نظـام التحفظـات       
 كمــا أن ســير همفــري والــدوك. )٣٢٧(ت الثنائيــةوهــي الفئــة الــتي أدرج فيهــا بوضــوح المعاهــدا 

 حالة التحفظات علـى المعاهـدات الثنائيـة وإنمـا ذكرهـا             ١٩٦٢يستبعد في تقريره الأول عام       لم
  .)٣٢٨(على حدة

إلا أن هذه الإشارة إلى المعاهدات الثنائية قد اختفت مـن نـص المـشروع عقـب النظـر                     )٣
  الاستهلالية للتعليق المشترك على مـشروعي      وتفسير ذلك يرد في الفقرة    . في مقترحات والدوك  

لعـام   الـواردة في تقريـر اللجنـة      ) ١٩٦٩ في اتفاقية عـام      ٢٠  و ١٩المادتان   (١٧  و ١٦المادتين  
  :، كما يلي١٩٦٦ والمدرجة في تقريرها النهائي لعام ١٩٦٢

__________ 

 للمبدأ القائـل بـأن الـتحفظ لا يـصبح نافـذاً إلا بعـد قبـول                  “ الواقعي أن الإعمال ” ١٩٥٠ منذ عام    اللجنةرأت   ) ٣٢٥(
، يتطلـب دراسـة     المتعـددة الأطـراف   المعاهـدات   في الحالات البالغة التنوع التي قد تظهر عنـد عقـد            ”الأطراف له   
ة، الـدورة  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العام ـ   تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا الخامـسة،            (“أكثر تعمقاً 

وكـان مـن المقـرر أن تـشمل الدراسـة      . ، مـع إضـافة التأكيـد   ١٦٤، الفقـرة    (A/1316) ١٢الخامسة، الملحق رقم    
مـسألة التحفظـات علـى      ”) وقـد شملـت بالفعـل     ) (٥-د( ٤٧٨المطلوبة من اللجنة بموجب قـرار الجمعيـة العامـة           

 . فحسب“المعاهدات المتعددة الأطراف
 علـى المعاهـدات الثنائيـة لا تخـص بـالأحرى            “التحفظـات ”  ل ــ ت الـسمات الخاصـة    تساءلت اللجنة عما إذا كان     ) ٣٢٦(

كمعاهدات ) “الثنائية ذات الأطراف المتعددة”أو  (“ماعيةالج”الإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن المعاهدات     
هـر المعاهـدات المتعـددة      فلهـذه المعاهـدات الأخـيرة مظ      . السلام المعقودة في نهاية الحربين العـالميتين الأولى والثانيـة         
ر هذا التمييز، المثير للاهتمام ومن المشكوك فيه أن يؤث. الأطراف ولكن يمكن اعتبارها في الواقع معاهدات ثنائية    

فإما أن يُنظر إلى المعاهدة على أنها معقـودة بـين طـرفين             : ١-٥-١من الناحية النظرية، في نطاق المبدأ التوجيهي        
، وإمـا أن  ١-٥-١وتكـون هـذه الحالـة مـشمولة بالمبـدأ التـوجيهي       ) د المتعاقـدين علـى الـرغم مـن عـد      (حقيقيين  

 ونكـون أمـام تحفـظ تقليـدي بـالمعنى الـوارد في المبـدأ                “الطـرف المتعـدد   ” عن أحد عناصر     يكون الإعلان صادراً  
 .١-١التوجيهي 

) “ت المـشاركة المحـدودة    التحفظات على المعاهدات الثنائيـة والمعاهـدات الأخـرى ذا         ” (٣٨ مشروع المادة    انظر ) ٣٢٧(
في حالـة المعاهـدات الثنائيـة أو المعاهـدات المعـدودة الأطـراف المعقـودة بـين عـدد محـدود مـن                  ”جاء به أنه،  الذي  

الدول لأغراض تهم هذه الدول خاصة، لا يمكن الإعراب عن تحفظـات إلا إذا سمحـت المعاهـدة بـذلك صـراحة                      
، المجلــد الثــاني، ١٩٥٦... حوليــة  (“وضــات ذلــك صــراحة أو قبلــت جميــع الــدول الأخــرى الأطــراف في المفا 

 ).١١٨الصفحة 
في حالة المعاهدة الثنائية، تضفي موافقة الدولة الثانية المتعاقدة علــى هذا الـتحفظ،             ”: أ-٤-١٨ مشروع المادة    انظر ) ٣٢٨(

 ).٧٠ني، الصفحة ، المجلد الثا١٩٦٢... حولية  (“تلقائياً، صفـة البنـد في المعاهـدة المعقودة بين الدولتين
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لا يــثير الــتحفظ علــى معاهــدة ثنائيــة مــشكلة، فهــو بمثابــة اقتــراح جديــد يــؤدي إلى   ”  
فـإن توصـلتا إلى اتفـاق       . ة فتح بـاب التفـاوض بـين الـدولتين حـول بنـود المعاهـدة               إعاد

  .“)٣٢٩(حول اعتماد التحفظ أو رفضه، عقدت المعاهدة، وإلا ألغيت
 على اقتـراح مـن الولايـات المتحـدة، أطلقـت اللجنـة صـراحةً، علـى فـرع مـشروع المـواد                وبناءً

  .)٣٣٠(“ات المتعددة الأطرافالتحفظات على المعاهد”المتعلق بالتحفظات، عنوان 
على أنه لا يمكن الخلوص إلى أي استنتاج بشأن هذا التوضيح من جـراء المواقـف الـتي                    )٤

 فيمـا يتعلـق بـصياغة عنـوان         “التحفظـات ”اتخذت في مؤتمر فيينا وقرار هذا المؤتمر إعادة لفظـة           
 بالـذكر، بوجـه   وجـدير . ١٩٦٩ من الجـزء الثـاني مـن اتفاقيـة قـانون المعاهـدات لعـام         ٢الفرع  

خــاص، أن لجنــة الــصياغة التابعــة للمــؤتمر وافقــت بعــد ذلــك علــى اقتــراح هنغــاري يرمــي إلى    
، )٣٣١(حـذف الإشـارة إلى المعاهـدات المتعـددة الأطـراف في عنـوان الفـرع المتعلـق بالتحفظــات        

  .)٣٣٢(بغية عدم الحكم مسبقاً على مسألة التحفظات على المعاهدات الثنائية
ــادلاً لوجهــات النظــر بــين رئــيس    غــير أن المــسأل  )٥ ة أثــارت، في أعقــاب هــذا القــرار، تب

، يـستنتج  )٣٣٣(المؤتمر، السيد روبرتو آغو، ورئيس لجنة الصياغة، السيد مصطفى كامـل ياسـين           

__________ 

. ٢٠٣ المجلد الثاني، الـصفحة      ،١٩٦٦... حولية  ، و ١٨١  و ١٨٠، المجلد الثاني، الصفحتان     ١٩٦٢... حولية   ) ٣٢٩(
... حوليــة ( “ن التحفظــات علــى المعاهــدات الثنائيــة لا تــثير مــشاكل إ”: ببــساطة ســير همفــري والــدوك وقــال
 ).٦٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٢

، ١٩٦٥... حوليـة   الجمعية العامـة عـن أعمـال الجـزء الأول مـن دورتهـا الـسابعة عـشرة،               انظر تقرير اللجنة إلى    ) ٣٣٠(
، ١٩٦٦... حوليـة  ، وتقرير اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة عـن دورتهـا الثامنـة عـشرة،                  ١٦١المجلد الثاني، الصفحة    
 عـن قـانون المعاهـدات    ؛ انظر أيضاً ملاحظات سـير همفـري والـدوك، التقريـر الرابـع          ٢٠٢المجلد الثاني، الصفحة    

 .٤٥، المجلد الثاني، الصفحة١٩٦٥... حولية 
 .(A/CONF.39/C.1/L.22) المقدم من شيلي المماثل ، وانظر أيضاً التعديلA/CONF.39/C.1/L.137الوثيقة  ) ٣٣١(
ؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون المعاهـدات،     الوثـائق الرسميـة لم ـ  انظر توضيحات السيد ياسـين، رئـيس لجنـة الـصياغة،        ) ٣٣٢(

المحاضـر المـوجزة للجلـسات العامـة وجلـسات          ،  ١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٢ -أبريـل   / نيـسان  ٩لدورة الثانية، فيينـا،     ا
ــها   ــل هيئت ــة بكام ــورك،   ،A/CONF.39/11/Add.1 ،اللجن ــم المتحــدة، نيوي ــع  ،١٩٧٠ الأم ــم البي ، E.70.V.6 رق

 .٢٨ الصفحة ،٢٣، الفقرة ١٩٦٩أبريل / نيسان٢٩الدورة الثانية، الجلسة العامة العاشرة، 
  :٣٧الصفحة ، ١٩٦٩أبريل / نيسان٣٠، الجلسة العامة الحادية عشرة، المرجع نفسه ) ٣٣٣(

 قال إنه دهش حين علم أن لجنة الصياغة كانت قد جالت في خاطرها فكرة التحفظـات علـى         الرئيس  -١٩”
ات، حيـث أن طـرف   فقد تعلَّم، حين كان يدرس القانون، أن في ذلك تـضارباً في المـصطلح          . المعاهدات الثنائية 

وهـو يـرى أن اختـصار       . المعاهدة الثنائية الذي يقترح إجراء تغيير، إنما يصدر في الواقع اقتراحاً جديداً لا تحفظـاً              
 يعد بمثابة الاعتراف بأن التحفظات لا يمكن أن تنطبق بكل تأكيد إلا علـى المعاهـدات المتعـددة                 ٢عنوان الفرع   

شك في هذا الشأن، فستكون لجنة الـصياغة علـى صـواب في عودتهـا إلى            الأطراف، وإن كان لا يزال هناك أي        
  .العنوان الذي اقترحته لجنة القانون الدولي
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منه أن المؤتمر لم يتخذ، في حقيقة الأمر، أي موقـف حاسـم إزاء وجـود تحفظـات محتملـة علـى                      
  .)٣٣٤(قانونيالمعاهدات الثنائية وإزاء نظامها ال

ولا تلقي اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين                        )٦
وفي المقابـل، تـسهم اتفاقيـة       . )٣٣٥( أي ضوء جديـد علـى المـسألة        ١٩٨٦المنظمات الدولية لعام    

  في تأكيــد الانطبــاع العــام الناشــئ عــن دراســة١٩٧٨فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات لعــام 
، وهــو أن النظــام القــانوني للتحفظــات الــذي تنــصان عليــه  ١٩٨٦ وعــام ١٩٦٩اتفــاقيتي عــام 

ينطبــق علــى المعاهــدات ) ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام ٢٠ مــن المــادة ٣والــذي تحيــل إليــه الفقــرة (
 مـن ذلـك الـصك،       ٢٠فالمـادة   . المتعددة الأطراف دون غيرها، ولـيس علـى المعاهـدات الثنائيـة           

 )٣٣٦( من الجزء الثالـث    ٢المتعلق بالتحفظات الوارد فيه، مدرجة في الفرع        وهي الحكم الوحيد    
عنـدما تثبـت    ”، وهـي تحـدد صـراحة أنهـا تنطبـق            )٣٣٧(“المتعددة الأطراف ”المتعلق بالمعاهدات   

دولــة حديثــة الاســتقلال بموجــب إخطــار بالخلافــة صــفتها كدولــة متعاقــدة أو دولــة طــرف في  
__________ 

قال إن العديد من أعضاء اللجنة يرون أن ممارسـات بعـض الـدول             ) رئيس لجنة الصياغة   (السيد ياسين   - ٢٠
 إغفال كل إشارة إلى المعاهدات المتعـددة  إلا أن. قد تعطي انطباعاً بإمكان صوغ تحفظات على معاهدات ثنائية  

إذ لم يكـن لهـذا الإغفـال مـن هـدف سـوى       . الأطراف لا يعني أن لجنة الصياغة ترى أن صوغ التحفظات جائز         
  .عدم إصدار حكم مسبق على المسألة في اتجاه أو آخر

تـرح إدخالـه علـى إحـدى        فكـل تغـيير يُق    : مـع الـرئيس    إنه يتفق تمامـا      لعراقلبوصفه ممثلاً   وقال متحدثاً     - ٢١
  .المعاهدات الثنائية يشكل عرضاً جديداً ولا يمكن اعتباره تحفظاً

 تساءل عما إذا كانت لجنة الصياغة ترى، هي أيضاً، أن الإجراءات المنـصوص عليهـا في مـواد           الرئيس  - ٢٢
  . لا تتعلق إلا بالمعاهدات المتعددة الأطراف٢الفرع 
قال إنه ليس بمقدوره تأكيد ذلك باسم جميع أعضاء لجنة الـصياغة          ) صياغةرئيس لجنة ال   (السيد ياسين   - ٢٣

  .نظراً لعدم اتفاقهم بالإجماع على تلك النقطة
الرئيس قال إنه بغض النظر عن المبدأ المثار، فإن الإجراءات الواردة في المـواد المتعلقـة بالتحفظـات الـتي                      - ٢٤

 .“ئيةبحثها المؤتمر لا تنطبق على المعاهدات الثنا
 .R، و١١٠ أعلاه، الـصفحة  ٥٦، الحاشية J.M. Ruda: قارن. يختلف المؤلفون في تفسير تبادل وجهات النظر هذا ) ٣٣٤(

Szafarz و٢٩٤ أعلاه، الصفحة ٢٧، الحاشية ،R. W. Edwards ٤٠٤ أعلاه، الصفحة ٥٩، الحاشية. 
دوليـة أو بـين منظمـتين دوليـتين         لمنظمـات ال  رويتر في تقريره الرابع عن مسألة المعاهدات المعقودة بـين الـدول وا            قال   ) ٣٣٥(

،  معاهـدات ثنائيـة، ويمكـن، نظريـاً        تكـاد تكـون دائمـاً     [...] المعاهدات التي تعقدها المنظمات الدولية      ”ن  إأكثر   أو
، المجلـد الثـاني،     ١٩٧٥... حوليـة    ،“صوغ تحفظات إزاءها، ولكن ليس لهذه التحفظات أهمية في الممارسة العمليـة           

... حوليـة   تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتها التاسـعة والعـشرين،            انظر أيضاً  . ٣٩-٣٨الصفحتان  
اللجنـة إلى الجمعيـة      ، وتقريـر  ١٠٦، الـصفحة    ١٩، المجلد الثاني، الجـزء الثـاني، التعليـق علـى مـشروع المـادة                ١٩٧٧

، وتقريـر  ١٣٨ الجـزء الثـاني، الـصفحة    لـد الثـاني،  ، المج ١٩٨١... حولية   العامة عن أعمال دورتها الثالثة والثلاثين،     
 .٣٥، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٨٢... حولية اللجنة عن دورتها الرابعة والثلاثين، 

 .“المستقلة حديثاًالدول ”بـ الذي لا يتعلق إلا  ) ٣٣٦(
 .“المعاهدات الثنائية” ٣يتناول الفرع  ) ٣٣٧(
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ار بالخلافــة مقبــول عمومــاً فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات   ، لأن الإخطــ“متعــددة الأطــرافمعاهــدة 
  .المتعددة الأطراف المفتوحة

 هي أن نظام فيينا لا ينطبـق علـى          غير أن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هنا أيضاً          )٧
لكن هـذا لا يعـني بالـضرورة        . التحفظات على المعاهدات الثنائية، بما في ذلك ما يتعلق بخلافة الدول          

  . على المعاهدات الثنائية مفهوم غير قابل للتصور أو غير موجود“التحفظات”فهوم أن م
لا تتردد بعض الـدول عمليـاً في إصـدار إعلانـات مـن طـرف واحـد تطلـق عليهـا اسـم                   و  )٨
  . فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية، في حين يعرب بعضها الآخر عن معارضته لذلك“تحفظات”
ــة ق   )٩ ــر بممارسـ ــق الأمـ ــةويتعلـ ــدة    )٣٣٨(ديمـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــدت إليهـ ــا عمـ ــثيراً مـ ، كـ

ــة ــات      )٣٣٩(الأمريكي ــع الولاي ــا م ــدر، دول أخــرى في علاقاته ــا، في حــالات أن  ، وعمــدت إليه
__________ 

، ١٧٩٥يونيـه   / حزيـران  ٢٤عاهدة ثنائية يعود إلى القـرار المـؤرخ في           على م  “التحفظ”يبدو أن أقدم مثال على       ) ٣٣٨(
 تــشرين ١٩ المؤرخــة في “معاهــدة جــاي”الــذي أذن بموجبــه مجلــس شــيوخ الولايــات المتحــدة بالتــصديق علــى 

شريطة أن تضاف إلى المعاهـدة المـذكورة مـادة يـتم بموجبـها الاتفـاق علـى وقـف العمـل             ” ١٧٩٤نوفمبر  /الثاني
فيمــا يتــصل بالتجــارة الــتي وافقــت صــاحبة الجلالــة المــذكورة علــى إجرائهــا مــع الولايــات المتحــدة     ١٢بالمــادة 

في مؤلفـه   ويليام بيـشوب الابـن      اقتباس ذكره    (“وجزرها الواقعة في الهنـد الغربيـة بالطريقـة والشروط المحددة بها        
W. W. Bishop يـذكر سـابقة يرجـع تاريخهـا     ل إن بيـشوب  ب ـ، ٢٦١  و٢٦٠ أعلاه، الصفحتان ٢٨٨، الحاشية

، طلـب كـونغرس الولايـات المتحـدة إعـادة التفـاوض علـى معاهـدة                 ١٧٧٨ففـي عـام     : إلى الاتحاد الكونفيدرالي  
 .))١٣، الحاشية المرجع نفسه(، ونال ذلك ١٧٧٨فبراير / شباط٦التجارة مع فرنسا المؤرخة في 

 “تحفظـات ”الولايات المتحدة   نائية التي أبدت  عدد المعاهدات الث  وايتمان أن   ، قدرت مارجوري    ١٩٢٩في عام    ) ٣٣٩(
 Marjorie( معاهـدة  ٨٧  و٦٦بـين    علـى التـصديق عليهـا بمـا يتـراوح     عليهـا بعـد وضـع مجلـس الـشيوخ شـرطاً      

Owen, "Reservations to Multilateral Treaties", Yale Law Journal, 1928-1929, p. 1091( .   وقـد أعـد
، ويستخلص منها أن مجلـس    ١٩٩٠-١٧٩٥ إحصاءات مفصلة تغطي الفترة      ر كيفين كينيدي مؤخراً   والبروفيس

 معاهـدة ثنائيـة بـين هـذين التـاريخين،      ١١٥ وموافقة مشروطة علـى التـصديق علـى    الشيوخ الأمريكي أبدى رأياً  
ت  في المائة في المتوسط من المعاهدات الثنائية التي أصـبح         ١٥وهذا الرقم يشمل الإعلانات التفسيرية، مما يشكل        

 ,Kevin C. Kennedy( فيها في تلك الفترة التي تقل بعض الشيء عـن قـرنين مـن الزمـان     الولايات المتحدة طرفاً

"Conditional Approval of Treaties by the U.S. Senate", Loyola of los Angeles International and 

Comparative Law Journal, October 1996, p.98 .(  ــذه ا ــن ه ــضح م ــة   ويت ــا أن ممارس لإحــصائيات ذاته
 هـذه تمـس جميـع فئـات الاتفاقـات، وأنهـا تتكـرر علـى نحـو خـاص فيمـا يتعلـق                         “التحفظات” أو   “التعديلات”

، المرجــع نفــسهانظــر ( وحــتى الــسلام ("FCN treaties")بمعاهــدات التــسليم، والــصداقة، والتجــارة، والملاحــة   
ــتبيان المتعلــــق  وتؤكــــد الولايــــات الم). ١١٦-١١٢  و١٠٣-٩٩الــــصفحات  ــا علــــى الاســ تحــــدة، في ردهــ

. بالتحفظات، الأهمية التي لا تزال تشكلها تلك الممارسة فيما يتعلق بالمعاهـدات الثنائيـة الـتي يعقـدها هـذا البلـد                     
وقد أرفقت في الواقع بردها قائمـة بالمعاهـدات الثنائيـة الـتي وافقـت عليهـا بواسـطة التحفظـات فيمـا بـين عـامي             

 حـال المعاهـدات المتعلقـة بقنـاة بنمـا وحيادهـا         وتلـك هـي مـثلاً     .  معاهـدة  ١٣بالغ عـددها     وال ١٩٨٥  و ١٩٧٥
، والحـل الوسـط الـذي تعهـدت بموجبـه كنـدا والولايـات            ١٩٩٧سـبتمبر   / أيلـول  ٧الدائم وتنفيـذها المؤرخـة في       

 الدوليـة،   المتحدة بإحالـة خلافهمـا علـى رسـم حـدود المنـاطق البحريـة في منطقـة خلـيج مـان إلى محكمـة العـدل                          
 .١٩٨٥يونيه / حزيران٢٥معاهدة التسليم الإضافية مع المملكة المتحدة المؤرخة في  أو
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ــتبيان       . )٣٤٠(المتحــدة ــى اس ــتي ردت عل ــدول ال ــع ال ــين جمي ــك، فمــن ب ــع ذل ــشأن  الوم ــة ب لجن
. )٣٤١(مـن الاسـتبيان    ٤-١التحفظات، وحدها الولايات المتحدة ردت بالإيجاب على السؤال         
واقتصر بعـضها علـى   . )٣٤٢(وجميع الدول الأخرى التي ردت على هذا السؤال كان ردها سلباً   

ملاحظة أنها لا تقدم تحفظات علـى المعاهـدات الثنائيـة؛ ولكـن بعـض الـدول الأخـرى أعربـت                     
  .)٣٤٣(عن الشكوك التي تساورها إزاء هذه الممارسة

ل في هـذا المجـال يتمثـل في أن الولايـات المتحـدة              وثمة عنصر هام آخـر في ممارسـة الـدو           )١٠
تُـسمى في كـثير مـن        ()٣٤٤(“تحفظـات ”شريكاتها سعت، في جميع الحالات التي أبدت فيها          أو

__________ 

  ســاقتهاانظــر الأمثلــة الــتي  (“تحفظاتهــا” علــى إمــا أن يقــدم شــركاء الولايــات المتحــدة مقترحــات مــضافة رداً   ) ٣٤٠(
M. Owen أو الـتي سـاقها   ، ١٠٩١  و١٠٩٠ أعـلاه، الـصفحتان   ٣٣٩، الحاشيةW. W. Bishop, Jr.,،   الحاشـية

 مـن انظـر الأمثلـة الـتي سـاقها كـل           (وإما أن يبادروا إلى صوغ تحفظـات        . ٢٦٩-٢٦٧ أعلاه، الصفحات    ٢٨٨
M. M. Whiteman و)اليابـان (، ١٦١ أعلاه، الـصفحة  ٢٥، الحاشية ،M. Owen, ibidem, p. 1093 (Nouvelle-

Grenade), Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, vol. V, Washington D.C., 

United States Printing Office, 1943, pp. 126-130 (Portugal, Costa (Rica, El Salvador, Roumania.  
 .“هل قدمت الدولة تحفظات على معاهدات ثنائية؟”: هذا السؤال صيغ على النحو التالي ) ٣٤١(
ســان مــارينو، ســلوفاكيا،  يفيــا، بــيرو، جمهوريــة كوريــا، الــدانمرك،إســبانيا، إســرائيل، ألمانيــا، إيطاليــا، بنمــا، بول ) ٣٤٢(

سلوفينيا، السويد، سويسرا، شـيلي، فرنـسا، فنلنـدا، الكرسـي الرسـولي، كرواتيـا، كنـدا، الكويـت، المكـسيك،                     
 .موناكو، نيوزيلندا، الهند، اليابان

وهي تـشارك في الـرأي      . عاهدات الثنائية جمهورية ألمانيا الاتحادية لم تقدم تحفظات على الم       ”: موقف ألمانيا راجع   ) ٣٤٣(
الشائع بأن الدولة التي تسعى إلى ربط تحفظ بمعاهدة ثنائية ترفض في الواقع قبـول المعاهـدة بـصيغتها تلـك وهـذا                

 لاعتماد معاهدة مختلفة بصيغتها وتنص في صلبها علـى فحـوى الـتحفظ ممـا يـؤدي إلى إعـادة فـتح             يشكل عرضاً 
إن ”: طاليــا والمملكــة المتحــدة بطريقــة مــشابهة جــداً، إلا أن هــذه الأخــيرة تــضيف   إيردا وصــيغ .“المفاوضــات

بــصور (فــإذا مــا رفــض البرلمــان .  لقبــول معاهــدة ثنائيــةالمملكــة المتحــدة لا تــسعى إلى جعــل التحفظــات شــرطاً 
إن سلطات المملكـة  سن التشريع اللازم الذي يمكِّن المملكة المتحدة من إعطاء مفعول لمعاهدة ثنائية، ف        ) استثنائية

 .“ على المعاهدة بغية التغلب على الصعوباتالمتحدة تسعى عادة إلى التفاوض مجدداً
 من عناوين الشروط التي وضـعها مجلـس شـيوخ الولايـات المتحـدة       مختلفاً اثني عشر نوعاKevin C. Kennedyًأورد  ) ٣٤٤(

 في المائـة مـن   ٩٠ه أشار إلى أن أربعـة منـها تمثـل    ولكن) سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف  (للتصديق على المعاهدات    
ــات   ــي التفاهمــ ــالات وهــ ــات "understandings"الحــ ــديلات "reservations" والتحفظــ ، "amendments"، والتعــ

؛ ولكــن الحــصة الــتي تخــص كــل منــها تختلــف حــسب الــزمن علــى نحــو مــا يــشير إليــه "declarations"والإعلانــات 
  :الجدول التالي
  ١٩٩٠‐١٩٤٦  ١٩٤٥‐١٨٩٦  ١٨٩٥‐١٨٤٥  نوع الشرط
  ٣  ٢٢  ٣٦  تعديلات
  ١٤  ٣  صفر  إعلانات
  ٤٤  ١٧  ١  تحفظات
  ٣٢  ٣٨  ١  تفاهمات

 .١٠٠ أعلاه، الصفحة ٣٣٩الحاشية   
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علـى معاهـدات ثنائيـة، إلى إعـادة التفـاوض علـى المعاهـدة المعنيـة ونيـل                  ) “تعديلات”الأحيان  
ــة ال ــدة الأخــرى   موافق ــة المتعاق ــذي يت  دول ــديل ال ــى التع ــه  عل ــق ب ــتحفظ”عل ــإذا تم . )٣٤٥(“ال ف

؛ وفي حالة الـرفض، يـتم       )٣٤٦(الحصول على تلك الموافقة بدأ نفاذ المعاهدة مع التعديل المذكور         
  .)٣٤٧(العدول عن عملية التصديق ولا تدخل المعاهدة حيز النفاذ

  :استخلاص الاستنتاجين التاليين من دراسة الممارسة ويمكن  )١١
 تحفظـات علـى معاهـدات       دة، إن الـدول لا تقـدم أبـداً        باستثناء الولايات المتح    - ١  

ولكنـها اسـتثناءات محـصورة، علـى مـا يبـدو،            (ثنائية، حتى ولو كان هنـاك بعـض الاسـتثناءات           
  ؛)بالعلاقات الثنائية الاتفاقية مع الولايات المتحدة

وهذه الممارسة، التي يمكن أن تثير اعتراضـات ذات طـابع دسـتوري في بعـض                  - ٢  
ــدان،  ــع        البل ــدة م ــدول المتعاق ــك إلا لأن ال ــا ذل ــدولي، وم ــصعيد ال ــى ال ــثير اعتراضــات عل لا ت

ــاً     ــرفض أحيان ــت ت ــدما كان ــات المتحــدة عن ــذه الأخــيرة    “التحفظــات” الولاي ــدمها ه ــتي تق  ال
ــا ــدورها        م ــرح ب ــت، في بعــض الحــالات، تقت ــل إنهــا كان ــة، ب كانــت تحــتج باعتراضــات مبدئي
  . لها نفس الطبيعة“تحفظات مضادة”

__________ 

كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تعليمات أصدرتها للـسفير الأمريكـي في مدريـد عقـب رفـض إسـبانيا                   ) ٣٤٥(
يتمثـل الإجـراء الـذي اتخـذه        ”:  التي اعتمـدها مجلـس الـشيوخ       ١٩٠٤ام   على معاهدة التسليم لع    “تعديل”قبول  

وبعبارة أخـرى،  .  في حالة قبول الطرف الثاني لهمجلس الشيوخ في التوصية بإدخال تعديل يحظى بالموافقة مسبقاً   
 “يوصي مجلس الشيوخ الرئيس بالتفاوض مع الحكومة الأجنبية بهدف الحصول على قبولهـا للتعـديل الموصـى بـه                  

 .١١٥ أعلاه، الصفحة ٣٤٠، الحاشية G. H. Hackworthاقتباس ذكره (
فقد قبل نـابليون    .  في المعاهدة  في بعض الحالات، يقدم الطرف المتعاقد الآخر مقترحات مضادة تدرج هي أيضاً            ) ٣٤٦(

رنسا،  المعقودة بين الولايات المتحدة وف     ١٨٠٠تعديلاً أدخله مجلس الشيوخ على معاهدة السلام والصداقة لعام          
ــدوره شــرطاً    ــا ب ــه أضــاف إليه ــه المجلــس  لكن ــصفحتان  ٣٣٩، الحاشــية M. Owen انظــر( قبل  ١٠٩٠ أعــلاه، ال

 .٢٦٨  و٢٦٧ أعلاه، الصفحتان ٢٨٨، الحاشية .W. W. Bishop, Jr، أو ١٠٩١ و
فقد رفضت المملكـة المتحـدة علـى سـبيل المثـال التعـديلات الـتي طلـب مجلـس الـشيوخ الأمريكـي إدخالهـا علـى                            ) ٣٤٧(

 لإلغـاء تجـارة   ١٨٢٤ الأمريكيـة والتعـديلات علـى اتفاقيـة عـام        - المتعلقـة بالحـدود الكنديـة        ١٨٠٣اتفاقية عـام    
 ورفـض هـذا البلـد    ،)٢٦٦ أعـلاه، الـصفحة   ٢٨٨، الحاشـية  W. W. Bishopانظـر  (الرقيق بين أفريقيا وأمريكـا  

 المتعلقـة بقنـاة بنمـا الـتي أعيـد      ١٩٠٠ ديـسمبر / كـانون الأول ٢٠ قبول التعديلات الأمريكية على معاهـدة   أيضاً
 باونـسيفوت  -التفاوض بشأنها، بناء على ذلك، وأســفرت عــن التوقيـع علـى اتفـاق جديـد هـو معاهـدة هـاي                   

 ١١٣ أعـلاه، الـصفحتان   ٣٤٠، الحاشـية  G. H. Hackworthانظـر   (١٩٠١نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٨المؤرخة 
 إجـراءات التـصديق علـى معاهـدة الـصداقة والتجـارة والتـسليم بـين                  تتمثـل في    وثمة حالة أكثر تعقيـداً     ).١١٤ و

 التي طلب إدخال تعديلات عليهـا أولاً        ١٨٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥الولايات المتحدة وسويسرا المؤرخة في      
 وقـد اعتمـدت كلــها، وتم   -مجلـس الـشيوخ في الولايـات المتحــدة، ثم سويـسرا، ثم مجلـس الـشيوخ مــرة أخـرى        

كوك التصديق على المعاهدة، التي عدلت على هذا النحو ثلاث مرات بين الطـرفين، بعـد مـرور خمـس                    تبادل ص 
 ).٢٦٩، الصفحة المرجع نفسه(سنوات على التوقيع عليها 
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 علــى المعاهــدات الثنائيــة، “التحفظــات”ويبــدو، في ضــوء الممارســة المبينــة أعــلاه، أن   )١٢
وإن كانـت توجــد بينــها وبــين التحفظــات علــى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف نقــاط مــشتركة  

الآثـار الـتي تهـدف إلى       : جلية، تتميز عن هذه التحفظات الأخيرة فيما يتعلق بنقطة أساسية هي          
  .ثها فعلاًإحداثها والتي تحد

ــات”ولا شـــك في أن   )١٣ ــاً    “التحفظـ ــدول انفراديـ ــديها الـ ــة تبـ ــدات الثنائيـ ــى المعاهـ  علـ
، بعـد اختتـام     )وانطلاقاً من ذلك، لا شيء يمنع المنظمات الدولية مـن أن تقـوم بالـشيء نفـسه                (

المفاوضــات، وتحمــل تــسميات مختلفــة قــد تعبّــر عــن اختلافــات حقيقيــة في القــانون الــداخلي،   
وهـي، مـن مختلـف وجهـات النظـر هـذه، تنطبـق علـى المعـايير                  .  في القـانون الـدولي     ولكن ليس 

  .١-١الثلاثة الأولى المستخلصة من تعريف فيينا الذي أورد في المبدأ التوجيهي 
 على المعاهدة الثنائيـة، بـدا للجنـة         “تحفظ”وفيما يتعلق بالوقت الذي يمكن فيه صوغ          )١٤

 انتهاء المفاوضات متى تم الاتفاق نهائياً علـى الـنص بـالأحرف             أنه يمكن إبداؤه في أية لحظة بعد      
الأولى أو بالتوقيع، ولكن قبل أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ، لأن الهـدف مـن هـذه الإعلانـات         

  .هو تعديل النص
 علـى المعاهـدات   “التحفظـات ”ولكن هذا هو بالـضبط العنـصر الـذي تتميـز بـه هـذه               )١٥

ــة عــن التحفظــات علــى   فــلا شــك في أن أحــد الطــرفين  . المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الثنائي
 إلى تغــيير الأثــر القــانوني لأحكــام “الــتحفظ”المتعاقــدين في المعاهــدة الثنائيــة يهــدف مــن وراء 

المعاهدة الأصلية، ولكـن، بينمـا يُبقـي الـتحفظ علـى أحكـام المعاهـدة المتعـددة الأطـراف، فـإن                      
الأثـر  ”، فلـيس    )٣٤٨(نـشأ الـتحفظ   فـإذا   : دف إلى تغييرهـا    على المعاهـدة الثنائيـة يه ـ      “التحفظ”

ــانوني ــتُبعد       “الق ــير أو اس ــد تغ ــذي يكــون ق ــو ال ــستهدفة ه ــام الم ــه” للأحك ــه، “في تطبيق  علي
وللــتحفظ علــى المعاهــدة . قــد تغــيرتبالــضرورة هــذه الأحكــام نفــسها هــي الــتي تكــون  وإنمــا

نوني للأحكــام المعنيــة قــد تغــير حيــال فــإذا قُبــل، يكــون الأثــر القــا: المتعــددة الأطــراف أثــر ذاتي
فـإذا  : الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته؛ أما التحفظ على المعاهدة الثنائية، فله أثر موضـوعي              

  .قبلته الدولة الأخرى، فإن المعاهدة نفسها تكون هي التي عُدلت
حـدث   يُ  لا ،)٣٤٩(لـتحفظ علـى المعاهـدة المتعـددة الأطـراف         كما هـو الحـال بالنـسبة ل       و  )١٦

: شكل أو بــآخر، صــراحة أو ضــمناًبــ، كــان مقبــولاآثــاراً إلا إذا الــتحفظ علــى معاهــدة ثنائيــة 
، وإلا فـإن المعاهـدة لـن تـدخل          “الـتحفظ ”فيجب أن تقبل الدولة أو المنظمة الدوليـة المتعاقـدة           

__________ 

 . من دليل الممارسة١-٤فيما يتعلق بمفهوم إنشاء التحفظ، انظر الفرع  ) ٣٤٨(
 . من دليل الممارسة١-٤انظر الفرع  ) ٣٤٩(
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فــالفرق لا يكمــن إذاً في ضــرورة القبــول، وهــو لازم في الحــالتين، كيمــا يحــدث    . حيــز النفــاذ
  :لتحفظ آثاره، وإنما يكمن في عواقب هذا القبولا

 المعاهدة المتعـددة الأطـراف، لا يمنـع الاعتـراض، مبـدئياً، دخـول الـصك حيـز                   في حالة   •  
ــة المعترضــة وصــاحبة          ــة الدولي ــة أو المنظم ــين الدول ــان ب ــاذ، حــتى في بعــض الأحي النف

  ، وتظل أحكامه على حالها؛)٣٥٠(التحفظ
ئية، يمنع عدم القبول من جانب الدولة والمنظمة الدوليـة المتعاقـدة        في حالة المعاهدة الثنا     •  

  .دخول المعاهدة حيز النفاذ، ويؤدي القبول إلى تعديل المعاهدة
 على المعاهدة الثنائية يبدو وكأنه اقتراح بتعديل المعاهـدة          “التحفظ”وعلى ذلك، فإن      )١٧

ــا      حليــل يتفــق مــع الآراء الغالبــة في    وهــذا الت. الــتي يتناولهــا أو عــرض بإعــادة التفــاوض عليه
 على المعاهدة الثنائية يعـني إدخـال تعـديل علـى          “التحفظ”بيد أن القول بأن قبول      . )٣٥١(الفقه

فـالتحفظ لـيس سـوى اقتـراح انفـرادي بتعـديل،            : هذه الأخيرة لا يعني مماثلة التحفظ بالتعـديل       
و طبيعـة اتفاقيـة، ويـنجم       ، في حـين أن التعـديل نفـسه ذ         )٣٥٢(يسبق دخول المعاهدة حيـز النفـاذ      

، ويدخل في مضمون الصك القـانوني، وإن كـان يمكـن أن يـرد             )٣٥٣(عن الاتفاق بين الأطراف   
  .في واحد أو أكثر من المحرَّرات المتميزة

وكمــــا شــــرح محــــامي وزارة خارجيــــة الولايــــات المتحــــدة في مــــذكرة مؤرخــــة في   )١٨
  : ١٩٢١أبريل /نيسان ١٨

__________ 

أثـر الاعتـراض في      (١-٣-٤ والمبـدأ التـوجيهي      ١٩٨٦  و ١٩٦٩مـن اتفـاقيتي     ) ب( ٤ة  ، الفقـر  ٢٠ المادة   انظر ) ٣٥٠(
 ).بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ

 Charlesقــارن (يــستخلص بعــض المــؤلفين أن الــتحفظ علــى المعاهــدة الثنائيــة لا يمكــن بكــل بــساطة تــصوره     ) ٣٥١(

Rousseau, Droit international public, tome I, Introduction et sources Pédone, Paris, 1970, p. 122; 

Adolfo  Maresca, IL diritto dei tratatti - La Convenzione codificatrice di Vienna del 23 Maggio 1969, 

Giuffré, Milano 1971, pp. 281-282 .( علــى ضـرورة الحـصول علـى موافقـة صـريحة      يؤكدونولكــن الجميـع 
، الحاشية D. H. Millerانظر (الطرف الآخر وعلـى إجراء التعديل الناجم عـن ذلك فـي نص المعاهدة نفسه مـن 
 .W. W؛ و١٠٩٤  و١٠٩٣ أعلاه، الصفحتان ٣٣٩، الحاشية M. Owen؛ و٧٧  و٧٦ أعلاه، الصفحتان ٢٦

Bishop, Jr. ١٤، الحاشية ٢٧١ أعلاه، الصفحة ٢٨٨، الحاشية. 
 أعـلاه، الـصفحة   ٣٣٩الحاشـية  ، Mar. Owen( مـارجوري أويـن   ع وتُرج ـ.“ مـضاد رضع ـ” استُخدم المـصطلح  ) ٣٥٢(

 ويـرد التعـبير أيـضاً   . ٥١٩، الفقرة Hyde, International Law, 1922 هذه إلى “العرض المضاد” فكرة )١٠٩١
 The American Law Institute, Restatement of the Law Third - The Foreign Relations Law of theفي 

United States, Washington D.C., vol. 1, May 14, 1986 موقـف  ؛ وانظر أيضا١٨٢ً، الصفحة ١١٣، الفقرة 
 . أعلاه٢٢٥الحاشية   أعلاه وموقف رويتر،٣٣٣آغو وياسين، المشار إليه في الحاشية 

 .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي ٣٩ المادة انظر ) ٣٥٣(
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ــش   ”   ــس الــ ــصرف مجلــ ــي أن تــ ــن الجلــ ــسمى    مــ ــا يــ ــصوغ مــ ــادر بــ ــدما يبــ يوخ عنــ
ل  علــى معاهــدة مــا مماثــل، مــن حيــث الأثــر، لتــصرفه عنــدما يُــدخ   “التحفظــات” بـــ
، كلمــا أثــرت تلــك التحفظــات والتعــديلات، مــن ناحيــة “التعــديلات”بـــ يــسمى  مــا

والتحفظات المزعومة التي يبديها مجلـس الـشيوخ بـين          . المضمون، على أحكام المعاهدة   
ليست في الحقيقة تحفظات على النحو الذي فُهمت بـه هـذه الكلمـة،              الفينة والأخرى   

  .)٣٥٤(“بصفة عامة، في الممارسة الدولية حتى فترة قريبة
وهذا هو كذلك شعور اللجنة وهي ترى أن الإعلان الانفـرادي الـذي تهـدف الدولـة                   )١٩

رر مـــن ورائـــه إلى الحـــصول علـــى تعـــديل معاهـــدة قـــ) أو، حـــسب الحـــال، المنظمـــة الدوليـــة(
قـــانون المتفاوضـــون نـــصها لا يـــشكل تحفظـــاً بـــالمعنى المعتـــاد الـــذي تأخـــذه الكلمـــة في إطـــار 

  .١٩٨٦  و١٩٧٨  و١٩٦٩ والذي كرسته اتفاقيات فيينا للأعوام اتالمعاهد
 أن مثل هذا الإعلان الانفرادي يـشكل عرضـاً بإعـادة         ترىوعلى الرغم من أن اللجنة        )٢٠

، إلى الدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة المتعاقـدة الأخـرى     ه ت ـ مـا قبل التفاوض على المعاهدة يـؤدي، إذا     
تعديل المعاهدة، فإنه لا يبدو مـن الـضروري توضـيح ذلـك في دليـل الممارسـة، إذ نظـراً إلى أن                       

 أعــلاه ليــست تحفظــات ٥-١الفئــات المختلفــة مــن الإعلانــات الانفراديــة المــذكورة في الفــرع 
ات تفـــسيرية، فإنهــــا لا تـــدخل في نطــــاق تطبيـــق دليــــل    بـــالمعنى المعتــــاد للكلمـــة ولا إعلانـ ـــ 

  .)٣٥٥(الممارسة
  

  الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية  ٢- ٦- ١  
 التفـــسيرية فيمـــا يتعلـــق الإعلانـــات علـــى ٤-١  و٢-١ المبـــدآن التوجيهيـــان ينطبـــق  

  . السواءعلىبالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية 
  

  يقالتعل    
إن سكوت اتفاقيات فيينا إزاء قـانون المعاهـدات يمتـد ليـشمل، بـالأحرى، الإعلانـات                   )١

، وتتــوخى )٣٥٦(فهــي لا تــشير إلى الإعلانــات التفــسيرية عامــة : التفــسيرية للمعاهــدات الثنائيــة 
إلا أن هـذه الإعلانـات      . )٣٥٧(حذراً كبيراً في ما يتعلق بالقواعد المنطبقة على المعاهدات الثنائية         

__________ 

ــاس  ) ٣٥٤( ــصفحة   ٣٤٠، الحاشــية G. H. Hackworthذكــره اقتب ــنى، انظــر موق ــ ؛ ١١٢أعــلاه، ال   فوفي نفــس المع
D.H. Miller،  أعلاه٢٦الحاشية . 

 . والتعليق على هذا المبدأ٥-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٥٥(
 .٢-١ من التعليق على المبدأ التوجيهي )١انظر الفقرة  ) ٣٥٦(
 .٦-١المبدأ التوجيهي   من التعليق على)١انظر الفقرة  ) ٣٥٧(
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، تنطبـق مـن     )٣٥٨( علـى هـذه المعاهـدات نفـسها        “للتحفظـات ”ئعة مع ذلك، وهي، خلافـاً       شا
  .٢-١جميع النواحي على تعريف الإعلانات التفسيرية الذي أخذ به المبدأ التوجيهي 

وممارسة إصدار إعلانات تفسيرية للمعاهدات الثنائيـة تكـاد تكـون قديمـة قـدم ممارسـة                   )٢
 ولكنـــها محـــدودة بــــشكل أقـــل مـــن الناحيــــة     )٣٥٩( علـــى هـــذه المعاهــــدات  “التحفظـــات ”

 الـتي   ٢٢ ل ــامـن بـين الـدول       و. مـن حيـث المبـدأ     ، ولا يبدو أنهـا تـثير اعتراضـات          )٣٦٠(الجغرافية
بأنهـا  أربـع دول  أفـادت  لجنة المتعلق بالتحفظـات،    ال من استبيان    )٣٦١(٣-٣ردت على السؤال    

، هـي منظمـة     ة دولية واحـدة   منظفادت م  وأ ،صاغت إعلانات تفسيرية بشأن المعاهدات الثنائية     
أنهــا فعلــت الــشيء نفــسه في فرضــية معينــة، مــشيرة إلى أن الأمــر كــان يتعلــق  بالعمــل الدوليــة، 

وهـذه المحـصلة، وإن كانـت جزئيـة، لهـا مـع ذلـك               . “ أُجري لعدم تأخير التوقيع    “تصويب” بـ
لمعاهـدات   علـى ا “تحفظـات ”ففي حين أن الولايات المتحدة وحدها ذكرت أنها تبـدي      : دلالة
. )٣٦٣(، فقد انـضمت إليهـا هنـا بنمـا والمملكـة المتحـدة وسـلوفاكيا ومنظمـة دوليـة                   )٣٦٢(الثنائية

، لم تبــد أيــة )٣٦٤( علــى المعاهــدات الثنائيــة نفــسه “الــتحفظ”وبينمــا انتقــدت عــدة دول مبــدأ  
  .)٣٦٥(واحدة تحفظات إزاء صياغة إعلانات تفسيرية بشأن مثل هذه المعاهدات

__________ 

 .التعليق على هذا المبدأ و١-٦-١المبدأ التوجيهي انظر  ) ٣٥٨(
 إلى إعـــلان أرفقتـــه إســـبانيا بـــصك تـــصديقها علــى معاهـــدة التنـــازل عـــن فلوريـــدا المؤرخـــة في  Bishopشــار  أ ) ٣٥٩(

  .)٣١٦ أعلاه، الصفحة ٢٢٨، الحاشية W. Bishop (١٨١٩فبراير /شباط ٢٢
ق ل فيمــا يتعلــولكــن، كمــا هــو الحــا . ١١ إلى ٩  مــن، الفقــرات١-٦-١انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي   ) ٣٦٠(

 علــى المعاهــدات الثنائيــة، يمكـن العثـور علـى العـدد الأكـبر مـن الأمثلـة في ممارسـة الولايـات                   “التحفظــات ” بـ
-١٩٧٥(المتحدة؛ فقد ذكرت أنها قامت، خلال الفترة التي يـشملها الـرد علـى الاسـتبيان المتعلـق بالتحفظـات                    

 بهـذه  الالتـزام دة ثنائية عند الإعراب عـن موافقتـها علـى     معاه٢٨ بـوحدها، بإرفاق إعلانات تفسيرية    ) ١٩٩٥
 .المعاهدات

 .“هل قرنت الدولة تعبير موافقتها على الالتزام بالمعاهدات الثنائية بإعلانات تفسيرية؟” ) ٣٦١(
 ).٩ ، الفقرة١-٦-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٦٢(
 نـادرة جـداً، أن قـدمت الـسويد إعلانـات          ربما حدث، ولو بـصورة    ”: بالإضافة إلى ذلك، تذكر السويد ما يلي       ) ٣٦٣(

وبـالطبع، هنـاك إعلانـات ذات طبيعـة إعلاميـة           . [...] تفسيرية بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة بـشأن معاهـدات ثنائيـة            
 .“صرفة

 .٣٤٢، الحاشية ١-٦-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٦٤(
عدة القانونيـة المتبادلـة المتعلقـة بجـزر كايمـان      تنتقد المملكة المتحدة تفـاهم الولايـات المتحـدة بـشأن معاهـدة المـسا            ) ٣٦٥(

بواســطة (ولكــن يبــدو أن مــا ترفــضه الحكومــة البريطانيــة هنــا هــو إمكانيــة تعــديل معاهــدة ثنائيــة بحجــة التفــسير 
 ).“تحفظات” التي تعتبر في الحقيقة “التفاهمات”
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ــرة اللجــوء إ   )٣ ــذه     إن كث ــة ودوام ه ــدات الثنائي ــسيرية للمعاه ــات التف لى ممارســة الإعلان
فهنـاك بـدون   : الممارسة لا يمكن أن يتركا أي مجال للشك في قبول القانون الدولي لهـذا النظـام            

  .“ممارسة عامة مقبولة كما لو كانت قانوناً”أي شك 
ن انفــرادي  لــيس لهــا بالتأكيــد، عنــدما تطبــق علــى إعــلا“تحفــظ”وفي حــين أن كلمــة   )٤

يتعلق بمعاهدة ثنائية، نفس المعنى الـذي تأخـذه بـشأن صـك متعـدد الأطـراف، فـإن هـذا الأمـر                       
فيتعلـق الأمـر تمامـا، في الحـالتين، بإعلانـات انفراديـة، أيـاً               : يسري على الإعلانات التفسيرية    لا

 عــن دولــة أو منظمــة دوليــة وتهــدف منــها هــذه الدولــة”كانــت صــيغتها أو تــسميتها، صــادرة 
. )٣٦٦(“هــذه المنظمــة إلى تحديــد أو إيــضاح معــنى أو نطــاق المعاهــدة أو أحكــام معينــة منــها  أو

ــدأ التـــوجيهي   ــذا التعريـــف، ينطبـــق علـــى   ٢-١فـــيمكن إذن القـــول إن المبـ ، الـــذي يقـــدم هـ
  .الإعلانات التي تفسر المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف على السواء

رسة الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية تتميز بعـض الـشيء،          على أنه يبدو أن مما      )٥
وكمـا  . في إحدى النقاط، عـن الممارسـة المتعـارف عليهـا بـشأن المعاهـدات المتعـددة الأطـراف                  

ــع أن    ــدو في الواق ــب، يب ــوم     ”كُت ــة، أن تق ــة المعاهــدات الثنائي ــة، في حال ــن الممارســات الثابت م
الحكومــة  بإخطــار] “the statement or declaration“ [)٣٦٧(الحكومــة الــتي تــصدر الإعــلان 

 قبـل التـصديق علـى المعاهـدة،     الأخرى به قبل الشروع في تبادل وثائق التصديق، لا بـل أحيانـاً   
حتى تتاح لهذه الحكومة فرصة قبول هذا الإعـلان أو رفـضه أو الإعـراب عـن وجهـات نظرهـا                     

  : لا يتجزأ من المعاهدةومتى أُقر الإعلان، أصبح جزءاً. “بصورة أخرى بشأنه
إذا أرفق أحد الأطـراف في معاهـدة، عنـد التـصديق عليهـا، إعلانـاً خطيـاً يفـسر              ... ”  

، وصدق بعد ذلك الطرف الآخر علـى المعاهـدة المرفـق    [...]صيغة غامضة في الصك   
بها الإعلان وتبودلـت وثـائق تـصديقها حـسب الأصـول، يـصبح الإعـلان المرفـق علـى             

من المعاهدة كما يصبح مرغماً وملزماً تماماً كما لـو كـان مـدرجاً في      هذا النحو جزءاً    
وتُستخلص إرادة الطرفين من الصك في مجموعه علـى النحـو الـذي كـان          . متن الصك 

  .)٣٦٨(“عليه عند تبادل وثائق التصديق

__________ 

 .٢-١ المبدأ التوجيهي راجع ) ٣٦٦(
)٣٦٧ ( M. M. Whiteman ١٨٩  و١٨٨ أعلاه، الصفحتان ٢٥، الحاشية. 
 .Dow v، ١٨١٩فبرايـر  / شـباط ٢٢الإعلان الإسـباني المتعلـق بمعاهـدة    بشأن المحكمة العليا للولايات المتحدة حكم  ) ٣٦٨(

Braden, 16 How. 635, 656 (US 1853) وذكره ،W. Bishop ٣١٦، الصفحة  أعلاه٢٨٨، الحاشية. 
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ويصعب، فيما يبدو، الاعتراض على هذا الاسـتدلال، وهـو يفـضي إلى التـساؤل عمـا                   )٦
، أن )٣٦٩( علـى المعاهـدات الثنائيـة      “التحفظـات ” علـى غـرار مـا يحـدث بـشأن            إذا كان يتعين،  

ــة الطــرف الآخــر        ــضرورة، بموافق ــدات، بال ــذه المعاه ــة به ــسيرية المتعلق ــات التف . تحظــى الإعلان
والحـــال أن الإعلانـــات التفـــسيرية : يبـــدو في الحقيقـــة أن الأمـــر يجـــب أن يكـــون كـــذلك  ولا

طلــب ذلــك، ي صــاحبهابالموافقــة لأن ) تقريبــاً(لحــالات للمعاهــدات الثنائيــة تحظــى، في جميــع ا 
والواقــع أن الاســتدلال الــذي يــؤدي إلى . ولكــن يمكــن أن نتــصور ألا تــصر الدولــة علــى ذلــك

 يبــدو )٣٧٠(التمييــز بــين الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة والإعلانــات التفــسيرية غــير المــشروطة 
. فـالأمر كلـه يتوقـف علـى نيـة صـاحبة الإعـلان             : قابلاً تماماً للانطبـاق علـى المعاهـدات الثنائيـة         

 لا غــنى عنــه لموافقتــها علــى المعاهــدة، وفي هــذه الحالــة يــصبح إعلانــاً فيمكنــها أن تجعلــه شــرطاً
تفسيرياً مشروطاً يشبه في طبيعته الإعلانات المتعلقـة بالمعاهـدات المتعـددة الأطـراف ويتفـق مـع            

 أن تقصد مجرد إبـلاغ شـريكتها        كنها يمكن أيضاً  ول. ٤-١التعريف المقترح في المبدأ التوجيهي      
بالمعنى والنطاق اللذين تسندهما لأحكام المعاهدة من دون أن ترغب في فـرض الإعـلان عليهـا؛               

ن يـأتي في أي وقـت، مثـل الإعلانـات           أ يمكن   “بسيطاً” تفسيرياً   يصبح إعلاناً  وفي هذه الحالة،  
  .)٣٧١(المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف

وفي هــذه الأحــوال، رأت اللجنــة أن مــن غــير الــضروري أن تعتمــد مبــادئ توجيهيــة      )٧
خاصة بالإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية لأن هذه الإعلانات الأخـيرة تـستجيب لـنفس              
التعريف الذي تستجيب له الإعلانات التفـسيرية للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف، سـواء أكـان                 

ــا ال   ــق بتعريفه ــر يتعل ــوجيهي    الأم ــدأ الت ــدم في المب ــام، المق ــات   ٢-١ع ــين الإعلان ــالتمييز ب ، أم ب
فيبـدو  . ٤-١التفسيرية البسيطة والإعلانات التفـسيرية المـشروطة، النـابع مـن المبـدأ التـوجيهي                

  .إذن أنه يكفي ملاحظة ذلك في إطار دليل الممارسة
صـدار إعلانـات تفـسيرية      ، المتعلق بإ  ٢-١وفي المقابل، من البديهي أن المبدأ التوجيهي          )٨

  .بصورة مشتركة، ليس ذا صلة بالموضوع فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية
ــا الفــرع    )٩ ــات      ٣-١وأم ــين التحفظــات والإعلان ــالتمييز ب ــق ب ــصل، المتعل ــذا الف ــن ه  م

 علـى المعاهـدات الثنائيـة لا يتفـق     “التحفظـات ”التفسيرية، فيصعب أن نتصور، إذا كان تعـبير       
، كيــف يمكــن أن ينطبــق علــى هــذه  ١-١فظــات المقــدم في المبــدأ التــوجيهي  مــع تعريــف التح

ويمكــن علــى الأكثــر الاعتقــاد بــأن المبــادئ المــذكورة فيــه يمكــن أن تطبــق  . المعاهــدات الأخــيرة
__________ 

 .١-٦-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٠ إلى )١٦من انظر الفقرات  ) ٣٦٩(
 . والتعليق على هذا المبدأ٤-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٧٠(
 .على هذا المبدأ من التعليق )٣٠ إلى )٢١من  والفقرات ٢-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٧١(
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ــز الإعلانــات التفــسيرية عــن الإعلانــات       ــإجراء التغــيير الــذي يقتــضيه اخــتلاف الحــال، لتميي ب
  .أن، المعاهدات الثنائيةالانفرادية الأخرى التي تصدر بش

  
  الأثر القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة ثنائية لإعلان تفسيري صادر بشأنها  ٣- ٦- ١  

دولـة أو منظمـة دوليـة      مـن جانـب      عن إعـلان تفـسيري لمعاهـدة ثنائيـة           الناشئ التفسير  
  .عاهدة لهذه الماً رسمياً، بعد قبول الطرف الآخر له، تفسيرشكل المعاهدة يهذهطرف في 

  
  التعليق    

حتى لو كان قبول الإعلان التفسيري الصادر عن دولة بشأن معاهدة ثنائية ليس شـيئاً                 )١
، يمكن التساؤل عما إذا كـان وجـود قبـول مـن هـذا      )٣٧٢(متأصلاً في هذا النوع من الإعلانات  

  .القبيل يغير الطابع القانوني للإعلان التفسيري
فعندما يقبل الطرف الآخر إعلانـاً    : ا السؤال هو نعم   وترى اللجنة أن الجواب على هذ       )٢

وكمـا أشـارت    . يشكل هذا الإعـلان التفـسيري تفـسيراً رسميـاً لهـا            ،)٣٧٣(تفسيرياً لمعاهدة ثنائية  
فإن حق تفسير قاعدة قانونية تفسيراً رسمياً لا يملكه إلا مـن لـه     ”محكمة العدل الدولية الدائمة،     

.  حالة المعاهدة الثنائية، تكـون هـذه الـسلطة ملكـاً للطـرفين             وفي .)٣٧٤(سلطة تعديلها أو إلغائها   
ومن ثم، فإن اتفاقهما على تفسير بعينه يجعله تفسيراً ملزماً يتسم هو نفـسه بطبيعـة اتفاقيـة، أيـاً                  

 على المعاهـدات الثنائيـة عنـدما تقبلـها الدولـة أو المنظمـة               “التحفظات”، مثل   )٣٧٥(كان شكله 
 الفقـرة   يعني وجود اتفاق إضافي للمعاهدة وفقاً لما جاء في أحكـام           وهذا. )٣٧٦(الدولية المتعاقدة 

، ويجــب، بنــاء ١٩٨٦  و١٩٦٩، مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ٣١مــن المــادة ) أ( ٣ الفقــرة وأ ٢
وهـذا التحليـل يتفـق مـع التحليـل الـذي            . )٣٧٧(على ذلـك، أخـذه في الاعتبـار لتفـسير المعاهـدة           

Doe قضية حدة فيأجرته المحكمة العليا للولايات المت
)٣٧٨(.  

__________ 

 .٢-٦-١ من التعليق على المبدأ التوجيهي )٦ و) ٥انظر الفقرتين  ) ٣٧٢(
 .فسيري مشروطاًأن نتصور أن يكون الحال كذلك حتى عندما لا يكون الإعلان التويمكن  ) ٣٧٣(
 .٣٧، الصفحة ٨ المجموعة باء، العدد ،جاورزينا بشأن قضية ١٩٢٣ديسمبر / كانون الأول٦فتوى  ) ٣٧٤(
 .تبادل رسائل، بروتوكول، مجرد اتفاق شفوي، إلخ ) ٣٧٥(
 .على هذا المبدأ من التعليق )١٩إلى ) ١٥  من والفقرات١-٦-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٧٦(
غــراض تفــسير المعاهــدة، يــشمل الــسياق، بالإضــافة إلى الــنص مــع ديباجتــه  لأ- ٢”: ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة ٣١المــادة  )٣٧٧(

أي صك وضعه   ) ب(أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ابرم بين جميع الأطراف بمناسبة عقد المعاهدة؛            ) أ: (ومرفقاته، ما يلي  
يراعـى   - ٣” .ةكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلته الأطراف الأخـرى بوصـفه صـكاً ذا صـلة بالمعاهـد     أطرف واحد أو    

 .“أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها) أ: (يلي بالإضافة إلى السياق ما
 .٣٦٨، الحاشية ٢-٦-١نظر التعليق على المبدأ التوجيهي ا ) ٣٧٨(
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وبالرغم من أن اللجنة تدرك أن أخـذ هـذه الظـاهرة في الاعتبـار في إطـار الجـزء الأول          )٣
من دليل الممارسة يتجاوز نطاق هذا الجزء المكرس لتعريف التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية       

د أن تـشير    ، فقد رأت من المفي    )٣٧٩(وليس لتعريف النظام القانوني لهذه التحفظات والإعلانات      
ــاً إلى تعـــود وهـــي لا . إلى ذلـــك في مبـــدأ تـــوجيهي الـــتي تخـــص اصـــة جـــداً الخسألة المـــلاحقـ

ــة     “التحفظــات” ــدات الثنائي ــشأن المعاه ــصادرة ب ــسيرية ال ــات التف ــر  أولا: والإعلان ، لأن الأم
، لأن الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية لـيس لهـا صـفة تميزهـا      ثانيايتعلق بتحفظات، و   لا
ن الإعلانات التفسيرية التي تتناول المعاهدات المتعددة الأطراف إلا بالضبط تلك التي تـشكل              ع

وتوخياً للسهولة، يبدو مـن المناسـب تقـديم هـذا الإيـضاح             . ٢-٦-١موضوع المبدأ التوجيهي    
  .في هذه المرحلة

  
  بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٧- ١  

  التعليق    
 وب الوحيــد الــذي يتــيح للأطــراف في معاهــدة مــا اســتبعاد  ليــست التحفظــات الأســل  )١
تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن هــذه المعاهــدة أو للمعاهــدة بأكملــها مــن بعــض     أو

ولذا، يبدو من المفيد ربط دراسة تعريف التحفظـات بدراسـة أسـاليب أخـرى               . النواحي المعينة 
ــد      ــسمحان لل ــا ي ــست بالتحفظــات ولكــن موضــوعها وأثره ــيير   لي ــة بتغ ول والمنظمــات الدولي

الالتزامات الناشئة عن معاهدة هي أطراف فيها؛ والمقصود بتلك الأساليب الأخرى هو بـدائل              
التحفظات؛ وقد يتيح اللجوء إلى أسـاليب مـن هـذا القبيـل، في حـالات خاصـة، التغلـب علـى                      

ــشاكل المرتبطــة بالتحفظــات   ــست   . بعــض الم ــذه الأســاليب لي ــة أن ه  دعــوات وفي نظــر اللجن
موجهة إلى الدول للتأثير على فعالية المعاهدات، وإنما تـساهم في جعـل اللجـوء إلى التحفظـات                  

  . أو تكرراً، إذ إنها تتيح تقنيات أكثر مرونة للمعاهدات“لزوماً”أقل 
وتختلــف بعــض هــذه البــدائل اختلافــاً كــبيراً عــن التحفظــات لأنهــا لا تتعلــق بإعلانــات   )٢

تـرد في صـلب المعاهـدة، وبالتـالي فإنهـا تتنـاول عمليـة صـياغة المعاهـدة                   انفرادية ولكن بـشروط     
بيد أنه نظراً إلى أن هذه التقنيات تنتج آثاراً تكاد تكون مماثلـة للآثـار            . أكثر مما تتناول تطبيقها   

التي تنتجها التحفظات، فإنها جديرة بأن تـدرج في الجـزء مـن دليـل الممارسـة المكـرس لتعريـف          
بقـــصد تحـــسين الإحاطـــة بالعناصـــر الرئيـــسية لهـــذا المفهـــوم، وتمييزهـــا عـــن التحفظـــات، ولـــو 

التحفظــات، والقيــام، عنــد اللــزوم، باســتخلاص النتــائج المناســبة فيمــا يتعلــق بالنظــام القــانوني   
  . للتحفظات
__________ 

 .٨-١ المبدأ التوجيهي راجع ) ٣٧٩(
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ومــع مراعــاة مــا يقتــضيه اخــتلاف الحــال، فــإن المــشكلة تطــرح بــنفس الطريقــة عنــدما   )٣
  . التفسيرية التي يمكن تحقيق هدفها بأساليب أخرىيتعلق الأمر بالإعلانات 

 مـن   ٥-١وتشكل بعض هذه الأسـاليب البديلـة موضـوع مبـادئ توجيهيـة في الفـرع                   )٤
الإعلانــات الانفراديــة الــصادرة فيمــا ”إلا أن هــذه المــشاريع لا تتنــاول ســوى . دليــل الممارســة

، مـستثنية التقنيـات الأخـرى       )٣٨٠(“يتعلق بمعاهدة والتي ليست تحفظات ولا إعلانات تفـسيرية        
ولما كـان الـدليل الـذي تقـوم اللجنـة بوضـعه يتـسم بطـابع                 . لتغيير أحكام المعاهدة أو لتفسيرها    

عملــي، فقــد رأت اللجنــة أنــه قــد يكــون مــن المفيــد تكــريس قــسم مقتــضب مــن هــذا الــصك   
لــتي لمجمــوع هــذه الأســاليب البديلــة للتحفظــات وللإعلانــات التفــسيرية، لتــذكير الجهــات ا       

تستخدم الدليل، ولا سيما الجهات المتفاوضة على المعاهدات، بهـامش الإمكانيـات المتاحـة لهـا                
  .لهذه الأغراض

  
  بدائل التحفظات  ١- ٧- ١  

 مماثلــة لنتــائج التحفظــات، يجــوز أيــضاً للــدول أو المنظمــات الدوليــة أن نتــائج لتحقيــق  
  :يلي مثل ما بديلة أساليبتلجأ إلى 

  رمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛شرطاً ي المعاهدة تضمين  •  
 بموجــب حكــم محــدد مــن أحكــام معاهــدة، تهــدف منــه دولتــان أو أكثــر اتفــاق،إبــرام   •  

ــة   دوليتــانمنظمتــان  أو ــار القانونيــة لأحكــام معين  أو أكثــر إلى اســتبعاد أو تعــديل الآث
  .انطباقها على العلاقات فيما بينها  من حيثالمعاهدة من

  
  التعليق    

ــدول      )١ ــسبة لل ــشكل بالن ــة  (إن صــوغ التحفظــات ي ــل، للمنظمــات الدولي ) وبدرجــة أق
وسيلة تحافظ بها جزئياً على حرية حركتها في الوقت الذي تقبل به، من حيـث المبـدأ، أن تحـد                    

الحرص لدى كل حكومة على المحافظة علـى قـدرتها   ”وهذا . من هذه الحرية بارتباطها بمعاهدة  
 يلاحـظ   )٣٨١(“)وهو حرص دفاعي في حـده الأدنى      (القانون  ] وتكييف[تماد  على رفض أو اع   

إمــا عنــدما تمــس المعاهــدة مجــالات حــساسة بوجــه خــاص أو تتــضمن : بــصفة خاصــة في حــالتي

__________ 

  .٥-١راجع المبدأ التوجيهي  ) ٣٨٠(
)٣٨١ ( Guy de Lacharriére, La politique juridique extérieure, Paris, Économica,1983, p.31.  
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ولا يـستجيب    ، أو عندما تربط دولاً تختلف أوضاعها اختلافاً كـبيراً         )٣٨٢(التزامات جبرية بالغة  
  . تهاالتنظيم الموحد، بالضرورة، لاحتياجا

ولعل اعتباراً من هذا القبيل هو الذي دفـع واضـعي دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة إلى          )٢
  : ١٩ من المادة ٣إيراد التوضيح التالي في الفقرة 

على المـؤتمر أن يأخـذ في اعتبـاره، عنـد صـياغة أي اتفاقيـة أو توصـية عامـة التطبيـق،               ”  
لــدول بــسبب مناخهــا أو عــدم اخــتلاف ظــروف الــصناعة اختلافــاً أساســياً في بعــض ا

ــة أوضــاع أخــرى خاصــة بهــا، وأن يقتــرح مــن      اكتمــال التنظــيم الــصناعي فيهــا أو أي
  .)٣٨٣(“التعديلات ما يراه ضرورياً لمواجهة أحوال مثل هذه الدول

واستناداً إلـى منظمة العمل الدولية، التي ترتكز على هذه المـادة لتبريـر رفـض التحفظـات علـى                   
  :، فإنه)٣٨٤(وليةاتفاقيات العمل الد

يمكــن القــول إن محــرري معاهــدات الــسلام، بفرضــهم علــى المــؤتمر واجــب مراعــاة    ”  
الظروف الخاصة بكل بلد مسبقاً، انصرفت نيتـهم إلى منـع الـدول مـن أن تقـوم، بعـد                    

  .)٣٨٥(“اعتماد الاتفاقية، بالتمسك بحالة خاصة لم تخضع لتقييم المؤتمر

  :كن بأسلوب مختلف، فإن الهدف هووكما هو الأمر في حالة التحفظات، ول
حمايــة وحــدة موضــوع المعاهــدة وهــدفها الأساســيين، مــع الــسماح في الوقــت ذاتــه   ”  

لأقــصى عــدد مــن الــدول بــأن تــصبح أطرافــاً، وإن لم يكــن باســتطاعتها أن تتعهــد         
  .)٣٨٦(“بالالتزامات بأكملها

__________ 

ــة        ) ٣٨٢( ــات الدولي ــسية للمنظم ــصكوك التأسي ــال ال ــثلاً، ح ــو، م ــا ه ــة”كم ــدات المنــشئة    (“الاندماجي راجــع المعاه
  ).للجماعات الأوروبية؛ وانظر أيضاً نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

  .هدة فرساي من معا٤٠٥يطابق هذا النص أحكام المادة  ) ٣٨٣(
  ).٣، الفقرة ٦-١-١انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٨٤(
)٣٨٥ ( “Admissibility of reservations to general conventions”, memorandum by the Director of the 

Intirnational Labour Office submitted to the Council on 15 June 1927, League of Nations, Official 

Journal, July 1927, p.883 . ًوانظر أيـضا“Written Statement of the International Labour Organization”, 

in I.C.J. Pleadings, Oral Arguments, Documents - Reservations to the Convention on the prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide, pp.224 and 236.  
)٣٨٦ ( W. P. Gormley واستناداً إلى أوجه التشابه هذه، يـضم هـذا المؤلِّـف    . ٦٥ أعلاه، الصفحة ١١٥، انظر الحاشية

جميـع الآليـات الـتي يتـيح تطبيقهـا لدولـة أن        ”في دراسة واحدة، ولو أدى به ذلـك إلى التبـاس في المـصطلحات،               
، )لتزامات القصوى المبينـة في الـنص  تصبح طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف من دون أن تضطلع فوراً بجميع الا      

  .٦٤، الصفحة المرجع نفسه
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صر المعــنى، وتعــد محاولــة التوفيــق بــين هــذين الهــدفين هــدف كــل مــن التحفظــات، بح ــ  )٣
والتحفظـات هـي وسـيلة      . ١-٧-١والأساليب البديلة الـتي تـشكل موضـوع المبـدأ التـوجيهي             

التقنية الوحيدة الـتي    ”غير أنها ليست، بكل تأكيد،      . من الوسائل الرامية إلى تحقيق هذا التوفيق      
ــراف      ــى الأط ــا عل ــدة في تطبيقه ــوى معاه ــع محت ــسمح بتنوي  دون أن تمــس بموضــوعها  )٣٨٧(“ت

ضـرورية   بـل تـستخدم أسـاليب أخـرى لإكـساب المعاهـدات مرونـة أصـبحت         .  منها وبالغرض
، علـى أن يكـون      )٣٨٨(بسبب تنوع حالات الدول أو المنظمات الدوليـة الـتي تـرتبط بمعاهـدات             

 يجـب ألا تفـسر بأنهـا تنطـوي          ١-٧-١ الـواردة في المبـدأ التـوجيهي         “يجوز”مفهوماً أن كلمة    
تخدام هـذه التقنيـة أو تلـك، وإنمـا يجـب أن تفهـم بأنهـا                على أي أمر أو حكم تقييمي بشأن اس       

  .ذات طابع وصفي بحت
والقاســم المــشترك بــين هــذه الأســاليب، والــذي يجعلــها بــدائل للتحفظــات، هــو أنهــا،     )٤

إلى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن أحكــام  ”أســوة بالتحفظــات، ترمــي 
 مـن حيــث انطباقهـا علــى   )٣٨٩(“ددة مــن المعاهـدة ككــل لـبعض الجوانــب المح ـ ”، أو “المعاهـدة 

ولكن أوجه التشابه تقف عند هذا الحد، وتتبين صـعوبة حـصر تلـك الأسـاليب             . أطراف معينة 
وعلاوة على ذلـك،    . )٣٩٠(“لأن خيال رجال القانون والدبلوماسيين في هذا المجال لا حد له          ”

ــذه الأســاليب         ــد مــن ه ــع بــين العدي ــإن بعــض المعاهــدات تجم ــا مــع    ف(ف ــا بينــها أو تجمعه يم
من جهـة، ولا يـسهل دائمـاً تمييـز بعـضها عـن بعـضها الآخـر بوضـوح، مـن جهـة                    ) التحفظات

  .)٣٩١(أخرى
، والهـدف   )اتفاقيـة أو انفراديـة    (وهناك طرق عديدة لجمعها، تبعاً للتقنيات المستخدمة          )٥

لتبـادلي أو غـير التبـادلي    أو الطـابع ا ) توسيع أو تقييـد الالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدة       (المنشود  
ويمكن أيضاً تمييزها تبعاً لما إذا كان تغـيير الآثـار القانونيـة لأحكـام المعاهـدة منـصوصاً         . لآثارها

  .عليه في المعاهدة نفسها أو ناجماً عن عناصر خارجية المنشأ

__________ 

)٣٨٧ ( Jean Combacau et Serge Sur ١٣٦ أعلاه، الصفحة ١٦٦، الحاشية.  
سعى بعض الكتاب إلى اختزال مجموع هذه الأساليب في مفهوم واحد؛ انظر بوجـه خـاص، جـورج دروز، الـذي                      ) ٣٨٨(

وفي المقابـل،   ). ٣٨٣ أعـلاه، الـصفحة      ١٠٩لحاشـية   ا (“الإمكانيـات ”  و “التحفظات”يقول بوجود تعارض بين     
، في مجملها، ليست سوى مجموعة لا شكل لهـا مـن الأحكـام الـتي                “الإمكانيات”يرى فيرينك ماجوروس أن هذه      

 F. Majoros, "Le régime de réciprocité de la) Convention de Vienne et les réserves" تتـيح خيـارات متنوعـة   

dans les Conventions de La Haye", J.D.I. 1974, p. 88) (الأصل مكتوب بخط مائل.(  
  .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٨٩(
)٣٩٠ ( M. Virally ٦ أعلاه، الصفحة ٢٩٤، الحاشية.  
  .١٧، الصفحة المرجع نفسه ) ٣٩١(
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  :وفي الفئة الأولى من هاتين الفئتين، يمكن الإشارة إلى ما يلي  )٦
 )٣٩٢(“التي تحـد موضـوع الالتـزام بـإيراد اسـتثناءات أو قيـود عليـه              ”ة  الشروط التقييدي   •  

  من حيث النطاق الذي يشمله الالتزام أو من حيث صحته الزمنية؛
الــتي ترمــي إلى اســتبعاد تطبيــق التزامــات عامــة في حــالات       ”أو شــروط الاســتثناء،    •  

اءات مـن   ، ويمكن أن نميز فيها بـين الـشروط الوقائيـة مـن جهـة، والإعف ـ               )٣٩٣(“خاصة
  ؛)٣٩٤(جهة أخرى

شروطاً لا تلتـزم    ”والتي تعرف بكونها    ] contractingأو  ) [(optingلشروط الاختيارية     •  
  ؛)٣٩٥(“بها الأطراف إلا بموافقة خاصة متميزة عن الالتزام بالمعاهدة بأكملها

__________ 

 الـتي عرفتـها روزالـين    “clawback clauses” “شـروط العـدول  ”ويقابل هذا المفهـوم  . ١٠، الصفحة المرجع نفسه ) ٣٩٢(
يقصد بشرط العدول شـرط يـسمح، في الظـروف العاديـة، بخـرق التـزام لعـدد محـدد مـن الأسـباب                        : التاليهيجتر ك 

؛ وانظـر  Derogations under Human Rights Treaties", BYBIL 1976-1977, p. 281" (“المتعلقـة بالنظـام العـام   
 Fatsah Ouguergouz, "L'absence de clause de dérogation dans certains traités relatifs aux droits deأيـضاً  

l'homme: Les réponses du droit international général", RGDIP 1994, p. (296 .(    ويقتـرح كتـاب آخـرون
تخول الدولـة حـق تقييـد    ”، أن شروط العدول أحكام (R. Gitleman)جيتلمان . تعريفاً أكثر تقييداً؛ وهكذا يرى ر

 The African Charter on Human and People's" (“ذي يـسمح بـه القـانون الداخلــي    الحقوق الممنوحة بالقـدر ال ـ 

Rights", Virg. J. Int. L. 1982, p. 691اقتباس ورد في ، :Rusen Ergec, Les droits de l'homme à l'épreuve des 

circonstances exceptionnelles - Étude surl'article 15 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1987, p. 25.(  
)٣٩٣( M. Virally ١٢ أعلاه، الصفحة ٢٩٤، الحاشية.  
تسمح الشروط الوقائية لدولة متعاقدة أو منظمة متعاقـدة بعـدم تطبيـق بعـض مقتـضيات المعاهـدة مؤقتـاً بـسبب                        ) ٣٩٤(

الأثـر،  ، الـتي تنـتج نفـس        (waivers)لإعفـاءات   صعوبات تواجهها في تنفيذها نظراً لظروف خاصة، في حين أن ا          
ويتـبين الفـرق بجـلاء     . يجب أن تأذن بها الأطراف المتعاقدة الأخرى أو تأذن بها هيئة يعهد إليها بمراقبة تنفيذ المعاهدة               

 مـن المـادة الخامـسة والعـشرين مـن الاتفـاق العـام بـشأن         ٥ مـن المـادة التاسـعة عـشرة والفقـرة         ١من مقارنـة الفقـرة      
إذا حـدث،  ”:  من المادة التاسـعة عـشرة تـنص علـى مـا يلـي            ١فالفقرة  . ١٩٤٧تعريفات الجمركية والتجارة لعام     ال

 الاتفــاق، بمــا فيهــا نتيجــة لتطــورات غــير متوقعــة أو للالتزامــات الــتي يتعهــد طــرف متعاقــد بتقــديمها بمقتــضى هــذا  
 إقليم هذا الطرف المتعاقد بكميـات وشـروط        التنازلات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، أن استوردت أي مادة في        

تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين المحليين لمواد مماثلة، فإن لهذا الطرف المتعاقـد مطلـق الحريـة، فيمـا يتعلـق بهـذه        
المادة، وبالقـدر والمـدة اللازمـين لاتقـاء هـذا الـضرر أو جـبره، في أن يعلـق الالتـزام كليـاً أو جزئيـاً، أو يـسحب                              

وقد وسـع الاتفـاق المتعلـق بالـشروط الوقائيـة والـصادر عـن               (فالأمر هنا يتعلق بشرط وقائي      . “ أو يعدله  التنازل
ومـن ناحيـة أخـرى، يعـد        ). نطـاق هـذه الإمكانيـة     ) ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ١٥مراكش،   (١٩٩٤الغات في عام    

شـرط  ) “يـة للأطـراف المتعاقـدة   الإجراءات الجماع”المعنونة ( من المادة الخامسة والعشرين ٥الحكم العام للفقرة    
في الظروف الاستثنائية غير الظروف المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا الاتفاق، يجـوز للأطـراف           ”: إعفاء

المتعاقدة أن تعفي طرفاً متعاقداً من التزام من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هـذا الاتفـاق، شـريطة أن يتخـذ                   
 “يزيد على نصف الأطـراف المتعاقـدة   ما صوات المعبَّر عنها وأن تشمل هذه الأغلبية ذلك القرار بأغلبية ثلثي الأ    

  ).من المادة الثامنة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي) أ( ٢انظر أيضاً البند (
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ــة  ” الــتي [contracting out] أو (opting out)شــروط الاســتبعاد   •   ــها تلتــزم الدول بموجب
واعد المعتمـدة بالتـصويت بالأغلبيـة إذا لم تُبـد نيتـها الـصريحة بعـدم الالتـزام بهـا في                      بالق

  ؛)٣٩٦(“غضون فترة معينة
أو الشروط التي تتيح للأطراف الاختيار بين عدة أحكام؛ أو أيضاً شروط التحفظـات                •  

نفـــسها، الـــتي تتـــيح للـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة صـــوغ التحفظـــات، مـــع 
  .، عند الاقتضاء، لشروط وقيود معينةإخضاعها

، التي تشمل مجموع الأسـاليب الـتي تـسمح للأطـراف بتعـديل أثـر         )٣٩٧(أما الفئة الثانية    )٧
  :أحكام المعاهدة ولكن غير المنصوص عليها صراحة في المعاهدة، فتندرج فيها

لـذي  التحفظات من جديد، عندما لا يُنص على إبدائها أو عنـدما لا ينظمهـا الـصك ا                 •  
  ترِد عليه؛

، الذي عـددت أسـبابه ودونـت في البـاب الخـامس مـن اتفـاقيتي         )٣٩٨(أو تعليق المعاهدة    •  
 ومبـدأ الـدفع     )٣٩٩(، ولا سيما تطبيـق مبـدأ تغـير الظـروف          ١٩٨٦  و ١٩٦٩فيينا لعام   
  ؛)٤٠٠(بعدم الوفاء

أو تعــديلات المعاهــدة، عنــدما لا تــربط هــذه التعــديلات تلقائيــاً كــل الأطــراف في           •  
  ؛)٤٠١(عاهدةالم

ــتي يكــون موضــوعها       •   ــات ال ــا(أو البروتوكــولات أو الاتفاق ــديل  ) أو أثره ــام أو تع إتم
إضـفاء  ”، بمـا في ذلـك في إطـار          )٤٠٢(معاهدة متعددة الأطراف بين أطراف معينة فقط      

  .)٤٠٣(“الطابع الثنائي
__________ 

)٣٩٥ ( M. Virally ١٣ أعلاه، الصفحة ٢٩٤، الحاشية.  
)٣٩٦ ( B. Simma وما بعدها٢٦٤ أعلاه، الصفحة ٩٩، الحاشية .  
تــان الأولى والثانيــة مــن تقنيــات التعــديل الأخــيرة هــذه همــا انفراديتــان ولكنــهما تتــصلان بالقــانون الــدولي   التقني ) ٣٩٧(

العمــومي للمعاهــدات، أمــا التقنيتــان الأخيرتــان فتتعلقــان بمبــادرة مــشتركة مــن جانــب أطــراف المعاهــدة أو مــن  
  .جانب بعضها، في وقت لاحق لاعتمادها

  .فهو ينهي العلاقات الاتفاقية: فةانقضاء المعاهدة له طبيعة مختل ) ٣٩٨(
  . من اتفاقيتي فيينا٦٢راجع المادة  ) ٣٩٩(
  . من اتفاقيتي فيينا٦٠راجع المادة  ) ٤٠٠(
  . من اتفاقيتي فيينا٣٠ من المادة ٤ والفقرة ٤٠ من المادة ٤راجع الفقرة  ) ٤٠١(
  . من اتفاقيتي فيينا٤١راجع المادة  ) ٤٠٢(
  .من هذا التعليق) ٢٣إلى ) ١٩انظر، الفقرات  ) ٤٠٣(
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، فـإن   )٤٠٤( إلى ذلـك مـن قبـل       فكمـا أشـير   : طـلاق الإ على   ةشاملوهذه القائمة ليست      )٨
ولهـذا الـسبب، يكتفـي المبـدأ        . اوضين يتحلون ببراعة فائقة ينتفي معها أي ادعاء بالـشمول         المتف

ــوجيهي  ــا     ١-٧-١التـ ــاً بأنهمـ ــفان أحيانـ ــر ويوصـ ــع آخـ ــذكرا في موضـ ــلوبين لم يـ ــذكر أسـ  بـ
 بالرغم من أنهما لا يتفقان علـى الإطـلاق مـع التعريـف الـوارد في المبـدأ التـوجيهي                     “تحفظان”
١-١.  
 أخــرى، تتجلــى في إعلانــات انفراديــة تــصدر فيمــا يتعلــق  “ل تحفظــاتبــدائ”وهنــاك   )٩

  .  من دليل الممارسة٥-١بمعاهدة، وتشكل موضوع مشاريع مبادئ توجيهية واردة في الفرع 
ومـن ذلـك مـثلاً      . وهناك أسـاليب بديلـة أخـرى تختلـف بـشكل أكـبر عـن التحفظـات                  )١٠

رة أخـرى، إعلانـات انفراديـة، شـأنها شـأن       وهي تعتـبر، م ـ   . الإشعارات القاضية بتعليق المعاهدة   
ويمكن أن تهدف، مثل التحفظات، إلى استبعاد الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن                 . التحفظات

ــة     ، )٤٠٥(المعاهــدة في تطبيقهــا علــى صــاحب الإشــعار، إذا كانــت هــذه الأحكــام قابلــة للتجزئ
 ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعـام       ٦٥ من المادة    ١ولقد نص عليها في الفقرة      . استبعاداً مؤقتاً فقط  

الـتي يعلّــق تنفيـذ المعاهـدة فيمـا بينـها مـن              ”، وهي تـستهدف إعفـاء الأطــراف         )٤٠٦(١٩٨٦ و
، وتختلف اختلافـاً واضـحاً   )٤٠٧(“الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق     

 )٤٠٨(ستثناء من تطبيق المعاهـدة    عن التحفظات، ولا يعود هذا الاختلاف إلى الطابع المؤقت للا         
__________ 

  .من هذا التعليق) ٤ة انظر الفقر ) ٤٠٤(
إمكانيـة  ”  مـن اتفـاقيتي فيينـا بـشأن    ٤٤والمـادة  ) تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتـضى أحكامهـا    ) (أ( ٥٧راجع المادة    ) ٤٠٥(

 "Paul Reuter, "Solidarité et divisibilité des engagements conventionnels: انظـر . “فصل أحكام المعاهدة

in Y. Dinstein, ed., International Law at a Time of Perplexity - Essays in Honour of Shabtai Rosenne 

(Dordrecht, Nijhoff, 1989), pp. 623 - 634 . ووردت أيضاً فيPaul Reuter, Le développement de l'ordre 

juridique international-Éctits de droit international, Paris, Économica, 1995, pp.361-374.  
على أي طـرف يحـتج، بمقتـضى أحكـام هـذه الاتفاقيـة، بوجـود عيـب يـشوب موافقتـه علـى الالتـزام بمعاهـدة                            ” ) ٤٠٦(

بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو للانسحاب منها أو لتعليق تنفيذها، أن يشعر الأطـراف بـدعواه ويـبين في                أو
  .“اذهاإشعاره التدابير المقترح اتخاذها بشأن المعاهدة والأسباب الداعية لاتخ

  . من اتفاقيتي فيينا٧٢المادة  ) ٤٠٧(
يمكن صوغ بعض التحفظات لفترة معينة فقط؛ وهكذا يسوق هورن مثال تـصديق الولايـات المتحـدة علـى اتفاقيـة            ) ٤٠٨(

إلى أن يـتم    ... ” مـع تحفـظ يقـضي بـألا تـسري عليهـا أحكـام معينـة منـها                    ١٩٣٣مونتيفيديو لتسليم المجرمين لعام     
بـل إن  ). ١٠٠ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشـية  F. Horn (“اً لدستـور الـولايات المتحـدة التصديق عليها لاحقاً وفقــ

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة    ٢٥ مـن المـادة   ١قارن الفقـرة  (بعض شروط التحفظات تفرض طابعاً مؤقتاً من هذا القبيل      
 المتعلقــة ١٩٧٥وروبيــة لعــام  مــن الاتفاقيــة الأ١٤ مــن المــادة ٢ والفقــرة ١٩٦٧المعنيــة بمــسائل تــبني الأطفــال لعــام 

يكون لكل تحفـظ أثـر طيلـة    ”: بالمركز القانوني للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، اللتين حررتا بنفس الصيغة         
ويمكن تجديده لفترات متتاليـة مـدتها خمـس سـنوات           . خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تجاه الطرف المعني         

 مـن اتفاقيـة مـؤتمر لاهـاي المتعلقـة           ٢٠، أو المـادة     “فترة إلى الأمين العام لمجلس أوروبـا      بإعلان موجه قبل انتهاء كل      
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بقدر ما يعود إلى الزمن الذي تصدر فيه، وهو بالضرورة لاحق لتـاريخ سـريان المعاهـدة علــى                   
والواقـع أن اتفـاقيتي فيينـا تخـضعانها لنظـام قـانوني يتميـز بوضـوح عـن نظـام           . صـاحب الإعـلان  

  .)٤٠٩(التحفظات
دة ناجمــاً عــن إشــعار يــصدر،  والحــال كــذلك عنــدما يكــون تعليــق أثــر أحكــام المعاه ــ   )١١
بموجب قواعد القانون الدولي العمومي للمعاهـدات، كمـا في الافتـراض المـشار إليـه أعـلاه،           لا

ولا بــد مــن الإشــارة إلى وحــدة  . )٤١٠(وإنمــا بنــاء علــى أحكــام معينــة تــرد في المعاهــدة نفــسها  
 التقنيـتين لا تراعيـان      فـالواقع أن كـلا    ”: المفهوم الذي تقوم عليه هذه التقنية وتقنيـة المعاهـدات         

وإن . كثيراً في الظاهر وحدة الاتفاق الدولي وتفضلان عليـه تطبيقـاً أكثـر شموليـة لهـذا الاتفـاق                  
كمـا  . إمكانية صوغ التحفظات هي عنصر من شأنه أن يشجع قبولاً أعم للمعاهدات الدوليـة             

ليـة، مـن شـأنها أن تـدفع     أن إمكانية تحلـل الدولـة أو إعفائهـا، لفتـرة محـددة، مـن التزاماتهـا الدو                 
علـى أن التـشابه بـين    . الدولة المترددة على أن تقبل في نهاية المطاف بالتزام يوفر لها مزايـا معينـة    

والواقـع أنـه في حالـة الـتحفظ، يكـون شـركاء الدولـة               . )٤١١(“الأسلوبين يقف عنـد هـذا الحـد       
خـيرة، في حـين أنـه في حالـة     المنظمة الدولية المتحفظة على علم مسبقاً بحدود التـزام هـذه الأ          أو

الإعلان الصادر بمقتضى شرط استثناء، يتعلق الأمر بالتغلب علـى صـعوبات غـير متوقعـة ناتجـة                  
ويغيب بالتالي العنصر الـزمني المـدرج في تعريـف التحفظـات، كمـا يغيـب                . عن تطبيق المعاهدة  

ــق أحكــام المعاهــدة      ــة إلى تعلي ــة الرامي ــات الانفرادي ــة الإعلان ــن ثم، لا يوجــد  . )٤١٢(في حال وم
  .احتمال جدي لنشوء التباس بين هذه الإشعارات والتحفظات

أو يمكـن أن  (ويهدف أسلوبان آخران يمكن اعتبارهمـا أيـضاً بمثابـة بـديلين للتحفظـات          )١٢
: إلى تعديل آثـار معاهـدة تبعـاً لخـصائص معينـة لحالـة الأطـراف وهـذان الأسـلوبان همـا                     ) يهدفا

اقات التي تهدف منها دولتان أو أكثر أو منظمتـان دوليتـان أو أكثـر،               الشروط التقييدية، والاتف  
بموجــب حكــم صــريح في المعاهــدة، إلى اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن   

  .المعاهدة في علاقاتها المتبادلة
__________ 

ــالطلاق والهجــر والمؤرخــة    ــران١ب ــه / حزي ــالطلاق     ١٩٧٠يوني ــرف ب ــتي لا تعت ــدة ال ــة المتعاق ــسمح للدول ــتي ت ، وال
ون لهـذا الـتحفظ أثـر    لا يك ـ”:  منـها تـنص علـى مـا يلـي     ٢بالاحتفاظ بحق عدم الاعتراف بالطلاق، غير أن الفقـرة       

  .“يعترف بالطلاق دام قانون الدولة المتحفظة لا ما
  .٧٢  و٦٨  و٦٧  و٦٥راجع، بوجه خاص، المواد  ) ٤٠٩(
شروط الإعفاء من جهة،    : ، فإن شروط الاستثناء هذه تنقسم إلى فئتين       )٣٩٤الحاشية  (كما سلف ذكره أعلاه      ) ٤١٠(

  .والشروط الوقائية، من جهة أخرى
)٤١١ ( Aleth Manin, "Á propos des clauses de sauvegarde", Revue Trimestrielle de droit européen. 1970, p. 3.  
 أعــلاه، ١٠١، الحاشــية S. Spiliopoulou Åkermark:  في هــذا الــصددأيــضاًوانظــر .  أعــلاه١٠انظــر الفقــرة  ) ٤١٢(

  .٥٠٢  و٥٠١الصفحتان 
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. ويتميز هذان الأسلوبان ظاهرياً في كل شـيء عـن التحفظـات، مـا خـلا موضـوعهما                   )١٣
نيتان اتفاقيتان صرفتان، لا تتجليان في إعلانات انفرادية وإنما في اتفاق أو اتفاقـات بـين        فهما تق 

بيد أنه سـواء تعلـق الأمـر بـشروط تقييديـة تـرد في               . أطراف المعاهدة أو أطراف معينة من بينها      
إضـفاء الطـابع   ”المعاهدة، أم بتعديلات لا تسري إلا بين بعض أطـراف المعاهـدة، أم بأسـاليب              

ــائيالث ــذين          “ن ــصف ه ــتي ت ــة ال ــف الفقهي ــسبب بعــض المواق ــو ب ــشاكل ول ــشأ م ــد تن ــه ق ، فإن
  . “تحفظان”الأسلوبين، على نحو قابل جداً للجدل، بأنهما 

والشـروط التقييديـة الهادفـة إلـى الـحد مـن موضوع الالتزامات الناشئــة عــن معاهــدة              )١٤
ـــود هـــي شــروط    ـــاءات وقي لا تعـــد ولا تحــصـى وتوجـــد فـــي   عـــن طريـــق النـــص علـــى استثن

ـــع، ســــواء تــــسويـة المنازعــــات   ـــلق بــــشتى المواضيــ ــة حقــــوق )٤١٣(معاهــــدات تتعــ ، أو حمايــ
ــة)٤١٤(الإنــسان ـــزاعات المــسلحة )٤١٦(أو التجــارة ،)٤١٥(، أو البيئ ــانون الن ، ومــا إلى )٤١٧(، أو ق

، فـإن  )٤١٨(وحتى لو كانت هذه الأحكام تقترب مـن التحفظـات مـن حيـث موضـوعها             . ذلك
__________ 

 مـن معاهـدة   ١رة أعـلاه، انظـر مـثلاً المـادة          المـذكو  ١٩٥٧ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام          ٢٧بالإضافة إلى المادة     ) ٤١٣(
ــة المؤرخــة   ، الــتي اتُّخِــذت نموذجــاً للكــثير مــن   ١٩٠٣ديــسمبر / كــانون الأول١٤التحكــيم الفرنــسية البريطاني

تحال المنازعات القانونيـة أو المتعلقـة بتفـسير المعاهـدة القائمـة بـين               ”: المعاهدات اللاحقة والتي تنص على ما يلي      
قدين والتي تحدث بينهما ولا تتأتى تسويتها بالطرق الدبلوماسية، إلى محكمة التحكيم الدائمة، التي              الطرفين المتعا 

ــة   ــشأتها اتفاقي ــه / تمــوز٢٩أن ــة أو اســتقلال    ١٨٩٩يولي ، في لاهــاي، شــريطة ألا تعــرض للخطــر المــصالح الحيوي
  .“كرامة الدولتين المتعاقدتين أو تمس بمصالح قوى ثالثة أو

، )وما أكثر الأمثلة في هذا الشأن(وعلى سبيل المثال  . ٣٩٢ المذكورة أعلاه، الحاشية  “عدولشروط ال ”راجع   ) ٤١٤(
تقـر الـدول الأطـراف      ”: ١٩٦٦ من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام          ٤انظر المادة   

لهـذا العهـد إلا للحـدود المقـررة في     في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتـع بـالحقوق الـتي تـضمنها طبقـاً       
القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفـاه العـام في           

  .“مجتمع ديمقراطي
مـن اتفاقيـة الاتجـار الـدولي بـأنواع          ) “استثناءات وأحكام أخرى خاصـة تتعلـق بالتجـارة        ”(راجع المادة السابعة     ) ٤١٥(

مـن  ) “الاسـتثناءات ” (٤ أو المـادة     ١٩٧٣مارس  / آذار ٣انات والنباتات البرية المعرضة للانقراض المؤرخة       الحيو
 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عـن الأضـرار الناجمـة عـن الأنـشطة              ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢١اتفاقية لوغانو المؤرخة    

مـايو  / أيـار ٢٢ة بالملوثـات العـضوية الثابتـة المؤرخـة       من اتفاقية سـتوكهولم المتعلق ـ     ٤الخطرة على البيئة، أو المادة      
  ).“سجل الإعفاءات المحددة” (٢٠٠١

ــة عــشرة    ) ٤١٦( ــادة الثاني ــدفوعات    ”(راجــع الم ــزان الم ــوازن مي ــة ت ــة إلى حماي ــود الرامي ــشرة   ) “القي ــة ع ــادة الرابع أو الم
المـادة الحاديـة والعـشرين      أو  ) “اسـتثناءات عامـة   ”(أو المـادة العـشرين      ) “استثناءات على قاعدة عـدم التمييـز      ”(
  .١٩٤٧من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام ) “استثناءات تتعلق بالأمن”(

 ٩والمـادة   ) “اسـتثناءات ” (١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في        ٥راجع المادة    ) ٤١٧(
  ).“التدابير المؤقتة (١٩٥٤أبريل /ن نيسا٢٢من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين المؤرخة 

 مـن الـصك التحكيمـي العـام المـنقح في            ٣٩يضرب إمـبرت مـثلين يـبرزان هـذا التماثـل الأساسـي بمقارنـة المـادة                   ) ٤١٨(
 والمتعلقـة بتـسوية   ١٩٧٥أبريـل  / نيسان٢٩ من الاتفاقية الأوروبية المؤرخة     ٢٧ بالمادة   ١٩٤٩أبريل  /نيسان ٢٨

 مـن المـادة   ٢وبمقتـضى الفقـرة   ؛ )١٠ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشية P-H. Imbert(المنازعات بالوسائل السلمية 
يجـوز إبـداؤها    ”  و “ينبغـي إبـداؤها عنـد الانـضمام        والتي” من الصك العام، فإن التحفظات المعددة حصراً         ٣٩
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ففي حالة الشروط التقييدية، يكون الاستبعاد عاماً وناجمـاً         :  بطريقة مختلفة  “تعملان”نيتين  التق
ــة متاحــة للــدول      ــه لا يكــون ســوى إمكاني ـــة التحفظــات، فإن عـــن المعاهــدة نفــسهـا؛ وفي حال
الأطــراف، تــسمح بهــا المعاهــدة، ولكنــها لا تــصبح فعليــة إلا إذا صــدر إعــلان انفــرادي وقــت   

  .)٤١٩(الانضمام
ــة           )١٥ ــشروط التقييدي ــذه ال ــل ه ــين مث ــاس ب ــن حــدوث التب ــة الأولى، لا خــوف م وللوهل

غير أن الصياغة المتداولة ليست مضللة فحسب، بل إنه كثيراً ما تـصادف تعـابير               . والتحفظات
تحفظــات  ” أو “تحفظــات الــضرورات العــسكرية   ” أو “تحفظــات النظــام العــام   ”مــن قبيــل   

فعلــى ســبيل . لــك قــدر لا لــزوم لــه مــن الالتبــاس، ويوجــد مــع ذ)٤٢٠(“الاختــصاص الحــصري
 من رأيه المخـالف الـذي   - )٤٢١( كثيراً ما استشهد بها-، في فقرة Zoričićالمثال، أكد القاضي    

ــؤرخ في      ــة الم ــدل الدولي ــة الع ــه بحكــم محكم ــوز١أرفق ــه / تم ــاتيليوس  ١٩٥٢يولي ــضية أمب  في ق
  :، ما يلي)الدفوعات الأولية(

__________ 

ــي     ــا يل ــستبعد مــن الإجــراءات المحــددة في هــذا الــصك م ــائع ســابق  ) أ: (بطريقــة ت ة، المنازعــات الناشــئة عــن وق
ــه مــع الطــرف الأول منازعــة؛      لانــضمام الطــرف إمــا ــتحفظ، أو لانــضمام طــرف آخــر ل ــذي يبــدي ال ) ب(ال

 مـن اتفاقيــة  ٢٧أمـا المـادة   . “المنازعـات المتعلقـة بمـسائل تركهـا القــانون الـدولي لاختـصاص الـدول دون غيرهــا       
ازعــات المتعلقــة بوقــائع  المن) أ: (لا تــسري أحكــام هــذه الاتفاقيــة علــى مــا يلــي  ”: فتــنص علــى مــا يلــي ١٩٥٧

المنازعات المتعلقة بمسائل تركها القانون الدولي      ) ب(حالات سابقة لنفاذ هذه الاتفاقية بين أطراف المنازعة؛          أو
فـالأمر يتعلـق في الحـالتين باسـتبعاد         : وأوجه التشابه مثيرة للانتباه بطبيعة الحـال      . “لاختصاص الدول دون غيرها   

  .عات من طرق التسوية التي نصت عليها المعاهدة المعنيةفئتين متطابقتين من المناز
 ٢٧أنـه في الممارسـة، تـنجم عـن المـادة            ”وبناء عليه، ليس صحيحاً تماماً، في المثال السابق، كما كتب إمـبرت،              ) ٤١٩(

). ١٠، الـصفحة  المرجـع نفـسه  ( “من الاتفاقية الأوروبية نفس النتيجة التي تترتب على التحفظ في الـصك العـام      
 يصح إلا فيما يتصل بعلاقات الدولة المتحفظة بالأطراف الأخـرى في الـصك العـام، ولـيس في علاقـات                     فهذا لا 

  .هذه الأطراف الأخرى فيما بينها، والتي تسري عليها المعاهدة برمتها
)٤٢٠ ( P.-H. Imbert ،انظر الفقـرة الأولى مـن المـادة    “تحفظ للنظام العام”وكمثال على . ١٠، الصفحة المرجع نفسه ،

:  والمتعلقة بوضع الأجانـب في أراضـي الأطـراف المتعاقـدة           ١٩٢٨فبراير  / شباط ٢٠من اتفاقية هافانا المؤرخة      ٦
يجـوز للــدول، لأســباب تتعلــق بالنظــام العــام أو بــالأمن العـام أن تطــرد الأجــنبي المقــيم في إقليمهــا أو المــار منــه   ”

 من اتفاقيـة الأمـم   ٣ من المادة ١١ الفقرة ، انظر“التحفظ المتعلق بالاختصاص الحصري”وكمثال على   . “فقط
 ١٩٨٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخـة           

ما يخل بالمبدأ القائل بأن الاحتكام حـصراً        ] ‘بالجرائم والعقوبات ’المتعلقة  [المادة  ليس في هذه    ”: ونصها كالتالي 
تنص عليها المادة والدفوع القانونية المتصلة بها، والقائل بـأن      ن الداخلي للطرف في تعريف الجرائم التي      إلى القانو 

  .“ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقاً للقانون المذكور
-Sir Gerald Fitzmaurice, "The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951: راجـع  ) ٤٢١(

1954: Treaty Interpretation and Other Treaty Points", The Brithis Year Book of International Law, 

1957, pp. 272-273     ؛ غير أنه على الرغم من أن الكاتب المرموق يورد هذا التعريـف باستحـسان ظـاهري، فإنـه
  .يحيد عنه كثيراً في تعليقه



A/66/10/Add.1

 

12-20316 168 
 

ين الأطـراف في معاهـدة يرمـي إلى تـضييق نطـاق تطبيـق               التحفظ شرط متفق عليـه ب ـ     ”  
  .)٤٢٢(“حكم أو أكثر من أحكامها أو إلى تفسير معناها

 إلى الــشروط التقييديــة للتحــذير مــن هــذا الالتبــاس   ١-٧-١ويــشير المبــدأ التــوجيهي    )١٦
  .المتكرر من جهة، وللإشارة إلى وجود بديل ممكن للتحفظات

 تهـــدف منـــها دولتـــان أو أكثـــر أو منظمتـــان دوليتـــان  والإشـــارة إلى الاتفاقـــات الـــتي  )١٧
أكثر، بموجب حكم صريح في المعاهدة، إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكـام معينـة       أو

وهكــذا، أدرج الاتحــاد . مــن هــذه المعاهــدة في علاقاتهــا المتبادلــة، تــستجيب للــشواغل نفــسها   
 في المعاهــدات المتعــددة الأطــراف بنــودا يطلــق  الأوروبي والــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي

 من أجل استبعاد تطبيق المعاهدة على علاقاتها المتبادلة التي تظـل خاضـعة    “الفصل”عليها بنود   
   .)٤٢٣(لقانون الاتحاد

ولا يبدو من الضروري، الوقوف كثيراً عند أسـلوب آخـر مـن أسـاليب الاتفاقيـة مـن                     )١٨
ــيح إضــفاء م    ــضاً، أن يت ــديلات     شــأنه، هــو أي ــدة، وهــو أســلوب التع ــق المعاه ــى تطبي ــة عل رون

ــافية ( ــولات الإضـ ــراف    ) والبروتوكـ ــا بـــين بعـــض أطـ ــول إلا فيمـ ــذة المفعـ ــون نافـ ــتي لا تكـ   الـ
  

__________ 

)٤٢٢ ( I.C.J. Reports 1952, p. 76 . ع علـى مثـال آخـر، انظـر    وللاطـلا :Georges Scelle, Précis de droit des gens 

(Principes et systématiques), Paris, Sirey, vol. 2, 1934, p. 472. 
تنطبـق علـى العلاقـات       (٢٠٠٥ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لمنـع الإرهـاب لعـام                ٢٦ من المادة    ٣انظر، مثلاً، الفقرة     ) ٤٢٣(

لاتفاقية الذين هم أعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الجماعة الأوروبيـة والاتحـاد الأوروبي              المتبادلة بين الأطراف في ا    
بقدر ما تكون هناك قواعد للجماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي تحكم الموضوع وتنطبـق علـى الحالـة المعنيـة، دون                    

أو الفقـرة  ) “ل علـى الأطـراف الأخـرى   الإخلال بموضوع الاتفاقية والغرض منها، ودون الإخلال بتطبيقهـا بالكام ـ    
 مـن اتفاقيـة   ٥٣ من المادة ٣؛ والفقرة  ٢٠٠٥ من اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر لعام          ٤٠ من المادة    ٣

مجلس أوروبا المتعلقة بغسل الأموال والبحث عنها وضبطها ومصادرة عائدات الجريمة والأمـوال المخصـصة لتمويـل                 
 ثالثاً من اتفاقية لوغانو للولاية القـضائية وتنفيـذ الأحكـام في المـواد               ٥٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢٠٠٥الإرهاب لعام   
 CJCE, Assemblée plénière, avis consultatif 1/03, 7 juin2006,  ,Recueil de laوانظر أيـضاً  . المدنية والتجارية

jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance 2006, p.1-1145 (points 78 à 85) 
 Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), Report on theوانظـر أيـضاً   

consequences of the so-called «disconnection clause » in international law general and for Council of 

Europe conventions containing such a clause in particular, Council of Europe Committee of Ministers, 

document CM (2008) 164, 27 October 2008; Constantin P Economides et Alexandros.G Kolliopoulos, 

« La clause de déconnexion en faveur du droit communautaire: une pratique critiquable », RGDIP, vol. 

110, 2006 , p. 273 à 302; Magdalena Ličková, The European Exceptionalism in International Law, 

European Journal of International Law, vol. 19, no. 3, 2008, p. 463 à 490.  
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، بيد أن الأمر يختلف فيما يتعلق ببعض الاتفاقات الخاصـة الـتي تعقـد بـين دولـتين       )٤٢٤(المعاهدة
الـتي تهـدف إلى إحـداث نفـس الآثـار           أو أكثر من الـدول الأطـراف في المعاهـدات الأساسـية، و            

 .“التحفظـات ” علـى    “إضفاء الطـابع الثنـائي    ”التي تحدثها التحفظات والتي تحدثنا بشأنها عن        
لا خشية من حدوث التباس مع التحفظات، فإنـه لا حاجـة إلى أي توضـيح ولا داعـي        وبما أنه 

و واضـحاً بالقـدر   لتخصيص مبدأ تـوجيهي محـدد في دليـل الممارسـة لتوضـيح الفـرق الـذي يبـد         
  .الكافي
للـدول المتعاقـدة أن تختـار الـشركاء         ”وقد وُصف نظام إضفاء الطابع الثنائي بأنه يتيح           )١٩

الــــذين ستباشــــر معهــــم تنفيــــذ النظــــام المتــــوخى، مــــع بقائهــــا أطرافــــاً في اتفاقيــــة متعــــددة   
 من الاتفاق العـام      من المادة الخامسة والثلاثين    ١ونجد أثراً له، مثلاً في الفقرة       . )٤٢٥(“الأطراف

وهذا الأسلوب في حد ذاتـه لا يـستند         . )٤٢٦(١٩٤٧بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام      
__________ 

) ٣٠ مـن المـادة   ٤والفقـرة    (٤٠ مـن المـادة      ٥  و ٤ وقد نصت على هذا الأسلوب الذي شاع تطبيقـه الفقرتـان           ) ٤٢٤(
ولئن كـان في جـوهره وفي بعـض جوانـب نظامـه القـانوني               . ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعام      ٤١والمادة  

، ) المعاهـدة لم يـرد في هـذه الأحكـام          “موضوع وهدف ”احترام الخصائص الأساسية للمعاهدة، رغم أن تعبير        (
 :يز التحفظات، فإنه مع ذلك يختلف عنها في جوانب شتىيقترب من الخصائص التي تم

المرونة التي يضفيها لا تـنجم عـن الإعـلان الانفـرادي لطـرف، بـل عـن الاتفـاق بـين طـرفين أو عـدة أطـراف في                       •
  المعاهدة الأصلية؛ 

لـيس  إمكانية حصول هذا الاتفاق في أي وقت، وذلك عموماً بعد دخول المعاهدة حيز النفـاذ بـين الأطـراف، و                 •
الأمر كذلك عندما يتعلـق الأمـر بالتحفظـات إذ يـتعين إبـداؤها في أجـل أقـصاه وقـت التعـبير عـن الموافقـة علـى                             

 الالتزام؛
، بـل  “استبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة مـن حيـث انطباقهـا               ” بـلا يتعلق الأمر هنا      •

 يتعلق قطعاً بتعديل الأحكام المعنية نفسها؛
وة على ذلك، إذا كانت التحفظات لا تعمل سوى على الحد مـن الالتزامـات الاتفاقيـة لأصـحابها أو الـنص                      علا •

على طرق مكافئة لتنفيذ المعاهدة، فإن التعديلات والبروتوكولات يمكن أن تقوم بالدورين معـاً فتوسـع وتـضيّق                  
م وجـود مـا يـدعو إلى اللـبس فيمـا يتعلـق              وبالنظر إلى عـد   . نطاق التزامات الدول أو المنظمات الدولية الأطراف      

 تمييز يبدو إلى حد بعيد      ١-٧-١بالتحفظات، فإنه ليس هناك ما يدعو إلى أن يُذكر صراحة في المبدأ التوجيهي              
  .واضحاً

)٤٢٥ ( M. H. Van Hoogstraten, "L'état présent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé", in 

The Present State of International Law and other Essays Written in honour of Centenary Celebration 

of the International Law Association 1873-1973, Kluwer, 1973, Pays-Bas, p. 387.  
يجر إذا لم   ) أ(: لا يسري هذا الاتفاق، أو المادة الثانية من هذا الاتفاق، بين طرف متعاقد وطرف متعاقد آخر               ” ) ٤٢٦(

وإذا لم يقبل أحد الطرفين هـذا التطبيـق في   ) ب(و الطرفان المتعاقدان مفاوضات بينهما بشأن التعريفات الجمركية،      
 وقـد  .١٩٩ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشـية  P.-H. Imbertانظـر  . “الوقت الذي يصبح فيـه أحـدهما طرفـاً متعاقــداً    

 Dominique Carreau et Patrick Juillard, Droit international :راجـع  (“الاتفاقـات الجانبيـة  ”أدت ممارسـة  

économique, (Paris, L.G.D.J., 1998, pp. 54-56 and 127 ( إضفاء الطابع الثنائي”إلى تزايد استخدام تقنية“ .
لمعتمـدة في إطـار     انظر أيضاً المادة الثالثة عشرة من الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالميـة، أو بعـض الاتفاقيـات ا                 

 مـن اتفاقيـة الاعتـراف    ١٣ مـن المـادة   ٤وعلـى سـبيل المثـال الفقـرة     . مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخـاص      
 ١٢، والمـادة  ١٩٥٦يونيـه  / حزيـران ١بالشخصية القانونية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأجنبية المؤرخـة   
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فهـو يتـيح للدولـة أن تـستبعد،         : إلى مفهوم مماثل للمفهـوم الـذي تـستند إليـه تقنيـة التحفظـات              
ل ولا يتـيح  بسكوتها أو بإعلان صريح، تطبيق المعاهدة برمتها في علاقاتها مع دولـة أو عـدة دو          

لها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة مـن المعاهـدة أو لـبعض الجوانـب المحـددة مـن                     
وفي هــذا الــصدد، يمكــن بــالأحرى مقارنتــه بإعلانــات عــدم الاعتــراف عنــدما . المعاهــدة ككــل

ترمـــي هـــذه الأخـــيرة إلى اســـتبعاد تطبيـــق المعاهـــدة بـــين الدولـــة المـــصدرة للإعـــلان والكيـــان  
  .)٤٢٧(المعترف به غير
إلا أن الحال يختلف عندما يترجم إضفاء الطابع الثنـائي إلى اتفـاق يخـرج علـى أحكـام                     )٢٠

معاهدة معقـودة بـين بعـض الأطـراف تطبيقـاً لأحكـام صـريحة بهـذا المعـنى، كمـا هـو الحـال في                          
 في ١٩٧١فبرايــر / شــباط١اتفاقيــة الاعتــراف بالأحكــام الأجنبيــة وبتنفيــذها الــتي اعتمــدت في 

إضـفاء الطـابع الثنـائي علـى      ”ووجـد مفهـوم     . إطار مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص      
  . في الواقع بمناسبة وضع تلك الاتفاقية“التحفظات

 غير أنه في أعقـاب اقتـراح مـن بلجيكـا، ذهبـت اتفاقيـة الاعتـراف بالأحكـام الأجنبيـة                      )٢١
 فالاتفاقيـة . ت التقليدية لعملية إضفاء الطابع الثنـائي       إلى أبعد مما تذهب إليه التقنيا      ١٩٧١لعام  

، بـل إنهـا     )٤٢٨(لا تكتفي بإخضاع نفاذ الاتفاقية في العلاقات بين دولتين لإبرام اتفـاق تكميلـي             
تــسمح أيــضاً للــدولتين بتعــديل التزامهمــا فيمــا بينــهما في الحــدود الدقيقــة الــتي ترسمهــا المــادة      

٤٢٩(٢٣(:  
  ؛“...، على ٢١ تتفق، فيما تبرمه من اتفاقات تطبيقاً للمادة يجوز للدول المتعاقدة أن”  

__________ 

 مــن الاتفاقيــة ٣١، والمــادة ١٩٦١أكتــوبر / تــشرين الأول٥المؤرخــة مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالتــصديق علــى الوثــائق 
، ١٩٧٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالالتزامات بنفقة الأطفال وتنفيذها المؤرخة    

 مــن ٤٤ مــن المــادة ٣، والفقــرة ١٩٧٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢ مــن اتفاقيــة إدارة التركــات المؤرخــة  ٤٢والمــادة 
 مـن   ٥٨ مـن المـادة      ٣، والفقـرة    ١٩٩٣مايو  / أيار ٢٩اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي المؤرخة          

 المتعلقــة بالاختــصاص والقــانون الواجــب التطبيــق والاعتــراف والتنفيــذ   ١٩٩٦أكتــوبر / تــشرين الأول١٩اتفاقيــة 
 مـن اتفاقيـة الحمايـة الدوليـة     ٥٤ مـن المـادة   ٣ة الأطفـال أو الفقـرة   والتعاون في مجال المسؤولية الأبويـة وتـدابير حماي ـ     

 ، أو أيــضاً الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بحــصانة الــدول المؤرخــة  ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين الأول٢للبــالغين المؤرخــة 
فـاذه،  إذا كـان انـضمام دولـة غـير عـضو قبـل ن          .... -٣”:  والمعتمدة في إطار مجلس أوروبـا      ١٩٧٢مايو  /أيار ١٦

موضوع اعتراض، أشعرت به إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية سابقاً الأمين العام لمجلـس أوروبـا، فـإن هـذه                     
  .“الاتفاقية لا تسري على العلاقات بين الدولتين

  .من التعليق على هذا المبدأ) ٩إلى ) ٥ والفقرات من ١-٥-١راجع المبدأ التوجيهي  ) ٤٢٧(
 في دولـة متعاقـدة ولا يعلـن عـن نفاذهـا في دولـة متعاقـدة أخـرى وفقـاً لأحكـام                        لا يُعترف بالأحكام الصادرة   ” ) ٤٢٨(

  .“المواد السابقة إلا إذا اتفقت الدولتان على ذلك باتفاق تكميلي، بعد أن تصبحا طرفين في الاتفاقية
 لاحقـاً  لم يكن الاقتراح البلجيكي الأولي ينص على إمكانية التعديل هذه، بل إن هذه الإمكانية فرضـت نفـسها          ) ٤٢٩(

 P. Jenard, "Une technique originale La (bilatéralisation de: راجـع . (بعــد أن قطعــت المناقـشات أشـواطا  

conventions multilatérales", R.B.D.I. 1966, pp. 392 et 393.  
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 إمكانية مختلفة لتعديل الاتفاقية بأهداف أجملها التقريـر التفـسيري           ٢٣    وترد بعد ذلك قائمة بها    
  :فراجيتاس بما يلي. ن. للسيد ش
  والـتي قـد يـتغير معناهـا        تحديد بعض المصطلحات التقنية المستعملة في الاتفاقية        - ١”  

  ؛)١٢  و٦  و٢  و١ من الاتفاقية، الفقرات ٢٣المادة (من بلد إلى بلد 
 ٢٣المـادة    (توسيع نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة ليـشمل مـواد لا تنـدرج في نطاقهـا                  - ٢”  

  ؛)٢٢  و٤  و٣من الاتفاقية، الفقرات 
تطبيق الاتفاقيـة علـى حـالات لا تـستوفي الـشروط الـتي تـنص عليهـا الاتفاقيـة             - ٣”  

  ؛)١٣  و١٢  و١١  و١٠  و٩  و٨  و٧ من الاتفاقية، الفقرات ٢٣لمادة ا (عادة
، ٢٣المـادة    (استبعاد مواد من نطاق تطبيـق الاتفاقيـة تنـدرج عـادة في نطاقهـا                - ٤”  

  ؛)٥الفقرة 
  ؛)٢٠ من الاتفاقية، الفقرة ٢٣المادة  (جعل بعض الأحكام غير واجبة التطبيق  - ٥”  
 مـن الاتفاقيـة     ٢٣المـادة    (لاتفاقيـة أحكامـاً إلزاميـة     جعل أحكام اختيارية مـن ا       - ٦”  

  ؛)٢٠  مكرراً و٨الفقرتان 
تسوية مسائل لم تضع لها الاتفاقية حلاً أو تكييف بعض الإجـراءات الـشكلية       - ٧”  

 مـــن الاتفاقيـــة، ٢٣المـــادة  (الـــتي تـــشترطها الاتفاقيـــة مـــع أحكـــام القـــانون الـــداخلي 
  .)٤٣٠(“)١٩  و١٨  و١٧  و١٦  و١٥  و١٤ الفقرات

مـا هـي إلا إمكانيـات تتـيح للـدول تعريـف             ”ولا شك في أن الكثير مـن هـذه البـدائل الممكنـة              
؛ ولكن بعضها تقيد أثر الاتفاقية ولها آثار مشابهة جـداً           )٤٣١(“كلمات أو النص على إجراءات    

  .)٤٣٢(لآثار التحفظات، وهي ليست مع ذلك تحفظات
ــة    )٢٢ ــست اتفاقي ــالاعتراف  ١٩٧١ولي ــة ب ــدة     المتعلق ــذها المعاه ــة وتنفي ــام الأجنبي بالأحك

الوحيدة التي تستعمل أسلوب التوأمة بين الاتفاقية الأساسية والاتفـاق التكميلـي الـذي يـسمح                

__________ 
)٤٣٠ ( Conférence de La Haye, Actes et documents de la session extraordinaire, 1966, p. 364نظـر أيـضاً    وا

Georges A. L. Droz, "Le récent projet de Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution 

des jugements étrangers en matière civile et commerciale", Netherlands International Law Review, 

1966, p. 240.  
)٤٣١ ( P.-H. Imbert ٢٠٠فحة  أعلاه، الص٢٥، الحاشية.  
  .المرجع نفسهإمبرت، .  ه. في مقابل ب ) ٤٣٢(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 172 
 

بإدخــال تغــييرات علــى هــذه الأخــيرة في محتواهــا، وإن كانــت هــذه الاتفاقيــة المثــال النمــوذجي 
  :)٤٣٣(ة أمور، بما يليويمكن الاستشهاد، في جمل. وربما المثال الأكثر اكتمالاً

 تـشرين   ١٥ من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالتبليغ بالصكوك القضائية والمؤرخـة           ٢٠المادة    •  
 علـى بعـض   “الاتفاق علـى الخـروج  ”، التي تتيح للدول المتعاقدة    ١٩٦٥نوفمبر  /الثاني

  ؛)٤٣٤(أحكامها
ائل البيــع  بــشأن التقــادم في مــس ١٩٧٤يونيــه / حزيــران١٤ مــن اتفاقيــة ٣٤أو المــادة   •  

  ؛)٤٣٥(الدولي للسلع
 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة للـــضمان الاجتمـــاعي المؤرخـــة  ٥٨  و٥٦  و٢٦أو المـــواد   •  

  : والتي تنص في عبارات مماثلة على ما يلي١٩٧٢ديسمبر /كانون الأول ١٤
بين طرفين متعاقدين أو عـدة أطـراف متعاقـدة          ] أحكام معينة [تطبيق  ضع  يخ”    

و متعـددة الأطـراف بـين هـذه الأطـراف يمكـن أن تـنص                لعقد اتفاقات ثنائية أ   
  ؛“أيضاً على بعض الطرائق الملائمة
  :ولسوق أمثلة أحدث يمكن الإشارة إلى ما يلي

 بـشأن حمايـة   ١٩٩٣مـايو  / أيار٢٩ من اتفاقية لاهاي المؤرخة    ٣٩ من المادة    ٢الفقرة    •  
  :الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي

 متعاقـدة أن تعقـد مـع دولـة أو عـدة دول متعاقـدة اتفاقـات                  يجوز لكل دولة  ”    
ولا يجــوز أن تخــرج . ترمــي إلى تــشجيع تطبيــق الاتفاقيــة في علاقاتهــا المتبادلــة 

وتحيـل الـدول    . ٢١ إلى   ١٨  و ١٦ إلى   ١٤هذه الاتفاقات على أحكام المواد      
ــة       ــة الوديعـ ــها إلى الجهـ ــسخة منـ ــل نـ ــذا القبيـ ــن هـ ــات مـ ــدت اتفاقـ ــتي عقـ الـ

  .)٤٣٦(“يةللاتفاق

__________ 

  .٢٠١ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertاستمدت هذه الأمثلة من  ) ٤٣٣(
، G. Droz ؛ وانظر أيـضاً المرجع نفسهإمبرت، .  ه. لكن تطبيق هذا الحكم لا يستند إلى حرية الشريك؛ انظر ب ) ٤٣٤(

 أن هــذا الأســلوب يقتــرب كــثيراً مــن أســلوب إدخــال   والواقــع. ٣٩١  و٣٩٠ أعــلاه، الــصفحتان ١٠٩الحاشــية 
  .تعديلات بين بعض الأطراف في الاتفاقية الأساسية وحدها

  .تنطبق نفس الملاحظة على هذا الحكم ) ٤٣٥(
مرة أخرى، لا يمكننا الحديث في هذا المقام عن عملية إضفاء الطابع الثنائي بمعناهـا الـدقيق علـى اعتبـار أن هـذا                         ) ٤٣٦(

ــد ضــمناً بح   ــشريك  الحكــم لا يفي ــار ال ــة اختي ــادة   . ري ــضاً الم ــاي المؤرخــة    ٥٢انظــر أي ــة لاه ــشروع اتفاقي ــن م  م
ــشرين الأول ١٩ ــوبر /ت ــذ      ١٩٩٦أكت ــراف والتنفي ــق، والاعت ــانون الواجــب التطبي ــصاص والق ــة بالاخت  والمتعلق
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مــــن اتفاقيــــة هلــــسنكي المؤرخــــة ) التوســــيع الاختيــــاري للإجــــراءات (٥أو المــــادة   •  
  : بشأن الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية١٩٩٢مارس /آذار ١٧

يــتعين علــى الأطــراف المعنيــة أن تــشرع، بمبــادرة مــن أحــدها، في مباحثــات  ”    
عليهــا في المرفــق بــشأن مــدى ملاءمــة اعتبــار نــشاط مــن الأنــشطة المنــصوص   

وإذا اتفقت الأطراف على ذلـك، فـإن الاتفاقيـة          . (...). الأول نشاطاً خطيرا  
  .“أو جزءاً منها سيسري على النشاط المعني كما لو كان نشاطاً خطيراً

صحيح أن هذه الإمكانيات، التي تتيح للدول التي تعقد اتفاقاً تكميليـاً اسـتبعاد تطبيـق                  )٢٣
دة الأساسـية أو عـدم تطبيـق بعـض أحكامهـا بـصفة عامـة أو في بعـض                    أحكام معينة من المعاه ـ   

الظروف، ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة أو لـبعض الجوانـب                
المحددة من المعاهدة ككل، من حيث انطباقها علـى الطـرفين المـرتبطين بالاتفـاق، لكـن الفـارق         

عــديل لا يــنجم، وهــذا فــرق أساســي، عــن إعــلان انفــرادي، الأساســي هــو أن الاســتبعاد أو الت
، وإنمـا يـنجم عـن اتفـاق بـين      )٤٣٧(الشكل الذي يعد عنـصراً جوهريـاً في تعريـف الـتحفظ       وهو

دولــتين مــن الــدول الأطــراف في المعاهــدة الأساســية، ولا يحــدث أي أثــر تجــاه الــدول المتعاقــدة 
الاتفاقيـة  : دي هذا النظام إلى صوغ صـكين      ويؤ. والمنظمات المتعاقدة الأخرى في هذه المعاهدة     

المتعددة الأطراف من جهة، ومن جهة أخـرى، الاتفـاق التكميلـي الـذي وإن كـان يجـد سـنده           
فالاتفـاق التكميلـي هـو،      . )٤٣٨(في الاتفاقية المتعددة الأطراف، فإن له مع ذلك وجوداً مستقلاً         

 لجعلها تنتج آثـاراً في العلاقـات         ضروري لا لنفاذ الاتفاقية بل     “عمل شَرطي ”إذا جاز القول،    
وهنـا يكـون التـشابه مـع        (بين الدولتين اللتين عقدتاه، حتى ولو أدى ذلك إلى إضـعاف آثارهـا              

أو زيادتها؛ غير أن الطبيعة الاتفاقية للأسـلوب تـستبعد كـل            ) أسلوب التحفظات أكثر وضوحا   
  .إدراج للاتفاق في زمرة التحفظات

ا نفــس موضــوع التحفظــات، والــتي تــسمى بــصورة شــائعة  وهــذه الاتفاقــات، الــتي لهــ  )٢٤
ـــ ولكــن مــضللة   ــائي ”ب ــدأ     “تحفظــات ذات طــابع ثن ــاني مــن المب ــشق الث ــا ال ــتي يتناوله ، هــي ال

  .١-٧-١التوجيهي 
  
__________ 

 تـشرين  ٢رخـة    من اتفاقية لاهـاي المؤ     ٤٩الأبوية وتدابير حماية الأطفال، أو المادة        والتعاون في مسائل المسؤولية   
  . والمتعلقة بالحماية الدولية للبالغين١٩٩٩أكتوبر /الأول

  .“...إعلاناً انفرادياً “التحفظ”يعني ”: ١-١راجع المبدأ التوجيهي  ) ٤٣٧(
)٤٣٨ ( P. Jenard, Rapport du Comité restreint sur la bilatéralisation, Conférence de La Haye, Actes et 

documents de la session extraordinaire, 1966, p. 145 .  ًن. التقريـر التفـسيري المقـدم مـن ش     وانظـر أيـضا .
  .٣٩١ أعلاه، الصفحة ١٠٩، الحاشية G. Droz، أو ٣٦٤  و٣٦٣، الصفحتان المرجع نفسهفراجيستاس، 
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  بدائل الإعلانات التفسيرية  ٢- ٧- ١  
لتحديــد أو توضــيح معــنى أو نطــاق معاهــدة أو أحكــام معينــة منــها، يجــوز للــدول           

ــل       المنظمــات ال أو ــسيرية، مث ــات التف ــضاً إلى أســاليب غــير أســلوب الإعلان ــة أن تلجــأ أي دولي
  :يلي ما

  تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛  •  
إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية، في نفس الوقت الـذي يـتم فيـه إبـرام المعاهـدة                 •  

  .أو في وقت لاحق لذلك
  

  التعليق    
ــس    )١ ــا أن التحفظــات لي ــات     كم ــدة والمنظم ــدول المتعاق ــة لل ــدة المتاح ــيلة الوحي ت الوس

المتعاقدة لتعديل تطبيق أحكام المعاهدة، فإن الإعلانات التفـسيرية هـي أيـضاً ليـست الأسـلوب                 
الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن تفـــسر أو توضـــح بـــه الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة معـــنى المعاهـــدة 

 باسـتثناء التفـسير عـن طريـق آليـات أو أطـراف              غير أن الأسـاليب البديلـة للتفـسير،       . نطاقها أو
  . قليلة، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أسلوبين)٤٣٩(ثالثة الذي قد تنص عليه المعاهدة

فأولاً، كثيراً ما تحدد المعاهدة نفسها التفـسير الـدقيق الـذي ينبغـي إعطـاؤه لأحكامهـا                    )٢
. )٤٤٠(المـستخدمة في المعاهـدة    وهذا هو موضـوع الـشروط الـتي تتـضمن تعريفـاً للمـصطلحات               

وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تعطي المعاهدة توضـيحات عـن الطريقـة الـتي ينبغـي أن تفـسر بهـا                      
، أم في صـك     )٤٤١(الالتزامات الواقعة علـى كاهـل الأطـراف، سـواء في صـلب المعاهـدة نفـسها                

  .)٤٤٢(مستقل

__________ 

  .٩٣٦ أعلاه، الصفحة ١٦٦، الحاشية D. Simonراجع  ) ٤٣٩(
 أو المـادة الـثلاثين مـن النظـام          ١٩٨٦  و ١٩٦٩عـامي    مـن اتفـاقيتي فيينـا ل       ٢راجع، بـين أمثلـة لا تحـصى، المـادة            ) ٤٤٠(

  .الأساسي لصندوق النقد الدولي
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية             ١٣ من المادة    ٤راجع، هنا أيضاً بين أمثلة عديدة جداً، الفقرة          ) ٤٤١(

لـى نحـو يفيـد مـساسه         أحكام هذه المادة ما يجوز تأويلـه ع        ليس في أي من   ”: ١٩٦٦والاجتماعية والثقافية لعام    
  .“...بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية 

وهـذا  . ١٩٤٧ في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعـام           “ملاحظات وأحكام إضافية  ”راجع   ) ٤٤٢(
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٣٠ من المادة ٢يقابل الحالة المتوخاة في الفقرة 
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عقـدتها   تفسير معاهدة ، اتفاقاً لأغراض    )٤٤٣(ثانياً، يمكن أن تعقد الأطراف، أو بعضها        )٣
 مـن   ٣١مـن المـادة     ) أ( ٣وقـد نـص علـى هـذه الفرضـية صـراحة في الفقـرة                . سابقاً فيمـا بينـها    

ــامي   ــا لع ــاقيتي فيين ــى مــن يقــوم بالتفــسير أن يراعــي إلى     ١٩٨٦  و١٩٦٩اتف ــتي تفــرض عل  ال
  :جانب السياق

  .“هاأي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكام  )أ(”  
وهذا هـو الحـال     . )٤٤٤( على التفسير  “bilatéralisée”غير أنه قد يُضفي الطابع الثنائي         )٤

عنــدما تحيــل اتفاقيــة متعــددة الأطــراف إلى اتفاقــات ثنائيــة وظيفــة تفــسير معــنى ونطــاق بعــض    
 المعني بالقانون الـدولي     ١٩٧١، من اتفاقية مؤتمر لاهاي لعام       ٢٣وهكذا تنص المادة    . الأحكام

ص والمتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنيـة والتجاريـة وتنفيـذها علـى أنـه           الخا
  :يجوز للدول المتعاقدة أن تعقد اتفاقات تكميلية لأغراض منها بصفة خاصة

، وتحديد المحاكم الـتي تـسري       ‘المسائل المدنية أو التجارية   ’توضيح معنى عبارة      - ١”  
وتعريـف عبـارة   ‘ الـضمان الاجتمـاعي  ’وتحديـد معـنى عبـارة    الاتفاقية علـى أحكامهـا،    

  ؛‘الإقامة الاعتيادية’
ــانون”توضــيح معــنى كلمــة    - ٢   ــة؛    “ق ــا عــدة نظــم قانوني ــتي له ــدول ال ...  في ال

  .)٤٤٥(“إلخ
ولعـل مـن المستصوب عندها، ولو مـن بـاب الحـرص علـى التنـاظر مـع مـشروع المبـدأ               )٥

حفظات، أن يدرج في دليل الممارسة حكم يتعلـق ببـدائل    المتعلق ببدائل الت   ١-٧-١التوجيهي  
المقابــل، لا يبــدو مــن الــضروري تكــريس مــشروع مبــدأ تــوجيهي    وفي. الإعلانــات التفــسيرية

فالأسـاليب البديلـة الـتي أحـصيت أعـلاه          : )٤٤٦(مستقل لبـدائل الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة        
لا يهم عندها أن يكـون التفـسير المتفـق          و. ذات طابع اتفاقي وتفترض اتفاق الأطراف المتعاقدة      

  .عليه شرطاً لموافقتها على الالتزام
  

__________ 

انظـر التعليـق   (عندما تكون جميع الأطراف في الاتفاق التفسيري أطرافاً في المعاهدة الأصلية، يكون التفـسير صـحيحاً                )٤٤٣(
 الـتي   - مـن مـشروع المـواد المتعلـق بقـانون المعاهـدات              ٢٧من المـادة    ) أ( ٣الختامي للجنة القانون الدولي على الفقرة       

، ٢٤١، المجلـد الثـاني، الصفحـة ١٩٦٦... حولية . ١٩٦٩ة فيينا لعام  من اتفاقي٣٠المادة   من) أ( ٣أصبحت الفقرة   
  ).٣-٦-١؛ وقارن، فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية، المبدأ التوجيهي ١٤الفقـرة 

) ٢٣إلى ) ١٨ والفقـرات مـن   ٤-٧-١ على التحفظـات، انظـر المبـدأ التـوجيهي        “إضفاء الطابع الثنائي  ”حول   ) ٤٤٤(
  .أمن التعليق على هذا المبد

  .١-٧-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢١ و) ٢٠انظر بشأن هذا الحكم الفقرتين  ) ٤٤٥(
  .٤-١المبدأ التوجيهي  ) ٤٤٦(
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  نطاق التعاريف  ٨- ١  
هـذه الإعلانـات    زء بـصحة     الج ـ هـذا تعـاريف الإعلانـات الانفراديـة الـواردة في            تخل لا  
  . عليهاتنطبقبموجب القواعد التي القانونية وآثارها 

  
  التعليق    

 التعريف في تحديد الفئـة العامـة        يتمثل الغرض الوحيد من    .التعريف يختلف عن التنظيم     )١
لكن هذا التصنيف لا ينطوي مطلقاً علـى إصـدار حكـم       . أو ذاك الإعلان   التي ينتمي إليها هذا   

فقـد يكـون الـتحفظ مـشروعاً أو غـير مـشروع،             : مسبق بـشأن صـحة الإعلانـات قيـد البحـث          
وعلــى النقــيض مــن ذلــك، لا يكــون  . ويظــل تحفظــاً مــتى كــان مطابقــاً للتعريــف المتفــق عليــه   

ــة هــذه      ــادئ التوجيهي ــتحفظ تحفظــاً إذا كــان لا يلــبي المعــايير المــذكورة في مــشاريع المب وفي (ال
، لكــن هــذا لا يعــني )مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي تعتــزم اللجنــة اعتمادهــا في العــام المقبــل  

النــسبة لقواعــد القــانون  ب) أو غــير مــشروعة(بالــضرورة أن تكــون هــذه الإعلانــات مــشروعة   
 على الإعلانات التفسيرية الـتي يمكـن تـصور أن تكـون غـير               وينطبق هذا أيضاً  . الدولي الأخرى 

  .)٤٤٨(.لخ إ)٤٤٧(مشروعة إما لأنها تغير من طبيعة المعاهدة أو لأنها لم تقدَّم في الوقت المطلوب
 شــرطاً أوليــاًبــل والأكثــر مــن ذلــك هــو أن التحديــد الــدقيق لطبيعــة الإعلانــات يعــد      )٢
ولا يمكـن الحكـم علـى       . غنى عنه لتطبيق نظـام قـانوني معـين، ناهيـك عـن تقـدير مـشروعيته                 لا

مشروعية صك معين أو عدم مشروعيته وتقدير نطاقـه القـانوني وتحديـد آثـاره إلا بعـد تعريفـه                    
 لكن هذه المـشروعية وتلـك الآثـار لا تتـأثر       ). أو إعلان تفسيري بسيط أو مشروط     (بأنه تحفظ   

  .بطريقة أخرى بهذا التعريف الذي لا يحكم إلا تنفيذ القواعد الواجبة التطبيق
التصديق عليهـا    عند التوقيع على معاهدة أو    ” وز صوغ تحفظ  يجفالتصريح، مثلاً، بأنه      )٣

إشـعاراً   أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقـة عليهـا أو الانـضمام إليهـا أو عنـد تقـديم دولـة مـا                   
لا يعـني أن هـذا الـتحفظ    ) ١-١على النحـو الـوارد في المبـدأ التـوجيهي           (“في معاهدة بالخلافة  

مشروع بالضرورة؛ إذ لا يمكنه أن يكون كذلك إلا إذا اسـتوفى الـشروط الـتي يفرضـها قـانون          
لعـام    فيينـا   مـن اتفـاقيتي    ١٩التحفظات على المعاهدات، ولا سيما الشروط المفروضة في المـادة           

ــ. ١٩٨٦  و١٩٦٩ ــة، إذ كرســـت في كمـ ــرة ا أن اللجنـ ــدأ التـــوجيهي  مـــن ٢الفقـ  ١-١المبـ
، لا تقــصد البتــة الفــصل في مــشروعية  “المــشتركة”الممارســة المــستقرة المتمثلــة في التحفظــات  

__________ 

  ).٤-١انظر المبدأ التوجيهي (يخص الإعلانات التفسيرية المشروطة من المحتمل جداً أن تثور هذه المشكلة فيما  ) ٤٤٧(
نفراديـة خـلاف التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية      تنطبق الملاحظـة نفـسها، بطبيعـة الحـال، علـى الإعلانـات الا            ) ٤٤٨(

  .٥-١المذكورة في الفرع 
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تحفظ كهذا في حالـة بعينـها تتوقـف علـى مـضمون الـتحفظ وعلـى الـسياق الـذي يُبـدى فيـه؛                          
لإعـلان الانفـرادي المتـسم بهـذا الطـابع يمثـل،            والغرض الوحيد من هذا المشروع هو إظهار أن ا        

  .بلا ريب، تحفظاً وأنه بصفته هذه خاضع للنظام القانوني للتحفظات
 هـي، قبـل كـل شـيء،     ٨-١ التي يشير إليها المبدأ التـوجيهي        “القواعد التي تنطبق   ”و  )٤

صفة ، وب ـ ١٩٨٦  و ١٩٧٨  و ١٩٦٩القواعد ذات الـصلة الـواردة في اتفاقيـات فيينـا للأعـوام              
أعم القواعـد العرفيـة المنطبقـة علـى التحفظـات وعلـى الإعلانـات التفـسيرية الـتي يهـدف دليـل                      
الممارسة هذا إلى تدوينها وتطويرها تدريجياً وفقاً لولاية اللجنة، والقواعـد المتـصلة بالإعلانـات               

ن الـتي  الانفرادية الأخرى التي تصدرها الدول والمنظمات الدولية فيمـا يتـصل بالمعاهـدات ولك ـ      
  .لا تدخل في نطاق دليل الممارسة

 مترابطــة واردة في دليــل الممارســة  وبوجــه أعــم، فــإن مجمــوع المبــادئ التوجيهيــة ال ــ       )٥
  .يمكن قراءتها وفهمها بصورة منفصلة ولا
  

  الإجراءات  -  ٢  
  شكل التحفظات والإخطار بها  ١- ٢  

  شكل التحفظات  ١- ١- ٢  
  .يجب أن يصاغ التحفظ كتابةً  

  
  التعليق    

ــرة    )١ ــضى الفقـ ــادة  ١بمقتـ ــن المـ ــامي    ٢٣ مـ ــصادرتين عـ ــا الـ ــاقيتي فيينـ ــن اتفـ  ١٩٩٦ مـ
كتابــة، وأن يبلــغ إلى الــدول المتعاقــدة والمنظمــات   ... يجــب أن يوضــع الــتحفظ  ”، ١٩٨٦ و

الدوليــة المتعاقــدة، وإلى الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الــتي يحــق لهــا أن تــصبح   
ــاً في المعاهــدة  ــوجيهي  وي. “أطراف ــدأ الت ــشرط   ١-١-٢كــرر المب ــا ال ــشرطين؛ أم  أول هــذين ال

  .٥-١-٢الثاني، فيتناوله المبدأ التوجيهي 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن شـــرط الـــشكل الكتـــابي غـــير مـــدرج في تعريـــف التحفظـــات     )٢

 الواردة فيه تحيل إلى الشكل الكتـابي كمـا تحيـل إلى الـشكل          “إعلان”، وأن كلمة    )٤٤٩(نفسها

__________ 

 مـن اتفـاقيتي فيينــا   ٢مـن المــادة  ) د( ١، الــذي يـدمج التعـاريف الــواردة في الفقـرة    ١-١راجـع المبـدأ التـوجيهي     ) ٤٤٩(
ون حوليـة القـان  ، وانظـر  ١٩٧٨ من اتفاقية عام ٢من المادة ) ي( ١ والفقرة ١٩٨٦  و١٩٦٩الصادرتين عامي  

  .٢٠٥-٢٠٠، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني، ١٩٩٨، الدولي



A/66/10/Add.1

 

12-20316 178 
 

 الأعمــال التحــضيريةلم يــسبق أن كــان هــذا الــشرط موضــع شــك خــلال ، فإنــه )٤٥٠(الــشفوي
ففي التعليق الختامي للجنة القانون الـدولي علـى مـا كـان يـشكل آنـذاك الفقـرة                   . لاتفاقيتي فيينا 

 من اتفاقيـة فيينـا الـصادرة        ٢٣ من المادة    ١، والذي أصبح الفقرة     ١٨الأولى من مشروع المادة     
لنقطـــة، اعتُـــبر شـــرط الـــصيغة الكتابيـــة للـــتحفظ مـــسألة   ، دون تغـــيير في هـــذه ا١٩٦٩عـــام 
  .)٤٥١(بديهية

، إذ اقترح، في تقريره الأول، الـصيغة التاليـة          ١٩٥٠وذلك كان رأي برايرلي منذ عام         )٣
  :١٠ من المادة ٢للفقرة 

ما لم تنص المعاهدة على خـلاف ذلـك، يجـب أن يوثـق نـص الـتحفظ المقتـرح علـى                      ”  
و نـصوص المعاهـدة، أو أن يبلـغ رسميـاً بـنفس الطريقـة               هذه المعاهدة إلى جانـب نـص أ       

  .)٤٥٢(“التي يبلغ بها صك أو نسخة من صك قبول تلك المعاهدة
) “يوثــق”إلا مــا كــان مــن اعتــراض علــى كلمــة (ولم يثــر هــذا الاقتــراح أي اعتــراض   )٤

، غــير أن مــسألة شــكل التحفظــات لم تُتنــاول مــن جديــد   )٤٥٣(١٩٥٠خــلال مناقــشات عــام  
ــر الأول في الت إلا ـــقريـ ــام  لـ ــسموريس في عـ ــرة  . ١٩٥٦ فيتـ ــضى الفقـ ــشروع  ٢وبمقتـ ــن مـ  مـ

  :٢٣ الحالية من المادة ٢ التي اقترحها، والتي تعد الأصل المباشر للفقرة ٣٧ المادة
يجــب أن تُبـــدى التحفظــات رسميــاً وأن تقــدم كتابــة أو تــدون بطريقــة مــا في المحــضر ”  

  .)٤٥٤(“...الرسمي لاجتماع أو مؤتمر 
، تناولـــت )٤٥٥(، في أعقــاب التقريــر الأول للــسير همفــري والــدوك     ١٩٦٢ عــام  وفي  )٥

  :اللجنة هذا الموضوع بالتفصيل
  :يجب أن تقدم التحفظات كتابة، ويمكن أن تصاغ”  

__________ 

 Alain Pellet and William Schabas, "Commentaire de l’article 23 (1969)", in O. Corten andانظر أيضـاً  ) ٤٥٠(

P. Klein (dirs.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités…, vol. I  أعـلاه،   ٣٠، الحاشـية
 Alain Pellet and William Schabas, 1969 Vienna Convention Article 23, in: ١٦، الفقـرة  ٩٧٨الصفحة 

O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties …, vol. I  ٣٠، الحاشـية 
  .١٦، الفقرة ٥٩٨أعلاه، الصفحة 

  .Yearbook ... 1966, vol. II p. 208انظر  ) ٤٥١(
  .Yearbook … 1950, vol. II, p. 239التقرير الأول عن قانون المعاهدات،  ) ٤٥٢(
)٤٥٣ ( Yearbook … 1950, vol. I, 53rd meeting, 23 June 1950, pp. 91-92.  
)٤٥٤ ( Yearbook … 1956, vol. II, p. 115.  
)٤٥٥ ( Yearbook … 1962, vol. II, p. 60.  
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ــة         ‘١’   ــة الختامي ــسها أو في الوثيق ــدة نف ــا في المعاه ــدة، إم ــاد نــص المعاه ــد اعتم عن
  ر عند اعتماد المعاهدة؛للمؤتمر الذي اعتمد المعاهدة، أو في أي صك يحر

  عند التوقيع على المعاهدة في تاريخ لاحق؛ أو  ‘٢’  
ــة،         ‘٣’   ــول أو الموافق ــضمام أو القب ــصديق أو الان ــائق الت ــداع وث ــادل أو إي ــد تب عن

في الوثيقة نفسها، أو في محضر رسمي أو في أية وثيقة أخرى ترفق بالـصك           إما
  .)٤٥٦(“المذكور

  .)٤٥٧( هذا الحكمولم يناقش أعضاء اللجنة تقريباً
ــومتين   )٦ ــع موقـــف حكـ ــياً مـ ــا )٤٥٨(تماشـ ــاً  ”: اقترحتـ ــة نوعـ ــام الإجرائيـ تبـــسيط الأحكـ
  :، اقترح السير همفري والدوك، في القراءة الثانية، صيغة أبسط بكثير، هي)٤٥٩(“ما

وإذ أبدي تحفـظ بعـد اعتمـاد نـص المعاهـدة، فإنـه يبلـغ إلى                 . تدوّن التحفظات كتابة  ”  
  .)٤٦٠(“ المهتمة الأخرى، إن لم يكن ثمة وديعالوديع أو إلى الدول

  . من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة ١وهذا المشروع هو الأصل المباشر للفقرة 
أو مـؤتمر   )٤٦١(وإذا كانت صيغته قـد عُـدلت مـن حيـث الـشكل، فـإن أيـاً مـن اللجنـة                    )٧

ــامي    ــود عـ ــا المعقـ ــن      )٤٦٢(١٩٦٩-١٩٦٨فيينـ ــة مـ ــة لحظـ ــساؤل، في أيـ ــع التـ ــضع موضـ لم يـ
ولم يُـضف رويتـر، المقـرر الخـاص المعـني بقـانون المعاهـدات               . حظات، شرط الشكل الكتـابي    الل

بين الدول والمنظمات الدولية أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر، ولا المشاركون في مـؤتمر فيينـا                 

__________ 

؛ وللاطـلاع علـى التعليـق علـى هـذا الحكـم، انظـر               ١٧٦، الصفحة   المرجع نفسه ،  )أ( ٢، الفقرة   ١٨مشروع المادة    ) ٤٥٦(
  ).٥ و) ٤، الفقرتان ١-٢-٢؛ وانظر أيضاً التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ١٨٠، الصفحة المرجع نفسه

، )١٩٦٢يونيــــه / حزيــــران٤ -مــــايو / أيــــار٢٥ (٦٥٦ إلى ٦٥١انظــــر المحاضــــر المــــوجزة للجلــــسات مــــن  ) ٤٥٧(
Yearbook … 1962, vol. I, pp. 155-195 .   ٦٥٢الجلــسة (وانظــر مــع ذلــك ملاحظــات الــسيد كاســترن ،

يونيـه  / حزيـران  ٤،  ٦٥٦الجلسة  (والسير همفري والدوك    ) ١٤٨، الصفحة   المرجع نفسه ،  ١٩٦٢مايو  /أيار ٢٨
  .أدناه) ٨؛ وانظر أيضاً الفقرة )١٧٥، الصفحة المرجع نفسه، ١٩٦٢

 .Yearbook … 1965, volعـن قانون المعاهدات للسير همفري والدوك، راجـع التقرير الرابـع (الدانمرك والسويـد  ) ٤٥٨(

II, pp.46-47.(  
  .١٣، الفقرة ٥٣، الصفحة المرجع نفسه ) ٤٥٩(
  .٥٦، الصفحة ١٣؛ والفقرة المرجع نفسه، ١، الفقرة ٢٠مشروع المادة  ) ٤٦٠(
  ).١الفقرة ، ١٨مشروع المادة (، Yearbook … 1966, vol. II, p. 208انظر النص النهائي للمشروع في  ) ٤٦١(
، ١٣٩  و ١٣٨الـصفحتان     أعـلاه  ٥٤، الحاشـية    وثائق المـؤتمر  في  ،  (A/CONF.39/14)انظر تقرير اللجنة الجامعة      ) ٤٦٢(

  ..١٩٦-١٩٠الفقرات 
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وبالتـالي، فـإن   . ، أي توضيح ولم يقترحـوا أي تغـييرات بـشأن هـذه النقطـة          ١٩٨٦عام   المعقود
  .التحضيرية تبين وجود إجماع واضح في هذا الشأنالأعمال 

التحفظـات هـي إعلانـات      ”: فكما كُتب في هـذا الـشأن      . ويمكن تفسير ذلك بسهولة     )٨
ورغـم أن شـرط تقـديمها كتابـة غـير مـدرج في تعريفهـا نفـسه، فإنـه يبـدو، اسـتناداً إلى                         . رسمية

وقــد أصــبح تــزامن مختلــف . اً مــن اتفاقيــة فيينــا، شــرطاً مطلق ــ٢٣ مــن المــادة ١أحكــام الفقــرة 
الأفعــال المتعلقــة بالموافقــة علــى معاهــدة أقــل شــيوعاً في الوقــت الحاضــر، وبالتــالي لا يمكــن أن   

وفي . يتناهى التحفظ المقدم شفوياً إلى علـم كـل الـدول المتعاقـدة والمنظمـات الدوليـة المتعاقـدة                   
 تقـديم التحفظـات كتابـة       حقبة تشهد إجراءات متباينة لوضع المعاهدات، يصبح مـن الأساسـي          

 .حـتى يتــأتى للوديــع تــسجيلها والإشـعار بهــا، بحيــث تــصبح كــل الـدول المهتمــة علــى علــم بهــا   
يمكــن التــصرف بنــاءً علــى تحفــظ لم يبلّــغ، ولــن يكــون بإمكــان الــدول الأخــرى أن تعــبر      فــلا

  . )٤٦٣(“صراحةً عن قبولها لمثل هذا التحفظ أو اعتراضها عليه
 همفري والدوك، في معـرض الإجابـة علـى سـؤال طرحـه الـسيد                ومع ذلك، فإن السير     )٩

بيـد أنـه    . “إبداء التحفظـات شـفوياً    ”، لم يستبعد تماماً فكرة      ١٩٦٢طبيبي أثناء مناقشات عام     
تتعلق في المقام الأول بصوغ التحفظات وقت اعتماد المعاهدة، وهـي المـسألة             ”رأى أن المسألة    

مـن شـأنه أن     ”، وأن شـرط التأكيـد الرسمـي         “٢ من الفقـرة     ‘١’)أ(التي تتناولها الفقرة الفرعية     
  .على أي حال )٤٦٤(“يسهم إلى حد كبير في حل المشكلة

وفي نهاية الأمر، فإن الطريقة الـتي تـصاغ بهـا التحفظـات في البدايـة ليـست ذات أهميـة                       )١٠
ولا شـك  . امكبيرة إذا تم تأكيد التحفظات رسمياً وقت التعبير النهائي عـن الموافقـة علـى الالتـز                

 ١٩٨٦  و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا الـصادرتين عـامي            ٢٣ من المادة    ١أنه يجب تفسير الفقرة     
فالـشكل الكتـابي لا يكـون ضـرورياً إلا عنـدما      : الأعمال التحـضيرية على هذا النحو، في ضوء      

  :يصاغ التحفظ بصفة نهائية، أي
، أو إذا كـان    )٤٦٥(علـى ذلـك   عند التوقيع على المعاهدة إذا كانت هذه الأخـيرة تـنص              •  

  ؛ و)٤٦٦()اتفاق في شكل مبسط(التوقيع يعني التعبير عن الموافقة النهائية على الالتزام 

__________ 

)٤٦٣ ( F. Horn ؛ وانظـر أيـضاً   ٤٤ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشيةLiesbeth Linjzaad, Reservations to UN Human 

Rights Treaties: Ratify and Ruin, (Dordrecht Martinus Nijhoff, 1994), p. 50.  
)٤٦٤ ( Yearbook ... 1962, vol. I, 663rd meeting, 18 June 1962, para. 34, p. 223 .     وانظـر أيـضاً الملاحظـة الـتي

يوافق السيد برايرلي على أن التحفظ يجب أن يقدم بصورة رسمية، ولكن يمكن      ”: ١٩٥٠أبداها برايرلي في عام     
  .(Yearbook … 1950, vol. I, p. 91, para. 19) “رسمية خلال المفاوضاتإعلانه بصورة غير 

  .٣-٢-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٤٦٥(
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ــة أو المنظمــة الدوليــة عــن موافقتــها           •   ــع الحــالات الأخــرى، عنــدما تعــبر الدول في جمي
  .)٤٦٧(الالتزام على

تحفظ، في الأصـل،    بيد أن اللجنـة تـرى أن مـسألة معرفـة مـا إذا كـان يمكـن صـوغ ال ـ                      )١١
، )٤٦٨(وكمــا قــال الــسيد همفــري والــدوك. بــصورة شــفوية هــي مــسألة يمكــن تركهــا مفتوحــة

فبإمكـان أحـد الأطـراف المتعاقـدة أن يـصوغ، في جميـع       : يترتب على الجواب أي أثر عملـي     لا
الأحوال، تحفظاً حتى تاريخ التعبير عن الموافقة علـى الالتـزام؛ وعنـدها، حـتى وإن كـان إعلانـه            

 الــذي يحــدث في الوقــت “التأكيــد”لــشفوي الأصــلي لا يمكــن اعتبــاره تحفظــاً حقيقيــاً، فــإن   ا
  .المناسب يكون بمثابة صوغ للتحفظ

  
  التحفظات  ٢- ١- ٢  

  .ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه  
  

  التعليق    
ــانون المعاهــدات ولا اتفاق      )١ ــشأن ق ــة ب ــامي   لا تفــرض أعمــال اللجن ــا لع ــا فيين  ١٩٦٩يت
 بــشكل أو بــآخر علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تــصوغ تحفظــاً أن تعللــه وأن   ١٩٨٦ و

تــشير إلى الأســباب الــتي تجعلــها تــرى أنــه مــن الــلازم اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لــبعض  
ــر القــانوني للمعاهــدة ككــل فيمــا يت      ــبعض  الأحكــام الــتي تــنص عليهــا المعاهــدة، أو الأث علــق ب

فتعليـــل التحفظـــات لا يـــشكل إذاً شـــرطاً مـــن شـــروط صـــحتها في إطـــار  . الجوانـــب المحـــددة
  .فيينا نظام
غير أن الدول تلزم، في إطار بعض الصكوك التعاهدية، بتعليـل تحفظاتهـا والإشـارة إلى                  )٢

 ٥٧ويتمثــل أحــد الأمثلــة المعــبرة بــشكل خــاص في المــادة   . الأســباب الــتي دعتــها إلى صــوغها 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية الــتي )  ســابقا٦٤ًالمــادة (

  :تنص على ما يلي
ــداع صــك           -١ ”   ــد إي ــة أو عن ــذه الاتفاقي ــى ه ــع عل ــد التوقي ــة، عن يجــوز لكــل دول

التــصديق عليهــا، أن تــصوغ تحفظــاً بــشأن حكــم بعينــه مــن الاتفاقيــة، إذا كــان أحــد    

__________ 

  .٢-٢-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٤٦٦(
  .١-٢-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٤٦٧(
  .أعلاه) ٨انظر الفقرة  ) ٤٦٨(
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ولا تجـوز التحفظـات ذات      . نـذاك في أراضـيها يتنـافى وذلـك الحكـم          القوانين السارية آ  
  .الطابع العام بموجب أحكام هذه المادة

  “.ويتضمن كل تحفظ أُبدي بموجب هذه المادة عرضاً مقتضباً للقانون المعني  - ٢  
وفي إطــار هــذا النظــام الــذي يــشكل دون أدنى شــك قاعــدة تخــصيص علــى مــستوى القواعــد    

لدولي، يمثل شرح القانون الذي صيغ التحفظ بسببه شـرطاً حقيقيـاً لـصحة أي               العامة للقانون ا  
فقـد اعتــبرت المحكمـة الأوروبيــة لحقـوق الإنــسان في قـضية بليلــوس     . تحفـظ علــى اتفاقيـة رومــا  

(Belilos)  ــرة ــشهيرة أن الفق ــادة  ٢ ال ــن الم ــادة  (٥٧ م ــابقا٦٤ًالم ــزام   ) س ــرد إل ــضمن مج ، لا تت
ورأت المحكمة أن الإلـزام بتقـديم تعليـل أو تفـسير            . )٤٦٩(ريشكلي، بل تنص على شرط جوه     

يرمي إلى منح الأطراف المتعاقدة الأخرى وهيئات الاتفاقيـة علـى وجـه الخـصوص ضـمانة بـأن             
ويترتـب علـى    . )٤٧٠(يقتصر التحفظ على الأحكام التي استبعدتها الدولـة المعنيـة بـشكل صـريح             

  .)٤٧١( صحة التحفظهذا عدم) أو التفسير(عدم احترام شرط التعليل 
وعلى الرغم من أنه لا يمكن بالتأكيد، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي، ربط هـذه                 )٣

 مـن   ١٩٨٨النتيجة الحاسمة بعدم تقديم تعليل، فإن مـا أشـارت إليـه المحكمـة الأوروبيـة في عـام                    
جميــع أســباب وفوائــد لتعليــل التحفظــات قابــل للتطبيــق علــى جميــع المعاهــدات ويــسري علــى   

ولهذا رأت اللجنة أن من المفيد تشجيع تعليل التحفظات دون التعبير عنـه بوصـفه               . التحفظات
وصياغة المبدأ التـوجيهي صـياغة غـير مُلزمـة، علـى نحـو مـا يتجلـى في اسـتخدام             . التزاماً قانونياً 

  . صيغة الشرط، توضح أن الأمر يتعلق بإجراء مستصوب لا بالتزام قانوني
إجـــراءً إضـــافياً يزيـــد مـــن صـــعوبة صـــوغ ) الاختيـــاري بالتـــالي(تعليـــل ولا يـــشكل ال  )٤

التحفظـــات، لكنـــه يـــشكل وســـيلة مفيـــدة لـــصاحب الـــتحفظ وللـــدول والمنظمـــات الدوليـــة  
ــة علــى حــد ســواء لأداء مهامهــا بكفــاءة     أو فالتعليــل يــسمح لــصاحب  . هيئــات الرصــد المعني

 -لـتي دعتـه إلى إبـداء الـتحفظ     التحفظ بأن يعبر عـن رأيـه وبـأن يوضـح لـيس فقـط الأسـباب ا          
بالإشارة إلى عقبات القانون الداخلي التي قد تجعل من الـصعب           ) لا الحصر ( وعلى سبيل المثال  

 ولكن أيضاً العناصر المفيدة في الحكـم        -أو المستحيل تطبيق الحكم الذي أُبدي التحفظ بشأنه         
أن تقيـيم صـحة تحفـظ مـن         وينبغي ألاّ يغيب عن الأذهان في هـذا الـصدد           . على صحة التحفظ  

  . التحفظات يقع أيضاً على عاتق صاحب هذا التحفظ
__________ 

)٤٦٩ ( Belilos v. Switzerland (application No. 10328/83), Judgment of 29 April 1988, Reports of Judgments 

and Decisions of the European Court of Human Rights, Series A, No 132, para. 59.  
  .المرجع نفسه ) ٤٧٠(
  .٦٠، الفقرة المرجع نفسه ) ٤٧١(
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وفضلاً عن ذلك، فإن التعليل والتفسيرات الـتي يقـدمها صـاحب الـتحفظ تيـسِّر أيـضاً                    )٥
ــة      ــتحفظ، أي الــدول أو المنظمــات الدولي ــيم صــحة ال مهمــة الكيانــات الأخــرى المختــصة بتقي

زعــات المكلفــة بتفــسير المعاهــدة أو تطبيقهــا أو الهيئــات   الأخــرى المعنيــة، وهيئــات تــسوية المنا 
ويشكل تعليل التحفظ بالتـالي وسـيلة مـن الوسـائل الـتي تملكهـا               . المكلفة برصد تطبيق المعاهدة   

الدول والمنظمات الدولية المتحفظة للتعاون مع غيرها مـن الـدول المتعاقـدة والمنظمـات الدوليـة                 
فهـو عنـصر رئيـسي في الحـوار         . )٤٧٢(تقييم صحة الـتحفظ   المتعاقدة وهيئات الرصد حتى يتسنى      

  .المتعلق بالتحفظ
وأي تعليل وشرح للأسباب التي تدعو صـاحب الـتحفظ إلى اعتبـار الـتحفظ ضـرورياً                  )٦

يُسهم أيضاً في إقامة حوار مثمر بـشأن التحفظـات بـين صـاحب الـتحفظ والـدول والمنظمـات                   
وهــذا الأمــر لا يفيــد فقــط الــدول أو المنظمــات . الدوليــة المتعاقــدة، وهيئــة الرصــد إن وُجــدت

الدولية التي ينبغـي لهـا إبـداء رأيهـا بـشأن الـتحفظ بقبولـه أو بـالاعتراض عليـه، بـل يفيـد أيـضاً                          
صاحب التحفظ نفسه لأنه بتعليله للـتحفظ يمكنـه المـساهمة في إزالـة الـشكوك الـتي قـد تـساور                      

  .لتحفظ نحو مزيد من التفاهمشركاءه بشأن صحة تحفظه وتوجيه الحوار المتعلق با
. ويُلاحظ في الممارسة العملية أن تعليل التحفظات أكثر ندرة من تعليـل الاعتراضـات               )٧

ومع ذلك، توجد في ممارسة الدول أمثلة على حـالات سـعت فيهـا الـدول والمنظمـات الدوليـة                
بعــض وهــي تفعــل ذلــك في . إلى بيــان الأســباب الــتي دعتــها إلى صــوغ تحفــظ مــن التحفظــات 

الأحيــان لاعتبــارات الملاءمــة المحــض، ومــن ثمّ لا تــوفر تفــسيراتها عونــاً محــدداً في تقيــيم صــحة    
. )٤٧٣( إلا مـن حيـث تأكيـد التعليـل أن الـتحفظ يـستند إلى اعتبـارات الملاءمـة هـذه                     -التحفظ  

ولكن في كثير من الأحيان توضح التفسيرات المصاحبة للتحفظات بدرجة كبيرة أسـباب هـذه               
ــادة    . تالتحفظــا ــى الم ــا عل ــادوس تحفظه ــررت برب ــدولي الخــاص   ١٤وهكــذا، ب  مــن العهــد ال

  :بالحقوق المدنية والسياسية بالصعوبات العملية التي تعترض تنفيذها
__________ 

 المتعلقـة بالتحفظـات     ١٩٩٧أكدت اللجنة هذا الالتزام بالتعاون مع هيئات الرصـد في اسـتنتاجاتها الأوليـة لعـام                  ) ٤٧٢(
 ٩المتعددة الأطراف، بما فيهـا المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، والـتي تـنص فقرتهـا                    على المعاهدات الشارعة    

، المجلـد الثـاني،     ١٩٩٧... حوليـة   ( “...تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئـات الرصـد            ”: على ما يلي  
ب المعاهدات الدولية لحقوق    والتزام التعاون هذا أكدته أيضاً الهيئات المنشأة بموج       ). ١٠٩الجزء الثاني، الصفحة    

ــين اللجــان     ــشترك ب ــسادس الم ــا ال ــسان في اجتماعه ــق العامــل المعــني    ) (٢٠٠٧(الإن ــر اجتمــاع الفري انظــر تقري
 )).أ( ٩، التوصية )التوصيات (١٦، الفقرة HRI/MC/2007/5بالتحفظات، 

ت وإشــارات الطــرق، وهــو ينطبـق ذلــك علــى الــتحفظ الفرنــسي علــى الاتفــاق الأوروبي المكمِّــل لاتفاقيــة لافتــا  ) ٤٧٣(
 مــن اتفاقيــة لافتــات وإشــارات ٢٣مــن المــادة ) ب( مكــرراً ٣الــتحفظ الــذي جــاء فيــه أنــه فيمــا يتعلــق بــالفقرة 

الطرق، تعتزم فرنسا الاحتفاظ بإمكانية استخدام الإشارات الضوئية الموجودة في الاتجاه المعاكس لاتجـاه الـسير،    
ن الإرشادات التي تعطيها إشـارات المـرور الموجـودة في الجانـب الخـاص         حتى يتسنى لها إعطاء إرشادات مختلفة ع      

 .(Multilateral Treaties …, chap. XI-B.24)باتجاه السـير 
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ــة        ”   ــضمانة المتعلق ــل لل ــذ الكام ــا تحــتفظ بحــق عــدم التنفي ــادوس أنه ــة برب ــن حكوم تُعل
 من العهد؛ فهـي     ١٤من المادة   ) د( ٣بالمساعدة القضائية المجانية المشار إليها في الفقرة        

على الرغم من تأييدها للأسباب المنـصوص عليهـا في هـذه الفقـرة، لا يمكنـها، بـسبب                   
  .)٤٧٤(“صعوبات التطبيق البالغة، أن تضمن حالياً تنفيذ هذا الحكم بالكامل

، ما قامت به الكونغو التي صـاغت        )ضمن عدد كبير للغاية من السوابق     (ومن الأمثلة الأخرى    
  : من العهد نفسه١١فظاً، مشفوعاً بتفسيرات مطوَّلة، على المادة تح

   ...١١تُعلن جمهورية الكونغو الشعبية أنها ليست مُلزمة بأحكام المادة ”  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية تختلـف اختلافـاً كـبيراً               ١١فالمادة    

 المدنية والتجاريـة والإداريـة والماليـة في         وما يليها من قانون الإجراءات     ٣٨٦عن المادة   
 والــتي ١٩٨٣أبريــل / نيــسان٢١ المــؤرخ ٥١/٨٣الكونغــو، والمــستمدة مــن القــانون  

ــذ الأحكــام أو محاضــر الــصلح       ــه يجــوز، في إطــار القــانون الخــاص، تنفي تــنص علــى أن
بالإكراه البدني بعـد اسـتنفاد وسـائل التنفيـذ الأخـرى دون جـدوى، وحينمـا يتجـاوز                    

 فرنــــك مــــن فرنكــــات الجماعــــة الماليــــة الأفريقيــــة ٢٠ ٠٠٠ مبلــــغ العقوبــــة أصــــل
 سـنة قـد دبَّـر إعـساره عـن      ٦٠ سـنة ويقـل عـن        ١٨المَدين الذي يتجاوز سـنه       ويكون
  .)٤٧٥(“سوء نية

وفي ضوء المزايا الواضحة لتعليل التحفظات والدور الذي يمكن أن يؤديه هـذا التعليـل                 )٨
 إلى  ٢-١-٢قـررت اللجنـة عـدم الإشـارة في المبـدأ التـوجيهي              في الحوار المتعلـق بالتحفظـات،       

 كمـا هـو الحـال بـصورة         -ضرورة تقديم التعليل مع التحفظ نفسه وجعله جزءاً لا يتجـزأ منـه              
لكــن ذلــك أمــر مستــصوب بــلا أدنى شــك، وإن . )٤٧٦(عامــة فيمــا يتعلــق بتعليــل الاعتراضــات

  .  تحفظها في وقت لاحقيكن هناك ما يمنع دولة أو منظمة دولية من تعليل لم
ومع ذلك، رأت اللجنة أنه إذا بدا أن من المناسب تشجيع تعليل التحفظـات، فيجـب                  )٩

. عــدم اســتخدام هــذا التعليــل كحجــة مريحــة للغايــة لتبريــر صــوغ تحفظــات عامــة أو غامــضة    
يُــصاغ الــتحفظ ”، )التحفظــات الغامــضة أو العامــة (٢-٥-١-٣فبموجــب المبــدأ التــوجيهي 

يتيح فهم معناه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضـوع المعاهـدة والغـرض             على نحو   
ولا يمكـن أن يُغـني تعليـل الــتحفظ عـن مطلـب صـياغة الــتحفظ علـى نحـو يتـيح تقيــيم          . “منـها 

__________ 

 .)المرجع نفسه(انظر أيضاً تحفظ غامبيا . ٤ -، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٤٧٤(
 .٤ -، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٤٧٥(
وعلى أي حال، فإنه يصعب كثيراً التمييز بين التحفظ وتعليلـه في  . ليه والتعليق ع٩-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي    ) ٤٧٦(

 .حالة إدراجهما في نفس الصك
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فـالتحفظ، حـتى لـو كـان بـلا تعليـل، يجـب أن يكـون كافيـاً في حـد ذاتـه وأن يـسمح                           . صحته
  .)٤٧٧( التعليل إلا أن يسهِّل عملية التقييم هذهوليس من شأن. وحده بتقييم صحته

ــصاحب           )١٠ ــسمح ل ــات لا ت ــن الأوق ــت م ــظ في أي وق ــل تحف ــة تعلي ــإن إمكاني ــل ف وبالمث
ــتحفظ الــذي ســبق صــوغه    ــتحفظ بتعــديل أو توســيع نطــاق ال ــدأ   . ال وهــذا مــا يتــضح مــن المب

ة بوســائل حــدود إمكانيــة اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني للمعاهــد       (٣-٣-٢التــوجيهي 
  ).توسيع نطاق التحفظ (٤-٣-٢والمبدأ التوجيهي ) التحفظات غير
  

  التمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد الدولي  ٣- ١- ٢  
رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهـدات، يعتـبر              - ١  

  :الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ
م هذا الشخص وثيقـة تفـويض مطلـق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق                  إذا قد   )أ(  

نص المعاهدة التي يصاغ بشأنها الـتحفظ أو لغـرض التعـبير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة علـى           
  الالتزام بالمعاهدة؛ أو

ــدول والمنظمــات        )ب(   ــبين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن قــصد ال إذا ت
هــذا الــشخص ممــثلاً للدولــة أو المنظمــة الدوليــة لهــذا الغــرض دون  الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار 

  .حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق
يعتــبر الأشــخاص التــالون، بحكــم وظــائفهم ودون حاجــة إلى تقــديم وثيقــة          - ٢  

  :تفويض مطلق، ممثلين للدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي
  ء الخارجية؛رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزرا  )أ(  

__________ 

 تحفظـاً  “مـشكوك فيـه  ”غير أنه قد يسمح الإيضاح الناتج عن تعليل التحفظ، في بعض الحـالات باعتبـار تحفـظ          ) ٤٧٧(
ر غــير المــشروع بالمخــدرات  وقــد شــفعت بليــز تحفظهــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــا   . صــحيحاً

 من الاتفاقية الأطـراف بـأن تنظـر في إمكانيـة نقـل الإجـراءات            ٨تُلزم المادة   ”: والمؤثـرات العقليـة بالتفسير التالي   
ولـيس  . الجنائية المتعلقة ببعض الجـرائم حينمـا يكـون ذلـك ضـرورياً لمـا فيـه مـصلحة إقامـة العـدل بـشكل سـليم                        

لإقليم، وهي بالتالي غـير مختـصة علـى الإطـلاق بـالنظر في الجـرائم المرتكَبـة في                   لمحاكم بليز أي اختصاص خارج ا     
الخارج ما لم تكن قد ارتُكبت جزئياً داخل الإقليم الذي يدخل في نطاق اختصاصها من جانب شخص يخـضع               

و وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن مباشـرة الـدعوى العامـة هـي مـن اختـصاص مـدير النيابـة العامـة، وه ـ               . لاختصاصها
ولذلك، لا تستطيع بليز سوى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً محدوداً بقدر ما تـسمح        . موظف مستقل غير تابع للحكومة    

ولولا هذا التفسير لكان تحفـظ بليـز   . (Multilateral Treaties …, chap. VI.19) “به أحكام دستورها وقوانينها
ويبــدو الــتحفظ المــشفوع بهــذا . ٢-٥-١-٣وجيهي  وانــدرج في نطــاق المبــدأ التــ“غامــضاً أو عامــاً”قــد اعتُــبر 

  .التعليل أكثر سهولة في الدفاع عنه
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الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى مــؤتمر دولي لغــرض صــوغ تحفــظ علــى    )ب(  
  معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتمر؛

الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى منظمــة دوليــة أو لــدى أحــد الأجهــزة      )ج(  
  التابعة لها، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ تحفظ علـى معاهـدة               )د(  
  .عُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة

  
  التعليق    

ــوجيهي    )١ ــدأ الت  الأشــخاص والأجهــزة المخــولين، بحكــم وظــائفهم،   ٣-١-٢يحــدد المب
 ٧د كـبير مـن المـادة    ونصها مقتبس إلى ح. صلاحية إبداء تحفظات باسم دولة أو منظمة دولية 

 المتعلقة بقانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو بـين                ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام     
  .)٤٧٨(المنظمات الدولية

 أي إيـــضاح محـــدد فيمـــا يتعلـــق ١٩٨٦  و١٩٦٩ولا تتـــضمن اتفاقيتـــا فيينـــا لعـــامي   )٢
علـى أن الـسير همفـري    . بالأشخاص والأجهزة المأذون لهم بصوغ تحفـظ علـى الـصعيد الـدولي        

 مشروع مـادة تـنص   ١٩٦٢والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام      
  :على ما يلي

  :تصاغ التحفظات كتابة”  
في المعاهدة نفسها وذلـك، عـادة، في شـكل ملاحظـة تـضاف إلى توقيـع ممثـل                   ‘١’  

  الدولة التي تبدي التحفظ؛ أو
 للمــؤتمر أو البروتوكــول أو المحــضر أو أي صــك آخــر لـــه  في الوثيقــة الختاميــة  ‘٢’  

صــلة بالمعاهــدة ويعــده ممثــل للدولــة المتحفظــة مخــول تلــك الــصلاحية حــسب   
  الأصول؛ أو أيضاً

في الــصك الــذي تقــوم الدولــة المتحفظــة بموجبــه بالتــصديق علــى المعاهــدة           ‘٣’  
رافــق لــصك  الانــضمام إليهــا أو قبولهــا، أو في المحــضر أو الــصك الآخــر الم   أو

__________ 

 بطريقــة مماثلــة، ولكنــها، علــى عكــس دليــل ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام ٧صــيغت المــادة  ) ٤٧٨(
  .الممارسة الحالي، لا تتعلق إلا بالمعاهدات بين الدول
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التصديق أو الانضمام أو القبول والذي تعده السلطة المختـصة في الدولـة الـتي             
  .)٤٧٩(“تبدي التحفظ

وكما لاحظت السويد بخصوص مـشروع المـادة المنـاظر الـذي اعتمدتـه لجنـة القانــون                    )٣
ــة كهــذه   ”، )٤٨٠(الــدولي في القــراءة الأولى ــة ... مــن الأنــسب أن تــرد قواعــد إجرائي في مدون

ــداً، وظيفــة دليــل الممارســة  )٤٨١(“ســات موصــى بهــا ممار ــة . ، وهــذه هــي، تحدي علــى أن اللجن
ــرى أن مــن المفيــد إعــادة إدراج جميــع هــذه الإيــضاحات في الــدليل       لا فالتعــداد المــسهب  : ت

للصكوك التي يجوز أن ترد فيها التحفظات لا يفيد كـثيراً، لا سـيما أنـه لـيس تعـداداً حـصرياً،                      
  . غير الصكوك المذكورة صراحة“صك آخر”مرتين إلى كما يتبين من الإشارة 

. غير أن ثمة نقطة واحدة يلـزم تقـديم توضـيح بـشأنها، وتتعلـق بـصاحب الـصك المعـني                      )٤
فمــا مــن شــك في أن  .  لــيس مرضــياً تمامــاً في هــذا الــشأن ١٩٦٢ومــع ذلــك، فــإن نــص عــام  
ــه   ــتحفظ يجــــب أن يبديــ ــة ”الــ ــة المتحفظــ ــل الدولــ ــصة” أو “ممثــ ــسلطة المختــ ــة الــ  في الدولــ

، ولكن السؤال هو ما إذا كانت توجد قواعـد في القـانون الـدولي العـام تحـدد                   )٤٨٢(“المتحفظة
على وجه الحصر السلطة أو السلطات المخولة صـلاحية إبـداء تحفظـات علـى الـصعيد الـدولي،            

  .أو ما إذا كان يترك أمر هذا التحديد للقانون الداخلي لكل دولة
ــة أن الإجاب ــ  )٥ ــرى اللجن ــام      وت ــستخلص مــن الإطــار الع ــسؤال يمكــن أن تُ ة عــن هــذا ال

  .لاتفاقيتي فيينا ومن ممارسة الدول والمنظمات الدولية في هذا الشأن، على حد سواء
فـــالتحفظ، بحكـــم تعريفـــه، يهـــدف إلى تعـــديل الأثـــر القـــانوني لأحكـــام المعاهـــدة في   )٦

عاهـدة، فإنـه جـزء مـن        العلاقات بين الأطراف؛ ورغـم ورود الـتحفظ في صـك مـستقل عـن الم               
 فهـو . مجموعة نصوص المعاهدة ويمارس تأثيراً مباشراً على التزامـات كـل طـرف مـن الأطـراف                

الــتي تتكــون منــها المعاهــدة، ولكنــه يــؤثر مباشــرة علــى العمــل  ) أو الــصكوك(لا يمــس الــصك 
 وفي هذه الظروف، يبدو من المنطقي والحتمي أن تصاغ التحفظـات بـنفس الـشروط              . القانوني

ولـيس هـذا مجـالاً يعتمـد فيـه          . التي تصوغ بها الدولة أو المنظمة الدوليـة موافقتـها علـى الالتـزام             
  .القانون الدولي كلياً على القوانين الداخلية

__________ 

وقـد اكتفـى الـسير والـدوك، في تعليقـه،      . Yearbook … 1962, vol. II, p. 60، )أ( ٣، الفقرة ١٧مشروع المادة  ) ٤٧٩(
  ).٦٦، الصفحة المرجع نفسه( “لا يبدو أنه يستدعي تعليقاً”بالإشارة إلى أن هذا الحكم 

  .١٧٦، الصفحة المرجع نفسه، )أ( ٢، الفقرة ١٨مشروع المادة  ) ٤٨٠(
  .Yearbook … 1965, vol. II, p. 47التقرير الرابع عن قانون المعاهدات للسير همفري والدوك  ) ٤٨١(
  .، أعلاه)٢انظر الفقرة  ) ٤٨٢(
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 أحكــام دقيقــة ومفــصلة ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ٧وتــرد في المــادة   )٧
فبحـسب نـص اتفاقيـة      .  في هذا المجال   بشأن هذه النقطة تعكس بلا أدنى شك القانون الوضعي        

  :١٩٨٦عام 
يعتبر الشخص ممـثلاً لدولـة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق نـص معاهـدة أو لغـرض                      - ١”  

  :الإعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة
  إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو  )أ(    
ــرى أ     )ب(     ــروف أخـ ــن ظـ ــة أو مـ ــن الممارسـ ــبين مـ ــدول  إذا تـ ــصد الـ ن قـ

والمنظمات الدولية المعنية هو أن تعتبر هذا الشخص ممثلاً للدولة لهذه الأغـراض بـدون               
  .حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق

يعتبر الأشخاص التالي ذكرهم ممـثلين لـدولهم بحكـم وظـائفهم وبـدون حاجـة                  - ٢”  
  :إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق

ات، ووزراء الخارجية، لغرض القيـام      رؤساء الدول، ورؤساء الحكوم     )أ(    
  ؛(...)بجميع الأعمال المتصلة بعقد معاهدة 

الممثلون المعتمدون مـن قبـل الـدول لـدى مـؤتمر دولي لغـرض اعتمـاد            )ب(    
  ؛(...)نص معاهدة 

الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجهـزة                   )ج(    
  داخل تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛التابعة لها، لغرض اعتماد نص معاهدة 

ــة، لغــرض اعتمــاد نــص       )د(     رؤســاء البعثــات الدائمــة لــدى منظمــة دولي
  .معاهدة بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة

يعتــبر الــشخص ممــثلاً لمنظمــة دوليــة لغــرض اعتمــاد نــص معاهــدة أو توثيقــه،     - ٣”  
  :لالتزام بالمعاهدةلغرض الإعراب عن موافقة تلك المنظمة على ا أو

  إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو  )أ(    
إذا تبين من الظـروف أن قـصد الـدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة أن                   )ب(    

تعتبر هذا الشخص ممثلاً للمنظمة لهذه الأغراض، وذلك وفقاً لقواعد المنظمة، وبـدون        
  .“حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق

 مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال، فـإن هـذه القواعـد تنـسحب قطعـاً، للأسـباب                   ومع  )٨
المــذكورة أعــلاه، علــى صــوغ التحفظــات، علــى أســاس أن المفهــوم، بــالطبع، هــو أن الــتحفظ  
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مخــولاً صــلاحية تمثيــل دولــة أو منظمــة دوليــة (...) لا يمكــن اعتبــاره ”الــذي يــصوغه شــخص 
ني، مـــا لم تؤكـــده هـــذه الدولـــة أو هـــذه المنظمـــة في الغـــرض لا يترتـــب عليـــه أثـــر قـــانو لهـــذا
  .)٤٨٣(“لاحق وقت
وعلاوة على ذلك فإن الممارسة تكـرس إلى حـد كـبير هـذه القيـود علـى تمثيـل الدولـة                      )٩
  .في إبداء التحفظات على الصعيد الدولي) أو المنظمة الدولية(

، ١٩٧٦يوليـه   /وز تم ـ ١ مؤرخـة    مذكرةفقد ذكر المستشار القانوني للأمم المتحدة، في          )١٠
  :ما يلي

اتفاقيــة فيينــا [ مــن الاتفاقيــة ٢٣ مــن المــادة ١الفقــرة (يجــب صــوغ الــتحفظ كتابــة  ”  
، ويجب أن تصدر التحفظات ويصدر سحبها على حـد سـواء            ])١٩٦٩الصادرة عام   

) رئيس الدولة، أو رئـيس الحكومـة، أو وزيـر الخارجيـة           (عن إحدى السلطات الثلاث     
  .)٤٨٤(“زام الدولة على الصعيد الدوليالتي لديها صلاحية إل

 جــز ممارسـة الأمــين العـام بــصفتـه وديعــاً للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف،    كمـا أن مـو    )١١
الـتحفظ  ”الذي أعـده قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية، يكتفـي بالتأكيـد علـى أن                 

، “لاث المؤهلــةيجــب أن يــرد في الــصك أو أن يرفــق بــه وأن يــصدر عــن إحــدى الــسلطات الــث
. )٤٨٥(“إيداع الصكوك التي تعبر بها الدولة عـن التزامهـا  ” بـويحيل إلى التفاصيل العامة المتعلقة      

التحفظات المصاحبة للتوقيع يجب أن يكون مأذونـاً بهـا بوثيقـة            ”وتضيف هذه الوثيقة أيضاً أن      
لموقع إحدى هـذه    تفويض مطلق تسلمها للموقِّع إحدى السلطات الثلاث المؤهلة، ما لم يكن ا           

  .)٤٨٦(“السلطات
فجميــع صــكوك التــصديق علــى المعاهــدات  : ويبــدو أن هــذه القواعــد تطبــق بــصرامة   )١٢

وتتضمن تحفظات هي صكوك موقعة من واحـدة مـن     ) أو ما يعادلها  (المودعة لدى الأمين العام     
 عـن   ؛ وإذا وقعها الممثل الدائم، فإنـه يرفـق وثـائق تفـويض مطلـق صـادرة                “السلطات الثلاث ”

__________ 

  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٨راجع المادة  ) ٤٨٣(
)٤٨٤ ( United Nations Juridical Yearbook, 1976, p. 211, para.7.  
)٤٨٥ ( ST/LEG/8   ١٢٢  و ١٢١؛ وهـذا المقطـع يحيـل إلى الفقـرتين           ١٦١، الفقـرة    ٤٩ أعلاه، الصفحة    ٧٥، الحاشية ،

  .٣٦، الصفحة رجع نفسهالم
وثــائق التفــويض ” (المــوجز؛ وهــي تحيــل إلى الفــصل الــسادس مــن  ٢٠٨، الفقــرة ٦٢، الــصفحة المرجــع نفــسه ) ٤٨٦(

  ).“والتوقيعات
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وعلاوة على ذلك، إذا لم تكـن للممثـل الـدائم وثـائق تفـويض مطلـق،                . إحدى هذه السلطات  
  .)٤٨٧(فإنه يُطلب منه، بصورة غير رسمية ولكن بإلحاح، أن يقدمها

على أن اللجنة تساءلت عما إذا كانت هذه الممارسة، التي تنقل إلى مجـال التحفظـات                  )١٣
فمـن  . من اتفاقيتي فيينا، ممارسة متشددة للغايـة   )٤٨٨(الذكر السالفة   ٧القواعد الواردة في المادة     

الممكن النظـر، مـثلاً، فيمـا إذا كـان مـن المـشروع التـسليم بـأن الممثـل المعتمـد مـن دولـة لـدى                      
منظمة دولية وديعة لمعاهدة ترغب الدولة التي يمثلها في أن تبـدي عليهـا تحفظـاً مخـول صـلاحية                    

امــة علــى وجــه الخــصوص، ولا ســيما أن هــذه الممارســة وهــذه المــسألة ه. إبــداء هــذا الــتحفظ
  .مقبولة في منظمات دولية أخرى غير الأمم المتحدة

فعلى سبيل المثال، يبدو أن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكيـة والأمـين العـام لمجلـس                    )١٤
  .)٤٨٩(أوروبا يقبلان التحفظات المدونة في رسائل من الممثلين الدائمين

اً القــول إن القواعــد الــتي تــسري علــى الــدول يمكــن أن تطبــق، مــن بــاب  ويمكــن أيــض  )١٥
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٧ مـن المـادة      ٢القياس، على المنظمات الدولية بطريقة أشمل مما تفعلـه الفقـرة            

، والقول بوجه خاص إن رئـيس أمانـة منظمـة دوليـة أو ممثليهـا المعتمـدين        ١٩٨٦الصادرة عام   
  .ى ينبغي أن يعتبروا مخولين تلقائياً صلاحية إلزام المنظمةلدى دولة أو لدى منظمة أخر

ــصلاحية        )١٦ ــراف بهــذه التوســيعات المحــدودة ل ــار أن الاعت ــصورة مــشروعة اعتب ويمكــن ب
بيـد أن اللجنـة حرصـت       . صوغ التحفظات يشكل تطويراً تدريجياً محدوداً، إلا أنه تطوير محبـذ          

__________ 

لقد تأكد ذلك، على سبيل القياس، من خلال الحادث الإجرائي الـذي وقـع بـين الهنـد وباكـستان أمـام محكمـة                         ) ٤٨٧(
ويتـبين مـن    : “١٩٩٩أغـسطس   / آب ١٠لحـادث الجـوي الـذي وقـع في          ا” ب ــالعدل الدولية في القـضية المتعلقـة        

 تـشرين  ٣المرافعات الشفوية أن البعثة الدائمة لباكستان لدى الأمـم المتحـدة قـد أشـعرت، برسـالة أولى مؤرخـة         
؛ وطلـب   ١٩٢٨ في الميثاق العام للتحكيم لعام       ، بنية هذا البلد خلافة الهند البريطانية طرفاً       ١٩٧٣أكتوبر  /الأول

بالــشكل المنــصوص ”هــذا الإشــعار يكــون ، أن ١٩٧٤ينــاير / كــانون الثــاني٣١الأمــين العــام، بمــذكرة مؤرخــة 
صـيغت في   (برسـالة أخـرى     حـدث   مـا    ، أي أن تحيله سلطة من السلطات الثلاث المذكورة أعـلاه؛ وهـذا            “عليه

 المــرة رئــيس الــوزراء ، ووقعهــا هــذه١٩٧٤مــايو / أيــار٣٠بتــاريخ )  الــسنة الــسابقةعبــارات مختلفــة عــن رســالة
ــسير إليهــو لوترباخــت عــن باكــستان،     (الباكــستاني  ــسان٥انظــر مرافعــات ال ــل / ني ، CR/2000/3، ٢٠٠٠أبري
 الحــادث لم يكــن يتعلــق اورغــم أن هــذ). CR/2000/4، ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٦بيليــه عــن الهنــد، . ومرافعــات أ

 الكبير الذي يطبق به الأمين العام القواعد المـذكورة          بإشعار بالخلافة، لا بإبداء تحفظ، فإنه يدل على الحرص         إلا
  .بمعاهدةلتزام الاعلى ها موافقت بتعبير الدول عن ،فيما يتعلق، عموماً) )١١الفقرة (أعلاه 

  ).٧الفقرة  ) ٤٨٨(
الممارســة الــتي يتبعهــا الودعــاء مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة في  ”راجــع جــواب منظمــة الــدول الأمريكيــة في   ) ٤٨٩(

، الوثيقــة )١٩-د( بــاء ١٤٥٢، تقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلاً بقــرار الجمعيــة العامــة  “تموضــوع التحفظــا
A/5687  المستنـسخة في ،Yearbook ... 1965, vol. II, p. 84 .  وراجـعEuropean Treaty Series, No 24 

(http://conventions.coe.int/).  
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 ١٩٦٩اتفاقيــات فيينــا الــصادرة في الأعــوام دائمــاً علــى عــدم تغــيير الأحكــام ذات الــصلة مــن 
 ٧علـى أن أحكـام المـادة        . ، وأيدتها في ذلك أغلبية كبيرة من الـدول        )٤٩٠(١٩٨٦  و ١٩٧٨ و

، وإن كانـــت لا تتعلـــق صـــراحة بـــصلاحية صـــوغ     ١٩٨٦  و١٩٦٩مـــن اتفـــاقيتي عـــامي   
  .ياس، أحكاماً يمكن أن تسري على هذه الحالة على سبيل الق)٤٩١(التحفظات، تعتبر، بحق

ولإيجاد حـل وسـط بـين هـذين المطلـبين، اعتمـدت اللجنـة مبـدأً توجيهيـاً علـى درجـة                         )١٧
، ولكنـه يحـتفظ في الوقـت ذاتـه بالممارسـة            ٧كافية من المرونة، يكرر القواعد الواردة في المـادة          

وهـذا  . )٤٩٢(الأكثر مرونة التي تتبعها منظمات دولية غير الأمم المتحدة بوصفها جهات وديعـة            
ــاً بالممارســات المتبعــة عــادة في المنظمــات   ”ص علــى المرونــة يتجلــى في إدراج عبــارة  الحــر رهن

ويجب أن تفهـم هـذه العبـارة      . ٣-١-٢ في بداية المبدأ التوجيهي      “الدولية الوديعة للمعاهدات  
على أنها تستهدف الحالة التي تكون فيها المنظمة الدوليـة نفـسها هـي الجهـة الوديعـة، وكـذلك                  

كثر شـيوعاً، الـتي يمـارس فيهـا أعلـى موظـف في المنظمـة، أي الأمـين العـام أو المـدير                        الحالة، الأ 
  .العام، وظيفة الوديع

، الـواردة في  “لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهـدة ”ويجدر بالملاحظة أيضاً أن عبارة       )١٨
اللـتين  (قيـع   ، تشمل التوقيع نظراً إلى أن وظيفتي التو       ٣-١-٢من المبدأ التوجيهي    ) أ( ١الفقرة  

انظـر المـادة   (همـا تحديـداً إمـا توثيـق نـص المعاهـدة       ) تُستخدم إحداهما فقط أو تُستخدمان سوياً   
  ).١٢المادة (والتعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة )  من اتفاقيات فيينا١٠
  

ــة متعلقـــة            ٤- ١- ٢   ــد داخليـ ــهاك قواعـ ــى انتـ ــصعيد الـــدولي علـ ــى الـ ــر علـ ــب أي أثـ ــدم ترتـ عـ
  التحفظات  بصوغ

يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة          - ١  
الجهة الـتي لهـا اختـصاص صـوغ تحفـظ كمـا يحـدد الإجـراءات الواجـب اتباعهـا علـى الـصعيد                         

  .الداخلي

__________ 

  .٤٨٧، الفقرة ١٠٨الصفحة ) الجزء الثاني(، المجلد الثاني، ١٩٩٥... حولية راجع  ) ٤٩٠(
  .أعلاه) ٦انظر الفقرة  ) ٤٩١(
مختلــف ، لكــن بمعــنى  أيــضاً في هــذا الــشأن حالــة خاصــةصالاتوالاتحــاد الــدولي للاتــ. أعــلاه) ١٤انظــر الفقــرة  ) ٤٩٢(

لا يمكـن أن    ”المعادلـة للمعاهـدات والـتي تعتمـدها هـذه الهيئـة             ولأسباب مختلفة، لأن التحفظات علـى النـصوص         
ــديها إلا الوفــود،   ــؤتمرات أي تب ــاء الم ــدولي ل   (“أثن ــاد ال ــصجــواب الاتح ــق    الات لات ــة المتعل ــتبيان اللجن ــى اس عل

  ). والتأكيد وارد في النص–بالتحفظات 
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لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدوليـة أن تحـتج، كـسبب لإبطـال الـتحفظ، بـأن                    - ٢  
هاكاً لحكــم مــن أحكــام القــانون الــداخلي لتلــك الدولــة أو لقاعــدة مــن هــذا الــتحفظ صــيغ انتــ

  .قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ التحفظات
  

  التعليق    
 يتعلق بصوغ التحفظات على الصعيد الـدولي، فـإن       ٣-١-٢إذا كان المبدأ التوجيهي       )١

ــوجيهي   ــدأ الت ــن منظ ــ  ٤-١-٢المب ــاول صــوغ التحفظــات م ــدول    يتن ــداخلي لل ــانون ال ور الق
  . والمنظمات الدولية

ومن البديهي أن المرحلة الدولية من صوغ التحفظات ليست إلا الجـزء الظـاهر لمـسألة           )٢
فكما هو الأمـر في جميـع إجـراءات التعـبير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى                    : أعمق

ــة      ــة داخلي ــتحفظ هــو نتيجــة لعملي ــإن صــوغ ال ــزام، ف ــة  الالت ــد تكــون معقــدة للغاي ــصوغ . ق ف
) أو القبـول أو الموافقـة أو الانـضمام        (التحفظات، الذي لا يمكن فصله عن إجراءات التـصديق          

  .)٤٩٣( في عملية دولية في المقام الأول“مرحلة داخلية” بـهو، على غرار التصديق، أشبه 
لتحفظــات الممارســات الدســتورية الوطنيــة فيمــا يتعلــق با”وكمــا لاحــظ رويتــر، فــإن   )٣

ــد     ــد إلى بل ــن بل ــف م ــن أصــل      . )٤٩٤(“والاعتراضــات تختل ــه م ــثلاً، إلى أن ــارة، م ويمكــن الإش
دولة ردت على استبيان اللجنة بشأن التحفظات علـى المعاهـدات، وكـان يمكـن الانتفـاع                  ٢٣

، )٤٩٥(٢-٨-١  و ١-٨-١  و ٨-١  و ٢-٧-١  و ١-٧-١  و ٧-١بأجوبتها علـى الأسـئلة      
؛ )٤٩٦(ت يعود إلى الفرع التنفيـذي وحـده في سـت حـالات            يتبين أن اختصاص صوغ التحفظا    

__________ 

  .١٦١  و١٦٠، الصفحتان ٨٥ أعلاه، الفقرة ٢٥٤، الحاشية P. Daillier, M. Forteau and A. Pelletراجع  ) ٤٩٣(
)٤٩٤ ( P. Reuter، ٨٥  و٨٤ان ، الصفحت*١٣٣ أعلاه، الفقرة ٢٨ الحاشية.  
في شـأن التحفظـات الـتي تبـديها     بـت  على الصعيد الداخلي، ما هي السلطة أو السلطات التي ت        ”: ٧-١السؤال   ) ٤٩٥(

 :١-٧-١؛ الـسؤال  “حكوميـة؟ هـل هـي البرلمـان؟    هيئـة  هل هي رئـيس الدولـة؟ أم رئـيس الحكومـة أم          : الدولة
 نفس السلطة، فما هو المعيار أو المعايير        دائماً تإبداء التحفظ ليس  البت في   إذا كانت السلطة التي لها صلاحية       ”

يُبلـغ  التنفيذي هو الذي يتخذ القرار، فهل       الفرع  إذا كان   ”: ٢-٧-١؛ السؤال   “التي تحدد بها هذه الصلاحية؟    
 وهــل يطلــب مــن البرلمــان أن ينــاقش نــص الــتحفظ مــسبقاً أم لاحقــاً؟ يكــون الإبــلاغ لالبرلمــان؟ وهــالقــرار إلى 

 يمكـن أن تعتـرض علـى إبـداء تحفظـات      ةة وطني ـسـلط هل ثمـة  ”: ٨-١؛ السؤال   “زمع إبداؤها؟ التحفظات الم  أو
التي ) أو السلطات ( إذا كان الجواب بالإيجاب، ما هي تلك السلطة       ”: ١-٨-١السؤال  و؛  “معينة أو تفرضها؟  

ا لاتخـاذ   مـا هـي الأسـباب الـتي تـستند إليه ـ          ”: ٢-٨-١: ؛ الـسؤال  “المسألة عليهـا؟  تُعرض  تقوم بذلك، وكيف    
  .“قرارها في الموضوع؟

يجـوز للبرلمـان أن يعتـرض       (، والدانمرك، والكرسي الرسولي، وكرواتيـا       )يجوز للبرلمان أن يقترح تحفظات    (بوليفيا   ) ٤٩٦(
وانظر . ، وماليزيا )بشأن معاهدات معينة  (، وكولومبيا   ) بأنه يستشار   وهذا يفيد ضمناً   –على تحفظ مزمع تقديمه     

  . أدناه٥٠١ إلى ٤٩٨من اشي و الح الدول المذكورة فيأيضاً
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؛ والفــرعين التنفيــذي والتــشريعي معــاً في اثــنتي عــشرة  )٤٩٧(والبرلمــان وحــده في خمــس حــالات
  .حالة
ــرق           )٤ ــان بط ــذي والبرلم ــرع التنفي ــين الف ــاون ب ــذه الفرضــية الأخــيرة، يجــري التع وفي ه

 )٤٩٨(برلمان بالتحفظات المزمع صـوغها    ففي بعض الحالات، يقتصر الأمر على إعلام ال       . متعددة
وفي حــالات أخــرى، يلــزم أن يوافــق البرلمــان علــى  . )٤٩٩( وإن كــان هــذا لا يحــدث بانتظــام-

أو، عنـدما لا تحـال إلى البرلمـان إلا معاهـدات معينـة، فإنـه                 )٥٠٠(جميع التحفظـات قبـل صـوغها      
لى ذلـك، قـد يُطلـب       وعلاوة ع . )٥٠١(يتعين أن يوافق على التحفظات المتعلقة بتلك المعاهدات       

  .)٥٠٢(من هيئة قضائية أن تتدخل في الإجراءات الداخلية الخاصة بصوغ التحفظات
ومــن المــثير للاهتمــام ملاحظــة أن إجــراءات صــوغ التحفظــات لا تتقيــد، بالــضرورة،    )٥

ففي فرنـسا، مـثلاً،   . بالإجراءات المتَّبعة بصفة عامة في الإعراب عن موافقة الدولة على الالتزام          
تنـــشأ إلاّ مـــؤخراً عـــادة إعـــلام البرلمـــان بـــنص التحفظـــات الـــتي ينـــوي رئـــيس الجمهوريـــة  لم 
ــات غــير الخاضــعة         أو ــى الاتفاق ــة عل ــدات أو بالموافق ــى المعاه ــصديق عل ــا بالت ــة إرفاقه الحكوم

 مـن دسـتور     ٥٣للتصديق، حتى عندما تـتعين إحالـة هـذه الـصكوك إلى البرلمـان بمقتـضى المـادة                   
  .)٥٠٣(١٩٥٨عام 
دو أن التنوُّع الذي يتسم به اختصاص صوغ التحفظات والإجـراءات المتَّبعـة لهـذه               ويب  )٦

 ٧-٣عـن الأسـئلة      )٥٠٤(ولم تُجِب إلاّ منظمتان منها    . الغاية قائم أيضاً داخل المنظمات الدولية     
__________ 

)  المجلــس الاتحــاديغـير أن اقتــراح إبـداء الــتحفظ يقدمــه عمومـاً   (، وســلوفينيا، وسويــسرا ســان مـارينو سـتونيا،  إ ) ٤٩٧(
  ). معينةهداتاعبالنسبة لم(إذا كانت للمجلس الاتحادي صلاحية خاصة به، وكولومبيا  إلا

وهـو نظـام أنـشئ بـصورة        ( “حتى عهد قريـب   ”زيلندا  ، ونيو ) لجنة مخصصة  ةتشارسا (١٩٩٤  عام لكويت منذ ا ) ٤٩٨(
  ).مؤقتة

، وفرنــسا ) للتحفظــات إلى البرلمــان، ولا يحــال نــصها المحــدد أبــداً “العامــةالخطــوط ”تحــال (إســرائيل، والــسويد  ) ٤٩٩(
 اًإذا لم تكـن المعاهـدة تتـضمن شـرط      (، واليابـان    )“المجاملة”البرلمان ذلك، وعلى سبيل     مجلسي  طلب مقررو    إذا(

  .)تحفظياً
  .الأرجنتين، والمكسيك ) ٥٠٠(
  .، وجمهورية كوريا، وسلوفاكيا، وفنلنداإسبانيا ) ٥٠١(
  .، وكولومبيا، وماليزيافنلندا ) ٥٠٢(
 François Luchaire and G. Conac, eds., La Constitution de:  في٥٣، التعليـق علـى المـادة    Allain Pelletراجـع   ) ٥٠٣(

la République française, 2nd ed., (Paris, Economica), 1987) ١٠٥٠ إلى ١٠٤٧، الصفحات من.  
نهـا عنـدما تكـون      أالـدول، و  ب بالمقارنـة    ، في المعاهـدات    مـا تكـون أطرافـاً      ن المنظمات الدولية نـادراً    أذلك ب يفسَّر   ) ٥٠٤(

 علـى اسـتبيان   يـرد سـوى المجلـس        لم   ،الأوروبيـة ة  يتعلـق بالجماع ـ  وفيما  . أي تحفظ عموماً  تصوغ   لا   اكذلك فإنه 
  .اللجنة
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فقـد أوضـحت منظمـة الأمـم        : )٥٠٥( من الاستبيان المتعلق بالتحفظـات     ٢-٧-٣  و ١-٧-٣ و
أن هذا الاختـصاص مخـوَّل للمـؤتمر، في حـين أكـدت منظمـة               ) الفاو(عة  المتحدة للأغذية والزرا  

الطيران المدني الدولية عدم وجود ممارسة فعلية في هذا الشأن، لكنها تـرى أنـه إذا تعـيَّن صـوغ         
تحفُّظ باسمها، فإن الأمين العام هو الذي سيصوغه في المجال الإداري، كمـا ستـصوغه، حـسب                 

 “المناسـب ”، ورأت أن مـن      )٥٠٦(و المجلس، كلٌ في مجـال اختـصاصه       الأحوال، الجمعية العامة أ   
  .إعلام الجمعية العامة بالتحفظات التي يصوغها المجلس أو الأمين العام

وترى اللجنة أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه مـن هـذه الملاحظـات علـى                  )٧
دة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات       صعيد القانون الدولي هو أن هذا القانون لا يفرض أيـة قاعـدة محـد              

  . الداخلية لصوغ التحفظات
بيد أن حريـة الـدول والمنظمـات الدوليـة في تحديـد الـسلطة المختـصة بالبـت في صـوغ                    )٨

التحفظات وتحديد الإجراءات المتّبعة في صوغها تطرح مشاكل مشابهة للمـشاكل الناجمـة عـن               
أي : فيما يتعلق بإجراءات التـصديق الداخليـة      الحرية المماثلة التي تتمتع بها الأطراف في معاهدة         

  ما الذي يحدث إذا لم تُتبع القواعد الداخلية؟
أحكـام القـانون    ” بـ فيما يتعلق    ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا الصادرة عام       ٤٦وتنص المادة     )٩

  : على ما يلي“الداخلي للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة باختصاص عقد المعاهدات
يجوز لدولة ما الاحتجاج بأن الإعراب عن موافقتها علـى الالتـزام بمعاهـدة      لا    - ١”  

قد حدث انتهاكاً لحكم في قانونها الداخلي يتعلق باختـصاص عقـد المعاهـدات وذلـك                
كسبب مبطل لموافقتها، ما لم يكن الانتـهاك بيِّنـاً ومتعلقـاً بقاعـدة في قانونهـا الـداخلي           

  .ذات أهمية أساسية
نظمــة دوليــة الاحتجــاج بــأن الإعــراب عــن موافقتــها علــى الالتــزام  لا يجــوز لم  - ٢  

بمعاهــدة قــد حــدث انتــهاكاً لقاعــدة مــن قواعــدها تتعلــق باختــصاص عقــد المعاهــدات  

__________ 

هـل هـو    :  هو الجهاز أو الأجهـزة الـتي تقـرر داخـل المنظمـة التحفظـات الـتي تبـديها المنظمـة                     ما”: ٧-٣ السؤال ) ٥٠٥(
إذا كـان الجهـاز المخـول       ”: ١-٧-٣؛ الـسؤال    “المسؤول التنفيذي الأعلى؟ أم الجمعية العامة؟ أم جهـاز آخـر؟          

؛ الـسؤال  “صاص؟اختصاص البت في صوغ التحفظات ليس دائماً نفس الجهاز، فبأي معـايير يخـوَّل هـذا الاخت ـ    
إذا كان القرار يتخذه المسؤول التنفيذي الأعلى أو جهاز آخـر، هـل تُبلـغ الجمعيـة العامـة بـالقرار؟                  ”: ٢-٧-٣

وهل يكون الإبلاغ مسبقاً أم لاحقـاً؟ وهـل يُطلـب مـن الجمعيـة العامـة أن تنـاقش نـص الـتحفظ أو التحفظـات                
  .“المزمع صوغها؟

  . المنشئة لمنظمة الطيران المدني الدولي١٩٤٤شيكاغو الصادرة عام  من اتفاقية ٥٠  و٤٩ المادتين راجع ) ٥٠٦(
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وذلك كسبب مبطل لموافقتـها، مـا لم يكـن الانتـهاك بيِّنـاً ومتعلقـاً بقاعـدة ذات أهميـة                     
  .أساسية

ــاً إذا اتــضح بــشكل    - ٣”   ــهاك بيِّن ــة أو أي منظمــة  يكــون الانت  موضــوعي لأي دول
دولية تتـصرف في هـذا الـشأن وفـق الممارسـات العاديـة للـدول، وللمنظمـات الدوليـة                    

  .“عند الاقتضاء، وبحسن نية
ونظراً إلى عدم وجود ممارسة، فإنه من الصعب اتخاذ موقف قطعي بشأن تطبيـق هـذه                  )١٠

فكمـا  : ذ موقف مـن هـذا القبيـل       فبعض العناصر يدعو إلى اتخا    . القواعد على صوغ التحفظات   
، لا يمكن فصل صوغ التحفُّظ عن إجراءات التعبير عن الموافقة علـى الالتـزام؛               )٥٠٧(ذُكر أعلاه 

وهــو يحــدث، أو يــتعين تأكيــده، وقــت التعــبير عــن الموافقــة علــى الالتــزام؛ ويــصدر في معظــم    
فبينمـا  : ت دامغـة  على أن هذه الحجـج ليـس      . الحالات عن نفس السلطة التي تعرب عن الموافقة       

نجد أن القواعد الداخلية المتعلقة باختصاص عقد المعاهدات كثيراً ما ينص عليهـا الدسـتور، في                
خطوطها العريضة على الأقل، فإن الأمـر لـيس كـذلك عـادةً فيمـا يتـصل بـصوغ التحفظـات،                     

شــى هــذه ولا تتما.. إنــه يُــستمد في الغالــب مــن المبــادئ الدســتورية العامــة أو مــن الممارســة إذ
  .القواعد بالضرورة مع تلك التي تتصل بالتعبير عن الموافقة على الالتزام

 ٤٦ بمفهـوم المـادة      “بيِّناً”ولذلك ليس من المرجح أن يكون انتهاك الأحكام الداخلية            )١١
من اتفاقيات فيينا سـالفة الـذكر، ويلـزم الركـون إلى القواعـد الدوليـة كتلـك الـواردة في المبـدأ                       

وعليه، فإنه ينبغي ألا يُقبل من الدولة أو المنظمـة الدوليـة الاحتجـاج بـأن                . ٣-١-٢التوجيهي  
انتــهاك أحكــام القــانون الــداخلي أو قواعــد المنظمــة يُبطِــل تحفظــاً صــاغته مــا دام صــوغ هــذا     

  .التحفظ قد حدث على يد سلطة مختصة دولياً
 “صديق المعيـــبالتـــ”وبمـــا أن هـــذا الاســـتنتاج يختلـــف عـــن القواعـــد الـــسارية علـــى    )١٢

ــادة    ــا في الم ــصوص عليه ــدأ       ٤٦المن ــه صــراحةً في مب ــن إدراج ــدو، م ــا يب ــاص، فيم ــه لا من ، فإن
  .٤-١-٢وهذا هو موضوع الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي . توجيهي

ويثــور الــسؤال بــشأن مــدى ضــرورة هــذا الحكــم مــا دام يحــق لــصاحب الــتحفظ أن       )١٣
 مــن غــير الثابــت علــى الإطــلاق أن ســحب    علــى أن. )٥٠٨(“في أي وقــت”يــسحب تحفظــه  

التحفُّظ هذا يمكن أن يكون له أثر رجعي، وبالتالي، فـإن مـسألة صـحة الـتحفُّظ الـذي يـصاغ                     

__________ 

  ).٢ الفقرة ) ٥٠٧(
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٢ من المادة ١الفقرة  ) ٥٠٨(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 196 
 

انتهاكاً لقواعد القانون الداخلي ذات الصلة قد تنـشأ مـن الممارسـة العمليـة، الأمـر الـذي يـبرر               
  .٤-١-٢توجيهي إدراج القاعدة المذكورة في الفقرة الثانية من المبدأ ال

  
  إبلاغ التحفظات  ٥- ١- ٢  

يجـــب إبـــلاغ الـــتحفظ كتابـــةً إلى الـــدول والمنظمـــات المتعاقـــدة وإلى الـــدول    - ١  
  .والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

التحفظ على معاهدة نافذة تـشكل الـصك التأسيـسي لمنظمـة دوليـة يجـب أن                   - ٢  
  .لى تلك المنظمةيبلَّغ أيضاً إ

  
  التعليق    

. يجب إبلاغ التحفُّظ، بعـد صـوغه، إلى الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى المهتمـة                    )١
وهــذا الإشــعار ضــروري لــتمكين هــذه الــدول أو المنظمــات مــن اتخــاذ موقــف، فإمــا أن تقبــل   

تي فيينــا  مــن اتفــاقي٢٣وتــبين المــادة . الــتحفُّظ أو تعتــرض عليــه أو تــشجع إقامــة حــوار بــشأنه  
 الجهات الواجـب أن تُبلـغ إليهـا التحفُّظـات الـتي تـصوغها               ١٩٨٦  و ١٩٦٩الصادرتين عامي   

ــام بهــذا        ــذكر شــيئاً عــن الإجــراء الواجــب اتباعــه للقي ــها لا ت ــة ولكن ــة أو المنظمــة الدولي الدول
 هــو ســد تلــك الثغــرة؛ ٧-١-٢ إلى ٥-١-٢والغــرض مــن المبــادئ التوجيهيــة مــن . الإخطــار

، علـى نحـو أكثـر تحديـداً، الجهـات الـتي يجـب أن يبلـغ إليهـا               ٥-١-٢بدأ التـوجيهي    ويتناول الم 
  .التحفُّظ

 بـشأن قـانون    ١٩٨٦ من اتفاقيـة فيينـا الـصادرة عـام           ٢٣ من المادة    ١وبمقتضى الفقرة     )٢
إلى ”المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدوليـة، يجـب إبـلاغ الـتحفُّظ                 

تعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي يحـق              الدول الم 
، الــتي ٢٠ مــن المــادة ٣وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الفقــرة . “لهــا أن تــصبح أطرافــاً في المعاهــدة

 في “يقبـل بـه الجهـاز المخـتص    ”تشترط، لكي يُحدِث التحفُّظ على صك تأسيـسي آثـاره، أن            
مناً وجوب إبلاغ هذا التحفظ إلى المنظمة المعنية، وهذا ما توضـحه الفقـرة          المنظمة، تفترض ض  

  .٥-١-٢الثانية من المبدأ التوجيهي 
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الـدول المتعاقـدة والمنظمـات      (والمجموعة الأولى من الجهات التي توجَّه إليها التحفظات           )٣
 ١التعـبيرين في الفقـرة   وقـد حُـدِّد المقـصود بهـذين     . لا تـثير أي إشـكال معـيَّن      ) الدولية المتعاقدة 

  :على النحو التالي )٥٠٩(١٩٨٦ من اتفاقية عام ٢من المادة ) و(
  دولة، أو  ‘١’”
  منظمة دولية،  ‘٢’

  .“قبلت بأن تلتزم بالمعاهدة، سواء دخلت المعاهدة حيز النفاذ أم لم تدخل
الدول الأخرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تـصبح                 ”غير أن تعريف      )٤
، بل والقيام، في كل حالة محددة، بتحديد هذه الـدول والمنظمـات الدوليـة             “طرافاً في المعاهدة  أ

ــثيران إشــكالاً أكــبر بكــثير   ــك،  . الأخــرى، ي ــا  ”وكمــا أشــير إلى ذل المعاهــدات ليــست جميعه
  .)٥١٠(“واضحة وضوحاً تاماً فيما يتعلق بالدول الأخرى التي يمكن أن تصبح أطرافاً فيها

 عــن التحفظــات علــى المعاهــدات ١٩٥١ايــرلي، في تقريــره الــصادر عــام وقــد ذكــر بر  )٥
  :المتعددة الأطراف، ما يلي

يحق للفئات التاليـة مـن الـدول أن تُستـشار بـشأن أي تحفُّظـات تُـصاغ بعـد                    ”    
أو بعد فتح باب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أو الانـضمام               (التوقيع على هذه الاتفاقية     

  ):إليها
  لتي يحق لها أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية،الدول ا  )أ(”    
  الدول التي وقَّعت أو صدَّقت على الاتفاقية،  )ب(”    
  .)٥١١(“الدول التي صدَّقت على الاتفاقية أو التي انضمت إليها  )ج(”    

في حالـة عـدم وجـود أحكـام مخالِفـة في            ”وطبقاً لهذه التوصيات، اقترحت اللجنـة أنـه           )٦
ينبغي للجهة الوديعة للاتفاقية المتعددة الأطـراف، بمجـرد تـسلُّم            (...) اتفاقية متعددة الأطراف  

__________ 

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢مـن المـادة   ) ك( ١ والفقرة ١٩٦٩ من الاتفاقية الصادرة عام ٢من المادة ) و( ١ أيضاً الفقرة   انظر )٥٠٩(
  .“الدولة المتعاقدة”، اللتين تعرّفان على نفس النحو عبارة ١٩٧٨ل في المعاهدات الصادرة عام بشأن خلافة الدو

)٥١٠ ( Sir. R. Jennings and Sir A. Watts, Oppenheim's International Law  أعـلاه، الـصفحة   ٢١٠، الحاشـية 
  .٤، الحاشية ١٢٤٨

)٥١١ ( Yearbook ... 1951, vol. II, p. 16.  
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أي تحفُّـظ، أن تُخطِــر بــه كـل الــدول الأطــراف في الاتفاقيـة أو الــدول الــتي يحـق لهــا أن تــصبح     
  .)٥١٢(“أطرافاً فيها

عـام   وبطريقة أكثر إبهاماً، اقترح الـسير هيرشـي لوترباخـت، في تقريـره الأول الـصادر                 )٧
 المتعلـق بالتحفُّظـات يـنص    ٩حُكماً في ثلاثة من أربعة بـدائل صـياغية لمـشروع المـادة           ،  ١٩٥٣

ــاً بـــنص التحفظـــات     ”علـــى أن  ــة علمـ ــة جميـــع الـــدول المهتمـ ــة بإحاطـ ــوم الـــسلطة الوديعـ تقـ
فيتـسموريس في  . ج. ، الـتي اقتبـسها ج  )٥١٤(ولكنه لا يعلـق علـى هـذه العبـارة     . )٥١٣(“الواردة

: ٣٩ويوضـحها علـى النحـو التـالي في مـشروع المـادة        )٥١٥(١٩٥٦تقريره الأول الـصادر عـام    
جميع الدول التي شـاركت في التفـاوض علـى المعاهـدة وفي صـياغتها               ”جميع الدول المهتمة هي     

أو الــــتي أظهــــرت، مــــن خــــلال التوقيــــع أو التــــصديق أو الانــــضمام أو القبــــول، اهتمامهــــا  
  .)٥١٦(“بالمعاهدة

عـام    إلى صـيغة   ١٩٦٢ري والـدوك في عـام       وعلى العكس مـن ذلـك، عـاد الـسير همف ـ            )٨
تبديــه بعــد الاجتمــاع أو المــؤتمر الــذي اعتُمــدت فيــه  ”واقتــرح إبــلاغ أي تحفــظ  )٥١٧(١٩٥١

المعاهــدة الدولــةُ الــتي وقعــت المعاهــدة أو صــدقت عليهــا أو انــضمت إليهــا أو قبلتــها إلى جميــع  
وهـذه  . )٥١٨(“...فـاً فيهـا   الدول الأطراف في المعاهـدة أو الـدول الـتي يحـق لهـا أن تـصبح أطرا         

أيــضاً هــي الــصيغة الــتي اعتمــدتها اللجنــة بعــد أن نظــرت لجنــة الــصياغة فيهــا وأدخلــت عليهــا    

__________ 

ــة،  تقريــر لجنــة القــانون الــدولي  ) ٥١٢( ــه / تمــوز٢٧ -مــايو / أيــار١٦ عــن أعمــال دورتهــا الثالث ، A/1858، ١٩٥١يولي
ولم تكــن هــذه النقطــة مثــار نقــاش  ). Yearbook … 1951, vol. II, p. 130انظــر  (٣٤، الفقــرة ٨الــصفحة 

مستفيض؛ وانظر مع ذلك مداخلات هودسون وسبيروبولس، حيـث ارتـأى هـذا الأخـير أن إبـلاغ الـدول غـير                      
 .Yearbook … 1951, vol، ١٩٥١يونيه / حزيران١٨، ١٠٥الجلسة (ليس التزاماً في القانون الوضعي الأطراف 

I, p. 198.(  
)٥١٣ ( Yearbook ... 1953, vol. II, p. 92        البدائل باء وجـيم ودال؛ والغريـب أن هـذا الـشرط لا يـرد في البـديل ألـف ،

  ).٩١، الصفحة المرجع نفسهقبول التحفظات بأغلبية الثلثين، (
  .١٣٦، الصفحة المرجع نفسه ) ٥١٤(
  .“...يجب أن تبلَّغ إلى الدول المهتمة الأخرى ”: Yearbook ... 1956, vol. II, p. 115، ٣٧مشروع المادة  ) ٥١٥(
  .المرجع نفسه ) ٥١٦(
  .أعلاه) ٦ و) ٥انظر الفقرتين  ) ٥١٧(
 والـدوك،  وقـد رأى . A/CN.4/144( ،Yearbook ... 1962, vol. II, p. 69(التقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات      ) ٥١٨(

الـذي يـصاغ عنـد    ”وكان محقاً، أنه لا ضرورة لإشعار الدول الأخـرى الـتي شـاركت في المفاوضـات بـالتحفظ             
 إذا ذيِّلـت بـه المعاهـدة أو الوثيقـة           “التوقيع على المعاهدة في اجتماع أو مؤتمر الأطراف المتفاوضة بشأن المعاهدة          

  .)المرجع نفسه(الختامية للمؤتمر 
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ــييرات صــياغية  ــى       . )٥١٩(تغ ــا عل ــشأن في تعليقاته ــذا ال ــد اعتراضــاً في ه ــدول لم تب ــم أن ال ورغ
ن أن يـبرر    ، دو ١٩٦٥مشاريع المواد التي اعتُمـدت في القـراءة الأولى، اقتـرح والـدوك في عـام                 

، الذي استعاضـت عنـه اللجنـة بتعـبير         )٥٢٠(“الدول المهتمة الأخرى  ”اقتراحه، العودة إلى تعبير     
، ثم عــاد في )٥٢٢(“مبـهم للغايـة  ” “الـدول المهتمـة  ”، بحجـة أن تعـبير   )٥٢١(“الـدول المتعاقـدة  ”

الـدول الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً في                ”، إلى شرط إبـلاغ      ١٩٦٦النهاية، في عام    
اعتـبرت أنـسب للدلالـة علـى الجهـات المتلقيـة للنـوع المعـني مـن             ”، وهي صيغة    )٥٢٣(“المعاهدة
  .)٥٢٤(“البلاغات

قـد تـثير صـعوبات للوديـع،        ”وفي مؤتمر فيينا، أشار وفد النمـسا إلى أن هـذه الـصياغة                )٩
وقال إن من الأفـضل، بالتـالي، الاستعاضـة عـن     . لعدم وجود معيار يسمح بتحديد تلك الدول 

، كمـا يـنص التعـديل       ‘التي شـاركت في التفـاوض والـدول المتعاقـدة          الدول’ العبارة بعبارة    هذه
ورغم أن هذا الاقتراح المنطقي قُـدم إلى        . )٥٢٥(“(A/CONF.39/C.1/L.158)الذي اقترحه وفده    

، يـرد في الـنص النـهائي    )٥٢٧(، فإن هذه الأخيرة فضلت عليـه تعـديلاً إسـبانياً      )٥٢٦(لجنة الصياغة 

__________ 

واعتــبرت اللجنــة، في تعليقهــا، أن هــذه . ١٧٦، الــصفحة المرجــع نفــسه؛ وانظــر ٣ الفقــرة ،١٨مــشروع المــادة  ) ٥١٩(
  ).١٨٠، الصفحة المرجع نفسه(، “الدول المهتمة الأخرى”العبارة تعادل عبارة 

  .Yearbook ... 1965, vol. II, p. 56التقرير الرابع،  ) ٥٢٠(
  .١٦٢، الصفحة المرجع نفسه ) ٥٢١(
ــدوك خــــلا   ) ٥٢٢( ــه الــــسير همفــــري والــ ــسة تفــــسير قدمــ ــودة في ٨١٣ل الجلــ ــران٢٩ المعقــ ــه / حزيــ   ،١٩٦٥يونيــ

Yearbook ... 1965, vol. I, p. 267.  
  ).Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208(، ١، الفقرة ١٨مشروع المادة  ) ٥٢٣(
  .Yearbook ... 1965, vol. I, p. 293تفسير قدمه بريغز، رئيس لجنة الصياغة،  ) ٥٢٤(
ولايـات  فـروين إلى أن ال    . ويـشير جوشـن أ    . ١٢٤ أعلاه، الصفحة    ٣٥شية   الحا الدورة الأولى، المحاضر الموجزة،    ) ٥٢٥(

نفسه أثناء مناقـشة مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بـالوديع في الجمعيـة                     المتحدة أعربت عن الشاغل     
 Some Considerations Regarding the Function of") (١٧٦، الـصفحة  A/6309/Rev. 1 (١٩٦٦العامة عام 

the Depositary-Comments on art. 72 para. 1 (d) of the ILC’s Draft Articles on the Law of Treaties", 

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1967, p. 533)(  ً؛ وانظــر أيـضـاShabtai 

Rosenne, "More on the Depositary of International Treaties", American Journal of International Law, 

1970, pp. 847-848.  
، ١٣٩ أعــلاه، تقريــر اللجنــة الجامعــة، الــصفحة  ٥٤، الحاشــية )A/CONF.39/11/Add.2(وثــائق المــؤتمر، انظــر  ) ٥٢٦(

  .١٩٤الفقرة 
المرجـع  ، انظر   ؛ وللاطلاع على النص المعتمد    )  ط( ١٩٢، الفقرة   A/CONF.39/C.1/L.149، الوثيقة   المرجع نفسه  ) ٥٢٧(

  .١٩٦، الفقرة نفسه
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 دون تغـيير، عـدا   ١٩٨٦ وأُدرج في نـص عـام   ١٩٦٩ من اتفاقيـة عـام   ٢٣ن المادة  م١للفقرة  
  .)٥٢٨(إضافة المنظمات الدولية

عـام   ولم تكن العبارة المعتمـدة غامـضة فحـسب، بـل إن الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة                   )١٠
و ) ب( ١ويصدق القول نفسه على الفقرتين الفـرعيتين        .  لم تسهم في توضيحها أيضاً     ١٩٦٩

 اللتين، وإن لم تذكرا التحفظات صـراحة، تنـصان علـى أن الوديـع مـسؤول                 ٧٧ من المادة    )ه(
 نـسخاً  “الأطراف في المعاهدات والدول التي يحق لهـا أن تـصبح أطرافـاً فيهـا              ”عن أن يحيل إلى     

 ،)٥٢٩(“الإشعارات والبلاغات التي لها صـلة بالمعاهـدة       ” بـمن نصوص المعاهدة، وعن إعلامها      
، الـتي لم    )٥٣٠( المتعلقة بهذه الأحكـام أي ضـوء علـى العبـارة           الأعمال التحضيرية دون أن تسلط    

  .تسترع انتباه اللجنة
فبينمـا اقتـصر المقـرر الخـاص        . ١٩٨٦لكن الأمر كـان مختلفـاً أثنـاء وضـع اتفاقيـة عـام                 )١١

المعني بموضـوع قـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو بـين منظمـتين دوليـتين أو                       
 مـن معاهـدة   ٢٣ مـن المـادة     ١، على اقتباس نص الفقرة      )٥٣١(أكثر، في تقريريه الرابع والخامس    

، مع تكييفه، ودون إبداء تعليق، أعرب عـدة أعـضاء في لجنـة القـانون الـدولي عـن                    ١٩٦٩عام  
، إزاء المــشاكل الــتي يطرحهــا  ١٩٧٧قلقهــم بوجــه خــاص، أثنــاء مناقــشة هــذا المــشروع عــام   

__________ 

  .أعلاه) ٢انظر الفقرة  ) ٥٢٨(
إعلام الدول التي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً في       ”، الوديع مسؤول أيضاً عن      ٧٧من المادة   ) و( ١بمقتضى الفقرة    ) ٥٢٩(

بـول  المعاهدة بتاريخ تسلم أو إيداع العدد المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة من التواقيـع أو مـن وثـائق التـصديق أو الق      
  .“أو الموافقة أو الانضمام

 ... yearbook، ١٩٥١عـام  الـصادر  يـرلي  ابر. ل. جدر هذه الأحكام، انظر بصفة خاصة تقريـر  ـوص مصـبخص ) ٥٣٠(

1951, vol. II, p. 27   ،١٧ ين؛ والمـادت )ي( ٣٤، الفقـرة  ١٣٠، الـصفحة  المرجـع نفـسه  ، واسـتنتاجات اللجنـة ،
 ,Yearbook ... 1962، ١٩٦٢  عامالدوك فيوروع الذي اقترحه ، من المش)ج( ٦ الفقرة ٢٧ ، و)ج( ٤الفقرة 

vol. II, pp. 66, and 82-83  ه اللجنـة في القـراءة الأولى،   ـ، مـن المـشروع الـذي اعتمدت ـ   ٥، الفقـرة  ٢٩، والمـادة
 ... Yearbook ،١٩٦٦  عـام  فياللجنـة نهائيـاً  اعتمدتـه   الذي ٧٢؛ ومشروع المادة ١٨٥، الصفحة المرجع نفسه

1966, vol. II, p. 269.  
)٥٣١ ( Yearbook ... 1975, vol. II, p. 38و ،Yearbook ... 1976, vol. II (Part One), p. 146.  
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على أنه تقرر، بعـد     . )٥٣٢(“دولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة        المنظمات ال ”تحديد  
  .)٥٣٣(١٩٦٩نقاش خلافي، الاكتفاء باقتباس صيغة عام 

ــام       )١٢ ــدا في عـ ــها كنـ ــالقيود الـــتي اقترحتـ ــذ بـ ــدم الأخـ ــاً عـ ــن المؤســـف قطعـ  ١٩٦٨ومـ
لتحفظــات  بــشأن الجهــات الــتي توجــه إليهــا البلاغــات المتعلقــة با ١٩٧٧وأوشــاكوف في عــام 

 علــى عــدم - القابــل للنقــاش -ولعــل رفــض الأخــذ بــاقتراح أوشــاكوف يعــود إلى الحــرص   (
):  وعدم التفرقة بين حقوق الدول وحقـوق المنظمـات الدوليـة           ١٩٦٩الابتعاد عن صياغة عام     

فقد كان من شأن تلك القيـود أن تجنـب الجهـات الوديعـة صـعوبات عمليـة، دون أن تمـس في                       
  .)٥٣٤( للتحفظات لدى الدول والمنظمات الدولية المهتمة حقاً“يدالمف”شيء بالإشهار 

وغني عن البيان أنه لا تنشأ أية مـشكلة عنـدما تحـدد المعاهـدة نفـسها بوضـوح الـدول                       )١٣
، “المغلقـة ”والمنظمات التي يحق لها أن تصبح أطرافاً، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالمعاهـدات             

المعقــودة تحــت رعايــة منظمـة دوليــة إقليميــة مثــل مجلــس  وتنـدرج ضــمن هــذه الفئــة المعاهـدات   
غــير أن . )٥٣٧(، أو منظمــة الوحــدة الأفريقيــة  )٥٣٦(أو منظمــة الــدول الأمريكيــة   )٥٣٥(أوروبــا

الأمور تصبح أعقد بكثير عندما يتعلق الأمر بمعاهدات لا تشير بوضـوح إلى الـدول الـتي يمكـن                   
__________ 

ــال،   لاحــظ ) ٥٣٢( ــى ســبيل المث ــدول     ” أوشــاكوف، عل ــودة بــين ال ــالمي المعق ــة المعاهــدات ذات الطــابع الع ــه في حال أن
غير أنه في هذه الفئة مـن المعاهـدات،         . ائمةوالمنظمات الدولية، يتعين أن توجه هذه البلاغات إلى كل الدول الق          

التي يحق لهـا  `وكذا في المعاهدات المعقودة بين المنظمات الدولية وحدها، سيكون من الأصعب تحديد المنظمات             
 من المنظمات الدولية أطرافاً في معاهدة، فما هي المنظمات الدوليـة الأخـرى              ١٠فإذا كانت   . `أن تصبح أطرافاً  
 ,Yearbook ... 1977, vol. I, 1434th meeting, 6 June 1977, p. 101 (“يه هذه البلاغات إليهـا؟ التي يتعين توج

para. 42.(  
، المرجـع نفـسه  رويتـر،  . شـويبل، وب . كاييه إكاييـه، وس   . ج. فيروستا، وج .  بوجه خاص مداخلات س    انظر ) ٥٣٣(

ــصفحة  ــرات ١٠٢ال ــن المن  ٥١  و٤٨  و٤٦  و٤٥، الفق ــستخلص م ــتنتاج الم ــشات، ، والاس ــسه اق ، المرجــع نف
  .Yearbook ... 1977, vol. II, p. 116، و١٩٦، الصفحة ١٩٧٧يوليه / تموز١، ١٤٥١الجلسة 

 في اتفاقيـة    “أطرافـاً ” المفيد الإشـارة إلى أن الوكـالات المتخصـصة التابعـة للأمـم المتحـدة، رغـم أنهـا ليـست                       من ) ٥٣٤(
وأنها غير مؤهلة لأن تصبح أطرافـاً فيهـا، توجَّـه     ١٩٤٧امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها الصادرة عام     

انظـر بوجـه خـاص      . إليها البلاغات المتعلقة بالتحفظـات الـتي ترغـب دول معينـة في إبـدائها بخـصوص أحكامهـا                  
 ٧٥ الحاشـية  Summary of Practice،ممارسـة الأمـين العـام بـصفته وديعـاً للمعــاهدات المتعـددة الأطـراف        موجز 

  .٢٠٣-١٩٩، الفقرات ٦١ و ٦٠أعلاه، الصفحتان 
: ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣ من المادة كـاف مـن الميثـاق الاجتمـاعي الأوروبي بـصيغته المعتمـدة في                  ١ مثلاً، الفقرة    ،انظر ) ٥٣٥(

 مـن   ٣٢ مـن المـادة      ١، أو الفقـرة     “يُفتح باب التوقيع على هـذا الميثـاق لجميـع الـدول الأعـضاء في مجلـس أوروبـا                  ”
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٧أوروبا بشأن الفساد، المؤرخة اتفاقية القانون الجنائي لمجلس 

مـارس  / آذار ٢٩ مثلاً، المادة الحاديـة والعـشرين مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفـساد، المؤرخـة                      ،انظر ) ٥٣٦(
١٩٩٦.  

 بـشأن   ١٩٩٤ سـبتمبر / أيلول ٨ من اتفاق لوساكا المؤرخ      ١٢ من المادة    ١انظر أيضاً، على سبيل المثال، الفقرة        ) ٥٣٧(
  .التعاون في عمليات مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية
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، أو  )٥٣٨(“أي دولـة  ”لـتي تتـضمن عبـارة        ا “المفتوحـة ”أن تصبح أطرافاً فيهـا، أو بالمعاهـدات         
عندما يثبت بطريقة أخرى أن المـشاركين في التفـاوض اتفقـوا علـى إمكانيـة حـدوث عمليـات                    

وهذا هو الحال، على الأخص، عندما تقوم بوظائف الوديع دولة ليـست            . )٥٣٩(انضمام لاحقة 
 دول كمـا  ، بـل ولا تعتـرف بـأن بعـض الكيانـات         )٥٤٠(لها علاقـات دبلوماسـية مـع دول معينـة         

  .تدعي
 ممارســة الأمــين العــام بــصفته وديعــاً للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف  ويخــصص مــوجز   )١٤

الــدول والمنظمــات ”فــصلاً كــاملاً لوصــف الــصعوبات الــتي يواجههــا الأمــين العــام في تحديــد   
، وهـي صـعوبات شـدد عليهـا الفقهـاء علـى نطـاق         )٥٤١(“الدولية الـتي يمكـن أن تـصبح أطرافـاً         

يد أن الدول التي أجابت عن هذه النقطة في اسـتبيان اللجنـة المتعلـق بالتحفظـات                 ب. )٥٤٢(واسع
على المعاهدات لم تشر إلى أي صعوبات خاصة في هذا المجال، ولكـن ربمـا يعـزى ذلـك إلى أن               

وهـذا هـو    . هذه المشكلة لا تقتصر على التحفظات وإنما تتعلـق، بوجـه أعـم، بوظـائف الوديـع                
للجنـة لا تـرى مـن المفيـد اقتـراح اعتمـاد مـشروع مبـدأ تـوجيهي أو                    أيضاً السبب الذي جعل ا    

 .أكثر في هذا الشأن

وفي المقابـــل، مـــن الـــضروري بـــلا شـــك أن تُستنـــسخ، في دليـــل الممارســـة، القاعـــدة    )١٥
ــا الــصادرتين عــامي   ٢٣ مــن المــادة ١المنــصوص عليهــا في الفقــرة     و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيين

  .مهما كان هذا الحكم يمثل إشكالية ويثير الجدل، )بأوسع صيغة للقاعدة (١٩٨٦
وحرصت اللجنة أيضاً على أن توضـح أن إبـلاغ التحفظـات إلى الـدول أو المنظمـات                    )١٦

الدولية المهتمـة الأخـرى يجـب أن يكـون كتابـة، مثلمـا أن صـوغها وتأكيـدها يجـب أن يكونـا                        
للجهــات الموجهــة إليهــا أن  ، لأن إبلاغهــا كتابــة هــو الوســيلة الوحيــدة الــتي تتــيح   )٥٤٣(كتابــة

__________ 

يُفـتح  ”:  لقمـع جريمـة الفـصل العنـصري والمعاقبـة عليهـا            ١٩٧٣انظر، مثلاً، المادة الثالثة عشرة من اتفاقيـة عـام            ) ٥٣٨(
 مـن اتفاقيـة فيينـا الـصادرة عـام      ٨٤  مـن المـادة   ١؛ أو الفقـرة     “...باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول        

ومـن قبـل أي   (...) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قِبـل أي دولـة، ومـن قبـل ناميبيـا            ”: ١٩٨٦
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار      ٣٠٥؛ وانظـر أيــضاً المـادة   “منظمـة دوليـة لهـا أهليـة عقـد المعاهـدات      

قبـل  (  فحسب، بل أيضاً لناميبيـا     “لجميع الدول ”ح باب التوقيع على الاتفاقية لا       ، التي تفت  ١٩٨٢الصادرة عام   
  .وللدول والأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي) استقلالها

  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي ١٥راجع المادة  ) ٥٣٩(
  . من اتفاقيتي فيينا٧٤راجع المادة  ) ٥٤٠(
  .١٠٠-٧٣ ، الفقرات٣٠-٢١لصفحات  أعلاه، الفصل الخامس، ا٧٥ الحاشية ) ٥٤١(
، S. Rosenne ، وكـذلك ٥٣٩-٥٣٣ أعلاه، الصفحات ٥٢٥، الحاشية J. A. Frowein في جملة مراجع، ،انظر ) ٥٤٢(

  .٨٤٨  و٨٤٧ أعلاه، الصفحتان ٥٢٥الحاشية 
  .١-٢-٢  و١-١-٢ المبدأين التوجيهيين راجع ) ٥٤٣(
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ــه    . تتــصرف حيالهــا عــن علــم  ــا، ولكن ــة فيين ــرد إلا ضــمنياً في اتفاقي وهــذا الــشرط الأخــير لا ي
 هـي الحكـم الـذي يفـرض،     ٢٣ من المادة   ١يُستخلص بوضوح من السياق نظراً إلى أن الفقرة         

ــة، ومــن جهــة أخــرى، يــربط هــذا الــشرط، في صــيغة       مــن جهــة، أن تــصاغ التحفظــات كتاب
وإلى جانــب ذلــك، عنــدما لا يوجــد وديــع، فــإن  . تــضبة، بوجــوب إبــلاغ هــذه التحفظــاتمق

وفضلاً عـن ذلـك فـإن الممارسـة المعمـول       . )٥٤٤(صوغ التحفظ وإبلاغه يجريان بالضرورة سوياً     
  .)٥٤٥(بها تقتصر على الإشعارات الخطية

ظـات علـى     حالة خاصة هـي التحف     ٥-١-٢وتتناول الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي         )١٧
  .الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية

ــادة   )١٨ ــامي   ٢٣والمـ ــا الـــصادرتين عـ ــاقيتي فيينـ ــاول ١٩٨٦  و١٩٦٩ مـــن اتفـ ، الـــتي تتنـ
غـير أنـه يـتعين، في هـذا         . ، لا تتطرق إلى هذه الحالة الخاصة      “الإجراءات المتعلقة بالتحفظات  ”

  .من هذا الحكم والتوسع فيها ١الصدد، توضيح القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 
  :  من اتفاقيتي فيينا٢٠ من المادة ٣ووفقاً للفقرة   )١٩

حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم                 ”  
  .“مخالِف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة

ت إلا إذا كانت المنظمة علـى علـم بـالتحفظ، فيجـب لـذلك               غير أن هذا الجهاز لا يمكنه أن يب       
  .إبلاغه إليها

وقد أغفل المقررون الخاصون الثلاثة الأوائل المعنيون بقانون المعاهدات هـذه المـشكلة،            )٢٠
 ١٧فاقترح فيه نصاً طويلاً لمشروع المـادة        . ١٩٦٢إلا أن والدوك تناولها في تقريره الأول عام         

  : منه على ما يلي٥، ونصت الفقرة “لتحفظات وسحبهاإمكانية صوغ ا”بشأن 
ولم يكـن    غير أنـه إذا صـيغ تحفـظ علـى صـك يـشكل وثيقـة تأسيـسية لمنظمـة دوليـة                     ”  

ذلك الصك يسمح صراحة بذلك التحفظ، يُبلغ التحفظ إلى رئيس أمانة المنظمـة المهتمـة حـتى                 
  .)٥٤٦(“تحال مسألة مقبوليته إلى الجهاز المختص في المنظمة المذكورة

 مـن  ٨١مسألة أشير إليهـا في الفقـرة   ”وأشار والدوك إلى أن هذا التوضيح استقاه من          )٢١
  :، وورد فيها(ST/LEG/7) ممارسة الأمين العامموجز 

__________ 

  .‘١ ’٦-١-٢ المبدأ التوجيهي انظر ) ٥٤٤(
  .Depositary notifications" of the Secretary-General of the United Nations" راجع ) ٥٤٥(
)٥٤٦ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 61.  
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بدستور منشئ لمنظمة دولية، فإنه يتبين من الممارسة التي يتبعهـا           ... وإذا تعلق الأمر    ”  
أن الــتحفظ يحــال، في تلــك الحالــة، إلى الأمــين العــام ومــن مناقــشات اللجنــة الــسادسة 

ويعـود إلى   . الجهاز المختص في المنظمة قبل أن تعتـبر الدولـة المعنيـة في عـداد الأطـراف                
  .)٥٤٧(“المنظمة أمر تفسير صكها التأسيسي وتحديد مدى انسجام ذلك التحفظ معه

ا لأن ، ربم ـ)٥٤٨(وقد اختفى هذا الحكم من المشروع بعد أن نظـرت فيـه لجنـة الـصياغة        )٢٢
أعضاءها رأوا أن اعتماد حكم ينص صراحة على أن البت في أثـر تحفـظ علـى صـك تأسيـسي                   

ولا يبـدو   . يجعل هذا التوضـيح لا لـزوم لــه         )٥٤٩(“الجهاز المختص في المنظمة   (...) يعود إلى   ”
  .أن المسألة أُثيرت مرة أخرى فيما بعد

فقبل ذلـك   : ١٩٦٢ة في عام    ولا غرابة في أن يطرح السير همفري والدوك هذه المسأل           )٢٣
التــاريخ بــثلاث ســنوات، بــرزت المــشكلة بحــدة في موضــوع تحفــظ الهنــد علــى اتفاقيــة المنظمــة  

فقـد قـام الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، بـصفته              . الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحريـة     
اح الدورة الأولى للجمعيـة  وديعاً للاتفاقية، بإبلاغ المنظمة نص تحفظ الهند الذي أُبدي يوم افتت          

بقـصد اتخـاذ    ”العامة للمنظمـة، واقتـرح علـى أمانـة هـذه المنظمـة أن تحيـل المـسألة إلى الجمعيـة                      
وبعد أن اعتُرض على هذه الإحالة، أشار الأمين العـام في تقريـر معـزز بـالحجج إلى أن                   . “قرار

الاستشارية الحكوميـة الدوليـة   لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة ) ١(هذه الإجراءات مطابقة  ”
الـسوابق المتعلقـة بممارسـة الإيـداع عنـدما يكـون لجهـاز أن يبـت في                  ) ٢(و  للملاحة البحريـة،    

لــلآراء الــتي أعربــت عنــها الجمعيــة العامــة في مناقــشاتها الــسابقة حــول   ) ٣(و شــأن الــتحفظ، 
  .)٥٥٠(“التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف

في الحـالات الـسابقة الـتي       ”لعام، في جملـة أمـور، بـصفة خاصـة إلى أنـه              وأشار الأمين ا    )٢٤
صــيغت فيهــا تحفظــات في موضــوع الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف الــتي كانــت نافــذة وكانــت 
تشكل دساتير للمنظمات أو تنشئ أجهـزة تداوليـة، دأب الأمـين العـام علـى اعتبـار أنـه ينبغـي                      

وضــرب مثــالاً علــى ذلــك . )٥٥١(“سير الاتفاقيــة المعنيــةإحالــة المــسألة إلى الجهــاز المخــتص بتف ــ
__________ 

  ).١٢ الفقرة ٦٦، الصفحة المرجع نفسه ) ٥٤٧(
  .١٧٦  و١٧٥، الصفحتان المرجع نفسه، ١٨مشروع المادة  انظر ) ٥٤٨(
  .المرجع نفسه، ٤، الفقرة ٢٠مشروع المادة  ) ٥٤٩(
)٥٥٠ ( Reservations to multilateral conventions: the Convention on the Intergovernmental Maritime 

Consultative Organziation, Document A/4235, para. 18 . ــضاًوانظــر ــشأن هــذا الحــادث  أي  Oscar ب

Schachter, "The question of treaty reservations at the 1959 General Assembly", American Journal of 

International Law, 1960, p. 372-379.  
  .٢١، الفقرة المرجع نفسه ) ٥٥١(
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ــة في     ــه الولايــات المتحــدة الأمريكي ــالتحفظ الــذي أبدت ــة للــصحة ب ــة العالمي عــام  بإشــعار الجمعي
، وإشـعار الأطـراف المتعاقـدة في الاتفـاق العـام         )٥٥٢( على دستور منظمة الصحة العالمية     ١٩٤٨

بالتحفظــات الــتي أبــداها في الــسنة التاليــة  )٥٥٣()الغــات(بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة 
وقــد ســاق الأمــين العــام، في مــوجز  .اتحــاد جنــوب أفريقيــا وروديــسيا الجنوبيــة بــشأن الاتفــاق 

عنـدما  ”: ، مثالاً آخر على الممارسـة الثابتـة الـتي دأب علـى اتباعهـا في هـذا الموضـوع                   الممارسة
اء مـــصرف التنميـــة الأفريقـــي المـــؤرخ قبلـــت ألمانيـــا والمملكـــة المتحـــدة الاتفـــاق المتعلـــق بإنـــش

، بـصيغته المعدلـة، وصـاغتا تحفظـات لم يكـن يـنص عليهـا الاتفـاق، قـام               ١٩٧٩مـايو   /أيار ١٧
الأمين العام، بوصفه وديعاً للاتفاق، إبلاغ المصرف بنص التحفظـات ولم يقبـل إيـداع الوثـائق         

  .)٥٥٤(“إلا بعد أن أبلغه المصرف أنه يقبل التحفظات
 مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا، ٢٠ مـــن المـــادة ٣لمبـــدأ المنـــصوص عليـــه في الفقـــرة وفي ضـــوء ا  )٢٥

والممارسة التي يتبعها في العـادة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، رأت اللجنـة مـن المفيـد الـنص في                     
  .مبدأ توجيهي على الالتزام بإبلاغ المنظمة الدولية التحفظات على صكها التأسيسي

 أسئلة بشأن النطاق المحدد لهـذه القاعـدة، الـتي لا يبـدو أن           بيد أن اللجنة طرحت ثلاثة      )٢٦
  :مبدأها موضع شك

الـوارد في   (هل من الملائم أن يدرج في مشروع مبدأ تـوجيهي هـذا التوضـيح                 )١(  
ــدوك لعــام   ــة    ) )٥٥٥(١٩٦٢مــشروع وال ــتحفظ إلى رئــيس أمان ــتعين بمقتــضاه إبــلاغ ال الــذي ي

  المنظمة المعنية؟ و
ة إلى أن القاعـدة نفـسها تـسري عنـدما لا تكـون المعاهـدة،       هل ينبغـي الإشـار     )٢(  

 مـن شـأنه   “جهـازاً تـداولياً  ”بالمعنى الحصري للكلمة، صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، وإنما تُنشئ      
أن يتخـــذ موقفـــاً بـــشأن صـــحة الـــتحفظ، كمـــا فعـــل الأمـــين العـــام في عرضـــه لممارســـته في   

  ؟ و)٥٥٦(١٩٥٩ عام

__________ 

 Oscar Schachter, "Development of International Law through the Legal Opinions of the أيـضاً  انظـر  ) ٥٥٢(

United Nations Secretariat", British Year Book of International Law, vol. 25, 1948, pp. 124-126.  
)٥٥٣ ( A/4235 ٢٢، الفقرة.  
)٥٥٤ ( ST/LEG/8, New York، وانظـر  .  أُغفلت الحواشـي - ١٩٨، الفقرة ٥٩، الصفحة ١٩٩٧ أعلاه، ٧٥ الحاشية

  .٣٤٧  و٣٤٦ أعلاه، الصفحتان ٢٥، الحاشية F. Hornأيضاً 
  .أعلاه) ٢٠ الفقرة انظر ) ٥٥٥(
  .أعلاه) ٢٤ الفقرة انظر ) ٥٥٦(
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الدولية تحفظاً على صكها التأسيسي من القيـام أيـضاً          هل يعفي إبلاغ المنظمة       )٣(  
  بإبلاغ نص التحفظ إلى الدول والمنظمات الدولية المهتمة؟

فحــتى وإن : وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الأولى، رأت اللجنــة أن هــذا التوضــيح لا لــزوم لـــه   )٢٧
 أخـرى   كان البلاغ يوجه، بوجه عـام، إلى رئـيس الأمانـة، فإنـه قـد يحـدث أن يوجـه إلى جهـة                      

ففــي حالــة الاتحــاد الأوروبي مــثلاً، قــد يــثير الطــابع   . بــالنظر إلى الهيكــل الخــاص بكــل منظمــة 
ــدة ملموســة    . الجمــاعي للمفوضــية بعــض المــشاكل  وفــوق ذلــك، لــيس لهــذا التوضــيح أي فائ

  .فالمهم أن تُخطَر المنظمة حسب الأصول بالمشكلة: تقريباً
 المنـشأة   “أجهزة التداول ” القاعدة نفسها على     أما عن معرفة ما إذا كان ينبغي تطبيق         )٢٨

بمقتضى المعاهدة والتي ليست مع ذلك منظمات دولية بالمعنى الدقيق للكلمة، فـإن مـن المـرجح                 
 كـان حاضـراً في أذهـانهم    ١٩٥٩ تماماً أن محرري تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر عـام  

ولم تعــد . )٥٥٧(ذكورة يتــصل بتلــك المنظمــة ولا ســيما أن أحــد الأمثلــة المــ- “الغــات”مثــال 
غـير أن هـذا لا ينفـي        . “الغـات ”المشكلة مطروحة منذ أن حلت منظمة التجـارة العالميـة محـل             

أن بعض المعاهدات، لا سيما في مجال نزع السلاح أو حماية البيئـة، تنـشئ أجهـزة تـداول، لهـا                     
فقـررت اللجنــة عــدم تخــصيص أي  . )٥٥٨(أمانـة، ولا يُعتــرف لهــا أحيانـاً بــصفة المنظمــة الدوليــة  

لكنها رأت، أن هذه القاعدة نفسها تسري على التحفظات علـى الـصكوك             . مبدأ توجيهي لها  
التأسيسية بمعناها الدقيق وعلى التحفظات على المعاهدات التي تُنشئ أجهزة للرقابة والمـساعدة             

  .في تطبيق المعاهدة قد يُطعن في اعتبارها منظمة دولية
بـل إنـه الـسؤال      . ، فإنـه الأصـعب    )٥٥٩(اب على السؤال الأخير المذكور أعـلاه      أما الجو   )٢٩

ــل          ــضي ضــمناً تحمي ــة لأن الجــواب بالإيجــاب يقت ــة العملي ــن الأهمي ــدر م ــأكبر ق ــسم ب ــذي يت ال
ــع ــسلب     الوديـ ــواب بالـ ــان الجـ ــو كـ ــا لـ ــل ممـ ــاً أثقـ ــة   . عبئـ ــإن ممارسـ ــك، فـ ــى ذلـ ــلاوة علـ   وعـ

   تــسير علــى مــا يبــدو في الاتجــاه    - )٥٦٠(لاقتبــدو ثابتــة علــى الإط ــ   الــتي لا - الأمــين العــام 
__________ 

  .المرجع نفسه انظر ) ٥٥٧(
ــر ) ٥٥٨( ــال،  انظـ ــبيل المثـ ــى سـ   Robin R. Churchill et Geir Ulfstein, "Autonomous institutional، علـ

arrangements in multilateral agreements: A little-noticed phenomenon in international law", 

American Journal of International Law, 2000, No. 4, pp. 623-659ويشكك بعض المؤلفين كذلك في أن  ؛
  .ة دولية بالمعنى الدقيق للكلمةالمحكمة الجنائية الدولية منظم

  ).٢٦ الفقرة ) ٥٥٩(
 على مثال أسبق يبدو فيه أن الأمين العام أبلغ تحفظ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى دسـتور منظمـة                 للاطلاع ) ٥٦٠(

 ٥٥٢، الحاشـية  Oscar Schachterالصحة العالمية إلى كل من الدول المهتمـة والمنظمـة المعنيـة علـى الـسواء، انظـر      
 the Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary ofوانظـر أيـضاً   . ١٢٥ة أعلاه، الصفح

Multilateral Treaties ١٧٠، الفقرة ٥١ أعلاه، الصفحة ٧٥، الحاشية.  
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ومــع ذلــك، فــإن اللجنــة مقتنعــة بأنــه يستحــسن إبــلاغ الــتحفظ علــى الــصك   . )٥٦١(المعــاكس
ــة فحــسب،    ــة المعني ــسي لا إلى المنظم ــات الأخــرى      التأسي ــدول والمنظم ــع ال ــضاً إلى جمي ــل أي ب

  .المتعاقدة وإلى تلك التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
الأولى أنه ليس جليـاً علـى الإطـلاق أن قبـول            . ة حجتان تُساقان تأييداً لهذا الموقف     وثم  )٣٠

. )٥٦٢(الأعــضاء عليــه) والمنظمــات الدوليــة(المنظمــة للــتحفظ يــستبعد إمكانيــة اعتــراض الــدول 
فحــتى وإن كــان الــتحفظ يبلــغ إلى  : وثانيــاً، ثمــة حجــة عمليــة جيــدة تؤيــد الجــواب بالإيجــاب   

الأعـضاء في هـذه المنظمـة هـي الـتي تبـت في              ) أو المنظمات الدولية  ( الدول   المنظمة نفسها، فإن  
وإبـلاغ الـتحفظ    . المسألة في نهاية المطاف؛ ومن المهـم، بالتـالي، أن تكـون علـى علـم بـالتحفظ                 

  .على مرحلتين مضيعة للوقت
ومن البديهي أن الالتزام بإبلاغ المنظمـة الدوليـة المعنيـة نـص التحفظـات علـى صـكها                      )٣١

ــاً إلا إذا كانــت هــذه المنظمــة قائمــة فعــلاً، أي إذا كانــت المعاهــدة      التأسيــسي لا يكــون واجب
ويبدو ذلـك أمـرا بـديهياً؛ إلا أنـه بـدا أن هـذا التوضـيح ضـروري، وإلا سيـصعب                      . )٥٦٣(نافذة

يـستحيل إبـلاغ تحفـظ إلى منظمـة دوليـة       (٥-١-٢فهم نهاية الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي       
  ).از غير موجود بعدأو إلى جه

بيد أنه قد يُطرح تساؤل عما إذا كان يـتعين إبـلاغ مثـل هـذه التحفظـات أيـضاً، قبـل             )٣٢
التي تُنشأ غالباً للتحـضير     ) أياً كانت تسميتها   (“اللجان التحضيرية ”إنشاء المنظمة الفعلي، إلى     

 يبـدو، الإجابـة علـى       وإذا كان يتعين هنا أيضاً، فيمـا      . للنفاذ الفعلي والسريع للصك التأسيسي    
هــذا الــسؤال بالإيجــاب في حــالات كــثيرة، فإنــه يــصعب التعمــيم لأن كــل شــيء يتوقــف علــى 

  . الولاية المحددة التي يعهد بها المؤتمر الذي اعتمد المعاهدة إلى اللجنة التحضيرية

__________ 

 وهـي   -) الذي يُعد بمثابـة تحفـظ     (، في حالة واحدة على الأقل، تشاورت الدولة المصدرة للإعلان الانفرادي            ولكن ) ٥٦١(
 هـو اتفـاق كينغـستون المـؤرخ        - هي نفسها مباشرة مع الموقعين على اتفاق يُنشئ منظمـة دوليـة              -ة المتحدة   المملك
 بـشأن هـذا الإعـلان     - والمتعلـق بإنـشاء مـصرف التنميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي                ١٩٦٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٨

صــاحب الــتحفظ نفــسه إلى استــشارة ويحــدث أيــضاً أن يبــادر ). Multilateral Treaties …, chap. X.6راجــع (
 المُنـشئ  ١٩٧٧أغـسطس  / آب١٢راجـع الـتحفظ الفرنـسي علـى اتفـاق كوالالمبـور المـؤرخ        (المنظمة الدولية المعنية   

  ).chap. XXV.3، المرجع نفسه -لمعهد آسيا والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعي 
 . والتعليق عليه١٢-٨-٢ المبدأ التوجيهي انظر ) ٥٦٢(
العملية، عندما لا يكون الـصك التأسيـسي نافـذاً، يتخـذ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة نفـس الإجـراء                         الناحية   من ) ٥٦٣(

  .الذي يتخذه فيما يتعلق بأية معاهدة أخرى
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  إجراءات إبلاغ التحفظات  ٦- ١- ٢  
حكـم  المتعاقـدة علـى    لمنظمـات ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقـدة وا        - ١  
  : إبلاغ التحفظ على المعاهدة كما يلييتم، مخالف

 الإبــلاغ صــاحب الــتحفظ بتوجيــهقــوم ي، ةوديعــجهــة في حالــة عــدم وجــود   ‘١’  
المتعاقـــدة وإلى الـــدول والمنظمـــات  المنظمـــاتومباشـــرة إلى الـــدول المتعاقـــدة 

  عاهدة؛ أوالم  في الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً
في حالة وجود جهة وديعة، تُبلغ الجهـة الوديعـة الـتي تقـوم بـدورها في أقـرب                     ‘٢’  

  .وقت ممكن، بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ
التحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية التي وجه إليهـا            لا يعتبر إبلاغ      - ٢  

  .ة أو المنظمةإلا عندما تتلقاه هذه الدول
إبــلاغ الــتحفظ علــى المعاهــدة بــأي وســيلة أخــرى غــير المــذكرة الدبلوماســية    - ٣  

ــرة       أو ــضون فتـ ــده في غـ ــاكس، يجـــب تأكيـ ــروني أو الفـ ــد الإلكتـ ــل البريـ ــع، مثـ ــعار الوديـ إشـ
وفي هـذه الحالـة يعتـبر الـتحفظ قـد صـيغ بتـاريخ           . مناسبة، بمثل هذه المـذكرة أو الإشـعار        زمنية

  .الإبلاغ الأول
  

  التعليق    
، مثـل المبـدأين التـوجيهيين التـاليين، توضـيح جوانـب             ٦-١-٢يحاول المبدأ التـوجيهي       )١

معينة من الإجراءات الواجب اتباعها لإبـلاغ نـص الـتحفظ علـى المعاهـدة إلى الجهـات الموجـه         
حـد  وهـو يتنـاول جـانبين مخـتلفين إلى     . ٥-١-٢إليها هذا الإبلاغ والمحددة في المبدأ التوجيهي      

  :ما ولكنهما مترابطان بشكل وثيق وهما
  صاحب الإبلاغ، و  •  
  .الطرائق العملية للإبلاغ  •  
 أيـة إشـارة   ١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي       ٢٣ولا تتضمن المادة      )٢

وفي معظــم الحــالات، يقــوم الوديــع بــذلك  . إلى الــشخص الــذي يجــب أن يتــولى هــذا الإبــلاغ 
التي تسري، بوجـه عـام، علـى         )٥٦٤(١٩٨٦ من اتفاقية عام     ٧٩حكام المادة   حسبما يتبين من أ   

__________ 

  .١٩٦٩ من اتفاقية عام ٧٨ المادة ) ٥٦٤(
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ــة بالمعاهــدات   ــع الإخطــارات والبلاغــات المتعلق ــضاً بعــض    . جمي ــادة أي ــورد أحكــام هــذه الم وت
  .الإيضاحات بشأن طرائق الإبلاغ

ــة         )٣ ــدات، أن رأت اللجن ــى المعاه ــاء النظــر في موضــوع التحفظــات عل ــد ســبق، أثن وق
اصـون أن يوضـحوا صـراحة أن علـى الجهـة الوديعـة إبـلاغ الـدول المعنيـة نـص                  مقرروها الخ  أو

وديـع  ”، أنه يتعين علـى  ١٩٥١وهكذا، مثلاً، ارتأت اللجنة، في عام    . التحفظات التي صيغت  
اتفاقيــة متعــددة الأطــراف أن يُبلــغ كــل تحفــظ، بمجــرد تــسلمه، إلى جميــع الــدول الأطــراف في   

كمــا أن والــدوك، في تقريــره . )٥٦٥(“ا أن تــصبح أطرافــاً فيهــاالاتفاقيــة أو الــدول الــتي يحــق لهــ
يجب أن يُخطَر به الوديع، وفي حالـة عـدم          ”، كان يرى أن التحفظ      ١٩٦٥الرابع الصادر عام    

  .)٥٦٦(“وجود وديع، تُخطر به الدول المعنية الأخرى
عتُمـدت  ولم تأخذ اللجنة بهذه الصيغة في نهاية المطاف، إذ لاحظت أن المشاريع الـتي ا                 )٤

كانت تتضمن عدداً معيناً من المواد الـتي تتنـاول البلاغـات أو الإخطـارات الـلازم                 ”في السابق   
، فخلـصت إلى اسـتنتاج      “توجيهها مباشـرة إلى الـدول المعنيـة، أو إلى الوديـع في حـال وجـوده                

أن مــن الممكــن تبــسيط نــصوص هــذه المــواد المختلفــة بــشكل كــبير إذا أُضــيفت إلى      ”مفــاده 
  .)٥٦٧(“ع مادة عامة تنظم مسألة الإخطارات والبلاغاتالمشرو

، والذي أصـبح يـشكل      ١٩٦٦ الذي طُرح عام     ٧٣وهذا هو موضوع مشروع المادة        )٥
 دون ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة عـام    ٧٩، والذي كررته المادة ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام   ٧٨المادة  

  :تغيير، عدا إضافة المنظمات الدولية
  والرسائل خطاراتالإ”  
إخطــار فــإن أي حكــم مخــالف، مــا لم تــنص المعاهــدة أو هــذه الاتفاقيــة علــى      

  :من أي دولة أو أي منظمة دولية بمقتضى هذه الاتفاقيةرسالة  أو
ســـل مباشـــرة، عنـــد عـــدم وجـــود وديـــع، إلى الـــدول والمنظمـــات ير  )أ(    

  المقصود توجيهه إليها، أو إلى الوديع عند وجوده؛
ن الدولة أو المنظمة المعنية إلا عندما تتلقاه الدولـة  لا يعتبر أنه صدر ع    )ب(    

   للحالة، عندما يتلقاه الوديع؛أو المنظمة التي أرسل إليها أو، تبعاً
__________ 

 Yearbook، انظــر  ١٩٥١ه يولي/ تموز٢٧ -مايو / أيار١٦ لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة، تقرير ) ٥٦٥(

… 1951, vol. II, document A/1858, para. 34, p. 130.  
)٥٦٦ ( Yearbook ... 1965, vol. II, p. 53.  
)٥٦٧ ( Yearbook ... 1966, vol. II، ٢٧٠ ، الصفحة)١، الفقرة ٧٣ التعليق على مشروع المادة.  
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ة ـلا يعتــبر، في حالـــة إرســاله إلى الوديـــع، أنــه قـــد وصــل إلى الدول ـــ     )ج(    
نظمـة بـه    إلا عنـدما يكـون الوديـع قـد أبلـغ هـذه الدولـة أو الم                 ه إليهـا  ـة الموج ـالمنظم أو

  .“٧٨ من المادة ) ه( ١  للفقرةوفقاً
  : عن هذه الفقرة الأخيرة، وقد جاء فيها ما يلي٧٩ولا يمكن فصل المادة   )٦

 ا لم تـنص المعاهـدة، أو تتفـق الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة أو، تبعـاً                   م  - ١”  
بوجـه خـاص    ، تشتمل وظـائف الوديـع       حكم مخالف للحالة، المنظمات المتعاقدة، على     

  :على
  ]...[  
إبلاغ الأطراف والـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تـصبح                   )ه(    

  .“المتصلة بالمعاهدةخطارات والرسائل  في المعاهدة بالأعمال والإأطرافاً
الأطراف والدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن       ”ومن الجدير بالذكر أن عبارة        )٧

 دة في هــذه الفقــرة، ليــست المقابــل المطــابق للــصيغة الــتي اســتُعملت في   ، الــوار“تــصبح أطرافــاً
ولـيس لهـذا الفـرق    . “المتعاقـدة ” الـتي تتحـدث عـن الـدول والمنظمـات      ٢٣ من المادة ١الفقرة  

أي تــأثير عملــي لأنــه يحــق للــدول والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة بالتأكيــد أن تــصبح أطرافــاً في   
) و( ١ بمجرد بدء نفاذ المعاهدة وفقاً للتعريف الذي تقدمه الفقـرة            المعاهدة ولأنها تصبح أطرافاً   

؛ ولكنـه يـثير مـع ذلـك مـشكلة بـشأن صـياغة المبـدأ                 ١٩٨٦ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢المادة   من
  .التوجيهي الواجب إدراجه في دليل الممارسة

 المـادة  مـن )  ه( ١ومن المناسب بـلا شـك أن تـدرج في دليـل الممارسـة أحكـام الفقـرة               )٨
، مع تكييفها حسب الحالـة الخاصـة بالتحفظـات،          ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٩ والمادة   ٧٨

وإلا فــإن الــدليل لــن يفــي بــالغرض العملــي منــه وهــو تزويــد مــستخدِميه بمجموعــة كاملــة مــن  
المبــادئ التوجيهيــة الــتي تتــيح لهــم تحديــد الموقــف الــلازم اتخــاذه كلمــا واجهــوا مــشكلة تتعلــق    

غير أن اللجنة تساءلت عما إذا كان من الأنسب، لصياغة هذا المبـدأ التـوجيهي،               . فظاتبالتح
وبـدا لهـا    . ٢٣ من المـادة     ١استخدام صيغة هذين الحكمين، أم الأنسب استخدام صيغة الفقرة          

، تفاديــاً لكــل غمــوض أو تنــافر،  ٢٣أن مــن المنطقــي اســتخدام المــصطلح المــستخدم في المــادة  
  .رف، بين مختلف المبادئ التوجيهية لدليل الممارسةظاهري بشكل ص ولو
وعلاوة على ذلك، من المؤكد أن البلاغات المتعلقـة بالتحفظـات، لا سـيما مـا يتـصل                    )٩

 “متـصلة بالمعاهـدة   ”منها بنص التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمـة دوليـة، هـي بلاغـات                
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 أن لجنــة القــانون الــدولي، في  كمــا. )٥٦٨( ســالفة الــذكر٧٨مــن المــادة ) ه( ١بمفهــوم الفقــرة 
فيما إذا كـان    ”، عهدت صراحة إلى الوديع بمهمة النظر        ١٩٦٦المشروع الذي وضعته في عام      

، وهـي عبـارة اسـتعيض       )٥٦٩(“ مطابقـاً لأحكـام المعاهـدة وهـذه المـواد          تحفظتوقيع أو صك أو     
و إخطار أو رسـالة     التحقق من أن التوقيع أو أية وثيقة أ       ”: عنها في فيينا بعبارة أخرى أعم هي      

ــق ــق     )٥٧٠(“...بالمعاهــدة  تتعل ، دون أن يُفهــم مــن ذلــك اســتبعاد التحفظــات مــن مجــال تطبي
  .الحكم هذا
 الـذي وضـعته لجنـة      ٧٣وبالإضافة إلى ذلك، كمـا أشـار التعليـق علـى مـشروع المـادة                  )١٠

وص ، فــإن القاعــدة المنــص)١٩٨٦ مــن اتفاقيــة عــام ٧٩والــذي أصــبح المــادة (القــانون الــدولي 
تــسري أساســاً علــى الإخطــارات والبلاغــات المتعلقــة   ”مــن هــذا الحكــم ) أ(عليهــا في الفقــرة 

 أو الاعتراضـات،    التحفظـات،  أي الأفعـال الـتي تـدل علـى الموافقـة، أو              -المعاهدات  ‘ حياة’ بـ
  .)٥٧١(“الإخطارات المتعلقة بعدم الصحة، والتي ترمي إلى إنهاء المعاهدة، وما إلى ذلك أو
مـن المـادة   ) أ( والفقـرة  ٧٨مـن المـادة     )    ه( ١حيـث الجـوهر، لا شـك أن الفقـرة           ومن    )١١
وهما لا تستدعيان تعليقاً خاصاً، عدا ملاحظة أنـه         . )٥٧٢( تعكسان كلتاهما الممارسة الحالية    ٧٩

حتى في الحالة التي يوجد فيها وديع، قـد يحـدث أن تقـوم الدولـة المتحفظـة هـي نفـسها بـإبلاغ                 
 وهكــذا قامــت المملكــة. إلى الــدول والمنظمــات الدوليـة الأخــرى المعنيــة نـص الــتحفظ مباشــرة  

 تــشرين ١٨المتحــدة، مــثلاً، بــإبلاغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، باعتبــاره وديعــاً لاتفــاق          
 المتعلق بإنشاء مصرف التنمية لمنطقة البحر الكـاريبي، أنهـا تـشاورت مـع               ١٩٦٩أكتوبر  /الأول

الـذي أرفقتـه   ) الـذي يـشكل تحفظـاً   (فاق بشأن جانب من الإعلان جميع الموقعين على هذا الات  
ــصديق   ــة التـ ــة      (بوثيقـ ــحبته المملكـ ــد، ثم سـ ــا بعـ ــصرف فيمـ ــافظي المـ ــه مجلـــس محـ ــذي قبلـ والـ

كذلك أخطرت فرنسا مجلس محافظي معهد آسيا والمحيط الهـادئ لتطـوير البـث              . )٥٧٣()المتحدة

__________ 

  .أعلاه) ٦ الفقرة انظر ) ٥٦٨(
)٥٦٩ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 269، ١ الفقرة )وللوقـوف  ). البـنط المائـل مُـضاف    (٧٢دة مـن مـشروع المـا   ) د

  . أدناه٧-١-٢على جوهر هذا الحكم، انظر التعليق على المبدأ التوجيهي 
 الـسوفياتية  رحتـه جمهوريـة بـيلاروس الاشـتراكية    والـصيغة الجديـدة ناشـئة عـن تعـديل اقت      ). د( ١، الفقـرة    ٧٧المادة   ) ٥٧٠(

ثائق المؤتمر، الحاشـية    و( عن التصويت    ٢٧وتاً، مع امتناع     ص ٢٤ صوتاً مقابل    ٣٢واعتمدته اللجنة الجامعة، بأغلبية     
  .٢٠٣، الصفحة `١ `٦٦٠، والفقرة ٢٠٢، الصفحة )٤ ‘٤’ ٦٥٤ الفقرة  أعلاه،٥٤

)٥٧١ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 270، أضيف البنط المائل(من التعليق ) ٢ الفقرة.(  
 ٧٩ والمـادة  ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة عـام    ٧٨المادة  الذي أصبح   ) (أ( ٧٣ بخصوص مشروع المادة     المرجع نفسه  انظر ) ٥٧٢(

  ).١٩٨٦من اتفاقية عام 
  .Multilateral Treaties …, chap. X.6 انظر ) ٥٧٣(
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ظمـــة، والـــذي أُودع لـــدى الأمـــين  الإذاعـــي بـــتحفظ أبدتـــه علـــى الاتفـــاق المنـــشئ لهـــذه المن  
  .)٥٧٤(أيضاً العام
ولا يبدو أن هذه الممارسة تـثير أي اعتـراض، بـشرط ألا يُعفـى الوديـع مـن الواجبـات                       )١٢

 غـير أنهـا تـشكل مـصدر لـبس وغمـوض، بمعـنى أن الوديـع                . )٥٧٥(المنوطة به على وجه التحديد    
 ٧٨مــن المــادة )  ه( ١ه الفقــرة يتــرك للــدول المتحفظــة أمــر القيــام بالوظيفــة الــتي تنيطهــا ب ــ قــد

ــرة    ــة الأخــيرة مــن الفق ــادة  ) أ(والجمل ــام   ٧٩مــن الم ــا لع ــة فيين ــذا . )٥٧٦(١٩٨٦ مــن اتفاقي وله
السبب، رأت اللجنة أن من غير المناسب التشجيع علـى هـذه الممارسـة، وامتنعـت عـن اقتـراح         

  .مبدأ توجيهي يكرسها
هميـة المهمـة المـسندة إلى الوديـع         ، علـى أ   ١٩٦٦وقد شـددت اللجنـة، في تعليقهـا عـام             )١٣

) ه( ١ الـتي أصـبحت الفقـرة        ٧٣ من مـشروع المـادة       ١من الفقرة   ) ه(بموجب الفقرة الفرعية    
مـن المستـصوب بطبيعـة الحـال        ”، وأكـدت أن     )٥٧٧(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٧من المادة   

سألة مهمــة ويتعلــق الأمــر هنــا بم ــ. )٥٧٨(“أن يــؤدي الوديــع هــذه الوظيفــة علــى وجــه الــسرعة  
ــالفقرتين الفــرعيتين   ــادة  ) ج(و ) ب(مرتبطــة ب ــاراً  : )٥٧٩(٧٨مــن الم ــتحفظ آث إذ لا يُحــدث ال

اعتباراً من تاريخ تسلمه من قِبل الدول والمنظمات الموجه إليهـا، ولـيس اعتبـاراً مـن تـاريخ                    إلا
لـوم  إذ لـن ي   : فإذا وجه صاحب التحفظ الـبلاغ مباشـرة، فـإن الأمـر لا يهـم في الواقـع                 . صوغه

غـير أنـه إذا كـان ثمـة وديـع، فـإن             . نفسه إذا تأخر في إحالة البلاغ إلى الجهات الموجه إليهـا           إلا
من الأساسي أن يحرص على سرعة الإبلاغ، وإلا فإنـه سـيعطل أثـر الـتحفظ وكـذلك إمكانيـة                 

  .)٥٨٠(رد الدول والمنظمات الدولية المعنية الأخرى عليه

__________ 

  .chap. XXV.3، المرجع نفسه انظر ) ٥٧٤(
  . أدناه٧-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٧٥(
الــذكر الفة وفي الحالــة ســ. ١٩٦٩، علــى التــوالي، مــن اتفاقيــة عــام  )أ( ٧٨، والمــادة )ه( ١، الفقــرة ٧٧ المــادة ) ٥٧٦(

يبدو أن الأمـين    ئ لتطوير البث الإذاعي،     المتعلقة بالتحفظ الفرنسي على الاتفاق المُنشئ لمعهد آسيا والمحيط الهاد         
 Multilateralانظـر  (ي المنظمـة  العام قد اكتفى بالإحاطة علمـاً بعـدم وجـود اعتـراض مـن جانـب مجلـس محـافظ        

Treaties …, chap. XXV.3 .(م في هذه الحالة مدعاة للانتقادوسلبية الأمين العا.  
  .١٩٨٦من اتفاقية عام ) ه( ١، الفقرة ٧٨ المادة ) ٥٧٧(
)٥٧٨ ( Yearbook ... 1966, vol. II، ٢٧٠من التعليق، الصفحة ) ٥ الفقرة.  
  .أعلاه) ٥انظر نص هذه الأحكام في الفقرة . ١٩٨٦من اتفاقية لعام ) ب(و ) أ( ٧٩ المادة ) ٥٧٩(
، ,Yearbook ... 1966, vol. II, pp. 270-271،١٩٦٦ تقرير اللجنـة لعـام    في٧٣ التعليق على مشروع المادة انظر ) ٥٨٠(

 T.O. Elias, The Modern Law of Treaties (Dobbsمــن التعليــق؛ وانظــر أيــضاً  ) ٦إلى ) ٣الفقــرات مــن 

Ferry/Leiden: Oceana Publications/Sijthoff, 1974), pp. 216-217.  
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ضع الـراهن لوسـائل الاتـصال الحديثـة، تقـوم الجهـات             ومن الناحية العملية، في ظل الو       )١٤
وفي . الوديعة بوظائفها بسرعة كبيرة، على الأقل إذا كانت هذه الجهات هـي منظمـات دوليـة               

حين كانت الفترة الفاصلة، خـلال الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، بـين تـاريخ اسـتلام الأمانـة               
تتراوح بين شـهر وشـهرين، بـل ثلاثـة أشـهر،            العامة للأمم المتحدة للتحفظات وتاريخ إبلاغها       

فإنه وفقاً للمعلومات التي أرسلها قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونيـة بـالأمم المتحـدة                
  :إلى اللجنة، تبين ما يلي

ــه إلى         - ١”   ــصك وإبلاغ ــدات ل ــسم المعاه ــسلم ق ــين ت ــة الفاصــلة ب ــرة الزمني إن الفت
 لم يلزم القيام بترجمة أو تنـشأ مـسألة قانونيـة     ما ،ساعة ٢٤  تناهز الأطراف في معاهدة  

فــإذا لــزم القيــام بترجمــة، فــإن قــسم المعاهــدات يطلبــها باســتعجال، في جميــع  . بــصدده
ــع أطــراف      . الأحــوال ــشعبة أو تتطلــب مراســلات م ــة مت ــسألة القانوني وإذا كانــت الم

 يحــدث  غــير أنـه قلمــا ،بعـض التــأخير يحــدث تـتحكم فيهــا الأمـم المتحــدة، فإنــه قـد     لا
بالملاحظــة أن الــصكوك يــتم إبلاغهــا إلى الأطــراف ذات الــصلة في      والجــدير . ذلــك

  . عدا في حالات قليلة، ساعة، في كل الأحوال٢٤غضون 
الـصلة   إلى البعثات الدائمـة والمنظمـات ذات      يجري إبلاغ إخطارات الإيداع     و  - ٢  

انظـر  ( ساعة   ٢٤ون  عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني في آن واحد، في غض          
LA 41 TR/221( .يمكـن  ٢٠٠١ينـاير  /مـن كـانون الثـاني   اعتباراً لاوة على ذلك، ـوع ،
الإيــداع في مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة علــى شــبكة  إخطــارات الاطــلاع علــى 

الإيـداع في   إخطـارات   وتعـرض    (http://untreaty.un.org: الإنترنت على العنوان التالي   
 ).رسميـة مـن قبـل الوديـع    إخطارات اض الإعلام لا غير ولا تعتبر       شبكة الإنترنت لأغر  

ــداع المــشفوعة بملحقــات ضــخمة، مــن قبيــل    إخطــارات أمــا  ــداع إخطــارات الإالإي ي
  .)٥٨٢(“طريق الفاكس فترسل عن، )٥٨١(١٦ )ب( ١١المتعلقة بالفصل 

__________ 

 بــشأن اعتمــاد مواصــفات تقنيــة ١٩٥٨مــارس / آذار٢٠الاتفــاق المــؤرخ  الأمــر هنــا بالبلاغــات المتــصلة بيتعلــق ) ٥٨١(
موحدة تسري على المركبات ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة علـى أسـاس هـذه                  

  ).Multilateral Treaties …, chap.XI-B.16انظر (المواصفات 
 أن ممارسة الوديع تعدل في الحالات التي يكون فيهـا            ترجى ملاحظة  -٣”:  قسم المعاهدات أيضاً ما يلي     أوضح ) ٥٨٢(

الإجراء المتعلق بالمعاهدة تعديلاً لتحفظ قائم وعنـدما يـصوغ أحـد الأطـراف تحفظـاً بعـد الإعـراب عـن موافقتـه                        
ــزام  ــى الالت ــاح الآن للطــرف في المعاهــدة   . عل ــديل     ١٢فأصــبح يت ــى التع ــرض عل ــه يعت ــع أن  شــهراً لإبــلاغ الودي

ن يأخذ الوديع بعين الاعتبار التحفظ الذي يصاغ بعد التصديق أو القبول أو الموافقـة، ومـا إلى           يرغب في أ   لا أو
 LA 41 TR/221)انظـر  [(ويحسب الوديع فترة الاثني عشر شهراً ابتداءً من تاريخ إصدار إخطار الإيـداع  . ذلك

 Palitha T. B. Kohona,, "Some Notable Developments in the Practice of the UNانظـر أيـضاً   . “](23-1)

Secretary-General as Depository of Multilateral Treaties: Reservations and Declarations", American 
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عـام  ، تم تبسيط إجـراءات الإخطـار الـتي يتبعهـا الأمـين ال             ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١ومنذ    )١٥
  : بوصفه وديعاً

، لن تطبع إخطارات الإيـداع ولـن تكـون متاحـة            ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١اعتباراً من   ”  
  .إلا إلكترونياً

وستظل متاحـة مباشـرة علـى الموقـع الـشبكي لمجموعـة معاهـدات الأمـم المتحـدة علـى                       
ــالي  ــوان التـ ــوان  http://treaties.un.org: العنـ ــت عنـ  Notifications dépositaires”، تحـ

(CNs)“.                ويرجى من البعثات الدائمة وجميـع الأشـخاص المعنـيين تـسجيل أسمـائهم في 
قائمة الإرسال الإلكتروني لإخطارات الإيداع الموجهة من قسم المعاهـدات، بالـضغط            

، الموجـود أيـضاً   “Service automatisé d’abonnement aux CN”على الـرابط المعنـون   
  .تبالموقع الشبكي لمجموعة المعاهدا

وتندرج هذه المبادرة في إطار العمـل الـذي تقـوم بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للحـد مـن                   
  .)٥٨٣(“استهلاك الورق والطاقة والموارد

وقامت أمانة المنظمة البحرية الدولية، من جهتـها، بـإعلام اللجنـة بـأن الفتـرة الفاصـلة                    )١٦
 وتـاريخ إحالتـه إلى الـدول        بين تاريخ إبـلاغ الـتحفظ علـى معاهـدة تكـون المنظمـة وديعـة لهـا،                 

وتُتــرجم البلاغــات إلى اللغــات الرسميــة  . المهتمــة، تتــراوح بوجــه عــام بــين أســبوع وأســبوعين  
  .وتُرسل دائماً عن طريق البريد) الإسبانية والإنكليزية والفرنسية(الثلاث للمنظمة 

  :ووصفت أمانة مجلس أوروبا للجنة ممارسة مجلس أوروبا على النحو التالي  )١٧
إذ تجمــــع (ثلاثــــة أســــابيع تتــــراوح بــــين أســــبوع وإن الفتــــرة الاعتياديــــة ”    

وفي بعض الحـالات، يحـدث تـأخير بـسبب          ).  وترسل كل أسبوعين تقريباً    خطاراتالإ
ــات  ــذييلات  /ضــخامة الإعلان ــروض (التحفظــات أو الت ــانون    وأع ــن الق ــات م مقتطف

الرسميــة اللغــة تــها إلى الــتي يــتعين التأكــد منــها وترجم)  الداخليــةالــداخلي والممارســات
 بلغـة مـن اللغـات الرسميـة         الإخطـارات كـل   تكـون   يشترط مجلس أوروبـا أن      (الأخرى  

ويتـولى مكتـب المعاهـدات      . ترجمة إلى لغة من تلـك اللغـات       ا  على الأقل أن ترفق به     أو
العاجلة التي لهـا أثـر فـوري        وتتم الإخطارات   ). الترجمة إلى اللغة الرسمية الأخرى    توفير  

__________ 

Journal of International Law vol. 99, 2005, pp. 433-450; "Reservations: Discussion of Recent 

Developments in the Practice of the Secretary-General of the United Nations as Depositary of 

Multilateral Treaties", Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 33 (2005), 

pp. 415-450.  
)٥٨٣ ( Journal Of the United Naions, 25 March 2010, No. 2010/57, p. 17. 
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 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ١٥المـادة    بيل الاستثناءات المرخص بها بموجب    من ق (
  . يومينفي غضون) الإنسان

  مباشـــرة إلى وزارة الخارجيـــةخطـــاراتتوجيـــه الإ] الـــدول[ومـــا لم تفـــضل     
 الأصـلية   خطـارات ، فـإن الإ   ) في الوقـت الـراهن      دولة عـضواً   ٤٣ من   دولة عضواً  ١١(

 .لدائمـة في ستراسـبورغ الـتي تحيلـها بـدورها إلى عواصـمها      ترسل كتابـة إلى البعثـات ا      
في ستراسـبورغ  ) أو قنـصلية (أما الدول غير الأعـضاء الـتي ليـست لهـا بعثـة دبلوماسـية            

ــاإفيجــري  ــاريس أو بروكــسل أو مباشــرة    خطاره ــة دبلوماســية في ب ــق بعث .  عــن طري
ــد ــضاء والإ    وق ــدول الأع ــدد ال ــادة في ع ــاراتأدت الزي ــسنوات  خــلال خط ــشر ال الع

، لم يعــد المــدير العــام  ١٩٩٩  عــاممنــذ: واحــد يتمثــل فيمــا يلــي تبــسيط الأخــيرة إلى 
 خطـار يوقـع كـل إ    ) الذي يتصرف باسم الأمين العام لمجلس أوروبـا       (للشؤون القانونية   

ــع الإ   ــل تجم ــا، ب ــالة الإحالــة   وت خطــاراتفردي ــع رس ــدها وق ــاًوح ولم تــرد أي . فردي
  .شكاوى من هذا الإجراء

في ) http://conventions.coe.int(يل موقعنــا علــى شــبكة الإنترنــت ومنــذ تــشغ    
علـى  في الحـال    ، تتـاح كـل المعلومـات المتعلقـة بـالإجراءات            ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاني 

يــوم نفــس ويوضــع نــص التحفظــات أو الإعلانــات علــى الموقــع في   . الموقــع بالــشبكة
  .“ رسمياًخطاراًيعد إغير أن النشر عن طريق الموقع لا .  بها رسمياًخطارالإ

  :وأخيراً، يتضح من المعلومات التي قدمتها منظمة الدول الأمريكية ما يلي  )١٨
 الدول الأعضاء بـأي توقيعـات أو تـصديقات جديـدة علـى المعاهـدات                يجري إخطار ”  

 “صـــحيفة منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة”المبرمـــة بـــين البلـــدان الأمريكيـــة عـــن طريـــق  
(OAS Newspaper)  خطـارات وجـه الإ  ترسميـة،   ال ومـن الناحيـة   . ومـل ي ـ ـدر ك ـ التي تص 

يرسل إلى البعثات الدائمة لدى منظمـة الـدول         رسمي  كل ثلاثة أشهر عن طريق محضر       
فيها عدد كبير من التوقيعات والتـصديقات       التي يحدث   جتماعات  لاالأمريكية أو بعد ا   

  .اجتماعات الجمعية العامة، مثل الجديدة
 الاتفاقــات الثنائيــة الموقعــة بــين الأمانــة  الــتي تــشمل أيــضاً،سميــة الرالإخطــاراتوتحــرر   

  .“العامة والأطراف الأخرى، باللغتين الإسبانية والإنكليزية
ولم تر اللجنة أن من الضروري إدراج هذه الإيضاحات المفيدة جداً بكاملـها في دليـل         )١٩

 بعـض الإشـارات الـتي       ٦-١-٢هي  ولكن بدا لها من المفيد أن تورد في المبدأ التـوجي          . الممارسة
) عنـدما يكـون هنـاك جهـة وديعـة         (تشكل توصيات عامة موجهـة إلى كـل مـن الجهـة الوديعـة               
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الفقـرة   ويجمع هذا المبدأ التوجيهي بين نـص      ). عندما لا يكون هناك وديع    (والجهات المتحفظة   
 المـشاكل   ويكيفـه حـسب    )٥٨٤(١٩٨٦ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٧٩ والمادة   ٧٨من المادة   ) ه( ١

  .الخاصة التي يطرحها إبلاغ التحفظات
 من المبدأ التـوجيهي هـذا الأجـزاء ذات الـصلة المـشتركة              “الفقرة الاستهلالية ”وتكرر    )٢٠

، وتبـسطها شـيئاً     ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينـا الـصادرتين عـامي          ٧٩  و ٧٨بين المادتين   
ــا لاســتهلال المــادة   : مــا ــصيغة المعتمــدة في فيين ــة  مــ٧٨فال ــدة  ” (١٩٨٦ن اتفاقي ــدول المتعاق ال

ــدة     ــات المتعاقـ ــة، المنظمـ ــاً للحالـ ــدة أو، تبعـ ــات المتعاقـ ــة  ) “...والمنظمـ ــع ثقيلـ ـــدو في الواقـ تبـ
، فــإن نــص المبــدأ )٥٨٥(وعــلاوة علــى ذلــك، كمــا ســبق بيانــه أعــلاه . تــضيف شــيئاً يُــذكر ولا

ــة مــع  مــن هــذه٢٣ مــن المــادة ١ فــضَّل اســتخدام صــيغة الفقــرة  ٦-١-٢التــوجيهي   الاتفاقي
إلى الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة وإلى الــدول والمنظمــات الدوليــة ”(اخــتلاف طفيــف 

ــاً      ــصبح أطراف ــا أن ت ــتي يحــق له ــرة    ) “الأخــرى ال ــن صــيغة الفق ــدلاً م ــن المــادة  ) ه( ١ب  ٧٨م
غـم  ور). “الأطراف والدول والمنظمات الدولية الـتي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً في المعاهـدة                 ”(

أن هذه الـصيغة الأخـيرة، أبلـغ علـى الأرجـح ولهـا نفـس المعـنى، فإنهـا تبتعـد عـن المـصطلحات                          
علـى أنـه لم يبـدُ مـن المفيـد إثقـال             . المستخدمة في الفرع المتعلـق بالتحفظـات مـن اتفـاقيتي فيينـا            

لـى  وع. ‘٢’  و ‘١’ مرتين في الفقـرتين الفـرعيتين        ٢٣النص بترديد العبارة المستخدمة في المادة       
ــارة : أي حــال، فــإن هــذا التحــسين الــصياغي الــصرف لا يــستتبع أي تغــيير في نــص فيينــا     فعب

ــة ” ــدول والمنظمــات المعني ــل إلى ‘٢’ “ال ــدول   ” تحي ــدة وال ــدة والمنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ال
  .‘١’ “والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً

 إلى الدول أو المنظمـات الدوليـة الموجـه إليهـا، لم يبـدُ        وفيما يتعلق بمهل إبلاغ التحفظ      )٢١
، المدرجـة في  “في أقـرب وقـت ممكـن      ”وتبدو عبارة   . للجنة أن من الممكن تحديد مهلة صارمة      

، كافيـة لتوجيـه انتبـاه الجهـات الموجـه إليهـا الـتحفظ إلى ضـرورة التـصرف            ‘٢’الفقرة الفرعية   
ــة   وفي المقابــل، لا حاجــة إلى. علــى وجــه الــسرعة   :‘١’ مثــل هــذا الإيــضاح في الفقــرة الفرعي

  .)٥٨٦(ينبغي للجهة المتحفظة القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن إذ
، اللــذين يــذكّران بــأن صــوغ  ٤-٢-٢  و١-١-٢وعلــى غــرار المبــدأين التــوجيهيين    )٢٢

 ٦-١-٢وتأكيد التحفظات ينبغي أن يتما كتابة، توضح الفقرة الأخـيرة مـن المبـدأ التـوجيهي        
ن إبلاغ التحفظات إلى الدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يجـب أن ترسـل إليهـا يجـب أن يتخـذ                       أ

__________ 

  .١٩٦٩ من اتفاقية عام ٧٩ادة ، والم)ه( ١، الفقرة ٧٧ المادة ) ٥٨٤(
  ).٨ و) ٧ الفقرتان ) ٥٨٥(
  .أعلاه) ١٣ الفقرة انظر ) ٥٨٦(
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وقد بدا هذا الإيضاح مفيداً بـالنظر إلى الممارسـة الـشائعة لـدى الجهـات الوديعـة                  . شكلاً معيناً 
ولهذا السبب، رأت اللجنة وجوب تأكيـد كـل         . والمتمثلة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة     

إخطــار ” بـــأو ) إذا كــان صــاحب الــتحفظ هــو دولــة    (بــتحفظ بمــذكرة دبلوماســية   إبــلاغ 
وفي هذه الحالة، تـسري المهلـة اعتبـاراً مـن           . )٥٨٧()إذا كان صادراً عن منظمة دولية      (“الإيداع

تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس، وميزة ذلك أنه يحول دون نشوء أي جـدل بـشأن                 
 تنـشأ عنـه مـشاكل عمليـة لأن التأكيـد الكتـابي يحـدث بوجـه عـام،                    تاريخ اسـتلام التأكيـد ولا     

طبقاً للمعلومات الـتي قـدمت إلى اللجنـة، في نفـس الوقـت الـذي يحـدث فيـه الإرسـال بالبريـد                        
الإلكتروني أو بالفاكس أو بعد ذلك بفترة وجيـزة، علـى الأقـل مـن جانـب المنظمـات الدوليـة                     

  .٦-١-٢رة الثالثة من المبدأ التوجيهي وهذه الإيضاحات مبينة في الفق. الوديعة
ولم يبدُ من المفيد ولا من الممكن تحديد اللغة أو اللغات التي يجـب أن تُرسـل بهـا هـذه                       )٢٣

كــذلك رأت اللجنــة أن مــن الحكمــة  . )٥٨٨(البلاغــات لأن ممارســات الجهــات الوديعــة متباينــة 
  .)٥٨٩(ب أن توجّه إليه البلاغاتاتِّباع الممارسة الجارية فيما يتعلق بتحديد الجهاز الذي يج

 تكـرر القاعـدة     ٦-١-٢ومن ناحيـة أخـرى، فـإن الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي                    )٢٤
ــرعيتين     ــرتين الف ــا في الفق ــصوص عليه ــادة  ) ج(و ) ب(المن ــن الم ــا  ٧٩م ــة فيين ــن اتفاقي ــام   م لع

لـة الـتي يقـوم      غير أنه بدا من الممكن تبـسيط صـياغتها دون إجـراء تمييـز بـين الحا                . )٥٩٠(١٩٨٦
. فيها صاحب الـتحفظ بـإبلاغ تحفظـه مباشـرة، وافتـراض قيـام الجهـة الوديعـة بـإبلاغ الـتحفظ                     

وفي الحالتين، يكون استلام البلاغ من جانب الدولة أو المنظمة الدولية الموجَّه إليها البلاغ هـو                
. )٥٩١(ديـد فمهلة صوغ الاعتراض تسري اعتباراً من تاريخ الاسـتلام علـى وجـه التح             . الفاصل

وينبغي الإشارة إلى أن تاريخ سريان مفعول الإخطار قد يختلف من دولـة أو منظمـة دوليـة إلى         
  .أخرى تبعاً لتاريخ الاستلام

__________ 

 الإشــعار الموجــه مــن الوديــع الوســيلة الــشائعة الــتي تــستخدمها المنظمــة الدوليــة الوديعــة أو رئــيس الأمانــة أصــبح ) ٥٨٧(
كرات الدبلوماسـية   على أنه يمكن للمنظمة الدوليـة اسـتخدام المـذ         . الوديعة لإرسال البلاغات المتعلقة بالمعاهدات    

  .الاعتيادية في حالة إرسال البلاغ إلى دول غير أعضاء في المنظمة وليس لها أيضاً مركز المراقب
 تكون الجهة الوديعة دولة، فإنها تلجأ عمومـاً إلى بلاغـات مـن هـذا النـوع بلُغتـها أو بلغاتهـا الرسميـة علـى                           عندما ) ٥٨٨(

المنظمـة البحريـة   (ة، فإنها قد تستخدم إمـا جميـع لغاتهـا الرسميـة     يبدو؛ وعندما تكون الجهة الوديعة منظمة دولي       ما
  ).الأمم المتحدة(أو لغة عمل واحدة أو لغتي عمل ) الدولية

  . الخارجية، والبعثات الدبلوماسية لدى الدولة أو الدول الوديعة، والبعثات الدائمة لدى المنظمة الوديعةوزارات ) ٥٨٩(
  .أعلاه) ٥ الفقرة انظر ) ٥٩٠(
  .١٢-٦-٢عتراضات، انظر المبدأ التوجيهي  يتعلق بالافيما ) ٥٩١(
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وهــذه الإيــضاحات المتعلقــة بــإجراء إبــلاغ الــتحفظ تــسري، مــع مراعــاة مــا يقتــضيه       )٢٥
مارســة، وبخاصــة  اخــتلاف الحــال، علــى الأفعــال الانفراديــة الأخــرى الــتي تخــضع لــدليل الم        

وعلــى الإعانــات ) الــسحب والقبــول والاعتــراض(الإجــراءات وردود الفعــل علــى التحفظــات 
ومـع  ). الموافقـة والاعتـراض وإعـادة التكييـف       (التفسيرية وردود الفعل على الإعلان التفسيري       

 لكــل نــوع مــن أنــواع  ٦-١-٢ذلــك، لم تــر اللجنــة ضــرورة لتكــرار صــيغة المبــدأ التــوجيهي   
  .بالإحالة إلى هذا المبدأ التوجيهي )٥٩٢(ويُكتفى في المبادئ التوجيهية المتصلة بها. الأفعال

  
  وظائف الجهة الوديعة  ٧- ١- ٢  

تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ الذي صاغته دولة أو منظمـة دوليـة                 - ١  
لدوليـة المعنيـة   على المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبـة، وتوجـه نظـر الدولـة أو المنظمـة ا       

  .إلى هذه المسألة عند الاقتضاء
في حالة نشوء أي خـلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والجهـة الوديعـة بـشأن                       - ٢  

  :أداء مهام هذه الجهة، تعرض الجهة الوديعة المسألة على
  الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(  
  . في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاءالجهاز المختص  )ب(  

  
  التعليق    

إن القــسم المخــصص للتحفظــات في اتفــاقيتي فيينــا لقــانون المعاهــدات لا يتــضمن أيــة      )١
ويفسَّر هذا الصمت بالقرار الذي اتخـذ في مرحلـة متـأخرة إبـان              . إشارة إلى دور الجهة الوديعة    

حكــام المتعلقــة بــإبلاغ التحفظــات في      والــذي يقــضي بــدمج الأ  ١٩٦٩وضــع اتفاقيــة عــام   
ولكن من البـديهي بالتـالي أن تـسري أحكـام     . )٥٩٣(الأحكام العامة السارية على الجهة الوديعة    

ــة عــام  ٧٨  و٧٧ المــادتين ــدما    )٥٩٤(١٩٨٦ مــن اتفاقي ســرياناً كــاملاً في مجــال التحفظــات عن
  .٧-١-٢وهذا هو ما يوضحه المبدأ التوجيهي . تكون لها صلة بها

إبـلاغ  ”، يجـب علـى الوديـع        ١٩٨٦ من اتفاقية    ٧٨من المادة   )    ه( ١بمقتضى الفقرة   و  )٢
أطراف المعاهدة والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالأعمـال               

__________ 

 .٧-٩-٢ ، و٥-٨-٢ ، و٨-٦-٢ ، و٦-٥-٢ ، و٥-٤-٢ المبادئ التوجيهية انظر ) ٥٩٢(
، ١٩٦٦ الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الثانيـة في عـام                ٧٣مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة           ) ١ الفقرة   انظر ) ٥٩٣(

Yearbook… 1966, vol. II, P. 270.  
  .١٩٦٩اتفاقية فيينا الصادرة عام  من ٧٧  و٧٦ المادتان ) ٥٩٤(



A/66/10/Add.1 

 

219 12-20316 
 

وأضيفت إلى هذه القاعـدة أحكـام الفقـرة الفرعيـة           . “والإخطارات والرسائل المتصلة بالمعاهدة   
ويقتضي هـذا المبـدأ التـوجيهي       . ٦-١-٢ وأعيد إدراجها في المبدأ التوجيهي       ٧٩ادة  من الم  )أ(

، ومـن ثم يبـدو أنـه لا توجـد     )٥٩٥(نفسه، ضمناً، أن تتسلم الجهة الوديـعة التحفظـات وتحفظهـا  
  .ضرورة لذكر ذلك صراحة

لـدولي   المتعلقـة بالطـابع ا     ٧٧ مـن المـادة      ٢وغني عن البيـان أن الأحكـام العامـة للفقـرة              )٣
لوظائف الوديع بالتزامه بالعمل دون تحيز تسري على مجال التحفظات كمـا تـسري علـى كـل                

وهذه المبادئ، في شـكلها العـام هـذا، لا تتعلـق علـى وجـه التحديـد بوظـائف           . )٥٩٦(مجال آخر 
يبدو من الـضروري إدراجهـا بوصـفها هـذا في دليـل              الوديع فيما يخص التحفظات وبالتالي، لا     

  :٧٨ من المادة ٢كن يجب ربط هذه الأحكام بأحكام الفقرة ول. الممارسة
عند نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمة دولية والوديع بـشأن أداء الأخـير               ”    

  :لوظائفه، يعرض الوديع المسألة على
  الدول والمنظمات الموقِّعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(    
  .“ظمة الدولية إذا اقتضى الأمر ذلكالجهاز المختص في المن  )ب(    

ويبدو أن من الضروري التذكير بهذه الأحكام في دليل الممارسة، مع تكييفهـا حـسب           )٤
الحالة الخاصة بالتحفظـات، لا سـيما وأن هـذه القيـود الكـبيرة المفروضـة علـى وظـائف الوديـع            

  .تكرَّس إلا في أعقاب مشاكل نشأت بشأن بعض التحفظات لم
في طـرف   بشكل مختلف عندما تكون الجهة الوديعة دولة هـي نفـسها      المشكلةوتُطرح    )٥

ففـي  . )٥٩٧(“المسؤول الإداري الأعلـى في المنظمـة   منظمة دولية أو    ”المعاهدة، أو عندما تكون     
حالـة   وهـي  -إذا اختلفـت الأطـراف الأخـرى بـشأن هـذه النقطـة مـع الوديـع                  ”الحالة الأولى،   

ذر عليهــا أن تفــرض علــى الوديــع اتبــاع نهــج ســلوكي  فــسيتع- علمنــا تحــدث قــط، حــسب لم
وعلـى العكـس مـن ذلـك، في         . )٥٩٨(“مختلف عن النهج الذي يعتقد أن مـن واجبـه أن يـسلكه            

 في  المؤلفـة مـن دول ليـست بالـضرورة أطرافـاً          (الثانية، يمكن للأجهزة السياسية للمنظمـة       الحالة  
__________ 

تلقـي أيــة توقيعـات علــى   ) ج: (علــى(...) تــشتمل وظـائف الوديـع   ... ”: ٧٨مــن المـادة  ) ج( ١ الفقـرة  انظـر  ) ٥٩٥(
  .“المعاهدة وأية وثائق وإخطارات ورسائل تتصل بالمعاهدة، والاحتفاظ بها في عهدته

وبوجـه  . زام العمـل دون تحيـز في أدائـه لوظائفـه    وظائف وديع المعاهدة ذات طابع دولي، ويقع على الوديـع الت ـ  ” ) ٥٩٦(
خاص، لا يؤثر على ذلك الالتزام كون المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ فيما بين بعض الأطراف أو ظهور خـلاف   

  .“بين دولة أو منظمة دولية والوديع بشأن أداء هذا الأخير لوظائفه
  .١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٧٧ من المادة ١ الفقرة ) ٥٩٧(
)٥٩٨ ( Jacques Dehaussy, "Le dépositaire de traités", RGDIP 1952, p. 515.  
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 ر نـشأت مـشاكل جـرى حلـها دائمـاً           وفي هـذا الإطـا     .تعليمات إلى الوديع  أن تصدر   ) المعاهدة
المنــصوص  في نهايــة المطــاف إلى القواعــد بالاتجــاه نحــو تقييــد الــسلطة التقديريــة للوديــع وصــولاً

  .١٩٨٦ والتي كررتها اتفاقية عام ١٩٦٩عليها في اتفاقية فيينا الصادرة عام 
 أن تـرهن بهـا     النمـسا    أرادتعـن تحفظـات     كانت صعوبات ناشئة    ،  ١٩٢٧  عام ومنذ  )٦

، ١٩٢٥فبرايــر / شــباط١٩المتعلقــة بــالأفيون المؤرخــة الدوليــة توقيعهــا المؤجــل علــى الاتفاقيــة 
لأمـين  ا ويعطـي  )٥٩٩(اسـتنتاجات لجنـة خـبراء   يؤيـد  قـرار  إلى اتخاذ مجلس عصبة الأمم   دعت   قد

  .)٦٠٠(بشأن النهج اللازم اتباعهمبادئ توجيهية العام للعصبة 
، كمــا تــشهد علــى ذلــك في إطــار الأمــم المتحــدةغــير أن أخطــر المــشاكل لم تنــشأ إلا   )٧

  .)٦٠١(المراحل الرئيسية لتطور دور الأمين العام بصفته وديعاً في مجال التحفظات
قواعـد الـسلوك الخاصـة      ... يحـدد وحـده فيمـا يبـدو         ”ففي الأصل، كان الأمين العام        •  

قِبَلِ الأطـراف   خضع مقبولية التحفظات لقبولها بالإجماع من        ويُ )٦٠٢(ذا المجال ـه في ه  ـب
  ؛)٦٠٣(“بصكها التأسيسيالمتعاقدة أو المنظمة الدولية التي يتعلق الأمر 

 بـــشأن ١٩٥١مـــايو / أيـــار٢٨وفي أعقـــاب فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة المؤرخـــة   •  
، اتخـذت   )٦٠٤(“ اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا            علىتحفظات  ال”

لــب إلى الأمــين العــام، فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الــتي   يطأول قــرار لهــا الجمعيــة العامــة 
  : في المستقبلستعقد

__________ 

انظر تقرير اللجنة المؤلفة من الـسادة فرومـاجو والـسيد مـاكنير والـسيد ديينـا، في الجريـدة الرسميـة لعـصبة الأمـم                     ) ٥٩٩(
JOSdN, 1927 P.881.  

للمـؤتمر الثـامن للـدول الأمريكيـة        وانظر أيضاً القرار التاسع والعشرين      . ١٩٢٧يونيه  / حزيران ١٧القرار المؤرخ    ) ٦٠٠(
  .الذي يحدد القواعد الواجب أن يتبعها اتحاد الدول الأمريكية في مجال التحفظات) ١٩٣٨ليما، (

 Pierre-Henri Imbert, “A l’occasion de l’entrée en vigueur de la Conventionانظر أيضاً، على سبيل المثال، ) ٦٠١(

de Vienne sur le droit des traités - Réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des 

Nations Unies dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire”, AFDI 1980, pp.528-529 أو ،Shabtai 

Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986, Cambridge University Press, 1987, 

pp.429-434.  
)٦٠٢ ( J. Dehaussy، ٥١٤ أعلاه، الصفحة ٥٩٨ الحاشية.  
، ٥١  و٥٠ أعــلاه، الــصفحتان ٧٥، الحاشــية … Summary of Practive of the Secretary-General انظــر ) ٦٠٣(

  .١٧١-١٦٨الفقرات 
)٦٠٤ ( Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J. Reports 1951, p. 15.  
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أن يواصــل اضــطلاعه بوظــائف الوديــع عنــد إيــداع وثــائق تتــضمن تحفظــات     ‘١’  
  واعتراضات، وذلك دون الفصل في الآثار القانونية لهذه الوثائق؛ 

ات إبـــلاغ كـــل الـــدول المهتمـــة بـــنص تلـــك الوثـــائق الـــتي تتعلـــق بالتحفظ ـــ    ‘٢’  
الاعتراضــات، علــى أن يتــرك لكــل دولــة أمــر اســتخلاص النتــائج القانونيــة  أو

  .)٦٠٥(“لتلك البلاغات
الأمـين العـام   يتـولى  المعاهـدات الـتي   جميـع  نطاق هذه المبـادئ التوجيهيـة ليـشمل    امتد  و  •  

 كـــانون ٧المـــؤرخ ) ١٤-د( بـــاء ١٤٥٢وذلـــك بمقتـــضى القـــرار مهمـــة الوديـــع لهـــا 
مــشاكل تتعلــق بتحفظــات أبــدتها الهنــد   ي اعتمــد بــسبب الــذ ١٩٥٩ديــسمبر /الأول
  .)٦٠٦( للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحريةالصك التأسيسيبشأن 

وهــذه هــي الممارســة الــتي دأب الأمــين العــام للأمــم المتحــدة علــى اتباعهــا منــذ ذلــك      )٨
ؤسـاء أمانـات المنظمـات    أو ر(الحين، وسـار علـى هـديها، فيمـا يبـدو، كـل المنظمـات الدوليـة                 

. )٦٠٧(التحفظـات ب اً يتعلـق  مجـال التحفظـات عنـدما لا تتـضمن المعاهـدة المعنيـة بنـد               في) الدولية
 ةالوديع ـالجهة  طبقها  توقد استرشدت لجنة القانون الدولي بهذه الممارسة في صوغ القواعد التي            

  .في هذا المجال
ــا     )٩ ــصياغة المعتمــدة هن ــه يجــدر بالملاحظــة أن ال ــد أكــبر   غــير أن ــضا قــد نحــت إلى تقيي  أي

  :لسلطات الوديع
ن مـشروع   ـ م ـ ٥، نـصت الفقـرة      ١٩٦٢  عـام  ففي المـشروع المعتمـد في قـراءة أولى في           •  

  : على ما يلي“وظائف الوديع” بـ المتعلقة ٢٩المادة 
  :عندما يبدى تحفظ، فإن الوديع يقوم بما يلي”  
المعاهـدة ولهـذه المـواد       لأحكام   التحقق من أن التحفظ قد أبدي وفقاً        )أ(    

المتعلقة بإبداء التحفظات، والتشاور بهذا الشأن، عند الاقتضاء، مع الدولة الـتي أبـدت              
  التحفظ؛

__________ 

  ).ب( ٣، الفقرة ١٩٥٢يناير / كانون الثاني١٢المؤرخ ) ٦-د (٥٩٨القرار  ) ٦٠٥(
  .٥-١-٢من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ) ٢٤ و) ٢٣انظر الفقرتين  ) ٦٠٦(
، ٦١  و٦٠لاه، الــصفحتان  أعــ٧٥، الحاشــية … Summary of Practive of the Secretary-General انظــر ) ٦٠٧(

  .١٨٨-١٧٧الفقرات 
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إبــلاغ الــدول المهتمــة بــنص كــل تحفــظ أو إشــعار بالرضــا بــذلك           )ب(    
  .)٦٠٨(“١٩  و١٨التحفظ أو اعتراض عليه، وفقا للمادتين 

كــذلك علــى أن ، نُــص ١٩٦٦  عــامة الثانيــة فيمــد في القــراءوفي المــشروع الــذي اعتُ  •  
  :مهام الوديع تشمل

ــعأن يتحقــق مــن أن  ”   ــتحفظ أو الــصك أو التوقي  مطــابق لأحكــام المعاهــدة ولهــذه   ال
  .)٦٠٩(“المواد، وأن يوجه، عند الاقتضاء، انتباه الدولة المعنية إلى هذه المسألة

يـود الـصارمة المفروضـة علـى        علـى الق  شـدد   هـذا الحكـم     فإن التعليـق علـى      وعلاوة على ذلك،    
 :سلطة التحقق التي يمارسها الوديع

 تقر للوديـع، في حـدود معينـة، بواجـب           ١من الفقرة   ) د(إن الفقرة الفرعية    ”    
 مطــابق للأحكــام الواجبــة التطبيــق مــن الــتحفظ أو الــصك أو التوقيــعالتحقــق مــن أن 

. إلى هذه المسألة عنـد الاقتـضاء      المعاهدة أو من هذه المواد، وتوجيه انتباه الدولة المعنية          
فلـيس مـن وظـائف الوديـع        . غير أن واجب الوديع في هذا الصدد يقف عند هذا الحد          

 معيـب، فـإن الوديـع       أو تحفظـاً   فـإذا بـدا أن صـكاً      . تحفظال ـصك أو   ال ـالبت في صـحة     
يتعين عليه عادة أن يوجه انتباه الدولـة المتحفظـة إلى هـذه النقطـة وإذا لم تـشاطر هـذه                  

يوجـه أنظـار   فـإن عليـه أن يبلـغ الـتحفظ إلى الـدول المهتمـة وأن           الوديع رأيـه،    خيرة  الأ
  .)٦١٠(“... مسألة العيب الظاهر في التحفظهذه الدول إلى 

ــا   •   ــؤتمر فيينــ ــلال مــ ــديل  ،وخــ ــه خفــــف تعــ ــة  قدمتــ ــيلاروسجمهوريــ ــتراكية بــ  الاشــ
 ظـات فـرغم أن اختفـاء كـل ذكـر صـريح للتحف     :  من شدة هذا الحكـم   )٦١١(السوفياتية

ــا ســـــريان القاعـــــدة المنـــــصوص عليهـــــا في الفقـــــرة    لا مـــــن ) د( ١يـــــستبعد حتمـــ
على كل هذه الصكوك، فإن سلطة الوديع أصبحت مع ذلك تقتـصر            ،  )٦١٢(٧٧ المادة

  : هيعلى التحقق من شكل التحفظات، على اعتبار أن وظيفته

__________ 

)٦٠٨ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 185.  
  .Yearbook ... 1966, vol. II, p. 269، )د( ١، الفقرة ٧٢مشروع المادة  ) ٦٠٩(
  .من التعليق) ٤، الفقرة ٢٧٠  و٢٦٩، الصفحتان المرجع نفسه ) ٦١٠(
، والفقرة  ٢٠٢، الصفحة   )٤' ٤ '٦٥٧الفقرة   أعلاه،   ٥٤الحاشية  ،  A/CONF.39/11/Add.2وثائق المؤتمر،   انظر   ) ٦١١(

  .٢٠٣، الصفحة '١ '٦٦٠
  .١٩٨٦ من اتفاقية عام ٧٨المادة  ) ٦١٢(
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 يةمـستوف  تعلـق بالمعاهـدة   ت رسـالة  أو   إخطـار التحقق مـن أن التوقيـع أو أيـة وثيقـة أو             ”  
، والقيام عند اللـزوم بتوجيـه نظـر الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                للشكل الواجب والسليم  

  .)٦١٣(“المعنية إلى المسألة
: إليـاس . أو. وكمـا كتـب ت    . “بريـد لل اًصـندوق ”س مبـدأ كـون الوديـع        وهكذا تكرَّ   )١٠
 أو القاضـي في  فإن من الأساسي التأكيد على أنه ليس من وظيفة الوديع القيـام بـدور المفـسر    ”

أي نـــزاع يتعلـــق بطبيعـــة أو خاصـــية تحفـــظ طـــرف مـــن الأطـــراف تجـــاه الأطـــراف الأخـــرى  
المعاهدة، أو الإعلان عن أن معاهـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ عنـدما يطعـن في ذلـك طـرف                         في
  .)٦١٤(“أكثر من أطراف المعاهدة المعنية أو
. لوديـع في مجـال التحفظـات      الآراء المتعلقة بمزايا وعيوب تقلـيص صـلاحيات ا        وتنقسم    )١١

، ١٩٥١عـام  الـصادرة  فمن المؤكد، على غرار ما ذهبت إليه محكمة العـدل الدوليـة في فتواهـا        
والإخطـار  مبسطة، وتقتصر على تـسلم التحفظـات والاعتراضـات          ]  تصبح الوديع[مهمة  ”أن  
، الـتي   المتحـدة ويترتب على ذلك، فيما يُعتقَد، نقل المسائل الذاتية لمنظومـة الأمـم             ”. )٦١٥(“بها
 في تلـك   الدول المعنية، بصفتها أطرافـاً   آحاد من كاهل الوديع إلى كاهل       سبيل إلى إنكارها،   لا

 لقــانون ، أو ربمــا توضــيحاً إيجابيــاًوقــد يعتــبر ذلــك ابتكــاراً . المعاهــدة، وبتلــك الــصفة وحــدها 
ة الأطـراف،   المعاهدات الحـديث، لا سـيما مـا يتعلـق منـه بالتحفظـات علـى المعاهـدات المتعـدد                   

ــصر       ــن العنـ ــل، مـ ــى الأقـ ــد علـ ــص، أو يحـ ــرجح أن يقلـ ــن المـ ــلافي”ومـ ــات “الخـ  في التحفظـ
  .)٦١٦(“المقبولة غير
عتبر الممارسة التي اتبعها الأمـين العـام للأمـم      على العكس من ذلك، أن تُ     يمكن أيضاً،   و  )١٢

 دون معقـداً  نظامـاً ”، ١٩٦٩ الـصادرة عـام    اتفاقيـة فيينـا   “وطّـدتها ” المتحدة وكرستها، بـل و    

__________ 

  ).الأحرف المائلة مضافة (١٩٨٦نص عام  ) ٦١٣(
)٦١٤ ( T.O. Elias ٢١٣ أعلاه، الصفحة ٥٨٠، الحاشية.  
)٦١٥ ( I.C.J. Reports 1951  أرسـى  إن هـذا المقطـع هـو الـذي     ”ويمكـن القـول   . ٢٧ أعـلاه، الـصفحة   ٦٠٤، الحاشـية

ففـي تلـك الجملـة يوجـد     . الأساس النظري للإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة القـانون الـدولي      
بمعـنى دور   (الإدارية في جوهرهـا، وقيِّـد إلى أقـصى حـد أي دور سياسـي                ] الوديع[تأكيد على خصائص وظيفة     

 Shabtai Rosenne, "The Depositary of International Treaties", American Journal of. (“محتمـل ) حاسـم 

International Law, 1967, p. 931.(  
)٦١٦ ( S. Rosenne ٤٣٦  و٤٣٥ أعلاه، الصفحتان ٦٠١، الحاشية.  
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 أدنى من الاتساق والوحدة في تفـسير        دام لم يعد بإمكان الوديع أن يفرض حداً         ما )٦١٧(“مبرر
  .)٦١٨(وإنفاذ التحفظات

 ،اتفـاقيتي فيينـا    مـن    الأحكـام ذات الـصلة    الـذي تعكـسه     غير أن الاحتراز مـن الوديـع،          )١٣
ــة القوا    راســخ  ــوخي مراجع ــا ت ــذر معه ــان وفي الممارســة بدرجــة يتع ــدة في في الأذه ــد المعتم  ع
ــدليل    . ١٩٨٦  عــام والمكرســة في١٩٦٩ عــام ــة عــن تــضمين ال ولهــذا الــسبب، عــدلت اللجن

عنصراً يتصل بالتطوير التدريجي ومن شأنه، على سبيل المثال، أن يسمح للجهات الوديعة بـأن               
وبـالنظر إلى الانتقـادات الـتي       . توجه نظر صاحب تحفظ إلى تحفظ تعتبره غير جائز بصورة بيّنـة           

تدرج اللجنة في النص النهائي للدليل مشروع المبدأ التوجيهي الـذي كانـت تنـشده                أثيرت، لم 
 في دليــل النقــل الحــرفي   أنــه لــيس بالإمكــان إلا  وتــرى اللجنــة . )٦١٩(في البدايــة بهــذه الــشأن  

ــرتين    ل ،الممارســة ــن الفق ــصلة م ــام ذات ال ــادة  ٢ و) د( ١لأحك ــن الم ــة ٧٨ م ــن اتفاقي ــام  م  ع
 في ةالوديعــالجهــات تطبيقهــا علــى وظــائف بقــصر  مبــدأ تــوجيهي واحــد وفيبــدمجها ، ١٩٨٦

  .مجال التحفظات
، ٧٨ مــن المــادة) د( ١وتكــرر الفقــرة الأولى مــن المبــدأ التــوجيهي هــذا نــص الفقــرة      )١٤

ــة إزاء      ــة الوديعـ ــه الجهـ ــها إلى النـــهج الـــذي يجـــب أن تتبعـ ــراحة وحـــصراً في بدايتـ مـــشيرة صـ
 مــن نفـــس هـــذه المــادة، وتقـــصر الحالـــة   ٢نيــة نـــص الفقـــرة  وتكـــرر الفقـــرة الثا. التحفظــات 
وليس على وظائف الجهـة الوديعـة بوجـه عـام           (في الاعتبار على هذه الوظيفة وحدها        المأخوذة

  ).٧٨ كما تفعل المادة
  

__________ 

)٦١٧ ( P.-H. Imbert، ولا يطلق الكاتب هذا التعبير إلا على ممارسة الأمين العام ؛٥٣٤ أعلاه، الصفحة ٦٠١ الحاشية 
  .ينا تبسِّط سياق المشكلةويبدو أنه يعتبر أن اتفاقية في

 للتقريـب عنـد الاقتـضـاء بـين         “الحـوار المتعلـق بالتحفظـات     ”يمكن أن يقوم الوديع، مع ذلك، بدور لا يستهان به في             ) ٦١٨(
 Henry Han, "The U.N Secretary-General's Treaty Despositary:انظــر أيــضاً. وجهـــات النظـــر المتعارضــة

Function: legal implications", British Year Book of International Law, 1988, pp. 570-571   ويؤكـد فيـه ،
  .لكن المادة سابقة على مؤتمر فيينا. الكاتب على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الوديع

 ):الإجراءات في حالة التحفظات غير الجائزة بصورة بيّنة (٨-١-٢ نص مشروع المبدأ التوجيهي يليفيما  ) ٦١٩(
أت الجهـة الوديعـة أن أحـد التحفظـات غـير جـائز بـصورة بيّنـة فإنهـا توجّـه انتبـاه صـاحب الـتحفظ إلى                   إذا ارت ”  

  .يشكل في نظرها سبب عدم جواز التحفظ ما
وإذا أصر صاحب التحفظ على تحفظه، تُبلغ الجهة الوديعة نـص الـتحفظ إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة                        

لمتعاقدة وكذلك، حسبما يكون مناسباً، إلى الجهاز المخـتص في المنظمـة الدوليـة              وإلى الدول والمنظمات الدولية ا    
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة       (. “المعنية، مبينة طبيعة المـشاكل القانونيـة الـتي يثيرهـا الـتحفظ           

  ).٢٧٨، الصفحة )A/61/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
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  تأكيد التحفظات  ٢- ٢  
  التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ١- ٢- ٢  

التوقيـع علـى معاهـدة رهنـاً بالتـصديق عليهـا أو بإقرارهـا رسميـاً                 إذا صيغ التحفظ عند       
بقبولها أو بالموافقة عليهـا، وجـب علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد هـذا                        أو

وفي هذه الحالـة، يُعتـبر الـتحفظ    . التحفظ رسمياً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة    
  .كيدهمصاغاًً في تاريخ تأ

  
  التعليق    

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٣ مـن المـادة     ٢ حرفياً نـص الفقـرة       ١-٢-٢يكرر المبدأ التوجيهي      )١
 بــشأن قــانون المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات  ١٩٨٦ لعــام

ــة ــوجيهي، فــإن جمــع مجمــل القواعــد      . الدولي ــدأ الت ــة في التعليــق علــى المب وكمــا ذكــرت اللجن
الممارسات الموصى بها بـشأن التحفظـات في وثيقـة واحـدة يتمـشى مـع الغـرض المتـوخى مـن                     و

  .دليل الممارسة
 مطــابق للحكــم الــذي يقابلــه في  ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة ٢٣ مــن المــادة ٢ونــص الفقــرة   )٢

، ولا يختلــف عنــه إلا بكونــه يــشير إلى الإجــراء الواجــب اتباعــه عنــدما تكــون    ١٩٦٩ اتفاقيــة
 علـى تلـك     ١٩٨٦وقد فضلت الـصيغة الـواردة في معاهـدة          . ا طرفاً في المعاهدة   منظمة دولية م  

  .  لأنها أكمل منها١٩٦٩الواردة في معاهدة 
ويعــود أصــل هــذا الحكــم إلى الاقتــراح الــذي قدمــه الــسير همفــري والــدوك في تقريــره   )٣

) ١٧ة  مـن مـشروع المـاد     ) ب( ٣الفقـرة   (الأول عن قانون المعاهدات والقاضي بإدراج حكـم         
بالمبدأ القائل إنه يُفترض أن التحفظ قد تم التخلـي عنـه مـا لم يـرد تأكيـده في صـك                      ”يسترشد  
مــن الواضــح تمامــاً أن الآراء يمكــن أن تختلــف ”ولا يخفــي المقــرر الخــاص أن . )٦٢٠(“التــصديق

، وأشـار  )٦٢١(“يتعلق بتحديـد القاعـدة الـسارية في هـذا المجـال، بـافتراض أن هنـاك قاعـدة             فيما

__________ 

)٦٢٠ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 66.  
  .المرجع نفسه ) ٦٢١(
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ــه ــادة بوجــ ــارفرد الــــذي يطــــرح الافتــــراض   )٦٢٢()د( ١٤ خــــاص إلى المــ  مــــن مــــشروع هــ
  .)٦٢٣(العكسي

 مــن ٢وقــد ذُكــر مبــدأ الالتــزام بتأكيــد الــتحفظ الــذي يــصاغ عنــد التوقيــع في الفقــرة   )٤
 من مشاريع المواد التي وضـعتها لجنـة القـانون الـدولي بـشأن قـانون المعاهـدات والـتي                     ١٨ المادة

 وكانــت تلــك الفقــرة تتنــاول )٦٢٤(١٩٦٢ مناقــشات كــبيرة في عــام اعتمــدتها مــن دون إجــراء
  .بوجه عام التحفظات التي تصاغ قبل اعتماد النص

  :  شرحاً موجزاً لمبرر وجود القاعدة التي أخذت بها اللجنة١٩٦٢ويقدم تعليق عام   )٥
يحدث أحياناً أن يعلن عن تحفظ أثناء المفاوضات وأن يـسجل هـذا الـتحفظ حـسب                 ”  

واستند البعض أحياناً إلى هذه التحفظـات الأوليـة ليؤكـد           . في المحاضر الحرفية  الأصول  
غـير أنـه يبـدو مـن الـضروري أن تؤكـد الدولـة           . لاحقاً أنها تعـادل التحفظـات الرسميـة       

  .)٦٢٥(“المعنية رسمياً إعلانها بطريقة ما بحيث تتضح نيتها إبداء تحفظ بالفعل
 أحكام المشروع المتعلقة بـالإجراءات المتبعـة بـشأن          وتم في القراءة الثانية تبسيط صياغة       )٦

مـن الأنـسب وضـع    ”التحفظات تبسيطاً كبيراً بناء على طلب بعض الحكومـات الـتي رأت أن        
ولا يختلـف المـشروع الجديـد الـذي اعتمـد بنـاء           . )٦٢٦(“بعضها في مدونة ممارسات موصى بهـا      

 مــن ٢نص الحــالي للفقــرة  عــن الــ)٦٢٧(علــى اقتراحــات المقــرر الخــاص الــسير همفــري والــدوك  
عنــد اعتمــاد   ”مــن حيــث اشــتماله علــى إشــارة إلى التحفظــات الــتي تــصاغ          إلا٢٣ّ المــادة
ــنص ــا      )٦٢٨(“الــ ــفت بأنهــ ــروف وصــ ــا في ظــ ــؤتمر فيينــ ــلال مــ ــذفت خــ ــارة حــ ــي إشــ ، وهــ

__________ 

  ).د (١٥ والدوك، خطأً، إلى المادة أشار ) ٦٢٢(
 دولة تحفظاً عند توقيعها على معاهـدة مـا، فـإن التـصديق علـى هـذه المعاهـدة لاحقـاً يجعـل الـتحفظ                          أبدتإذا  ” ) ٦٢٣(

؛ يـرد   “نافذاً في علاقات هذه الدولة مع بقية الدول التي أصبحت، أو يمكـن أن تـصبح، طرفـاً في تلـك المعاهـدة                      
  .Yearbook ...1950, vol. II, pp. 243 et 244روع هارفارد في مش

 ... Yearbook) ١٩٦٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢٥ (٦٥٦ إلى ٦٥١ المحاضر الموجزة للجلسات من انظر ) ٦٢٤(

1962, vol. I, pp. 139-179.  
)٦٢٥ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 180.  
  .٤٧، الصفحة ، المجلد الثانيالمرجع نفسهالسويد،  تعليقات ) ٦٢٦(
  .٥٤  و٥٣، الصفحتان المرجع نفسه ) ٦٢٧(
  .)Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208نظرا( “...المعاهدة  علىعند اعتماد النص أو عند التوقيع  يصاغ عندما” ) ٦٢٨(
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ــام    . )٦٢٩(“غامـــضة” ــاً، نـــص عـ ــة تقريبـ ــم، بـــصورة حرفيـ ــذا الحكـ ــرر التعليـــق علـــى هـ ويكـ
  : ويضيف ما يلي)٦٣٠(١٩٦٢

 عنـد اعتمـاد     -] بعد التفـاوض  [ بالتحفظات المبداة في مرحلة لاحقة       ٢ الفقرة   تتعلق”  
وهنـا أيـضاً    . النص أو عند التوقيع على المعاهدة رهنـاً بالتـصديق أو القبـول أو الإقـرار               

رأت اللجنة أن من الضروري ألا تـدع الدولـة، عنـدما تقبـل نهائيـاً الالتـزام بالمعاهـدة،            
ولذلك فإن المطلـوب في هـذه    . النهائي المتعلق بالتحفظ  أية شكوك تحوم حول موقفها      

. الفقــرة أن تؤكــد الدولــة المتحفظــة هــذا الــتحفظ رسميــاً إذا كانــت تريــد الإبقــاء عليــه
التـاريخ الـذي    وتنص الفقرة علـى أنـه يعتـبر في مثـل هـذه الحالـة أن الـتحفظ أبـدي في                   

ــرة      تم ــذ الفقـ ــام لتنفيـ ــر هـ ــذا أمـ ــه، وهـ ــده فيـ ــادة  ٥تأكيـ ــن المـ  في نـــص ٢٠ [١٧ مـ
  .)٦٣١(“]الاتفاقية

 إلى اتفاقيـة    ١٩٦٩ من اتفاقيـة عـام       ٢٣ من المادة    ٢ونُقلت القاعدة الواردة في الفقرة        )٧
، مع عدم إدخال تعديلات على الـصياغة إلا مـا اسـتوجبه أخـذ المنظمـات الدوليـة            ١٩٨٦ عام

ك مـن احتمـالات     مع ما ينطوي عليـه ذل ـ      (“التأكيد الرسمي ”، وإدخال فكرة    )٦٣٢(في الاعتبار 
. )٦٣٣ ()٢٣الخلــط بــين هــذه الفكــرة وفكــرة تأكيــد الــتحفظ، رسميــاً أيــضاً، الــواردة في المــادة   

 دون إدخـال تعـديل علـى        )٦٣٤( نـص لجنـة القـانون الـدولي        ١٩٨٦اعتمد مؤتمر فيينـا لعـام        وقد
  .)٦٣٥(النص الفرنسي

__________ 

  نهائيـا  المـؤتمر  بـصورة غامـضة مـن نـص اللجنـة عنـدما أقـرّه        ‘لـدى اعتمـاد الـنص   ’اختفت عبـارة   ،٢ الفقرة في” ) ٦٢٩(
)J.M. Ruda ، ١٩٥ أعلاه، الصفحة ٥٦الحاشية(.  

  .على هذا المبدأ التوجيهي التعليق من )٥الفقرة  انظر ) ٦٣٠(
)٦٣١ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208.  مـن اتفاقيـة فيينـا بقبـول التحفظـات وبـالاعتراض علـى        ٢٠  وتتعلـق المـادة 

  .التحفظات
 Yearbook ... 1976, vol. II (Part، وYearbook ... 1975, vol. II, p. 38  التقريرين الرابع والخامس لرويتر،انظر ) ٦٣٢(

One), p. 146.  
 ... Yearbook ،١٩٧٧يونيـه  / حزيـران ٦ المعقـودة في  ١٤٣٤ المناقشات التي جرت بهذا الـشأن في الجلـسة   انظر ) ٦٣٣(

1977, vol. I, pp. 101-103 .           وتـدرك اللجنـة هـذه المخـاطر ولكنـها لم تـرَ مـن الـضروري تعـديل مـصطلحات
  . بوجه عام اليومأصبحت مقبولة

  .٢٤، الجزء الثاني، الصفحة الثاني، المجلد ١٩٨٢... حولية  ) ٦٣٤(
الاستعاضـة عـن لفظـة    ( رئيس لجنـة الـصياغة، الـسيد الخـصاونة، أن تـصويباً أُدخـل علـى الـنص الإنكليـزي              ذكر ) ٦٣٥(

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of - “بالمعاهـدة ” بلفظـة  “بمعاهـدة ”

Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 

Vienna, 18 February-21 March 1986, vol. I, Summary Records (A/CONF.129/16), 5th plenary 

meeting, 18 March 1986, p. 15, para. 63.(  
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نـت، وقـت     كا ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٣ مـن المـادة      ٢شـك فيـه أن الفقـرة         ومما لا   )٨
، ومـع   )٦٣٦(اعتمادها، تتعلق بالتطوير التدريجي أكثر مما تتعلق بالتـدوين بـالمعنى الـضيق للكلمـة              

هـذا، فإنه يمكن اعتبار أن الالتـزام بالتأكيـد الرسمـي للتحفظـات الـتي تـصاغ عنـد التوقيـع علـى                  
دة وبعــد أن تبلــورت القاعــ. المعاهــدات بــصورة رسميــة قــد أصــبح جــزءاً مــن القــانون الوضــعي 

ولكـن لـيس    (، أصـبحت سـارية في الممارسـة         ١٩٨٦، وتأكدت في عام     ١٩٦٩اتفاقية عام    في
 تـــبرر إضـــفاء قيمـــة عرفيـــة لـــضرورة قانونيـــة، ويبـــدو أنهـــا تـــستجيب )٦٣٧()بـــصورة منهجيـــة

  .)٦٣٨(عليها
ــرة    )٩ ــواردة في الفقـ ــدة الـ ــادة ٢إن القاعـ ــام  ٢٣ مـــن المـ ــا لعـ ــاقيتي فيينـ  ١٩٦٩ مـــن اتفـ

، وإن كانت لم تحـظَ بهـذه الموافقـة    )٦٣٩(لفقه، بموافقة تبدو اليوم عامة تحظى، في ا   ١٩٨٦ وعام
__________ 

مـن التعليـق علـى    ) ١١، الفقـرة  Yearbook ... 1962, vol. II, p. 66همفـري والـدوك،    الأول للـسير  التقريـر انظر  ) ٦٣٦(
 ٢٥، الحاشـية  F. Hornو أ، ٢٨ أعـلاه، الـصفحة   ٢٨، الحاشـية  D.W Greig:وانظـر أيـضاً  . ١٧ مـشروع المـادة  

  .٤١أعلاه، الصفحة 
نتاجات الـواردة في مـذكرة المستـشار    فممارسة الأمين العام للأمم المتحدة مثلاً لا تأخذ في الاعتبـار جميـع الاسـت     ) ٦٣٧(

، لأنـه يـورد في منـشوره القـيّم علـى شـبكة الإنترنـت المعنـون         ) أدنـاه ٦٣٨انظـر الحاشـية    (١٩٧٦القانوني لعـام    
التحفظات المـصاغة عنـد التوقيـع، سـواء تم تأكيـدها بعـد              المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام        

حالــة صــوغ الدولــة تحفظــات أخــرى لــدى الإعــراب عــن موافقتــها علــى الالتــزام   ذلــك أم لا، وذلــك حــتى في 
 كــانون ٢بالمعاهــدة؛ انظــر، مــثلاً، تحفظــات تركيــا علــى الاتفاقيــة الجمركيــة المتعلقــة بالحاويــات، المؤرخــة           

؛ ٣٤٦ إلى ٣٣٤، والــصفحات مــن )Multilateral Treaties …, chap. XI-A.115 (١٩٧٢ديــسمبر /الأول
هورية إيران الإسلامية وبيرو على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات            وتحفظات جم 

؛ وقـد تعـبر هـذه    )chap. VI.19، المرجـع نفـسه  ( ١٩٨٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠والمؤثرات العقلية، المؤرخـة     
ــشأن حــوا        ــضمن أي حكــم قيمــي ب ــع ولا تت ــدور الودي ــوم آلي بحــت ل ــة  الممارســة عــن مفه ــات المعني ز الإعلان

  .طبيعتها أو
ممارسة الأمين العام كوديع للمعاهدات     ”، على سبيل المثال، مذكرة المستشار القانوني للأمم المتحدة التي تصف            انظر )٦٣٨(

علـى التحفظـات المتعلقـة بالمعاهـدات الـتي لا تتـضمن       (...) المتعددة الأطراف فيما يتصل بالتحفظات والاعتراضـات      
 لـتخلص  ١٩٦٩  من اتفاقية فيينـا لعـام  ٢٣ من المادة ٢، وقد استندت المذكرة إلى الفقرة    “ه النقطة أحكاماً بشأن هذ  

تختلـف قيمتـه القانونيـة عـن         أن التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع رهناً بالتصديق ليس له سوى أثر الإعـلان ولا              ”إلى  
 ,United Nations Juridical Yearbook) “ سُحبفيجب تأكيده عند التصديق، وإلاّ فإنه يعتبر قد. قيمة التوقيع نفسه

1976, p. 219) راجع (١٩٨٠؛ وعدّل مجلس أوروبا ممارسته بهذا الشأن اعتباراً من عامF. Hom أعلاه٢٥، الحاشية  ،
 .Jörg Polakiewicz, treaty-Making in the Council of Europe, Publications du Conseil de l'Europe, 1999, pو

 وذكرت الدول بوجه عام، في ردودها على استبيان اللجنة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، أنها قامت، عند ).96
  .التصديق أو الانضمام، بتأكيد التحفظات التي صاغتها عند التوقيع

 أعــلاه، ٢٥، الحاشــية P.-H. Imbert، و٢٨ أعــلاه، الــصفحة ٢٨ الحاشــية ،D.W. Greig بوجــه خــاص انظــر ) ٦٣٩(
 أعـلاه،  ٤٥٠، الحاشـية  A. Pellet and W. Schabas, Commentaire de l’article 23 (1969)، و٢٨٥ الـصفحة 

 A. Pellet and W. Schabas, 1969 Vienna؛ و٩٠-٨٠  و٧، الفقـرات  ١٠٠٦-١٠٠٢  و٩٧٥الـصفحات  

Convention Article 23 ٩١-٨١  و٧، الفقرات ٦١٧-٦١٤  و٥٩٦ أعلاه، الصفحات ٤٥٠، الحاشية.  



A/66/10/Add.1 

 

229 12-20316 
 

وعلى أي حال، وأيـاً كانـت الأسـباب الـتي يمكـن الاسـتناد إليهـا                 . )٦٤٠(على الدوام في الماضي   
لمعارضة هـذه القاعـدة، فإنـه لـيس مـن شـأنها أن تـشكك في قاعـدة واضـحة واردة في اتفـاقيتي                         

  .  حيث المبدأ، إلاّ في حالة الاعتراض المبطِلفيينا وقررت اللجنة تطبيقها من
وعلى الرغم من أن المبدأ الذي ينص عليه هذا الحكم قد أُقر بوجـه عـام، فقـد أثـارت                      )١٠

  :اللجنة ثلاث مسائل فيما يتعلق بما يلي
  أثر خلافة الدول على إعمال هذا المبدأ؛  •  
 الـذي يـصاغ عنـد التوقيـع؛         عدم تعداد جميع الحالات الـتي يجـب فيهـا تأكيـد الـتحفظ               •  

   التي تشكلها؛)٦٤١(“التحفظات الأولية”مدى ملاءمة الإشارة إلى [وعلى الأخص، 
  .بعض الإعلانات المقدمة قبل التوقيع على نص المعاهدة  •  
 مــن ٢وتم التــساؤل بوجــه خــاص عمــا إذا كــان لا ينبغــي اســتكمال صــياغة الفقــرة       )١١
يــة المتاحــة لأيــة دولــة خلــف لــصوغ تحفــظ عنــدما تقــدم   لتؤخــذ في الاعتبــار الإمكان٢٣ المــادة

 الــذي يكمــل تعريــف   )٦٤٢(١-١إشــعاراً بالخلافــة طبقــاً لمــا هــو محــدد في المبــدأ التــوجيهي        
وتــرى اللجنــة أن . ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة عــام ٢مــن المــادة ) د( ١التحفظــات الــوارد في الفقــرة 

ف، بداهـة، إمـا أن تؤكـد تحفظـاً          فيجـوز للدولـة الخل ـ    . الجواب على هـذا السؤال ليس باليـسير      
 أو تلغيـه، أو أن تـصوغ تحفظـاً جديـداً عنـدما تقـدم الإشـعار        )٦٤٣(قائماً قدمتـه الدولـة الـسلف     

يوجد، في كلا الافتراضين مـا يحمـل الدولـة الخلـف علـى تأكيـد تحفـظ                ؛ إذن، لا  )٦٤٤(بالخلافة
، يجـوز  ١٩٧٨تفاقيـة عـام    مـن ا   ١٨ من المادة    ٢  و ١بيد أنه بمقتضى الفقرتين     . عند التوقيع  ما

لدولة مستقلة حـديثاً، بـشروط معينـة، أن تثبـت، عـن طريـق إشـعار بالخلافـة، صـفتها كدولـة                        
متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطـراف ليـست نافـذة بتـاريخ خلافـة الـدول وكانـت                    

 مـن   ٢مـن المـادة     ) و( ١إلاّ أنـه بموجـب الفقـرة        . الدولة الـسلف، نفـسها، دولـة متعاقـدة فيهـا          
يقــصد ”، ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢مــن المــادة ) ك( ١ والفقــرة ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 

 دولــة وافقــت علــى أن تلتــزم بالمعاهــدة، ســواء بــدأ نفــاذ هــذه المعاهــدة   ” دولــة متعاقــدة“بتعــبير
ويـستخلص مـن ذلـك، بمفهـوم المخالفـة، أنـه لا يمكـن أن                . ، وليس مجرد دولة موقعـة     “يبدأ لم أو

__________ 

  .٢٥٤  و٢٥٣ أعلاه، الصفحتان ٢٥، الحاشية P.-H. Imbert نظرا ) ٦٤٠(
  .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٥ الفقرة انظر ) ٦٤١(
  .١٧٩، الصفحة A/53/10 ،١٠ الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم الوثائق ) ٦٤٢(
  .أن خلافة الدول في المعاهدات بش١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠ من المادة ١ الفقرة راجع ) ٦٤٣(
  .٢٠ من المادة ٢ الفقرة راجع ) ٦٤٤(
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 )٦٤٦())٦٤٥(خاضعة للتـصديق أو لإجـراء مكـافئ   ( على معاهدة    “خلافة في التوقيع  ”تكون هناك   
  .)٦٤٧(١-١-٢ وأن من غير المناسب إدراج فكرة الإشعار بالخلافة في المبدأ التوجيهي

ــدو أن          )١٢ ــتي يب ــداد الحــالات ال ــار تع ــا إذا كــان يمكــن اعتب ــة عم ــساءلت اللجن ــاً، ت وثاني
ــرة ــادة  ٢ الفق ــن الم ــ٢٣ م ــزام        تق ــى الالت ــة عل ــن الموافق ــبير ع ــة إخــضاع التع ــا إمكاني صر عليه

يطـابق مثيلـه الـوارد     تعـداداً ضـيقاً جـداً ولا   ) التصديق، أو التأكيد الرسمي، أو القبول، أو الإقرار      (
بيــد أن اللجنــة رأت أن الانــشغال بـــهذه المــسألة أمــر مبــالغ فيــه، فالاختلافــات في  . ١١ في المــادة

 ١٩٨٦ وعــام ١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــام ٢٣ مــن المــادة ٢ والفقــرة ١١ الــصياغة بــين المــادة
تبــادل الوثــائق المكونــة ”:  وهمــا١١ترجــع إلى أن هــذه الفقــرة أغفلــت فرضــيتين وردتــا في المــادة 

. )٦٤٨(، مـــن جهـــة أخـــرى“أيـــة وســـيلة أخـــرى إذا اتفـــق عليهـــا” ، مـــن جهـــة، و“للمعاهـــدة
وليـة التعـبير عـن موافقتـها علـى الالتـزام بمعاهـدة متعـددة                احتمال جعل الدولة أو المنظمـة الد       وإن

احتمــال ضــعيف بمــا فيــه  الأطــراف قابلــة للتحفظــات مرهونــاً بواحــد مــن هــذين الأســلوبين هــو  
 أو تـضمين الفـصل الثـاني        ١-٢-٢ يبدو من المفيد إثقال صياغة المبدأ التوجيهي       الكفاية بحيث لا  

  .٢-١-١دل المبدأ التوجيهي من دليل الممارسة مشروع مبدأ توجيهي يعا
عنـد    الفرضية التي يصاغ فيهـا الـتحفظ، لا        ١-٢-٢يشمل المبدأ التوجيهي     وثالثاً، لا   )١٣

يمنــع الدولــة  ومــن المؤكــد أنــه لــيس هنــاك مــا . التوقيــع علــى المعاهــدة، وإنمــا قبــل هــذا التوقيــع 
تي يـوحي بهـا الـنص     ال ـ“التحفظـات ”المنظمة الدولية من أن تذكر رسمياً للأطراف الأخرى       أو

، لكـن   )٦٥٠(، كمـا في أيـة مرحلـة سـابقة مـن مراحـل التفـاوض               )٦٤٩(المعتمد في مرحلـة التوثيـق     
  .١-١يتفق مع تعريف التحفظات نفسه الوارد في المبدأ التوجيهي  ذلك لا

__________ 

  .٢-٢-٢ مشروع المبدأ التوجيهي انظر ) ٦٤٥(
  .٢-١-٥ أيضاً المبدأ التوجيهي انظر ) ٦٤٦(
 مـن المـادة   ٢أنه يبدو أن علينا أن نقبل عندما نطبق، بالقياس، القاعدة المنصوص عليهـا في الفقـرة      ” كلود بييو    يرى ) ٦٤٧(

لاتفاقيــات جنيــف لعــام ” عنــد التوقيــع، أن الــدول الــتي قــدمت إعــلان اســتمرار   علــى التحفظــات الــتي تبــدى٢٣
، أن ]الدولـة الـسلف  [ كان عليها، لـو كانـت تنـوي أن تتحمـل مـسؤولية التحفظـات الـتي أعربـت عنـها                   “١٩٤٩

 Les réserves aux Conventions de Genéve de 1949", Revue"(تقـول ذلـك صـراحةً في إعـلان الاسـتمرار      

internationale de la Croix-Rouge, March-April 1976, p. 135 .(        ومـن المـشكوك فيـه إمكانيـة إجـراء مثـل هـذا
  . من دليل الممارسة٥وفيما يتعلق بالتحفظات المصاغة في حالة خلافة الدول، انظر الجزء . القياس

مـن التعليـق    ) ١٢، انظـر الفقـرة      ١١والمـادة   ) د( ١، الفقـرة    ٢ على المقارنة بين المـادة        على تعليق مماثل   للاطلاع ) ٦٤٨(
  .١-١على المبدأ التوجيهي 

 تـورد، إلى جانـب التوقيـع، التوقيـع بـالأحرف          ١٩٨٦ وعـام    ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينـا لعـام        ١٠ أن المادة    الواقع ) ٦٤٩(
بوصـفه مرحلـة    ”وحـول التوثيـق     . ، بوصـفهما طـريقتين لتوثيـق نـص المعاهـدة          بشرط الاستشارة الأولى والتوقيع   

 مــن مــشاريع مــواد اللجنــة المتعلقــة بقــانون ٩، انظــر التعليــق علــى المــادة “ن إجــراءات إبــرام المعاهــدةمتميــزة مــ
  .Yearbook ... 1966, vol. II, p. 195، ) في مؤتمر فيينا١٠التي أصبحت المادة (المعاهدات 
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الـــذي أصـــبح  (١٩والواقـــع أن اللجنـــة تـــصورت هـــذه الفرضـــية في مـــشروع المـــادة   )١٤
 منــه، كمـا وردت في الــنص الأولي  ٢الــذي تـنص الفقـرة   ) ١٩٦٩ مـن اتفاقيــة عـام   ٢٣ المـادة 

إذا صـيغ الـتحفظ عنـد اعتمـاد نـص           ”: ، علـى مـا يلـي      ١٩٦٦لمشاريع المـواد المعتمـدة في عـام         
وجب على الدولـة المتحفظـة أن تؤكـده رسميـاً عنـد تعبيرهـا عـن موافقتـها علـى الالتـزام             (...) 

ــتحفظ  . بالمعاهــدة ــبر أن ال ــة، يعت ــده  وفي هــذه الحال ــاريخ تأكي ــدم في ت ــد ق ــد أن . )٦٥١(“ ق وبع
ــه        ــذا الحكــم، أن ــى ه ــق عل ــرض التعلي ــة، في مع ــدَّم    ”لاحظــت اللجن ــة، تق ــة العملي ــن الناحي م
 وبعـد أن عرضـت الأسـباب        “الإعلانات المعبرة عن تحفظ في مراحل مختلفة من إبـرام المعاهـدة           

في أثنــاء الإعــراب عــن الــتي تــرى أنهــا تــستوجب تأكيــد التحفظــات الــتي أُبــديت عنــد التوقيــع  
  :، أضافت)٦٥٢(الموافقة على الالتزام

ولهــذا الــسبب، فــإن الإعــلان الــذي يقــدم أثنــاء المفاوضــات والــذي يعــبر عــن تحفــظ ”  
بوصفه يشكل، في حد ذاته، وسـيلة مـن         ]  حالياً ١٩المادة   [١٦يُعترف به في المادة      لا

  .)٦٥٣(“وسائل صوغ التحفظ، ولا يُذكر أيضاً في هذه المادة
، فــإن الإشــارة إلى اعتمــاد الــنص اختفــت مــن نــص )٦٥٤(وكمــا أشــير إلى ذلــك أعــلاه  )١٥

 أثنـاء مـؤتمر فيينـا    “غامـضة ” في ظـروف  ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٣ من المادة    ٢ الفقرة
، ويرجع ذلك على الأرجـح إلى الحـرص علـى الاتـساق         ١٩٦٩-١٩٦٨الذي انعقد في الفترة     

وهـذه الإشـارة كـان يمكـن أن تـشجع علـى             . ١٩ مـن المـادة      “يةالفقرة الاسـتهلال  ”مع صياغة   
الإكثار من الإعلانات المقدمة قبل اعتمـاد نـص المعاهـدة والهادفـة إلى الحـد مـن نطاقهـا، والـتي                      

  .تقع ضمن حدود تعريف التحفظات لا
  

  الحالات التي لا يُشترط فيها تأكيد التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ٢- ٢- ٢  
لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقـاً عنـدما تعـرب                  

  .الدولة أو المنظمة الدولية بالتوقيع عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة
  

__________ 

، ١٩٧١أبريـل  / نيـسان ١٤ة  مـن اتفاقيـة المعونـة الغذائيـة المؤرخ ـ     ٢ في هـذا الشأن تحفظ اليابان على المادة         انظـر ) ٦٥٠(
الذي تفاوضت عليه هذه الدولة مع شركائها أثنـاء التفـاوض علـى الـنص، وأعلنتـه عنـد التوقيـع، وصـاغته عنـد                    

  .١٩٧٢مايو / أيار١٢إيداع صك التصديق لدى حكومة الولايات المتحدة الوديعة في 
  .Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208 انظر ) ٦٥١(
  .يق على هذا المبدأ التوجيهيمن التعل) ٥ الفقرة انظر ) ٦٥٢(
)٦٥٣ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208 من التعليق) ٣، الفقرة.  
  .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٦ الفقرةانظر  ) ٦٥٤(
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  التعليق    
ــوجيهي        )١ ــدأ الت ــق بالمب ــة فيمــا يتعل ــه اللجن ــذي أخــذت ب ــذي ١-٢-٢إن الحــل ال ، وال
تنطبــق  طبيعـــة الحــال أن القاعــدة المدونــة علــى هــذا النحــو لا يخــرج عــن نــص فيينــا، يعــني ب  لم
تـــدخل حيـــز النفـــاذ بمجـــرد التوقيـــع  علـــى المعاهـــدات ذات الـــشكل الرسمـــي، أي الـــتي لا إلا

أما فيما يتعلق بالمعاهدات التي لا تستوجب، كيما تـدخل حيـز النفـاذ، أي إجـراء                . )٦٥٥(عليها
، فمـن البـديهي أن الـتحفظ        )٦٥٦(“كل المبـسط  الاتفاقـات ذات الـش    ”بعد التوقيع والتي تسمى     

الذي يصاغ عنـد التوقيع يحدث آثاره على الفور دون أن يكـون مـن الـضروري، أو حـتى مـن                     
  .المتصور، وجود تأكيد رسمي

ــتحفظ عنــد التوقيــع علــى اتفــاق متعــدد        )٢ ــال واضــح علــى ال ــة أي مث ولا تعــرف اللجن
بــسبب   استبعــاد هــذا الاحتمـال، ولـو    يمكـن بـالطبع   بيــد أنـه لا  . الأطـراف ذي شـكل مبـسط   

 يمكــن أن يبــدأ نفاذهــا، حــسب رغبــة الأطــراف، بمجــرد التوقيــع  “معاهــدات مختلطــة”وجــود 
  .)٦٥٧(عليها أو بعد التصديق عليها، وتسمح بالتحفظات أو تتضمن بنوداً للتحفظات

__________ 

 C. Chayet, "Les:  التمييز بين المعاهدات ذات الشكل الرسمي والاتفاقات ذات الشكل المبسط، انظر خاصةحول ) ٦٥٥(

accords en forme simplifiée", Annuaire français de Droit international 1957, pp. 1'13  ًوانظــر أيـضا ، P. 

Daillier, M. Forteau et A. Pellet ؛ و١٦٠-١٥٢ أعــلاه، الــصفحات ٢٥٤، الحاشــيةP. F. Smets, La 

conclusion des accords en forme simplifiée (Bruxelles, Bruylant, 1969), p. 284؛ وS Szurek, 

Commentaire de l’article 11 (1969), in Olivier Corten and P. Klein (eds.), Les Conventions de Vienne 

sur le droit des traités … و٢٣-١٢، الفقـرات  ٣٢٥-٣١٥ أعلاه، المجلد الأول، الصفحات ٣٠، الحاشية ،C. 

Van Assche, Commentaire de l’article 12 (1969), ibid., pp. 343'391؛ وSandra Szurek, The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties …  الفقـرات  ١٩٩-١٩٣ أعـلاه، المجلـد الأول، الـصفحات    ٣٠، الحاشـية ،
  .Cédric Van Assche, 1969 Vienna Convention Article 12, ibid., pp. 209-242، و٣٠-١٤

لشكل المبسط يستخدم في عقد المعاهدات الثنائية أكثر مما يـستخدم    الرغم من أن أسلوب الاتفاقات ذات ا       على ) ٦٥٦(
في عقــد المعاهــدات المتعــددة الأطــراف، فإنــه لــيس مجهــولاً تمامــاً في هــذه الحالــة الثانيــة، ويمكــن ذكــر الاتفاقــات  

بة للاتفـاق  وهـذا هـو الحـال، مـثلاً، بالنـس     . المتعددة الأطراف الهامة التي دخلت حيز النفاذ بمجـرد التوقيـع عليهـا       
على الأقل بالنـسبة لبـدء نفـاذ الجـزء الجـوهري          (١٩٤٧لعام  ) الغات(العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة      

 بـشأن   ١٩٦٢يوليـه   / تموز ٢٣، وإعلان جنيف المؤرخ     )من محتواه عقب التوقيع على بروتوكول التطبيق المؤقت       
ــد      ــة والأسمـ ــات الأغذيـ ــز تقنيـ ــشاء مركـ ــاق إنـ ــاد لاو، واتفـ ــؤرخ    حيـ ــادئ، المـ ــيط الهـ ــيا والمحـ ــة آسـ ة في منطقـ

  .١٩٩١فبراير / شباط٢٦، والاتفاق المنشئ لوسام الجماعة الكاريبية المؤرخ ١٩٦٩يونيه /حزيران ١١
 المتعلق بالمنظمة الدولية للاتـصالات اللاسـلكية        ١٩٧١أغسطس  / آب ٢٠ المـادة التاسعة عشرة من اتفاق       راجـع ) ٦٥٧(

، ومدونـة  )٣٢ المـادة  (١٩٧١ظر أيضاً الاتفاقية المتعلقة بالمؤثرات العقليـة لعـام   ؛ وان)إنتلسات(بواسطة السواتل  
 بـشأن حفــظ  ١٩٩٢ ، اتفـاق عــام ١٩٧٤أبريــل / نيـسان ٦قواعـد سـلوك اتحــادات الخطـوط البحريـــة، المؤرخـة     

 مـن المـادة   ٤ الفقرة(الحيتانيات الصغيرة في بحر البلطيق وشمال شرقي المحيط الأطلسي وبحر آيرلندا وبحر الشمال         
) أ( ٣الفقرة ( المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار     ١٩٩٤ ، واتفاق عام  )٨

والاتفـاق المتعـدد   ). ١٢  مـن المـادة  ٢الفقرة  (١٩٩٩والاتفاقية المتعلقة بحجز السفن البحرية لعام   ). ٤من المادة   
  ).٢٠ من المادة ٢ الفقرة(ل الجوي الدولي  بشأن تحرير النق٢٠٠١ الأطراف لعام
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ــرة         )٣ ــة، مــن نــص الفق ــوم المخالف ــق هــذه القاعــدة، بمفه ــر، تنبث ــة الأم ــن ٢وفي حقيق  م
 ١-٢-٢  الـذي أورده المبـدأ التـوجيهي      ١٩٨٦ وعـام    ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعـام       ٢٣ المادة

مـن المجـدي توضـيح هـذا      ومع ذلك، فبالنظر إلى الطابـع العملـي لدليل الممارسة، بدا للجنـة أن    
  .٢-٢-٢الأمر صراحة في المبدأ التوجيهي 

ــة، في صــياغة هــذا المــشروع، تعــبير     )٤  ،“اتفــاق في شــكل مبــسط ”ولم تــستخدم اللجن
يـرد في    الشائع في الفقه الفرنسي، فقـد بـدا مـن الأفـضـل عــدم اسـتخدام هـذا التعـبير الـذي لا                      

  .اتفاقيتي فيينا
طبـق   وقد يثور سؤال بشأن ما إذا كان التحفظ على اتفاق دخل حيز النفاذ مؤقتـاً أو                 )٥

 يجـب تأكيـده   -ند التوقيع  وهو تحفظ يفترض صوغه ع- )٦٥٨(مؤقتاً في انتظار التصديق عليها    
ورأت اللجنـة أن هـذه الحالـة تختلـف          . لدى إعراب صاحبه عن الموافقة على الالتـزام بالمعاهـدة         

هــذا  يوجــد أي ســبب يــبرر في  وأنــه لا٢-٢-٢عــن تلــك الــتي يــشير إليهــا المبـــدأ التــوجيهي  
 يبـدو مـن    لاوبالتـالي،   . ١-٢-٢الشأن فرض حل يخـالف المبـدأ المطـروح في المبـدأ التـوجيهي               

  .الضروري وضع مبدأ توجيهي مستقل
  

  التحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة  ٣- ٢- ٢  
عندما تنص المعاهدة صراحة على أنـه يجـوز لدولـة أو لمنظمـة دوليـة أن تـصوغ تحفظـاً                       

 جانـب الدولـة أو المنظمـة        عند التوقيع على المعاهدة، لا يتطلب هذا التحفظ تأكيداً رسميـاً مـن            
  .الدولية المتحفظة عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  
  التعليق    

ــوجيهي       )١ ــدأ الت ــا في المب ــصوص عليه ــة المن ــى الحال ، فرضــية ٢-٢-٢توجــد، عــلاوة عل
وهـذه هـي الحالـة      : حاجة إلى تأكيد التحفظ الذي يـصاغ عنـد التوقيـع           أخرى يبدو فيها أن لا    

.  تنص فيها المعاهدة نفسها، صراحة، على مثل هذه الإمكانية من دون أن تفـرض التأكيـد            التي
 بـشأن   ١٩٦٣ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام            ٨ من المـادة     ١سبيل المثال، نصت الفقرة      فعلى

  :خفض حالات تعدد الجنسيات والالتزامات العسكرية في حالة تعدد الجنسيات على ما يلي

__________ 

  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٥  و٢٤ المادتين راجع ) ٦٥٨(
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ن الأطراف المتعاقدة، عنـدما يوقـع علـى هـذه المعاهـدة أو عنـدما                يجوز لكل طرف م   ”  
يودع صك التصديق أو القبول أو الانضمام، أن يعلن اسـتخدامه تحفظـاً أو أكثـر مـن                  

  .)٦٥٩(“التحفظات الواردة في مرفق هذه الاتفاقية
تـستوجب مـن الطـرف الـذي      وفي حالة من هذا القبيل، يبدو أن الممارسـة الـسائدة لا      )٢

وهكـذا  .  تحفظاً عند التوقيع أن يؤكد هذا التحفظ حين يعبر عن موافقتـه علـى الالتـزام                يصوغ
 ســـالفة الـــذكر ولم تؤكـــده ١٩٦٣أبـــدت فرنـــسا تحفظـــاً عنـــدما وقعـــت علـــى اتفاقيـــة عـــام  

 مـن اتفاقيـة مناهـضة    ٢٠كذلك، لم تؤكد هنغاريـا وبولنـدا تحفظهمـا علـى المـادة         . )٦٦٠(لاحقاً
 منـها علـى إمكانيـة إبـداء مثـل هـذا             ٢٨ مـن المـادة      ١نص الفقـرة     الـتي ت ـ   ١٩٨٤التعذيب لعـام    

التحفظ عند التوقيع، كما أن لكسمبرغ لم تؤكد الـتحفظ الـذي أبدتـه علـى الاتفاقيـة المتعلقـة                    
، ولم تؤكد إكوادور التحفظ الـذي أبدتـه   )٦٦١(١٩٥١يوليه / تموز٢٨بمركز اللاجئين المؤرخة    

بــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم  علــى اتفاقيــة منــع وقمــع الجــرائم المرتك
ــسمبر / كــانون الأول١٧الموظفــون الدبلوماســيون، المؤرخــة   ــاك  . )٦٦٢(١٩٧٣دي ــى أن هن عل

  . أكدت هذا التحفظ نفسه عند التصديق)٦٦٣(دولاً أخرى
تعـدو    مـن اتفـاقيتي فيينـا، الـتي لا         ٢٣ من المـادة     ٢ والقاعدة المنصوص عليها في الفقرة      )٣

تنطبـق إلا في     كون قاعدة مكملة، شـأنها شـأن جميـع أحكـام هـاتين الاتفـاقيتين، ينبغـي ألا                 أن ت 
ــداء           ــة إب ــى إمكاني ــنص عل ــتي ت ــام ال ــر، وإلا أصــبحت الأحك ــذا الأم ــدة له ــال المعاه حــال إغف

والـشكوك المتعلقـة بالممارسـة قـد يمكـن تفـسيرها بأنـه          . التحفظات عنـد التوقيـع عديمـة الفائـدة        
فالتحفظـات  : كيد الرسمي في مثل هذه الحالة ضـرورياً، فإنـه غـير مـستبعد أيـضاً               يكن التأ  لم إذا

__________ 

 مـن اتفاقيـة نيويـورك حـول خفـض حـالات         ١٧ المائل مضاف؛ انظر أيضاً، مـن بـين أمثلـة عديـدة، المـادة                الخط ) ٦٥٩(
 مـن اتفاقيـة مجلـس    ٣٠والمـادة   United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 175 ١٩٦١انعدام الجنـسية لعـام   

 من الاتفاقيـة  ٢٩ ؛ والمادة(ETS, No. 127) ١٩٨٨أوروبا بشأن تبادل المساعدة الإدارية في مجال الضرائب لعام 
 من اتفاقية لاهاي بشأن القانون المطبق على ٢٤؛ والمادة (ETS, No. 166) ١٩٩٧الأوروبية بشأن الجنسية لعام 

 Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the) .١٩٨٩ت لعـام  الخلافة في التركـا 

Sixteenth Session,, vol. II, 1990, p. 526).  
)٦٦٠ ( Council of Europe, European Committee on Legal Cooperation (CCJ), CCJ Conventions and 

reservations to those Conventions, Note by the Secretariat, CCJ (99) 36, Strasbourg, 30 March 1999, 

p. 11 .        وكذلك الحال بالنسبة لتحفظات بلجيكا على اتفاقيـة تبـادل المـساعدة الإداريـة في مجـال الـضرائب لعـام
  ).٥٥، الصفحة المرجع نفسه( ١٩٨٨

)٦٦١ ( Multilateral Treaties …, chap. V.2 .وقد سُحب تحفظ هنغاريا فيما بعد.  
  .chap. XVIII.7، جع نفسهالمر ) ٦٦٢(
سـحب  (، وبيلاروس، وتـشيكوسلوفاكيا     )سحب التحفظ بعد ذلك   (، وبلغاريا   )سحب التحفظ بعد ذلك    (أوكرانيا )٦٦٣(

  .chap. V.2 المرجع نفسه، وتونس، والمغرب؛ انظر )التحفظ بعد ذلك من قبل الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا
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التي تبدى عند التوقيع على اتفاقية تجيز صراحةً إبداء تحفظات عند التوقيع هي تحفظات كافيـة                
، وإن لم يكـن هنـاك   )٦٦٤(في حد ذاتها، إلا أنه ليس ثمـة مـا يمنـع الـدول المتحفظـة مـن تأكيـدها                   

  .لكيجبرها على ذ ما
 ، الـتي تبـدو ممارسـة منطقيـة        “الدنيا” الممارسة   ٣-٢-٢ولذا، يكرس المبدأ التوجيهي       )٤

يُعتـرف بهـذا    وإذا لم. ما دامت المعاهدة تنص صراحة على إمكانية إبداء تحفظات عنـد التوقيـع        
 المبدأ، فإنه ينبغي اعتبار الكثير من التحفظات التي تصاغ عند التوقيع، ولكن لا يـتم تأكيـدها،                

  .تحفظات عديمة الأثر، في حين أن الدول التي صاغتها استندت إلى نص المعاهدة نفسه
  

  شكل التأكيد الرسمي للتحفظات  ٤- ٢- ٢  
  .يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً  

  
  التعليق    

، الـتي   ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عـامي        ٢٣ من المادة    ٢إن الفقرة     )١
، لا تفــرض صــراحةً أن يكــون تأكيــد التحفظــات  “لإجــراءات المتعلقــة بالتحفظــاتا”تتنــاول 
، يوجـب علـى   ١-٢-٢غير أن هذا الحكم، الذي أورد من جديـد في المبـدأ التـوجيهي        . كتابةً

أن تؤكــد هــذا الــتحفظ رسميــاً عنــد إعرابهــا عــن ”المتحفظــة ] أو علــى المنظمــة الدوليــة[الدولــة 
 بأنهـا تعـني أن   “رسميـاً ”ويجب، بلا أدنى شك، تفسير كلمة  . “عاهدةموافقتها على الالتزام بالم   

  .هذا الإجراء يجب أن يتم كتابة
فنظـراً إلى أن  : ٢٣وهذا التفسير يتفق في الواقع مع الأعمال التحضيرية المتعلقة بالمـادة      )٢

ات أن التأكيد يجب أن يحدث كتابة، رأت اللجنة ومقرروها الخاصون المعنيون بقـانون المعاهـد         
ــا           ــسألة يمكــن تركه ــتحفظ شــفوياً هــي م ــاً صــوغ ال ــا إذا كــان يمكــن أساس ــد م ــسألة تحدي م

  .)٦٦٥(مفتوحة
: وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن شــرط تأكيــد الــتحفظ كتابــة هــو شــرط يمليــه المنطـــق             )٣
ســيكون مــن المــستحيل القيــام، بــشكل أكيــد، بــإبلاغ الــتحفظ إلى بقيــة الــدول والمنظمــات   إذ

__________ 

الـتي لم تؤكـد مـع ذلـك         (مـثلاً تحفظـات أوكرانيـا أو البرازيـل          انظـر   ( شائعة جداً    “التأكيدات التحوطية ” وهذه ) ٦٦٤(
أو بولنـدا أو بـيلاروس أو تركيـا أو هنغاريـا علـى الاتفاقيـة المتعلقـة                  ) سوى تحفظين مـن تحفظاتهـا الأوليـة الثلاثـة         

  ).chap. VI.16، المرجع نفسه، ١٩٧١بالمؤثرات العقلية لعام 
  .١-١-٢بدأ التوجيهي من التعليق على الم) ١٠ و) ٨ الفقرتين انظر ) ٦٦٥(
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. ، في حالــة عــدم وجــود نــص رسمــي ٢٣ مــن المــادة ١اً لأحكــام الفقــرة الدوليــة المهتمــة، طبقــ
  .وعلاوة على هذا، يتفق ذلك مع ممارسة ثابتة لم تخضع، على حد علم اللجنة، لأي استثناء

ــدأ التــوجيهي      )٤  لا يتخــذ موقفــاً  ٤-٢-٢ومــن المناســب الإشــارة، مــع ذلــك، إلى أن المب
وهـذه المـسألة    . سمـي للتحفــظ ضـرورياً علـى الـدوام         بشأن مـسألة تحديـد مـا إذا كـان التأكيـد الر            

ــان   ، اللــــذان يوضــــحان أن هنــــاك حــــالات  ٣-٢-٢ و ١-٢-٢يحــــسمها المبــــدآن التوجيهيــ
  .تستوجب مثل هذا التأكيد لا
  

  صوغ التحفظات المتأخر  ٣- ٢  
لا يجـــوز لدولـــة أو لمنظمـــة دوليـــة أن تـــصوغ تحفظـــاً علـــى معاهـــدة بعـــد أن تعـــرب    

لتــزام بهــذه المعاهــدة، إلا إذا كانــت المعاهــدة تــنص علــى حكــم مخــالف   موافقتــها علــى الا عــن
  .تعارض أي دولة متعاقدة ومنظمة متعاقدة أخرى صوغ تحفظ متأخر لم أو
  

  التعليق    
خُصص الفرع الثالث من الفـصل الثـاني مـن دليـل الممارسـة لمـسألة حـساسة بوجـه خـاص                        )١

صـوغ التحفظـات   ” اللجنة فضلت الحديث عن  على أن . “التحفظات المتأخرة ” بـوهي ما يعــرف    
 لتــبين بوضــوح أن الأمــر لا يمكــن أن يتعلــق بفئــة جديــدة أو خاصــة مــن التحفظــات وإنمــا  “المتــأخر

بإعلانات تقد كتحفظات ولكنها لا تتقيد بالمهل التي يمكن أن تعتبر خلالها، مبدئياً بمثابـة تحفظـات،                 
  . )٦٦٦( في تعريف التحفظ ذاتهلأن الوقت الذي يجوز فيه صوغ التحفظات محدد

إن الإعراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة يـشكل، بالنـسبة للـدول والمنظمـات                      )٢
وفي الحقيقــة، الفرصــة الوحيــدة في ضــوء اشــتراط التأكيــد الرسمــي (المتعاقــدة، الفرصــة الأخــيرة 

  تحفــظ مــا، الــتي يجــوز فيهــا صــوغ   ) للتحفظــات الــتي تــصاغ في أثنــاء التفــاوض أو التوقيــع     
وهذه القاعـدة، الـتي تحظـى       . )٦٦٧(تنص المعاهدة على خلاف ذلك، وهو أمر ممكن دائماً         لم ما

__________ 

مـن  ) ي( ١ لقانون المعاهدات، والفقـرة      ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ٢من المادة   ) د( ١ الفقرة   راجع ) ٦٦٦(
 “الـتحفظ ”يعـني   ”،  ١-١، والمبـدأ التـوجيهي      ١٩٧٨ من اتفاقية فيينـا لخلافــة الـدول في المعاهـدات لعـام               ٢المـادة  

ة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو التصديق عليهـا أو إقرارهـا رسميـاً أو قبولهـا      تصدره دول (...) إعلاناً انفرادياً   
  .“... أو الانضمام إليها، أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة عليهاأو الموافقة 

ثـر مـن     أك شأن حكـم أو   يــجوز إبـداء تحفظـات ب ـ      ”تنص بعض الأحكام المتعلقـة بالتحفظـات، مـثلاً، علـى أنــه               ) ٦٦٧(
الاتفاقيـة المتعلقـة    (“...أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت قبل التـصديق علـى هـذه الاتفاقيـة أو الانـضمام إليهـا        

 يجــوز لأيــة دولــة، في موعــد”أو ) ١٩٦٠يوليــه / تمــوز٢٩بالمــسؤولية المدنيــة في ميــدان الطاقــة النوويــة المؤرخــة  
اتفاقيـة لاهـاي بـشأن      (“...ظات المنصوص عليها في المواد      يتجاوز تاريخ التصديق أو الانضمام، إبداء التحف       لا

، P.-H. Imbert؛ وقـد أشــير إلى هـذين المثـالين في كتــاب     ١٩٦١أكتوبر / تشرين الأول٥حماية القصَّر المؤرخة 
  .من هذا التعليق) ٤ الأمثلـة المبينة في الفقرة أيضاً؛ وانظر )١٦٤  و١٦٣ أعلاه، الصفحتان ٢٥الحاشية 
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 والـتي يـستدل عليهـا كـذلك         )٦٦٩(، والتي تستند إلى تعريف التحفظات ذاتها      )٦٦٨(بإجماع الفقه 
، تحظـى   ١٩٨٦  و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ١٩ مـن المـادة      “الفقـرة الاسـتهلالية   ”من  

وقد اعتبرتها محكمة العدل الدولية جـزءاً مـن القـانون الوضـعي             . )٦٧٠(م كبير في الممارسة   باحترا
 فيمـا يتعلـق بالأعمـال المـسلحة علـى         ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠في حكمها الصادر في     
  :الحدود وعبر الحدود

 من اتفاق بوغوتا تتـيح للأطـراف إمكانيـة إبـداء تحفظـات علـى هـذا           ٥٥والمادة  ... ”  
تنطبق على سبيل المعاملة بالمثل على جميـع الـدول الموقعـة فيمـا يخـص الدولـة                  ’ك،  الص

وما لم تتوفر أحكام إجرائية خاصة، فإنـه لا يجـوز إبـداء هـذه التحفظـات                . ‘التي أبدتها 
إلا عند التوقيع أو التـصديق علـى الاتفـاق أو عنـد الانـضمام إلى هـذا الـصك، وذلـك                      

لعــام المعمــول بهــا في هــذا الــصدد، بــصيغته المدونــة في   وفقــاً لقواعــد القــانون الــدولي ا 
  .)٦٧١(“١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

 صوغ تحفظ في وقت مختلـف عـن الوقـت المحـدد             )٦٧٢(وليس من النادر أن تحاول دولة       )٣
 في تعريف فيينا، وهذه الإمكانية التي قد تكون لها مزايا ملموسة لا شك فيهـا لم تُـستبعد كليـاً         
في الممارسة وبخاصة لأن المبدأ القائل بأنه لا يجوز صوغ تحفظ بعد الإعراب عـن الموافقـة علـى             

فهــو لا ينطبــق إلا إذا كانــت الــدول المتعاقــدة لا تجيــز بموجــب  . “لــيس مبــدأ ملزمــاً”الالتــزام 
 أو لا تحد أيضاً على نحو أكثر صـرامة مـن   )٦٧٣(اتفاق، صوغ تحفظات جديدة بشكل أو بآخر   

  .ت التي يجوز فيها صوغ تحفظالأوقا

__________ 

آخر وقت يجوز فيه للدولة إبداء تحفظ هو الوقت الذي تعرب           : ( غايا مع بالغ التشديد على النحو التالي       ذكرها ) ٦٦٨(
  ).٣١٠ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية G. Gaya) (فيه عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  .١-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٧ الفقرة انظر ) ٦٦٩(
دول، في بعض الأحيان، التحايل على منع صوغ التحفظات بعد دخول المعاهدة هذا يفسّر أيضاً سبب محاولة ال ) ٦٧٠(

 تتطـابق في الحقيقـة مـع        “إعلانات تفـسيرية  ”حيز النفاذ، وذلك بإصدارها، من طرف واحد، إعلانات تسميها          
  ).“تعريف الإعلانات التفسيرية” (٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٧انظر الفقرة (تعريف التحفظات 

)٦٧١ ( I.C:J. Reports 1988, p. 85. 
  . اللجنة، لا يوجد حتى الآن مثال على قيام منظمة دولية بصوغ تحفظ متأخرعلم حد على ) ٦٧٢(
)٦٧٣ ( Jean-François Flauss, "Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal 

fédéral suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relatrive à l'article 6 para.1", Revue 

Universelle des Droits de l'Homme, 1993, p. 302.  
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لم تُبحث قـط، لا أمـام لجنـة         ”وعلى الرغم من أن إمكانية الصوغ المتأخر للتحفظات           )٤
فعلـى  . )٦٧٥(، فقـد وردت بـصورة متكـررة نـسبياً         )٦٧٤(“القانون الدولي ولا خلال مـؤتمر فيينـا       

  :سبيل المثال
انون فيمـا يتعلـق    بـشأن توحيـد الق ـ     ١٩١٢يوليه  / تموز ٢٣ من اتفاقية    ٢٩نصت المادة     

  :بالكمبيالات على ما يلي
علــى الدولــة الــتي ترغــب في الاســتفادة مــن أحــد التحفظــات المــذكورة في    ”    

، أن تدرج هـذا الـتحفظ في وثيقـة    ٢٢ من المادة   ١ أو في الفقرة     ١ من المادة    ٢الفقرة  
  ...التصديق أو الانضمام 

في الاسـتفادة مـن أحـد    ، في وقـت لاحـق    تقوم الدولة المتعاقدة الـتي ترغـب،        ”    
  ؛)٦٧٧(“... المذكورة أعلاه، بإبلاغ حكومة هولندا نيتها كتابةً )٦٧٦(التحفظات

 المتعلـق بتعـديل     ١٩٥٥كذلك، بموجب المادة السادسة والعشرين من بروتوكول لاهـاي لعـام            
  :)٦٧٨(الاتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي

 في أي وقـت   غير أنه يجوز للدولـة      . ا البروتوكول لا يقبل أي تحفظ على هذ     ”    
أن تعلن، بواسـطة إخطـار توجهـه إلى حكومـة جمهوريـة بولنـدا الـشعبية، أن الاتفاقيـة                    
التي يعدلها هذا البروتوكول لن تنطبق على نقـل الأشـخاص والبـضائع والأمتعـة الـذي                 

ــذ        ــة الم ــجلت في الدول ــائرات سُ ــى مــتن ط ــسكرية عل ــتم لحــساب ســلطاتها الع كورة ي
  .“وحُجزت سعتها الكاملة من جانب هذه السلطات أو لحسابها

 والمتعلقــة ١٩٧٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢ مــن اتفاقيــة لاهــاي المؤرخــة    ٣٨ونــصت المــادة  
  :بالإدارة الدولية للتركات على ما يلي

__________ 

)٦٧٤ ( P.-H. Imbert ١٤، الحاشية ١٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية.  
  .١٦٥  و١٦٤، الصفحتان المرجع نفسه، P.-H. Imbertانظر أيضاً الأمثلة التي ساقها  ) ٦٧٥(
  .بشروط تحفظية، وإنما تحفظاتب في الحقيقة الأمرلا يتعلق  ) ٦٧٦(
 المتـضمنة لقـانون الكمبيـالات       ١٩٣٠يونيـه   / حزيـران  ٧ من المادة الأولى من اتفاقيـة        ٤  و ٣ الفقرتين أيضاً   انظر ) ٦٧٧(

... ”:  المتــضمنة لقــانون الــشيكات الموحــد ١٩٣١مــارس / آذار١٩والــسندات الإذنيــة الموحــد، ومــن اتفاقيــة  
فإنه يجوز أن تقدم بعد التـصديق أو الانـضمام، شـريطة أن             ... في المواد   يتعلق بالتحفظات المنصوص عليها      فيما

يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة السامية، في الحالات ”؛ “...يوجد بشأنها إشعار إلى الأمين العام لعصبة الأمم 
  .“...حتى بعد التصديق أو الانضمام ... العاجلة، اللجوء إلى التحفظات المنصوص عليها في المواد 

)٦٧٨ ( United Nations, Treaty Series, vol. 478, p. 389.  
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لكل دولة متعاقدة ترغب في اسـتخدام خيـار واحـد أو أكثـر مـن الخيـارات                  ”    
 مــن المــادة ٣  و٢، والفقــرتين ٦ مــن المــادة ٢، والفقــرة ٤لمــادة المنــصوص عليهــا في ا

، أن تُبلغ وزارة خارجية هولندا ذلـك، عنـد إيـداعها صـك التـصديق                ٣١، والمادة   ٣٠
  .)٦٧٩(“في وقت لاحقأو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو 

اريـة المتبادلـة في      من اتفاقية مجلس أوروبا بـشأن المـساعدة الإد         ٣٠ من المادة    ٣وبموجب الفقرة   
  :١٩٨٨يناير / كانون الثاني٢٥المجال الضريبي، المؤرخة 

ــاً        ”     ــاذ إزاءه، تحفظ ــز النف ــاق حي ــد دخــول الاتف ــصوغ، بع لكــل طــرف أن ي
ــر مــن التحفظــات المــشار إليهــا في الفقــرة     أو ــد   ١أكث  والــتي لم يلجــأ إلى صــوغها عن

يـز النفـاذ في أول يـوم يلـي          وتدخل هذه التحفظـات ح    . التصديق أو القبول أو الموافقة    
انقــضاء فتــرة ثلاثــة شــهور علــى تــاريخ اســتلام الــتحفظ مــن جانــب إحــدى الجهــات   

  .)٦٨٠(“الوديعة
 بــشأن الحجــز ١٩٩٩مــارس / آذار١٢ مــن اتفاقيــة ١٠ مــن المــادة ١وكــذلك، تــنص الفقــرة  

  :التحفظي على السفن على ما يلي
 أو التــصديق عليهــا  يجــوز لأي دولــة، عنــد التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة،      ”    

، أن تحتفظ بـالحق في أن       في أي وقت لاحق   قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو         أو
  .“: ...تستثني من نطاق تطبيقها

ولا يثير ذلك في حد ذاته مشكلة معينة، كما أنه يتفق مـع الفكـرة القائلـة بـأن قواعـد              )٥
ــي      ــابع تكميل ــا ســوى ط ــيس له ــا ل ــا هــي الحــال بال  (فيين ــدليل    كم ــة ل ــادئ التوجيهي ــسبة للمب ن

ومــع هــذا، لمّــا كــان الأمــر يتعلــق باســتثناء مــن قاعــدة مقبولــة الآن باعتبارهــا عرفــاً ). الممارســة
. وتكرسها اتفاقيتا فيينا، فإنه يبدو من الضروري أن تنص المعاهدة على هذا الاسـتثناء صـراحةً               

__________ 

 المتعلقـة بالقـانون الـساري علـى الـنظم      ١٩٧٨مـارس  / آذار١٤ من اتفاقية لاهاي المؤرخـة    ٢٦ المادة أيضاًانظر   ) ٦٧٩(
طـني  يجوز للدولة المتعاقدة التي يكون لديها، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، نظام ولاء و              ”: الزوجية

، بواسطة إعلان، الطريقة التي يجب أن تُفهم بها الإحالة إلى قانونها الـوطني لأغـراض          في أي وقت  معقد، أن تبين    
  .ولعل هذا الحكم يشير إلى إعلان تفسيري أكثر مما يشير إلى تحفظ. “الاتفاقية

 البروتوكول الإضـافي لعـام    من٥وانظر أيضاً المادة  . ١٩٩٥أبريل  / نيسان ١ الاتفاقية حيز النفاذ في      هذه دخلت ) ٦٨٠(
يجـوز لأي طـرف متعاقـد يلتـزم     ” الملحق بالاتفاقية الأوروبية في مجـال المعلومـات عـن القـانون الأجـنبي،           ١٩٧٨

بجميــع أحكــام الفــصلين الأول والثــاني أن يعلــن، في أي وقــت، بواســطة إشــعار يوجهــه إلى الأمــين العــام لمجلــس 
ويبـدأ نفـاذ هـذا الإشـعار بعـد تـاريخ       .  الأول أو بأحكـام الفـصل الثـاني   أوروبا، أنه لن يلتزم إلا بأحكام الفـصل  

  .“استلامه بستة أشهر
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، رغـم عـدم ضـرورة ذلـك       ٣-٢ي  وأرادت اللجنة أن توضح هذا المبدأ في نص المبـدأ التـوجيه           
  .قانوناً، من أجل تأكيد الطابع الاستثنائي الذي ينبغي أن يكون لصوغ التحفظات المتأخر

ولا شك في أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أظهرت مرونة في هـذا الـشأن لأنهـا               )٦
ريعها الـوطني  قبلت، على ما يبدو، جواز أن تحتج الدولـة الطـرف في اتفاقيـة رومـا بتعـديل تـش                   

الذي شمله تحفظ سابق من أجل تعديل نطاق هـذا الـتحفظ في الآن ذاتـه، دون المـساس بالقيـد                     
غـير أن   . من الاتفاقية لجواز إبداء التحفظـات     )  سابقاً ٦٤المادة   (٥٧الزمني الذي حددته المادة     

ذا  غــير واضــح بدرجــة كــبيرة، وللمــرء أن يتــساءل عمــا إ )٦٨١(نطــاق هــذا الاجتــهاد القــضائي
كانت اللجنة لم تتخذ هذا الموقف لأن تعديل التشريع لا يؤدي، في الحقيقة، إلى تقييـد إضـافي                  

  .)٦٨٢(لالتزامات الدولة المعنية
وأياً كان الأمر، فإن اقتـضاء إدراج بنـد صـريح يجيـز صـوغ تحفـظ بعـد الإعـراب عـن                         )٧

في تعريـف التحفظـات ذاتـه    الموافقة على الالتزام يبدو ضرورياً، لا سيما وأن إدراج قيـد زمـني         
ــدأ           ــى المب ــق عل ــة في التعلي ــها اللجن ــة وملحــة بوجــه خــاص، تناولت ــاً لأســباب عملي كــان لازم

وفكرة إدراج قيود زمنيـة علـى إمكانيـة إبـداء التحفظـات في تعريـف هـذه                  ”: ١-١التوجيهي  
قرار التحفظات ذاته فرضـت نفـسها تـدريجياً، نظـراً إلى جـسامة المخـاطر الـتي يتعـرض لهـا اسـت                      

والحقيقـة أن   . العلاقات القانونية من جـراء نظـام يـسمح للأطـراف بـصوغ تحفـظ وقتمـا تـشاء                  
 ذاتــه هــو الــذي قــد يــصبح محــل تــساؤل إذا كــان باســتطاعة أي  العقــد شــريعة المتعاقــدينمبــدأ 

طرف في المعاهدة أن يتراجع، بإبدائـه تحفظـاً، عـن الالتزامـات التعاهديـة الملقـاة علـــى عاتقــه؛                     
وبـالنظر إلى أهميـة     . )٦٨٣(“دةً على ذلك، فإن هذا الأمر يجعل مهمـة الوديـع معقـدة للغايـة              وزيا

مــا لم تــنص ”تفــادي الــصوغ المتــأخر للتحفظــات قــدر المــستطاع، فإنــه ينبغــي تفــسير عبــارة    
  .، تفسيراً ضيقاً للغاية٣-٢، الواردة في نهاية المبدأ التوجيهي “المعاهدة على حكم مخالف

 أحكــام صــريحة لا يــشكل الاســتثناء الوحيــد للقاعــدة الــتي تقــضي بــأن  بيــد أن وجــود  )٨
  .يصاغ التحفظ مبدئياً، في موعد أقصاه وقت الإعراب عن الموافقة على الالتزام

__________ 

 Association X v. Austria, application 473/59, Yearbook of the European، مــثلاً، القــضايا انظــر ) ٦٨١(

Convention on Human Rights No 2, p. 405; X v. Austria, application No 1731/62, ibid., No 7, p. 192; 

or X v. Austria, application No 8180/78, DR 20, p. 26.  
قـانون  ...  يـشمل    ١٩٥٨سـبتمبر   / أيلول ٣التحفظ الذي أبدته النمسا في      ”، رأت المحكمة أن     1731/62في القضية    ) ٦٨٢(

، “للجنــة امراقبــةالــذي لم يترتــب عليــه توســيع لاحــق للمجــال الــذي أُخــرج مــن نطــاق    ، ١٩٦٢يوليــه / تمــوز٥
Yearbook of the European Convention on Human Rights No 7, p. 202) الخط المائل مضاف.(  

  .١-١ التعليق على المبدأ التوجيهي من) ٧ الفقرة ) ٦٨٣(
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ويتــضح في الواقــع مــن الممارســة المعاصــرة أن الــدول أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى     )٩
) الـتي قـد تكـون ضـمنية       (أن تعتبر هـذه الموافقـة       يمكنها أن تقبل بالإجماع تحفظاً متأخراً ويمكن        

اتفاقاً فرعياً يوسع، من حيث الزمان، إمكانية صوغ التحفظ أو التحفظات المعنية على الأقـل،               
  .إن لم يكن التحفظات على المعاهدة المعنية بصورة عامة

عاهـدة  الأطراف هي حـارس الم    ”وقد رُئيت في هذه الإمكانية ترجمة للمبدأ القائل بأن            )١٠
. )٦٨٤(“النهائي وقد تكون على اسـتعداد لقبـول إجـراءات غـير عاديـة لمواجهـة مـشاكل معينـة                  

فيظـل  . يجب فهم الحل بأنـه قـد أملتـه اعتبـارات عمليـة     ”وعلى أي حال، كما أشير إلى ذلك،   
 حراً في الانضمام من جديد إلى المعاهدة ذاتها، مع اقتراح بعض التحفظـات              )٦٨٥(الطرف دائماً 

ــدا،      . ةهــذه المــر ــديلين، فقــد ب ــار أحــد الب وبمــا أن النتيجــة ســتكون واحــدة، مهمــا كــان اختي
  .)٦٨٧)(٦٨٦(“...ببساطة، أن من الأنسب الاكتفاء بالإجراء الأسرع 

وقد التزم الأمين العام للأمم المتحدة، في مرحلة أولى، الموقف الحذر جـداً الـذي دأب                  )١١
بموجـب الممارسـة الدوليـة الثابتـة الـتي          ”أنـه   على التزامه في هـذا الـشأن منـذ الخمـسينات وهـو              

، “يلتزم بها في مهامه كوديع، لا يجوز صوغ تحفظ إلا وقت التوقيع أو التـصديق أو الانـضمام                 
ورأى، بالتالي، أن الطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري الـذي لم يبـد                   

غـير أن  . )٦٨٨(وغ هـذه التحفظات لاحقـاً تحفظات وقت التصديق على الاتفاقية لا يجوز لـه ص   
الأمين العام، بعد مرور سنتين، لـيَّن موقفـه إلى حـد كـبير في رسـالة وجههـا إلى البعثـة الدائمـة               

 المتعلقــة ١٩٣١ لـدى الأمـم المتحـدة، وكـان هـذا البلـد يعتـزم نقـض اتفاقيـة عـام           )٦٨٩(لفرنـسا 
واســتناداً إلى . ات جديــدةبالقــانون الموحــد للــشيكات، لكــي تنــضم إليهــا مــن جديــد بتحفظ ــ 

المبدأ العام الذي يجـوز بمقتـضاه للأطـراف في اتفـاق دولي أن تعـدِّل، بقـرار يُتخـذ بالإجمـاع،                      ”
أحكام اتفاق أو أن تتخذ تدبيراً تراه ملائماً فيما يتعلق بتطبيـق هـذا الاتفـاق أو تفـسيره، ذكـر                   

  : المستشار القانوني ما يلي

__________ 

)٦٨٤ ( D. W. Greig ،٢٩  و٢٨ أعلاه، الصفحتان، ٢٨ الحاشية.  
  . في أن تلك هي الحال دائماًشك، ثمة للجنةوفقاً  ) ٦٨٥(
)٦٨٦ ( F. Horn ،٤٣أعلاه، الصفحة  ٢٥ الحاشية.  
 . أعلاه٦٨٥انظر الحاشية ]  على النص الفرنسيإلالا تنطبق [ ) ٦٨٧(
 ,United Nations Juridical Yearbook, 1976،١٩٧٦أبريل / نيسان٥مذكرة إلى مدير شعبة حقوق الإنسان،  ) ٦٨٨(

p.221.  
  .٤٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية F. Hornتوضيح قدمه  ) ٦٨٩(
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 لحكــومتكم أن توجــه إلى الأمــين العــام رســالةوبنــاء عليــه، يبــدو أنــه يمكــن ”    
تحمل توقيع وزير الخارجية، وتحيل فيها مشروع التحفظ مع الإشارة، عنـد الاقتـضاء،              

وسيحيل الأمـين العـام   . إلى التاريخ الذي يُرغب فيه أن يدخل هذا التحفظ حيز النفاذ  
ــة    ــدول المعني ــتحفظ إلى ال ــد  (مــشروع ال ــدول المتعاق ــدول الأطــراف، وال ــدول ال ة، وال

أجـل   وفي حالة عدم وجود أي اعتـراض مـن جانـب الـدول الأطـراف خـلال                ) الموقعة
وهــو الأجــل المعمــول بــه عمومــاً في ممارســة  ( يومــاً مــن تــاريخ الرســالة المــذكورة  ٩٠

الأمين العـام لأغـراض القبـول الـضمني، والـذي يوافـق، في هـذه الحالـة، الأجـل الـذي                      
لقبـول التحفظـات   ] ١٩٣١اتفاقيـة  [ من الاتفاقيـة  ١ادة  تنص عليه الفقرة الثالثة من الم     
ــواد   ــا في الم ــصوص عليه ــاني ٣٠  و٢٧  و٢٢  و٩المن ــق الث ــتحفظ  ) مــن المرف ــد ال ، يع
  .)٦٩٠(“سارياً في التاريخ المشار إليه

فبرايـر  / شـباط  ٧فقـد وجهـت الحكومـة الفرنـسية إلى الأمـين العـام، في               : وهذا مـا حـدث      )١٢
ــر، / شــباط١٠لهــذه التوضــيحات؛ وعممهــا الأمــين العــام في   ، رســالة صــيغت وفقــاً  ١٩٧٩ فبراي

 يوماً اعتباراً مـن تـاريخ       ٩٠وحيث إنه لم يرد أي اعتراض من جانب الدول المتعاقدة في غضون             ”
  .)٦٩١(“١٩٧٩مايو / أيار١١اعتبر التحفظ مقبولاً ودخل حيز النفاذ في ... تعميم هذه الرسالة 

مين العام للأمم المتحدة دأب على العمل بهـذه الممارسـة           ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الأ       )١٣
 واتخذت هذه الممارسـة شـكلاً رسميـاً في رأي قـانوني صـدر عـن                 )٦٩٢(لدى قيامه بمهامه كوديع   

__________ 

  .United Nations Juridical Yearbook, 1978, pp. 199-200، ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٤رسالة مؤرخة  ) ٦٩٠(
)٦٩١ ( Maltilateral Treaties ..., Part II, 11     ومن الغريب أن حكومة جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة، أبلغـت صـراحة، في ،

  .)المرجع نفسه(، “ليس لديها أي اعتراض تبديه في هذا الشأن”، أنه ١٩٨٠فبراير / شباط٢٠
تحفظ بلجيكا علـى اتفاقيـة   : ، انظر مثلا٣١١ً أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية   مثلة التي قدمها غايا   افة إلى الأ  بالإض ) ٦٩٢(

فعلـى  ): الذي يعتبر بمثابة اعتراض عام على التحفظات التي صـاغتها أطـراف أخـرى             ( لقانون المعاهدات    ١٩٦٩
ــة في      ــضم إلى الاتفاقي ــد ان ــذا البل ــن أن ه ــرغم م ــول١ال ــة في  أبلغــت ”، ١٩٩٢ســبتمبر / أيل ــة البلجيكي الحكوم

.  الأمين العام أن التحفظ المذكور كان ينبغـي أن يرفـق بـصك انـضمامها إلى الاتفاقيـة                  ١٩٩٣فبراير  /شباط ١٨
 يوماً من تاريخ تعميم الإشعار ٩٠وبما أن أياً من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية لم يبلغ الأمين العام خلال مهلة           

ه لا علــى عمليــة الإيــداع نفــسها ولا علــى الإجــراء المتبــع، فقــد اعتــبر أن   ، باعتراضــ)١٩٩٣مــارس / آذار٢٣(
انظــر أيــضاً الــتحفظ المتــأخر الــذي صــاغته . (Multilateral Treaties..., chap. XXIII.1)  “الــتحفظ قــد قبــل

خـلال  ”: ٢٠٠٩عـام    موزامبيق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو التحفظ الـذي قُبِـل إيداعـه في               
 C.N.834.2008.TREATIES-32 of 5)عام اعتبـاراً مـن تـاريخ الإشـعار المرسـل مـن الوديـع بخـصوص الـتحفظ          

November 2008)           لم يبلغ أي مـن الأطـراف المتعاقـدة في هـذه الاتفاقيـة اعتراضـه إلى الأمـين العـام، سـواء علـى 
ظ المـذكور مقبـولاً عنـد إيداعـه، بعـد انقـضاء       وعليـه، اعتـبر الـتحف    . عملية الإيداع نفسها أو على الإجراء المتبـع       

وانظـر  ). chap. XVIII.14، المرجـع نفـسه  ( “٢٠٠٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٤مهلة الـسنة المـذكورة أعـلاه، أي    
، ٤٥٠-٤٣٣ أعلاه، الـصفحات  ٥٨٢، الحاشية … P. T. B. Kohona, «Some Notable Developmentsأيضاً 

  .٤٥٠-٤١٥ أعلاه، الصفحات ٥٨٢، الحاشية Reservations: Discussion of Recent Developments»و
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ــة في  ــران١٩الأمان ــه / حزي ــرأي إن   ١٩٨٤يوني ــذا ال ــول ه ــل   ” ويق ــاً أن تقب مــن الممكــن دائم
أيــاً كــان الوقــت الــذي صــيغ فيــه هــذا    بالإجمــاعالأطــراف في معاهــدة تحفظــاً، بقــرار تتخــذه  

التحفظ، وسواء أكانت المعاهدة قد صمتت على هذه المسألة أم حتى كانـت تتـضمن أحكامـاً                 
ــه صــوغ     “تعارضــها ، وســواء أكانــت تتــضمن أحكامــاً صــريحة بــشأن الوقــت الــذي يجــوز في

  .)٦٩٣(“لا التحفظات أم
ففـــي الــرأي .  الأمــين العــامولا تقتــصر هــذه الممارســة علــى المعاهــدات المودعــة لـــدى   )١٤

، كان المستشار القانوني للأمم المتحـدة قـد اسـتند إلى    ١٩٧٨ لعام )٦٩٤(القانوني المذكور أعلاه 
 ١٩٦٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ٦ المؤرخـة  ةسابقة تتعلق بتحفظ متأخر على الاتفاقيـة الجمركي ـ    

لمجلـس   قية لدى الأمـين العـام     والمتعلقة بالاستيراد المؤقت لمواد التغليف، وقد أودعت هذه الاتفا        
توقيعـه   لكـل طـرف متعاقـد، عنـد       ” منـها علـى أنـه يمكـن          ٢٠التعاون الجمركـي وتـنص المـادة        

وصـاغت  .  مـن الاتفاقيـة    ٢الاتفاقية أو تصديقه عليها، أن يُعلن أنه لا يعتبر نفسه ملزماً بالمـادة              
ــة في    ــاً في ١٩٦٣أبريـــل / نيـــسان٣٠سويـــسرا، الـــتي كانــــت صدقــــت علـــى الاتفاقيـ ، تحفظـ

 قدمه الوديع إلى الدول المعنية واعتُبر هـذا الـتحفظ مقبـولاً،             ١٩٦٥ديسمبر  /كانون الأول  ٢١
  .)٦٩٥(“١٩٦٣يوليه / تموز٣١لعدم وجود اعتراض عليه، وذلك بأثر رجعي بتاريخ 

 الدوليــة لمنــع ١٩٧٣ لاتفاقيــة ١٩٧٨وقامــت عــدة دول أطــراف في بروتوكــول عــام    )١٥
، ١٩٨٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢لــسفن، الــذي دخـــل حيـــز النفــاذ في  التلــوث النــاجم عــن ا 

أو بإضـافة تحفظـات جديـدة بعـد إعرابهـا عــن موافقتـها                )٦٩٦(بتوسيـع نطــاق تحفظاتهـا الـسابقة      
كذلك، أُبديـت تحفظات متأخرة على بعـض اتفاقيـات مجلــس أوروبـا دون      . )٦٩٧(على الالتزام 

  .)٦٩٨(أن تثير اعتراضاً

__________ 

؛ الخـط  United Nations Juridical Yearbook, 1984, p. 183رسالة موجهة إلى موظف حكومي لدولـة عـضو،    ) ٦٩٣(
  .المائل موجود في النص الأصلي

  .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ١١الفقرة  ) ٦٩٤(
 United Nations ،١٩٧٨سـبتمبر  / أيلـول ١٤ضو لدى منظمة الأمم المتحـدة،  رسالة إلى البعثة الدائمة لدولة ع ) ٦٩٥(

Juridical Yearbook, 1978, pp. 199-200.  
ــسا  ) ٦٩٦( ــصديـق في (فرنـــــ ـــول٢٥التـــــ ــبتمبر / أيلـــــ ـــل في ١٩٨١ســـــ ــسطس / آب١١، والتعديـــــ   - ١٩٨٢أغـــــ

IMO, Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect of Which the International 

Maritime Organization or its Secretary-General Performs Depositary or Other Functions (as at 31 

May 2011), p. 119.(  
 ١٩٨٣يوليــه / تمــوز٢٧، وتحفظــات جديــدة قــدمت في ١٩٨٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨التــصديق في (ليبيريــا  ) ٦٩٧(

ــا ١٢١، الــصفحة المرجــع نفــسه، )١٩٨٣طس أغــس/ آب٣١وكانــت موضــوع محــضر تــصويب في   ؛ وروماني
، وقد صُوّب بعد ذلك لعدم وجـود اعتـراض بغيـة إدراج تحفظـات صـوت                 ١٩٩٣مارس  / آذار ٨الانضمام في   (
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 الأمثلــة أنــه يمكــن أن تعتــبر التحفظــات المتــأخرة صــحيحة، في حــال ويتــضح مــن هــذه  )١٦
. عدم الاعتراض عليها من جانب الدول والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى الـتي استـشارها الوديـع                 

لكنها تظهر أيضاً أن الأمر كان دائمـاً يتعلـق بحـالات هامـشية إلى حـد مـا، إمـا لأن التـأخر في              
و لأن هــذا الإبــلاغ قــد تم بعــد التــصديق ولكــن قبــل دخــول  إبــلاغ الــتحفظ لم يكــن كــبيراً، أ

 “تـصحيح خطـأ مـادي     ” بـ أو لأن المسألة تتعلق      )٦٩٩(المعاهدة حيز النفاذ إزاء الدولة المتحفظة     
 عنـه   “الـسهو ”يتمثل في نشر التحفظ المزمـع إبـداؤه في المطبوعـات الرسميـة حـسب الأصـول،                  

  .مع ذلك عند إيداع وثيقة الإبلاغ
نشرة صادرة عن مجلس أوروبا علـى الطـابع الاسـتثنائي لحـالات الخـروج عـن                 وتشدد    )١٧

إن قبـول الـصوغ المتـأخر    ”: القواعد المتفق عليها لصوغ التحفظات التي قُبلت في هذه المنظمـة  
للتحفظات قد يخلق سابقة خطيرة يمكن لـدول أخـرى أن تحـتج بهـا مـن أجـل صـوغ تحفظـات                       

فهذه الممارسة قـد تهـدد الـيقين القـانوني وتـضعف            . ائمةجديدة أو توسيع نطاق التحفظات الق     

__________ 

أغـسطس  / آب ١٢التـصديق في    (؛ والولايـات المتحـدة الأمريكيـة        ١٢٤، الـصفحة    المرجع نفـسه  ،  )عليها البرلمان 
أغـسطس  / آب ٣١ وكانـت موضـوع محـضـر تـصويب في           ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢٧، وتحفظات قدمت في     ١٩٨٠
؛ وأوضــحت الحكومــة الفرنــسية، فيمــا يتعلــق بحــالتي ليبيريــا والولايــات  ١٢٧، الــصفحة المرجــع نفــسه) ١٩٨٣

  .المتحدة، أنها لا تعترض على هذه التصويبات نظراً إلى طبيعتها، وأن هذا القرار لا يشكل، مع ذلك، سابقة
ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٧تحفظ اليونان على الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب، المؤرخـة         : لمثالانظر على سبيل ا    ) ٦٩٨(

؛ ١٩٨٨سـبتمبر   / أيلـول  ٥، وتـصويب أبلـغ إلى الأمـين العـام في            ١٩٨٨أغـسطس   / آب ٤التصديق في    (١٩٧٧
يُبلـغ عنـد إيـداع     وقد تذرعت اليونان بخطأ هو أن التحفظ الـوارد صـراحة في القـانون الـذي أجـاز التـصديق لم                      

؛ أو تحفظـات البرتغـال علـى    )/http://conventions.coe.in: ، الموقع علـى الإنترنـت  STE, No. 90صك التصديق 
: إيداع صـك التـصديق    (١٩٥٩أبريل  / نيسان ٢٠الاتفاقية الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي المؤرخة         

؛ إبــلاغ ١٩٩٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٦: النــسبة للبرتغــال؛ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة ب١٩٩٤ســبتمبر / أيلــول٢٧
؛ وهنـا أيـضاً، أشـارت البرتغـال إلى خطـأ يعـود إلى               ١٩٩٦ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩: التحفظات والإعلانات 

عدم إبلاغ التحفظات الـواردة في القـرار البرلمـاني والمرسـوم الرئاسـي الـصادرين في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة                     
 هولنــدا المــؤرخ “إعــلان”؛ أو )/http://conventions.coe.in: ، الموقــع علــى الإنترنــتSTE, No. 30 (البرتغاليــة

علـى الاتفاقيــة    ) ١٩٦٩فبرايـر   / شـباط  ١٤في  ( الذي يحد من نطاق تصديقها       ١٩٨٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤
: ، الموقــع علـى الإنترنـت   STE, No. 24 (١٩٥٧ديـسمبر  / كـانون الأول ١٣الأوروبيـة لتسليم المجرمين المـؤرخة 

http://conventions.coe.in/.(  أو تحفــظ جنــوب أفريقيــا علــى الــصك نفــسه)أوضــحت جنــوب : المرجــع نفــسه
ســفير جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يأســف للتــأخر في إبــلاغ الــتحفظ والإعــلان  ”: أفريقيــا في مــذكرة شــفوية أن

وانظـر أيـضاً   ). “و التأخر الذي يرجع إلى خطأ إداري مؤسـف المتعلقين بالاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، وه     
. التلفزيونية، الذي أورده ج   مثال التحفظات المتأخرة لبلجيكا والدانمـرك على الاتفـاق الأوروبي لحمايـة البرامج           

  .٣١١ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية غايا
 تـشرين  ٢٦فتهما جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة في        في هذا الشأن إلى التحفظين اللذين أضا       )المرجع نفسه (يشير غايا    ) ٦٩٩(

علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز ) ١٩٧٦أغــسطس / آب٢المــودع في ( إلى صــك تــصديقها ١٩٧٦أكتــوبر /الأول
  ).Multilateral Treaties..., chap. V.3راجع  (١٩٥٤عديمي الجنسية لعام 
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وهـذه هـي أيـضاً الأسـباب الـتي أدى إلى تـردد              . )٧٠٠(تنفيذ المعاهدات الأوروبية تنفيذاً موحـداً     
بعض الكتـاب في قبـول وجـود اسـتثناء كهـذا مـن مبـدأ تقييـد إمكانيـة صـوغ التحفظـات مـن                          

  .)٧٠١(حيث الزمان
الحـذر   جعلت اللجنة ترى أنه ينبغـي تـوخي الكـثير مـن           وتلك هي أيضاً الأسباب التي        )١٨

ولهــذا . في تكــريس ممارســة يجــب أن تبقــى اســتثنائية ومقــصورة علــى عــدد محــدد مــن الحــالات
السبب، قررت اللجنـة أن تـصوغ صـياغة سـلبية القاعـدة المنـصوص عليهـا في المبـدأ التـوجيهي               

ولا يمكــن  أخرة أمــر غــير جــائز؛فالمبــدأ هــو، ويجــب أن يظــل، أن إبــداء التحفظــات المتــ: ٣-٢
 أي دولــة متعاقــدة أو منظمــة “لم تعتــرض”يــصبح جــائزاً، بــصورة اســتثنائية تمامــاً، إلا إذا   أن

  .)٧٠٢(متعاقدة أخرى
جميــع مظــاهر الممارســة المــشار إليهــا هنــا تــشير إلى وجــود  ”ومــن جهــة أخــرى، فــإن   )١٩

فقتــها علـى الالتـزام بمعاهــدة،   قاعـدة تـسمح للـدول بإبــداء تحفظـات حـتى بعــد إعرابهـا عـن موا       
والحـق  . )٧٠٣(“شريطة أن توافق الدول المتعاقدة الأخرى على إبـداء تحفظـات في هـذه المرحلـة               

أنه يصعب تصور ما قد يمنع جميع الـدول والمنظمـات المتعاقـدة مـن إعطـاء موافقتـها علـى مثـل                 
قـاً جانبيـاً أو علامـة تـدل         هذا الاستثناء، سواء اعتـبرت هـذه الموافقـة تعـديلاً للمعاهـدة، أو اتفا              

  .)٧٠٤( للرقابة على مشروعية التحفظات“تنظيماً جماعياً”على 
، هــو الــذي يجعــل  )٧٠٥(لــذلك فــإن شــرط الإجمــاع هــذا، وإن كــان ســلبياً أو ضــمنياً     )٢٠

فـشرط الإجمـاع    . الاستثناء من المبدأ أمراً مقبولاً ويحد من مخاطر إساءة استعمال هذا الاسـتثناء            
ــصر لا يمكــن ف ــ ــدور      عن ــذا الاســتثناء، الملاحـــظ في الممارســة المعاصــرة والمطــابق ل صله عــن ه

لكــن  . )٧٠٦( للمعاهـدة الذي يمكـن للـدول الأطـراف أن تقــوم بــه بـصورة جماعيـة                 “الحارس”

__________ 

)٧٠٠ ( J. Polakiewicz ٩٤ أعلاه، الصفحة ٦٣٨، الحاشية.  
 R. Baratta, Gli effeti delle riserve ai trattati ، أو٣٨٣ أعلاه، الصفحة ٥٩، الحاشية R.W. Edwardsراجع  ) ٧٠١(

(Milan, Giuffrè, 1999), p. 27, note 65.  
  .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٢٤حول هذا التعبير، انظر الفقرة  ) ٧٠٢(
)٧٠٣ ( G. Gaja ،٣١٢ أعلاه، الصفحة ٢٨ الحاشية.  
ويلاحـظ، في  .  إذا وُجـدت “أجهـزة الرقابـة  ” وتلـك الـتي تمارسـها     “الرقابـة ”ال، الجمع بين هذه      الح بطبيعةيجب،   ) ٧٠٤(

التحفظات الـتي أبـدتها     (، أن رقابة الدول على جواز التحفظات من حيث الزمان           كريسوستوموس ولوازيدو قضيتي  
 أجهــزة الاتفاقيــة الأوروبيــة       قـد أخلـت المكـان لرقابـة       ) تركيا عن طريق إعلانها الاختياري بقبـول الطعـون الفرديـة          

  ).٣-٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦ و) ٥انظر الفقرتين ( الإنسان لحقـوق
  . الأحكام والشروط المتعلقة بقبول التحفظات المتأخرة٢-٣-٢  و١-٣-٢يبين المبدآن التوجيهيان  ) ٧٠٥(
  .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ١٠انظر، الفقرة  ) ٧٠٦(
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هذا الشرط لا يكون له معـنى ولا يحقــق أهدافـه إلا إذا كانـت معارضـة واحـدة تكفــي لجعـل                        
 مـن  ١٩المـادة   بدأ ذاته الذي تنص عليه الجملة الأولى من      صوغ التحفظ مستحيلاً، وإلا فإن الم     

فـــسيكون بإمكـــان أي دولـــة :  ســـينتهي إلى لا شـــيء١٩٨٦  و١٩٦٩اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي 
منظمــة أن تــضيف في أي وقــت تحفظــاً جديــداً لقبولهــا المعاهــدة لأنــه ســتوجد دائمــاً دولــة     أو
د بنــا الأمــر إلى حالــة تتمتــع فيهــا  منظمــة أخــرى متعاقــدة لا تعــارض هــذا الــتحفظ وســيعو  أو

الدول أو المنظمات الدولية عندما تـصبح أطرافـاً بإمكانيـة كـبيرة جـداً لـصوغ التحفظـات، في                     
  .، دون غيرها٢٠  و١٩حدود القيود المنصوص عليها في المادتين 

إن الحيطــة في الممارســـة، والتوضــيحات الـــتي أعطاهــا الأمــين العــام عـــدة مـــرات، إلى     )٢١
نب الاعتبارات الفقهية والشواغل المتصلة بالحفاظ على اليقين القـانوني، تـبرر تطبيـق قاعـدة            جا

 على أساس أن هذا الإجمـاع يتعلـق بقبـول           -الإجماع تطبيقاً صارماً، بشأن هذه النقطة تحديداً        
، خلافـاً  )أو عدم وجـود اعتـراض عليهـا علـى الأقـل          (التحفظات التي تُصاغ في مرحلة متأخرة       

غــير أن هــذا ). إلا في أمريكــا اللاتينيــة(عــدة التقليديــة الــتي تطبــق علــى جميــع التحفظــات   للقا
ففـي  : المتحفظـة في المعاهـدة ذاتهـا   ) أو المنظمـة الدوليـة  (له على مشاركة الدولـة      الإجماع لا أثر  

ــة،           ــة في البداي ــن موافق ــه م ــت عن ــا أعرب ــاً لم ــة طبق ــة ملتزم ــراض، تظــل الدول ــة وجــود اعت حال
لكي تصبح عند الاقتضاء، طرفاً من جديد، وتعيـد         (ا أن تحل نفسها من هذا الالتزام        يمكنه ولا

إلا طبقاً لأحكام المعاهدة ذاتها، أو للقواعد العامـة الـتي دونتـها     ) صوغ التحفظات التي رفضت   
  . من اتفاقيتي فيينا٦٤ إلى ٥٤المواد من 

تـــأخر، والاعتـــراض ومـــع ذلـــك، ينبغـــي التمييـــز بـــين معارضـــة صـــوغ التحفظـــات الم  )٢٢
بــالفقرة  التقليــدي، الــذي يقــصد بــه الاعتراضــات الــتي يجــوز إبــداؤها علــى التحفظــات عمــلاً   

فيمـا يبــدو،   ولا منـاص، . ١٩٨٦ ، و١٩٦٩ مــن اتفـاقيتي فيينـا لعــامي   ٢٠مـن المـادة   ) ب( ٤
وليـة  من إجراء هذا التمييز إذ ليس ثمة ما يدعو إلى قـصر الخيـار المتـاح للـدول أو المنظمـات الد        

إمـا أن توافـق علـى الـتحفظ ذاتـه وعلـى صـوغه في وقـت         : المتعاقدة على كل شيء أو لا شيء  
متأخر، أو أن تمنع قيام الدولة أو المنظمة الـتي صـاغت تحفظـاً متـأخراً مـن أن تفعـل ذلـك حـتى             

كمـا أنـه في حـال    . وإن كانت لدى صاحب التخفظ المتأخر أسباب يرى شركاؤه أنها وجيهة          
ذا التمييز، فإن الدول والمنظمات الدوليـة الـتي لم تكـن قـد أبـدت موافقتـها علـى                    عدم إجراء ه  

الالتزام بالمعاهدة عند صوغ الـتحفظ المتـأخر، ولكنـها تفعـل ذلـك في وقـت لاحـق سـواء عـن                       
طريق الانضمام أو بأي شكل آخر ستجد نفسها أمام الأمر المقـضي ولـن تـستطيع أن تعتـرض      
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 تجيــز لهــا ذلــك فيمــا يتعلــق     )٧٠٧(٢٠ مــن المــادة  ٥لفقــرة علــى تحفــظ متــأخر في حــين أن ا   
ــزام           ــى الالتـ ــها علـ ــن موافقتـ ــا عـ ــد إعلانهـ ــة عنـ ــة المتحفظـ ــاغتها الدولـ ــتي صـ ــات الـ بالتحفظـ

  .)٧٠٨(بالمعاهدة
وينبغــي بالتــالي، اعتبــار موافقــة الــدول والمنظمــات المتعاقــدة الأخــرى بالإجمــاع شــرطاً   )٢٣

غــير أن القواعــد العاديــة المتعلقــة بقبــول     . أخرالتحفظــات المت ــ بــصوغضــرورياً فيمــا يتعلــق   
 مـن اتفـاقيتي فيينـا،     ٢٣ إلى   ٢٠التحفظات والاعتراض عليهـا، كمـا هـي مدونـة في المـواد مـن                

تنطبق على مضمون التحفظات المتأخرة التي ينبغي أن يكون باسـتطاعة الأطـراف الأخـرى أن                
  .“بصورة عادية”تعترض عليها 

وإن كـان   (انية، التي لا يمكن استبعادها، ولو من الناحية الفكريـة           وبالنظر إلى هذه الإمك     )٢٤
، اختـــارت اللجنـــة اســـتخدام مـــصطلح  )٧٠٩(لا يبـــدو أنهـــا اســـتُخدمت في الممارســـة حـــتى الآن 

s'opposer') الذي يشير إلى الـرفض المبـدئي لـتحفظ بـسبب صـوغه في مرحلـة متـأخرة،                  ) يعارض
لإشارة إلى الإعانـات الـتي ينطبـق عليهـا تعريـف        ل) الاعتراض (“objection”واحتفظت بمصطلح   

  . عندما توافق جميع الدول والمنظمات المتعاقدة على تأخر الصوغ١-٦-٢المبدأ التوجيهي 
  

  قبول صوغ تحفظات متأخر  ١- ٣- ٢  
مــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف أو مــا لم تكــن الممارســة المعتــادة الــتي تتبعهــا    

ــة، لا    ــة مختلف ــة الوديع ــة     الجه ــارض أي دول ــولاً إلا إذا لم تع ــأخر مقب ــبر صــوغ تحفظــات مت يعت
متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الـصوغ بعـد انقـضاء مهلـة الإثـني عـشر شـهراً الـتي تلـي            

  .تلقيّها الإشعار بالتحفظ
  

  التعليق    
 إلى توضـــيح وإتمـــام العبـــارة الأخـــيرة مـــن المبـــدأ  ١-٣-٢يهـــدف المبـــدأ التـــوجيهي   )١

إلا إذا كانـت المعاهـدة تـنص        ” الذي لا يبيح مطلقاً صوغ التحفظات المتـأخر          ٣-٢التوجيهي  
  .“على حكم مخالف أو إذا لم تعارض أي دولة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الصوغ

__________ 

 أو المنظمة الدولية قـد قبلـت الـتحفظ إذا كانـت لم تبـد اعتراضـاً علـى هـذا الـتحفظ إمـا عنـد                الدولة أن   بريعت... ” ) ٧٠٧(
وإمـا في تـاريخ إعرابهـا عـن     انقضاء مهلـة الاثـني عـشر شـهراً الـتي تلـي التـاريخ الـذي تلقـت فيـه إشـعاراً بـالتحفظ،                         

  .١٢-٦-٢؛ انظر المبدأ التوجيهي )ئل مضافالخط الما (“موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، إذا كان لاحقاً
 التـسليم بأنـه يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة الـتي تـصبح أطرافـاً في المعاهـدة بعـد إنـشاء             أيضاًسيكون من المفارقة    )٧٠٨(

  .الأصلية، بينما لا يجوز ذلك للأطراف ٢٠من المادة ) ب (٤التحفظ أن تعترض على هذا التحفظ بموجب الفقرة 
 ). أعلاه٦٩١للاطلاع على مثال، انظر الحاشية (الات قبلت فيها صراحةً تحفظات متأخرة لكن هناك ح ) ٧٠٩(
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ووفقاً للرأي السائد وللممارسة المتبعة، فإن القبول الصريح للتحفظات المتـأخرة لـيس               )٢
، )٧١٠(ل التحفظـات الـتي تـصاغ في الأجـل المحـدد ضـمنياً             ضرورياً، فكمـا يمكـن أن يكـون قبـو         

سـواء كـان الأمـر يتعلـق بمبـدأ صـوغ       (يجب أن يكون قبـول التحفظـات المتـأخرة ضـمنياً أيـضاً            
يبـدو جليـاً أن اشـتراط الموافقـة الـصريحة      : ، وللأسـباب نفـسها  )التحفظات المتأخر أو بمضمونها 

لتحفظـات بموافقـة الـدول والمنظمـات الأخـرى         بالإجماع يعني إفـراغ إمكانيـة الـصوغ المتـأخر ل          
ــود صــارمة   (بالإجمــال  ــة محــددة بقي ــصريح   -) وهــي إمكاني ــول ال ــن أي مــضمون، لأن القب  م

واشـتراط مثـل هـذا القبـول يعـني،          . للتحفظات، في أي وقت تكاد تكون معدومة في الممارسـة         
لمتـصور أن تقبـل جميـع    فمـن غـير ا  : في واقع الأمر، استبعاد أية إمكانية لصوغ تحفظات متأخرة       

  .الدول المتعاقدة في معاهدة ذات طابع عالمي، صراحةً، مثل هذا الطلب خلال مهلة معقولة
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذا الاشـتراط يخـل بالممارسـة الراسـخة الـتي يتبعهـا الأمنـاء                         )٣

والمنظمـة  ) المنظمة العالميـة للجمـارك  (العامون لكل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الجمركي  
، الذين رأوا جميعهم أن بعض التحفظـات المتـأخرة دخلـت       )٧١١(البحرية الدولية ومجلس أوروبا   

  .حيز النفاذ لعدم وجود اعتراض من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى
ــدة الأخــرى           )٤ ــدول والمنظمــات المتعاق ــاح لل ــت المت ــة الوق ــسألة معرف ــى م ــه تبق ــى أن عل

. وتوجــد فئتــان متعارضــتان مــن الاعتبــارات في هــذا الــشأن. المتــأخرللاعتــراض علــى الــتحفظ 
فمن ناحية، ينبغي أن تتـرك للـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى أمـر بحـث الـتحفظ                      

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن إعطـاء مهلـة طويلـة يطيـل فتـرة عـدم الـيقين الـتي                        . واتخاذ قرار بشأنه  
  ).لتالي، مصير العلاقات التعاقديةوبا(يُعرف خلالها مصير التحفظ  لا
فيبدو أن الأمناء العامين للمنظمـة البحريـة الدوليـة          . والممارسة غير ثابتة في هذا الشأن       )٥

ومجلس أوروبا والمنظمة العالميـة للجمـارك قـد تـصرفوا بطريقـة عمليـة ولم يحـددوا مهلـة بعينـها            
 لأمــين العــام للأمــم المتحــدة   لكــن ا. )٧١٢(للــدول المتعاقــدة الأخــرى عنــدما طلبــوا مــشورتها     

  .يتصرف مثلهم لم
__________ 

يعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة          ... ”): ١٩٨٦في نـص    ( مـن اتفـاقيتي فيينـا        ٢٠ مـن المـادة      ٥راجع الفقـرة     ) ٧١٠(
 على إشعارها بـالتحفظ،     قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضا عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهرا               قد

 .١-٨-٢ وانظر أيضاً المبدأ التوجيهي .“أو حتى تاريخ إعرابها عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة
  .٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٥إلى ) ١١ من الفقراتانظر  ) ٧١١(
تي ـ ال ـالـشهر رة ـخـلال فت ـ  يكـن هنـاك رد فعـل     الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يرى أنه إذا لم           أن يبدو   أنه على ) ٧١٢(

 IMO, Status of Multilateral Conventions وأعـلاه  ٦٩٧راجـع الحاشـية   (ذا ـظ ناف ــبر التحف ــ، يعت ـالإشــعار ي ـتل ـ

and Instruments in Respect of Which the International Maritime Organization or its Secretary-General 

Performs Depositary or Other Functions as (at 31 May 2011)  يـا،  ير فيمـا يتعلـق بـتحفظ ليب   ١٢١، الـصفحة
  ). الأمريكية الولايات المتحدةبتحفظ فيما يتعلق ١٢٧والصفحة 
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ففي البداية، عندما استهل الأمين العام ممارسته الحالية في أواخر السبعينات مـن القـرن                 )٦
 صـوغ تحفـظ متـأخر، إذا مـا رغبـت            “تعـارض ” يوماً لكـي     ٩٠الماضي، حدد للأطراف مهلة     

ملـت اختيـار هـذه المهلـة فهـي      ولكن يبدو أن اعتبارات ظرفية إلى حـد مـا هـي الـتي أ    . في ذلك 
 بـشأن الـشيكات،     ١٩٣١تتفق والمهلة التي تنص عليها الأحكـام ذات الـصلة مـن اتفاقيـة عـام                 

بيـد أن هـذه المهلـة ظلـت         . )٧١٣(وهي اتفاقية كانت فرنسا تريد أن تبدي بشأنها تحفظاً جديـداً          
إدخـال تعـديل   قائمة فيما بعد كلما طالبت دولة من الدول بحقها في صـوغ تحفـظ جديـد وفي               

على معاهدة مودعة لدى الأمـين العـام بعـد دخـول هـذه المعاهـدة حيـز النفـاذ                     على تحفظ قائم  
  .)٧١٤(بالنسبة لها

فـبحكم الوقـت    .  يوماً قـصيرة جـداً     ٩٠غير أن الممارسة أظهرت أن هذه المهلة البالغة           )٧
سع لهــذه الأخــيرة الــذي يــستغرقه توجيــه إشــعارات دائــرة المستــشار القــانوني إلى الــدول، لا يتــ

مثـل هـذه الإشـعارات      ”الوقت الكافي للنظر في هـذه الإشـعارات والـرد عليهـا بـالرغم مـن أن                  
يمكــن أن تــثير مــسائل قانونيــة معقــدة وأن الــدول الأطــراف في معاهــدة قــد تــرى ضــرورة لأن  

ويجـدر  . )٧١٥(“تتشاور قبل أن تقرر مـا إذا كـان مـن المناسـب الـرد وتحـدد شـكل هـذا الـرد                      ”
 الحـالات القليلـة الـتي قامـت فيهـا الأطـراف بـالرد، تم ذلـك بعـد انقـضاء مهلـة                      ارة أنه في  بالإش

ولهـذا الـسبب، رداً علـى مـذكرة شـفوية وجهتـها البرتغـال               . )٧١٦( يوماً المعطاة لها نظرياً    ٩٠ لـا
 يومـاً، أعلـن الأمـين العـام في     ٩٠باسم الاتحاد الأوروبي وبينت فيها الـصعوبات المرتبطـة بمهلـة            

فمـن الآن   . ميم موجه إلى جميع الدول الأعضاء تغييراً في الممارسة التي يتبعها في هذا الـصدد              تع
عندما تبدي دولة سـبق لهـا أن أعربـت عـن موافقتـها علـى الالتـزام بمعاهـدة تحفظـاً                      ”فصاعداً،  

 شـهراً بعـد تـاريخ قيـام الأمـين بإشـعارها       ١٢على هذه المعاهدة، تمنح الأطراف الأخرى مهلـة   
  .)٧١٧(“تحفظ لإبلاغ الأمين العام باعتراضها على هذا التحفظبال
استرشـد الأمـين    ”ولاتخاذ هذا القرار، الذي ينطبق أيضاً في حال تعـديل تحفـظ قـائم،                 )٨

 من اتفاقية فيينا التي تمنح الحكومات مهلة اثني عشر شهراً للنظـر             ٢٠ من المادة    ٥العام بالفقرة   

__________ 

  .٣-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي )١٢ و )١١ الفقرتين انظر ) ٧١٣(
  .١٣ الفقرة، المرجع نفسه ) ٧١٤(
لى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحـدة،           إ المتحدة القانوني لمنظمة الأمم     المستشار مذكرة ) ٧١٥(

  .]LA 41 TR/221 (23-1)[ ٢٠٠٠أبريل /نيسان ٤
 بشأن الـشيكات، الـذي حـدث بعـد تـاريخ      ١٩٣١ اتفاقية عام على ألمانيا على التحفظ الفرنسي   فعل رد   راجع ) ٧١٦(

  ).١-٣-٢لتوجيهي التعليق على المبدأ ا، ٦٩١انظر الحاشية (الرسالة الفرنسية بسنة 
  . أعلاه٧١٥ الحاشية انظر ) ٧١٧(
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واتخــاذ قــرار بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي الــرد عليــه أم لا   في الــتحفظ الــذي تبديــه دولــة أخــرى  
  . )٧١٨(والطريقة التي ستتبعها

ومن عيـوب هـذه المهلـة هـي أنـه خـلال مـدة الـشهور الاثـني عـشر الـتي تلـي الإشـعار                        )٩
الصادر عن الأمين العام، يسود عدم يقين تام بشأن مصير التحفظ، بمـا أنـه يكفـي أن تعارضـه                    

الفقـرة   ولكن نظراً لما تـنص عليـه      . لأخيرة لكي يعتبر صوغه غير جائز     دولة واحدة في اللحظة ا    
 من اتفاقيتي فيينا وللممارسة التي يتبعها الأمين العـام حاليـاً، فقـد رأت اللجنـة                 ٢٠ من المادة    ٥

وعلـى كـل حـال،      . أن من الحكمة جعل موقفها مطابقاً لأحكام الفقرة ولممارسة الأمين العـام           
  .لتطوير التدريجي وليس بالتدوين بمعناه الضيقفإن الموضوع يتعلق با

ــة أخــرى بوصــفها           )١٠ ــات دولي ــا منظم ــتي تتبعه ــة ال ــرا للممارســات المختلف ــل، نظ وبالمث
ــة   )٧١٩(الجهــات الوديعــة ــة أن الحكمــة تقتــضي أن يــسمح للجهــة الوديعــة بإمكاني ، رأت اللجن

ــر هــذه الممارســة اعتر     ــا لم تث ــادة طالم ــاً الاســتمرار في ممارســتها المعت ــصعيد  . اضــاً معين ــى ال وعل
ومـع ذلــك، بـدا للجنـة أن مــن    . العملـي، لا يهـم هـذا الأمــر سـوى المنظمـات الدوليــة الوديعـة      

  .المناسب استبعاد إمكانية كهذه مسبقاً عندما تكون الجهة الوديعة دولة غير
، الــتي تحــاول ألا تــضع الممارســة المتبعــة  ١-٣-٢وتــسترشد صــياغة المبــدأ التــوجيهي    )١١
  مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٥فعل موضع شك وتوجهها في الآن ذاته، بأحكام الفقـرة           بال

  .، مع تكييفها مع الحالة الخاصة المتمثلة في صوغ التحفظات المتأخر)٧٢٠(١٩٨٦لعام 
وتساءلت اللجنة كذلك عن الطرائق المحددة التي ينبغي اتباعهـا لمعارضـة صـوغ تحفـظ                  )١٢

 مــن اتفـاقيتي     ٢٠ مــن المـادة      ٣فبمقتـضى الفقـرة     . سي لمنظمـة دوليـة    متأخر على الصك التأسي   
ــا لعــامي   ــإن     ”: ١٩٨٦  و١٩٦٩فيين ــة، ف ــشئة لمنظمــة دولي ــشكل المعاهــدة وثيقــة من حينمــا ت

التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمـة، مـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم                      
، تنطبـق،  “في الأجـل المحـدد  ”التحفظات التي تصاغ وهذه القاعدة، التي تنطبق على      . “مخالف

وقـد بـدا هـذا الأمـر واضـحاً إلى           . من باب أولى، عندما تـصاغ التحفظـات في مرحلـة متـأخرة            
  .درجة لم يُرَ معها من المفيد توضيحه بصورة رسمية في مبدأ توجيهي

__________ 

  .المرجع نفسه ) ٧١٨(
  . من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي)٥، الفقرة انظر ) ٧١٩(
 المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر أن الدولة أو المنظمـة الدوليـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم تكـن               تنصما لم   ... ” ) ٧٢٠(

؛ انظـر المبــدأ  “... عـشر شــهراً علـى إشـعارها بـه    قـد أبـدت اعتراضـاً علـى هـذا الــتحفظ قبـل انقـضاء فتـرة اثـني         
  .٢-٨-٢التوجيهي 
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  مهلة صوغ الاعتراض على تحفظ متأخر  ٢- ٣- ٢  
فـظ متـأخر في غـضون اثـني عـشر شـهراً مـن قبـول                 يجب أن يصاغ الاعتـراض علـى تح         

  .١-٣-٢صوغ التحفظ المتأخر، وفقاً للمبدأ التوجيهي 
  

  التعليق    
، ١-٣-٢  و ٣-٢إذا قُبل صوغ تحفظ متأخر بالإجمـاع، وفقـاً للمبـدأين التـوجيهيين                )١

ومــن ثم فإنــه يخــضع للقواعــد المتعلقــة  . يجــب النظــر إلى الــتحفظ ومعالجتــه علــى هــذا الأســاس 
غير أنه بـدا مـن الـضروري توضـيح مـضمون هـذه القواعـد عنـدما يفـرض تـأخر                      . بالتحفظات

ــات تكييــف   ــتحفظ عملي ــدول      . صــوغ ال ــا لل ــتي يجــوز فيه ــة ال ــى المهل ــر عل ــسري هــذا الأم وي
ويتعلـق الأمـر هنـا تحديـداً بـالاعتراض علـى الـتحفظ              . المنظمات المتعاقدة صـوغ اعتراضـات      أو

فإذا كانت جميـع الـدول والمنظمـات المتعاقـدة في           ):  متأخراً  صوغه “معارضة” بـوليس  (نفسه  
المعاهــدة قــد قبلــت بالإجمــاع الــصوغ المتــأخر، وفي هــذه الحالــة فقــط، يجــب أن يكــون في           
ــاك نــص مخــالف في        ــا لم يكــن هن ــه شــأنه شــأن أي تحفــظ آخــر، م ــراض علي اســتطاعتها الاعت

  .٢-٣-٢وهذا هو موضوع المبدأ التوجيهي . )٧٢١(المعاهدة
ويؤكــد المبــدأ التــوجيهي أن الاعتــراض يحــدث آثــاره بالكامــل إذا مــا تم خــلال مهلــة     )٢

ولما كانت هـذه المهلـة هـي مهلـة     . الشهور الاثني عشر التي تلي قبول التحفظ المتأخر بالإجماع       
القانون العام الممنوحة للدول والمنظمات المتعاقدة لصوغ اعتراضات، فيبدو النص عليهـا أيـضاً              

غـير أنهـا لا تبـدأ اعتبـاراً مـن           . ق بالاعتراضات على التحفظات المتأخرة أمـراً مـشروعاً        فيما يتعل 
الإشعار بالتحفظ وإنما اعتباراً من لحظة قبول الصوغ المتـأخر للـتحفظ بالإجمـاع، بمـا أنـه وفقـاً               

وصـرامة هـذه    . )٧٢٢(، لا يمكن اعتباره منشأ إلا في هذه الحالة فقـط          ١-٣-٢للمبدأ التوجيهي   
  . تشكل ضماناً إضافياً ضد أي تساهل في هذا الشأنالمهلة
لم تذكِّر اللجنة صراحة بالحالة المحددة للدول والمنظمات الدوليـة الـتي لم تعـرب، عنـد                   )٣

، عـن موافقتـها   ٢-٣-٢انقضاء مهلة الشهور الاثني عشر المنصوص عليها في المبـدأ التـوجيهي         
 حـق هـذه الـدول والمنظمـات الدوليـة الطعـن في              ورغم أنه لا يعود مـن     . على الالتزام بالمعاهدة  

الإجماع على قبول صوغ التحفظ المتأخر، فلا يوجـد مـا يمنعهـا مـن الاعتـراض علـى مـضمون                     
وهـذه الحالـة تـسري عليهـا القاعـدة      . التحفظ عند إعرابها عن موافقتها علـى الالتـزام بالمعاهـدة     

ــادة  ٥العامــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة    ــدأ    مــن ات٢٠ مــن الم ــا والــتي يكررهــا المب ــاقيتي فيين ف
__________ 

  .٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٤ و) ٢٣ الفقرتين أيضاً انظر ) ٧٢١(
  . من دليل الممارسة١-٤ مناقشة لمفهوم التحفظ المُنشأ، انظر الفرع على للاطلاع ) ٧٢٢(
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وعليه، فيما يتعلق بالتحفظـات المتـأخرة، يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة                . ١٢-٦-٢التوجيهي  
تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتـزام            ”الاعتراض عليها حتى    

لـة الاثـني عـشر شـهراً المنـصوص           إذا تم الإعـراب عـن هـذه الموافقـة بعـد انقـضاء مه               “بالمعاهدة
  .٢-٣-٢عليها في المبدأ التوجيهي 

  
  حدود إمكانية استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بوسائل غير التحفظات  ٣- ٣- ٢  

ــانوني           ــر الق ــدل الأث ــستبعد أو تع ــدة أن ت ــدة في معاه ــة متعاق ــة أو منظم ــوز لدول لا يج
  :لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين

  تفسير تحفظ سابق؛ أو  )أ(  
  .إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط ينص على خيارات  )ب(  

  
  التعليق    

لتعزيز الطابع الصارم للمنع المبدئي لصوغ التحفظات المتأخر بدا للجنـة أن مـن المفيـد                  )١
 أن   الذي يُقصد منه بيان أنه لا يجـوز لأي طـرف في المعاهـدة              ٣-٣-٢اعتماد المبدأ التوجيهي    

يتحايل على هذا المنع بأساليب لها نفس هـدف التحفظـات ولكنـها لا تتفـق مـع تعريـف هـذه                      
 ١٩٦٩ مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي ١٩ للمـــادة “العبـــارة الاســـتهلالية”الأخـــيرة، وإلا، فـــإن 

  . ستُفرغ من أي مضمون ملموس)٧٢٣(١٩٨٦ و
ــوجيهي      )٢ ــدأ الت ــستهدف المب ــة، ي ــى الأخــص،  ٣-٣-٢ولهــذه الغاي : أســلوبين همــا ، عل

لتحفظات سابقة، من جهة، والإعلانات الصادرة بمقتضى شرط اختيـار يـرد            ) الموسع(التفسير  
 هـذين بأنهمـا قـد اسـتُخدما         “الالتفـاف ”ويـبرَّر اختيـار أسـلوبي       . في المعاهدة، من جهة أخرى    

عد، مـع  ولا يُـستب . كلاهما في الممارسة وبأن هذا الاستخدام أفضى إلى اجتهاد قضائي يُعتـد بـه   
ــاليب أخــرى تهــدف إلى         ــستقبل، إلى أس ــة، في الم ــدول أو المنظمــات الدولي ــك، أن تلجــأ ال ذل

؛ ومـن البـديهي أن الحجـج الـتي         ٣-٢الالتفاف على المبدأ المنـصوص عليـه في المبـدأ التـوجيهي             
 ينبغـي أن تطبـق، مــع   ٣-٣-٢يـستند إليهـا المنـع الــصريح المنـصوص عليـه في المبـدأ التــوجيهي       

  .ما يقتضيه اختلاف الحالمراعاة 

__________ 

ظمة الدولية، لدى توقيع معاهدة أو التصديق عليهـا     للدولة أو للمن  ”: ١٩ للمادة   الفقرة التمهيدية فيما يلي نص     ) ٧٢٣(
ولم تـرَ اللجنـة مـن       . “: ...أو إقرارها رسميا أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تضع تحفظاً، ما لم               

ف ففـي هـذا ازدواج مـع التعري ـ       : المفيد أن تكرر رسمياً في دليل الممارسة القاعدة المنصوص عليها في هذا الحكـم             
  .١-١الوارد في المبدأ التوجيهي 
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وبــدا المبــدأ الــذي يقــضي بعــدم جــواز صــوغ تحفــظ بعــد الإعــراب عــن الموافقــة علــى    )٣
الالتــزام مبــدأً راســخاً في محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان لدرجــة أن هــذه المحكمــة   

، لإعـدام القيـود المتـصلة بعقوبـة ا      بـشأن    ١٩٨٣سـبتمبر   / أيلول ٨ارتأت، في فتواها المؤرخة      قد
 مـن الجهـة الـتي أصـدرته ولا يمكـن تفـسيره بـشكل                “يفلـت ”أنه بمجرد صـوغ الـتحفظ، فإنـه         

  :مستقل عن المعاهدة نفسها، وتضيف المحكمة
قد يـؤدي نهـج منـاقض، في نهايـة الأمـر، إلى الخـروج بنتيجـة مفادهـا أن الدولـة هـي                        ”  

المـسائل الـتي يتعلـق بهـا        الحكم الوحيد فيما يتصل بمدى التزاماتهـا الدوليـة بـشأن جميـع              
  .“التحفظ، بما في ذلك جميع المسائل التي قد تعلن الدولة لاحقاً أن التحفظ يشملها

وهذه النتيجة الأخــيرة يتعـذر التوفيـق بينـها وبـين اتفاقيـة فيينـا، الـتي تـنص علـى أنـه                        ”  
رارهـا  يجوز وضع التحفظ إلا لدى توقيع المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولهـا أو إق                لا

  .)٧٢٤(“)١٩اتفاقية فيينا، المادة (أو الانضمام إليها 
، )٧٢٥(بليلـوس ومن المنطلق ذاتـه، قامـت الحكومـة السويـسرية أولاً، في أعقـاب قـضية                   )٤

ــديل  ــسيري ”بتعـ ــلان التفـ ــام  “الإعـ ــدرته في عـ ــذي أصـ ــة  ١٩٧٤ الـ ــه محكمـ ــذي اعتبرتـ ، والـ
. )٧٢٦(بعــض الإيــضاحات الجديــد “الإعــلان” بـــستراســبورغ تحفظــا غــير صــحيح، فأرفقــت  

، وقــد طعــن في صــحته أمــام )٧٢٧(وكــان هــذا الإعــلان الجديــد موضــع نقــد علــى صــعيد الفقــه 
ضـد مجلـس    . اليزابيـث ب  المحكمة الاتحادية السويسرية التي أعلنت بطلانه في حكمها في قضية           

، حيـــث اعتبرتـــه تحفظـــاً   ١٩٩٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٧ في الدولـــة بكـــانتون ترغـــوفي  
ــداً ــة  )  ســابقا٦٤ً (٥٧لا يتفــق مــع الفقــرة الأولى مــن المــادة    )٧٢٨(جدي ــة الأوروبي مــن الاتفاقي

__________ 

 أعــلاه، ٢٨، الحاشــية G. Gajaوحـــول تفــسير هــذه الفتــوى، انظــر  . ٦٤  و٦٣، الفقرتــان OC-3/83 الفتـــوى ) ٧٢٤(
  .٣١٠الصفحة 

)٧٢٥ ( European Court of Human Rights, judgement of 29 April 1988, Series A, No. 132.  
  ).http://conventions.coe.int (ETS, No. 5 انظر ) ٧٢٦(
 ,"G. Cohen-Jonathan, "Les réserves à la Convention européenne des droits de l'homme، خاصـة انظـر   ) ٧٢٧(

R.G.D.I.P. 1989, p. 314 .ًالمراجع الأخرى التي قدمها وانظر أيضا J.-F. Flauss أعلاه، الحاشية ٦٧٣، الحاشية 
  .٣٠٠، الصفحة ٢٨

إن الإعـلان   ”:  في مجملـه   ١٩٧٤ عام   “إعلان” قد أعلنت عدم صحة       الأوروبية لحقوق الإنسان   المحكمة كانت ) ٧٢٨(
، الذي أصدره المجلس الاتحادي عند التصديق، لا يمكن بالتالي أن يكون            ٦ من المادة    ١التفسيري المتعلق بالفقرة    

تبـار  ويترتـب علـى هـذا أنـه لا يجـوز اع        . له أثـر كامـل لا في مجـال قـانون العقوبـات ولا في مجـال القـانون المـدني                    
 بمثابة تقييد أو صياغة جديدة أو توضيح للـتحفظ الـذي كـان قائمـا في الـسابق،           ١٩٨٨الإعلان التفسيري لعام    

ورد النص الألماني ؛ Journal des Tribunaux, 1995, p. 536 (“وإنما يعتبر بالأحرى تحفظا أبدي في وقت لاحق
  ).EuGRZ 1993, p. 72 في
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والتقييد المفروض على صوغ التحفظات بموجب هـذه المـادة مـن اتفاقيـة              .)٧٢٩(لحقوق الإنسان 
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف          ١٩روما مماثل للتقييد المترتب على المـادة        

ع اعتبـــار حكـــم المحكمـــة الاتحاديـــة السويـــسرية تأكيـــداً للمنـــع المبـــدئي الحـــال، ويجـــب بـــالطب
للتحفظات التي تصاغ عقب الإعراب عن الموافقة على الالتزام، ولكن هذا الحكـم يـذهب إلى                

  .أبعد من ذلك ويؤكد أيضاً استحالة صوغ تحفظ جديد تحت ستار تفسير تحفظ قائم
يفـضي إلى   كريوسـتوموس وآخـرين      في قضية    وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      )٥

ففي هـذه القـضية، رأت المحكمـة أنـه يـستدل مـن              . نفس الاستنتاج ولكنه يتضمن عبرة إضافية     
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق     )  سـابقاً  ٦٤المـادة    (٥٧ من المـادة     ١ للفقرة   “النص الصريح ”

 كـبيراً علـى التزاماتـه المترتبـة         لا يجوز للطـرف المتعاقـد الـسامي أن يـدخل تعـديلاً            ”الإنسان أنه   
، بــالاعتراف لاحقــاً بــالحق في الطعــن  ٢٥علــى الاتفاقيــة لأغــراض الإجــراءات المتــصلة بالمــادة  

ويمكن، هنا أيضاً، تفسير قـرار المحكمـة الأوروبيـة بأنـه تأكيـد للقاعـدة الناجمـة            . )٧٣٠(“الفردي
لي وهــو أنــه لا يجــوز للدولــة أن عــن الفقــرة التمهيديــة مــن هــذا الــنص، مــع الإيــضاح الهــام التــا

تتحايــل علــى منــع التحفظــات اللاحقــة للتــصديق بــإقران إعــلان صــادر بموجــب شــرط خيــار    
 بشروط أو قيود لهـا آثـار مطابقـة لآثـار          )٧٣١()وهو شرط لا يشكل في حد ذاته تحفظاً       (القبول  

  .التحفظات، على الأقل، عندما لا ينص شرط الخيار المعني على ذلك
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لحقـوق الإنـسان    وقرارات    )٦

والمحكمة الاتحادية السويسرية تؤكد صرامة القاعـدة المنـصوص عليهـا في الفقـرة التمهيديـة مـن                  
، وهي تستخلص منـها     ٣-٢ من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات وفي المبدأ التوجيهي          ١٩المادة  

  .٣-٢ددة جداً يوضحها المبدأ التوجيهي نتائج مباشرة ومح
 المتعلــق ٣-٥-١مــن هــذا الــنص ضــمنياً إلى المبــدأ التــوجيهي      ) ب(وتــشير الفقــرة    )٧

بالإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شـرط خيـار الـتي اسـتبعدتها اللجنـة صـراحةً مـن نطـاق                    
 م هـذه الأسـاليب     لـيس تنظـي    ٣-٣-٢ولكـن موضـوع المبـدأ التـوجيهي         . تطبيق دليل الممارسة  

بالتحفظـات   في حد ذاتها وإنما التذكير بأنه لا يجوز استخدامها للتحايـل علـى القواعـد المتعلقـة                
  .نفسها

__________ 

ى هذه المعاهدة أو عند إيداعها صك تصديقها، أن تصوغ تحفظاً بشأن حكم      لأية دولة، عند توقيعها عل     يجوز” ) ٧٢٩(
ولا يُــسمح . معـين مـن أحكـام الاتفاقيــة، إذا كـان أي قـانون ســار في أراضـيها حينئـذ لا يتفـق مــع هـذا الحكـم          

  .“بموجب هذه المادة بإبداء تحفظات ذات طابع عام
  .Revue Universelle des Droits de l'Homme, 1991, p. 200, para. 15، ١٩٩١ مارس/ آذار٤ قرار ) ٧٣٠(
  . والتعليق عليه٣-٥-١ التوجيهي المبدأ انظر ) ٧٣١(
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  توسيع نطاق التحفظ  ٤- ٣- ٢  
يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعد التي تسري علـى صـوغ                 

  .، يظل التحفظ الأصلي قائماًوفي حالة الاعتراض على هذا التعديل. التحفظ المتأخر
  

  التعليق    
إن طــرح مــسألة تعــديل التحفظــات يجــب أن يقتــرن بمــسألتي ســحب التحفظــات مــن    )١

وإذا مـا كـان التعـديل يهـدف إلى تـضييق            . جهة، وصـوغها في وقـت متـأخر مـن جهـة أخـرى             
 يــثير نطــاق تحفــظ مــن التحفظــات، فإنــه يــشكل ســحباً جزئيــاً للــتحفظ بــصيغته الأصــلية، ولا  

مــشكلة مــن حيــث المبــدأ ويخــضع للقواعــد العامــة المتعلقــة بالــسحب؛ وتنطبــق في هــذه الحالــة   
أمــا إذا كــان التعــديل يــؤدي إلى توســيع  . ١١-٥-٢ و ١٠-٥-٢أحكــام المبــدأين التــوجيهيين 

نطـاق تحفـظ قـائم، فمـن المنطقــي كمـا يبـدو اعتبـاره تحفظــاً متـأخراً وإخـضاعه للقواعـد الواجبــة           
  .٢-٣-٢ و ١-٣-٢، و ٣-٢ا الصدد، بصيغتها الواردة في المبادئ التوجيهية التطبيق في هذ

 الـذي يحيـل إلى      ٤-٣-٢وهذا هو الأساس المنطقي الذي يستند إليه المبـدأ التـوجيهي              )٢
القواعد المتعلقة بصوغ التحفظات المتأخر من جهة، ويحرص من جهة أخـرى علـى أن يوضـح                 

  .سيع نطاق التحفظ، يظل التحفظ الأصلي سارياًأنه إذا ما عارضت دولة من الدول تو
وفي . غير أن منع أي تعديل يوسـع نطـاق تحفـظ يبـدو أمـراً راسـخاً في مجـالس أوروبـا                       )٣

كانت هناك حالات معينـة اتـصلت فيهـا دول بالأمانـة العامـة تـسأل عـن                  ”إطار هذه المنظمة،    
وقـد أكـدت الأمانـة      . لتعـديل إمكانية تعديل تحفظات موجودة بالفعل وعن كيفية إجراء هـذا ا          

العامــة دائمــاً في ردودهــا علــى عــدم إمكانيــة قبــول التعــديلات الــتي تــؤدي إلى توســيع نطــاق     
وينطبـق هنـا أيـضاً الاسـتدلال نفـسه الـذي يطبـق في حالـة التحفظـات              . تحفظات قائمة بالفعـل   

 القـانوني وتحـول   فالإذن بمثل هذه التعديلات سينشئ سابقة خطيرة قد تهدد اليقين         ... المتأخرة  
  .)٧٣٢(“دون الإعمال الموحد للمعاهدات الأوروبية

ويسأل المؤلف نفسه عن إمكانية نقض دولـة لمعاهـدة أعربـت عـن تحفظـات بـصددها                    )٤
وقال إن مثـل هـذا التـصرف يمكـن أن           . بغية التصديق عليها من جديد مع وضع تحفظات أشد        

__________ 

)٧٣٢ ( J. Polakiewicz ويمكن تشبيه هذا الموقف بموقف اللجنة الأوروبية لحقوق . ٩٦ أعلاه، الصفحة ٦٣٨، الحاشية
 decision of 4 March 1991, applications (كريـــسوستوموس وآخـــرين ضـــد تركيـــاالإنـــسان في قـــضية 

Nos. 15299/89, 15300/89 and 15318/89, R.U.D.H. 1991, p. 193.(  
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ــع إلى     ــتناداً في الواقـ ــق، اسـ ــتعمال للحـ ــاءة اسـ ــبر إسـ ــس    يعتـ ــات مجلـ ــة باتفاقيـ ــباب خاصـ  أسـ
  .)٧٣٣(أوروبا

ــالمي      )٥ ــة إلى المـــستوى العـ ــة إقليميـ ــه لا يمكـــن نقـــل ممارسـ ــع ذلـــك أنـ ــة مـ  ورأت اللجنـ
 وأنه من غير المنطقـي أن يخـضع توسـيع    )٧٣٤(بالإضافة إلى ذلك ليست ممارسة ثابتة تماماً   وهي(

ق في حالـــة صـــوغ نطـــاق التحفظـــات القائمـــة لقواعـــد تختلـــف عـــن القواعـــد الواجبـــة التطبيـــ
  . التحفظات المتأخر

وإذا ما رغبت دولة أو منظمة دولية، بعـد إبـداء موافقتـها مقترنـة بـتحفظ، في توسـيع                      )٦
  : الأحكام بالكامل للأسباب نفسهانطاق هذا التحفظ، تسري هذه

  تأخر للقيود على تطبيق المعاهدة؛يجب عدم التشجيع على الصوغ الم  •  
دولـة أو منظمـة دوليـة لأسـباب مـشروعة في تعـديل تحفـظ           من جهة أخرى قد ترغب        •  

سابق وفي حالات معينة قـد يـستطيع صـاحب الـتحفظ نقـض المعاهـدة بغيـة التـصديق                  
  عليها من جديد مع صوغ تحفظ موسع؛

إن في اســتطاعة أطــراف معاهــدة مــن المعاهــدات تعــديل هــذه المعاهــدة في أي وقــت       •  
أن تــأذن، بالإجمــاع، لطــرف بــأن يعــدل في أي  ويجــوز لهــا بالتــالي )٧٣٥(بإجمــاع الآراء

وقت أيضاً، الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة برمتها مـن جوانـب     
  معينة، فيما يخصه من تطبيقها؛

__________ 

ــسه  ) ٧٣٣( ــصادر في      . المرجــع نف ــسرية ال ــة السوي ــة نفــسها تفــسير حكــم المحكمــة الاتحادي كــانون  ١٧ويمكــن بالطريق
 ,Journal des Tribunaux( ضد مجلس الدولة بكـانتون تورغوفيـا  . اليزابيث ب في قضية ١٩٩٢ديسمبر /الأول

vol. I., Droit fédéral, 1995, pp. 523-537(؛ انظر أيضاً في المسألة نفسها J.-F. Flauss  أعـلاه،  ٦٧٣، الحاشـية 
 ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٢٦ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن ترينيداد وتوباغو قـد نقضـت فــي              . ٣٠٣الصفحة  

السياسية، ثم عادت وصـدقت عليــه مــن جديــد           البروتوكـول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و       
وبعـد عـدة اعتراضـات    ). Multilateral Treaties …, chap. IV.5انظــر  (في اليوم نفسه مـع وضع تحفـظ جديــد  

، ٨٤٥/١٩٩٩الـبلاغ رقـم    (١٩٩٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢وقرار أصدرته اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في            
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الوثـائق   ، (CCPR/C/67/D/845/1999)باغو، رول كنيدي ضد ترينيداد وتو  

، المجلـد الثـاني، المرفـق الحـادي         A/55/40( ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمـسون، الملحـق رقـم            
. )جـع نفـسه   المر( ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٧ونقضت ترينيداد وتوباغو من جديد البروتوكـول في         ،  ) ألف -عشر  

  .غير أن المسألة لم تكن تتعلق بتعديل تحفظ قائم وإنما بصوغ تحفظ جديد تماماً
  .٦٩٨، الحاشية ٣-٢من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ) ١٥  الفقرةانظر ) ٧٣٤(
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٣٩ المادةراجع  ) ٧٣٥(
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 على توسيع نطـاق الـتحفظ يـشكل         بالإجماعيبدو أن شرط موافقة الأطراف الأخرى         •  
  .حماية كافية من التجاوزات

 لتــشجيع الأطــراف في معاهــدة مــن - الــذي لـــه مــا يــبرره -الموقــف الــرافض غــير أن   )٧
المعاهدات علـى توسـيع نطـاق تحفظـاتهم بعـد إبـداء موافقتـهم علـى الالتـزام بالمعاهـدة، لم يمنـع                        
على الصعيد العالمي مطابقة الممارسـة المتبعـة في ميـدان توسـيع نطـاق التحفظـات مـع الممارسـة                    

  . ، وهو ما يبدو منطقياً في الواقع)٧٣٦(المتأخرالمتعلقة بصوغ التحفظات 
وتعالج الجهات الوديعة توسيع نطاق التحفظـات بـنفس الطريقـة الـتي تعـالج بهـا صـوغ                   )٨

التحفظات المتأخر، أي عنـدما يعـرض عليهـا طلـب في هـذا الـشأن مـن دولـة أو منظمـة دوليـة                  
تقبل الـصياغة الجديـدة للـتحفظ       متعاقدة تستشير جميع الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى ولا         

  . إلا في حالة عدم معارضة أي منها لذلك خلال المهلة الممنوحة لإرسال الرد
، إلى بروتوكـول علامـات   ١٩٨٥أبريـل  / نيـسان  ١وكانت فنلندا، عند انضمامها، في        )٩

 بــشأن علامــات ١٩٦٨ الملحــق بالاتفــاق الأوروبي المكمــل لاتفاقيــة عــام ١٩٧٣الطــرق لعــام 
وبعـد ذلـك بعـشر      . )٧٣٧(ات الطرق، قد صاغت تحفظاً علـى حكـم فـني في هـذا الـصك               وإشار

 أن تحفظهـا ينطبـق أيـضاً علـى افتـراض غـير          ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ٥سنوات، أعلنت فنلندا في     
  : )٧٣٨(الذي أشير إليه في الأصل

 وفقاً للممارسة المتبعة في حالات مماثلة، اعتـزم الأمـين العـام تـسلم التعـديل كوديـع،       ”  
ما لم تعتـرض واحـدة مـن الـدول المتعاقـدة، سـواء علـى عمليـة الإيـداع ذاتهـا أو علـى                         

ــصود  ــراء المقــ ــضون . الإجــ ــيم    ٩٠وفي غــ ــاريخ التعمــ ــن تــ ــاً مــ ــانون ٢٠( يومــ  كــ
__________ 

، علـى الـتحفظ   ١٩٨٢أغـسطس  / آب١١خلتـه فرنـسا في    الـذي أد “التصويب” غايا، على سبيل المثال، إلى   يشير ) ٧٣٦(
 عـن الـسفن،   النـاجم  لمنـع التلـوث   ١٩٧٣ المتعلق باتفاقية عام ١٩٧٨الوارد في صك موافقتها على بروتوكول عام     

وهــو الــصك الــذي أودعتــه لــدى الأمــين العــام للمنظمــة الاستــشارية الحكوميــة الدوليــة للملاحــة البحريــة في             
وهذه حالة خاصة إلى حـد  ). ٣١٢  و٣١١ أعلاه، الصفحتان ٢٨، الحاشية G. Gaya( ١٩٨١سبتمبر /أيلول ٢٥

؛ وفي هـذه الحالـة،    “التـصويب ”ما بما أن البروتوكول لم يكن قد بدأ نفاذه فيمـا يتعلـق بفرنـسا، في تـاريخ إدخـال                     
 اعتـرض بعــض      وقـد  - بالإجمـاع    يبدو أن الوديع قد علق قبوله للـنص الجديـد علـى موافقـة الأطـراف الأخـرى                  لا

 Status of Multilateral Conventions and Instrumentsانظـر  (الأطراف على مضمون التحفظ بصيغته المعدلـة  

in Respect of which the International Maritime Organization or Its Secretary- General Performs 

Depositary or Other Functions as at 3 May 2011, p. 118.(  
بـالحق في اســتخدام اللــون  ” مــن المرفـق، أعلنــت فنلنــدا أنهـا تحــتفظ لنفــسها   ٦في الـتحفظ الأصــلي علـى الفقــرة    ) ٧٣٧(

 (,… Multilateral Treaties“الأصفر لرسم الخط المتـصل الـذي يحـدد الطـرق الخاصـة باتجـاهي سـير معاكـسين        

chap. XI.B.25(.  
  .)المرجع نفسه( “لخاص بالتنبيه إلى الخطر ينطبق أيضاً على الخط الفاصل افنلنداتحفظ ... ” ) ٧٣٨(
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، لم تخطر أي دولة متعاقدة الأمين العام باعتراضها سواء علـى            )١٩٩٥ديسمبر  /الأول
 فتـسلم الوديـع الإعـلان المـذكور عنـد          عملية الإيداع ذاتهـا أو علـى الإجـراء المقـصود؛          

  . )٧٣٩(“١٩٩٦مارس / آذار١٩ يوماً المنصوص عليها، أي في ٩٠ لـانتهاء مُهلة ا
وهذا الوصف للإجراء الذي اتبعه الأمين العام مطابق لما يتبع حالياً بالنسبة لـصوغ التحفظـات          

  .)٧٤١)(٧٤٠(المتأخر
هوريـة ملـديف الأمـين العـام        ، أبلغـت حكومـة جم     ١٩٩٩ينـاير   / كانون الثـاني   ٢٩وفي    )١٠

برغبتها في تعديل التحفظات التي صاغتها عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشـكال               
وكانــت ألمانيــا قــد اعترضــت علــى التحفظــات الأصــلية  ). ١٩٩٣في عــام (التمييــز ضــد المــرأة 

  :واعترضت أيضاً على تعديلها مؤكدة خاصة أنه
داء تحفظــات علــى معاهــدة إلا عنــد التوقيــع أو التــصديق  لا يجــوز لأي دولــة إبــ... ”  

 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ١٩المــادة (عليهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا، أو الانــضمام إليهــا  
ومتى أصبحت الدولة ملتزمـة بمعاهـدة بموجـب القـانون الـدولي، لا يجـوز                ). المعاهدات

. بقة أو تـضيف إليهـا     لها أن تبـدي تحفظـات جديـدة أو توسـع نطـاق التحفظـات الـسا                
ولا يجوز لهـا إلا سـحب التحفظـات الأصـلية كليـاً أو جزئيـاً، وللأسـف فـإن حكومـة              

  .)٧٤٢(“جمهورية ملديف لم تفعل ذلك من خلال التعديل الذي قدمته
ــوجيهي    )١١ ــدأ التـ ــة ٤-٣-٢ويحيـــل المبـ ــادئ التوجيهيـ ــمناً إلى المبـ  ١-٣-٢  و٣-٢  ضـ
ولم يعتـبر تحديـد ذلـك صـراحة في الـنص أمـراً        . أخر المتعلقة بصوغ التحفظـات المت ـ     ٢-٣-٢ و

  .مفيداً بما أن هذه المشاريع تسبقه مباشرة في دليل الممارسة
وينبغي مع ذلك الإشارة إلى أن نقل القواعد الواجبة التطبيـق علـى صـوغ التحفظـات                   )١٢

ــوجيهي     ــدأ الت ــواردة في المب ــأخر، وال ــا    ٢-٣-٢المت ــظ ق ــى توســيع نطــاق تحف ــا عل ئم ، لتطبيقه
 أي مــن الــدول أو المنظمــات   “معارضــة”ففــي حالــة  . يمكــن أن يــتم بــلا قيــد أو شــرط     لا

المتعاقــدة، يبقــى الوضــع كمــا كــان عليــه، في ظــل الافتراضــين؛ لكــن هنــاك اخــتلاف في هــذه    
__________ 

  .المرجع نفسه ) ٧٣٩(
  ).“صوغ التحفظات المتأخر” (٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٤ و) ١٢ الفقرتين انظر ) ٧٤٠(
انظـر المبـدأ   ( يومـاً  ٩٠ مع ذلـك إلى أن المهلـة المنـصوص عليهـا الآن هـي اثنـا عـشر شـهراً ولـيس                الإشارةينبغي   ) ٧٤١(

  ).من التعليق) ٩إلى ) ٤، وبخاصة الفقرات من )“ول صوغ تحفظ متأخرقب” (١-٣-٢التوجيهي 
)٧٤٢ ( Multilateral Treaties …, chap. IV.8 .        واعترضـت فنلنـدا أيـضاً علـى تحفـظ ملـديف المعـدل)  المرجـع نفـسه( .

تي  يوماً على تاريخ الإخطار بالتعديل، وهـي المـدة ال ـ          ٩٠وقدمت ألمانيا وفنلندا اعتراضات بعد انقضاء أكثر من         
  .حددها الأمين العام آنذاك
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ــدول            ــين ال ــارية ب ــها س ــدة برمت ــت المعاه ــد، كان ــتحفظ جدي ــأخر ل ــصوغ المت ــل ال ــة، فقب الحال
كــن هنــاك تحفظــات أخــرى مقدمــة؛ أمــا إذا كانــت المــسألة تتعلــق والمنظمـات المتعاقــدة مــا لم ت 

بتوسيع نطاق تحفظ من التحفظات، فإن هذا التحفظ كـان قائمـاً ويحـدث الآثـار الـتي تعتـرف                    
وهذا الاختلاف بين الحالتين هو ما تراعيه الجملـة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي                 . بها اتفاقيتا فيينا  

ــة      بنــصها، في هــذا الافتــراض ٤-٣-٢ ــتحفظ الأصــلي كمــا هــو في حال ــاني، علــى بقــاء ال  الث
  .معارضة توسيع نطاقه

توسـيع  ”ولم تعتبر اللجنة أن من المفيد الإشارة في مبدأ توجيهي إلى المقصود بمصطلح                )١٣
ومن الجلي، في ضوء تعريف التحفظـات، كمـا يـرد في المبـدأ              .  لفرط وضوحه  “نطاق التحفظ 

يغطي أي تعديل يهـدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني      ، أن هذا التعبير  ١-١التوجيهي  
لأحكام معنية من المعاهـدة أو للمعاهـدة برمتـها مـن جوانـب معينـة، مـن حيـث تطبيقهـا علـى                        

  .الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ، بدرجة تفوق التحفظ الأصلي
  

  الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية  ٤- ٢  
  قالتعلي    

ــدرة         )١ ــا، ون ــات فيين ــسيرية في اتفاقي ــات التف ــق بالإعلان ــدم وجــود أي حكــم يتعل إن ع
ــالتفكير فيهــا بــصورة مــستقلة       .الممارســة المتعلقــة بهــا أو غموضــها النــسبي، أمــور لا تــسمح ب

، علمــاً بــأن )أو بطريــق المقابلــة(يمكــن تناولهــا إلا بطريــق القيــاس علــى التحفظــات نفــسها  ولا
  .)٧٤٣(يرية المشروطة تخضع لنفس القواعد الواجبة التطبيق على التحفظاتالإعلانات التفس

  
  شكل الإعلانات التفسيرية  ١- ٤- ٢  

  .يُفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابةً  
  

  التعليق    
مــا مــن تبريــر يــسوّغ إجبــار دولــة أو منظمــة دوليــة علــى اتبــاع إجــراءات معينــة لكــي    )١

 تعطيــه لاتفاقيــة هــي طــرف فيهــا أو موقعــة عليهــا   توضــح، وفــق شــكل محــدد، التفــسير الــذي 
ومن ثم، فإنه لا توجد صلة بـين صـحة الإعـلان التفـسيري واحتـرام                . مؤهلة للانضمام إليها   أو

وعليه فإنه لا يصح أن تُطبَّـق ببـساطة القواعـد المتعلقـة بـشكل               . )٧٤٤(شكل أو إجراءات بعينها   

__________ 

  . والتعليق عليهما ٤-١  و٢-١، انظر المبدأين التوجيهيين التمييزبخصوص  ) ٧٤٣(
 .١١٧ أعلاه، الصفحة ١٤٧، الحاشية M. Heymann : أيضاًانظر ) ٧٤٤(
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سيطة الـتي يمكـن صـوغها شـفهياً، وبالتـالي         التحفظات وبإبلاغها على الإعلانـات التفـسيرية الب ـ       
  .فإنه من غير المعقول اشتراط إبلاغها رسمياً إلى الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية

غير أنه يبدو من المناسب كفالة إشهار الإعلانات التفـسيرية علـى نطـاق واسـع كلمـا                    )٢
 وفي حـال عـدم قيـام صـاحب         .أمكن ذلك رغم عدم وجـود أي التـزام قـانوني في هـذا الـصدد               

إذ إن تـأثيره    . الإعلان بذلك الإبلاغ، فإنه يعرض نفسه لاحتمال عدم تحقق الأثر المنـشود منـه             
  .الفعلي مرهون إلى حد كبير بنشره

ودون الخوض في الآثار القانونيـة الـتي قـد تحـدثها هـذه الإعلانـات في تفـسير المعاهـدة                       )٣
هي أن هذه الإعلانات الانفرادية كفيلة بأداء دور في حيـاة           ، فإنه من البدي   )٧٤٥(المعنية وتطبيقها 
وقـد شـددت   . علة وجودها، ولهذه الغاية تعمد إليها الدول والمنظمات الدوليـة  المعاهدة؛ فتلك 

  :محكمة العدل الدولية على أهمية هذه الإعلانات من الناحية العملية، قائلةً إنه
اف نفـسها للـصكوك القانونيـة قاطعـاً في      حتى لو لم يكن التفسير الذي تعطيـه الأطـر         ”  

تحديــد مــدلولها، فإنــه يتمتــع مــع ذلــك بقــوة إثبــات كــبيرة عنــدما يتــضمن إقــرار أحــد   
  .“)٧٤٦(الأطراف بما عليه من التزامات بموجب صك من الصكوك

وشــدد روزاريــو ســابييترا بــدوره علــى أهميــة ودور الإعلانــات التفــسيرية ومــا تــثيره مــن ردود   
  :نهاأفعال قائلاً إ

وبالإضـافة إلى ذلـك،   ”] نـزاع مـن التراعـات   [تساهم مساهمة مفيدة أيضاً في تسوية   ”  
أي  تــساعد الإعلانــات المفــسِّر في حــل مــشكلة تفــسير بــسيطة عنــدما لا يكــون هنــاك

  . )٧٤٧(“نزاع
وفي الدراسة التي أجرتها مونيكا هايمان بشأن الإعلانات التفسيرية الانفراديـة المتعلقـة بالمعاهـدات               

ــراف   ــددة الأطـ ، )“Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen”(المتعـ
  :أكدت، عن حق، ما يلي

__________ 

 .، من دليل الممارسة٧، الفرع الرابع الجزء انظر ) ٧٤٥(
 ,International Status of South-West Africa, I.C.J. Reports 1950 ،١٩٥٠يوليـه  / تمـوز ١١ المؤرخة الفتوى ) ٧٤٦(

pp. 135-136.     للاطلاع، مع ذلك، على عرض أكثر تحديداً لما قد يكون للإعلانات التفـسيرية مـن تـأثير، انظـر 
I.C.J. Judgement, 3 February 2009, Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), 

I.C.J. Reports 2009, p. 78, para. 42.  
)٧٤٧ ( R. Sapienza ٢٧٥ أعلاه، الصفحة ١٢٩، الحاشية. 
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في هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن الإعلان التفسيري البسيط المقـدم كتابـة يمكـن                ”  
و بالتـالي   أن تكون له أهمية أكبر لأن الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى تحـيط علمـاً بـه، وه ـ                  

  .)٧٤٨(“يتمتع بقوة إثبات أكبر في حال نشوء نزاع
وفي الممارسة، لا تألو الدول والمنظمات الدولية جهـداً، في إشـهار إعلاناتهـا التفـسيرية               )٤

بنـشر   إذ تبلّغها إلى الوديع، ويقوم الأمين العام للأمـم المتحـدة مـن جهتـه              . على النحو المطلوب  
-Multilateral Treaties Deposited with the Secretaryيـدرجها في منـشور   ، كمـا )٧٤٩(نـصها 

Generalومــن البــديهي أن أســلوب الإبــلاغ هــذا، الــذي يتــيح إشــهاراً   . )٧٥٠( علــى الإنترنــت
  .واسع النطاق، يتطلب تجسيده الإعلانات كتابةً

ــة      )٥ ــارات الفعالي ــه اعتب ــا لا يتعلــق ســوى بمتطلَّــب عملــي تملي فمثلمــا . غــير أن الأمــر هن
الـسبب،   ولهـذا . يوجد أي التزام قانوني في هذا الـشأن        ، لا )٧٥١(إلى ذلك اللجنة أعلاه   أشارت  

 المتعلـق بـشكل التحفظـات الكتـابي، صـيغ المبـدأ التـوجيهي               ١-١-٢وخلافاً للمبدأ التوجيهي    
 في شــــكل توصــــية فقــــط علــــى غــــرار المبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة مــــثلاً بتعليــــل ١-٤-٢

ويوضــح اســتخدام صــيغة الــشرط    . )٧٥٣(لــى التحفظــات وبالاعتراضــات ع )٧٥٢(التحفظــات
  . أنّ استخدام الشكل الكتابي محبّذ ولكنه اختياري“يفضَّل أنْ”وعبارة 

  
  التمثيل لغرض صوغ الإعلانات التفسيرية  ٢- ٤- ٢  

ــة        ــة أو المنظمــة الدولي يجــب أن يــصوغ الإعــلان التفــسيري شــخص يعتــبر ممــثلاً للدول
 أو لغـرض التعـبير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                لغرض اعتماد أو توثيق نـص معاهـدة       

  .على الالتزام بمعاهدة
  

__________ 

)٧٤٨ ( M. Heymann ١١٨ أعلاه، الصفحة ١٤٧، الحاشية.  
)٧٤٩ ( United Nations, Summary of Practice … ٢١٨ أعلاه، الفقرة ٧٥، الحاشية.  
تُلـزم مطلقـاً وديعهـا     لا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار  ٣١٩ المثال لا الحصر، رغم أن المادة       سبيلعلى   ) ٧٥٠(

 من الاتفاقية، فـإن الأمـين العـام يتـولى نـشرها بـشكل               ٣١١بإبلاغ الإعلانات التفسيرية التي تصاغ وفقاً للمادة        
: متـاح علـى الإنترنـت    (… Multilateral Treatiesمـن منـشور   ) ٦رقـم  (منـتظم في الفـصل الحـادي والعـشرين     

http://treaties.un.org.(  
 .  هذا التعليقمن) ١ الفقرة ) ٧٥١(
 ).تعليل التحفظات (٢-١-٢ التوجيهي المبدأ ) ٧٥٢(
 ).تعليل الاعتراضات (٩-٦-٢ التوجيهيالمبدأ  ) ٧٥٣(
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  التعليق    
 المتعلقـة بالتمثيـل   ٣-١-٢ ينقل أحكـام المبـدأ التـوجيهي     ٢-٤-٢إن المبدأ التوجيهي      )١

لغرض صوغ تحفـظ علـى الـصعيد الـدولي ويكيفهـا للإعلانـات التفـسيرية كمـا هـي معرّفـة في                       
  .٢-١ي المبدأ التوجيه

وغني عن البيان أن هذه الإعلانات لا يمكن أن تُحدِث آثاراً، أيّـاً كانـت هـذه الآثـار،                )٢
وبمـا أن  . ما لم تصدر عن سلطة مختصة لإلـزام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى الـصعيد الـدولي                    

نيـة  الإعلان يتوخى إحداث آثار فيما يتعلق بمعاهدة، فإنه يبدو مـن المناسـب قـصر هـذه الإمكا                 
  .على السلطات التي لها صلاحية إلزام الدولة أو المنظمة من خلال معاهدة

  
عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي علــى انتــهاك قواعــد داخليــة متعلقــة بــصوغ      ٣- ٤- ٢  

  الإعلانات التفسيرية
يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة          - ١  

 اختصاص صـوغ إعـلان تفـسيري كمـا يحـدد الإجـراءات الواجـب اتباعهـا علـى                    الجهة التي لها  
  .الصعيد الداخلي

لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعـلان التفـسيري،                - ٢  
بأن هذا الإعلان صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الـداخلي لتلـك الدولـة أو لقاعـدة مـن       

  .يما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ الإعلانات التفسيريةقواعد تلك المنظمة ف
  

  التعليق    
إن صوغ الإعلانات التفسيرية علـى الـصعيد الـداخلي يـستدعي نفـس التعليقـات الـتي                    )١

ــاً شــديداً في هــذا الــشأن   . تــستدعيها التحفظــات . وتتبــاين القواعــد والممارســات الوطنيــة تباين
فمـن أصـل الـدول      . يان اللجنـة المتعلـق بالتحفظـات      ما يتضح من ردود الدول علـى اسـتب         وهذا

  :، يتبين ما يلي)٧٥٤(١-٥-٣  و٥-٣ التي أجابت عن السؤالين ٢٢  لـا
  ؛)٧٥٥(في سبع حالات، يكون للسلطة التنفيذية وحدها اختصاص صوغ الإعلان  •  
  ؛)٧٥٦(وفي حالة واحدة، يكون للبرلمان وحده هذا الاختصاص  •  

__________ 

؛ “على الصعيد الداخلي، ما هي السلطة أو السلطات التي تقرر إصدار الإعلانـات التفـسيرية؟           ”: ٥-٣السؤال   ) ٧٥٤(
 هـذه   الـتي أجابـت عـن     الـدول   وقائمـة   . “ هـذه الإعلانـات؟    صـوغ البرلمـان في    هـل يـشترك     ”: ١-٥-٣السؤال  

  . الأسئلة المماثلة المتعلقة بالتحفظاتعنة الدول التي أجابت مطابقة لقائمالأسئلة ليست 
  .، وشيلي، والكرسي الرسولي، وماليزيا، والهند، واليابانوإيطاليا، إسرائيل ) ٧٥٥(
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ثنان ذلك الاختـصاص، وتتنـوع طـرق التعـاون بينـهما            ، يتقاسم الا  )٧٥٧( حالة ١٤وفي    •  
 .كما هو الحال في التحفظات

  .وبصفة عامة، تقوم السلطة التنفيذية بلا شك بدور أبرز من دورها في مجال التحفظات
وعليه فـإن القـانون الـداخلي بـالأحرى هـو الـذي يحـدد اختـصاص صـوغ الإعلانـات                       )٢

 لهــذه الغايــة، ولا يجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن التفــسيرية والإجــراءات الواجــب اتباعهــا
تحتج بانتـهاك القـانون الـداخلي لتجريـد إعلاناتهـا مـن الأثـر القـانوني الـذي قـد يترتـب عليهـا،                         

  .سيما وأن الأمر يتعلق، فيما يبدو، بممارسات أكثر مما يتعلق بقواعد مكتوبة رسمية لا
التـوجيهي   لإعلانـات التفـسيرية، أحكـام المبـدأ       ومن المناسب، بالتالي، أن تطبـق علـى ا          )٣
 المتعلق بعدم ترتب أي أثـر علـى الـصعيد الـدولي علـى انتـهاك قواعـد داخليـة متعلقـة                       ٤-١-٢

  .بصوغ التحفظات
  

  الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري  ٤- ٤- ٢  
، يجـوز صـوغ إعـلان       ٧-٤-٢  و ٤-١مع عدم الإخلال بأحكام المبدأين التوجيهيين         

  .يري في أي وقتتفس
  

  التعليق    
، الـذي يعـرِّف الإعلانـات التفـسيرية بمعـزل عـن أي              ٢-١يتضح من المبـدأ التـوجيهي         )١

وللإعـــلان التفـــسيري (، خلافـــاً للـــتحفظ “البـــسيط”عنـــصر زمـــني، أن الإعـــلان التفـــسيري 
نـة  وبذلك، تكفي الإحالـة إلى التعليقـات الـتي أبـدتها اللج           . يجوز صوغه في أي وقت    ) المشروط

غـير أن هـذه   . ٤-٤-٢ الذي يسترشد به بوضوح نص المبدأ التـوجيهي          )٧٥٨(بشأن هذا النص  
  .الإمكانية ليست مطلقة، وتشتمل على ثلاثة استثناءات

 ويتعلق الاستثناء الأول بحالة متكـررة نـسبياً، تـنص فيهـا المعاهـدات صـراحة علـى أنـه                      )٢
   في وقــت محــدد أو أوقــات محــددة؛ ومــن يجــوز صــوغ الإعلانــات التفــسيرية المتعلقــة بهــا إلا  لا
  

__________ 

  .إستونيا ) ٧٥٦(
وسلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا، وفرنـسا، وفنلنـدا،         وسلوفاكيا،  ا، وبنما، وبوليفيا،     وإسبانيا، وألماني  الأرجنتين، ) ٧٥٧(

  . الأمريكيةوكرواتيا، والمكسيك، والولايات المتحدة
  .٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣١إلى ) ٢١ من الفقرات انظر ) ٧٥٨(
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ومـن الواضـح أن     . )٧٥٩( من اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار        ٣١٠الأمثلة على ذلك المادة     
ــة المتعاقــدة لا تــستطيع في مثــل هــذه الحــالات أن تــصدر      الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات الدولي

يشير إليها إلاّ في الوقـت المحـدد        إعلانات تفسيرية من نوع الإعلانات المقصودة في النص الذي          
  .أو الأوقات المحددة في المعاهدة

: غير أن الإشارة إلى هذا الاسـتثناء البـديهي في حقيقـة الأمـر تبـدو زائـدة عـن الحاجـة                       )٣
ــة التطبيــق تكــون        ــان أن أولوي فــدليل الممارســة يتــسم بطــابع تكميلــي صــرف؛ وغــني عــن البي

ومـع  . )٧٦٠(ناقض مع التوجهـات الـواردة في دليـل الممارسـة        لأحكام المعاهدة المعنية في حالة الت     
ذلك، بدا من المناسـب أن يتحـسب الـنص للحالـة المحـددة للغايـة المتعلقـة بـصوغ إعـلان تفـسيري                        
متأخر إذا كان في المعاهدة نص صـريح يحـد بقيـود زمنيـة مـن إمكانيـة صـوغ مثـل هـذا الإعـلان؛                          

  .٤-٤-٢ الذي يحيل إليـه المبدأ التوجيهي ٧-٤-٢ وردت هذه الفرضية في المبدأ التوجيهي وقد
ــة صــوغ إعلانــات تفــسيرية        )٤ ولا يــشكل وجــود نــص تعاهــدي صــريح يحــد مــن حري

الافتــراض الوحيــد الــذي تجــد فيــه الدولــة، أو المنظمــة الدوليــة، نفــسها ممنوعــة بقيــد زمــني مــن  
المنظمـة قـد سـبق      فهذا يحدث أيضاً إذا مـا كانـت هـذه الدولـة أو              . )٧٦١(صوغ إعلان تفسيري  

، )الإغـلاق الحكمـي   (لها صوغ تفسير استند إليه شركاؤها أو كـان يحـق لهـم أن يـستندوا إليـه                   
  .وفي هذه الحالة يجد صاحب الإعلان الأصلي نفسه ممنوعاً من تعديله

ويتعلق الاستثناء الثالث بالإعلانات التفسيرية المشروطـة التي، خلافاً للإعلانات التفسيرية            )٥
 المتعلـق   ٤-١طة، لا يجوز صوغها في أي وقـت، علـى نحـو مـا هـو مـبين في المبـدأ التـوجيهي                        البسي

  .)٧٦٣(٤-٤-٢ والذي يشير إليه صراحة المبدأ التوجيهي )٧٦٢(بتعريف هذه الصكوك
__________ 

وقيـع أو التـصديق علـى هـذه الاتفاقيـة      لا تحظـر قيـام دولـة عنـد الت      ] المتعلقـة باسـتبعاد التحفظـات      [٣٠٩المادة  ” ) ٧٥٩(
ســيما بغــرض تحقيــق الاتــساق بــين  الانــضمام إليهــا، بإصــدار إعلانــات أيــا كانــت صــيغتها أو تــسميتها، ولا أو

قوانينــها ولوائحهــا وبــين الاتفاقيــة، شــريطة ألا يكــون الغــرض مــن هــذه الإعلانــات هــو اســتبعاد أو تغــيير الأثــر  
 ٢الفقـرة    انظر أيضاً، على سـبيل المثـال،      . “تفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة     القانوني المترتب على أحكام الا    

 المتعلقـة بمراقبـة حركـة النفايـات الخطـرة عـبر             ١٩٨٩مـارس   / آذار ٢٢ مـن اتفاقيـة بـازل المؤرخـة          ٢٦من المـادة    
ة  بــشأن الأرصــد١٩٩٥أغــسطس / آب٤ مــن اتفــاق نيويــورك المــؤرخ ٤٣الحــدود والــتخلص منــها، أو المــادة 

  .المناطقالسمكية المتداخلة 
ومع ذلك، خالفـت اللجنـة هـذا المبـدأ، في حـالات نـادرة، حـين أرادت تـسليط الـضوء علـى الطـابع التكميلـي                             ) ٧٦٠(

مــن ) ٧ والفقــرة ٣-٢انظــر علــى وجــه الخـصوص المبــدأ التــوجيهي  (للمبـادئ التوجيهيــة الـــتي كانــت تقترحهـا   
  ).٨-٤-٢  و١-٣-٢ر أيضاً المبدأين التوجيهيين التعليق على هذا المبدأ التوجيهي أعلاه؛ وانظ

  .عليهمن التعليق ) ٥ والفقرة ٨-٤-٢ التوجيهي المبدأانظر  ) ٧٦١(
  .٤-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٤ الفقرة أيضاًانظر  ) ٧٦٢(
 .٣-٢  و١-١ التوجيهين المبدأين أيضاً انظر ) ٧٦٣(
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وغني عن البيان أن التفسير لا يمكن أن ينصب إلا على صك موجـود بالفعـل ولـذلك                    )٦
إصـدار الإعـلان إلا بعـد اعتمـاد نـص حكـم المعاهـدة          يجـوز    ليس من الضروري توضيح أنـه لا      

  .المعني بشكل نهائي
  

  إبلاغ الإعلانات التفسيرية  ٥- ٤- ٢  
ينبغــي أن يــتم إبــلاغ الإعــلان التفــسيري الكتــابي وفقــاً للإجــراءات المحــددة في المبــادئ   

  .٧-١-٢ ، و٦-١-٢ ، و٥-١-٢التوجيهية 
  

  التعليق    
ــارات الــتي جعلــت اللجن ــ   )١ ــوجيهي  إن الاعتب ــدأ الت  الــذي يوصــي  ١-٤-٢ة تعتمــد المب

 تـسري بـنفس القـدر    )٧٦٤(الدول والمنظمات الدولية بتفـضيل صـوغ إعلاناتهـا التفـسيرية كتابـةً            
  . يتيحه إلاّ الشكل الكتابي  وهو نشر لا-فيما يتعلق بنشر هذه الإعلانات 

ي والـدول   وفي هذا المجال أيضاً، يكون من مصلحة كل من صاحب الإعـلان التفـسير               )٢
وإذا  .المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى المتعاقدة أن يُنشَر الإعلان علـى أوسـع نطـاق ممكـن                

 -رغــب أصــحاب الإعلانــات التفــسيرية في أن يؤخــذ مــوقفهم بعــين الاعتبــار في تنفيــذ المعاهــدة 
خاصــةً في حــال وجــود خـــلاف، فمــن مــصلحتهم بــلا شـــك أن يُبَلَّــغ مــوقفهم إلى الـــدول         

وفــضلاً عــن ذلــك، يبــدو أن إجــراءات مــن هــذا القبيــل   . المنظمــات الدوليــة الأخــرى المعنيــة و
وحــدها كفيلــة بــأن تتــيح للــدول المتعاقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى الــرد علــى الإعــلان 

  .التفسيري
وقد تستلهم إجـراءات الإبـلاغ هـذه مـن الإجـراءات الـسارية علـى أنـواع الإعلانـات               )٣

تعلقــة بالمعاهــدات، كتلــك الــتي تتعلــق بــإبلاغ التحفظــات، والــتي تنظمهــا المبــادئ    الأخــرى الم
بتوصـيات مـا دام      ، علماً بأن الأمر لا يمكن أن يتعلـق إلاّ         ٧-١-٢ إلى   ٥-١-٢التوجيهية من   

  . ليس إجبارياً، خلافاً للتحفظات)٧٦٥(صوغ الإعلانات التفسيرية كتابةً
  

  فسيرية التي تصاغ عند التوقيع على معاهدةعدم لزوم تأكيد الإعلانات الت  ٦- ٤- ٢  
لا يتطلب الإعـلان التفـسيري الـذي يـصاغ عنـد التوقيـع علـى معاهـدة تأكيـداً لاحقـاً                     

  .عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

__________ 

 .١-٤-٢ على المبدأ التوجيهي التعليقانظر  ) ٧٦٤(
 .عليه والتعليق ١-٤-٢هي  التوجيالمبدأانظر  ) ٧٦٥(
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  التعليق    
ية الـصادرة عنـد التوقيـع       إن القاعدة التي تفيد بعدم ضرورة تأكيـد الإعلانـات التفـسير             )١

 .٤-٤-٢علــى الاتفاقيــة هــي نتيجــة حتميــة في الواقــع للمبــدأ الــذي يكرِّســه المبــدأ التــوجيهي  
أنه يجوز، عدا في الحالات الاسـتثنائية، إصـدار الإعلانـات التفـسيرية في أي وقـت، فلـيس                    فبما

ولية عن موافقتها علـى     من المنطقي والمعقول اشتراط تأكيدها عند إعراب الدولة أو المنظمة الد          
  .الالتزام بالمعاهدة

 )٧٦٦(وبهذا الصدد، يوجد تناقض واضح بين القواعد الواجبة التطبيق على التحفظـات             )٢
ذلــك أن التحفظــات الــتي : والقواعـد المتعلقــة بالإعلانــات التفــسيرية، لأن المبــدأ معكــوس تمامــاً 

أما الإعلانات التفسيرية فـلا يجـب       تصاغ عند توقيع المعاهدة يجب، من حيث المبدأ، تأكيدها؛          
  .تأكيدها

يعــود هنــاك   في الاعتبــار، لا٦-٤-٢ومــع أخــذ الــصيغة الفــضفاضة للمبــدأ التــوجيهي    )٣
 )٧٦٧(٢-٢-٢معنى لأن يطبق على الإعلانات التفسيرية المبدأ الذي يـنص عليـه المبـدأ التـوجيهي                 

لـى معاهـدة غـير خاضـعة         بأنـه لـيس مـن الـضروري تأكيـد تحفـظ صـيغ عنـد التوقيـع ع                   والقائل
 ٦-٤-٢فالمبدأ المنـصوص عليـه في المبـدأ التـوجيهي           ): اتفاق في شكل مبسط   (للتصديق عليها   

واجب التطبيق على جميع أنـواع المعاهـدات سـواء دخلـت تلـك المعاهـدات حيـز النفـاذ نتيجـة                   
ا رسميـاً  للتوقيع عليها فقط أو كانـت خاضـعة للتـصديق عليهـا أو إقرارهـا أو قبولهـا أو تأكيـده              

  .الانضمام إليها أو
أما فيما يتعلق بالممارسة، فإن التعارض بين القواعد الواجبة التطبيق على التحفظـات،               )٤

يبـدو إذ لا يوجـد       من ناحية، وعلى الإعلانات التفسيرية من ناحيـة أخـرى، لـيس قاطعـاً كمـا               
 مـن أن تؤكـد هـذا الإعـلان          يمنع الدولة أو المنظمة الدولية التي أصدرت إعلاناً عنـد التوقيـع            ما

  .عندما تعرب عن موافقتها النهائية على الالتزام بالمعاهدة
  

  صوغ إعلان تفسيري متأخر  ٧- ٤- ٢  
إذا نــصت معاهــدة علــى عــدم جــواز صــوغ إعــلان تفــسيري إلا في أوقــات محــددة،        

 آخـر،  يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ إعلانـاً تفـسيرياً بـشأن هـذه المعاهـدة في وقـت                  لا
إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة أخـرى علـى صـوغ الإعـلان التفـسيري                      إلا

  .المتأخر
__________ 

  . والتعليق عليه١-٢-٢ التوجيهي المبدأانظر  ) ٧٦٦(
  . على هذا المبدأ التوجيهيالتعليقانظر  ) ٧٦٧(
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  التعليق    
ــوجيهي     )١ ــدأ الت ــشكل المب ــدأ     ٧-٤-٢ي ــل المب ــسيرية، مثي ـــات التف ـــق بالإعلان ــا يتعل  فيم

  . المتعلق بالتحفظات٣-٢التوجيهـي 
يجــوز بموجبــه   الــذي لا٤-٤-٢التــوجيهي وعلــى الــرغم مــن المبــدأ الــوارد في المبــدأ     )٢

إصـــدار الإعلانـــات التفـــسيرية في أي وقـــت بعـــد اعتمـــاد نـــص حكـــم المعاهـــدة المعـــني، فـــإن 
ومـن الواضـح أن     . الإعلانات التفسيرية، مثلها مثل التحفظات، يجوز صوغها في وقـت متـأخر           
في حالـة التحفظـات     الأمر كذلك بالنسبة للإعلانات التفـسيرية المـشروطة الـتي لا يجـوز، كمـا                

إلا وقت الإعراب عن الموافقـة علـى الالتـزام، حـسبما يتـضح مـن                ) تأكيدها أو(ذاتها، صوغها   
ولكــن الأمــر يمكــن أن يكــون كــذلك أيــضـاً فيمــا يتعلــق   . ٤-١  و١-١المبــدأين التــوجيهيين 

وز بالإعلانــات التفــسيرية البــسيطة، وبــصفة خاصــة حــين تحــدد المعاهــدة نفــسها المهلــة الــتي يج ــ
 هـو تغطيـة هـذا الوضـع، الـذي           ٧-٤-٢والغـرض مـن المبـدأ التـوجيهي         . )٧٦٨(خلالها صـوغها  

  .٤-٤-٢يتحسب له صراحة المبدأ التوجيهي 
ــافتراض نظــري      )٣ ــد علــى أن الأمــر لا يتعلــق ب ــة علــى التأكي فالحكومــة . وتحــرص اللجن

في   الـصادرة ، علـى اتفاقيـة بـازل   ١٩٩٣المصرية، على سبيل المثال، كانت قد صدقت في عـام         
 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عـبر الحـدود والـتخلص منـها،               ١٩٨٩مارس  / آذار ٢٢

ــصديق إعــلان محــدد، وصــاغت في     ــاني ٣١دون أن تقــرن بــصك الت ــاير / كــانون الث  ١٩٩٥ين
 الـتي تحـصر هـذه الإمكانيـة فقـط في            )٧٦٩(إعلانات تفسيرية تتعلق ببعض أحكام تلـك المعاهـدة        

ونظـراً لأن بعـض   . )٧٧٠(ب فيـه أحـد الأطـراف عـن قبولـه للالتـزام بالمعاهـدة        الوقت الـذي يعـر    
الأطــراف في الاتفاقيــة اعترضــت علـــى مقبوليــة الإعلانــات المــصرية، إمــا لأنهــا رأت أن تلـــك    

ـــر تحفظــات     ــة الأم ــشكل في حقيق ــات ت ــرة   (الإعلان ــادة  ١محظــورة بموجــب الفق ــن الم ) ٢٦ م
مين العام للأمم المتحدة بوصفه الجهـة الوديعــة لاتفاقيـة          ، فإن الأ  )٧٧١(لأنها صـدرت متأخـرة   أو

اعتــزم اســتلام الإعلانــات المــذكورة  ... وجريــاً علــى العــادة في حــالات مماثلــة  ] ج[”بــازل، 
تعتــرض دولــة متعاقـدة، إمــا علــى الإيــداع نفـسه أو علــى الإجــراء المقتــرح، في    لم لإيـداعها مــا 

__________ 

  .٤-٤-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣ و) ٢ الفقرتينانظر  ) ٧٦٨(
  .Multilateral Treaties …, chap. XXVII.3انظر  ) ٧٦٩(
عنـد  ” وز للدولة، في حدود معينة، صوغ إعلان من هذا القبيل إلا          يج  من الاتفاقية، لا   ٢٦ من المادة    ٢وفقاً للفقرة    ) ٧٧٠(

  .“التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو الانضمام إليها
 .Multilateral Treaties …., chap( المملكة المتحدة أو فنلنـدا أو إيطاليـا أو هولنـدا أو الـسويد     ملاحظات انظر ) ٧٧١(

XXVII.3.(  
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وفيمـا بعـد، نظـراً للاعتراضـات        . )٧٧٢(“ الإعلانـات   يوماً اعتباراً من تـاريخ تعمـيم       ٩٠غضون  
أنه لـيس بإمكانـه اسـتلام الإعلانـات الـتي صـاغتها مـصر               ”التي أبدتها دول متعاقدة معينة أعلن       

في جـزء     ولم ينـشرها إلا    “الإعلانـات ”  ب ــ، وامتنع عن نشرها في الجزء المتعلق        )٧٧٣(“لإيداعها
  .ليها مشفوعة بالاعتراضات التي أُبديت ع“الحواشي”
ويُستخلص من هذا المثال، الـذي لم تعترض عليه أي دولة متعاقدة على اتفاقية بـازل،               )٤

أنه في الحالة المحددة، غير الاستثنائية، التي تـنص فيهـا المعاهـدة بوضـوح علـى الأوقـات الـتي يجـوز                   
 .٣-٢وجيهي  فيها إصدار الإعلانات التفسيرية، ينبغي اتباع نفـس القواعــد الـواردة في المبـدأ الت ـ               

وبذلك، تكون التعليقات الخاصة بهذا الحكم قابلة للتطبيق، مع إدخـال ما يلــزم مـن تعـديلات                 
  .٧-٤-٢عليها، بالنسبة للمبدأ التوجيهي 

 )٧٧٤(٢-٣-٢ و  ١-٣-٢ومن البديهي أن التوجهـات التي يحددهــا المبـدآن التوجيهيـان              )٥
غير أن اللجنـة    . المتأخر وعلى الاعتراضات عليه   تنطبق أيضاً على قبول صوغ الإعلانات التفسيرية        

  .جدوى من إثقال دليل الممارسة بإضافة مبادئ توجيهية صريحة في هذا الشأن ارتأت أنه لا
  

  تعديل الإعلان التفسيري  ٨- ٤- ٢  
  .تنص المعاهدة على خلاف ذلك يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت، ما لم  

  
  التعليق    

، تـشكل الإعلانـات التفـسيرية البـسيطة         ٢-١ف الوارد في المبدأ التوجيهي      وفقاً للتعري   )١
وهـذه الإعلانـات يجـوز إصـدارها في     . إيضاحات لمعنى أحكام المعاهدة أو لنطاق هذه الأحكام  

ــت ــك     ( )٧٧٥(أي وق ــى خــلاف ذل ــدة عل ــنص أحكــام المعاه ــا لم ت ــشرط  )٧٧٦()م  ولا تخــضع ل
تعديلــها في أي وقــت مــا لم يكــن هنــاك نــص وبنــاء عليــه، فــلا يوجــد مــا يمنــع . )٧٧٧(تأكيــدها

 الـذي يجمـع     ٨-٤-٢وهذا ما يشير إليه المبدأ التوجيهي       . يقضي بتقديم التفسير في وقت محدد     
ونـص  ) “الوقت الذي يجوز فيـه صـوغ إعـلان تفـسيري          ” (٤-٤-٢بين نص المبدأ التوجيهي     

  ).“صوغ إعلان تفسيري متأخر” (٧-٤-٢المبدأ التوجيهي 
__________ 

  .المرجع نفسه ) ٧٧٢(
  .المرجع نفسه ) ٧٧٣(
  .أعلاهانظر  ) ٧٧٤(
  .٤-٤-٢ التوجيهي المبدأراجع  ) ٧٧٥(
  .٧-٤-٢ التوجيهي المبدأراجع  ) ٧٧٦(
  .٦-٤-٢ التوجيهي المبدأراجع  ) ٧٧٧(
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ذلك، يجوز تعديل الإعـلان التفـسيري البـسيط في أي وقـت دون الإخـلال                وبناء على     )٢
بالأحكام المخالفة التي قد تـرد في المعاهـدة نفـسها، سـواء كانـت المعاهـدة تحـدد الوقـت الـذي           
يجوز فيه إصدار هذه الإعلانات، أو في الحالة الضعيفة الاحتمال، والتي لا يجوز اسـتبعادها مـع                 

  . تقيد فيها المعاهدة صراحة إمكانية تعديل الإعلانات التفسيريةذلك من حيث المبدأ، التي
ومع ذلك، يمكن الإشـارة     . وقليلة هي الأمثلة الظاهرة التي توضح هذا المبدأ التوجيهي          )٣

 مـن اتفاقيـة   ١٦  على إعلانهـا المتعلـق بالمـادة    ١٩٨٧إلى التعديل الذي أدخلته المكسيك في عام        
، وهـو الإعــلان  ١٩٧٩ديـسمبر  / كـانون الأول ١٧ن والمؤرخــة نيويـورك لمناهـضة أخـذ الرهـائ    

  . )٧٧٨(١٩٨٧الذي أصدرته عند انضمامها في عام 
 نتيجـة منطقيـة   ٨-٤-٢وعلى الرغم من ندرة الأمثلـة المؤيـدة، يبـدو المبـدأ التـوجيهي          )٤

  .لتعريف الإعلانات التفسيرية
ه لا يجـوز إصـدار إعـلان        ومن البديهي أنه إذا ما نصت معاهدة من المعاهدات على أن ـ            )٥

وإذا مـا كانـت     . تفسيري إلا في أوقات محددة، فلا يجوز تعديل هذا الإعلان في أوقات أخـرى             
المعاهدة تحدد الزمن الذي يجوز خلاله إصدار أو تعديل إعلان تفسيري، يجـب أن تطبـق القواعـد            

 ، مــع٧-٤-٢وجيهي الواجبــة التطبيــق في حالــة صــوغ الإعــلان المتــأخر، والــواردة في المبــدأ الت ــ 
إدخال ما يلزم من تعديل، إذا ما قررت دولة أو منظمة دولية، بالرغم مـن وجـود هـذا القيـد،                     
تعديل إعلان تفسيري سابق، ولا يجوز إجراء هذا التعـديل إلا في حالـة عـدم اعتـراض أي مـن                     

  .الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى
  

  التفسيرية وتعديلهاسحب التحفظات والإعلانات   ٥- ٢  
  سحب التحفظات  ١- ٥- ٢  

تنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف، يجـوز سـحب الـتحفظ في أي وقـت دون أن             لم ما  
  .يستلزم سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ

  
  التعليق    

م  مـن اتفاقيـة فيينـا لعـا        ٢٢ مـن المـادة      ١ نـص الفقـرة      ١-٥-٢يكرر المبـدأ التـوجيهي        )١
 بشأن قانون المعاهدات بين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة                 ١٩٨٦

__________ 

  .Multilateral Treaties…, chap. XVIII.5انظر  ) ٧٧٨(
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، مـضيفاً إليـه     ١٩٦٩  مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام        ٢٢ مـن المـادة      ١الذي يكـرر بـدوره نـص الفقـرة          
  .)٧٧٩(ولم تواجه هذه الأحكام أي اعتراض أثناء الأعمال التحضيرية. عبارة المنظمات الدولية

قـانون المعاهـدات    المعنـيين ب   المقررين الخاصين    اهتمام تثر مسألة سحب التحفظات      ولم  )٢
برايــرلي . ل .جفقــد انكــب . وكــان هــذا الاهتمــام حينــذاك قلــيلاً ، في فتــرة متــأخرة نــسبياً إلا

 سـحب التحفظـات     لمعياروالسير هيرش لوترباخت على مسألة جواز التحفظات، ولم يخصص          
 اقتـرح الـسير جيرالـد فيتزمـوريس، في تقريـره       فقـط، ١٩٥٦م وفي عـا . )٧٨٠(أي مشروع مـادة  

  :على ما يليمنه  ٣ ةفقرالالذي نصت  ٤٠مشروع المادة الأول، 
.  مقبــولاًيجــوز، ســحب الــتحفظ في أي وقــت بإشــعار رسمــي، حــتى ولــو كــان تحفظــاً   

 الـذي    بـالحكم   تامـاً   بـأن تتقيـد تقيـداً       تلقائيـاً  صاغتههذه الحالة، تتعهد الدولة التي       وفي
، أن تطالب الأطراف الأخـرى بالتقيـد        في المقابل تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها،       

  . )٧٨١(بهذا الحكم
أخـذ  ولم تناقش اللجنة هذا المشروع غير أن السير همفري والدوك، في تقريـره الأول،       )٣

، والــتي )٧٨٢(“ التحفظــات وســحبهاحريــة صــوغ” بـــ المتعلقــة ١٧ في مــشروع المــادة بفكرتــه
، حـتى ولـو قبلـت    مـن جانـب واحـد   الحق المطلق لكـل دولـة في سـحب الـتحفظ        ”طرح مبدأ   ت

  . )٧٨٣(“هذا التحفظ دول أخرى
، في أي وقــت، كليــاً أو جزئيــاً،  أن تــسحبه انفراديــاً تحفظــاًتــصوغيجــوز لكــل دولــة و  

ويــتم ســحب الــتحفظ بإشــعار كتــابي . ســواء قبلتــه الــدول الأخــرى المعنيــة أو رفــضته
يـع الـصكوك المتعلقــة بتلـك المعاهـدة، وإذا لم يوجــد هـذا الوديـع، يوجــه       يوجـه إلى ود 

__________ 

 Alain Pellet, Commentaire de l’article 22 (1969), in O. Corten and P. Klein (eds.), Lesانظـر أيـضاً    ) ٧٧٩(

Conventions de Vienne sur le droit des traités… الفقـرة  ٩٤٢ أعلاه، المجلد الأول، الصفحة ٣٠، الحاشية ،
 Vienna Convention Article 22, in O. Korten and P. Klein (eds.), The Vienna 1969 و، ١٧

Conventions on the Law of Treaties …١٧، الفقرة ٥٧٣ أعلاه، المجلد الأول، الصفحة ٣٠اشية ، الح.  
 إلى لجنـة  ١٩٥٤أبريـل  / قام به لوترباخت هو توجيهه الانتباه إلى بعض الاقتراحـات المقدمـة في نيـسان       ماأقصى   ) ٧٨٠(

والـتي تـنص صـراحة علـى إمكانيـة           ،“العهـد الخـاص بحقـوق الإنـسان       ”حقوق الإنسان بشأن التحفظـات علـى        
، A/CN.4/87 قـانون المعاهـدات،      عـن التقريـر الثـاني      (إشعار الأمـين العـام للأمـم المتحـدة        سحب التحفظ بمجرد    

  .(Yearbook… 1954, vol. II, pp. 131-132) ؛٧الفقرة 
)٧٨١ ( Yearbook ... 1956, vol. II, p. 116. هـذا الحكـم بـالقول إنـه     تعليقـه علـى   واكتفى السير جيرالد فيتزموريس في 

  .)١٠١ ، الفقرة١٣١، الصفحة فسهالمرجع ن( يستدعي شرحاً لا
)٧٨٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 61.  
  .١٧من التعليق على مشروع المادة ) ١٢، الفقرة A/CN.4/144، الوثيقة ٧٥ الصفحة ،المرجع نفسه ) ٧٨٣(
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الإشــعار إلى كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أن تــصبح    
  . )٧٨٤(“ فيهاأطرافاً

 تكتـف بتعــديل صـيغته تعــديلاً   ولم ينـاقش هــذا الاقتـراح في جلــسة عامـة غــير أن لجنـة الــصياغة لم    
، ١٩روحه، بل تناولت مضمونه بالتعـديل بحيـث أصـبح المـشروع الجديـد للمـادة                  محتفظة ب  شديداً

يــأتي علــى ذكــر إجــراءات الإشــعار بالــسحب بــل   ، لا“ســحب التحفظــات” لـــ المخــصص كليــاً
قـد اعتمـد هـذا المـشروع مـع إضـافة عبـارة في         و. )٧٨٥( المخصـصة لأثـر الـسحب      ٢يتضمن الفقرة   

ــاريخ نفــاذ الــس   الفقــرة  مــن مــشروع القــراءة  ٢٢وبمقتــضى المــادة . )٧٨٦(حبالأولى تــنص علــى ت
  :الأولى

يجوز سحب التحفظ في أي وقت، دون أن يستلزم سحبه موافقة الدول الـتي                - ١”  
ويصبح هذا السحب نافذاً عنـدما تتـسلم الـدول المعنيـة الأخـرى إشـعاراً بـذلك                . قبلته

  .السحب
  .)٧٨٧(“ريان عن الس٢١في حالة سحب التحفظ، تتوقف أحكام المادة   - ٢  

ممــا دفــع  )٧٨٨( فقــط مــن ثــلاث دول٢٢ ردود الفعــل علــى مــشروع المــادة وصــدرت  )٤
  :)٧٨٩(المقرر الخاص إلى تعديله مقترحاً ما يلي

  ؛المادةإضفاء طابع تكميلي على   •  
  النص على قيام الوديع، إن وُجِد، بالإشعار بسحب التحفظ؛  •  

__________ 

  .٦١، الصفحة المرجع نفسه، ١٧ مشروع المادة من ٦ الفقرة ) ٧٨٤(
  ).Yearbook ... 1962, vol. I, 664th meeting, 19 June 1962, p. 234, para. 67( على طلب بارتوس بناء ) ٧٨٥(
، الفقـرات  ٢٥٣، الـصفحة  ١٩٦٢يونيـه  / حزيـران ٢٥، ٦٦٧ والجلسة ٧١ إلى ٦٩ من الفقرات،  المرجع نفسه  ) ٧٨٦(

  .٧٥ إلى ٧٣من 
)٧٨٧ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 181, document A/5209 سريان التحفظات” بـ تتعلق ٢١؛ كانت المادة“.  
ة ـ، الوثيق ـYearbook ... 1965, vol. II, p. 55 همفـري والـدوك بـشأن قـانون المعاهـدات،      للـسير ع  الراب ـالتقريـر  ) ٧٨٨(

A/CN.4/177و Add.1 وAdd.2 .د ارتـأت إسـرائيل أن الإشـعار يــتعين أن يقـوم بـه الوديـع في حـين أعربــت        ـوق ـ
افـذا عنـدما تتـسلم    للحكـم الـذي بمقتـضاه يكـون سـحب الـتحفظ ن      ”الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحهـا       

يرلنـدا  آ؛ أما الملاحظـة الـتي أبـدتها المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و                “الدول الأخرى المعنية إشعارا بالسحب    
 .٨-٥-٢مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      ) ٤الفقـرة  الشمالية فتعلقـت بتـاريخ نفـاذ سـحب الـتحفظ؛ انظـر           

 ٣٥١ة ـ، الــصفحYearbook ... 1966, vol. II رـانظــوللاطــلاع علــى نــص ملاحظــات هــذه الــدول الــثلاث، 
  ).المملكة المتحدة (٣٤٤ ، والصفحة)١٤إسرائيل، الفقرة  (٢٩٥، والصفحة )الولايات المتحدة(

 ,Yearbook … 1965 ، أو٥٦، الـصفحة  المرجـع نفـسه   نص المـشروع الـذي اقترحـه والـدوك، انظـر      على للاطلاع ) ٧٨٩(

vol. I, 800th meeting, 11 June 1965, p. 174, para. 43.  
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  .)٧٩٠(السحبالنص على مهلة جزئية فيما يتعلق بتاريخ نفاذ   •  
 عــضوان مــن أعــضاء اللجنــة أنــه عنــدما تبــدي أكــدوأثنـاء النظــر في هــذه الاقتراحــات    )٥

ولم يحظ هـذا الطـرح      . )٧٩١(ينفالدولة تحفظاً وتقبله دولة أخرى، فإنه ينتج عنه اتفاق بين الطر          
عـادة مـا تـبرم      ” الأغلبية الفكـرة الـتي أعـرب عنـها بـارتوس، والـتي مفادهـا أنـه                   وأيدتبالتأييد  

ــه      ــسمح ب ــا التحفظــات إلا اســتثناء يُ ــها؛ وم ــق بكامل وفي أعقــاب هــذه   .)٧٩٢(“المعاهــدة لتطب
ــشة،  ــررتالمناقـ ــصياغة  كـ ــة الـ ــاً لجنـ ــرة   عمليـ ــرتي الفقـ ــايرة، فكـ ــيغة مغـ ــن نـــص  ١، في صـ  مـ
 وأصـبح المـشروع النـهائي للمـادة         )٧٩٤(وهو النص الذي اعتمد في نهاية المطـاف       . )٧٩٣(١٩٦٢
  ):“سحب التحفظات” (٢٠

وز ســحب الــتحفظ في أي وقــت، ولا يــستلزم ســحبه موافقــة الدولــة الــتي  يجــ  - ١”  
  .لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك قبلت التحفظ، ما

ــدول الأخــرى     يــصبح لا  - ٢   ــسلم ال ــدما تت ــتحفظ نافــذ المفعــول إلا عن  ســحب ال
  .)٧٩٥(“لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك إشعاراً بذلك السحب، ما

ــى    )٦ ــق عل ــذا الحويكــرر التعلي ــى كــم  ه ــق عل ــع )٧٩٦(١٩٦٢ نــص التعلي ــن  ، م شــيء م
يجـب افتـراض أن الأطـراف في المعاهـدة          ” وأعربـت اللجنـة فيـه عـن رأي مفـاده أنـه               .التوضيح

 ترغب في أن تتخلى الدولة المتحفظة عن تحفظهـا، مـا لم يـدرج في المعاهـدة بنـد يفـرض قيـوداً                      
  .)٧٩٧(“على سحب التحفظات

__________ 

  .٨-٥-٢من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ) ٤انظر بشأن هذه النقطة الفقرة  ) ٧٩٠(
، الـصفحة   ١٩٦٥يونيـه   / حزيران ١١،  ٨٠٠ أمادو، الجلسة    تعليق) وبصورة أقل وضوحاً  ( فردروس   تعليقانظر   ) ٧٩١(

  .٦٠، الفقرة ١٧٦ والصفحة ٤٩، الفقرة ١٧٥
  .٥٠قرة ، الف١٧٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٧٩٢(
 Yearbook ، انظر١٩٦٥ي ـة فـة الصياغـالذي اعتمدته لجنالأول  أعلاه؛ وللاطلاع على النص )٣ الفقرةانظر  ) ٧٩٣(

... 1965, vol. I, 814th meeting, 29 June 1965, p. 272, para. 22.  
 Yearbook ... 1966, vol. I, Part، وYearbook ... 1965, vol. I, 816th meeting, p. 284, paras. 56-60ر ـانظ ـ ) ٧٩٤(

Two, p. 327, para. 106.  
)٧٩٥ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209 الوثيقة ،A/6309/Rev.1 الـذي صـيغ بـنفس العبـارات     المقابل؛ وكان النص 

  .)A/6009الوثيقة  Yearbook ... 1965, vol. II, p. 162 (١٩٦٥ من مشروع ٢٢هو المادة 
  .أعلاه) ٣ الفقرة انظر ) ٧٩٦(
)٧٩٧ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209.  
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 مـن   ٢٢ الذي أصبح فيما بعد المادة    (وع المادة هذا    وأثناء مؤتمر فيينا، أدرج نص مشر       )٧
غـير أنـه اعتمـدت      . )٧٩٨(دون تعديل وإن اقتُرح إدخـال بعـض التعـديلات التفـصيلية           ) الاتفاقية

  :إضافتان هامتان بناء على اقتراح هنغاريا
، تقــرر قيــاس إجــراءات ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات علــى إجــراءات   فــأولاً  •  

  ؛)٧٩٩(سحب التحفظات نفسها
 للــــنص علــــى أن ســــحب التحفظــــات  ٢٣ إلى المــــادة ٤، أضــــيفت الفقــــرة وثانيــــاً  •  

  .)٨٠٠(ًينبغي أن يتخذ شكلاً كتابيا) والاعتراضات(
ن يُفـرَد للمنظمـات الدوليـة وضـع مغـاير         لألا داعـي    ” مـن المبـدأ القائـل بأنـه          وانطلاقاً  )٨

ــال التحفظــات    ــدول في مج ــول رو “لوضــع ال ــصر ب ــره ا ي، اقت ــر، في تقري ــسألة   ت ــشأن م ــع ب لراب
المعاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، علـى تقـديم                       

القواعـد المنـصوص   ب فيهـا    مشاريع مواد تشمل الاتفاقات التي تكون المنظمات الدولية أطرافـاً         ”
تعـديلات  ” مـع فـارق وحيـد يتمثـل في           “١٩٦٩ مـن اتفاقيـة      ٢٣ إلى   ١٩عليها في المـواد مـن       

 التي اكتفى المقرر الخاص فيهـا بإضـافة         ٢٢وهذا ما كان عليه أمر المادة       . )٨٠١(“تحريرية طفيفة 
واعتمــدت . )٨٠٢( الــتي اقتبــسها حرفيــا٢٣ً مــن المــادة ٤إشــارة إلى المنظمــات الدوليــة والفقــرة 
دخل ي ـ ولم. )٨٠٤(في القـراءة الثانيـة     وأبقـت عليهـا      )٨٠٣(اللجنة هذه الاقتراحات دون أن تعدلها     

  .)٨٠٥( أي تعديل جوهري١٩٨٦عليها مؤتمر فيينا لعام 

__________ 

 أعـلاه،   ٥٤، الحاشية   وثائق المؤتمر  تقرير اللجنة الجامعة،      التعديلات والتعديلات الفرعية في    قائمة ونصوص  انظر ) ٧٩٨(
  .٢١١-٢٠٥، الفقرات ١٤٢  و١٤١ الصفحتان

، … Official Recordsفي  الــتي وردت A/CONF.39/L.18للاطــلاع علــى نــص التعــديل الهنغــاري، انظــر الوثيقــة   ) ٧٩٩(
 وبخصوص المناقشة المتعلقة بهـا انظـر مناقـشات الجلـسة العامـة الحاديـة عـشرة                  ؛٢٦٧ أعلاه، الصفحة    ٧٩٨الحاشية  
  .٤١-١٤، الفقرات ٣٨-٣٦ أعلاه، الصفحات ٣٣٢الحاشية ي ـف )١٩٦٩أبريل / نيسان٣٠(للمؤتمر 

  .٢-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢ هذا التعديل الفقرة بشأنانظر  ) ٨٠٠(
)٨٠١ ( Yearbook ... 1975, vol. II, pp. 36 and 37، الوثيقة A/CN.4/285٢لفرع على اام ـ العالتعليقن ـم) ٥رة ـ، الفق.  
  .Yearbook ... 1976, vol. II, Part One, p. 146 والتقرير الخامس ٣٨، الصفحة المرجع نفسه ) ٨٠٢(
 .Yearbook ... 1977, vol. I, pp،١٩٧٧يونيـه  / حزيران٦، ١٤٣٤، الجلسة ١٩٧٧ مناقشات اللجنة لعام انظر ) ٨٠٣(

100-101, paras. 30-34الفقرتـان  ١٠٣، الـصفحة  المرجع نفـسه ، ١٩٧٧يونيه / حزيران٧، ١٤٣٥ والجلسة ؛ ،
 ،١٦-١٢، الفقرات   ١٩٥  و ١٩٤، الصفحتان   المرجع نفسه ،  ١٩٧٧يوليه  / تموز ١،  ١٤٥١الجلسة  و؛  ٢  و ١

  .Yearbook ... 1977, vol. II, Part Two, p. 114-115، اللجنةوتقرير 
 Yearbookتر، يانظر التقرير العاشر لبول رو.  الدول والمنظمات الدولية أي ملاحظة بشأن هذه الأحكامتبد لم ) ٨٠٤(

... 1981, vol. II, Part One, pp. 63-64 ــة ــسة : ؛ ومناقــشات اللجن ــار١٥، ١٦٥٢الجل ــايو / أي ، ١٩٨١م
Yearbook ... 1981, vol. I, p. 54, para. 27-29,المرجـع نفـسه  ، ١٩٨١يوليـه  / تمـوز ١٦، ١٦٩٢الجلـسة  ؛ و 
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وبـذلك وضـع حـد      . أن سحب الـتحفظ عمـل انفـرادي       ويتضح من الأحكام المعتمدة       )٩
للخلاف الذي شغل الفقه طـويلاً بـشأن الطـابع القـانوني للـسحب، والـذي كـان يـدور حـول                   

 مـن   ١وتفـصل الفقـرة      ؟)٨٠٦(هل سحب التحفظ قرار انفرادي أم عمل اتفـاقي        : السؤال التالي 
وكمـا ذكـرت اللجنـة في التعليـق     .  من اتفاقيتي فيينا، عن حق، لـصالح الموقـف الأول         ٢٢المادة  

  :)٨٠٧(على المشروع المعتمد في القراءة الأولى
يمكـن   فإنـه لا  لقد ذهب البعض أحياناً إلى القول بأن التحفظ إذا قبلته دولة أخـرى،          ”  

ــذه الأخــيرة، لأن     ــة ه ــاً    ســحبه دون موافق ــدولتين نظام ــين ال ــشئ ب ــتحفظ ين ــول ال  قب
الـتي بمقتـضاها     غير أن اللجنة تفضل القاعـدة     . يمكن تعديله بدون موافقة كل منهما      لا

إذا كانـت تلـك نيتـها،        يتعين السماح، في جميع الأحوال، للدولة التي أبدت الـتحفظ،         
  .)٨٠٨(“بأن تتقيد كلياً في موقفها بأحكام المعاهدة بالصيغة التي اعتمدت بها

حـتى   )٨٠٩(انفـرادي فـالتحفظ بحكـم تعريفـه هـو عمـل          ولا يزال هذا هو رأي اللجنـة،          )١٠
وإن كان بإمكان الدول والمنظمات الدولية أن تحرز، عن طريـق الاتفـاق، نتـائج مماثلـة للنتـائج                 

لجـوء  ال،  النقـيض علـى   و تحديـداً ،  يستلزم؛ غير أن اختيار التحفظ      )٨١٠(التي تحققها بالتحفظات  
  .اء انفراديإجرإلى 
 تـصوغه ولا شك أن بالإمكان الاعتراض على هذا الطـرح بـالقول إن الـتحفظ الـذي                   )١١

 مـن اتفـاقيتي   ٢٠ للمـادة  دولة أو منظمة دولية ولا تـنص عليـه المعاهـدة لا يحـدث آثـاره، وفقـاً                
ة يعــدل طبيعــ غــير أن هــذا القبــول لا.  ضــمنياًفيينــا، إلا تجــاه الأطــراف الــتي قبلتــه، ولــو قبــولاً 

__________ 

؛ Yearbook ... 1981, vol. II, Part Two, p. 140؛ وتقريـر اللجنـة،   ٤١-٣٨، الفقـرات  ٢٦٥-٢٦٤الصفحتان 
  .Yearbook ... 1982, vol. II, Part Two, p. 37، ١٩٨٢والتقرير الختامي لعام 

 Official records of the United Nations Conference on the law of Treaties between States andانظـر   ) ٨٠٥(

International Organizations or between International Organizations, Vienna, 18 February-21 March 

1986.vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the 

Whole (United Nations publication, Sales No. E.94.V.5, vol. I), 5th plenary meeting, 18 March 1986, 

p. 14, paras. 62-63.  
، F. Horn، أو ٢٨٨ أعلاه، الـصفحة  ٢٥، الحاشية P.-H. Imbert هذا الخلاف الفقهي بصفة خاصة بشأن انظر ) ٨٠٦(

وللاطـلاع علـى ملخـص لم ينـشر لهـذا      . ستـشهد بهـا  والمراجـع الم ، ٢٢٤  و٢٢٣ أعلاه، الصفحتان ٢٥الحاشية  
  .أعلاه) ٥، انظر الفقرة ٢٢ بشأن المادة الأعمال التحضيريةالخلاف أثناء 

  .أعلاه) ٣ الفقرة انظر ) ٨٠٧(
)٨٠٨ ( Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 181-182 الوثيقة ،A/5209 ٢٢ من التعليق على المادة) ١، الفقرة.  
  .١-١المبدأ التوجيهي و اتفاقيتي فيينا من) د( ١ ، الفقرة٢ المادةراجع  ) ٨٠٩(
  . والتعليق عليه١-٧-١المبدأ التوجيهي راجع  ) ٨١٠(
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 ومـن جهـة أخـرى وعلـى         -  مـستقلاً   انفرادياً  لكن العمل يظل عملاً    عله نافذاً يج بل   -التحفظ  
 الحد من عـدد التحفظـات ونطاقهـا    أهميةالأخص، يتسم هذا المنطق بشكلية مفرطة ولا يراعي         

، فــإن المــوقعين علــى معاهــدة متعــددة  )٨١١(ا لــوحظوكمــ. لمــا فيــه مــصلحة المعاهــدة ووحــدتها 
 تظرون مبدئياً أن تقبل هذه المعاهدة بكاملـها بـل ثمـة علـى الأقـل افتـراض مفـاده               الأطراف لا ين  

 عـن هـذا،     وفـضلاً . المتعاقـدون لــه    لكنـه شـر يأسـف        لا بـد منـه     إلا شـراً   أن التحفظات ليست  
 في حكـم  يوجـد  ،لا)٨١٢( أحيانـاً  الإشارة إلى أن سحب التحفظـات، إذا كـان منظمـاً      بد من  لا

  .)٨١٣( يمنعهاتفاقية
 معينـة  صـعوبات    يثر قط  لمالسحب الانفرادي للتحفظات،    يبدو أن   لاوة على ذلك،    وع  )١٢
ــولم  ــة الــــتي   يــ ــات الدوليــ ــدول والمنظمــ ــن الــ ــشأن   ردتشر أي مــ ــة بــ ــتبيان اللجنــ  علــــى اســ

 مــع نــص يتفــقفــالاعتراف بحــق الــسحب هــذا  .  إلى أي مــشاكل بهــذا الــصدد )٨١٤(التحفظــات
 صـيغة الفقـرة   تماثل صـيغتها التي ولمعاهدات  ا في المتعلقة بسحب التحفظات   وروح البنود الصريحة  

مـتى  ” إلى تشجيع سحب التحفظات بحث الـدول علـى سـحبها             ترمي، أو   )٨١٥(٢٢ من المادة    ١
وفي نفـس الاتجـاه، مـا فتئـت المنظمـات الدوليـة وأجهـزة الرصـد                 . )٨١٦(“ الظروف بذلك  سمحت
 الـدول علـى سـحب     بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان تـصدر توصـيات ترمـي إلى حـث        المنشأة

  .)٨١٧(الانضمام إليهاعند  عند التصديق على تلك المعاهدات أو صاغتهاالتحفظات التي 

__________ 

  . أعلاه)٥انظر الفقرة  ) ٨١١(
  .٨-٥-٢  و٧-٥-٢انظر التعليق على المبدأيـن التوجيهيين  ) ٨١٢(
 Luigi Migliorino, “La revoca di reserve e di obiezioni a riserve”, Rivista di dirittoراجــع  ) ٨١٣(

internazionale, 1994, p. 319.  
 ١-٢-٦-١ و ٢-٦-١  و ١-٦-١  و ٦-١ي الاستبيان الموجـه إلى الـدول، الأسـئلة          ـه التحديد ف  ـى وج ـانظر عل  ) ٨١٤(

  . بسحب التحفظاتالمتعلقة
، أو الأمثلـة الـتي سـاقها    ١٩، الحاشية ٢٨٧، الصفحة  أعلاه٢٥  الحاشية،P.-H. Imbertانظر الأمثلة التي ساقها  ) ٨١٥(

F. Horn،٤٢ مـن المـادة   ٢ على سبيل المثال الفقـرة  وانظر أيضاً. ١ الحاشية ٤٣٧، الصفحة  أعلاه٢٥  الحاشية 
 مــن ١٢ مــن المــادة ١ بوضــع اللاجــئين، أو الفقــرة الخاصــة ١٩٥١يوليــه / تمــوز٢٨مـن اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة  

 مــن ٢٦المــادة  مــن ٣ والمتعلقــة بــالجرف القــاري، أو الفقــرة ١٩٥٨أبريــل / نيــسان٢٩اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة 
 أو البنـد النمـوذجي لمجلـس أوروبـا لعـام            ١٩٥٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣الاتفاقية الأوروبية للإقامـة المؤرخـة       

 CM (62)148, 13)( المنـصوص عليهـا في مـذكرة الأمانـة العامـة      “نماذج الأحكام الختاميـة ” والوارد في ١٩٦٢

July 1962, pp. 6 and 10.  
 من اتفاقية ميونيخ المتعلقـة بـبراءة الاختـراع الأوروبيـة والمؤرخـة      ١٦٧ من المادة  ٤فقرة  انظر على سبيل المثال ال     ) ٨١٦(

، الــصفحة  أعــلاه٢٥  الحاشــية،P.-H. Imbert والأمثلــة الأخــرى الــتي ســاقها  ١٩٧٣أكتــوبر / تــشرين الأول٥
  .٢، الحاشية ٤٣٧، الصفحة  أعلاه٢٥  الحاشية،F. Horn، أو ٢٠، الحاشية ٢٨٧

  .٣-٥-٢ة المذكورة في التعليق على المبدأ التوجيهي انظر الأمثل ) ٨١٧(
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ممـا يعـني جـواز       )٨١٨(في أي وقـت   ”وتبرر هذه الأهداف أيضاً جواز سـحب الـتحفظ            )١٣
سحبه حتى قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه الدولة الـتي سـحبت الـتحفظ الـذي صـاغته في                    

  .)٨٢٠(وإن لم تكن اللجنة على علم بحالة تم فيها ذلك فعلاً، )٨١٩(السابق
في الطابع الذي أصبح عرفياً اليوم للقواعد المنصوص عليهـا           )٨٢١(ولا يبدو أن ثمة من يجادل       )١٤

 ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي  ٢٣ مــن المــادة ٤ والفقــرة ٢٢ مــن المــادة ١في الفقــرة 
  .)٨٢٢(، وهو طابع مطابق للممارسة المتبعة عموما١ً-٥-٢والمستنسخة في المبدأ التوجيهي 

__________ 

من الأوقات المفـضلة لـسحب التحفظـات وقـت خلافـة الـدول بكـل تأكيـد لأنـه في هـذا التـاريخ يمكـن للدولـة                  ) ٨١٨(
 ٢٠ مـن المـادة      ١راجـع الفقـرة     (تحفظات الدولة السلف    على  ستبقاء  الا أن تعرب عن نيتها عدم       المستقلة حديثاً 

يعالجهـا الجـزء الخـامس مـن دليـل          هذه الحالـة    و).  بشأن خلافة الدول في المعاهدات     ١٩٧٨لعام  من اتفاقية فيينا    
  .لمصير التحفظات في حالة خلافة الدولالممارسة المخصص 

نصت على هذا الاحتمال صراحة الأحكام الختاميـة للاتفاقيـة المتعلقـة بالتـسهيلات الجمركيـة لفائـدة الـسياحة،                      ) ٨١٩(
في ة جميعهـا    لاتفاقيـة الجمركيـة المتعلقـة بالاسـتيراد المؤقـت للـسيارات الخاصـة، والمؤرخ ـ              وبروتوكولها الإضافي وا  

، الجزء الثـاني،  A/5687، الوثيقة Yearbook ... 1965, vol. II, p. 105؛ انظر )٥الفقرة  (١٩٥٤يونيه /حزيران ٤
 عنـد التوقيـع    تحفظـاً الـتي أصـدرت     لـة    فيهـا الدو   تقـدم ثمة أمثلة عديدة علـى الحالـة الـتي          و. ٢المرفق الثاني، الفقرة    

راجـع الأمثلـة الـتي      ( بعد التوضيحات التي تقدمها لها أطـراف موقعـة أخـرى أو يقـدمها لهـا الوديـع                    بالعدول عنه 
يتعلـق بـسحب التحفظـات     ؛ غـير أن الأمـر لا  )٣٤٦  و٣٤٥، الـصفحتان   أعـلاه ٢٥ الحاشـية  ،F. Horn ساقها

  .٢-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨ و) ٧بالمعنى الدقيق؛ انظر الفقرتين 
انظـر  .  بفترة وجيـزة صوغهايمكن من جهة أخرى ذكر بعض الفرضيات المتعلقة بسحب التحفظات الذي يتم بعد           ) ٨٢٠(

  مـن القيـود علـى قبـول المرفقـات    : لجنـة ال مـن اسـتبيان   ١-٢-٦-١على سبيل المثال جواب إسـتونيا علـى الـسؤال      
ا والمعدلـة بموجـب بروتوكوله ـ     (١٩٧٣فاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن الـسفن لعـام           الثالث إلى الخامس من الات    

ــام ــد في    )١٩٧٨ لع ــذا البل ــا ه ــضم إليه ــتي ان ــانون الأول٢، ال ــسمبر / ك ــتي رفعــت في   ١٩٩١دي ــود ال ، وهــي القي
في هـذه الـصكوك؛   ، بمجرد ما تبين لهذا البلد أن بوسعه أن يتقيد بالشروط المنـصوص عليهـا      ١٩٩٢يوليه  /تموز ٢٨

ــها أنهــا ســحبت تحفظــاً    ــة للبلــدان  ١٩٥٩ علــى اتفــاق وذكــرت المملكــة المتحــدة مــن جهت  المنــشئ لمــصرف التنمي
  .صوغهالأمريكية وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ التصديق وبعد ثلاثة أشهر من 

 أعلاه، الـصفحة  ٢٧ ،الحاشيةR: Szafarz ، أو٣٢١  و٣٢٠، الصفحتان ٨١٣ الحاشية ،L. Migliorino عــراج ) ٨٢١(
، ٩٤٥  و٩٤٤ أعلاه، الـصفحتان  ٧٧٩، الحاشية A. Pellet, Commentaire de l’article 22 (1969) ؛ أو٣١٣

 ٤٥٠، الحاشـية  A. Pellet and W. Schabas, Commentaire de l'article 23 (1969)و، ٢٥-٢٢الفقـرات  
 أعـلاه،  ٧٧٩، الحاشـية  A. Pellet, 1969 Vienna Convention Article 22و، ٧، الفقـرة  ٩٧٥أعـلاه، الـصفحة   

 A. Pellet and W. Schabas, 1969 Vienna Conventionو، ٢٥-٢٢، الفقـرات  ٥٧٥  و٥٧٤الـصفحات  

Article 23 ٧، الفقرة ٥٩٦ أعلاه، الصفحة ٤٥٠، الحاشية.  
 ٧٩، الحاشية … Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties راجع )٨٢٢(

علـى  ردودهـا    وأشـارت الـدول القليلـة الـتي قـدمت توضـيحات بهـذا الـصدد في                 .٢١٦، الفقـرة    ٦٤أعلاه، الصفحة   
إلى أن سـحب التحفظـات الـذي عمـدت إليـه جـاء في أعقـاب                 ) ١-٢-٦-١ الـسؤال (الاستبيان بـشأن التحفظـات      

) وسويسرا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحـدة      رك،  والدانمإسرائيل، والسويد،   (تعديل قانونها الداخلي    
 Jean-François Flauss, "Note sur leانظـر بـشأن دوافـع سـحب الـتحفظ      ). إسـرائيل (أو بعد إعادة تقييم مـصالحها  

retrait par la France des réserves aux traités internationaux", A.F.D.I. 1986, pp. 860-861.  
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سف لـه هـو الجملـة       ؤوكل ما يمكن أن ي    . أي انتقادات تذكر  المعتمدة  ولا تثير الصيغة      )١٥
فهــذا التوضــيح الــذي كــان وارداً في  ). “مــا لم تــنص المعاهــدة علــى خــلاف ذلــك ”(الأولى، 

 ،)٨٢٣(١٩٦٢المـشروع النـهائي لعـام     ولكـن لـيس في   المشروع الختامي للجنة القـانون الـدولي،        
 )٨٢٤(أدرجــه المقــرر الخــاص، الــسير همفــري والــدوك، في أعقــاب ملاحظــات الحكومــات     قــد

فغــني عــن . )٨٢٥(١٩٦٥  الــسابعة عــشرة المعقــودة في عــام الــدورة لجنــة الــصياغة في واعتمدتــه
ــا، أو علــى الأقــل، كــل القواعــد ذات الطــابع الإج      ــة فيين ــان أن معظــم أحكــام اتفاقي رائــي البي

 ؛“رهنــاً بالأحكــام المخالفــة مــن الاتفاقيــة” أن تقــرأ طــابع تكميلــي وينبغــي ذاتالــواردة فيهــا 
ومـن هـذا المنظـور، يبـدو التوضـيح الـذي تبـدأ بـه             . وينطبق الأمر بالأحرى على دليل الممارسة     

  زائداً عـن الحاجـة؛ بيـد أن اللجنـة تـرى أن هـذا لا يـشكل سـبباً كافيـاً         ٢٢ من المادة   ١الفقرة  
  .١٩٨٦ التي أبقي عليها في عام ١٩٦٩عام  لتعديل الصيغة المعتمدة في

  
  شكل السحب  ٢- ٥- ٢  

  .يجب أن يصاغ سحب التحفظ كتابةً  
  

  التعليق    
 ١٩٦٩ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي         ٢٣ من المادة    ٤يكرر المبدأ التوجيهي أحكام الفقرة        )١
  . التي صيغت بطريقة مماثلة١٩٨٦ و
 في ١٩٦٢ ، الـتي اعتمـدتها اللجنـة سـنة      ١٧ من مشروع المـادة      ٧لفقرة  وبينما كانت ا    )٢

ــتحفظ     ــتم ســحب ال ــشترط أن ي ــراءة الأولى ت ــام    )٨٢٦(“بإشــعار خطــي ”الق ــشروع ع ــإن م ف
وقــدمت عــدة دول اقتراحــات لإعــادة شــرط الإشــعار      . يتنــاول شــكل الــسحب    لم١٩٦٦
، الـتي تـنص     ]هائي للاتفاقيـة   في النص الن   ٢٣[١٨بغية مواءمة هذا الحكم مع المادة        )٨٢٧(الخطي

__________ 

  .أعلاه) ٥ و) ٣ر الفقرتين انظ ) ٨٢٣(
المجلد ، المرجع نفسه وانظر أيضاً. Yearbook ... 1965, vol. II, pp. 55-56التقرير الرابع بشأن قانون المعاهدات،  ) ٨٢٤(

  .٤٥، الفقرة ١٧٤، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠الأول، الجلسة 
  .٢٢ الفقرة ،٢٧٢، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٤، الجلسة المرجع نفسه ) ٨٢٥(
)٨٢٦ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p.75, document A/CN.4/144, p. 69   مـن التعليـق علـى المبـدأ     ) ٥؛ انظـر الفقـرة

  .١-٥-٢التوجيهي 
 ، وهنغاريـــــــا)Add.1 وA/CONF.39/C.1/L.4(والنمـــــــسا تعـــــــديلات الـــــــتي اقترحتـــــــها فنلنـــــــدا لانظـــــــر ا ) ٨٢٧(

)A/CONF.39/C.1/L.178و A/CONF.39/L.17 (المتحــــــدة اتـوالولايــــــ (A/CONF.39/C.1/L.171)  وهــــــي
  .٢٨٧  و١٥٣  و١٥٢، الصفحات ) أعلاه٥٤الحاشية (، وثائق اللجنة الجامعة، وثائق المؤتمر  فيمستنسخة
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ولـئن  . )٨٢٨(على أن يصاغ التحفظُ والقبولُ الصريح للتحفظ والاعتراض على الـتحفظ كتابـةً            
شرط إضافي لا داعي لـه في إجراءات ينبغـي تـسهيلها           ” بـياسين يرى أن الأمر يتعلق      . كان ك 

ضـيح لا في المـادة      ، وتقرر إدراج هذه التو    )٨٣٠(، فإن المبدأ اعتمد بالإجماع    )٨٢٩(“قدر الإمكان 
 بــصفة عامــة، “الإجــراءات المتعلقــة بالتحفظــات” لـــ المخصــصة ٢٣ نفــسها بــل في المــادة ٢٠

  .)٨٣١( الجديدة هذه٤والتي نقلت إلى نهاية الفرع بسبب إدراج الفقرة 
، أن إجـراءات    ١٩٦٩ومما لا شك فيه أن ياسين كـان محقـاً عنـدما أكـد، أثنـاء مـؤتمر                     )٣

، غير أنـه ينبغـي عـدم المبالغـة في تـصوير العـبء               )٨٣٢(“قدر الإمكان ينبغي تسهيلها   ”السحب  
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . الناجم عـن اشـتراط الـشكل الكتـابي بالنـسبة للدولـة الـساحبة للـتحفظ                

فإنه من غـير الملائـم       ،)٨٣٣(رغم أن قاعدة تناظر الأشكال ليست مبدأ مطلقاً في القانون الدولي          
. )٨٣٤(تطالـه شـبهة   فـظ يعـد اشـتراط شـكله الكتـابي أمـراً لا          أن يُلغى، بمجرد إعلان شفوي، تح     

فالسماح بذلك يمكن أن يولـد لبـساً كـبيراً بالنـسبة للأطـراف المتعاقـدة الأخـرى الـتي تـسلمت                      
  .)٨٣٥(النص الكتابي للتحفظ، والتي لن تُشْعَرَ بسحبه بالضرورة

اً وأن ينـتج    إلا أن اللجنة تساءلت عما إذا كان يجوز أن يكون سحب الـتحفظ ضـمني                )٤
  .عن ظروف أخرى غير سحبه الرسمي

. )٨٣٦(“لا يُفْتَـرض  ... أن سـحب الـتحفظ      ”رودا،  . م. ومن المؤكـد كمـا لاحـظ ج         )٥
بعـض الأعمـال أو التـصرفات الـتي     ينبغـي اعتبـار    مـا إذا كـان   هنـاك سـؤال حـول     ظـل   يغير أنه   

  .المنظمة الدولية بمثابة سحب للتحفظ تقوم بها الدولة أو
ــا لا  )٦ ــة      ومم ــدة لاحق ــراف معاه ــرام نفــس الأط ــثلاً أن إب ــه م ــة    شــك في ــام مطابق بأحك

 بــشأن المعاهــدة الثانيــة، يــصوغه ولكنــه لا  بــشأنها تحفظــاً كــان طــرف قــد صــاغللأحكــام الــتي

__________ 

  .١٣، الفقرة ٣٦، الصفحة المرجع نفسه، … Official Recordsالوارد في ) هنغاريا(توضيح السيدة بوكور زيغو  )٨٢٨(
  .٣٩ة ، الفقر٣٨، الصفحة المرجع نفسه ) ٨٢٩(
  .٤١، الفقرة المرجع نفسه ) ٨٣٠(
 .J.M وانظـر . ١٣  إلى١٠، الفقـرات مـن   ١٥٩، الـصفحة  ١٩٦٩مـايو  / أيـار ١٩، ٢٩، الجلـسة  المرجع نفـسه  ) ٨٣١(

Ruda ١٩٤ أعلاه، الصفحة ٥٦، الحاشية.  
  . أعلاه٨٢٩انظر الحاشية  ) ٨٣٢(
  .٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦انظر الفقرة  ) ٨٣٣(
  .١-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٨٣٤(
  .١٩٦  و١٩٥ أعلاه، الصفحتان ٥٦، الحاشية J.M. Ruda: انظر بهذا الشأن ) ٨٣٥(
  .١٩٦، الصفحة المرجع نفسه ) ٨٣٦(
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 أن هـذا    ه لا يمكـن إنكـار     غير أن . )٨٣٧(يكون له نفس الأثر المترتب على سحب التحفظ الأول        
 علـى المعاهـدة الأولى ينـشأ عـن الـصك الثـاني لا عـن                 ة المتحفظ ـ  الدولة صك مستقل وأن التزام   

، فـإن   الصك الأول؛ وأنه إذا انضمت إلى الصك الأول دولة غير طرف في المعاهدة الثانية مثلاً              
  .التحفظ يحدث كامل أثره في علاقة هذه الدولة مع الدولة المتحفظة

 الموافقة على الالتـزام   ن  النهائي ع وتعبيرها   تحفظ عند توقيع الدولة      تأكيدكما أن عدم      )٧
 فعـلاً، غـير أن      “صـيغ ”فهـذا الـتحفظ     : لا يمكن اعتباره بمثابـة سـحب للـتحفظ         )٨٣٨(بالمعاهدة

وكـل مـا في الأمـر أن الدولـة المتحفظـة تخلـت              . )٨٣٩(“تم”عدم تأكيده رسمياً، يمنع اعتباره قد       
خ الإقـرار الرسمـي   عنه بعد مرور وقت من التفكير بين تاريخ التوقيـع وتـاريخ التـصديق أو تـاري           

  . أو الموافقة أو القبول
تعين مراعاتـه  ي ـو: تأكيـده  أن التحفظ قائم حتى قبل       ورفض هذا الاستدلال استناداً إلى      )٨

المـادة   الموقعـة بمقتـضى   ) أو المنظمـة الدوليـة    (لتقييم نطاق الالتزامات الواقعة علـى عـاتق الدولـة           
القبــول الــصريح ”، فــإن ٢٣ مــن المــادة ٣ة  مــن اتفــاقيتي قــانون المعاهــدات؛ ووفقــاً للفقــر ١٨

. )٨٤٠(“للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تجديد إذا أبـدي قبـل إقـرار الـتحفظ                  
، بــصورة صــريحة أو غــير ]تأكيــده[في حــال عــدم تجديــد الــتحفظ ”ويؤكــد المؤلــف نفــسه أنــه 

أو في علاقاتهـا مـع الأطـراف        لا ينشأ أي تغيير، سواء بالنسبة للدولة المتحفظة نفسها،           صريحة،
على العكـس مـن ذلـك، إذا سـحب         و. الأخرى، لأنها إلى ذلك الحين لم تكن مرتبطة بالمعاهدة        

التحفظ بعد إيـداع وثيقـة التـصديق أو الانـضمام، فـإن التزامـات الدولـة المتحفظـة تزيـد بقـدر                       
كانـت  طـراف الـتي   بالمعاهـدة تجـاه بعـض الأ   الأولى مـرة  لل هذه الدولـة     تلتزمالتحفظ ويمكن أن    

وبالتالي فإن سحب التحفظ هذا يعدل تطبيق المعاهـدة في حـين أن             . اعترضت على تحفظها   قد

__________ 

ــشأن    ) ٨٣٧( ــذا الـ ــر في هـ ــية J.-F. Flaussانظـ ــصفحتان  ٨٢٢، الحاشـ ــلاه، الـ ــضاً  . ٨٥٨-٨٥٧ أعـ ــر أيـ ــل وانظـ   بـ
F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, (Paris, Économica, 1984), pp. 34-35)  أورده

  ).٨٥٨فلوس في الصفحة 
 ١-٢-٢  ومـشروع المبـدأ التـوجيهي      ١٩٨٦  و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ٢٣ من المادة    ٢راجع الفقرة    ) ٨٣٨(

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة       في تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة والخمـسين،             والتعليق عليـه  
  .٤٧٢ إلى ٤٦٤، الصفحات (A/56/10) ١٠حق رقم السادسة والخمسون، المل

 ,Multilateral Treaties …, chap. VI.15 ؛ راجـع “سـحباً ” التأكيـد دم ــع) خطأً(قد يحدث مع ذلك أن يعتبر  ) ٨٣٩(

note 21 الاتفاقيـة  أثناء التوقيـع علـى   صاغتها الحكومة الإندونيسية للتحفظات التي تأكيد، وذلك بخصوص عدم 
  .١٩٦١ عامالوحيدة للمخدرات ل

)٨٤٠ ( P.-H., Imbert ٢٨٦ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية.  
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وبالتالي فإن آثار عدم تأكيـد الـتحفظ تختلـف          . )٨٤١(“ لا أثر له حسب هذا الرأي      تأكيدهعدم  
  .عن آثار سحبه إلى حد يتعذر معه اعتبار المفهومين متشابهين

ــدو مــن غــير الم    )٩ ــه تحفظــاً مــسحوباً    كمــا يب ــذي انقــضى أجل ــتحفظ ال ــار ال . مكــن اعتب
ولكــن . )٨٤٢(يحــدث بالفعــل أن يــدرج بنــد في معاهــدة يحــدد مــدة صــلاحية التحفظــات   وقــد

انقضاء أجل التحفظ هو نتيجة مرور الوقت حتى الأجـل المحـدد، في حـين أن سـحب الـتحفظ                    
  .هو عمل قانوني انفرادي يعبر عن إرادة صاحبه

مـا  ك القول على التحفظ الذي يـنص هـو نفـسه علـى أجـل لـصلاحيته            وينسحب هذا   )١٠
، إلى  )٨٤٣(وهكـذا أشـارت إسـتونيا في ردهـا علـى الاسـتبيان بـشأن التحفظـات                . يحدث أحيانـاً  

سـنة واحـدة تعـد      ”سنة لأن   بأنها حددت مدة تحفظها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان          
 وفي هـذه الحالـة، يتوقـف مفعـول الـتحفظ لا بـسبب         .)٨٤٤(“فترة كافية لتعديل القوانين المعنية    

  . أجل صلاحيته المحدد في نص التحفظ نفسهانقضاءسحبه بل بسبب 

__________ 

  .تدرج الحاشية  لم- المرجع نفسه ) ٨٤١(
 المتعلقة بتوحيد قانون براءات الاختراع التي تنص علـى          ١٩٦٣ من اتفاقية مجلس أوروبا لعام       ١٢انظر، مثلاً، المادة     ) ٨٤٢(

قـصاها خمـس أو عـشر سـنوات، كمـا أن      إمكانية إبداء تحفظات غير قابلة للتجديد علـى بعـض أحكامهـا لفتـرات أ         
 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضـرار الناجمـة عـن المركبـات ذات المحـرك يـأذن       ١٩٧٣مرفقاً للاتفاقية الأوروبية لعام   

 .S: الـتي قـدمها  انظـر أيـضا الأمثلـة    لبلجيكا بأن تبدي تحفظاً خلال ثلاث سنوات من تاريــخ بـدء نفـاذ الاتفاقيـة؛     

Spiliopoulou Ǻkermark أو ٥٠٠  و٤٩٩ أعــلاه، الــصفحتان  ١٠١، الحاشــية ،P.-H. Imbert,،٢٥  الحاشــية 
 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ١٢٤المــادة كــذلك  و؛٢١ ، الحاشــية٢٨٧، الــصفحة أعــلاه

 .بع سـنوات  سل ـدد إمكانية رفض اختصاص المحكمة في مجال جـرائم الحـرب            تح ، التي ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧المؤرخ  
تأذن اتفاقيات أخرى من اتفاقيات مجلس أوروبا أيضاً إلا بتحفظات مؤقتة، ولكن قابلـة للتجديـد؛ وبـالنظر إلى           ولا

 ١٠١ أعــلاه، الــصفحتان ٦٣٨، الحاشــية J. Polakiewicz انظـــر(الــصعوبات الناجمــة عــن تطبيــق هــذه الأحكــام   
يــات المعتمــدة في إطــار مجلـس أوروبــا تــنص علــى أن عــدم  فـإن بنــود الــتحفظ الجديــدة المدرجـة في الاتفاق  ) ١٠٢ و

 مـن اتفاقيـة القـانون الجنـائي بـشأن الفـساد لعـام             ٣٨ من المـادة     ٢راجع الفقرة   (تجديد التحفظ يترتب عليه سقوطه      
١٩٩٩.(  

  .١-٦-١  و٦-١الجواب عن السؤالين  ) ٨٤٣(
فقــد  .١٠٤ إلى ١٠٢  مــنصفحات، الــ أعــلاه٦٣٨ الحاشــية ،J. Polakiewiczالأمثلــة الــتي ســاقها  انظــر أيــضاً ) ٨٤٤(

راجـع تحفـظ    ( للتحفظ، إلى أنها ستسحبه بمجرد مـا يـصبح ذلـك ممكنـاً      صوغها أن تشير دولة، عند      يحدث أيضاً 
 Multilateral  مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،         ١٦  و١٥  و١٣مالطة علـى المـواد   

Treaties …, chap. IV.8ًات بربادوس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  تحفظ؛ وانظر أيضا
  .)٤ -الفصل الرابع ، المرجع نفسه
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 علـى   ويحـدث هـذا   . )٨٤٥(“التحفظات المنـسية  ” بـحالة ما سمي    وتجدر بالإشارة أيضاً      )١١
ذا وجه التحديد عندما يكون التحفظ مرتبطاً بحكـم مـن أحكـام القـانون الـداخلي ثم يعـدل ه ـ                   

، حــتى وإن كــان )٨٤٦(غــير النــادرةهــذه الحالــة و. يبطــل الــتحفظ بــنص جديــد الحكــم لاحقــاً
لا شك عن إهمال السلطات المختـصة أو عـن نقـص            ب التي تنشأ عموماً  يصعب تقديرها بدقة، و   

انعــدام يقــين قــانوني نــتج عنــها يقــد بــل . الــضررفي التــشاور بــين الــدوائر المعنيــة، لا تخلــو مــن  
وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه لمــا كانــت . )٨٤٧(ة القانونيــبالأحاديــةول الــتي تأخــذ ســيما في الــد لا

 تأخــذ  ســواء كانــت الدولــة)٨٤٨(الــدولي في نظــر القــانون “وقــائع مجــردة”القــوانين الداخليــة 
علــى يــتم ، فــإن الــتحفظ غــير المــسحوب الــذي  الأحاديــة القانونيــة أو بالازدواجيــة القانونيــة ب

تحـتج بـه    دث كامـل آثـاره ويظـل بإمكـان الدولـة المتحفظـة أن                يح ـ الصعيد الدولي، يظل مبـدئياً    
مـن منظـور    يمكن أن يكـون مـشكوكاً فيـه         الأطراف الأخرى، حتى وإن كان هذا الموقف        تجاه  

  .مبدأ حسن النية
يمكن أبداً أن يكون ضـمنياً، فـلا يقـوم     وجميع هذه الأمثلة تثبت أن سحب التحفظ لا     )١٢

 الـتحفظ رسميـاً وكتابـةً نيتـه التراجـع عنـه، وذلـك طبقـاً          سحب الـتحفظ إلا إذا أعلـن صـاحب        
 مــن اتفــاقيتي فيينــا والــتي يكررهــا المبــدأ  ٢٣ مــن المــادة ٤للقاعــدة المنــصوص عليهــا في الفقــرة 

  .٢-٥-٢التوجيهي 
  

__________ 

 أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشـية  F. Horn، أو ٨٦١ أعـلاه، الـصفحة   ٨٢٢، المرجـع، الحاشـية   J.F. Flaussانظـر   ) ٨٤٥(
٢٢٣.  

 الأمثلة التي ساقها ٨٦٢  و٨٦١حتين ؛ وانظر في الصف٨٦١ أعلاه، الصفحــة ٨٢٢، الحاشية J.F. Flaussانظر  ) ٨٤٦(
  .هذا المؤلف بشأن فرنسا

باسـتثناء مـا ورد عليـه    (في هذه الدول يُفترض في القضاة أن يطبقوا المعاهدات المـصدق عليهـا حـسب الأصـول               ) ٨٤٧(
راجـع  (وتكون لهذه المعاهدات الأولويـة علـى القـوانين الداخليـة، حـتى وإن كانـت لاحقـة في صـدورها                      ) تحفظ
 والأحكام الدستورية العديـدة الـتي اقتبـستها أو اسـتوحت منـها في         ١٩٥٨ من الدستور الفرنسي لعام      ٥٥المادة  

ويمكن بالتالي أن تنشأ هذه المفارقة في الدولة التي واءمـت قانونهـا الـداخلي               ). البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية   
الأحكـام الـتي    وبالتـالي دون إدراج الحكـم أو     (مع المعاهدة، حيث تسود المعاهدة بالصيغة التي صـدق عليهـا بهـا            

وتثـور المـشكلة بحـدة أقـل في الدولـة الـتي تأخـذ بازدواجيـة                 . يـسحب الـتحفظ صـراحة      إذا لم ) ورد عليها تحفظ  
تطبق فيها المعاهـدات الدوليـة بـصفتها تلـك، حـتى إن القـضاة الـوطنيين يطبقـون في جميـع                       إذ لا : النظام القانوني 

  . الأحدث عهداًلداخلياالأحوال القانون 
 Certain German interests in، ١٩٢٦مـايو  / أيـار ٢٥راجع محكمة العدل الدولية الدائمة، الحكم الـصادر في   ) ٨٤٨(

Polish Upper Silesia, Series A, No. 7, p. 19.  
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  الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٣- ٥- ٢  
فظـات علـى    أو عـدة تح   تحفظـاً صـاغت   ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي         - ١  

ــي          ــد تف ــتي لم تع ــوخى ســحب التحفظــات ال ــا وأن تت ــتعراض دوري له ــوم باس ــدة أن تق معاه
  .بديت من أجلهبالغرض الذي أُ

ذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة              هوفي    - ٢  
ى الإبقـاء   في جدو ، عند الاقتضاء،    نظرالمعاهدات المتعددة الأطراف وأن ت    للحفاظ على سلامة    

صـوغ  طـرأت عليـه منـذ       على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات الـتي            
  .هذه التحفظات

  
  التعليق    

مــا برحــت الأجهــزة المكلفــة برصــد تنفيــذ المعاهــدات، خاصــة ولكــن لــيس حــصراً في   )١
 وتعـدل عنـها إن   ميدان حقوق الإنسان، تناشد الدول بصفة متزايدة أن تعيد النظر في تحفظاتها      

ــة ذات    . أمكـــن ــسياسية في المنظمـــات الدوليـ ــزة الـ ــداءات الأجهـ ــذه النـ ــرر هـ ــا تكـ ــثيراً مـ وكـ
ويعبِّـر  . )٨٤٩(الاختصاص العام مثل الجمعية العامة للأمـم المتحـدة أو لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا            

  . عن هذه الشواغل٣-٥-٢المبدأ التوجيهي 
 مـشروع اتفاقيـة، لأن قيمتـه الـشارعة لـن            وتدرك اللجنة أن هذا الحكم لا محـل لــه في            )٢

مدونـــة ”غـــير أن دليـــل الممارســـة لـــيس لــــه طمـــوح الاتفاقيـــة؛ بـــل هـــو   . تكـــون إلا ضـــئيلة
ولا يمكـن أن يكـون مـن بـاب الاسـتطراد الزائـد توجيـه انتبـاه                   )٨٥٠(“للممارسات الموصـى بهـا    

__________ 

، ٢٠١٠ديـسمبر  / كـانون الأول  ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٠٠القـرار   :  التالية  الجمعية العامة  اتانظر بصفة خاصة قرار    ) ٨٤٩(
 كـانون   ٢١المؤرخ   ٦٥/١٩٧، والقرار   )٢٧الفقرة  (المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري         

ديسمبر / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٥٢، والقرار   )٣الفقرة  ( والمتعلق بحقوق الطفل     ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
ــسان    ٢٠٠٩ ــوق الإنـ ــين بحقـ ــدوليين الخاصـ ــدين الـ ــق بالعهـ ــرة الف(، والمتعلـ ــرار ،)٨قـ ــؤرخ ٦٤/١٣٨ والقـ  المـ
. )٦ الفقـرة ( والمتعلق باتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                  ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٨

 بمناســبة الــذكرى ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١٠إعــلان لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا المعتمــد في  انظــر أيــضاً 
الـتي اعتمـدتها الجمعيـة البرلمانيـة        ) ٢٠٠٤( ١٦٧١والتوصـية   ق الإنسان،   السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقو    

ــا في   ــس أوروبـ ــول٧لمجلـ ــبتمبر / أيلـ ــات     ٢٠٠٤سـ ــحب التحفظـ ــولات وسـ ــى البروتوكـ ــصديق علـ ــشأن التـ  بـ
وبـصورة أعـم الـذي اعتمـد في         ) ٢٠٠٤( ١٣٩١والاستثناءات من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقرار        

 التصديق على البروتوكولات وسحب التحفظات والاستثناءات من الاتفاقية الأوروبية لحقوق         اليوم نفسه بشأن  
للجمعيـة البرلمانيـة    ) ١٩٩٣( ١٢٢٣ من التوصـية     ٧الفقرة  ) انسمعاهدات حقوق الإن  على   لا تقتصر (الإنسان  

  .١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول١لمجلس أوروبا والمؤرخة 
تعليقاتهــا علــى مــشروع لجنــة القــانون الــدولي بــشأن قــانون المعاهــدات لعــام   اســتعملت الــسويد هــذا التعــبير في  ) ٨٥٠(

  .Yearbook...1965, vol. II, p. 49؛ انظر التقرير الرابع للسير همفري والدوك، ١٩٦٢
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لمهجورة أو الفائـضة     أو ا  “التحفظات المنسية ”مستخدمي الدليل إلى الأضرار الناشئة عن هذه        
  .جزئياً وإلى أهمية استعراضها دورياً لسحبها كلياً أو )٨٥١(عن الحاجة

وغني عن البيان أن الأمر لا يتعلق سوى بتوصية، وهذا ما يؤكد عليه استعمال صـيغة                  )٣
 في الفقــرة الأولى “تتــوخى” أو اســتعمال فعــل ٣-٥-٢الــشرطية في فقــرتي المبــدأ التــوجيهي  

 في الفقــرة الثانيــة، وأن أطــراف المعاهــدة الــتي تقــرن موافقتــها علــى   “قتــضاءعنــد الا”وعبــارة 
ولهـذا  . الالتزام بالمعاهـدة بتحفظـات لهـا مطلـق الحريـة في سـحب التحفظـات أو عـدم سـحبها                    

  .السبب ارتأت اللجنة عدم تحديد موعد دورية الاستعراض على وجه الدقة
ر في الفقرة الثانية لم تُذكر إلا علـى سـبيل          كما أن العناصر التي يجب أخذها في الاعتبا         )٤

 أمــا هــدف ســلامة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف. “لا ســيما”المثــال كمــا يــستدل مــن عبــارة 
هــو إلا إشــارة إلى المــساوئ الــتي تنطــوي عليهــا التحفظــات الــتي قــد تمــس بوحــدة النظــام   فمــا

الـتي طــرأت عليـه منـذ صــوغ    وأمـا الاعتبــار الخـاص للقـانون الــداخلي والتطـورات     . التعاهـدي 
التحفظات فيرجع إلى أن صوغ التحفظ كثيراً ما يبرره التباعد بـين أحكـام المعاهـدة والقواعـد                  

والانضمام إلى المعاهـدة ينبغـي أن       (إلا أن هذه القواعد ليست ثابتة       . السارية في الدولة الطرف   
يبطـل الـتحفظ بـسبب      أن   )٨٥٢(، وقد يحدث بل وكـثيراً مـا يحـدث         )يشكل حافزاً على تعديلها   

  .مطابقة القانون الداخلي مع شروط المعاهدة
 فيمـــا يتعلـــق “القـــانون الـــداخلي”وتـــساءلت اللجنـــة بـــشأن مـــدى ملاءمـــة عبـــارة    )٥

 بــشأن قــانون  ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام    ٤٦ولاحظــت أن المــادة  . بالمنظمــات الدوليــة 
أحكـام  ” ل ــنظمـات الدوليـة مكرسـة       المعاهدات بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين الم            

. )٨٥٣(“القانون الـداخلي للـدول، وقواعـد المنظمـة الدوليـة، المتـصلة بالأهليـة لعقـد المعاهـدات                  
  أن اللجنــة رأت أنــه لا توجــد ضــرورة لإدراج هــذه العبــارة بالكامــل في المبــدأ التــوجيهي   بيــد
 عبـارة  “ي لمنظمة دوليـة القانون الداخل ” لعدم إثقال النص دون داع، كما أن عبارة          ٣-٥-٢

  .)٨٥٥(بالمنظمات الدولية )٨٥٤(“القانون الخاص”شائعة الاستعمال لوصف 
__________ 

  .٢-٥-٢من المبدأ التوجيهي ) ١١إلى ) ٩انظر في هذا الصدد الفقرات من  ) ٨٥١(
  ).١١، الفقرة المرجع نفسهانظر  ) ٨٥٢(
، المجلـد الثـاني،   ١٩٨٢... حولية  ى مشروع المادة المناظرة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في           انظر التعليق عل   ) ٨٥٣(

  .٢، الفقرة ٧٣الجزء الثاني، الصفحة 
  .٢٨٢ أعلاه، الصفحة ٢٩٢، الحاشية C.W. Jenksانظر  ) ٨٥٤(
 ٢٩٢، الحاشـية  P. Cahier ؛ أوL. Focsaneanu, «Le droit interne de l’ONU», A.F.D.I. 1957, p. 315-349انظر  ) ٨٥٥(

ــصفحات   ــلاه، الـــ ــية G. Balladore-Pallieri؛ أو ٦٠٢-٥٦٣أعـــ ــصفحات  ٢٩٢؛ الحاشـــ ــلاه، الـــ   ؛٣٨-١ أعـــ
  .٦٤٢-٦٤٠ أعلاه، الصفحات ٢٥٤، الحاشية P. Daillier, M. Forteau and A. Pelletأو
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  التمثيل لغرض سحب تحفظ على الصعيد الدولي  ٤- ٥- ٢  
رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهـدات، يعتـبر              - ١  

  :فظ صيغ باسم دولة أو منظمة دوليةالشخص ممثلاً لدولة أو منظمة دولية لغرض سحب تح
  إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو  )أ(  
ــدول والمنظمــات        )ب(   ــبين مــن الممارســة أو مــن ظــروف أخــرى أن قــصد ال إذا ت

الدوليــة المعنيــة كــان اعتبــار هــذا الــشخص ممــثلاً للدولــة أو المنظمــة الدوليــة لهــذا الغــرض دون   
  . تقديم وثيقة تفويض مطلقحاجة إلى
يعتــبر الأشــخاص التــالون، بحكــم وظــائفهم ودون حاجــة إلى تقــديم وثيقــة          - ٢  

  :تفويض مطلق، ممثلين للدولة لأغراض سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم هذه الدولة
  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
 منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعـة لهـا،         الممثلون المعتمدون من الدول لدى      )ب(  

  لغرض سحب تحفظ على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
ــى          )ج(   ــة، لغــرض ســحب تحفــظ عل ــة دولي ــدى منظم ــة ل ــات الدائم رؤســاء البعث

  .معاهدة أُبرمت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة
  

  التعليق    
التحفظـات باقتـضاب    صـوغ    إجـراءات    ١٩٨٦  و ١٩٦٩امي   لع ـ فييناتناولت اتفاقيتا     )١

الإجـــراءات الـــلازم اتباعهـــا في مجـــال ســـحب لم تتطرقـــا إطلاقـــاً إلى ، غـــير أنهمـــا )٨٥٦(شـــديد
  .)٨٥٧( هو سد هذه الثغرة٤-٥-٢ والغرض من المبدأ التوجيهي .التحفظات

الـدولي بـشأن     بعض المقررين الخاصين للجنـة القـانون         ن ع غير أن المسألة لم تغب تماماً       )٢
، الـنص علـى أن      ١٩٥٦عـام   وهكذا، اقترح الـسير جيرالـد فيتزمـوريس، في          . قانون المعاهدات 

ــتحفظ موضــوع    ــة   )٨٥٨(“إشــعار صــريح ”يكــون ســحب ال ، دون توضــيح صــاحبه ولا الجه
وفيمــا بعــد، كــان الــسير همفــري والــدوك، في تقريــره  . ولا طرائــق هــذا الإشــعار الموجــه إليهــا

__________ 

  . أدناه)٧انظر الفقرة  ) ٨٥٦(
الـصفحتان   أعلاه، ٤٥٠، الحاشية "A. Pellet and William Schabas, "Commentaire de l’article 23 (1969)انظر ) ٨٥٧(

 ٤٥٠، الحاشـية  A. Pellet and W. Schabas, 1969 Vienna Convention Article 23؛ و١٢، الفقرة ٩٧٧ و ٩٧٦
 .١٢، الفقرة ٥٩٧أعلاه، الصفحة 

  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي  )٢ انظر الفقرة ) ٨٥٨(
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 التي دعـا إلى اعتمادهـا،       ١٧  من مشروع المادة   ٦ في الفقرة    ثر وضوحاً  أك ١٩٦٢الأول، لعام   
  :وقد نصت على ما يلي

عاهـدة،  الميتم سحب التحفظ بإشعار كتابي يوجـه إلى وديـع الـصكوك المتعلقـة ب        ... ”  
وفي حالــة عــدم وجــود وديــع، يوجــه الإشــعار إلى كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف في 

  .)٨٥٩(“ فيهاتصبح أطرافاًالمعاهدة أو التي يحق لها أن 
ــصياغة بكــل       ورغــم أن   )٣ ــة ال ــه لجن ــد حذفت ــة، فق ــسة عام ــاقش في جل ــنص لم يُن ــذا ال ه

غـير أنـه أثنـاء مناقـشة وجيـزة لمـشروع لجنـة              .  ولم تُعِد لجنة القانون الدولي إدراجه      )٨٦٠(بساطة
الأرجـح أن يـتم الإشـعار بـسحب الـتحفظ عـادة عـن طريـق                 ”الصياغة، أشار والـدوك إلى أن       

علـى الموقـف، وهـي الدولـة الوحيـدة الـتي أبـدت ملاحظـات                إسرائيل  ووافقت  . )٨٦١(“الوديع
، واقتــرح المقــرر الخــاص تعــديلا    )٨٦٢(علــى المــشروع المعتمــد في القــراءة الأولى بهــذا الــشأن     

تـسلم الـدول المعنيـة      يحدث مفعوله عنـد     ”للمشروع بهذا المعنى؛ وبمقتضاه فإن سحب التحفظ        
  .)٨٦٣(“الوديع  منالأخرى لإشعار بشأنه

وأثناء المناقشة داخل اللجنة، ارتأى والدوك أن حـذف الإشـارة إلى الوديـع في القـراءة              )٤
غـير أن  . أحد اقتراحه الرامـي إلى معالجـة هـذا الإغفـال    يرفض  ولم  )٨٦٤(“تم سهواً ”الأولى إنما   

شترك م ـ واقتـرح اعتمـاد نـص        )٨٦٥(“ ممـا يبـدو ظاهريـاً      أقـل وضـوحاً   ”السيد روزان ارتأى أنه     
 هـذه الفكـرة،     ورغم أن لجنة الصياغة لم تتبن فـوراً       . )٨٦٦(كل الإشعارات التي يقوم بها الوديع     ل

هذا هو السبب الذي جعل المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغة يغفل من جديد الإشـارة                فإن

__________ 

)٨٥٩ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 61 ولم يـضف  . ١-٥-٢مـن ا لتعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      ) ٣ انظر الفقرةو؛
  .)٦٦، الصفحة المرجع نفسه(المقرر الخاص المعني بقانون المعاهدات أي تعليق إلى هذا الجزء من مشروعه 

  .Yearbook ... 1962, vol. I, 664th meeting, 19 June 1962, p. 234, para. 67 انظر ) ٨٦٠(
  .٧١الفقرة ، المرجع نفسه ) ٨٦١(
)٨٦٢ ( Yearbook ... 1965, vol. II, p. 55.  
  . أعلاه٧٨٩، الحاشية ١-٥-٢ التعليق على المبدأ التوجيهي وانظر. ؛ الخط المائل مضاف٥٦، الصفحة المرجع نفسه )٨٦٣(
)٨٦٤ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 800th meeting, 11 June 1965, p. 174, para. 45.  
  .٦٥، الفقرة ١٧٦، الصفحة المرجع نفسه ) ٨٦٥(
مـن  ، الفقـرات  ١٩٩  إلى١٩٧  مـن  ، الـصفحات  ١٩٦٥يونيـه   / حزيـران  ١٦،  ٨٠٣، الجلـسة    المرجع نفسه انظر   ) ٨٦٦(

  .Yearbook ... 1965, vol. II, p. 73: ؛ وللاطلاع على نص الاقتراح انظر٥٦ إلى ٣٠
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 في نـص   ، ولا )٨٦٨( في المـشروع النـهائي للجنـة       التي لم تـرد أيـضاً     وهي الإشارة    )٨٦٧(إلى الوديع 
  .)٨٦٩(لاتفاقية نفسهاا
، لى إجـراءات سـحب التحفظـات      إاتفـاقيتي فيينـا     عـدم تطـرق     سد الثغرة الناجمة عن     لو  )٥

غـير أن  . التحفظـات نفـسها  صوغ في هذا الصدد التفكير في نقل الأحكام المتعلقة ب ـ      كان يمكن   
  . بديهياًهذا ليس أمراً

. ستقرة في القـانون الـدولي   أن قاعدة تناظر الأشكال قاعدة م ـ   فمن جهة، لا يبدو فعلاً      )٦
هـي   مـن قـانون المعاهـدات و   ٥١ على مشروع المـادة    ١٩٦٦ففي معرض تعليق اللجنة في عام       

المتعلقـة بانتـهاء المعاهـدة أو بـسحبها بتراضـي الأطـراف، ارتـأت اللجنـة أن هـذه النظريـة           المادة  
. لقـانون الـدولي   قاعدة عامـة مـن قواعـد ا       وليس مع   الممارسة الدستورية لبعض الدول     تفق مع   ت
غــير أنــه كمــا أشــار إلى . )٨٧٠(“العمــل المعــاكس” رأت أن القــانون الــدولي لم يعتمــد نظريــةو

 يلا تــستهجن لجنــة القــانون الــدولي في الواقــع إلا ذلــك المفهــوم الــشكل   ”تــر، يذلــك بــول رو
ا يعقده عمل رضائي، يجوز أن يحلـه أي عمـل رضـائي آخـر، حـتى ولـو                   فمللاتفاقات الدولية؛   

العمــل  لنظريــة ي غــير شــكلبــل إن اللجنــة في الواقــع تقبــل مفهومــاً:  لــلأول مخالفــاً شــكلاًاتخــذ
: تطبيقــه في مجــال التحفظــاتالمتبــاين يمكــن ويجــب بــلا شــك  الموقــف هــذاو. )٨٧١(“المعــاكس

 أن تكون الإجراءات المتبعـة في سـحب الـتحفظ مطابقـة للإجـراءات        فليس من الأساسي حتماً   
؛ غـير أنـه ينبغـي    )ا وأن سحب التحفظ مسألة تلقى كل ترحيب عموماًلا سيم( لصوغهالمتبعة  

الدولـة أو المنظمـة     رغبـة    المتعاقـدة    الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات      كل  لأن يظهر سحب التحفظ     
من المعقـول الانطـلاق مـن فكـرة         للجنة  وبالتالي يبدو   . الدولية المتحفظة في التخلي عن تحفظها     

ــد وأن  ــسحب لا بـ ــراءات الـ ــة في  أن إجـ ــراءات المتبعـ ــستلهم الإجـ ــوغ  تـ ــتى  صـ ــتحفظ، حـ الـ
  .التعديل والتخفيف المنشوديناقتضى الأمر إدخال  ولو

__________ 

 .س وتعليقــات، ٢٢ ، الفقــرة٢٧٢، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٢٩، ٨١٤، الجلــسة المرجــع نفــسهانظــر  ) ٨٦٧(
  .٢٨ إلى ٢٦من ، الفقرات المرجع نفسهان والسير همفري، روز

  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥؛ وانظر نص هذا الحكم في الفقرة ٢٠ من المادة ٢الفقرة  ) ٨٦٨(
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ي  فيينا لعاميتي من اتفاق٢٣  و٢٢المادتين راجع  ) ٨٦٩(
التعليـق   ؛ وانظـر أيـضاً  Yearbook ... 1966, vol. II, p. 249، ٥١مشروع المـادة  التعليق على  من )٣الفقرة انظر  ) ٨٧٠(

  .٢٣٣  و٢٣٢الصفحتان ، المرجع نفسه، ٣٥ المادةعلى 
)٨٧١ ( P. Reuter ــصفحة  ٢٨، الحاشــية ــرة ١٤١ أعــلاه، ال ــل في الــنص ( ٢١١، الفق ــضاً ).ورد الخــط المائ   : وانظــر أي

I. Sinclair ر مرونـة بـشأن نقـض المعاهـدة     وللاطـلاع علـى موقـف أكث ـ   . ١٨٣ أعـلاه، الـصفحة   ١٢٩، الحاشية
 Aerial Incident of 10 August 1999 في٢٠٠٠يونيـه  / حزيـران ٢١قـرار محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ      : انظـر 

(Competence of the Court) I.C.J. Reports 2000, p. 25, para. 28.  
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 إلا القليـل مـن القواعـد    ان فيينا لا تتـضمن تيومن جهة أخرى، يجدر بالإشارة أن اتفاقي    )٧
لى  التي تقتصر على الإشـارة إ      ٢٣ من المادة    ١التحفظات، ومنها الفقرة    صوغ  بشأن إجراءات   

والـدول الأخـرى    ] والمنظمـات المتعاقـدة   [إلى الـدول المتعاقـدة      ] التحفظـات [تبلغ  ”وجوب أن   
  .)٨٧٢(“ في المعاهدةالتي يحق لها أن تصبح أطرافاً] والمنظمات الدولية الأخرى[
للثغـرات  ويتعلق مباشرة بإجراءات سحب التحفظـات       عدم وجود نص اتفاقية      ل ونظراً  )٨

إلى  ٥-١-٢ مـن    إلى المبـادئ التوجيهيـة     نفسها، رجعت اللجنـة      الصوغالتي تكتنف إجراءات    
فيهــا علــى ضــوء الممارســة والمناقــشات الفقهيــة  المتــصلة بــإبلاغ التحفظــات ونظــرت ٧-١-٢
  . عما إذا كان من الممكن والملائم نقلها إلى مجال سحب التحفظاتءلتوتسا) النادرة(
بالمـادة   يـسترشد بدقـة   ٣-١-٢يهي وفيما يتعلق بصوغ التحفظات، فـإن المبـدأ التـوج        )٩
ثمـة مـا يمنـع نقـل هـذه القواعـد إلى              لا يبدو أن  و. “وثائق التفويض ” من اتفاقيتي فيينا بشأن      ٧

 )٨٧٣(التحفظــاتصوغ فــالمبررات الــتي تــسوغ نقلــها فيمــا يتعلــق ب ــ. مجــال ســحب التحفظــات
  أو المنظمــاتصــاحبه والــدول المتعاقــدةفــالتحفظ يعــدل التزامــات :  علــى ســحبهاتنطبــق أيــضاً

المختـصة  المتعاقدة الأخرى؛ ولهـذا الـسبب يـتعين أن يـصدر عـن نفـس الأشـخاص أو الأجهـزة                   
الدولة أو المنظمة الدولية علـى الـصعيد الـدولي؛ وينـسحب هـذا بـالأحرى علـى سـحب                 لإلزام  

  .التزام الدولة المتحفظةيكمل التحفظ الذي 
مانـة العامـة للأمـم المتحـدة في رسـالة           وكان هذا هـو الموقـف الراسـخ الـذي اتخذتـه الأ              )١٠

ــه / تمــوز١١ مؤرخــة ــة عــضو     ١٩٧٤يولي ــة الدائمــة لدول ــانوني للبعث ــشار الق  موجهــة إلى المست
 بعـض التحفظـات علـى     “الـشكل الـذي يجـب أن تتخـذه الإشـعارات بـسحب            ”تساءلت عـن    

 كــــانون ١٠ بــــشأن الحقــــوق الــــسياسية للمــــرأة واتفاقيــــة ١٩٥٣مــــارس / آذار٣١اتفاقيــــة 
بــشأن الرضــا بــالزواج والحــد الأدنى لــسن الــزواج وتــسجيل عقــود         ١٩٦٢ديــسمبر /ولالأ

وثيقـة  بتعريف  التذكير  هذه النقطة و  بشأن  سكوت اتفاقية فيينا    الإشارة إلى   فبعد  . )٨٧٤(الزواج
  :، أضافت الرسالة ما يلي)٨٧٥(٢من المادة ) ج( ١ الوارد في الفقرة التفويض

__________ 

جراءات اللازم اتباعهـا عنـدما       الإ ٢فقرة  التوضح  هذا النص بينما     ٥-١-٢ من المبدأ التوجيهي     ١الفقرة  تكرر   ) ٨٧٢(
  .يتعلق التحفظ بوثيقة تأسيسية لمنظمة دولية

  .٣-١-٢من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ) ١٢إلى ) ٨انظر الفقرات من  ) ٨٧٣(
)٨٧٤ ( United Nations Juridicial Yearbook 1974, pp. 190-191.  
تعين شـخص   مـا ب ـ  لـسلطة المختـصة في دولـة        وثيقـة صـادرة عـن ا      بأنهـا    ‘وثيقـة التفـويض   ’] تعرّف اتفاقية فيينا  [” ) ٨٧٥(

، أو في القيام بـأي عمـل        ...ا،  توثيقه  أو هاأشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة أو اعتماد          أو
  .“آخر إزاء معاهدة ما
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ــتحفظ عم ــ  ”   ــديهي أن ســحب ال ــن     إن مــن الب ــدة وهــو م ــق بالمعاه ــا يتعل ل مهــم فيم
ــتفكير في  الأعمــال الــتي ينبغــي قطعــاً   ــائق تفــويض بــشأنها  ال وســيكون مــن  . تقــديم وث

المنطقي أن يطبق علـى الإشـعار بـسحب التحفظـات نفـس القواعـد الـتي تـسري علـى                     
فيمـا   تلك التحفظات على اعتبار أن الـسحب مـن شـأنه أن يـستتبع مـن التغـيير         صوغ  

  .“في البدايةصيغت ق المعاهدة المعنية ما تستتبعه التحفظات التي يتعلق بتطبي
  :وخلصت الأمانة العامة إلى القول

بـسحب التحفظـات سـواء عـن         مبـدئياً إشـعار الأمـين العـام       نبغـي   بالتـالي أنـه ي    نرى  و”  
موظــف  طريــق رئــيس الدولــة أو رئــيس الحكومــة، أو عــن طريــق وزيــر الخارجيــة، أو 

ولــئن بــدت هــذه الإجــراءات الــتي تــتم علــى .  المــذكورةتــرخص لــه بــذلك الــسلطات
مــستوى عــال مرهقــة إلى حــد مــا، فإنهــا تــوفر لكــل الجهــات المعنيــة بــصحة الإشــعار    

  .)٨٧٦(“الضمانات الأساسية التي تعوض إلى حد كبير عن الإزعاج الذي تتسبب فيه
نـص  ائـل في     الـواردة بـالخط الم     “مبـدئياً ”ورغم أن هـذا الاسـتنتاج قـاطع، فـإن عبـارة               )١١

ومـرد هـذا الحـرج، كمـا يقـر بـذلك محـرر              . فتوى الأمانـة العامـة، تـدل علـى نـوع مـن الحـرج              
  ،الرسالة

 وظائفـه    أداء بروز اتجاه في مناسبات عديدة في الممارسة الـتي يتبعهـا الأمـين العـام في               ”  
، وذلك بغرض توسـيع تطبيـق المعاهـدات، ويتمثـل هـذا الاتجـاه في تـسلم                  بصفته وديعاً 

ــع ــفوية    إشـ ــذكرات شـ ــكل مـ ــذ شـ ــداع تتخـ ــات بغـــرض الإيـ ارات بـــسحب التحفظـ
وارتئي أن الممثل الـدائم     . رسائل واردة من الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة         أو

ــر مــن         ــى أم ــاء عل ــذي يتــصرف بن ــدى الأمــم المتحــدة حــسب الأصــول وال المعتمــد ل
حاجـة إلى تقـديم     ن  حكومته، مفوض للقيام بذلك بحكم الوظـائف الـتي يقـوم بهـا ودو             

  .)٨٧٧(“وثائق التفويض
__________ 

يجـب أن   ”:  هـذا الاسـتنتاج    ١٩٧٦يوليـه   / تمـوز  ١ مؤرخـة تؤكـد مـذكرة للأمانـة العامـة         . الخط المائل في الـنص     ) ٨٧٦(
وعلى غرار سحبه، يجب أن يصدر عـن إحـدى          ] فيينا[ من اتفاقية    ٢٣ من المادة    ١الفقرة  (تحفظ كتابة   يبدى ال 

التي لها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد ) رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية      (السلطات الثلاث   
ط المائــل  والخــ- United Nations Juridicial Yearbook, 1976, p. 211 (“) مــن الاتفاقيــة٧المــادة (الــدولي 
  ).مضاف

)٨٧٧ ( United Nations Juridicial Yearbook, 1974, pp. 190-191 .     ــذكرة المؤرخــة ــضاً الم ــه أي ــا أكدت ــذا م وه
 في قبـول    بشأن هذه النقطة، تمثلـت ممارسـة الأمـين العـام أحيانـاً            ”:  حيث ورد فيها ما يلي     ١٩٧٦ يوليه/تموز ١

 p. 219, note ,1976 “عار مـن ممثـل الدولـة المعنيــة لـدى الأمـم المتحـدة      سـحب التحفظـات بمجـرد تقـديم إش ـ    

121)United Nations Juridicial Yearbook, 1976, p. 211, note 121.(  



A/66/10/Add.1 

 

289 12-20316 
 

ــثير    )١٢ ــا ي ــه  ســؤالاًوهــذا م ــق ب ــ بالبحــث ســبق للمقــرر الخــاص أن تناول صوغ  فيمــا يتعل
فهل يكون من المـشروع قبـول الاعتـراف لممثـل الدولـة لـدى منظمـة                 : )٨٧٨(التحفظات نفسها 

ية القيـــام بــصلاح ) أو ســفير الدولــة المعتمــد لــدى الدولــة الوديعــة      (دوليــة وديعــة للمعاهــدة    
بالإشــعارات المتعلقــة بالتحفظــات؟ ويطــرح الــسؤال بحــدة أكــبر عنــدما يتعلــق الأمــر بــسحب    
ــؤدي إلى جعــل المعاهــدة ســارية        ــتي ت ــة ال ــسهيل هــذه العملي التحفظــات لا ســيما أن المرجــو ت

  .سلامةأو استعادة هذه السلامتها بأكملها، مما يتلاءم مع هدف الحفاظ على 
 هـذا التطـوير التـدريجي،       تعتمـد اللجنـة   م النظـر في كـل الجوانـب، لم          غير أنه، بعد إنعـا      )١٣

والواقـع أنـه مـن جهـة     .  مـن اتفـاقيتي فيينـا     ٧ عـن أحكـام المـادة         على عدم الابتعاد كثيراً    حرصاً
، علـى اعتبـار   )٨٧٩(سيكون من الغرابة الابتعاد، دون سبب حاسـم، عـن مبـدأ العمـل المعـاكس         

 مما يعني في هذا المقـام أن أي سـلطة لهـا     لهذا المبدأ،)٨٨٠“يلفهوم غير شك  م”أنه ينبغي اعتماد    
الــتحفظ باســم الــدول يمكنــها أن تــسحب هــذا الــتحفظ، دون أن يــصدر        صــوغ صــلاحية 

ــذي     ــضرورة عــن نفــس الجهــاز ال ــتحفظصــاغ الــسحب بال ومــن جهــة أخــرى، إذا كــان   . ال
لدرجـة أن هـذا     فمن الصحيح أيضاً بـنفس ا       تسهيل سحب التحفظات   رغبة في  أن ثمة    صحيحاً

ــن     ــبير ع ــرب إلى التع ــسحب أق ــدة  ال ــاط بالمعاه ــسه،    الرضــا بالارتب ــن صــوغ التحفظــات نف  م
  . من اتفاقيتي فيينا٧يشكل حجة إضافية لعدم الابتعاد في هذا الموضوع عن قواعد المادة  مما
ولم يعــد الإضــافة إلى ذلــك، يبــدو أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة تــشدد في موقفــه وب  )١٤
. )٨٨١(ب التحفظات يصدر عن الممثلين الدائمين المعتمدين لـدى المنظمـة  ـأي إشعار بسح  ل  يقب
 Summary of( رافـ للمعاهـدات المتعـددة الأط ـ  ه وديعـاً ـ الأمـين العـام بوصف ـ  في موجز ممارسةو

Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties(،   أوضـح قـسم 
لـسحب يجـب أن يـتم كتابـة ويحمـل توقيـع إحـدى               ا”كتب الـشؤون القانونيـة أن       المعاهدات بم 

يـشر إلى  ولم  ،)٨٨٢(“السلطات المؤهلة لأنه يؤدي عادة إلى تعديل نطاق تطبيق المعاهدة إجمـالا        
  .أي استثناءات ممكنة

__________ 

  .٣-١-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٧إلى ) ١٣انظر الفقرات من  ) ٨٧٨(
  .أعلاه) ٦انظر الفقرة  ) ٨٧٩(
  .المرجع نفسهتر، يانظر صيغة بول رو ) ٨٨٠(
 من ٧على المادة ( لفرنسا يذكر حالة سحبت فيها البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة تحفظاًفلوس أن غير  ) ٨٨١(

ــة  ــارس / آذار١اتفاقي ــرأة    ل ١٩٨٠م ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــضاء عل ــارس / آذار٢٢ في) لق   .١٩٨٤م
)J.-F. Flauss ٨٦٠ أعلاه، الصفحة ٨٢٢، الحاشية(.(  

)٨٨٢ ( Summary of Practice … ، ٢١٦، الفقرة ٦٤ أعلاه، الصفحة ٧٥الحاشية.  
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لاوة علــى ذلــك، لــيس الأمــين العــام للأمــم المتحــدة الوديــع الوحيــد للمعاهــدات    وعــ  )١٥
. لأطراف ويمكن التساؤل عـن الممارسـة الـتي يتبعهـا الودعـاء الآخـرون في هـذا المجـال                   المتعددة ا 

وللأسف لا تورد ردود الدول على الاستبيان بـشأن التحفظـات أي معلومـات مفيـدة في هـذا                   
 التحفظـات   )٨٨٣(المجلـس يقبـل صـوغ     غير أنه يستفاد من منـشورات مجلـس أوروبـا أن            . الصدد

  .ين الدائمين لدى المنظمة برسائل من الممثل)٨٨٤(وسحبها
ثير يبـدو أنهـا ت ـ    وسيكون من المؤسف أن تكون هذه الممارسات المقبولة تمامـا والـتي لا                )١٦

غـير  . أي صعوبات تذكر، موضع تـشكيك بـإدراج قواعـد مفرطـة الـصرامة في دليـل الممارسـة        
إلى سـحب    الذي ينقل    ٤-٥-٢لمبدأ التوجيهي   لا ينطبق على الصيغـة التي اعتُمدت ل       هذاأن  

الممارسـات المتبعـة    ”على الحفاظ على    ، وسيحرص   ٣-١-٢المبدأ التوجيهي   التحفظات صيغة   
  .“عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات

 ، لا يمكـن أن يكـون النقـل        “صـوغ ” محـل كلمـة      “سـحب ”وباستثناء إحـلال كلمـة        )١٧
  :بهذه البساطة

إجـراء اعتمـاد نـص المعاهـدة أو توثيقـه            لافتراض أن إجراء السحب مستقل عن        فنظراً  •  
أو الإعراب عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة وأنه قـد يحـصل بعـد سـنوات عديـدة، فإنـه                   

لهـذا الغـرض    الشخص الذي يقوم بإجراء السحب وثائق تفويض مطلـق          يقدم  يلزم أن   
  ؛))أ( ١الفقرة (

 يمكـن نقلـها إلى       لا ٣-١-٢من المبـدأ التـوجيهي      ) ب( ٢ولنفس السبب، فإن الفقرة       •  
، مـن البـديهي أن       بـذلك  دولـة أو منظمـة دوليـة      قوم  فعندما ت : مجال سحب التحفظات  

  .يكون المؤتمر الدولي الذي اعتمد النص قد انفض
  

سحب قواعــد داخليــة متعلقــة بــ عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي علــى انتــهاك  ٥- ٥- ٢  
  التحفظات

 القواعـد ذات الـصلة لكـل منظمـة دوليـة      يحدد القانون الداخلي لكل دولـة أو    - ١  
  .السلطة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي لسحب التحفظ

__________ 

  .٣-١-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٤انظر الفقرة  ) ٨٨٣(
 Сf. European Committee on Legal Cooperation (CDCJ), CDCJ Conventions and reservations:راجـع  ) ٨٨٤(

to those Conventions, Note by the Secretariat drafted by the Directorate-General of Legal Affairs. 

CDCJ (99) 36, 30 March 1999.  
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لا يجوز لدولة أو لمنظمـة دوليـة أن تحـتج، كـسبب لإبطـال سـحب الـتحفظ،                      - ٢  
ة لقاعـد  بأن سحب التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القـانون الـداخلي لتلـك الدولـة أو                 
  .من قواعد تلك المنظمة الدولية فيما يتعلق باختصاص وإجراءات سحب التحفظات

  
  التعليق    

 ٤-١-٢ في مجال سـحب التحفظـات، المبـدأ التـوجيهي     ٥-٥-٢يناظر المبدأ التوجيهي      )١
عدم ترتب أي أثر على الصعيد الـدولي علـى انتـهاك قواعـد داخليـة متعلقـة بـصوغ        ” بـالمتصل  

  .“التحفظات
سحب التحفظ على الصعيد الـدولي ليـست بالـضرورة هـي            صوغ  لسلطة المختصة ب  وا  )٢

 ،ة المـشكل  تثـور  وهنـا أيـضاً   . اتخاذ قرار بسحبه علـى المـستوى الـداخلي        المختصة ب نفس السلطة   
  .)٨٨٦(التحفظاتصوغ بها في تثور بنفس الطريقة التي ، )٨٨٥(مع فوارق دقيقة

ــة ع    )٣ ــدول والمنظمــات الدولي ــق بالتحفظــات أي   ولا تقــدم ردود ال ــى الاســتبيان المتعل ل
غـير  . اتخـاذ قـرار سـحب تحفـظ علـى الـصعيد الـداخلي       اختصاص معلومات مفيدة فيما يتعلق ب    

والأرجح أن القيـام بدراسـة       .)٨٨٧(أنه يمكن الوقوف على بعض الإشارات بهذا الشأن في الفقه         
تنوعـاً ممـاثلاً   حفظـات  بـسحب الت الاختصاص الداخلي المتعلـق  في أنّ  من شأنه أن يبرز     نهجيةم
ومن ثم فـإن لا شـيء يمنـع مـن نقـل أحكـام المبـدأ التـوجيهي                   . )٨٨٨(صوغهالتنوع الملاحظ في    ل
  .إلى مجال سحب التحفظات ٤-١-٢
تج من الأساسـي فيمـا يبـدو أن يـبين دليـل الممارسـة مـا إذا كـان يجـوز للدولـة أن تح ـ                 و  )٤

 تحفـظ مـن التحفظـات، ومـتى يجـوز           حب س ـ بعدم احترام قواعد قانونها الداخلي لادعاء بطلان      
لم يكــن هنــاك مثــال واضــح   في الممارســة حــتى وإن ذلــك، وهــي فرضــية يمكــن أن تنــشأ تمامــاً 

  .عليها، فيما يبدو

__________ 

  . من المعاهدة، وسحب التحفظ يجعل الموافقة على المعاهدة تكتمل“ينتقص”التحفظ  ) ٨٨٥(
  .٤-١-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٨٨٦(
 Giorgio Gaja, “Modalità singolari per la revoca di una reserva”, Rivista di dirittoانظــر مــثلاً  ) ٨٨٧(

internazionale, 1989, pp. 905-907 أو ،Luigi Migliorino ٣٣٣  و٣٣٢ أعـلاه، الـصفحتان   ٨١٣، الحاشية 
  ، أو فيمـا يتعلـق بفرنـسا      ١٩٥١بشأن سحب تحفظ إيطاليـا علـى اتفاقيـة جنيـف الخاصـة بوضـع اللاجـئين لعـام                    

J. Flauss ٨٦٣ أعلاه، الصفحة ٨٢٢، الحاشية.  
  .٤-١-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦إلى ) ٣  الفقرات منانظر ) ٨٨٨(
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 عــن يمكــن التــساؤل قطعــاً، )٨٨٩(كمــا أوضــحت اللجنــة في شــأن صــوغ التحفظــاتو  )٥
 المنــصوص “لمعيبــةبالتــصديقات ا”الأســاس الــذي يــستند إليــه نقــل أو عــدم نقــل قاعــدة تتعلــق 

ــادة   ــاقيتي ٤٦عليهــا في الم ــر      مــن اتف ــق الأم ــدما يتعل ــا إلى مجــال التحفظــات، ولا ســيما عن  فيين
ه سـواء تعلـق الأمـر بـصوغ         غـير أن ـ  . بسحب للتحفظـات يكمـل عمليـة التـصديق أو الانـضمام           

 رسميـة  مـا يـتم إيرادهـا صـراحة في نـصوص             القواعـد الـسارية نـادراً     التحفظات أو بسحبها فإن     
  .)٨٩٠(تشريعيأو حتى ات طابع دستوري ذ
التـوجيهي   وتساءلت اللجنة عما إذا لم يكن من الأنسب الاكتفـاء بالإحالـة إلى المبــدأ                )٦
 صــورة طبــق الأصــل منــه باســتثناء كلمــة  ٥-٥-٢، الــذي يــشكل المبــدأ التــوجيهي  ٤-١-٢
ــة   “ســحب” ــت محــل كلم ــتي حل ــدأ     . “صــوغ” ال ــشأن المب ــى عكــس الموقــف المتخــذ ب وعل
ــا استنــساخ المبــدأ التــوجيهي   ٦-٥-٢وجيهي التــ ، ذلــك أن ٤-١-٢، استــصوبت اللجنــة هن

 الذي لا يمكن الاكتفـاء      ٤-٥-٢ لا يمكن فصله عن المبدأ التوجيهي        ٥-٥-٢المبدأ التوجيهي   
  . ويُستحسن على ما يبدو اتباع الخطوات نفسها في كلتا الحالتين.)٨٩١(بمجرد الإحالة إليه

  
  فظإبلاغ سحب التح  ٦- ٥- ٢  

تتبع في إجراءات إبلاغ سحب التحفظ القواعد الـسارية في مجـال إبـلاغ التحفظـات،                  
  .٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 

  
  التعليق    

ــة    )١ ــا لاحظــت اللجن ــق      )٨٩٢(كم ــا يتعل ــاً فيم ــا ســكتتا ســكوتاً مطلق ــاقيتي فيين ــإن اتف ، ف
 تفيـد   ٢٢مـن المـادة     ) أ( ٣ شـك فيـه أن الفقـرة         وممـا لا  . بإجراءات إبـلاغ سـحب التحفظـات      

ضمناً بوجـوب إشـعار الـدول والمنظمـات الدوليـة المتعاقـدة بالـسحب غـير أنهـا لا تحـدد الجهـة                      
 ٦-٥-٢والغرض من المبدأ التـوجيهي      . التي تصدر هذا الإشعار ولا الإجراءات اللازم اتباعها       

  .هو سد هذه الثغرة

__________ 

  ).١٠، الفقرة المرجع نفسه ) ٨٨٩(
فـإذا كـان    ).  أعـلاه  ٨٨٧انظـر الحاشـية     (تفسر هـذه الـشكوك تـردد المـؤلفين القلائـل الـذين بحثـوا هـذه المـسألة                     ) ٨٩٠(

تتبعهــا في هــذه المــسائل علــى الــصعيد الــوطني في خــلاف مــن أمــرهم أو ينتقــدون الممارســة الــتي    تخصــصون الم
حكومتهم، فإنه لا يمكن أن نطلب مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى أن تـزج بنفـسها في خبايـا القـانون                          

  .الداخلي ودقائقه
  .٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٧انظر الفقرة  ) ٨٩١(
  ).١، الفقرة المرجع نفسهانظر  ) ٨٩٢(
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إلى تطبيـق ذات الطريقـة المتبعـة بـشأن صـوغ سـحب              وتحقيقاً لـذلك، عمـدت اللجنـة          )٢
 إلى ٥-١-٢ وتـساءلت عـن إمكانيـة نقـل المبـادئ التوجيهيـة مـن                )٨٩٣(التحفظ بـالمعنى الـضيق    

  . التي اعتمدتها فيما يتعلق بإبلاغ التحفظات نفسها وما إذا كان هذا النقل ملائما٧ً-١-٢
اقيتا فيينـا لا تحـددان الإجـراءات     والملاحظة الأولى المطروحة هي أنه حتى لو كانت اتف          )٣

 تـبين أن    ١٩٦٩اللازم اتباعها لسحب الـتحفظ، فـإن الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة فيينـا لعـام                  
  :محرري المشروع المتعلق بقانون المعاهدات لم يكن يساورهم أدنى شك في أن

  الإشعار بالسحب يتعين أن يتم عن طريق الوديع إذا كان ثمة وديع؛  •  
كل دولة من الدول الأطراف في المعاهـدة        ”لجهات التي يوجه إليها الإشعار هي       وأن ا   •  

  .)٨٩٤(“الدول المهتمة” أو “أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها
ــالوديع         )٤ ــة ب ــة أحكــام واحــدة كــل القواعــد المتعلق ــرر أن تجمــع في مجموع ــد أن تق وبع

، وذلــك )٨٩٥(١٩٦٩اتفاقيــة  مــن ٧٨ إلى ٧٦والإشــعارات الــتي تــشكل موضــوع المــواد مــن   
غــير أنهــا . )٨٩٦(، تم التخلــي عــن هــذه المقترحــات)ولــو جزئيــاً علــى الأقــل(بإيعــاز مــن روزان 

  .٦-١-٢  و٥-١-٢مقترحات تنسجم تماماً مع المبدأين التوجيهيين 
لـتي  ، في شذرات متفرقة، هذه التوجهات ا    )٨٩٧(وقد أقر الفقه الذي تناول هذه المسألة        )٥

  وهكذا،. تتفق مع الممارسة
في مجـال سـحب      )٨٩٩(والأمين العام لمجلس أوروبا    )٨٩٨(يتبع الأمين العام للأمم المتحدة      •  

ــلاغ التحفظــات      ــى إب ــسري عل ــتي ت ــا توجــه  : التحفظــات نفــس الإجــراءات ال فإليهم
__________ 

  ).٨، الفقرة المرجع نفسهانظر  ) ٨٩٣(
  ).٣ و) ٢ ، الفقرتينالمرجع نفسهانظر  ) ٨٩٤(
  . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٧٩ إلى ٧٧والمواد من  ) ٨٩٥(
  .٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ٨٩٦(
ــع  ) ٨٩٧( ــية L. Migliorinoراجـ ــصفحة  ٨١٣، الحاشـ ــلاه، الـ ــية A. Maresca، أو٣٢٣ أعـ ــلاه،٣٥١، الحاشـ    أعـ

ت  أعـلاه، الـصفحا  ٤٥٠، الحاشـية  A. Pellet and W. Schabas, Commentaire de l’article 23 (1969)أو 
 A. Pellet and W. Schabas, 1969 Vienna Convention Article؛ و١١٣-١٠٧، الفقـرات  ١٠١٧-١٠١٤

  .١١٦-١١٠، الفقرات ٦٢٥-٦٢٣ أعلاه، الصفحات ٤٥٠، الحاشية 23
ب التحفظات علـى اتفاقيـة   سح: وانظر من بين الأمثلة العديدة(، في أماكن متعددة … Multilateral Treatiesانظر  ) ٨٩٨(

، )٣-الفـصل الثالـث     ( الـصين،    مـن جانـب    بـشأن العلاقـات الدبلوماسـية،        ١٩٦١أبريـل   / نيـسان  ١٨فيينا المؤرخة   
أو سحب التحفظات علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ؛ )المرجع نفسه ( ، أو منغوليا  )المرجع نفسه ( مصر أو

 مــن جانــب أســتراليا وآيرلنــدا وآيــسلندا وإيطاليــا ١٩٦٦مبر ديــس/ كــانون الأول١٦المدنيــة والــسياسية المــؤرخ 
وبلجيكــا وبــيلاروس وجمهوريــة كوريــا وسويــسرا وفرنــسا وفنلنــدا وليختنــشتاين والمكــسيك والمملكــة المتحــدة  

أو ســحب التحفظــات علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ، )٤ -، الفــصل الرابــع )المرجــع نفــسه(والنــرويج وهولنــدا 
مـن  ،  ١٩٨٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة المؤرخـة            لمكافحة الاتجار غ ـ  

  )).١٩ -الفصل السادس ، المرجع نفسه( كولومبيا، وجامايكا والفلبينجانب 
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الإشـــعارات بـــسحب التحفظـــات الـــتي تـــصوغها الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة علـــى   
وديعـين لهـا ويبلغانهـا إلى كـل الـدول المتعاقـدة             المعاهدات التي يكـون الأمينـان العامـان         

  المنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً؛ أو
وزيادة على ذلك، عندما تتناول أحكـام اتفاقيـة صـريحة الإجـراءات الـلازم اتباعهـا في          •  

سري على صوغها وتتقيـد     مجال سحب التحفظات، فإنها تتبع عموماً النموذج الذي ي        
 مـن حيـث إنهـا       ٦-١-٢  و ٥-١-٢بالقواعد المنصوص عليها في المبدأين التوجيهيين       

بالسحب بل وإن منـها مـا يـنص علـى وجـوب              )٩٠٠(تنص على وجوب إشعار الوديع    
جميـع  ”، أو قيامـه علـى نطـاق أوسـع بإشـعار             )٩٠١(قيام الوديع بإشعار الدول المتعاقـدة     

  .)٩٠٢( دون تحديد“جميع الدول”تصبح أطرافاً أو  التي من شأنها أن “الدول
أما الوديع فلا داعي لتكليفه بدور مختلف عن الـدور المحـدود للغايـة الـذي يوكلـه إليـه                      )٦

ــان   ــدآن التوجيهي ــذان    ٧-١-٢  و٦-١-٢المب ــدآن الل  في مجــال صــوغ التحفظــات، وهمــا المب
 مـن  ٧٨مـن المـادة   ) ٢(و ) د( ١ والفقـرتين  ٧٧ مـن المـادة   ١صيغا بالجمع بين أحكام الفقـرة   

__________ 

 European Committee on Legal Cooperation (CDCJ), Conventions and Reservations to thoseانظـر   ) ٨٩٩(

Conventions ١٩٩٩مـارس  / آذار٣٠الأمانة التي أعدتها إدارة الـشؤون القانونيـة،   ، مذكرة CDCJ (99))   انظـر
 المتعلقــة بتخفــيض حــالات تعــدد الجنــسيات والالتزامــات ١٩٦٣ســحب تحفظــات ألمانيــا وإيطاليــا علــى اتفاقيــة 

ــصفحتان    ــسيات، ال ــذي أصــدرته إد  ). ١٢  و١١العــسكرية في حــالات تعــدد الجن ــضاً الكتيــب ال ارة وانظــر أي
وانظر على سـبيل المثـال الإشـعار بـسحب بولنـدا      . ٢، الصفحة ٢٠٠٩المشورة القانونية والقانون الدولي العام،      

تحفظها على اتفاقية القانون الجنائي بـشأن الفـساد، وهـو الإشـعار الموجـه إلى جميـع الـدول الأعـضاء وبـيلاروس                   
doc. JJ6871 Tr./173-102 of 19 June 2009).(  

 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع بـالطرق        ٤٨ من المادة    ٢يل المثال الفقرة    انظر على سب   ) ٩٠٠(
 مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتقـادم في البيـع الـدولي              ٤٠ مـن المـادة      ٢؛ والفقـرة    ١٩٥٦مـايو   / أيار ١٩البرية المؤرخة   

 من الاتفاقية المتعلقـة بمكافحـة فـساد      ١٥لمادة   من ا  ٢؛ والفقرة   ١٩٨٨أغسطس  / آب ١ المؤرخةللبضائع المعدلة   
؛ ١٩٩٧مـايو  / أيـار ٢٦ المؤرخـة  موظفي الجماعات الأوروبيـة أو مـوظفي الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي              

ــا بــشأن   ٤٣ مــن المــادة ١الفقــرة  أو ــة مجلــس أوروب ــاني٢٣الحاســوبية المؤرخــة رائم الجــ مــن اتفاقي  / تــشرين الث
  .٢٠٠١ نوفمبر

 الطـرق   بعلامـات مـن الاتفـاق الأوروبي المتعلـق         ١٥مـن المـادة     ) ب( ١٧  و ٢لفقـرتين    سـبيل المثـال ا     انظر علـى   ) ٩٠١(
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني الأداء           ) ج( ٣٤  و ١٨ أو المادتين    ١٩٥٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٣المؤرخ  

  .١٩٦١توبر أك/ تشرين الأول٢٦ والمنظمات الإذاعية المؤرخة التسجيلات الصوتيةومنتجي 
فبرايـر  / شـباط ٢١ من اتفاقية المؤثرات العقلية المؤرخـة  ٣٣ والمادة ٢٥ من المادة   ١الفقرة  انظر على سبيل المثال      ) ٩٠٢(

ــرة ، ١٩٧١ ــادة  ٣والفق ــادة٢٦ مــن الم ــات المؤرخــة    ٢٧  والم ــشأن الحاوي ــة ب ــة الجمركي  كــانون ٢ مــن الاتفاقي
ية الدوليـة لتنـسيق عمليـات مراقبـة الـسلع علـى الحـدود                من الاتفاق  ٢٥  و ٢١ أو المادتين    ١٩٧٢ديسمبر  /الأول

بالولايـة القانونيـة والقـانون       المتعلقـة    ١٩٩٦ من اتفاقية    ٦٣، أو المادة    ١٩٨٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١المؤرخة  
 الـدول الأعـضاء  ”إشـعار  (وتدابير حماية الأطفال المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية  

 مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بـشأن منـع حـالات انعــدام        ٢٢، والمـادة  )“في مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص     
  .٢٠٠٦مايو / أيار١٩الجنسية فيما يتعلق بخلافة الدول، المؤرخة 
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ويتفقــان مــع المبــادئ الــتي تــستوحيها قواعــد فيينــا في هــذا          )٩٠٣(١٩٨٦اتفاقيــة فيينــا لعــام   
  :)٩٠٤(المجال
ــرة    •   ــادة  )  ه( ١بمقتــضى الفق ــع  ٧٨مــن الم ــدول  ”، يكلــف الودي ــإبلاغ الأطــراف وال ب

 والإخطـارات   والمنظمات الدولية التي يحق لهـا أن تـصبح أطرافـاً في المعاهـدة بالأعمـال               
؛ وتدخل في هذا الإطار الإشـعارات المتعلقـة بالتحفظـات           “والرسائل المتصلة بالمعاهدة  

  ؛٦-١-٢ من المبدأ التوجيهي ‘٢’وسحبها، وقد أدرجت في الفقرة الفرعية 
 الفقــرة  المبــدأ المنــصوص عليــه في٧-١-٢ الفقــرة الأولى مــن المبــدأ التــوجيهي وتكــرر  •  

إخطـــار ” الوديــع مهمــة التحقــق مــن أن أي     توكــل إلى   الــتي ٧٨ المــادة  مــن ) د( ١
 للــشكل الواجــب والــسليم، والقيــام عنــد اللــزوم  يةتعلــق بالمعاهــدة مــستوفت رســالة أو

؛ وهنـا أيـضاً، ينـسحب هـذا     “بتوجيه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنيـة إلى المـسألة      
  مــثلاًة مــشكلممــا قــد يــثير( التحفظــات كمــا ينطبــق علــى ســحبها  صــوغالأمــر علــى 

  ؛)٩٠٥()يتعلق بالجهة المصدرة للبلاغ فيما
الوديــع باعتبــاره ”والفقــرة الثانيــة مــن نفــس المبــدأ التــوجيهي تــستخلص نتــائج نظريــة   •  

 في هــذه وتكــرر والــتي أقرتهــا اتفاقيتــا فيينــا في حالــة نــشوب خــلاف “صــندوقاً للبريــد
، دون أن يكــون ثمــة ١٩٨٦  مــن اتفاقيــة٧٨ نفــسها مــن المــادة ٢النقطــة نــص الفقــرة 

  . التحفظ وسحبهصوغفيما يبدو ما يدعو إلى التمييز بين 
 ٧-١-٢ إلى ٥-١-٢ولمــا كانــت القواعــد الــتي تــنص عليهــا المبــادئ التوجيهيــة مــن    )٧

ــا          ــة إليه ــي الإحال ــب، إلى مجــال ســحب التحفظــات، هــل ينبغ ــع الجوان ــن جمي ــل، م ــة للنق قابل
ــا يتعلـــق بـــصوغ  أو ــا؟ ففيمـ ــا تكرارهـ ــدأين   التحفظـ ــرار وتكييـــف المبـ ــة تكـ ت، آثـــرت اللجنـ

غــير أن هــذا . ٥-٥-٢  و٤-٥-٢ في المبــدأين التــوجيهيين ٤-١-٢  و٣-١-٢ التــوجيهيين
الموقف أملاه أساساً اعتبار يتعلق بعدم إمكانية النقل الحـرفي للقواعـد الـسارية علـى اختـصاص                  

ك فيمـا يتعلـق    غـير أن الأمـر لـيس كـذل        . )٩٠٦(صوغ التحفظـات إلى مجـال سـحب التحفظـات         
ــة : بـــإبلاغ ســـحب التحفظـــات وبـــدور الوديـــع في هـــذا المجـــال     ٥-١-٢فالمبـــادئ التوجيهيـ

__________ 

  .١٩٦٩ من اتفاقية عام ٧٨  و٧٧يماثلان المادتين  ) ٩٠٣(
  .٧-١-٢  و٦-١-٢انظر التعليق على المبدأين التوجيهيين  ) ٩٠٤(
  .٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١١ و) ١٠ظر الفقرتين ان ) ٩٠٥(
-٢ مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي     ) ٦ والفقـرة  ٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التـوجيهي  ) ١٧انظر الفقرة   ) ٩٠٦(

٥-٥.  
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 محـل كلمـة     “سـحب ” تلائم تماماً هـذا الغـرض بمجـرد إحـلال كلمـة              ٧-١-٢  و ٦-١-٢ و
  .وبناء عليه تنطوي طريقة الإحالة على عيوب أقل. “صوغ”
  

  الآثار المترتبة على سحب التحفظ  ٧- ٥- ٢  
تب على سحب التحفظ تطبيق الأحكام الـتي يتعلـق الـتحفظ بهـا بأكملـها               يتر  - ١  

في العلاقات بين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي سـحبت الـتحفظ وجميـع الأطـراف الأخـرى،                       
  .سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه

يترتــب علــى ســحب الــتحفظ دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ في العلاقــات بــين    - ٢  
لدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي ســحبت الــتحفظ والدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي كانــت           ا
اعترضت على التحفظ وعارضت دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبـين الدولـة أو المنظمـة                 قد

  .الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ
  

  التعليق    
ــة الــصرفة، لــيس مــن     )١ ــة المنطقي ــالمــن الناحي  أن تــدرج في دليــل الممارســة  غالتــشدد الب

مشاريع مبادئ توجيهية بشأن آثار سـحب التحفظـات في فـصل مخـصص للإجـراءات المتعلقـة                  
ــار التحفظــات         ــن آث ــصلها ع ــصعب ف ــار ســحب التحفظــات ي ــيما وأن آث بالتحفظــات، لا س

  : لسببينذلك اللجنة قررتوبعد تردد، . فالسحب ينهي التحفظ: نفسها
مــن اتفــاقيتي فيينــا تــربط ربطــاً وثيقــاً بــين القواعــد المتعلقــة بــشكل  ٢٢أولاً، إن المــادة   •  

  وبين مسألة آثاره؛ )٩٠٧(سحب التحفظ وإجراءاته
يـدعو إلى    دون أن يكـون ثمـة مـا      مـستقلة ، إن آثار السحب يمكن تناولها بطريقة        وثانياً  •  

  .المترتبة على التحفظ نفسه) الأكثر تعقيداً(التساؤل عن الآثار 
 مـن اتفـاقيتي فيينـا بآثـار سـحب الـتحفظ إلا مـن                ٢٢من المـادة    ) أ( ٣م الفقرة   ولا تهت   )٢

غـير أنـه أثنـاء الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة            .  الـسحب  “نفـاذ ”زاوية خاصة هي زاويـة تـاريخ        
ــار      بحثــت، ١٩٦٩ ــة المتعلقــة بمعرفــة آث ــة القــانون الــدولي مــن حــين لآخــر المــسألة الجوهري  لجن
  .السحب

يرالــد فيتزمــوريس، في تقريـره الأول عــن قــانون المعاهــدات الــنص في  واقتـرح الــسير ج   )٣
حالة سحب التحفظ على أن تتعهد الدولة التي صاغته، تلقائياً، بـأن تتقيـد تقيـداً تامـاً بـالحكم                    

__________ 

  . بسحب التحفظ، فعلاً“الإشعار”تذكر ) أ( ٣ما دامت الفقرة  ) ٩٠٧(
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الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحـق لهـا، في المقابـل، أن تطالـب الأطـراف الأخـرى بالتقيـد                     
، الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة          ٢٢ من مـشروع المـادة       ٢ة  ؛ ونصت الفقر  )٩٠٨(بهذا الحكم 

المتعلقـة   [٢١في حالة سحب التحفظ، تتوقـف أحكـام المـادة       ” على أنه    ١٩٦٢الأولى في عام    
؛ وحُـــذفت هـــذه العبـــارة مـــن المـــشروع النـــهائي )٩٠٩(“عـــن الـــسريان] بـــسريان التحفظـــات

ــة ــري وال ــ   )٩١٠(للجن ــسير همف ــرح ال ــة، اقت ــسة العام ــصياغة في   ؛ وفي الجل ــة ال ــر لجن دوك أن تنظ
مسألة أخرى هي معرفة ما إذا كان من نتائج سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفـاذ في                 ”

؛ وخــلال مــؤتمر فيينــا، ســعت )٩١١(العلاقــات بــين دولــتين لم تكــن نافــذة فيمــا بينــهما مــن قبــل
  .)٩١٢(بعض التعديلات إلى إعادة إدخال حكم لهذه الغاية في نص الاتفاقية

وقد استبعدتها لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر حيـث ارتـأت أنهـا زائـدة وأن آثـار سـحب                     )٤
  .وهذا القول صحيح جزئياً. )٩١٣(التحفظ بديهية

أثر سحب الـتحفظ هـو بكـل وضـوح اسـتعادة الـنص الأصـلي              ”فمما لا شك فيه أن        )٥
  .غير أنه ينبغي التمييز بين ثلاث حالات. )٩١٤(“للمعاهدة

الـتي قبلـت    ) أو المنظمـة  (المتحفظـة والدولـة     ) أو المنظمة الدولية  (بين الدولة   ففي العلاقات     )٦
، يتوقــف هــذا الــتحفظ عــن إحــداث آثــاره  ) مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٠ مــن المــادة ٤الفقــرة (الــتحفظ 

وفي حالــة مــن هــذا القبيــل، يكــون مــن أثــر ســحب الــتحفظ إعــادة  ” :)٢١ مــن المــادة ١الفقــرة (
فـسحب  . تي قبلـت الـتحفظ     ال ـ  في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة      المحتوى الأصلي للمعاهدة  

 Intervendendo in una situazione” (“التحفظ ينشئ الحالة التي كانت ستقوم لو لم يبد الـتحفظ 

di questo tipo, la revoca della riserva avrà l’effeto di ristablire il contenuto originario del 

__________ 

)٩٠٨ ( Yearbook ... 1956, vol. II, p. 118وثيقة ، الA/CN.4/101 ٤٠ من المادة ٣، الفقرة.  
)٩٠٩ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 181.  
تم التخلي عنها في القراءة الثانية في أعقاب نظر لجنة الصياغة في المشروع الجديد الذي اقترحه السير همفـري والـدوك       )٩١٠(

راجـع  () دون تقـديم أي شـرح  ) ٨-٥-٢ من التعليق على المبدأ التـوجيهي ) ٤الفقرة  انظر( جزئياً   أبقي عليها والذي  
Yearbook ... 1965, vol. I ٢٢، الفقرة ٢٧٢، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٤، الجلسة(.  

 .Sفي هذا السياق ؛ وانظر ٨٦، الفقرة ١٧٨، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١٤، ٨٠٠، الجلسة المرجع نفسه ) ٩١١(

Rosenne ،٨٧، الفقرة المرجع نفسه.  
، اللجنة الجامعة، الوثائق وثائق المؤتمر  انظر؛)Add.1 وA/CONF.39/C.1/L.4(تقدمت به النمسا وفنلندا التعديل الذي  )٩١٢(

  .)المرجع نفسه، A/CONF.39/C.1/L.167( بتعديل تقدم به اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ةالمستكمل
)٩١٣ ( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 

March-24 May 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the 

Committee of the Whole (United Nations publications, Sales No. E.68.V.7)    اللجنـة الجامعـة، الجلـسة ،
  .٣٧، الفقرة ٤١٧ياسين، رئيس لجنة الصياغة، الصفحة . د ك، بيان السي)١٩٦٨مايو / أيار١٤ (٧٠

)٩١٤( D. Bowett وانظر أيضاً . ٨٧ أعلاه، الصفحة ١٥٠، الحاشيةR. Szafarz, ٣١٣ أعلاه، الصفحة ٢٧، الحاشية.  
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trattato nei rapporti tra lo Stato riservante e lo Stato che ha acettato la riserva. La revoca della 

reserva crea quella situazione giuridica che sarebbe esistita se la reserva non fosse stata 

appostata .“()حفظهــا  لت١٩٨٩ هــو ســحب هنغاريــا في ويــسوق الــسيد ميغليورنــو مثــالاً. )٩١٥
 الـتي تـنص علـى     ١٩٦١لمخـدرات لعـام     ا  بـشأن   من الاتفاقية الوحيدة   ٤٨ من المادة    ٢على الفقرة   

ولم يكــن هــذا الــتحفظ موضــوع اعتــراض؛ وبالتــالي فإنــه ؛ )٩١٦(اختــصاص محكمــة العــدل الدوليــة
  .)٩١٧(النفاذبسحبه يقوم اختصاص محكمة العدل الدولية لتفسير وتطبيق الاتفاقية ابتداء من تاريخ 

الـتي تـسحب    ) أو المنظمـة الدوليـة    (وينسحب نفس القول علـى العلاقـات بـين الدولـة              )٧
التي كانت قد اعترضت علـى الـتحفظ، دون أن تعتـرض            ) أو المنظمة الدولية  (التحفظ والدول   

ففـي هـذه الفرضـية،      . على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هي نفسها والدولـة المتحفظـة            
 من اتفـاقيتي فيينـا، لا تـسري الأحكـام الـتي ورد عليهـا الـتحفظ                  ٢١من المادة    ٣ووفقاً للفقرة   

ففــي حالــة مــن هــذا القبيــل، يكــون مــن نتــائج ســحب الــتحفظ  ”. في العلاقــات بــين الطــرفين
توســيع نطــاق ســريان المعاهــدة في العلاقــات بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة، ليــشمل  

  .)٩١٨(“الأحكام المشمولة بالتحفظ
أو المنظمــة (ويكــون لــسحب الــتحفظ آثــار جذريــة بقــدر أكــبر عنــدما تكــون الدولــة    )٨

المنظمــة  المعترضــة قــد اعترضــت علــى دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بينــها وبــين الدولــة أو ) الدوليــة
، )٩١٩( دون قيـد في العلاقـات بـين الـدولتين    وفي هذه الفرضية تدخل المعاهدة حيز النفاذ . المتحفظة

 بـأثر أقـصى، يعـني    التي سبق لها أن أبدت اعتراضاً(...) فبالنسبة للدولة   ”. نفاذ السحب في تاريخ   
  .)٩٢٠(“ المعاهدة مع الدولة المتحفظةإقامة علاقات كاملة في إطارسحب التحفظ 

__________ 

)٩١٥ ( Luigi Migliorino  ؛ وفي هـذا الـشأن، انظـر أيـضاً     ٣٢٥ أعـلاه، الـصفحة   ٨١٣، الحاشـيةR. Szafarz  الحاشـية ،
  .٣١٤لصفحة  أعلاه، ا٢٧

)٩١٦ ( Multilateral Treaties …, chap. VI.15.  
)٩١٧ ( L. Migliorino ٣٢٦  و٣٢٥ أعلاه، الصفحتان ٨١٣، الحاشية.  
، لتحفظهـا علـى     ١٩٧٢؛ ويـسوق الكاتـب مثـال سـحب البرتغـال، في             ٣٢٧  و ٣٢٦، الصفحتان   المرجع نفسه  ) ٩١٨(

 الدبلوماسـية؛ ذلـك الـتحفظ الـذي أدى      المتعلقـة بالعلاقـات  ١٩٦١ من اتفاقية فيينا لعام   ٣٧ من المادة    ٢الفقرة  
. إلى عدة اعتراضات أبدتها دول لم تعترض مع ذلك على دخول الاتفاقية حيـز النفـاذ فيمـا بينـها وبـين البرتغـال                       

  ).٢٣الحاشية ، Multilateral Treaties…, chap. III.3انظر (
  .٣ من اتفاقيتي فيينا ولا سيما الفقرة ٢٤انظر المادة  ) ٩١٩(
)٩٢٠( R. Szafarz ،نفس المعـنى، انظـر  وب ـ؛ ٣١٦  و٣١٥الـصفحتان   أعلاه، ٢٧اشية الحJ. M. Ruda  أعـلاه،  ٥٦، الحاشـية 

، الصفحتان  أعلاه٨١٣، الحاشية L. Migliorino؛ و٨٧الصفحة  أعلاه ١٥٠الحاشية  ؛D. Bowett و،٢٠٢الصفحة 
 من اتفاقيـة فيينـا     ٦٦دة  ، لتحفظها على الما   ١٩٨٩  عام ويسوق هذا الأخير مثال سحب هنغاريا، في      . ٣٢٩  و ٣٢٨
قاطعـاً لأن  في الحقيقـة  ؛ وهـذا المثـال لـيس    )١ -الفصل الثالـث عـشر   ، …Multilateral Treatiesانظر  (١٩٦٩لعام 

  . تطبيق الاتفاقية في العلاقات بينها وبين هنغاريارسمياًالدول المعترضة لم تستبعد 
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أحكام المعاهدة الـتي كـان الـتحفظ    وبعبارة أخرى، فإن سحب التحفظ يستتبع تطبيق        )٩
في العلاقـات بـين الدولـة       )  تحفظـات أخـرى    تـها إذا كانـت هنـاك      وليس المعاهـدة برم    (يتعلق بها 

كانــت  الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، ســواء  وجميــعالمنظمــة الدوليــة الــتي تــسحب الــتحفظ   أو
قبلــت الــتحفظ أو اعترضــت عليــه، علــى اعتبــار أنــه، في الحالــة الثانيــة، إذا كانــت الدولــة     قــد
الطـرف  بـين   دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـها و         المنظمة الدولية المعترضة قد اعترضت على        أو

  .، تدخل المعاهدة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نفاذ السحب بسبب التحفظ المعنيالمتحفظ
وفي هذه الفرضية الأخيرة، تنـشأ العلاقـات التعاهديـة بـين الطـرف المـتحفظ والطـرف                    )١٠

ولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى     المعترض حتى لو بقيت تحفظات أخرى قائمـة مـا دام اعتـراض الد         
أمــا التحفظــات . دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ ناتجــاً عــن الاعتــراض علــى الــتحفظ المــسحوب   

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، اعتبـاراً مـن تـاريخ بـدء        ٢١الأخرى فتنشئ الآثار المنصوص عليها في المادة      
  .نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الطرفين

 أن صيغة الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي تتبع نمـوذج اتفـاقيتي             ويجدر بالملاحظة أيضاً    )١١
 الـتي تـنص علـى أن الـتحفظ يـسري            ٢٣ أو المـادة     ٢مـن المـادة     ) د( ١فيينا، ولا سـيما الفقـرة       

وغــني عــن البيــان أن الــتحفظ يمكــن إبــداؤه بــشأن  ). بــصيغة الجمــع(علــى أحكــام في المعاهــدة 
، إذا كـان الـتحفظ   )٩٢١(“ة مـن المعاهـدة بأكملـها   جوانب محـدد  ”حكم واحد فقط، أو بشأن      

  . كل هذه الفرضيات٧-٥-٢عاماً وتشمل الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 
  

  تاريخ نفاذ سحب التحفظ  ٨- ٥- ٢  
يــصبح  مـا لم تـنص المعاهــدة علـى حكــم مخـالف، أو مـا لم يُتفــق علـى أمــر مخـالف، لا         

عنـدما تتـسلم تلـك     قدة أو منظمـة متعاقـدة إلا  سحب تحفظ نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعا 
  .الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب

  
  التعليق    

 مـن   ٣من الفقرة   ) أ( والفقرة الفرعية    “المقدمة” نص   ٨-٥-٢يكرر المبدأ التوجيهي      )١
ــة أو فيمــا بــين      ٢٢المــادة  ــدول والمنظمــات الدولي ــا لقــانون المعاهــدات بــين ال ــة فيين  مــن اتفاقي

  .١٩٨٦المنظمات الدولية لعام 

__________ 

  .١-١ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  ) ٩٢١(
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 مع إضافة وحيدة هي ذكـر المنظمـات الدوليـة،           ١٩٦٩ نص   ا الحكم الذي يكرر   وهذ  )٢
أثنـاء    ولا )٩٢٢(١٩٨٦كن موضـوع أي مناقـشة تـذكر أثنـاء الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة                 يلم  

 للــنص الــذي اعتمدتــه )٩٢٣( الــذي اكتفــى بإضــافة توضــيح١٩٦٩-١٩٦٨ للفتــرةمــؤتمر فيينــا 
غير أن اعتماده أثار بعض المناقـشات داخـل اللجنـة     . )٩٢٤(ثانيةالقراءة  الة القانون الدولي في     لجن
  .١٩٦٥ عام و١٩٦٢ عام في
، ١٩٥٦، في تقريـــره الأول لعـــام الـــسير جيرالـــد فيتزمـــوريس قـــد تـــوخىوإذا كـــان   )٣

ه تقريـر فكـر في تناولهـا في   ، فـإن الـسير همفـري والـدوك لم ي       )٩٢٥(توضيح آثار سـحب الـتحفظ     
أشـير  غير أنه أثناء المناقشات التي جرت في اللجنة خـلال تلـك الـسنة،             . )٩٢٦(١٩٦٢ الأول في 

ــرة في     ــارتوس، لأول م ــب ب ــى طل ــاء عل ــشروع بن ــادة م ــسحب التحفظــات، أن   ٢٢الم ــة ب  المتعلق
  .)٩٢٧(“نافذ المفعول في الوقت الذي تتسلم فيه الدول الأخرى المعنية إشعاراً به”السحب يصبح 

اب اعتمـــاد هـــذا الحكـــم في القـــراءة الأولى، وردت ردود فعـــل مـــن ثـــلاث وفي أعقـــ  )٤
ــات المتحــدة :  هــي)٩٢٨(دول ــةالولاي ــذلك؛ وإســرائيل     الأمريكي ــا ل ــتي أعربــت عــن ارتياحه  ال

__________ 

ر، التقريــر الرابــع بــشأن قــانون المعاهــدات المبرمــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين تــيانظــر، بــول رو ) ٩٢٢(
 ,Yearbook ... 1976, vol. II، والتقرير الخـامس،  Yearbook ... 1975, vol. II, p. 38منظمتين دوليتين أو أكثر، 

(Part One), p. 146  مناقـشة اللجنـة للمـسألة انظـر    )عـدم (؛ وبخـصوص  :Yearbook ... 1977, vol. I, 1434th 

meeting, 6 June 1977, p. 100, paras. 30-35, and 1435th meeting, 7 June 1977, p. 103, paras. 1 and 2 ؛
 ،المرجـع نفـسه  وتقريـر اللجنـة لـنفس الـسنة،     ، 1451th meeting, 1 July 1977, p. 194, paras. 12-16وكـذلك  

vol. II (Part Two), pp. 114-116 تـر،  يلبـول رو  وبخصوص القراءة الثانية، انظـر التقريـر العاشـر   ؛Yearbook ... 

1981, vol. II, (Part One), p. 63, para. 84 ١٦٥٢ مناقشة اللجنة للمـسألة خـلال الجلـسة    )عدم(؛ وبخصوص ،
 ,Yearbook ... 1981, vol. I, p. 54: ، انظـر ١٩٨١يوليـه  / تمـوز ١٦، ١٦٩٢، والجلـسة  ١٩٨١مـايو  / أيـار ١٥

paras. 27-28 and p. 265, para. 38   ،المرجـع نفـسه  ، والـنص النـهائي،vol. II (Part Two), p. 140 ،  وحوليـة
  .٥٢، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٢ ...

  ).نص لجنة الصياغة (٢١١، الفقرة ١٤٢ أعلاه، الصفحة ٥٤، الحاشية  المؤتمرانظر وثائق ) ٩٢٣(
 Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209.انظـر (، “ بـه عندما تتـسلم الـدول المتعاقـدة إشـعاراً     ...”ومن صيغة الجمع  ) ٩٢٤(

 بكــل أن تــاريخ النفــاذ يكــون خاصــاًميزتهــا أنهــا تــبين  تم الانتقــال إلى صــيغة المفــرد، و،A/6309/Rev.1)الوثيقــة 
 ٩٢٣الحاشـية  ، …Official Recordsراجـع شـروح الـسيد ياسـين، رئـيس لجنـة الـصياغة في المـؤتمر، في         (متعاقد 
بـصفة   ٢٢لمشروع المادة اللجنة وبشأن اعتماد ؛ )١١، الفقرة ٣٩ الصفحة  الجلسة العامة الحادية عشرة،   أعلاه،  
  .Yearbook ... 1966, vol. I, p. 327و ،Yearbook ... 1965, vol. I, p. 285  انظرنهائية

  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢ الفقرة انظر ) ٩٢٥(
  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣ الفقرة انظر ) ٩٢٦(
  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥ الفقرة انظر ) ٩٢٧(
 A/CN.4/177، الوثيقـة  Yearbook ... 1965, vol. II, pp. 55-56والـدوك،  الرابـع للـسير همفـري    انظـر التقريـر    ) ٩٢٨(

  .Add.2  وAdd.1 و
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الـصعوبات  عـن قلقهمـا إزاء   والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اللتان أعربتـا   
ــتي  ــا ا ال ــد تواجهه ــدول الأطــراف ق ــسبب  ل ــد .النفــاذ الفــوري للــسحب  الأخــرى ب دعــت  وق

ــرر الخــاص    ــا المق ــراح إلى حججهم ــضمين اقت ــادة ت ــشروع الم ــة   ٢٢ م ــرة فرعي ــدة ) ج(فق معق
 بـه غـير أنهـا تـنص         اًتبقي الأثر الفوري للسحب عنـدما تتـسلم الـدول الأخـرى إشـعار             الصياغة  

وكــان الــسير . )٩٢٩(هرثلاثــة أشــلمــدة لأخــرى امتنــاع جزئــي لمــسؤولية الــدول الأطــراف اعلــى 
تـشريعية  التدابير  الأن تتخذ، إذا لزم الأمر،      ”تمكين الأطراف الأخرى من     يقصد بذلك   همفري  

  .)٩٣٠( الداخلي مع الحالة الناجمة عن سحب التحفظا لمواءمة قانونه“داريةالإأو 
اص وبالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إلى الحل البالغ التعقيد الـذي اقترحـه المقـرر الخ ـ                 )٥

فأكـد رودا الـذي أيـده       . اختلف أعضاء لجنة القانون الدولي بشأن هـذا الحـل مـن حيـث المبـدأ               
بريغس أنه لا يوجد مبرر للنص على مهلـة في حالـة سـحب التحفظـات مـا دامـت هـذه المهلـة                

لكـن  . )٩٣١(غير واردة في حالة بدء النفاذ الأصلي للمعاهدة بعد إبداء الموافقة على الالتـزام بهـا              
ففيمـا  :  آخرين، وبخاصة تونكين ووالدوك نفسه، أشـاروا بحـق إلى أن الحـالتين مختلفتـان       أعضاء

تستطيع الدولـة أن تـؤمن لنفـسها الوقـت الـذي تحتـاج إليـه بوسـيلة بـسيطة                    ”يتعلق بالتصديق،   
؛ وعلــى عكــس “هــي عــدم التــصديق إلى أن تــدخل التعــديلات اللازمــة علــى قانونهــا الــداخلي

ــة ســحب تحف ــ ــة   ”ظ مــن التحفظــات، ذلــك، في حال ــة علــى إرادة الدول لا يتوقــف تغــيير الحال
  .)٩٣٢( سحب تحفظها“المعنية، بل يتوقف على إرادة الدولة المتحفظة التي تقرر

إدراج هــذا الــنص ســيعقد الحالــة بــلا داع وأنــه مــن الناحيــة ”غــير أن اللجنــة رأت أن   )٦
عن طريق المـشاورات الـتي سـتجريها        العملية، تستطيع الدول المعنية أن تعالج أي صعوبة تنشأ،          

وعـادت اللجنـة بالتـالي إلى تحديـد بـدء نفـاذ سـحب الـتحفظ بتـاريخ                   . )٩٣٣(“حتماً فيما بينـها   
إشــعار الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة، غــير أنهــا أبــدت بعــض التــردد، إذ أوضــحت في تعليقهــا     

تكيـف  ”يرة لكـي    النهائي أنها انتـهت إلى أن إرسـاء قاعـدة عامـة لمـنح الـدول مهلـة زمنيـة قـص                     
، لكنــها “فيــه مغــالاة... قانونهــا الــداخلي مــع الحالــة الجديــدة المترتبــة علــى ســحب الــتحفظ    

__________ 

 ثلاثة أشهر من هـذا التـاريخ    خلاليخ نفاذ سحب التحفظ، على أنه في تار  ٢١يتوقف سريان المادة      )ج(” ) ٩٢٩(
يعتبر الطرف منتـهكاً لحكـم ورد بـشأنه تحفـظ لمجـرد أنـه لم يـدخل التعـديلات اللازمـة علـى قانونـه الـداخلي                             لا
  .“على ممارسته الإدارية أو

)٩٣٠ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 800th meeting, 11 June 1965, p. 175, para. 47.  
  .p.176, para. 59 (Ruda), and p. 177, par 76 (Briggs)، المرجع نفسه ) ٩٣١(
 .p. 175, para. 54 (Tsuruoka), and p. 177, pars؛ انظر أيضاً P. 176, paras. 68 et 69 (Tunkin)، المرجع نفسه ) ٩٣٢(

78-80 (Waldock).  
  .814th meeting, 29 June 1965, p. 273, para. 24 المرجع نفسهالتفسيرات التي قدمها والدوك،  ) ٩٣٣(
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كمـا رأت أنـه حـتى       . رأت أنه ينبغي أن يترك للأطراف حل المسألة بنص صريح في المعاهـدة            ”
 في حالة عدم وجود نص في هذا الصدد، إذا ما احتاجت دولة إلى مهلـة زمنيـة قـصيرة لمواءمـة                    
قانونها الداخلي مع الحالة المترتبة على سحب التحفظ، فليس من حسن النية أن تشكو الدولـة                

  .)٩٣٤(“صاحبة التحفظ من الصعوبات الناشئة من التحفظ الذي صاغته هي نفسها
فبهـذه الطريقـة، تعيـد اللجنـة خلـسة، في تعليقهـا،             : ولا يخلوا هذا الأمـر مـن المـشاكل          )٧

إلى  وبالإضـافة .  من الاتفاقيـة   ٢٢دوك إدراجه في نص مشروع المادة       الاستثناء الذي حاول وال   
مــا يــثيره هــذا النــهج مــن جــدل، فــإن التمــسك بمبــدأ حــسن النيــة لا يــوفر مبــدأ توجيهيــاً             

  .)٩٣٥(واضحاً
ورأت اللجنة أنـه مـن المهـم أيـضاً تحديـد مـا إذا كـان دليـل الممارسـة يجـب أن يـشمل                            )٨

فمــن الطبيعــي تــوخي قــدر أكــبر مــن الدقــة في دليــل   : ١٩٦٥التوضــيح الــوارد في تعليــق عــام  
بيــد أن . الممارســة الموصــى بــه هــذا بالقيــاس إلى الاتفاقيــات العامــة المتــصلة بقــانون المعاهــدات  

 المـذكورة في التعليـق      “القاعـدة ” و: إدراج التوضيح في هذه الحالـة يواجـه اعتراضـات خطـيرة           
ية وإدراجهـا في الـدليل سيـشكل خروجـاً علـى            تتعارض بوضوح مع القاعدة الواردة في الاتفاق      

وهـذا غـير    . هذه الاتفاقية، وهي مسألة غير مقبولة إلا إذا كانت هنـاك حاجـة ماسـة إلى ذلـك                 
أن هنــاك ] ١٩٦٥في عــام [يــسمع قــط ”فالــسيد همفــري والــدوك لم : صــحيح في هــذه الحالــة

؛ ويبـدو  )٩٣٦(“اصعوبة نشأت فعلاً من تطبيق معاهدة من جانب دولة قامـت بـسحب تحفظه ـ    
ــرور     ــد م ــك صــحيحاً بع ــا٣٨ًذل ــة     .  عام ــضروري أو المناســب مخالف ــن ال ــالي م ــدو بالت ولا يب

  . من اتفاقيتي فيينا٢٢ من المادة ٣تخفيف القاعدة التي أرستها الفقرة  أو
غــير أن النفــاذ الفــوري لــسحب تحفــظ بعــد الإشــعار بــه قــد يــثير صــعوبات في بعــض     )٩

إذ ينبغي في هذه الحالـة      :  يعطي بنفسه الحل السليم للمشكلة     ١٩٦٥لكن تعليق عام    . الحالات
وبعبــارة أخـرى، فإنــه في جميــع  . )٩٣٧(“المـسألة بــنص صــريح في المعاهـدة  ”أن تعـالج الأطــراف  

الحــالات الــتي تعــالج فيهــا المعاهــدة مــادة مثــل حالــة الأشــخاص أو جوانــب معينــة مــن القــانون  
 بأن سحب تحفـظ مـن التحفظـات بـشكل مفـاجئ         الدولي الخاص، يمكن أن تدعو إلى الاعتقاد      

__________ 

)٩٣٤ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209 الوثيقة ٢٠من التعليق على مشروع المادة ) ٢، الفقرة ،A/6309/Rev.1.  
أحد المبادئ الأساسية التي تنظم إرساء ”، فإن مبدأ حسن النية هو ]محكمة العدل الدولية  [كما أشارت المحكمة     ) ٩٣٥(

؛ )Nulear Tests, I.C.J. Reports 1974, p. 268, para. 46; p. 473, para. 49 (“الالتزامـات القانونيـة وتنفيـذها   
ــزام         ” ــاك أســس أخــرى للالت ــدما لا تكــون هن ــزام عن ــاً لالت ــشكل أساس ــه لا ي ــو في حــد ذات  Border and“وه

Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Judgement, I.C.J. Reprts 1988, p. 105, para. 94.  
)٩٣٦ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 814th meeting, 29 June 1965, p. 273, para. 24.  
  .أعلاه) ٦انظر الفقرة  ) ٩٣٧(
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ــة، ينبغــي أن       ــها الداخلي قــد يــسبب صــعوبات للأطــراف الأخــرى بــسبب عــدم تكيــف قوانين
تتضمن المعاهدة نصاً صريحاً يحدد المهلـة اللازمـة لأخـذ الحالـة الناشـئة عـن سـحب الـتحفظ في          

  .الحسبان
عاهـدات يحـدد لبـدء نفـاذ سـحب          فالواقع أن عدداً كبيراً من الم     . وهذا ما يحدث عملياً     )١٠

 مـن   ٢٢مـن المـادة     ) أ( ٣التحفظ مهلة زمنية أطول من مهلة القـانون العـام الـواردة في الفقـرة                
وتتراوح هذه المهلة عادة بين شهر وثلاثـة أشـهر لكنـها تحـسب غالبـاً ابتـداءً مـن              . اتفاقيتي فيينا 

وعلــى عكــس ذلــك، . )٩٣٨(تلقــي الوديــع ولــيس الــدول الأخــرى المتعاقــدة الإشــعار بالــسحب
يجوز أن تحدد المعاهدة مهلة زمنية أقصر من المهلـة المترتبـة علـى اتفـاقيتي فيينـا؛ ووفقـاً لأحكـام                  

ــرة ــادة  ٣ الفق ــن الم ــابر للحــدود      ٣٢ م ــوني الع ــث التلفزي ــة بالب ــة المتعلق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي  م
  ،١٩٨٩مايو / أيار٥والمؤرخة 
 أن تـسحبه كليـاً أو جزئيـاً         ١بموجـب الفقـرة     يجوز لأي دولة متعاقـدة صـاغت تحفظـاً            

مـن تـاريخ تـسلم      ويبـدأ نفـاذ الـسحب       . بتوجيه إشعار إلى الأمين العـام لمجلـس أوروبـا         
  الأمين العام للإشعار،

وقـد يحـدث أيـضاً أن    . )٩٣٩(وليس من تـاريخ تـسلم الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى لإشـعار الوديـع           
  .)٩٤٠( تحفظها أن تحدد تاريخ نفاذ هذا السحبتنص معاهدة على أن للدولة التي تقوم بسحب

__________ 

 أعـلاه،  ٢٥، الحاشـية  F. Horn، أو ٣٩٠ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertانظر الأمثلة التي أوردها  ) ٩٣٨(
 من الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على  ٢٤ من المادة    ٣وانظر أيضاً على سبيل المثال الفقرة       . ٤٣٨الصفحة  

بعـد   (١٩٨٨أغـسطس  / آب١الميراث في حالة الوفاة والـتي اعتمـدها مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص في                  
 مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالنقـل الـدولي بالـسكك             ١٢ مـن المـادة      ٤، والفقـرة    )ثلاثة أشـهر مـن الإشـعار بالـسحب        

؛ )بعد مرور شهر على قيام الحكومة الوديعـة بإشـعار الـدول بالـسحب              (١٩٨٠مايو  /يار أ ٩الحديدية والمؤرخة   
أبريـل  / نيـسان ١١ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع المؤرخة         ٩٧ من المادة    ٤والفقرة  
ة بحفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة      من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية بون المتعلق     ٢، أو الفقرة    )ستة أشهر  (١٩٨٠

، والفقـرة   ) يوماً من قيام الوديع بإشـعار الأطـراف بالـسحب          ٩٠ (١٩٧٩يونيه  / حزيران ٢٣المهاجرة والمؤرخة   
بعـد مـرور     (١٩٧٠أبريـل   / نيـسان  ٢٣  من الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بعقـود الـسفر المؤرخـة في              ٤٠ من المادة    ٣

  ).لجيكية بالسحبثلاثة أشهر على إشعار الحكومة الب
واتفاقيـات مجلـس أوروبـا الـتي تتـضمن أحكامـاً بـشأن سـحب التحفظـات تـستخدم هـذه                      . أضيف البـنط المائـل     ) ٩٣٩(

 المتعلقة بالحـد مـن حـالات تعـدد الجنـسيات؛       ١٩٦٣ من اتفاقية عام     ٨ من المادة    ٢الصيغة عموماً؛ انظر الفقرة     
 المتعلق بإحالة طلبات المساعدة القضائية، أو الفقرة ١٩٧٧ من الاتفاق الأوروبي لعام ١٣ من المادة ٢أو الفقرة 

  .١٩٩٧ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية لعام ٢٩ من المادة ٣
)) المنقحـة (اتفاقيـة كيوتـو     ( من الاتفاقية الدولية لتبـسيط ومواءمـة الـنظم الجمركيـة             ١٢ من المادة    ٢انظر الفقرة    ) ٩٤٠(

يجوز لكل طرف متعاقد صاغ تحفظات أن يرفع، في أي وقـت،      ... ”): قحةالمن (١٩٧٣مايو  / أيار ١٨المؤرخة  
  .“جزئياً بإشعار موجه إلى الوديع يشير فيه إلى تاريخ رفع هذه التحفظات تحفظاته كلياً أو
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ــوارد في          )١١ ــدأ ال ــشوب المب ــتي ت ــوب ال ــصريحة إلى معالجــة العي ــام ال ــذه الأحك وتهــدف ه
فبالإضـافة إلى المـشاكل الـتي       .  من اتفاقيتي فيينا التي تتعرض للانتقاد      ٢٢من المادة   ) أ( ٣ الفقرة

عن نفاذ سحب الـتحفظ بمجـرد تلقـي          والتي قد تنجم في بعض الحالات        )٩٤١(سبق بحثها أعلاه  
. )٩٤٢(“لا يحل مـسألة العامـل الـزمني حـلاً فعليـاً           ”الأطراف الأخرى للإشعار به، أشير إلى أنه        

، يتــيح لــشركاء )٩٤٣(١٩٦٩ومــن المؤكــد أن التوضــيح الــذي أدرج أثنــاء مــؤتمر فيينــا في عــام  
اذ الـسحب بالنـسبة لهـم    الدولة أو المنظمة الدولية الـتي تقـوم بـسحب تحفظهـا العلـم بتـاريخ نف ـ          

علــى وجــه الدقــة، لكــن القــائم بالــسحب نفــسه يواجــه حالــة مــن عــدم الــيقين لأن الأطــراف    
الأخرى يمكن أن تتلقى الإشعار في تواريخ مختلفة للغايـة، وهـذا أمـر مؤسـف لأنـه يمنـع القـائم                      

 لعـلاج   غير أنـه لا توجـد وسـيلة       . )٩٤٤(بالسحب من التأكد من تاريخ سريان التزاماته الجديدة       
بدرجـة  . )٩٤٥( لكنه عيب محـدود عمليـاً      ٢٢من المادة   ) أ( ٣ هذا العيب غير تعديل نص الفقرة     

  . نص فيينا“تنقيح”لا تستدعي 
ومــع ذلــك، ينبغــي الإشــارة في هــذا الــصدد إلى أن القاعــدة الــتي يرســيها هــذا الحكــم     )١٢

ن تـاريخ إشـعار الوديـع       فأي إجراء متصل بمعاهدة يبدأ نفـاذه عـادة م ـ         : تخرج عن القانون العام   
 أو الفقـرة    ٢٤ من المـادة     ٣ أو الفقرة    ١٦من المادة   ) ب(وهذا ما تشير إليه الفقرة الفرعية       . به

وهذا ما قررته محكمة العدل الدوليـة       . )٩٤٦(١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٧٨من المادة   ) ب(الفرعية  
 إلى اســتدلالٍ يمكــن فيمــا يتعلــق بالإعلانــات الاختياريــة بقبــول اختــصاصها الإلزامــي مــستندة  

ــه   . )٩٤٧(تطبيقــه بطريــق القيــاس في إطــار قــانون المعاهــدات   ويفــسر الاســتثناء الــذي تــنص علي
 مــن اتفــاقيتي فيينــا بــالحرص علــى تجنيــب الــدول المتعاقــدة  ٢٢مــن المــادة ) أ( ٣أحكــام الفقــرة 

__________ 

  ).٩إلى ) ٤الفقرات من  ) ٩٤١(
)٩٤٢ ( P.-H. Imbert ٢٩٠ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية.  
  . أعلاه٩٢٤انظر الحاشية  ) ٩٤٣(
 ,Yearbook ... 1965, vol. I, 800th meeting, 14 June 1965, p. 177لاحظـات بـريغس   انظـر في هـذا الـشأن م    ) ٩٤٤(

para. 75, et 814th meeting, 29 June 1965, p. 273, para. 25.  
  .أعلاه) ٨انظر الفقرة  ) ٩٤٥(
  .١٩٨٦ من اتفاقية عام ٧٩من المادة ) ب(الفقرة الفرعية  ) ٩٤٦(
ــداع إعلانهــا الخــا   ” ) ٩٤٧( ــة الــتي وافقــت، بإي ــاً في نظــام التــصرف    تــصبح الدول ــام، طرف ــدى الأمــين الع ــالقبول ل ص ب

. (...)  مـن حقـوق والتزامـات      ٣٦الاختياري تجاه جميع الدول المعلنة الأخرى، مع كـل مـا يترتـب علـى المـادة                  
الحكـم   (“والواقع أن رابطة التراضي التي تشكل أساس التصرف الاختياري تنشأ في هذا اليوم بين الدول المعنية               

 Right of Passage over Indian Territory (Preliminary، ١٩٥٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦الــصادر في 

Objections), I.C.J. Reports 1957, p. 146  ً؛ وانظـر أيـضا I.C.J. Reports 1998, p. 291, para. 25; or I.C.J. 

Judgment of 11 June 1998, Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(Preliminary Objections).  
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 عـدم احتـرام   المنظمات المتعاقدة مع الدولة التي تقوم بسحب تحفظها المسؤولية المترتبـة علـى       أو
وهـذا  . )٩٤٨(أحكام المعاهدة فيمـا يتعلـق بهـذه الدولـة رغـم جهـل هـذه الأطـراف بالانـسحاب                   

  .شاغل وجيه تماماً
ما لم تنص المعاهـدة     ”وانتقدت اللجنة أحياناً تضمين بعض أحكام اتفاقيتي فيينا صيغة            )١٣

يـة الـتي قـد يمثلـها     غير أن ميزتها في أحـوال معينـة أنهـا تـشير إلى الأهم          . )٩٤٩(“على حكم مخالف  
إدراج شــروط دقيقــة للتحفظــات في المعاهــدة نفــسها لــتلافي العيــوب المرتبطــة بتطبيــق القاعــدة  

ويصح هـذا فيمـا يتعلـق    . )٩٥٠(العامة أو لتلافي أوجه اللبس الناجمة عن عدم وجود نص صريح   
 بتاريخ نفاذ سحب التحفظات الذي يفضل بـلا شـك معالجتـه صـراحة في جميـع الحـالات الـتي           

 مــن ٢٢مــن المــادة ) أ( ٣يمكــن أن تنــشأ فيهــا مــشاكل نتيجــة لتطبيــق المبــدأ الــوارد في الفقــرة  
، إمـــا لأن القـــسوة النـــسبية في تطبيـــق  ٨-٥-٢اتفـــاقيتي فيينـــا والمـــدرج في المبـــدأ التـــوجيهي  

الانسحاب قد تسبب إزعاجاً للأطـراف الأخـرى، أو علـى عكـس ذلـك، لأن هنـاك رغبـة في                     
  .لة الزمنية المرتبطة بتلقي هذه الأطراف للإشعار بالسحبإبطال مفعول المه

  
  الحالات التي يجوز فيها لصاحب التحفظ أن يحدد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  ٩- ٥- ٢  

يُصبح سحب التحفظ نافـذاً في التـاريخ الـذي تحـدده الدولـة أو المنظمـة الـتي تـسحب                       
  :التحفظ

 ـــ    )أ(   ــاريخ ال ــاً للتـ ــاريخ لاحقـ ــذا التـ ــون هـ ــدما يكـ ــدول  عنـ ــه الـ ــسلّمت فيـ ذي تـ
  المنظمات المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو أو

عندما لا يضيف السحب حقوقاً للدولة أو المنظمة الدوليـة الـساحبة للـتحفظ                )ب(  
  .تجاه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى

  
  التعليق    

مـن المـادة    ) أ( ٣الفقـرة    الحـالات الـتي لا تنطبـق فيهـا           ٩-٥-٢يحدد المبـدأ التـوجيهي        )١
.  مــن اتفــاقيتي فيينــا، لــيس لأن هنــاك خروجــاً عنــها بــل لأن ذلــك لــيس هــو المقــصود بهــا   ٢٢

وبصرف النظر عن الافتراضات التي يستبعد فيها شـرط صـريح في معاهـدة تطبيـق المبـدأ الـذي                  

__________ 

، وعلـى  Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 181-182 المعتمـدة في القـراءة الأولى،  ٢٢انظر تعليق اللجنة على المـادة   ) ٩٤٨(
  .Yearbook ... 1965, vol. II, p. 209 المعتمدة في القراءة الثانية، ٢٢المادة 

  .١-٥-٢يق على المبدأ التوجيهي من التعل) ١٥انظر على سبيل المثال الفقرة  ) ٩٤٩(
  .١-٣-٢  و٣-٢انظر على سبيل المثال المبدأين التوجيهيين  ) ٩٥٠(
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فظ يرسيه هذا النص، فإن ذلك يسري في الحالتين المذكورتين هنـا حيـث يجـوز لـصاحب الـتح                 
  .أن ينفرد بتحديد تاريخ نفاذ السحب

 إلى الحالـة الـتي يحـدد فيهـا          ٩-٥-٢وتشير الفقرة الفرعية الأولى مـن المبـدأ التـوجيهي             )٢
) أ( ٣صاحب التحفظ تاريخ بدء النفاذ في تـاريخ لاحـق للتـاريخ المترتـب علـى تطبيـق الفقـرة                    

ة الـتي يـنص عليهـا هـذا الحكـم           فالغرض مـن المهل ـ   : ولا يثير ذلك مشكلة محددة    . ٢٢من المادة   
هو تجنيب الأطراف الأخرى المفاجأة والسماح لها بأن تعـي تمامـاً نطـاق التزاماتهـا تجـاه الدولـة                    

التي تعدل عن تحفظها؛ ومن ثم متى كان هذا الإخطار فعليـاً وسـابقاً، فـلا                ) أو المنظمة الدولية  (
اذ سـحب تحفظـه الـذي كـان     ضرر مـن أن يحـدد الطـرف المـتحفظ كمـا يتـراءى لــه تـاريخ نف ـ              

  .باستطاعته على أي الأحوال إرجاؤه بتأخير موعد إبلاغ الوديع السحب
 عمــداً صــيغة الجمــع  ٩-٥-٢مــن المبــدأ التــوجيهي  ) أ(واســتخدمت الفقــرة الفرعيــة    )٣
 إلى  ٢٢مـن المـادة     ) أ( ٣بينما تلجأ الفقـرة     ) “الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى     ”(

والواقــع أنــه لكــي يــصبح الــسحب نافــذاً في ). “تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة”(رد صــيغة المفــ
 الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة  جميــعالتــاريخ الــذي يحــدده صــاحبه، لا غــنى عــن تلقــي  

ــرة        ــروح الفقـ ــة لـ ــت هنـــاك مخالفـ ــذلك وإلا كانـ ــعاراً بـ ــرى إشـ ــن المـــادة  ) أ( ٣الأخـ  ٢٢مـ
  .منها وللغرض

بفرضية تحديد صاحب التحفظ تاريخاً سابقاً لتاريخ تلقـي         ) ب(الفرعية  وتتعلق الفقرة     )٤
وفي هــذه الحالــة، يكــون الطــرف الــذي قــام  . الــدول أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى للإشــعار

ويـصح هـذا مـن بـاب أولى إذا     . علـى علـم بـسحب الـتحفظ      ) وربمـا الوديـع   (بالسحب وحـده    
  .)٩٥١( أحيانااعتبر السحب سحباً بأثر رجعي كما يحدث ما
وفي حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة، لا يجوز من حيث المبدأ تـرجيح الرغبـة                   )٥

مـن  ) أ( ٣ التي تعرب عنها الدولة المتحفظة من جانب واحـد علـى الأحكـام الواضـحة للفقـرة                
غـير أن   . ، إذا ما اعترضت الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى علـى ذلـك             ٢٢المادة  

، “التزامـات كليـة  ”للجنة ترى أنه لـيس مـن المناسـب التحـسب لحالـة المعاهـدات الـتي تنـشئ             ا
ففي هـذه الحالـة، لا ضـرر مـن أن يحـدث سـحب الـتحفظ         : وخاصة في ميدان حقوق الإنسان    

آثاره علـى الفـور، وحـتى بـأثر رجعـي، إذا مـا رغـب صـاحب الـتحفظ في ذلـك، مـا دام هـذا                            

__________ 

سحب تحفظات الـدانمرك والنـرويج    (٢٩١ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertانظر المثال الذي أورده  ) ٩٥١(
 Multilateral انظـر  -ة  المتعلقـتين بـاللاجئين وعديمـــي الجنـسي    ١٩٥٤ وعام ١٩٥١والسويد على اتفاقيتي عام 

Treaties …, chap. V.2-3.(  
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ــى    ــؤثر افتراضــاً، عل ــر لا ي ــدول الأخــرى  الأم ــوق ال ــة، كانــت   . )٩٥٢(حق وفي الممارســة العملي
  .)٩٥٣(عمليات السحب بأثر رجعي تتم في هذا النوع من الحالات

ويثور التساؤل حول ما إذا كان من الأفضل النظر إلى الموضوع من زاوية الدولة الـتي                )٦
 كـان ينبغـي    وفي هذه الحالة-تقوم بسحب التحفظ أو النظر إليه من زاوية الأطراف الأخرى         

ــة    ــرة الفرعي ــالي  ) ب(صــياغة الفق ــى النحــو الت ــات الــدول    ... ”: عل ــد التزام ــسحب لا يزي ال
ــة المتعاقــدة الأخــرى  أو ــة واحــدة؛   . “المنظمــات الدولي ويتعلــق الأمــر في الواقــع بــوجهين لعمل

  .والحل الأول أكثر انسجاماً مع الدور الفعال للدولة التي تقرر سحب تحفظها
  

  الجزئي للتحفظاتالسحب   ١٠- ٥- ٢ 
ــق        - ١   ــتحفظ ويكفــل تطبي ــر القــانوني لل ــتحفظ مــن الأث يحــدّ الــسحب الجزئــي لل

أحكام المعاهـدة، أو المعاهـدة ككـل، تطبيقـاً أوفى في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                       
  .الساحبة والأطراف الأخرى في المعاهدة

لية والإجرائيــة الــتي ويخــضع الــسحب الجزئــي للــتحفظ لــنفس القواعــد الــشك   - ٢  
  .تُطبق في حالة السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط

  
  التعليق    

نظـراً لجـواز سـحب الـتحفظ، يمكـن أيـضاً تعـديل الـتحفظ                ”وفقاً للفقه الـسائد، فإنـه         )١
ورغم أن هذا المبـدأ     . )٩٥٤(“حتى الاستعاضة عنه، بشرط أن يؤدي ذلك إلى الحد من تأثيره           أو

بحذر، فإنه غير قابل للمناقشة ويمكن تأكيده بشكل قـاطع إذ إنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع                     قد صيغ   
ويستند المبـدأ   . تعديل تحفظ ما دام ذلك التعديل يحد من نطاق التحفظ ويعتبر سحباً جزئياً لـه             

  . إلى هذه الحقيقة١٠-٥-٢التوجيهي 
ل منـصوصاً عليـه     وواضح أن ذلك لا يثير أي مشكلة تذكر عنـدما يكـون هـذا التعـدي                 )٢

وعلى الرغم من أن هذا الأمر نادر نسبياً، توجد أحكام للتحفظـات بهـذا              . صراحة في المعاهدة  
ــنى ــال  ف. المع ــى ســبيل المث ــنصعل ــرة ، ت ــادة  ٢ الفق ــن الم ــدولي    ٢٣ م ــل ال ــد النق ــة عق ــن اتفاقي  م

  : يلي على ما١٩٧٦فبراير / شباط٦  الداخلية، المؤرخةوأمتعتهم بالطرق المائيةللمسافرين 

__________ 

  .٢٩١  و٢٩٠ أعلاه، الصفحتان ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertانظر في هذا الصدد  ) ٩٥٢(
  . أعلاه٩٥١انظر الحاشية  ) ٩٥٣(
)٩٥٤ ( A. Aust  وانظــر أيــضاً. ١٥٦ أعــلاه، الــصفحة ١٥٥، الحاشـية :P.-H. Imbert أعــلاه، الــصفحة ٢٥، الحاشــية 

  .٩٦ أعلاه، الصفحة ٦٣٨، الحاشية J. Polakiewicz، أو ٢٩٣
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تعديلـه    من هذه المادة أو سـحبه أو ١الإعلان المنصوص عليه في الفقرة      يجوز إصدار   ”  
ــة يــصبح الإعــلان أو الــسحب أو التعــديل نافــذاً     في أي وقــت لاحــق؛ وفي هــذه الحال

  .“الإشعار استلام الأمين العام للأمم المتحدة ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ
تــنص صــراحة علــى الــتي تحفظ الــ مــن أحكــام د أكــبريوجــد عــد عــن ذلــك، وفــضلاً  )٣

 مـن  ٨  مـن المـادة  ٣ الفقـرة  تـنص سـبيل المثـال   وعلـى  . السحب الكامل أو الجزئـي للتحفظـات    
  :أنه على ١٩٥٧فبراير / شباط٢٠اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المؤرخة 

 ات مـن هـذه المـادة، أن تـسحب التحفظ ـ          ١ وفقـا للفقـرة      تلكل دولة أبدت تحفظـا    ”  
إشـعار بهـذا المعـنى إلى الأمـين         بتوجيـه   ، وذلك   ابعد قبوله ياً أو جزئياً، في أي وقت،       كل

  .)٩٥٥(“ويصبح الإشعار نافذا في تاريخ استلامه. العام للأمم المتحدة
 بـشأن حمايـة البيئـة      ا من اتفاقية مجلـس أوروب ـ     ١٧ من المادة    ٢وينطبق الشيء نفسه على الفقرة      

  :أنه، التي تنص على ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٤  القانون الجنائي، المؤرخةفي
 بتوجيـه إشـعار    أو جزئيـاً  أن تـسحبه كليـاً  )…(  تحفظـاً صـاغت لكل دولة متعاقـدة     ”  

 في تـاريخ اسـتلام الأمـين        ويصبح السحب نافـذاً   . ابذلك إلى الأمين العام لمجلس أوروب     
  .)٩٥٦(“العام للإشعار

قيــة المتعلقــة بمكافحــة الفــساد في أوســاط  مــن الاتفا١٥ مــن المــادة ٢لفقــرة ا بموجــبو  
مـايو  / أيـار  ٢٠ المؤرخـة    ،موظفي المجتمعات الأوروبيـة أو الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي            

١٩٩٧:  
في أي وقت، بتوجيـه إشـعار   جزئياً  أو كلياًتحفظاً أن تسحبه صاغت  لكل دولة عضو      

  .وديع للإشعارويصبح السحب نافذا في تاريخ استلام ال. بذلك إلى الوديع

__________ 

، ١٩٦١ مــن الاتفاقيــة الوحيــدة بــشأن المخــدرات لعــام ٥٠ مــن المــادة ٤ علــى ســبيل المثــال الفقــرة انظــر أيــضاً ) ٩٥٥(
 في أي وقـت بواسـطة       جزئيـاً  أو   كليـاً للدولة الـتي أبـدت تحفظـات أن تـسحبها           : ١٩٧٥بصيغتها المعدلة في عام     

  .إشعار كتابي
 كـانون   ٢٧ من الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب المؤرخـة           ١٣ من المادة    ٢المثال الفقرة    على سبيل    انظر أيضاً  ) ٩٥٦(

 بموجب الفقرة السابقة وذلك عـن       صاغته، أي تحفظ     أو جزئياً  لكل دولة أن تسحب، كلياً    : ١٩٧٧يناير  /الثاني
وللاطلاع على أمثلـة  . ستلامه بتاريخ ا، ويصبح الإعلان نافذاًبالس أورولمجطريق إعلان توجهه إلى الأمين العام    

التعليــق علــى المبــدأ ر ـ، انظــ ممــاثلاً والــتي تتــضمن شــرطاًاة مجلــس أوروبـــة برعايـــأخــرى علــى الاتفاقيــات المبرمــ
  . أعلاه٨٤٢، الحاشية ٢-٥-٢التوجيهي 
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الكامل للتحفظات في العديـد مـن أحكـام المعاهـدات،     الجزئي أو والربط بين السحب     )٤
 في الفقـه    جـدلاً  أحيانـاً    يثيربيد أن هذا الربط الذي تؤكده الممارسة        . هما الوثيقة بين  الصلةيبرز  

  .القانوني
المعاهــدات اقتــرح انون المتعلقــة بقــوعنــد صــياغة لجنــة القــانون الــدولي لمــشروع المــواد    )٥

 الـــسحب الكامـــل والـــسحب الجزئـــي تـــضعالـــسير همفـــري والـــدوك اعتمـــاد مـــشروع مـــادة 
وبعد أن نظـرت لجنـة الـصياغة في مـشروع الـنص، عُـرض       . )٩٥٧( على قدم المساواة   للتحفظات

 )٩٥٨(“الجزئـي ”من جديـد علـى الجلـسة العامـة وهـو خـالٍ مـن أي إشـارة لإمكانيـة الـسحب               
 أن الـسحب     والأرجـح  . سـبب هـذا التعـديل       باسـتنتاج   الجلـسات   محاضـر  تـسمح للتحفظ، ولا   

كلمـة  و “مـن يقـدر علـى الكـثير يقـدر علـى القليـل       ”ن لأمـن الأمـور البديهيـة    بـدا لهـا   الجزئي  
أنهــا تعــني علــى  ، التعليــقالــصمت المحيّــر في يجــب أن تفــسر علــى الأرجــح، في ظــل “ســحب”
  .“السحب الكامل أو الجزئي”
إلى  والممارســة غــير حــاسمين   تمامــاً كمــا أن الفقــه   يس بــديهياًأن هــذا الأمــر ل ــ غــير   )٦
المبرمـة في  علـى الاتفاقيـات   عدد من التحفظـات  وفي الممارسة، يمكن الإشارة إلى      . )٩٥٩(ما حد

 اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         أما. )٩٦٠(تم تعديلها دون اعتراض   والتي   اإطار مجلس أوروب  
 مـن الاتفاقيـة     ٦٤ق بالـشرط الـزمني الـوارد في المـادة            فيمـا يتعل ـ   “بعـض المرونـة   ”فقد أظهـرت    

تعــديل مــن حــين إلى قابــل لل إلى أن التــشريع الــداخلي نظــراً :)٩٦١(الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان
تعــديل القــانون المحمــي بــالتحفظ، حــتى وإن أدى إلى تعــديل الــتحفظ،    آخــر، رأت اللجنــة أن

لمـادة  ل الأحكــام الـصريحة   ى الـرغم مـن      وتـرى اللجنـة، عل ـ    . ٦٤الشرط الزمني للمادة    ب يخل لا
 ...غـير مطـابق   ذلـك الحـين فــي إقليمهـا     ي ـ إذا كان أي قانون ساري المفعـول ف ـ ...، أنه  ٦٤

 Annuaire 2] )١٩٥٩-١٩٥٨( ١٩٥٨سـبتمبر  / أيلـول ٣في قبلته النمـسا  فإن التحفظ الذي 

__________ 

 .Yearbook ... 1962, vol. II, p ي التقرير الأول للـسير همفـري،  ـ، الواردة ف٦رة ـ، الفق١٧ مشروع المادة راجع ) ٩٥٧(

69, para. 69.  
؛ وللاطــلاع علــى التعــديلات الــتي أدخلتــها لجنــة الــصياغة علــى مــشروع المقــرر   ٢٠١، الــصفحة المرجــع نفــسه ) ٩٥٨(

  .١-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣ الفقرة الخاص، انظر
  .٢٩٣ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertانظر،  ) ٩٥٩(
الإعلانات ”؛ ومن الصحيح أن الأمر يبدو أقرب إلى         ٩٥ أعلاه، الصفحة    ٦٣٨الحاشية  ،  J.Polakiewiczانظــر   ) ٩٦٠(

  . منه إلى التحفظات ذاتها٢-٥-١ وفقاً لمشروع المبدأ التوجيهي “المتعلقة بتنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي
داع صـك   لأي دولـة، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو إي ـ     -١:  الحـادي عـشر   منذ بدء نفاذ البروتوكـول   ٥٧المادة   ) ٩٦١(

 تحفظاً بشأن حكم محدد من أحكـام الاتفاقيـة، وذلـك إذا كـان هنـاك قـانون سـاري                     تصوغالتصديق عليها، أن    
ويتـضمن  .  هـذه ٢ ولا يجوز إبداء تحفظات عامة وفقـاً لأحكـام المـادة     .المفعول في إقليمها غير مطابق لهذا النص      

  .نون المقصودأي تحفظ يُبدى وفقاً لأحكام هذه المادة عرضاً موجزاً للقا
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رقابـة  المـستبعد مـن   اق لنط ـبالتبعيـة ا  وسـع   يلم  و ١٩٦٢يوليه  / تموز ٥ون  ـقان ... يشمل [88-91
  .)٩٦٢(“اللجنة

فنظـراً  : ةالقانوني ـه الـسابقة   أساسـي ويتـيح بـلا شـك فهـم هـذ         إن هذا التوضيح الأخير     )٧
ــه     ــة مــشمولاً ب ــه اللجن ــتحفظ، فقــد اعتبرت  ومــن .)٩٦٣(لأن القــانون الجديــد لا يوســع نطــاق ال

 القـانون الـداخلي؛ غـير أن   أثر تعديل بالناحية الفنية، لا يتعلق الأمر بتعديل في التحفظ ذاته بل           
 فيهـا  بعـض الحـالات، قامـت    هنـاك ذلـك،   فضلاً عـن    و.  يبدو مشروعاً  الاستدلال بهذه الطريقة  

) للحــد مــن نطاقهــا( بتعــديل تحفظاتهــا علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الــدول رسميــاً
  .)٩٦٤(اعتراضتبد الأطراف المتعاقدة الأخرى أي  ولم
ــة لحقــوق الإنــسان علــى نفــس   ل ق القــضائيةالــسوابويمكــن تفــسير   )٨ لمحكمــة الأوروبي

ــاء       ــداؤه أثن ــتم إب ــإذا كانــت محكمــة ستراســبورغ تــرفض توســيع نطــاق أي تحفــظ ي ــوال، ف المن
 إذا كــان القــانون اللاحــق لا تفعــل ذلــك، فإنهــا تقييــداًالتــصديق ليــشمل قــوانين جديــدة أكثــر 

غــير أن . )٩٦٥(“الــتحفظهــذا بــداء إكــان ســارياً عنــد لا يــذهب أبعــد مــن قــانون ”للتــصديق 
  . في هذا الشأن تثير شكوكاًقد قضية بيليلوس تبعات

 الـذي  “الإعـلان ” أن  الـتي رأت فعلى إثر الموقـف الـذي اتخذتـه محكمـة ستراسـبورغ،             )٩
، )٩٦٦(غــير جــائز مــن الاتفاقيــة ٦ مــن المــادة ١ بــشأن الفقــرة ١٩٧٤ سويــسرا في عــام صــاغته

 المحكمــة شــبهته الــذي - “إعلانهــا” بتعــديل )٩٦٧(تــردددون في بدايــة الأمــر، قامــت سويــسرا 
في   الـصادر الحكـم  مـع  يتفـق  لكـي    -على الأقـل    الواجبة التطبيق   تحفظ فيما يتعلق بالقواعد     بال

__________ 

)٩٦٢ ( W. A. Schabas ؛ البنط المائل في النص؛ وحُذفت ٩٣٢ أعلاه، الصفحة ١٣٧، الحاشية ٦٤، التعليق على المادة
، Association X v. Autriche (req. No 473/59), Ann. 2, p. 405وانظـر تعليـق اللجنـة في القـضيتين     . الحاشـية 

  .X v. Autriche (req. No 88180/78), DR 20, pp. 23-25 أو
  يجـوز  تعـديل القـانون،  في حالـة : لقاضي فـالتيكوس في قـضية شـورهر ضـد النمـسا       ا  الرأي المخالف جزئياً   راجع ) ٩٦٣(

يجـوز بـالطبع    لا  في النص الجديد، لكـن      قائماً   الاختلاف المشمول بالتحفظ     أن يظل ،  مع عدم التشدد  شك،   بلا
  .)Judgement of 25 August 1993, No. 266-B, p. 40( هتعميق

 ١٩٩٦ في الــسنوات ٥ عمليــات الــسحب الجزئيــة المتواليــة الــتي قامــت بهــا فنلنــدا لتحفظهــا علــى المــادة   راجــع ) ٩٦٤(
  .)/http://conventions.coe.int متاحة على الموقع (٢٠٠١  و١٩٩٩  و١٩٩٨ و

  .Campbell et Cosans, Series A, vol. 48, p. 17, para. 37،١٩٨٢فبراير / شباط٢٥الحكم الصادر في  ) ٩٦٥(
 مـن   ٦٤ الـواردة في المـادة       يتفق مع حكمين من الأحكام الملزمة      موضع الخلاف، لا     الإعلاناعتبرت المحكمة أن     ) ٩٦٦(

 وأنـه  (Series A, vol. 132, para. 60) غـير جـائز  ، وينبغي بناء عليه اعتبـاره  )أعلاه ٩٦١انظر الحاشية (الاتفاقية 
زمـة  ت سويـسرا تعتـبر نفـسها بـلا شـك مل           بمـا أن  ”بصرف النظر عن الإعلان     طبيق الاتفاقية على سويسرا     ينبغي ت 

  .)المرجع نفسه( “الإعلانبالاتفاقية بصرف النظر عن صحة 
)٩٦٧ ( I. Cameron and F. Horn ١٢٩-٦٩ أعلاه، الصفحات ٢٠٥، الحاشية.  
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ــسان٢٩ ــل / ني ــإبلاغ   . )٩٦٨(١٩٨٨أبري ــسرا ب ــت سوي ــسيري ”وقام ــلان التف ــصيغته ، “الإع ب
ا، وديــع الاتفاقيــة، وإلى لجنــة الــوزراء إلى الأمــين العــام لمجلــس أوروبــالمعدلــة علــى هــذا النحــو، 

هـــذه أن يبـــدو و. )٩٦٩(“ المحكمـــةأحكـــام علـــى تنفيـــذ إشـــرافالـــتي تعمـــل بوصـــفها هيئـــة ”
ــدول        الإشــعارات ــن جانــب ال ــة أو م ــزة الاتفاقي ــام أجه ــر احتجاجــات ولا صــعوبات أم لم تث

ــسرية ذاتهــا    .)٩٧٠(الأطــراف الأخــرى  ــبر . لكــن الأمــر اختلــف أمــام المحــاكم السوي ت فقــد اعت
 الدولـة   مجلـس ضـد   . بإليزابيـث   ة  ـي قـضي  ـ ف حكمها الصادر ي  ـة السويسرية ف  ـالمحكمة الاتحادي 

ــو بكــانتون ــانون الأول١٧في  تورغ ــسمبر / ك ــات   ١٩٩٢دي ــالرجوع إلى حيثي ــه ب  الحكــم، أن
يـسري   ١٩٧٤ الـصادر في عـام       “ التفـسيري  إبطـال الإعـلان   ”، فـإن    بيليلوسالصادر في قضية    

إلا إذا ؛  عامـاً ١٢تحفظ صحيح يمكـن تعديلـه بعـد مـضيّ     يوجد   من ثم لا  على الإعلان برمته و   
 التحفظـات   لـصوغ  مع الشرط الزمني المحـدد       يتعارض بتحفظ جديد، وهو ما   يتعلق  الأمر  كان  

وفي  .)٩٧٢(١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ١٩ والمـادة    )٩٧١( من اتفاقيـة رومـا     ٦٤المادة  بموجب  
 ٦ المتعلــق بالمــادة “ التفــسيريلإعــلانا” يــاًسويــسرا رسمســحبت ، ٢٠٠٠أغــسطس / آب٢٩

  .من الاتفاقية
عنـدما تقـرر     أنه   يمكن أن يستنتج من هذا الحكم     ، لا   الشواهد الأولية وعلى الرغم من      )١٠

ســواء تعلَّـق الأمـر بحقــوق   ( تحفـظ مـا   الـشارعة عــدم جـواز   المعاهـدات  رصــدهيئـة مـن هيئـات    
  :فالواقع. التحفظ موضوع الخلافإدخال أي تعديل على لا يجوز ) الإنسان أم لا

__________ 

الجانــب ”شمل ســوى يــ المحكمــة لا لــومأن  اعتــبرت في الإجــراءات المدنيــة لأنهــا “إعلانهــا”حــصرت سويــسرا  ) ٩٦٨(
  .“الجنائي

)٩٦٩ ( J.-F. Flauss ؛ انظر أيضاً ٣٠١ أعلاه، الصفحة ٦٧٣، الحاشيةWilliam Schabas, "Reservations to Human 

Rights to Treaties: Time for Innovation and Reform", Annuaire Canadien de droit international 

1985, p. 48 .ع علــى مراجــع هــذه الإخطــارات، انظــر وللاطــلاCouncil of Europe, Série des traités 

européens (STE), Nº 5, pp. 16-17 and Committee Resolution DH (89) 24 (Annexe), dated 19 

septembre 1989.  
 ،٣١٤حة  أعـلاه، الـصف  ٧٢٧، الحاشـية  G. Cohen-Jonathan انظـر  صـحتها؛  طعنـوا في غـير أن بعـض الكتَّـاب     ) ٩٧٠(

 كـانون   ١٧ي  ـادر ف ـ ـ الـص  ) أدنـاه  ٩٧٢الحاشـية   ( المحكمـة الاتحاديـة السويـسرية        حكـم والأعمال المشار إليهـا في      
  .٣٠٠ أعلاه، الصفحة ٦٧٣، الحاشية J.F. Flauss و)ب–٦الفقرة  (١٩٩٢ديسمبر /الأول

  . أعلاه٩٦١انظر الحاشية  ) ٩٧١(
ــات كــبيرة مــن    ) ٩٧٢( ــة إلىـ المحكمــحكــمتُرجمــت مقتطف ــة الاتحادي ــسية وـ اللغ ــشرهتمة الفرن ــا ـ ن  Journal desيـف

Tribunaux, vol. I: Droit fédéral, 1995, p. 537 . الحكـم  من ٧رة ـي الفقـ بهذا الموضوع فالمتصلةوترد المقاطع 
(p. 533-537).  
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ــرة أن       أن  •   ــى فكـ ــة علـ ــذه الحالـ ــز في هـ ــسرية يرتكـ ــة السويـ ــة الاتحاديـ ــف المحكمـ  موقـ
ــلان” ــام  “الإع ــصادر في ع ــائز   ١٩٧٤ ال ــير ج ــان غ ــه ك كانــت حــتى وإن ( في مجمل

  ،وخصوصاً ؛)المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تبطله صراحة
  :أنه إلى  ذاتهالحكمإن المحكمة تشير في   •  

 يكـــون توضـــيحاً وتقييـــداً لا يعـــدو أن ١٩٨٨ الـــصادر في عـــام الإعـــلانإذا كـــان ”  
حـتى  و. ، فلا شيء يحول دون القيام بهـذا الإجـراء   ١٩٧٤لتحفظ الذي أُبدي في عام      ل

...  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان واتفاقيـة فيينـا لقـانون              ٦٤إن كانت المادة    
واضح، فينبغـي   هذه المسألة بشكل تحسمانلا ) RS 0.111 (١٩٦٩ لعام ]المعاهدات[

أن نعتــبر أن وضــع صــيغة جديــدة لــتحفظ قــائم ممكــن دائمــاً كقاعــدة عامــة إذا كــان   
وهذا الإجـراء لا يحـد مـن الالتـزام الـدولي للدولـة المعنيـة            . الهدف منه تقييد تحفظ قائم    

  .)٩٧٣(“ للاتفاقيةبل يعززه وفقاً
فلـيس  :  والأسـاس الـذي يـستند إليـه        الواجب التطبيق للقانون  ئماً  يمثل شرحاً ملا  وهذا    )١١

هناك أي سبب معقول للاعتراض على قيام دولة ما بالحد مـن نطـاق تحفـظ سـابق مـن خـلال                      
 نتيجـة   المعاهدة ولـيس مـستبعداً     سلامةسحبه ولو بصورة جزئية؛ فهذا يكفل على وجه أفضل          

 الــتي كانــت قــد أبــدتها علــى الــتحفظ   بعــض الأطــراف الأخــرى الاعتراضــاتتلغــيلــذلك أن 
 يخـل ، فـإن اسـتبعاد هـذه الإمكانيـة          ت الإشـارة  ضـافة إلى ذلـك، كمـا سـبق        بالإو. )٩٧٤(الأصلي

ــين الأطــراف  ب ــساواة ب ــاك  (الم ــى أي حــال إن كانــت هن ــة عل ــزام  هيئ ): المعاهــدةب لرصــد الالت
نعـدام المـساواة في      لا ضـحية فالدول التي انضمت إلى الاتفاقية منذ أمد طويل قد تعتبر نفسها            ”

 ومـن بـاب أولى مقارنـة   ، ]في تاريخ أحـدث [ مقارنة بالدول التي صدقت على الاتفاقية      المعاملة
 بــشأن الرصــدعرفــة مواقــف هيئــة بم ســتنعم والــتي )٩٧٥(“بــالأطراف الــتي ســتتعاقد في المــستقبل

 تقديمــه مــن تحفظــات وتعــديل تلــك التحفظــات تبعــاً  قــد تنــوي لمــا ماثلــة المتحفظــات الصــحة 
  .لذلك
  جعــل اللجنــة تــرى في اســتنتاجاتها الأوليــة مــا هــو )٩٧٦(وهــذا النــوع مــن الاعتبــارات   )١٢
أن تعــدل   مــثلاًيجــوز للدولــة” تحفــظ مــا جــواز عــدم نــه بعــد اســتخلاص نتــائج أ١٩٩٧ لعــام

__________ 

  .٥٣٥ أعلاه، الصفحة ٩٧٢انظر الحكم المشار إليه، في الحاشية  ) ٩٧٣(
  .٢٢٣حة  أعلاه، الصف٢٥، الحاشية F. Horn انظر ) ٩٧٤(
  .٢٩٩ أعلاه، الصفحة ٦٧٣، الحاشية J. F. Flaussانظر  ) ٩٧٥(
ــة عــن أعمــال دورتهــا التاســعة والأربعــين،      ) ٩٧٦( ــر اللجن ــة انظــر تقري ــاني،   ١٩٩٧... حولي ــاني، الجــزء الث ــد الث ، المجل

  .١٤٤ إلى ١٤١ ومن ٨٦، الفقرات ١٠٦  و١٠٥  و٩٦  و٩٥الصفحات 
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 إلا إذا أُتيحـت لهـا       هذا لا يمكن أن يتحقق طبعـاً      و ،)٩٧٧(“للتغلب على عدم المشروعية   تحفظها  
  .زئيالجسحب اللتحفظ من خلال  تعديل ارخصة
ــسيد أشــار، ١٩٨٨ ففــي عــام. لــسحب الجزئــي ل حــالات  مــن الممارســةولا تخلــو  )١٣  ال

ــه  إلىهــورن ــن أصــل     تحفظــا٤٧ًتم ســحب ” أن ــة م ــة أو جزئي ــصورة كامل   تحفظــا١ً ٥٢٢ ب
وفي . )٩٧٨( بشأن معاهـدات مودعـة لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة            مقدماً تفسيرياًإعلاناً   أو
 وخـضع سـتة مـن هـذه        .اً الـسحب جزئي ـ   كـان ،  إعلانـاً عظم الحالات، أي فيما يتعلق بـثلاثين        م

ومنـذ ذلـك   . )٩٧٩(“ لعمليات سحب متتالية أدت في حالتين فقط إلى سحب كامل       الإعلانات
، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، إلى           ، ويمكـن الإشـارة    يستبعد أن يفقد هذا التيار سـرعته      الحين،  

  :تاليةالحالات الحديثة ال
، أخطرت حكومـة كومنولـث جـزر البـهاما الأمـين العـام         ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٥في    •  

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ١٦مـن المـادة   ) ح( ١بقرارها سـحب تحفظهـا علـى الفقـرة      
  ؛)٩٨٠(جميع أشكال التمييز ضد المرأة

، قامــت تايلنــد بــسحب جزئــي لتحفظهــا علــى ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٣في   •  
  ؛)٩٨١( من اتفاقية نيويورك بشأن حقوق الطفل٧ة الماد

ــوز٥في   •   ــه / تم ــة      ١٩٩٥يولي ــة الليبي ــة العربي ــدة اعتراضــات، قامــت الجماهيري ــد ع ، بع
 لدى انضمامها إلى اتفاقية القـضاء علـى   كانت قد صاغتهبتعديل التحفظ العام، الذي     

علـه  بج”،  ١٩٧٩ ديـسمبر / كـانون الأول   ١٨جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة المؤرخـة          
  ؛)٩٨٢(“أكثر تحديداً

__________ 

وانظـر  . ١٠٩، الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء الثاني  ١٩٩٧ ...ة  حوليالاستنتاجات الأولية،    من   ١٠انظر الفقرة    ) ٩٧٧(
  .٣-٥-٤أيضاً المبدأ التوجيهي 

فـلا غـرو أن     . خلافـة لـدول   قـد حـدثت بمناسـبة        حالـة،    ٤٧ مجمـوع لتحفظـات، مـن     ل حالة سـحب     ١١ كانت ) ٩٧٨(
لافـة الـدول في     لخ مـن اتفاقيـة فيينـا        ٢٠راجع المادة   ( تحفظات الدولة السلف      أو كلياً  تسحب دولة خلف جزئياً   

، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني،  ١٩٩٥ ...حوليــة راجــع (قــرار اللجنــة ل وفقــاًغــير أنــه ) ١٩٧٨المعاهــدات لعــام 
) ٢٢١ الفقـرة    ،١٢٨ الـصفحة    ، المجلد الثاني، الجزء الثـاني،     ١٩٩٧ ...حولية  ، أو   ٤٧٧الفقرة  ،  ٢٠٨الصفحة  

  .ةمن دليل الممارس ٥ضوع الجزء هي موجميع مشاكل التحفظ المرتبطة بخلافة الدول و
)٩٧٩ ( F. Horn تعطي هذه الإحصاءات مؤشرات مفيدة ولكن ينبغي النظر إليهـا  . ٢٢٦ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية

  .بحذر
)٩٨٠ ( Multilateral Treaties …, chap. IV.8.  
  .١١ –، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٩٨١(
  .٨ –، المجلد الأول، الفصل الرابع المرجع نفسه ) ٩٨٢(
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، قامـت الـسويد بـسحب جزئـي لتحفظهـا علـى             ١٩٨٨نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١١في    •  
المتعلقـة بتحـصيل النفقـة     ١٩٥٦يونيـه  / حزيـران ٢٠ مـن اتفاقيـة   ٩ من المادة    ٢الفقرة  

  ؛)٩٨٣(في الخارج
جزئــي أو كلــي مــرتين بــسحب ت الــسويد نفــسها ، قامــ١٩٩٥  و١٩٨٦في عــامي   •  

 على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الفنـانين الأدائـيين ومنتجـي الاسـطوانات        ا تحفظاته بعضل
  ؛)٩٨٤(١٩٦١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ المؤرخة وهيئات البث الإذاعي

المـشار  ، أحاط الأمين العام، وديع الاتفاقيات       المذكورة على سبيل المثال   وفي كل هذه الحالات     
  . ملاحظة بالتعديل دون إبداء أي، علماًإليها
يلجــأ في مواجهــة  فقــد تمامــاًغــير أن ممارســة الأمــين العــام في هــذا المجــال ليــست ثابتــة    )١٤

تعديلات، وإن بدت مقيدة لنطاق التحفظات المقصودة، إلى التصرف كما هو معتاد في حالـة               
بتلقـي التعـديل    ” “وفقا للممارسة المتبعة في حالات مماثلـة      ” ويكتفي   )٩٨٥(المتأخرةالتحفظات  

 )٩٨٦(“المزمـع اتخـاذه   الإجـراء   علـى   الإيداع ذاته أو    على  الدول المتعاقدة   لم تعترض دولة من      ما
 للمعاهـدات المتعـددة   هذه الممارسة في موجز ممارسـات الأمـين العـام بوصـفه وديعـاً          ويرد تبرير   
 الإيـداع إذا رغبـت دول في الاستعاضـة عـن تحفظـات أبـدتها لـدى                : أنـه  إذ جاء فيـه      ،الأطراف
 - صـلية لتحفظـات الأ  لسـحب   علـى أنـه       في الواقـع   ]يفـسَّر [ جديـدة، فـإن تـصرفها        بتحفظات

ــثير أي صــعوبة    ــا لا ي ــه -وهــو م ــدة يلي ــداء تحفظــات جدي وهــذا الموقــف تؤكــده،  . )٩٨٧(“ إب
ــا ــم المتحــدة في       فيم ــانوني للأم ــشار الق ــا المست ــذكرة عممه ــدو، م ــسان٤يب ــل / ني  ٢٠٠٠أبري
 تقـصد يتعلـق بالرسـائل الـتي         فيمـا  ين العام بوصـفه وديعـاً     أوضح فيها الممارسة التي يتبعها الأم     و

تفسر علـى   ودعة لديه أو التي قد      المتعددة الأطراف   المعاهدات  المبها الدول تعديل تحفظاتها على      
__________ 

 أحـد تحفظاتهـا     “إعـادة صـوغ   ” بـ ١٩٦٦؛ انظر أيضاً قيام السويد في عام        ١ - الفصل العشرون    ،المرجع نفسه  ) ٩٨٣(
، وقيامهــا في الوقــت ذاتــه بــسحب عــدة تحفظــات أخــرى ١٩٥١علــى الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين لعــام 

) ١٩٨٠في عـام    (ثم السحب الكلي    ) ١٩٦٣في عام   (، والسحب الجزئي    )٢ -، الفصل الخامس    المرجع نفسه (
  .)المرجع نفسه(لتحفظ سويسرا على الاتفاقية نفسها 

؛ انظر أيضاً تعديل فنلندا للتحفظ على الاتفاقية نفـسها، بتـضييق نطاقـه،              ٣ -، الفصل الرابع عشر     المرجع نفسه  ) ٩٨٤(
  ).المرجع نفسه( ١٩٩٤فبراير / شباط١٠في 

  .٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٣إلى ) ١١انظر الفقرات من  ) ٩٨٥(
 يتفــق مــعالــذي  (٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٢٨ في التعــديل الــذي قدمتــه أذربيجــان في  الإجــراء المتبــع مــثلاًراجــع ) ٩٨٦(

 والذي يهـدف بـلا شـك إلى تقييـد تحفظهـا             – )اعترضت على تحفظها الأصلي   قد  ملاحظات الدول التي كانت     
 إلى إلغـاء    والهـادف دنيـة والـسياسية،     على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم         

  ).Multilateral Treaties…, chap. IV.12(عقوبة الإعدام 
  .٢٠٦ أعلاه، الفقرة ٧٥وثيقة أعدها قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الحاشية  ) ٩٨٧(
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ــد    أنهــا تقــصد  ــة إدخــال تلــك التعــديلات؛ وبموجــب هــذه المــذكرة، تم تمدي  رد الأطــراف مهل
  .)٩٨٨( شهراًاثني عشر إلى  يوما٩٠ًالأخرى من 

 عن أنه يتعارض مع الممارسـة الـسائدة علـى نطـاق واسـع عنـدما                 وهذا الموقف، فضلاً    )١٥
. ، فإنه يختلف قليلاً عما يبدو عليه للوهلـة الأولى         التحفظ المعدل  نطاقيحد التعديل المقترح من     

 ةقـرأ، في حقيقـة الأمـر، مقرون ـ   تُ ينبغـي أن  ٢٠٠٠أبريـل  / نيـسان ٤ فالمذكرة الـشفوية المؤرخـة    
ــرد ــذكرة شــفوية     ب ــى م ــسه عل ــوم نف ــانوني في الي ــشار الق ــشير، باســم الاتحــاد   ل المست ــال ت لبرتغ

وتميز هذه المذكرة بـين تعـديل   .  بتسعين يوماًة المحددالمهلةالأوروبي، إلى الصعوبات الناجمة عن  
الرسـائل المتعلقـة بـالنوع الثـاني يـشاطر          فيمـا يخـص     و. تحفظ قائم من جهـة وبـين سـحبه جزئيـاً          

 ألا يـتم    للغايـة  مـن المستـصوب      والتي تجعـل  لشواغل التي أبداها    اار القانوني الممثل الدائم     المستش
 للتحفظات للإجـراء الـذي    جزئياً أن تكون سحباً تعدوقدر المستطاع إخضاع الرسائل التي لا       

  .يناسب تعديلات التحفظات
 “تعـديلات ”طلـق لفـظ   فـالأمين العـام يُ  :  لفظيـاً وعليه، لا يعدو الأمر أن يكـون تباينـاً        )١٦

 في “ســحب جزئــي” التحفظــات ويــستخدم تعــبير توســع نطــاقعلــى حــالات الــسحب الــتي 
التـردد  أو لا ينبغـي أن تخـضع، رغـم          ( وتلك لا تخـضع      النطاق هذا   تضيقحالات السحب التي    

ولا ريـب في    . )٩٨٩(تـأخر المتحفظات  في حالة صوغ ال   للإجراء المعقد الذي يطبق     )  الممارسة في
 “للـرفض ”الأثـر   ا هـذ أثـره وتعـريض  دث تخفيـف الـتحفظ   أن يحلة مدتها عام قبل  أن فرض مه  

 مـع المبـدأ القاضـي بالمحافظـة علـى           وسـيتعارض ،  عكـسية  نتـائج    سـيحدث من قبل طرف واحد     
  . المعاهدة قدر المستطاعسلامة
ــتي            )١٧ ــشكوك ال ــم بعــض ال ــا، رغ ــبق ذكره ــتي س ــارات ال ــوع الاعتب ــى مجم ــب عل ويترت

ــنفس النظــام  تــضييق نطاقــهل الــتحفظ الــذي يــؤدي إلى  تكتنفهــا، أن تعــدي  ينبغــي أن يخــضع ل
يتعلـق    لأي نـوع مـن اللـبس، لا سـيما فيمـا            وتفاديـاً . القانوني الذي يخضع له السحب الكامل     

، مـن الأفـضل الحـديث هنـا عـن           )٩٩٠(بالمصطلحات التي استخدمها الأمين العام للأمـم المتحـدة        
  .“سحب جزئي”

__________ 

 الأمـم المتحـدة،   لدىضاء ى الممثلين الدائمين للدول الأعـإلللأمم المتحدة   ن المستشار القانوني    ـة م ـمذكرة موجه  ) ٩٨٨(
LA4ITR/221 (23-1) .مــن ) ٩ و) ٨ هــذه المهلــة، انظــر الفقــرتين للاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأنو

  .١-٣-٢التعليق على المبدأ التوجيهي 
  .٢-٣-٢ إلى ٣-٢انظر المبادئ التوجيهية من  ) ٩٨٩(
  .أعلاه) ١٦إلى ) ١٤انظر الفقرات من  ) ٩٩٠(
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 إلى جعل القواعد الواجبـة التطبيـق     ١٠-٥-٢نية من المبدأ التوجيهي     وتشير الفقرة الثا    )١٨
ومـن  . على السحب الجزئي للتحفظات مطابقة للقواعد الواجبة التطبيق علـى الـسحب الكلـي             

  ٦-٥-٢  و٥-٥-٢  و٢-٥-٢  و١-٥-٢ثم تحيـــــــل ضـــــــمناً إلى المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة 
 هــذا لا يــسري علــى المبــدأ  بيــد أن.  الــتي تــسري بالكامــل علــى الــسحب الجزئــي ٨-٥-٢ و

  .)٩٩١( المتعلق بأثر السحب الكلي٧-٥-٢ التوجيهي
وتلافياً لأي لبس، رأت اللجنة أيـضاً أن مـن المفيـد تعريـف الـسحب الجزئـي في فقـرة                       )١٩
مــن ) د( ٢ويُــستوحى هــذا التعريــف مــن نفــس تعريــف التحفظــات المــستمد مــن المــادة  . أولى

  .١-١ومن المبدأ التوجيهي  ١٩٨٦  و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
 بالهـدف   “ذاتيـاً ”فبينما يعرّف الـتحفظ تعريفـاً       : غير أنه لا يوجد تطابق بين التعريفين        )٢٠

 الـواردة في    “...مـستهدفة بـه     ”وهـذا مـا تعكـسه عبـارة         (الذي يسعى إليـه صـاحب الـتحفظ         
وتفـسير  . دثـه ، بيان الأثر الـذي يح     “موضوعياً”، يعرّف السحب الجزئي تعريفاً      )هذه الأحكام 

، لكــن )٩٩٢()صــراحة أو ضــمنياً(هــذا الاخــتلاف هــو أن الــتحفظ لا يحــدث أثــره إلا إذا تم قبولــه  
دون أن يستلزم ذلك موافقة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة            ”سحبه، سواء كلياً أو جزئياً، يحدث أثره        

قـرة الأولى مـن   وهـذا الأثـر تـشير إليـه الف    . ، ولا أي إجراء شكلي إضافي )٩٩٣(“التي قبلت التحفظ  
من الأثر القانوني للـتحفظ ويكفـل تطبيـق         ... يحد  ”السحب الجزئي    (١٠-٥-٢المبدأ التوجيهي   

  .١١-٥-٢ويوضحه المبدأ التوجيهي ) “أحكام المعاهدة أو المعاهدة ككل تطبيقاً أوفى
  

  أثر السحب الجزئي للتحفظ  ١١- ٥- ٢ 
ــر القــانوني لل ــ    - ١   ــتحفظ الأث تحفظ بالقــدر المنــصوص  يُعــدّل الــسحب الجزئــي لل

وتظل آثار أي اعتراض يصاغ على ذلك الـتحفظ مـستمرة،           . في الصيغة الجديدة للتحفظ    عليه
لم يقم صاحبه بسحبه، وما دام الاعتـراض لا ينطبـق حـصراً علـى ذلـك الجـزء مـن الـتحفظ                      ما

  .الذي تم سحبه
 لا يجــوز صــوغ اعتــراض جديــد عـــلى الــتحفظ النــاتج عــن الــسحب الجزئــي،  - ٢  

  .إذا كان لهـذا السحـب الجـزئي أثر تمييزي إلا
  

__________ 

  .من التعليق عليه) ١فقرة  وال١١-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٩٩١(
  .١-٤ من اتفاقيتي فيينا والمبدأ التوجيهي ٢٠انظر المادة  ) ٩٩٢(
  .١-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٩٩٣(
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  التعليق    
إذا كان من الواجب أن يتطابق شكل السحب الجزئي والإجراء المتبـع فيـه مـع شـكل                    )١

، فإن ذلك يثير مشكلة تحديد ما إذا كان مـن الجـائز             )٩٩٤( والإجراء المعمول به   المطلقالسحب  
ــدأ التــوجيهي   ــار ” (٧-٥-٢نقــل أحكــام المب ــتحفظ الآث ــة علــى ســحب ال ــة ) “المترتب إلى حال

إذ لا يمكــن تــشبيه الــسحب الجزئــي : والواقــع أنــه لــيس هنــاك مجــال للتــردد . الــسحب الجزئــي
الـسحب الجزئــي للـتحفظ يـؤدي إلى تطبيــق    ”لـتحفظ بالـسحب الكلـي ولا يمكــن الـزعم بـأن      

 الدوليـة الــتي  كامـل للأحكـام الــتي أبـدي بـشأنها الــتحفظ في العلاقـات بـين الدولــة والمنظمـات       
قامت بسحب التحفظ جزئياً وجميع الأطـراف الأخـرى، بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت هـذه                    

ومـن المؤكـد أنـه يمكـن تطبيـق أحكـام         . )٩٩٥(“الأطراف قد قبلـت الـتحفظ أو اعترضـت عليـه          
المعاهدة بصورة أكمل في العلاقات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ أو الـدول                     

 بمــا أن الــتحفظ “بالكامــل”أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى؛ ولكــن لا يمكــن تطبيقهــا المتعاقــة 
  ).مع تخفيف أثره(يظل، من الناحية الافتراضية، قائماً 

؛ فإنه يـدخل تعـديلاً      )٩٩٦(ومع ذلك، إذا كان التحفظ الجزئي لا يشكل تحفظاً جديداً           )٢
، يُعـدّل   ١١-٥-٢المبـدأ التـوجيهي     ومن ثم، كما تشير الجملـة الأولى مـن          . على النص السابق  

بالقــدر المنــصوص عليــه في الــصيغة الجديــدة ” الــسحب الجزئــي للــتحفظ الأثــر القــانوني للــتحفظ
 مـن اتفـاقيتي   ٢١وقد استوحيت هـذه الـصيغة مـن المـصطلحات المـستخدمة في المـادة          . “للتحفظ

  .عتراضات عليهادون أن تخوض مع ذلك في مناقشة موضوعية لآثار التحفظات والا )٩٩٧(فيينا
فالـسحب الكامـل للتحفظـات    . مـشكلة محـددة أخـرى    في حالة السحب الجزئيتثار  و  )٣

ــتحفظ الأ  يبطـــل مفعـــول ــل الاعتراضـــات الـــتي أُبـــديت علـــى الـ  حـــتى إذا اقترنـــت، )٩٩٨(يصـ
 لأن يـسري   ولـيس هنـاك سـبب        )٩٩٩( الـتحفظ  تجـاه صـاحب   الاعتراضات برفض نفاذ المعاهدة     

 ريــب في أنــه مــن المستــصوب أن تعيــد الــدول أو المنظمــات  ولا. ذلــك علــى الــسحب الجزئــي
 الاعتراضات النظـر فيهـا وأن تقـوم بـسحبها إذا زالـت الأسـباب الـتي                  ذههصاغت  الدولية التي   

__________ 

 .١٠-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٨انظر الفقرة  ) ٩٩٤(
 .٧-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٩٩٥(
 .١٠-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٥انظر الفقرة  ) ٩٩٦(
يغــير، ) أ: (٢٣  و٢٠  و١٩أي تحفــظ يثبــت إزاء طــرف آخــر وفقــاً للمــواد ”: ٢١ مــن المــادة ١ة انظــر الفقــر ) ٩٩٧(

بالنسبة إلى الدولة المتحفظة، في علاقاتها مع هذا الطـرف الآخـر، أحكـام المعاهـدة الـتي يتناولهـا الـتحفظ بالقـدر                        
 .“الذي ينص عليه التحفظ

 ).“واء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليهس ...” (٧-٥-٢ المبدأ التوجيهيمن ) ١انظر الفقرة  ) ٩٩٨(
 .٧-٥-٢ المبدأ التوجيهيمن ) ٢انظر الفقرة  ) ٩٩٩(
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 وإن تعـذر    - )١٠٠٠( ويمكنـها دون شـك أن تقـوم بـسحبها          ،دعت إليهـا بفعـل تعـديل الـتحفظ        
سـباً، مـا لم يكـن الاعتـراض ينـصب           منا وبوسعها أن تحتفظ بها إذا رأت ذلـك          -إلزامها بذلك   

وفي هذه الحالـة، يـسقط الاعتـراض مـن          . بشكل واضح على الجزء الذي تم سحبه من التحفظ        
ما لم يكن الاعتراض مقتصراً على الجزء الذي تم سحبه مـن            ”نفسه؛ وهذا هو المقصود بعبارة      

  .ولكن هنا يثور سؤالان. “التحفظ
ا كان يتعين على أصحاب اعتراض لا تنطبق عليـه          ويتعلق السؤال الأول بتحديد ما إذ       )٤

. هذه الصفة تأكيده رسمياً أم يجب اعتبار هذا الاعتراض سارياً علـى الـتحفظ بـصيغته الجديـدة                 
وفي ضــوء الممارســة، لــيس هنــاك شــك في أنــه يجــب التمــسك بقرينــة الاســتمرارية ويبــدو أن     

. )١٠٠١(سـتمرار الاعتـراض مـسألة بديهيـة       الأمين العام للأمم المتحـدة، باعتبـاره الوديـع، يعتـبر ا           
ــد   ــاً إلى حــد بعي ــدو ذلــك منطقي ــتحفظ الأصــلي  فالــسحب الجزئــي لا  : ويب ــؤدي إلى زوال ال ي

يـشكل تحفظــاً جديــداً؛ ومــن بــاب أولى، تظـل الاعتراضــات عليــه ســارية بــشكل مــشروع    ولا
  تــوجيهي مــن المبــدأ ال ١وتــستند الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة     . لم يقــم أصــحابها بــسحبها   مــا
  . إلى هذه الحقيقة١١-٥-٢
أمــا الــسؤال الثــاني فيبــدو حــول مــا إذا كــان مــن الجــائز، علــى عكــس ذلــك، أن يمثــل    )٥

السحب الجزئي لتحفظ مناسبة جديدة للاعتراض على التحفظ بصيغته المترتبـة علـى الـسحب               
ياغته وبما أن الأمر لا يتعلق بـتحفظ جديـد، ولكـن بتخفيـف تحفـظ قـائم، أعيـدت ص ـ                . الجزئي

لتقريب التزامات الدولة المتحفظة بشكل أكمل إلى التزاماتها بموجـب المعاهـدة، فقـد يبـدو مـن        
المشكوك فيه كثيراً، للوهلة الأولى، أن تـستطيع الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى                 

فإذا كانت قد قبلت التحفظ الأصلي، فيـصعب تـصور          : )١٠٠٢(الاعتراض على الصيغة الجديدة   
لانتقادات التي يمكـن أن توجههـا إلى الـتحفظ الجديـد الـذي يحـدث آثـاراً مخففـة، مـن الناحيـة               ا

ومــن ثم لا يجــوز لدولــة، مــن حيــث المبــدأ، أن تعتــرض علــى ســحب مطلــق كمــا  . الافتراضــية
  .يجوز لها أن تعترض على سحب جزئي لا

__________ 

ــرة   ) ١٠٠٠( ــى  ) ١١انظــر الفق ــق عل ــوجيهي مــن التعلي ــدأ الت ــدأ   ٩٧٤ والحاشــية ١٠-٥-٢ المب ــضاً المب  أعــلاه؛ وانظــر أي
 .١-٧-٢التوجيهي 

ك أو النـرويج أو هولنـدا أو الـسويد علـى تحفـظ              لم تعدّل الاعتراضات التي صاغتها الدانمرك أو فنلندا أو المكسي          ) ١٠٠١(
انظـر التعليـق    (١٩٧٩الجماهيرية العربية الليبية بشأن اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام               

ــوجيهي علــى  ــدأ الت ــزال مدرجــة في    ) أعــلاه٩٨٢، الحاشــية ١٠-٥-٢ المب ــتحفظ ولا ت ، بعــد إعــادة صــياغة ال
Multilateral Treaties …, chap. IV.8. 

ولكن من المؤكد أنها تستطيع إلغاء اعتراضاتها الأصلية الـتي يجـوز سـحبها مثـل التحفظـات نفـسها في أي وقـت                     ) ١٠٠٢(
من التعليق علـى    ) ١١؛ وانظر الفقرة    )١٩٨٦ وعام   ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعام      ٢٢ من المادة    ٢انظر الفقرة   (

  .١٠-٥-٢ المبدأ التوجيهي
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بـدو، فقـد يحـدث    ورغـم عـدم وجـود أمثلـة فيمـا ي     . وهناك مع ذلك استثناء لهذا المبـدأ       )٦
وقد يحدث ذلك مثلاً إذا ما قررت دولة أو منظمة دوليـة العـدول              . السحب الجزئي أثراً تمييزياً   

عــن تحفــظ ســابق إلا تجــاه بعــض الأطــراف أو تجــاه فئــات محــددة مــن الأطــراف أو تجــاه فئــات  
تراض وفي تلك الحالات قـد يلـزم الـسماح لهـا بـالاع            . محددة من المستفيدين من استبعاد غيرهم     

على التحفظ رغم عدم اعتراضـها علـى الـتحفظ الأصـلي، لـسريانه بـشكل موحـد علـى جميـع                      
 مبـدأ عـدم     ١١-٥-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢وتقر الفقرة   . الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة   

جواز الاعتـراض علـى تحفـظ بمناسـبة إجـراء سـحب جزئـي لــه كمـا تقـر في الوقـت ذاتـه هـذا                          
  .لة السحب التمييزيالاستثناء في حا

  
 سحب الإعلانات التفسيرية  ١٢- ٥- ٢ 

التي تعتبر ممثلة للدولـة      ة سحب الإعلان التفسيري في أي وقت من جانب السلط         يجوز  
  .الساري على صوغهتباع نفس الإجراء ا الغرض، وذلك بلهذاأو المنظمة الدولية 

  
  التعليق    

ــوجيهي     )١ ــدأ الت ــاً للمب ــسيط”ن تفــسيري  إصــدار إعــلا ٤-٤-٢يجــوز وفق في أي ” “ب
ويـستنتج مـن ذلـك    . )١٠٠٣(، دون الإخلال بالاستثناءات المنصوص عليها في هـذا المبـدأ     “وقت

ومـن  . بالتأكيد أنه يجوز أيضاً سحب هذا الإعلان في أي وقت ودون اتبـاع إجـراءات خاصـة                
 غير المعقول أيضاً أن تكون رخصة سحب الإعلان التفسيري أضيق نطاقاً مـن رخـصة سـحب         

  .)١٠٠٤(“في أي وقت”التحفظ، وهو إجراء يمكن اتخاذه 
وعلى الرغم من أن الـدول لا تلجـأ كـثيراً إلى سـحب إعلاناتهـا التفـسيرية، فـإن ذلـك                        )٢

ــاً  ــارس / آذار١وفي . يحــدث أحيان ــم     ١٩٩٠م ــام للأم ــة الأمــين الع ــة الإيطالي ، أبلغــت الحكوم
ــه بأحك ــ  ”المتحــدة أنهــا   ــادتين تــسحب الإعــلان الــذي لا تعتــرف بموجب مــن  [١٨  و١٧ام الم

. )١٠٠٥(“كتوصــيات إلا] ١٩٥١يوليــه / تمــوز٢٨اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بــاللاجئين المؤرخــة   
، ٢٠٠١أبريـل  / نيـسان ٢٠ ، في]للأمـم المتحـدة  [أبلغت الحكومة الفنلندية الأمين العـام      ”كما  

__________ 

  .٧-٤-٢ي راجع المبدأ التوجيه ) ١٠٠٣(
  .١-٥-٢ والمبدأ التوجيهي ١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٢ من المادة ١راجع الفقرة  ) ١٠٠٤(
)١٠٠٥( Multilateral Treaties …, chap. V.2 .      وهنـاك أيـضاً حـالات    . ولا تـزال هنـاك شـكوك في طبيعـة هـذا الإعـلان

 لانـات المـصرية المتعلقـة بإسـرائيل    راجـع علـى سـبيل المثـال سـحب الإع        (“إعلانـات بعـدم الاعتـراف     ”سُحبت فيهـا    
 أو الاتفاقيـة الوحيـدة المتعلقـة بالمخـدرات         ١٩٦٦يتصل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام           فيما

، ولكـن هـذه   ١٥- أو الفـصل الـسادس   ٢-، الفـصل الرابـع    المرجـع نفـسه   ،  ١٩٨٠بعد اتفاق كامب ديفيد في عـام        
  ).١-٥-١انظر المبدأ التوجيهي  (“...اق دليل الممارسة في نط”الإعلانات لا تدخل 
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لـى   ع “ عنـد تـصديقها    ٧ مـن المـادة      ٢أنها قررت سحب الإعلان الذي أصدرته بـشأن الفقـرة           
وصـــدّق هـــذا البلـــد علـــى الاتفاقيـــة في عـــام  (١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات لعـــام 

١٠٠٦()١٩٧٧(.  
  .وتتفق هذه الممارسة مع ما تتميز به الإعلانات التفسيرية من بُعد عن الشكليات  )٣
غير أن سحب الإعلان التفسيري يجـب أن يـتم وفقـاً للإجـراءات المنـصوص عليهـا في                     )٤

 فيمـا يتعلـق بالـسلطات المختـصة بإصـدار          ٥-٤-٢  و ٢-٤-٢دأين التـوجيهيين    مشروعي المب ـ 
وهــي نفــس الــسلطات الــتي يمكنــها تمثيــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة في اعتمــاد  (هــذا الإعــلان 

وتحيـــل الـــصيغة ). توثيـــق نـــص معاهـــدة أو في الإعـــراب عـــن موافقتـــها علـــى الالتـــزام بهـــا  أو
  . ضمنياً إلى هذه الأحكام١٢-٥-٢المستخدمة في المبدأ التوجيهي 

  
  صوغ الاعتراضات  ٦- ٢  

  تعريف الاعتراضات على التحفظات  ١- ٦- ٢  
أو تـسميته، تـصدره     صـيغته    ت انفرادي، أياً كان   إعلان أي “الاعتراض” بتعبير   يقصد  

 دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة  صــاغته معاهــدة علــىدولــة أو منظمــة دوليــة، رداً علــى تحفــظ  
منـع الآثـار المتوخـاة مـن الـتحفظ، أو معارضـة        إلىك الدولـة أو المنظمـة     أخرى، وتهدف بـه تل ـ    
  .التحفظ على نحو آخر

  
  التعليق    

 هـو تقـديم تعريـف عـام ينطبـق علـى جميـع فئـات         ١-٦-٢الهدف من المبدأ التوجيهي      )١
ــامي       ــا لع ــاقيتي فيين ــا في اتف ــصوص عليه ــى التحفظــات المن . ١٩٨٦  و١٩٦٩الاعتراضــات عل

) د( ١سترشدت اللجنة بتعريف التحفظـات نفـسها المنـصوص عليـه في الفقـرة               ولأجل ذلك، ا  
 مـن دليـل الممارسـة، وعدلتـه         ١-١ مـن اتفـاقيتي فيينـا والـوارد في المبـدأ التـوجيهي               ٢من المادة   

  .يتناسب مع الاعتراضات بما
  :تعريف التحفظات من خمسة عناصر كونيتو  )٢

  ؛)“راديانفإعلان ”(الأول يتعلق بطبيعة الفعل   •  

__________ 

ــيس     . ١-، الفــصل الثالــث والعــشرون المرجــع نفــسه  ) ١٠٠٦( ــة، ورئ ــيس الجمهوري ــسلطات رئ ــق ب وكــان الإعــلان يتعل
وانظر أيـضاً سـحب نيوزيلنـدا لإعـلان كانـت قـد أصـدرته عنـد                 . الحكومة، ووزير الخارجية في إبرام المعاهدات     

  ).٤-، الفصل العاشر المرجع نفسه(ء مصرف التنمية الآسيوي تصديقها على اتفاق إنشا
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  ؛)“أيا كانت صيغته أو تسميته”(والثاني يتعلق بتسميته   •  
  ؛)“تصدره دولة أو منظمة دولية”(والثالث يتعلق بمصدره   •  
عنـد الإعـراب عـن الموافقـة        (والرابع يتعلق بالمهلة الزمنيـة الـتي يتعـيّن خلالهـا القيـام بـه                  •  

  ؛)١٠٠٧()على الالتزام بالمعاهدة
، الـذي يـتم تحديـده بحـسب الهـدف           ه من ـ غـرض ال الـتحفظ أو     وضوعوالخامس يتعلق بم    •  

وتهــدف بــه تلــك الدولــة    ”( الــذي ترمــي إلى تحقيقــه الجهــة الــتي صــاغت الــتحفظ      
منـــع الآثــار المتوخـــاة مـــن الــتحفظ، أو معارضـــة الــتحفظ علـــى نحـــو     إلىالمنظمــة   أو

  .)١٠٠٨()“آخر
ــك        )٣ ــع تل ــضرورة جمي ــف الاعتراضــات بال ــضمن تعري ــي أن يت  العناصــر، ولكــن لا ينبغ
ينطبق بعضها على التحفظات حصراً ويستحق بعضها الآخر مزيـداً مـن التوضـيح لأغـراض                 إذ

  .تعريف الاعتراضات
وبدا للجنـة بوجـه خـاص أن مـن الأفـضل عـدم الإشـارة إلى المهلـة الزمنيـة الـتي يتعـيّن                           )٤

فـضل دراسـتها    الأمـن   فاتفاقيتا فيينا لم تحسما هذه المسألة بوضوح، و       : خلالها صوغ الاعتراض  
  .)١٠٠٩(منفصلعلى حدة ومحاولة إيجاد حل لها بواسطة مبدأ توجيهي 

ويجب على العكس من ذلك بالتأكيد إدراج عنصرين من عناصر تعريـف التحفظـات                )٥
ــات       ــل التحفظــات إعلان ــتي هــي مث ــف الاعتراضــات ال ــاً في تعري ــة، أي ــت انفرادي صــيغتها  كان

  .ها بالاعتراضاتيسمح بوصفها  منغرضتسميتها ما دام ال أو
يـصدر  : فيينـا أي مجـال للـشك      اتفـاقيتي   وفيما يتعلـق بالجانـب الأول، لا تتـرك أحكـام              )٦

ــة ويمكــن ســحبه في أي وقــت     ــة أو عــن منظمــة دولي ــراض عــن دول ــد أن هــذا . )١٠١٠(الاعت  بي
  . يحسم مسألة فئات الدول أو المنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصوغ اعتراضات لا

__________ 

  .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٠٧(
  .المرجع نفسه ) ١٠٠٨(
  .عليه والتعليق ١٢-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٠٩(
وفي . ٢٢مــن المــادة ) ب( ٣  و٢، والفقــرتين ٢١ مــن المــادة ٣، والفقــرة ٢٠مــن المــادة ) ب (٤راجــع الفقــرة  ) ١٠١٠(

 أعــلاه، ٢٧، الحاشــية Renata Szafarz؛ أو٣٤١ أعــلاه، الــصفحة ٧٠١الحاشــية ، R. Baratta: الــسياق نفــسه
ومع ذلك، يُـستنتج أن الاعتـراض، مثـل الـتحفظ، يمكـن أن يـصدر بـصورة مـشتركة عـن عـدة                      . ٣١٣الصفحة  

  . أدناه٤-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي . دول أو منظمات دولية
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 المنـصوص  حديـد التالاعتـراض  تعريف رحلة، لا يلزم بالضرورة أن يتضمن   وفي هذه الم    )٧
أن يكـون   وهـو ، ١٩٨٦عـام  ل مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤عليه في الفقرة الفرعيـة      

  :، وذلك لسببين)١٠١١(“متعاقدةمنظمة  ” و“متعاقدةدولة ”الاعتراض من 
 اًآثـار يرتب  لاعتراض  اا إذا كان     تحل مسألة م   ٢٠من المادة   ) ب( ٤ الفقرة   الأول، أن   

 الاعتـراض؛  صـاغت  التحفظ وتلك الـتي    صاغتعلى بدء نفاذ المعاهدة بين الجهة التي        
لكن هذا النص لا يتناول على الإطلاق المسألة المتعلقة بما إذا كـان لدولـة أو منظمـة                   و

 مـن ) و( ١أو منظمـة متعاقـدة بـالمعنى المقـصود في الفقـرة          ةمتعاقـد دولـة   دولية ليـست    
 اعتراضا؛ ولا يمكن استبعاد قيـام هـذه الدولـة أو تلـك              تصوغمن الاتفاقية أن     ٢المادة  

ينتج الآثـار المنـصوص      ن من المفهوم أن هذا الاعتراض لا      إ إذ   ،المنظمة بصوغ اعتراض  
ــادة  ) ب( ٤عليهــا في الفقــرة   ــة  ٢٠مــن الم ــصبح دول ــدما ت ــدة  إلا عن أو منظمــة متعاق

 هـذا التحديـد     تـنص علـى    لا   ٢١ مـن المـادة    ٣إن الفقـرة    ف ـ  عن ذلـك،    وفضلاً ة؛متعاقد
 “ علـى تحفـظ     اعتراضـاً  صـاغت دولة أو المنظمة الدوليـة الـتي        ال”وتكتفي بالإشارة إلى    
 دراسة منفصلة؛هذا الجانب ويستحق ؛ دون مزيد من التوضيح

ة صفة الدولـة أو المنظم ـ ل ـ  دقيقـاً ن تعريف التحفظـات بذاتـه لا يعطـي تحديـداً       والثاني، أ   
ــة  ــة    صــوغ تحفــظ الــتي يحــق لهــا  الدولي ــد تــشديد صــفة الدول ــالي مــن المفي ؛ ولــيس بالت

  .المنظمة الدولية التي يحق لها صوغ الاعتراض بسلوك نهج مغاير أو
وفيمــا يتعلــق بالعنــصر الثــاني، يكفــي التــذكير بــأن القــانون المتعلــق بالتحفظــات علــى      )٨

، مطبوع بفكـرة أن نوايـا الـدول    ١٩٦٩نا لعام المعاهدات، على النحو الذي كرسته اتفاقية فيي    
 )١٠١٢(“تعـبير ”ويتـبين ذلـك مـن تعريـف         . المصطلحات الـتي تـستخدمها للتعـبير عنـها        أهم من   

، ومن تعريـف الـتحفظ   )١٠١٣(“، وأياً كانت تسميته الخاصة...اتفاق دولي   ” بأنه   “المعاهدة”
ة ـ واسـتخدمت اللجن ـ .)١٠١٤(“...إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته         ”بأنه  

__________ 

  . فقط“الدولة المتعاقدة” ١٩٦٩نا لعام  من اتفاقية فيي٢٠من المادة ) ب (٤الفقرة تتناول  ) ١٠١١(
 في اللغة الفرنسية عنـدما يتـألف اللفـظ          ("expression") “تعبير”يمكن التساؤل عن مدى صحة استخدام كلمة         ) ١٠١٢(

  .المشار إليه من كلمة واحدة، غير أن هذا المصطلح كرّسه الاستعمال ومن غير المناسب إعادة النظر فيه
 عـن محكمـة   ١٩٩٤يوليـو   / تمـوز  ١ظـر أيـضاً علـى سـبيل المثـال الحكـم الـصادر في                ان. ٢من المـادة    ) أ( ١الفقرة   ) ١٠١٣(

 ,Maritime Delimitation and Territorail Questions between Qatar and Bahrainالعـدل الدوليـة في قـضية    

I.C.J. Reports 1994, p. 112, para. 3 :”ا تسميات قد تتخذ الاتفاقات الدولية عددا من الأشكال وتطلق عليه
  .“مختلفة

  .٢من المادة ) د( ١الفقرة  ) ١٠١٤(
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ويجــب أن يــسري المبــدأ نفــسه علــى     . )١٠١٥(العبــارة نفــسها لتعريــف الإعلانــات التفــسيرية    
النيــة، وهــي مــسألة يجــب تحديــد تلــك ولكــن .  في الحــالتين“النيــةهــو فــالمهم ”: الاعتراضــات

  .١-٦-٢تندرج في صلب التعريف الذي يقترحه المبدأ التوجيهي 
وهي تعـني وفقـاً     .  لا يخفى على أحد    “اعتراض”نى كلمة   وللوهلة الأولى، يبدو أن مع      )٩

المعارضة التي يعبر عنها شخص مـن أشـخاص القـانون علـى فعـل              ” لمعجم القانون الدولي العام   
أو ادعاء صادر عن شخص آخـر مـن أشـخاص القـانون بغيـة الحيلولـة دون نفـاذه أو احتجـاج          

إعــراب ” بأنــه “لــى تحفــظالاعتــراض ع”ويعــرّف المعجــم نفــسه . )١٠١٦(“الــشخص الأول بــه
 -م دولــة عــن رفــض تحفــظ علــى معاهــدة صــاغته دولــة أخــرى بقــصد منــع تطبيــق الحك ــ           

  هـي موضوع التحفظ على الدولتين، أو إذا كانت النية المعلنـة للدولـة المعترضـة       -م  الأحكا أو
  .)١٠١٧(“المعاهدة بين الدولتينبدء نفاذ الحيلولة دون 

لعــامي   مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١ مــن المــادة ٣الفقــرة إلى   الأخــيرالتوضــيحويــستند هــذا   )١٠
 الــتي يجــوز بموجبــها للدولــة المعترضــة علــى تحفــظ أن تعــارض في بــدء نفــاذ    ١٩٨٦  و١٩٦٩

وفي هـذه الحالـة لا مجـال للـشك في نيـة صـاحب               . المعاهدة بينها وبـين الدولـة صـاحبة الـتحفظ         
  .الإعلان الانفرادي الذي يعترض على التحفظ

ف الأمر فيما يخص ردود الفعل الأخرى على الـتحفظ الـتي قـد يـستفاد منـها       وقد يختل   )١١
  . عدم ارتياح أصحابها للتحفظ دون أن يكون ذلك مكافئا لاعتراض فعلي

الفرنـسي بـشأن     - هيئة التحكيم المكلفة بالبت في الـتراع الإنكليـزي         أوضحتوكما    )١٢
  :١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠تحديد الجرف القاري في قرارها الصادر في 

تقـوم بمجـرد    كـون رد فعلـها علـى هـذا النحـو            يإن معرفة مـا إذا كانـت الدولـة الـتي            ”  
المعـني   أو تـرفض الـتحفظ       في هـذا الـصدد     هـا أو تعـرب عـن موقف     التعليق على التحفظ    

علـى نيـة    بالتـالي   توقف  ت ،أو كل صلة تعاهدية بالدولة المتحفظة في إطار المعاهدة        فقط  
  .)١٠١٨(“الدولة المعنية

__________ 

 “إعــادة التــسمية”والأمثلــة علــى )) ١٥ و) ١٤وبخاصــة الفقرتــان ( والتعليــق عليــه ٢-١انظــر المبــدأ التــوجيهي  ) ١٠١٥(
  ). “الصيغة والتسمية”، ٢-٣-١ وفي التعليق على المبدأ التوجيهي المرجع نفسه(

)١٠١٦ ( Jean Salmoned., Dictionnaire de droit international public (Brussels, Bruylant/AUF, 2001), p. 763.  
ومــن البــديهي أن هــذا التعريــف ينطبــق كــذلك علــى الاعتــراض الــذي تــصوغه . ٧٦٤، الــصفحة المرجــع نفــسه ) ١٠١٧(

  .منظمة دولية
 ٢٤انظـر الحاشـية   . UNRIAA, vol. XVIII, pp. 32-33, para. 39، ١٩٧٧يونيـو  / حزيـران ٣٠الحكـم الـصادر في    )١٠١٨(

  .أعلاه
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 المملكــة المتحــدة، “رد فعــل”طبيعــة بــشأن هيئــة التحكــيم صــراحة تبــت وفي هــذه الحالــة، لم 
، خاصـة أنهـا طبّقـت القاعـدة الـتي تـنص عليهـا          )١٠١٩(“تصرفت كما لو أنه اعتـراض     ”ولكنها  
  . التي لم تكن مع ذلك نافذة بين الطرفين١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢١ من المادة ٣الفقرة 
يبدو أن لا جـدال في أن بنـود   ولكن ، )١٠٢٠(الحكمد هذا الجانب بالذات من وقد انتُق   )١٣

 المملكــة المتحــدة الاعتــراض علــى الــتحفظ الــذي نيــةالإعــلان البريطــاني المعــني تظهــر بوضــوح 
  :فقد جاء نص هذا الإعلان على الشكل التالي. صاغته فرنسا

  .)١٠٢١(“)ب(لا تستطيع حكومة المملكة المتحدة الموافقة على التحفظ ”  
  .تحفظ هو بالتحديد اعتراض بالمعنى الكامل والعادي لهذه الكلمةالعدم قبول و

 البريطانية، يمكن مـع ذلـك ألا يـشكل رد           -وكما لاحظت محكمة التحكيم الفرنسية        )١٤
.  مـن اتفـاقيتي فيينـا     ٢٣ إلى   ٢٠ بموجب المواد مـن      ، اعتراضاً فعل على تحفظ، وإن جاء انتقادياً     

 الــذي - الــضيق - الأمــر بــشكل خــاص بمجــرد تعليقــات تعــبر عــن التفــسير   أن يتعلــقويمكــن
ــتحفظ           ــذا ال ــبر ه ــضعها لكــي تعت ــتي ت ــشروط ال ــتحفظ أو ال ــة لل ــة دولي ــة أو منظم ــه دول تعطي

 وفرنـسا عـن رد   وألمانيا، أعربت المملكة المتحدة   ١٩٧٩عام  في  ”،  فعلى سبيل المثال  . صحيحاً
 على حماية حقوق الملكية الواردة في المادة الأولى مـن           فعلها على التحفظ الذي صاغته البرتغال     

مــن خــلال هــذا الــتحفظ، كانــت البرتغــال ف. بروتوكــول الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان
ثـورة  ”عازمة على جعل التـدابير الواسـعة النطـاق لـترع الملكيـة والتـأميم الـتي اعتمـدت عقـب                      

. وروبيـة والمحكمـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان          بمنأى عـن أي اعتـراض لـدى المفوضـية الأ           “القرنفل
ولم تبد الدول الـتي صـدرت عنـها ردود فعـل أي اعتـراض رسمـي علـى الـتحفظ الـذي صـاغته               
البرتغــال، إنمــا كانــت لهــا إعلانــات مفادهــا أنــه لا يمكــن أن يــؤثر علــى المبــادئ العامــة للقــانون 

ــة الــدولي الــتي تــستلزم تــسديد تعــويض ســريع وملائــم وفعــال في حال ــ    ــة الأجنبي . ة نــزع الملكي
عقــب التعــديلات الدســتورية والتــشريعية الــتي  ، ١٩٨٧ســحبت البرتغــال هــذا الــتحفظ عــام  و

  .)١٠٢٢(“تاعتمد
  :مثلاً،  نفسهاالطريقةبيمكننا أن نحلل و  )١٥

__________ 

)١٠١٩ ( Pierre-Henri Imbert, «La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la 

délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord», A.F.D.I., 1978, p. 45.  
  .لمرجع نفسها ) ١٠٢٠(
)١٠٢١ ( UNIIAA, vol. XVIII, p. 162, para. 40.  
)١٠٢٢ ( J. Polakiewicz الحواشي محذوفةو؛ ١٠٦ أعلاه، الصفحة ٦٣٨، الحاشية.  
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 الـصادرة عـن جمهوريـة       )١٠٢٣(الإعلانـات ”البلاغات التي اعتـبرت الـدول بموجبـها أن            •  
ية أوكرانيـا الاشـتراكية الـسوفياتية واتحـاد الجمهوريـات           بيلاروسيا الاشتراكية وجمهور  

 ١١الاشتراكية السوفياتية والجمهورية الشعبية المنغولية حول الفقـرة الأولى مـن المـادة              
ــن  ــام    [م ــية لع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــن    ] ١٩٦١ اتفاقي ــأي شــكل م ــدل ب لا تع

يمكننـا أن نـرى فيهـا       و؛  )١٠٢٤(“الأشكال الحقوق والواجبات الناجمة عـن هـذه الفقـرة         
 أكثــر منــها اعتراضــات حقيقيــة،) أو الحكــم الــذي تتناولــه( المعنيــة للبيانــاتتفــسيرات 

سيما وأن هذه الإعلانات تختلف عن الإعلانـات الأخـرى الـتي تتخـذ رسميـا شـكل            لا
  ؛)١٠٢٥(الاعتراضات

ا البلاغ الذي صدر عن الولايات المتحدة حول التحفظ الأول الـذي صـاغته كولومبي ـ               •  
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة             

الــذي يتــضمن اســتثناء مــن الالتزامــات ” ١٩٨٨ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المؤرخــة 
، وقــد اعتــبرت “ مــن الاتفاقيــة٦ وفي المــادة ٣ مــن المــادة ٩  و٦الــواردة في الفقــرتين 

يكــون وفــاء كولومبيــا بهــذه   لا ينطبــق إلا بقــدر مــا” حكومــة الولايــات المتحــدة أنــه 
تــسليم الكولــومبيين بحكــم ( مــن دســتورها الــسياسي ٣٥الالتزامــات يتعــارض والمــادة 

غـــير  علـــى تـــسليم الأشـــخاص وإن كـــان هـــذا الـــتحفظ يجـــب أن ينطبـــق؛ )الـــولادة
؛ )١٠٢٦(“ علــى الــتحفظتعتــرض، فــإن الولايــات المتحــدة  الكولــومبيين بحكــم الــولادة 

    اعتراض حقيقي؛ أولا على “موافقة مشروطة”  مثال علىوهذا

__________ 

لـدى ظهـور تبـاين في وجهـات النظـر حـول             ” أنـه هذه الإعلانات، التي اعتبر بموجبها الأطراف الثلاثة المعنيـون           ) ١٠٢٣(
، “سألة بالاتفـاق المتبـادل بـين الدولـة الموفـدة والدولـة المـضيفة       مسألة قوام بعثة دبلوماسية، يجب معالجة هـذه الم ـ        
  .(Multilateral Treaties …, chap. III.3) “تحفظات”كانت قد وصفتها تلك الأطراف، صراحة، بأنها 

  .نيوزيلنداالمملكة المتحدة وومالطة كندا ووالدانمرك وفرنسا ووتايلند ستراليا أ، المرجع نفسه ) ١٠٢٤(
  الأكثـر غموضـاً  والإعـلان  تترانيـا،   عن أوواليونان،، الإعلانات الصادرة عن لكسمبرغ وهولندا المرجع نفسه انظر   ) ١٠٢٥(

، على سـبيل المثـال، الفقـرة الأخـيرة مـن الـبلاغ الـذي تقـدمت بـه المملكـة المتحـدة                    انظر أيضاً  .الصادر عن بلجيكا  
 علـى اتفاقيـة   ية الـسوفياتية سـابقاً  حول التحفظات والإعلانات المرفقة بـصك تـصديق اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراك        

، أو رد فعل النـرويج علـى        )١ –، الفصل الثالث والعشرون     المرجع نفسه ( ١٩٦٩لعام  قانون المعاهدات   بشأن  فيينا  
الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن         البروتوكـول الملحـق ب     التصحيحي الصادر عـن فرنـسا بـشأن          “الإعلان”

الذي بدا بوضوح كـتحفظ، والـذي اعترضـت عليـه كـل              (١٩٨٢أغسطس  / آب ١١ ، بتاريخ ١٩٧٨السفن لعام   
 IMO, Status of Multilateral، ولــيس تحفظــاًإعلانـاً قائلــة إنهـا تعتــبره  )  علــى هـذا الأســاس مـن الــسويد وإيطاليـا  

Conventions and Instruments in Respect of Which the International Maritime Organization or Its 

Secretary-General Performs Depositary or Other Functions (as at 3 May 2011), p. 81, note 1. 
)١٠٢٦ ( Multilateral Treaties…, chap. VI.19) وقـد سـحبت كولومبيـا هـذا الـتحفظ في وقـت       ). البنط المائل مضاف

  .)المرجع نفسه(لاحق 
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البلاغات التي تقدمت بها المملكة المتحـدة والنـرويج واليونـان المتعلقـة بـالإعلان الـذي                   •  
  .)١٠٢٧(صدر عن كمبوديا بشأن الاتفاقية المنشئة للمنظمة البحرية الدولية

ــباه”إن   )١٦ ــع ا    “ الاعتراضــاتأش ــضع ســنوات م ــذ ب ــضاعف من ــذه تت ــة   ه ــشار ممارس نت
في هــذا الإطــار، تطلــع الــدول الجهــة الــتي صــاغت الــتحفظ   و. “المتعلــق بالتحفظــاتالحــوار ”

علــى الأســباب الــتي تجعلــها تعتــبر أن علــى هــذه الأخــيرة أن تــسحب هــذا  بــشكل شــبه رسمــي 
يمكــن أن تــشكل هــذه البلاغــات اعتراضــات حقيقيــة، غــير أن  و. الــتحفظ أو تحــدده أو تعدلــه

  حـوار قـد يـؤدي إلى اعتـراض، لكنـه يمكـن أيـضاً       بفـتح  في غالب الأحيان    ق أيضاً الأمر قد يتعل  
ــتحفظ أو ســحبه   ــديل ال ــؤول إلى تع ــتي     . أن ي ــى التحفظــات ال ــدا عل وواضــح أن رد فعــل فنلن

 ينـدرج في الفئـة الأولى      ١٩٨٩صاغتها ماليزيا لدى انضمامها إلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام              
  :ويشكل بلا شك اعتراضاً

ضح أن التحفظ، في صـيغته الحاليـة، يتعـارض مـع غايـة الاتفاقيـة وهـدفها، وهـو                    واو”  
لـذا، فـإن    .  مـن هـذه الاتفاقيـة      ٥١ من المادة    ٢بالتالي غير مقبول وفقا لأحكام الفقرة       

  .)١٠٢٨(“ وتشير بالتالي إلى عدم ترتب أي آثار قانونية عليهتعارضهالحكومة الفنلندية 

__________ 

  .١-، الفصل الثاني عشر المرجع نفسه ) ١٠٢٧(
 وقـد جـاء الـنص الكامـل لهـذا الاعتـراض علـى النحـو                 .) مـضاف  البـنط المائـل   ( ٢- فصل الرابع  ال ،المرجع نفسه  ) ١٠٢٨(

 :التالي
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وإن الطـابع الواسـع النطـاق                رئيـسية يشمل التحفظ الذي صاغته ماليزيا عدة أحكـام         ”  

  .بالالتزامات التي تفرضها عليهاالذي يميزه لا يسمح بمعرفة مدى استعداد ماليزيا لتطبيق الاتفاقية والوفاء 
وترى الحكومة الفنلندية أن صوغ تحفظات عامة إلى هذا الحد من شأنه أن يساهم في تقويض أساس المعاهـدات       

من جهة أخرى، تذكر الحكومة الفنلندية بأن التحفظ المذكور يجب أن يخضع للمبـدأ             و .الدولية لحقوق الإنسان  
طرف من الأطراف في معاهدة ما الاحتجاج بأحكام قانونه         لاهدات الذي لا يجيز     العام المعمول به في تفسير المع     

فالمصلحة المشتركة للدول تقتـضي أن  .  بسياساته الوطنية، بغية تبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة      ناهيكالداخلي،  
 لبلوغ الغايـات    ةاخلي الد قوانينها لإدخال التعديلات المطلوبة على      مستعدةكون الأطراف في المعاهدات الدولية      ت

مـا وسياسـاته عرضـة لأن        وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القـانون الـداخلي لبلـد             . والأهداف التي حـددتها المعاهـدات     
 أكــبر للآثــار غــير الظــاهرة في الطــور الحــالي الــتي تترتــب علــى  تــدخل عليهــا تعــديلات يمكــن أن تعطــي حجمــاً 

  .التحفظ
 لأحكام ض مع غاية الاتفاقية وهدفها، وهو بالتالي غير مقبول وفقاًواضح أن التحفظ، في صيغته الحالية، يتعارو  

لذا، فإن الحكومة الفنلندية تعارضه وتشير بالتـالي إلى عـدم ترتـب أي    .  من هذه الاتفاقية٥١ من المادة    ٢الفقرة  
  .آثار قانونية عليه

  .“]الاتفاقية المذكورة[ صاغته بشأن التحفظ الذي في  الحكومة الماليزية بإعادة النظروتوصي الحكومة الفنلندية  
 على التحفظـات الـتي صـاغتها ماليزيـا، انظـر الإعلانـات الـصادرة عـن                  للاطلاع على اعتراضات أشد وضوحاً    و  

المرجـع  ( السويد أو النرويج أو هولندا والبلاغات الصادرة عن بلجيكـا والـدانمرك    البرتغال أو أو آيرلنداألمانيا أو   
  . )المرجع نفسه( من تحفظاتها يزيا في وقت لاحق جزءاًوقد سحبت مال. )نفسه



A/66/10/Add.1 

 

327 12-20316 
 

بمزيـد   الفعل الـصادر عـن النمـسا علـى التحفظـات ذاتهـا       ردل الطابع الاعتراضي   ويتسم  )١٧
، علما أنه معزز بالحجج ويسعى إلى أهداف مماثلة؛ فـالإعلان الـصادر عـن النمـسا               من اللايقين 

 مـن عبـارات الـرفض النـهائي للتحفظـات الماليزيـة              لا يتضمن أيـاً    ١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٨في  
  : ويعبر بالأحرى عن موقف المترقب

اتفاقيـة حقـوق    [ مـن    ٥١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات والمـادة          ١٩مادة   لل وفقاً”  
، يجب أن يتلاءم التحفظ الذي يتم إبداؤه على معاهدة مع غاية وهـدف تلـك             ]الطفل

ويتعــارض الــتحفظ مــع الغايــة مــن  .  في القــانون الــدوليالمعاهــدة لكــي يكــون مقبــولاً 
هـا أساسـي لبلـوغ الغايـة مـن هـذه        تطبيقُالمعاهدة وهدفها عندما يميل إلى خرق أحكام      

  .المعاهدة وهدفها
النظــر في التحفظــات الــتي صــاغتها ماليزيــا بــشأن  النمــساوية  الحكومــة أنعمــت لقــد”  

ــابعولا يمكـــن تقـــدير مقبوليـــة هـــذه التحفظـــات  ].  المـــذكورةالاتفاقيـــة[  العامـــة الطـ
  .بتوافر مزيد من الإيضاحات إلا

 بمزيــد مــن الدقــة مــدى الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى    تحــدد ماليزيــا… بانتظــار أنو”  
تحفظاتهــا، تعتــبر جمهوريــة النمــسا أن هــذه الأخــيرة لا تــؤثر في أي مــن الأحكــام الــتي   

  . لبلوغ غاية وهدف الاتفاقيةيبقى تطبيقها أساسياً
مــع ذلــك، تعــارض النمــسا اعتبــار هــذه التحفظــات مقبولــة إن كــان لتطبيــق هــذا   و”  

 بالالتزامات التي تتحملها بموجب الاتفاقيـة       …ي إلى عدم وفاء ماليزيا      التحفظ أن يؤد  
  .وهي التزامات أساسية لبلوغ غاية وهدف الاتفاقية

 ٥١لا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظات التي صاغتها ماليزيا جـائزة بموجـب المـادة                و”  
 ماليزيــا مــن  مــا لم تؤكــد... مــن اتفاقيــة قــانون المعاهــدات  ١٩مــن الاتفاقيــة والمــادة 

، أن تحفظاتهـا متلائمـة مـع الأحكـام     خلال إعلانات إضافية أو تثبت بالممارسـة لاحقـاً     
  .)١٠٢٩(“الأساسية لبلوغ غاية وهدف المعاهدة

ذات أهـداف واضـحة   )  مـشروطاً أو اعتراضاً(، يمكننا أن نعتبر هذا موافقة مشروطة        وهنا أيضاً 
 حقا، لكنـها    أكثر منها اعتراضاً  ) أو تعدله جعل الدولة التي صاغت التحفظ تعود عن تحفظها         (

ــار   ــانوني وآث ــيقين ذات وضــع ق ــشروط نفــسها   تتــسم بانعــدام ال ، وذلــك، علــى الأقــل، لأن ال

__________ 

 رد الفعل الصادر عن السويد على الـتحفظ الـذي صـاغته كنـدا               انظر أيضاً .  مضاف البنط المائل  – المرجع نفسه  ) ١٠٢٩(
، الفـصل   المرجـع نفـسه   ،  ١٩٩١فبرايـر   / شـباط  ٢٥المؤرخـة   التبليغ المبكر عن وقـوع حـادث نـووي          على اتفاقية   

  .٤ – السابع والعشرون
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المطروحة للموافقة على التحفظ أو رفضه لا يمكـن تقييمهـا بـصورة موضـوعية ولم يـتم تحديـد                    
  .أي أجل معين

ــة    ثيريــو  )١٨ ــوع مــن الإعلانــات مــشاكل مماثل ــتي    هــذا الن لتلــك الناجمــة عــن البلاغــات ال
وهكـذا،  .  في مـا يتعلـق بـصحة الـتحفظ         “بموقفهـا ” بموجبها دولـة أو منظمـة دوليـة          “تحتفظ”

 بموجبـه حكومـة هـذا    “احتفظت” حول الأثر المترتب على إعلان هولندا الذي       يمكن التساؤل 
 والفقـرتين   ١٢ة  بكامل حقوقها إزاء التحفظات التي صاغتها حكومة فترويلا على المـاد          ”البلد  
لـدى تـصديقها    ] ١٩٥٨اتفاقية جنيف بشأن الجـرف القـاري لعـام          [ من   ٢٤ من المادة    ٣  و ٢

 أو على الإعلان الصادر عن المملكة المتحدة الـذي ذكـرت فيـه أنهـا       )١٠٣٠(“على هذه المعاهدة  
التي صاغتها جمهورية كوريـا علـى       [التحفظات المزعومة   ] تلك[لن تستطيع اتخاذ موقف من      ”
نظــرا لعــدم وجــود توضــيح كــاف للأثــر   ] هــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  الع

.  لأحكـام اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهـدات وممارســة الأطــراف في العهــد  المتـوخى تحقيقــه، وفقــاً 
ــوع، تحــتفظ حكومــة المملكــة المتحــدة بكامــل       و بانتظــار الحــصول علــى توضــيح مــن هــذا الن

كــذلك، لا يــسهل تحديــد طــابع ردود الفعــل الــصادرة عــن  . )١٠٣١(“حقوقهــا بموجــب العهــد
 على القيود التي وضعتها تركيا على موافقتها على الحق في الطعـن الفـردي               )١٠٣٢(بلدان عديدة 

فقــد بَلّغــت هــذه الــدول :  القديمــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان٢٥بموجــب المــادة 
 بانتظـار صـدور     “تحـتفظ بموقفهـا   ”ديـدة، أنهـا     الأمين العام لمجلس أوروبا، بواسطة صـياغات ع       

عـدم وجـود رد فعـل رسمـي بخـصوص صـميم المـشكلة               ” أن   موضحةًقرار عن هيئات الاتفاقية     
. )١٠٣٣(“بالتحفظـات الــتي صــاغتها الحكومــة التركيــة  ...  ضــمنياًاعتبــاره اعترافــاً ... يمكـن  لا
ــدو صــعباً و ــا هــي آراء   يب ــا اعتراضــات، إنم ــة ” اعتباره ــدم الموافق ــة المرتبطــة بموقــف   “بع  المؤقت

__________ 

)١٠٣٠ ( Multilateral Treaties…, chap. XXI.1 .ــضاً و ــر أي ــتي  انظ ــة ال ــاقها الأمثل ــية F. Horn س ــلاه، ٢٥، الحاش  أع
رد الفعل الصادر عن كندا على التحفظات والإعلانات الفرنسية بخصوص الاتفاقيـة             (٣٣٦  و ٣١٨الصفحتان  

  ).نفسها
)١٠٣١( Multilateral Treaties…, chap. IV.4 .ًتراليا اس ـالصادر عن هولندا حول التحفظات التي صاغتها  البلاغ انظر أيضا

سـترالية  رد الفعل الصادر عن هولنـدا علـى التحفظـات الأ   بالعكس، يعتبر ؛ و)المرجع نفسه( من الميثاق ١٠على المادة   
  . )المرجع نفسه( للتحفظات المعنية تفسيراًبالأحرى  من الصك نفسه ٥٠  و٢على المادتين 

 انظر(لا تشكل هذه القيود تحفظات بموجب دليل الممارسة         و. ولكسمبرغ والنرويج السويد  وبلجيكا والدانمرك    ) ١٠٣٢(
 أعــلاه، ٦٣٨الحاشــية (بــولاكيفيتش . ج ســاقه الــذي المثــال، غــير أن )٣-٥-١مــن المبــدأ التــوجيهي  ٢ الفقــرة

   .، لا يقل عن ذلك وضوحاً بالقياس عليها)١٠٧الصفحة 
بمجموعـة الإعلانـات هـذه في القـرار الـصادر عـن المحكمـة الأوروبيـة              تـرد النـصوص الخاصـة       . إعلان لكـسمبرغ   ) ١٠٣٣(

 ,Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections) في قـضية  ١٩٩٥مـارس  / آذار٢٣ بتـاريخ لحقـوق الإنـسان   

ECHR, Ser. A, vol. 310, pp. 12-13, para. 18-24.  
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إحـداث  تخـاذا لموقـف رسمـي يهـدف إلى الحـؤول دون            االمقابل يشكل اعتراض ما      وفي   .الترقب
  .هالجهة التي صاغتالتحفظ الآثار التي تتوخاها منه 

، )١٠٣٤(ولا يترتب على ذلك أن ردود الفعل الأخرى، من قبيل تلك المـذكورة أعـلاه                 )١٩
الأخرى في المعاهـدة بـشأن تحفظـات       اقدة أو المنظمات المتعاقدة     الدول المتع والتي قد تصدر عن     

 ليـست  ولكنـها . صاغتها دولة أو منظمة دولية ستُعتبر ممنوعة أو حتى عديمة الأثر القانوني تمامـاً   
 للمعاهدة أو للأفعـال      في اتفاقيتي فيينا، وآثارها إما أن تكون تفسيراً        بالمعنى المقصود اعتراضات  

 تــود الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات “ تحفظيــاًحــواراً”تــشكلها التحفظــات، أو الانفراديــة الــتي 
 هـذه   الـلا يقـين   وتظل حقيقة أن أوجـه      . المتعاقدة الأخرى فتحه مع الجهة التي صاغت التحفظ       

تُظهر بجلاء الفائدة الكامنة في اسـتعمال مـصطلحات دقيقـة وخاليـة مـن الغمـوض، في وصـف                    
 الــذي تنــوي الجهــة المعترضــة إعطــاءهفي تحديــد النطــاق غته وصــيوفي رد الفعــل علــى الــتحفظ، 

  .)١٠٣٥(للاعتراض
  لا شــك في أن الحــل الأكثــر حــذراً ، وصــف رد الفعــل،يمــا يتعلــق بالنقطــة الأولى وف  )٢٠

ــة   ــتخدام كلمــ ــل في اســ ــراض”يتمثــ ــل “اعتــ ــرض” أو فعــ ــل  . “تعتــ ــارات مثــ ــد أن عبــ بيــ
 ومــا إلى ذلــك، يجــب أن لا تقبــل،/، عــدم قبــول)١٠٣٧(تــرفض/ضفْــ، رَ)١٠٣٦(تعــارض/معارضــة

، ينطبق ذلك على تعـابير       جداً وما لم يكن السياق خاصاً    . عتراضلاعلى ا ليلاً   د تُعتبر هي أيضاً  
ــل  ــة  ”مث ــل حكوم ــذي  ” أو )١٠٣٨(“...تحفــظ ... لا تقب ــتحفظ ال لا /مرفــوض ... صــاغتهال

__________ 

  .توجيهيمن التعليق على هذا المبدأ ال) ١٧إلى ) ١٣من الفقرات انظر  ) ١٠٣٤(
 R (99) 13  المرفقـة بالتوصـية رقـم   “الأحكـام النموذجيـة لـردود الفعـل علـى التحفظـات      ” سياقانظر في هـذا ال ـ  ) ١٠٣٥(

الصيغ البديلة المقترحـة    من الجدير بالذكر أن جميع      و. ١٩٩٩مايو  / أيار ١٨للجنة وزراء مجلس أوروبا، المؤرخة      
بيات الاعتراضـات الغامـضة وغـير الدقيقـة،         وبخـصوص سـل   . “اعتـراض ”في هذه الوثيقة تستخدم صراحة كلمة       

 ١٩٧ إلى ١٩١مــن  الــصفحات ؛ وانظــر أيــضا١٨٥ً  و١٨٤الــصفحتان  أعــلاه، ٢٥الحاشــية  ،F. Horn انظــر
  .٢٢٢  و٢٢١ و

  . أعلاه، الاعتراض الفنلندي على تحفظ ماليزيا المتعلق باتفاقية حقوق الطفل١٦ الفقرة انظر أيضاً ) ١٠٣٦(
ــثلاً انظــر  ) ١٠٣٧( ــالا م ــراض غواتيم ــا     اعت ــة فيين ــى اتفاقي ــا عل ــى تحفظــات كوب ــات الدبلوماســي ل عل ــام ةلعلاق  ١٩٦١ لع

(Multilateral Treaties..., chap. III.3).  
 اعتراضات الحكومة الأسترالية على عـدة تحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة وقمعهـا             مثلاًانظر   ) ١٠٣٨(

، واعتراضـات هولنـدا علـى تحفظـات عديـدة علـى       (Multilateral Treaties…, vol. I, chap. IV.1) ١٩٤٨لعام 
 انظـر أيـضاً   و .)٢ –، المجلد الثاني، الفصل الحادي والعشرون       المرجع نفسه ( المتعلقة بأعالي البحار     ١٩٥٨اتفاقية  

 من اتفاقية جنيف المتعلقة بالجرف القاري، الفقرة    ٦على المادة   ) ب(الاعتراض البريطاني على التحفظ الفرنسي      
  . أعلاه)١٣
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ــهيمكــن  ــه  لا قبول ــة علي ــة   وهــذه هــي الح . )١٠٣٩(“يمكــن الموافق ــن دول ــشأ حــين تعل ــتي تن ــة ال  ال
 )١٠٤١(“عـديم الأثـر تمامـا     ”، أو   )١٠٤٠(“ممنوع بموجب المعاهـدة   ”ما   منظمة دولية أن تحفظاً    أو

 دون أن تخلـص صـراحة إلى   )١٠٤٢(“ها من ـغـرض الالمعاهـدة أو  موضوع يتنافى مع ”أو مجرد أنه  
وبينمـا لا يهـدف صـاحب الإعـلان الـذي          .  جداً كثيراًهو ما يحدث    نتيجة مترتبة على ذلك، و    

و صراحة إلى منع الآثار المترتبة على الـتحفظ، فإنـه يعـرب مـع ذلـك عـن                   يصاغ على هذا النح   
.  أو، بعبارة أخرى، عن انـصراف نيتـه جـديا إلى عـدة قبـول الـتحفظ          -معارضته لهذا التحفظ    

المعارضـة  ”وعبـارة   . وتشكل هذه الإعلانات اعتراضات أيضاً بالمعني المقصود في اتفـاقيتي فيينـا           
  . تراعي ذلك١-٦-٢ردة في المبدأ التوجيهي  الوا“بوجه آخر على التحفظ

ويبقــى أن الــدول تقــصد، في بعــض الحــالات، تحميــل اعتراضــاتها آثــاراً مغــايرة للآثــار    )٢١
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، ويمكـن عندئـذ التـساؤل       ٢١ من المادة ٣المنصوص عليها صراحة في الفقرة  

  .مةعما إذا كان الأمر يتعلق باعتراضات بالمعنى الدقيق للكل
  :ولا يتوخى هذا الحكم سوى احتمالين  )٢٢

الأحكام التي يتناولها الـتحفظ لا تطبـق فيمـا بـين الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة          ”إما أن     •  
الأثـر  ”؛ وهـذا هـو      “والدولة أو المنظمة المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه الـتحفظ          

   للتحفظات؛“الأدنى
ذ بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة والدولـة              وإما ألا تدخل المعاهـدة حيـز النفـا          •  

المنظمة المتحفظة إذا كانت الدولة أو المنظمة المعترضة قد أعربت صراحةً عن هـذه               أو

__________ 

 Multilateral)  المتعلقــة بأعــالي البحــار١٩٥٨ رد فعــل اليابــان علــى التحفظــات علــى اتفاقيــة عــام لاًـانظــر مثــ ) ١٠٣٩(

Treaties…, chap. XXI.2)       أو اعتراض ألمانيا على تحفظ غواتيمالا علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين لعـام 
   ).٢ –، الفصل الخامس المرجع نفسه( ١٩٥١

 من اتفاقية الأمـم المتحــدة لقـانون      ٣١٠ مجموع المراسلات المتصلة بالإعلانات الصادرة بموجب المادة         لاًمثانظر   ) ١٠٤٠(
  .(Multilateral Treaties…, chap. XXI.6) ١٩٨٢البحار لعام 

 ردود فعل الجماعة الأوروبيـة علـى إعلانـات بلغاريـا وجمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة بخـصوص الاتفاقيـة                انظر مثلاً  ) ١٠٤١(
، الفـصل  المرجـع نفـسه  ( ١٩٧٥الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي لعـام            

  ).١٦– ألف رالحادي عش
 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد ١٩٧٩انظر مثلاً إعلان البرتغال بشأن تحفظات ملديف على اتفاقية عام        ) ١٠٤٢(

 وإعـلان بلجيكـا بـشأن تحفظـات سـنغافورة علـى اتفاقيـة حقـوق         (Multilateral Treaties…, chap. IV.8) المرأة
 ).١١- الفصل الرابع ،المرجع نفسه( ١٩٨٩الطفل لعام 
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 “الأقـصى ”؛ وهـذا مـا يـسمى عمومـاً الأثـر          ٢٠من المادة   ) ب( ٤النية تطبيقاً للفقرة    
  .)١٠٤٣(للاعتراض

 “الأقـصى ” و “الأدنى” ينيط بـين الأثـر    يتبين من الممارسـة وجـود طـور وس ـ        ولكن،    )٢٣
وقـد يحـدث بالفعـل أن تـود دولـة مـا أن يكـون لهـا            . للاعتراض، اللـذين يتوخاهمـا هـذا الحكـم        

 بالدولــة الــتي صــاغت الــتحفظ وأن تــرى في الوقــت نفــسه أن الاســتبعاد مــن العلاقــات ارتبــاط
  .)١٠٤٤(٢١  من المادة٣الاتفاقية يجب أن يتجاوز حدود ما تنص عليه الفقرة 

قــد يحــدث أن الدولــة الــتي صــاغت الاعتــراض تــود تحميلــه مــا يوصــف بــأثر   كــذلك،   )٢٤
ولـيس هـذا     يتمثل في ملاحظة أن التحفظ المعترض عليه غـير صـحيح،             )١٠٤٥(“فوق الأقصى ”

 . في مجموعها، علـى العلاقـات بـين الـدولتين          ذلكتنطبق، بحكم   بالتالي  المعاهدة  فحسب بل إن    
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٧ المثــال، الــسويد في اعتراضــها المــؤرخ  مــا فعلتــه، علــى ســبيل  ذاوهــ

 قطـر لـدى انـضمام هـذا البلـد إلى البروتوكـول الاختيـاري                صـاغته  على التحفظ الذي     ٢٠٠٢
  : لاتفاقية حقوق الطفل٢٠٠٠مايو / أيار٢٥المؤرخ 

اقيـة  ويبـدأ نفـاذ الاتف  . لا يعوق هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقيـة بـين قطـر والـسويد        ”  
  .)١٠٤٦(“بتحفظهاالاحتجاج لقطر يجوز بتمامها بين الدولتين، دون أن 

، فـإن   )١٠٤٧(وعلى الرغم من التشكيك في هذا الأثـر المترتـب علـى هـذه الاعتراضـات                 )٢٥
الواقع هو أن الجهات صاحبة هـذه الاعتراضـات ترمـي إلى أن تكـون لاعترافهـا آثـار متوسـطة                     

ــدأ    يخــل بجوازهــا وكمــا أن تعريــف التحفظــات لا . “قُــصوى”أو  ــصها في المب ــة بن ــإن اللجن  ف
__________ 

)١٠٤٣ ( R. Riquelme Cortado ــية ــصفحتان  ١٥٠الحاش ــلاه، ال ــية F. Horn؛ و٢٨٠  و٢٧٩ أع ــلاه، ٢٥، الحاش  أع
  .١٧٢ إلى ١٧٠الصفحات من 

 اعتـراض كنـدا     انظـر مـثلاً   وفي هـذا الـشأن،      . التعليـق عليهمـا   ، و ٧-٣-٤  و ٢-٤-٣انظر المبدأين التـوجيهيين      ) ١٠٤٤(
لا تعتبر كندا نفـسها مرتبطـة بموجـب معاهـدة مـع الجمهوريـة       ”: ٩٦٩ على اتفاقية فيينا لعام      سورياعلى تحفظ   

يـة   الإلزامالتوفيـق العربية السورية فيما يتعلق بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات الـتي تنطبـق عليهـا إجـراءات           
وللاطـلاع علـى أمثلـة    ). Multilateral Treaties…, chap. XXIII.1(“ المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة المـذكورة    

 أعـلاه،  ٥٩، الحاشـية  R. W. Edwards وانظـر أيـضاً  .  هـذه الممارسـة، انظـر أدنـاه    مـشروعية أخـرى وبخـصوص   
  .٤٠٠الصفحة 

 «Bruno Simma, «Reservations to Human Rights Treaties – Some Recent Developments انظــر ) ١٠٤٥(

in Gerhard Hafner (dir. publ.), Liber Amicorum, Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour 

of His 80th Birthday (The Hague, Kluwer, 1998), p. 659و ،R. Riquelme Cortado أعلاه، ١٥٠، الحاشية 
  . والتعليق عليه٣-٥-٤ هذه المسألة المبدأ التوجيهي وانظر بشأن. ٣٠٥ إلى ٣٠٠الصفحات من 

)١٠٤٦ ( Multilateral Treaties…, chap. IV.11.Cًديــسمبر / كــانون الأول٣٠ اعتــراض النــرويج المــؤرخ ؛ انظــر أيــضا
  .)المرجع نفسه( ٢٠٠٢

 . والتعليق عليه٣-٥-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٤٧(
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 “منـع الآثـار المتوخـاة مـن الـتحفظ          الدولة أو المنظمة تهدف إلى    ” على أن    ١-٦-٢التوجيهي  
أرادت أن تتخذ موقفاً محايداً تماماً فيما يتعلق بصحة الآثـار الـتي تريـد الجهـة المعترضـة تحميلـها                     

  .ة آثار الاعتراضاتوتندرج هذه المسألة في إطار دراس. لاعتراضها
 فالهدف منها هـو التـذكير بـأن الجهـة           “أو معارضة التحفظ على نحو آخر     ”أما عبارة     )٢٦

وهـذا واضـح   . صاحبة الاعتراض تـدرك أحيانـاً أن تحفظهـا لـن ينـتج آثـاراً مـن الناحيـة العمليـة            
اض بوجه خاص فيما يتعلق بالاعتراضات علـى التحفظـات الـتي تعتبرهـا الجهـة صـاحبة الاعتـر                  

ومـع ذلـك، قـد لا يرتـب الاعتـراض، حـتى في             . )١٠٤٨(مخالفة لموضـوع المعاهـدة والغـرض منـها        
بالقدر المتوخى مـن    ”حالة الاعتراض على تحفظ صحيح، أثاراً ملموسة على العلاقة التعاهدية           

وليس في هذا ما يمنع الاعتـراض مـن أن يكـون اعتراضـاً بحـصر المعـنى ولكنـه                . )١٠٤٩(“التحفظ
المطاف آثاراً مختلفـة عـن الآثـار المترتبـة علـى القبـول، لاسـيما فيمـا يتعلـق بنفـاذ                      يرتب في نهاية    

  . )١٠٥٠(المعاهدة بالنسبة للجهة صاحبة التحفظ
لــيس هنــاك في ، )١٠٥١(ؤلفين المخــالف لمــا ســبقبعــض المــرأي مــن رغم هــذا، وعلــى الــ  )٢٧

اعتراضـاتها  أسـباب    ينن تب أالتزاماً ب دولية  النظمة  المدولة أو   العلى  قاعدة تفرض   القانون الدولي   
، فـإن الأطـراف   )١٠٥٢( في معاهدة  به صراحةً   ومأذوناً وما لم يكن التحفظ محدداً    . تحفظالعلى  

الـدخول في علاقـات اتفاقيـة مـع     عـدم  المتعاقدة الأخـرى لهـا حريـة رفـضه، بـل وحـتى الحـق في         
  :والإعلان الذي تكون صيغته كما يلي. الطرف الذي أبدى التحفظ

__________ 

مـن التعليـق    ) ٧وبوجه خاص الفقرة    ) تبر غير صحيح  ردود الفعل على تحفظ يع     (٢-٥-٤المبدأ التوجيهي   انظر   ) ١٠٤٨(
 Alain Pellet et Daniel Müller, « Reservations to Treaties: An Objection to a على هذا المبدأ؛ وانظر أيضاًً

Reservation is Definitely not an Acceptance », in Enzo Cannizzaro, The Law of Treaties Beyond the 

Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, pp. 54-59.  
  .٥٠، الصفحة المرجع نفسه، A. Pellet and D. Müller ؛ وانظر أيضا٦ًً-٣-٤ من المبدأ التوجيهي ٢الفقرة انظر  )١٠٤٩(
)١٠٥٠ ( A. Pellet et D. Müller ،٥٣  و٤٦ إلى ٤٢، الصفحات من المرجع نفسه.  
)١٠٥١ (  L. Lijnzaad ( ــصفحة  أعــلاه، ا٤٦٣، الحاشــية ــذا المعــنى في  ٤٥ل  R. Kühner, Vorbehalte zu، ورد به

multilateralen völkerrechtlichen Vertrage (Berlin, 1986), p. 183و ،R. Szafarz أعــلاه، ٢٧؛ الحاشــية 
وقد تبين مـن الممارسـة أن       . وبخصوص هذا المؤلف الأخير، يبدو أنه لا يشاطر هذا الموقف حقاً          ؛  ٣٠٩الصفحة  
 أعـلاه، الـصفحات   ٢٥، الحاشـية  F. Horn  تعتبر نفسها ملزمـة بتبريـر اعتراضـاتها؛ انظـر بـصفة خاصـة      لا الدول
  .٢١٩ إلى ٢٠٩ ومن ١٣١

 -الإنكليزيـة    الجـرف القـاري   تحديـد    في قضية    ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠انظر في هذا الصدد قرار التحكيم المؤرخ         ) ١٠٥٢(
 في الاتفاقيـة     صـوغ تحفظـات محـددة، لـن يمكـن اعتبـار أن أطرافـاً               وما لم تجز المادة المعنية بصورة مسبقة      ”: الفرنسية

. ) أعـلاه ٢٤؛ انظـر الحاشـية   UNRIAA, vol. XVIII, p. 32, para. 39 (“ صـوغ تحفظـات محـددة   قبلـت مـسبقاً   قـد 
 أعـلاه،  ٢٥، الحاشـية  P.-H. Imbert(ز صـراحة إبـداؤه   ـد أُجي ــأنه يمكن الاعتراض حتى على تحفظ ق Imbert ويرى
  . أدناه١٣-٨-٢وانظر أيضاً المبدأ التوجيهي ). ١٥٢  و١٥١فحتان الص
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  ،)١٠٥٣(“...الاعتراض على التحفظ الذي صاغته  ... تنوي حكومة”  
. )١٠٥٤(له نفس الحجية والصحة القانونية اللتين تكونان لاعتـراض آخـر مـدعوم بحجـج مطولـة            

، إلى تحديـد وتفـسير الأسـباب المـبررة          بيد أنه يلاحظ وجود نزعة، أصـبحت حـديثا قويـة جـداً            
عتمـاد مبـدأ تـوجيهي يرمـي إلى         ، واللجنة تتـوخى ا    للاعتراض في نظر الطرف الذي أعرب عنه      

  .تشجيع الدول والمنظمات الدولية على القيام بذلك
 المـستخدمة في  “صدرهت ـُ”وتحرص اللجنة من ناحية أخرى على الإشارة إلى أن كلمة     )٢٨

تـــستدعي ) “ دولـــة أو منظمـــة دوليـــةتـــصدره ... إعـــلان انفـــراديأي ”(التعريـــف المقتـــرح 
يمكن أن تبعث على الاعتقاد بأن الاعتراض يُحـدث آثـارا مـن    فهي إذا أُخذت حرفياً    : المناقشة

. تلقاء ذاته دون أن يقتضي ذلك استيفاء أي شرط آخر؛ إذ يجب على الأقل أن يكـون قانونيـاً        
 حرصاً على التطابق مـع تعريـف التحفظـات، حيـث يـرد التعـبير                “صدرهتُ”وقد احتُفظ بتعبير    

ــه ــا   . ذات ــة الإش ــل، استــصوبت اللجن ــصدر  وفي المقاب ــى تحفــظ  رداً”رة إلى أن الاعتــراض ي  عل
، بمـا أن الـتحفظ لا يحـدث آثـاراً           “ دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى           صـاغته معاهـدة    على
  .)١٠٥٥(“٢٣  و٢٠  و١٩يوضع إزاء طرف آخر وفقاً للمواد ”لم  ما
رداً على تحفظ علـى معاهـدة صـاغته دولـة أخـرى أو منظمـة                ”وقد يستفاد من عبارة       )٢٩

 أنه لا يجوز للدولة أو المنظمة الدوليـة أن تـصوغ اعتراضـاً إلا بعـد صـوغ            )١٠٥٦(“رىدولية أخ 
ويبدو هذا منطقياً للوهلة الأولى، ولكن تـرى اللجنـة أن هـذا الاسـتنتاج متـسرع إلى                  . التحفظ
  .حد ما
وقد تـبين مـن ممارسـة الـدول في الواقـع أن الـدول تـصوغ أيـضاً اعتراضـات لأغـراض                         )٣٠
ــة” ــشيلي . “وقائي ــانون المعاهــدة       ف ــا لق ــة فيين ــى اتفاقي ــال صــاغت اعتراضــاً عل ــى ســبيل المث عل

  : على النحو التالي١٩٦٩ لعام

__________ 

 اتفاقيـة البحـر الإقليمـي والمنطقـة المتاخمـة لعـام        انظر، ضمن أمثلة عديدة، إعلان أستراليا بشأن تحفظ المكسيك على          ) ١٠٥٣(
١٩٨٥ )Multilateral Treaties…, chap. XXI.1(١٩٥٨اتفاقيــة أعــالي البحــار لعــام ، و )الفــصل ، المرجــع نفــسه

وتحفظات بلجيكا، أو فنلنـدا، أو إيطاليـا، أو النـرويج، أو المملكـة المتحـدة علـى الاتفاقيـة                    ) ٢ -الحادي والعشرون   
أو الإعلانـات  ) ٢-رابـع  ، الفـصل ال المرجـع نفـسه  ( ١٩٦٦الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  

فادور علـى الاتفاقيـة الخاصـة بالأشـخاص ذوي الإعاقـة لعـام        التي أصدرتها النمـسا بـشأن التحفـز الـذي صـاغته سـل             
  ).١٥ -، الفصل الرابع المرجع نفسه( ٢٠٠٦

  . أعلاه١٠٢٨للاطلاع على مثال لذلك، انظر الحاشية  ) ١٠٥٤(
  . من دليل الممارسة١-٤؛ انظر أيضاً الفرع ٢١ من المادة ١الفقرة  ) ١٠٥٥(
  .البنط المائل مضاف ) ١٠٥٦(
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تعترض جمهورية شيلي على التحفظات الـتي أبـديت أو الـتي يمكـن إبـداؤها                 ”    
  .)١٠٥٧(“ من الاتفاقية٦٢ من المادة ٢في المستقبل بشأن الفقرة 

  : لتاليوفي السياق نفسه، صاغت اليابان الاعتراض ا
المـادة   تعترض حكومة اليابان على أي تحفـظ يـستهدف منـع تطبيـق أحكـام            ”    

يتعلق بالإجراءات الإلزاميـة لتـسوية التراعـات وتعتـبر           والمرفق كلياً أو جزئياً، فيما     ٦٦
تربطها علاقات بموجب الاتفاقية مع دولة صاغت أو تعتزم صوغ تحفـظ             أن اليابان لا  

بأحكام البـاب الخـامس مـن الاتفاقيـة الـتي لـن تنطبـق عليهـا               يتعلق   من هذا القبيل فيما   
  .)١٠٥٨(الإجراءات الإلزامية المذكورة بفعل التحفظ المذكور

غير أن حكومة اليابان أوضحت في الجزء الثاني من اعتراضها أن هذا الاعتراض سيـسري تجـاه          
لآثـار سـتحدث    وكررت لاحقاً إعلانها موضحة أن نفس ا      . الجمهورية العربية السورية وتونس   

تجاه جمهورية ألمانيا الديمقراطية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية اللذين كانا قد أبـديا             
وقــدمت دول أخــرى . )١٠٥٩(تحفظــات مماثلــة لتحفظــات الجمهوريــة العربيــة الــسورية وتــونس 

ــس           ــشأن نف ــة طــرف أخــرى ب ــد صــاغته دول ــظ جدي ــى كــل تحف ــدة رداً عل اعتراضــات جدي
  .)١٠٦٠(الأحكام

وأوضح اعتراض اليابان علـى تحفظـي حكومـة البحـرين وحكومـة قطـر بـشأن اتفاقيـة                     )٣١
ــام     ــية لعـ ــات الدبلوماسـ ــا للعلاقـ ــداً    ١٩٦١فيينـ ــصودين تحديـ ــتحفظين المقـ ــط أن الـ ــيس فقـ  لـ

يـسري أيـضاً علـى جميـع التحفظـات الـتي       ] موقف اليابـان [هذا الموقف ”صحيحين بل إن   غير
  . )١٠٦١(“ستقبل لنفس الغرضيمكن أن تصوغها دول أخرى في الم

واعتراض اليونان على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا ينـدرج أيـضاً                 )٣٢
  :وجاء فيه ما يلي. في هذه الفئة من التحفظات المسبقة

__________ 

)١٠٥٧ ( Multilateral Treaties …, chap. XXIII.1.  
  .المرجع نفسه ) ١٠٥٨(
  .المرجع نفسه ) ١٠٥٩(
وهولندا والولايات المتحـدة بـشأن    انظر على سبيل المثال إعلانات واعتراضات ألمانيا والمملكة المتحدة ونيوزلندا   ) ١٠٦٠(

  .)المرجع نفسه( ١٩٦٩تحفظات مماثلة صاغتها عدة دول على اتفاقية فيينا لعام 
  .٣ -، الفصل الثالث المرجع نفسه ) ١٠٦١(
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نعلــن فــضلاً عــن ذلــك أننــا لم نقبــل ولا نقبــل أي تحفظــات صــاغتها فعــلاً    ”    
لى هـذا الـصك أو الـدول الـتي انـضمت إليـه أو يتوقـع                 قد تصوغها الدول الموقعة ع     أو
  .)١٠٦٢(تنضم إليه أن

ــة       ــدا أيــضاً اعتراضــاً عامــاً علــى التحفظــات المتعلقــة بالمــادة التاســعة مــن الاتفاقي وقــدمت هولن
وعلى الرغم مـن أن الاعتـراض أشـار إلى الـدول الـتي سـبق أن صـاغت هـذا الـتحفظ،                       . نفسها

 مثـل هـذه     ستـصوغ كة هولندا تعتبر أي دولـة صـاغت أو          حكومة ممل ”: فقد جاء في ختامه أن    
 بـشأن   ١٩٩٦ غـير أن هـذا الاعتـراض سـحب في عـام           . “التحفظات دولة غير طرف الاتفاقية    

التحفظــات الــتي صــاغتها ماليزيــا وســنغافورة، وســحب في نفــس المناســبة فيمــا يخــص هنغاريــا   
  .)١٠٦٣(وبلغاريا ومنغوليا التي كانت قد سحبت تحفظاتها

وتـرى اللجنـة أنـه      . ح بالتالي أن ممارسة الدول غير موحدة إطلاقاً في هذا الصدد          ويتض  )٣٣
ليس هناك ما يمنع مع ذلك أن تقوم دولة أو منظمة دولية بصوغ اعتراضات لأغـراض وقائيـة،                  
قبل صوغ تحفظ، أو أن تعلن في حالـة وجـود التحفظـات أنهـا تعتـرض مـسبقاً علـى أي تحفـظ                   

  . مطابق أو مشابه
 ٤ه الاعتراضات المسبقة لا تحدث بطبيعة الحال الآثار المنصوص عليهـا في الفقـرة             وهذ  )٣٤

 مـن اتفـاقيتي فيينـا مـا لم تبـد دولـة متعاقـدة أو منظمـة                   ٢١ مـن المـادة      ٣ والفقـرة    ٢٠من المادة   
ولا تختلف هذه الحالة اختلافاً كبيراً عن حالة التحفظ الـذي           . متعاقدة أخرى التحفظ المقصود   

ة أو منظمة دولية موقعة ولكنها لم تـصبح طرفـاً بعـد ويـثير اعتـراض دولـة متعاقـدة             تصوغه دول 
أو منظمة متعاقدة أخرى؛ فهذا الاعتـراض لا يحـدث آثـاره إلا عنـدما تعـرب الدولـة المتحفظـة                     

غير أن الاعتـراض المـسبق يـشكل تنبيهـاً مـن الجهـة              . )١٠٦٤(عن قبولها النهائي للالتزام بالمعاهدة    
وكما أشارت محكمة العدل الدولية، فإن هذا التنبيـه         . نها لن تقبل تحفظات معينة    المعترضة إلى أ  

يصون حقوق الدولة المعترضة من جهة ويشعر، من جهـة أخـرى، الـدول الأخـرى الـتي تعتـزم             
  .)١٠٦٥(إبداء تحفظ مماثل بأن هذا التحفظ سيثير اعتراضاً

  

__________ 

وبالرغم من هذا الاعتراض العام، صاغت اليونان اعتراضـين جديـدين بـشأن             . ١ -ل الرابع   ، الفص المرجع نفسه  ) ١٠٦٢(
  . )المرجع نفسه(تحفظ الولايات المتحدة 

  .المرجع نفسه ) ١٠٦٣(
  .١١-٦-٢انظر في هذا الصدد المبدأ التوجيهي  ) ١٠٦٤(
 التعليـق علـى     مـن ) ٥الـواردة في الفقـرة      )  أعـلاه  ٦٠٤الحاشـية    (١٩٥١انظر المقتطفات من فتوى المحكمة لعـام         ) ١٠٦٥(

  .١١-٦-٢ المبدأ التوجيهي
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  حق صوغ الاعتراضات  ٢- ٦- ٢  
ليـة أن تـصوغ اعتراضـاً علـى تحفـظ بـصرف النظـر عـن                 يجوز للدولـة أو للمنظمـة الدو        

  . جواز هذا التحفظ
  

  التعليق    
من المُسلَّم به حالياً أنه يجوز لدولة أو لمنظمة دولية صوغ اعتراض علـى تحفـظ صـاغته           )١

وعلـى الـرغم    . )١٠٦٦(دولة أو منظمة دولية أخرى وذلك بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ           
  . ة، فإنه ليس مطلقاًمن أن هذا الحق واسع للغاي

 أي مجـال للـشك فيمـا يتعلـق          ١٩٦٩ولا تدع الأعمال التحضيرية لاتفاقيـة فيينـا لعـام             )٢
ــذه الأعمـــال لا      ــصوغ اعتراضــات حــتى وإن كانــت ه ــديري ل ــز بالوضــوح   بالطــابع التق تتمي

  .)١٠٦٧(يتعلق بتحديد من يجوز له صوغ هذه الاعتراضات فيما
، قـد عالجـت جـواز     ١٩٥١ فتواها الصادرة في عـام       وكانت محكمة العدل الدولية، في      )٣

  :الاعتراضات بأسلوب معالجة التحفظات نفسها ورأت ما يلي
حدوداً علـى حريـة وضـع تحفظـات         (...) والغرض منها   ] المعاهدة[يفرض موضوع   ”  

وبنـاءً علـى ذلـك، فـإن توافـق الـتحفظ مـع           . وعلى حرية الاعتراض عليها على السواء     
الغـرض هـو مـا يجـب أن يـشكل المعيـار الـذي يـستند إليـه موقـف                     موضوع الاتفاقيـة و   

الدولة التي تشفع انـضمامها بـتحفظ والدولـة الـتي تـرى أن عليهـا أن تـصوغ اعتراضـاً           
وتلك هي قاعدة السلوك التي يجب أن تهتدي بها كل دولـة فيمـا ينبغـي              . على التحفظ 

ــد        ــن تقـ ــسها، مـ ــن نفـ ــالة عـ ــرادي وبالأصـ ــو انفـ ــى نحـ ــه، علـ ــوم بـ ــسلامة أن تقـ ير لـ
  .)١٠٦٨(“التحفظ

 الذي اعتمدته لجنـة القـانون الـدولي في          ٢٠من مشروع المادة    ) ب( ٢وكانت الفقرة     )٤
، تتــبنى هــذا الموقــف وتــربط بــين  )١٠٦٩(، بعــد مناقــشات مُــضنية١٩٦٢القــراءة الأولى في عــام 

الاعتــراض وعــدم توافــق الــتحفظ مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها وهــو مــا كــان يــشكل 
__________ 

 . والتعليق عليه٢-٥-٤انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ١٠٦٦(
 . والتعليق عليه٣-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٦٧(
)١٠٦٨ ( I.C.J. Reports 1951 ٢٤ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
ــاء المناقــش مــساهمة معيــار التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها   أســهم ) ١٠٦٩( ات الأولى المتعلقــة  كــبيرة في أثن

مـن أهـم أنـصار الـربط      S. Rosenne وكـان . (Yearbook ... 1962, vol. I, 651st-656th meetings)بالتحفظات 
 ١٠٦٨انظـر الحاشيــة   (بين هذا المعيار وردود الفعل على التحفظ وقد استند إلى فتوى المحكمـة في هـذا الـشـأن       

 .(Yearbook ... 1962, vol. I, 651st meeting, para. 79) )أعلاه
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وكانـت تلـك   . بدو الشرط الذي لا غنى عنه لجواز الاعتراض والتحفظ علـى حـد سـواء              ي فيما
  :الفقرة تنص على ما يلي

يحــول الاعتــراض الــذي تــصوغه دولــة علــى تحفــظ تعتــبره منافيــاً لموضــوع المعاهــدة    ”  
والغــرض منــها دون دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين الدولــة الــتي تــصوغ الاعتــراض   

الــتحفظ، مــا لم تُعــرب الدولــة الــتي تــصوغ الاعتــراض عــن نيــة  والدولــة الــتي صــاغت 
  .)١٠٧٠(“مخالِفة

، عَــدَل المقــرر )١٠٧١(وعقــب تعليقــات الحكومــات الأســترالية والدانمركيــة والأمريكيــة   )٥
الخاص عن الموقـف الذي اتخذتـه اللجنـة في القـراءة الأولى وحـذف الإشـارة إلى معيـار التوافـق                

غـير أن والـدوك سـاند الموقـف         . )١٠٧٢( الـذي قدمـه    ١٩دة  مـن مـشروع المـا     ) ب( ٣في الفقرة   
، لكـن هـذا لم يمنــع لجنـة الـصياغة مــن أن     )١٠٧٣(المنـاقِض مـن جديــد في أثنـاء مناقـشات اللجنــة    

ــارة إلى معيــــار التوافــــق     دون تقــــديم تفــــسيرات بــــشأن هــــذا  -تحــــذف مــــن جديــــد الإشــ
 المعتَمـد في    ١٩ادة  مـن مـشروع الم ـ    ) ب( ٤ووفقاً لموقف المقرر، فـإن الفقـرة        . )١٠٧٤(الموضوع

الاعتـراض علـى تحفـظ صـاغته دولـة          ” تقتـصر علـى الـنص علـى          ١٩٦٥ القراءة الثانيـة في عـام     
متعاقِــدة يحــول دون دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين الدولــة الــتي صــاغت الاعتــراض والدولــة 

  .)١٠٧٥(“صاحبة التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي صاغت الاعتراض عن نية مخالِفة
، لم يتراجع مؤتمر فيينـا      )١٠٧٦(رغم من الشكوك التي أعرب عنها العديد من الوفود        وبال  )٦

ورداً علـى سـؤال     .  عن الفصل بـين الاعتـراض ومعـايير جـواز الـتحفظ            ١٩٦٩-١٩٦٨للفترة  

__________ 

)١٠٧٠ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176. 
 .Add.1( ،Yearbook ... 1965, vol. II, pp. 45-4و A/CN.4/177( الرابع بشأن قانون المعاهدات التقرير ) ١٠٧١(
 .١٠، الفقرة ٥٢، الصفحة المرجع نفسه ) ١٠٧٢(
)١٠٧٣ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 779th meeting, para. 65 .   ًانظـر أيـضاM. Tsuruoka ،  ٦٩، الفقـرة  المرجـع نفـسه .

 .٣٧، الفقرة المرجع نفسه، M. Tunkinوللاطلاع على الرأي المخالف، انظر 
)١٠٧٤ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 813th meeting, paras. 30-71 ٦٦ إلى ٥٧، وبخاصة الفقرات من. 
)١٠٧٥ ( Yearbook ... 1965, vol. II, p. 162. 
 A/CONF.39/C.1/L.127 in Documents of the Conference(تحـدة  انظر على وجه الخصوص تعديل الولايات الم ) ١٠٧٦(

(A/CONF.39/11/Add.2) وتعليقــات ممثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة     )١٣٥ أعــلاه، الــصفحة  ٥٤، الحاشــية 
ــوجزة ( ــدورة الأولى، المحاضــر الم ــرة    ٣٥، الحاشــية ال ــشرون، الفق ــة والع ــسة الحادي ــضاً  ). ١١ أعــلاه، الجل وانظــر أي

، )٥٨، الفقـرة    المرجـع نفـسه   (، والفلـبين    )٢٩، الجلـسة الحاديـة والعـشرون، الفقـرة          المرجع نفـسه  (ادات اليابان   انتقـ
، المرجـع نفـسه   (، والـسويد    )٤١، الفقـرة    المرجـع نفـسه   (، وسويـسرا    )٧٤، الفقـرة    المرجـع نفـسه   (والمملكة المتحدة   

 ).٤٩، الفقرة هالمرجع نفس(، واستراليا )٣٢الجلسة الثانية والعشرون، الفقرة 
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طرحــه ممثــل كنــدا، كــان موقــف الخــبير الاستــشاري، الــسير همفــري والــدوك، علــى العكــس،  
  : اختارته اللجنةواضحاً بشكل خاص في تأييده للحل الذي

إذا لم يكن التحفظ مسموحاً بـه صـراحة،         : السؤال الثاني المطروح هو السؤال التالي     ”  
 فهـل   ١٦ مـن المـادة   ) ج(يكن كذلك من التحفظات التي تحظرها الفقـرة الفرعيـة            ولم

يحق لدولة متعاقـدة صـوغ اعتـراض لا يـستند إلى عـدم التوافـق مـع موضـوع المعاهـدة                      
فلكـل دولـة متعاقـدة مطلـق الحريـة في أن            . رد بالتأكيد هو الإيجـاب    والغرض منها؟ وال  

  .)١٠٧٧(“تقرر بنفسها، وفقاً لمصالحها الخاصة، قبول التحفظ أو عدم قبوله
وفي هذا الصدد، يحيـد نظـام فيينـا عـن الحـل الـذي اعتمدتـه محكمـة العـدل الدوليـة في                     )٧

الحاً بالتأكيد ولم يعـد يواكـب   وهو الحل الذي لم يعد ص     )١٠٧٨(١٩٥١فتواها الصادرة في عام     
فمـن حـق الدولـة أو المنظمـة الدوليـة أن تـصوغ اعتراضـاً علـى                  . )١٠٧٩(القانون الوضعي الحـالي   

مـن  ”كل من التحفظ الذي لا يلبي معايير جواز الـتحفظ والـتحفظ الـذي تعتـبره غـير مقبـول                     
مـات الدوليـة    وبعبارة أخـرى، للـدول والمنظ     .  على الرغم من جوازه    “منظور مصالحها الخاصة  

أن تصوغ اعتراضات بحرية لأي سبب من الأسـباب، بـصرف النظـر عـن مـدى ارتباطـه بعـدم                     
  .)١٠٨٠(جواز التحفظ

وهذا الحل هو حل لا مفر منه بموجب مبدأ التراضي السائد في نظام التحفظات كمـا                  )٨
  :١٩٥١في قانون المعاهدات برمته، حسبما أشارت إليه المحكمة في فتواها لعام 

  الثابت أنه لا يجوز إلـزام الدولـة دون رضـاها في علاقاتهـا التعاهديـة وأنهـا بالتـالي         من  ”  
  

__________ 

البــنط المائــل  (٣ أعــلاه، الجلســسة الخامــسة والعــشرون، الفقــرة  ٣٥الــدورة الأولى، المحاضــر المــوجزة، الحاشــية   ) ١٠٧٧(
 ).مضاف

، R. W. Edwards؛ و٩  و٨ أعـلاه، الـصفحتان   ١٩٦، الحاشـية  M. Cocciaوانظـر أيـضاً   .  أعلاه٣انظر الفقرة  ) ١٠٧٨(
 ,Karl Zemanek؛ و٥١ أعـلاه، الـصفحة   ٤٦٣، الحاشـية  L. Lijnzaad؛ و٣٩٧ أعـلاه، الـصفحة   ٥٩الحاشـية  

«Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna Convention on the Law of 

Treaties», Études en droit international en l’honneur du juge Manfred Lachs (The 

Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers 1984), p. 333. 
فلم يسبق قـط فيمـا   . ١٩٥١من المشكوك فيه أيضاً أن يكون هذا الحل معبِّراً عن حالة القانون الوضعي في عام     ) ١٠٧٩(

يبدو أن ادُّعي أن الحق في صوغ الاعتراضات في إطار نظام الإجماع ترتهن بتنافي التحفظ مع موضـوع المعاهـدة                    
 .والغرض منها

ن أن ذلك يرتهن فقط بالمبادئ العامة للقانون الـتي يمكـن أن تقيِّـد ممارسـة الـسلطة التقديريـة للـدول        غني عن البيا   ) ١٠٨٠(
 .على الصعيد الدولي وبالمبدأ الذي يحظر إساءة استعمال الحق
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  .)١٠٨١(“غير ملزمة بأي تحفظ لم تُبدِ موافقتها عليه
رغمــاً عــن  )١٠٨٢(قــط بالتزامـــات تعاهديــة) أو منظمـــة دوليـــة(وعليــه، لا تتقيــد دولــة   )٩

للعلاقـات التعاهديـة المنـصوص عليهـا في         والدولة التي تصوغ تحفظاً إنما تقتـرح تعـديلاً          . إرادتها
ــة ملزمــة بقبــول هــذه التعــديلات     . )١٠٨٣(المعاهــدة  -ولكــن علــى العكــس، لا تكــون أي دول

  حــتى وإن كانــت-بخــلاف تلــك التعــديلات الناشــئة عــن تحفظــات تجيزهــا المعاهــدة صــراحة   
ى وجعـل الحـق في صـوغ اعتراضـات عل ـ         . )١٠٨٤(تتنافى مع موضوع المعاهـدة والغـرض منـها         لا

المـادة   التحفظات يقتصر على التحفظات التي تتنافى مع أحـد معـايير جوازهـا الـتي تـنص عليهـا                  
 ويتنافى مع مبـدأ     )١٠٨٥( يشكل انتهاكاً للحق السيادي في قبول أو رفض التزامات تعاهدية          ١٩

المتحفِّظـة بفـرض    ) أو المنظمـة الدوليـة    (المساواة في السيادة بين الـدول مـا دام سيـسمح للدولـة              
وهــذا . )١٠٨٦(دتهــا مــن جانــب واحــد علــى الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرىإرا

  . )١٠٨٧(سيجعل في الواقع آلية القبول والاعتراض عديمة الجدوى
__________ 

وقد شدّد القضاة أصحاب الرأي المخالف أيضاً على   . ٢١ أعلاه، الصفحة    ١٠٦٨الفتوى المذكورة في الحاشية      ) ١٠٨١(
والقـانون المـنظِّم للتحفظـات      . رضـا الأطـراف هـو أسـاس الالتزامـات التعاهديـة           ”:  في رأيهم الجماعي   هذا المبدأ 

ليس سوى حالة خاصة لهذا المبدأ الأساسي، سواء حصلت موافقة الأطراف على الـتحفظ قبـل إبدائـه، أو عنـد                     
شهير لمحكمـة العـدل الدوليـة       وانظر أيضاً الرأي ال ـ   ). ٣٢  و ٣١، الصفحتان   المرجع نفسه ( “إبدائه، أو بعد ذلك   

تنبثق قواعد القانون الملزِمة للدول بالتالي من إرادة هذه الدول، سواء تجلّـت هـذه               ”: “لوتس”الدائمة في قضية    
الإرادة في اتفاقيات أو تجلّت في العرف الذي يحظى بقبول عام باعتباره يكرِّس مبادئ القـانون والناشـئ لتنظـيم                    

ومــن ثم فــلا وجــه لافتــراض وجــود قيــود علــى  . تقلة أو لتحقيــق أهــداف مــشتركةتعــايش هــذه المجتمعــات المــس
وانظـر أيـضاً   . (Judgement of 7 September 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, p. 18) “اسـتقلال الـدول  

 .٩٩  و٩٧، الفقرتان A/CN.4/477/Add.1الوثيقة 
 مـن  ٤-٤انظـر الفـرع   (انونية ناشئة عن مصادر أخـرى      لا يعني ذلك بطبيعة الحال عدم تقيد الدول بالتزامات ق          ) ١٠٨٢(

 ).دليل الممارسة
 .١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦انظر الفقرة  ) ١٠٨٣(
 C. Tomuschat, "Admissibility and Legal Effects of؛ و١٢١ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشية F. Hornانظر  ) ١٠٨٤(

Reservations to Multilateral Treaties", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, vol. 27 (1967), p. 466. 
)١٠٨٥ (  C. Tomuschat ،المرجع نفسه. 
انظر في هذا الصدد المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهية السارية على الإعلانـات الانفراديـة للـدول الـتي يمكـن أن               ) ١٠٨٦(

هية التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا الثامنـة والخمـسين                تنشئ التزامات قانونية، وهي المبادئ التوجي     
)Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10), p.379.( 

 Daniel Müller, Commentaire de l’article 20 (1969), in O. Corten et P. Klein (eds.), Lesانظـر   ) ١٠٨٧(

Conventions de Vienne sur le droit des traités … ٧٤، الفقــرة ٨٣٧ أعــلاه، الــصفحة ٣٠، الحاشــية ،
 Vienna Convention Article 20, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), The Vienna 1969 و

Convnetion on the Law of Treaties … وانظـر  . ٦٢، الفقـرة  ٥١٤  و٥١٣ أعـلاه، الـصفحتان   ٣٠، الحاشية
 .(Yearbook ... 1962, vol. I, p. 153, para. 5) للجنة ٦٥٣ في الجلسة Palأيضاً مداخلة السيد 
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ووجود الحـق للـدول والمنظمـات الدوليـة في صـوغ اعتراضـات علـى التحفظـات بنـاء                      )١٠
التـوجيهي   ويرجـع هـذا الأمـر إلى المبـدأ        . على سلطتها التقديرية يبدو بالتالي غـير قابـل للنقـاش          

 الذي يُعرِّف الاعتـراض وفقـاً للهـدف الـذي ينـشده صـاحبه، دون الاهتمـام بمبرراتـه           ١-٦-٢
وهـذا يعـني قبـول أنـه يمكـن للجهـة صـاحبة              . ولا بجواز التحفظ الذي ينـصب عليـه الاعتـراض         

 أنهـا يمكنـها صـوغ       الاعتراض أن تمارس هذا الحق بصرف النظر عن مسألة جواز الـتحفظ، أي            
ــو كانــت هــذه الأســباب سياســية أو لــدواعي       الاعتــراض لأي ســبب مــن الأســباب، حــتى ول

يـشوبه    مـا دام الاعتـراض لا      - )١٠٨٨(االملاءمة فحسب، دون أن تكون مُلزمة بتوضـيح دوافعـه         
  .)١٠٨٩(سبباً من أسباب البطلان

  الحــق نــابع، ورغــم أن هــذا)١٠٩٠(“تحكميــة” لا تعــني “تقديريــة”والواقــع أن كلمــة   )١١
فممارسـة هـذا الحـق يجـب أن تـتم في            . شك من السلطة التقديرية للدولة، فإنه ليس مطلقـاً         بلا

المقام الأول ضمن الحدود الناشـئة مـن القيـود الإجرائيـة والـشكلية المبيَّنـة بالتفـصيل في المبـادئ                     
ي الإشـارة منـذ     فعلـى سـبيل المثـال، ينبغ ـ      . التوجيهية التالية مـن هـذا الفـرع مـن دليـل الممارسـة             

البداية إلى أن الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي قبلـت تحفظـاً تفقـد الحـق في صـوغ اعتـراض علـى             
وينتج ذلك ضمناً من قرينة قبول التحفظات المنـصوص عليهـا في الفقـرة     . التحفظ نفسه لاحقاً  

 المتعلـق   ٢-٨-٢ي   من اتفاقيتي فيينا، وهي القرينة التي يعالجهـا المبـدأ التـوجيه            ٢٠ من المادة    ٥
ــول  ــإجراءات القب ــوجيهي  . ب ــدأ الت ــع أن المب ــهائي   ١٣-٨-٢والواق  يُكــرِّس صــراحةً الطــابع الن

  .للقبول
وانعـدام الــصلة بـين جــواز الـتحفظ والاعتــراض عليــه لا يحـسم مــع ذلـك تمامــاً مــسألة        )١٢

اً ومــن المــسلم بــه أن ممارســة الحــق في صــوغ الاعتــراض يجــب أن تــتم وفق ــ  . جــواز الاعتــراض
 وهذا أمر بديهي لم تر اللجنة ضرورة للإشـارة إليـه في     -لأحكام اتفاقيتي فيينا ودليل الممارسة      

  .٢-٦-٢ نص المبدأ التوجيهي
  

  صاحب الاعتراض  ٣- ٦- ٢  
  :يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل  

__________ 

 .٩-٦-٢انظر مع ذلك في هذا الشأن المبدأ التوجيهي  ) ١٠٨٨(
 . والتعليق عليه٢-٤-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٠٨٩(
 Stevan Jovanović, Restriction des compétences discrétionnaires des États enانظر على وجه الخصوص  ) ١٠٩٠(

droit international (Paris, Pedone, 1988), p. 88 ff., pp. 90-93 الـصادر عـن   ١٩١؛ وانظر أيضاً الحكم رقم 
 .المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في قضية بالو ضد اليونسكو
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  أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛  ‘١’  
 تصبح طرفـاً في المعاهـدة وفي هـذه الحالـة     أي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن   ‘٢’  

لا ينتج عن هذا الاعتراض أي أثر قـانوني إلى حـين إعـراب الدولة أو المنظمـة               
  .الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

  
  التعليق    

 المتعلــق بتعريــف الاعتراضــات لا يجيــب عــن الــسؤال      ١-٦-٢إن المبــدأ التــوجيهي    )١
ل أو المنظمـات الدوليـة الـتي يمكنـها أن تقـدم أو تـصوغ اعتراضـات علـى           الخاص بتحديد الـدو   

  .٥-٦-٢وهذا هو الغرض من المبدأ التوجيهي . تحفظ دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى
فـالفقرة   .وتتضمن اتفاقيتا فيينا إشارات إلى مسألة الجهات التي يحق لها تقديم اعتـراض              )٢
اعتـراض الدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة         ” تـشير إلى     ١٩٨٦  من اتفاقية عام   ٢٠من المادة   ) ب( ٤

ويتبين من هـذا الـنص أن الـدول المتعاقـدة والمنظمـات الدوليـة المتعاقـدة بـالمعنى                  . “...المتعاقدة  
 هي بلا شـك الجهـات الـتي         ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة   ) و( ١المقصود في الفقرة    

  .٣-٦-٢من المبدأ التوجيهي ‘ ١’فتراض يتفق مع الفقرة وهذا الا. يحق لها تقديم اعتراض
ــة           )٣ وذهــب رأي إلى أن ســكوت اتفاقيــة فيينــا علــى حــق الــدول أو المنظمــات الدولي

الأخرى التي يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة في الاعتراض ينبغي أن يفسر على أنـه يـستبعد                   
ــن الحــق في صــوغ الاعتراضــات     ــة م ــذه الفئ ــإن  . ه ــذلك ف ــصوغها دول   ول ــتي ت ــات ال الإعلان

ــدة      ــاً في المعاه ــصبح طرف ــا فحــسب أن ت ــة يحــق له ــا    ومنظمــات دولي ــي أن توصــف بأنه لا ينبغ
  .)١٠٩١(اعتراضات

 مــن ٢٠ مــن المــادة  ٥والفقــرة ) ب( ٤ورأت اللجنــة في الواقــع أن أحكــام الفقــرة      )٤
 الـتي يحـق لهـا أن تـصبح          اتفاقيتي فيينا لا تستبعد مطلقاً إمكانية قيـام الـدول والمنظمـات الدوليـة             

  أطرافــاً في المعاهــدة بــصوغ اعتراضــات بــالمعنى المقــصود بــالتعريف الــوارد في المبــدأ التــوجيهي   
 ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤وتقتصر الفقرة   .  بل على العكس تنطوي على هذه الإمكانية       ١-٦-٢

كـن عـدم تحديـد      على تحديد الآثار المحتملة لاعتراض تقدمه دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة؛ ل             
 للآثار المترتبة على الاعتراضات تصوغها دول غير الـدول المتعاقـدة أو منظمـات غـير                 ٤الفقرة  

المنظمــات المتعاقــدة لا يعــني مطلقــاً أن هــذه الــدول أو المنظمــات الأخــرى لا يحــق لهــا صــوغ     
 وتحديــد الجهــات الــتي يمكــن أن تقــدم اعتراضــاً علــى نحــو مــا قــد تــوحي بــه. )١٠٩٢(اعتراضــات
__________ 

 The Vienna Convention Reservations Regime»)رك هذا على ما يبدو هو الموقف الذي دافعت عنه بليندا كلا ) ١٠٩١(

and the Convention on Discrimination Against Women», AJIL, vol. 85, 1991, No 2, p. 297). 
 .١٥٠ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.-H. Imbertانظر في هذا الصدد  ) ١٠٩٢(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 342 
 

 المتعلقـة بآثـار   ٢١ مـن المـادة   ٣ من اتفاقيتي فيينا لا يرد في الفقرة ٢٠من المادة ) ب( ٤لفقرة  ا
الاعتراض على تطبيق المعاهـدة في حـال عـدم اعتـراض الجهـة صـاحبة الاعتـراض علـى دخـول                       

الفقـرة   وفضلاً عن ذلـك، كمـا تـشير بوضـوح    . المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة 
، يُبلَّغ التحفظ والقبول الصريح بالتحفظ والاعتراض على التحفظ لـيس فقـط             ٢٣المادة   من   ١

ــدة بــل أيــضاً     ــة المتعاق ــدول المتعاقــدة والمنظمــات الدولي ــة  ”إلى ال ــدول والمنظمــات الدولي إلى ال
ولا يكـون لهـذا الإخطـار مـدلول         . )١٠٩٣(“الأخرى التي يحق لهـا أن تـصبح أطرافـاً في المعاهـدة            

 يحق لهذه الدول والمنظمات الدولية الأخرى الرد على الـتحفظ بـصوغ قبـول صـريح                 إذا كان  إلا
ــدأ      . أو اعتــراض ــداً أن هــذا الموقــف وحــده يتفــق مــع روح ونــص المب ــة تحدي وأخــيراً رأت اللجن
 الذي يعـرِّف الاعتراضـات علـى التحفظـات لـيس تبعـاً للآثـار المترتبـة عليهـا                    ١-٦-٢التوجيهي  

  .)١٠٩٤( تهدف الدول أو المنظمات الدولية المُعترِضة إلى تحقيقها منهاالتيولكن تبعاً للآثار 
معاهـدة  وهذا الرأي أكدته أيضاً فتوى محكمة العـدل الدوليـة بـشأن التحفظـات علـى                   )٥

فقــد أقــرت المحكمــة بوضــوح، في  . ١٩٥١ لعــام منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 
  : تي يحق لها أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية بتقديم اعتراضاتمنطوق فتواها إمكانية قيام الدول ال

  ...ترى المحكمة ”    
 أن الاعتـــراض علـــى تحفـــظ تقدمـــه دولـــة موقِّعـــة علـــى الاتفاقيـــة         )أ(    

ــرد علــى       ولم ــر القــانوني الموضَّــح في ال ــه الأث تــصدِّق عليهــا بعــد لا يمكــن أن يكــون ل
التصديق، يقتصر تـأثير الاعتـراض علـى      وإلى أن يحين    . عند التصديق  السؤال الأول إلا  

  تنبيه الدول الأخرى إلى الموقف الذي يُحتمل أن تتخذه الدولة الموقعة؛
ــة يحــق لهــا أن توقِّــع أو تنــضم       )ب(     أن الاعتــراض علــى تحفــظ تقدمــه دول

  .)١٠٩٥(“ولكنها لم تفعل ذلك بعد لا يُحدِث أي أثر قانوني

__________ 

ــضاً الفقــرة   ) ١٠٩٣( ــادة  ) و(و ) ه( ١انظــر أي ــع إزاء   مــن اتفــاقيتي ) ٧٧ (٧٨مــن الم ــشأن وظيفــة الودي ــا ب ــدول ” فيين ال
 .“والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً

 من اتفاقيتي فيينا وكما استُخدم في المبدأ        ٢من المادة   ) د( ١صيغ تعريف التحفظات نفسه، كما ورد في الفقرة          ) ١٠٩٤(
لكنـها  ( تحقيـق آثـار معينـة    هدفتـست فالمقصود بالتحفظات هو الإعلانـات الـتي    :  بنفس الطريقة  ١-١التوجيهي  

 ).تحققها بالضرورة لا
)١٠٩٥ ( I. C.J. Reports 1951  أعـلاه، الفقـرة الثالثـة مـن المنطـوق      ٦٠٤، الحاشـية )       علـى الـرغم ممـا تـنص عليـه الفقـرة

وهـذا أيـضاً كـان    .) ، رأى بعض أعضاء اللجنة أن المحكمة لم تكن تقصد سوى الأطراف المتعاقـدة )ب(الفرعية  
 المخصص بالكامـل    ١٩فمشروع المادة   . مفري والدوك في تقريره الأول بشأن قانون المعاهدات       موقف السير ها  

يحق لكـل دولـة طـرف في معاهـدة، أو يحـق لهـا أن تـصبح طرفـاً، أن         ”للاعتراضات وآثارها كان ينص على أنه       
ظ مـع ذلـك أن هـذه    ويلاح ـ). البـنط المائـل مـضاف    ((Yearbook ... 1962, vol. II, p. 62) “...تقـدم اعتراضـاً   

 .الصيغة لم تدرج في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بالاعتراضات
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تعاقدة في كثير مـن الأحيـان اعتراضـات علـى       وفي ممارسة الدول، تصوغ الدول غير الم        )٦
فقــد اعترضــت هــايتي علــى تحفظــات البحــرين بــشأن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات          . التحفظــات

وبالمثـل،  . )١٠٩٦(الدبلوماسية في وقت لم تكـن فيـه هـايتي قـد وقَّعـت حـتى علـى هـذه الاتفاقيـة                      
س بشأن اتفاقيـة فيينـا      صاغت الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضين على تحفظات سوريا وتون        

ــام   ــانون المعاهــدات لع ــدة في هــذه  - وليــست - في حــين أنهــا لم تكــن  ١٩٦٩لق ــة متعاق  دول
وبالمثل أيضاً، كانت الدول المقدِّمـة لاعتراضـات، في الأمثلـة التاليـة، في تـاريخ       . )١٠٩٧(الاتفاقية

  ):لاحقاًالتي صدَّقت عليها (صوغ هذه الاعتراضات، مجرد دول موقِّعة على المعاهدة 
اعتـــراض لكـــسمبرغ علـــى التحفظـــات الـــتي قـــدمها الاتحـــاد الـــسوفياتي، وجمهوريـــة     •  

ــشأن       ــسوفياتية ب ــا الاشــتراكية ال ــة أوكراني ــسوفياتية وجمهوري ــيلاروس الاشــتراكية ال ب
  ؛ أو )١٠٩٨(اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

لية علـــى تحفظـــات اعتراضـــات المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الـــشما   •  
تــشيكوسلوفاكيا، وبلغاريــا، وجمهوريــة بــيلاروس الاشــتراكية الــسوفياتية، وجمهوريــة   
أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، ورومانيا، والاتحاد السوفياتي، وإيـران، وتـونس بـشأن      

ــة البحــر الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة   ــا،   )١٠٩٩(اتفاقي ــا، وهنغاري  وعلــى تحفظــات بلغاري
هورية بيلاروس الاشـتراكية الـسوفياتية، وجمهوريـة أوكرانيـا الاشـتراكية            وبولندا، وجم 

الــسوفياتية، ورومانيــا، وتــشيكوسلوفاكيا، والاتحــاد الــسوفياتي، وإيــران بــشأن اتفاقيــة  
  ؛)١١٠٠(أعالي البحار

ــة الأمــم المتحــدة      •   لمكافحــة الاتجــار اعتــراض بلجيكــا علــى تحفــظ البرازيــل علــى اتفاقي
  .)١١٠١(ةخدرات والمؤثرات العقليالمشروع في الم غير

__________ 

)١٠٩٦ ( Multilateral Treaties …, chap. III.3) ؛ وتـــاريخ الانـــضمام١٩٧٢مـــايو / أيـــار٩: تـــاريخ الاعتـــراض :
 ).١٩٧٨فبراير /شباط ٢

 .١ -، الفصل الثالث والعشرون المرجع نفسه ) ١٠٩٧(
 كـانون   ١٨: ؛ وتـاريخ الاعتـراض    ١٩٦٢فبرايـر   / شـباط  ٢: تـاريخ التوقيـع    (٣ -ل الثالـث    ، الفـص  المرجع نفسه  ) ١٠٩٨(

 ).١٩٦٦أغسطس / آب١٧: ؛ وتاريخ التصديق١٩٦٥يناير /الثاني
: ؛ وتـاريخ الاعتـراض    ١٩٥٨سـبتمبر   / أيلـول  ٩: تاريخ التوقيـع  (،  ١ -، الفصل الحادي والعشرون     المرجع نفسه  ) ١٠٩٩(

 ).١٩٦٠مارس / آذار١٤: خ التصديق؛ وتاري١٩٥٩نوفمبر /تشرين الثاني ٦
: ؛ وتـاريخ الاعتـراض    ١٩٥٨سـبتمبر   / أيلـول  ٩: تاريخ التوقيـع  (،  ٢ -، الفصل الحادي والعشرون     المرجع نفسه  ) ١١٠٠(

 ).١٩٦٠مارس / آذار١٤: ؛ وتاريخ التصديق١٩٥٩نوفمبر /تشرين الثاني ٦
 كـانون   ٢٧: وتـاريخ الاعتـراض   ،  ١٩٨٩مايو  / أيار ٢٢: تاريخ التوقيع (،  ١٩ -، الفصل السادس    المرجع نفسه  ) ١١٠١(

 ).١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٥: ، وتاريخ التصديق١٩٨٩ديسمبر /الأول
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دول  ووفقاً لممارسة الأمين العام بوصفه وديعاً، فـإن تلـك الاعتراضـات الـتي تـصوغها                 )٧
ــشأنها       ــه بـ ــاً توجـ ــصبح أطرافـ ــا أن تـ ــق لهـ ــة يحـ ــات دوليـ ــات”أو منظمـ ــيس )١١٠٢(“بلاغـ  ولـ

د  هـو تحديـداً الاعتراضـات بـالمعنى المقـصو          “يجري إبلاغـه  ” ولكن ما    “إخطارات من الوديع  ”
  .١-٦-٢في المبدأ التوجيهي 

ووفقاً لموقف الأغلبية، يبدو أن قيام دول ومنظمـات دوليـة يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً                      )٨
 ١-٦-٢في المعاهدة بصوغ اعتراضات بالمعنى المقصود في التعريف الوارد في المبـدأ التـوجيهي               

وهــذه . زام بالمعاهــدةأمــر ممكــن تمامــاً علــى الــرغم مــن عــدم إعرابهــا عــن موافقتــها علــى الالت ــ   
  .٥-٦-٢من المبدأ التوجيهي ‘ ٢’الإمكانية تؤكدها الفقرة الفرعية 

ــوم الـــدول        )٩ ــد، أن تقـ ــن المفيـ ــة ومـ ــن الحكمـ ــل مـ ــن، بـ ــه لا يمكـ ــع أنـ ــدو في الواقـ ويبـ
المنظمات الدولية الـتي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً ولكنـها لم تُعـرب بعـد عـن موافقتـها علـى              أو

فكمـا أشـارت    . عارضتها للتحفظ وإبداء وجهـة نظرهـا بـشأن هـذا الـتحفظ            الالتزام، بإعلان م  
ــام    ــصادرة في ع ــا ال ــراض  ١٩٥١المحكمــة في فتواه ــإن الاعت ــدول  ”، ف لا يكــون إلا إشــعاراً لل

وهذا الإشعار يمكـن أن يكـون       . )١١٠٣(“الأخرى بالموقف النهائي الذي ستتخذه الدولة الموقِّعة      
مــة الــتي صــاغت الــتحفظ أو للــهيئات المعنيــة برصــد تطبيــق  مفيــداً أيــضاً ســواء للدولــة أو المنظ

  .المعاهدة، بحسب الاقتضاء
ــة أو منظمــة         )١٠ ــصوغه دول ــذي ت ــراض ال ــاك مجــال للــشك في أن الاعت ــيس هن ــه ل غــير أن
تُعرب بعد عن موافقتها على الالتـزام بالمعاهـدة لا يُحـدِث علـى الفـور الآثـار القانونيـة الـتي                       لم

 الـتي  ١٩٥١ ويتـبين هـذا أيـضاً مـن منطـوق الفتـوى الـصادرة في عـام        . ةتنشدها الجهة المعترض ـ 
 “المفعول القانوني المشار إليه في جواب الـسؤال الأول        ”بموجبها لا يمكن أن تكون للاعتراض       

فـالمفعول القـانوني المحتمـل لاعتـراض       . )١١٠٤(الـتي صـاغته   ‘ الدولة أو المنظمـة   ’إلا عندما تصدِّق    
يتحقق إلا عند التـصديق علـى    ة قبل أن تصبح طرفاً في المعاهدة لا       تصوغه دولة أو منظمة دولي    

إذا كــان الأمــر يتعلــق بمعاهــدة اتخــذت شــكلها (المعاهــدة أو الانــضمام إليهــا أو الموافقــة عليهــا 
يمنع من اعتبـار     وهذا لا ). في حال وجود معاهدة في شكلها المبسَّط      (أو التوقيع عليها    ) الرسمي

 بمعـنى أن آثارهـا   “مـشروطة ” أو “معلَّقـة علـى شـرط   ”اعتراض؛ لكنـها   هذه الإعلانات بمثابة    
  .أي التعبير عن الموافقة على الالتزام: القانونية تتوقف على فعل مميَّز

  
__________ 

)١١٠٢ ( Summary of Practice of the Secretary-General … ٢١٤ الفقرة، أعلاه ٧٥، الحاشية. 
)١١٠٣ ( I. C.J. Reports 1951, p. 30 أعلاه، الفقرة الثالـثة من المنطوق٦٠٤، الحاشية . 
 .المرجع نفسه ) ١١٠٤(
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  صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة  ٤- ٦- ٢  
طابــــع لا يـــؤثر اشـــتراك عـــدة دول أو منظمـــات دوليـــة في صــــوغ اعتـــراض علــــى ال   

  .ضالانـفرادي لذلك الاعترا
  

  التعليق    
علــى الــرغم مــن أن الاعتــراض هــو إعــلان انفــرادي، وفقــاً للتعريــف الــوارد في المبــدأ      )١

أو عـدة منظمـات دوليـة في        /، فإن من الممكن تماماً أن تشترك عـدة دول و          ١-٦-٢التوجيهي  
  . والممارسة في هذا المجال ليست راسخة ولكنها ليست معدومة. صوغ اعتراض

ات الإقليمية، وتحديـداً داخـل مجلـس أوروبـا، تـسعى الـدول الأعـضاء                وفي إطار المنظم    )٢
وعلــى . إلى تنــسيق ردود أفعالهــا واعتراضــاتها علــى التحفظــات والتوفيــق بينــها قــدر الإمكــان   

الرغم من أن هذه الدول لا تزال تصوغ اعتراضـاتها بـصورة منفـردة، فإنهـا تتـشاور فيمـا بينـها                      
ــوغ الاعترا    ــة صــ ــشأن ملاءمــ ــط بــ ــيس فقــ ــذه     لــ ــيغة هــ ــشأن صــ ــضاً بــ ــن أيــ ــات، ولكــ ضــ

ومن الناحية الفنيـة، تظـل هـذه الاعتراضـات مـع ذلـك إعلانـات انفراديـة                  . )١١٠٥(الاعتراضات
  .من جانب كل دولة من الدول التي تقدمها

ولكــن يمكــن الإشــارة أيــضاً إلى حــالات قامــت فيهــا دول ومنظمــات دوليــة بــصوغ      )٣
 الجماعـة الأوروبيـة ودولهـا الأعـضاء التـسع           فقد اعترضت . اعتراضات بصورة مشتركة بالفعل   

 اللــذين صــاغتهما بلغاريــا وجمهوريــة  “الإعلانــين”، في نفــس الــصك، علــى )في ذلــك الحــين(
 مـن الاتفاقيـة الجمركيـة المتعلقـة بالنقـل الـدولي             ٥٢ من المـادة     ٣ألمانيا الديمقراطية بشأن الفقرة     

 وهــي ١٩٧٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني٤ للبــضائع بمقتــضى دفــاتر النقــل الــدولي الــبري المؤرخــة  
ــاً      ــصبح أطراف ــأن ت ــصادية ب ــة أو الاقت ــسمح للاتحــادات الجمركي ــتي ت وقــدمت . )١١٠٦(الفقــرة ال

ــدول        ــة وال ــصادية الأوروبي ــضاً بعــض الاعتراضــات باســم الجماعــة الاقت ــة أي الجماعــة الأوروبي
  .)١١٠٧(الأعضاء فيها

__________ 

انظر على سيل المثال اعتراضات بعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبـا علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات           ) ١١٠٥(
 أو علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع     (Multilateral Treaties … , chap. XVIII.9) ١٩٩٧الإرهابيـة بالقنابـل لعـام    

 ).١١ -، الفصل الثامن عشر المرجع نفسه( ١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام 
 ).١٦ - ألف-، الفصل الحادي عشرالمرجع نفسه ) ١١٠٦(
ــام           )١١٠٧( ــة تجــارة القمــح لع ــق باتفاقي ــسوفياتي المتعل ــاد ال ــى إعــلان الاتح ــراض عل ــال، الاعت ــى ســبيل المث  ١٩٨٦انظــر، عل

)Multilateral Treaties …, chap. XIX, 26( والاعتراض المطابق على إعلان الاتحاد السوفياتي المتعلق بالاتفاق الدولي 
وفي السياق نفسه، انظر الممارسة المتبعة   ). ٢٨ -، الفصل التاسع عشر     المرجع نفسه ( ١٩٨٣للأخشاب المدارية لعام    

 ).أعلاه) ٢الفقرة ( في إطار مجلس أوروبا فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ٢٠٠٢منذ عام 
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أو منظمـات دوليـة في صـوغ    وبدا للجنة أنه لـيس هنـاك مـا يعيـب اشـتراك عـدة دول              )٤
إذ لا يوجد سبب واضـح يمنعهـا مـن أن تـشترك في القيـام بـشيء يـستطيع كـل منـها               : اعتراض

وهـذه المرونـة ضـرورية وبخاصـة لأنـه مـع            . شك أن يؤديه بشكل مستقل وبـنفس الـشروط         بلا
ق الــتي تزايــد الأســواق المــشتركة والاتحــادات الجمركيــة والاقتــصادية، يُــرجَّح أن تتزايــد الــسواب

تنشئها الاعتراضات أو الإعلانات التفسيرية المشتركة المشار إليها آنفاً، بما أن هذه المؤسـسات              
تتقاســم في كــثير مــن الأحيــان اختــصاصات مــع الــدول الأعــضاء فيهــا؛ ومطالبــة هــذه الــدول   

. بالتصرف بشكل مستقل عن المؤسسة التي تنتمي إليها سينطوي علـى قـدر كـبير مـن التـصنُّع                  
غــير أن هــذا .  يوجــد بالتــالي مــن الناحيــة الفنيــة مــا يمنــع صــوغ اعتــراض بــصورة مــشتركة ولا
  . على الطابع الانفرادي للاعتراضيؤثر مطلقاً لا
  

  شكل الاعتراضات  ٥- ٦- ٢  
  .يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة  

  
  التعليق    

 أن  ، يجـب  ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي         ٢٣ من المادة    ١بموجب الفقرة     )١
كتابــةً وأن تُبلَّــغ إلى الــدول المتعاقــدة والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة وإلى  ”توضــع الاعتراضــات 

  .“الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
، فـإن شـرط تقـديم الاعتراضـات في شـكل            )١١٠٨(وكما هو الحال بالنـسبة للتحفظـات        )٢

 قـط موضـع شـك في المناقـشات الـتي جـرت داخـل اللجنـة أو في أثنـاء مـؤتمرات                  كتابي لم يكن  
والدوك، وهو أول مقـرر خـاص       . هفالتقرير الأول للسير    . فيينا وقد طُرح باعتباره أمراً بديهياً     

، ١٩مــن مــشروعه المتعلــق بالمــادة ) أ( ٢يفــرد أحكامــاً للاعتراضــات، نــص بالفعــل في الفقــرة 
، دون أن يــثير هــذا الـــشرط   )١١٠٩(“... علــى الـــتحفظ كتابــةً   يــصاغ الاعتــراض  ”علــى أن  

وعلى الرغم من أن المقرر الخـاص أدخـل تعـديلات جذريـة علـى               . )١١١٠(الشكلي أي تعليقات  

__________ 

 .والتعليق عليه) شكل التحفظات (١-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١١٠٨(
)١١٠٩ ( First report (A/CN.4/144), Yearbook ... 1962, vol. II, p. 62. 
، الـتي تكتفـي بالإشـارة إلى التعليـق     ١٩من التعليق على مشروع المادة ) ٢٢، الفقرة   ٦٨، الصفحة   المرجع نفسه  ) ١١١٠(

 )).١١، الفقرة ٦٦، الصفحة المرجع نفسه( ١٧على مشروع المادة 
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تبــسيط الأحكــام ”الأحكــام الإجرائيــة مراعــاة لملاحظــات صــاغتها حكومتــان واقترحتــا فيهــا  
  :بةً ظل يُذكر صراحةعتراضات كتا، فإن شرط تقديم الا)١١١١(“ما الإجرائية إلى حد

يصاغ أي اعتـراض    ”): ١٩٦٢( المعتمدة في القراءة الأولى      ١٩ من المادة    ٥في الفقرة     •  
  ؛)١١١٢(“على تحفظ ما كتابةً ويتم الإخطار به

): ١٩٦٥( الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص في تقريــره الرابــع ٢٠ مــن المــادة ٥في الفقــرة   •  
  ؛)١١١٣(“يُقدَّم أي اعتراض على تحفظ ما كتابةً”

ــة  ٢٠ مــن المــادة ١في الفقــرة   •   ــتحفظ ”): ١٩٦٥( المعتمــدة في القــراءة الثاني يــصاغ ال
والقبــول الــصريح لــتحفظ والاعتــراض علــى تحفــظ كتابــةً ويُبلَّــغ إلى الــدول المتعاقــدة    

  ؛)١١١٤(“الأخرى
: ١٩٦٦ بالصيغة التي اعتمدتها بها اللجنة في النهاية في عـام            ١٨ من المادة    ١في الفقرة     •  

يـصاغ الـتحفظ والقبـول الـصريح لـتحفظ والاعتـراض علـى تحفـظ كتابـةً ويُبلَّــغ إلى          ”
  .)١١١٥(“الدول الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة

ــا للفتــرة     فعلــى . ١٩٦٩-١٩٦٨ولم يكــن الــشكل الكتــابي أيــضاً موضــع شــك في مــؤتمر فيين
ــالح    ــع التعــديلات المقترحــة فيمــا يتعلــق ب كم موضــوع الدراســة شــرط  العكــس، تــضمنت جمي

  .)١١١٦(الشكل الكتابي
فـالواقع أن الإخطـار، وهـو شـرط     . والشكل الكتابي للاعتراضات ضـروري بـلا شـك        )٣

، ) مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢٣ مـن المـادة   ١بموجـب الفقـرة   (إجرائي آخر يسري علـى الاعتراضـات    
ــشفوي المحــض لا يمكــن إيداعــه ولا     ــالبلاغ ال ــة؛ ف ــة مكتوب ــسجيل يتطلــب وثيق ــع  ت ــدى ودي ه ل

كما أن اعتبارات الـيقين القـانوني تـبرر الأخـذ          . المعاهدة، ولا إرساله إلى الدول الأخرى المعنية      

__________ 

 ,Sir Humphrey Waldock, Fourth Report, A/CN.4/177  انظـر .تُقـصد بـذلك حكومتـا الـسويد والـدانمرك      ) ١١١١(

Yearbook ... 1965, vol. II, pp. 46-47 and p. 53, para. 13. 
)١١١٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176. 
)١١١٣ ( Frourth report (A/CN.4/177), Yearbook ... 1965, vol. II, p. 53. 
)١١١٤ ( Yearbook ... 1965, vol. II, p. 162 . 
)١١١٥ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208 
يصاغ التحفظ وقبـول الـتحفظ والاعتـراض علـى الـتحفظ كتابـةً وتُبلِّـغ الجهـة المقدِّمـة                 ”: انظر التعديل الإسباني   ) ١١١٦(

للتحفظ أو التي قبلت التحفظ أو التي اعترضت على التحفظ على النحو الواجب إلى الدول الأخـرى الأطـراف               
ــاً فيهــا في المعاهــدة أو الــتي يحــق لهــا أ   ــصبح أطراف  A/CONF.39/C.1/L.149, in Documents of the (“ن ت

Conference ١٥٠ أعلاه، الصفحة ٥٤، الحاشية.( 
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وينبغـي في الواقـع ألاّ يغيـب عـن الأذهـان أن الاعتـراض يمكـن أن                  . بالشكل الكتابي وتـستلزمه   
 الدولـة  يُحدِث آثاراً قانونية هامـة علـى حجيـة الـتحفظ ووجـوب تطبيـق أحكـام المعاهـدة بـين                

)  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١ مــن المــادة ٣الفقــرة (المتحفظــة والدولــة الــتي اعترضــت علــى الــتحفظ 
وعــلاوة علــى ذلــك، يُــسقط  ). ٢٠ مــن المــادة ٤الفقــرة (وعلــى دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ  

 من اتفاقيتي فيينا ويكـون الـشكل        ٢٠ من المادة    ٥الاعتراض افتراض القبول الناشئ من الفقرة       
تابي دليل إثبات هاماً في تقرير ما إذا كانـت الدولـة قـد صـاغت فعـلاً اعتراضـاً علـى تحفـظ                 الك

خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا الحكم أو مـا إذا كـان ينبغـي، في الحالـة العكـسية، اعتبارهـا                      
  .قد قبلت التحفظ

ــدأ التــــوجيهي    )٤ ــابي   ٧-٦-٢ويكتفــــي المبــ ــتراط الــــشكل الكتــ ــرار اشــ ــالي بتكــ  بالتــ
 مـن اتفـاقيتي فيينـا ويـشكل نظـيراً           ٢٣ من المادة    ١للاعتراضات المنصوص عليه في بداية الفقرة       

  . المتعلق بالشكل الكتابي للتحفظات١-١-٢للمبدأ التوجيهي 
  

  الحق في معارضة بدء نفاذ المعاهدة في العلاقة مع صاحب التحفظ  ٦- ٦- ٢  
ضاً على تحفظ أن تعارض بـدء نفـاذ         يجوز للدولة أو للمنظمـة الدولية التي تصوغ اعترا         

  .المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ
  

  التعليق    
الــتحفظ، ) أو عــدم صــحة(إن الحــق في صــوغ اعتراضــات بــصرف النظــر عــن صــحة    )١

، يشمل أيضاً حق الاعتراض على بدء نفاذ المعاهـدة          ٢-٦-٢الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي      
ــة الم  ــة أو المنظمــة الدولي ــراض مــن جهــة أخــرى    بــين الدول . تحفِظــة مــن جهــة وصــاحب الاعت

 من اتفـاقيتي فيينـا   ٢١ من المادة ٣ والفقرة ٢٠من المادة  ) ب( ٤ويستمد هذا الحق من الفقرة      
  .اللتين تحددان آثار الاعتراض

عـام    مـن اتفاقيـة    ٢٠مـن المـادة     ) ب (٤وقد جاءت هـذه الأحكام، ولا سيما الفقــرة           )٢
مقـررو اللجنـة الخاصـون الأوائـل الـذين كـانوا مـن أشـد أنــصار         ف. ، بعـد مخـاض عـسير   ١٩٦٩

فقـد رأوا أن مـن     : )١١١٧(نظام الإجماع لم يهتموا بالاعتراضات التي رأوا أن آثارهـا آليـة محـضة             
وكــان . )١١١٨(البــديهي أن يمنــع الاعتــراض الدولــة المتحفِظــة مــن أن تــصبح طرفــاً في المعاهــدة   

 علـى نحـو   ١٩٦٢ المـرن، مؤيـداً لهـذا الـرأي في عـام             السير همفري والدوك، رغم انحيازه للنظام     
__________ 

 .١-٣-٤انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١١١٧(
)١١١٨ ( Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 2nd ed. (Paris, Presse universitaire de France, 1985), p. 

75, para. 132. 
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 الـذي قدمــه في تقريـره الأول بـشأن قـانون      ١٩من مشروع المادة ) ج( ٤يتجلى في الفقرة    ما
إن الاعتراض يمنع بدء نفـاذ المعاهـدة بـين الدولـة المعتَرِضـة والدولـة الـتي صـاغت                    ”: المعاهدات
  .)١١١٩(“التحفظ

، تخلــت في نهايــة الأمــر عــن هــذا  )١١٢١( المقــرر الخــاص، بمــا فيهــا)١١٢٠(بيــد أن اللجنــة  )٣
النهج القاطع وتبنت قرينة بـسيطة لزيـادة مواءمـة صـياغة هـذا الـنص مـع فتـوى محكمـة العـدل                      

  : التي رأت فيها ما يلي١٩٥١الدولية لعام 
مــن غــير الجــائز إلــزام أي دولــة بــتحفظ لم توافــق عليــه، فــإن ذلــك    [...] لمــا كــان ”  

ــستتبع بالــضرورة أن  ــاءً علــى تقــديرها     ي ــة تــصوغ اعتراضــاً علــى تحفــظ، بن  لكــل دول
الخاص لهذا التحفظ في حــدود معيـار الموضــوع والغـرض المنـصـوص عليـه أعـلاه، أن                   

  .)١١٢٢(“ الدولة التي صاغت التحفظ طرفاً في الاتفاقيةتعتبر أو لا تعتبر
 مؤيدة لعدم بدء نفـاذ      والتزاماً بهذا الموقف بحذافيره، اعتمد أعضاء اللجنة قرينة بسيطة          )٤

المعاهدة بين الدولة المتحفِظة والدولة صاحبة الاعتـراض وفي الوقـت نفـسه جعلـوا، في البدايـة،                  
إمكانيــة الاعتــراض علــى بــدء النفــاذ تقتــصر علــى الحــالات الــتي يخــالف فيهــا الــتحفظ غــرض    

لقـراءة   المعتمـدة في ا ٢٠مـن مـشروع المـادة      ) ب( ٢وكانت الفقرة   . )١١٢٣(وموضوع المعاهدة 
  :الأولى تنص بالتالي على ما يلي

يحــول الاعتــراض الــذي تــصوغه الدولــة علــى تحفــظ تعتــبره منافيــاً لموضــوع المعاهــدة ”  
ــة الــتي صــاغت       ــة المعترضــة والدول ــدء نفــاذ المعاهــدة بــين الدول ــها دون ب والغــرض من

  .)١١٢٤(“التحفظ، ما لم تُعلن الدولة المعترضة عن نية مخالفة لذلك
 بــين إمكانيــة الاعتــراض ومعيـار التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض  ومـع الفــصل   )٥

، يــصبح حــق الدولــة صــاحبة الاعتــراض في الاعتــراض علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة في  )١١٢٥(منــها

__________ 

)١١١٩ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 62. 
 Tunkin (Yearbook ... 1962, vol. I, 653rd meeting, p. 156, para. 26, and 654thانظر على وجه الخصوص  ) ١١٢٠(

meeting, pp. 161-162, para. 11), Mr. Rosenne (ibid., 653rd meeting, pp. 156-157, para. 30), Mr. 

Jiménez de Aréchaga (ibid., p. 158, para. 48), Mr. de Luna (ibid., p. 160, para. 66), Mr. Yasseen 

(ibid., 654th meeting, p. 161, para. 6).. 
 .٢٩  و١٧، الفقرتان ١٦٣  و١٦٢، الصفحتان المرجع نفسه ) ١١٢١(
 ).البنط المائل مضاف (٢٦ أعلاه، الصفحة ٦٠٤الفتوى المذكورة في الحاشية  ) ١١٢٢(
 . أعلاه٢-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ١١٢٣(
)١١٢٤ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176 and p. 181 من التعليق) ٢٣، الفقرة. 
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ويجوز بالتالي للدولة صـاحبة الاعتـراض       . علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ حقاً غير مشروط       
. بـين الدولـة صـاحبة الـتحفظ لأي سـبب مـن الأسـباب              أن تستبعد أي علاقـة تعاهديـة بينـها و         

أيـاً كـان    (فالاعتراض  : وهذا الأثر كان تلقائياً في الصياغة التي اعتمدتها اللجنة في نهاية المطاف           
وعُكِـس اتجـاه    . )١١٢٦(يحول دون بدء نفاذ المعاهدة، ما لم تُعـرب الدولـة عـن نيـة مخالفـة                ) سببه

، في أثنــاء مــؤتمر فيينــا لتأييــد بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين هــذه القرينــة بعــد مناقــشات حــادة بالفعــل
  .)١١٢٧(الدولة صاحبة الاعتراض والدولة المتحفِّظة

ومهما بـدا هـذا النـهج الجديـد قـابلاً للانتقـاد، فـإن صـاحب الاعتـراض يظـل حـراً في                          )٦
وعكـس  . الاعتراض على دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ في علاقاتهـا مـع الدولـة صـاحبة الـتحفظ           

اه القرينة يستلزم مجرد إعـلان صـريح بهـذا المعـنى مـن الدولـة صـاحبة الاعتـراض الـتي تحـتفظ                اتج
  .رغم ذلك بمطلق الحرية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفعها إلى إصدار هذا الإعلان

أما على مستوى ممارسة الدول، فمن المثير للدهشة أن الدول تـصوغ حرصـاً علـى أن                   )٧
ا لا تمنع بدء نفاذ المعاهدة في علاقتها مع الدولـة المتحفِّظـة، في حـين      تعلن صراحة أن اعتراضاته   
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، تكـون هـذه النتيجـة تلقائيـة            ٢٠من المـادة    ) ب( ٤أنه بموجب قرينة الفقرة     

كمــا أن هــذه الممارســة لا تــرتبط إطلاقــاً  . )١١٢٨(يتعلــق بــالاعتراض علــى تحفــظ صــحيح  فيمــا
__________ 

 ٢-٦-٢ من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي        ) ٧إلى  ) ٥انظر في هذا الشأن التوضيحات الواردة في الفقرات من           ) ١١٢٥(
 .أعلاه

ــة تــنص علــى مــا يلــي   ١٧مــن مــشروع المــادة  ) ب (٤كانــت الفقــرة  ) ١١٢٦( يحــول ”:  الــذي اعتُمِــد في القــراءة الثاني
الاعتراض على تحفظ لدولة متعاقدة أخرى دون بدء نفاذ المعاهدة بـين الدولـة الـتي صـاغت الاعتـراض والدولـة                      

تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن           (“صاحبة التحفظ، ما لم تعرب الدولة التي صاغت الاعتـراض عـن نيـة مخالفـة               
 ).Yearbook ... 1966, vol. II, p. 202ورتها الثامنة عشرة، أعمال د

كانت المسألة قد أثيرت في أثناء مناقشة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى من جانب أعضاء لجنة القـانون            ) ١١٢٧(
 الـسير هـامفري والـدوك، التقريـر     (الدولي ومن جانب وفدي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا داخـل اللجنـة الـسادسة             

وكـان بعـض أعـضاء اللجنـة قـد دافعـوا            ). ٤٩  و ٤٨ أعلاه، الـصفحتان     ١١١٣، الحاشية   A/CN.4/177الرابع،  
 .Mr وMr. Tunkin (Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, para.39)(عـن فكـرة عكـس اتجـاه القرينـة      

Lachs (ibid., 813th meeting, para. 62) . تــــشيكوسلوفاكيا في غــــير أن المقترحــــات الــــتي قدمتــــها
(A/CONF.39/C.1/L.85 Documents of the Conference, A/CONF.39/11/Add.2 أعــلاه، ٥٤، الحاشــية 

واتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية     ) المرجـع نفـسه   ،  (A/CONF.39/C.1/L.94وسـورية   ) ١٣٥الصفحة  
)A/CONF.39/C.1/L.115  ، الاتجاه نفسه قـد رفـضها المـؤتمر في عـام        التي تسير في  ) ١٣٣، الصفحة   المرجع نفسه 

 ٣٥، الفقــرات ٢٥ أعــلاه، الجلــسة ٣٥، الحاشــية (A/CONF.39.11) المحاضــر المــوجزةالــدورة الأولى،  (١٩٦٨
 ,A/CONF.39/L.3( فقط اعتُمد أخـيراً تعـديل سـوفياتي جديـد بهـذا المعـنى في       ١٩٦٩وبحلول عام ). وما بعدها

Documents of the Conference, A/CONF.39/11/Add.2 ٢٦٦  و٢٦٥ أعــلاه، الــصفحتان ٥٤، الحاشــية (
، الحاشـية  الدورة الثانية، المحاضـر المـوجزة  ( عضواً عن التصويت     ٣٠ صوتاً وامتناع    ٢١ صوتاً مقابل    ٤٩بأغلبية  
 ).٧٩ أعلاه، الجلسة العامة العاشرة، الفقرة ٣٣٢

 .٣-٥-٤  و٢-٥-٤توجيهيين فيما يتعلق بالتحفظات غير الصحيحة، انظر المبدأين ال ) ١١٢٨(
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مع توضـيحها صـراحة     (أن الدول تصوغ اعتراضات ذات أثر أدنى        بالباعث على الاعتراض بما     
حـتى فيمـا يتعلـق بالتحفظـات الـتي          ) أن المعاهدة سيبدأ نفاذها في علاقاتها مـع الدولـة المتحفِّظـة           

ــها    ــة لموضــوع المعاهــدة والغــرض من ــة علــى    . )١١٢٩(تعتبرهــا منافي ــه توجــد بعــض الأمثل ــد أن بي
ة أن اعتراضها يمنع بدء نفاذ المعاهـدة في علاقاتهـا مـع             الاعتراضات التي تُعلن فيها الدول صراح     

، تُظهِـر أن باسـتطاعة الـدول صـوغ          )١١٣١(وهذه الحالات رغـم نـدرتها     . )١١٣٠(الدولة المتحفِّظة 
  . ذلك هذه الاعتراضات كما يتراءى لها وأنها تفعل

__________ 

 Multilateral) انظر اعتراضات بلجيكا على تحفظات مصر وكمبوديا على اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية    ) ١١٢٩(

Treaties ..., chap. III.3)           أو اعتراضـات جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة علـى عـدة تحفظـات بـشأن الاتفاقيـة نفـسها ،
منافيـة لـنص   ”شـارة إلى أنـه رغـم اعتبـار ألمانيـا جميـع التحفظـات المـذكورة            ومع ذلك، ينبغي الإ    )المرجع نفسه (

، فــإن الحكومــة الألمانيــة قــد أعلنــت بالنــسبة لــبعض الاعتراضــات فقــط أنهــا لا تمنــع بــدء نفــاذ  “وروح الاتفاقيــة
 أمثلـة متعـددة   وثمـة . المعاهدة بين ألمانيا والدول المتحفِّظة، دون أن تتخذ مع ذلك موقفاً بشأن الحالات الأخـرى  

وبخاصـة  : على ذلك في الاعتراضات على التحفظات المتعلقة بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية               
 مـن العهـد وهـي الاعتراضـات الـتي صـاغتها         ٦الاعتراضات على تحفظ الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى المـادة            

، الفـصل  المرجع نفـسه (ا والنرويج وهولندا والبرتغال والسويد بلجيكا والدانمرك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وإيطالي 
فقد اعتبرت هذه الدول جميعها أن التحفظ يتنـافى مـع موضـوع وغـرض العهـد، لكنـها لم تعتـرض                  ). ٤-الرابع  

وكانـت ألمانيـا الدولـة الوحيـدة الـتي التزمـت الـصمت بـشأن         . على بدء نفاذه في علاقاتها مـع الولايـات المتحـدة          
غـير أن الظـاهرة لا تقتـصر علـى          . )المرجـع نفـسه   (دء نفـاذ العهـد بـالرغم مـن اعتراضـها علـى الـتحفظ                مسألة ب ـ 

انظر اعتراضات ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا بشأن تحفـظ فييـت نـام علـى اتفاقيـة                 : معاهدات حقوق الإنسان  
، الفـصل  المرجع نفسه( ١٩٨٨ية لعام   الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـروع في المخدرات والمؤثرات العقل         

أو اعتراضات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن التحفظـات علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع                  ) ١٩ -السادس  
أو على الاتفاقية الدولية لقمع ) ٩-، الفصل الثامن عشر  المرجع نفسه ( ١٩٩٧الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام     

 .)لمرجع نفسها( ١٩٩٩تمويل الإرهاب لعام 
انظر على سبيل المثال اعتراضات إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة على التحفظ الـذي صـاغته بورونـدي علـى          ) ١١٣٠(

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة               
، واعتراضـات فرنـسا وإيطاليـا بـشأن تحفـظ      )Multilateral Treaties …, chap. XVIII.7 (١٩٧٣عليهـا لعـام   

الولايات المتحدة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلـف وبالمعـدات الخاصـة لهـذا النقـل              
ت أو اعتراضات المملكة المتحـدة علـى تحفظـات سـوريا وفيي ـ           ) ٢٢- باء   -، الفصل الحادي عشر     المرجع نفسه (

، الفـصل   المرجـع نفـسه   (نيوزيلندا على التحفظ السوري بـشأن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات                نام واعتراضات 
 ).١ -والعشرون  الثالث

لا يعني هذا وفقاً لما تراه روزا كورتادو أن الاعتراضات ذات الأثر الأقصى المقترنة بالإعلان المنـصوص عليـه في               ) ١١٣١(
 R. Riquelme Cortadoنـوع مـن الاعتراضـات الـتي في سـبيلها إلى الـزوال        هـي  ٢٠مـن المـادة   ) ب (٤الفقـرة  

ورئـي أنـه يمكـن تفـسير تـردد الـدول في اللجـوء إلى الاعتراضـات ذات                   ). ٢٨٣ أعلاه، الصفحة    ١٥٠الحاشية  (
انظـر  (سياسية  وباعتبارات  ) لصالح بدء نفاذ المعاهدة   (الأثر الأقصى بمدلول القرينة التي أُقِرّت في أثناء مؤتمر فيينا           

Catherine Redgwell, «Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General 

Multilateral Treaties», British Year Book of International Law, 1993, p. 267 .( انظر مع ذلك التفسيرات
ــشأ      ــذا ال ــة في ه ــى ســؤال اللجن ــدول رداً عل ــها ال ــتي قدمت ــى    (ن ال ــشأن التحفظــات عل ــر الحــادي عــشر ب التقري

 ).٣٧ وبخاصة الفقرة ٣٨ إلى ٣٣، الفقرات )(A/CN.4/574المعاهدات، 
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وعليه، فإن حق صوغ الاعتراض لأي سبب من الأسباب يعني ضـمناً أيـضاً أنـه يجـوز                    )٨
المنظمة الدوليـة المعترضـة أن تعتـرض بحريـة علـى بـدء نفـاذ المعاهـدة في علاقاتهـا مـع                        ولة أو للد

ومــن ثم يظــل لــصاحب الاعتــراض مطلــق الحريــة في تكييــف أثــر  . المنظمــة المتحفِّظــة الدولــة أو
وللاعتـراض علـى بـدء    . )١١٣٢(الاعتراض علـى بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـه وبـين صـاحب الـتحفظ          

 العلاقــات مــع صــاحب الــتحفظ، يكفــي علــى أي حــال أن يُــشفِع صــاحب   نفــاذ المعاهــدة في
دون الاضـطرار إلى     ٧-٦-٢الاعتراض اعتراضــه بـإعلان بهـذا المعـنى، وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي                

ويرد عرض القيود المفروضة على هذا الحق في الجـزء المخـصص لآثـار التحفظـات                . تبرير قراره 
  .)١١٣٣(من دليل الممارسة

، لم تر اللجنـة ضـرورة       )١١٣٤(٢-٦-٢رحه فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي      وكما سبق ش    )٩
، التوضــيح البــديهي الــذي يفيــد أن حــق صــاحب      ٦-٦-٢لأن تُعطــي في المبــدأ التــوجيهي   

الاعتراض في الاعتراض علـى بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـه وبـين صـاحب الـتحفظ يجـب أن يمـارَس                        
  .ها في دليل الممارسةوفقاً للشروط الشكلية والإجرائية المنصوص علي

  
  الإعراب عن نية منع بدء نفاذ المعاهدة  ٧- ٦- ٢  

إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ نية منـع بـدء                   
نفاذ المعاهـدة بينـها وبـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة، عليهـا أن تعـرب بوضـوح عـن                         

  .عاهدة بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة المتحفظةتلك النية قبل بدء نفاذ الم
  

  التعليق    
 من اتفـاقيتي فيينـا، يجـوز لدولـة أو منظمـة          ٢٠من المادة   ) ب( ٤كما يتبين من الفقرة       )١

دولية معتَرِضة على تحفظ ما أن تعارض دخول المعاهدة حيز النفاذ بينـها وبـين الدولـة صـاحبة                   
أن تُعـرب الدولـة أو المنظمـة الدوليـة          ”فقـاً للفقـرة نفـسها،       غير أنه يُـشترط لـذلك، و      . التحفظ

فبعـد إسـقاط القرينـة المتعلقـة بآثـار الاعتـراض علـى              .  عـن هـذه النيـة      “المعتَرِضة بصورة قاطعـة   
دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفِظة والدولة المقدِّمـة للاعتـراض علـى نحـو مـا تقـرر                     

، يجب إصدار إعلان واضح لا لبس فيـه لمنـع دخـول المعاهـدة     )١١٣٥(١٩٦٩في مؤتمر فيينا لعام    

__________ 

 . والتعليق عليه٥-٣-٤انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ١١٣٢(
 . والتعليق عليهما٥-٣-٤  و٢-٤-٣انظر بوجه خاص المبدأين التوجيهيين  ) ١١٣٣(
 . أعلاه٢-٦-٢وجيهي من التعليق على المبدأ الت) ١٢انظر الفقرة  ) ١١٣٤(
 . ٦-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥انظرأعلاه، الفقرة  ) ١١٣٥(



A/66/10/Add.1 

 

353 12-20316 
 

مـن المـادة    ) ب( ٤يجـب فهمـه مـن الفقـرة          وهذا مـا  . )١١٣٦(حيز النفاذ في العلاقات بين الدولتين     
  .٧-٦-٢ من اتفاقيتي فيينا، وهي الفقرة التي يستند إليها بصورة كبيرة، في المبدأ التوجيهي ٢٠
المقدَّمــة بــشأن المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة الإبــادة   واعتــراض هولنــدا علــى التحفظــات    )٢

الجماعــة يلــبي بالتأكيــد شــرط الوضــوح هــذا؛ فهــو يوضــح أن حكومــة هولنــدا تعتــبر أي دولــة 
وأعربـت فرنـسا    . )١١٣٧(صاغت أو ستصوغ تحفظات من هذا القبيل ليست طرفـاً في الاتفاقيـة            

 الاتفـاق المتعلـق بالنقـل الـدولي         أيضاً بوضوح كبير عن هذه النية إزاء الـتحفظ الأمريكـي علـى            
لن تكـون مُلزَمـة   ”للمواد الغذائية القابلة للتلف وبالمعدات الخاصة بهذا النقل حيث أعلنت أنها         

وبالمثــل، أعلنــت المملكــة . )١١٣٨(“بهــذا الاتفــاق في علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
 يينـــا لقـــانون المعاهـــدات أنهـــاالمتحـــدة في اعتراضـــها علـــى الـــتحفظ الـــسوري بـــشأن اتفاقيـــة ف

  .)١١٣٩(“تعترف بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بين المملكة المتحدة وسوريا لا”
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مجــرد تعليــل الاعتــراض بــأن الــتحفظ يعتــبر منافيــاً لموضــوع     )٣

المعاهــدة والغــرض منــها لا يكفــي لمنــع دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بــين صــاحب الاعتــراض     
وهناك ممارسة مستقرة بالتأكيد في هذا الاتجاه بمـا أن الـدول تـبرر في كـثير                 . تحفظوصاحب ال 

تمنـع دخـول    من الأحيان اعتراضاتها بوجود هذا التعارض ولكنـها توضِّـح أن هـذه الملاحظـة لا             
  .)١١٤٠(المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الجهة صاحبة التحفظ

حـضيرية أي إشـارة مفيـدة إلى التوقيـت الـذي            ولا تعطي اتفاقيتا فيينـا ولا أعمالهمـا الت          )٤
يجب علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المقدِّمـة للاعتـراض أن تُعـرب فيـه بوضـوح عـن نيـة منـع                           

غــير أنــه يمكــن اللجــوء إلى  . دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بينــها وبــين الجهــة المقدِّمــة للــتحفظ   
 مــن اتفــاقيتي فيينــا والــتي  ٢٠مــن المــادة ) ب( ٤فوفقــاً للقرينــة الــواردة في الفقــرة  . الاســتنتاج

بموجبها لا يحول الاعتراض دون دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات التعاهديـة بـين الدولـة             
أو المنظمة الدولية المقدِّمة للاعتـراض والدولـة أو المنظمـة المتحفِظـة مـا لم يُعلَـن خـلاف ذلـك،                      

الي إلى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ رهنـاً            وصوغ اعتراض لا يـصحبه هـذا الإعـلان يـؤدي بالت ـ           
__________ 

أنـه لكـي يتحقـق الأثـر المنـشود مـن       ”ويؤكـد المؤلـف   . ٣٥٢ أعلاه، الـصفحة  ٧٠١، الحاشية R. Barattaانظر  ) ١١٣٦(
انظـر مـع ذلـك      . “لشأنالقاعدة المتعلقة بالاعتراض المشروط يجب أن تُعرب الجهة المعتَرِضة عن إرادتها في هذا ا             

 .أدناه) ٦الفقرة 
)١١٣٧ ( Multilateral Treaties …, chap. IV.1 . 
 .)المرجع نفسه(انظر أيضاً الاعتراض الإيطالي . ٢٢ -، الفصل الحادي عشر، باء المرجع نفسه ) ١١٣٨(
ــسه  ) ١١٣٩( ــشرون   المرجــع نف ــث والع ــصل الثال ــام       . ١ -، الف ــت ن ــظ فيي ــى تحف ــراض المملكــة المتحــدة عل ــضاً اعت انظــر أي

 .)نفسه جعالمر(
 . أعلاه١١٢٩انظر الحاشية  ) ١١٤٠(
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.  من اتفاقيتي فيينا بشأن أثر التحفظ في العلاقات بـين الأطـراف        ٢١ من المادة    ٣بتطبيق الفقرة   
وإذا أعربت الدولة أو المنظمة المعتَرِضة عن نية مخالفة بإصدار إعلان لاحق فإنها تزعـزع الـيقين       

  . القانوني
ذا النحــو إلا إذا كانـت المعاهــدة قـد دخلــت فعـلاً حيــز    لكـن الأمــور لا تـسير علــى ه ـ    )٥

فقـد لا تمـانع الجهـة صـاحبة         . النفاذ في العلاقات بـين الـدولتين أو المنظمـتين الـدوليتين المعنيـتين             
ــدائها الاعتــراض، لكــن المعاهــدة لأســباب أخــرى     ــد إب  )١١٤١(الاعتــراض في حــدوث ذلــك عن

يـدعو إلى منـع       اللجنـة أنـه لـيس هنـاك مـا          وفي هـذه الحالـة رأت     . تدخل حيز النفـاذ مباشـرة      لا
الجهة المقدِّمة للاعتراض من الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفـاذ في وقـت لاحـق؛                  
ويبدو هذا الحل ضرورياً بصورة خاصة في الحـالات الـتي تمـضي فيهـا فتـرة طويلـة، بـين صـوغ                  

عاهــدة مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة  الاعتــراض الأولي والتعــبير عــن الموافقــة علــى الالتــزام بالم 
ولهــذا . الدوليــة صــاحبة الــتحفظ أو مــن جانــب الدولــة أو المنظمــة الدوليــة صــاحبة الاعتــراض 

 نطــاق “لتوســيع”الــسبب، فــإن اللجنــة، علــى الــرغم مــن اســتبعادها لإمكانيــة تقــديم إعــلان    
لـتحفظ والجهـة    الاعتراض إلى أقصى حد بعد دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الجهـة صـاحبة ا                  

قبــل ”صــاحبة الاعتــراض، أوضــحت أن نيــة منــع دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ يجــب أن تُعلــن  
 بــين هــاتين الجهــتين، دون أن تــشترط أن يــتم الإعــلان عــن نيــة  “دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ

  . الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ في لحظة صوغ الاعتراض
نـع دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ مـن جانـب الجهـة صـاحبة                  غير أن الإعراب عـن نيـة م         )٦

 الاعتـراض أو عـدم الإعــراب عـن هـذه النيــة لا يُخـل بــأي شـكل مـن الأشــكال بمـسألة تحديــد        
إذا كانت المعاهدة تدخل فعـلاً حيـز النفـاذ بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المقدِّمـة للـتحفظ               ما

فهـذه المـسألة تتعلـق بالآثـار القانونيـة المركبـة       . اضـاً والدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت اعتر      
المترتبة على تحفظ ما وعلى ردود الفعل التي أثارها وهي مسألة مستقلة جزئيـاً عـن مـسألة نيـة                    

  .ول أو المنظمات الدولية المعنيةالد
  

  إجراءات صوغ الاعتراضات  ٨- ٦- ٢  
ــة     ــادئ التوجيهيـــــ ـــق المبـــــ   ،٦-١-٢ ، و٥-١-٢ ، و٤-١-٢ ، و٣-١-٢تنطبـــــ

  . على الاعتراضات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال٧-١-٢ و
  

__________ 

عدم وجود عدد كاف من عمليات التصديق أو الانضمام، ووجود مهلـة إضـافية تـنص عليهـا أحكـام المعاهـدة                       ) ١١٤١(
 .نفسها
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  التعليق    
لا تختلف القواعد الإجرائية المتعلقة بصوغ الاعتراضات اختلافاً كبيراً عن الإجـراءات              )١

وربمــا يكــون هــذا مــا دفــع اللجنــة فيمــا يبــدو إلى عــدم إيــلاء . المطبَّقــة علــى صــوغ التحفظــات
  .١٩٦٩ه المسائل في أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام اهتمام كبير لهذ

ويمكــن تفــسير عــدم الاهتمــام هــذا بــسهولة فيمــا يتعلــق بــالمقررين الخاصــين المؤيــدين      )٢
فبينما رأوا أن القبـول،     : )١١٤٢(للنظام التقليدي للإجماع، وهم بريرلي ولوترباخت وفيتموريس      

جماع، يجـب منطقيـاً أن يـدخل في إطـار قـانوني، وبخاصـة          الذي يدور حوله النظام التقليدي للإ     
فيمــا يتعلــق بعنــصره الــزمني، رأوا أن الاعتــراض، الــذي لا يعــدو أن يكــون في نظــرهم رفــضاً    
 للقبــول يمنــع تحقــق الإجمــاع ويمنــع بالتــالي الدولــة المتحفِّظــة مــن أن تــصبح عــضواً في الــصك،   

  .يستحق النظر فيه بشكل محدَّد لا
 الـذي تـؤدي فيـه       “المـرن ” الأول للسير همفري والدوك، الذي أدخـل النظـام           والتقرير  )٣

الاعتراضات دوراً أكثر غموضـاً علـى الأقـل، إن لم يكـن أكثـر أهميـة، كـان يتـضمن مـشروع                        
ورغــم الطــابع  . )١١٤٣(مــادة كــاملاً بــشأن المــسائل الإجرائيــة المرتبطــة بــصوغ الاعتراضــات       

__________ 

على الرغم من أن اقتراحات لوترباخت المتعلقة بالقانون المنـشود أشـارت إلى الاعتراضـات، فـإن المقـرر الخــاص لم                  ) ١١٤٢(
، ٩انظـر مـشاريـع الخيـارات الخاصـة بالمـادة         . رة إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعهـا لـصوغهـا       يرَ من الضروري الإشا   

H. Lauterpacht, [First] Report on the law of Treaties (A/CN.4/63), Yearbook … 1953, vol. II, p. 91-92. 
 : هذا ينص على ما يلي١٩كان مشروع المادة  ) ١١٤٣(

تحفظ ما كتابة من جانب السلطة المختصة للدولة المعترِضة أو من جانب       يصاغ الاعتراض على      )أ(  -٢”  
  . ممثل للدولة يخوَّل الصلاحية اللازمة لأداء هذا الغرض

يُبلَّغ الاعتراض إلى الدولة التي صاغت التحفظ وإلى جميع الدول الأخرى الأطـراف في المعاهـدة أو               )ب(    
  . للإجراءات التي قد تنص عليها المعاهدة لأغراض عمليات الإبلاغ هذهالتي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها، وفقاً

إذا كانت المعاهدة لا تنص على أي إجراءات لكنـها تحـدد وديعـاً للـصكوك المتعلقـة بالمعاهـدة،                      )ج(    
  : يُبلَّغ الوديع بالاعتراض، وعليه القيام بما يلي

يــع الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة  إحالــة نــص الاعتــراض إلى الدولــة المتحفِّظــة وإلى جم   ‘١’
  التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها؛ أو

توجيه انتباه الدولة المتحفِّظة والدول المعنية الأخرى إلى أحكـام المعاهـدة المتعلقـة بالاعتراضـات                  ‘٢’
  .على التحفظات

لا ينـتج أثـر عـن الاعتـراض     في حالة المعاهدات المبرمة بين بضعة أطـراف أو المتعـددة الأطـراف،        )أ(  - ٣  
على تحفظ إلا إذا قدِّم في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ إبلاغ الدولـة رسميـاً بـالتحفظ الـذي اعترضـت            
عليه؛ غير أنه في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف يكون للاعتراض الصادر عن دولة لم تكن طرفاً في المعاهـدة                   

 ذلك إذا قدِّم لاحقـاً عنـد إتمـام الدولـة الإجـراء أو الإجـراءات الـتي تمكِّنـها مـن أن                     عند الإبلاغ بالتحفظ أثر مع    
  .تصبح طرفاً في المعاهدة
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أحكـام هـذه   ”تقرير بالتعليق عليه بإيجاز، فيشير إلى أن        التفصيلي الشديد لهذا الحكم، يكتفي ال     
) ١٧المـادة   (المواد المتعلقة بسلطة صوغ التحفظات وسحبها       [المادة تعكس في معظمها أحكام      

  .)١١٤٤(“، ولا تستلزم بالتالي تفسيراً آخر)]١٨المادة (والموافقة على التحفظات وآثارها 
تعلقة بـالقبول والاعتـراض الـتي اقترحهـا المقـرر           وبعد التعديل الجذري لمشاريع المواد الم       )٤

 التي عرضتها لجنة الـصياغة      ١٨ من مشروع المادة     ٥، أصبحت الفقرة    )١١٤٥(الخاص في الأصل  
، وهـي   )١١٤٦( وحدها تتضمن ملاحظات بشأن شكل الاعتراض والإخطـار بـه          ١٩٦٢في عام   

عـدم الاهتمـام هـذا في       واستمر  . )١١٤٧(“أنه يبدو أنها لا تحتاج إلى تعليق      ”فقرة ذكرت اللجنة    
 الجديـد   ٢٠وعلى الرغم مـن أن مـشروع المـادة          .  في أثناء القراءة الثانية للمشروع     ١٩٦٥عام  

المخصص بالكامل للمسائل الإجرائية يتناول الاعتراضات، لا يزال المقرر الخاص يـرى أن مـن               
  .)١١٤٨(غير المناسب الإفاضة في التعليق على هذه الأحكام

التطابق بين القواعد الإجرائية المتعلقـة بـصوغ التحفظـات والإخطـار            وتم التأكيد على      )٥
بهــا وإبلاغهــا مــن جهــة والقواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بالاعتراضــات مــن جهــة أخــرى في أثنــاء    

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٣ مـن المـادة   ١المناقشات التي دارت في اللجنة وكرستها في نهاية الأمر الفقرة    
 التي تحدد إجـراءات صـوغ القبـول الـصريح للـتحفظ والاعتـراض               ١٩٦٩ لقانون المعاهدات لعام  

  : إلى ما يلي١٩٦٥وكان السيد كاسترين مُحقاً حينما أشار في عام . على التحفظ

__________ 

في حالة المعاهدة المبرمة بين بـضعة أطـراف، يترتـب مـا يلـي علـى الاعتـراض الـصادر عـن دولـة                           )ب(    
  :تصبح بعد فعلياً أو افتراضياً طرفـاً في المعاهدة لم

ه إذا لم تنجز الدولة المعترِضة ذاتها، في غضون الاثني عشر شـهراً التاليـة لتـاريخ صـوغ                   يبطل أثر   ‘١’
  ء نهائياً للاشتراك في المعاهدة؛الاعتراض، إجرا

  “...”. يكون عديم الأثر إذا كانت المعاهدة سارية ومضى على اعتماد نصها أربع سنوات  ‘٢’
(First report on the Law of treaties (A/CN.4/144), Yearbook … 1962, vol.II, p. 62).  

 .من التعليق) ٢٢، الفقرة ٦٨، الصفحة المرجع نفسه ) ١١٤٤(
إن التفسير الوحيد الذي يمكن استخلاصه من أعمال اللجنة فيما يتعلق بدمج مشاريع المواد التي اقترحهـا الـسير        ) ١١٤٥(

المقـرر الخـاص     فقـد أعلـن   . جنـة  لل ٦٦٣هامفري والدوك في الأصل يوفره عرض تقرير لجنة الصياغة في الجلـسة             
 الجديـدة تـضم في الوقـت ذاتـه قبـول التحفظـات والاعتـراض عليهـا وأنـه قـد تم                       ١٨أن المـادة    ”في هذه المناسبة    
 ,Yearbook ... 1962) “ السابقتين واختصارهما بشدة دون إغفـال أي عنـصر أساسـي   ١٩  و١٨تركيز المادتين 

vol. I, 663rd meeting, para. 36). 
)١١٤٦ ( Yearbook ... 1962, vol. I, 668th meeting, para. 30 .     المعتمـد في  ٥، الفقـرة  ١٩انظـر أيـضاً مـشروع المـادة ،

 .Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176القراءة الأولى، 
)١١٤٧ ( Yearbook ... 1962, vol. II من التعليق) ١٨، الفقرة ١٨٠، الصفحة. 
)١١٤٨ ( Fourth report on the law of treaties (A/CN.4/177), Yearbook… 1965, vol.II, pp. 53-54, para. 19. 
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، وهي بعد اختصارها وتبسيطها بـشكل كـبير،        ٢٠من مشروع المادة     [٥إن الفقرة   ”  
ــرة   ــادة  ١أســاس الفق ــن الم ــد الإجرائي ــ  ] ٢٣ م ــى القواع ــنص عل ــق   ت ــا يتعل ــا فيم ة ذاته

بالاعتراضات علـى تحفـظ مـا وفيمـا يتعلـق بتقـديم التحفظـات والإخطـار بهـا بموجـب                     
 إلى  ٥ويُفضَّل بالتالي دمج هاتين الفقـرتين أو الاكتفـاء بالإشـارة في الفقـرة               . ١الفقرة  

  .)١١٤٩(“ تسري أيضاً على الاعتراضات على التحفظ١أن أحكام الفقرة 
دليـــل ”أن مـــن الحكمـــة الاكتفـــاء بالإحاطـــة علمـــاً، في إطـــار ورأت اللجنـــة بالتـــالي   )٦

ــي بــين صــوغ التحفظــات وصــوغ الاعتراضــات    “الممارســة ــوازي الإجرائ وجــدير . ، بهــذا الت
بالــذكر علــى وجــه الخــصوص أن ضــرورة الالتــزام بجانــب شــكلي ملحــوظ، وهــي الــضرورة     

تحفظـات، تبررهـا    الناجمة عن التـشابه بـين إجـراءات صـوغ الاعتراضـات وإجـراءات صـوغ ال                
الآثــار البالغــة الأهميــة الــتي يمكــن أن يُحــدثها الاعتــراض ســواء علــى الــتحفظ وتطبيقــه أو علــى  

  .)١١٥٠(دخول المعاهدة نفسها حيز النفاذ وتطبيقها
ويــسري ذلــك بــصورة خاصــة علــى القواعــد الواجبــة التطبيــق علــى التحفظــات فيمــا     )٧

) أو بــالأحرى انعــدام أثــر(ى الــدولي وآثــار يتعلــق بالــسلطة الــتي يحــق لهــا صــوغها علــى المــستو
انتهاك قواعد القانون الداخلي فيما يتعلـق بـصوغها، والقواعـد المتعلقـة بالإخطـار بالتحفظـات                 

ويبــدو أنــه يمكــن . وبــالإبلاغ بهــا، بالإضــافة إلى الوظــائف الــتي يمارســها الوديــع في هــذا المجــال 
وبـدلاً مـن استنـساخ      . صوغ الاعتراضـات  تطبيقها، مع مراعاة ما يقتضه اختلاف الحال، على         

 ٤-١-٢ ، و )التمثيل لغـرض صـوغ تحفـظ علـى الـصعيد الـدولي             (٣-١-٢المبادئ التوجيهية   
عـــدم ترتـــب أي أثـــر علـــى الـــصعيد الـــدولي علـــى انتـــهاك قواعـــد داخليـــة متعلقـــة بـــصـوغ   (

، )إجــراءات إبــلاغ التحفظــات (٦-١-٢ ، و)إبــلاغ التحفظــات (٥-١-٢ ، و)التحفظـــات
ــة   (٧-١-٢ و ــة الوديع ــصطلح    ) وظــائف الجه ــاء بالاستعاضــة عــن م ــع الاكتف ــتحفظ”م  “ال

 في نص المبادئ التوجيهية، رأت اللجنة أن من الحكمة الإشـارة بـشكل       “الاعتراض”بمصطلح  
 الـتي تنطبـق علـى الاعتراضـات مـع مراعـاة مـا يقتـضيه                 )١١٥١(إجمالي إلى هذه المبادئ التوجيهية    

  .اختلاف الحال
  

__________ 

)١١٤٩ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, para. 53. 
 . من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة ٣ والفقرة ٢٠من المادة ) ب (٤انظر الفقرة  ) ١١٥٠(
، )٤-١  و٢-١يين الإحالــة إلى المبــدأين التــوجيه (٢-٦-١اتبعــت اللجنــة نفــس النــهج في المبــادئ التوجيهيــة   ) ١١٥١(

ــة إلى  (٦-٥-٢، أو )٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢الإحالـــة إلى المبـــادئ التوجيهيـــة    (٥-٤-٢ أو الإحالـ
 ).٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢المبادئ التوجيهية 
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  ل الاعتراضاتتعلي  ٩- ٦- ٢  
  .ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه  

  
  التعليق    

. لا تتــضمن أي مــن اتفــاقيتي فيينــا أحكامــاً تلــزم الــدول بتعليــل اعتراضــها علــى تحفــظ  )١
وعلى الرغم من الربط الذي تم أساساً بين الاعتراض من جهة، واتفـاق الـتحفظ مـع موضـوع             

، فـإن الـسير همفـري والـدوك لم يفكـر في أي             )١١٥٢(والغـرض منـها، مـن جهـة أخـرى         المعاهدة  
  .وهذا أمر مؤسف. وقت من الأوقات في أي التزام بتعليل الاعتراض

ــا         )٢ ــة في إطــار نظــام فيين ــى تحفــظ واســع للغاي ــراض عل ــع أن الحــق في صــوغ اعت والواق
 الأسباب وبـصرف النظـر      يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تعترض على تحفظ لأي سبب من            إذ

لا يجـــوز تقييـــد أي دولـــة بالتزامـــات تعاقديـــة تعتبرهـــا غـــير ”: [عـــن مـــسألة صـــحة الـــتحفظ
ومــن جهــة أخــرى، أشــارت عــدة دول، في أثنــاء المناقــشات الــتي دارت في   . )١١٥٣(]“مناســبة

اللجنة السادسة للجمعية العامة، إلى أنه كثيراً ما تكون دوافـع دولـة في صـوغ اعتـراض دوافـع         
وفي هذه الحالة، قد يسبب بيـان الـدوافع للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                  . )١١٥٤(ياسية محض س

ــدول       ــة أو الـ ــة أو المنظمـ ــذه الدولـ ــد هـ ــه دون أن يفيـ ــي لـ ــاً لا داعـ ــراض حرجـ تـــصوغ الاعتـ
  .المنظمات الدولية الأخرى المعنية أو
ظ لأنهـا تعتـبره    ولكن المسألة تختلف في حالة اعتراض دولـة أو منظمـة دوليـة علـى تحف ـ                 )٣

فـبغض النظـر   ). أياً كان السبب أو الأساس المنطقي الذي يستند إليه هذا الموقـف      (غير صحيح   
، بأن تصوغ الـدول اعتراضـات علـى تحفظـات     )١١٥٥(عن مسألة ما إذا كان هناك التزام قانوني       

__________ 

 .٢-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ١١٥٢(
)١١٥٣ ( C. Tomuschat ٤٦٦ أعلاه، الصفحة ١٠٨٤، الحاشية.  
 : المثـال مداخلـة ممثـل الولايـات المتحـدة في اللجنـة الـسادسة في أثنـاء الـدورة الثامنـة والخمـسين                        انظر على سبيل   ) ١١٥٤(

تظهر الممارسة أن الدول والمنظمات الدولية تصوغ اعتراضات علـى التحفظـات لأسـباب شـتى سياسـية أكثـر               ”
 أكـد ممثـل هولنـدا أيـضاً أنـه           وفي الـدورة الـستين،    ). ٩، الفقـرة    (A/C.6/58/SR.20 “منها قانونية وبنوايـا مختلفـة     

في ظل النظام الحالي، يلعب الجانب السياسي للاعتراض، أي وجهة النظر التي تعرب عنها الدولة التي صاغت                 ”
، A/C.6/60/SR.14 (“الاعتراض بـشأن ملاءمـة تحفـظ مـا، دوراً أساسـياً وتتـضاءل آثـاره القانونيـة أكثـر فـأكثر                     

وانظــر ). ٤٤، الفقــرة A/C.6/60/SR.16لــسياسي للاعتــراض، البرتغــال، ؛ أو فيمــا يتعلــق بالجانــب ا٣١الفقــرة 
 .Caesar vالــرأي المــستقل للقاضــي كانــسادو ترينــداد بمحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان في قــضية 

Trinidad and Tobago, Judgement of 11 march 2005, Series C n°123, para. 24. 
 الأطراف، باعتبارهـا حارسـة لمعاهـدة معينـة، عليهـا التـزام أخلاقـي، إن لم يكـن                    أن الدول ”أشارت هولندا إلى     ) ١١٥٥(

). ٢٩، الفقـرة  (A/C.6/60/SR.14 “قانونياً، بصوغ اعتـراض علـى تحفـظ يتنـافى مـع موضـوع المعاهـدة وهـدفها                 
كـل طـرف مطالـب بإنفـاذ تعهداتـه بحـسن نيـة وهـذا مـا سـيمنعه مـن قبـول تحفـظ                     ”ويذهب هذا الرأي إلى أن      
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 ، دوراً لا“المــرن”تتنــافى مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها، يــؤدي الاعتــراض، في النظــام  
وفي حـال عـدم وجـود آليـة لرصـد التحفظـات، يكـون            . يستهان به في تقرير صحة التحفظ ما      

علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة في الواقــع أن تعــرب، عــن طريــق الاعتراضــات، عــن وجهــة     
غـير أن أداء هـذه الوظيفـة لا         . )١١٥٦(نظرها، الذاتية بالضرورة، فيما يتعلق بصحة تحفـظ معـين         

الاعتراضــات مــستندة إلى اعتبــارات متعلقــة بعــدم جــواز الـــتحفظ       يــتم إلاّ إذا كانــت هــذه    
ولهــذا الــسبب علــى الأقــل يبــدو مــن المعقــول الإشــارة قــدر المــستطاع إلى الأســباب   . المقــصود

إذ ليس هناك مبرر لأخـذ الاعتراضـات الـتي تـصاغ لأسـباب سياسـية                . الداعية لصوغ اعتراض  
 مـن اتفـاقيتي     ١٩ع الـشروط الـواردة في المـادة         محض بعين الاعتبار عند تقييم توافق تحفظ مـا م ـ         

  .فيينا
وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن بيــان أســباب الاعتــراض لا يــسمح فقــط للدولــة أو المنظمــة       )٤

الدوليــة المتحفظــة بمعرفــة وجهــة نظــر الــدول والمنظمــات الأخــرى المعنيــة بــشأن مــسألة صــحة   
اً هامـاً لهيئـة الرصـد والمراقبـة         ، يـوفر معيـار    )١١٥٧(تحفظها، بل إنه شأنه شأن تعليل التحفظ ذاتـه        

ــدة      ــع المعاه ــتحفظ م ــاق ال ــدى اتف ــت في م ــة بالب ــضية  . المكلف ــي ق ــدوفف ــة لويزي ، رأت المحكم
الأوروبية لحقوق الإنسان أن استنتاجاتها بشأن عدم جواز التحفظ التركي علـى إعلانهـا قبـول                

خـرى الأطـراف    اختصاص المحكمة تؤكدها الإعلانـات والاعتراضـات الـصادرة عـن الـدول الأ             
وبالمثل، رأت السيدة هامبسون، في ورقـة العمـل        . )١١٥٨(في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    

لكـي تقـوم   ” أنـه  ٢٠٠٤التي قدمتها إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في عـام       
ة الأطـراف   الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة بدورها، يكـون عليهـا التـدقيق، في أمـور منـها ممارس ـ                

__________ 

 Françoise Hampson, Final Working Paper on reservations to (“يتـسق مـع موضـوع المعاهـدة وهـدفها      لا

human rights treaties (E/CN.4/Sub.2/2004/42), para. 24(     يبـدو  ”؛ ومع ذلـك، رأت الـسيدة هامبـسون أنـه
، المرجع نفـسه  ( “ع المعاهدة أن ليس ثمة التزام عام بالاعتراض على التحفظات غير المنسجمة مع هدف وموضو            

 ).٣٠الفقرة 
انظـر علـى    . تذهب بعض النظم التعاهدية إلى حد الاستناد إلى عدد الاعتراضات عند البت في مقبوليـة الـتحفظ                 ) ١١٥٦(

 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري لعــام ٢٠ مــن المــادة ٢ســبيل المثــال الفقــرة 
لا يـسمح بـأي تحفـظ يكـون منافيـاً لموضـوع هـذه الاتفاقيـة ومقـصدها، كمـا لا           ”:  التي تنص علـى أنـه    ١٩٦٦

ويعتبر الـتحفظ منافيـاً أو تعطيليـاً    . يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها 
 ).التأكيد مضاف (“إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

 .من التعليق أعلاه) ٦إلى ) ٤ والفقرات من ٢-١-٢ر المبدأ التوجيهي انظ ) ١١٥٧(
)١١٥٨ ( Loizidov v. Turkey, Preliminary Objections, Judgment of 23 March 1995, Report of Judgments and 

Decisions of the European Court of Human Rights, Series A, vol 310, pp.28-29, para.81 .  ًانظـر أيـضا 
 ).٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.14(بيان ممثل السويد باسم بلدان الشمال في اللجنة السادسة 
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ــرتبط بالتحفظــات والاعتراضــات    ــة فيمــا ي ــسان    . )١١٥٩(“المعني ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــا اللجن أم
، علــى الــرغم مــن حــذرها الــشديد تجــاه ممارســة ٢٤نفــسها، فقــد رأت في تعليقهــا العــام رقــم 

الـدول في مجـال الاعتراضـات ومـا يمكـن استخلاصــه مـن اسـتنتاجات لتقيـيم صـحة تحفــظ، أن          
ــة في     الاعتــراض علــى”  تحفــظ مــا مــن جانــب الــدول يمكــن أن يــوفر بعــض الإرشــادات للجن

  .)١١٦٠(“تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد والهدف منه
ومن ناحيـة أخـرى، توضـح ممارسـات الـدول أن هـذه الـدول لا تكتفـي في كـثير مـن                          )٥

وضـوع المعاهـدة والغـرض      الأحيان بالإشارة في اعتراضاتها إلى أنها تعتبر التحفظ المعـني منافيـاً لم            
فقـد رأى  . منها، بل توضح أيضاً بقدر من التفصيل سبب وكيفية توصـلها إلى هـذا الاسـتنتاج           

ممثل إيطاليا في اللجنة السادسة في أثناء الدورة الـستين للجمعيـة العامـة أنـه ينبغـي للجنـة حـث                      
  .)١١٦١(ضيح اعتراضاتها من اتفاقية فيينا لتو١٩الدول على استخدام الصيغ الواردة في المادة 

وفي ضوء هذه الاعتبارات، وعلى الرغم من عدم وجود التزام بتعليل الاعتراضـات في                )٦
 الـذي  ٩-٦-٢نظام فيينا، رأت اللجنة أن من المفيـد تـضمين دليـل الممارسـة المبـدأ التـوجيهي                 

أكيـد علـى    غير أنه يجب الت   . يحث الدول والمنظمات الدولية على تطوير وتعميق ممارسة التعليل        
أن هذا البند هو مجرد توصية، أي مبدأ لتوجيه ممارسـة الـدول ولـيس تـدويناً لقاعـدة ثابتـة مـن                       

  .قواعد القانون الدولي
 المتعلـق بتعليـل   ٢-١-٢ على نمط المبدأ التوجيهي   ٩-٦-٢وقد صيغ المبدأ التوجيهي       )٧

. زم لتعليـل الاعتـراض    التحفظات وهو شأنه شأن ذلك المبدأ التوجيهي، لا يحـدد التوقيـت الـلا             
، يبدو من المستـصوب، أن تقـوم الدولـة          )١١٦٢(وبما أن تطابق الأسباب يؤدي إلى تطابق النتائج       

أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة بالإشــارة قــدر الإمكــان إلى أســباب معارضــتها للــتحفظ في نفــس 
  .وثيقة الإخطار بالاعتراض

  
   تأكيد التحفظ رسمياًعدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل  ١٠- ٦- ٢ 

ــدأ          ــاً للمب ــتحفظ وفق ــد ال ــل تأكي ــة قب ــة أو منظمــة دولي ــصوغه دول ــذي ت ــراض ال الاعت
  . لا يتطلب في حد ذاته تأكيدا١ً-٢-٢التوجيهي 

__________ 

؛ )٢٨، الفقــرة (E/CN.4/Sub.2/2004/42ورقـة عمـل نهائيــة عـن التحفظــات بـشأن معاهـدات حقــوق الإنـسان        ) ١١٥٩(
 . من هذه الدراسة٣٥ إلى ٢١وانظر بشكل أعم الفقرات من 

)١١٦٠ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ١٧، الفقرة. 
 ). ٢٠، الفقرة A/C.6/SR.162(، ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨ ) ١١٦١(
 .٢-١-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨انظر الفقرة  ) ١١٦٢(
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  التعليق    
 تقــضي بتأكيــد )١١٦٣( مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٣ مــن المــادة ٢علــى الــرغم مــن أن الفقــرة   )١

نظمة الدولية المتحفظة عن رضاها بالارتباط بالمعاهـدة، فـإن   التحفظ رسمياً حين تعرب الدولة أو الم      
  : من اتفاقيتي فيينا على أن٢٣ من المادة ٣الاعتراض نفسه لا يحتاج إلى تأكيد، وتنص الفقرة 

القبول الصريح للـتحفظ أو الاعتـراض عليـه لا يحتـاج هـو نفـسه إلى تأكيـد                   ”    
  .“إذا أُبدي قبل تأكيد هذا التحفظ

 تكرار جزئي لهذا النص بعد إدخال التعديلات التحريرية اللازمـة           ١٠-٦-٢جيهي  والمبدأ التو 
  )١١٦٤(.ليقتصر نطاقه على الاعتراضات

 لم يظهـر إلى     ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٣ من المـادة     ٣والحكم الوارد في الفقرة       )٢
فـالواقع أن   . تفاقيـة الوجود إلا في مرحلة متأخرة للغاية من الأعمال التحضيرية المتعلقة بهـذه الا            

مشاريع المواد الأولى المتعلقة بإجراءات صوغ الاعتراضات لم تتطرق إلى حالة صـوغ اعتـراض          
ولم تظهــر الإشــارة إلى عــدم ضــرورة تأكيــد  . علــى تحفــظ لم يــتم تأكيــده بعــد بــصورة رسميــة  

اءة  الـتي اعتُمـدت في القـر       ٢٠ مـن مـشروع المـادة        ٣، في الفقـرة     ١٩٦٦الاعتراض إلا في عـام      
 دون أي شــرح أو إيــضاح؛ لكنــها أُدرجــت باعتبارهــا تــدخل في   )١١٦٥(الثانيــة في ذلــك العــام 
  .)١١٦٦(نطاق القانون المنشود

فــصياغة الــتحفظ تهــم جميــع الــدول المتعاقــدة والمنظمــات الدوليــة   : وهــذا أمــر منطقــي  )٣
مليـات القبـول   التي يحق لها أن تصبح أطرافاً؛ أمـا ع      المتعاقدة وكذلك الدول والمنظمات الدولية    

والاعتراض فتتعلق في المقام الأول بالعلاقات الثنائية بين الجهة المتحفظة وكـل دولـة أو منظمـة                 
 موجه إلى جميع الدول المتعاقـدة والمنظمـات         “عرض”فالتحفظ هو   . صاغت قبولاً أو اعتراضاً   

تي تعـرض سـلامة   المتعاقدة الـتي بإمكانهـا قبولـه أو رفـضه؛ والدولـة أو المنظمـة المتحفظـة هـي ال ـ            
أمـا مـسألة مـا إذا كـان         . المعاهدة للخطر وتجـازف بتجزئتـها إلى سلـسلة مـن العلاقـات الثنائيـة              

فالمهم هو إحاطة الجهـة     : أهمية لها  القبول أو الاعتراض قد صدر قبل أو بعد تأكيد التحفظ فلا          

__________ 

والتعليـق  ) التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهـدة        (١-٢-٢انظر أيضاً المبدأ التوجيهي      ) ١١٦٣(
 .عليه

 ٦-٨-٢ يـصاغ قبـل تأكيـد الـتحفظ رسميـاً، انظـر المبـدأ التـوجيهي                  فيما يتعلق بعدم لزوم تأكيـد القبـول الـذي          ) ١١٦٤(
  .والتعليق عليه

)١١٦٥ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 208. 
لم تر اللجنة ضرورة لتأكيد اعتراض على تحفظ، بعـد تأكيـد الـتحفظ، إذا كـان الاعتـراض صـدر قبـل تأكيـد                        ” ) ١١٦٦(

 ).من التعليق) ٥، الفقرة المرجع نفسه( “التحفظ



A/66/10/Add.1

 

12-20316 362 
 

ركاء ؛ ويتحقــق ذلــك عنــدما يحتــرم هــؤلاء الــش )١١٦٧ (صــاحبة الــتحفظ علمــاً بنوايــا شــركائها 
  . ٢٣ من المادة ١قواعد العلانية المحددة في الفقرة 

فأحياناً تؤكـد الـدول     : وممارسات الدول في مجال تأكيد الاعتراضات متباعدة ومتغيرة         )٤
ــع عــن          ــاً تمتن ــا، وأحيان ــد تحفظه ــسها بتأكي ــة المتحفظــة نف ــام الدول ــد قي ــسابقة بع اعتراضــاتها ال

 يبدو أكثر شـيوعاً فـإن وجـود هـذه التأكيـدات             وعلى الرغم من أن الموقف الثاني     . )١١٦٨(ذلك
فـالأمر يتعلـق بتـدابير احتياطيـة     : ٢٣ مـن المـادة   ٣يلغي وضعية القاعدة المـذكورة في الفقـرة        لا
  . )opinio juris(يوجد ما يدل على أنها تدابير يمليها الشعور بوجود التزام قانوني  لا
  

  عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدةتأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب   ١١- ٦- ٢ 
لا يتطلب الاعتراض الـذي يـصاغ قبـل الإعـراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة                       

تأكيــداً رسميــاً مــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة عنــد إعرابهــا عــن الموافقــة علــى الالتــزام  
وقعــة علــى المعاهـدة عنــد صــوغ  كانـت هــذه الدولــة أو المنظمـة مــن الــدول أو المنظمـات الم    إذا

  .الاعتراض، ويجب تأكيده إذا لم تكن الدولة أو المنظمة قد وقعت على المعاهدة
  

  التعليق    
 من اتفاقيتي فيينـا عـن الـسؤال المتعلـق بتحديـد مـا إذا                ٢٣ من المادة    ٣لا تجيب الفقرة      )١

د أعربـت بعـد   كان الاعتراض الذي تصوغه دولـة أو منظمـة دوليـة لم تكـن، وقـت صـوغه، ق ـ                  
وعلـى  . عن موافقتها علـى الالتـزام بالمعاهـدة يجـب تأكيـده لاحقـاً لكـي يحقـق الآثـار المنـشودة                    

الرغم من أن السير همفري والدوك لم يغفل إمكانية صـدور اعتـراض مـن دول موقعـة أو دول                    
ــاً في المعاهــدة    ــصبح أطراف ــا أن ت ــراض     )١١٦٩(يحــق له ــذا الاعت ــد اللاحــق له ــسألة التأكي ــإن م ، ف

__________ 

 بشأن التحفظات على اتفاقية منـع جريمـة   ١٩٥١مايو / أيار٢٨كمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة      اعتبرت مح  ) ١١٦٧(
حفظـة   موجهـاً إلى الجهـة المت  “تحـذيراً ”الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الاعتراض الذي صاغته دولـة غـير موقعـة     

)I. C.J. Reports 1951 ٢٩ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية.( 
ستراليا وإكوادور على سبيل المثال بتأكيـد اعتراضـاتهما علـى التحفظـات الـتي أبـداها الاتحـاد الـسوفياتي                     لم تقم أ   ) ١١٦٨(

 عنـدما   ١٩٤٨وأوكرانيا وبيلاروس وتشيكوسلوفاكيا عند توقيعها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام             
كـذلك  . (Multilateral Treaties …, chap. IV.1)صدقت هذه الدول على الاتفاقيـة ذاتهـا مـع تأكيـد تحفظاتهـا      

تقم آيرلنـدا والبرتغـال بتأكيـد اعتراضـاتهما الـتي كانـت قـد صـاغتاها علـى الـتحفظ الـذي أعلنتـه تركيـا عنـد                  لم
، المرجـع نفـسه   (، عندما أكدت تركيا تحفظها في صك التصديق         ١٩٨٩توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل لعام       

 ).١١ -الفصل الرابع 
 الذي اقترحه السير هامفري والدوك في تقريره الأول     ١٩من مشروع المادة    ) ب( ٣ورة خاصة الفقرة    انظر بص  ) ١١٦٩(

 ٢٠ مـن مـشروع المـادة    ٦، أو الفقـرة  (A/CN.4/144, Yearbook ... 1962, vol. II, p.62)عن قانون المعاهـدات  
 ..(Yearbook ... 1965, vol. II, p. 55)الذي اقترحه في تقريره الرابع 
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ــط  لم ــرح قـ ــؤتمر     . )١١٧٠(تُطـ ــاء مـ ــاه في أثنـ ــذا الاتجـ ــدا في هـ ــه بولنـ ــراح قدمتـ ــر في اقتـ ولم يُنظـ
 ١١-٦-٢ومن ثمّ فـإن الاتفاقيـة يـشوبها نقـص ينبغـي أن يـسعى المبـدأ التـوجيهي                    . )١١٧١(فيينا

  . إلى سده
ومن الأمثلة النـادرة في هـذا المجـال         . وتكاد ممارسة الدول في هذا المجال تكون معدومة         )٢

 ١٩٦٩اضات التي صاغتها الولايات المتحدة بشأن عدة تحفظات على اتفاقية فيينـا لعـام               الاعتر
 الــتي لم تُعــرب حــتى الآن عــن موافقتــها علــى  -وأوضــحت الولايــات المتحــدة . )١١٧٢(نفــسها

  : في اعتراضها على تحفظ سوريا أنها-الالتزام بالاتفاقية 
فاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات، أن        تعتزم، حين يكون في إمكانها أن تصبح طرفاً في ات         ”  

 علــى الــتحفظ المــذكور وأن تــرفض أي علاقــات تعاهديــة مــع  تعيــد تأكيــد اعتراضــها
الجمهورية العربية السورية تترتب على جميع أحكام الباب الخـامس مـن الاتفاقيـة الـتي                
رفــضت الجمهوريــة العربيــة الــسورية بــشأنها إجــراءات المــصالحة الإجباريــة المنــصوص   

  .)١١٧٣(“ها في مرفق الاتفاقيةعلي
والغريب أن الاعتراض الثاني الذي صاغته الولايات المتحدة على تحفظ تـونس لا يتـضمن هـذا          

  .التوضيح
ــام          )٣  تعتــبر ١٩٥١ويبــدو أيــضاً أن محكمــة العــدل الدوليــة، في فتواهــا الــصادرة في ع

  : حيث رأت أنه. التأكيد الرسمي لاعتراض تصوغه دولة غير طرف غير ضروري

__________ 

 Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, para. 38 فيG. Tunkinا باسـتثناء عبـارة عرضـية فقـط للـسيد      ربم ـ ) ١١٧٠(
من البديهي أنه وفقاً للممارسة العصرية لا يكون التحفظ صحيحاً إلا إذا تم إبـداؤه أو تأكيـده           ”حيث ذكر أن    

وينطبـق نفـس المبـدأ    . ١٩٦٢اً في مـشروع عـام   عند إعلان الموافقة النهائية على الالتزام، وهذا مـا كـان مفترض ـ           
 مـن الـنص الجديـد    ٦عولجـت هـذه المـسألة معالجـة جزئيـة في الفقـرة               وقـد . على الاعتراضـات علـى التحفظـات      

 .“ الذي اقترحه المقرر الخاص٢٠للمادة 
ن  م ـ ٢واقترحت حكومة بولنـدا صـياغة الفقـرة         . ١٨، الصفحة   A/CONF.39/6/Add.1طبعة مستنسخة للوثيقة     ) ١١٧١(

إن التحفظ الذي يتم صوغه عند اعتماد نـص المعاهـدة   ”: على النحو التالي) ٢٣التي أصبحت المادة     (١٨المادة  
أو عند التوقيع على المعاهدة رهناً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليهـا وأي اعتـراض يمكـن إبـداؤه بـشأن                       

حفظة والدولة التي صاغت الاعتراض، عند إعرابهما عـن         هذا التحفظ يجب تأكيدهما رسمياً من جانب الدولة المت        
وفي هـذه الحالـة، يُعتـبر الـتحفظ والاعتـراض قـد أُبـديا في التـاريخ الـذي تم فيـه                     . الموافقة علـى الالتـزام بالمعاهـدة      

 .“تأكيدهما
 Multilateral Treaties) وتونس) النقطة هاء(يُقصـد بذلك التحفظات التي صاغتها الجمهورية العربية السورية  ) ١١٧٢(

… , chap. XXIII.1). 
 ).التأكيد مضاف (المرجع نفسه ) ١١٧٣(
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إلى أن يتم التصديق، يعطي المركز المؤقت الناجم عن التوقيع الدول الموقِّعـة             ”    
. الحــق في أن تــصوغ، كتــدبير احتيــاطي، اعتراضــات هــي نفــسها ذات طــابع مؤقــت   

  .، وإلا زالأُتبع التوقيع بتصديق، غدا الاعتراض نهائياً وإذا
ــراض      [...]      ــأن الاعت ــد أُشــعرت ب ــة ق ــة المتحفظ ــصبح ســاري  تكــون الدول ي

المفعول وتترتب عليه كامل الآثار القانونية فور الوفاء بالمتطلبات الدسـتورية أو غيرهـا    
  .)١١٧٤(“من المتطلبات التي كانت سبباً في تأخير التصديق

وعليه، يبدو أن المحكمة أقرت تلقائية نفاذ مفعول الاعتراض بمجرد التصديق، دون الحاجـة إلى               
  .تخذ موقفاً رسمياً في هذا الشأن، ويظل باب النقاش مفتوحاًغير أنها لم ت. )١١٧٥(أي تأكيد

غــير أنــه يمكــن أن يُــستنتج مــن عــدم نــص اتفــاقيتي فيينــا علــى شــرط تأكيــد اعتــراض      )٤
تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل التـصديق أو الموافقـة أنـه لا أعـضاء اللجنـة ولا المنـدوبون في                      

 )١١٧٧(وعـدم اعتمـاد التعـديل البولنـدي    . )١١٧٦(رورياًمؤتمر فيينا كانوا يعتبرون هذا التأكيـد ض ـ  
الــذي كــان يهــدف تحديــداً إلى مــساواة الاعتــراض في هــذا الــصدد بحالــة الــتحفظ يؤكــد أيــضاً 

وتزداد قوة هذه الاعتبارات إذا أُخـذ في الحـسبان أن شـرط التأكيـد الرسمـي               . وجهة النظر هذه  
 مـن المـادة     ٢ط راسـخ حاليـاً في الفقـرة         للتحفظات المُعلنة عند التوقيع على المعاهدة، وهـو شـر         

 من اتفاقيتي فيينا كان عندما اعتمدته اللجنـة ينـدرج في إطـار التطـوير التـدريجي أكثـر مـن                  ٢٣
والاخـتلاف في هـذه النقطـة بـين القواعـد        . )١١٧٨(كونه يندرج في إطـار التـدوين بمعنـاه الـضيق          

اضـات مـن جهـة أخـرى        الإجرائية المفروضة بشأن صوغ التحفظـات مـن جهـة وصـوغ الاعتر            
  .يمكن إرجاعه إلى السهو، بل يجب منطقياً اعتباره متعمداً لا
وهنــاك أيــضاً مــبررات أخــرى لعــدم اشــتراط التأكيــد الرسمــي لاعتــراض تــصوغه دولــة   )٥
فـالتحفظ الـذي تـصوغه      . منظمة دولية قبل الإعـراب عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة               أو

قبل أن تصبح طرفـاً متعاقـداً في المعاهـدة لا يمكـن أن يُحـدث أي أثـر             الدولة أو المنظمة الدولية     
. قانوني ويظل حبراً على ورق إلى أن تُعرب الدولة فعـلاً عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة       

__________ 

)١١٧٤ ( I. C.J. Reports 1951 ٢٩  و٢٨ أعلاه، الصفحتان ٦٠٤، الحاشية) التأكيد مضاف.( 
 .١٣٧ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية F. Horn: انظر في هذا السياق ) ١١٧٥(
 .المرجع نفسه ) ١١٧٦(
 . أعلاه١١٧١انظر الحاشية  ) ١١٧٧(
مـن  ) ١١، الفقـرة  ٦٦، الـصفحة  A/CN.4/144( ،Yearbook … 1952(امفري والـدوك  انظر التقرير الأول للسير ه ) ١١٧٨(

 أعــلاه، ٢٥، الحاشــية F. Horn؛ و٢٨ أعــلاه، الــصفحة ٢٨، الحاشــية D. W. Greig؛ و١٧ المــادة علــىالتعليــق 
ت الـتي   التأكيـد الرسمـي للتحفظـا      (١-٢-٢من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي         ) ٨وانظر أيضاً الفقرة    . ٤١الصفحة  
 ).عند التوقيع على معاهدة تصاغ
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واشتراط التأكيد الرسمي للتحفظ يرجـع أساسـاً في هـذه الحالـة إلى أن الـتحفظ، مـتى تم قبولـه،            
فـالواقع أنـه علـى الـرغم مـن أن           . يتعلـق بالاعتراضـات    ويختلف الأمـر فيمـا    . يُعدِّل هذه الموافقة  

 مـن  ٣ والفقـرة  ٢٠ مـن المـادة   ٤لا يُحدث أيضاً الآثـار المنـصوص عليهـا في الفقـرة         الاعتراض
 من اتفاقيتي فيينا إلا بعد أن تصبح الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تـصوغ الاعتـراض                    ٢١المادة  

فـالاعتراض هـو تعـبير عـن        .  فإنه لا يخلو مـن الأهميـة حـتى قبـل أن يـتم ذلـك                ،“طرفاً متعاقداً ”
مقبوليته ويمكن على هـذا الأسـاس أن تقـوم           وجهة نظر صاحبه بشأن مسألة صحة التحفظ أو       

وعـلاوة علـى ذلـك،    . )١١٧٩(الأجهزة المختصة بتقيـيم صـحة التحفظـات بأخـذه بعـين الاعتبـار        
يتعلـق بهـذه المـسألة، فـالاعتراض يـشكل           يحة فيمـا  فإن فتوى محكمة العـدل الدوليـة تظـل صـح          

فقـد أشـارت    . تنبيهاً للدولة صاحبة التحفظ بشأن موقف الدولة الـتي اعترضـت علـى الـتحفظ              
  : المحكمة إلى أن

المــصلحة القانونيــة الــتي تــسعى إلى تحقيقهــا الدولــة الموقِّعــة بــالاعتراض علــى ”    
دولــة الــتي صــاغت الــتحفظ تكــون فال. الــتحفظ تــصبح بالتــالي مــصونة بدرجــة كــبيرة

نُبِّهــت إلى أنهــا بمجــرد الوفــاء بالمتطلبــات الدســتورية أو غيرهــا مــن المتطلبــات الــتي   قــد
تكون سبباً في تـأخير التـصديق، سـتواجه اعتراضـاً صـحيحاً يُحـدث أثـره القـانوني                    قد

ــراض، أن تنظــر في التمــسك       ــالي، بمجــرد إعــلان الاعت ــا بالت بالكامــل، وســيتعين عليه
  .)١١٨٠(“التحفظ أو سحبهب

وهذا الاعتراض الذي يـصاغ قبـل الإعـراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة يـدفع بالتـالي                       
الدولة المتحفِظة إلى إعادة التفكير في تحفظها أو تعديله أو سحبه على غرار ما يحـدث في حالـة       

اشـتُرط   حتمـال إذا مـا    غير أن هذا التنبيـه يـصبح مجـرد ا         . الاعتراض الذي تصوغه دولة متعاقدة    
. علــى الدولــة مقدمــة الاعتــراض أن تؤكــده عنــد التعــبير عــن موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة 

وتــرى اللجنــة بالتــالي أن اشــتراط تأكيــد رسمــي إضــافي ســيُقلل كــثيراً مــن أهميــة تمكــين الــدول   
عاهدة مـن صـوغ   والمنظمات الدولية التي لم تصبح بعد دولا متعاقدة أو منظمات متعاقدة في الم      

  .اعتراضات
وفضلاً عن ذلك، فإن عدم تأكيد الاعتراض في هذه الحالة لا يـسبب أي مـشكلة مـن           )٦

فالاعتراضات التي تصوغها دولة موقِّعة أو دولة يحق لها أن تـصبح طرفـاً              . حيث اليقين القانوني  
م كتابـةً وأن  ، أن تـت  )١١٨١(في المعاهدة يجب، شـأنها شـأن أي إخطـار أو بـلاغ يتعلـق بالمعاهـدة                

__________ 

 . أعلاه٩-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ١١٧٩(
)١١٨٠ ( I.C.J. Reports 1951 ٢٩ الصفحة، أعلاه ٦٠٤، الحاشية. 
 .١٩٨٦  من اتفاقية فيينا لعام٧٩ والمادة ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٧٨انظر المادة  ) ١١٨١(
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وفـضلاً  . تُرسل وتُبلَّغ بنفس الطريقة المتبعة في حالة الاعتراض الذي يبديه طرف من الأطـراف             
عــن ذلــك، فخلافــاً للــتحفظ، لا يغــير الاعتــراض العلاقــات التعاهديــة إلا علــى صــعيد العلاقــة   

ــة المتحفِظــة    ــة بــين الدول ــه  -الثنائي ــتي أُبلغــت ب ــراض - ال ــة الاعت ــة مقدم ــ.  والدول ا حقــوق أم
والتزامات الدولة مقدمة الاعتراض في مواجهة الدول الأطراف الأخرى في المعاهـدة فـلا تتـأثر                

  . بذلك على الإطلاق
وبالرغم من أن هذه الاعتبـارات تبـدو مقنعـة، رأت اللجنـة أن مـن الـضروري التمييـز                )٧

ــالتين  ــين حـ ــن ج     : بـ ــة، مـ ــة موقِّعـ ــات دوليـ ــصوغها دول أو منظمـ ــتي تـ ــات الـ ــة، الاعتراضـ هـ
والاعتراضات التي تصوغها دول أو منظمات دولية لم تكن قد وقَّعت على المعاهـدة في تـاريخ                 

ــة أخــرى    ــن جه ــراض م ــدول      . صــوغ الاعت ــن ال ــة الأولى م ــنح الفئ ــدة يم ــى المعاه ــالتوقيع عل ف
، وتُعتـبر الـدول والأطـراف الأخـرى         )١١٨٢(والمنظمات الدولية وضـعاً قانونيـاً تجـاه هـذا الـصك           

ــة  ــاً ثالث ــى        . أطراف ــصوغ اعتراضــاً عل ــة أن ت ــذه الأطــراف الثالث ــه يجــوز له ــن أن ــرغم م ــى ال وعل
، فإن التأكيد الرسمي لهذه الاعتراضات عند قيام الدولـة أو المنظمـة الدوليـة مقدمـة             )١١٨٣(تحفظ

الاعتــراض بــالتوقيع علــى المعاهــدة أو بــالتعبير عــن موافقتــها النهائيــة علــى الالتــزام بهــا يكــون     
حتمال مرور فتـرة زمنيـة طويلـة بـين تـاريخ صـوغ الاعتـراض مـن جانـب                    ضرورياً، وبخاصة لا  

ــة ــة لم  دول ــه هــذا       أو منظمــة دولي ــاريخ الــذي يُحــدث في تكــن قــد وقَّعــت علــى المعاهــدة والت
  . الاعتراض آثاره

 الــتي اســتخدمتها اللجنــة في “الموقِّعــة علــى المعاهــدة”ولا تُعــرِّف اتفاقيتــا فيينــا عبــارة   )٨
مـن اتفـاقيتي فيينـا أن المقـصود هـو         ) أ( ١٨غير أنه يتبين من المادة      . ١١-٦-٢المبدأ التوجيهي   

وقَّعت المعاهدة أو تبادلت الصكوك المنشئة لها رهناً بالتـصديق          ”الدول والمنظمات الدولية التي     
تلـك المنظمـة     بالإقرار الرسمي أو بـالقبول أو الموافقـة، وذلـك إلى أن تفـصح تلـك الدولـة أو                   أو

  .“بألاّ تصبح طرفاً في المعاهدةعن نيتها 
  

  مهلة صوغ الاعتراض  ١٢- ٦- ٢ 
ــة أن تــصوغ         ــة أو منظمــة دولي مــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، يجــوز لدول

اعتراضاً علـى تحفـظ في غـضون اثـني عـشر شـهراً مـن تـاريخ إشـعارها بـالتحفظ، أو في تـاريخ                  
  .ى الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاًإعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها عل

  

__________ 

 .من اتفاقيتي فيينا) أ( ١٨انظر بصورة خاصة المادة  ) ١١٨٢(
 . أعلاه٣-٦-٢من المبدأ التوجيهي ‘ ٢’انظر الفقرة  ) ١١٨٣(
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  التعليق    
 مــن اتفــاقيتي فيينــا إجابــة جزئيــة وغــير مباشــرة عــن   ٢٠ مــن المــادة ٥تتــضمن الفقــرة   )١

. السؤال المتعلق بتحديد الوقت والمهلة اللذين يجوز فيها لدولة أو منظمـة دوليـة إثـارة اعتـراض        
  : على ما يلي١٩٨٦وتنص هذه الفقرة في صياغتها المعتمدة عام 

 ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى نـص مخــالف،      )١١٨٤(٤  و٢لأغـراض الفقـرتين   ”    
يُعتبر أن الدولة أو المنظمة الدوليـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم تكـن قـد أثـارت اعتراضـاً            
عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً علـى إشـعارها بـالتحفظ أو حـتى تـاريخ إعرابهـا                    

  .“لمعاهدة، أيهما يقع لاحقاًعن الرضا بالارتباط با
 عناصر هذا الحكم التي تتعلـق تحديـداً بالمهلـة الـتي             ١٢-٦-٢ويبحث المبدأ التوجيهي      )٢

  .ومرة أخرى، يجري التمييز بين حالتين. )١١٨٥(يجوز فيها صوغ الاعتراض
ــاريخ الإخطــار          )٣ ــون، في ت ــتي تك ــات الدوليــة ال ــدول والمنظم ــة الأولى بال ــق الحال وتتعل

فتُتـاح لهـا فتـرة اثـني عـشر شـهراً لـصوغ اعتـراض            .  دولاً أو منظمات دولية متعاقـدة      بالتحفظ،
على تحفظ، وتُحسب هذه المهلة اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار بالتحفظ من جانب الـدول               

  . ٦-١-٢والمنظمات الدولية المعنية وفقاً للمبدأ التوجيهي 
 عـن مبـادرة     ٢٠ مـن المـادة      ٥تها الفقـرة    وقد نشأت مهلة الاثني عشر شهراً التي كرس         )٤

وكان، عند اقتراحـه لهـذه المهلـة، يبتعـد كـثيراً عـن              . للسير هامفري والدوك الذي برَّرها بعناية     
فالمقرر الخاص الذي لاحظ في الممارسـة       .  في تلك الفترة   - المتباينة إلى حد ما      -ممارسة الدول   

، فضَّل مـع ذلـك اتبـاع اقتـراح مجلـس فقهـاء              )١١٨٦(التعاهدية مهلتي التسعين يوماً والستة أشهر     
  :وقد أشار في هذا الصدد إلى ما يلي. )١١٨٧(البلدان الأمريكية

فـأولاً، إن   . نرى أن هناك أسباباً وجيهة لاقتراح اعتماد هذه المهلـة الأطـول           ”    
الاتفاق على مهلة قصيرة لأغراض معاهدة معينة يُعرف مضمونها أمـر مختلـف إلى حـد      

ذه المهلة قاعدة عامة واجبة التطبيق على كل معاهدة لا تتنـاول هـذه    كبير عن جعل ه   
__________ 

 الآثـار المترتبـة     ٤  بالتحفظات على المعاهدات التي تكون المـشاركة فيهـا محـدودة؛ وتحـدد الفقـرة               ٢تتعلق الفقرة    ) ١١٨٤(
عاهـدة بهـا    على قبول التحفظات والاعتراضات في جميع الحالات الأخرى غير حـالات التحفظـات الـتي تـأذن الم                 

 .الدولية يتعلق بالمعاهدات ذات المشاركة المحدودة والصكوك التأسيسية للمنظمات صراحة، فيما
بالمهلـة الـتي يجـوز فيهـا         تعتقد اللجنة أنه كان من الأنسب مـن الناحيـة المنطقيـة الـصرفة القـول بـأن الأمـر يتعلـق                      ) ١١٨٥(

 . من اتفاقيتي فيينا٢٠ المادة  من٥غير أنها فضَّلت الالتزام بنص الفقرة .  الاعتراض“صوغ”
)١١٨٦ ( First report on the law of treaties, A/CN.4/144, Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 66-67, para. 16. 
 .١٦، الفقرة المرجع نفسه ) ١١٨٧(
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ــاً عامــاً لتقــديم الاعتراضــات،     . النقطــة ولعــل الأيــسر علــى الــدول أن تقبــل حــداً زمني
  .)١١٨٨(“كانت المهلة المقترحة أطول إذا

غير أن مهلة الإثني عشر شهراً هذه التي يجب صـوغ الاعتـراض خلالهـا لإبطـال قرينـة                      )٥
 مــن اتفــاقيتي فيينــا لم تكــن قاعــدة عرفيــة  ٢٠ مــن المــادة ٥ل المنــصوص عليهــا في الفقــرة القبــو

. )١١٨٩(راسخة في أثناء مؤتمر فيينـا؛ بيـد أنهـا تـشكل المهلـة الـتي تحظـى بـأكبر قـدر مـن القبـول                         
  :هورن في هذا الصدد ما يلي. ولاحظ ف

ة ممتـدة مـن     لا يمكن قبول قترة مفرطة الطـول نظـراً لأنهـا قـد تـؤدي إلى فتـر                 ”    
ــة المتحفِظــة والطــرف الآخــر     ــة بــين الدول . عــدم الــيقين فيمــا يخــص العلاقــات القانوني

إذ لـن يكـون أمـام الـدول المعنيـة           . تكـون هـذه الفتـرة مفرطـة القـصر أيـضاً            وينبغي ألا 
ــا      ــسببها لهــ ــل أن يــ ــار الــــتي يُحتمــ ــة للآثــ ــة اللازمــ ــراء الدراســ ــافٍ لإجــ وقــــت كــ

  .)١١٩٠(“التحفظ
ــذه    )٦ ــع أن ه ــة والواق ــدريجي      -المهل ــوير الت ــار التط ــدرج بوضــوح في ط ــت تن ــتي كان  ال

 لم تفرض نفسها تماماً كقاعدة عرفية واجبـة التطبيـق           -للقانون الدولي عند اعتماد اتفاقية فيينا       
ولفترة طويلـة، ظـل مـن الـصعب التوفيـق بـين ممارسـة الأمـين               . )١١٩١(في حالة عدم وجود نص    

والواقـع  . )١١٩٢( مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٥الفقـرة   العام، باعتباره وديعاً، وبين أحكام      
أنه في الحالة التي لا تعـالج فيهـا المعاهـدة مـسألة التحفظـات، كـان الأمـين العـام يعتـبر عـادة أن                         
الدولة المتحفِظة تصبح دولة متعاقدة ما لم يكن هناك اعتراض على تحفظ تم الإخطـار بـه علـى                   

__________ 

 .المرجع نفسه ) ١١٨٨(
)١١٨٩ ( P.-H. Imbert ويرى . ١٠٧ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشيةD. W. Greig    وص  أن مهلة الإثـني عـشر شـهراً المنـص

 ٢٥الحاشـية    (“إشـارة إلى مـا هـو معقـول        ” من اتفاقية فيينا تشكل على الأقل        ٢٠ من المادة    ٥عليها في الفقرة    
 ).١٢٨أعلاه، الصفحة 

)١١٩٠ ( F. Horn ١٢٦ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
؛ ١٦، الفقـرة  ٨٠٨أعـلاه، الـصفحة   ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l’article 20 (1969)انظر  ) ١١٩١(

. ١٦، الفقــرة ٤٩٦  و٤٩٥ أعــلاه، الــصفحتان ١٠٨٧، الحاشــية Vienna Convention Article 20 1969 و
 ١٢٧ أعـلاه، الـصفحة   ٢٨، الحاشـية  D. W. Greig؛ و٣٢٤ أعلاه، الصفحة ٢٨،الحاشية G. Gajaوانظر أيضاً 
 .١٥٥ أعلاه، الصفحة ١٥٥، الحاشية A. Austوما بعدها؛ و

)١١٩٢ ( P.-H. Imbert ــصفحات  ٦٠١، الحاشــية ــصفحتان  ٢٨، الحاشــية G.Gaja؛ و٥٤١-٥٢٤ أعــلاه، ال  أعــلاه، ال
 ,D. Müller؛ و٢٥٠-٢٤٥ أعـــلاه، الـــصفحات ت١٥٠، الحاشـــية R. Riquelme Cortado؛ و٣٢٤-٣٢٣

Commentaire de l'article 20 (1969) ؛ و٤٨، الفقــرة ٨٢٢ و ٨٢١ أعــلاه، الــصفحتان ١٠٨٧، الحاشــيةD. 

Müller, 1969 Vienna Convention Article 20 ٤٣، الفقرة ٥٠٤ و ٥٠٣ أعلاه، الصفحتان ١٠٨٧، الحاشية. 
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ــضون مهل ــ    ــد ورد في غ ــلازم ق ــا٩٠ًة النحــو ال ــذه    . )١١٩٣( يوم ــام رأى أن ه ــين الع لكــن الأم
، فتخلى عنـها وأصـبح يعتـبر أي         )١١٩٤(الممارسة تؤخِّر دخول المعاهدات حيز النفاذ وتسجيلها      

ولتبريـر  . )١١٩٥(دولة صاغت تحفظاً دولة متعاقدة منذ تاريخ نفاذ صـك التـصديق أو الانـضمام              
 الاعتقـاد بـأن الـشروط الـتي تفرضـها           هذا الموقف، أشار الأمين العـام إلى أنـه مـن غـير الـواقعي              

فلمنــع دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بالنــسبة  :  يمكــن اســتيفاؤها٢٠مــن المــادة ) ب( ٤الفقــرة 
للدولة المتحفِظة، ينبغي أن تكون جميع الدول المتعاقدة والأطراف المتعاقدة قـد اعترضـت علـى                

 بقــدر ٥نــة الــواردة في الفقــرة ولا تنــصب انتقــادات الأمــين العــام بالتــالي علــى القري . الــتحفظ
، أعلـن  ٢٠٠٠وفي عـام  . ٤تنصب على عـدم واقعيـة الفقـرات الفرعيـة الـثلاث مـن الفقـرة            ما

 ٥المستشار القانوني للأمم المتحدة تأييـده لمهلـة الإثـني عـشر شـهراً المنـصوص عليهـا في الفقـرة              
 المهلـة المحـددة الـذي       والتي أصبحت مطبَّقة في حالة قبـول التحفظـات الـتي تـصاغ بعـد انقـضاء                

وتوضح ممارسة الـدول أيـضاً أن الـدول تـصوغ اعتراضـات             . )١١٩٦(يُشترط أن يكون بالإجماع   
وأيـاً  . ٢٠  مـن المـادة    ٥حتى بعد انقـضاء مهلـة الإثـني عـشر شـهراً المنـصوص عليهـا في الفقـرة                    

لقـانون   القاعـدة مـن زاويـة المبـادئ العامـة ل           “وضـعية ”  ب ــ يتعلـق  كانت أوجه عدم اليقين فيمـا     
شـك أن عيـوب تعديلـها لأغـراض دليـل الممارسـة سـتفوق         الدولي، فقد أقرتها اتفاقيتا فيينـا ولا  

فوفقــاً للممارســة الــتي تبنتــها اللجنــة في إطــار الأعمــال المتعلقــة بالتحفظــات، يجــب أن  : مزايــاه
؛ يكون هناك سبب حاسم للتخلي عـن صـيغة أحكـام الاتفـاقيتين المتعلقـتين بقـانون المعاهـدات            

  .وهذا السبب غير قائم بالتأكيد في هذه الحالة
 عبـارة بديهيـة     “مـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف            ”وعلى الرغم من أن عبارة        )٧
ــاري      بمــا ــا تتــسم بطــابع اختي أن جميــع الأحكــام ذات الــصلة المنــصوص عليهــا في اتفــاقيتي فيين

ة في المعاهـدة، فقـد استـصوبت    تكميلي ولا يمكن تطبيقها إلا في حال عدم وجود أحكام مخالف    
ودراســة . ١٢-٦-٢اللجنــة، للــسبب نفــسه، الإبقــاء علــى هــذه الــصيغة في المبــدأ التــوجيهي    

__________ 

)١١٩٣ ( Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties (ST/LEG/8), p. 

55, para. 185. 
بـشأنها عمومـاً     تأخرة التي يُشترط  يتعلق بقبول التحفظات الم    غير أن ممارسة مهلة التسعين يوماً ظلت سارية فيما         ) ١١٩٤(

انظـر المبـدأ   ). ٢٠٦  و٢٠٥، الفقرتـان  ٦٢  و ٦١، الـصفحتان    المرجـع نفـسه   (موافقة الدول المتعاقدة بالإجمـاع      
 . والتعليق عليه١-٣-٢التوجهي 

 .١٨٧ إلى ١٨٤، الفقرات من ٥٦  و٥٥، الصفحتان المرجع نفسه ) ١١٩٥(
أبريــل / نيــسان٤الأعــضاء في  جَّهــة إلى الممــثلين الــدائمين للــدول مــذكرة المستــشار القــانوني للأمــم المتحــدة المو  ) ١١٩٦(

غــير أن الممارســة داخــل مجلــس . ١-٣-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ٨ و) ٧انظـر الفقــرتين  . ٢٠٠٠
يتعلق بقبول التحفظات التي تصاغ بعد انقـضاء المهلـة المحـددة تتمثـل في مـنح الـدول المتعاقـدة مهلـة                  أوروبا فيما 

 ).١٠٢ أعلاه، الصفحة ٦٣٨، الحاشية J. Polakiewicz(تتجاوز تسعة أشهر لصوغ الاعتراض  لا
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 تــسمح علــى أي ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠ مــن المــادة ٥الأعمــال التحــضيرية للفقــرة 
فـالواقع  . يهـا الأحوال بفهم السبب الذي دعا إلى إدراج هذه الإشارة، وهو ما يبرر الإبقـاء عل              

قـد تم بنـاءً علـى تعـديل         ) “ما لم تنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف          ”(أن إدراج هذا التوضيح     
فقد أوضح ممثـل الولايـات المتحـدة في المـؤتمر أن الـدافع وراء               . )١١٩٧(اقترحته الولايات المتحدة  

  هذا التعديل هو
ــه يمنــع الــدول المــشاركة في المفاوضــات مــن ا   ”   لإشــارة في أن نــص اللجنــة يــوحي بأن

  .)١١٩٨(“ شهرا١٢ًالمعاهدة إلى مهلة تقل أو تزيد عن 
ومن ثم لم يكن التعديل المقترح من الولايات المتحدة موجهاً بالتحديد نحو فترة الأشـهر الاثـني             
عشر التي أرستها اللجنة، وإنما كان يسعى إلى توضيح أن الأمر يتعلق بقاعـدة تكميليـة طوعيـة                  

  .)١١٩٩( على المعاهدة من إرساء فترة مختلفةلا تمنع بأي حال المتفاوضين
 بالدول والمنظمـات الدوليـة      ١٢-٦-٢وتتعلق الحالة الثانية المقصودة بالمبدأ التوجيهي         )٨

.  إلا بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شـهراً التاليـة لتـاريخ تلقيهـا الإخطـار        “متعاقدة”التي لا تصبح    
يـة المعنيـة أن تقـدم اعتراضـاً إلى حـين إعرابهـا عـن        وفي هذه الحالة، يجـوز للـدول والمنظمـات الدول        

  .موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، وهذا لا يمنعها بالتأكيد من الاعتراض قبل ذلك التاريخ
وهــذا الحــل الــذي يقــوم علــى التفرقــة بــين الــدول المتعاقــدة والــدول الــتي لم تكتــسب     )٩
 بريـرلي، ولكـن لم يكـرره أي       . ل. احـات ج  هـذا المركـز بالنـسبة إلى المعاهـدة ورد في اقتر            بعد
فيتزموريس، ولم تبق عليـه لجنـة القـانون الـدولي في المـواد المعتمـدة       . غ. لوترباخت وغ . همن  

ــراءة الأولى في عــام   ــه في مــشروع      )١٢٠٠(١٩٦٢في الق ــدوك قــد اقترح ــان الــسير وال ، وإن ك
ل في نهايـة الأمـر في أثنـاء         وأُعيد إدراج هذا الح   . )١٢٠١(١٩٦٢ الوارد في تقريره لعام      ١٨ المادة

__________ 

)١١٩٧ ( A/CONF.39/C.1/L.127, in Documents of the Conference ١٣٦ أعلاه، الصفحة ٥٤، الحاشية. 
)١١٩٨ ( Summary Records ــة والعــشرون،  ٣٥، الحاشــية ، الــصفحة ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠ أعــلاه، الجلــسة الحادي

  .١٣ الفقرة ،١٠٨
، U. M. Ruda (“٢٠ مـن المـادة   ٥الطـابع التكميلـي للفقـرة    ”يؤكد رودا أن تعديل الولايات المتحدة يشير إلى  ) ١١٩٩(

  .)١٨٥ أعلاه، الصفحة ٥٦الحاشية 
العامـة تتعلـق في الواقـع إلا بـالقبول       الواردة في تقرر اللجنـة إلى الجمعيـة  ١٩ من مشروع المادة    ٣لم تكن الفقرة     ) ١٢٠٠(

  .Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176انظر . ناه الدقيقالضمني بمع
)١٢٠١ ( A/CN.4/144, Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 61-62.  
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القراءة الثانية لكي تؤخذ في الحسبان انتقادات الحكومة الأسترالية التي أعربـت عـن قلقهـا إزاء                 
  . )١٢٠٢(ما يمكن أن يسببه تطبيق مبدأ القبول الضمني بمعناه الدقيق من صعوبات عملية

 تكون دولاً متعاقـدة     غير أن هذا الحل لا يضع مطلقاً الدول والمنظمات الدولية التي لا             )١٠
أو أطرافاً متعاقدة في تاريخ الإخطار بالتحفظ في مركز غير متكافئ مع مركز الـدول المتعاقـدة     

بل العكـس هـو الـصحيح، إذ ينبغـي ألا يغيـب عـن الأذهـان أنـه بموجـب                    . والمنظمات المتعاقدة 
ــرة  ــادة  ١الفق ــن الم ــدول ا     ٢٣ م ــط إلى ال ــيس فق ــصاغ ل ــظ ي ــغ أي تحف ــدة ، يجــب أن يُبل لمتعاق

والأطراف المتعاقدة وإنما أيضاً إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تـصبح                  
ــدة  ــاً في المعاه ــة   . )١٢٠٣(أطراف ــدول والمنظمــات الدولي ــاً في    ”فال ــصبح أطراف ــا أن ت ــتي يحــق له ال

هـدة  يتعلـق بالتحفظـات علـى معا        تحصل بالتـالي علـى جميـع المعلومـات اللازمـة فيمـا             “المعاهدة
 المهلـة المنوحـة للـدول المتعاقـدة والأطـراف           )١٢٠٤(معينة وتمنح مهلة للتفكير تساوي على الأقـل       

  ).اثنا عشر شهراً(المتعاقدة 
  

  الاعتراضات المتأخرة  ١٣- ٦- ٢ 
لا يُحدث اعتراض يـصاغ علـى تحفـظ بعـد انقـضاء المهلـة المحـددة في المبـدأ التـوجيهي                        

  .اض الذي يصاغ في حدود هذه المهلة جميع الآثار القانونية للاعتر١٢-٦-٢
  

  التعليق    
لا يوجد ما يمنع الدول أو المنظمات الدولية من صوغ اعتراضـات بعـد انقـضاء المهلـة                    )١

أو بعـد  ) أو أي مهلة أخرى تُحددها المعاهـدة (المحددة، أي بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً  
نظمــات الدوليــة الــتي تنــضم إلى المعاهــدة بعــد يتعلــق بالــدول والم قبــول الالتــزام بالمعاهــدة فيمــا
  .)١٢٠٥(انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً

دراسـته   هورن، في . فقد أشار ف  . وهذه الممارسة ليست ممارسة فريدة على الإطلاق        )٢
 ١١٨هنـاك     اعتراضـاً تم إحـصاؤها، كـان       ٧٢١، إلى أنـه مـن مجمـوع         ١٩٨٨الصادرة في عام    

__________ 

  .Yearbook ... 1965, vol. II, p. 45 and p. 53, para. 17،(A/CN.4/177)التقرير الرابع،  ) ١٢٠٢(
  .٥-١-٢من المبدأ التوجيهي ) ١انظر أيضاً الفقرة  ) ١٢٠٣(
 في التقرير الأول للسير هامفري والدوك تنص على القاعدة نفسها  ١٨مشروع المادة   من  ) ب( ٣كانت الفقرة    ) ١٢٠٤(

تكون طرفاً في المعاهـدة،   يتعلق بمهلة الإثني عشر شهراً، حيث أوضحت أن الدولة التي لا       باعتبارها استثناءً فيما  
بـالاعتراض  ] شر شـهراً  أي بعـد انقـضاء مهلـة الاثـني ع ـ         [لا تعتبر قد وافقت على التحفظ إذا قامت بعد ذلـك            ”

 “تسمح لها بالمطالبة بأن تصبح طرفـاً في المعاهـدة          على التحفظ في تاريخ إنجازها للعمل أو الأعمال اللازمة التي         
(Yearbook ... 1962, vol. II, p. 61)..  

 . والتعليق عليه أعلاه١٢-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٢٠٥(
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وهنـاك  . )١٢٠٧( وازداد هذا العدد منذ ذلك الحين      )١٢٠٦( المحددةً اعتراضاً صيغ بعد انقضاء المهلة    
وكـــذلك  ،)١٢٠٩(يتعلـــق بمعاهـــدات حقـــوق الإنـــسان   فيمـــا)١٢٠٨(أمثلـــة عديـــدة علـــى ذلـــك 

، )١٢١١(، أو مكافحـة الإرهـاب     )١٢١٠(المعاهدات المتصلة بميادين متنوعـة مثـل قـانون المعاهـدات          
 ونظـام   )١٢١٢(فـراد المـرتبطين بهـا     يتعلق أيـضاً باتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأ              وفيما

  .)١٢١٣(١٩٩٨روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

__________ 

)١٢٠٦ ( F. Horn أيــضاً ؛ وانظــر٢٦١ أعــلاه، الــصفحة ٢٥، الحاشــية R. Riquelme Cortado أعــلاه، ١٥٠، الحاشــية 
 .٢٦٥  و٢٦٤الصفحتان 

)١٢٠٧ ( R. Riquelme Cortado ،٢٦٥، الصفحة المرجع نفسه. 
وتبدو . “بلاغات”تقتصر الأمثلة التي يرد ذكرها على حالات حددها الأمين العام وأُخطر بها بالتالي باعتبارها            ) ١٢٠٨(

مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العـام، لا يُـذكر            الدراسة في الواقع معقَّدة نظراً لأنه في        
 .تاريخ الإخطار، ولكن تاريخ إيداع الصك الذي يتضمن التحفظ

الحاشــية  (٢٦٥ أعــلاه، الــصفحة ١٥٠، الحاشــية R. Riquelme Cortadoانظــر القائمــة الكاملــة الــتي وضــعها   ) ١٢٠٩(
، والمملكـة  )٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٨(لصادرة عن الـسويد  وانظر أيضاً الاعتراضات المتأخرة ا    ). ٣١٦

علـى الـتحفظ الـذي صـاغته جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية بـشأن                 ) ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١(المتحدة  
 ).٤ -، الفصل الرابع المرجع نفسه() ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 ).٣١٧الحاشية  (٢٦٥، الصفحة رجع نفسهالم ) ١٢١٠(
عنـد الانـضمام إلى     ) ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ١٣(انظر الاعتراضات المتأخرة على الإعلان الصادر عن باكـستان           ) ١٢١١(

أكتـوبر  / تـشرين الأول ٦(جمهوريـة مولـدوفا   : ١٩٩٧الاتفاقية الدولية لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام        
 Multilateral)) ٢٠٠٤فبرايــر / شــباط٣(، وبولنــدا )٢٠٠٣ســبتمبر /ول أيلــ٢٢(، والاتحــاد الروســي )٢٠٠٣

Treaties … , chap. XVIII.9) يتعلـق   ؛ أو الاعتراضات المتأخرة على التحفظات التي صاغتها الدول التالية فيما
وسـي  الاتحـاد الر  ): ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٧(تحفـظ بلجيكـا     : ١٩٩٩بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام       

ــران٧( ــه / حزي ــتين )٢٠٠٥يوني ــسطس / آب٢٢(، والأرجن ــلان الأردن )٢٠٠٥أغ ــسطس / آب٢٨(؛ وإع أغ
ــا ): ٢٠٠٣ ، واليابــــان )٢٠٠٥مــــارس / آذار١( ، والاتحــــاد الروســــي)٢٠٠٤ســــبتمبر / أيلــــول٢٤(بلجيكــ

ــه /تمــوز ١٤( ــدا )٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٢(، والأرجنــتين )٢٠٠٥يولي ــران٢٣(، وآيرلن ــه / حزي ، ٢٠٠٦يوني
ــة التـــشيكية والج ــوريا )٢٠٠٦أغـــسطس / آب٢٣(مهوريـ ــدا )٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٢٤(؛ وتحفـــظ سـ ؛ آيرلنـ

؛ وتحفظ جمهورية كوريـا الـشعبية   )٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣(، والجمهورية التشيكية    )٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣(
):  التــصديق، عنــد التوقيــع؛ ولم يــتم تأكيــد الــتحفظ بــسبب عــدم  ٢٠٠١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٢(الديمقراطيــة 

، والأرجنـــتين  )٢٠٠٤يونيـــه  / حزيـــران ١٧(، وألمانيـــا )٢٠٠٣أكتـــوبر  / تـــشرين الأول ٦(جمهوريـــة مولـــدوفا  
ــسه () ٢٠٠٥أغــسطس /آب ٢٢( ــشر   المرجــع نف ــامن ع ــصل الث ــيمن )١١ -، الف ــارس / آذار٣(؛ وال ، )٢٠١٠م

 ).٢٠١١مارس / آذار٢٥(وبلجيكا 
تركيــا  بــشأن إعــلان) ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٥(ال انظــر الاعتراضــات المتــأخرة الــتي صــاغتها البرتغ ــ  ) ١٢١٢(

 ).٨ -عشر  ، الفصل الثامنالمرجع نفسه() ٢٠٠٤أغسطس /آب ٩(
يوليـه  / تمـوز ٣١(، والمملكـة المتحـدة   )٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز ٢٨(انظر الاعتراضات المتـأخرة الـتي صـاغتها آيرلنـدا            ) ١٢١٣(

ــدانمرك )٢٠٠٣ ــرويج )٢٠٠٣أغـــسطس / آب٢١(، والـ ــشأن) ٢٠٠٣أغـــسطس / آب٢٩(، والنـ الإعـــلان  بـ
يونيــه / حزيــران٢٨( الــصادر عــن أوروغــواي) الــذي اعتبرتــه الــدول المعترِضــة بمثابــة تحفــظ محظــور (التفــسيري 
 ).١٠ -، الفصل الثامن عشر المرجع نفسه() ٢٠٠٢
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فهي تسمح للـدول والمنظمـات      : بل العكس . ولا يجوز شجب هذه الممارسة بالتأكيد       )٣
ــشأن صــحة تحفــظ مــا،        ــأن تُعــرب، عــن طريــق الاعتراضــات، عــن وجهــة نظرهــا ب ــة ب الدولي

جاوز اثني عشر شهراً، وهو أمـر لا يخلـو مـن الفائـدة، حـتى                كان صادراً قبل ذلك بفترة تت      ولو
ــانوني مباشــر      ــة المحــددة لا تُحــدث أي أثــر ق . لــو كانــت هــذه الاعتراضــات بعــد انقــضاء المهل

يتعلـق بـصحة تحفـظ مـن التحفظـات يـشكل             والواقع أن موقف الدول والمنظمـات المعنيـة فيمـا         
صــد أم محكمــة دوليــة، عنــصراً هامــاً ينبغــي بالنــسبة إلى الجهــة المفــسِّرة، ســواء أكانــت جهــاز ر

ووجهة النظر هذه تؤيدها أيضاً ممارسة الأمـين        . أخذه في الحسبان عند البت في صحة التحفظ       
فهـو يتلقـى الاعتراضـات الـتي تـصاغ بعـد            . العام باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطـراف      

باعتبارهــا اعتراضــات بــل  المعنيــة، لــيسانقــضاء المهلــة المحــددة ويرســلها إلى الــدول والمنظمــات 
لو أُبـدي متـأخراً، يـشكل        وفضلاً عن ذلك فإن الاعتراض، حتى     . )١٢١٤(“بلاغات”باعتبارها  

  .)١٢١٥(يسهم فيه عنصراً هاماً يمكن أن يؤدي إلى إقامة حوار بشأن التحفظات أو
و المنظمــة  مــن اتفــاقيتي فيينــا، أن الدولــة أ٢٠ مــن المــادة ٥غــير أنــه يتــبين مــن للفقــرة   )٤

الدوليــة الــتي لم تبــدِ اعتــراض في مهلــة الإثــني عــشر شــهراً التاليــة لــصوغ الــتحفظ أو في تــاريخ  
الإعراب عن قبولها للالتزام بالمعاهدة تعتبر قد قبلت التحفظ مع كل ما يترتب علـى ذلـك مـن               

رة إلى ودون الخوض في تفاصيل الآثار المترتبـة علـى هـذا القبـول الـضمني، تكفـي الإشـا        . نتائج
أن هذا القبول يؤدي مـن حيـث المبـدأ إلى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الدولـة أو المنظمـة                          

يمكـن الطعـن في هـذه        ولا. الدولية المتحفِظة والدولة أو المنظمـة الـتي اعتُـبر أنهـا قبلـت الـتحفظ               

__________ 

)١٢١٤ ( Summary of Practice… نص ال ـ مـع مراعـاة القيمـة الإرشـادية لهـذا     ”: ٢١٣، الفقـرة  ١٩٩٧ أعلاه، ٧٥، الحاشية
الفتـرة الزمنيـة،    ، يعتبر الأمين العام اعتراضاً يتلقـاه بعـد انقـضاء هـذه            ]٢٠ من المادة    ٥الفقرة  [الوارد في اتفاقية فيينا     

 Multilateral Treatiesغـير أنـه تـرد في المنـشور المعنـون      . “بلاغاً عنـدما يُعلـم الأطـراف المعنيـة بإيـداع الاعتـراض      

Deposited with the Secretary-Generalتحـت   تصاغ بعـد انقـضاء المهلـة المحـددة     عدة أمثلة على الاعتراضات التي 
بـشأن  ) ١٩٨٧ينـاير  / كـانون الثـاني   ٢٧(وهذا هو الحال مـثلاً بالنـسبة للاعتـراض اليابـاني            . “الاعتراضات”عنوان  

ا للعلاقـات   علـى اتفاقيـة فيين ـ    ) ١٩٨٦يونيـه   / حزيـران  ٦(وقطـر   ) ١٩٧١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢(تحفظي البحرين   
يتعلـق بـتحفظ البحـرين، أُبـدي هـذا        وفي حين كان الاعتراض متأخراً بدرجة كبيرة فيما       . ١٩٦١الدبلوماسية لعام   

يتعلـق بـتحفظ قطـر؛ وهـذا يفـسِّر بـلا شـك إبلاغـه باعتبـاره اعتراضـاً            الاعتراض في غضون المهلة المسموح بها فيما 
 .(Multilateral Treaties … , chap. III.3) “بلاغ”باعتباره مجرد  وليس

المرجـع  ( بعد الاعتراض المتأخر الذي صاغته السويد، قامت تايلند بسحب تحفظهـا علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل                   ) ١٢١٥(
الاعتـراض لـيس مجـرد وسـيلة تُـستخدم أساسـاً لـصوغ        ”( ورأى روبيرتو براتـا أن  ). ١١ -، الفصل الرابع    نفسه

شـارة إلى عـدم توافقـه مـع التزامـات أخـرى بموجـب القـانون                 عدم الموافقة علـى تحفـظ دولـة أخـرى وأحيانـاً للإ            
  )“.الــدولي، بــل هــو بــالأحرى وســيلة لحفــز صــاحب الــتحفظ علــى إعــادة النظــر فيــه وإن أمكــن، ســحبه            

)R. Baratta ٣٢٠  و٣١٩ أعلاه، الصفحتان ٧٠١، الحاشية.( 
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 الـدولتين   النتيجة بـاعتراض يُبـدى بعـد دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الـدولتين أو المنظمـتين                     
  . دون الإخلال بشكل جسيم باليقين القانوني

ويبــدو أيــضاً أن الــدول تُــدرك أن هــذا الاعتــراض المتــأخر لا يمكــن أن يُحــدث جميــع     )٥
الـذي  (اعتراضـها   فالمملكـة المتحـدة، في    . الآثار التي يُحدثها اعتراض مقدَّم في الوقـت المناسـب         

لى تحفـظ روانـدا بـشأن المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة               ع) تم خلال مهلة الإثني عشر شهراً المطلوبة      
أن يُــسجَّل أنهــا تتخــذ ”منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، أعربــت عــن رغبتــها في  

لـتحفظ  [يتعلـق بـالتحفظ المماثـل     فيمـا ] بمعنى أنه لا يمكنـها قبـول هـذا الـتحفظ         [الموقف نفسه   
راطيـة، وهـو الـتحفظ الـذي أُخطـر بـه في التعمـيم               الـذي صـاغته جمهوريـة ألمانيـا الديمق        ] رواندا
يتعلـــق بـــتحفظ  ومـــن الواضـــح أنـــه فيمـــا. )١٢١٦(“١٩٧٣أبريـــل / نيـــسان٢٥المـــؤرخ  [...]

وتـــدل الـــصياغة الحـــذرة . جمهوريـــة ألمانيـــا الديمقراطيـــة، كـــان الاعتـــراض البريطـــاني متـــأخراً 
 الآثار القانونيـة المرتبطـة      للاعتراض على أن المملكة المتحدة لم تكن تتوقع أن يُحدث اعتراضها          

ــرة        ــضي بهــا الفق ــتي تق ــصاغ خــلال المهلــة ال ــاعتراض ي ــن المــادة  ٥ب ــة فيينــا   ٢٠ م ــن اتفاقي  م
  .١٩٦٩ لعام
 كــانون ٢١ومــن الأمثلــة المــثيرة للاهتمــام بدرجــة كــبيرة بــلاغ حكومــة بــيرو المــؤرخ    )٦

 بـشأن   )١٢١٧(ه النمـسا   صاغت - لبضعة أيام فقط     - والمتعلق باعتراض متأخر     ٢٠٠٢يناير  /الثاني
  :١٩٦٩تحفظها على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

ــا     [”     ــة النمــسا فيم ــدَّم مــن حكوم ــبلاغ المق ــيرو إلى ال ــة ب ــشير حكوم ــق  ت يتعل
وهـذه الوثيقـة تُعلِـم الـدول الأعـضاء بـنص        .] بالتحفظ الذي قدمته بيرو عند التصديق     

في  لتحفظ الـذي صـاغته حكومـة بـيرو        بلاغ لحكومة النمسا تُعلن فيه اعتراضها على ا       
 بـشأن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات عنـد إيـداعها صـك                 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ١٤

  . التصديق على هذه الاتفاقية
 مــن اتفاقيــة ٢٠ مــن المــادة ٥، تــنص الفقــرة ]في الأمانــة[وكمــا هــو معلــوم ”    

ن قـد أثـارت أي اعتـراض        يُعتبر التحفظ مقبولاً من دولـة مـا إذا لم تك ـ          ”فيينا على أنه    
وقد أخطـرت الـدول     . “(...)عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها به           

 بتصديق بيرو علـى اتفاقيـة فيينـا وبإبـدائها           ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩الأعضاء في   
  . التحفظ المشار إليه

__________ 

)١٢١٦ ( Multilateral Treaties …, chap. IV.1. 
 ).١ -، الفصل الثالث والعشرون المرجع نفسه( “بلاغاً”ر باعتباره تم الإخطار بهذا الاعتراض المتأخ ) ١٢١٧(
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نـوفمبر  /ني تشرين الثـا   ١٤وبما أن الأمانة قد تلقت بلاغ حكومة النمسا في          ”    
نـوفمبر مـن العـام نفـسه،        / تـشرين الثـاني    ٢٨ وعمَّمته على الدول الأعـضاء في        ٢٠٠١

فإن البعثة الدائمة لبيرو تعتـبر أن حكومـة النمـسا وافقـت ضـمنياً علـى الـتحفظ الـذي                     
 ٥ صاغته حكومة بيرو، نظراً لأن مهلة الإثني عـشر شـهراً المنـصوص عليهـا في الفقـرة                

وعليـه، تعتـبر    . ية فيينا قـد انقـضت دون أن يُبـدى أي اعتـراض             من اتفاق  ٢٠من المادة   
حكومة بيرو أن بلاغ حكومة النمسا عديم الأثر من الناحية القانونيـة، بـسبب التـأخر                

  .)١٢١٨(“في تقديمه
وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد أن يكـون بـلاغ النمـسا عـديم الأثـر مـن الناحيـة القانونيـة،               

ح تام أن تقديم اعتراض متأخر لا يحـول دون سـريان قرينـة القبـول                فإن بلاغ بيرو يُظهر بوضو    
  . من اتفاقيتي فيينا٢٠ من المادة ٥المنصوص عليها في الفقرة 

ويُستخلص مما سـبق أنـه إذا كـان الاعتـراض الـذي يـصاغ بعـد انقـضاء المهلـة المحـددة                         )٧
 يُحــدث الآثــار يمكــن أن يــشكل معيــاراً للبــت في صــحة تحفــظ، فإنــه لا يمكــن رغــم ذلــك أن  

مـن المـادة    ) ب( ٤ التي يُحدثها اعتراض مقدَّم على النحو المنصوص عليه في الفقـرة             “العادية”
ــرة ٢٠ ــادة  ٣ والفق ــاقيتي ٢١ مــن الم ــا  مــن اتف ــرغم مــن أن الاعتراضــات   . )١٢١٩(فيين ــى ال وعل

ريــف المتــأخرة لا يمكــن أن تُحــدث جميــع الآثــار المترتبــة علــى الاعتــراض فإنهــا ينطبــق عليهــا تع 
فكمـا  . ١٢-٦-٢ مقترنـاً بالمبـدأ التـوجيهي        ١-٦-٢الاعتراضات الـوارد في المبـدأ التـوجيهي         

) شـأنه شـأن الـتحفظ     (يُحـدَّد الاعتـراض     . )١٢٢٠(٣-٦-٢التـوجيهي    يشير التعليـق علـى المبـدأ      
ليس على أساس الآثار التي يُحدثها بل على أساس الآثار التي ينشدها صـاحب الاعتـراض مـن                  

  . اعتراضه
 هذا بالمرونـة الكافيـة لمراعـاة ممارسـة الـدول            ١٣-٦-٢وتتميز صياغة المبدأ التوجيهي       )٨

فهــي لا تمنــع الــدول . الراســخة في مجــال الاعتراضــات الــتي تــصاغ بعــد انقــضاء المهلــة المحــددة  
ــدأ         أو ــا في المب ــصوص عليه ــة المن ــضاء المهل ــد انق ــن صــوغ اعتراضــات بع ــة م  المنظمــات الدولي

إن كانـــت تحـــدد بوضـــوح أن هـــذه الاعتراضـــات لا تُحـــدث الآثـــار  و١٢-٦-٢التـــوجيهي 
  .القانونية التي يُحدثها اعتراض مقدم في حدود تلك المهلة

  

__________ 

 .المرجع نفسه ) ١٢١٨(
 المنـصوص عليـه في   “العـادي ”هذا لا يُخل بمسألة تحديد ما إذا كان التحفظ الـذي يُعتـبر مقبـولاً يُحـدث الأثـر           ) ١٢١٩(

 . من اتفاقيتي فيينا وكيفية حدوث ذلك٢١ من المادة ١الفقرة 
 .قمن التعلي) ٤انظر الفقرة  ) ١٢٢٠(
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  سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها  ٧- ٢  
  التعليق    

كمــا هــو الحــال بالنــسبة لــسحب التحفظــات، لا تعــالج اتفاقيتــا فيينــا مــسألة ســحب      )١
إذ لا تــرد فيهمــا ســوى بعــض . )١٢٢١(ت إلا معالجــة ناقــصة للغايــةالاعتراضــات علــى التحفظــا

أمـا تعـديل   . يتعلـق بـشكل الـسحب وتوقيـت حدوثـه ونفـاذ مفعولـه        الإرشادات المـوجزة فيمـا   
  .الاعتراضات فلا يرد ذكره على الإطلاق

  : على ما يلي١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٢ من المادة ٣  و٢وتنص الفقرتان   )٢
ب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تـنص المعاهـدة علـى        يجوز سح   - ٢”  

  .حكم مخالف لذلك
  :ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حل مخالف، فإنه  - ٣  
لا يــصبح ســحب تحفــظ مــا نافــذ المفعــول بالنــسبة إلى دولــة متعاقــدة    )أ(    

ولة أو تلـك المنظمـة الدوليـة إشـعاراً       منظمة دولية متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الد        أو
  . “بذلك السحب

لا يصبح سـحب الاعتـراض علـى تحفـظ مـا نافـذ المفعـول إلا عنـدما                     )ب(    
  .“تتلقى الدولة أو المنظمة الدولية التي وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحب

  : شكل سحب الاعتراض٢٣ من المادة ٤وتُحدد الفقرة 
  .“سحب الاعتراض على التحفظ كتابةيجب أن يوضع سحب التحفظ أو ”  

ــا         )٣ يتعلــق بــسحب   ولم تكــن الأعمــال التحــضيرية لاتفــاقيتي فيينــا أكثــر وضــوحاً فيم
فهذه المسألة لم تتناولها أعمال المقررين الخاصين الأوائل؛ وهذا ليس غريبـاً نظـراً              . الاعتراضات

. انيــة ســحب الاعتــراضلتمــسكهم بفكــرة الإجمــاع التقليديــة الــتي كانــت تــستبعد منطقيــاً إمك
ومــن المنطقــي أيــضاً أن يكــون التقريــر الأول للــسير همفــري والــدوك، وهــو مــن أنــصار النظــام 
المــرن، هــو التقريــر الــذي يتــضمن مــشروع الحكــم الأول المتعلــق بــسحب الاعتراضــات علــى    

  : الذي اقترحه على النحو التالي١٩ من مشروع المادة ٥وقد صيغت الفقرة . التحفظات
وز لأي دولة صاغت اعتراضاً على تحفظ أن تقـوم في أي وقـت بـسحب                يج”    

ويتم سـحب الـتحفظ بإخطـار كتـابي     . هذا الاعتراض، كلياً أو جزئياً، بصورة منفردة   

__________ 

 .٣١٤ أعلاه، الصفحة ٢٧، الحاشية R. Szafarzانظر. يتعلق بآثار سحب التحفظات خاصة فيما ) ١٢٢١(
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يوجَّه إلى وديع الـصكوك المتـصلة بالمعاهـدة، وفي حالـة عـدم وجـود وديـع، يوجَّـه إلى                  
ــاً  كـــل دولـــة مـــن الـــدول الأطـــراف في المعاهـــدة أو الـــتي يح ـــ  ــا أن تـــصبح أطرافـ ق لهـ

  . )١٢٢٢(“فيها
ــشكل وإجــراءات التحفظــات          ــة ب ــى الأحكــام المتعلق ــل عل ــديل كام ــد إدخــال تع ــه بع غــير أن

 الـذي كـان مجـرد تكـرار للحكـم المماثـل       -والاعتراضات، تم التخلي عن مـشروع المـادة هـذا         
اللجنـة   مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال ولم توضـح أعمـال         )١٢٢٣(المتعلق بسحب التحفظ  

ــدرَج هــذه الفقــرة لا في الــنص المعتمــد في القــراءة   . أســباب التخلــي عــن هــذا المــشروع   ولم تُ
  . الأولى، ولا في المشروع النهائي للجنة

 إلا في ٢٣  و٢٢ولم تُدرَج مشكلة سحب الاعتراضـات مـن جديـد في نـص المـادتين         )٤
 مـن جديـد إجـراءات سـحب          وكـان يطـابق    )١٢٢٤(أثناء مؤتمر فيينا، بعد تعـديل قدمتـه هنغاريـا         

 ســيغو قــد -وكمــا كانــت الــسيدة بوكــور  . الاعتراضــات مــع إجــراءات ســحب التحفظــات 
  :أوضحت باسم وفد هنغاريا فإنه

إذا أدخلنا حكماً بشأن سحب التحفظات، يجب الإشارة أيضاً إلى إمكانيـة سـحب              ”  
ــة متاحــــة فعــــلاً في    ــة لأن هــــذه الإمكانيــ الاعتراضــــات علــــى التحفظــــات، وبخاصــ

  .)١٢٢٥(“الممارسة
ودافع ممثل إيطاليا في المؤتمر أيضاً عـن مطابقـة إجـراءات سـحب الاعتـراض علـى الـتحفظ مـع                      

  : إجراءات سحب التحفظ

__________ 

)١٢٢٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 62. 
يجـوز لأي دولـة صـاغت تحفظـاً أن تقـوم في           ”:  تنص في الواقع على أنـه      ١٧ من مشروع المادة     ٦كانت الفقرة    ) ١٢٢٣(

ويـتم سـحب   . ، سـواء قبلتـه الـدول المعنيـة الأخـرى أو رفـضته        أي وقت بسحبه كلياً أو جزئياً، بـصورة منفـردة         
الـتحفظ بإخطـار كتــابي يوجَّـه إلى وديــع الـصكوك المتــصلة بالمعاهـدة، وفي حالــة عـدم وجــود وديـع، يوجَّــه إلى        

وقـد أشـار    ). ٦١، الـصفحة    المرجـع نفـسه   ( “الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافـاً فيهـا             
 أن هذه الفقرة مطابقة ١٩ من مشروع المادة ٥إلى التشابه بين النصين واعتبر في التعليقات على الفقرة          والدوك  
، الفقـرة   ٦٨، الـصفحة    المرجـع نفـسه   ( “تحتـاج بالتـالي إلى أي شـروح        لا”  و ١٧ مـن مـشروع المـادة        ٦للفقرة  
 ).من التعليق) ٢٢

)١٢٢٤ ( A/CONF.39/L.18, in Documents of the Conferenceواعتُمـد التعـديل   . ٢٦٧ الـصفحة  أعلاه، ٥٤اشية ، الح
 ,Second Session( شــيء  صــوتاً مقابـل لا ٩٨الـذي قدمتــه هنغاريــا بعــد إدخــال تغـيير طفيــف عليــه، بأغلبيــة   

Summary records, A/CONF.39/11/Add.1 ٣٠ أعـــلاه، الجلـــسة العامـــة الحاديـــة عـــشرة، ٣٣٢، الحاشـــية 
 ).٤١، الفقرة ١٩٦٩أبريل /نيسان

 .١٤، الفقرة رجع نفسهالم ) ١٢٢٥(
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إن العلاقات بين التحفظ والاعتراض على التحفظ هي نفس العلاقـات القائمـة بـين               ”  
نقضاء الادعـاء   فانقضاء الادعاء، أو سحب التحفظ، يقابله ا      . الادعاء والادعاء المقابل  

المــضاد أو ســحب الاعتــراض علــى الــتحفظ، وهــو فعــل يتــصل هــو أيــضاً بمرحلــة مــن  
  .)١٢٢٦(“مراحل العمل الدبلوماسي والقانوني لصياغة المعاهدات

هــورن . ولم يتوصــل ف. غــير أن ممارســة الــدول في هــذا المجــال تكــاد تكــون معدومــة  )٥
ــراض      ــى ســحب واضــح ومؤكــد لاعت ــال واحــد عل ــام  : )١٢٢٧(ســوى إلى مث ــي ع ، ١٩٨٢فف

أخطرت حكومة كوبا الأمين العام بسحب اعتراضات قدمتها عند تصديقها على اتفاقيـة منـع            
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشأن تحفظات صاغتها عدة دول اشتراكية على المـادتين              

  .)١٢٢٨(التاسعة والثانية عشرة من الاتفاقية
ــة       )٦ ــام اتفاقيـ ــن أن أحكـ ــرغم مـ ــى الـ ــحب     وعلـ ــشأن سـ ــيل بـ ــضمن تفاصـ ــا لا تتـ فيينـ

الاعتراضــات، فــإن الأعمــال التحــضيرية تُظهــر بوضــوح أنــه ينبغــي مــن حيــث المبــدأ أن يخــضع 
سحب الاعتراضات لنفس القواعد التي يخضع لها سحب التحفظات، كمـا هـو الحـال بالنـسبة                 

ذا ولتوضــيح الأحكــام المتــصلة بهــ. )١٢٢٩(للعلاقــة بــين صــوغ الاعتراضــات وصــوغ التحفظــات
) وتعــديل(الموضـوع وتحديــدها بدقــة، استرشــدت اللجنــة بالمبـادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــسحب   

غير أنـه ينبغـي     . ، مع إدخال التغييرات اللازمة لمراعاة خصوصية الاعتراضات       )١٢٣٠(التحفظات
المقـصود مطابقـة إجـراءات       ؛ ولـيس  )١٢٣١(ألا يعتبر ذلك محاولة لتطبيق نظرية توازي الأشـكال        

ضات مـع إجـراءات صـوغها، وإنمـا إخـضاع سـحب الاعتـراض لـنفس القواعـد             سحب الاعترا 
شـك، يُحـدِثان آثـاراً متباينـة علـى العلاقـات الـتي               فالعملان، بـلا  . المطبَّقة على سحب التحفظ   

غــير أنهمــا يحمــلان مــن أوجــه . تنــشئها المعاهــدة ويختلفــان في طبيعتــهما وفي الجهــات المقــصودة
نُظم شــكلية وإجرائيــة مماثلــة، علــى نحــو مــا اقتُــرح في أثنــاء   التــشابه مــا يكفــي لإخــضاعهما ل ــ

  .١٩٦٩الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 

__________ 

 .٢٧، الفقرة المرجع نفسه ) ١٢٢٦(
)١٢٢٧ ( F. Horn ٢٢٧ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
)١٢٢٨ ( Multilateral Treaties …, chap. IV, 1). 
 .٨-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦إلى ) ١انظر الفقرات من  ) ١٢٢٩(
 .٩-٥-٢ إلى ١-٥-٢راجع المبادئ التوجيهية من  ) ١٢٣٠(
 .٤-٥-٢  على المبدأ التوجيهيمن التعليق) ٦انظر الفقرة  ) ١٢٣١(
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وكما هـو الحـال بالنـسبة للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـسحب التحفظـات وتعديلـها،                     )٧
ــه،       ــوالي بــشكل الــسحب وإجراءات ــة المُدرجــة في هــذا الفــرع علــى الت ــادئ التوجيهي تتعلــق المب

  .آثاره، وتوقيت نفاذ مفعوله، والسحب الجزئي للاعتراض وإمكانية توسيع نطاق الاعتراضو
  

  سحب الاعتراضات على التحفظات  ١- ٧- ٢  
  .يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك  

  
  التعليق    

توقيتــه تــرد في اتفــاقيتي إن الإجابــة عــن الــسؤال المتعلــق بإمكانيــة ســحب الاعتــراض و   )١
ــداً في الفقــرة   ــا، وتحدي ــادة  ٢فيين ــة ســواء   . )١٢٣٢(٢٢ مــن الم ــشروح طويل ولا توجــد حاجــة ل

يتعلق بإمكانية سحب الاعتراض في أي وقـت، أو بالتوقيـت الـذي يجـوز فيـه إجـراء هـذا                      فيما
علــق يت أمــا فيمــا.  مــن اتفــاقيتي فيينــا تكفــي في حــد ذاتهــا ٢٢ مــن المــادة ٢الــسحب، فــالفقرة 

ــشأن     ــة في هــذا ال ــدول، فهــي تكــاد تكــون معدوم ــوجيهي  . بممارســة ال ــدأ الت ــإن المب ــه، ف   وعلي
  .يكون إعادة لنص اتفاقيتي فيينا  لا يعدو أن١-٧-٢
وعلى الرغم من أنـه مـن الحكمـة مـن حيـث المبـدأ مطابقـة الأحكـام المتعلقـة بـسحب                          )٢

بـد مـن ملاحظـة اخـتلاف        ، فـلا    )١٢٣٣(الاعتراضات مع الأحكـام المتعلقـة بـسحب التحفظـات         
 مــن نفــس ٢والفقــرة ) المتعلقــة بــسحب التحفظــات (٢٢ مــن المــادة ١هــام في صــياغة الفقــرة 

 علــى الإشــارة ٢٢ مــن المــادة ١فبينمــا تحــرص الفقــرة ): المتعلقــة بــسحب الاعتراضــات(المــادة 
ولا يـــستلزم ســـحبه موافقـــة الدولـــة الـــتي قبلـــت  ”بوضـــوح إلى أنـــه يجـــوز ســـحب الـــتحفظ  

ــتحفظ ــرة   ، لا)١٢٣٤(“ال ــا   ٢تحــدِّد الفق ــل فيم ــذا القبي ــن ه ــق بالاعتراضــات   أي شــيء م . يتعل
ففــي هــذه الحالــة الثانيــة، يــشكل الطــابع الانفــرادي المحــض   : واخــتلاف الــصياغة هــذا منطقــي

ــديهياً   ــراً ب ــسحب أم ــه         .لل ــذي اقترحت ــديل ال ــن التع ــك الجــزء م ــضاً كــان ذل ــسبب أي ــذا ال وله
ــا ــصياغة الفقــرة  )١٢٣٥(هنغاري ــد    ١غــرار الفقــرة   علــى ٢ ل ــاءً علــى طلــب الوف ، قــد اســتبعد بن

  :البريطاني الذي أشار إلى ما يلي

__________ 

 .٧-٢من التعليق التمهيدي على الفرع ) ٢انظر الفقرة  ) ١٢٣٢(
 .، في أماكن متعددةالمرجع نفسهانظر  ) ١٢٣٣(
 . والتعليق عليه١-٥-٢انظر في هذا الشأن المبدأ التوجيهي  ) ١٢٣٤(
)١٢٣٥ ( A/CONF.39/L.18, in Documents of the conference هـذا  ويرجـع إلى  . ٢٦٧، الـصفحة  أعـلاه  ٥٤، الحاشية

 ). أعلاه٧-٢من التعليق التمهيدي على الفرع ) ٤انظر الفقرة  (٢٢ في المادة ٢التعديل إدراج الفقرة 
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هناك اختلاف بين طبيعة التحفظات وطبيعة الاعتراضـات علـى التحفظـات؛ فقبـول              ”  
الدولة المتحفظة ليس مطلوباً بطبيعة الحال لـسحب الاعتـراض؛ وإدراج حكـم صـريح             

  . )١٢٣٦(“ بشأن هذه النقطةفي هذا الشأن سيوحي بوجود قدر من الشك
وهذا مبرِّر مقنع لاختلاف الصياغة بـين الحكمـين، وهـو الاخـتلاف الـذي لا يوجـد مـا يـدعو                   

  .إلى إعادة النظر فيه
  

  شكل سحب الاعتراضات على التحفظات  ٢- ٧- ٢  
  .يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة  

  
  التعليق    

 مــن ٤ب الاعتــراض يــرد أيــضاً في الفقــرة إن الــرد علــى الــسؤال المتعلــق بــشكل ســح   )١
ولا يحتـاج شـرط الـشكل الكتـابي لهـذا الإجـراء إلى شـروح          . )١٢٣٧( من اتفاقيتي فيينـا    ٢٣ المادة

وعلـى الـرغم مـن الـشك في مقبوليـة نظريـة             : طويلة وقواعد اتفـاقيتي فيينـا تكفـي في حـد ذاتهـا            
 اشــتراط قــدر مــن التقيُّــد   فمــن المنطقــي بالتأكيــد،)١٢٣٨(تــوازي الأشــكال في القــانون الــدولي 

. )١٢٣٩(بالشكليات لسحب الاعتراض الذي يجب، شأنه شأن التحفظ نفسه، أن يصاغ كتابـةً            
فالسحب الشفوي ستترتب عليه أوجـه عـدم يقـين لا يـستهان بهـا ولا تقتـصر بالـضرورة علـى            

   .)١٢٤٠(العلاقة الثنائية بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والجهة صاحبة الاعتراض الأصلي
 مــن كــل مــن ٢٣ مــن المــادة ٤ نــص الفقــرة ٢-٧-٢وعليــه، يكــرِّر المبــدأ التــوجيهي   )٢

  .، اللتين تمت صياغتهما بنفس الطريقة١٩٨٦ وعام ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعام 
  .ولذا فإن شكل سحب الاعتراض على تحفظ مطابق لشكل سحب التحفظ  )٣
  

__________ 

)١٢٣٦ ( Second Session, Summary records ، أبريـل  / نيـسان ٣٠ أعـلاه، الجلـسة العامـة الحاديـة عـشرة،      ٣٣٢الحاشية
 .٣١، الفقرة ٣٨، الصفحة ١٩٦٩

 .٧-٢على الفرع من التعليق التمهيدي ) ٢انظر الفقرة  ) ١٢٣٧(
 .٤-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦انظر الفقرة  ) ١٢٣٨(
 .٢-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣انظر الفقرة  ) ١٢٣٩(
نظراً للتشابه بين سحب الاعتراض وقبول الـتحفظ، فقـد يـؤدي سـحب الاعتـراض في بعـض الأحيـان إلى نفـاذ                         ) ١٢٤٠(

 .المعاهدة على الدولة أو المنظمة المتحفظة
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  صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات  ٣- ٧- ٢  
، مع إجـراء التعـديل الـذي        ٦-٥-٢  و ٥-٥-٢  و ٤-٥-٢طبق المبادئ التوجيهية    تن  

  .يقتضيه اختلاف الحال، على سحب الاعتراضات على التحفظات
  

  التعليق    
 إيــضاحات ١٩٨٦ واتفاقيــة فيينــا لعــام  ١٩٦٩لا تتــضمن أي مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام    )١

 الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة     غير أنه يتبين بوضـوح خـاص مـن        . بشأن صوغ وإبلاغ السحب   
 أنــــه كمــــا هــــو الحــــال بالنــــسبة لــــصوغ الاعتراضــــات وصــــوغ  )١٢٤١(١٩٦٩ فيينــــا لعــــام
 يجب أن تكون الإجراءات المتبعـة لـسحب الاعتراضـات، الـتي هـي إعلانـات               )١٢٤٢(التحفظات

  .انفرادية، مطابقة للإجراءات السارية على سحب التحفظات
توازي بين إجراءات سحب الـتحفظ وإجـراءات        ولذلك أحاطت اللجنة علماً فقط بال       )٢

يتعلق بالسلطة التي يحق لها القيام بالسحب علـى الـصعيد            سحب الاعتراض، الذي يسري فيما    
انتـهاك قواعـد القـانون الـداخلي عنـد صـوغ الـسحب              ) أو بالأحرى انعدام آثار   (الدولي وآثار   

قلـها، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه      ويبـدو أنـه يمكـن ن   . وتلك المتعلقة بالإخطـار والإبـلاغ بالـسحب       
  وبــدلاً مــن استنــساخ المبــادئ التوجيهيــة    . اخــتلاف الحــال، إلى مجــال ســحب الاعتراضــات    

عـدم ترتـب أي    (٥-٥-٢ ، و )التمثيل لغرض سـحب تحفـظ علـى الـصعيد الـدولي            (٤-٥-٢
 ٦-٥-٢ ، و )التحفظـات  أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعـد داخليـة متعلقـة بـسحب             

 والمبدأ التوجيهي الأخير هذا يشير هو نفـسه إلى المبـادئ التوجيهيـة             -) حب التحفظ إبلاغ س (
المتعلقــة بــالإبلاغ بالتحفظــات ودور الجهــة الوديعــة، مــع الاكتفــاء بالاستعاضــة عــن مــصطلح    

 في نص هذه المبادئ، رأت اللجنة أن من الأفـضل الإشـارة             “الاعتراض” بمصطلح   “التحفظ”
، الــتي تنطبــق علــى الاعتراضــات مــع مراعــاة  )١٢٤٣(بــادئ التوجيهيــةبــشكل إجمــالي إلى هــذه الم

  .يقتضيه اختلاف الحال ما
  

__________ 

 . أعلاه٧-٢من التعليق التمهيدي على الفرع ) ٦إلى ) ٣ر الفقرات من انظ ) ١٢٤١(
 . والتعليق عليه أعلاه٨-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٢٤٢(
-٤-٢ و ،)٤-١  و ٢-١الإحالة إلى المبدأين التوجيهيين      (٢-٦-١اتبعت اللجنة نفس النهج في المبادئ التوجيهية         )١٢٤٣(

-٢الإحالة الى المبادئ التوجيهية  (٦-٥-٢ ، و)٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢الإحالة إلى المبادئ التوجيهية  (٥
 ).٧-١-٢  و٣-١-٢الإحالة إلى المبدأين التوجيهيين  (٨-٦-٢ و) ٧-١-٢  و-٦-١-٢  و٥-١
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  أثر سحب الاعتراض في التحفظ  ٤- ٧- ٢  
يفترض أن الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي تقـوم بـسحب اعتـراض صـاغته علـى تحفـظ                       

  .قبلت ذلك التحفظ قد
  

  التعليق    
، نظــرت اللجنــة في آثــار ســحب )١٢٤٤(يتعلــق بــسحب التحفظــات كمــا حــدث فيمــا  )١

غـير أنـه اتـضح أن المـسألة أكثـر تعقيـداً إلى              . الاعتراض في الجزء المخصص لإجراءات السحب     
فبينما يقتصر سحب التحفظ على إعادة سلامة المعاهدة في العلاقـات بـين صـاحب               : حد بعيد 

  .التحفظ والأطراف الأخرى، يمكن أن يحدث سحب الاعتراض آثاراً متعددة
ولا يوجــد أدنى شــك في أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تقــوم بــسحب اعتراضــها    )٢

 مـن   ٥وتلك هي نتيجة ضمنية لقرينة الفقـرة        . على تحفظ يجب أن تعتبر قد قبلت هذا التحفظ        
 من اتفاقيتي فيينا الـتي تعتـبر عـدم صـوغ اعتـراض مـن جانـب دولـة أو منظمـة دوليـة                       ٢٠ المادة

يـساوي قبـول    ... بروفسور بويت أيضاً أن سحب الاعتراض على تحفـظ          ورأى ال . بمثابة قبول 
  . )١٢٤٥(التحفظ

ــراض يجعــل        )٣ ــيس مــن المؤكــد أن ســحب الاعت ــع ذلــك ل ــول  ”وم ــذ المفع ــتحفظ ناف ال
 الناتج عنـه يمكـن في الواقـع أن          “المؤجَّل”فآثار سحب الاعتراض أو القبول      . )١٢٤٦(“بالكامل

تــصلة لــيس فقــط بطبيعــة وصــحة الــتحفظ، بــل أيــضاً  تكــون متعــددة ومعقــدة تبعــاً للعناصــر الم
  :)١٢٤٧(وبصورة خاصة بخصائص الاعتراض نفسه

) ب( ٤إذا لم يكن الاعتراض مـصحوباً بـالإعلان الـصريح المنـصوص عليـه في الفقـرة                    •  
 علـى النحـو المنـصوص       “العاديـة ” من الاتفاقية، يُحـدِث الـتحفظ آثـاره          ٢٠من المادة   

  ؛٢١  من المادة١عليه في الفقرة 
، تدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الطـرفين ويُحـدِث              “أثر أقصى ”إذا كان للاعتراض      •  

  ؛٢١التحفظ آثاره بالكامل وفقاً لأحكام المادة 
__________ 

 .والتعليق عليه) الآثار المترتبة على سحب التحفظ (٧-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٢٤٤(
)١٢٤٥ ( D. Bowett أيـضاً  وانظـر  . ٨٨ أعـلاه، الـصفحة   ١٥٠، الحاشيةR. Szafarz ،  ٣١٤ أعـلاه، الـصفحة   ٢٧الحاشـية .

 .٣٢٩ أعلاه، الصفحة ٨١٣، الحاشية L. Migliorinoو
)١٢٤٦ ( D. Bowett ،٨٨، الصفحة المرجع نفسه. 
 أعـلاه،  ٨١٣ ، الحاشـية L. Migliorino و٣١٤ أعـلاه، الـصفحة   ٢٧، الحاشـية  R. Szafarzانظر في هـذا الـشأن    ) ١٢٤٧(

 .٣٢٩الصفحة 
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إذا كان الاعتراض يشكل سبباً يمنـع دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين جميـع الأطـراف              •  
 مـن المـادة     ٤ظـة عمـلاً بـالفقرة       ، أو تجاه الدولـة المتحفِ     ٢٠ من المادة    ٢بموجب الفقرة   

  ).ويُحدِث التحفظ آثاره(نفسها، تدخل المعاهدة حيز النفاذ 
ــة       ــاره في إمكاني ــراض لا تنحــصر آث ــصورة خاصــة أن ســحب الاعت ــة الأخــيرة ب وتوضــح الحال

عــدم إمكانيــة إنــشاء الــتحفظ، ولكــن يمكــن أيــضاً أن تكــون لــه آثــار علــى دخــول المعاهــدة  أو
ــز النفــاذ  ــوجيهي   . )١٢٤٨(نفــسها حي ــدأ الت ــة رأت أن مــن الأفــضل أن يقتــصر المب   غــير أن اللجن

 واعتمدت عنوان المبـدأ التـوجيهي بنـاءً         “على التحفظ ” على آثار سحب الاعتراض      ٤-٧-٢
  .على ذلك

واعتماد حكـم يـنص علـى جميـع آثـار سـحب الاعتـراض لا يبـدو فقـط صـعباً بـسبب                  )٤
وعليـه، رأت اللجنـة     . ثـار الـتحفظ وقبـول الـتحفظ       تعقيد المسألة، ولكنه أيضاً قد يخل بمسألة آ       

ــه ــشبيه ســحب         أن ــإن مــن الحكمــة ت ــراض، ف ــى ســحب الاعت ــة عل ــدة المترتب ــار المعقَّ نظــراً للآث
الاعتراض بالقبول واعتبار الدولة التي قامت بسحب اعتراضها قد قبلـت الـتحفظ، دون النظـر               

ــاً في ــشكلا     حالي ــذين ي ــول الل ــار هــذا القب ــة واســتمرار آث ــل  ٤ن موضــوع الجــزء  طبيع  مــن دلي
ويــشير هــذا الحكــم ضــمنياً إلى حــالات القبــول وآثارهــا الــتي هــي موضــوع المبــادئ . الممارســة

يتناولهـا  أمـا مـسألة تحديـد تـاريخ حـدوث هـذه الآثـار ف              . ٤-٢-٤ إلى   ١-٢-٤التوجيهية من   
  .٥-٧-٢المبدأ التوجيهي 

  
  تاريخ نفاذ سحب الاعتراض  ٥- ٧- ٢  

لا يـصبح  حكـم مخـالف أو مـا لم يتفـق علـى إجـراء مخـالف،                علـى    ما لم تنص المعاهدة     
 الدوليــة الــتي صــاغت إلا عنــدما تتــسلم الدولــة أو المنظمــةاً  نافــذعلــى تحفــظ اعتــراضســحب 
  .سحبذلك ال إشعاراً بالتحفظ

  
  التعليق    

يتعلــق بالتوقيــت الــذي يــصبح فيــه   تتــضمن اتفاقيتــا فيينــا حكمــاً بــالغ الوضــوح فيمــا    )١
 تـنص علـى     ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٢مـن المـادة     ) ب( ٣فـالفقرة   . راض نافـذاً  سحب الاعت ـ 

  :يلي ما
  :ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حل مخالف، فإنه  - ٣”  
  (...)  

__________ 

 . أدناه٥-٧-٢تعليق على المبدأ التوجيهي من ال) ٣انظر الفقرة  ) ١٢٤٨(
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لا يصبح سـحب الاعتـراض علـى تحفـظ مـا نافـذ المفعـول إلا عنـدما                     )ب(    
  .“وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحبتتلقى الدولة أو المنظمة الدولية التي 

ويتميـز هــذا الحكــم عــن القاعـدة المماثلــة المتعلقــة بتــاريخ نفـاذ الــتحفظ مــن حيــث إن      )٢
بالنسبة إلى دولة متعاقدة أخرى إلا عندما تتسلم تلك الدولـة           ”سحب التحفظ لا يصبح نافذاً      

فبينمـا يُفتـرض أن     . ومن السهل فهم أسباب اخـتلاف الـصياغة هـذا         . “إشعاراً بذلك السحب  
ســحب الــتحفظ يعــدِّل مــضمون الالتزامــات التعاهديــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المقدِّمــة 
للتحفظ وجميع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقِدة الأخرى، لا يعدِّل سحب الاعتراض علـى              

ة أو المنظمـة المقدِّمـة   تحفظ، من حيث المبدأ، سوى العلاقة التعاهديـة الثنائيـة الناشـئة بـين الدول ـ            
 ســيغو، ممثلــة هنغاريــا في أثنــاء -وقــد فــسَّرت الــسيدة بوكــور . للــتحفظ وصــاحب الاعتــراض

الـتي  ) ب(والفقـرة الفرعيـة     ) أ(، اختلاف الصياغة بـين الفقـرة الفرعيـة          ١٩٦٩مؤتمر فيينا لعام    
  :)١٢٤٩(اقترحها وفدها على النحو التالي

ــة  إن ســحب الاعتــراض لا يخــص مباشــرة ســو  ”   ــة المقدِّمــة للاعتــراض والدول ى الدول
  .)١٢٥٠(“المقدِّمة للتحفظ

ــة        )٣ ــار ســحب الاعتــراض علــى تحفــظ يمكــن أن تتخطــى هــذه العلاقــة الثنائي غــير أن آث
وهـذا يتوقـف علـى مـضمون        . الصرف بين الجهـة المقدِّمـة للـتحفظ والجهـة المقدِّمـة للاعتـراض             

 حـد دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين       فسحب الاعتراض قد يـصل تـأثيره إلى     : وقوة الاعتراض 
وينطبـق ذلـك بـصورة خاصـة علـى الحالـة            . جميع الدول والمنظمات الدولية التي صدَّقت عليهـا       

التي يؤدي فيها الاعتراض إلى منع دخول المعاهدة حيز النفاذ بـين الأطـراف في معاهـدة يكـون                
ــا محــدوداً     ــشاركين فيه ــدد الم ــرة (ع ــادة  ٢الفق ــن الم ــا ٢٠ م ــن اتف ــا م ــة، )قيتي فيين ، أو في الحال

الأضعف احتمالاً، التي يجعل فيها سحب الاعتراض الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِظـة طرفـاً              
في المعاهدة موضوع التحفظ ويؤدي بالتالي إلى بلـوغ عـدد الأطـراف الحـد المطلـوب لـدخولها                   

ــاذ  ــز النف ــل ت ــ     . حي ــن الجــائز جع ــا إذا كــان م ــالي عم ــساؤل بالت ــاذ ســحب  ويمكــن الت اريخ نف
الاعتراض على تحفظ متوقفاً فقـط علـى توجيـه الإشـعار بالـسحب إلى الدولـة المتحفِظـة وهـي                     

وفي الافتراضــات المــذكورة . بالتأكيــد الطــرف المعــني الرئيــسي ولكــن لــيس الوحيــد بالــضرورة
آنفاً، سيجعل تـضييق شـرط الإشـعار علـى هـذا النحـو الـدول أو المنظمـات المتعاقـدة الأخـرى                       

  .قادرة على تحديد تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على وجه الدقة غير
__________ 

 . أعلاه٧-٢من التعليق التمهيدي على الفرع ) ٤انظر الفقرة  ) ١٢٤٩(
)١٢٥٠ ( Second Session, Summary records أبريـل  / نيـسان ٣٠ أعـلاه، الجلـسة العامـة الحاديـة عـشرة،      ٣٣٢، الحاشية

 .١٤، الفقرة ٣٧  و-٣٦، الصفحتان ١٩٦٩
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ويبدو هذا العيب في الواقع نظرياً أكثـر منـه حقيقيـاً لأن سـحب الاعتـراض ينبغـي أن                      )٤
يُبلَّغ ليس فقط إلى الدولة المتحفِظـة بـل أيـضاً إلى جميـع الـدول والمنظمـات المعنيـة أو إلى وديـع                        

  .)١٢٥١(غالمعاهدة الذي يتولى هذا الإبلا
أما العيوب الأخرى للقاعدة التي تربط تاريخ النفاذ بالإشعار بالـسحب فقـد عُرضـت                 )٥

تـاريخ نفـاذ     (٨-٥-٢في إطار موضوع سـحب التحفظـات في التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي                 
وهي تتعلق بالطابع الفوري لهذا النفاذ مـن جهـة وبعـدم الـيقين الـذي                . )١٢٥٢()سحب التحفظ 

يتعلــق بتــاريخ تلقــي الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعنيــة    ئمــة بالــسحب فيمــا تواجهــه الجهــة القا
يتعلــق  وفيمــا. يتعلــق بــسحب الاعتــراض، لكنــه لا يــزعج وهــذا صــحيح أيــضاً فيمــا. للإشــعار

بالطابع الفوري لنفاذ السحب، ينبغي ألا يغيب عـن الأذهـان أن الطـرف المعـني الرئيـسي يظـل        
: ود أن يُحــدِث تحفظهــا أثــره بالكامــل تجــاه طــرف متعاقــد آخــرالجهــة المقدِّمــة للــتحفظ الــتي تــ

يتعلـق   أمـا فيمـا   . فكلما زادت سرعة سحب الاعتراض، كانت النتيجة أفضل من هذا المنظـور           
ــستعد       ــا أن تـ ــعار ولهـ ــذا الإشـ ــام بهـ ــة في القيـ ــق الحريـ ــها مطلـ ــراض، فلـ ــة للاعتـ ــة المقدِّمـ بالجهـ

وبخاصة لانطباق الـتحفظ في العلاقـات       (الكامل  لتحقق آثار السحب ب   ) قانونها الداخلي  وتُعد(
  ).بين الدولتين

وفي ضــوء هــذه الملاحظــات ووفقــاً لممارســة اللجنــة، لا يبــدو مــن الــضروري تعــديل      )٦
والواقــع أنــه في .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٢مــن المــادة ) ب( ٣القاعــدة المنــصوص عليهــا في الفقــرة 

معاهدات المتعددة الأطـراف، وبخاصـة الأمـين العـام     ضوء الممارسة الحديثة للودعاء الرئيسيين لل    
ــدة  ــم المتحـ ــال      )١٢٥٣(للأمـ ــسريعة لإرسـ ــة والـ ــصال الحديثـ ــائل الاتـ ــستخدمون وسـ ــذين يـ ، الـ

الإشعارات، يُتوقع عادة أن تتلقـى الـدول والمنظمـات الدوليـة الأخـرى غـير الدولـة أو المنظمـة                     
ويبـدو مـن المنطقـي بالتـالي نقـل          . ةالمتحفِظة الإشعار في نفس التوقيت مع الطرف المعني مباشر        

  .الحكم الوارد في اتفاقية فيينا بلا قيد أو شرط

__________ 

ــوجيهي    ) ١٢٥١( ــدأ الت ــاتج عــن المب ــدأين ) صــوغ وإبــلاغ ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات   (٣-٧-٢هــذا ن والمب
. اللـذين يـستند إليهمـا     ) إجراءات إبلاغ التحفظـات    (٦-١-٢ و) إبلاغ سحب التحفظ   (٦-٥-٢التوجيهيين  

الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة وإلى الـدول      ”وعليه، فـإن سـحب الاعتـراض يجـب أن يوجـه الإبـلاغ إلى               
 .“ية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدةوالمنظمات الدول

 ).تاريخ نفاذ سحب التحفظ (٨-٥-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٢٥٢(
). إجــراءات إبــلاغ التحفظــات (٦-١-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ١٨إلى ) ١٤انظــر الفقــرات مــن  ) ١٢٥٣(

-٤٣٣  أعـلاه، الـصفحات  ٥٨٢، الحاشـية  … P. Kohona, «Some Notable Developments inوانظـر أيـضاً  
 أعـلاه، الـصفحات   ٥٨٢، الحاشـية  ”… Reservations: Discussion of Recent Developments in“ ؛ و٤٥٠
٤٥٠-٤١٥. 
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) ب( ٣ حرفياً بالتـالي الفقـرة       ٥-٧-٢وعملاً بممارسة اللجنة، يكرر المبدأ التوجيهي         )٧
، وهـي أكثـر شمـولاً مـن الحكـم المقابـل في اتفاقيـة                ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٢من المادة   

ولهذا الـسبب   . ذها المنظمات الدولية في الحسبان دون تعديل المعنى رغم ذلك          لأخ ١٩٦٩ عام
تــستعيض في الــنص الإنكليــزي مــن المبــدأ التــوجيهي عــن عبــارة         تحديــداً قــررت اللجنــة ألا  

”becomes operative“ ــارة ــشيء نفــسه  “takes effect” بعب . )١٢٥٤(، الــتي رأت أنهــا تعــني ال
  .نكليزي فقطوهذه المشكلة اللغوية تخص النص الإ

  
  الحالات التي يجوز فيها لصاحب الاعتراض تحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراض  ٦- ٧- ٢  

يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التـاريخ الـذي يحـدده صـاحبه إذا كـان           
  .هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به

  
  التعليق    

الحـالات الـتي يجـوز فيهـا         (٩-٥-٢للأسباب المبينـة في التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي               )١
ــتحفظ     ــاذ ســحب ال ــاريخ نف ــتحفظ أن يحــدد ت ــصاحب ال ــضروري  )ل ــة أن مــن ال ، رأت اللجن

اعتماد مشروع مبدأ توجيهي مماثل يغطي الحالة التي تنفرد فيها الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                  
ــدأ      صــاغت اع ــاريخ نفــاذ ســحب هــذا الاعتــراض ولكــن دون استنــساخ المب ــد ت تراضــاً بتحدي

  . التوجيهي الأول بالكامل
والواقع أنه إذا ما قررت الجهة صاحبة الاعتراض أن تحدد بصورة منفـردة تـاريخ نفـاذ                 )٢

سحب اعتراضها بتاريخ لاحق لتاريخ تلقـي الدولـة المقدمـة للـتحفظ لإشـعار الـسحب، وهـي                   
مـا    مـع مراعـاة    )١٢٥٥(٩-٥-٢مـن المبـدأ التـوجيهي       ) ب(لمماثلـة لحالـة الفقـرة الفرعيـة         الحالة ا 

يقتضيه اختلاف الحال، فستجد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة نفسها في حالـة غـير مريحـة                 
فالدولة أو المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض تعتبر قـد وافقـت علـى               . بشكل خاص 

، التمـسك بـأثر الـتحفظ علـى         ٢١ من المـادة     ١ بالتالي، وفقاً لأحكام الفقرة      التحفظ ويجوز لها  
أساس المعاملة بالمثل؛ وستواجه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بالتالي التزامـات دوليـة دون               

ولهـذا  . أن يكون لديها علم بها، مما يهدد بشكل خطير الـيقين القـانوني في العلاقـات التعاهديـة               
ــسبب، ق ــ ــوجيهي      ال ــدأ الت ــن المب ــسقطه م ــراض وأن ت ــذا الافت ــاً ه ــستبعد كلي ــة أن ت   ررت اللجن

__________ 

مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          ) ٥ والفقـرة    ٦-٧-٢من التعليق على المبـدأ التـوجيهي        ) ٣انظر أيضاً الفقرة     ) ١٢٥٤(
٧-٧-٢. 

 .٩-٥-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥ و) ٤الفقرتان  ) ١٢٥٥(
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يصبح التاريخ اللاحـق لتـاريخ الإشـعار بـالتحفظ هـو وحـده الـذي يمكـن أن                   وعليه. ٩-٧-٢
  . المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض تحدده الدولة أو

  لــــــى عبــــــارة، تنطبــــــق ع٧-٧-٢وفي الــــــنص الإنكليــــــزي للمبــــــدأ التــــــوجيهي    )٣
”becomes operative“ ١٢٥٦(٥-٧-٢ نفس الملاحظات التي أبديت بشأن المبدأ التوجيهي(.  
  

 السحب الجزئي للاعتراض  ٧- ٧- ٢  

ــاً علـــى تحفـــظ،     - ١   ــاً اعتراضـ ــة أن تـــسحب جزئيـ ــة أو منظمـــة دوليـ   يجـــوز لدولـ
  .ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك

د الــشكلية والإجرائيــة الــتي يخــضع الــسحب الجزئــي للاعتــراض لــنفس القواعــ  - ٢  
  .تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط

  
  التعليق    

أو منظمـة   (كما هو الحال بالنسبة لسحب التحفظ، من السهل تماماً تصور قيام دولـة                )١
فــإذا كــان باســتطاعة دولــة  . بتعــديل اعتــراض أُبــدي علــى تحفــظ بــسحبه جزئيــاً فقــط  ) دوليــة

مة دولية القيام في أي لحظـة بـسحب اعتراضـها علـى تحفـظ، فـلا يوجـد سـبب واضـح                       منظ أو
  :وقد تكون هناك حالتان متميزتان في هذا المجال. يمنعها من تضييق نطاقه فقط

 إلى  )١٢٥٨(“متوسـط ” أو   )١٢٥٧(“أقـصى ”أولاً، يجوز لدولة أن تحول اعتراضـاً ذا أثـر             •  
يحـدث الاعتـراض المعـدل علـى        ؛ وفي هـذه الحالـة،       )١٢٥٩(“بـسيط ”اعتراض عادي أو    

؛ كما يؤدي الانتقـال مـن   ٢١ من المادة ٣هذا النحو الآثار المنصوص عليها في الفقرة   

__________ 

مــن التعليــق علــى المبــدأ ) ٥وانظــر أيــضاً الفقــرة . ٥-٧-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ٧انظــر الفقــرة  ) ١٢٥٦(
 .٧-٧-٢التوجيهي 

بينـها وبـين      عندما تعرب الجهة المعترضة عن نية منع دخول المعاهدة حيـز النفـاذ             “أقصى”يكون للاعتراض أثر     ) ١٢٥٧(
مـن التعليـق علـى    ) ٢٢انظر الفقرة .  من اتفاقيتي فيينا٢٠من المادة  ) ب( ٤هة المتحفظة وفقاً لأحكام الفقرة      الج

  .١-٦-٢المبدأ التوجيهي 
، تعرب الدولة عن نية الدخول في علاقات تعاهدية مـع الجهـة صـاحبة               “المتوسط”بموجب الاعتراض ذي الأثر      ) ١٢٥٨(

 مـن   ٣تبعاد العلاقات التعاهدية يجب أن يتجاوز ما تنص عليه الفقرة           التحفظ ولكنها ترى في الوقت ذاته أن اس       
 .١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٣ انظر الفقرة.  من اتفاقيتي فيينا٢١المادة 

 ٣ على النحو المنصوص عليه في الفقـرة         “أدنى” إذا كان اعتراضاً ذا أثر       “بسيطاً” أو   “عادياً”يعتبر الاعتراض    ) ١٢٥٩(
 .١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٢انظر الفقرة .  من اتفاقيتي فيينا٢١ة من الماد
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اعتــراض ذي أثــر أقــصى إلى اعتــراض بــسيط أو ذي أثــر متوســط إلى دخــول المعاهــدة 
  ؛ )١٢٦٠(حيز النفاذ بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض

 مــضمون الاعتــراض نفــسه  “أن تقيــد”هنــاك مــا يمنــع دولــة مــن   وثانيــاً، لا يبــدو أن   •  
 مـع الحفـاظ علـى       )١٢٦١()بقبول بعض جوانب تحفـظ قابـل للتحلـل علـى هـذا النحـو              (

  .مبدئه؛ وفي هذه الحالة، تنظم الصيغة الجديدة للاعتراض العلاقات بين الدولتين
. ة الـدول  وليست اللجنة على علم بحدوث هذا السحب الجزئـي للاعتـراض في ممارس ـ              )٢

وكــان الــسير هــامفري والــدوك  . غــير أن ذلــك لــيس ســبباً كافيــاً لعــدم تنــاول هــذا الافتــراض  
ــد ــي     ق ــة حــدوث هــذا الــسحب الجزئ ــره الأول، إلى إمكاني فكانــت . أشــار بوضــوح، في تقري

، المخصــصة بالكامــل للاعتراضــات، والــتي وردت في هــذا   ١٩ مــن مــشروع المــادة  ٥ الفقــرة
عـد ذلـك بـسبب التعـديلات الـتي أدخلـت علـى هيكـل مـشاريع المـواد                    التقرير لكنها اختفـت ب    
  :ذاته، تنص على ما يلي

يجوز لأي دولة قدمت اعتراضاً على تحفظ أن تسحب بصورة منفـردة هـذا              ”    
  .)١٢٦٢(“في أي وقت ،جزئياًالاعتراض، كلياً أو 

لأسـباب   أي إيـضاح ل )١٢٦٣(ولا توفر التعليقات التي عرضها المقـرر الخـاص بـشأن هـذا الحكـم              
 هـذا   ١٩ مـن مـشروع المـادة        ٥والجدير بالملاحظة مع ذلك أن الفقرة       . التي دفعته إلى اقتراحها   

 وهذا ما أشار إليه الـسير همفـري         .)١٢٦٤(ًمطابقة أيضاً للاقتراح المماثل المتعلق بسحب التحفظ      
   .)١٢٦٥(صراحة في تعليقه

__________ 

 لـصالح اعتـراض ذي أثـر        “فـوق الحـد الأقـصى     ”في الحالة العكسية، التي يتم فيها التخلي عـن اعتـراض ذي أثـر                ) ١٢٦٠(
صحة اعتراض ذي أثر    أقصى، يتوقف سريان المعاهدة بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية؛ فحتى مع التسليم ب             

انظـر المبـدأ   . (يفوق الحد الأقصى، يكون هناك في هذه الحالة توسيع لنطـاق الاعتـراض وهـي مـسألة غـير ممكنـة                 
 في التأكيـد لـيس فقـط        “فوق الحد الأقصى  ”ويتمثل الاعتراض ذو الأثر     ).  والتعليقات عليه  ٩-٧-٢التوجيهي  

اً على أن المعاهدة، بالتالي، تسري بحكم الواقـع برمتـها   على أن التحفظ الذي يعترض عليه غير صحيح، بل أيض      
 .١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٤الفقرة انظر . لعلاقات بين الدولتينفي ا

 مـن هـذا النـوع    “تقييـد ” في بعض الحالات تكون مسألة ما إذا كان يمكن الحديث بالفعل في الحالة الثانيـة عـن                ) ١٢٦١(
 .التحفظ ال بالنسبة لمسألة ما إذا كان تعديل تحفظ يشكل سحباً جزئياً لهذا مثلما هو الح-مثيرة للجدل 

)١٢٦٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 62) التأكيد مضاف.( 
 .٦٨، الصفحة المرجع نفسه ) ١٢٦٣(
 .٦١، الصفحة المرجع نفسه، ٦، الفقرة ١٧انظر مشروع المادة  ) ١٢٦٤(
 .٦٨، الصفحة المرجع نفسه ) ١٢٦٥(
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 )١٢٦٦(لجزئـي للتحفظـات  والاستدلال الذي دفع اللجنة إلى التسليم بإمكانية السحب ا         )٣
قابل للتطبيق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، علـى الـسحب الجزئـي للاعتراضـات علـى       
الــرغم مــن أن المــسألة تتعلــق في المقــام الأول لــيس بــضمان تطبيــق كامــل للمعاهــدة، بــل علــى  

وعليـه، فكمـا يخـضع الـسحب        ). أو زيـادة هـذا الأثـر      (العكس بتحقيق الأثـر الكامـل للـتحفظ         
، يجــب أن تــصاغ  )١٢٦٧(الجزئــي للــتحفظ للقواعــد الواجبــة التطبيــق علــى الــسحب العــادي       

وقـد صـيغ المبـدأ    . إجراءات السحب الجزئي للاعتراض على غـرار إجـراءات الـسحب الكامـل            
  . على هذا الأساس٧-٧-٢ التوجيهي

ونظـــراً لـــصعوبات تحديـــد الآثـــار المترتبـــة علـــى الـــسحب الكامـــل لاعتـــراض تحديـــداً   )٤
الـسحب  ”، رأت اللجنة أنه لا توجد إمكانية ولا ضرورة للتوسع في تحديـد معـنى                )١٢٦٨(مجرداً
ويكفـي الإشـارة إلى أن الـسحب الجزئـي هـو بالـضرورة أقـل مـن الـسحب الكامـل                      . “الجزئي

وأنــه يقيــد الآثــار القانونيــة للاعتــراض علــى الــتحفظ دون أن يمحوهــا؛ وكمــا توضــح الأمثلــة    
 غير مقبول مطلقاً، والدولة أو المنظمة الدولية المعترِضـة تريـد فقـط            المذكورة آنفاً، فإن التحفظ   

  . أن تعدل قليلاً الآثار المترتبة على الاعتراض مع الإبقاء على الاعتراض في أساسه
  ، تنطبــــــق علــــــى عبــــــارة٧-٧-٢وفي الــــــنص الإنكليــــــزي للمبــــــدأ التــــــوجيهي    )٥
”becomes operative“١٢٦٩(٥-٧-٢لمبدأ التوجيهي  نفس الملاحظات التي أبديت بشأن ا(.  
  

 أثر السحب الجزئي للاعتراض  ٨- ٧- ٢  

علاقـات التعاهديـة    للاعتـراض علـى ال    يؤدي السحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية          
 الـــصيغة الجديـــدةبـــين صـــاحب الاعتـــراض وصـــاحب الـــتحفظ بالقـــدر المنـــصوص عليـــه في   

  .للاعتراض
  

  التعليق    
 يُحـدِثها سـحب اعتـراض تحديـداً مجـرداً، وتـزداد هـذه               من الـصعب تحديـد الآثـار الـتي          )١

الــصعوبة عنــدما يتعلــق الأمــر بالتحديــد الــدقيق للأثــر الــذي يمكــن أن يُحدِثــه ســحب جزئــي     
__________ 

 ).السحب الجزئي للتحفظات (١٠-٥-٢عليق على المبدأ التوجيهي من الت) ١٢ و) ١١انظر الفقرتين  ) ١٢٦٦(
يخـضع الـسحب الجزئـي للتحفظـات        ”) السحب الجزئـي للتحفظـات     (١٠-٥-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢انظر الفقرة    )١٢٦٧(

 .“لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تطبق في حالة السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط
 . أعلاه٤-٧-٢ق على المبدأ التوجيهي انظر التعلي ) ١٢٦٨(
مــن التعليــق علــى المبــدأ ) ٣وانظــر أيــضاً الفقــرة . ٥-٧-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ٧انظــر الفقــرة  ) ١٢٦٩(

 .٦-٧-٢التوجيهي 
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ولتغطيـة جميـع الآثـار المحتملـة، أرادت اللجنـة اعتمـاد مبـدأ تـوجيهي عـريض ومـرن                   . لاعتراض
 المتعلـق بآثـار الـسحب الجزئـي     ١١-٥-٢واعتبرت أن صياغة المبـدأ التـوجيهي   . بدرجة كافية 

  . على غرار هذا المبدأ٨-٧-٢وعليه، صيغ المبدأ التوجيهي . للتحفظ تلبي هذه الضرورة
 لا يـــصرّح بالمقـــصود بعبـــارة ٨-٧-٢وعلــى الـــرغم مـــن أن نـــص المبــدأ التـــوجيهي     )٢
صـاحبة  ، فمن المؤكـد أن هـذه العبـارة تعـني أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                    “السحب الجزئي ”

 ومـع  -الاعتراض، تهدف بسحبها لاعتراضـها سـحباً جزئيـاً تقييـد الآثـار القانونيـة للاعتـراض             
ذلك، ينبغي الإشـارة بوضـوح إلى أن هـذا الأمـر قـد لا يُجـدي إذا مـا كانـت الآثـار القانونيـة                          

  .للتحفظ قد تعرضت فعلاً للخطر نتيجة لمشاكل متعلقة بصحة هذا التحفظ
حـدِث آثـاره بـصرف النظـر عـن أي رد فعـل مـن جانـب صـاحب              والاعتراض نفسه يُ    )٣

فإذا كان في استطاعة الدول والمنظمات الدولية صوغ اعتراضات كما يحلو لها، فـإن              . التحفظ
  .باستطاعتها أيضاً أن تسحب هذه الاعتراضات أو أن تُخفف آثارها القانونية كما تشاء

  
 توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ  ٩- ٧- ٢  

ز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسـع نطـاق ذلـك                يجو  - ١  
  .١٢-٦-٢الاعتراض خلال المهلة المشار إليها في المبدأ التوجيهي 

لا يمكـن أن يكــون لتوسـيع نطــاق الاعتـراض علــى هـذا النحــو أثـر في وجــود        - ٢  
  .العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

  
  التعليق    

ــامي       )١ ــا لع ــاقيتي فيين ــال التحــضيرية لاتف ــضمن الأعم ، ولا نــص ١٩٨٦  و١٩٦٩لا تت
ــة        ــراض صــاغته دول ــق بمــسألة توســيع نطــاق اعت ــاً أو إرشــادات تتعل ــاقيتين أحكام هــاتين الاتف

  .منظمة دولية، ولا توجد ممارسة للدول في هذا المجال أو
ب دولـة أو منظمـة دوليـة سـبق أن           ومن الناحية النظرية، من الجائز تماماً تصوُّر أن ترغ          )٢

صاغت اعتراضاً على تحفظ في توسيع نطاق اعتراضها، بأن تقرنه علـى سـبيل المثـال بالتحديـد                  
وعندئـذ يـصبح الاعتـراض البـسيط        :  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠من المـادة    ) ب( ٤الوارد في الفقرة    

الـتحفظ والجهـة الـتي      الذي لا يحـول دون دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين الجهـة الـتي قـدمت                      
 يمنع أي علاقة تعاهدية بين الجهة المتحفظـة والجهـة           “ذا أثر أقصى  ”قدمت الاعتراض اعتراضاً    

  .التي قدمت الاعتراض
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ويخشى من أن يؤدي توسيع نطاق الاعتـراض إلى وضـع الدولـة المتحفِظـة تحـت رحمـة                 )٣
 بينـها وبـين الطـرف المـتحفِظ      الجهة صاحبة الاعتراض، التي تستطيع تعديل العلاقات التعاهديـة        

كما يحلو لها وفي أي وقت، نظراً لأن الطرف المتحفِظ لا يملك من حيث المبدأ حق الـرد علـى    
كذلك، يوحي عـدم وجـود ممارسـة للـدول في هـذا المجـال بـأن الـدول والمنظمـات                      . الاعتراض

إعـلان يـصدر    ويمكن أيضاً القـول بـأن كـل         . الدولية ترى أن توسيع نطاق الاعتراض مستحيل      
يُفـسر علـى أنـه اعتـراض بـالمعنى الـدقيق             بعد انقـضاء المهلـة المنـصوص عليهـا في هـذا الـشأن لا              

للكلمة وإنما علـى أنـه تراجـع عـن قبـول سـابق، دون مراعـاة للالتـزام الـذي تم التعهـد بـه تجـاه                  
الأطــراف ، وممارسـة الأمــين العـام باعتبــاره وديعـاً للمعاهــدات المتعـددة     )١٢٧٠(الدولـة المتحفِظــة 

  .)١٢٧١(تؤكد هذا الاستنتاج
فبموجـب  . ومع ذلك، ليس هناك ما يؤيد هـذا الحـل القـاطع في أحكـام اتفـاقيتي فيينـا                )٤

ــادة  ٥الفقــرة  ــصوغ اعتراضــاتها      ٢٠ مــن الم ــة ل ــة معين ــة مهل ــدول والمنظمــات الدولي ، تُمــنح ال
غـي لأسـباب عمليـة    يوجد ما يمنعها، خلال هذه المهلة، من تعزيزها أو توسـيع نطاقهـا وينب         ولا

  .إتاحة مهلة التفكير هذه للدول
فقـد رأت اللجنـة أن      .  حلا توفيقيا بين وجهتي النظـر      ٩-٧-٢ويحقق المبدأ التوجيهي      )٥

توسيع نطاق الاعتراض لا يمكن أن يخل بوجود العلاقات التعاهدية بين الجهة صاحبة الـتحفظ               
 بنيـة منـع دخـول المعاهـدة         وصـوغ اعتـراض بـسيط غـير مـصحوب         . والجهة صاحبة الاعتـراض   

حيز النفاذ بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ يمكـن بالفعـل أن يكـون أثـره المباشـر هـو                    
. إقامة علاقات تعاهدية بـين الطـرفين، حـتى قبـل انقـضاء المهلـة الممنوحـة لـصوغ الاعتراضـات                    

ن صـريح عـن   والمساس بهذا الأمر الواقع بتوسيع نطاق الاعتراض لاحقاً عن طريق ربطـه بـإعلا     
 أمـر لا يمكـن تـصوره ويخـل          ٢٠من المادة   ) ب( ٤منع دخول المعاهدة حيز النفاذ وفقاً للفقرة        

  . بشكل خطير بالضمان القانوني
ولا يمنع هذا الحل الوسـط توسـيع نطـاق الاعتـراض خـلال المهلـة المنـصوص عليهـا في                       )٦

 مــن ٥عــادة لــنص الفقــرة ، وهــو المبــدأ الــذي لا يعــدو أن يكــون إ١٢-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 
.  من اتفاقيتي فيينا، على ألا يؤدي هـذا التوسـيع إلى التـأثير علـى العلاقـات التعاهديـة             ٢٠المادة  

أو أي مهلـة أخـرى      (وعليه، يكون التوسيع ممكناً إذا ما تم قبل انقضاء مهلة الإثني عشر شـهراً               
يام الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي        التالية للإشعار بالتحفظ أو قبل تاريخ ق      ) تنص عليها المعاهدة  

ــاريخ        ــزام بالمعاهــدة، إن كــان هــذا الت ــها علــى الالت ــالإعراب عــن موافقت ــراض ب صــاغت الاعت
__________ 

 .١٣-٨-٢، والمبدأ التوجيهي ١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥ و) ٤انظر الفقرتين  ) ١٢٧٠(
 .١٣-٦-٢يق على المبدأ التوجهي من التعل) ٣انظر الفقرة  ) ١٢٧١(
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لاحقـاً، ومـا لم يخـل هـذا التوسـيع بوجـود العلاقـات التعاهديـة المكتـسبة لاحقـاً نتيجـة لــصوغ            
  .الاعتراض الأصلي

  
 صوغ قبول التحفظات  ٨- ٢  

  لتحفظاتأشكال قبول ا  ١- ٨- ٢  
قد ينشأ قبول التحفظ من إعلان انفرادي يصدر في هذا الشأن أو مـن سـكوت دولـة                    

  .١٢-٦-٢متعاقدة أو منظمة متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 
  

  التعليق    
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول              )١٢٧٢(٢٠ من المادة    ٥بمقتضى الفقرة     )١

  :، فإنه١٩٨٦ية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام والمنظمات الدول
، وما لم تـنص المعاهـدة علـى نـص مخـالف،             )١٢٧٣(٤  و ٢لأغراض الفقرتين   ”    

يعتبر أن الدولة أو المنظمة الدوليـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم تكـن قـد أثـارت اعتراضـاً            
اريخ إعرابهـا  عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها بـالتحفظ، أو حـتى ت ـ           

  .“لاحقاً عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع
ــراض        )٢ ــدام وجــود أي اعت ــتحفظ بانع ــول ال ــنص، يمكــن تعريــف قب ــذا ال . وفي ضــوء ه

 يُفترض قبولها، من حيث المبـدأ، في حالـة عـدم صـوغ              )١٢٧٤(يتصل بالتحفظات الجائزة،   وفيما
لقـي الإشـعار بـالتحفظ، أو حـتى تـاريخ      أي اعتراض، قبل انقضاء فترة اثني عـشر شـهراً علـى ت           

ــاً        ــع لاحق ــا يق ــدة، أيهم ــى المعاه ــة عل ــزام بالموافق ــن الالت ــراب ع ــذين الافتراضــين  . الإع وفي ه
المختلفين نظريـاً والمتطـابقين مـع ذلـك في النتـائج العمليـة، يُعتـبر الـسكوت قبـولاً بالتـالي دونمـا                       

ن القبول ضمنياً بالـضرورة؛ كمـا أن   لكن ذلك لا يعني أن يكو   . حاجة إلى إعلان منفرد رسمي    
__________ 

وخلافــاً للــنص الإنكليــزي، يــستخدم الــنص . “قبــول التحفظــات والاعتــراض عليهــا”: عنــوان هــذه المــادة هــو ) ١٢٧٢(
ــا صــيغة المفــرد لكلمــة    ــه يــستخدم صــيغة الجمــع لكلمــة   (acceptation) “القبــول”الفرنــسي لاتفــاقيتي فيين  لكن

 ,Yearbook ... 1962, vol. Iانظر  (١٩٦٢لال ابتداءً من عام وقد ظهر هذا الاخت. (objections) “الاعتراض”

663rd meeting, 18 June 1962, p. 223,) و)النص الذي اعتمدته لجنة الصياغة ،Yearbook ... 1962, vol. II, p. 

 .، ولم يُصحح أو يُفسّر هذا الاختلال أبداً)175
 آثـار  ٤الفقـرة    عـدد المـشاركين فيهـا محـدوداً؛ وتحـدد           إلى التحفظات على المعاهدات التي يكـون       ٢تشير الفقرة    ) ١٢٧٣(

قبول التحفظات والاعتراضات في جميع الحالات الأخرى غـير حالـة التحفظـات الـتي تجيزهـا المعاهـدة صـراحة،                     
 . وحالة المعاهدات ذات المشاركة المحدودة، وحالة الوثائق المنشئة لمنظمات دولية

ومـن  . ٣-٣-٣قبول لا يؤثر على جواز التحفظ؛ انظر المبدأ التـوجيهي  عندما يكون تحفظ ما غير جائز، فإن ال     ) ١٢٧٤(
  .ثم، فاستخلاص فرضية القبول من عدم وجود اعتراض يكاد لا يكون له معنى
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 وقـد يكـون     “القبـول الـصريح للـتحفظ     ” تـشيران صـراحة إلى       ٢٣ مـن المـادة      ٣  و ١الفقرتين  
مـا لم تـنص المعاهـدة علـى نـص           ”هذا التعبير الصريح إلزامياً، وهو مـا يفهـم ضـمناً مـن عبـارة                

 في هــذه الفقــرة ، حــتى وإن كانــت قــد أُدرجــت٢٠ مــن المــادة ٥ الــواردة في الفقــرة “مخــالف
 المتعلقـة   ٢٠  مـن المـادة    ٣ ومن عدم الإشارة في الفقرة نفسها إلى الفقرة          )١٢٧٥(لأسباب أخرى 

بقبول التحفظ علـى الـصك التأسيـسي لمنظمـة دوليـة، وهـو الـتحفظ الـذي يـستلزم في حقيقـة                       
  .الأمر، شكلاً معيناً للقبول

راءات قبـول التحفظـات      الـذي يتـصدر الفـرع المتعلـق بـإج          ١-٨-٢والمبدأ التـوجيهي      )٣
  : هذين الشكلين المختلفين للقبولوأشكاله من دليل الممارسة يُبرز

  القبول الصريح الناتج من إعلان انفرادي بهذا الخصوص؛ و  •  
القبــول الــضمني النــاتج مــن الــسكوت أو بــشكل أدق عــدم الاعتــراض علــى الــتحفظ     •  

 يجـوز فيهـا صـوغ الاعتـراض، أي          وهذه الفترة هي المهلة التي    . خلال فترة زمنية معينة   
  .١٢-٦-٢المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

غــير أنــه أُشــير إلى أن هــذا الفــصل الثنــائي بــين القبــول الــصريح والقبــول الــضمني             )٤
للتحفظات يُغفل تفرقة ضرورية بين شكلين للقبول غير المقترن بإعلان انفرادي، وهـو القبـول               

وبالإضـافة إلى ذلـك، رأى بعـض الكُتـاب أنـه ينبغـي        . أو مفهوماَ ضمناً  الذي قد يكون ضمنياً     
  : عندما تجيز المعاهدة التحفظ“المسبق”الحديث عن القبول 

القبــول المــسبق : يجــوز قبــول التحفظــات، بموجــب اتفاقيــة فيينــا، بــثلاث طــرق هــي  ”  
  .)١٢٧٦(“) ...١( ٢٠بمقتضى المعاهدة نفسها، وفقاً للمادة 

 هذه التفرقة لا تفتقر على الأرجح إلى أساس مـن الناحيـة الأكاديميـة، فقـد                 وعلى الرغم من أن   
 نظــراً لعــدم وجــود نتــائج الممارســةرأت اللجنــة أنــه لا توجــد ضــرورة للإشــارة إليهــا في دليــل 

  . مُحددة مترتبة عليها
، يـشير تعليـق اللجنـة علـى مـشروع           “مـسبق ”يتعلق بالقبول الذي يُفتـرض أنـه         وفيما  )٥

  :دون لبس إلى ما يلي)  من اتفاقية فيينا٢٠التي أصبحت المادة  (١٧ المادة

__________ 

 . أعلاه١٢-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٧انظر الفقرة  ) ١٢٧٥(
)١٢٧٦ ( D.W. Greig دراســة للقواعــد الواجبــة ولعــل هــذا المقــال يــشكل أعمــق. ١١٨ أعــلاه، الــصفحة ٢٨، الحاشــية 

 ).١٥٣ والصفحة ١٣٥  إلى١١٨انظر بصفة خاصة الصفحات من (التطبيق على قبول التحفظات 
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 مـن هـذه المـادة بالحـالات الـتي تجيـز فيهـا المعاهـدة الـتحفظ                   ١تتعلق الفقـرة    ”    
وبعبــارة أخــرى، الحــالات الــتي يكــون فيهــا قبــول الــدول المتعاقــدة : صــراحة أو ضــمناً

  .)١٢٧٧(“ قبول التحفظ لاحقاًيعد عليها بالتالي ولم. الأخرى قد مُنح في المعاهدة
وبموجب هذا النص وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، لا يـشكل القبـول في هـذه الحالـة      

 أي القبـول    -فهـو قـائم فعليـاً بموجـب المعاهـدة، وردود أفعـال الـدول                : شرطاً لإقرار الـتحفظ   
غـير  . ول الثابـت  لا يمكـن أن تـؤثر في هـذا القب ـ   -الصريح والقبول الضمني بل حتى الاعتـراض       

أن هذا لا يمنع الدول من القبول الصريح لـتحفظ مـن هـذا النـوع، لكـن هـذا القبـول الـصريح                        
غـير أن  . ولا توجد أيضاً أية أمثلة عليـه      . يشكل عملاً زائداً عن الحاجة وليست له أهمية محددة        

دليـل الممارسـة،     من اتفاقيتي فيينـا في       ٢٠ من المادة    ١يعني أنه يجب عدم إظهار الفقرة        ذلك لا 
لكن هذه الفقرة تتعلق بآثار التحفظ أكثر من كونها تتعلـق بـصوغ القبـول أو بـشكل القبـول؛         

إنـــشاء الـــتحفظ الـــذي تجيـــزه المعاهـــدة  (١-١-٤وعليـــه فإنهـــا مدرجـــة في المبـــدأ التـــوجيهي 
  ).صراحة

ريهـا بعـض    ولم تعتبر اللجنة أيضاً أن من المناسب تضمين دليل الممارسة التفرقة التي يج              )٦
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، بـين     ٢٠ مـن المـادة    ٥الكُتاب، استناداً إلى الحالتين المشار إليهمـا في الفقـرة           

ــول  ــول   ) tacit (“اللاضــمني”القب ــة، والقب ــن جه ــوم ضــمناً ”م ــة  )implicit (“المفه ــن جه ، م
ن رضـاه  أخرى، تبعاً لما إذا كان التحفظ قـد أُبـدي فعـلاً قبـل إعـراب الطـرف الآخـر المعـني ع ـ            

؛ “مفهومـاً ضـمناً   ”ففي الحالة الأولى، يكون القبـول       . بالارتباط بالمعاهدة أو لم يكن قد أُبدي      
ــة فيكــون     ــة الثاني ــا في الحال ــع أنــه في . )١٢٧٨(“ضــمنياً”أم ــبر الــدول   والواق ــة الأولى، تُعت  الحال

بالارتبـاط  المنظمات الدولية قد قبلت التحفظ ما لم تُبدِ اعتراضها عند الإعراب عن رضاها               أو
وفي الحالــة الثانيــة، تُتــاح للدولــة أو المنظمــة الدوليــة مهلــة اثــني عــشر شــهراً لــصوغ  . بالمعاهــدة

  .الاعتراض وإلا اعتُبرت قد قبلت التحفظ
 أي أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة -وعلــى الــرغم مــن أن النتيجــة واحــدة في الحــالتين   )٧

يتعلـق   ففيمـا .  فإن أساسهما مختلف   -اً في وقت محدد     تُعتبر قد قبلت التحفظ ما لم تُبدِ اعتراض       
تـستند قرينـة القبـول     بالدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة في المعاهدة بعد صوغ الـتحفظ، لا           

إلى سكوت هذه الدولة أو المنظمة الدولية بل تستند إلى كون هـذه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                    

__________ 

)١٢٧٧ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 207, para. 18. 
)١٢٧٨ ( D.W. Greig ؛ و١٢٠ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشيةF. Horn ؛ ١٢٦ و ١٢٥ أعـلاه، الـصفحتان   ٢٥ ، الحاشـية

  ؛٣٥، الفقـرة  ٨١٦أعـلاه، الـصفحة    ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969)و
 .٣٣، الفقرة ٥٠١ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧، الحاشية D. Müller, 1969 Vienna Convention Article 20و
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، دون أن تعتــرض )١٢٧٩(م بالتحفظــات الــتي صــيغتقــد انــضمت إلى المعاهــدة، وهــي علــى علــ
 بفعل التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها، أي بفعـل           مشمولاًوعليه يكون القبول    . عليها

، ممــا يــدعو إلى اعتبــاره )١٢٨٠(إيجــابي يمتنــع عــن الاعتــراض علــى التحفظــات الــتي ســبق صــوغها
دوليـة الـتي أعلنـت فعـلا موفقتـها علـى            يتعلق بالدول أو المنظمـات ال      أما فيما . “ضمنياً”قبولاً  

 اثـني  -إذ يكـون سـكوتها الممتـد       : الالتزام بالمعاهدة عند صوغ الـتحفظ، فتكـون الحالـة مختلفـة           
ومـن  .  أو بصورة أدق عدم اعتراضها هو ما يُعتـبر قبـولاً للـتحفظ             -عشر شهراً كقاعدة عامة     

  .ضمني ة المعنية؛ فهو قبولثمّ فإن هذا القبول يُستنتج فقط من سكوت الدولة أو المنظم
ــة في الممارســة     )٨ ــه أهمي ــز الفقهــي ليــست ل إذ يكفــي للأغــراض . والواقــع أن هــذا التميي

 شــهراً للاعتــراض، ١٢العمليــة، التفرقــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي تتــاح لهــا مهلــة    
تتـاح لهـا مهلـة      والدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة في المعاهـدة في تـاريخ صـوغ الـتحفظ، و                 

يمنعهــا مــن   غــير أن ذلــك لا-للــتفكير إلى حــين إعرابهــا عــن موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة 
لكـن المـشكلة تتعلـق في هـذه الحالـة بالمهلـة             . )١٢٨١(صوغ قبولها أو اعتراضها قبل ذلك التاريخ      

  .وليس بالتعريف
ن التساؤل في الواقـع     إذ يمك . وهناك مسألة أخرى تتعلق بتعريف القبول الضمني نفسه         )٩

وتنـشأ  . عما إذا كان الاعتراض على تحفظ، في بعض الحالات، يعتبر قبـولاً ضـمنياً لهـذا الـتحفظ                 
  :إذ تنص هذه الفقرة على ما يلي. ٢٠من المادة ) ب( ٤هذه المفارقة من صياغة الفقرة 

ــة المتعاقــدة أو المنظمــة المتعاقــدة علــى تحفــظ لا يمنــع دخــول     ”     اعتــراض الدول
لمعاهــدة حيــز النفــاذ بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة والدولــة أو المنظمــة          ا

  .“المتحفظة، ما لم تعرب الدولة أو المنظمة المعترضة بصورة قاطعة عن نية مخالفة

__________ 

كتابـةً  ”، وهي الفقرة التي تقضي بأن يُـصاغ الـتحفظ           ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٣ من المادة    ١انظر الفقرة    ) ١٢٧٩(
وأن يُبلَّغ إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا                   

مـن التعليـق    ) ١٦ إلى) ١ والفقـرات مـن      ٥-١-٢وانظر أيـضاً المبـدأ التـوجيهي        . “أن تصبح أطرافاً في المعاهدة    
 .عليه

، ٣٦، الفقـرة  ٨١٦أعـلاه، الـصفحة    ١٠٨٧، الحاشية D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969)انظر  ) ١٢٨٠(
، ٥٠١ أعـلاه، المجلـد الأول، الـصفحة    ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, 1969 Vienna Convention Article 20و

بـشأن  ] الأول[بريـرلي، التقريـر     . ل.  الـذي وضـعه ج     ١٠ من مـشروع المـادة       ٥وانظر أيضاً الفقرة    . ٣٤الفقرة  
 ,Yearbook … 1950؛ وللاطـلاع علـى الـنص الإنكليـزي، انظـر      ١٠٠، الفقرة )A/CN.4/23(عاهدات قانون الم

vol. II, p. 241, para. 100. 
مـن التعليـق علـى      ) ٩ و) ٨، والفقـرتين    ٣-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي      ) ٩ و) ٨انظر أيضاً الفقرتين     ) ١٢٨١(

 .، أعلاه١٢-٦-٢المبدأ التوجيهي 
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وعليه يبدو أنه في حالة عدم معارضة الجهة المعترضـة لـدخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـها وبـين                
ــة المتحفظــة،  ــتحفظ، وعلــى الأقــل     الدول ــار الــتي يحــدثها قبــول ال يحــدث الاعتــراض نفــس الآث

غـير أن هـذه المـسألة، الـتي ليـست بطبيعـة الحـال مجـرد                 . يتعلق بدخول المعاهدة حيز النفاذ     فيما
مسألة نظرية، تتعلق في المقام الأول بمـشكلة الآثـار الـتي يحـدثها قبـول التحفظـات والآثـار الـتي                      

  .)١٢٨٢(لتحفظاتيحدثها الاعتراض على ا
 الجهات التي يحتمل أن يصدر عنها القبول في الـدول      ١-٨-٢ويحصر المبدأ التوجيهي      )١٠

 الـتي لا تأخـذ في       ٢٠ من المادة    ٤ويفسَّر ذلك بالفقرة    . المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة وحدها    
 ٥والفقـرة  القبول الصادر من دولة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة، مـن جهـة،         الاعتبار إلا 
 الــتي لا تطبــق قرينــة القبــول إلا علــى الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة في    ٢٠ مــن المــادة
 بعـد في المعاهـدة في   “متعاقـدة ”ومن ثم فإن الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي لا تكـون              . المعاهدة

لالتـزام بالموافقـة    تعتبر قد قبلـت الـتحفظ إلا في تـاريخ إعرابهـا عـن ا               تاريخ الإشعار بالتحفظ لا   
  . على المعاهدة، أي في التاريخ الذي تصبح فيه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بصفة نهائية

غير أن المسألة تكون مختلفة عندما يتعلـق الأمـر بقبـول التحفظـات علـى وثـائق منـشئة                  )١١
 وبــالقبول  مــن المــادة نفــسها، مــن جهــة،٣لمنظمــات دوليــة علــى النحــو المــشار إليــه في الفقــرة 

يتعلق بالحالة الأخيرة، لا يوجد ما يمنع دولة أو منظمة دوليـة             وفيما. الصريح، من جهة أخرى   
لم تعرب بعد عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة من أن تصدر إعلاناً صريحاً بقبول التحفظ الـذي                

 في صــاغته دولــة أخــرى، دون أن يكــون لهــذا القبــول نفــس الآثــار القانونيــة المنــصوص عليهــا   
. يتعلق بالقبول الـذي تـصوغه دول متعاقـدة أو منظمـات متعاقـدة       فيما ٢٠ من المادة    ٤ الفقرة

ويسري ذلك أيضاً على القبول الصريح الذي قد تصوغه دولـة أو منظمـة دوليـة لـتحفظ علـى         
فـلا يوجـد مـا يمنـع صـوغ هـذا القبـول ولكنـه لا يمكـن أن يُحـدث               : وثيقة منشئة لمنظمة دولية   

  .  التي يُحدثها قبول تحفظ على معاهدة لا تحمل هذا الطابعنفس الآثار
وعلى أي حال، يتبين من نص اتفاقيتي فيينا ومن أعمالهمـا التحـضيرية ومـن الممارسـة                   )١٢

غـير أن المبـدأ   . على حد سواء أن القبول الضمني هو القاعدة وأن القبول الصريح هو الاستثناء           
يس المقــصود بــه تحديــد الحــالات الــتي يمكــن   هــو مبــدأ وصــفي صــرف ولــ١-٨-٢التــوجيهي 

  .يجب فيها اللجوء إلى شكل أو آخر من شكلي القبول المحتملين أو
  

__________ 

صـاحب الاعتـراض وصـاحب       المعاهـدة بـين      في بـدء نفـاذ     الاعتـراض    أثـر ” (١-٣-٤التـوجيهيين   انظر المبـدأين     ) ١٢٨٢(
 .والتعليق عليهما) “صاحب الاعتراضوصاحب التحفظ  المعاهدة بين بدء نفاذ” (٣-٣-٤ و) “التحفظ
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  القبول الضمني للتحفظات  ٢- ٨- ٢  
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخـالف، يُعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قـد قبلـت             

ظ خلال المهلة المنصوص عليها في المبـدأ        التحفظ إذا لم تكن قد أبدت اعتراضاً على هذا التحف         
  .١٢-٦-٢التوجيهي 

  
  التعليق    

يحـدد    حيـث إنـه   ١-٨-٢ تكملـة للمبـدأ التـوجيهي        ٢-٨-٢يُشكّل المبدأ التـوجيهي       )١
الشروط التي يُعتـبر فيهـا أحـد شـكلَيْ قبـول التحفظـات المـشار إليهمـا وهـذا المبـدأ قبـولاً لهـذه                          

عليهـا   وهو يكرّر القاعدة المنـصوص ). دة أو منظمة متعاقدةعدم اعتراض دولة متعاق  (الحالات  
 وإن كـان مـع شـيء مـن التعـديل            - ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠ من المـادة     ٥في الفقرة   

  .الصياغة في
ــا الـــضمني      )٢ والـــصلة بـــين جـــواز الـــتحفظ وصـــوغ الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة قبولهـ
فهــي تخــصّ آثــار . يتعلــق بــالإجراءات ة فيمــاالــصريح للــتحفظ لم توضّــح في دليــل الممارس ــ أو

  .التحفظ والقبول والاعتراض التي ستكون موضوع الجزء الرابع من الدليل
 في فتوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة                      )٣

 )١٢٨٣(“تالاسـتخدام الكـبير للإقـرار الـضمني للتحفظـا         ”، أكـدت المحكمـة أن       والمعاقبة عليهـا  
يتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات  يطبــع الممارســة الدوليــة الــتي أصــبحت أكثــر مرونــة فيمــا 

وإذا كانت العادة قد جرت على اعتبار القبول الصريح هـو التعـبير الوحيـد              . المتعددة الأطراف 
، فإن هـذا الحـل، الـذي أصـبح فعـلاً متجـاوزاً في عـام           )١٢٨٤(عن رضا الدول المتعاقدة بالتحفظ    

 في “مـن مـشاركة واسـعة للغايـة    ” نظـراً لمـا لاحظتـه المحكمـة     فيما يبـدو  يعد عملياً     لم ،١٩٥١
  . )١٢٨٥(الاتفاقيات بعض هذه

ــاء مناقــش       )٤ ــة القــانون الــدولي أثن ــها أعــضاء لجن  ةورغــم تــضارب الآراء الــتي أعــرب عن
 الــــذي كــــان يؤكــــد، بقــــدر )١٢٨٦(١٩٥٠برايلــــي عــــام . ل.  مــــن مــــشروع ج١٠ المــــادة

__________ 

)١٢٨٣ ( I.C.J. Reports 1951 ٢١ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
)١٢٨٤ ( P.-H. Imbert ويشير الكاتب إلى المؤلف التالي. ١٠٤ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية :D. Kappeler, Les réserves 

dans les traités internationaux (Berlin, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1958), pp. 40-41. 
)١٢٨٥ ( I.C.J. Reports 1951 ٢١ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
)١٢٨٦ ( Yearbook … 1950, vol. I, 53rd meeting, 23 June 1950, pp. 92-95, paras. 41-84 .   وعرض الـسيد الخـوري

ه رفـض بينبغـي أن يفيـد       ضـمناً، بـل   الـتحفظ   قبـول   بنفس الرأي الذي مفاده أن مجرد السكوت لا ينبغي أن يفيد            
 .الرأي ظل معزولاًهذا ، غير أن )٦٧، الفقرة ٩٤، الصفحة المرجع نفسه(
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لوترباخـت  .     ه، فـإن    )١٢٨٨(يـة الموافقـة علـى التحفظـات بـالإقرار الـضمني           ، إمكان )١٢٨٧(محدود
هــذا الأمــر و. )١٢٨٩(فيتزمــوريس أدرجــا أيــضاً مبــدأ القبــول الــضمني في مــشروعيهما . ج. وج

أنـه في النظـام التقليـدي للإجمـاع، الـذي دافـع عنـه المقـررون الخاصـون                  فالواقع. بالمفاجئليس  
ممتـدة  لتفـادي فتـرات     يُعَـد القبـول الـضمني ضـرورياً         المعاهدات،  قانون  ب  المعنيون الثلاثة الأوائل 

 الـسكوت المتواصـل لدولـة    مـن شـأن  ، افتـراض القبـول   غيـاب   إذ إنـه في     : من الغموض القانوني  
دة هــيعرقــل مــصير الــتحفظ ويــضع موضــع الــشك مركــز الدولــة المتحفظــة إزاء المعا أن طــرف 

  .قل بدء سريان المعاهدة لمدة من الزمن، بل من شأنه أيضاً أن يعرخلال فترة غير محددة
 الـذي اعتمـده     “المـرن ” عليه، فإنه رغم أن مبدأ القبول الضمني، في إطار النظام            وبناءً  )٥

قانون المعاهدات، لا يستجيب لـنفس الـضرورات،        ب المعنيفي نهاية المطاف المقرر الخاص الرابع       
، في تقريــره الأول، في مــشاريع والــدوك أقــر هــذا المبــدأ الــسيرفقــد . فإنــه يحــتفظ بمزايــا وفوائــد
  :وفسر ذلك على النحو التالي. )١٢٩٠(المواد التي قدمها إلى اللجنة

 الذي نقترحـه، يكـون قبـول أو رفـض           “المرن”أنه في النظام    (...) صحيح  ”    
 هـاتين    دولـة أخـرى مـسألة تهـم بـصفة خاصـة العلاقـات بـين                صـاغته دولة مـا لـتحفظ      

يكون تحديد وضع تحفظ مـسألة ملحـة علـى غـرار مـا عليـه                الدولتين، بحيث أنه قد لا      
غير أنه يبدو أن من غير المستـصوب إلى حـد بعيـد أن      . الأمر في نظام القبول بالإجماع    

تكون لدولة امتنعت عن تقديم ملاحظاتها علـى تحفـظ، إمكانيـة اتخـاذ موقـف غـامض                  
اغت صــ ــبالدولــــة الــــتي  (...) بــــشأن علاقاتهــــا  تقريبــــاً  إلى أجــــل غــــير مــــسمى   

  . )١٢٩١(“التحفظ

__________ 

 الواقع إلا حالة القبول الـضمني، أي الحالـة الـتي تقبـل          يتوخى في برايرلي   الذي وضعه    ١٠لم يكن مشروع المادة      ) ١٢٨٧(
طـلاع علـى   للاو. بها وقت انضمامها إلى المعاهدةتعلم فيها الدولة مجموع التحفظات المبداة على معاهدة، والتي   

 … Yearbook، في (A/CN.4/23) التقريـر الـذي قدمـه بـشأن قـانون المعاهـدات،        انظـر ،١٠نص مشروع المـادة  

1950, vol. II, pp. 238-242. 
 .١-٨-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي) ٦  انظر الفقرةضمني؛يتعلق بالقبول الكان الواقع أن الأمر  ) ١٢٨٨(
 (A/CN.4/144) في التقريـر الأول للـسير هـامفري والـدوك      انظر موجز مواقف المقررين الخاصين وموقف اللجنة       ) ١٢٨٩(

 .Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 66-67, para. (14) في
 ٧٦ والـصفحتان    ،٧٠  و ٦٩، الـصفحتان    المرجـع نفـسه   (، في تقريـره الأول      ٣، الفقـرة    ١٨نظر مشروع المادة    ا ) ١٢٩٠(

 ، في تقريــره الرابــع٥ ، الفقــرة١٩؛ وقــد أعيــد إدراجــه في مــشروع المــادة ))١٧إلى ) ١٤مــن ، الفقــرات ٧٧ و
)A/CN.4/177( ،Yearbook ... 1965, vol. II, pp. 54-55. 

 .A/CN.4/144(، Yearbook ... 1962, vol. II, p. 67, para. (15)(الأول لتقرير ا ) ١٢٩١(
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 مــن ٥ح فيمــا بعــد هــو الفقــرة ب اللجنــة في نهايــة المطــاف الحكــم الــذي أصــتواعتمــد  )٦
 ٥، لم تثـر الفقـرة       ١٩٦٩ - ١٩٦٨ في عامي وأثناء مؤتمر فيينا    . )١٢٩٢( مناقشة  دون ٢٠ المادة

مــا لم تــنص ” ،)١٢٩٣(العبــارةأي إشــكال واعتمــدت بتعــديل واحــد هــو إدراج  ٢٠مــن المــادة 
  . )١٢٩٤(“خلاف ذلكلى المعاهدة ع

قـانون المعاهـدات فيمـا بـين الـدول والمنظمـات            بـشأن    أعمـال اللجنـة المتعلقـة        تغيرولم    )٧
غـير أن   . ولم تطعن فيه  مبدأ القبول الضمني    إلى حد كبير    الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية       

. )١٢٩٥(ول الـضمني  يتعلق بمسألة القب   اللجنة قررت أن تقيس المنظمات الدولية على الدول فيما        
تحجـم عـن ذكـر أي       ] أن[”، قـررت اللجنـة      )١٢٩٦(وفي أعقاب انتقادات وجهتها بعض الدول     

 وجـود أي اعتـراض لفتـرة        عـدم  بشأن المشاكل التي تنشأ عـن        ٢٠ من المادة    ٥شيء في الفقرة    
دون أن يعـني ذلـك رفـضاً للمبـدأ القائـل بإمكانيـة       ”، لكـن    “طويلة من جانب المنظمة الدوليـة     

وبالتـالي،   .)١٢٩٧(“يتعلـق بالمعاهـدات    تزامات على المنظمة نتيجـة لـسلوكها حـتى فيمـا          نشوء ال 
 مــن ٥ الــذي اعتمدتــه اللجنــة مطابقــاً حرفيــاً للفقــرة   ٢٠ مــن المــادة ٤كــان مــشروع الفقــرة  

وأثنـاء مـؤتمر فيينـا، تم مـع ذلـك قيـاس             . )١٢٩٨(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠ مشروع المادة 

__________ 

)١٢٩٢ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 816th meeting, 2 July 1965, pp. 283-284, paras. 43-45ًــضا   ؛ وانظــر أي
P.-H. Imbert ، ١٠٥، الصفحة  أعلاه٢٥الحاشية. 

 .عليق من هذا الت١١ة انظر بخصوص هذا الشطر من الحكم، الفقر ) ١٢٩٣(
 أعـلاه،  ٥٤، الحاشـية  Documents of the Conference ,(A/CONF.39/C.1/L.127)تعـديل الولايـات المتحـدة     ) ١٢٩٤(

، المرجـع نفـسه   ،  A/CONF.39/C.1/L.166(أسـتراليا   مـن    أحـدهما    واقترح تعديلان آخران تباعـاً    . ١٣٦الصفحة  
ــا والآخــــــر مــــــن ،٤، ويرمــــــي إلى حــــــذف الإشــــــارة إلى الفقــــــرة  )١٣٦ الــــــصفحة اد الــــــسوفياتي لاتحــــ

)A/CONF.39/C.1/L.115  ، بـصيغة جديـدة     ١٧ويرمي إلى الاستعاضة عن المادة      ) ١٣٣، الصفحة   المرجع نفسه 
 .اسحب لم يقبلا أوإما أنهما  أشهر، غير أن هذين الاقتراحين ٦ة في نوبالتالي تحديد أجل القري

 Yearbook ... 1977, vol. II (Partالأولى  اللـذين اعتمـدا في القـراءة     مكـرراً ٢٠  و٢٠انظـر مـشروعي المـادتين     ) ١٢٩٥(

Two), pp. 111-113.  
 الاشـتراكية  روسلابـي حمهوريـة  ( ٢- الفـرع ألـف   ،Yearbook ... 1981, vol. II (Part Two), annexe II انظـر  ) ١٢٩٦(

ــسوفياتية ــرع ألـــف و، )الـ ــة  (١٢-الفـ ــاجمهوريـ ــسوفياتيةأوكرانيـ ــتراكية الـ ــرع ألـــف و، ) الاشـ ــاد . (١٣-الفـ اتحـ
 المـوجز الـذي     انظـر أيـضاً   و ؛)مجلـس التعاضـد الاقتـصادي      (١-الفـرع جـيم     و،  )ات الاشتراكية السوفياتية  الجمهوري

  .A/CN.4/341( ،Yearbook ... 1981, vol. II (Part One), p. 61, para. 75 (قدمه المقرر الخاص في تقريره العاشر
  .٦  و٥ الفقرتان ٥١، الصفحة )الجزء الثاني(اني ، المجلد الث١٩٨٢  ...حولية، ٢٠ مشروع المادة التعليق علىانظر  )١٢٩٧(
  .٥٠، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨٢... حولية  ) ١٢٩٨(
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 وإلى )١٢٩٩(الــدول مــن جديــد اســتناداً إلى عــدة تعــديلات بهــذا المعــنى  المنظمــات الدوليــة علــى 
  . )١٣٠٠(مناقشات متعمقة

 ١-١ المبـدأ التـوجيهي    مـن ١ الفقرة   لذي أقرته اللجنة منذ اعتمادها    وتمشياً مع الجزء ا     )٨
ارتــأت ، )١٩٨٦ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢مــن المــادة ) د( ١الــذي يستنــسخ أحكــام الفقــرة  (

 ٢٠ من المـادة     ٥يعكس الفقرة   مبدأً توجيهياً    أن تدرج في دليل الممارسة       رياللجنة من الضرو  
غــير أن شــروط هــذا الحكــم لا يمكــن استنــساخها حرفيــاً لأنهــا تحيــل إلى   . ١٩٨٦مــن اتفاقيــة 

فقرات أخرى من المادة لا مكـان لهـا في الجـزء المتعلـق بـصوغ التحفظـات وقبولهـا والاعتـراض                
 ٢٠ مــن المــادة  ٥ الــوارد ذكرهمــا في الفقــرة   ٤  و٢الفقرتــان ف: عليهــا مــن دليــل الممارســة   

 أي -تتعلقان بإجراء صوغ التحفظات وإنمـا بالـشروط الـلازم توافرهـا لكـي تـؤتي مفعولهـا              لا
 مـن المـادة     ١تلك التي هي لازمة لوضـع الإجـراء بـالمعنى الـوارد في العبـارة الاسـتهلالية للفقـرة                    

 تفتــرض ٢٠ مــن المــادة ٢لإشــارة فقــط إلى أنّ الفقــرة  وتجــدر ا. )١٣٠١( مــن اتفــاقيتي فيينــا ٢١
القبــول بالإجمــاع بالنــسبة للتحفظــات علــى معاهــدات معينــة؛ وهــذه المــسألة هــي، مــن مفهــوم 

  . أدناه٧-٨-٢إجرائي حصري، موضوع المبدأ التوجيهي 
، )مهلة صـوغ الاعتـراض     (١٢-٦-٢وعلاوة على ذلك، نتيجة لاعتماد المبدأ التوجيهي          )٩

 الاختـصاص الـزمني الـوارد في الفقـرة       ٢-٨-٢ن غير الضروري أن يكرر المبدأ التوجيهي        أصبح م 
  .١٢-٦-٢ورئي أن من الكافي الإحالة إلى المبدأ التوجيهي . )١٣٠٢(٢٠  من المادة٥

__________ 

والمنظمــات سري علــى الــدول  يــ  شــهرا١٨ً جــلا يبلــغ ، حيــث اقترحــت أ A/CONF.129/C.1/L.18(الــصين  ) ١٢٩٩(
 A/CONF.129/C.1/L.35( .United Nations(والرأس الأخضر ، )A/CONF.129/C.1/L.33(، والنمسا )الدولية

Conference on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 

International Organizations, Official Records, Vienna, 18 February-21 March 1986, vol. II, 

Documents of the Conference (A/CONF.129/16/Add.1), pp. 70-71, para.70 .  ًالتعـديل المقـدم   انظـر أيـضا 
المرجــع ( أدق ، والمــسحوب في نهايــة المطــاف، لكنــه كــان يقتــرح حــلاً)A/CONF.129/C.1/L.32(مــن أســتراليا 

  .) باء-٧٠ الفقرة ،٧١  و٧٠تان ، الصفحنفسه
 United Nations Conference on the Law of Treaties between States and International انظــر ) ١٣٠٠(

Organizations or between International Organizations, Official Records, Vienna, 18 February-21 

March 1986, vol. I, Summarz records of the plenary meetings and the meetings of the Committee of 

the Whole (A/CONF.129/16), 12th to 14th meetings, 27 and 28 February 1986, pp. 104-114.  
 . من دليل الممارسة١-٤انظر الفرع  ) ١٣٠١(
 المعاهــدة علــى خــلاف ذلــك، يعتــبر أن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة    ، ومــا لم تــنص٤  و٢لأغــراض الفقــرتين ” ) ١٣٠٢(

فظ قبلت التحفظ إذا لم تكن قد قدمت اعتراضاً عليـه قبـل انقـضاء فتـرة اثـني عـشر شـهراً علـى تلقيهـا الـتح                            قد
 .)التأكيد مضاف. (“حتى تاريخ إعرابها عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً أو



A/66/10/Add.1 

 

401 12-20316 
 

ومن رأي اللجنة أن هذه الصيغة لها بالإضافة إلى ذلـك ميـزة أنهـا تُـبرز بـشكل واضـح                   )١٠
 فــالاعتراض يــستبعد القبــول والعكــس -والاعتــراض ) الــضمني (الفرضــية القائمــة بــين القبــول

ــام   . )١٣٠٣(صــحيح ــا لع ــاء مــؤتمر فيين ــسي عــن هــذه الفكــرة    ١٩٦٨وأثن ــل الفرن ، أعــرب الممث
  :بالعبارات التالية

فالدولة الـتي تقبـل تحفظـاً       . يشكل القبول والاعتراض وجهين لفكرة واحدة     ”    
تعتـرض تعــرب بـذلك عــن رفــضها   تتخلـى بــذلك عـن الاعتــراض عليـه؛ والدولــة الــتي    

  .)١٣٠٤(“تحفظالقبول 
 بعبـارة  ٢-٨-٢وتساءلت اللجنة مع ذلك عن جدوى الاحتفاظ، في المبدأ التوجيهي             )١١
 مـن اتفاقيـة     ٢٠ مـن المـادة      ٥، التي وردت في الفقرة      “ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك      ”

ص عليهـا في اتفـاقيتي فيينـا لهـا          فهذا التوضيح الذي هو بديهي لأن جميـع القواعـد المنـصو           . فيينا
ــي  ــابع تكميل ــوجيهي      )١٣٠٥(ط ــدأ الت ــواردة في المب ــك تكــراراً للإشــارة ال ــضلاً عــن ذل ــدو ف   ، يب

 مـع اتفاقيـة     ٢٠ مـن المـادة      ٥ الذي يـبرر وجودهـا فيـه الأعمـال التحـضيرية الفقـرة               ١٢-٦-٢
ــام   ــا لع ــأنّ ا     . )١٣٠٦(١٩٦٩فيين ــذكير ب ــد الت ــن المفي ــك، أن م ــع ذل ــة، م ــأت اللجن ــدة وارت لقاع

ــوجيهي    ــدأ الت ــا في المب ــصوص عليه ــق ٢-٨-٢المن ــى خــلاف    ” تنطب ــدة عل ــنص المعاه ــا لم ت م
  .، حفاظاً على التواؤم مع نص معاهدتي فيينا“ذلك

  
  القبول الصريح للتحفظات  ٣- ٨- ٢  

يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تقبل صراحة في أي وقـت الـتحفظ الـذي تـصوغه              
  . أخرىدولة أخرى أو منظمة دولية

  

__________ 

، ٨٢٣ و ٨٢٢الـصفحتان   أعـلاه،  ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l’article 20 (1969)انظـر   ) ١٣٠٣(
 .٤٤، الفقرة ٥٠٤ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧، الحاشية Vienna Convention Article 20 1969؛ و ٤٩الفقرة 

)١٣٠٤ ( First Session, Summary records ١٩٦٨أبريـل  / نيـسان ١١ أعلاه، الجلسة الثانيـة والعـشرون،   ٣٥، الحاشية ،
 .١٤، الفقرة ١١٦الصفحة 

مـن التعليـق    ) ١٦ و) ١٥للاطلاع على تعليقات مماثلة على نفس هذه القضية انظر علـى سـبيل المثـال الفقـرتين                   ) ١٣٠٥(
 مـن اتفاقيـة     ٢٢  مـن المـادة    ١ستنسخ أحكام الفقـرة     يالذي  ) سحب التحفظات  (١-٥-٢لمبدأ التوجيهي   على ا 

 .١٩٨٦فيينا لعام 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة             في   ١٢-٦-٢من التعليق على المبدأ التـوجيهي       ) ٧انظر الفقرة    ) ١٣٠٦(

 .١٨٣، الصفحة )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
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  التعليق    
قبــول الــتحفظ، في حالــة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف، يكــون  ”ممــا لا شــك فيــه أن   )١

ــاً  ــاً ضــمناً  تقريب ــولاً مفهوم ــدوام )tacit(ضــمنياً أو ) implicit(قب  غــير أن هــذا  .)١٣٠٧(“علــى ال
  .أن يكون القبول صريحاً وأن تشعر الدولة صراحة بأنها تقبل التحفظمن يمنع  لا
 مــن اتفــاقيتي فيينــا الــدول والمنظمــات  ٢٠ مــن المــادة ٥ يمنــع وجــود قرينــة الفقــرة ولا  )٢

وقـد يبـدو الأمـر قـابلاً للنقـاش،          . الدولية بتاتاً من أن تعرب صراحة عن قبولها للتحفظ المبـدى          
 ١٩ المنـصوص عليهـا في المـادة      الجـواز   على الأقل في الحالات التي يستوفي فيها التحفظ شروط          

  .)١٣٠٨( فيينامن اتفاقيتي
ولـيس  . ، يجوز أن يتم القبول الصريح في أي وقـت          وللاعتراض وخلافاً للتحفظ نفسه    )٣

 لأن الدولة أو المنظمة الدولية التي تعرب عـن قبولهـا            ةفي ذلك أي عيب بالنسبة للدولة المتحفظ      
 قبلـت   المنظمـة الدوليـة الـتي      للتحفظ قبولاً صريحاً ستعتبر في جميع الأحوال في حكـم الدولـة أو            

 مـن اتفـاقيتي     ٢٠ مـن المـادة      ٥ شـهراً المنـصوص عليـه في الفقـرة           ١٢ أجل   انقضاءالتحفظ عند   
  . النتائج٢-٨-٢التي يستخلص منها المبدأ التوجيهي وفيينا 
الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت في الـسابق علـى الـتحفظ تظـل حـرة في                  وحتى    )٤

  وهـــذا.)١٣٠٩(في أي وقــت ) ياً بــسحب اعتراضــها  أو ضــمن (قبولــه فيمــا بعــد قبــولاً صـــريحاً     
  .يندرج في الواقع في السحب الكامل للاعتراض الذي يحدث آثاراً مماثلة لآثار القبول ما
وبالإضــافة إلى ذلــك، ورغــم هــذه الإمكانيــات الكــبيرة، فــإن ممارســة الــدول في مجــال    )٥

لة جداً وبعضها لا يخلو مـع        أمثلة معزو  ةولا نقف إلا على بضع    . القبول الصريح منعدمة عملياً   
  .ذلك من مشاكل

 قبـول جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة للـتحفظ           )١٣١٠(ومن الأمثلة التي كثيراً ما سـاقها الفقـه          )٦
. ١٩٣١  على اتفاقية القانون الموحد للشيكات لعـام       ١٩٧٩فبراير  / شباط ٧الفرنسي المبلغ في    

__________ 

)١٣٠٧ ( D. W. Greig وبنفس المعنى، انظر . ١٢٠ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشيةF. Horn أعلاه، الـصفحة  ٢٥، الحاشية 
ــصفحة  ٤٦٣، الحاشــية L. Lijnzaad؛ و١٢٤  أعــلاه، ١٥٠، الحاشــية R. Riquelme Cortado؛ و٤٦ أعــلاه، ال

فقـرة  ، ال أعـلاه ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969) ومـا بعـدها؛ و  ٢١١الـصفحة  
  .٢٥، الفقرة ٤٩٨ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧، الحاشية D. Müller, 1969 Vienna Convention Article 20؛ و٢٧

 . أعلاه٢-٨-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢انظر الفقرة  ) ١٣٠٨(
  ).سحب الاعتراضات على التحفظات (١-٧-٢ المبدأ التوجيهي انظر ) ١٣٠٩(
)١٣١٠ ( F. HORN ،  ؛ و١٢٤، الـصفحة   أعـلاه ٢٥الحاشـيةR. Riquelme Cortado  الـصفحة   ،) أعـلاه ١٥٠، الحاشـية

٢١٢.  
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ــة الفرنــس    ــه تنبغــي الإشــارة إلى أن تحفــظ الجمهوري ــد    غــير أن ــا يزي ــداؤه، لم ــأخر إب ية هــذا قــد ت
بجـلاء   )١٣١١(ويوضـح بـلاغ ألمانيـا   .  سنة من تاريخ انضمام فرنسا إلى الاتفاقيـة المعنيـة          ٤٠ على

 )١٣١٢(“لــيس لــديها أي اعتــراض تــصوغه في هــذا الموضــوع     ”أن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة   
 بتحديــد حيــسم لا غــير أن نــص بــلاغ ألمانيــا الاتحاديــة  .)١٣١٣(ًويــشكل بالتــالي قبــولاً واضــحا

 أو مـا إذا كانـت تقبـل مـضمون     )١٣١٤(إذا كانت تقبـل إيـداع الـتحفظ رغـم إبدائـه المتـأخر              ما
  .ما إذا كانت تقبلهما معاً التحفظ، أو

ومنــها حالــة إعلانــات وبلاغــات . غــير أن ثمــة أمثلــة أخــرى تــرد بــصورة أقــل غموضــاً  )٧
ــتي      ــات الـ ــى التحفظـ ــة رداً علـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــاالولايـ ــاغتهاصـ ــاد ،)١٣١٥( بلغاريـ  واتحـ
 مـن اتفاقيـة     ٢١ مـن المـادة      ٣  و ٢الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ورومانيا علـى الفقـرتين         

الولايــات المتحــدة  والــتي أشــارت فيهــا ١٩٥٤التــسهيلات الجمركيــة المتعلقــة بالــسياحة لعــام  
عـلاوة علـى   وأوضـحت الولايـات المتحـدة    . بوضوح إلى أنها لا تعترض علـى هـذه التحفظـات      

ــدول        ــة مــن ال ــة بالمثــل تجــاه كــل دول ــتحفظ في شــروط المعامل ذلــك أنهــا تنــوي تطبيــق هــذا ال
 مـــن اتفـــاقيتي ٢١مـــن المـــادة ) ب( ١يحـــق لهـــا بمقتـــضى الفقـــرة   وهـــذا مـــا،)١٣١٦(المتحفظـــة

 الإعـلان اليوغوسـلافي بـشأن تحفـظ الاتحـاد الـسوفياتي             )١٣١٨( وينحو نفـس المنحـى     .)١٣١٧(فيينا
 بـالتطبيق المتبـادل    مـن الاتفاقيـة المتعلقـة تحديـداً       ٢٠المـادة     مـن  ٧لى الفقـرة    كنه يشير صراحة إ   ل

__________ 

، أي بعد ما يزيد على اثني عشر شـهراً مـن تـاريخ إشـعار الأمـين                  ١٩٨٠فبراير  / شباط ٢٠ هذا البلاغ في     صدر ) ١٣١١(
 ،)الجديـد (وفي هـذه اللحظـة، كـان الـتحفظ الفرنـسي      . العام للأمـم المتحـدة بـالتحفظ باعتبـاره وديعـاً للاتفاقيـة       

.  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢٠ مـن المـادة   ٥علـى أي حـال مـن طـرف ألمانيـا بموجـب مبـدأ الفقـرة              “ مقبولاً اعتبر قد”
، أي  ١٩٧٩مـايو   / أيـار  ١١علاوة على ذلك، كان الأمين العام قد اعتبر فعـلاً الـتحفظ الفرنـسي مقبـولاً منـذ                   و

  .٣-٢هي من التعليق على المبدأ التوجي) ١١ انظر الفقرة .بعد ثلاثة أشهر من إيداعه
)١٣١٢ ( Multilateral Treaties … , Part II, chap. 11.  
  مـن اتفـاقيتي    ٢٠ مـن المـادة      ٥انظر الفقـرة    .  اعتراض، تعتبر الدولة قد قبلت التحفظ      إبداءالواقع أنه بمجرد عدم      ) ١٣١٣(

  .فيينا
  .والتعليق عليه) المتأخرالتحفظات صوغ  (٣-٢ذا الموضوع المبدأ التوجيهي فيما يتعلق بهانظر  ) ١٣١٤(
  .Multilateral Treaties …, chap. XI.A.6انظر .  النهايةلغاريا هذا التحفظ فيسحبت ب ) ١٣١٥(
  .المرجع نفسهانظر  ) ١٣١٦(
 ٤٩، الحاشـية  D. Müllerوانظر أيـضاً  . ٤-٢-٤المبدأ التوجيهي انظر  بخصوص مسألة المعاملة بالمثل في التحفظات ) ١٣١٧(

 Daniel. Müller, 1969 Vienna Convention؛ و٣٨ إلى ٣٠مـن  ، الفقرات ٩٠٧ إلى ٩٠١من ، الصفحات أعلاه

Article 21 ٣٦ إلى ٣٢، الفقرات من ٥٥١ إلى ٥٤٨ أعلاه، الصفحات من ٤٩، الحاشية .  
  .Multilateral Treaties …, chap. XI.A.6انظر  ) ١٣١٨(
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 الأمريكـي واليوغوسـلافي     ين وبناء عليه، وحـتى لـو كـان الـدافع إلى الإعلان ـ            .)١٣١٩(للتحفظات
  مــن٧يحــيلان بالتــالي إلى الفقــرة أنهمــا هــو الحــرص علــى تأكيــد التطبيــق المتبــادل للتحفظــات و

ــادة  ــن اتفاقي ــ٢٠الم ــ، فإنه١٩٥٤ة ، م ــا م ــك حــال  نشكلاي ــع ذل ــول تي م ــتين  قب  صــريح حقيقي
ــضاً  . امــجــدال فيه لا ــذا أي ــصدق ه ــا     وي ــشأن تحفظــات روماني ــة ب ــات الأمريكي ــى الإعلان  عل

ــام       ــى الطــرق لع ــسير عل ــة ال ــى اتفاقي ــسوفياتي عل ــاً  )١٣٢٠(١٩٤٩والاتحــاد ال ــتي تطــابق تقريب  ال
الجمركيـة المتعلقـة بالـسياحة وذلـك رغـم      إعلانات الولايات المتحدة بشأن اتفاقيـة التـسهيلات         

  .)١٣٢١(١٩٥٤ من اتفاقية ٢٠ من المادة ٧ لا تتضمن أحكاماً مماثلة للفقرة ١٩٤٩اتفاقية  أن
بـشكل حـصري     الرجـوع    يجـب  القبول الصريح،    مهمة في مجال   ممارسة    أي وفي غياب   )٨

دئ والقواعــد المتعلقــة إلى أحكــام اتفــاقيتي فيينــا وأعمالهمــا التحــضيرية لاســتخلاص المبــاتقريبــاً 
  .بصوغ القبول الصريح والإجراءات التي تطبق عليه

  
  شكل القبول الصريح للتحفظات  ٤- ٨- ٢  

  .يجب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابة  
  

  التعليق    
  :١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام ٢٣ من المادة ١بمقتضى الفقرة   )١

فظ والاعتـــراض علـــى يجـــب أن يوضـــع الـــتحفظ والقبـــول الـــصريح بـــالتح”    
الـــتحفظ كتابـــة، وأن يبلـــغ إلى الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة، وإلى الـــدول  

  .“ التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة الأخرىالأخرى والمنظمات الدولية

__________ 

الـدول المتعاقـدة    ” من اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة علـى أن           ٢٠ من المادة    ٧تنص فعلاً الفقرة     ) ١٣١٩(
 وأن “غير ملزمة بتخويل الدولة المتحفظة الامتيازات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية موضوع ذلك التحفظ            

  .“كل دولة تلجأ إلى استخدام هذا الحق تشعر بذلك الأمين العام”
)١٣٢٠ ( Multilateral Treaties …, chap. XI.B.1 .سـي   بـشأن الـتحفظ الرو  الإعلانان المقدمان من اليونـان وهولنـدا  ما أ

بالأحكـام الـتي     نالا تعتبران أنهمـا ملزمت ـ    ” بالإشارة إلى أن الحكومتين      انكتفييا  م قطعاً أقل وضوحاً لكونه    مافه
غير أن هذا الأثر يمكن أن يحـدث بـالقبول          . )المرجع نفسه (يتعلق بالاتحاد السوفياتي     فيما “أبدي التحفظ بشأنها  

  .الاعتراضب لكوكذ
 ٥٢يتعلـق بالمـادة       بالنص على الأثر المتبادل للتحفظ فيما      ١٩٤٩  عام ن اتفاقية  م ٥٤ من المادة    ١تكتفي الفقرة    ) ١٣٢١(

  . التي قبلت التحفظ لإعلان بهذا المعنى الدولدون أن تشترط إصدار) تسوية المنازعات(
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 ينيمـشروعي المبـدأين التـوجيه     في شـرح    وقد حللت الأعمـال التحـضيرية لهـذا الحكـم             )٢
 إن  ولــيس مــن الــضروري تقــديم هــذا العــرض العــام مــن جديــد   ؛)١٣٢٢(٥-١-٢  و١-١-٢
  .عرضاً للتذكير بأن مسألة شكل قبول التحفظات وإجراءاته لم يتم تناولها إلاتكن  لم
 يـضع هـذا الحكـم القبـول الـصريح علـى       ،وعلى غرار ما عليه الأمر بالنسبة للاعتراض        )٣

الكتـابي وإبـلاغ الـدول والمنظمـات        يتعلـق بمـسائل الـشكل        نفس مستوى التحفظ نفـسه، فيمـا      
ولنفس الأسباب التي قدمت في معرض تنـاول الاعتراضـات، يكفـي بالتـالي، في             . الدولية المعنية 

، ملاحظة هذا الاتساق في الإجـراءات والإشـارة علـى سـبيل التوضـيح               “دليل الممارسة ”إطار  
القبـول الـصريح، في      ،)١٣٢٣(إلى الشكل الكتابي الذي يكتسيه بالضرورة، بل وبحكـم التعريـف          

  .مشروع مبدأ توجيهي مستقل
.  عـــن اللـــزوم بتاتـــاً مبـــدأ زائـــدا٤ً-٨-٢المبـــدأ التـــوجيهي ورغـــم المظـــاهر، لا يعـــد   )٤

فالــشكل الكتــابي .  بالــضرورة أنــه قــد قــدم كتابــةكــون القبــول صــريحاً لا يعــني ضــمناً فمجــرد
  والـتي يـسير المبـدأ التـوجيهي        مـن اتفـاقيتي فيينـا        ٢٣ مـن المـادة      ١تنص عليه فحسب الفقـرة       لم
 على هديها، بل إنه يفرض نفسه أيضاً بحكم الأهمية الـتي يكتـسيها القبـول في النظـام                   ٤-٨-٢

ورغــم أن الاقتراحــات المختلفــة .  وآثارهــاجوازهــاالقــانوني للتحفظــات علــى المعاهــدات، وفي 
كل الكتـابي للقبـول     للمقررين الخاصين لقانون المعاهدات لم يسبق لها أن اشترطت صراحة الش          

الصريح، فإنه يستفاد من أعمالهم أنهم دأبوا على اعتبار اشـتراط قـدر معـين مـن الـشكلية أمـراً                     
 القبـول الـصريح في الـصك        ردأن ي ـ دوك  تشترط مختلف اقتراحات ومشاريع ال ـ    هكذا  و. مقبولاً

لمعاهـدة،  أو بأي طريقـة شـكلية أخـرى ملائمـة عنـد تـصديق الدولـة المعنيـة أو موافقتـها علـى ا                       
وفي .  وهــذا مــا يتطلــب الكتابــة في جميــع الأحــوال ؛في الحــالات الأخــرى، بإشــعار شــكلي  أو

ــالإجراءات وشــكل التحفظــات      ــة ب ــواد المتعلق ــديل الم ــسيط وتع ــصريح  ،أعقــاب تب ــول ال  والقب
 ٢٠ مـن مـشروع المـادة    ١والاعتراض، قررت اللجنة إدراج مسألة الـشكل الكتـابي في الفقـرة       

ــتي أصــبحت ا ( ــرة ال ــادة   مــن١لفق ــشكل    ). ٢٣الم ــسارية علــى ال ــة الأحكــام ال ــر مواءم ولم تث
التحفظـات والاعتراضـات والقبـول الـصريح أي مناقـشة سـواء              الكتابي وعلى إجراءات صـوغ    
  .في مؤتمر فيينا داخل لجنة القانون الدولي أو

  

__________ 

التعليـق   مـن    )١١إلى  ) ٥فقـرات مـن      وال ١-١-٢المبـدأ التـوجيهي     التعليـق علـى      مـن    )٧ إلى   )٢من  قرات  انظر الف  ) ١٣٢٢(
  .٦-١-٢المبدأ التوجيهي التعليق على  من )٤  و)٣ ين الفقرت؛ وانظر أيضا٥ً-١-٢بدأ التوجيهي المعلى 

  .من التعليق) ٣ و) ٢ والتعليق عليه، وبوجه بخاص الفقرتين ١-٨-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٣٢٣(
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  إجراءات صوغ القبول الصريح للتحفظات  ٥- ٨- ٢  
 ٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢  و٤-١-٢  و٣-١-٢تــسري المبــادئ التوجيهيــة   

  .على القبول الصريح للتحفظات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال
  

  التعليق    
ــوجيهي    )١ ــدأ الت ــوجيهي   ٥-٨-٢يعــد المب ــدأ الت ــا نظــير المب ــق  ٨-٦-٢ إلى حــد م المتعل

د بوضـوح    ويـستفا  .)١٣٢٤(بالإجراءات السارية علـى الاعتراضـات ويـستند إلى نفـس الأسـباب            
 مـن اتفاقيـة فيينـا أن الـتحفظ          ٢٣من أعمال لجنة القانون الدولي التي أفضت إلى صـياغة المـادة             

  .)١٣٢٥(تخضع لنفس قواعد الإشعار والإبلاغأمور والقبول الصريح والاعتراض 
  

  عدم لزوم تأكيد القبول الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً  ٦- ٨- ٢  
أو منظمـة دوليـة قبـل تأكيـد الـتحفظ وفقـاً للمبـدأ              القبول الصريح الذي تصوغه دولة        

  . لا يتطلب في حد ذاته تأكيدا١ً-٢-٢التوجيهي 
  

  التعليق    
يتعلق بالقبول الـصريح للـتحفظ    رغم ما يبدو من عدم وجود لأي ممارسة للدول فيما       )١

   أنّ تنص بصريح العبارة على)١٣٢٦( من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة ٣قبل تأكيده فإن الفقرة 
القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتـاج هـو نفـسه إلى تأكيـد إذا أبـدي                ”  

  .“ التحفظ هذاقبل تأكيد
ــد        )٢ ــرض تأكيـ ــة إلى ذلـــك في معـ ــارت اللجنـ ــبق أن أشـ ــا سـ ــا، كمـ ــر هنـ ــق الأمـ ويتعلـ

 ويعـدّلها   ٦-٨-٢، بقاعدة يمليها المنطق السليم يستنسخها المبدأ التـوجيهي          )١٣٢٧(الاعتراضات
  :قاً لمنطق دليل الممارسةوف

__________ 

  .٨-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٣٢٤(
 ,Yearbook ... 1965, vol. II, p. 73, and vol. I, 803rd meeting ،فيM. Rosenneانظـر بـصفة خاصـة اقتـراح      ) ١٣٢٥(

16 June 1965, pp. 197-199, paras. 30-56انظر أيـضاً ؛ و Yearbook ... 1966, vol. II, p. 276  مـن  ) ١، الفقـرة
 .A. Pellet and Wوللاطلاع علـى مـوجز لأعمـال لجنـة القـانون الـدولي انظـر        . ٧٣ مشروع المادة التعليق على

Schabas, Commentaire de l’article 23 (1969), in Les Conventions de Vienne …  أعـلاه ٤٥٠، الحاشـية  ،
 A. Pellet and W. Schabas, 1969 Vienna Convention Article 23, in Olivier؛ و٥، الفقـرة  ٩٧٤الـصفحة  

Corten and Pierre Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties …, vol. I  الحاشـية ،
  .٥، الفقرة ٥٩٦ أعلاه، الصفحة ٤٥٠

  .١١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١للاطلاع على الأعمال التحضيرية لهذا النص، انظر الفقرة  ) ١٣٢٦(
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  ؛)١٣٢٨(تقتصر القاعدة على تأكيد القبول، باستثناء أي اعتراض  •  
، تحيــل “قبــل تأكيــد الــتحفظ”عوضــاً عــن توضــيح مــا إذا كــان الاعتــراض قــد أبــدي   •  

التأكيــد الرسمــي للتحفظــات الــتي تــصاغ عنــد  (١-٢-٢القاعــدة إلى المبــدأ التــوجيهي 
  .)١٣٢٩()التوقيع على معاهدة

من الملائم أن يدرج في دليل الممارسة مشروع مبدأ تـوجيهي يعـد،             لا يبدو   المقابل،  وب  )٣
لــزوم ”بـــ  المتعلــق ١١-٦-٢لمبــدأ التــوجيهي   لافي مجــال القبــول الــصريح للتحفظــات، نظــيراً

 ففرضـية صـوغ     .“الالتـزام بالمعاهـدة   المبدى قبـل الإعـراب عـن الموافقـة علـى            عتراض  الاتأكيد  
 ٥ فحـسب بـصيغة الفقـرة    ة مـستبعد ت ليـس الموافقـة علـى الالتـزام   عراب عن   القبول السابق للإ  

ــة    لا  نفــسها، الــتي ٢٠مــن المــادة  ــة أو منظمــة دولي تتنــاول صــوغ القبــول إلا مــن جانــب دول
 يصعب عمليـاً وبـصورة ملموسـة تـصور دولـة أو منظمـة دوليـة تـصوغ                   هإن  بل ،)١٣٣٠(متعاقدة

) الـتي مـن شـأنها أن تـثير تحفظـات          (إن هـذه الممارسـة      وأياً كان الأمـر، ف ـ    . قبولاً من هذا القبيل   
ــتعين حتمــاً عــدم تــشجيعها   ــالغرض المتمثــل في  ي ــ”وهــي لا تفــي ب  أي “سبقةالاعتراضــات الم

 الموجه مسبقاً إلى الدول والمنظمات الدولية التي تنـوي صـوغ تحفظـات غـير مقبولـة        “الإنذار”
  .لدى الدولة المعترضة

  
  اعقبول التحفظات بالإجم  ٧- ٨- ٢  

المنظمـات   في حالة التحفظ الذي يتطلب القبول بالإجماع من بعض أو كل الـدول أو               
الدولية الأطراف في المعاهدة أو التي يحـق لهـا أن تـصبح أطرافـاً فيهـا، يكـون القبـول نهائيـاً مـتى                         

  .تحقق
  

__________ 

  .١١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦إلى ) ٤انظر الفقرات من  ) ١٣٢٧(
عـدم لـزوم تأكيـد الاعتـراض         (١٠-٦-٢نظـر المبـدأ التـوجيهي       تأكيـد الاعتراضـات، ا    ) عـدم (بخصوص مـسألة     ) ١٣٢٨(

  ).الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً
بقبولهـا أو بالموافقـة      إذا صيغ الـتحفظ عنـد التوقيـع علـى معاهـدة رهنـاً بالتـصديق عليهـا أو بإقرارهـا رسميـاً أو                       ” ) ١٣٢٩(

حفظ رسميـاً عنـد إعرابهـا عـن موافقتـها      عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظـة أن تؤكـد هـذا الـت         
  .وفي هذه الحالة، يُعتبر التحفظ مقدماً في تاريخ تأكيده. على الالتزام بالمعاهدة

  . ١-٨-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٠انظر الفقرة  ) ١٣٣٠(
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  التعليق    
ــاً          )١ ــصبح أطراف ــة أن ت ــة المؤهل ــات الدولي ــدول أو المنظم ــه لل ــذي يمكــن في  في الأجــل ال

المعاهدة فتقبل تحفظاً ضمنياً يخضع لقيـد إضـافي عنـدما يكـون القبـول بالإجمـاع ضـرورياً لكـي             
  .٧-٨-٢وهذا القيد وارد في المبدأ التوجيهي . يتسنى إقرار التحفظ

ــا تعــني أنّ القاعــدة   ٢٠ مــن المــادة ٥يبــدو للوهلــة الأولى أن الفقــرة    )٢  مــن اتفــاقيتي فيين
ــدما يكــون    ــق عن ــة تنطب ــاً العام ــالفقرة :  الإجمــاع مطلوب ــرة   ٥ف ــشير صــراحة إلى الفق ــن ٢ ت  م

 الــتي تــشترط قبــول الــتحفظ مــن جانــب جميــع الأطــراف في معاهــدة ذات مــشاركة  ٢٠ المــادة
فالــسماح للــدول والمنظمــات . لكــن تفــسيراً كهــذا قــد تكــون لــه نتــائج غــير معقولــة . محــدودة

نــها لم تُبــد موافقتــها علــى التقيــد بالمعاهــدة الدوليــة المؤهلــة لأن تــصبح أطرافــاً في المعاهــدة ولك
ولــو كــان هــذا التــاريخ لاحقــاً لتــاريخ (وقــت صــوغ الــتحفظ، بــالاعتراض يــوم تــصبح أطرافــاً 

قد تكون له آثار بالغة الضرر بالدولـة المتحفظـة، وبـشكل أعـم باسـتقرار                ) الإشعار بالاعتراض 
لمــستحيل افتــراض موافقــة الدولــة  وفي مثــل هــذا الــسيناريو، يكــون مــن ا . العلاقــات التعاهديــة

الموقعــة علــى معاهــدة ذات مــشاركة محــدودة، ولكنــها ليــست طرفــاً فيهــا، عنــد انقــضاء أجــل  
ــراض       ١٢ ــول بالإجمــاع، وإن لم تعتــرض الاعت ــة القب ــؤدي إلى عرقل شــهراً، الأمــر الــذي قــد ي

 مـن شـأنه   ٢٠  مـن المـادة  ٥وعليه فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقـرة        . الرسمي على التحفظ  
أن يحدث أثراً معاكساً تماماً للأثر المنشود، ألا وهـو أن تحقيـق الاسـتقرار الـسريع في العلاقـات                    

  .التعاهدية وفي مركز الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بالنظر إلى المعاهدة
 مـن تقريـره الأول   ١٨وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة والدوك في مـشروع المـادة               )٣
 في حـالات المعاهـدات المتعـددة        المفهـوم ضـمناً   يث ميز بوضوح بين القبول الضمني والقبـول         ح

الخاضعة للنظـام التقليـدي     (والمعاهدات المحدودة الأطراف    ) “المرن”الخاضعة للنظام   (الأطراف  
  :من مشروع المادة هذا على ما يلي) ج( ٣وتنص الفقرة ). للإجماع
بعـد صـوغ    صبح طرفاً في معاهدة      في أن    يفترض بصدد دولة تكتسب الحق    ”    

  :التحفظأنها تقبل بهذا  ،)١٣٣١(تحفظ بالفعل
لعمـل أو الأعمـال   أنجـزت ا في حالـة المعاهـدة المحـدودة الأطـراف، إذا       ‘١’    

  لتي تتيح لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة؛الضرورية ا

__________ 

 سـبب  ينته، فـلا  التحفظ لمصوغ فيه الاعتراض بعد   يمكن  فإذا كان الأجل الذي     :  هي الأنسب  “أبدي”لمة  ك ) ١٣٣١(
  .يمنع الدولة المتعاقدة الجديدة من أن تعترضهناك 
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مــال في حالــة المعاهــدة المتعــددة الأطــراف، إذا أنجــزت العمــل أو الأع  ‘٢’    
طرفـاً في المعاهـدة، دون أن تـشعر         الضرورية الـتي تؤهلـها لأن تـصبح         

   .)١٣٣٢(“باعتراضها على التحفظ
 ٣ الـوارد في الفقـرة    الـسيناريو   كذلك، في معرض الإشارة إلى      السير هامفري   ولاحظ    )٤
ثني عشر شهراً أجلاً مرناً بالنـسبة       أن جعل أجل الا   حيث يظل الإجماع هو القاعدة،      ‘ ١’ )ج(

  .ول التي ليست بعد أطرافاً في المعاهدةللد
، لأن تأخر الدولة في اتخاذ قـرار         الأطراف غير ممكن في حالة المعاهدات المحدودة     ... ”  

الـدول الـتي   المتحفظة موضـع المترقـب بالنـسبة لكافـة     في تلك الحالة يضع مركز الدولة      
   .)١٣٣٣(“شارك في المعاهدةت

لتي يكون فيها الإجمـاع هـو القاعـدة، لم يعـد مـن              ويستتبع ذلك أنه في جميع الحالات ا        )٥
ة التي تنضم إلى المعاهدة، أن تعترض على تحفـظ قبلتـه بالإجمـاع              يالجائز للدولة أو المنظمة الدول    

 بعد مرور إثني عـشر شـهراً علـى تـاريخ تلقيهـا              الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة     
 مـن حقهـا في      تحـرم ن هذه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة          غير أن هذا لا يعني أ     . للإخطار بالتحفظ 

ذلك في غـضون الأجـل المحـدد، بـصفتها           كل ما في الأمر أنه يجوز لها         :الاعتراض على التحفظ  
لكــن إذا لم تنتبــه إلى هــذا الأمــر وإذا كــان  . )١٣٣٤(دولــة مؤهلــة لأن تــصبح طرفــاً في المعاهــدة 

 مـا لم تعـرب عـن القبـول     -تقبـل الـتحفظ   انضمامها لاحقـاً لـصوغ الـتحفظ لا يـسعها إلا أن             
  .التي تلي الإخطار بالتحفظالإثني عشر شهراً خلال 

 لا يفضل في الحالات التي تُمنع فيها دولة أو منظمـة دوليـة              ٧-٨-٢والمبدأ التوجيهي     )٦
ويقتــصر هــذا المبــدأ التــوجيهي علــى . مــن الاعتــراض علــى تحفــظ وقــت الانــضمام إلى معاهــدة

يجـوز   توافرت الشروط الخاصة المحددة في المعاهـدة يترسّـخ الـتحفظ المعـني ولا             ملاحظة أنه متى    
  .الرجوع فيه عن طريق الاعتراض

 إلى الفرضـية الـتي يقتـصر فيهـا شـرط القبـول علـى أطـراف                 “من بعض ”وتشير عبارة     )٧
ويمكن أن يكون الحال كذلك، على سبيل المثال، إذا أخـضعت معاهـدة لإنـشاء منطقـة                 . معيّنة
ليــة مــن الأســلحة النوويــة صــوغ تحفظــات لقبــول جميــع الــدول الأطــراف الحــائزة لأســلحة   خا

__________ 

)١٣٣٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 61.  
  .التعليق من )١٦ الفقرة ،٦٧ الصفحة ،المرجع نفسه ) ١٣٣٣(
 . والتعليق عليه٣-٦-٢من المبدأ التوجيهي ‘ ٢’للاطلاع على الأثر المحدود لهذا الاعتراض، انظر الفقرة  ) ١٣٣٤(
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فالانضمام اللاحق لدولة نووية جديدة لـيس مـن شـأنه أن يطـرح              : نووية الأطراف في المعاهدة   
  .التحفظ المبدى للبحث مجدداً

  
  قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية  ٨- ٨- ٢  

اً تأسيــسياً لمنظمــة دوليــة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم إذا كانــت المعاهــدة صــك  
  .مخالف، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة

  
  التعليق    

عبـارات  ب ا حررت ـ اللـتين  فيينـا،    تي مـن اتفـاقي    ٢٠ مـن المـادة      ٣استناداً إلى أحكام الفقرة       )١
  :متطابقة

لية، وما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم           حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دو      ”  
  .“مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة

مـن  ) ج( ٤ والـدوك الـذي اقتـرح الفقـرة       لويعود منشأ هـذا الحكـم إلى التقريـر الأول             )٢
  : ونصها كالآتي ١٨مشروع المادة 

ف تـشكل وثيقـة منـشئة لمنظمـة         في حالة معاهدة محدودة الأطراف أو متعددة الأطرا       ”  
دولية، يكون قبول هذه المنظمـة، المعـرب عنـه بقـرار مـن جهازهـا المخـتص، ضـرورياً                    
لإقرار مقبولية تحفـظ لا تجيـزه صـراحة تلـك الوثيقـة ولإضـفاء صـفة الطـرف في ذلـك                      

   .)١٣٣٥(“ التحفظصوغالصك على الدولة التي ت
  مـن مـشروع    ٣اص لكـن صـيغة الفقـرة        وأدرجت نفـس الفكـرة في التقريـر الرابـع للمقـرر الخ ـ            

  : أبسط وأوجز١٩المادة 
، يعود قبـول الـتحفظ للجهـاز        ] حالياً ٥وهي المادة    [)مكرراً( ٣رهناً بأحكام المادة    ”  

المختص في منظمة دولية، عندما تكون المعاهدة التي يرد عليها هـي الـصك التأسيـسي                
   .)١٣٣٦(“لتلك المنظمة

__________ 

)١٣٣٥ ( A/CN.4/144 ،)الــذي ٢٠ مــن مــشروع المــادة ٤ الفقــرة  انظــر أيــضاً.٦١ الــصفحة ،) أعــلاه١٢٨٩ الحاشــية ،
 مبدأ تـدخل الجهـاز المخـتص في المنظمـة لكنـه يخـضعه فيمـا يبـدو                يؤكدولى والذي   الأقراءة  الاعتمدته اللجنة في    

الفقـرة   ،Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176 and p. 181(للحالة التي يبـدى فيهـا اعتـراض علـى الـتحفظ المعـني       
  ).٢٠مشروع المادة من التعليق على  )٢٥

)١٣٣٦ ( A/CN.4/177, Yearbook ... 1962, vol. II, p. 50.  
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 المختص في المنظمة الدولية للبـت في قبـول تحفـظ أبـدي               مبدأ اللجوء إلى الجهاز    وحتى  )٣
ــشئة تعــرض   ــها المن ــى وثيقت ــام     هــو نفــسه عل ــا لع ــاء مــؤتمر فيين ــادات شــديدة أثن ، ١٩٦٩ لانتق

  :سيما على لسان الاتحاد السوفياتي الذي كان يرى أنه ولا
ــرة   ”   ــادة  ٣كــان ينبغــي حــذف الفق ــدول    ١٧ مــن الم ــه لا يجــوز إخــضاع حــق ال  لأن

   .)١٣٣٧(“في صوغ التحفظات لقرار المنظمات الدوليةالسيادي 
المنظمـة    أقل لمبدأ تدخل الجهـاز المخـتص في        اعتراضاًأما الوفود الأخرى، وإن صاغت        )٤

 فعــلاً لقبــول الــتحفظ علــى وثيقتــها المنــشئة، فإنهــا ارتــأت أن هــذا النظــام المحــدد كــان مــشمولاً
فهـذا الحكـم الأخـير يجعـل        . ١٩٦٩ لعـام     مـن اتفاقيـة فيينـا      ٥بأحكام ما أصـبح يعـرف بالمـادة         

 دون الإخـلال بـأي  ” تسري على الوثـائق المنـشئة للمنظمـات الدوليـة     ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
أعـضاء    وهذا ما يشمل الأحكام المتعلقة بقبـول - “قاعدة من قواعد المنظمة متصلة بالموضوع  
 ١٩٧٦لعـام     مـؤتمر فيينـا     ومـع ذلـك اعتمـد      .)١٣٣٨(جدد أو تقييم التحفظـات المحتمـل إبـداؤها        

  .)١٣٣٩(هذا الحكم
والتعليق على مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة                  )٥

 ٣ مـن الاتفاقيـة والفقـرة        ٥أو فيما بين المنظمات الدولية تكشف بكـل وضـوح عـن أن المـادة                
بل إنه حين أعيـد، بعـد تـردد         . رار لا تستبعد إحداهما الأخرى ولا تتسمان بالتك       ٢٠من المادة   

 وقـد كانـت محذوفـة أصـلاً،         ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٥كبير، إدراج حكم مناظر للمادة      

__________ 

)١٣٣٧ ( First Session, Summary records ، ١٩٦٨أبريل /نيسان ١٠، الجلسة الحادية والعشرون، ) أعلاه٣٥الحاشية ،
  .٦، الفقرة ١٠٧الصفحة 

) ١٣٥، الـــصفحة  أعـــلاه٥٤الحاشـــية ، وثـــائق المـــؤتمر، (A/CONF.39/C.1/L.97)  التعـــديل السويـــسريانظـــر ) ١٣٣٨(
  بيانـات فرنـسا     أيـضاً  وانظـر ). المرجـع نفـسه   ،  A/CONF.39/C.1/L.113(والتعديل المـشترك بـين فرنـسا وتـونس          

First Session, Summary records ١٩٦٨أبريـل  / نيـسان ١١الثانيـة والعـشرون،   ، الجلسة  أعلاه٣٥، الحاشية ،
ــصفحة  ــرة١١٦ال ــسرا ،)١٦ ، الفق ــسه ( وسوي ــسة المرجــع نف ــسان١٠، ٢١، الجل ــل / ني ــصفحة ١٩٦٨أبري ، ال

، الثانيـة والعـشرون  ، الجلـسة  المرجـع نفـسه  ( وإيطاليـا  ،)٤٥، الفقـرة    المرجع نفـسه  (، وتونس   )٤٠، الفقرة   ١١١
، ه أعـلا ٢٥، الحاشية P.-H. Imbert وانظر بنفس المعنى). ٧٧، الفقرة ١٢٠، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١١

ــصفحة   M. H. Mendelson, «Reservations to the Constitutions of International و؛١٢٢الـ

Organizations», British Year Book of International Law, 1971, p.151 .  
)١٣٣٩ ( Summary records … (A/CONF.129/16), vol. I, 27th meeting, 12 mars 1986, p. 187, para. 14.  
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 في المـشروع الـذي أفـضى        ٢٠ مـن المـادة      ٣رأت اللجنة أن من الضروري إعادة إدراج الفقرة         
   .)١٣٤٠(١٩٨٦على وضع اتفاقية عام 

ــدأ اللجــوء إلى الجهــاز المخــتص     )٦ ــتي ت ــ ومب ــول التحفظــات ال  علــى صاغفي المنظمــة لقب
غـير  الواقع أن الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية       و. الصك التأسيسي لتلك المنظمة منطقي تماماً     

 اعتبـاري  فغرضها الرئيسي هـو بالتحديـد إحـداث شـخص            .)١٣٤١( للنظام المرن  قابلة للخضوع 
. ائيـة بـين الـدول أو المنظمـات الأعـضاء          يعقل إجمالاً أن تتنوع في إطاره العلاقات الثن        جديد لا 

كــون ثمــة تعــدد في  ي ن، كمــا لا يجــوز أ“الأعــضاء”كــون ثمــة تعــدد في مركــز  ييجــوز أن  فــلا
وتتجلى فائدة هذا المبدأ بـصفة خاصـة عنـد تـصور الحالـة الـتي تعتـبر                  . إجراءات اتخاذ القرارات  

 وتعتبرهــا، في الوقــت  في المنظمــة لــدى بعــض الــدول الأعــضاء،“عــضواً”فيهــا دولــة متحفظــة 
ذاته، طرفاً ثالثاً في علاقتها بالمنظمة ومعاهدتها المنشئة، دول أخرى صـاغت اعتراضـاً مـشروطاً             

 فهـذا الحـل الـذي يفـضي إلى          .)١٣٤٢(على نفاذ المعاهدة في علاقاتها الثنائية مع الدولة المتحفظـة         
ــة مركــز العــضو في المنظمــة مــن شــأنه أن يــشل أعمــال الم    نــسبية أو ــة  ثنائي ــة المعني نظمــة الدولي

ولقــد كانـت اللجنــة محقـة عنـدما اســتندت إلى حـد كــبير إلى ممارسـة الأمــين      . يمكـن قبولـه   ولا
 المعتمــد في ٢٠ مــن مــشروع المــادة  ٤العــام في هــذا الموضــوع، وارتــأت في شــروحها للفقــرة   

  ، أنه  الأولىالقراءة
سـلامة الـصك عـاملاً      في حالة الصكوك التي تـشكل مركـز المنظمـات الدوليـة، تعـد               ”  

يرجح على الاعتبارات الأخرى ويعود إلى أعضاء المنظمة الذين يتـصرفون عـن طريـق               
  .)١٣٤٣(“الجهاز المختص، أمر تقرير إلى أي حد يجوز الحيد عن سلامة الصك

علاوة على ذلك، فإن مـن عـين المنطـق أن يعـود إلى الـدول والمنظمـات الأعـضاء أمـر                        )٧
ول التحفظ على اعتبار أنهـا تتـدخل، عـن طريـق الجهـاز المخـتص في       اتخاذ قرار جماعي بشأن قب    

__________ 

. ٢٠المـادة    مـشروع  التعليـق علـى    مـن    )٣، الفقـرة    ٥٠، المجلد الثاني، الجزء الثـاني، الـصفحة         ١٩٨٢... حولية   ) ١٣٤٠(
، ١٩٨٢يونيـه  /حزيران ١٥، ١٧٢٧ ، المجلد الأول، الجلسة١٩٨٢...حولية  داخل اللجنة، النقاشوانظر أيضاً   
  .٢٣٧-٢٣٤الصفحات 

 جهـازاً  نه يخـرج إلى الوجـود  في أظم التعاهدية يختلف عن النالدولية نظمة المميثاق ” أن M.H. Mendelson كدأ ) ١٣٤١(
ــاً ــه ومــا إلى ذلــك حقوق ــ  يولــد مــن خــلال  ، إلى حــد مــا، حي ــه واعتمادات ــه وأنظمت ــه وقرارات والتزامــات اً مقررات

  ).١٤٨ الصفحة  أعلاه،١٣٣٨ ، الحاشيةM.H. Mendelson( “للأعضاء
، الفقـرة  ٨٥٤الـصفحة  ، ) أعـلاه ١٠٨٧ ، الحاشـية D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969)انظـر   ) ١٣٤٢(

 .M.H؛ و٨٥، الفقرة ٥٢٢ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧، الحاشية Vienna Convention Article 20 1969، و ١٠٦

Mendelson١٥١  و١٥٠  و١٤٩ ات الصفح أعلاه،١٣٣٨ ، الحاشية.  
)١٣٤٣ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 181 ، ٢٠ مشروع المادةمن التعليق على  )٢٥الفقرة.  
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المنظمـة، في إجــراءات قبــول أي عـضو جديــد ويــتعين عليهــا أن تقـيم في هــذه المناســبة شــروط    
وهكـذا يعـود للمنظمـة وحـدها،        . ونطاق التزام الدولة أو المنظمة المرشحة لمركز عضو المنظمة        

ر تفسير وثيقتها المنشئة والبـت في قبـول تحفـظ أبـداه             ، أم  على وجه التحديد   ولجهازها المختص 
  .مرشح للانضمام

ممارسـة  ختلافـات في    ورغـم بعـض الا    . وتؤكد الممارسة المتبعة في هذا المجال هذا المبـدأ          )٨
 واقعـة ن بوضوح موقفـه أثنـاء        فإن هذا الأخير بيّ    ،)١٣٤٤(الودعاء غير الأمين العام للأمم المتحدة     

 .)١٣٤٥(يــة المنظمــة الاستــشارية الحكوميــة الدوليــة للملاحــة البحريــةالــتحفظ الهنــدي علــى اتفاق
 ضـرورة إحالـة المـسألة إلى الجهـاز     ارتـأى دائمـاً  ”ففـي هـذه المناسـبة، أوضـح الأمـين العـام أنـه        

 وللأســف، لا نقــف في مجموعــة المعاهــدات المتعــددة  .)١٣٤٦(“المؤهــل لتفــسير الاتفاقيــة المعنيــة 
م للأمم المتحدة إلا على القلة القليلة مـن أمثلـة القبـول الـذي               الأطراف المودعة لدى الأمين العا    

يعرب عنه الجهاز المختص في المنظمة المعنية، ويعزى ذلـك خـصوصاً إلى كـون الوديـع لا يبلـغ                    
جمهوريـة   صـاغتها غير أنـه بالإمكـان ملاحظـة أن التحفظـات الـتي             . عموماً عن حالات القبول   

 المعدلـة في    ته على اتفاق إنشاء المصرف الأفريقي للتنميـة بـصيغ         والمملكة المتحدة الاتحادية  ألمانيا  
 كمـا أن الـتحفظ الفرنـسي        .)١٣٤٧( قد كان موضوع قبول صريح من جانب المـصرف         ١٩٧٩

 قـد قبلـه   ١٩٧٧على الاتفاق المنـشئ لمعهـد آسـيا والمحـيط الهـادئ لتطـوير البـث الإذاعـي لعـام                    
لــى النظــام الأساســي للمركــز  ودخــل صــك تــصديق شــيلي ع.)١٣٤٨(افظينالمحــصــراحة مجلــس 

 حيـز النفـاذ يـوم قبـول مجلـس           ١٩٨٣الدولي للهندسـة الوراثيـة والتكنولوجيـا البيولوجيـة لعـام            
   .)١٣٤٩( للتحفظات التي أبديت على ذلك الصك المركزمحافظي

__________ 

هكذا دأبت الولايات المتحدة على تطبيق مبـدأ الإجمـاع في التحفظـات المبـداة علـى الوثـائق المنـشئة للمنظمـات                ) ١٣٤٤(
 ١٥٨من  والصفحات ١٤٩ ، الصفحة أعلاه١٣٣٨الحاشية ، M. Mendelsonانظر الأمثلة التي ساقها (الدولية 

، في حـــين أن ))١٨٦الحاشـــية  (١٢٣  و١٢٢ تان، الـــصفح أعـــلاه٢٥، الحاشـــية P.-H. Imbert؛ و١٦٠إلى 
المملكة المتحـدة نحـت نحـو ممارسـة الأمـين العـام المتمثلـة في إحالـة المـسألة إلى الجهـاز المخـتص في المنظمـة المعنيـة               

  ).١٢١، الصفحة المرجع نفسه(
 ٢٥ ، الحاشـية P.-H. Imbert و١٦٩ إلى ١٦٢مـن  الـصفحات   أعـلاه،  ١٣٣٨ ، الحاشـية M. Mendelsonانظـر   ) ١٣٤٥(

  .١٢٥ إلى ١٢٣من الصفحات  أعلاه،
 Summary of Practiceو ،Yearbook ... 1965, vol. II, para.22 وانظر أيضاً. ٢١، الفقرة A/4235انظر الوثيقة  ) ١٣٤٦(

of the Secretary-General … ١٩٨  و١٩٧، الفقرتان ٦٠  و٥٩ أعلاه، الصفحتان ٧٥، الحاشية.  
)١٣٤٧ ( Multilateral Treaties …, chap. X.2.b.  
  .٣ -الفصل الخامس والعشرون ، نفسهالمرجع   ) ١٣٤٨(
  .٧ -الفصل الرابع عشر ، المرجع نفسه ) ١٣٤٩(
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 مـن   ٣استنـساخ الفقـرة     سيراً على الممارسـة المتبعـة، رأت اللجنـة مـن الـضروري إذاً               و  )٩
 لإبراز خصوصية القواعـد الـتي تـسري         ٨-٨-٢قيتي فيينا في المبدأ التوجيهي       من اتفا  ٢٠ المادة

  .على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية في مجال قبول التحفظات
  

  الجهاز المختص بقبول التحفظ على صك تأسيسي  ٩- ٨- ٢  
رهناً بقواعد المنظمة، يعود الاختصاص في قبول التحفظ علـى صـك تأسيـسي لمنظمـة                  

  :إلى الجهاز المختص بالبتّ فيدولية 
  قبول عضو في المنظمة؛ أو  •  
  تعديل الصك التأسيسي؛ أو  •  
  .تفسير هذا الصك  •  

  
  التعليق    

إنّ مــسألة معرفــة الجهــاز المخــتص بالبــت في قبــول الــتحفظ لا يوجــد لهــا أي جــواب     )١
شـارة، في دليـل الممارسـة،    فمن المفيد بالتـالي الإ . في اتفاقيتي فيينا ولا في الأعمال التحضيرية  لا

 مــن ٢٠ مــن المــادة ٣ في المنظمــة لأغــراض تطبيــق الفقــرة  “بالجهــاز المخــتص”يُقــصد  إلى مــا
  .٨-٨-٢اتفاقيتي فيينا، التي ألهمت المبدأ التوجيهي 

وصمت اتفاقيتي فيينا بخصوص هذه المسألة من الـسهل تفـسيره؛ إذ إنّـه لمـن المـستحيل                    )٢
فهذه المسألة تنـدرج ضـمن      . ص في منظمة دولية للبت في قبول تحفظ       معرفة ماهية الجهاز المخت   

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، الـذي تـسري بمقتـضاه أحكـام الاتفـاقيتين                 ٥إطار الشرط التحفظي للمـادة      
دون الإخلال بأي قاعـدة مـن قواعـد المنظمـة متـصلة             ”على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية      

  .“بالموضوع
ن قواعــد المنظمــة هــي الــتي تحــدد بالتــالي الجهــاز المخــتص بقبــول علــى هــذا النحــو، فــإ  )٣

وعمومـاً، في غيـاب     . التحفظ، وكذلك إجراءات التـصويت المعمـول بهـا والأغلبيـات المطلوبـة            
مثــل هــذه القواعــد ومراعــاة للظــروف الــتي يمكــن أن يبــدى فيهــا الــتحفظ، يمكــن افتــراض أن    

 يبـت في طلـب انـضمام الدولـة المتحفظـة أو،              هو الجهـاز الـذي     “الجهاز المختص ”بـ  يُقصد   ما
ــسي للمنظمــة        ــضمام، الجهــاز المخــتص بتعــديل الــصك التأسي ــة للان ــاب إجــراءات رسمي في غي

  . تفسيرها، دون أن يبدو من الممكن للجنة وضع ترتيب للأفضليات بين مختلف الأجهزة أو
 الهنـدي   “التحفظ”ن  وهكذا، فإ . وتنوّع الممارسة يساعد كثيراً في تسوية هذه النقطة         )٤

على دستور اتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحريـة، وفي أعقـاب الظفـر     



A/66/10/Add.1 

 

415 12-20316 
 

 مـن   ٢٧ قبلـه مجلـس المنظمـة بموجـب المـادة            )١٣٥٠(بحل للجدل بشأن الإجراءات اللازم اتباعها     
ــة ــة     )١٣٥١(الاتفاقي ــه الجمعي ــة قبلت ــى تلــك الاتفاقي ــتحفظ التركــي عل ). ضــمنياً(، في حــين أن ال
يتعلــق بــتحفظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى دســتور منظمــة الــصحة العالميــة، فقــد   وفيمــا

 ٧٥أحال الأمين العام المسألة إلى جمعية هذه المنظمة التي هـي الجهـاز المخـتص، بموجـب المـادة             
 منظمـة  وفي النهاية، قبلـت جمعيـة   . من الدستور، بالبت في التراعات المتعلقة بتفسير هذا الصك        

  .)١٣٥٢(الصحة العالمية تحفظ الولايات المتحدة بالإجماع
  

  طرائق قبول التحفظ على صك تأسيسي  ١٠- ٨- ٢ 
رهنــاً بقواعــد المنظمــة، يجــب ألا يكــون قبــول جهــاز المنظمــة المخــتص قبــولاً     - ١  
غير أن قبول عـضوية الدولـة أو المنظمـة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ يـشكل قبـولاً لـذلك                  . ضمنياً
  .فظالتح

لأغراض قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمـة دوليـة، لا يُـشترط القبـول                 - ٢  
  .الفردي للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة

  
  التعليق    

 في حكم وحيد، نتائج المبدأ المنـصوص عليـه في           ١٠-٨-٢يستخلص المبدأ التوجيهي      )١
  :٧-٨-٢قيتي فيينا والمكّرر في المبدأ التوجيهي  من اتفا٢٠ من المادة ٣الفقرة 

المبدأ الـذي يـنص، مـع بعـض الفـروق الدقيقـة، علـى وجـوب قبـول الـتحفظ                       - ١  
  الذي يصوغه الجهاز المختص بالمنظمة قبولاً صريحاً؛

كــون هــذا القبــول ضــرورياً وإن لم يكــن كافيــاً، وبالتــالي فــإن قبــول الــدول      - ٢  
  . ليس مطلوباًالأعضاء الانفرادي للتحفظ

شـــرطاً ” مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا أن يكـــون  ٢٠ مـــن المـــادة ٣ولا يعـــدو حكـــم الفقـــرة   )٢
يـــستبعد مـــن مجـــال تطبيـــق النظـــام المـــرن، بمـــا فيـــه مجـــال تطبيـــق مبـــدأ القبـــول   )١٣٥٣(تحفظيـــاً

__________ 

 أعـلاه،  ٢٥، الحاشـية  P.-H Imbert، و١٦٩-١٦٢ أعـلاه، الـصفحات   ١٣٣٨، الحاشـية  M. Mendelsonانظر  ) ١٣٥٠(
  .١٢٥-١٢٣الصفحات 

  .بموجب هذا الحكم، يتولى المجلس وظائف المنظمة في حالة عدم انعقاد الجمعية ) ١٣٥١(
. ١٦٢  و١٦١  أعـلاه، الـصفحتان  ١٣٣٨، الحاشـية  M. Mendelsonبهذه الحالة، انظر بوجه خاص يتعلق  فيما ) ١٣٥٢(

  .٧-٨-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨وللاطلاع على أمثلة أخرى، انظر الفقرة 
)١٣٥٣ ( D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969) ١١٤، الفقـرة  ٨٥٨، الـصفحة  أعـلاه  ١٠٨٧ ، الحاشـية ،

 .٨٨، الفقرة ٥٢٣ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧، الحاشية Vienna Convention Article 20 1969 و
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، حالة الوثائق المنشئة للمنظمـات الدوليـة مبينـاً في الوقـت ذاتـه أن قبـول الجهـاز                    )١٣٥٤(الضمني
.  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١ مــن المــادة ١ الــتحفظ بمفهــوم الفقــرة “لإقــرار” مــا يلــزم المخــتص هــو

 أبعـد  ٢٠ مـن المـادة   ٣، فـإن الفقـرة   ٩-٨-٢  و٨-٨-٢وكما يبين ذلك المبدآن التوجيهيان  
يتعلق بالنظـام القـانوني الـساري علـى          ما تكون عن حل جميع المشاكل التي يمكن أن تنشأ فيما          

فهـذه المـادة لا تعـرّف مفهـوم الـصك التأسيـسي ولا الجهـاز                :  المنـشئة  التحفظات علـى الوثـائق    
لا تعطي فضلاً عن ذلك أية دلالة على طرائق قبـول التحفظـات الـتي           المختص بالبت، كما أنها   
  .يبديها الجهاز المختص

منظمـة   القبول الذي يعرب عنه الجهـاز المخـتص في        غير أن هناك شيئاً مؤكداً وهو أن          )٣
 ٥والواقـع أنـه بمقتـضى الفقـرة         . لا يفتـرض  هو قبـول    تحفظ على وثيقتها المنشئة     ال دولية بشأن 

 مـن نفـس المـادة قرينـة         ٤  و ٢حالـة الفقـرتين     إلا في    من اتفاقيتي فيينا، لا تسري       ٢٠ من المادة 
 - ٢٠ مــن المــادة ٣فهــذه المــادة تــستبعد حالــة الفقــرة .  شــهرا١٢ أجــل انقــضاءالقبــول عنــد 

نص الــصك يــوفي هــذه الحالــة، مــا لم (لم تــنص المعاهــدة علــى خــلاف ذلــك  يعــني أنــه مــا  ممــا
  . بالضرورةفإن القبول لا بد أن يكون صريحاً ،)التأسيسي للمنظمة على خلاف ذلك

ــم    )٤ ــاً، ورغ ــشكل أجــل  عملي ــشر م ــني ع ــرة    شــهراًالإث ــه في الفق ــصوص علي ــن ٥ المن  م
لمنظمـات الـتي     ا بعضعلى  ل احترامه،   يستحلم  الذي يصعب، إن    و من اتفاقيتي فيينا،     ٢٠ المادة
 ١٢تجتمـــع أجهزتهـــا المختـــصة بالبـــت في قبـــول الأعـــضاء الجـــدد إلا علـــى فتـــرات تفـــوق    لا

،  فإن عدم اتخاذ الجهاز المختص في المنظمة المعنية لموقف مسألة لا يمكـن تـصورها          ،)١٣٥٥(شهراً
الات، لا بد أن يتخـذ الجهـاز         وفي جميع الح   .نظراً للطابع الخاص جداً الذي يميّز الوثائق المنشئة       

يرغــب في ربــط  في وقــت مــن الأوقــات بــشأن قبــول عــضو جديــد  المخــتص في المنظمــة موقفــاً
  وبدون هذا القرار لا يمكـن اعتبـار الدولـة عـضواً           انضمامه إلى الصك التأسيسي بصوغ تحفظ؛     

لكـن  ة للمنظمـة،    وثيقـة رسمي ـ  يتم إلا بمقتـضى     الدولة المعنية لن    كان قبول   وحتى لو   . في المنظمة 
 مـن اتفـاقيتي فيينـا تـشترط أن     ٢٠ من المادة ٣الانضمام إلى الصك المنشئ، فإن الفقرة  يعكسه  

  . يبت الجهاز المختص في المسألة
غير أنه يمكن تصور حالات يقبل فيها ضمنياً الجهاز المختص بالبت في قبول دولـة مـا                   )٥

ــول في    ــة المرشــحة للقب ــشارك الدول ــول أن ت ــتحفظ بقب ــاً في   ال  أعمــال المنظمــة دون البــت رسمي

__________ 

لــى الوثــائق المنــشئة ع مــن اتفــاقيتي فيينــا مــن مجــال تطبيقهــا حالــة التحفظــات   ٢٠ مــن المــادة ٥تــستبعد الفقــرة  ) ١٣٥٤(
 .٢٠ لمادةن ا م٤  و٢ الفقرتانللمنظمات الدولية إذ تنص على أنها تسري حصرا على الحالات التي تتناولها 

 الجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة التي لا تعقد اجتماعا إلا مرة كل سـنتين،               ةثال، حال سبيل الم لى  انظر، ع  ) ١٣٥٥(
 .ذه المنظمةالنظام الأساسي له من ١٠وذلك بموجب المادة 
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، الاسـتهلالية للفقـرة الفرعيـة الأولى مـن المبـدأ            “رهناً بقواعد المنظمة  ”وعبارة  . )١٣٥٦(التحفظ
ــدأ            ــه المب ــنص علي ــذي ي ــدأ ال ــى المب ــة عل ــن المرون ــدر إضــافي م ــي إلى إضــفاء ق ــوجيهي، ترم الت

  .التوجيهي
 مـــن ٥نــصوص عليهـــا في الفقـــرة  بيــد أنّ هنـــاك اســـتثناء لقاعــدة القبـــول الـــضمني الم    )٦

 وبالتـالي يبـدو أن مـن المفيـد     ٢-٨-٢ من اتفاقيتي فيينا والمكررة في المبـدأ التـوجيهي          ٢٠ المادة
يتعلـق بالوثـائق المنـشئة      الإشارة في مبدأ توجيهي منفصل إلى أن افتراض القبول لا يسري فيمـا            

  .رب عنه الجهاز المختصيتعلق بالقبول الذي يع للمنظمات الدولية، على الأقل فيما
 مـن اتفـاقيتي   ٢٠ من المادة ٣والنتيجة المنطقية الحتمية للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة         )٧

فيينا والاستثناء الذي يـنص عليـه بخـصوص المبـدأ العـام للقبـول الـضمني، هـي أن قبـول الـدول                        
وهذا مـا تعبّـر     . التحفظالمنظمات الدولية المتعاقدة للتحفظ لا يشكل شرطاً ضرورياً لإقرار           أو

 غـير أنّ ذلـك لا يمنـع الـدول والمنظمـات الدوليـة               ١٠-٨-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢عنه الفقرة   
 أن  ١٢-٨-٢ويتبين مـن المبـدأ التـوجيهي        . المتعاقدة من قبول التحفظ المعني رسمياً متى أرادت       

  . هذا القبول لن تكون له الآثار التي ترافق عادة مثل هذا الإعلان
  

  قبول التحفظ على صك تأسيسي لم يبدأ نفاذه بعد  ١١- ٨- ٢ 
 والـــتي لا يكـــون فيهـــا الـــصك ٨-٨-٢في الحالـــة المـــشار إليهـــا في المبـــدأ التـــوجيهي   

التأسيسي نافذ المفعول بعد، يعتبر الـتحفظ مقبـولاً مـا لم تعتـرض عليـه أي دولـة موقعـة أو أي                   
ويكون هـذا   . قيها إشعاراً بذلك التحفظ   منظمة دولية موقعة في غضون اثني عشر شهراً بعد تل         

  .القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق
  

  التعليق    
هنــاك مــشكلة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات الــتي تــصاغ بــشأن الــصك التأسيــسي      )١

لمنظمة ما في حالة عدم وجود الجهـاز المخـتص بهـذه المنظمـة وذلـك، في الواقـع، لعـدم دخـول                       
 توضـيحاً   ١١-٨-٢ويقـدم المبـدأ التـوجيهي       . عدم وجود المنظمـة بعـد     المعاهدة حيّز النفاذ أو ل    

__________ 

ة الدوليـة للملاحـة   لمنظمـة الاستـشارية الحكومي ـ  اتفاقيـة  اانظر على سبيل المثال التحفظ الذي صاغته تركيا علـى            ) ١٣٥٦(
وهذا مـا  . غير أن الجمعية قبلت مشاركة الوفد التركي في أعمالها. فهذا التحفظ لم تقبله الجمعية رسمياً   . البحرية

 ؛٢٩٨  و٢٩٧ أعـلاه، الـصفحتان   ٢٨٨، الحاشـية  W. W. Bishop( قبول صك التصديق والـتحفظ  يعني ضمناً
مـن الناحيـة التقنيـة الـصرفة،     غـير أن هـذا لا يعـد،    ). ١٦٣  الصفحة أعلاه،١٣٣٨، الحاشية ,M. Mendelsonو

الفرق فيمـا يتعلـق ب ـ  انظـر  ( “نيضـم ”ول ـلكنه قب ـ. M. Mendelson دوـ لما يعتقده فيما يب خلافاً“صامتاً” قبولاً
 ).١-٨-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦، الفقرة امبينه
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 من اتفاقيتي فيينا بشأن مسألة قـد تبـدو ثانويـة            ٢٠ من المادة    ٣بخصوص هذه النقطة في الفقرة      
  .ولكنها أثارت العديد من الصعوبات في بعض الحالات في الماضي

 - )١٣٥٧(ة البحريـة الدوليـة    وقد ظهرت حالة كهذه فيما يتـصل باتفاقيـة إنـشاء المنظم ـ             )٢
 الــتي - الحكوميــة الدوليــة للملاحــة البحريــة  ةالــتي كانــت آنــذاك تعــرف بالمنظمــة الاستــشاري  

ــصديقها         ــشأنها في صــكوك ت ــات ب ــا أو أصــدرت إعلان ــدول تحفظــات عليه صــاغت بعــض ال
، أو فيما يتصل بدستور المنظمة الدولية للاجئين اللـذين كانـت غواتيمـالا وفرنـسا                )١٣٥٨(عليها

، وذلـك حـتى قبـل أن    )١٣٥٩(الولايات المتحـدة تنـوي المـصادقة عليهمـا مـع بعـض التحفظـات          و
المتحـدة،   ولمّا تعذّر علـى الأمـين العـام للأمـم    . تدخل الوثائق المنشئة لهاتين المنظمتين حيّز النفاذ     

ــع، أن يحيــل مــسألة الإعلانــات و    أو التحفظــات إلى منظمــة  /في إطــار ممارســته لوظــائف الودي
، قرّر أن يستشير الدول المعنية مباشرة، أي الـدول الـتي هـي    )تكن قائمة بعد لأنها لم  (اللاجئين

ــة أعــضاء         ــدول المتحفظ ــبر ال ــراض، أن تعت ــاك اعت ــة إن لم يكــن هن ــل أطــراف في الاتفاقي بالفع
  .)١٣٦٠(بالمنظمة

 من اتفـاقيتي فيينـا وإن       ٢٠ من المادة    ٣علاوة على ذلك، تتعين الإشارة إلى أن الفقرة           )٣
 الــصك التأسيــسي تــصاغ علــى علــى التحفظــات الــتي “المــرن”كانــت تــستبعد تطبيــق النظــام 

غـير أن ممارسـة الأمـين    . في دائـرة النظـام التقليـدي للإجمـاع      ذلـك   لمنظمة دولية، فإنها لا تدرج      
. ستشير مجموع الدول التي هي فعلا أطـراف في الـصك المنـشئ            يالعام تميل إلى هذا الاتجاه لأنه       

،  التعديل النمساوي المقدم على هذا الحكم، أثناء مؤتمر فيينا، لأفضى إلى حـل آخـر              ولو اعتمد 
  : كالتالي ونصه

__________ 

)١٣٥٧ ( United Nations, Treaty Series, vol. 289, p. 3. 
 ,… Multilateral Treaties(وإكـوادور  ة إعلانـات سويـسرا والولايـات المتحـدة والمكـسيك      ـانظر بـصفة خاص ـ  ) ١٣٥٨(

chap. XII.1( 
 ).٦الحاشية  (٤٠ أعلاه، الصفحة ٢٥ ، الحاشيةP.-H. Imbert في  هذه الإعلاناتتورد ) ١٣٥٩(
)١٣٦٠ ( M. Mendelson  قترحـت الولايــات  ومـن نفـس المنظـور، ا   . ١٦٣  و١٦٢ن ات أعـلاه، الـصفح  ١٣٣٨، الحاشـية

عندما تكون المعاهـدة وثيقـة      ”:  بالنص التالي  ٢٠ من المادة    ٣المتحدة، خلال مؤتمر فيينا، الاستعاضة عن الفقرة        
 وقيام المنظمـة بأنـشطتها، بـصوغ تحفـظ     هانفاذبدء منشئة لمنظمة دولية، فإنه يفترض فيها أنها تسمح، في انتظار       

ــة،   تإذا لم  ــة موقعـ ــى ذلـــك أي دولـ ــى خـــلاف ذلـــك   عتـــرض علـ ــدة علـ ــنص المعاهـ ــا لم تـ ــر (“مـ ــة انظـ  الوثيقـ
A/CONF.39/C.1/L.3و ،Summary records, A/CONF.39/11ــية ــلاه ٣٥ ، الحاشـــ ــأعـــ ، ٢٤ة س، الجلـــ

وكان من شأن هذا التعديل الذي لم يعتمد        ). ٥٤، الفقرة   ١٣١  و ١٣٠الصفحتان  ،  ١٩٦٨أبريل  /نيسان ١٦
 .أن تبت في الأمرق لها يحأن يوسع إلى حد كبير دائرة الدول التي 
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إذا أبدي التحفظ والمعاهدة لم تدخل بعـد حيـز النفـاذ، لا يحـدث الإعـراب                 ”    
أثــره إلا عنــدما يــشكل هــذا الجهــاز المخــتص الــتي صــاغت الــتحفظ عــن رضــا الدولــة 

  .)١٣٦١(“حسب الأصول ويقبل التحفظ
ى أن  ارتـأ ي  ذمندلسن ال . ه.  م ،)١٣٦٢(تبعه لجنة الصياغة أثناء المؤتمر    لم ت وأيد هذا النهج الذي     

ل المعاهــدة حيــز النفــاذ، وخلــد الاعتــداد بــهينبغــي لا كــون الــصك الــذي يتــضمن تحفظــات  ”
  .)١٣٦٣(“ التحفظات على المنظمةسيطرة ثمن ضئيل يتعين دفعه لضمان هو إنما
الحــل  مــن ميـزات   ميـزة  هــيلمنظمـة علــى مـسألة التحفظـات   ومـن المؤكـد أن ســيطرة ا    )٤

يـشوبه عيـب لا سـبيل إلى    غير أنّ هذا الحل الذي اسـتبعده مـؤتمر فيينـا       . الذي دعا إليه التعديل   
، إلى  إنكاره وهو ترك الدولة المتحفظة في مركز غير محـدد تجـاه المنظمـة قـد يطـول أمـده كـثيراً                     

الممارسـة الـتي اتبعهـا    لم تكـن  بالتـالي التـساؤل عمـا إذا        ويمكـن   . أن تدخل المعاهدة حيـز النفـاذ      
ــشكل حــلاً   ــدول   .  بقــدر أكــبر  معقــولاًالأمــين العــام ت ــتحفظ لل ــيم ال ــع أن إخــضاع تقي والواق

ــه  الأطـــراف فعـــلاً ــغيـــاب احت(بالإجمـــاع ا  في الـــصك المنـــشئ للحـــصول علـــى موافقتـ اج جـ
 بـسرعة أكـبر مركزهـا إزاء    ويتحـدد .  أكثـر يضع الدول المتحفظة في مركـز مـريح    ) اعتراض أو

ينبغــي أن   عــلاوة علــى ذلــك، لا .)١٣٦٤(الــصك المنــشئ للمنظمــة وإزاء المنظمــة في حــد ذاتهــا  
ومـن  .  قبول الـدول الأعـضاء في المنظمـة     حصيلةيغرب عن الذهن أن قبول المنظمة ليس سوى         

 في   أن الدولة المتحفظة يمكن أن تكون في وضع غـير مناسـب بـسبب الإجمـاع المـشترط                  المؤكد
الفتــرة الــسابقة لإنــشاء الجهــاز المخــتص لأن هــذا الأخــير ســيبت في نهايــة المطــاف بالتــصويت    

عـدم   حالـة  فيغـير أنـه   . يتعلق بالمنظمات الدولية ذات الطابع العالمي بالأغلبية، على الأقل فيما  
شــيء يمنــع مبــدي الــتحفظ مــن أن يحيــل مــن  إجمــاع الــدول أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة، لا
  .إنشائه لى الجهاز المختص في المنظمة، بعدإجديد وثيقة تصديقه والتحفظ الذي يشفعه بها 

__________ 

وسـار  . ١٣٥الـصفحة  ، أعـلاه  ٥٤ الحاشـية ، Documents of the Conferenceفي  A/CONF.39/C.1/L.3الوثيقـة   ) ١٣٦١(
ونـص  . الـصك   فيتعديل في جوهره في نفس الاتجاه، غير أنه يستفاد منه أن الدولة المتحفظة تصبح مـع ذلـك طرفـاً       

  لاحقـاً  الـتحفظ المختص أن يقبل تعين على الجهازيعاهدة حيز النفاذ، عندما يبدى التحفظ قبل دخول الم ” هعلى أن 
  ).١٣٥، الصفحة المرجع نفسه، A/CONF.39/C.1/L.162. (“بعد إنشائه بصورة قانونية

)١٣٦٢ ( M. Mendelson أيـــضاً ؛ وانظـــر١٥٣  و١٥٢ أعـــلاه، الـــصفحتان ١٣٣٨، الحاشـــيةDocuments of the 

Conference ٢٤٠ والصفحة ١٣٨  و١٣٧حتان ، الصف) أعلاه٥٤، الحاشية. 
)١٣٦٣ ( M. Mendelson ١٥٣ أعلاه، الصفحة ١٣٣٨، الحاشية. 
يتبين فعلاً من مثال التحفظ الأرجنتيني على الـصك التأسيـسي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن مركـز الدولـة             ) ١٣٦٤(

وقـد  ).  في هـذه الحالـة     الولايات المتحـدة  (المتحفظة يمكن أن يتحدد بسرعة كبيرة ويتوقف ذلك أساساً على الوديع            
 .١٦٠ أعلاه، الصفحة ١٣٣٨، الحاشية M. Mendelsonانظر . قُبل صك الأرجنتين بعد فترة ثلاثة أشهر فقط
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غــير أن الفــرق غــير الــضئيل يكمــن في   . ويبــدو الحــلان متطــابقين مــن حيــث النتيجــة    )٥
ــة المتحفظــة  رفــضها  ــدوم مركــز وســيط وغــامض للدول ــشأ المنظمــة وينظــر الجهــاز    ي إلى أن تن

  . السلامة القانونيةا يشكل ميزة هامة من حيثوهذا م. المختص في تحفظها
وتساءلت اللجنـة عـن موضـوع الـدول أو المنظمـات الدوليـة المـدعوة للبـت في مـصير                       )٦

ورأت أن حـصر هـذه الإمكانيـة في الـدول أو المنظمـات الدوليـة                . التحفظ في مثل هـذه الحالـة      
وّغ إقــرار الــتحفظ بمــا أنــه المتعاقــدة دون غيرهــا، يمكــن، في حــالات معيّنــة أن يــسهّل بــلا مــس 

لـذلك، قـررت   . يصبح بذلك بإمكان الدولة المتعاقدة الواحدة أن تقرر بمفردها مـصير الـتحفظ       
. اللجنة في نهايـة الأمـر الإشـارة إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة علـى الـصك التأسيـسي                      

  . أنها تعني الجهات الموقعة لدى صوغ التحفظ“الموقعة”ويفهم من عبارة 
هـذا  ”والتوضيح الذي تقدمه الجملة الأخيرة من المبدأ التوجيهي، والـتي جـاء فيهـا أنّ                  )٧

، إنما يرمي إلى ضمان استقرار الوضـع القـانوني النـاتج            “القبول بالإجماع يكون نهائياً متى تحقق     
  وقـد أُبقـي هـذا التوضـيح بـنفس الـروح المـستلهمة في وضـع المبـدأ التـوجيهي                    . عن هذا القبول  

وبشكل عام فإنّ القواعـد ذات الـصلة بـالقبول تـسري في هـذا الـسياق ولا بـدّ مـن              . ٧-٨-٢
اعتبار التحفظ مقبـولاً طالمـا أنـه لم تعتـرض عليـه أي دولـة أو منظمـة دوليـة موقعـة في غـضون                          

  .١٢-٦-٢أجل الإثني عشر شهراً الذي حدده المبدأ التوجيهي 
ل في التفاصيل في المبدأ التـوجيهي نفـسه،         وبالإضافة إلى ذلك، ودونما أي لزوم للدخو        )٨

ترى اللجنة أنه إذا دخل حيّز النفاذ خلال فترة الإثني عشر شـهراً المـذكورة توقـف سـريان المبـدأ                     
  .٨-٨-٢ لصالح القاعدة العامة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي ١١-٨-٢التوجيهي 

ل أو المنظمـات الدوليـة،   على أي حال، يبدو من المستـصوب مـع ذلـك أن تتفـق الـدو        )٩
أثناء المفاوضات، على إيجاد ترتيب مؤقت بالنسبة لفتـرة الغمـوض الفاصـلة بـين توقيـع الـصك                   
التأسيسي وبـدء نفـاذه وذلـك مـثلاً، بتخويـل الاختـصاص الـلازم لقبـول أو رفـض التحفظـات                  

  .)١٣٦٥(مثلاً إلى اللجنة المؤقتة المعنية بإنشاء المنظمة الدولية الجديدة

__________ 

ففـي هـذا   . الثالـث لقـانون البحـار   الأمـم المتحـدة   هذا الحـل في وثيقـة أعـدها لمـؤتمر         للمتحدة  توخى الأمين العام     ) ١٣٦٥(
تفاقيـة قـانون البحـار، التـشاور مـع          كنا بالطبع، قبل سـريان مفعـول ا       سيكون مم ”التقرير، ارتأى الأمين العام أنه      

 A/CONF.62/L.13, Official Records of the United( “الأمـم المتحـدة  هيئـة مـا مـن هيئـات     لجنة تحـضيرية أو  

Nations Conference on the Law of the Sea (third session), vol. VI, p. 128, footnote 26.(  وللاطـلاع 
الفقــرة الثانيــة مــن المبــدأ  ، انظــر“قبــول الــتحفظ يحــق لــه الجهــاز الــذي”علــى مناقــشة مــوجزة لــصعوبة تحديــد  

 .من التعليق على هذا المبدأ) ٢٩ و) ٢٨والفقرتين ) إبلاغ التحفظات( ٥-١-٢التوجيهي 
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  رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي  ١٢- ٨- ٢ 
 الــدول أو المنظمــات الدوليــة الأعــضاء في منظمــة ١٠-٨-٢لا يمنــع المبــدأ التــوجيهي   

ويكـون  . دولية من اتخاذ موقف بـشأن جـواز أو ملاءمـة تحفـظ علـى صـك تأسيـسي للمنظمـة                    
  .نيةهذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانو

  
  التعليق    

لأغراض قبول التحفظ علـى   ” على أنه    ١٠-٨-٢ من المبدأ التوجيهي     ٢تنص الفقرة     )١
ــتحفظ مـــن جانـــب الـــدول      ــة، لا يُـــشترط القبـــول الفـــردي للـ ــة دوليـ صـــك تأسيـــسي لمنظمـ

ولكن لا يـستتبع هـذا المبـدأ، كمـا جـاء في التعليـق               . “المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة     أو
منـع الـدول أو المنظمـات الدوليـة مـن قبـول الـتحفظ رسميـاً إن هـي                    ”،  )١٣٦٦(كـم على هذا الح  

  .١٢-٨-٢وهذا ما يؤكّده المبدأ التوجيهي . “رغبت في ذلك
والجــواب علــى الــسؤال لمعرفــة مــا إذا كــان اختــصاص جهــاز المنظمــة بالبــت في قبــول   )٢

رون ردود فعلـهم فرديـاً،   تحفظ على وثيقة منشئة يستبعد إمكانية أن يبدي أعضاء المنظمة الآخ     
،  إذا كانـت تبـت جماعيـاً      للدول للتعبير فردياً  فلماذا يترك المجال مفتوحاً     . قد يبدو جواباً بديهياً   

 يكـون قبـول هـذه       ألامن حيـث المبـدأ، في قبـول الـتحفظ داخـل الجهـاز المخـتص في المنظمـة؟                    
سـيما   ة بـشأن الـتحفظ، لا     الإمكانية بمثابـة إعطـاء إشـارة الـضوء الأخـضر لإعـادة فـتح المناقـش                

 ثم وجهــة نظرهــا داخــل الجهــاز المخــتص، ومــن “فــرض”تمكن مــن تــبالنــسبة للــدول الــتي لم 
تصور نظام مرن أو مواز لقبول هذه التحفظات مما قد يفـضي إلى مـأزق إذا أدى إجـراءان إلى        

  حلول متضاربة؟
الـتي   (١٧ مـن المـادة      ٣ أثناء مؤتمر فيينا، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على الفقرة        و  )٣

هـذا القبـول لا يمنـع أي دولـة متعاقـدة مـن              ”يـنص علـى أن      ) ٢٠ من المادة    ٣أصبحت الفقرة   
ــاء   .)١٣٦٧(“صــوغ اعتراضــات علــى الــتحفظ   وبعــد أن اعتمــد هــذا المقطــع بأغلبيــة ضــئيلة أثن

، حذفتـه   ١٧  وأدرجته لجنة الـصياغة في الـنص المؤقـت للمـادة           )١٣٦٨( للجنة الجامعة  ٢٥ الجلسة
 لكـون مـسألة الاعتراضـات    نظـراً ”للجنة الجامعة في نهاية المطاف من الـنص النـهائي للاتفاقيـة        ا

__________ 

 ).٧الفقرة  ) ١٣٦٦(
)١٣٦٧ ( A/CONF.39/C.1/L.127, Documents of the Conference ،ــصف أعــلاه٥٤ الحاشــية ــرة ١٣٥حة ، ال ، الفق

  .)د(‘٤’١٧٩
 First Session, Summary Records.  عـن التـصويت   عـضواً ٢٩ وامتنـاع   صـوتاً ٢٢ مقابـل   صـوتاً ٣٣بأغلبيـة   ) ١٣٦٨(

(A/CONF.39/11)، ــيةالح ــلاه٣٥ اش ــسة  أع ــشرون،  ، الجل ــسة والع ــسان١٦الخام ــل / ني ــصفحة ١٩٦٨ابري ، ال
  .٣٢ ، الفقرة١٣٥
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 مــن موضــوع المبــداة علــى التحفظــات علــى الوثــائق المنــشئة للمنظمــات الدوليــة تــشكل جــزءاً 
، ]مــسألة العلاقــات بــين المنظمــات الدوليــة والــدول  [ علــى لجنــة القــانون الــدولي  عــرض فعــلاً
  وتبين فعـلاً   .)١٣٦٩(“بت فيها، ستظل هذه المسألة تخضع للقانون الدولي العمومي        وريثما يتم ال  

أثناء أعمال لجنـة الـصياغة أن صـيغة التعـديل الأمريكـي تفتقـر إلى الوضـوح ولا تتنـاول الآثـار                       
   .)١٣٧٠(القانونية لذلك الاعتراض

فرديـة  واقـف  أن تتخـذ م   أو المنظمـات الدوليـة      يعسر فهم لماذا لا يتيسّر للدول       والواقع    )٤
. مسألة التحفظ وإبلاغ رأيها إلى الأطراف المعنيـة، بمـا فيهـا المنظمـة             من  خارج المنظمة الدولية    

يتعلـق   لا، ملمـوس، لكـن الأمـر         هـذه المواقـف المتخـذة أي أثـر قـانوني           لا تحـدث  ومن المحتمـل أ   
 )١٣٧١(ن الأهميـة  لانات لا يجردها م ـ   علهذه الإ ، بعبارة ضيقة،    بحالة معزولة وغياب الأثر القانوني    

، أن تعـرف وتقـيم موقـف        ، وللـدول المعنيـة الأخـرى، ثانيـاً         فهي تتيح للدولـة المتحفظـة أولاً       -
، ممـا يـسهم في نهايـة المطـاف، وبـصورة مجديـة دون               للقبول أو الاعتراض انفراديـاً    بدية  الدولة الم 

ــ”شــك، في المناقــشات داخــل الجهــاز المخــتص في المنظمــة، وقــد يــسمح بــإجراء    شأن حــوار ب
 بين الفاعلين المعنيين ويأخذه بعين الاعتبار عند الاقتضاء طرف ثالـث يطلـب منـه        “التحفظات

  .البت في صحة تحفظ أو مضمونه
، الـذي لا يـشكك في ضـرورة وملاءمـة          ١٢-٨-٢وترى اللجنـة أن المبـدأ التـوجيهي           )٥

ق مـع اتفـاقيتي      للـتحفظ، لا يتنـافى علـى الإطـلا         )١٣٧٢(قبول الجهاز المختص في المنظمـة الدوليـة       
  .فيينا اللتين لا تتخذان موقفاً من هذه النقطة

  
  الطابع النهائي لقبول التحفظ  ١٣- ٨- ٢ 

  .لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ  
  

  التعليق    
 أحكامــاً بــشأن ١٩٨٦ ولا اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦٩لا تتــضمن لا اتفاقيــة فيينــا لعــام   )١

  .وهما لا تجيزانه كما أنهما لا تمنعانه. أمر الاعتراضاتسحب قبول التحفظ، خلافاً لما عليه 

__________ 

  .١٨٦ ، الفقرة١٣٨  و١٣٧فحتان  أعلاه الص٥٤لحاشية وثائق المؤتمر، ا ) ١٣٦٩(
، الـصفحتان  ١٩٦٨مـايو  / أيار١٥، ٧٢، الجلسة  أعلاه٣٥، الحاشية First Session, Summary Recordsانظر  ) ١٣٧٠(

  .١٤ إلى ٤من ، الفقرات ٤٢٦  و٤٢٥
  .١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣٠انظر أيضاً الفقرة  ) ١٣٧١(
  .٨-٨-٢ينا والمبدأ التوجيهي  من اتفاقيتي في٢٠ من المادة ٣الفقرة انظر  ) ١٣٧٢(
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 مــن اتفــاقيتي فيينــا وعلــة  ٢٠ مــن المــادة ٥غــير أن هــذا لا يمنــع مــن القــول إن الفقــرة    )٢
بـاعتراض  ) المفهـوم ضـمناً  أو ( في القبـول الـضمني        التـشكيك مجـدداً    منطقيـاً وجودها تـستبعدان    

أو أي أجـل آخـر تـنص    (نـصوص عليـه في الحكـم         الم  شـهراً   الاثني عـشر   يبدى بعد انصرام أجل   
 يـضع   “نكـوص ”بــ   لخطر جـسيم إذا سمـح       السلامة القانونية   تعرض  توس): عليه المعاهدة المعنية  

وات ن، بعـد عـدة س ـ      المعنيـة  موضع التساؤل العلاقات التعاهدية بين الدول أو المنظمات الدوليـة         
الآجـال  ” انـصرام    حـتى تعاقـدة   من حصول القبول الناجم عن سكوت دولة أو منظمة دوليـة م           

 في الإعــراب عــن عــدم موافقتــها علــى  ورغــم أن الــدول الأطــراف تظــل حــرة تمامــاً.“ةالحاسمــ
، )أو أي أجل آخر تنص عليه المعاهـدة المعنيـة          (تحفظ أبدي بعد انصرام أجل الإثني عشر شهراً       

ث الآثـار العاديـة    تحـد ن الـتي تـصاغ بعـد انقـضاء المهلـة المحـددة لا يمكـن أ              “الاعتراضات”فإن  
مـن   ٢١ من المـادة     ٣٠وفي الفقرة    ٢٠من المادة   ) ب( ٤للاعتراض المنصوص عليها في الفقرة      

ــا  ــاقيتي فيين ــتنتاجاً .اتف ــل اس ــاثلاً ولع ــا   مم ــسه فيم ــرض نف ــشديد ا    يف ــسألة ت ــق بم ــراض لايتعل عت
  .تحفظ على
ودونمـا حاجـة   . حيتعلـق بـالقبول الـصري     فيمـا مغـاير وليس ثمة ما يدعو إلى اعتماد نهج       )٣

 وهــي آثــار لا تختلــف عــن -إلى الــشروع في دراســة متعمقــة للآثــار الناتجــة عــن قبــول صــريح 
  تكفــي الإشــارة إلى أن هــذا القبــول، علــى غــرار القبــول-الآثــار الناجمــة عــن القبــول الــضمني 

فظــة  المعاهــدة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتح بــدء نفــاذ مبــدئياًالــضمني يكــون مــن أثــره  
والدول أو المنظمة الدولية التي قبلت ذلـك الـتحفظ، بـل في بعـض الحـالات، حـتى بـين الـدول                       

 في النتـائج    اللاحـق وغـني عـن البيـان أن التـشكيك          . المنظمات الدولية الأطراف في المعاهـدة      أو
ــصورة خطــيرة     ــال ب ــة مــن شــأنه أن ين ــانوني و مــن القانوني ــوق الق ــدة في  مــن الوث مركــز المعاه

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن هـذه         .  الثنائية بين الجهة المتحفظـة والجهـة القابلـة للـتحفظ           العلاقات
فلـئن لم يكـن ثمـة شـك في     :  في الحالة التي يكون فيها القبول صريحاً      النتيجة تفرض نفسها أيضاًَ   

 عـن رأيهـا يحـدث آثـاره القانونيـة            فيـه  أن سكوت الدولة في ظرف كـان ينبغـي عليهـا أن تعـبر             
، فـإن هـذا يتجلـى    )والأحكام الصريحة لاتفاقيتي فيينـا، في هـذا المقـام    (دأ حسن النية    بمقتضى مب 

لدولة المتحفظـة وكـذلك     ويمكن ل بقدر أكبر عندما يتخذ موقف الدولة شكل إعلان انفرادي؛          
   .الدول الأطراف الأخرى، أن تعول على إظهار إرادة الدولة صاحبة القبول الصريح

 مـــن ٥ الفقـــرة  وكرســـتها الاعتـــراض والقبـــول، الـــتي أقامتـــهاوالعلاقـــة الجدليـــة بـــين  )٤
ــا ٢٠ المــادة ــة الاعتراضــات  ، مــن اتفــاقيتي فيين  تحقيــق اســتقرار علاقــات  الرامــي إلى وإطــار آلي

الطــابع النــهائي للقبــول ب بالــضرورة يوحيــان، إلى حــد مــا، بفعــل الــتحفظ، مــضطربةتعاهديــة 
 ١٣-٨-٢أ الـذي يرسـخه المبـدأ التـوجيهي           وهـذا هـو المبـد      ).الـصريح الـضمني أو    سواء منـه    (

  .لأجل سلامة العلاقات القانونية التعاهدية
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  صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية  ٩- ٢  
  الموافقة على إعلان تفسيري  ١- ٩- ٢  

 على إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمـة دوليـة كـرد          “الموافقة”تعني    
ي متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتعـرب               فعل على إعلان تفسير   

  .فيه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان عن موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلان
  

  التعليق    
يتعلق بإصـدار رد فعـل إيجـابي علـى الإعلانـات التفـسيرية تبـدو شـبه                   إن الممارسة فيما    )١

ن الحكمة عـدم الموافقـة صـراحةً علـى تفـسير صـادر عـن طـرف                  معدومة، وكأن الدول ترى م    
 مـن اتفـاقيتي فيينـا تـنص     ٣١ المـادة   مـن ٣مـن الفقـرة   ) أ(ولعل ذلك يُعـزى إلى أن البنـد        . آخر

 على الآتي لأغراض تفسير معاهدة ما،

 :يؤخذ في الحسبان بالإضافة إلى السياق”  

هــدة أو تطبيــق  أي اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعا      )أ(    
 .“... أحكامها

وإن ما صدر من ردود فعـل صـريحة ينطـوي علـى مـزيج مـن الموافقـة وعـدم الموافقـة،                         )٢
التفــسير ... يتـصف بطــابع شـرطي بجعلــه مـسألة الموافقــة علـى التفــسير الأول متوقفـةً علــى       أو

  .الذي تقدمه الدولة التي صاغت رد فعلها عليه
ــة المعاهــدات الم  ف  )٣ ــم     نجــد في مجموع ــام للأم ــدى الأمــين الع ــة ل ــددة الأطــراف المودع تع

 اتفاقيـة    بـشأن  )١٣٧٣( صـاغته جمهوريـة مـصر العربيـة        المتحدة نص رد فعل إسرائيلي على إعلان      
 وضع بـصيغة إيجابيـة علـى الـرغم مـن تعـبيره في الغالـب عـن عـدم                    الأمم المتحدة لقانون البحار   

 :الموافقة على هذا الإعلان أو على تحذير بشأنه

يتعلق بقـانون البحـار، هـو أساسـاً ضـمان أكـبر        الحكومة الإسرائيلية، فيما  شاغل  ن  إ”  
سـيما عـبر المـضايق المـستخدمة في      قدر من حرية الملاحة والتحليق في كل مكـان، ولا      

 .الملاحة الدولية

__________ 

بـالمرور في  أحكام متعلقـة تحديـداً   ، من ١٩٧٩إن ما ورد في معاهدات السلام المصرية الإسرائيلية، المبرمة عام        ” ) ١٣٧٣(
يـنص  العام للمـضايق كمـا ورد بـالجزء الثالـث مـن الاتفاقيـة بمـا                النظام  مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار        

التزامـات تتعلـق بـالأمن والنظـام في الدولـة           ساس بالنظام القانوني لميـاه المـضيق، ومـن          من عدم م  النظام  هذا  عليه  
  .(Multilateral Treaties …, chap. XXI.6) “المشاطئة للمضيق
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في هذا الصدد، تعلن الحكومة الإسرائيلية أن نظـام الملاحـة والتحليـق، حـسبما أكدتـه                   
هـا الطرفـان مـضيق تـيران        ي التي اعتـبر ف    ١٩٧٩م الإسرائيلية المصرية لعام     معاهدة السلا 

وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين أمام كافـة الأمـم الـتي تتمتـع فيهمـا بحريـة                   
. الملاحة والتحليق دونما إعاقة أو تعليق لتلك الحرية، ينطبق على المنطقتين المـذكورتين             

اتفاقيـة الأمـم   متوافقـاً تمامـاً مـع    عاهـدة الـسلام، لكونـه    وعلاوة على ذلك، فإن نظام م   
 .المتحدة لقانون البحار، سيظل ساري المفعول وسيطبق على المنطقتين المذكورتين

الحكومـــة الإســـرائيلية، فـــإن إعـــلان جمهوريـــة مـــصر العربيـــة في       وحـــسب تفـــسير    
 الـــوارد مطـــابق للإعـــلان] الاتفاقيـــة المـــذكورة[الـــصدد، أثنـــاء تـــصديقها علـــى  هـــذا
 .)١٣٧٤(“أعلاه

ويتــضح مــن هــذا الإعــلان أن التفــسير الــذي ذهبــت إليــه مــصر تعتــبره إســرائيل منــسجماً مــع   
، شريطة أن يكون ذلك التفـسير هـو         الفصل الثالث من الاتفاقية الموقعة في مونتيغو باي       مفهوم  

ن الإعــلا”والتفــسير المــصري يؤكــده بعــض الــشيء   .نفــسه منــسجماً مــع التفــسير الإســرائيلي 
 . والمعلل لإسرائيل“الإقراري

رد فعل الحكومة النرويجيـة علـى إعـلان فرنـسا           مثال آخر هو    إلى  الإشارة أيضاً   ويمكن   )٤
ــشأن بروتوكــول  ــام ب ــسفن       ١٩٧٨ ع ــن ال ــاجم ع ــوث الن ــع التل ــة لمن ــة الدولي ــق بالاتفاقي  المتعل

 : الذي نشره الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية١٩٧٣ لعام

 إعـلان   افهـم علـى أنه ـ    بالرسـالة الـتي ت    ومة النرويج على النحو الواجـب       أحاطت حك ”  
رتـب عليـه آثـار قانونيـة        تتحكـام الاتفاقيـة     لأمن جانب حكومة فرنـسا ولـيس تعـديلاً          

التحفظـات علـى المرفـق      جـاز قبـول     مثل تلك التي قد تترتب على التحفظ الرسمي، لو          
 .)١٣٧٥(“الأول

 عـلان الفرنـسي،  الإ علـى أنـه يفيـد بـأن النـرويج تقبـل       تفسير هـذا الإعـلان  بالإمكان  ويبدو أن   
  .يتعلق الأمر بتحفظ) وشريطة ألا(لم  ما
وبالرغم من عدم وجود أمثلـة علـى ذلـك، فمـن الممكـن أن تعـرب الدولـة أو المنظمـة                      )٥

ــة أخــرى في إعلانهــا         ــة أو منظمــة دولي ــى تفــسير محــدَّد تقترحــه دول ــها عل ــة عــن موافقت الدولي
__________ 

علـى  تكييفـه ومـضمونه    الموافقة علـى الإعـلان المـصري مـن حيـث            عن   في الواقع    ويعبر هذا البيان  . المرجع نفسه  ) ١٣٧٤(
  . دبلوماسينتيجةً لاتفاقغة الإعلانين، يجوز لنا أن نتساءل عما إذا كانا قد أُعدا السواء؛ وبالنظر إلى صيا

)١٣٧٥ ( Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect of Which the International Maritime 

Organization or its Secretary General Performs Depositary or Other Functions (as of 31 December 

2007), p. 108 (note 1).  
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المصادفة في تفسيرات طرفين أو أكثر تتوافق مع الفرضية المنـصوص عليهـا في   وهذه  . التفسيري
ــا ) أ( )٣( ٣١المــادة  ــد   )١٣٧٦(مــن اتفــاقيتي فيين ــة، تحدي ــتم، في هــذه المرحل ، دون ضــرورة أن ي

  .)١٣٧٧(“الاتفاق اللاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة”الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لهذا 
ن وجـود توافـق مـن هـذا القبيـل مـع الإعـلان التفـسيري لا يُعَـدُّ                    ويكفي الإشـارة إلى أ      )٦

 من اتفاقيتي فيينا تـنص علـى أن قبـول           ٢٠من المادة    ٤بمثابة قبول لتحفظ ما، حيث إن الفقرة        
 وهـو مـا يختلـف بداهـة         -التحفظ يترتب عليه سريان مفعول المعاهدة بالنسبة للدولة المتحفظة          

 مـن   تـرى اللجنـة   ولإبـراز الفـوارق بينـهما،        . إعـلان تفـسيري    عن حالة رد الفعل الإيجابي علـى      
 الـذي يعـبر عـن       ،“الإقـرار ”فمـصطلح   .  العبـارة ذاتهـا    باب الحكمة عـدم اللجـوء إلى اسـتعمال        

، )١٣٧٨(فكرة الموافقة أو الرضا دون استباق الحكم على الأثـر القـانوني الـذي سينـشأ في الواقـع          
  .على إعلان تفسيرييمكن استخدامه للتعبير عن رد فعل إيجابي 

  
  معارضة الإعلان التفسيري  ٢- ٩- ٢  

 إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعـل             “معارضة”تعني    
على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخـرى، وتعـارض فيـه                 

 الإعلان التفسيري، بمـا في ذلـك عـن طريـق            الدولة أو المنظمة مصدرة البيان التفسير المصاغ في       
  .صوغ تفسير بديل

  
  التعليق    

إن الأمثلة على ردود الأفعـال الـسلبية علـى إعـلان تفـسيري، أي عـدم الاتفـاق الـذي                       )١
تعبر عنه دولة أو منظمة دولية مع التفسير المقدم في إعلان تفسيري، وإن كانـت أقـل اسـتثناء،                   

 لبريطانيـا   ويمثـل رد فعـل المملكـة المتحـدة        . ةردود الأفعال الإيجابي  عن  فإنها متفرقة بقدر لا يقل      
المتعلـق   )١٣٧٩(لجمهوريـة العربيـة الـسورية      على الإعـلان التفـسيري ل      العظمى وآيرلندا الشمالية  

  : نموذجاً على ذلك١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٥٢بالمادة 
__________ 

 .من هذا التعليق) ١انظر الفقرة  ) ١٣٧٦(
 . أدناه٧-٤انظر الفرع  ) ١٣٧٧(
 ٧٤ أعـلاه، الـصفحتان   ١٠١٦، الحاشـية  J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public:انظـر  ) ١٣٧٨(

  .)Approbation, 1 (٧٥ و
 ٥٢ المـادة الأحكـام الـواردة في       الـسورية  العربيـة  الجمهوريـة  ةحكوم ـ تفهم )الد(” :الإعلان  هذا نص يلي فيما ) ١٣٧٩(

 :التالي النحو على
 الإكــراه ممارســة علــى المــادة هــذه في الــوارد باســتخدامها التهديــد مــصطلح اســتخدام القــوة أو  أيــضاً نطبــقي”  

ا حمـل   وكذلك على كافة أنـواع الإكـراه الـتي يكـون الغـرض منـه               والنفسي، والعسكري والسياسي الاقتصادي
  ).Multilateral Treaties …, chap. XXIII.1.(“ تتعارض مع رغبتها أو مصلحتهامعاهدة إبرام على الدولة
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تـه الحكومـة الـسورية     الذي قدم٥٢لا تعتبر المملكة المتحدة أن تفسير المادة   ”    
يعكس بدقة استنتاجات مؤتمر فيينا بشأن موضوع الإكراه؛ فالمؤتمر قد حسم في هـذه              

 .)١٣٨٠(“المسألة باعتماده لإعلان بشأنها يشكل جزءاً من الوثيقة الختامية

قـانون البحـار ردود أفعـال سـلبية علـى           الأمـم المتحـدة ل    وأثارت أيضاً مختلف اتفاقيات      )٢
الجــرف القــاري الموقعــة في فأثنــاء التــصديق علــى اتفاقيــة . بــشأنهايرية المقدمــة الإعلانـات التفــس 

أنهـا لا يمكـن أن تقبـل إعـلان جمهوريـة ألمانيـا              ” :، أعلنت كندا  ١٩٥٨ أبريل/في نيسان جنيف  
 .)١٣٨١(“٥ من المادة ١الاتحادية بشأن الفقرة 

 ٣١٠  و٣٠٩مادتيهــا  علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، بموجــب  بَتَّــرَتَو  )٣
الإعلانــات ”اللــتين تحظــران التحفظــات لكنــهما تجيــزان الإعلانــات التفــسيرية، عــدد كــبير مــن    

 التي فتحت الباب بدورها أمام ردود أفعال سلبية عديدة مـن جانـب الـدول المتعاقـدة                  “التفسيرية
 :ثال على سبيل الم١٩٩٤فبراير / شباط٢٢فتونس أبلغت في رسالتها المؤرخة  .الأخرى

علـى أنهمـا تعنيـان      ] مالطـة  في إعـلان  [ من الاتفاقية قد فُـسرتا       ٨٣  و ٧٤ المادتين   إن”  
بأنه في ظل غياب اتفاقات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجـرف القـاري           
أو غيرهما من المناطق البحرية، فإن البحث عن حل منصف يفترض أن تكـون الحـدود        

لذي تكـون كـل نقطـة مـن نقاطـه علـى مـسافة متـساوية                 هي خط الوسط، أي الخط ا     
 .من أقرب نقاط خطوط الأساس التي يقاس انطلاقاً منها عمق المياه الإقليمية

وفي هــذا الــصدد، تعتــبر الحكومــة أن مثــل هــذا التفــسير لا ينــسجم مطلقــاً مــع روح ”  
ط الوسـط   أحكام هاتين المادتين ولا نصهما، حيث لا تنصان على التطبيق التلقائي لخ ـ           

  .)١٣٨٢(“في مجال تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري

__________ 

  .المرجع نفسه ) ١٣٨٠(
تـود جمهوريـة ألمانيـا      ”:وفيما يلي نص الإعلان التفسيري الألماني     . ٤ -، الفصل الحادي والعشرون     المرجع نفسه  ) ١٣٨١(

  مـن الاتفاقيـة المـذكورة تـضمن ممارسـة حقـوق الـصيد              ٥المـادة    مـن    ١الاتحادية أن توضـح أنهـا تـرى أن الفقـرة            
)Fischerei(           حـتى   في المياه العلوية للجرف القاري، وفق الشروط التي جرت حسبها إجمالاً ممارسة هذه الحقوق

  .)المرجع نفسه(، “الآن
تفـسر  ”: الآتي نـصّ الجـزء ذي الـصلة مـن الإعـلان المـالطي هـو                 ٦ -، الفصل الحـادي والعـشرون       المرجع نفسه  ) ١٣٨٢(

 على أنهما تعنيان أنه في ظل غياب اتفاقات بشأن تحديد المنطقـة الاقتـصادية               ٨٣  و ٧٤الحكومة المالطية المادتين    
الخالــصة أو الجــرف القــاري أو غيرهمــا مــن المنــاطق البحريــة، فــإن البحــث عــن حــل منــصف يفتــرض أن تكــون 

قاطـه علـى مـسافة متـساوية مـن أقـرب نقـاط        الحدود هي خط الوسط، أي الخط الـذي تكـون كـل نقطـة مـن ن             
، المرجع نفسه( “خطوط الأساس التي يقاس انطلاقاً منها عمق المياه الإقليمية لمالطة وللدول الأخرى المشابهة لها        

  ).٦-الفصل الحادي والعشرون 
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لاتفاقيـة  ل المتعلق بالإعلان التفسيري للهنـد       إيطالياويمكن ضرب مثال آخر واضح جداً بإعلان        
 :مونتيغو بايالموقعة في 

عنـد  وأكدتـه   تود إيطاليا أن تذكر بالإعلان الذي قدمته عند توقيعها على الاتفاقية،            ”  
ــة الــساحلية في مثــل تلــك المنطقــة   ’تــصديقها عليهــا، والــذي يفيــد بــأن    حقــوق الدول

ــاورات العــسكرية، أو اشــتراط إذنهــا    لا  ‘تــشمل الحــق في إخطارهــا بالعمليــات أو المن
وحسب نصه، فإن الإعلان الذي قدمته إيطاليا أثناء تصديقها على الاتفاقية هو بمثابـة               

واء الإعلانـات الـتي قـدمت في الماضـي أو تلـك الـتي               رد على كافة إعلانات الدول، س     
 .)١٣٨٣(“يتعلق بالمسائل التي تناولها الإعلان  وذلك فيماستقدم في المستقبل

ذات الــصلة بالاتفاقيــات الــتي مارســة المبعــض الأمثلــة في الوقــوف علــى ويمكــن أيــضاً  )٤
لى الإعلانــات روســي إالاتحــاد الهكــذا، وفي إشــارة مــن  و. اعتمــدت في نطــاق مجلــس أوروبــا 

 الــتي قدمتــها ١٩٩٥المتعــددة بــشأن الاتفاقيــة الإطاريــة المتعلقــة بحمايــة الأقليــات القوميــة لعــام  
 : الاتحاد الروسي، أعلن“الأقلية القومية”الدول الأعضاء الأخرى لتحديد معنى 

ــه ”   ــوز لأي  يأنـ ــه لا يجـ ــة؟[عتـــبر أنـ ــدرج بـــصفة ] دولـ ــة أن تـ ــات انفراديـ في التحفظـ
لمعـرب عنـها أثنـاء توقيعهـا أو تـصديقها علـى الاتفاقيـة الإطاريـة المتعلقـة                   والإعلانات ا 

 لا يكـون وارداً في الاتفاقيـة        ‘الأقليـة القوميـة   ’بحماية الأقليات القومية تعريفاً لمـصطلح       
مجـال تطبيـق الاتفاقيـة الإطاريـة        تـضييق   ويرى الاتحـاد الروسـي أن محـاولات         . الإطارية

 يعيـشون بـشكل دائـم في إقلـيم الـدول الأطـراف في               بحيث يستبعد الأشـخاص، الـذين     
الاتفاقية الإطارية والذين حرمـوا تعـسفاً مـن الجنـسية الـتي كـانوا يتمتعـون بهـا سـابقاً،                     

 .)١٣٨٤(“مخالفة لمقاصد الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية

الإعـلان التفـسيري    علان الذي ردت به إيطاليـا علـى         الإمثال  وعلاوة على ذلك، فإن       )٥
رد فعــل ســلبي علــى إعــلان تــصوغ ، علــى الــصعيد العملــي، أن الــدول الــتي  يبــيِّن)١٣٨٥(للهنــد

تفسيري تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، كثيراً ما تقترح في الوقـت نفـسه تفـسيراً                  
 “البنَّـاء ” هذه الممارسـة المتمثلـة في الـرفض     أيضاً  وقد اتبعت إيطاليا    . “أصح”تفسيراً   تعتبرهآخر  

بــشأن ه علــى الإعلانــات التفــسيرية لعــدة دول أخــرى في اتفاقيــة بــازل  بــفي إعلانهــا الــذي ردت 
  :١٩٨٩مارس /المؤرخة آذارعبر الحدود والتخلص منها النفايات الخطرة التحكم في نقل 

__________ 

  .٦ -، الفصل الحادي والعشرون المرجع نفسه ) ١٣٨٣(
)١٣٨٤ ( European Treaty Series, No. 157 )قعمتاحة على المو :http://conventions.coe.int(.  
 .أعلاه) ٣انظر الفقرة  ) ١٣٨٥(
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إن حكومة إيطاليا، في إعرابهـا عـن اعتراضـها علـى الإعلانـات الـتي قدمتـها                  ”    
ومـــات إكـــوادور وأوروغـــواي وفترويـــلا وكولومبيـــا والمكـــسيك،  عنـــد التوقيـــع حك

 المشابه التي يمكن أن تقـدم في المـستقبل، تـرى أنـه              المضمونوالإعلانات الأخرى ذات    
ليس في هذه الاتفاقية حكـم يفـسر علـى أنـه يحـد مـن حقـوق الملاحـة المعتـرف بهـا في                        

تقــديم إخطــار لأي دولــة  وبالتــالي، فــإن الدولــة العــضو غــير ملزمــة ب  . القــانون الــدولي
رد عبور سفينة ترفع علمها وتحمل شحنة مـن النفايـات           لمج أو بطلب إذن منها      ،أخرى

 المنطقـة   ممارسـتها حريـة الملاحـة في      بـشأن   أو    للدولـة المعنيـة    الخطرة في البحر الإقليمـي    
  .)١٣٨٦(“ لهاالاقتصادية الخالصة

للإعـلان التفـسيري الـذي قدمتـه        ممـاثلاً   يرياً  إعلاناً تفس ألمانيا وسنغافورة اللتان كانتا قد قدمتا       و
يتعلق بالإعلانات التي تفسر اتفاقية بـازل تفـسيراً مختلفـاً دون أن       والتزمتا الصمت فيما  إيطاليا،  

 .)١٣٨٧( رد فعل مماثل لرد فعل الحكومة الإيطاليةصوغأن من الضروري تريا 

ــة أخــرى،     )٦ ــن جه ــدو للوه  وردت بوم ــل تب ــضاً ردود فع ــة الأولىالممارســة أي ــةل  ، بمثاب
يكـون مطابقـاً   تقبل التفـسير المقتـرح بـشرط أن      في بعض الحالات، بدت الدول وكأنها       . رفض

ومـن خـير الأمثلـة علـى ذلـك الـشروط الـتي رهنـت بهـا ألمانيـا وبولنـدا                      . )١٣٨٨(تفسير تكميلـي  ل
 المتعلقـة   وتركيا موافقتها على الإعلان التفسيري الذي قدمته بولنـدا بـشأن الاتفاقيـة الأوروبيـة              

 :فقد اعتبرت ألمانيا. )١٣٨٩(١٩٥٧ ديسمبر/ كانون الأول١٣ المؤرخة ،بتسليم المجرمين

الــذي بمقتــضاه  مــن الاتفاقيــة، ٦ مــن المــادة) أ( ١ أن إعــلان بولنــدا المتعلــق بــالفقرة ”  
الأشـــخاص المتمتعـــون بحـــق اللجـــوء في بولنـــدا معاملـــة المـــواطنين البولنـــديين، يعامــل  

 أمـام تـسليم    إلا إذا كـان لا يمثـل عائقـاً        ،ع الاتفاقية والغرض منها   يتوافق مع موضو   لا
  .)١٣٩٠(“ بسببهاحق اللجوءوا هؤلاء الأشخاص إلى دولة غير الدولة التي منح

__________ 

)١٣٨٦ ( Multilateral Treaties…, chap. XXVII.3.  
  . والتعليق عليه٩-٩-٢المبدأ التوجيهي نظر ا، “السكوت”يتعلق بمسألة  فيما ) ١٣٨٧(
انظـر الفقـرات    (هذه الممارسة تتفق مع الممارسة المشروحة أعلاه والمتعلقة بحالات الموافقـة الجزئيـة أو المـشروطة                  ) ١٣٨٨(

 ).١-٩-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥إلى ) ٣من 
، أنهـا   ٦من المـادة    ) أ( ١ يتعلق بالفقرة  تعلن جمهورية بولندا، فيما   ”: ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٥ؤرخ  المعلان  الإ ) ١٣٨٩(

وفقـاً للفقـرة    وتعلن جمهورية بولندا لأغراض هذه الاتفاقية،       .لن تقوم في أي حال من الأحوال بتسليم مواطنيها        
 “بولنــدا يعــاملون معاملــة المــواطنين البولنــديين  ، أن الأشــخاص المتمــتعين بحــق اللجــوء في ٦مــن المــادة ) ب( ١

(European Treaty Series, No. 024 (http://conventions.coe.int)).  
  .)المرجع نفسه(نظر أيضاً رد الفعل المشابه للنمسا على الإعلان التفسيري لرومانيا ا ) ١٣٩٠(
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وكان رد فعـل العديـد مـن الـدول ممـاثلاً إزاء الإعـلان الـذي قدمتـه مـصر إبـان توقيـع                 )٧
فقـد اعتـبرت الحكومـة      . )١٣٩١(١٩٩٧ ل لعـام  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقناب     

ــة     ــصر العربي ــة م ــة أن إعــلان جمهوري ــة   ”الألماني ــق الاتفاقي  - “يهــدف إلى توســيع نطــاق تطبي
 : أنهاأعلنتف - )١٣٩٢( التحفظوصفيستبعد  مما

كومــة جمهوريــة مــصر العربيــة تقــديم مثــل هــذا الإعــلان بــصورة  يحــق لحتعتــبر أنــه لا”  
تهــا المــسلحة، وتــرى أنــه لــيس للإعــلان المعــني أثــر ملــزم    يتعلــق بقوا انفراديــة إلا فيمــا

وتـرى حكومـة جمهوريـة ألمانيـا     . بالنسبة للقوات المـسلحة لجمهوريـة مـصر العربيـة      إلا
 أن يطبـق علـى القـوات        يجـوز  الاتحادية أن مثل هذا الإعلان المقدم بـصورة انفراديـة لا          

ــصريحة     ــها ال ــدول الأطــراف الأخــرى دون موافقت ــسلحة لل ــة   و. الم ــإن حكوم ــه، ف علي
رض تفــسير إعــلان مــصر علــى هــذا النحــو اجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تــصرح بأنهــا تعــ

ــة،       فيمــا ــة مــصر العربي ــق بقــوات مــسلحة أخــرى غــير القــوات المــسلحة جمهوري يتعل
ــارض و ــا       تع ــة ألماني ــسلحة لجمهوري ــوات الم ــى الق ــة عل ــق الاتفاقي ــصورة خاصــة تطبي ب

 .)١٣٩٣(“الاتحادية

لمنـع التلـوث النـاجم عـن          المتعلـق بالاتفاقيـة الدوليـة      ١٩٧٨ وتوكـول عـام   وفي إطار بر    )٨
، أبديت فيما يخص إعلان كندا بشأن ميـاه منطقـة القطـب الـشمالي ردود                ١٩٧٣ عام ل السفن

إســبانيا وألمانيــا وإيطاليــا والبرتغــال وفرنــسا والمملكــة فقــد أعلنــت . )١٣٩٤(ًفعــل مــشروطة أيــضا
 :أنهاندا الشمالية وهولندا واليونان، المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرل

 ينبغــي أن يفهــم علــى نحــو تــرى أنـه تحـيط علمــاً بهــذا الإعــلان الـذي قدمتــه كنــدا، و  ”  
. مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  ٢٣٦  و٢٣٤  و٥٧ يتماشــى مــع المــواد

 ن تلـك الاتفاقيـة تنطبـق في        م ٢٣٤ وعلى وجه الخصوص، تشير الحكومة إلى أن المادة       
مـن   ٥٧ ن حدودها وفقاً للمـادة    حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة مماثلة تعيَّ       

__________ 

 ٢ لفقرةأنها لا تعتـبر نفـسها ملزمـة بـا    تعلن جمهورية مصر العربية ”:  المصري على النحو التالي “التحفظ”يغ  ص ) ١٣٩١(
القوات المسلحة للدولة قواعد ومبادئ القـانون الـدولي في أدائهـا         إلا عندما لا تنتهك      من الاتفاقية    ١٩من المادة   
  .)(Multilateral Treatie…, chap. XVIII.9 “لمهامها

 .٥-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٠ و) ٩ر الفقرتين انظ ) ١٣٩٢(
، وهولنـدا  )المرجـع نفـسه  ( التي قدمتـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      المماثلة، انظر أيضاً الإعلانات     المرجع نفسه  ) ١٣٩٣(

  .) نفسهالمرجع(، وكندا )المرجع نفسه(يرلندا الشمالية آ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و)المرجع نفسه(
 Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect of انظـر للاطلاع على نـص إعـلان كنـدا،    ) ١٣٩٤(

Which the International Maritime Organization or its Secretary General Performs Depositary or 

Other Functions (as of 31 December 2007), p. 106.  
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 ينبغـي أن تراعـي علـى        ٢٣٤ الاتفاقية، وأن القـوانين واللـوائح الـتي تـنص عليهـا المـادة             
النحو الواجب الملاحـة وحمايـة البيئـة البحريـة وصـونها، بالاسـتناد إلى أفـضل المعـارف                   

 .“العلمية المتوفرة

  لجمهوريــةالتفــسيري عــلانالإ رداً علــىم  المقــدَّالجمهوريــة التــشيكية إعــلان ويختلــف  )٩
 مـن   اختلافـاً طفيفـاً،   مونتيغو باي بشأن الجزء العاشر      الموقعة في   تفاقية  للا )١٣٩٥(ألمانيا الاتحادية   

 تكييـف إذا كان يمثل معارضة للتفسير الذي قدمتـه ألمانيـا أم إعـادة              تحديد ما   نه يصعب   إحيث  
 :في صيغة تحفظلإعلان ل

 بعــد أن نظــرت في الإعــلان الــذي ،حكومــة الجمهوريــة التــشيكيةصــرحت ”    
بـشأن موضـوع     ١٩٩٤ أكتـوبر / تـشرين الأول   ١٤ قدمته جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة في      

، الـتي تتنـاول حـق وصـول الـدول         ]من الاتفاقية المذكورة  [تفسير أحكام الجزء العاشر     
عـلان الـسالف الـذكر       ومن البحر وحرية المرور العابر، بأن الإ       غير الساحلية إلى البحر   

ــة لا يمكــن أن      ــا الاتحادي ــة ألماني ــه جمهوري ــذي قدمت ــسَّرال ــة   يف ــا يخــص الجمهوري ، فيم
 .)١٣٩٦(“لأحكام الجزء العاشر من الاتفاقيةاً مخالفاً التشيكية، تفسير

، ١-٩-٢ دأ التـوجيهي  بمفهوم المب ـ  “موافقة” هذه   “القبول المشروط ”ولا تشكل أنواع      )١٠
ففـي واقـع الأمـر، لا يوافـق مقـدمو هـذه الإعلانـات علـى                 . ويجب أن تعتـبر بمثابـة رد فعـل سـلبي          

 . يتماشى مع المعاهدةي الوحيد الذه يقدمون تفسيراً آخر، يعتبرون أنبل، التفسير المقترح

أن يتخــذ وتــبين هــذه الأمثلــة جميعــاً أن رد الفعــل الــسلبي علــى إعــلان تفــسيري يمكــن   )١١
ن في الإعــلان أو اقتــراح للتفــسير المبــيَّ  رفــض كامــليوصــف بأنــهفــيمكن أن : أشــكالاً متنوعــة

ــة للحــد مــن نطــاق الإعــلان    )أو الأحكــام(لحكــم ا لتفــسير مــضاد  موضــع الخــلاف، أو محاول
 وفي كــل الحــالات، تهــدف الــدول أو المنظمــات . الأولي، الــذي يكــون بــدوره موضــع تفــسير 

غ رد فعل إلى منـع مـا ينطـوي عليـه الإعـلان التفـسيري مـن أثـر قـانوني علـى                         التي تصو  الدولية
وفي هـذا الـصدد، يمكـن مقارنـة         .  هذا الأثر  نطاقتطبيقها أو تفسيرها، أو الحد من        المعاهدة أو 
__________ 

منــها الــدول غــير  العــابر الــتي تــستفيدالمــرور يتعلــق بتنظــيم حريــة  فيمــا”:  الجــزء المعــني مــن إعــلان ألمانيــافيمــا يلــي ) ١٣٩٥(
تخـل   ، لا ١٢٥ مـن المـادة      ٣ووفقاً للفقـرة    . الساحلية، يجب أن لا يخل المرور عبر أراضي الدول بسيادة هذه الدول           

ــأي شــكل       ــا في الجــزء العاشــر ب ــصوص عليه ــسهيلات المن ــوق والت ــابر    الحق ــرور الع ــسيادة دول الم ــن الأشــكال ب م
وينبغــي لدولــة المــرور العــابر والدولــة غــير الــساحلية المعنيــتين أن تتفقــا في كــل حالــة بــشأن   . ومــصالحها المــشروعة

وفي حالـة عـدم وجـود مثـل هـذا الاتفـاق بـشأن شـروط وطرائـق ممارسـة حـق            . التعريف الدقيق لحرية المرور العـابر     
ــشريعا   ــنظم الت ــيما        الوصــول، ت ــة، ولا س ــبر الأراضــي الألماني ــابر للأشــخاص والممتلكــات ع ــرور الع ــة الم ت الوطني

  ).Multilateral Treaties…, chap. XXI.6 (“يتعلق بوسائط النقل واستخدام الهياكل الأساسية فيما
  .المرجع نفسه ) ١٣٩٦(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 432 
 

رد الفعــل الــسلبي، إلى حــد مــا، بــالاعتراض علــى التحفظــات، لكــن دون أن تكــون لــه الآثــار  
رض بدء نفاذ المعاهـدة بينـها وبـين مقـدم           اة أو منظمة دولية أن تع     وعليه، لا يجوز لدول   . نفسها

فالجهـة الـتي    . الإعلان التفسيري بحجة أنها لا توافق علـى التفـسير الـذي ينطـوي عليـه الإعـلان                 
تصوغ رد فعل سلبي تعتبر رد الفعـل هـذا بمثابـة إجـراء وقـائي، واحتجـاج علـى إرسـاء تفـسير                        

  لأنهـا تعتـبر    “ل عـدم موافقتـها    يتـسج ”تـود بـه     ، و اههـا تكـون لـه حجيـة تج      للمعاهدة يمكـن أن     
  .)١٣٩٧( غير مناسبالتفسير المعني

 للإشـارة إلى    “القبـول ” علـى عبـارة      “الموافقـة ”وعليه، فإن اللجنة، إذ فضلت عبـارة          )١٢
، وقــررت كــذلك اســتخدام عبــارة    )١٣٩٨(ردود الفعــل الإيجابيــة علــى الإعلانــات التفــسيرية    

للإشارة إلى ردود الفعل السلبية، مفضلةً إياها علـى عبـارة       ،  )١٣٩٩(“opposition” “معارضة”
ــراض” ــعيد      “objection” “اعتــ ــى صــ ــاً علــ ــستخدَم أحيانــ ــارة تُــ ــذه العبــ ــت هــ ، وإن كانــ

  .)١٤٠٠(الممارسة
وتساءلت اللجنة عن أنسب عبارة لتحديد المعارضات الـتي تتـرجَم إلى تفـسير مقتـرح                  )١٣

يتعـارض  ”واستبعدت اللجنة العبـارتين  . ي الأوليختلف عن التفسير المقدم في الإعلان التفسير     
 كي لا ينحـصر تعريـف المعارضـات المتعلقـة           “بديل”، وأخذت بكلمة    “لا يتفق مع  ”  و “مع

  .بالإعلانات التفسيرية في حدود ضيقة
ومع التقَيد الشديد بهـدف الجـزء الثـاني، فـإن التعريـف المعتَمـد يتجنـب أيـة إشـارة إلى                        )١٤

ــد تتر  ــتي ق ــار ال . تــب ســواءً علــى الإعلانــات التفــسيرية ذاتهــا أو علــى ردود الفعــل عليهــا     الآث
  .)١٤٠١(فكلاهما ترد بشأنهما مبادئ توجيهية في إطار الجزء الرابع من دليل الممارسة

__________ 

  .A. McNair, The Law of Treaties, (Oxford: Clarendon, 1961), pp. 430and 431  هذا السياقنظر فيا ) ١٣٩٧(
 .١-٩-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٣٩٨(
 “protestation”المفهومة على هـذا النحـو كـثيراً تعريـف عبـارة             ) معارضة( “opposition”يشبه تعريف عبارة     ) ١٣٩٩(

مـن أشـخاص    يعرب فيـه شـخص أو عـدة أشـخاص           عمل  ” :الوارد في معجم القانون الدولي العام     ) الاحتجاج(
 “الأطراف الثالثة أو تـصرفاتها أو مطالبـها  أعمال عدم الاعتراف بصحة أو حجية  فيلقانون الدولي عن إرادتهم     ا
 .)٩٠٧، الصفحة  أعلاه١٠١٦الحاشية (

 رد فعل إيطاليا على الإعلانات التفـسيرية لإكـوادور وأوروغـواي وفترويـلا وكولومبيـا                ، على سبيل المثال   ،انظر ) ١٤٠٠(
 عــبر الحـــدود والــتخلص منـــها   النفايــات الخطـــرة  لبــالتحكم في نق ـــ اتفاقيـــة بــازل المتعلقـــة  بــشأن والمكــسيك  

عـلان  الإرد فعـل كنـدا علـى    قد سـجل الأمـين العـام أيـضاً      و)..Multilateral Treaties…, chap. XXVII انظر(
، الفـصل الحـادي   المرجـع نفـسه  انظـر   (لاتفاقية جنيف بشأن الجـرف القـاري  الاتحادية ألمانيا لجمهورية  التفسيري  
 .“الاعتراضات”ة في فئ )٤-والعشرون 

 ).توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري (١-٧-٤انظر بصفة خاصة المبدأ التوجيهي  ) ١٤٠١(
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 ١-٦-٢كمــا ارتــأت اللجنــة، خلافــاً للنــهج الــذي اتُّبــع في صــياغة المبــدأ التــوجيهي     )١٥
ستـصوب أن يـشار في تعريـف المعارضـات المتعلقـة            المتعلق بتعريف الاعتراضـات أن مـن غـير الم         

  .بالإعلانات التفسيرية إلى النية، الذاتية للغاية، للجهة صاحبة رد الفعل المعارض
  

  إعادة تكييف إعلان تفسيري  ٣- ٩- ٢  
 إعلان تفـسيري بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة               “إعادة تكييف ”تعني    - ١  

ي متعلــق بمعاهــدة صــاغته دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة دوليــة كــرد فعــل علــى إعــلان تفــسير
  .أخرى، وترمي به الدولة أو المنظمة مصدرة البيان إلى معاملة الإعلان بوصفه تحفظاً

ينبغــي للدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تعتــزم معاملــة إعــلان تفــسيري بوصــفه    - ٢  
  .٣-٣-١  إلى٣-١تحفظاً، أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية من 

  
  التعليق    

مع أن عملية إعادة تكييف الإعلان التفسيري ليصبح تحفظاً هي، مـن جوانـب معينـة،               )١
عملية مشابهة لمعارضة التفسير الأول، فإن هـذه العمليـة هـي مظهـر خـاص مـن مظـاهر وجـود              

بـدأ  وهـذا هـو الغـرض مـن الم    . تباين في الآراء بما يكفي لتضمين المبادئ التوجيهيـة مبـدأً خاصـاً    
  .٣-٩-٢التوجيهي 

، فــإن تــسمية وكمــا يتــضح مــن تعريــف كــل مــن التحفظــات والإعلانــات التفــسيرية    )٢
إعـلان  ” أو   “تحفـظ ”فتـصفه بأنـه      الجهـة المـصدرة لـه         التي تـضعها   صيغة الإعلان الانفرادي   أو

حتى وإن أمكن اعتبـار ذلـك       ،  )١٤٠٢( الانفرادي هذا الإعلان  يفتكيله ب صلة  لا  أمر   “تفسيري
ــة  مؤشــراً ــن الأهمي ــدر م ــى ق ــستدل . )١٤٠٣( عل ــدأ  ويُ ــذا المب ــارة  ه ــن عب ــاً كان ــ”م ت صــيغته أي

 مـن   ٢ مـن المـادة   ) د( ١ عـن الفقـرة      ةالمـأخوذ و (١-١ الواردة في المبدأ التوجيهي      “تسميته أو
  ).اتفاقيتي فيينا

في الـرد    الـدول المعنيـة      يحـدث في كـثير مـن الأحيـان ألا تتـردد           وعلى صعيد الممارسـة،       )٣
فتعتبرهـا تلـك الـدول       إعلانات تفـسيرية     على أنها قدمها الجهة المصدرة    تلانات انفرادية    إع على

 “تكييــفإعــادة ” تــسميتها ينبغــي الــتي ،وردود الأفعــال هــذه .)١٤٠٤( تحفظــاتصــراحة بمثابــة
__________ 

 .)تعريف الإعلانات التفسيرية (٢-١ و) تعريف التحفظات (١-١المبدأين التوجيهيين أيضاً  انظر ) ١٤٠٢(
التـسمية الـتي    فر الـصيغة أو تـو ”: في هذا الصدد على ما يلـي ) الصيغة والتسمية ( ٢-٣-١ينص المبدأ التوجيهي     ) ١٤٠٣(

 .“... تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود
 إعـلان تفـسيري بوصـفه تحفظـا         تكييـف  إعـادة    في ، هـي الأخـرى    ،المحاكم ولا هيئات رصد المعاهـدات     ردد  لا تت  ) ١٤٠٤(

  .)٢-٣-١التعليق على المبدأ التوجيهي  من )٧ إلى )٥من انظر الفقرات (
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كونهـا لا تتعلـق     حيـث   مـن    تختلف بصورة جلية عن الموافقة والمعارضة        ،ها نفسه وضوعبحكم م 
والنظـام  الـشكل الـذي يتخـذه       بـل هـي تتعلـق ب      عـني   علان الانفرادي الم  الإضمون  بم) بالضرورة(

 .القانوني المنطبق عليه

 :وثمة عدد كبير من الأمثلة على تلك الظاهرة نسوق منها ما يلي  )٤

 ٣رد فعل هولندا على الإعلان التفسيري الصادر عن الجزائر بـشأن الفقـرتين              )أ(  
ــادة  ٤ و ــن الم ــدولي الخ ــ ١٣ م ــد ال ــن العه ــة    م ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت اص ب

 : ١٩٦٦ لعام

ينبغـي اعتبـاره    ] الإعلان التفـسيري المـذكور    [ترى حكومة مملكة هولندا أن      ”    
ويتــبين بــالنظر إلى نــص هــذا العهــد وتاريخــه أن الــتحفظ الــذي .  العهــد]علــى[ تحفظــاً
موضـوع  ارض مـع     يتع ـ ١٣  مـن المـادة    ٤  و ٣ حكومة الجزائـر بـشأن الفقـرتين         صاغته

 علــى ذلــك، تعتــبر حكومــة هولنــدا هــذا الــتحفظ غــير مقبــول    وبنــاءً. العهــد وروحــه
 . )١٤٠٥(“وتصوغ اعتراضها عليه رسمياً

ردود أفعــال الكــثير مــن الــدول علــى الإعــلان الــصادر عــن باكــستان بــشأن      )ب(  
 تالمـسوغا ، وقـد خلـصت هـذه الـدول بعـد الاستفاضـة في               ١٩٦٦ العهد نفـسه المـبرم في عـام       

 : الآتي إلى

 تحفظـات تتعـارض مـع       الإعلانات المذكورة آنفاً  ... وبالتالي، تعتبر حكومة    ”    
 . العهد والغرض منهموضوع

اعتراضها على التحفظات المـذكورة أعـلاه والـصادرة         ...  عليه، تصوغ حكومة     وبناءً  
صادية عــن حكومــة جمهوريــة باكــستان الإســلامية بــشأن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــ

ــة  ــة والثقافي ــا        . والاجتماعي ــة ألماني ــين جمهوري ــد ب ــع ســريان العه ــراض لا يمن ــذا الاعت ــد أن ه بي
 ؛)١٤٠٦(“الاتحادية وجمهورية باكستان الإسلامية

 على الإعلان الصادر عن الفلـبين بـشأن اتفاقيـة           الكثير من الدول  ردود أفعال     )ج(  
 :١٩٨٢لعام  مونتيغو باي

__________ 

)١٤٠٥ ( Multilateral Treaties…, chap. IV.3.أيضاً اعتراض كل من البرتغـال    انظر)  المرجـع  ( وهولنـدا  )المرجـع نفـسه
  .)المرجع نفسه(  على الإعلان الصادر عن الكويت)نفسه

، )المرجـع نفـسه  (الـدانمرك   ، و )المرجـع نفـسه   (إسبانيا    كل من  سجلها انظر أيضاً الاعتراضات التي      .المرجع نفسه  ) ١٤٠٦(
، )المرجـــع نفـــسه( ولاتفيـــا، )المرجـــع نفـــسه(، وفنلنـــدا )المرجـــع نفـــسه( وفرنـــسا ،)هالمرجـــع نفـــس(والـــسويد 
المرجع ( ، وهولندا)المرجع نفسه(، والنرويج )المرجع نفسه( الشمالية آيرلنداالمتحدة لبريطانيا العظمى و والمملكة
  .)نفسه
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ر عن حكومـة الفلـبين عنـد توقيـع اتفاقيـة الأمـم           أن الإعلان الصاد  ... ترى  ”    
 التـصديق علـى الاتفاقيـة المـذكورة         لدىالمتحدة لقانون البحار والذي أكدته فيما بعد        

 ٣٠٩يتعارض مـع أحكـام المـادة    هو ما    و ،يتضمن في واقع الأمر تحفظات واستثناءات     
 ؛ )١٤٠٧(“الاتفاقيةمن 

 : تبرت أن اعإعلان حيث تكييفإعادة قيام المكسيك ب  )د(  

الـذي قدمتـه   ]  إعلاناً تفسيرياً بكونهف صراحة   الموصو[الإعلان الثالث    ...”    
لتـذرع  ليعـد محاولـة انفراديـة مـن جانبـها           [...] حكومة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة        

في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع            [ الاتفاقية   تنص عليه  لاسبب  ب
لتبرير رفض تقـديم المـساعدة القـضائية الـتي          ] ١٩٨٨ت العقلية لعام    المخدرات والمؤثرا 

ــها  ــاتطلبـ ــة مـ ــن ثم فدولـ ــو ، ومـ ــع   هـ ــارض مـ ــة يتعـ ــديلاً للاتفاقيـ ــرضيـــشكل تعـ  الغـ
 ؛ )١٤٠٨(“منها

 إعلان أشارت فيه الحكومة التونسية إلى أنها لـن تقـوم، في             علىرد فعل ألمانيا      )ه(  
أي قـرار  ”، باتخـاذ  ١٩٨٩نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٠إطار تطبيق اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة    

 : “تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع الدستور التونسي

تعتبر حكومـة ألمانيـا الاتحاديـة الإعـلان الأول مـن الإعلانـات الـصادرة عـن                  ”    
مـن  ] وردت في الـنص   هكـذا   [ الجملـة الأولى      أثـر   يحـد مـن    الجمهورية التونـسية تحفظـاً    

 ؛)١٤٠٩(“... ٤المادة 

 دولة إزاء الإعلان الـصادر عـن باكـستان والمتعلـق بالاتفاقيـة              ١٩ردود أفعال     )و(  
 مـن  يـاً أ”، وفيـه أوضـحت باكـستان أن    ١٩٩٧الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام       

لا ينطبق على أشكال الكفاح، بمـا في ذلـك الكفـاح المـسلح، مـن                ] الاتفاقية المذكورة [أحكام  
  : “لمصير ضد الاحتلال أو السيطرة الأجنبيةأجل إعمال حق تقرير ا

ضييق ت ـال حيث أن الهـدف منـه هـو    تعتبر حكومة النمسا هذا الإعلان تحفظاً  ”    
غـرض  موضـوع الاتفاقيـة وال    مـع   يتنـافى   ذلك   الاتفاقية، وهـو ب ـ    تطبيقنطاق  الانفرادي ل 

 ؛)١٤١٠(“... منها

__________ 

مـشابهة مـن حيـث الـصيغة        ؛ انظـر أيـضاً ردود أفعـال         ٦- الفـصل الحـادي والعـشرون        ،المرجـع نفـسه   بيلاروس،   ) ١٤٠٧(
  .)المرجع نفسه(بلغاريا أوكرانيا وتراليا والاتحاد الروسي وأسصادرة عن نطلق الم أو

  .١٩- الفصل السادس ،المرجع نفسه ) ١٤٠٨(
  .١١-الرابع الفصل ، المرجع نفسه ) ١٤٠٩(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 436 
 

 ماليزيــا لــدى  الإعــلان الــذي أصــدرتهعلــىرد فعــل كــل مــن ألمانيــا وهولنــدا   )ز(  
 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة،            ١٩٧٣ انضمامها إلى اتفاقية عام   

ــة    ــون الدبلوماســيون، والمعاقب ــيهم الموظف ــادة     بمــن ف ــق الم ــه تُخــضع تطبي ــا، وبموجب ــن ٧عليه  م
 : الاتفاقية لتشريعاتها الوطنية

كومـة الماليزيـة، بجعلـها تفـسير        ترى حكومة جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة أن الح        ”    
 غـير    عامـاً   الوطنيـة، تـصوغ تحفظـاً      مرهـونين بتـشريعاتها    مـن الاتفاقيـة      ٧المـادة    وتطبيق
لالتزامـات  ا تعـديل  الطريقة التي تقترح بهـا  تحدد بشكل واضح    ييستحيل معه أن    دقيق  

ــا الاتحاد  . الناشــئة عــن الاتفاقيــة  ــاءً علــى ذلــك، تــصوغ حكومــة جمهوريــة ألماني يــة وبن
اعتراضها على الإعلان المذكور حيث تعتبر التحفظ المقـدم يتنـافى وموضـوع الاتفاقيـة        

ولا يمنع هذا الاعتراض سـريان الاتفاقيـة بـين جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة                . والغرض منها 
  ؛)١٤١١(“وماليزيا

 الإعـلان الـصادر عـن بـنغلاديش وبموجبـه يـرتهن تطبيـق               علـى رد فعل السويد      )ح(  
  :بنغلاديش باتفاقها مع دستور ١٩٥٣ اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام  من٣المادة 

 علــى تطلــقالتــسمية الــتي  أنبــ الحكومــة الــسويدية ذكروفي هــذا الــصدد، تــ”    
 ، وفقـاً لا تُعتـبر   مـا  معاهـدة مـن  أو يعـدل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة           يستبعدإعلان  

 في تحديـد مـا إذا كـان     حاسمـاً ، عـاملاً ديالدولي التعاه ـلمبدأ راسخ من مبادئ القانون      
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن الحكومــة الــسويدية .  علــى المعاهــدة أم لاالإعــلان يمثــل تحفظــاً

 تـشكل  إيضاحات أن الإعلانـات الـصادرة عـن حكومـة بـنغلاديش      أيترى في غياب    
 .الاتفاقيةفي جوهرها تحفظات على 

  طــابع عــامذالــق بالمــادة الثالثــة وتلاحــظ الحكومــة الــسويدية أن الإعــلان المتع    
ذات  المــادة وفقــاً لأحكــام دســتورها هــذه أن بــنغلاديش ســتطبق حيــث إنــه يــشير إلى 

 بـشأن التـزام بـنغلاديش    شكوكاًيثير وترى الحكومة السويدية أن هذا الإعلان   . الصلة
انون الق ـه استناداً إلى المبدأ الراسـخ في  تذكر بأن هي  بموضوع الاتفاقية والغرض منها، و    

__________ 

نظــر أيــضاً ردود أفعــال مــشابهة أو مــن نفــس المنطلــق صــادرة عــن  وا. ٩-الفــصل الثــامن عــشر ، المرجــع نفــسه ) ١٤١٠(
ــا، والــدانمرك، والــسويد، وفرنــسا، وفنلنــدا،  ألمانيــا، انيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وإســب كنــدا، والمملكــة ووإيطالي

نظر كذلك رد   وا. )المرجع نفسه (ولايات المتحدة، واليابان    وهولندا، وال والهند،  النرويج، ونيوزيلندا،   المتحدة، و 
  .)المرجع نفسه(ادر عن ماليزيا  الصالانفرادي الإعلان علىفعل كل من ألمانيا وهولندا 

  .٧ -الفصل الثامن عشر ، المرجع نفسه ) ١٤١١(
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ــدولي ــتي تتعــارض مــع موضــوع معاهــدة أو الغــرض     لا يجــوز صــوغ  ال  التحفظــات ال
 .)١٤١٢(“منها

تكمــن في أن الإعــلان ف كييــويُــستخلص مــن هــذه المجموعــة مــن الأمثلــة أن إعــادة الت  )٥
 بكـل مـا للـتحفظ      “اًتحفظ ـ”  يعتبر في حقيقـة الأمـر      “ تفسيرياً إعلاناً”بوصفه  الانفرادي المقدم   
يـف هـو تعـديل النظـام القـانوني          كيعـادة الت  مـن إ  وعلـى ذلـك، فـإن المقـصود         . من آثـار قانونيـة    

ــرادي          ــلان الانف ــصدرة للإع ــة الم ــة أو المنظم ــين الدول ــة ب ــرادي في ســياق العلاق ــلان الانف للإع
تكـون في   وكقاعدة عامـة، فـإن هـذه الإعلانـات الـتي            . “فهكييتعيد ت ”والدولة أو المنظمة التي     

تـستند بـصفة أساسـية إلى معـايير التمييـز بـين             . )١٤١٣(لـة بإسـهاب   معظم الحالات إعلانـات معل    
  .)١٤١٤(التحفظات والإعلانات التفسيرية

، أو مقترحـات، مقدمـة بغـرض توصـيف          “محـاولات ”وعمليات إعادة التكييـف هـي         )٦
الإعلان الأُحادي الجانب المقدم بوصـفه إعلانـاً تفـسيرياً متحفظـاً، وبغـرض إخـضاعها للوضـع               

ــذلك الإ  ــانوني ل ــلانالق ــارة إلى أن   . ع ــه يجــب الإش ــف ”إلا أن ــادة التكيي ــا،  “إع ، في حــد ذاته
وإن تبـــاين الآراء بـــين الـــدول . تنطـــوي علـــى تحديـــد لوضـــع الإعـــلان مـــن جانـــب واحـــد لا
يمكن تـسويته إلا بتـدخل طـرف ثالـث نزيـه مخَـوَّل البـت في هـذا           المنظمات الدولية المعنية لا    أو

وتعامــل الدولــة ” (٣-٩-٢ة الأولى مــن المبــدأ التــوجيهي والعبــارة الأخــيرة مــن الفقــر. الــشأن
يحـدد بـشكل جيـد الطـابع الـذاتي لهـذا        ) “المنظمة مصدِرة البيان فيه الإعـلان بوصـفه تحفظـاً          أو

الموقف، الذي لا يُفرَض، لا على الجهـة المـصدِرة للإعـلان الأول ولا علـى الأطـراف المتعاقـدة                    
  .الأخرى) المعنية(أو 
 ٣-١ إلى المبــادئ التوجيهيــة مــن ٣-٩-٢ة الثانيــة مــن المبــدأ التــوجيهي وتــشير الفقــر  )٧
، الـــتي تـــبين معـــايير التمييـــز بـــين التحفظـــات والإعلانـــات التفـــسيرية وأســـلوب  ٣-٣-١ إلى

  .تطبيقها
ومـــع أن للـــدول والمنظمـــات الدوليـــة الحريـــة في مـــا تُـــصدِره مـــن ردود أفعـــال علـــى   )٨

 لــذلك صــيغت الفقــرة الثانيــة المــذكورة -راف أخــرى الإعلانــات التفــسيرية الــصادرة عــن أطــ
) الــدول والمنظمــات الدوليــة( فهــي - “ينبغــي” ومــن هنــا اســتخدام عبــارة -بــشكل توصــية 

__________ 

  .)المرجع نفسه(انظر أيضاً الإعلان المطابق الصادر عن النرويج . ١ -الفصل السادس عشر ، المرجع نفسه ) ١٤١٢(
طلاع على مثال صارخ على ذلك، انظر ردود الأفعال على الإعلان التفسيري الصادر عـن باكـستان بـشأن                   للا ) ١٤١٣(

 )أعـــلاه، ٤) ب( ٤فقـــرة الانظـــر ( الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة،      الـــدوليدهـــالع
  .Multilateral Treaties…, chap. IV.3و

  .٣-٣-١ إلى ٣-١انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٤١٤(
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 الـتي ينبغـي لجهـاز قـد يـتم إنـشاؤه       -تجازف في حال عدم أخذها بالمبادئ التوجيهية المذكورة       
  .للبت في هذا الأمر أن يسترشد بها في ذلك

  
   في صوغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييفالحق  ٤- ٩- ٢  

يجوز لأي دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة ولأي دولـة أو منظمـة دوليـة يحـق لهـا أن                          
تـصبح طرفـاً في المعاهـدة أن تـصوغ في أي وقـت موافقتـها علـى إعـلان تفـسيري أو معارضـته           

  .إعادة تكييفه أو
  

  التعليق    
 ٤-٩-٢ســي المتمثــل في توافــق الآراء، فــإن المبــدأ التــوجيهي   اســتناداً إلى المبــدأ الأسا  )١

يُجَسِّد ما تتمتع به الـدول والمنظمـات الدوليـة مـن حريـة واسـعة في إصـدار ردود أفعالهـا علـى               
  . سواءً كانت تقبلها أم تعترض عليها أم تعتبر أنها، في الواقع، بمثابة تحفظ-إعلان تفسيري 

ن حيــث المبــدأ إصــدار ردود الفعــل علــى الإعلانــات  يتعلــق بالآجــال، يمكــن مــ وفيمــا  )٢
ذلك أن التفسير يرافق المعاهدة ما بقيت، ولا نرى داعيـاً لحـصر ردود              . التفسيرية في أي وقت   

الفعل على الإعلانات التفسيرية في أي آجال في حين لا تخضع الإعلانات ذاتها كقاعـدة عامـة                
  .)١٤١٥()ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك(لأي آجال، 

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن يكــون بإمكــان كــل مــن الــدول المتعاقــدة والمنظمــات       )٣
ــها لأن تكــون طرفــاً في           ــا صــفة تؤهل ــة الــتي له ــات الدولي ــدول والمنظم ــدة، وال ــة المتعاق الدولي

 -المعاهدة، أن تصوغ رد فعـل صـريح علـى الإعـلان التفـسيري بمجـرد مـا يتنـاهى إلى علمهـا                        
ردود الفعـل علـى الإعلانـات التفـسيرية قبـول التحفظـات والاعتـراض         وفي هذا الـصدد، تـشبه       

ــشره      -عليهــا  ــصدر الإعــلان هــو المــسؤول عــن ن أو عــدم ( علــى أســاس أن الطــرف الــذي يُ
المنظمات الدولية غـير المتعاقـدة لـن تُحـدث بالـضرورة       ردود فعل الدول أو  ، وأن )١٤١٦()نشره

صادرة عن طرف متعاقد، ولن يكون لهـا حتمـاً          نفس الأثر القانوني المترتب على ردود الفعل ال       
ما دامت الدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي صـدر عنـها رد الفعـل لم تعـرب عـن موافقتـها                        أي أثر 

ولذا يبدو من المنطقي جداً أن يقبل الأمـين العـام بـلاغ إثيوبيـا بـشأن معارضـتها                   . على الالتزام 

__________ 

  .عليق عليه والت٤-٤-٢، والمبدأ التوجيهي ٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣٢إلى ) ٢١انظر الفقرات من  )١٤١٥(
 .٥-٩-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ١٤١٦(
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 اليمنية بشأن اتفاقية مونتيغو باي بـالرغم مـن          للإعلان التفسيري الصادر عن الجمهورية العربية     
  .)١٤١٧(الاتفاقية عدم تصديقها على

  
  شكل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٥- ٩- ٢  

  .يُفضَّل أن يتم صوغ الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه كتابة  
  

  التعليق    
قبـــول و الإعلانـــات التفـــسيرية بـــينردود الفعـــل الملمـــوس خـــتلاف اعلـــى الـــرغم مـــن   )١

 - علـى أكـبر نطـاق ممكـن          إشهارها أن يتم يبدو من المناسب    فإنه  التحفظات والاعتراض عليها،    
، )١٤١٨(تقـع تحـت طائلـة أي التـزام قـانوني في هـذا الـصدد                علماً بأن الدول والمنظمات الدولية لا     

  . إشهارته لها من فل بما ك الأثر القانوني الذي يمكن أن تتوقعه منها سيرتهن إلى حد كبيروأن
مقترنة بالآثـار الناشـئة     (، في تلك الآثار القانونية      )١٤١٩(ودون الخوض، في هذه المرحلة      )٢

 مـن نافلـة القـول        فـإن  تنعكس على تفـسير المعاهـدة المعنيـة وتطبيقهـا،          التي) عن الإعلان الأولي  
خـلال عمـر المعاهـدة؛      مـا  أن تقـوم بـدور  شـأنها   مـن هذه الإعلانات الانفراديـة الإشارة إلى أن   

وقـد أبـرزت    . فتلك علة وجودها، وذلك هو القصد من لجوء الدول والمنظمات الدوليـة إليهـا             
 :تكتسيه هذه الإعلانات من أهمية من الناحية العملية محكمة العدل الدولية ما

قاطعـاً  إذا لم يكن التفسير الذي تعطيه الأطراف نفـسها للـصكوك القانونيـة              ”    
 أحـد كـبيرة عنـدما يتـضمن إقـرارَ         ثبوتيـة   مدلولها، فإنه يحظى مع ذلـك بقـوة         في تحديد   

  .)١٤٢٠(“صكالأطراف بما عليه من التزامات بموجب 
وفي دراسة أجراها روزاريو سـابييترا بـشأن الإعلانـات الانفراديـة، أبـرز أيـضاً الأهميـة                    )٣

 :التي تكتسيها الردود على الإعلانات التفسيرية، التي

وســتكون الإعلانــات مفيــدة ]. نــةلمنازعــة معيّ[ في إيجــاد حــل بنــاءةهمة ستــساهم مــسا”  
 ر في حالـــــة غيـــــاب المنازعـــــات، عنـــــد ظهـــــور مـــــشكلة بـــــسيطة فيأكثـــــر للمفـــــسّ

  .)١٤٢١(“التفسير

__________ 

  .Multilateral Treaties…, chap. XXI.6انظر  ) ١٤١٧(
  .من هذا التعليق) ٤انظر الفقرة  ) ١٤١٨(
  .٣-٧-٤ ، و)٢، الفقرة ١-٧-٤انظر بصفة خاصة المبدأين التوجيهيين  ) ١٤١٩(
 .International Status of South-West Africa, I.C.J. Reports 1950, pp، ١٩٥٠يوليـه  / تموز١١الفتوى المؤرخة  ) ١٤٢٠(

135-136.  
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ورغم الفائدة الأكيـدة الـتي تنطـوي عليهـا الإعلانـات التفـسيرية، لـيس لـصالح المفـسر                      )٤
 والمنظمـات الدوليـة الأخـرى المعنيـة مـن تحديـد              تمكين الـدول    في أيضاً والقاضي فحسب، وإنما  

في  وقـد أشـير      .تطالب بـالإبلاغ عـن الإعـلان       موقفها الخاص إزاء الإعلان، فإن اتفاقية فيينا لا       
 :نهإلى أ الإعلانات التفسيرية  المتصل بشكل١-٤-٢التعليق على المبدأ التوجيهي 

التحفظــات وإبــلاغ تطبيــق القواعــد المتعلقــة بــشكل ... ولا يمكــن ببــساطة ”    
التحفظــات علــى الإعلانــات التفــسيرية البــسيطة الــتي يمكــن إصــدارها شــفوياً، والــتي     
سيكون من التناقض اشتراط إبلاغهـا رسميـاً إلى الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى                  

  .)١٤٢٢(“المعنية
يتعلــق بــالردود علــى هــذه الإعلانــات   ولــيس ثمــة أي ســبب لاتبــاع نهــج مختلــف فيمــا   )٥

الحــال عليــه  مــن المحبــذ بتاتــاً فــرض إجــراءات شــكلية أكثــر صــرامة ممــا  ولــن يكــونيرية، التفــس
غير أنه يـتعين تـوخي القـدر نفـسه مـن            .  عليها بخصوص الإعلانات التفسيرية، التي جاءت لتردّ     

يكفي من الإشهار لردودهـا علـى الإعـلان          المنظمات الدولية ما   إذا لم تكفل الدول أو    : الحيطة
وإذا كــان أصــحاب الــردود . ض نفــسها لمخــاطر عــدم تحقــق الآثــار المتوقعــةتعرّالتفــسيري، فــس

سيما في حالـة حـدوث منازعـة، فالأجـدر            ولا ،يودون أن تراعى مواقفهم عند تطبيق المعاهدة      
 القـانوني   الوثوقمقتضيات  تلبية  لسواءً   ،صوغ هذه الردود كتابياً    ب بهم على الأرجح أن يقوموا    

بـديل المتعلـق باسـتخدام الـشكل الكتـابي مـن عـدم اسـتخدامه لا يتـرك                  وال.  نـشرها  تاحةأول لإ 
  تكــون أنــسب مــن عبــارة“يفــضل”لــذلك رأت اللجنــة أن عبــارة . مجــالاً لأيــة حلــول وســط

والمبــدأ ) تعليــل التحفظــات( ٢-١-٢ المــستخدمة في نــصّ المبــدأ التــوجيهي  “قــدر الإمكــان”
ليـــل الموافقـــة والمعارضـــة وإعـــادة تع (٦-٩-٢ و) تعليـــل الاعتراضـــات (٩-٦-٢التـــوجيهي 
  . مما يوحي بوجود مثل هذه الحلول الوسط) التكييف

 في شكل توصية فقط، موجهـة إلى الـدول        ٥-٩-٢واعتمدت اللجنة المبدأ التوجيهي       )٦
فهي لا تنطوي علـى قاعـدة قانونيـة ملزِمـة، بـل تـنمّ عمـاً تـراه اللجنـة، في                      . والمنظمات الدولية 

 للـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة مـن مـصلحة مفهومـة تمامـاً في إبـرام                  غالبية الحـالات، مـا    
معاهـدة، أو مـا لأيـة دولـة أو منظمـة دوليــة مؤهلـة لأن تـصبح طرفـاً في معاهـدة صـدر إعــلان           

 وهــو مــا يفــسر اســتخدام -وغــني عــن البيــان . )١٤٢٣(تفــسيري بــشأنها، مــن مــصلحة في ذلــك

__________ 

 .٢٧٤ أعلاه، الصفحة ١٢٩، الحاشية R. Sapienzaانظر  ) ١٤٢١(
  .من التعليق) ١الفقرة  ) ١٤٢٢(
  .٤-٩-٢يتعلق بالكيانات التي يجوز لها صوغ موافقة أو معارضة أو إعادة تكييف، انظر المبدأ التوجيهي  فيما ) ١٤٢٣(
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تظـل حـرة في أن تكتفـي    ) دول أو المنظمـات الدوليـة  ال ـ( أن هـذه الكيانـات      - “ينبغي”عبارة  
  .بإصدار إعلانات تفسيرية إذا ما ارتأت ذلك

، الـذي يوصـي واضـعي       ١-٤-٢ مقابل للمبـدأ التـوجيهي       ٥-٩-٢والمبدأ التوجيهي     )٧
  .الإعلانات التفسيرية بأن يصوغوها كتابةً

  
  تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف  ٦- ٩- ٢  

ــي أن ت ــ   ــدر       ينبغ ــه، ق ــادة تكييف ــسيري أو معارضــته أو إع ــلان تف ــى إع ــة عل بين الموافق
  .الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها

  
  التعليق    

للأسباب ذاتها التي تبرر، بنظر اللجنة، التفضيل الذي ينبغي إيلاؤه لصياغة الإعلانـات               )١
وصـــي الـــدول  الـــذي ي٦-٩-٢، اعتمـــدت اللجنـــة المبـــدأ التـــوجيهي )١٤٢٤(التفـــسيرية كتابـــةً

والمنظمات الدولية المخَوَّلة إصدار ردود فعل على إعلان تفـسيري بـأن تبـيِّن الأسـباب الموجِبـة                  
 لــصوغ موافقتــها علــى الإعلانــات التفــسيرية أو معارضــتها لهــا أو إعــادة تكييفهــا علــى شــاكلة

 )١٤٢٥(يتعلــق، مــثلاً، بالأســباب الموجبــة لــصوغ التحفظــات      اعتمــد مــن توصــيات فيمــا    مــا
  .)١٤٢٦(عتراضات على التحفظاتوالا
، ، تحـرص الـدول    )١٤٢٧(وفضلاً عن ذلك، وكما يتبـيَّن مـن الممارسـة المـشروحة أعـلاه               )٢

، الـدوافع الـتي تـبرر في نظرهـا موافقتـها         ن، بـشكل مفـصل جـداً أحيانـاً        بوجه عام، على أن تبـيّ     
بة للمفـسر  إعادة تكييفه؛ وليـست هـذه الـدوافع مفيـدة بالنـس             أو معارضتها له  على الإعلان أو  

المنظمـة الدوليـة صـاحبة الإعـلان التفـسيري           بل يمكن أيضاً أن توجه انتبـاه الدولـة أو          :فحسب
إلى النقاط التي يُرى أنها مثـار خـلاف في إعلانهـا، وأن تجعلـها، عنـد الاقتـضاء، تراجـع إعلانهـا                       

  . في مجال الإعلانات التفسيرية“الحوار بشأن التحفظات”يعادل  وهو ما -تسحبه  أو
غير أن اللجنة قد تساءَلت عما إذا كان من المناسب توسيع نطاق هـذه التوصـية، مـن                   )٣

فإضـافة إلى أن هـذه الممارسـة نـادرة          . تعليل الإعلانات التفـسيرية بحيـث تـشمل الموافقـة عليهـا           

__________ 

  .تعليق عليه وال٥-٩-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٢٤(
  . والتعليق عليه٢-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٢٥(
  . والتعليق عليه٩-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٢٦(
مـن التعليـق علـى المبـدأ        ) ٤  والفقـرة  ٢-٩-٢مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           ) ٩إلى  ) ١انظر الفقـرات مـن       ) ١٤٢٧(

  .٣-٩-٢التوجيهي 
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، يمكن الاعتقاد أن الموافقة تُعزى إلى الأسباب ذاتها التي دعت إلى إصدار الإعـلان               )١٤٢٨(للغاية
ومع أن بعـض أعـضاء   . )١٤٢٩(ه، علماً بأن تلك الأسباب مَرَدُّها الصيغة ذاتها لذلك الإعلان      ذات

سـيما إذا كـان الإعـلان التفـسيري          لا(اللجنة يرون أن تعليل الموافقة ربما يكون مَصدَرَ التباس          
قامـة  ، فإن غالبية أعضاء اللجنة قد رأوا عدم وجوب إ         )نفسه معلَّلاً وإذا كان التعليلان مختلفين     

 سـيما وأنـه،   -في هذا الشأن بين مختلف فئات ردود الأفعال علـى الإعلانـات التفـسيرية            . تمييز
 مُجَرَّدَ توصية بـسيطة لـيس لهـا أثـر ملـزِم      ٦-٩-٢في هذه الحالة أيضاً، يشكل المبدأ التوجيهي    

  .لصاحب الموافقة
أي  ولكـن في  . هوينطبق هـذا أيـضاً علـى معارضـة الإعـلان التفـسيري أو إعـادة تكييف ـ                  )٤

حال، فإن عرض الأسباب الموجِبة لإصدار رد الفعل قد يكون مفيداً في إطار الحوار فيمـا بـين                  
  .الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة والكيانات المؤهلة لأن تصبح أطرافاً

  
  صوغ وإبلاغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييف  ٧- ٩- ٢  

ــة     ــادئ التوجيهيـــــ ــسري المبـــــ   ،٦-١-٢ ، و٥-١-٢ ، و٤-١-٢ ، و٣-١-٢تـــــ
ــضيه اخــتلاف الحــال، علــى الموافقــة علــى إعــلان      ٧-١-٢ و ، مــع إجــراء التعــديل الــذي يقت

  .تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه
  

  التعليق    
إن صياغة رد الفعل على إعلان تفسيري كتابةً، سواءً كـان رد الفعـل يتعلـق بالموافقـة                    )١

ــلان التفــسيري أ   ــى الإع ــه  عل ــل بــين    )١٤٣٠(و بمعارضــته أو بإعــادة تكييف ــسِّر نــشر رد الفع ، تُيَ
ــة         ــدول أو المنظمــات الدولي ــدة أو ال ــدة أو المنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــة أو ال ــات المعني الكيان

  .الأخرى الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها
 قانوني ملـزِم، تعتقـد اللجنـة اعتقـاداً     وعلى الرغم من أن نشر رد الفعل ليس له أي أثر            )٢

راسخاً أن ذلك هـو في مـصلحة أصـحاب ردود الفعـل علـى إعـلان أُحـادي الجانـب وكـذلك             
في مصلحة مجمل الكيانات المعنية، وأن صياغة وإبلاغ رد فعـل مـا يمكـن أن يتبـع بـالإجراءات                    

 وهـي، في الواقـع،      - مـا    الواجبة التطبيق على الأنواع الأخرى من الإعلانـات المتـصلة بمعاهـدة           
   المتــــصلة بــــالتحفظين٧-١-٢ إلى ٣-١-٢ أي المبــــادئ التوجيهيــــة مــــن -متــــسقة للغايــــة 

__________ 

  .، أعلاه١-٩-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٤٢٨(
انظـر  (بتعليل الإعلانات التفسيرية ذاتها      ذا هو السبب الرئيسي لعدم قيام اللجنة بتضمين دليل الممارسة توصيةً          ه ) ١٤٢٩(

  ).٤-٤-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي) ١٠الفقرة 
  .،٥-٩-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٣٠(
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 مـن  ٨-٦-٢يتعلق بالإعلانات التفسيرية، وتلك المتصلة بـالتحفظ          فيما ٧-٤-٢ و ١-٤-٢
 من الجهة الأخرى، فيما يتعلق، على التوالي، بالاعتراضات علـى التحفظـات             ٥-٨-٢ و جهة
ونظـراً لأن هـذه المبـادئ التوجيهيـة جميعهـا قـد صـيغت علـى غـرار، المبـادئ           . لها الصريح وبقبو

التوجيهية المتصلة بالتحفظات فقد بدا من الكافي الإشارة إلى الأحكام الواجبة التطبيـق عليهـا،               
  . مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال

يتعلـق بـصياغة     ت، فهـذه القواعـد، فيمـا      إلا أنه، وخلافاً لما يحدث في صياغة التحفظـا          )٣
وإبلاغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية ليس لهـا سـوى صـفة اختياريـة، ولـيس للمبـدأ                   

  .“ينبغي” سوى صفة التوصية، وهو ما يتبيَّن من عبارة ٧-٩-٢التوجيهي 
، ٧-٩-٢وتساءلت اللجنة عمـا إذا كـان مـن المناسـب الإشـارة، في المبـدأ التـوجيهي             )٤

وقد أُبدي رأي مفـاده أنـه، نظـراً         .  المتعلق بوظائف الجهة الوديعة    ٧-١-٢إلى المبدأ التوجيهي    
... تتحقــق الجهــة الوديعــة ممــا إذا كــان الــتحفظ ” يقــضي بــأن ٧-١-٢لأن المبــدأ التــوجيهي 

تخـضع   ، وقوامـه أن الإعلانـات التفـسيرية لا        “على المعاهدة يـستوفي الأصـول الـسليمة الواجبـة         
بَيـدَ أنـه، نظـراً لاحتمـال وجـود          . مقتضيات شكلية معيَّنة فلا داعيَ إلى إدراج إشـارة إليـه          لأية  

، )١٤٣١()إذا اسـتبعدت المعاهـدة صـياغتها      (حالات تكون فيها الإعلانات التفسيرية غير جـائزة         
 الـذي يحـدد الإجـراء الواجـب اتباعـه           ٧-١-٢فقد رئي أنه يلزم الإشـارة إلى المبـدأ التـوجيهي            

  .باين الآراء في مثل هذه الحالاتفي حال ت
  

  انعدام قرينة الموافقة أو المعارضة  ٨- ٩- ٢  
  .لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته  - ١  
، يجـــوز، في ٢-٩-٢  و١-٩-٢بـــالرغم مـــن أحكـــام المبـــدأين التـــوجيهيين   - ٢  

ــن       ــسيري أو معارضــته م ــى إعــلان تف ــة عل ــتنتاج الموافق ــدول  حــالات اســتثنائية، اس  ســلوك ال
  .المنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة أو
  

  التعليق    
 إطــاراً عامـــاً وينبغـــي قراءتــه بـــالاقتران مـــع المبـــدأ   ٨-٩-٢يُرســي المبـــدأ التـــوجيهي    )١

 الــذي يتنــاول علــى الأخــص الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه ســكوت دولــة ٩-٩-٢التــوجيهي 
  . ن تفسيريمنظمة دولية إزاء إعلا أو

__________ 

 ). جواز الإعلانات التفسيرية (٥-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٣١(
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وكما يتبـيَّن مـن تعريفَـي الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري والاعتـراض عليـه المقـدمين في                        )٢
ــدأين التـــوجيهيين  ــة   ٢-٩-٢  و١-٩-٢المبـ ــإن كـــلاً مـــن الإعـــلان التفـــسيري والمعارضـ ، فـ

يترجَمان من حيث المبدأ إلى إعلان أُحادي صادر عن دولة أو منظمة دولية يُبدي فيـه صـاحبه              
  .ه أو عدم موافقته على التفسير المقدم في الإعلان التفسيريموافقت

ــرة        )٣ ــواردة في الفق ــة ال ــسكوت، بموجــب القرين ــبر ال ــة التحفظــات، يعت ــن ٥وفي حال  م
وقـد لاحظـت محكمـة العـدل الدوليـة بالفعـل في             .  للقبـول  ا، مرادفـاً   فيين ـ تي مـن اتفـاقي    ٢٠ المادة

قـة الـضمنية علـى التحفظـات مـن أهميـة كـبيرة          تكتـسيه المواف   ام ـ” ١٩٥١فتواها الصادرة عـام     
 مكانـةً مهمـة     )١٤٣٣(، كما أن أعمال لجنة القانون الدولي بـوّأت القبـولَ الـضمني            )١٤٣٢(“للغاية

 :ما يليفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً هموبرر السير . منذ البداية

ل  الــذي نقترحــه، يــنعكس قبــو ‘المــرن’في إطــار النظــام [...]  أنــه صــحيحٌ”    
 دولـة أخـرى علـى العلاقـات بـين هـاتين الـدولتين        صـاغته نة لتحفظ رفض دولة معيّ  أو

ــد وضــع     ــبوجــه خــاص، ومــن ثم، فربمــا لم يعــد تحدي ــاً علــى غــرار  ال تحفظ أمــراً ملحّ
بيـد أنـه مـن غـير المستـصوب إلى حـد              .نظـام القبـول بالإجمـاع     في  كان عليه الحـال      ما

 امتناعهــا عــن صــوغ ملاحظــات علــى مبحكــمــا يبــدو، أن يكــون لدولــة،  بعيــد، علــى
 علاقاتهــا إزاء تحفــظ، حــق التمــادي في موقفهــا الغــامض إلى أجــل غــير مــسمى تقريبــاً 

  .)١٤٣٤(“التحفظصاغت بالدولة التي [...] 
مقابــــل الإعلانــــات  (يتعلــــق بالإعلانــــات التفــــسيرية البــــسيطة      فيمــــا يوجــــدولا  )٤

اللتان يرد مـضمونهما    (من اتفاقيتي فيينا     ٢٠ من المادة    ٥ قاعدة مقابلة للفقرة     )١٤٣٥()المشروطة
ــوجيهي   ــدأ الت ــشأن   )٢-٨-٢في المب ــدعو إلى القلــق في هــذا ال ــا ي ــاك م ــيس هن ــع . ، ول وفي واق

تحديـد أو توضـيح المـدلول أو البعـد الـذي      ”الأمر، لا يرمي الإعلان التفـسيري بطبيعتـه إلا إلى      
أنـه لا يـضع بتاتـا أي شـرط        ، بيـد    “علـى المعاهـدة أو بعـض أحكامهـا        الإعلان   صاحبيضفيه  

يترتـــب علـــى قبـــول أو رفـــض الـــدول   ولا .)١٤٣٦(علـــى قبـــول صـــاحب الإعـــلان للمعاهـــدة 
 القـانوني   وضـع ة علـى ال   المنظمات الدولية الأخرى للتفـسير الـوارد في الإعـلان أي تـأثير البت ـّ              أو

__________ 

)١٤٣٢ ( I.C.J. Reports 1951 ٢١ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
، ٨١٥ و ٨١٤ان  أعـلاه، الـصفحت  ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l'article 20 (1969)انظـر   ) ١٤٣٣(

 ٤٩٩ أعــلاه، الــصفحتان ١٠٨٧، الحاشــية Vienna Convention Article 20 1969، و ٣٢ و ٣١الفقرتــان 
  .٣٠  و٢٩، الفقرتان ٥٠٠ و

)١٤٣٤ ( First report on the law of treaties, (A/CN.4/144), Yearbook ... 1962, vol. II, p. 67, para. 15.  
  .٤-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٣٥(
  .المرجع نفسهانظر . يختلف الوضع بطبيعة الحال عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية المشروطة ) ١٤٣٦(
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 .وال حـال مـن الأح ـ     في أي   متعاقـداً  لصاحب الإعـلان إزاء المعاهـدة؛ إذ يـصبح أو يبقـى طرفـاً             
وليس لتمادي الأطراف الأخرى في السكوت أي أثر على الدولة أو المنظمـة صـاحبة الإعـلان                 

يمكــن أن يحــول دون أن  فــذلك الــسكوت لا: في المعاهــدةصــفتها طرفــاً التفــسيري مــن حيــث 
مـن  ) ج( ٤، بخلاف ما قد يقع في حالة التحفظات المبداة بموجب الفقـرة             تصبح أو تبقى طرفاً   

ــادة  ــاقيتي مــن٢٠الم ــرة     اتف ــواردة في الفق ــة ال ــو أن القرين ــا ل ــادة نفــسها لم تكــن   ٥ فيين  مــن الم
 .موجودة

ا إذا كـان ثمـة، في غيـاب         م ـّالـسؤال ع  التحفظات، فإن   على  القياس  بدأ  وما لم يؤخذ بم     )٥
 اًقائمــبالتــالي ظــل ي معارضــتهاالموافقــة علــى الإعلانــات التفــسيرية أو  تفيــد رد صــريح، قرينــة 

. أنــه في واقــع الأمــر، لا يمكــن أن يكــون الــرد علــى هــذا الــسؤال ســوى بــالنفي  بيــد . بأكملــه
  .  من هذا القبيليعقل، بطبيعة الحال، أن يخلّف السكوت في حد ذاته أثراً قانونياً فلا
فعلـى  . فقـه الالـرأي الـراجح في   وعلى أي حال، يبدو أن هذا هو الموقف الـذي اتخـذه            )٦

  :حد قول فرانك هورن
امل مع الإعلانات التفـسيرية بوصـفها تفـسيرات مقدمـة علـى نحـو            يجب التع ”    

 في أنـه    القاعـدة العامـة    وتتمثل   .مبادئ التفسير إلا   تحكمها بالتالي    لاانفرادي، وينبغي أ  
ولا يـنجم   .أي طـرف آخـر في المعاهـدة     ضـد   التفـسير الانفـرادي     يجوز الاسـتظهار ب    لا

يعـدو أن    ذلك لا ف ـ .تلقـائي  بـشكل    اعـن افتـراض قبوله ـ    الأخـرى   الـدول   تصرف  عدم  
 حـصول   ، مجتمعـةً  ،سوى واحـد مـن العوامـل التراكميـة العديـدة الـتي قـد تثبـت                يكون  
يقتـضي  س هفي هـذا الـصدد، رغـم أن ـ       مؤسـسة الإغـلاق الحكمـي مهمـة         ولعـل    .القبول

  .)١٤٣٧(“ لقبول التفسيرالأخرىوجود دلائل أكثر صراحة على استعداد الدول 
 ولا يمكـن  -معارضـة  موافقـة أو  عدم صـوغ رد فعـل   اعتبار  لا يمكن بالتالي ورغم أنه     )٧

 ٩-٩-٢وهـو مـا يحـدده بـشكل أكثـر صـراحةً المبـدأ التـوجيهي           (افتراض ذلك على الإطـلاق      
 مـن   يتـبين أيـضاً   ،  )يتعلق بالتزام الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـسكوت إزاء إعـلان تفـسيري               فيما

 قبـول، في حـالات معينـة، وفقـاً لمبـادئ      موقف فرانك هورن أن السكوت يمكن أن يتحول إلى    
 ٣١مـن المـادة   ) ب( ٣حسن النية، وبوجه أخص في إطار تفـسير المعاهـدات، بموجـب الفقـرة              

أي ”تنص علـى أنـه عنـد تفـسير المعاهـدة، يـتعين أن تؤخـذ في الاعتبـار                    تي فيينا والتي    من اتفاقي 
ولـيس مفهـوم     .“تفسير المعاهـدة  ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الأطراف بشأن          

__________ 

)١٤٣٧ ( F. Hornأعلاه ٢٥ ، الحاشية ) ؛ وانظـر أيـضاً   )الحواشي محذوفـةD.M. McRae  الـصفحة    أعـلاه، ١٢٩، الحاشـية
١٦٨.  
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 في المـادة    ١٩٦٩تـنص اتفاقيـة فيينـا لعـام         ، إذ   في حد ذاته بغريب عن قانون المعاهـدات       الإقرار  
 : منها على ما يلي٤٥

نهائهـــا لإ لإبطـــال معاهـــدة أو   للدولـــة أن تحـــتج بـــسببٍ  لا يعـــود جـــائزاً ”    
 ٦٠ المــادتين أو ٥٠ إلى ٤٦مــن الانــسحاب منــها أو تعليــق نفاذهــا بمقتــضى المــواد  أو
  :، إذا كانت، بعد أن أصبحت على علم بالوقائع٦٢ و
  [...]  )أ(    
ــد وافقــت ضــمناً     )ب(     ــا ق ــسلكها، يتحــتم اعتباره ــسبب م ــى صــحة   ب عل

  .“ للحالةالمعاهدة أو على إبقائها نافذة المفعول أو استمرار العمل بها، تبعاً
 مع الحالـة    ذاتهالحكم، مع تكييفه في الوقت       هذا   ١٩٨٦ لعام   فيينا من اتفاقية    ٤٥وتردد المادة   

  .لمنظمات الدوليةباالخاصة 
، بل مـن     المعني، ويبدو من العسير جداً     “للمسلك” يقدم تعريفا  غير أن هذا الحكم لا      )٨

منظمــة أن تحــتج فيهــا صــراحةً   الظــروف الــتي يــتعين علــى دولــة أوالمــستحيل، أن نحــدد مــسبقاً
. )١٤٣٨(ممارسة تبلورت علـى أسـاس هـذا الإعـلان           أو  تفسيرياً ناًلتفادي اعتبارها قد قبلت إعلا    

عـدم صـوغ رد     محددة يـصبح    متى وفي أي ظروف     وبعبارة أخرى، يصعب بوجه خاص تحديد       
لجنـة ترسـيم الحـدود بـين     شـددت  وعلى هذا المنوال، .  للقبولمعادلاًفعل على إعلان تفسيري    

 :يلي على ماإريتريا وإثيوبيا 

ابع ومدى السلوك الذي من شأنه أن يتمخض عـن تغـيير            من البديهي أن ط   ”    
ولقـرار محكمــة  . في المعاهـدة إنمـا يعـودان إلى تقــدير المحكمـة في كـل قـضية علــى حـدة       

.  بهـذا الموضـوع علـى وجـه العمـوم           وثيقـة   صـلة  Temple المعبد في قضية    الدوليةالعدل  
أسـباب معقولـة     أتاه طرف معيّن وتوافرت بـشأنه        مسلكففي هذا الصدد، بعد تحديد      

 إذا هـو لم يوافـق عليـه، خلـصت           تدفع إلى التوقع بأن الطرف الآخر سيرفـضه صـراحةً         
 الطـرف الأول  مـسلك المحكمة إلى أن الطرف الثاني قد حيل دون طعنه في صحة وأثر           

ــه قــد مُ أو ــة . نــع مــن ذلــك أن مختلــف النعــوت، مــن قبيــل   وأُطلقــت علــى هــذه العملي
بيــد أن . المــستتر الاتفــاق الــضمني أو ، أوالإقــرار ، أوالاســتبعاد ، أوالإغــلاق الحكمــي

الامتنـاع    أو المـسلك مسار   الفعل أو : العناصر تظل هي نفسها في كل حالة على حدة        
يــتم تحــت ســلطته، والــذي يفــصح عــن رأيــه إزاء  الــذي يقــدم عليــه أحــد الأطــراف أو
؛ ومعرفـة   رفـاً سـواء كـان منـشؤها معاهـدة أم ع          -مضمون القاعـدة القانونيـة المنطبقـة        

__________ 

  .٣٤٧، العدد ٤٣٠ أعلاه، الصفحة ٣٥١، الحاشية C. Rousseau انظر بصفة خاصة ) ١٤٣٨(
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بالامتناع عنـه، سـواء كانـت هـذه المعرفـة حقيقيـة أم               الطرف الآخر بذلك السلوك أو    
مستنبطة على نحو معقول؛ وعدم قيام الطرف الثاني، في أجل معقول، بـرفض الموقـف               

  .)١٤٣٩(“بالنأي بنفسه عن هذا الموقف الذي اتخذه الطرف الأول أو
قـدم، بـشكل مجـرد، مبـادئ توجيهيـة واضـحة            ومن ثم، يبدو أنه مـن غـير الممكـن أن ن             )٩

، أثــرا يــنم عــن قبــول ســكوتها قــد أحــدثت، بفعــل الــساكتةليتــسنّى معرفــة مــتى تكــون الدولــة 
يمكــن معرفــة ذلــك إلا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، في ضــوء    ولا. إغــلاق حكمــي أو

 .الةملابسات الح

تي تـــستكمل المبـــدأين ، الـــ٨-٩-٢لـــذلك فـــإن الفقـــرة الأولى مـــن المبـــدأ التـــوجيهي   )١٠
المـادة    مـن  ٥، تحدد دون لبس أن الافتراض الوارد في الفقـرة           ٢-٩-٢  و ١-٩-٢التوجيهيين  

أمـا الفقـرة الثانيـة فتقـر بأنـه، اسـتثناءً لهـذا المبـدأ عـن المبـدأ                    .  من اتفاقيـة فيينـا غـير صـحيح         ٢٠
نظمـات الدوليـة المعنيـة     المتمخض عن المبدأين التوجيهيين المذكورين، فإن تَـصَرُّف الـدول أو الم           

  .قد يعادل، حسب الظروف، سواءً الموافقة على الإعلان التفسيري أم معارضته
، )وترد عينة موجزة منها في الفقـرات الـسابقة         (“الظروف ذات الصلة  ”ونظراً لتنوع     )١١
  .لم يتسن للجنة تحديدها بشكل أدقف
  

  السكوت إزاء إعلان تفسيري  ٩- ٩- ٢  
  .د سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليهلا يُستنتج من مجر  

  
  التعليق    

  في التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي   ) أو، بعبــارة أدق، غيــاب الممارســة  (إن الممارســة   )١
يتعلـق   ، توضـح الـدور الهـام الـذي تتركـه الـدول للـسكوت فيمـا                ١-٩-٢، وبخاصة   ٢-٩-٢

الإيجابيـة، بـل وحـتى الـسلبية، الـتي يـتم صـوغها هـي، في                 فـردود الفعـل     . بالإعلانات التفـسيرية  
لــذلك ينبغــي التــساؤل عمــا إذا كــان هــذا الــصمت المطيــق قــد يــنمّ عــن . الواقــع، نــادرة للغايــة

  . موافقة على التفسير المقدم من الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الإعلان التفسيري
تـهاك قاعـدة مـن قواعـد القـانون          انوثمة ملاحظة وردت في دراسة عن السكوت علـى            )٢

 الـسكوت في    يـنمّ لا  ”، حيـث ورد فيهـا أنـه         على هـذه الحالـة    ، وهي تنطبق انطباقاً تاماً      الدولي
__________ 

 Permanent، ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ١٣قرار محكمة التحكيم الدائمة المتعلق بترسيم الحـدود بـين إريتريـا وإثيوبيـا،      ) ١٤٣٩(

Court of Arbitration, UNRIAA, vol. XXV, p. 111, para. 3.9 الـرأي الفـردي الـشهير للقاضـي      أيـضاً  ؛ وانظـر
 .Temple of Preah Vihear, (Cambodia v. Thailand) case, I.C.J. Reports 1962, p. 40ألفارو الوارد في 
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ــه عــن شــيء    ــادر  حــد ذات ــه ق  .)١٤٤٠(“في الوقــت نفــسه الكــثير مــن الأشــياء  ‘ قــول’علــى لأن
.  في آن واحـد    عن الموافقة علـى التفـسير المقتـرح وعـدم الموافقـة عليـه             يمكن أن يعبر    السكوت  ف

مؤيـدة   تويمكن للدول أن تعتبر أنه ليس من الضروري أن ترد على الإعلان التفسيري ما دام              
 مـن وجهـة   ، كمـا يمكنـها أن تعتـبر هـذا التفـسير خاطئـاً      للموقف الذي أعربت عنه هذه الدول   

فلـن يأخـذ بـه طـرفٌ ثالـث          مهمـا كـان الحـال،        لأنـه    ،نظرها، وأن الجهر بذلك لا يجدي نفعـاً       
  .)١٤٤١(من المحال التثبت من صحة أي من هاتين الفرضيتينو . في حالة حدوث نزاعايدمح
 يعبر عن ذلك، حيـث يطبـق المبـدأ المطـروح بعبـارات أعـم                ٩-٩-٢والمبدأ التوجيهي     )٣

  . على السكوت بالتحديد٨-٩-٢في الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 
يعــادل الموافقــة علــى إعــلان   لا، مــن حيــث المبــدأ،الــسكوتعلــى الــرغم مــن كــون و  )٤

، في ظـروف    الـتي تلتـزم الـسكوت     الدولـة   إنه لـيس مـن المـستبعد أن تعتـبر           ، ف إقراره تفسيري أو 
في ظروف يكـون فيهـا الـسلوك        عدمه    أو تصرفهامعينة، قد قبلت الإعلان مع ذلك من خلال         

لمعـاكس، الـذي ينبغـي    وهذا اسـتثناء مـن المبـدأ العـام ا    . مشترطاً فيما يتصل بالإعلان التفسيري    
وعليـه، لا ينبغـي اعتبـار الـسكوت     . عدم الاستهانة بـه والـذي لا يكـون تلقائيـاً علـى الإطـلاق       

  .سوى عنصر من عناصر التصرف العام من جانب الدولة أو المنظمة الدولية المعنية
  

  جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية  -  ٣  
  تعليق عام    

 التعــاريف والجــزء الثــاني الإجــراء الواجــب اتباعــه لإبــداء   بعــد أن تنــاول الجــزء الأول   )١
التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية، يتمثل الغرض مـن الجـزء الثالـث مـن دليـل الممارسـة                  

  ).والإعلانات التفسيرية(في تحديد شروط صحة التحفظات على المعاهدات 

__________ 

)١٤٤٠ ( G. Buzzini, "Abstention, silence et droit international général”, Rivista di Diritto internazionale, 

2005/2, p. 382.  
 Heinrich Drost, "Grundfragen der Lehre vom internationalen Rechtsgeschäft", inانظـر في هـذا الـصدد     ) ١٤٤١(

D.S. Constantopoulos and Hans Wehberg (eds.), Gegenwartsprobleme des internationalen Rechts 

und der Rechtsphilosophie, Festschrift für Rudolf Laun zu seinem siebzigsten Geburtstag (Hamburg, 

Girardet 1953), p. 218: «Wann Schweigen als eine Anerkennung angesehen werden kann, ist 

Tatfrage. Diese ist nur dann zu bejahen, wenn nach der Sachlage − etwa nach vorhergegangener 

Notifikation − Schweigen nicht nur als ein objektiver Umstand, sondern als schlüssiger Ausdruck des 

dahinterstehenden Willens aufgefaßt werden kann»)  مسألة معرفة متى يمكن اعتبار السكوت قبولاً إنما هي
ب  مـثلاً في أعقـا  -يمكـن الـرد بالإيجـاب إلا إذا كـان الـسكوت، حـسب الظـروف الفعليـة           ولا. مسألة ظـروف  

  ).يمكن أن يفهم كمجرد حالة موضوعية، بل كتعبير قاطع عن الإرادة الكامنة إشعار مسبق، لا
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 “صـحة التحفظـات   ” وعلى إثر مناقشات معمقة، قـررت اللجنـة الإبقـاء علـى عبـارة               )٢
 )١٤٤٢(للإشارة إلى العمليـة الذهنيـة المتمثلـة في تحديـد مـا إذا كـان أي إعـلان انفـرادي تـصدره                      

منظمـــة دوليـــة ويهـــدف إلى اســـتبعاد أو تعـــديل الأثـــر القـــانوني لـــبعض أحكـــام          دولـــة أو
ار أثناء تطبيقها على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدوليـة، يمكـن أن يُحـدِث الآث ـ               )١٤٤٣(المعاهدة

  .التي تترتب أساساً على إبداء تحفظ ما
 مــن ٢مــن المــادة ) د( ١وقــد أقــرت اللجنــة، تقيــداً منــها بــالتعريف الــوارد في الفقــرة    )٣

 مــن دليــل الممارســة، بــأن جميــع الإعلانــات ١-١اتفاقيــات فيينــا، المقتــبس في المبــدأ التــوجيهي 
وكمـــا أوضـــحت اللجنـــة لكـــن، . الانفراديـــة الـــتي تـــستوفي هـــذا التعريـــف تـــشكل تحفظـــات

التعريــف يختلــف عــن ”، فــإن ٨-١يــدع مجــالاً للــبس في تعليقهــا علــى المبــدأ التــوجيهي  لا بمــا
تحفظ مــشروعاً أو غــير مــشروع، لكنــه يظــل تحفظــاً مــتى كــان  ـــ]لا[فقــد يكــون ... التنظــيم 

ــه   ــدقيق لطبيعــة    ”. )١٤٤٤(“مطابقــاً للتعريــف المتفــق علي ــد ال ــر مــن ذلــك أن التحدي بــل والأكث
ــق نظــام قــانوني معــين، ناهيــك عــن تقــدير            الإ ــات يُعَــد شــرطاً أوليــاً لا غــنى عنــه لتطبي علان

ولا يمكن الحكـم علـى صـحة صـك معـين أو عـدم صـحته وتقـدير نطاقـه القـانوني                       . مشروعيته
  .)١٤٤٥(“(...)وتحديد آثاره إلا بعد تعريفه بأنه تحفظ 

عــــدم ”  و“مــــشروعية”وفي بــــادئ الأمــــر اســــتخدمت اللجنــــة فعــــلاً مــــصطلحي   )٤
 “صـحة ” مفـضلة إياهمـا علـى        “illicéité ” و “licéité” ويقابلهما باللغة الفرنسية     “مشروعية

ــدم صــحة ” و ــضائها       “بطــلان” أو “ع ــها بعــض أع ــرب عن ــتي أع ــشاغل ال ــاة الم ــصد مراع  ق
 يـثير شـكوكاً بخـصوص       “صـحة ”وأعربت عنـها بعـض الـدول الـتي كانـت تـرى أن مـصطلح                 

 مـن   ٢ مـن المـادة   ) د( ١لتعريف التحفظـات الـوارد في الفقـرة         طبيعة الإعلانات التي تستجيب     
وفي الواقــع فــإن . )١٤٤٦(١٩اتفاقيــة فيينــا، ولكــن لا تفــي بالــشروط المنــصوص عليهــا في المــادة 

 يبدو لأغلبية أعضاء اللجنة محايداً تماماً بهذا الخـصوص وميزتـه أنـه لا يـؤدي             “صحة”مصطلح  

__________ 

 “تبديـه ”يمكـن أن تكـون لـه الآثـار الـتي يتوخاهـا صـاحب الـتحفظ، فـإن كلمـة                    نظراً لأن مجرد إبداء تحفظ لا      ) ١٤٤٢(
؛ غــير أن اتفاقيــات ))٧ و) ٦، الفقرتــان ١-٣انظــر أدنــاه التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  (كانــت أنــسب  ربمــا
 . واللجنة تمتنع مبدئياً عن الرجوع عن نص فيينا“تُصدره”تستخدم كلمة  فيينا

 ).١-١ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة (أو المعاهدة برمتها من جوانب معينة  ) ١٤٤٣(
 .من التعليق) ١الفقرة  ) ١٤٤٤(
 .١-١توجيهي من التعليق على المبدأ ال) ١٦انظر أيضاً الفقرة . من التعليق) ٢الفقرة  ) ١٤٤٥(
، A/C.6/48/SR.24، ١٩٩٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢انظــر بيــان المملكــة المتحــدة في اللجنــة الــسادسة بتــاريخ    ) ١٤٤٦(

 .٤٢الفقرة 
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، وهـي ميـزة محوريـة بالنـسبة         )١٤٤٧(ء الجدل الفقهي  إلى استنتاج خاطئ بشأن موقف اللجنة إزا      
مـسألة  ‘ الجـواز ’مـسألة   ”للتحفظات، التي يختلف فيها المدافعون عـن الجـواز والـذين يـرون أن               

ــسير للمعاهــدات؛          ــا مــسألة تف ــي في جوهره ــة إلى المعاهــدة وه ــتعين حلــها بالإحال ــة، وي أولي
ظات مقبولة أم لا باعتبارها مـسألة مـن   علاقة لها بمسألة ما إذا كانت الأطراف تعتبر التحف         ولا

ــة   ــسياسة العام ــسائل ال ــتحفظ      . )١٤٤٨(“م ــرى أن صــحة ال ــك وت ــارض ذل ــتي تع ــراف ال والأط
 مـن   ١٩من المـادة    ) ج(، وأن الفقرة    “تتوقف إلا على قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظ        لا”

 كأسـاس لتوجيـه     مجرد افتراض فقهي يمكن أن يُـستخدم      ” تبدو بالتالي    ١٩٦٩ اتفاقية فيينا لعام  
  .)١٤٤٩(“يتصل بقبول التحفظات، وليس أكثر من ذلك الدول فيما

 في اللغة الفرنسية لم يكـن     “illicéité” “غير مشروع ”وقد اتضح خاصة أن مصطلح        )٥
على أية حال ملائماً لوصف التحفظات التي لا تفي بشروط الـشكل والمـضمون الـتي تفرضـها        

الفعــل غــير المــشروع دوليــاً، في القــانون  ” اللجنــة أن وفي هــذا الــصدد، تــرى . اتفاقيــات فيينــا
الدولي، يستتبع مسؤولية صاحبه، ومن الجلي أن هذا لا ينطبق علـى إبـداء تحفظـات تتنـافى مـع         

  . )١٤٥٠(“تتفق مع موضوع المعاهدة أو هدفها لا أحكام المعاهدة التي تتناولها أو
  :لذا رأت اللجنة ما يلي  )٦

 باللغـة العربيـة يعـني أن إبـداء التحفظـات دون      (licéité) “وعمشر”أولاً، أنَّ مصطلح      •  
ــادة  ــة أو المنظمــة     ١٩ مراعــاة لأحكــام الم ــستتبع مــسؤولية الدول ــا ي ــات فيين  مــن اتفاقي

؛ ولهـذا  )١٤٥١(الدولية صاحبة هذا التحفظ، وهو ما لا ينطبق بالتأكيد علـى الحالـة هنـا     
د أن كانـت قـد اعتمـدت، في    السبب، قررت اللجنة في دورتيها الثامنة والخمـسين بع ـ       

 باعتبــاره مقــابلاً للكلمــة الإنكليزيــة) illicéité (“غــير مــشروع”فتــرة أولى، مــصطلح 
)impermissible (           الاستعاضـة  ١٩لنعت التحفظات التي تُبدى خلافـاً لأحكـام المـادة ،

ــردات   ــن المفــــــ ــردات “illicéité ” و“licéité ” و“illicite ” و“licite”عــــــ  بمفــــــ
”valide“ و ” non-valide“ و ” validité“ و ” non-validité“     التي تعني على التوالي 
__________ 

 :Jean Kyongun Koh, "Reservations to Multilateral Treatiesبخـصوص هـذا الجـدل الفقهـي انظـر خاصـة        ) ١٤٤٧(

How International Legal Doctrine Reflects World Vision", Harvard International Law Journal, vol. 

23 (1982), pp. 71-116, passim, in particular pp. 75-77   ً؛ انظـر أيـضاRedgwell  أعـلاه،  ١١٣١، الحاشـية 
pp. 243-282, in particular pp. 263-269و Sinclair ،p. 81, footnote 78 أعلاه١٢٩، الحاشية . 

)١٤٤٨ ( Bowett أعلاه،  ١٥٠، الحاشيةp.88. 
)١٤٤٩ ( Ruda أعلاه، ٥٦، الحاشية p. 190. 
 .وتعليقها) عدم صحة التحفظات والمسؤولية الدولية (٢-٣-٣انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ١٤٥٠(
 .أعلاه) ٥انظر الفقرة  ) ١٤٥١(
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، وأن تعدَّل، تبعاً لـذلك      “عدم الصحة ”  و “غير صحيح ”  و “صحة”  و “صحيح”
  .)١٤٥٢(التعليق على جميع المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة

ــاً، أنَّ مــصطلح   •   ــه”ثاني ــز “permissible” “مــسموح ب ي  المــستخدم في الــنص الإنكلي
للمبادئ التوجيهية والتعليقات عليها يعني ضمنياً أن المسألة قد تُطرح فقط مـن حيـث               

لـزوم لــه في الجـدل        الجواز وعدم الاحتجاج وهو أمر فيـه عيـب أنـه ينحـاز بـشكل لا               
  .)١٤٥٣(الفقهي المشار إليه أعلاه

ظـات   قد تم الإبقاء عليـه للإشـارة إلى جـواز التحف           “permissibility”غير أن مصطلح      )٧
النـاطقين باللغـة الإنكليزيـة      من اتفاقيات فيينا، ذلك أنه حسب١٩التي تتفق ومقتضيات المادة  

وقـد تُـرجم    . فإن هذه التسمية لا تستتبع أي موقف من حيث آثار عدم احترام هـذه الـشروط               
  ).“صحة جوهرية” (“validité substantielle”هذا المصطلح باللغة الفرنسية بعبارة 

  :لجزء الثالث من دليل الممارسة، على التوالي، في المشاكل ذات الصلة بما يليوينظر ا  )٨
  جواز التحفظات؛  •  
  الاختصاص لتقدير جواز التحفظات؛  •  
  آثار عدم جواز تحفظ ما؛  •  
  .جواز ردود الفعل على التحفظات  •  

  .ويُخصَّص فرع إضافي، لنفس المسائل فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية
  

  جواز التحفظ  ١- ٣  
للدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو إقرارهـا رسميـاً                  

  :أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم
  تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛  )أ(  
ليس من بينـها    تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محددة              )ب(  

  التحفظ المعني؛
ــا الفقرتـــان الفرعيتـــان     )ج(   ) أ(يكـــن الـــتحفظ، في الحـــالات الـــتي لا تـــنص عليهـ

  .، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها)ب( و
__________ 

-٢٨٨ الــصفحات) A/61/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم    ) ١٤٥٢(
 . من دليل الممارسة٣من التعليق العام على الجزء ) ٧إلى ) ٢ انظر أيضاً الفقرات من .١٥٩، الفقرة ٢٩١

 .أعلاه) ٤انظر الفقرة  ) ١٤٥٣(
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  التعليق    
 مـن اتفاقيـة    ١٩، بدون أي تعديل مـا جـاء في نـص المـادة              ١-٣يكرر المبدأ التوجيهي      )١

عقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة،              فيينا بشأن المعاهدات التي تُ    
، التي جاءت صياغتها متفقة مع نص الحكم المقابـل لـذلك في             ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١المؤرخة  

، مع الاقتصار على إدخال الإضافات التي أصـبحت ضـرورية نتيجـة إدراج              ١٩٦٩اتفاقية عام   
  .)١٤٥٤(يةالمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدول

إبـداء  (...) يجوز لأي دولـة أو منظمـة دوليـة          ” المذكورة على أنه     ١٩لما نصت المادة      )٢
، ولو كان ذلك بـشروط معينـة، عنـد توقيـع معاهـدة أو التـصديق عليهـا أو إقرارهـا رسميـاً                   “تحفظ
وجبـه بإبـداء    المبدأ العام الـذي يُـسمَح بم      ”قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، فإنها تطرح           أو

 الناشـئ عـن الفتـوى       “النظام المرن ”ويتعلق الأمر هنا بعنصر أساسي من       . )١٤٥٥(“...التحفظات  
، وليس من المبالغة في شيء القول إنه يـنقض  )١٤٥٦(١٩٥١الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام   

علَـن  ، وذلـك بهـدف م  )١٤٥٧(في هذه النقطة الافتراض المسبق عادة كما يُستنبط من نظـام الإجمـاع        
  .هو تيسير اشتراك أكبر عدد من الدول في المعاهدات وبالتالي تحقيق عالميتها

__________ 

 Alain Pellet, “Article 19، انظـر  ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام     ١٩فيمـا يخـص الأعمـال التحـضيرية للمـادة       ) ١٤٥٤(

(1986)” in O. Corten and P. Klein (eds.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités …, footnote 

30 above, pp. 189–796; and Alain Pellet, 1986 Vienna Convention Article 19, in Olivier Corten et Pierre 

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties …, vol. I)  أعلاه٣٠الحاشية .( 
ــشر   ) ١٤٥٥( ــى م ــق عل ــادة التعلي ــام   ١٨وع الم ــراءة الأولى في ع ــد في الق ــدولي   ، ١٩٦٢ المعتم ــانون ال ــة الق ــة لجن ، ...حولي

المـادة   ؛ وانظـر أيـضاً التعليـق علـى مـشروع          ١٥ من النص الإنكليزي، الفقـرة       ١٨٠، المجلد الثاني، الصفحة     ١٩٦٢
 مـن الـنص الإنكليـزي، الفقـرة         ٢٠٧، المجلـد الثـاني، الـصفحة        ١٩٦٦،  المرجع نفـسه   المعتمد في القراءة الثانية،      ١٦
حالة المعاهـدات المبرمـة بـين عـدة      (١٩، انظر التعليقات على مشروعي المادتين ١٩٨٦ وبالنسبة لاتفاقية عام  . ١٧

 ١٠٦، الـصفحة    )الثـاني  المجلـد (،  ١٩٧٧ ... حولية لجنة القانون الـدولي    ،  ١٩٧٧المعتمدة في عام    ) منظمات دولية 
ومنظمـة دوليـة واحـدة أو أكثـر      حالـة المعاهـدات المبرمـة بـين دول     (مكرراً ١٩ ، و١من النص الإنكليزي، الفقرة   

، الـصفحة   )المجلـد الثـاني   (،  ١٩٧٧...  حولية لجنـة القـانون الـدولي      ،  )بين منظمات دولية ودولة واحدة أو أكثر       أو
  .٣ من النص الإنكليزي، الفقرة ١٠٨

)١٤٥٦ ( I.C.J. Reports 1951, p. 15 ،) أعلاه٦٠٤الحاشية (.  
انظر الرأي المخـالف  (كان هذا المفهوم، الذي أصبح دون شك القاعدة العرفية في فترة ما بين الحربين العالميتين   ) ١٤٥٧(

مجموعـة الأحكـام    المشترك بين القضاة غيريرو ومـاكنير وريـد وهـسو مـو، إلى جانـب الفتـوى الـسابقة الـذكر،                      
فـذلك  : إلى حد كبير إمكانية إبـداء تحفظـات       ، يقيِّد   )٣٥  و ٣٤، الصفحتان   ١٩٥١والفتاوى الصادرة في عام     

. غير ممكن إلا إذا قبلت جميع الأطراف الأخرى بذلك، وإلا فإن صاحب التحفظ يظل خـارج نطـاق الاتفاقيـة         
، العـودة إلى    ١٩٦٢ الـذي اعتمدتـه اللجنـة عـام          ١٨وقد اقترحت اليابـان، في ملاحظاتهـا علـى مـشروع المـادة              

الوثـائق  (والـدوك بـشأن قـانون المعاهـدات،          همفـري  ر الرابـع المقـدم مـن الـسير        انظـر التقري ـ  (الافتراض المعـاكس    
A/CN.4/177و Add.1و Add.2( ، ٤٦، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٥ ...حولية لجنة القانون الدولي.(  
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، المنبثـق  ١٩٦٩ المعتمـد بـصورة نهائيـة في عـام         ١٩وفي هذا الصدد، ينحو نـص المـادة           )٣
مباشرة عن مقترحات والدوك، منحى مخالفاً للمشاريع الـتي أعـدها المقـررون الخاصـون بـشأن                 

 سبقته والتي تنطلق جميعها من الافتراض المسبق المعاكس وتطرح بـصورة            قانون المعاهدات التي  
 تحفـظ إلا إذا اسـتوفيت       )١٤٥٨()“إصـدار ”أو  (سلبية أو تقليدية المبدأ القائل إنه لا يجـوز إبـداء            

إمكانيـة إبـداء    ” المبـدأ علـى أنـه        )١٤٦٠( فيقـدم مـن ناحيتـه      “والـدوك ”أما  . )١٤٥٩(شروط معينة 
  .)١٤٦١(“نية تملكها الدولة بمقتضى سيادتهاإمكا”، وهي “تحفظٍ لأي اقتراح

  :لكن هذه الإمكانية ليست محدودة  )٤
عنـد توقيـع   ”أولاً، هي محدودة في الزمن لأن إبداء التحفظـات لا يمكـن أن يكـون إلا               •  

معاهدة أو التصديق عليهـا أو إقراراهـا رسميـاً أو قبولهـا أو الموافقـة عليهـا أو الانـضمام               
  ؛)١٤٦٢(“إليها

يمكن لإبداء التحفظات ألا يكون متفقاً مع موضوع بعـض المعاهـدات، إمـا لأن       ثانياً،    •  
 وهـذه فرضـية تأخـذها في    -هذه المعاهدات تقتـصر علـى مجموعـة صـغيرة مـن الـدول            

يتعلـق    مـن الاتفاقيـة، وتـستند إلى نظـام الإجمـاع فيمـا             ٢٠ من المادة    ٢الاعتبار الفقرة   
ار المعاهــدات ذات الــصبغة العالميــة،  أو لأن الأطــراف، في إطــ- )١٤٦٣(بهــذه الــصكوك

تتفق على ترجيح وحدة الاتفاقية على حـساب شموليتـها العالميـة، أو علـى كـل حـال،                   
__________ 

  . أدناه٧  و٦يتعلق بهذه النقطة، انظر الفقرتين  فيما ) ١٤٥٨(
 ١٩٥٠برايـرلي عـام   . ل. ، مـن المـشروع الـذي أعـده ج    ١، الفقـرة    ١٠انظر على سـبيل المثـال مـشاريع المـواد            ) ١٤٥٩(

)(A/CN.4/23)     ٢٣٨ ، المجلـد الثـاني، الـصفحة   ١٩٥٠... حولية لجنة القـانون الـدولي   ، النص الإنكليزي، في( ،
حوليـة  ، الصادر بالإنكليزيـة في      (A/CN.4/63)التقرير الأول،   ( من المشاريع التي أعدها هيريش لويترباخت        ٩ و

ــة القــانون  ــدولي لجن ــصفحة ١٩٥٣...  ال ــر٩٢-٩١، ال ــاني،  ؛ والتقري ــزي في  (A/CN.4/87)الث ، الــنص الإنكلي
المـشروع الـذي    ، مـن ١، الفقـرة  ٣٩؛ أو )١٣١، المجلد الثاني، الـصفحة  ١٩٥٤ ...حولية لجنة القانون الدولي  

 مـن الـنص     ١١٥ة  ، المجلـد الثـاني، الـصفح      ١٩٥٦... الـدولي    حوليـة لجنـة القـانون     (فريتزموريس  . ج. أعده ج 
 ٨٨، الصفحتان )التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف   (،  P.-H.-Imbertوانظر ملاحظات   ). الإنكليزي

  ). أعلاه٢٥، الحاشية ٨٩ و
ــداء     ” ) ١٤٦٠( ــة، عنــد توقيــع معاهــدة أو التــصديق عليهــا أو قبولهــا أو الانــضمام إليهــا إب   (...)تحفــظ  يجــوز لكــل دول

، ١٧ المجلـد الثـاني، المـادة    ،١٩٦٢... حولية لجنة القانون الـدولي    ،  (A/CN.4/144)التقرير الأول،    (“...ما لم   
  ). من النص الإنكليزي٦٨الصفحة ) أ( ١الفقرة 

 الكلمـات المكتوبـة بخـط    - مـن الـنص الفرنـسي       ٩، الفقـرة    ٧٤، الصفحة   المرجع نفسه ،  ١٧التعليق على المادة     ) ١٤٦١(
  . مائل واردة في النص هكذا

  .ناه أد٩انظر الفقرة  ) ١٤٦٢(
حــين يتــبين مــن محدوديــة عــدد الــدول المتفاوضــة ومــن موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها أن تطبيــق المعاهــدة   ” ) ١٤٦٣(

جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منها على الالتزام بالمعاهـدة، فـإن الـتحفظ يتطلـب قبـول                    بكاملها بين 
  .“الأطراف جميع
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تقييــد إمكانيــة الــدول في إبــداء تحفظــات؛ وبخــصوص هــذه النقطــة والنقــاط الأخــرى، 
ليست اتفاقية فيينا سوى تكملة لإرادة الأطراف فيهـا ولا شـيء يمنـع المتفاوضـين مـن                  

ــض  تُقيّــد أو تُعــدّل الإمكانيــة المبدئيــة    “شــروطاً تتعلــق بالتحفظــات  ”مين المعاهــدة ت
  .)١٤٦٤(١٩الواردة في المادة 

، ولـو أن    “الحـق في الـتحفظ    ”ومن الإفراط أحياناً، كمـا يـرى الـبعض، الحـديث عـن                )٥
 مــن ١٩وهـذا هـو معــنى عنـوان المـادة     . الاتفاقيـة تنطلـق مـن مبــدأ أنـه يوجـد افتــراض بجوازهـا      

يجـوز  ”: تؤكـده بدايـة هـذا الحكـم        ، الذي )١٤٦٥()إبداء التحفظات (فاقيات فيينا في حد ذاته      ات
ومع ذلك، تجـدر الإشـارة إلى أن الحكـم التمهيـدي            . “...إبداء تحفظٍ، ما لم     (...) لأي دولة   
يتعلـق   الأمـر هنـا لا   ، يقرر بأن للدول حقاً ما، لكـن “يجوز”، باستخدامه الفعل ١٩من المادة   
  .)١٤٦٦(“ التحفظات“إبداء”إلا بحق 

 تحفــظ “صــوغ”ومؤداهمــا أن . “صــوغ”  و“تــصوغ”وقــد اخــتيرت بعنايــة كلمتــا   )٦
وهذا هـو الـسبب الـذي أدى      .  بمعنى أن التحفظ لا يحدث أثره بمجرد صوغه        “إبداءه”يعني   لا

__________ 

ــة    ) ١٤٦٤( ــر خاصـ ــا، انظـ ــام فيينـ ــتمم لنظـ ــابع المـ    ,Aust, pp. 151-153; John King Gamble: بخـــصوص الطـ
Jr., “Reservations to Multilateral Treaties: A Macroscopic View of State practice”, AJIL, vol. 74 

(1980), pp. 383-391 ،P.-H. Imbert  أعـلاه،  ٢٥ الحاشـية pp.162-230 ؛L. McNair, The Law of Treaties 

(Oxford: Clarendon Press, 1961), pp. 169-173 ،J, Polakiewicz,  أعـلاه،  ٦٣٨، الحاشـية pp. 85-90 and 

  .pp. 89-136 أعلاه، ١٥٠، الحاشية R. Riquelme Cotado؛ 101-104
  .أدناه) ١٠بخصوص تعديل هذا العنوان في إطار دليل الممارسة، انظر الفقرة  ) ١٤٦٥(
)١٤٦٦ ( P.-H. Imbert  ؛ انظـر أيـضاً   ٨٣ ، الـصفحة ٢٥، الحاشـيةP. rwter ،p.75; or R. Riquelme Cortado،   الحاشـية

ويمكــن أيــضاً القــول إن اقتراحــاً تقــدم بــه بريكــز ويرمــي إلى  . ٨٤ أعــلاه، الــصفحة ١٥٠ أعــلاه، الحاشــية ٢٨
 “حـق ”بكلمـة  )  أعـلاه ١٤٦٠انظـر الحاشـية   ( الـواردة في مـشروع والـدوك        “إمكانيـة ”الاستعاضة عن كلمة    

 مـن  ١٤٠، الـصفحة  ١٩٦٢مـايو  / أيـار ٢٥، ٦٥١لد الأول، الجلسة   ، المج ١٩٦٢لجنة القانون الدولي،     حولية(
ــزي، الفقــرة    ــنص الإنكلي ــاد الجمهوريــات         لم) ٢٢ال ــه اتح ــدم ب ــديل تق ــسبة إلى تع ــذلك الأمــر بالن ــد وك يُعتم

، )A/CONF.39/C.1/L.115( ،)A/CONF.39/11/Add.2(الاشتراكية السوفياتية بنفس المعنى خـلال مـؤتمر فيينـا         
وقـد اعتمـدت لجنـة الـصياغة للجنـة       ). ١٧٥ مـن الـنص الإنكليـزي، الفقـرة          ١٣٣أعلاه، الصفحة    ٥٤الحاشية  

حولية لجنـة القـانون الـدولي،       ) (“... إبداء تحفظٍ، ما لم   (...) يجوز لكل دولة    ”(القانون الدولي الصيغة الحالية     
ص الإنكليـزي، الفقـرة    من الـن ٢٢١، الصفحة ١٩٦٢يونيه / حزيران١٨، ٦٦٣، المجلد الأول، الجلسة  ١٩٦٢

 مـن   ١٧٦  و ١٧٥، المجلـد الثـاني، الـصفحتان        المرجع نفسه (جلسة عامة    ثم اعتمدتها لجنة القانون الدولي في     ) ٣
، ماعـدا أن    ١٩٦٦تخـضع لأي تعـديلات في عـام          ولم. ١٩٦٢ عام في) ١، الفقرة   ١٨النص الإنكليزي، المادة    

، المجلـد الأول،  ١٩٦٥حولية لجنة القـانون الـدولي،    انظر (“أي دولة”  بعبارة“كل دولة”استعيض عن عبارة  
ــسة  ــران٢٩، ٨١٣الجل ــه/ حزي ــصفحة١٩٦٥ يوني ــرة   ٢٨٧ ، ال ــزي، الفق ــنص الإنكلي ــنص (١ مــن ال ــذي  ال ال

 مـن الـنص الفرنـسي       ٢٢٠ ، المجلد الثاني، الـصفحة    ١٩٦٦وحولية لجنة القانون الدولي،     ) اعتمدته لجنة الصياغة  
  )). في القراءة الثانية التي اعتمدت١٦المادة (
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إلى  )١٤٦٧(“إبـداء تحفـظ   ” بعبـارة    “صـوغ تحفـظ   ”بالتعديل الرامي إلى الاستعاضـة عـن عبـارة          
فــالقول ”وكمــا أشــار إلى ذلــك والــدوك،  )١٤٦٨(ن قبــل لجنــة الــصياغة لمــؤتمر فيينــااســتبعاده مــ

تحفظ ما أمـر فيـه لـبس، لأن الأمـر هنـا يتعلـق بمعرفـة مـا إذا                    ‘ إبداء  ’إنه يجوز لأي دولة     (...) 
كــان صــوغ دولــة مــا لــتحفظ يمكــن اعتبــاره بمثابــة إبــداء تحفــظ فعلــي إلى أن تقبــل بــه الــدول    

باســتيفاء شــروط إجرائيــة  )١٤٧٠(“أُنــشئ”هــذا ولا يُعــد أن الــتحفظ  .)١٤٦٩(“الأخــرى المعنيــة
 فحسب، بـل يجـب أيـضاً أن يراعـي الـشروط        )١٤٧١( مُسلَّم بأنها غير إلزامية إلى حد ما       -معينة  

 ذاتها، وهذا ما يتجلى بوضوح مـن        ١٩الأساسية الواردة في الفقرات الفرعية الثلاث من المادة         
  . )١٤٧٢(“لم ما”عبارة 

 يـذهب إليـه بعـض المـؤلفين، فلربمـا كانـت المـصطلحات المـستخدمة في هـذا                    ووفقاً لمـا    )٧
، ١٩المــادة (حينمــا تــسمح المعاهــدة لــبعض التحفظــات ”الــنص غــير متناســقة في هــذا الــصدد 

ــة  ــرة الفرعيـ ــها الـــدول الأخـــرى  ))ب(الفقـ ــتعين أن تقبلـ فهـــي تعتـــبر تحفظـــات  (...). ، لا يـ
ومـن ثم، فـإذا كانـت الفقـرة الفرعيـة      . )١٤٧٣(“ة بمجرد أن تصوغها الدولـة المتحفظ ـ      “صادرة”
 ١٩، فـإن بدايـة المـادة     “يمكن إصدارها ”أوضحت، وكانت صائبة، أن هذه التحفظات       ) ب(

__________ 

)١٤٦٧ ( A/CONF.39/C.1/L.161)   ــائق المــؤتمر ــصفحة ٥٤، الحاشــية A/CONF.39/11/Add.2انظــر وث  ١٤٥ أعــلاه، ال
  ).١٧٧، الفقرة )من النص الإنكليزي(

 مـن   ١٢١ ، الـصفحة  ١٩٦٨أبريـل   / نيـسان  ١١،  ٢٣ أعـلاه، اللجنـة بكامـل هيئتـها، الجلـسة            ٣٥انظر الحاشية    ) ١٤٦٨(
مداخلــة  (١٣، الفقــرة ١٢٦، الــصفحة ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٦، ٢٤ والجلــسة ٢رة الــنص الإنكليــزي، الفقــ

  ).الخبير المستشار السير همفري والدوك
مــن التعليــق علــى ) ١ ، الفقــرة٦٢، المجلــد الثــاني، الــصفحة ١٩٦٢...حوليــة ، )A/CN.4/144(التقريــر الأول،  ) ١٤٦٩(

  . ١٩ إلى ١٧مشاريع المواد من 
ــادة   ) ١٤٧٠( ــة الم ــاً للمــواد    أي تح”: ٢١انظــر بداي ــادئ “ ...٢٣  و٢٠  و١٩فــظ يوضــع إزاء طــرف آخــر وفق  والمب

  .٣-١-٤ إلى ١-٤التوجيهية من 
 .٤-٢-٢ إلى ١-٢ ، والمبـادئ التوجيهيـة مـن    ٢٣ ، و ١، الفقـرة    ٢١ ، و ٥ إلى   ٣، الفقـرات مـن      ٢٠انظر المـواد     ) ١٤٧١(

 M. Coccia, footnote 196 above, p. 28; D. Müller, Commentaire des articles 20 et 21 (1969)وانظـر أيـضاً   

footnotes 1087 and 49 above, pp. 797–875 and pp. 883–929; and D. Müller, 1969 Vienna Convention 

Article 20 and Article 21, footnotes 1087 and 49 above, vol. I. pp. 489–534 and pp. 538–564.  
حوليـة  (ثـلاث حـالات     مفاده أنه يُسمح بإصدار تحفظات، فيمـا عـدا في          تنص هذه المادة على المبدأ العام الذي       ) ١٤٧٢(

، الفقرة  ١٦ من النص الإنكليزي، التعليق على المادة        ٢٠٧، المجلد الثاني، الصفحة     ١٩٩٦لجنة القانون الدولي،    
 يرجـع   في التعليق قابل للنقد لكنه يعود دون شك إلى سهو في الترجمة أكثـر ممـا              “إبداء”؛ استعمال كلمة    )١٧

، )التحفظــات علــى المعاهــدات (،P.-H. Imbert انظــر الــرأي المخــالف للــسيد -إلى كلمــة وضــعت عــن قــصد 
  .عدا ذلك، فالنص الإنكليزي للتعليق صحيح أما فيما. ٩٠، الصفحة ٢٥الحاشية 

)١٤٧٣ ( P.-H. Imbert ،٢٥ الحاشية ،pp. 84-85.  
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. )١٤٧٤( لــيس إلا“مــصُوغة”قــد تكــون مــضللة فيمــا تعنيــه ضــمنياً وهــو أن تلــك التحفظــات   
ك التحفظـات   لا تـستهدف تل ـ   ) ب(أن الفقرة الفرعيـة     : )١٤٧٥(والأمر يتعلق هنا بمشاحنة وهي    

بمجرد صوغها، لكنها تستهدف علـى العكـس مـن ذلـك تلـك الـتي              ) أو أُصدرت (التي أُنشئت   
، لا يمكـن  )أ(وكمـا هـو الأمـر في الافتـراض الـوارد في الفقـرة الفرعيـة        . لا تسمح بهـا المعاهـدة    

؛ ))أ(الفقـرة الفرعيـة     (فـالمنع صـريح في الحالـة الأولى         : صوغ هذا النوع الأخير من التحفظات     
  .فهو ضمني)) ب(الفقرة الفرعية (أما في الحالة الثانية 

وذلـك  . وأما مبدأ إمكانية صوغ تحفظات فلا يمكن فصله عن الاستثناءات المتـصلة بـه             )٨
هو السبب الذي من أجله لم تـر اللجنـة ضـرورة تكـريس مبـدأ تـوجيهي منفـصل خـاص بمبـدأ                        

، عن تغيير نصوص أحكـام اتفاقيـات        افتراض صحة التحفظات، وهي التي تمتنع، كقاعدة عامة       
  .فيينا التي تنهل منها في دليل الممارسة

الـتي يجـوز   ”وللسبب ذاته عـدلت اللجنـة عـن اسـتبعاد الإشـارة إلى الأوقـات المختلفـة               )٩
، تكـرر القيـود   )١٤٧٦(، كمـا تم تأكيـده أعـلاه     ١٩وبالفعـل فـإن المـادة       . “فيها إبداء التحفظات  

 مـن اتفاقيـات     ٢من المادة   ) د( ١تحفظات نفسه، الوارد في الفقرة      الزمنية الواردة في تعريف ال    
، ولا شك في ألا داعي لهذا التكـرار، كمـا أشـارت إلى ذلـك الـدانمرك عنـد دراسـة                   )١٤٧٧(فيينا

غـير أن اللجنـة رأت      . )١٤٧٨(١٩٦٢مشروع المواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات المعتمـد في عـام              
 وألا ضـير مـن   ١٩٦٦ماد المشروع النهائي في عـام      جدوى من تصحيح هذا الخلل عند اعت       ألا

ــا الــتي سمحــت       ــة فيين هــذا التكــرار لأنــه لــيس مــن الجــسامة بحيــث يتطلــب إعــادة كتابــة اتفاقي
  .باستمرار هذا الخلل

وفي ذلك أيضاً تذكير حـذر بكـون صـحة التحفظـات لا تتوقـف فقـط علـى الـشروط             )١٠
قيــات فيينــا ولكنــها مــشروطة أيــضاً بــاحترام    مــن اتفا١٩الموضــوعية الــوارد ســردها في المــادة  

__________ 

 .pp. 179-180, and the far more restrained criticism by F أعـلاه،  ٢٥، الحاشـية  J.M. Rudaانظـر أيـضاً    ) ١٤٧٤(

Horn, pp. 111-112 أعلاه٢٥، الحاشية .  
؛ ٢٣ مـن المـادة      ٢  في الفقـرة   “يبـدى ”  و “يـصوغ ”يمكن على العكس من ذلك الاحتجاج على استخدام فعلـي            ) ١٤٧٥(

د بـتحفظ أُصـدر   وليس من المنطقي القول، في نهاية هذا النص، إنه في حال صـدور تأكيـد عنـد الموافقـة علـى التقي ـ                   
سـعت   ولدى إعداد دليل الممارسـة في مجـال التحفظـات،         . “سيُعتبر التحفظ أنه تم في تاريخ تأكيده      ”عند التوقيع،   

 R. Riquelme والانتقـادات الـتي وجههـا إليهـا    (اللجنـة جاهـدة إلى اعتمـاد مـصطلحات متـساوقة في هـذا الـصدد        

Cortado - إلى ترجمة خاطئة في النص الإسباني وأنها تستند- ٨٥، الصفحة ١٥٠ الحاشية .(  
  ).٤الفقرة  ) ١٤٧٦(
  .والتعليق عليها) تعريف التحفظات (١-١انظر المبدأ  ) ١٤٧٧(
، المجلـد  ١٩٦٥...  حوليـة لجنـة القـانون الـدولي    ، )A/CN.4/177(انظـر التقريـر الرابـع للـسير همفـري والـدوك،        ) ١٤٧٨(

  .٤٦الثاني، الصفحة 
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ــشكل والآجــال   ــل       . شــروط ال ــن دلي ــاني م ــشكل موضــوع الجــزء الث ــشروط ت ــذه ال ــد أن ه بي
وهـذا هـو العنـوان الـذي اختارتـه          . الممارسة، بحيث إن الجزء الثالث سيتناول جواز التحفظات       

 بمـا ورد في المـادة        الـذي لم يعـد مـن الممكـن قـط الاحتفـاظ فيـه               ١-٣اللجنة للمبدأ التـوجيهي     
ــا  ١٩ ــداء التحفظـــات( مـــن اتفاقيـــات فيينـ ــوجيهي  ) إبـ ــدأ التـ ــتخدم بالفعـــل في المبـ   الـــذي اسـ
  . ويركز بشكل لا لزوم له مع ذلك على الشروط الرسمية لصحة التحفظات)١٤٧٩(٣-١-٢
  

  التحفظات التي تحظرها المعاهدة   ١- ١- ٣  
  :هدة تتضمن حكماًيكون التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة إذا كانت المعا  
  يحظر جميع التحفظات؛  )أ(  
  يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة يتعلق بها التحفظ المعني؛ أو  )ب(  
  .يحظر فئات معينة من التحفظات من بينها التحفظ المعني  )ج(  

  
  التعليق    

) أ(حــسب بــول رويتــر، تــشكل الفرضــيتان المنــصوص عليهمــا في الفقــرتين الفــرعيتين   )١
ــادة  )ب( و ــن المـ ــوجيهي    (١٩ مـ ــدأ التـ ــان في المبـ ــيتان الواردتـ ــا الفرضـ ــالتين ”) ١-٣وهمـ حـ

فالـصحيح أن هـذه الأحكـام      . لكن الأمر ليس مؤكـداً علـى الإطـلاق        . )١٤٨٠(“بسيطتين للغاية 
تتصل بالحالات التي تتضمن فيها المعاهدة التي ترغب دولة أو منظمة دوليـة مـا في إبـداء تحفـظ             

لكنـه إضـافة إلى أن جميـع الفرضـيات غـير            . ظـر إبـداء تحفـظ أو يـسمح بـه          بشأنها بنداً خاصاً يح   
يتعلـق بالنطـاق الـدقيق لبنـد         ، يمكـن أن تُطـرح مـشاكل حـساسة فيمـا           )١٤٨١(مشمولة بوضـوح  

  .يحظر التحفظات وبآثار تحفظ ما يُبدى على الرغم من هذا الحظر
ــدأ التـــوجيهي    )٢ ــة  ١-١-٣يرمـــي المبـ ــرة الفرعيـ ــدأ ) أ( إلى توضـــيح بُعـــد الفقـ مـــن المبـ

، في حـين    “التحفظ الذي تحظره المعاهدة   ” الذي لا يوضح ما المقصود بعبارة        ١-٣التوجيهي  

__________ 

  .“التمثيل قصد إبداء التحفظات على الصعيد الدولي” ) ١٤٧٩(
)١٤٨٠ ( P. Reuter p. 625 (also reproduced in P. Reuter, Le développement de l’ordre juridique international - 

Écrits de droit international (Paris: Economica, 1999), p. 363) .    وللاطلاع على رأي مخـالف فيمـا يتعلـق
 أعلاه، الصفحات مـن  ١٤٥٤، الحاشية « A. Pellet, « Article 19 (1969)  المعقدة لهذه الفرضية، انظربالطبيعة
 A. Pellet, 1969 Vienna Convention Article 19, footnote؛ ١٦٧ إلى ١٥١ ، الفقـرات مـن  ٧٢٥ إلى ٧١٥

1454 above, pp. 433–441, paras. 75–91.  
  ).٩، الفقرة ٣-١-٣ والتعليق على المبدأ التوجيهي ١٤٨٣انظر أدناه الحاشية  ) ١٤٨١(
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تحفظـات  ” يسعيان إلى توضيح معنى وبعد عبـارة         ٤-١-٣  و ٢-١-٣أن المبدأين التوجيهيين    
  )).ب(الواردة في الفقرة الفرعية  (“معينة
 الـذي قدمـه إلى لجنـة القـانون     ١٧المادة من ) أ( ١لقد ميّز والدوك في مشروع الفقرة        )٣

  : بين ثلاث فرضيات هي١٩٦٢الدولي في عام 
الـــتي تتنـــافى وطبيعـــة المعاهـــدة (...) المحظـــورة صـــراحة في المعاهـــدة أو ”التحفظـــات   •  

  ؛“الممارسة المتبعة في منظمة دولية أو
  التحفظات التي لا تشملها أحكام بند يحد من إمكانية إبداء تحفظات؛  •  
  .)١٤٨٢(الحالات التي يُسمح فيها بإبداء تحفظات معينة  •  

وكــان القاســم المــشترك بــين هــذه الحــالات الــثلاث هــو أنــه، خلافــاً للتحفظــات الــتي لا تتفــق   
ــها    ــرض من ــدة الغ ــور في      ”، )١٤٨٣(وموضــوع المعاه ــير محظ ــا غ ــظ م ــدى تحف ــدما يُب ــتعين، عن ي

ا الـتحفظ، ولكـن عنـدما يتعلـق       المعاهدة، أن تعرب الـدول الأخـرى عـن قبولهـا أو رفـضها لهـذ               
الأمر بتحفظ تحظره المعاهدة، فإنها ليست ملزمة بذلك إذ سـبق أن أعربـت عـن موقفهـا ضـده                    

  .)١٤٨٤(“في المعاهدة نفسها
أخذت بهذا التـصنيف مجـدداً، وإن كـان بـصياغة مختلفـة بعـض                )١٤٨٥(ورغم أن اللجنة    )٤

رغبـة واضـعي الاتفاقيـة في إضـفاء         الشيء فلم يكن هنـاك داعٍ لأن يكـون معقـداً، وبـالنظر إلى               
قدر كبير من العمومية عليها، لم يكن من المجدي الفصل بـين الفرضـيتين الأولـيين اللـتين أشـار                    

، ١٨ مــن مــشروع المــادة ٢وقــد اقتــصر هــذا الأخــير، في الفقــرة . )١٤٨٦(إليهمــا المقــرر الخــاص
 بـين التحفظـات      بنـاء علـى ملاحظـات الحكومـات، علـى التمييـز            ١٩٦٥ الذي اقترحه في عـام    

__________ 

  . من النص الإنكليزي٦١  و٦٠ ، المجلد الثاني، الصفحتان١٩٦٢... حولية ، )A/CN.4/144(رير الأول، التق )١٤٨٢(
  .، لكن صياغتها تختلف كثيراً عن النص الحالي١٧من مشروع المادة ) ٢فرضية منصوص عليها في الفقرة  ) ١٤٨٣(
، )ن الــنص الإنكليــزي  م ــ (٦٥، المجلــد الثــاني، الــصفحة    ١٩٦٢... حوليــة  ، )A/CN.4/144(التقريــر الأول،  ) ١٤٨٤(

  .من التعليق) ٩ الفقرة
حولية لجنة  ،  (A/5209)) ١٩٦٢(، تقرير لجنة القانون الدولي      )د(و  ) ج(و  ) ب( ١، الفقرة   ١٨مشروع المادة    ) ١٤٨٥(

التعليق على هـذه الفقـرة في    انظر) (النص الإنكليزي من (١٧٦، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٢القانون الدولي،  
  ).١٥  الإنكليزي، الفقرة من النص١٨٠الصفحة 

بـين الحالـة المنـصوص       على النقيض من ذلك، رأى بريغز، أثناء مناقشة المشروع، أن الاختلاف إن وجـد، فهـو                ) ١٤٨٦(
) د(حيث تحظر جميع التحفظـات، والحالـة المنـصوص عليهـا في الفقـرتين الفـرعيتين                 ) أ(عليها في الفقرة الفرعية     

، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي       (تحظـر صـراحة أو تُـستبعد ضـمنياً          توجد سوى تحفظات معينـة       ، بحيث لا  )ج( و
: ؛ الرأي المخالف  ١٢، الفقرة   ٢٢٢، الصفحة   ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٨،  ٦٦٣، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٢

 مـن اتفاقيـة عـام    ١٢المتعلـق بالمـادة    ؛ وكما يتبين من المثال)٣٢، الفقرة ٢٢٣، الصفحة المرجع نفسهوالدوك،  
هــذه  ، فــإن)٦، الفقــرة ٢-١-٣انظــر أدنــاه، التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي   (أن الجــرف القــاري  بــش١٩٥٨

  .الملاحظة وجيهة جداً
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صـراحة والتحفظـات    ) )١٤٨٧(“القواعد السارية في منظمة دولية مـا      ”أو  (التي تحظرها المعاهدة    
ونجـد هـذا التمييـز بـشكل        . )١٤٨٨(المحظورة ضمنياً نتيجة لسماح المعاهدة بإبداء تحفظات معينة       

ز علـى    من الاتفاقيـة، دون أي تميي ـ      ١٩من المادة   ) ب(و  ) أ(الفقرتين الفرعيتين    ، في )١٤٨٩(أدق
  .)١٤٩٠(كانت المعاهدة تحظر التحفظات أو تسمح بها كلياً أو جزئياً أساس ما إذا

__________ 

مع العلم أن لاكس كان قد  (١٩٦٥رغم عدم الاعتراض على المبدأ لدى المناقشة التي دارت في جلسة عامة في عام  )١٤٨٧(
، ١٩٦٢مـايو  / أيـار ٢٥، ٦٥١ المجلـد الأول، الجلـسة   ،١٩٦٢حولية القانون الدولي،    ،  ١٩٦٢اعترض عليه في عام     

في الـنص المعتمـد خـلال الجـزء الأول مـن الـدورة        عليـه  والإبقـاء ) ٥٣ من الـنص الإنكليـزي، الفقـرة         ١٤٢الصفحة  
، اختفى ) من النص الإنكليزي١٦٢ ، المجلد الثاني، الصفحة١٩٦٥، حولية لجنة القانون الدوليانظر (السابعة عشرة 

 في  ١٩٦٦ الـذي اعتمدتـه اللجنـة في نهايـة المطـاف في عـام                ١٦ من مشروع المادة   ح بدون أيضاًح السبب   هذا الشر 
، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي، انظر ( الذي أجرته لجنة الصياغة “الصقل النهائي”أعقاب 
ــه / تمــوز١١، ٨٨٧ ــصفحة ١٩٦٦يولي ــزي، الفقــر  ٢٩٥، ال ــنص الإنكلي ــتعين فهــم حــذف هــذه   ). ٩١ة  مــن ال وي
داخـل   المعاهـدات المنـشئة لمنظمـات دوليـة وبالمعاهـدات المعتمـدة           ” في إطار الشرط العـام للاسـتثناء المتعلـق ب ــ          العبارة

 من الاتفاقية والمعتمد في اليوم نفسه بصيغته النهائية من قبل لجنة القانون الدولي              ٥، الوارد في المادة     “منظمة دولية ما  
ومن الناحية العملية، من النادر أن تُبدى تحفظات  ). ٧٩ من النص الإنكليزي، الفقرة      ٢٩٤، الصفحة    نفسه المرجع(

يتعلـق   وفيمـا . pp. 137-171) أعـلاه،  ١٣٣٨ميدلسون، الحاشية .  ه. انظر م(على الصك التأسيسي لمنظمة دولية ما 
لإبداء تحفظات هو مثال منظمـة      ) المفترض( الاستبعاد   بالمعاهدات المبرمة في إطار المنظمات الدولية، أفضل مثال على        

العمل الدولية، التي درجت دوماً على عدم قبول إيـداع صـكوك التـصديق علـى الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالعمـل                        
انظر المذكرة المقدمة من مدير مكتب العمل الدولي إلى مجلـس عـصبة             (حينما تكون هذه الصكوك مرفقة بتحفظات       

 مـن  ٨٨٢ ، الـصفحة ١٩٢٧الرسميـة لعـصبة الأمـم،     شأن مقبولية التحفظات على الاتفاقيات العامة، الجريـدة       الأمم ب 
الــنص الإنكليــزي أو المــذكرة المقدمــة المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة، في محكمــة العــدل الدوليــة، المــذكرات والمرافعــات   

علان ولفريد جنس، المستشار القانوني لمكتب  من النص الإنكليزي أو إ٢٢٨ و ٢٢٧، الصفحتان ١٩٥١والوثائق، 
؛ وللاطـلاع  ) مـن الـنص الإنكليـزي   ٢٣٤، الـصفحة  المرجـع نفـسه  العمل الدولي، لدى المرافعات في القضية نفسها،        

التحفظـات المبـداة بمقتـضى شـروط      (٦-١-١على عرض لهذا الموقف ونقض له، انظر التعليق على المبدأ التـوجيهي         
  ).٥إلى ) ٣، الفقرات من )ء في بعض الأحكام الواردة في معاهدة ما أو تعديلهاتبيح صراحة الاستثنا

  . من النص الإنكليزي٥٠، الصفحة ، المجلد الثاني١٩٦٥حولية لجنة القانون الدولي ، )(A/CN.4/177التقرير الرابع،  ) ١٤٨٨(
حوليـة   (١٨بمـشروع المـادة     يتعلق بما أدخلته اللجنة من تعديلات علـى الـصياغة، انظـر المناقـشات المتعلقـة                  فيما ) ١٤٨٩(

ــدولي،   ــانون ال ــة الق ــستين   ١٩٦٥لجن ــد الأول، وعلــى الأخــص الجل ــودتين في ٧٩٨  و٧٩٧، المجل  ٩  و٧ المعق
الـذي اعتمدتـه لجنـة الـصياغة         والنص)  من النص الإنكليزي   ١٦٣ إلى   ١٤٧، الصفحات   ١٩٦٥يونيه  /حزيران

 مــن الــنص ٢٦٤و  ٢٦٣، الــصفحتان ١٩٩٥يــه يون/ حزيــران٢٩، المعقــودة في ٨١٣، الجلــسة المرجــع نفــسه(
).  مـن الـنص الإنكليـزي   ٢٦٥ و ٢٦٤، الـصفحتان  المرجـع نفـسه  (والمناقشة المتعلقـة بـه   . ١الإنكليزي، الفقرة   

أن تبـدي تحفظـاً     ... للدولة”: الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الثانية هو      ) ب(و  ) أ( ١٦والنص النهائي للمادة    
يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محـددة        تنص المعاهدة على أنه لا    ) ب( هدة هذا التحفظ؛ أو   تحظر المعا ) أ: (ما لم 
 مـن  ٢٠٢، المجلـد الثـاني، الـصفحة    ١٩٦٦حوليـة القـانون الـدولي،       (“من بينها التحفظ موضـوع البحـث       ليس

  .٢-١-٣انظر أيضاً التعليق على المبدأ التوجيهي ). النص الإنكليزي
التقرير الأول المقـدم مـن    ، في١٩٥٣  المقدمة بموجب القانون الجديد في عام  “بديلةالمقترحات ال ”أشار مجموع    ) ١٤٩٠(

 n’interdi[sent] pas ou»)“إمكانية إبداء تحفظـات أو تقيـدها  لا تحظر ”هيرش لويترباخت، إلى المعاهدات التي 

ne limite[nt] pas expressément la faculté de formuler des réserves»))  ول، التقريـر الأA/CN.4/63 ،
  ).٩٢  و٩١، الصفحتان المرجع نفسه، المجلد الثاني، ١٩٥٣... حولية 
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بـصيغته الحاليـة    ) أ(يرى توموشات أنه ينبغي النظر إلى الحظر الوارد في الفقرة الفرعية              )٥
على أنه يشمل كلاً من حالات الحظر الصريح للتحفظـات وحـالات الحظـر الـضمني لهـا علـى                  

  :ن تبرير هذا التفسير استناداً إلى الأعمال التحضيرية بشأن هذا الحكمويمك .)١٤٩١(حد سواء
، أوضـح هـذا الأخـير       )١٤٩٢(١٩٦٢في الصياغة الأصلية، التي اقترحها والدوك في عام           •  

ــه في عــام   “المحظــورة صــراحة”أنهــا تتعلــق بالتحفظــات   ، وهــو إيــضاح تم التخلــي عن
وبدون أن تكون مناقشات اللجنـة       بدون أن يقدم المقرر الخاص تفسيراً لذلك         ١٩٦٥

  ؛)١٤٩٣(ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد
 ١٦يبدو أن اللجنة وضعت فعلاً علـى قـدم المـساواة، في التعليـق علـى مـشروع المـادة             •  

التحفظـــات المحظـــورة صـــراحة أو ضـــمنياً ”، ١٩٦٥المعتمـــد في القـــراءة الثانيـــة عـــام 
  .)١٤٩٤(“بموجب أحكام المعاهدة

 الفكـرة القائلـة     ١٩٦٢وقد اسـتبعدت اللجنـة في عـام         .  قابل للجدل  لكن هذا التفسير    )٦
، أن ترفض التحفظات، ورفضت اللجنـة اقتـراح   “بحكم طبيعتها”بأن بعض المعاهدات يمكن،   

ولــذلك، وفيمــا عــدا حــالات الــتحفظ علــى الــصكوك التأسيــسية  . )١٤٩٥(والــدوك بهــذا الــشأن
__________ 

)١٤٩١ ( C. Tomuschat, p. 469 أعلاه١٠٨٤، الحاشية .  
  .أعلاه) ٣انظر الفقرة  ) ١٤٩٢(
ــين،     ) ١٤٩٣( ــة ياسـ ــك مداخلـ ــع ذلـ ــر مـ ــةانظـ ــدولي،    حوليـ ــانون الـ ــة القـ ــسة ١٩٦٥لجنـ ــد الأول، الجلـ ، ٧٩٧ ، المجلـ

‘ صــراحة’يمكــن حــذف عبــارة ”: ١٩ مــن الــنص الإنكليــزي، الفقــرة ١٤٩، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه /حزيــران ٨
: فعلاً فإنه يكفي أن تـنص المعاهـدة علـى ذلـك        . ‘...التحفظات محظورة   ] ما لم تكن  [’: والاكتفاء ببساطة بالقول  

  .١٩٦٢ غير أن ياسين كان يشير إلى نص عام - “يهم كثيراً أن يكون ذلك بشكل ضمني أو بشكل صريح لا
، المجلـد  ١٩٦٦حوليـة لجنـة القـانون الـدولي      أيـضاً،  “التحفظـات المـسموح بهـا صـراحة أو ضـمنياً         ”ار  على غـر   ) ١٤٩٤(

 مـن الـنص   ٢١٧مـن التعليـق؛ انظـر أيـضاً الـصفحة      ) ١٠ مـن الـنص الإنكليـزي، الفقـرة     ٢٠٥الثاني، الـصفحة    
مـشاريع المـواد المتعلقـة     مـن  ١٩مـن المـادة    ) أ( ١وفي هذا الصدد أيضاً، ساوت الفقرة       . ١٧الإنكليزي، الفقرة   

بقانون المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولي أو فيما بين المنظمات الدولية، الـذي اعتمدتـه اللجنـة في                
يثبـــت فيهـــا أن  ”، بـــين الحالـــة الـــتي تحظـــر فيهـــا المعاهـــدات إبـــداء تحفظـــات والحالـــة الـــتي          ١٩٨١عـــام 
حوليـة لجنـة القـانون       (“تفـاوض اتفقـت علـى حظـر الـتحفظ         المنظمات التي تكـون قـد شـاركت في ال          أو الدول

  ). من النص الإنكليزي١٣٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٨١الدولي 
بميثاق الأمم المتحدة الـذي     ” في صياغة هذا الشرط      “استلهم”وقد أشار المقرر الخاص إلى أنه       .  أعلاه ٤انظر الفقرة    )١٤٩٥(

، ٦٥١الأول، الجلـــسة  ، المجلـــد١٩٦٢حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي،  (“تـــهيمكـــن الـــتحفظ عليـــه بحكـــم طبيع لا
وهذا الاستثناء مشمول بـشرط الاسـتثناء       ). ٦٠ من النص الإنكليزي، الفقرة      ١٤٣، الصفحة   ١٩٦٢مايو  /أيار ٢٥

اً يـذكر خـلال      اهتمام ـ “طبيعـة المعاهـدة   ”ولم تلـق عبـارة      ).  أعلاه xxxانظر الحاشية   ( من الاتفاقية    ٥الوارد في المادة    
، الـصفحة   ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٨،  ٦٥٢، الجلسة   المرجع نفسه  -لكن كاسترين رأى بأن العبارة غير دقيقة        (المناقشة  
؛ وقــد حذفتــها لجنــة )٣٥، الفقــرة المرجــع نفــسه؛ وانظــر أيــضاً فــيردوش، ٢٨ مــن الــنص الإنكليــزي، الفقــرة ١٦٦

  ). ٣ من النص الإنكليزي، الفقرة ٢٢١ ، الصفحة١٩٦٢يه يون/ حزيران١٨، ٦٦٣، الجلسة المرجع نفسه(الصياغة 
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 يــصعب تــصور أيــة - ٨-٨-٢جيهي  الــتي تــشكل موضــوع المبــدأ التــو-للمنظمــات الدوليــة 
 عن معاهدة، إلا ما تعلق بالحـالات المـشمولة بـالفقرتين    “ضمنياً”حالات حظر يمكن أن تنشأ   

) أ(، وينبغــي الإقــرار بــأن الفقــرة الفرعيــة  )١٤٩٧(١٩ مــن المــادة. )١٤٩٦()ج(و ) ب(الفــرعيتين 
ن هـذا التفـسير   وعلاوة علـى ذلـك فـإ   . تعنى سوى بالتحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحة      لا

ــة الــتي تكتنــف مجمــوع الأحكــام المتعلقــة بالتحفظــات في       ــة القوي وحــده يتفــق والترعــة اللبرالي
  . الاتفاقية

 غير مشكلة معرفة ما إذا كـان الإعـلان المعـني            -ولا يمكن أن تكون هناك أية مشكلة          )٧
 الحظـر عامـاً      متى كان الحظر واضحاً وصريحاً، ولا سيما متى كان         - )١٤٩٨(يشكل تحفظاً أم لا   

 وإن كـان بعـضها مـشهوراً كـالمنع الـوارد      )١٤٩٩(شاملاً، علماً مع ذلك بـأن أمثلتـه قليلـة نـسبياً      
  : من عهد عصبة الأمم١في المادة 

__________ 

والولايــــــات المتحــــــدة وكولومبيــــــا ) A/CONF.39/C.1/L.147(سُــــــحبت تعــــــديلات اقترحتــــــها إســــــبانيا  ) ١٤٩٦(
)A/CONF.39/C.1/L.126و Add.1(   ــوم ــادة إدراج مفه ــي إلى إع ــت ترم ــة”، وكان ــدة في“طبيع ــرة   المعاه الفق

انظر رد فعـل الولايـات المتحـدة، مـؤتمر الأمـم المتحـدة         (ها لجنة الصياغة    من قبل مقدميها أو رفضت    ) ج(الفرعية  
وأثنـاء المناقـشات في اللجنـة    ).  من النص الإنكليزي٣٧ أعلاه، الصفحة ٣٣٢بشأن قانون المعاهدات، الحاشية    

 ، رأى بعض الأعضاء مع ذلك أن بعـض المعاهـدات مثـل ميثـاق الأمـم المتحـدة                  ١-١-٣بشأن المبدأ التوجيهي    
ومــع ذلــك رأت اللجنــة أن هــذه الفكــرة تقتــرب مــن المبــدأ . تــستبعد بحكــم طبيعتــها كــل تحفظــات أيــاً كانــت

يتعلـق بـشرط قبـول الهيئـة المختـصة        مـن اتفاقيـة فيينـا، وأنـه فيمـا       ١٩ من المادة ) ج(المعروض في الفقرة الفرعية     
  . نات كافيةيعطي ضما)  من اتفاقيات فيينا٢٠ من المادة ٣انظر الفقرة (للمنظمة 

  .١٠٨٤، الحاشية p. 471توموشات . كان ذلك هو الاستنتاج النهائي الذي خلص إليه س ) ١٤٩٧(
  .والتعليق عليه) طريقة تقرير التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية (١-٣-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٤٩٨(
  P.-H. Imbert, “Reservations and human rights conventions”, p.46انظـر  (حـتى في مجـال حقـوق الإنـسان      ) ١٤٩٩(

Human Rights Review (1981), p. 28 or W.A. Schabas, p.46  انظـر مـع ذلـك علـى      ؛ أعـلاه ٩٦٩؛ الحاشـية
، والاتفاقيــة الخاصــة )٩ المــادة (١٩٥٦ســبتمبر /أيلــول٧ســبيل المثــال الاتفاقيــة التكميليــة لإبطــال الــرق المــؤرخ 

، والبروتوكول  )٧، الفقرة   ٩المادة   (١٩٦٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ بمكافحة التمييز في مجال التعليم المؤرخة     
 ١٩٨٣أبريـل   / نيـسان  ١٨ الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، المـؤرخ             ٦
، )٢١ة المــاد (١٩٨٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦أو الاتفاقيــة الأوروبيــة لمناهــضة التعــذيب المؤرخــة  ) ٤المــادة (

وقــد يحــصل أن تحيــل شــروط الــتحفظ الــواردة في معاهــدات حقــوق  . وكلــها تمنــع كــل تحفــظ علــى أحكامهــا 
 من اتفاقية البلـدان الأمريكيـة لحقـوق        ٧٥ انظر المادة (الإنسان إلى الأحكام المتعلقة بالتحفظات من اتفاقية فيينا         

انظـر  ( أو تقتبس أحكامها     -ن أي شرط للتحفظ     تتضم  وهذا ما تقوم به ضمنياً الاتفاقيات التي لا        -) الإنسان
 ٢ بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو الفقـرة             ١٩٩٧ من اتفاقية عام     ٢٨ من المادة    ٢الفقرة  
  ).١٩٨٩ من اتفاقية حقوق الطفل لعام ٥١ من المادة
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الـذين ينـضمون إلى هـذا العهـد         (...) الأعضاء الأصليون لعصبة الأمم هو الموقّعـون        ”  
  .)١٥٠٠(“...بدون أي تحفظٍ 

ــادة    ــإن الم ــك، ف ــة     ١٢٠وعلــى غــرار ذل ــة الدولي ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي  مــن نظــام روم
  :  تنص على ما يلي١٩٩٨ لعام

  .)١٥٠١(“لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي”  
 المتعلقـة  ١٩٨٩ مـن اتفاقيـة بـازل لعـام     ٢٦ مـن المـادة   ١على شاكلة ذلك أيضاً، تنص الفقـرة        

  :لص منها، على ما يليبمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخ
  .)١٥٠٢(“لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها”  

 مــن ١٤بموجــب أحكــام الفقــرة . علــى أنــه قــد يحــدث أن يكــون المنــع أشــد غموضــاً   )٨
 اتفاقيــة جنيــف الأوروبيــة للتحكــيم    ١٩٦١الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر الــذي اعتمــد في عــام      

__________ 

انظــر في هــذا (يــاد سويــسرا يمكــن القــول إن هــذه القاعــدة تم التخلــي عنــها لمــا اعتــرف مجلــس عــصمة الأمــم بح ) ١٥٠٠(
  ). أعلاه١٣٣٨، الحاشية M. Mendelson, pp. 140 and 141: الصدد

 مـن النظـام الأساسـي الـتي تجيـز           ١٢٤فالمـادة   : يخلـو تمامـاً مـن الغمـوض         إلا أنـه لا    “جليـاً ”لئن بدا هذا الحظـر       ) ١٥٠١(
رائم الحـرب، تـشكل اسـتثناءً       يتعلق بج   فيما “للدولة عندما تصبح طرفاً أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة         ”

 A. Pellet, “Entry انظـر (، لأن هـذه الإعلانـات تعتـبر بمثابـة تحفظـات حقيقيـة       ١٢٠للقاعدة التي تضعها المادة 

into force and amendment of the Statute” in A. Cassese, P. Gaeta and J. R.W. Jones, eds., The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Oxford University Press, 2002), vol. I, 

p. 157يتعلق بالمسائل الإدارية، التي تحظر  ؛ وانظر أيضاً الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتبليغ الوثائق في الخارج فيما
 على أمثلة أخـرى، انظـر       وللاطلاع. ، في حين أن أحكام عديدة أخرى تجيز بعضها        ٢١التحفظات بموجب مادتها    

S. Spiliopoulou Åkerma  أعـلاه،  ١٠١، الحاشـية p. 493 et 494 ؛P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, ،
 .R؛ p.113 أعــلاه، ٢٥، الحاشــية F. Horm ،P.-H. Imbert؛ p. 199 ،p. 165 et 166 أعــلاه، ٢٥٤الحاشــية 

Riquelme Cortado أعلاه، ١٥٠، الحاشية p. 105-108 ؛W. A. Schabas ٤٦الصفحة  أعلاه، ٩٦٩، الحاشية.  
 Alessandro Fodella, “The Declarations of Statesللاطلاع على تعليـق مفـصل جـداً انظـر أليـساندرو فـوديلا،        ) ١٥٠٢(

Parties to the Basel Convention” in Tullio Treves (de), Six Studies on Reservations, Comunicazioni e 

Studi،   أن ( للـدول الأطـراف      ٢٦  مـن المـادة    ٢ ؛ وتجيز الفقرة  ١٤٨ إلى   ١١١، الصفحات من    ٢٠٠٢،  ٢٢ المجلد
من ضـمنها مواءمـة قوانينـها وأنظمتـها مـع أحكـام           تصدر إعلانات أو تقدم عروضاً، أياً كانت تسميتها، لأهداف        

ير الآثار القانونية لأحكام الاتفاقيـة في       هذه الاتفاقية، شريطة ألا تهدف تلك الإعلانات أو العروض إلى إلغاء أو تغي            
، ولكن المشكلة هنـا هـي       ٢ وإعلانات الفقرة    ١سريانها على تلك الدول؛ وقد يصعب التمييز بين تحفظات الفقرة           

فإذا تبين أن الإعـلان الـصادر    : ١تحد في شيء من نطاق الحظر المفروض في الفقرة           مشكلة تعريف فمن ثم فهي لا     
 مـن اتفاقيـة قـانون    ٣١٠  و٣٠٩ويطـرح الجمـع بـين المـادتين     . طوي على تحفظٍ، فهـو محظـور    ين ٢بموجب الفقرة   

التحفظـات علـى اتفاقيـة قـانون        ”انظـر بيليـه،      (...  نفـس المـشاكل ويـستدعي نفـس الأجوبـة          ١٩٨٢ البحار لعـام  
 :La mer et son droit – Mélanges offerts á Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec (Paris في “البحـار 

Pedone, 2003)٢-١-٣؛ وانظر أيضاً التعليق على المبدأ التوجيهي ٥١٧ إلى ٥٠٥ ، الصفحات .(  
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ــدولي،   ــة     تع”التجــاري ال ــة بالاتفاقي ــتي شــاركت في المفاوضــات المتعلق ــود ال ــن الوف أن (...) ل
فـضلاً عـن أن هـذا لا يمثـل منعـاً قطعيـاً،              : )١٥٠٣(“بلدانها لا تنوي إبداء تحفظات على الاتفاقية      

وفي حالـة كهـذه، يمكـن       . يرد إعلان النية هذا في المعاهدة نفسها وإنمـا جـاء في صـك مغـاير                لم
 ممنوعة بـالمعنى الـصريح للعبـارة، ولكـن إذا مـا أبـدت دولـة تحفظـاً                 أن يعتقد أن التحفظات غير    

  .ما، فسيتعين من باب المنطق السليم أن تعترض عليه الأطراف الأخرى
وغالباً ما يكون المنع جزئيـاً ولا يطـال سـوى تحفـظٍ واحـد أو تحفظـات بعينـها أو فئـة                         )٩

سرد أحكام الاتفاقية الممنـوع إبـداء       وتمثل الشروط التي ت   . واحدة من التحفظات أو فئات منها     
وينطبـق هـذا الأمـر    . )١٥٠٤()وإن كانـت نـادرة حقـاً   (تحفظـات بـشأنها الفرضـية الأشـد بـساطة      

. )١٥٠٥(١٩٥١يوليـه   / تمـوز  ٢٨ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بـاللاجئين المؤرخـة            ٤٢أيضاً على المـادة     
  . الحاويات بشأن١٩٧٢ من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام ٢٦ المادة أو
وثمة فرضـية أكثـر تعقيـداً وهـي عنـدما لا تمنـع المعاهـدة إبـداء تحفظـات بـشأن أحكـام                          )١٠

ويـرد مثـال علـى هـذا النـوع مـن الـشروط              . بعينها، ولكنها تستثني بعض فئات من التحفظات      
  : ١٩٧٧ من الاتفاق الدولي للسكر لعام ٧٨ من المدة ٣في الفقرة 
وط اللازمـة لكـي تـصبح طرفـاً في هـذا الاتفـاق أن               يجوز لكل حكومة تستوفي الـشر     ”  

تبدي، لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانـضمام، تحفظـات لا تمـس                 
  .“[...]تطبيق الأحكام الاقتصادية لهذا الاتفاق 

ــستثني           )١١ ــتي ت ــشروط ال ــن التحفظــات وال ــوع م ــذا الن ــين شــروط ه ــز ب ــد ورد التميي وق
أمـا اتفاقيـات فيينـا      . )١٥٠٦(١٩٦٢ مشروع السير همفـري والـدوك لعـام           في “تحفظات بعينها ”

فلا تحدد هذه الفوارق المميزة، ولكن رغـم الغمـوض الـذي اكتنـف صـياغتها، يـتعين بالتأكيـد                 

__________ 

  .pp. 166 and 167 أعلاه ٢٥إمبير، الحاشية .  ه. مثال أورده ب ) ١٥٠٣(
ــدة         ) ١٥٠٤( ــا المعاه ــتي تحــدد فيه ــن الفرضــية ال ــاً كــبيراً جــداً م ــذه الفرضــية اقتراب ــرب ه ــتي  تقت داء يجــوز إب ــ الأحكــام ال

... حوليــة (، وملاحظــة بــريغس )٥، الفقــرة ٢-١-٣  انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي -عليهــا  تحفظــات
  ).١٩٦٢ يونيه/ حزيران١٨ المعقودة في ٦٦٣، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢

الدوليـة قبـل ذلـك       الـتي أصـدرتها محكمـة العـدل       [تـأثير الفتـوى     ”إمـبير بخـصوص هـذا الحكـم أن          .    ه. لاحظ ب  ) ١٥٠٥(
واضـح وضـوحاً صـريحاً مـا دام القـصد مـن       ] التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة       هرين بشأن   بش

؛ )١٦٧ ، الـصفحة  أعـلاه ٢٥الحاشية  ( “يجوز إبداء تحفظات عليها    هذا الشرط يتمثل في صون الأحكام التي لا       
 إلى  ٥، الفقرات مـن     ٢-١-٣دأ التوجيهي    أو في التعليق على المب     المرجع نفسه وانظر الأمثلة الأخرى المقدمة في      

  .  أدناه٨
  ).من النص الإنكليزي (٦٠، المجلد الثاني، ص ١٩٦٢... حولية انظر  ) ١٥٠٦(
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 تـشمل الفرضـيات الـثلاث معـاً، ويتـضح ذلـك             ١٩من المادة   ) أ(أن يفترض أن الفقرة الفرعية      
  : في ضوء إجراء تحليل أدق، وهي

  رضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء أي تحفظ؛ف  •  
  فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء تحفظات على أحكام محددة؛  •  
  .أخيراً فرضية شروط التحفظات التي تمنع فئات معينة من التحفظات  •  
وبدا هذا التوضيح مفيداً للجنة لا سيما وأن الفرضية الثالثـة مـن الفرضـيات المـذكورة           )١٢
من نـوع المـشاكل الـتي يثيرهـا معيـار التوافـق مـع موضـوع              . )١٥٠٧()التفسير(ير على مستوى    تث

ــك        ــود صــراحة مــع ذل ــورده بعــض البن ــذي ت ــوع ال ــها، وهــو الن . )١٥٠٨(المعاهــدة والغــرض من
أشارت اللجنة إلى أن هذه التحفظات الممنوعة بدون إحالـة إلى حكـم معـين مـن المعاهـدة                   وإذ

 من اتفاقيـة فيينـا، فإنهـا تؤكـد بداهـة      ١٩من المادة ) أ( الفرعية تدخل مع ذلك في نطاق الفقرة 
وبــشكل مفيــد وحــدة النظــام القــانوني الــذي يــسري علــى التحفظــات المــذكورة في الفقــرات    

  .١٩الفرعية الثلاث من المادة 
  

  تعريف التحفظات المحددة  ٢- ١- ٣  
لتحفظــات الــتي  ا“التحفظــات المحــددة”، يعــني تعــبير ١-٣لأغــراض المبــدأ التــوجيهي   

ــدة ككــل          ــشأن المعاه ــدة أو ب ــن المعاه ــة م ــشأن أحكــام معين ــدة صــراحة ب ــا المعاه ــنص عليه ت
  .يتعلق ببعض الجوانب المحددة يماف
  

  التعليق    
 من اتفاقيـات فيينـا يمكـن أن تحمـل           ١٩من المادة   ) ب(إن قراءة سريعة للفقرة الفرعية        )١

علـى  . وجهها الآخـر  ) أ(لتي تشكل الفقرة الفرعية     على الاعتقاد بأنها تمثِّل أحد وجهي العملة ا       
وكي يحصل هـذا التطـابق، فقـد كـان يـتعين الإشـارة إلى منـع أي تحفـظ              . أن التطابق ليس تاماً   

ــالفقرة : لكــن الأمــر غــير كــذلك  . مغــاير للتحفظــات المنــصوص عليهــا صــراحة في المعاهــدة    ف
إذ إن منـع بعـض التحفظـات        . طتتضمن عنصرين إضـافيين يمنعـان التبـسيط المفـر         ) ب( الفرعية

__________ 

 (A. Aust, p. 136) علـى تفـسير المعاهـدة   ) ب(و ) أ(يتوقـف جـواز الـتحفظ مـن عدمـه بموجـب الاسـتثنائيين        ” ) ١٥٠٧(
  . أعلاه١٥٥الحاشية 

 - “فئـات التحفظـات الممنوعـة     ”ويتعلق الأمر هنا بمثال خاص على       .  أعلاه ١٤٩٩انظر الأمثلة المقدمة في الحاشية       ) ١٥٠٨(
  .بطريقة صحيح أنها غير واضحة تماماً
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هــذا الحكــم الأشــد تعقيــداً ممــا يبــدو في الظــاهر، يفتــرض اســتيفاء ثلاثــة     ضــمنياً، النــاجم عــن 
  :هي شروط

  أن يجيز شرط التحفظ الوارد في المعاهدة إبداء تحفظات؛  )أ(  
  ؛“محددة”أن تكون التحفظات التي سيُسمح بإبدائها   )ب(  
ــا   )ج(   ــداً إلى كونهـــ ــشار تحديـــ ــات أن يـــ ــدة” التحفظـــ ــتي “الوحيـــ ــوز ” الـــ يجـــ
  .)١٥٠٩(“إبداؤها

، الـتي  “التحفظـات المحـددة   ” هـو توضـيح معـنى عبـارة          ٢-١-٣والهدف مـن المبـدأ التـوجيهي        
يــرد تعريفهــا في اتفاقيــات فيينــا، في حــين أن هــذا الوصــف يمكــن أن تكــون لــه آثــار هامــة      لم

 يمكـن خاصـة أن تخـضع       “المحـددة ” يتصل بالنظام القانوني المنطبق، بما أن التحفظـات غـير          فيما
  .)١٥١٠(لواجب مراعاة اختبار موضوع المعاهدة والغرض منها

 مــن ٣ مـن اتفاقيــة فيينـا إلى الفقــرة   ١٩مـن المــادة  ) ب(ويرجـع أصــل الفقـرة الفرعيــة     )٢
  :١٩٥٦ الذي قدمه فيتزموريس إلى لجنة القانون الدولي في عام ٣٧مشروع المادة 

ها بعـض التحفظـات المحـددة أو فئـة معينـة مـن التحفظـات،                عندما تجيز المعاهدة نفس   ”  
  .)١٥١١(“يكون ثمة افتراض باستثناء جميع التحفظات الأخرى وبعدم جواز قبولها

 الــتي ١٧مــن مــشروع المــادة ) أ( ١هــذه هــي الفكــرة الــتي تناولهــا والــدوك في الفقــرة الفرعيــة  
، الـذي   ١٨مـن المـادة     ) ج( ١، واعتمـدتها اللجنـة في مـشروع الفقـرة           ١٩٦٢اقترحها في عـام     

 ثم انتقـل بعـد إدخـال تعـديلات طفيفـة عليـه إلى الفقـرة الفرعيـة                   )١٥١٢(في نفس الـسنة    اعتمدته
 وإن كـان  - مـن الاتفاقيـة   ١٩ وإلى المـادة   )١٥١٣(١٩٦٦ من مشروع عـام      ١٦المادة   من) ب(

  ا حـذف  ذلك مع بعض الاحتجاجات، بما أن عدة تعديلات أثناء مؤتمر فيينا كانت الغايـة منـه               
  

__________ 

  ).٧ و) ٦، الفقرتان ١-٣ انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي “إبداء”بالنسبة لهذه العبارة،  ) ١٥٠٩(
  .٤-١-٣انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ١٥١٠(
 مــن الــنص الإنكليــزي؛ ١١٥، الــصفحة ١٩٥٦حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، ، )A/CN.4/101(التقريــر الأول،  ) ١٥١١(

  .٩٥، الفقرة ١٢٧وانظر أيضاً الصفحة 
  .٤  و٣، الفقرتان ١-١-٣انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٥١٢(
  . أعلاه١٤٨٩انظر الحاشية  ) ١٥١٣(
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 أو نافل على اعتبار أنه يكـرر الفقـرة الفرعيـة            )١٥١٥(“صارم جداً ” بحجة أنه    )١٥١٤(هذا الحكم 
؛ غير أن هـذه التعـديلات المقترحـة سُـحِبت أو رُفِـضت              )١٥١٧( أو لم تؤكده الممارسة    )١٥١٦()أ(

  .)١٥١٨(كلها
قـد تم عـن طريـق تعـديل قدمتـه           ) ب(والتغيير الوحيد الذي أُدخل على الفقرة الفرعية          )٣
 إلى الـنص الإنكليـزي واعتمدتـه لجنـة          “authorizes” بعد العبارة    “only”لندا لإضافة لفظة    بو

علـى أن هـذا الوصـف الفـاتر لا ينبغـي          . )١٥١٩(“حرصاً على الوضوح  ”الصياغة في مؤتمر فيينا     
أن يحجب الآثـار العمليـة الواسـعة المـدى لهـذا التحديـد لهـذا التحديـد الـذي يعكـس في الواقـع                         

__________ 

ومـن جمهوريـة ألمانيـا      ) Add.1 و A/CONF.39/C.1/L.126(التعديلات المقدمة مـن الولايـات المتحـدة وكولومبيـا            ) ١٥١٤(
، )ب(الفقـرة الفرعيـة      ، وهي تعديلات كانـت تهـدف صـراحة إلى حـذف           )A/CONF.39/C.1/L.128(الاتحادية  

، ومــن فرنــسا )A/CONF.39/C.1/L.115(والتعــديلات المقدمــة مــن اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية   
)A/CONF.39/C.1/L.169( وســيلان ،)A/CONF.39/C.1/L.139( وإســبانيا ،)A/CONF.39/C.1/L.147( الــتي ،

وكـان مـن شـأنها أن تـؤدي أيـضاً إلى            ) ١٧  و ١٦أو المـادتين     (١٦اقترحت إدخال تعديلات مهمة علـى المـادة         
، ١٤٥  و١٤٤ أعـلاه، الـصفحتان   ٥٤وللاطلاع على نص هـذه التعـديلات، انظـر الحاشـية        (زوال هذا الحكم    

القـانون الـدولي للمـشروع، كـان بعـض الأعـضاء قـد رأوا                ل مناقشة لجنـة   وخلا). ١٧٧ إلى   ١٧٤الفقرات من   
يونيـه  / حزيـران ٨، ٧٩٧، المجلـد الأول، الجلـسة    ١٩٦٥حولية لجنة القـانون الـدولي،       (أيضاً أن هذا الحكم نافل      

، ١٥٠، الـصفحة  المرجـع نفـسه  ؛ وتـونكين،  ١٨ من الـنص الإنكليـزي، الفقـرة         ١٤٩، ياسين، الصفحة    ١٩٦٥
ــرة ــاً، انظــر    -٢٩ الفق ــر تباين ــى موقــف أكث ــسه   ولكــن للاطــلاع عل ــصفحة المرجــع نف ــرة ١٥١، ال ؛ ٣٣، الفق

  ).٧٠، الفقرة ١٥٤ردوداً، الصفحة  أو
، ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠( للجنــة الجامعــة ٢١حــسب تعــبير ممثلــي الولايــات المتحــدة وبولنــدا خــلال الجلــسة   ) ١٥١٥(

 مــن الــصفحة ٤٢، والفقــرة ٨ أعــلاه، الفقــرة ٣٥ة ، الحاشــي١١٧، الــصفحة )A/CONF.39/11(الــدورة الأولى 
  ).٢٣، الفقرة ١١٩، الصفحة المرجع نفسه(؛ وانظر أيضاً بيان ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية )١٢٨

  .٦٨، الفقرة ١٢٣، الصفحة المرجع نفسهكولومبيا،  ) ١٥١٦(
  .٢٩، الفقرة ١٢٧، الصفحة المرجع نفسهالسويد،  ) ١٥١٧(
 وتفــسيرات الخــبير المستـــشار   ١٨٨ إلى ١٨١، الفقــرات مـــن  ١٤٩ و ١٤٨، الــصفحتان  المرجــع نفـــسه انظــر   ) ١٥١٨(

أبريـل  / نيـسان ١٦، ٢٤ أعلاه، الجلسة    ٣٥، الحاشية   )A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة همفري والدوك،    السير
ــصفحة ١٩٦٨ ــرة ١٣٧، ال ــذه التعــديلات    ٦، الفق ــى ه ــائج التــصويت عل ــسه المرجــع ،، ونت  ،٢٥ الجلــسة ،نف
  .٢٥ إلى ٢٣ من الفقرات ،١٤٦ الصفحة ،١٩٦٨ أبريل/نيسان ١٦

)١٥١٩ ( A/CON.39/C.1/L.136   ،المحاضر الموجزة  ؛ انظر الدورة الأولى )A/CON.39/11(      اللجنة بكامل هيئتها، الجلـسة ،
 كـان كارسـتين قـد اقتـرح فعـلاً،           ١٩٦٥ومنـذ عـام     . ١٦، الفقـرة    ٤٥٣، الصفحة   ١٩٦٨مايو  / أيار ١٤،  ٧٠

اللفـظ   الذي أعادت لجنة الصياغة النظـر فيـه، إضـافة   ) ب( ١٨شروع المادة خلال مناقشة لجنة القانون الدولي لم     
”only“    بعد العبارة ”authorizes“     لجنـة القـانون     حوليـة ،  )لا ينطبق على النص العربي    ) (ب( في الفقرة الفرعية

لـسة  ، والج١٤، الفقـرة   ١٤٩، الـصفحة    ١٩٦٥يونيـه   / حزيران ٨،  ٧٩٧، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٥الدولي،  
؛ انظــر أيــضاً الاقتــراح المماثــل الــذي تقــدم بــه   ١٣ الفقــرة ٢٦٤، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٢٩، ٣١٣

، وهـو الأمـر الـذي لم يُقبـل في نهايـة المطـاف بعـد إحالتـه مـن جديـد إلى لجنـة                          ١١، الفقرة   المرجع نفسه ياسين،  
  ).٤١، الفقرة ٣٠٨، الصفحة ٨١٦، الجلسة المرجع نفسهانظر (الصياغة 
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اض الذي اعتمدته اللجنة، بل إنه في إطار المشروع الذي تصر عليه بعض البلـدان              حقيقة الافتر 
الشرقية من أجل تيسير إبـداء التحفظـات إلى الحـد الأقـصى، يفـسح المجـال لـذلك حـتى عنـدما                       
يكــون المتفاوضــون قــد توخّــوا الحيطــة بالإشــارة صــراحة إلى الأحكــام الــتي يجــوز إبــداء تحفــظ  

يعفــي أي تحفــظ لا يكــون مجــازاً صــراحة ولا ممنوعــاً    التعــديل لاعلــى أن هــذا . )١٥٢٠(بــشأنها
وقـد يخـضع هـذا      . )١٥٢١(ضمنياً من أن يراعي مبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منـها           

ــة علــى أســباب أخــرى    ــه   . الــتحفظ أيــضاً لاعتراضــات مبني وهــذا هــو الــسبب الــذي مــن أجل
ــوجيهي     ــدأ الت ــة، في صــياغة المب ــارت اللجن ــة”ظــة  لف٢-١-٣اخت  عوضــاً عــن لفظــة   “المزمع

 “الــتحفظ المــسموح بــه صــراحة” لوصــف التحفظــات المعنيــة، لتمييزهــا عــن عبــارة “المجـازة ”
  . من اتفاقيات فيينا٢٠ من المادة ١والوارد في الفقرة 

عملياً، يكـون تـصنيف الـشروط الـتي تجيـز التحفظـات شـبيهاً بتـصنيف الأحكـام الـتي                       )٤
يتعلـق بالقيـام، مـن ناحيـة أخـرى،           نفس النوع من المـشاكل فيمـا      تحظرها؛ وتثير هذه الشروط     

  :)١٥٢٢(بتحديد التحفظات التي لا يمكن إبداؤها
تجيز بعض الشروط إبداء التحفظـات في أحكـام معينـة، يـرد ذكرهـا صـراحة وتحديـداً                     •  

  إما بشكل إيجابي أو سلبي؛
  تجيز شروط أخرى فئات أخرى معينة من التحفظات؛  •  
  .تجيز التحفظات بوجه عام) نادرة(اك شروط أخرى أخيراً هن  •  
 بــشأن الجــرف ١٩٥٨ مــن اتفاقيــة جنيــف لــسنة  ١٢ مــن المــادة ١ويبــدو أن الفقــرة   )٥

  :القاري تشكل توضيحاً لأولى هذه الفئات

__________ 

 أعـلاه،  ٤٦٣؛ الحاشـية   Lijnzaad،١١٤ أعلاه، الـصفحة  ٢٥، الحاشية )F. Horn(هورن . انظر في هذا الصدد ف ) ١٥٢٠(
p. 39 Ruda,، p. 181 or Renata Szafarz  أعـلاه،  ٥٦، الحاشـية pp. 299-300  علـى أن مثـل   .  أعـلاه ٢٧، الحاشـية
الجنـسية   تخفيض حالات انعـدام     من اتفاقية  ١٧ة   من الماد  ١ انظر مثلاً الفقرة     -الصياغة الحصرية ليست نادرة      هذه
 ١١بـشأن المـواد      الانـضمام، أن تبـدي تحفظـات        كل دولة يمكنها عنـد التوقيـع أو التـصديق أو           -١” (١٩٥٤لعام  
ريكيلمـي  . الأخرى التي قـدمها ر     والأمثلة) “يجوز إبداء تحفظات أخرى بشأن هذه الاتفاقية        لا -٢؛  ١٥  و ١٤ و

 ١٤٥٤، الحاشـية  « A. Pellet, « Article 19 (1969)، ١٢٩  و١٢٨ أعـلاه، الـصفحتان   ١٥٠كورتـادو، الحاشـية   
 A. Pellet, 1969 Vienna Convention؛ ١٦٣ إلى ١٥٩، الفقـرات مـن   ٧٢١  إلى٧٢٠أعـلاه، الـصفحات مـن    

Article 19 يتعلــق بأهميــة عكــس  وفيمــا. ٨٧-٨٣، الفقــرات ٤٣٩-٤٣٧ أعــلاه، الــصفحات ١٤٥٤؛ والحاشــية
، ٢٤٠٢ ، المجلـد الأول، الجلـسة     ١٩٩٥حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،         روبنـسون،    .اه الافتـراض، انظـر أيـضاً، م       اتج

  .١٧، الفقرة ١٦٩الأول، الصفحة  ، المجلد١٩٩٥...  حولية
  .٣  و٢ والتعليق عليه، ولا سيما الفقرتان ٣-١-٣انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ١٥٢١(
  . والتعليق عليه١-١-٣انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ١٥٢٢(
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عند التوقيع والتصديق أو الانضمام، يجوز لكل دولـة أن تبـدي تحفظـات علـى مـواد        ”  
  .)١٥٢٣(“٣لى  إ١الاتفاقية، عدا المواد من 

 علـى تحفظـات معينـة،      ١٩٥٨ من اتفاقية عـام      ١٢لا تنص المادة    ”وكما لاحظ إيان سنكلير،     
، ومــن ثم فــإن هــذه الإجــازة )١٥٢٤(“رغــم أنهــا تحــدد المــواد الــتي يمكــن إبــداء تحفظــات بــشأنها 

من حيث نطاقها ولا من حيث آثارها، كمـا يـبين ذلـك الحكـم الـصادر عـن                    ليست تلقائية لا  
 وعلـى الخـصوص     )١٥٢٥(قـضايا تحديـد الجـرف القـاري لبحـر الـشمال            ل الدولية في  محكمة العد 

ــصادر في ســنة    ــضية ١٩٧٧حكــم التحكــيم ال ــة     في ق ــين الجمهوري ــاري ب ــد ا لجــرف الق تحدي
  .)١٥٢٦(الفرنسية والمملكة المتحدة

  :وفي هذه القضية، أبرزت محكمة التحكيم ما يلي  )٦
 بــشأن الجــرف ١٩٥٨ جنيــف لعــام مــن اتفاقيــة [١٢إن الــشروط الواضــحة للمــادة ”  

تــــسمح لكــــل دولــــة متعاقــــدة، وبخاصــــة الجمهوريــــة الفرنــــسية، بتعليــــق ] القــــاري
علــى الالتــزام بالاتفاقيــة علــى تحفظــات علــى المــواد الأخــرى غــير المــواد مــن   موافقتــها

  .)١٥٢٧(“٣إلى  ١
  ومع ذلك،

 مـسبقاً أي نـوع    لا يمكن أن تُفهم على أنها تُلزِم الدول علـى أن تقبـل  ١٢فإن المادة   ”  
 علـى هـذا النحـو    ١٢فتفـسير المـادة   . ٣ إلى ١من التحفظات على مواد غير المواد من  

يعني تقريباً السماح للدول المتعاقدة بصيغة معاهداتها الخاصـة بهـا، وهـو شـيء يتجـاوز             
ولا يمكــن أن نعتــبر أن أطرافــاً في الاتفاقيــة قبلــت مــسبقاً . بوضــوح هــدف هــذه المــادة

__________ 

تقبـل الاتفاقيـة أي      لا”:  مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار علـى مـا يلـي                  ٣٠٩من جانبها، تـنص المـادة        ) ١٥٢٣(
   أعـــلاه١٥٠٢الحاشــية  يتعلــق بهــذا الحكــم، انظــر فيمــا(تحفظــات أو اســتثناءات غــير تلــك الــتي تجيزهــا صــراحة 

A. Pellet المعاهدة عـدداً أقـصى مـن التحفظـات أو الأحكـام الـتي       وقد تحدِّد). ٥١١ إلى ٥٠٥، الصفحات من 
 في  ١٩٦٧ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لـسنة          ٢٥انظر على سبيل المثال المادة      (أن تكون موضوعاً للتحفظات      يمكن

وينبغـي التقريـب بـين هـذه الأحكـام وتلـك الـتي تجيـز للأطـراف قبـول بعـض الالتزامـات                        ). مجال تبنّـي الأطفـال    
 ٣-٥-١انظـر المبـدأ التـوجيهي        (بـدقيق العبـارة    بين أحكام معاهدة ما، ليست شروط تحفظات         الاختيار من  أو

  .والتعليق عليه
)١٥٢٤ ( Sinclair  يتعلق بالتمييز بـين التحفظـات المحـددة     أما فيما. ٧٣  أعلاه، الصفحة١٢٩، الحاشية(specified)  وغـير 

  .أدناه ١٣ إلى ١١المحددة، انظر أيضاً الفقرات من 
  .I.C.J. Reports 1969, pp. 38-41،١٩٦٩فبراير / شباط٢٠ الصادر في انظر الحكم ) ١٥٢٥(
 .UNRIAA, Vol. XVIII, p. 32-35 par أعــلاه، ٢٤، انظـر الحاشـية   ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠الحكم الصادر في  ) ١٥٢٦(

39-44.  
  .٣٩ من النص الإنكليزي، الفقرة ٣٣-٣٢، الصفحتان المرجع نفسه ) ١٥٢٧(
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ولكـن الأمـر   . اً إلا إذا كانـت المـادة المعنيـة أجـازت إبـداء تحفظـات معينـة       تحفظـاً محـدد  
 تجيـز صـياغة تحفظـات علـى مـواد غـير المـواد مـن                 ١٢يختلف في هذه الحالة لأن المـادة        

  .)١٥٢٨(“ بعبارات عامة جدا٣ًإلى  ١
ويـرد مثـال لـذلك      . ويختلف الأمر عندما يحدد شرط التحفظ فئات التحفظات الجائزة          )٧

  :١٩٢٨ من الاتفاق العام للتحكيم لسنة ٣٩ادة في الم
ــسابقة        -١ ”   ، ســيكون )١٥٢٩(بــصرف النظــر عــن الإمكانيــة المــذكورة في المــادة ال

بإمكـــان طـــرف مـــا، بانـــضمامه إلى هـــذا الاتفـــاق العـــام، أن يجعـــل قبولـــه مـــشروطاً  
ويجــب ذكــر هــذه التحفظــات عنــد  . بالتحفظــات المــذكورة تحديــدا في الفقــرة التاليــة 

  .امالانضم
يمكـــن أن تـــصاغ هـــذه التحفظـــات بحيـــث تـــستبعد إجـــراءات يـــصفها هـــذا    - ٢”  

  :الاتفاق، مثل
الخلافات الناجمة عن وقـائع سـابقة، إمـا عنـد انـضمام الطـرف الـذي               )أ(    

  يبدي التحفظ، أو عند انضمام طرف آخر يقع الطرف الأول في خلاف معه؛
ــانون      )ب(     ــا الق ــسائل يتركه ــق بم ــتي تتعل ــات ال ــصاص  الخلاف ــدولي لاخت  ال

  الدول حصراً؛
ــددة       )ج(     ــة محـ ــسائل خاصـ ــة، أو مـ ــضايا معينـ ــق بقـ ــتي تتعلـ ــات الـ الخلافـ

  .“بوضوح، مثل المركز الإقليمي، أو تدخل في فئات محددة بدقة
 المتعلـق  ١٩٧٨وكما أشارت إلى ذلك محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصـدرته في سـنة                

  :بالجرف القاري لبحر إيجه
ما تــنص معاهــدة متعــددة الأطــراف مــن ثم، علــى أن التحفظــات الوحيــدة الــتي  عنــد”  

ستكون مقبولة هي التحفظات التي مـن فئـات محـددة معينـة خصيـصاً، يتولـد، بطبيعـة                   
الحال، احتمال قوي، إن لم يكن افتراضاً حقيقياً، بأن يكـون الغـرض مـن التحفظـات                 

تطبــق علــى الفئــات المقابلــة الــتي المعــرب عنــها بعبــارات مــأخوذة مــن المعاهــدة هــو أن 
  ،“تستهدفها هذه المعاهدة

__________ 

  .المرجع نفسه ) ١٥٢٨(
  .فقط  بإمكان الأطراف أن تنضم إلى بعض أجزاء الاتفاق العام على أن٣٨تنص المادة  ) ١٥٢٩(
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  .)١٥٣٠( المنصوص عليه في شرط التحفظ“بدقة المخطط”رغم أن الدول لا تراعي 
، للـشرط الـذي يجيـز       )١٥٣١(ويرد مثال آخر، حظي بـشهرة وشـروح علـى نحـو خـاص               )٨

 ٥٧ في المـادة  )١٥٣٢()ويرتبط من ناحيته بالفئة الثانيـة مـن الفئـات المـذكورة أعـلاه         (التحفظات  
  :من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) سابقاً ٦٤(

ــداع صــك           - ١”   ــد إي ــة أو عن ــذه الاتفاقي ــى ه ــع عل ــد التوقي ــة، عن يجــوز لكــل دول
مصادقتها، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم بعينه مـن الاتفاقيـة، مـا دام هنـاك قـانون سـار                    

__________ 

  .I.C.J. Reports 1978, p. 28, para. 55،١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٩الحكم الصادر في  ) ١٥٣٠(
 Angela Bonifazi, “La disciplina delle riserve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, inانظـر  )١٥٣١(

Les clauses facultatives de la Convention européenne des droits de l’homme (Minutes of the round 

table organized in Bari on 17 and 18 December 1973 by the Faculty of Law of the University of Bari) 

(Bari, Levante, 1974), pp. 301-319; Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de 

l’homme (Paris; Economica, 1989), pp. 86-93; J.A. Frowein, “Reservations to the European 

Convention on Human Rights”, Protecting Human Rights: The European Dimension. Studies in 

Honour of Gerard J. Warda (Cologne; C. Heymanns Verlag, 1988), pp. 193-200; Pierre-Henri 

Imbert, “Reservations to the European Convention on Human Rights before the Strasbourg 

Commission: the Temeltasch case”, ICLQ, vol. 33 (1984), pp. 558-595; Rolf Kühner, “Vorbehalte 

und auslegende Erklärungen zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Problematik des Art. 

64 MRK am Beispiel der schweizerischen ‘auslegenden Erklärung’ zu Art. 6 Abs. 3 lit. e MRK”, 

ZaöRV, vol. 42 (1982), pp. 58-92 (summary in English); S. Marcus-Helmons, “L’article 64 de la 

Convention de Rome ou les réserves à la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue de 

droit international et de droit comparé, 1968, pp. 7-26; Maria Jose Morais Pires, As reservas a 

Convenção europeia dos direitos do homen (Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, 1997), p. 493; 

Rosario Sapienza, “Sull’ammissibilità di riserve all’accettazione della competenza 

della Commissione europea dei diritti dell’uomo”, Rivista di Diritto internazionale, 1987, pp. 

641-653 and A. Schabas,  أعـلاه، ١٣٧، الحاشـية pp. 923-942, Susan Marks, «Three regional human 

rights treaties and their experience of reservations» in J.P. Gardner (dir.), HumanRights as General 

Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and Objections to HumanRights Conventions, 

British Institute of International and Comparative Law, 1997, p. 35 ;JeanDhommeaux, « La 

coordination des réserves et des déclarations à la Convention européenne des droits de l’homme et 

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques », in J.-F. Flauss et M. de Salvia (dir.), 

La Convention européenne des droits de l’homme : développements récents et nouveaux défis, 

Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 13 à 37.  
الحاشـية   ،,A. Aust, pp. 135-136; S. Spiliopoulou Åkermarkللحـصول علـى أمثلـة أخـرى، انظـر      . ٤الفقـرة   ) ١٥٣٢(

، الحاشـية  and 324 or P. Daillier 323 أعـلاه،  ١٥١، الحاشـية  p. 495-496; William Bishop أعـلاه،  ١٥٥
 أعـلاه، انظـر أيـضاً الجـدول الـذي يعـرض اتفاقيـات مجلـس         ٢٥٤؛ الحاشية and A. Pellet, p. 181 أعلاه، ٢٨٨

 أعـلاه،  ٤ أوروبا المتصلة بالشروط المرتبطة بكل من فئتي شروط التحفظات المجيزة الأوليين الـسابقتين في الفقـرة   
التـراخيص الجزئيـة الأخـرى الـتي يقـدمها هـذا         أعلاه، وأمثلـة ١٥٠، الحاشية R. Riquelme Cortado, p. 125في 

  .١٢٩-١٢٦المؤلف، الصفحات 
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حفظــات ذات الطــابع العــام  ولا تجــوز الت. علــى أراضــيها لا يتطــابق مــع هــذا الحكــم  
  .بموجب أحكام هذه المادة

  .“المعني يتضمن كل تحفظ يُبدى بموجب هذه المادة عرضاً مقتضباً للقانون  - ٢  
وفي هذه الحالة، يصبح حق إبداء التحفظـات محـدوداً جـراء شـروط شـكلية وشـروط جوهريـة                    

ينبغي للتحفظـات علـى     ،  )١٥٣٣(الوقت نفسه؛ وإلى جانب القيود الاعتيادية من حيث الزمن         في
  :اتفاقية روما

  أن تحيل إلى حكم معين من الاتفاقية؛  •  
  أن تكون مسوغة بحالة تشريعات صاحبها وقت إبداء التحفظ؛  •  
ــارات غامــضة أو عامــة بــشكل لا يــسمح بتقــدير معناهــا     ”أن تكــون   •   غــير محــررة بعب

  ؛)١٥٣٤(“ومجال تطبيقها بدقة
مجال تطبيق حكم الاتفاقيـة الـذي   ”بتقدير أن تكون مصحوبة بعرض مقتضب يسمح        •  

 .)١٥٣٥(“...تنوي الدولة استبعاد تطبيقه بإبداء تحفظ 

ويمكـن مـع ذلـك اعتبـار        . وهناك مشاكل تطرأ لدى تقدير مدى تحقيق كل من هـذه الـشروط            
مـن اتفاقيـات فيينـا وأن       ) ب( ١٩ بمعنى المادة    “محددة”أن التحفظات التي تجيزها اتفاقية روما       

  .ع من التحفظات وحده مقبولهذا النو
لا تختلـف   ” من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           ٥٧وقد لوحظ أن صياغة المادة        )٩

ــاً ــرة    )١٥٣٦(“جوهري ــثلاً في الفق ــواردة م ــصياغة ال ــادة  ١عــن ال ــة مجلــس  ٢٦ مــن الم  مــن اتفاقي
  : بشأن تسليم المجرمين١٩٥٧ أوروبا لعام

ه الاتفاقيـة أو عنــد إيـداع صــك   يجـوز لكـل طــرف متعاقـد، عنـد توقيــع هـذ     ”    
ــن         ــدة أحكــام محــددة م ــشأن حكــم أو ع ــاً ب ــدي تحفظ ــضمام، أن يب ــصديق أو الان الت

  ،“الاتفاقية أحكام

__________ 

  .١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤انظر الفقرة  ) ١٥٣٣(
)١٥٣٤ ( Belilos case judgement of 29 April 1988, E.C.H.R. Series A, vol. 132, p. 25, para. 55.  
)١٥٣٥ ( Report of the European Commission of Human Rights of 5 May 1982, Temeltasch, Application No. 

9116/80, European Commission of Human Rights Yearbook, vol. 25, para. 90.  
)١٥٣٦ ( p. 186; see also R. Riquelme Cortado أعلاه، ٢٥، الحاشية P.-H. Imbert, P.122 أعلاه١٥٠، الحاشية .  



A/66/10/Add.1

 

12-20316 472 
 

ولكن، في حين تعتبر التحفظات التي يمكن إبـداؤها         . وإن كنا نستطيع أن نرى فيه إجازة عامة       
الإجـــازة هنـــا لا تحـــد ، فـــإن “محـــددة”إزاء الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان تحفظـــات  

  .)١٥٣٧(باستبعاد التحفظات الشاملة إلا
لا تحــل هــي ذاتهــا    )١٥٣٨(ومــن ناحيــة أخــرى يبقــى أن الإجــازة العامــة للتحفظــات        )١٠

فهي تترك على وجـه الخـصوص دون جـواب جميـع الأسـئلة المتعلقـة                . بالضرورة جميع المشاكل  
ومــا إذا  )١٥٣٩(رض عليهــابمعرفــة مــا إذا كــان بإمكــان الأطــراف الأخــرى، مــع ذلــك، أن تعت ــ 

 خــضعت لاختبــار الملاءمــة مــع موضــوع )١٥٤٠(كانــت هــذه التحفظــات الــتي أُجيــزت صــراحة
 الذي يميّـز بهـذا      ٤-١-٣وهذه المسألة موضوع المبدأ التوجيهي      . )١٥٤١(المعاهدة والغرض منها  

الخصوص بين التحفظات المحـددة الـتي يحـدد شـرط الـتحفظ مـضمونها والتحفظـات الـتي تتـرك                     
  . مفتوحاً ونسبياًالمضمون

فقد أثار على الخصوص خلافاً على إثر قـرار التحكـيم في            . وهذا التعريف ليس بديهياً     )١١
فبالنــسبة ). ١٩٧٧ (تحديــد الجــرف القــاري بــين الجمهوريــة الفرنــسية والمملكــة المتحــدةقــضية 

إبـداؤه فيهـا؛    للبعض فإن التحفُّظ يكون محدداً إذا أشارت المعاهدة بدقة إلى الحدود التي يمكـن               
. )١٥٤٢(تحـل هـذه المعـايير محـل معيـار الموضـوع والغـرض             ) ولكن في هذه الحالـة فقـط      (وعندئذ  

  ويقول آخرون إن ذلك لا يحصل إلا بشكل استثنائي، بل وبـشكل حـصري في الحالـة النــادرة          
  

__________ 

مـن التعليـق   ) ٢٢إلى ) ١٦ والفقـرات مـن   ١-١ مـن المبـدأ التـوجيهي     ٢يتعلق بهذا المفهوم، انظر الفقـرة        فيما ) ١٥٣٧(
  .على المبدأ

 المتعلقـة بتعـويض     ١٩٨٣ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لـسنة          ١-١٨للاطلاع على مثال أكثـر وضـوحاً، انظـر المـادة             ) ١٥٣٨(
المــصادقة لكــل دولــة، عنــد التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أو عنــد إيــداع صــك   يجــوز ”: ضــحايا الجــرائم العنيفــة

  .“تعلن أنها تستعمل تحفظاً واحداً أو أكثر من التحفظات، أن القبول أو الموافقة أو الانضمام أو
 بـشأن   ١٩٥٢انظر على سبيل المثال المادة السابعة من اتفاقية سـنة           (هذا ما تنص عليه صراحة في بعض الأحيان          ) ١٥٣٩(

  . ١٢١ أعـلاه، الصفحة ١٥٠ بهذا الشأن، الحاشية R. Riquelme Cortadoلحقوق السياسية للمرأة وشروح ا
 ولــو لمجــرد أن - “جــائزة ضــمناً”يمكــن أن تتــضمن تحفظــات ) ب(لــيس معقــولاً أن نــدعي أن الفقــرة الفرعيــة  ) ١٥٤٠(

ــشرط        كــل ــا، ب ــسموح به ــضد، م ــي، اســتدلالاً بال ــة ه ــست ممنوع ــتي لي ــرة  اســتيف التحفظــات ال اء أحكــام الفق
  ).ج( الفرعية

الحاشـية   ,R. Riquelme Cortado أعلاه،١٠١، الحاشية S. Spiliopoulou Åkermarkانظر الأسئلـة التي طرحهـا،  ) ١٥٤١(
  .p. 124 أعلاه، ١٥٠

)١٥٤٢ ( Derek W. Bowett أعلاه، ١٥٠، الحاشية pp. 71-72.  
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، وأنـه بالإضـافة إلى ذلـك لم تأخـذ لجنـة القـانون       )١٥٤٣(“التحفظـات المتفـاوَض فيهـا     ” ل ــجـداً  
 الـتي  “تحفظـات محـددة  ”روزين يرمي إلى الاستعاضة عن عبـارة       ولي باقتراح تقدم به السيد    الد

؛ ومـن ثم    )١٥٤٤(“تحفظات على أحكام محددة   ” بعبارة   “تقييدية بشكل مفرط  ”كان يرى أنها    
يكون مـن غـير الـواقعي اشـتراط أن يحـدَّد مـضمون التحفظـات المحـددة بدقـة في المعاهـدة دون                        

وحـسب وجهـة نظـر ثالثـة فـإن          . )١٥٤٥(من كل جوهرها  ) ب(قرة الفرعية   المخاطرة بإفراغ الف  
التوفيــق ممكــن بــين الفرضــية الــتي هــي مفرطــة بــدون شــك والــتي تــشترط أن يحــدِّد مــضمون      

الـتحفظ  ” التحفظات المزمع بدقة في شرط التحفظ والفرضية التي تـشبِّه بـين الـتحفظ المحـدد و          
 مـن   ١ والفقـرة    ١٩من المـادة    ) ب(أن الفقرة    في حين    )١٥٤٦(“الذي تأذن به المعاهدة بصراحة    

وبالتـالي يقتـرح التـسليم بـأن التحفظـات المحـددة بمعـنى              .  تـستخدمان عبـارات مختلفـة      ٢٠المادة  
يجــب أن تتعلــق مــن جهــة ) ب( ١-٣والمبــدأ التــوجيهي  (١٩مــن المــادة ) ب(الفقــرة الفرعيــة 

لمعاهــدة، لكــن دون بأحكــام خاصــة وتــستجيب مــن جهــة أخــرى لــشروط معينــة محــددة في ا   
 هـذا هـو الحـل الـذي أخــذت     -الوصـول إلى درجـة اشـتراط أن يكـون مـضمونها محـدداً سـلفاً        

  .اللجنة به
وحكـم التحكـيم    . والسوابق لا تساعد كثيراً في الفصل بين وجهتي النظر المتعارضـتين            )١٢

ثـر في   الذي يتمسك به المدافعون عـن كـل واحـدة مـن هـاتين الفرضـيتين يفيـد أك              ١٩٧٧لعام  
وينـتج  . )١٥٤٧(تعريف ما الذي لا يشكل تحفظاً محدداً أكثر من تعريفـه لمـا هـو التعريـف المحـدد                  

عن ذلك بالفعل أن مجرد إجازة شـرط مـا تحفظـات علـى أحكـام بعينـها في المعاهـدة لا يكفـي                        
__________ 

بمقتـضى شـروط تـنص     التحفظـات المبـداة   (٦-١-١بخصوص هذا المفهوم، انظر التعليقات على المبدأ التوجيهي   ) ١٥٤٣(
 ٥٩الـصفحة   ,W. P. Gormleyوانظـر أيـضاً  . ١٠الفقـرة  ) صراحة على استثناء بعض أحكام المعاهدة أو تعديلها

وانظر مرفق الاتفاقية الأوروبية للمسؤولية المدنية عن الأضـرار الناجمـة عـن الـسيارات،            . ٧٦  و ٧٥والصفحتان  
 مـن   ٣٢مـن المـادة     ) ب( ١يـة إبـداء تحفـظ خـاص لمـدة ثلاثـة أعـوام، أو الفقـرة                  الذي يفـتح أمـام بلجيكـا إمكان       

، الـذي يتـيح للمملكـة المتحـدة وحـدها      ١٩٨٩الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالبث التلفزيوني العابر للحـدود لعـام          
لاه الــصفحة  أعــ١٠١، الحاشــية Sia Spiliopoulo Åkermark إمكانيـة إبــداء تحفــظ محــدد؛ والأمثلــة الــتي ســاقها 

، “الـتحفظ المتفـاوَض فيـه     ” ب ــبويتس للـدفاع عـن نظريتـه يتعلـق تحديـداً            . والمثال الرئيسي الذي قدمه د    . ٤٤٩
  ).٧١ الصفحة ١٥٠الحاشية 

، ٢٦٤، الـصفحة  ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران ٢٩، ٨١٣، المجلـد الأول، الجلـسة   ١٩٦٥، حولية لجنة القانون الدولي  ) ١٥٤٤(
، يشير مع ذلك إلى أن السيد روزين وإن لم يتبـع            )٥٢ أعلاه، الصفحة    ١٠١٩ إمبير، الحاشية .    ه.  ب ٧الفقرة  

، ٢٦٥ الـصفحة ، المجلـد الأول،   ١٩٦٥،  ...حوليـة   (السير همفـري والـدوك إلا أنـه قـام هـو أيـضاً بهـذا التـشبيه                   
  ).٢٧الفقرة 

  .٥٣ إلى ٥٠الصفحات من ، المرجع نفسهإمبير، .  ه. ب ) ١٥٤٥(
  .٥٣الصفحة ، المرجع نفسه، إمبير.  ه. انظر في هذا الصدد ب ) ١٥٤٦(
  .أعلاه) ٦انظر الفقرة  ) ١٥٤٧(
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، لكـن المحكمـة     )١٥٤٨(١٩مـن المـادة     ) ب( هـذه التحفظـات بمعـنى الفقـرة الفرعيـة            “تحديـد ” لـ
، دون الإشـارة إلى ماهيـة اختبـار هـذه           )١٥٤٩(“معينة”تراط أن تكون التحفظات     تصر على اش  
ــك شــبّه ك . الخــصوصية ــا،     . وبالإضــافة إلى ذل ــؤتمر فيين ــاء م ــصياغة، أثن ــة ال ــيس لجن ياســين رئ

  . بدون أي تحديد)١٥٥٠(“التحفظات التي لا تجيزها المعاهدة صراحة” بـالتحفظات المحددة 
حفظ ينبغي أن يُعتبر محـدداً إذا أشـار شـرط للتحفظـات إلى            وبالتالي رأت اللجنة أن الت      )١٣

أحكام المعاهدة التي يمكن التحفظ بـشأنها أو أوضـح الـشرط، لمراعـاة التحفظـات الـشاملة الـتي          
، أن التحفظات ممكنـة علـى المعاهـدة برمتـها        )١٥٥١(١-١ من المبدأ التوجيهي     ٢تناولتها الفقرة   

الغة في الحديث عـن الاختلافـات بـين وجهـات النظـر             غير أنه يجب عدم المب    . من جوانب معينة  
التحفظـات  ”، التي تم تفضيلها على عبـارة        “التحفظات المزمعة ”هذه؛ وما من شك أن عبارة       

 تركِّز على النهج الواسع الذي اختارته اللجنة، ولكن، في نفس الـسياق، أدخلـت           “المأذون بها 
تحفظـات المحـددة الـتي يوضَّـح مـضمونها وتلـك        تمييزاً بين ال٤-١-٣اللجنة في المبدأ التوجيهي     

التي لا يوضح مضمونها، ذلك أن هذه الأخيرة تخـضع لاختبـار تطابقهـا مـع موضـوع المعاهـدة                   
  .والغرض منها

  
  جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة  ٣- ١- ٣  

إذا كانت المعاهدة تحظر صوغ تحفظـات معينـة، فإنـه لا يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة             
ن تصوغ تحفظاً لا تحظره المعاهدة إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضـوع المعاهـدة                  أ

  .والغرض منها
  

  التعليق    
) ب(و  ) أ( نطـاق الفقـرتين الفـرعيتين        ٤-١-٣  و ٣-١-٣يحدِّد المبدآن التوجيهيـان       )١

ــادة   ــا  ١٩مــن الم ــة فيين ــوجيهي   ( مــن اتفاقي ــدأ الت ــتي يكــرر المب ــسخ ١-٣ال ــصها في ن ــام  ن ته لع
وهــو أن أي تحفــظ  ويوضــح هــذان المبــدآن مــا هــو ضــمني فقــط في الاتفاقيــات، ألا ). ١٩٨٦

، مـا لم يـرد الـنص        ١٩من المادة   ) ج(يجب أن يفي بالشرط الأساسي الوارد في الفقرة الفرعية          

__________ 

  .أعلاه) ٧ و) ٦انظر الفقرتين  ) ١٥٤٨(
 وهمـا كلمتـان تعتبرهمـا المحكمـة         - في الواقع، الإجازة هي التي يجب أن تكون متعلقة بتحفظات معينـة أو محـددة               ) ١٥٤٩(

  .مترادفتين في قضية تحديد الجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة
)١٥٥٠ ( A/CONF.39/C.1/SR.70 ٢٣، الفقرة.  
 .من التعليق عليه) ٢٢إلى ) ١٦ والفقرات من ١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٥٥١(
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 وبشكل خاص إذا أذنت هذه الأخيرة بإبداء تحفظـات محـددة            -على خلاف ذلك في المعاهدة      
  .عدم التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها: ٢-١-٣ا المبدأ التوجيهي كما يعرِّفه

 مـن العناصـر الأساسـية في النظـام المـرن الـذي كرسـه نظـام                  ويشكل هذا المبدأ عنـصراً      )٢
 الناجمــة عــن نظــام البلــدان  )١٥٥٢(“المتــشددةالنــسبية ”فيينــا مــن حيــث أنــه يخفــف مــن غلــواء   

 ،)١٥٥٣(ت المتعـددة الأطـراف شـبكة مـن العلاقـات الثنائيـة            ل مـن الاتفاقيـا    ـالأمريكية الذي يجع ـ  
  .يتفادى في الوقت ذاته الصرامة الناجمة عن نظام الإجماعكما أنه مبدأ 

هــذا  )١٥٥٤(١٩٥١وظهــر في مجــال التحفظــات في فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة لعــام    )٣
ازن بــين أصــبح اليــوم نقطــة التــو تكــرّس تــدريجياً ف و)١٥٥٥(المفهــوم لغــرض المعاهــدة ومقــصدها 

ضرورة الحفـاظ علـى جـوهر المعاهـدة وإرادة تيـسير انـضمام أكـبر عـدد ممكـن مـن الـدول إلى                         
غــير أنــه يوجــد فــرق كــبير بــين دور معيــار التوافــق مــع غــرض . الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف

 ١٩من المـادة    ) ج( من جهة والفقرة الفرعية      ١٩٥١ إلى فتوى عام     المعاهدة ومقصدها استناداً  
  ففـي الفتـوى، ينطبـق هـذا المعيـار علـى إبـداء التحفظـات                .)١٥٥٦(تفاقية من جهة أخـرى    من الا 

  :كما ينطبق على إبداء الاعتراضات
 يرسمـــان حــدود حريـــة إبـــداء التحفظــات وحريـــة الاعتـــراض   الغــرض والمقـــصد إن ”  

  .)١٥٥٧(“عليها
إمكانيـة إبـداء     لا تقيـد     ٢٠فالمادة  : يقتصر هذا المعيار على التحفظات وحدها     فيينا  وفي اتفاقية   

  .المتعاقدة الأخرى للاعتراضاتوالمنظمات الدول 

__________ 

ام ـالعبـارة علـى النظ ـ  المــؤلف  ويطبـق هـذا   . ١٣٠ ، الفقـرة ٧٣الصفحة  أعلاه، ٢٨الحاشية ، P. Reuter رـنظا ) ١٥٥٢(
 .P.15،I.C.J Reports أعــلاه، ٦٠٤ة ، الحاشـي ١٩٥١ امـ لعـــاة في فتواهـــدل الدولي ــذي أقرتــه محكمـة الع ـــال ـ

  .ق إلى حد كبير على نظام البلدان الأمريكيةالنعت هذا ينطب؛ غير أن 1951
. ٤٨٦-٤٨٥ انـالــصفحت٢٥الحاشــية ، P.-H. Imbertدهــا ر المراجــع الــتي أويـــةمريكالأبلــدان الانظــر بــشأن نظــام  )١٥٥٣(

 ٢٥إلى الحاشـية  : انظـر  ؛)٣٨-٣٣الـصفحات  ، المرجـع نفـسه  ( P.-H. Imbertبالإضافة إلى الوصف الـذي أورده  
  .١٣٣-١١٥ الصفحات، ٥٦الحاشية ، J.M. Ruda أو ،M. Whiteman, pp. 141-144.أعلاه، 

)١٥٥٤ ( I.C.J. Reports 1951, pp. 24 and 26.  
  .٥-١-٣سيُعرَّف هذا المفهوم في المبدأ التوجيهي  ) ١٥٥٥(
)١٥٥٦ (  V. M. Coccia أعلاه، ١٩٦الحاشيـة L. Lijnzaad  عـلاه،   أ٤٦٣، الحاشـيةP. 40 ؛Manuel Rama-Montaldo, 

“Human rights Conventions and Reservations to Treaties”, Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, 

vol. II (Brussels, Bruylant, 1997), pp. 1265-1266; or I. Sinclair, The, p. 61 أعلاه٢٩، الحاشية .  
)١٥٥٧ ( Reports 1951.I.C.J. أعلاه، ٦٠٤، الحاشية P.24.  
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، ليس ثمة اليوم شك في أن معيار صـحة إبـداء التحفظـات هـو انعكـاس              إلى هذا الحد  و  )٤
ــة لا يجــادل فيهــا أحــد   ــائج )١٥٥٩( غــير أن مــضمونه غــامض .)١٥٥٨(لقاعــدة عرفي  ويــشوب النت

ــة علــى  ــار المترتب ــتنــافي معي . )١٥٦٠( مقــصدها قــدر مــن اللــبس تحفظ مــع غــرض المعاهــدة أو ال
  . لا تبدّد الغموض الذي يكتنف نطاق انطباقها١٩وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 

، والـذي بمقتـضاه لا يجـوز إبـداء تحفـظ            )ج( الفقرة الفرعية إن المبدأ المنصوص عليه في        )٥
خـارج   يتنـافى مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها لا يتـسم إلا بطـابع احتيـاطي لأنـه لا يتـدخل إلا          

 وفي الحالــة الــتي )١٥٦١( مــن الاتفاقيــة٢٠ مــن المــادة ٣  و٢ن ا الفقرتــتتناولهمــاالفرضــيات الــتي 
  .تنظم فيها المعاهدة نفسها مآل التحفظات لا
 مــسألة التحفظــات، فإنــه يــتعين التمييــز بــين عــدة فرضــيات        ةوإذا نظمــت المعاهــد   )٦

تحفظــات الــتي تنظمهــا تخــضع  تــستدعي الإتيــان بأجوبــة مختلفــة علــى مــسألة مــا إذا كانــت ال   
فــي فرضــيتين، مــن الواضــح أن الجــواب ف. التوافــق مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها أم لا لمعيــار
  :بالسلب هو

__________ 

، الـصفحات   أعـلاه ١٥٠، الحاشـية  C. Riquelme Cortadoانظر الحجـج العديـدة الـتي سـاقها في هـذا الـصدد        ) ١٥٥٨(
المـواد  ”، الـتي ارتـأت أن   ١٩٩٧وانظر أيضاً الاستنتاجات الأولية للجنـة القـانون الـدولي لعـام        . ١٤٣-١٣٨
بــشأن قــانون    ١٩٨٦اتفاقيــة فيينــا لعــام    و١٩٦٩ فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام    ة مــن اتفاقي ــ٢٢ إلى ١٩

ات علـى   ـتحكـم نظـام التحفظ ـ    المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات الدوليـة               
 .“تقريــر جــواز التحفظــاتفي م المعــايير هــقــصدها همــا، بــصفة خاصــة، أمالمعاهــدات وأن غــرض المعاهــدة و

   وانظـــر أيــضـاً)١ الفقــرة ٢٥٧المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني، الــصفحة  ، ١٩٩٧، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي 
A. Pellet "Article 19(1969)"  أعـــلاه، ٤٥٤، الحاشيــة P. 728-740, pars. 172-196 A. Pellet, 1969 Vienna 

Conventions Article 19  ١١٥-٩٥، الفقـرات  ٤٥١-٤٤٣ أعـلاه، الـصفحات   ١٤٥٤، الحاشـية .Le mot 

‘licéité’ doit être compris comme se référant à ‘validité’, terme que la Commission a finalement 

retenu pour cerner les conditions auxquelles sont soumises les réserves, certaines objections et les 

déclarations interprétatives.   ــار المــصطلح، انظــر ــسبة لاختي ــائ بالن ــدورة   الوث ــة العامــة، ال ــة للجمعي ق الرسمي
انظـر أيـضاً الفقـرات      . ١٥٩، الفقرة   ٢٩١-٢٨٨، الصفحات   )(A/61/10 ١٠الحادية والستون، الملحق رقم     

  .من التعليق على الجزء الثالث من دليل الممارسة) ٧إلى ) ٤من 
  .٧-٥-١-٣ إلى ٥-١-٣انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٥٥٩(
  .٣-٣-٣ إلى ٣-٣ن انظر خاصة المبادئ التوجيهية م ) ١٥٦٠(
ــائق التأسيــسية للمنظمــات الدوليــة     ) ١٥٦١( ولا تــشكل هــذه . وهــذا مــا عليــه أمــر المعاهــدات ذات المــشاركة المحــدودة والوث

  .نظام الإجماع بالنسبة لمعاهدات من أنواع خاصةب العملالفرضيات حالات منع ضمني لإبداء التحفظ؛ بل إنها تعيد 
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فمما لا شك فيـه أن الـتحفظ الممنـوع صـراحة بمقتـضى المعاهـدة لا مكـن أن اعتبـاره                        •  
  ؛)١٥٦٢( مع غرض المعاهدة ومقصدهايتوافق بدعوى أنه  صحيحاًتحفظاً

بهــا المعاهــدة ، وهــي تحفظــات تــسمح  المحــددةي نفــس الأمــر علــى التحفظــات  ويــسر  •  
فهـــي تحفظـــات صـــحيحة بـــصورة تلقائيـــة، : وتكـــون ذات مـــضمون محـــددة ـصراحـــ

 ولا تخــضع )١٥٦٣(المتعاقــدة الأخــرىوالمنظمــات يلــزم لــصحتها أن تقبلــها الــدول   ولا
  .)١٥٦٤(لمعيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها

يس ثمـة مـا يـستدعي إيـراد هـذه البـديهيات في الأحكـام الخاصـة مـن دليـل                      ل ـترى اللجنـة أنـه      و
تـرد مستنـسخةً   مـن اتفـاقيتي فيينـا، الـتي     ) ج( ١٩الممارسة؛ فهي نتيجة مباشرة وحتمية للمادة      

  .١-٣المبدأ التوجيهي في 
غــير أن الأمــر يختلــف في الفرضــيتين الأخــريين النــاجمتين بحكــم القرينــة المعاكــسة عــن     )٧

  :١٩من المادة ) ب(و ) أ( الفقرتين أحكام
ــه لا        •   ــتحفظ بحكــم كون ــداء ال ــتي يــرخص فيهــا ضــمنا بإب ــدرج في إطــار  يالفرضــية ال ن

  ؛))أ(الفقرة الفرعية (التحفظات الممنوعة 
ــتحفظ،       •   ــداء ال ــا بإب ــرخص فيه ــتي ي ــتحفظ   لكــن والفرضــية ال ــك ال دون أن يكــون ذل

  .٢-١-٣بدأ التوجيهي التي يوضحه الم) ب(، بمعنى الفقرة “محدداً”
، لا يمكن افتراض أن التـرخيص بإبـداء الـتحفظ بمقتـضى اتفاقيـة يعـني                 وفي الحالتين معاً    )٨

 على بياض يخول للدول أو المنظمات الدولية أن تبـدي أي تحفـظ، حـتى ولـو كـان هـذا                      توقيعاً
  .منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منهاالتحفظ 

__________ 

أن يتـوخى   ”الـذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي في قـراءة أولى               اقترحت كندا في ملاحظات بشأن المشروع        ) ١٥٦٢(
 التحفظـات مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها ليـشمل التحفظـات الـتي تبـدى تطبيقـا                     توافقتوسيع نطاق قاعدة    

 لما إذا كانت المعاهدة تسكت على مـسألة          لوضع معايير مستقلة تبعاً    لأحكام صريحة في المعاهدة، وذلك تجنباً     
ــداء التحف ــدائها ظــات أو تــرخص علــى العكــس مــن ذلــك  إب ــع،    (“بإب ــر الراب الــسير همفــري والــدوك، التقري

A/CN.4/177  ،  ولم تقـر اللجنـة هـذا       . ))من النص الإنكليـزي    (٤٦الصفحة   المجلد الثاني،    ،١٩٦٥... حولية
حوليـة لجنـة    أوردهـا بريغـز في      ) أكثـر وضـوحاً   (؛ انظـر بـنفس المعـنى اقتراحـات          )غـير الواضـح تمامـاً     (الاقتراح  

مـن   (٢٢٢ ، الـصفحة  ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٨،  ٦٦٣، المجلـد الأول، الجلـسة       ١٩٦٢ لعام   القانون الدولي 
ــزي  ــنص الإنكليـــ ــان ،)الـــ ــسه  و١٤  و١٣ الفقرتـــ ــع نفـــ ــسة ١٩٦٥، المرجـــ ــد الأول، الجلـــ ، ٨١٣ ، المجلـــ

:  خـلاف ذلـك    ؛ وفي انظـر في    ١٠ ، الفقرة )من النص الإنكليزي   (٢٦٤، الصفحة   ١٩٦٥يونيه  /حزيران ٢٩
  .١٦، الفقرة المرجع نفسهأغو، 

  .٢٠ من المادة ١انظر الفقرة  ) ١٥٦٣(
  . والتعليق عليه٢-١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٥٦٤(
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، كـان والـدوك قـد أقـر، في تقريـره الرابـع            موح بها ضمناً  يتعلق بالتحفظات المس   وفيما  )٩
علـى مبـدأ صـحة التحفظـات المـسموح بهـا       [يمكن أن تُعتبر استثناءً  ”عن قانون المعاهدات، أنه     

وتجيـز   الحالة التي تمنع فيها المعاهدة صراحة بعض التحفظات المحـددة،         ] بموجب المعاهدة  حكماً
توافـق مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها         الكـن القـول إن      بالتالي ضمنا تحفظات أخرى، بـل إنـه يم        

ــه اســتبعد هــذا الاحتمــال  . “ لمقبوليــة التحفظــات الأخــرى  ضــمنياًيظــل عنــدها شــرطاً   غــير أن
ربمـا يعـني الإفـراط في الحـرص علـى تـدقيق القواعـد               ”لكونه احتمـالا غـير صـحيح بـل لأنـه             لا

 ١٨ القواعد المنصوص عليهـا في المـادة          فائدة في أن تظل    في حين أن ثمة   المتعلقة بنوايا الأطراف    
 وهذه الاعتبـارات    .)١٥٦٥(“قواعد بسيطة قدر الإمكان   ]  من الاتفاقية  ١٩ المادة   بحتالتي أص [

يتعلــق بــدليل الممارســة الــذي يتحــدد طموحــه في تزويــد  ليــست وثيقــة الــصلة بالموضــوع فيمــا
  .حفظات في مجال التتطرحالدول بأجوبة تتماشى مع مجموع الأسئلة التي قد 

التحفظـات  ” أن   ٣-١-٣هذه هي الأسباب التي من أجلها يوضح المبـدأ التـوجيهي            و  )١٠
 لكونهـا لا تـستبعدها المعاهـدة رسميـاً يجـب أن تكـون متوافقـة مـع                   “التي تجيزها المعاهـدة ضـمناً     
وقد يكون مـن المفارقـة فعـلاً أن تُقبـل التحفظـات علـى المعاهـدات            . غرض المعاهدة ومقصدها  

 أحكام تحفظ بقدر أكبر مـن المرونـة ممـا تُقبـل بـه في حالـة المعاهـدات الـتي لا تتـضمن                         المتضمنة
  .وفي هذه الفرضية، ينطبق معيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها. )١٥٦٦(هذه الأحكام

  
  محددةتحفظات جواز   ٤- ١- ٣  

ــدة     ــت المعاه ــلا      إذا كان ــة صــوغ تحفظــات محــددة، ف ــى إمكاني ــنص عل ــة  ت يجــوز لدول
المعاهـدة  لا يتعـارض مـع موضـوع        تحفظ  هـذا ال ـ   إلا إذا كان     اًتحفظتصوغ  مة دولية أن    منظ أو
  .الغرض منهاو

__________ 

  .)٤، الفقرة )الإنكليزيالنص  من(، ٥٠الصفحة  المجلد الثاني، ،١٩٦٥... حولية ، A/CN.4/177التقرير  ) ١٥٦٥(
مـن  ( ١٤٩-١٤٨تان  ، المجلد الأول، الصفح   ١٩٦٥،  حولية لجنة القانون الدولي   ،  روزينانظر في هذا الصدد      ) ١٥٦٦(

ــزي  ــسة ،)الــنص الإنكلي ــران٨، ٧٩٧ الجل ــه / حزي ــالاً وجيهــاً    .١٠ ، الفقــرة١٩٦٥يوني ــورد توموشــات مث ي
اسـتثناء  ) colonial clause(‘ بنـد اسـتعماري  ’كانت اتفاقية لحماية حقوق الإنسان، مـثلاً، تمنـع في    إذا”: فيقول

كم الذاتي من نطاق تطبيق المعاهدة، فإنه من العبث أن يفترض بالتالي أن التحفظات أياً          الأقاليم غير المتمتعة بالح   
تحفظات جائزة، حتى وإن كـان       كان نوعها، بما فيها التحفظات المتعلقة بأبسط ضمانات الحريات الفردية، هي          

 If, for example, a convention on the protection of human».“المعاهدة ستفرغ من محتواها بفعل هذه القيود

rights prohibits in a “colonial clause” the exception of dependent territories from the territorial 

scope of the treaty, it would be absurd to suppose that consequently reservations of any kind, 

including those relating to the most elementary guarantees of individual freedom, are authorized, 

even if by these restrictions the treaty would be deprived of its very substance» .)  ١٠٨٤الحاشـية ،
  .)٤٧٤الصفحة 
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  التعليق    
 أن التحفظــات الــتي لا تحظرهــا المعاهــدة تخــضع مــع ٣-١-٣يوضـح المبــدأ التــوجيهي    )١

 ٤-١-٣ذلك لاحترام مبدأ غرض المعاهدة ومقـصدها، شـأنه في ذلـك شـأن المبـدأ التـوجيهي                   
ــوجيهي    يت فيمــا ــدأ الت ــق بالتحفظــات المحــددة بمعــنى المب ــدما لا١-١-٣عل توضــح المعاهــدة    عن

المضمون والمـشكلة تطـرح فعـلاً بـنفس الطريقـة فيمـا تنطبـق الاعتبـارات المقدمـة تأييـداً للمبـدأ                 
  . في هذه الفرضية، مع تغيير ما يلزم تغييره٣-١-٣التوجيهي 

 والـذي اعتمـده مـؤتمر فيينـا في        ) ب(الفرعيـة   لتعديل المقدم من بولنـدا بـشأن الفقـرة          وا  )٢
ر علـى المعاهـدات الـتي تـنص علـى      صت ـتق قد جعل فرضية المنع الضمني للتحفظات       ١٩٦٨عام  
ــتحفظ الم   الــتي لاالمحــددة التحفظــات إلاوز تجــلا ” أنــه ــها ال لكــن . )١٥٦٧(بــدىيوجــد مــن بين
: ؤها حـسب المـشيئة  بهـذا الـشكل يمكـن إبـدا    يترتب على ذلك أن التحفظـات المـسموح بهـا       لا

مـتى أخـذنا بـالتعريف      : يـسري هنـا أيـضاً      )١٥٦٨(فالمنطق الساري على التحفظات غير المحظـورة      
ــة     ــه اللجن ــز بــين   )١٥٦٩(الواســع للتحفظــات المحــددة الــذي أخــذت ب ، كــان ولا بــد مــن التميي

التحفظات التي توضح المعاهدة نفسها مـضمونه، مـن جهـة، والتحفظـات الـتي يُـسمح بهـا مـن                  
بدأ ولكن لا يوجد داع لافتراض أنه يمكن أن تُفرغ المعاهدة مـن موضـوعها والغـرض                 حيث الم 
وهــذه التحفظــات الأخــيرة يجــب أن تخــضع لــنفس الــشروط العامــة الــتي تخــضع لهــا           . منــها

  .التحفظات على المعاهدات غير المتضمنة لأحكام محددة
لـى الفقـرة الفرعيـة      دخـل ع   التعـديل الـذي أُ      في هـذا الاتجـاه     وعلاوة علـى ذلـك، يـسير        )٣
وفي نـص لجنـة     . التعـديل البولنـدي    علـى إثـر      ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ١٩من المادة   ) ج(

  :على النحو التاليالفرعية الفقرة هذه القانون الدولي، صيغت 
في حالة عدم وجود أحكام بشأن التحفظـات في         ألا يكون التحفظ،      )ج(”    

  .)١٥٧٠(“ومقصدها، متنافيا مع غرض المعاهدة المعاهدة
التي تمنع إبداء التحفظات غير تلـك الـتي يجيزهـا بنـد             ) ب(وهذا ما يساير منطق الفقرة الفرعية       

ومادامت الإجازة لا تفسر بالقرينة المعاكسة على أنهـا تـستبعد تلقائيـا التحفظـات               . التحفظات

__________ 

  ).٣، الفقرة ٢-١-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٥٦٧(
  ).٩، الفقرة ٣-١-٣ انظر التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٥٦٨(
  ).١٣، الفقرة ٢-١-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٥٦٩(
  ).من النص الإنكليزي (٢٠٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦، حولية لجنة القانون الدولي ) ١٥٧٠(
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 الحاليـة لجنـة    وعدلتها بالصيغة؛)١٥٧١(الأخرى، فإنه لم يكن بالإمكان الإبقاء على تلك الصيغة       
ــصياغة في مــؤتمر  ــا ال ــذي لا    .)١٥٧٢(فيين ــتحفظ ال ــة المعاكــسة أن ال  ويترتــب علــى ذلــك بالقرين

، يخــضع لمعيــار )بــسبب كونــه تحفظــا غــير محــدد) (ب(يــدخل في نطــاق تطبيــق الفقــرة الفرعيــة 
  .التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها

محكمة التحكـيم الـتي بتـت       وعلاوة على ذلك فإن ذلك هو المنطق الذي استندت إليه             )٤
 حيـث قـررت أن مجـرد    بتحديد الجـرف القـاري بـين فرنـسا والمملكـة المتحـدة      في التراع المتعلق   

 من اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بـالجرف القـاري تـسمح بتحفظـات معينـة دون أن                    ١٢المادة   كون
 ففـي حالـة مـن هـذا       . )١٥٧٤(ًيـسمح باسـتنتاج صـحة تلـك التحفظـات تلقائيـا             لا )١٥٧٣(تحددها
 علـى مـادة     تحفظـاً  يكونتوخى أن   أو ي  لمجرد أنه تحفظ   صحة التحفظ    لا يجوز افتراض  ” القبيل،

ــ ــداء تحفظــات عليهــا سمَيُ ــيم صــحته علــى ضــوء توافقــه مــع غ ــ   )١٥٧٥(“ح بإب ــتعين تقي رض ـوي
  .المعاهدة ومقصدها

ــا أوضــح مــضمون تحفــظ محــدد         و  )٥ ــه إذا م ــك، أن ــن ذل ــى العكــس م ــديهي، عل مــن الب
شرط التحفظـات نفـسه فـإن الـتحفظ المتوافـق مـع هـذا الـشرط لا يخـضع                    بشكل صريح في     ما

  .لمعيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها
  

__________ 

مستخلـصة النتـائج مـن التعـديل الـذي اقترحـت       ) ج(ولم تقدم بولنـدا مـع ذلـك أي تعـديل علـى الفقـرة الفرعيـة           ) ١٥٧١(
وجـود أحكـام    في حالة عدم  ”غير أن تعديلا قدمته فييت نام وتوخت به حذف عبارة           ). الفقرة ب إدخاله على   

، ١٤٥الـصفحة   أعـلاه،  ٥٤، الحاشـية  الوثائق الرسميـة  A/CONF.39/C.1/L.125 (“بشأن التحفظات في المعاهدة  
  ).١٨١الفقرة ، ١٤٨، الصفحة المرجع نفسه(رفضته اللجنة بكامل هيئتها ) ١٧٧الفقرة 

بالتعـديل الـذي أدخـل      ) ج(يـربط تعـديل الفقـرة الفرعيـة          الغريب أن السبب الذي قدمه رئيس لجنة الصياغة لا        و ) ١٥٧٢(
بعـض أعـضاء لجنـة الـصياغة ارتـأوا أنـه مـن غـير              ” اسين بالإشارة إلى أن   ي. واكتفى ك ): ب(على لفقرة الفرعية    

ــاً   ــدة أحكام ــضمن معاه ــول أن تت ــشأن التحفظــات لا المعق ــة م ــ   ب ــدرج في فئ ــرتين   تن ــات المتوخــاة في الفق ن الفئ
مـايو  / أيـار ١٤، ٧٠، الجلـسة العامـة للجنـة، الجلـسة      أعلاه ٣٥، الحاشية    الموجزة المحاضر “)ب(و  ) أ(الفرعيتين  
تـسير في نفـس الاتجـاه    الـتي  انظـر كـذلك ملاحظـة لبريغـز      .  الـدورة الأولى   )١٧ الفقرة   ،٤٥٢، الصفحة   ١٩٦٨

، المجلـد الأول، الجلـسة     ١٩٦٥،  حولية لجنـة القـانون الـدولي       (١٩٦٥  في عام  أثناء مناقشات لجنة القانون الدولي    
  ).٣٧ ة الفقر،)من النص الإنكليزي (١٤٦، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٤، ٧٩٦

  ).٥، الفقرة ٢-١-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٥٧٣(
)١٥٧٤ ( UNRIAA, vol. XVIII, pp. 32-33 ، ٦، الفقرة ٢-١-٣التوجيهي  انظر التعليق على المبدأ .٣٩الفقرة.(  
)١٥٧٥ ( D. Bowett  أعـلاه،  ١٥٠، الحاشـية p.72 .    ،وعلـى نفـس المنـوالJ. M. Ruda  أعـلاه، ٥٦، الحاشـية p. 182; or 

Gérard Teboul, “Remarques sur les réserves aux conventions de codification”, Revue générale de 

droit international public, 1982, pp. 691-692. Contra P.-H. Imbert, أعـلاه،  ١٥٤٤، الحاشية pp. 50-53 ؛
يراعي بما فيه الكفاية نتائج التعديل الذي أدخـل علـى الفقـرة الفرعيـة                وهذا الرأي المستند إلى حجج وفيرة لا      

  ).٣، الفقرة أعلاهانظر (في مؤتمر فيينا ) ج(
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  عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها  ٥- ١- ٣  
يكون التحفظ غير متوافق مع موضع المعاهدة والغرض منـها إذا مـس عنـصراً أساسـياً                   

  .ياً لمضمونها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدةمن المعاهدة يكون ضرور
  

  التعليق    
المـادة   إن توافق التحفظ مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها يـشكل، وفقـاً لأحكـام                    )١
، المعيـار   ١-٣من المبـدأ التـوجيهي      ) ج(من اتفاقية فيينا، التي تكررها الفقرة الفرعية        ) ج( ١٩

  .يضاً أكثر المعايير إثارة للمشاكلوهو أ. الأساسي لجواز إبداء التحفظ
فهـو  . غير أن مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها لا يقتصر على ميدان التحفظات             )٢

مـن  ) ج( همـا الفقـرة الفرعيـة    -، حكمان منـها  )١٥٧٦(مستخدم في اتفاقية فيينا في ثمانية أحكام    
ـــادة  ــادة  ٢ والفقــرة ١٩الم ــاً .  يتعلقــان بالتحفظــات - ٢٠ مــن الم  مــن هــذه الأحكــام  لكــن أي

ــها ولا يعطـــي    لا ــدة والغـــرض منـ ــوم موضـــوع المعاهـ ــارات”تعـــرّف مفهـ ــذه “إشـ ــة لهـ  معينـ
ويمكن أن يستخلص من ذلك علـى أكثـر تقـدير أنـه ينبغـي التـزام قـدر كـبير مـن                .)١٥٧٧(الغاية

 المعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو الآخر، بـل          “تمحيص”فليس المقصود هو    : العمومية
  :  الإجمالي“مشروعها”، أي “جوهرها”استخلاص المقصود هو 

 مــن الاتفاقيــة لا تلــزم الــدول الموقعــة  ١٨ مــن المــادة ١فهنــاك إجمــاع علــى أن الفقــرة   •  
 المعاهدة، بل تلزمها فقط بالامتناع عن إتيان أعمال من شأنها تعطيل المعاهـدة              باحترام

  ؛)١٥٧٨(متى عبرت عن موافقتها على الالتزام بها
__________ 

، والفقـرة  ٣١ مـن المـادة   ١، والفقرة ٢٠ من المادة ٢لفقرة ، وا١٩من المادة   ) ج(، والفقرة الفرعية    ١٨راجع المادة    ) ١٥٧٦(
مـن  ) ب (٣، والفقـرة    ٥٨ مـن المـادة      ‘٢’) ب (١، والفقـرة    ٤١ من المـادة     ‘٢’) ب (١، والفقرة   ٣٣  من المادة  ٤

 “الـشروط الأساسـية للإعـراب عـن قبـول الالتـزام           ” أو بـ    “الأسس”ويمكن ربطها بالأحكام المتعلقة بـ      . ٦٠ المادة
 p. 627 (also reproduced in Paul Reuter, Le développement de أعـلاه،  ٥٠٥، الحاشـية  P. Reutersر انظ ـ(

l’ordre (juridique international-Écrits de droit international (Paris: Économica, 1999), p. 366).(  
يع مــواد لجنــة القــانون الــدولي ، فــإن التعليقــات علــى مــشارKarl Zemanekو Isabelle Buffardكمــا أشــارت  ) ١٥٧٧(

 ,”?The ‘Object and Purpose’ of a Treaty: An Enigma“( لم تتطرق على نحو يذكر إلى المـسألة  ١٩٦٦ لعام

Austrian Review of International and European Law, vol. 3 (1998), p. 322.(  
 بأنـه  ١٨، الذي يعرف الالتزام الناشـئ عـن المـادة    p. 62 أعلاه، ٢٨، الحاشية P. Reuter انظر على سبيل المثال، ) ١٥٧٨(

 Philippe Cahier, “L’obligation de ne pas priver un traité de son object et de son butالتزام بسلوك معين؛

avant son entrée en vigueur”, Mélanges Fernand Dehousse (Paris: Nathan, 1982), vol. I, p. 31 ؛ أوP. 

Palchetti, "Article 18 of the 1965 Vienna Convention: a Vague and Ineffective obligation or a useful 

Means for Strengthening cooperation", in E. Cannizzaro (ed.)., The Law of Treaties beyond the 

Vienna Convention, (Oxford: Oxford University, Press, 2011), pp.25-36.  
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فالمقـصود، افتراضـاً، لـيس      :  بـنفس المعـنى    ٥٨مـن المـادة     ‘ ٢’ )ب( ١قـرة   وصيغت الف   •  
فــرض احتــرام المعاهــدة، بمــا أن موضــوع هــذا الــنص هــو تحديــد الــشروط الــتي يجــوز    
بموجبها تعليق تنفيذ المعاهدة، بل المقصود هو الحفاظ على مـا تعتـبره الــدول المتعاقـدة                 

  جوهرياً؛ 
التنفيـذ  ” هـي أيـضاً الحفـاظ علـى     ٤١ مـن المـادة    ‘٢’ )ب( ١وتتوخى الفقرة الفرعية      •  

في حالـة تعـديل المعاهـدة بالنـسبة للعلاقـات بـين              )١٥٧٩(ككـل المعاهدة   (...) لـالفعال  
  دول متعاقدة معينة فقط؛

 للمعاهـدة، مقارنـة بخـرق    “الخـرق المـادي  ” ٦٠من المـادة  ) ب( ٣كما تعرِّف الفقرة      •  
  ؛“ذي أهمية جوهريةخرق حكم ”آخر، بأنه 

 ينبغـي تحديـد المعـنى العـام     ٣٣ مـن المـادة   ٤ والفقـرة  ٣١ من المـادة  ١وبمقتضى الفقرة    •  
ــدة  ــوء”للمعاهــ ــسمح    “في ضــ ــو يــ ــها علــــى نحــ ــدة والغــــرض منــ ــوع المعاهــ  موضــ
  .)١٥٨٠(بتفسيرها

تفيــد فعــلاً نفــس “موضــوع وغــرض المعاهــدة ”ولــيس هنــاك أدنى شــك في أن عبــارة   )٣
الـذي يعـد دون     ) Waldock (“والـدوك ”دليل علـى ذلـك أن       وال: المعنى في جميع هذه الأحكام    

 )١٥٨١(مبالغة مؤسس قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقية فيينا، قد أشـار إليهـا صـراحة              
:  بنـوع مـن أنـواع القيـاس الأولي         ١٩من المادة   ) ج(لتبرير إدراج هذا المعيار في الفقرة الفرعية        

 وبمــا أن “ايير بالغــة الأهميــة في تفــسير المعاهــدات مواضــيع المعاهــدات وأهــدافها مع ــ”فبمــا أن 
اللجنــة قــد اقترحــت أن تلُــزَم الدولــة الــتي وقعــت علــى معاهــدة أو صــدقت عليهــا أو قبلتــها   ”
وافقت عليها، بأن تمتنع، حتى قبل بـدء نفـاذ المعاهـدة، عـن الأعمـال الـتي مـن شـأن آثارهـا                         أو

الحق في إبـداء تحفظـات منافيـة        (...)  إقرار   من المفارقة ” فإنه سيكون    “إبطال أغراض المعاهدة  
فهــو يؤكــد أن هنــاك : غــير أن هــذا لا يحــل المــشكلة )١٥٨٢(“لموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها

فكمــا جــاء في أحــد . مفهومــاً وحيــداً ومتعــدد الاســتخدامات؛ لكــن تعريفــه يظــل غــير واضــح
__________ 

 والـتي حـذفت مـن الاقتبـاس الـوارد أعـلاه تزيـد المعـنى                 - الـواردة في ذلـك الـنص         “موضوع وغرض ”إن عبارة    ) ١٥٧٩(
  . غموضاً بدلاً من توضيحه

؛ Pajzs, Csáky and Esterházy, Judgment of 16 December 1936, P.C.I.J., Series A/B, No. 68, p. 60انظـر  ) ١٥٨٠(
 :Suzanne Bastid, Les traités en droit international public - conclusion et effets (Parisوانظـر أيـضاً  

Économica, 1985), p. 131أو ،Serge Sur, L’interprétation en droit international public (Paris: 

L.G.D.J., 1974), pp. 227-230.  
  ).الحاليتين (٣١  و١٨أشار تحديداً إلى المادتين  ) ١٥٨١(
  .٦، الفقرة ٥١، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٥... حولية ، A/CN.4/177التقرير الرابع،  ) ١٥٨٢(
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 )١٥٨٣(“the object and purpose of a treaty are” indeed something of an enigmaالمؤلفـات، 
ومـن المؤكـد أن     ]. فإن موضوع المعاهدة والغرض منها يشكلان مفهومـاً غامـضاً إلى حـدٍ مـا              [

 لإدخـال عنـصر موضـوعي في نظـام ذاتي           ١٩مـن المـادة     ) ج(المحاولة المتمثلة في الفقرة الفرعيـة       
، )١٥٨٤(١٩٥١إلى حــدٍ بعيــد، في ضــوء الفتــوى الــصادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة في عــام   

 The claim that a particular reservation is contrary to object”: )١٥٨٥(ليـست مقنعـة تمامـاً   

and purpose is easier made than substantiated“)إن تأكيد تعارض تحفظ أبـدي مـع   [ )١٥٨٦
وكـان القـضاة الـذين تبنـوا آراء مخالفـة قـد             ]. موضوع المعاهدة والغرض منها أسهل مـن إثباتـه        

ــ ــام    انتق ــصادر في ع ــاعي ال ــم الجم ــوى     ١٩٦٥دوا في رأيه ــة في الفت ــه الأغلبي ــذي أقرت  الحــل ال
الــصادرة في قــضية التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة مؤكــدين أن هــذا الحــل          

، وكان هذا هـو أحـد الأسـباب الرئيـسية           )١٥٨٧(“بالتوصل إلى نتائج نهائية ومتسقة    ”يسمح   لا
 القانون الدولي للنظام المرن الذي أقرته محكمة العـدل الدوليـة في عـام               للمقاومة التي أبدتها لجنة   

١٩٥١ :  
__________ 

)١٥٨٣ ( I. Buffard and K. Zemanek وهنـاك إجمـاع في الفقـه بـشأن عـدم الـيقين       . ٣٤٢ أعلاه، الصفحة ١٥٧٧، الحاشية
، A. Austانظـــر علـى سـبيل المثـال     ): والذي توجه إليه الانتقادات بدرجات متفاوتة مـن الحـدة  (المرتبط بهذا المعيار 

 .p. 111،Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international public, 10e éd أعـلاه،  ١٥٥الحاشـية  

(Paris: Dalloz, 2010), p. 311-312; Gerald G. Fitzmaurice, «Reservations to Multilateral Conventions», 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 2, 1953, p. 12; Manuel Rama-Montaldo, p. 1265; 

C. Rousseau, p. 126; Gérard Teboul, «Remarques sur les réserves aux traités de codification, Revue 

générale de droit international public, vol. 86 (1982), p. 695 et 696,  ،ــر الأولي ــه، التقري ؛ آلان بيلي
)A/CN.4/470(  أو١٠٩، الفقـرة  ٥١، الـصفحة Frédérique Coulée, « A propos d’une controverse autour 

d’une codification en cours : les réactions aux réserves incompatibles avec l’objet et le but des traités de 

protection des droits de l’homme », Mélanges offerts à Gérard COHEN-JONATHAN. Bruxelles : 

Bruylant, 2004, p.501-521.  
وعليـه فـإن توافـق الـتحفظ مـع موضـوع الاتفاقيـة        ” p. 24 أعـلاه،  ٦٠٤، الحاشـية  I.C.J. Reports 1951انظـر   ) ١٥٨٤(

والغرض منها يجب أن يكون المعيار المتعلق بموقف الدولـة الـتي تقـرن انـضمامها بـتحفظ والدولـة الـتي تـرى أنهـا                      
فتلك هي القاعدة التي يجب أن تسترشد بها كل دولة فيما يحق لها القيام بـه                . ترض على هذا التحفظ   يجب أن تع  

  . “على انفراد ولحسابها الخاص من تقدير لصحة التحفظ
 Jean Kyongun Koh, "[t]he International Court thereby introduced purposive words into the وفقـاً ل  ) ١٥٨٥(

vocabulary of reservations which had previously been dominated by the term 'consent'"]   أدخلـت
المحكمـة الدوليـة مـصطلحاً غائيـاً في مجموعـة المفـردات المتعلقـة بالتحفظـات الـتي كـان يـسودها اسـتخدام كلمـة              

 Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World")] “الرضـا ”

Vision", Harvard International Law Journal, vol. 23 (1982), p. 85).  
)١٥٨٦ ( L. Lijnzaad. أعلاه، ٤٦٣، الحاشية pp. 82-83.  
)١٥٨٧ ( I.C.J. Reports 1951 أعلاه، ٦٠٤، الحاشية p. 44.  
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وحتى لو اعتبرنـا أنـه يمكـن مـن حيـث المبـدأ التمييـز بـين الأحكـام المتعلقـة بموضـوع                        ”  
الاتفاقية والغرض منها والأحكام الأبعد صـلة بهمـا، فـإن اللجنـة لا تـرى كيـف يمكـن                   

  .)١٥٨٨(“أن يكون هذا التمييز غير ذاتي
وظل السير همفري والـدوك نفـسه يُبـدي تـردُّداً في تقريـره الأول الهـام المتعلـق بقـانون                       )٤

  :)١٥٨٩(١٩٦٢المعاهدات في عام 
إن المبدأ الذي طبّقته المحكمة هـو مبـدأ ذاتي في جـوهره ولا يمكـن اتخـاذه معيـاراً                    ... ”  

 معاهــدة متعــددة عامــاً لتحديــد مــا إذا كــان يحــق أو لا يحــق لدولــة أن تُعتــبر طرفــاً في  
التوافـق مـع موضـوع المعاهـدة        ’ويمكن إقرار هـذا المعيـار إذا كانـت مـسألة            . الأطراف

  ... يمكن حسمها دائماً حسماً موضوعياً؛ لكن ذلك ليس هو الحال ‘والغرض منها
 والغـرض منـها الـذي طبقتـه المحكمـة           “معيـار التوافـق مـع موضـوع الاتفاقيـة         ”غير أن     

مفهــوم مفيــد ينبغــي أن يــدخل في اعتبــار الــدول الــتي تُبــدي اســتوحي بــلا جــدال مــن 
. تحفظات والدول الـتي يجـب أن تقـرر قبـول أو عـدم قبـول تحفّـظ تبديـه دولـة أخـرى                        

ولئن كنّا نعتبر أن المبدأ الـذي طبقتـه المحكمـة لــه أهميـة مؤكـدة كمفهـوم عـام،                     (...) 
طـرف في معاهـدة، إلى      فإننا نرى أنـه سيـصعب اتخـاذه معيـاراً لمركـز دولـة متحفظـة ك                

جانــب المعيــار الموضــوعي المتمثــل في قبــول الــتحفظ أو رفــضه مــن جانــب الــدول          
  .)١٥٩٠(“الأخرى

__________ 

  . ٢٤، الفقرة ١٢٨ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية ١٩٥١... حولية  ) ١٥٨٨(
  ودافـع عنـه بقـوة      “النظـام المـرن   ”الذي عرض على لجنة القـانون الـدولي         ) A/CN.4/144(هذا هو التقرير الأول      ) ١٥٨٩(

  ).٦٦-٦٣ المجلد الثاني، الصفحات ،١٩٦٢... حولية 
؛ وفي نفـس الاتجـاه، انظـر العـرض الـشفوي            ١٠، الفقـرة    ٦٦-٦٥، المجلد الثـاني، الـصفحتان       ١٩٦٢... حولية   ) ١٥٩٠(

ــدوك،   ــه وال ــذي قدم ــسه ال ــد الأولالمرجــع نف ــسة ، المجل ــار٢٥، ٦٥١، الجل ــايو / أي ــصفحة ١٩٦٢م ، ١٣٩، ال
انظـر   (“المعيـار ” ب ــ؛ وفي أثناء المناقشة، لم يتردد المقرر الخاص مع ذلك في وصـف مبـدأ التوافـق         ٦-٤الفقرات  
 وتوضح هذه الفقرة أيضاً أن والدوك رأى منذ البداية أن هذا المعيار حاسـم فيمـا        - ٨٥، الفقرة   ١٤٥الصفحة  

خلافاً للاعتراضات التي كان يرى بخصوصها أن مبدأ التراضي وحده هو المبـدأ القابـل               ( التحفظات   يتعلق بإبداء 
الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص تعكـس هـذا            ) أ( ٢-١٧وكانت الـصيغة المـستخدمة في مـشروع المـادة           )). للتطبيق

 مـن هـذه المـادة    ١مـن الفقـرة   ) أ(على كل دولة تبدي تحفظاً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعيـة           ”: الموقف غير المحدد  
، أن تتأكـد مـن أن هـذا    )]١-١-٣ مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي         ٣فيما يتعلق بهـذا الـنص، انظـر الفقـرة           [

وقـد أُقِـر هـذا      ). ٦٠، المجلد الثاني، الـصفحة      المرجع نفسه ( “التحفظ يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها      
حوليـة   (Briggsانظر بوجه خاص ملاحظـة       (١٩٦٢لتي أجرتها اللجنة في عام      المبدأ بصورة عامة في المناقشات ا     

ــسة  ١٩٦٢...  ــد الأول، الجلـ ــار٢٥، ٦٥١، المجلـ ــايو / أيـ ــصفحة ١٩٦٢مـ ــرة ١٤٠، الـ  Lachs؛ و)٢٣، الفقـ
ــصفحة ( ــرة ١٤٢الـ ــصفحتان  (Rosenne؛ و)٥٤، الفقـ ــرة ١٤٥  و١٤٤الـ ــذي لا-) ٧٩، الفقـ ــردد في   الـ يتـ

ــار”الحــديث عــن   ــصفحة   (“المعي ــضاً ال ــرة ١٤٥انظــر أي ــسة ٨٢، الفق ــار٢٩، ٦٥٣، والجل ــايو / أي ، ١٩٦٢م
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وكان المقصود بلا شك هو توخي الحذر التكتيكي، ذلـك أن تبنّـي المقـرر الخـاص نفـسه لمبـدأ                      
التوافق مع موضوع المعاهـدة والغـرض منـها لـيس فقـط كمعيـار لـصحة التحفظـات بـل أيـضاً                       

  .)١٥٩٢(، كان سريعاً)١٥٩١(عنصر أساسي ينبغي أخذه في الحسبان في مجال التفسيرك
 “هـوامش ذاتيـة   ”فعلـى الـرغم مـن وجـود         . ويتميز هذا المعيار في الواقـع بمزايـا كـبيرة           )٥
 ١٩مـن المـادة   ) ج(مفر منها، ويحدّها مع ذلك مبدأ حسن النية العام، توفِّر الفقـرة الفرعيـة              لا

  . يسمح بحل معظم المشاكل المثارة حلاً معقولاًمبدأً توجيهياً مفيداً
. )١٥٩٣(والأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا الـنص لا تفيـد كـثيراً في تحديـد معـنى العبـارة                   )٦

 لجنـة   ١٩٦٦ الـذي اعتمدتـه في عـام         ١٦، فـإن التعليـق علـى مـشروع المـادة            )١٥٩٤(فكما ذُكـر  
ى فقـرة وحيـدة ولا يتطـرق حـتى إلى       القانون الدولي التي تكون عادة أكثـر إسـهاباً، يقتـصر عل ـ           

الصعوبات المرتبطة بتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها، إلا بأسـلوب غـير مباشـر إلى حـد          
إن مقبوليـة أو عـدم مقبوليـة تحفـظ          ”: )١٥٩٥(١٧بعيد، يقتصر على الإحالة إلى مشروع المـادة         

__________ 

 ١٩٦٥، وكذلك في عـام      )٢٥، الفقرة   ١٤٨، الصفحة   ٦٥٢الجلسة   (Castrén؛ و )٢٧، الفقرة   ١٥٦الصفحة  
، ١٥٠  و ١٤٩، الـصفحتان    ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٨،  ٧٩٧ ، المجلد الأول، الجلسة   ١٩٦٥ ...حولية  (ياسين  (

، ٦٥٢الجلـسة   (De Luna؛ وانظـر مـع ذلـك اعتراضـات     )٢٥، الفقـرة  ١٥٠الـصفحة   (Tunkin؛ و)٢٠الفقرة 
 Grosو) ٦٧، الفقــرة ١٦٠، الــصفحة ٦٥٣، والجلــسة ١٨، الفقــرة ١٤٨، الــصفحة ١٩٦٢مــايو / أيــار٢٨

ــسة ( ــصفحة ٦٥٢الجل ــرات١٥٠، ال ــسة (Ago؛ و)٥١-٤٧ ، الفق ــصفحة ٦٥٣ الجل ــرة ١٥٧، ال ؛ )٣٤، الفق
، ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٤، ٧٩٦، الجلــسة المرجــع نفــسه( ١٩٦٥ في أثنــاء مناقــشة عــام  Rudaت اعتراضــا أو

 Ago؛ و)٦٩، الفقــرة ١٦٩، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٨، ٧٩٧، والجلــسة ٥٥، الفقــرة ١٤٧الــصفحة 
واعترض تسوروكا حـتى النهايـة علـى        )). ٧١، الفقرة   ١٦١، الصفحة   ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٩،  ٧٩٨الجلسة  (
 ١٦الـذي اعتُمِـد بأغلبيـة       ( برمته   ١٨، ولهذا السبب امتنع عن التصويت على مشروع المادة          )ج(لفقرة الفرعية   ا

، الجلـسة  المرجـع نفـسه   - ١٩٦٥يوليـه  / تمـوز ٢شيء، وامتنـاع عـضو واحـد عـن التـصويت في            صوتاً مقابل لا  
  ).٤٢، الفقرة ٢٨٣ ، الصفحة٨١٦

  . فيينا من اتفاقية٣١ من المادة ١انظر الفقرة  ) ١٥٩١(
  .٣٢١  و٣٢٠ أعلاه، الصفحتان ١٥٧٧، الحاشية K. Zemanek وI. Buffardانظر  ) ١٥٩٢(
  .٣٢١-٣١٩، الصفحات المرجع نفسهانظر  ) ١٥٩٣(
)١٥٩٤ ( Catherine Redgwell, “The Law of Reservations in Respect of Multilateral Conventions”, in 

J.P. Gardner (dir.), Human Rights as General Norms and a State’s Right to Opt Out - Reservations 

and Objections to Human Rights Conventions (London: British Institute of International Comparative 

Law, 1997), p. 7.  
  .تقدم في الواقع أي حل للمسألة التي ظلت معلّقة وهذه المادة، لا.  من اتفاقية فيينا٢٠أصبحت المادة  ) ١٥٩٥(
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 علـى مـدى اعتبـار       يتوقـف إلى حـد كـبير، في جميـع الأحـوال،           ) ... ج(يُبدى في إطـار الفقـرة       
  .)١٥٩٦(“الدول المتعاقدة هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً

 ثم )١٥٩٧(مـن هـذا الـنص في لجنـة القـانون الـدولي            ) ج(ولم تؤد مناقشة الفقرة الفرعيـة         )٧
 لأغـراض هـذا     “موضوع المعاهدة والغرض منـها    ”إلى توضيح معنى عبارة      )١٥٩٨(في مؤتمر فيينا  

ليـة أيـضاً بتحديـد المقـصود بهـذه العبـارة علـى الـرغم                ولا تسمح الأحكام القضائية الدو    . النص
، وإن كانــت هــذه الأحكــام تتــضمن بعــض الإشــارات المفيــدة،  )١٥٩٩(مــن شــيوع اســتخدامها

 بشأن التحفظات علـى اتفاقيـة       ١٩٥١وبخاصة في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام          
  .منع الإبادة الجماعية

في فتــوى  )١٦٠٠(ت للمــرة الأولى بــصيغتها الحاليــةويبــدو أن هــذه العبــارة قــد اســتُخدم  )٨
 “الطوائـف ” بـشأن مـسألة      ١٩٣٠يوليـه   / تمـوز  ٣١محكمة العدل الـدولي الدائمـة الـصادرة في          

 )١٦٠٢(نيكـاراغوا غير أنه كان لا بد من صدور الحكـم المتعلـق بقـضية       . )١٦٠١(اليونانية البلغارية 
. )١٦٠٣(“terminological chaos” لكــي تنــهي المحكمــة الدوليــة مــا وُصِــف بأنــه  ١٩٨٦لــسنة 

__________ 

ولا يذكر التعليق على النص المقابـل الـذي اعتُمـد    . ١٧، الفقرة ٢٠٧، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٥ ...ولية  ح ) ١٥٩٦(
، المجلد الثاني، الـصفحة     ١٩٦٢... حولية  انظر  (أي شيء إضافي    ) ١٨مـن المادة   ) د( ١الفقرة   (١٩٦٢في عام   
  ).١٥، الفقرة ١٨٠

  . أعلاه١٥٩٠انظر الحاشية  ) ١٥٩٧(
 بمـا   - للجنـة القـانون الـدولي        ١٦لالة أن أياً من التعديلات المقترح إدخالها على مـشروع المـادة             من الأمور ذات الد    ) ١٥٩٨(

 والولايــات وكــان أقــصاها هــو اقتــراح إســبانيا. تعيــد طــرح هــذا المبــدأ للبحــث  لا-في ذلــك التعــديلات الجذريــة 
 مـن   ٦الفقـرة    انظـر (م الموضـوع     المعاهدة أو الاستعاضة به عن مفهـو       “طبيعة”المتحدة وكولومبيا إضافة مفهوم     

  ).XXX، الحاشية ١-١-٣التعليق على المبدأ التوجيهي 
ــر  ) ١٥٩٩( ــية K. Zemanek وI. Buffardانظـ ــصفحات  ١٥٧٧، الحاشـ ــلاه، الـ ــيتان ٣١٩-٣١٢ أعـ  ١٦٠٢ والحاشـ

  . أدناه١٦٠٠ و
مـة العـدل   إلى أن الفتـوى الـتي أصـدرتها محك   ) ٣١٥، الـصفحة  المرجـع نفـسه  ( K. Zemanek وI. Buffardأشـار   ) ١٦٠٠(

 بـشأن اختـصاص منظمـة العمـل الدوليـة في تنظـيم العمـل الشخـصي                  ١٩٢٦يوليـه   / تمـوز  ٢٣الدولي الدائمـة في     
 Competence of the International Labour Organization to Regulate, Incidentally, theلـصاحب العمـل   

Personal Work of the Employer فيمـا يتعلـق بـالجزء الثالـث عـشر      “هدف ونطـاق ”، استخدمت فعلاً عبارة 
ويـصف المؤلفـان نفـساهما، اللـذان يـشيران بإفاضـة إلى       . P.C.I.J. Series B, No. 13, p. 18من معاهدة فرساي، 

في أحكـام المحكمـة     ) وخـصوصاً بالإنكليزيـة   (أحكام المحكمة الدولية ذات الصلة، صعوبة تحديـد مـصطلح نهـائي             
  ).٣١٦  و٣١٥، الصفحتان المرجع نفسه(

 الاتفاقيـة اليونانيـة البلغاريـة المؤرخـة         “غـرض وموضـوع   ”إذ اسـتندت المحكمـة إلى       : غير أن المـصطلحين عُكِـسا      ) ١٦٠١(
  .P.C.I.J. Series B, No. 17, p. 21، ١٩١٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧

)١٦٠٢ ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment of 27 June 1986, I.C.J. 

Reports 1986, pp. 136-137, paras. 271-273, p. 138, para. 275, or p. 140, para. 280.  
)١٦٠٣ ( I. Buffardو K. Zemanek ٣١٦ أعلاه، الصفحة ١٥٧٧، الحاشية.  
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غـير أنـه يـصعب اسـتنتاج أي شـيء           .)١٦٠٤(، بتأثير اتفاقية فيينا بـلا شـك       ]فوضى المصطلحات [
يُــذكَر مــن هــذه الأحكــام القــضائية الــوفيرة نــسبياً فيمــا يتعلــق بالأســلوب الــذي ينبغــي اتِّباعــه   

 )١٦٠٥(يـدات فكـثيراً مـا تكتفـي المحكمـة بالتأك        : لتحديد موضوع معاهدة محددة والغـرض منـها       
  .)١٦٠٦(وعندما تُبدي حرصاً على تبرير موقفها، تتبع نهجاً عملياً

__________ 

 Border and Transborder Armed Actions: تبدو المـصطلحات الـتي اسـتخدمتها المحكمـة راسـخة الآن، راجـع       ) ١٦٠٤(

(Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 20 December 1988, I.C.J. 

Reports 1988, p. 89, para. 46; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen 

(Danemark v. Norway), Judgment of 14 June 1993, I.C.J. Reports 1993, pp. 49-51, paras. 25-27; 

Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 February 1994, I.C.J. Reports 

1994, pp. 25-26, para. 52; Oil Platforms Islamic Repablic of Iran v. United State of America), 

Preliminary Objection, Judgment of 12 December 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 813, para. 27; 

Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungaria/Slovakia) Judgment of 25 September 1997, I.C.J. Reports 

1997, p. 64, para. 104, and p. 67, para. 110; Land and Maritime Boundary between Cameroon and 

Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections, Judgment of 11 June 1998, I.C.J. Reports 

1998, p. 318, para. 98; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment of 13 December 1999, 

I.C.J. Reports 1999, pp. 1072-1073, para. 43; LaGrand (Germany v. United States of America), 

Judgment of 27 June 2001, I.C.J. Reports 2001, pp. 502-503, para. 102; Sovereignty over Pulau 

Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) , Merits, Judgment of 17 December 2002, I.C.J. 

Reports 2002, p. 652, para. 51; Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 

America), Judgment of 31 March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 48, para. 85; Legal Consequences of 

the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004, 

I.C.J. Reports 2004, p. 179, para. 109; Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium), 

Preliminary Objections, Judgment of 15 December 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 319, para. 102; 

Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application 2002) (Democratic Republic of the 

Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006 (I.C.J Reports 2006, 

p. 32 and 35, paras. 66-67 and 77; Application of the Convention on the Prevention and Punishment 

of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Merits, Judgment 

of 26 February 2007, paras. 160-167 and 198; The Dispute Regarding Navigational and Related 

Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment of 13 July 2009, par. 79; Pulp Mills over the River 

Uruguay, (Argentina v. Uruguay), judgment of 20 April 2010, par. 75, 98 , 143 and 281.  
 Advisory Opinion, 8 December 1927, Jurisdiction of the European Commission:انظر على سـبيل المثـال   ) ١٦٠٥(

of the Danube between Galatz and Braila, Advisory Opinion of 8 December 1927, P.C.I.J., Series B, 

No. 14, p. 64 :”      كـان تـأمين حريـة الملاحـة     ] (...) ١٨٥٦لـسنة  [مـن الواضـح أن موضـوع معاهـدة بـاريس
 International Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports؛ “...

1950, pp. 136-137, and the following judgments cited in the previous note: judgment of 14 June 

1993, p. 50, para. 27; judgment of 25 September 1997, p. 67, para. 110; judgment of 11 June 1998, 

p. 318, para. 98; judgment of 27 June 2001, p. 502, para. 102; and judgment of 15 December 2004, 

para. 102.  
  .١-٥-١-٣يق على المبدأ التوجيهي أدناه من التعل) ٣(انظر الفقرة  ) ١٦٠٦(
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ولمعالجة مساوئ عدم الوضوح هذا، يثور التساؤل عمّا إذا كـان ينبغـي تحليـل مفهـوم                   )٩
 بمحاولـة تحديـد موضـوعها مـن ناحيـة، والغـرض منـها مـن                 “موضوع المعاهدة والغرض منها   ”

العقـد  ” المتعلـق بقاعـدة      ٥٥ناقـشة مـشروع المـادة       وهكـذا أشـار رويتـر، عنـد م        . ناحية أخـرى  
وفي حـين   . )١٦٠٧(“موضوع الالتزام والغرض منه شـيئان مختلفـان       ”، إلى أن    “شريعة المتعاقدين 

، فإنه يثير شـك الكتّـاب مـن         )١٦٠٨()أو الناطق بالفرنسية  (يبدو التمييز شائعاً في الفقه الفرنسي       
  .)١٦٠٩(المدرسة الألمانية أو الإنكليزية

لا تـسمح   ”أثبت بأسلوب مقنع أن الأحكام القـضائية الدوليـة          ) فرنسياً(ن كاتباً   غير أ   )١٠
  الـذي يُعـرَّف    -وهـذا صـحيح وبخاصـة لأن أيّـاً مـن موضـوع المعاهـدة                . )١٦١٠(“بحسم المسألة 

  علــى- )١٦١٢( أي النتيجــة المنــشودة-والغــرض مــن المعاهــدة  )١٦١١(-بأنــه مــضمون المعاهــدة 
  الـــزمن، وهـــو الأمـــر الــذي تـــشير إليـــه بوضـــوح نظريـــة وجــه التحديـــد، لا يبقـــى ثابتـــاً عــبر  

”l'emergent purpose“] جيرالد فيتزمـوريس ”التي طرحها السير ] الغرض المتطور“ )Gerald 

Fitzmaurice(:The notion of object and purpose is itself not a fixed and static one, but is 

liable to change, or rather ”develop as experience is gained in the operation and 

working of the convention“)ــاً     [ )١٦١٣ ــاً ثابت ــيس مفهوم ــرض ل ــوم الموضــوع والغ إن مفه
وساكناً، بل هو مفهوم عرضة للتغير، أو بالأحرى التطور، مع اكتساب الخـبرة في مجـال إنفـاذ                  

__________ 

غـير أن المؤلـف     . ٧٧، الفقرة   ٢٦، الصفحة   ٧٢٦، الجلسة   ١٩٦٤مايو  / أيار ١٩، المجلد الأول،    ١٩٦٤... حولية   ) ١٦٠٧(
 .P. Reuter “Solidarité ...” p أعـلاه، ١١١٨انظـر الحاشـية   (نفسه أبدى في مناسبة أخرى شـكّه في فائـدة التمييـز،    

  ).P. Reuter, Le développement ... p. 363 أعلاه،٤٠٥الحاشيـة  وهو ما يرد كـذلك في 625
  .٣٢٧-٣٢٥ أعلاه، الصفحات ١٥٧٧لحاشية ا، K. Zemanek وI. Buffardانظر  ) ١٦٠٨(
  .٣٢٨  و٣٢٧ والصفحتان ٣٢٥-٣٢٢، الصفحات المرجع نفسه ) ١٦٠٩(
)١٦١٠ ( G. Teboul ٦٩٦، الصفحة ١٥٨٣، الحاشية.  
 Jean-Paul Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droitانظــر علــى ســبيل المثــال   ) ١٦١١(

international public (Paris: LGDJ, 1972), p. 142: "the object of an instrument resides in the rights and 

obligations to which it gives rise") .إن موضوع أي عقد يكمن في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.(  
  .رجع نفسهالم ) ١٦١٢(
)١٦١٣ ( Gerald G. Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the International Court of Justice: Treaty 

Interpretation and Other Treaty Points”, British Yearbook of International Law, vol. 33 (1957), p. 208 
 William A. Schabas, “Reservations to the أو٦٩٧ أعلاه، الصفحة ١٥٨٣، الحاشية G. Teboulانظر أيضاً 

Convention on the Rights of the Child”, Human Rights Quarterly, vol. 18 (1996), p. 479.  
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اولات الفقهية للتوصـل إلى طريقـة عامـة         ولا غرابة بالتالي في أن تكون المح      ]. الاتفاقية وتطبيقها 
  .)١٦١٤(لتحديد موضوع المعاهدة والغرض منها مخيِّبة للآمال

الـذي   (١٧وكما أشار آغو في مناقـشات لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـشروع المـادة               )١١
  : ، فإنه) في اتفاقية فيينا١٩أصبح المادة 

ــالرجوع إلى   ”   ــة التحفظــات إلا ب ــت في مقبولي ــها  لا يمكــن الب ــدة برمت .  أحكــام المعاه
ويمكن في معظم الأحيان الفصل بين الأحكام الأساسية مـن المعاهـدة، وهـي الأحكـام              
التي لا يجوز إبداء تحفظات عليها بصورة عامة، والأحكام الأقل أهمية التي يمكن إبـداء               

  .)١٦١٥(“تحفظات بشأنها

__________ 

، القيـام  k. Zemanek وI. Buffardتقترح أكثر المحاولات اكتمـالاً، وهـي المحـاولات الـتي يرجـع الفـضل فيهـا إلى         ) ١٦١٤(
 ,recourse to the title, preamble and, if available"وينبغـي في المرحلـة الأولى   : بهـذا الأمـر علـى مـرحلتين    

programmatic articles of the treaty] "        اللجوء إلى العنـوان، والديباجـة، ومـواد المعاهـدة الـتي توضـح رسـالتها
 التوصـل إليهـا لأول وهلـة في ضـوء           ؛ أما في المرحلة الثانية، فينبغي اختبار النتيجة التي أمكن         ]العامة، إن وُجِدت  

وإن كانت  (لكن تطبيق هذه الطريقة، التي تبدو منطقية        ). ٣٣٣ أعلاه، الصفحة    ١٥٧٧الحاشية  (نص المعاهدة   
 نقطـة الانطـلاق     “تعـابير المعاهـدة   ” من اتفاقية فيينـا، الـتي تجعـل          ٣١تعكس ترتيب الأولويات الناشئ من المادة       

نـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان في قـضية القيـود علـى عقوبـة الإعـدام،                    لأي تفسير؛ انظـر أيـضاً فتـوى لج        
Restrictions to the Death Penalty, OC-3/83, Series A, No. 3, para. 50(    على افتراضات محـددة غـير مقنـع ،

اهدات فقد أقر الكاتبان بعجزهما عن التوصل إلى تحديد موضوعي وبسيط لموضوع وغرض أربع مع             : كما ثبت 
ميثـاق الأمـم المتحـدة،    (من مجموع خمس معاهدات أو مجموعات للمعاهدات تم اختيارها علـى سـبيل الإيـضاح     

واتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية، واتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات، والاتفاقيــات العامــة لحقــوق الإنــسان،  
فاقيات حقوق الإنسان الأخرى المتعلقة بحقوق محـددة؛        واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وات        

 ١٥٧٧، الحاشـية  I. Buffard and K. Zemanek( ولم تكن الطريقة المقترحة حاسمة إلا في هذا الافتـراض الأخـير  
أعـلاه مـن    ) ٣(انظر الفقرة    (“لغزاً”يزال   وخلص الكاتبان إلى أن المفهوم لا     )) ٣٤٢-٣٣٤الصفحات  أعلاه،  

أما المحاولات الفقهية الأخرى فهي ليست أكثر إقناعـاً وإن بـدا أصـحابها أكثـر جزمـاً فيمـا يتعلـق                   . )هذا التعليق 
والواقع أن هذه الاتفاقيات كثيراً ما تكون اتفاقيـات         . للدراسة والغرض منها   بتعريف موضوع المعاهدة الخاضعة   

، ويتجلـى أحـد مظاهرهـا في    حقوق إنسان تسمح باسـتخلاص نتـائج تـوحي بهـا مواقـف أيـديولوجيات التوجـه           
ممـا يعـني، بالنتيجـة      (التأكيد على أن جميع الأحكام الجوهرية لهذه المعاهـدات مرتبطـة بموضـوعها والغـرض منـها                  

ــة، اســتبعاد صــحة أي تحفُّــظ    ــرأي المتطــرِّف، انظــر     -المنطقي ــذا ال ــد له ــى نق  ,W.A. Schabas وللاطــلاع عل

“Reservations to the Convention on the Rights of the Child”  ٤٧٦ أعـلاه، الـصفحتان   ١٦١٣، الحاشـية 
 Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Is the United“ أو٤٧٧ و

States Still a Party?”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 21 (1995), pp. 291-293 .لاع وللاط ـ
 see also،٦-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١(على موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، انظر الفقرة 

Bruno Simma and Gleider I. Hernandéz, « Legal Consequences of an Impermissible Reservation to a 

Human Rights Treaty: Where Do We Stand? », in E. Cannizzaro (ed.) The Law of Treaties beyond the 

Vienna Convention, (Oxford, Oxford University Press) 2011 ، ٧١  و٧٠الصفحتان.  
  .٣٥، الفقرة ١٤١، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢ ...حولية  ) ١٦١٥(
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ــيان    ــصران الأساس ــا العن ــذان هم ــرض والم  : وه ــة  إذ لا يمكــن اســتخلاص الغ وضــوع إلا بدراس
ــها ــدة برمتــ ــام    )١٦١٦(المعاهــ ــتبعاد التحفظــــات علــــى الأحكــ ــؤدي إلى اســ ــار يــ ــذا المعيــ ؛ وهــ

  .وحدها دون سواها )١٦١٧(“الأساسية”
ــارة أخــرى، فــإن المقــصود هــو الحفــاظ علــى      )١٢ ، المعاهــدة )١٦١٨(“ســبب وجــود ”وبعب
 It implies المعاهدة ككـل )١٦٢٠(“فعالية” من أجل تجنب تقويض )١٦١٩(“نواتها الأساسية” و

a distinction between all obligations in the" "treaty and the core obligations that are the 

treaty’s raison d’être
وهذا يستلزم تمييز الالتزامات التي تـشكل لـب المعاهـدة وسـبب      [)١٦٢١(

 ].وجودها، من بين جميع الالتزامات المترتبة على المعاهدة

لتوجهات العامة واضحة بمـا يكفـي، فلـيس مـن الـسهل ترجمتـها إلى                وحتى إذا كانت ا     )١٣
 مرتفعـة للغايـة وتيـسر       ٥-١-٣ التي يحددها المبدأ التوجيهي      “العتبة”وقد تبدو   . صيغة بسيطة 

إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر    ”وأي تحفـظ، بحكـم تعريفـه، يهـدف     . بلا مبرر إبـداء التحفظـات     
 للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانـب المحـددة عنـد            القانوني لأحكام معينة من معاهدة أو     

ومـن ثم ينبغـي ألا يتـسع تعريـف           )١٦٢٢( على الدولة التي تصدر الـتحفظ      “تطبيق هذه الأحكام  
وبجعــل عـدم توافــق  . الموضـوع والغــرض بحيـث يــؤدي إلى شـل القــدرة علـى إبــداء التحفظـات     

 الـتي يمـس فيهـا الـتحفظ         ‘١’ت  التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها يقتصر على الحالا        
 بحيــث يخــل بــسبب ‘٣’ يكــون ضــرورياً لتوجههــا العــام، ‘٢’ عنــصراً أساســياً مــن المعاهــدة و

__________ 

ــاً       ) ١٦١٦( ــتحفُّظ متوافق ــا إذا كــان ال ــو بحــث م ــصود ه ــر ”المق ــع ال ــةم ــدة “وح العام ــسه ، Bartoš( للمعاه ، المرجــع نف
  ).٤٠، الفقرة ١٤٢ الصفحة

  ).٩٠، الفقرة ١٤٦، الصفحة المرجع نفسه، Paredes (“سوى التفاصيل”تخص  وليس الأحكام التي لا ) ١٦١٧(
)١٦١٨ ( I.C.J. Reports 1951 أعــلاه،  ٦٠٤، الحاشــية :p. 21 ”      لا يجــوز لأي طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة هــدم

  .“ الغرض من الاتفاقية وسبب وجودها(...)تقويض  أو
ديـسمبر  / كانون الأول٦، ٧٠٣بيان ممثل فرنسا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، الدورة الحادية عشرة، الجلسة         ) ١٦١٩(

 A.C. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international، ويـرد في  ١٩٥٦

public (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1962), vol. I, p. 277, No. 552.  
 European Court of Human Rights, Loizidou, Judgment of 23 March 1995 (Preliminaryانظــر  ) ١٦٢٠(

Objections), Publications of the European Court of Human Rights, Series A, vol. 310, p. 27, para. 75 :
فعاليــة الاتفاقيــة كــصك (...) سيــضعف ”إن قبــول نظــم مــستقلة لتنفيــذ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان   

  .“دستوري للنظام العام الأوروبي
)١٦٢١ ( L. Lijnzaad أو٥٩؛ انظر أيضاً الصفحة ٨٣، الصفحة ٤٦٣، الحاشية L. Sucharipa-Behrmann, “The Legal 

Effects of Reservations to Multilateral Treaties”, Austrian Review of International and European 

Law, vol. 1 (1996) ٧٦، الصفحة.  
  ).١، نهاية الفقرة ١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٦٢٢(
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 توازناً مرضياً بين ضـرورة الحفـاظ علـى          ٥-١-٣وجود المعاهدة، تحقق صيغة المبدأ التوجيهي       
تعـــددة ســـلامة المعاهـــدة والحـــرص علـــى تيـــسير أوســـع مـــشاركة ممكنـــة في الاتفاقيـــات الم        

  .)١٦٢٣(الأطراف
ــسألة           )١٤ ــة المترابطــة م ــات الثلاث ــق لكــل مــن هــذه المتطلب ــئن كــان وضــع تعريــف دقي ول

  :مستحيلة بلا جدال، فقد يكون من المفيد تقديم بعض الإيضاحات
 على أنها لا تقتـصر بالـضرورة علـى نـص            “عنصراً أساسياً ”ينبغي فهم عبارة      ‘١’  

 قاعــدة أو حــق أو التــزام يكــون،  في“العنــصر الأساســي”فقــد يتمثــل . معــين
غــنى عنــه للتوجــه العــام للمعاهــدة  لا ،)١٦٢٤(بمعنــاه في الــسياق الــذي ورد فيــه

ويـسري هـذا   . ويكون استبعاده أو تعديله مخلاً بـسبب وجـود المعاهـدة نفـسه         
ــه         ــدة يجــسد في حــد ذات ــص في المعاه ــتبعاد ن ــة إلى اس ــاً إذا ســعت دول عموم

وهكــذا، فــإن . لى تعديلــه بــشكل كــبيرموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها أو إ
إبــداء تحفــظ يــستبعد تطبيــق نــص مماثــل للمــادة الأولى مــن معاهــدة الــصداقة    

ــة    ــصلية المبرمـ ــوق القنـ ــارة والحقـ ــران في     والتجـ ــدة وإيـ ــات المتحـ ــين الولايـ بـ
ــسطس /آب ١٥ ــد  ١٩٥٥أغـ ــيمس بالتأكيـ ــياً ” سـ ــصراً أساسـ ــالمعنى “عنـ  بـ

اعتبـاره محـدداً    يجـب ”ن هذا الـنص      بما أ  ٥-١-٣المقصود في المبدأ التوجيهي     
  ؛)١٦٢٥(“لهدف يجب أن تفسر وتطبق في ضوئه الأحكام الأخرى للمعاهدة

ضــرورياً للتوجــه العــام ” بالتــالي “العنــصر الأساســي”ويجــب أن يكــون هــذا   ‘٢’  
ــدة ــدة      “للمعاه ــشكل جــوهر المعاه ــتي ت ــات ال ــوق والالتزام ــوازن الحق  أي لت

وفي حين أن اللجنـة لم تجـد         .)١٦٢٦( المعاهدة للفكرة العامة التي تستند إليها     أو
التوجـه العـام    [“économie générale du traité”أي صعوبة في اعتماد عبـارة  

__________ 

 A. Pellet et D. Müller, « From Bilateralism to Community Interest - Reservations to Human Rightsانظـر   ) ١٦٢٣(

Treaties: Not an Absolute Evil... »,in Ulrich Fastenrat (dir.), From Bilateralism to Community 

Interest.Essays in Honour of Bruno Simma, Oxford University Press, 2011, p. 524-530.  
  .١-٥-١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٦٢٤(
)١٦٢٥ ( International Court of Justice, Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996  أعـلاه،  ١٦٠٤، الحاشـية 

I.C.J. Reports 1996, p. 814, para. 28.  
انظــر علــى وجــه (تــستند بالــضرورة ولا بالكامــل إلى تــوازن للحقــوق والالتزامــات،  بمــا أن جميــع المعاهــدات لا ) ١٦٢٦(

 .G.G ظـر ان) (، بمـا في ذلـك معاهـدات حقـوق الإنـسان     “الالتزامـات الكاملـة  ” بـالخصوص المعاهدات المتعلقـة 

Fitzmauriceأن قـــانون المعاهـــدات ـرير الثـــاني بـــشـ، التق ــ)A/CN.4/107( ، المجلــــد الثـــاني، ١٩٥٧... حوليـــة ،
  ).١٢٨-١٢٥، الفقرات ٥٥  و٥٤الصفحتان 
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الفرنسية، التي رأت أنها توضح جيـداً أن الطـابع الأساسـي للنقطـة              ] للمعاهدة
التي يبدى بشأنها التحفظ يجب تقديره من زاوية المعاهدة ككل، فإنهـا كانـت              

 general”فبعــد ترددهــا بــين  . اً في اختيــار المــصطلح الإنكليــزي أكثــر تــردد

framework“و ، ”general structure“ أو ”overall structure“ رأت أن ،
 تتميز بتشديدها على الطـابع الكلـي لعمليـة التقـدير     “general thrust”عبارة 

ــود       ــالغ الجم ــار ب ــسير في إط ــا ولا تحــصر التف ــام به ــي القي ــتي ينبغ ا، وهكــذ. ال
حددت محكمة العدل الدولية موضوع المعاهدة والغرض منها بالاسـتناد لـيس         

 كمــا تعكــسها أحكــام المعاهــدة  “بنيتــها”فقــط إلى ديباجتــها، بــل أيــضاً إلى  
  ؛)١٦٢٧ (نفسها في مجملها

ــب     ‘٣’   ــه لتجنـ ــل، فإنـ ــة”وبالمثـ ــفة    “عتبـ ــة صـ ــضلت اللجنـ ــاع، فـ ــة الارتفـ  بالغـ
تــشدداً، واختــارت فعــل    الأكثــر “لا غــنى عنــه ” علــى صــفة  “ضــروري”
 المعاهـدة، بمـا أن هـذا        “سـبب وجـود   ” بـلربطـه  ) “يجرد”بدلاً من    (“يخل”

 اتفاقيـة منـع   “سبب وجود”ف (السبب يمكن أن يكون بسيطاً وأحادي المعنى  
)  محدد بوضـوح في عنوانهـا      ١٩٤٨ جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام     

 أكان الأمر متعلقاً باتفاقية تتـضمن حقوقـاً     سواء(أو أشد تعقيداً إلى حد بعيد       
 )١٦٢٨(والتزامات عديدة مترابطة من قبيـل المعاهـدات العامـة لحقـوق الإنـسان             

ــضاً مــن       ــاً عري ــة أو الاســتثمارات تغطــي نطاق ــة البيئ ــة بحماي ــة متعلق أم باتفاقي
وبما أنه يمكن التساؤل حـول مـا إذا كـان هـذا الـسبب قابـل للتطـور                   ) المسائل

  .)١٦٢٩(نبمرور الزم
 يشير إلى اتجاه أكثـر مـن كونـه يحـدد معيـاراً        ٥-١-٣ومع ذلك، فإن المبدأ التوجيهي        )١٥

ــع الحــالات     ــه مباشــرة في جمي ــد اســتكماله     . واضــحاً يمكــن تطبيق ــن المفي ــدا م ــسبب ب ــذا ال وله
 -أي السعي، من ناحية، لتوضـيح طرائـق تحديـد موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها                   : بطريقتين

؛ ومــن ناحيــة أخــرى، توضــيح هــذه المنهجيــة ١-٥-١-٣ المبــدأ التــوجيهي وهــو مــا يقــوم بــه

__________ 

)١٦٢٧ ( International Court of Justice, Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996, I.C.J. Reports 1996, 

p. 813, para. 27; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Judgment of 17 December 

2002, I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51.  
 ١٤٥٤والحاشــية ، «A. Pellet, «Article 19 (1969) وانظــر أيــضاً.  أدنــاه٦-٥-١-٣انظــر المبــدأ التــوجيهي  ) ١٦٢٨(

، الحاشية p. 745-746, pars. 202-204؛ Vienna Convention Article 19 pp. 454-455, paras. 123-125أعلاه، 
  . أعلاه١٤٥٤

  . أدناه١-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٧أعلاه، والفقرة ) ١٠انظر الفقرة  ) ١٦٢٩(
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توضيحاً أدق بمجموعة من الأمثلة المنتقاة من الميادين التي يتكرر فيهـا ظهـور المـشاكل المتـصلة                  
  ).٧-٥-١-٣ إلى ٢-٥-١-٣المبادئ التوجيهية من (بجواز إبداء التحفظات 

  
  اتحديد موضوع المعاهدة والغرض منه  ١- ٥- ١- ٣

يحدد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسن نية مع مراعـاة مـصطلحاتها في الـسياق الـذي                
ــه لا ــها  وردت في ــوان المعاهــدة وديباجت ويجــوز الاســتعانة أيــضاً، بالأعمــال التحــضيرية   . ســيما عن

  .باً، بالممارسة اللاحقة للأطرافللمعاهدة والظروف التي عُقدت فيها وكذلك، حيثما كان مناس
  

  عليقالت    
ليس من السهل استخدام صيغة واحدة تجمـل مجموعـة العناصـر الـتي ينبغـي أخـذها في               )١

فهـذه العمليـة تعتمـد بـلا        . الحسبان لتحديد موضوع المعاهدة والغرض منها، في كل حالة محـددة          
 -، شـأنها شـأن أي تفـسير         )١٦٣٠(“الدقـة الرياضـية   ” أكثـر ممـا تعتمـد علـى          “الفطنة”شك على   

  . يقيناً عملية تفسير العملية هيوهذه
فإنـه يبـدو     ،)١٦٣١(ونظراً للتنوع الشديد في الحـالات، ولاحتمـال تغيرهـا بمـرور الـزمن               )٢

من المستحيل اختزال طرق تحديد موضـوع معاهـدة والغـرض منـها في صـيغة واحـدة، وينبغـي                    
ورة  وهو أمر ليس غريباً على الإطـلاق في القـانون بـص    -التسليم بحتمية وجود قدر من الذاتية       
  .عامة والقانون الدولي بصورة خاصة

ومــن هــذه الزاويــة، يمكــن الإشــارة إلى أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد استخلــصت            )٣
  :موضوع معاهدة والغرض منها، من عناصر شديدة التنوع، منفردة أو مجتمعة

  ؛)١٦٣٢(من عنوانها  •  
__________ 

)١٦٣٠ ( Blaise Pascal, Pensées, in Oeuvres complètes (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F. 

Gallimard, 1954), p. 1091.  
ويمكن التساؤل بالإضافة إلى ذلك بشأن ما       . ٥-١-٣أعلاه من التعليق على المبدأ التوجيهي       ) ١٠(انظر الفقرة    ) ١٦٣١(

يـؤدي في نهايـة    إذا كان تراكم التحفظات التي تخص نقاطاً بعينها، والتي تكون كل منها على حـدة، جـائزة، لا            
 Belinda Clark, “The Vienna Convention انظـر (نـها  الأمر إلى عدم توافقها مع موضوع المعاهـدة والغـرض م  

Reservations Regime and the Convention on Discrimination Against Women”, American Journal of 

International Law, vol. 85 (1991), p. 314, and Rebecca J. Cook, “Reservations to the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, Virginia Journal of International 

Law, vol. 30 (1990), pp. 706 and 707).  
 Certain Norwegian Loans, Judgment of 6 July 1957, I.C.J. Reports 1957, p. 24; but see Military :انظر ) ١٦٣٢(

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment of 27 June 1986, I.C.J. 

Reports 1986, p. 137, para. 273, and Oil Platforms, Preliminary Objection, Judgment of 12 December 

1996, I.C.J. Reports 1996, p. 814, para. 28.  
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  ؛ )١٦٣٣(من ديباجتها  •  
اعتبارها مادة محـددة لهـدف يجـب تفـسير          يتعين  ”من مادة واردة في مستهل المعاهدة و        •  

  ؛ )١٦٣٤(“وتطبيق الأحكام الأخرى للمعاهدة في ضوئه
 “الشاغل الرئيـسي لكـل طـرف مـن الأطـراف المتعاقـدة            ”من مادة في المعاهدة توضح        •  

  ؛ )١٦٣٥(عند إبرام المعاهدة
   ؛)١٦٣٦(من أعمالها التحضيرية  •  
  .)١٦٣٧(من توجهها العام  •  
 بمعناهـا الـدقيق، فهـذه العناصـر المختلفـة           “طرق” بـمتعلقاً  ولكن يصعب اعتبار الأمر       )٤

 يكـون  “انطباعـاً عامـاً  ”تؤخذ في الحسبان بلا تمييز أو على حـدة أو مجتمعـة، وتكـوِّن المحكمـة         

__________ 
-the advisory opinion of the Permanent Court of International Justice of 31 July 1930 on Greco :انظـر  ) ١٦٣٣(

Bulgarian “Communities” (P.C.I.J., Series B, No. 17, p. 19), or Rights of Nationals of the United 

States of America in Morocco, Judgment of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 196, Military and 

Paramilitary ..., Judgment of 27 June 1986, op. cit note xxx, I.C.J. Reports 1986, p. 138, para. 275, 

Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment of 3 February 1994, I.C.J. Reports 1994, 

pp. 25 and 26, para. 52, and Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, Merits, Judgment of 17 

December 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 652, para. 51; see also the dissenting opinion of Judge Anzilotti 

appended to Interpretation of the 1919 Convention Concerning Employment of Women During the 

Night, Advisory Opinion of 15 November 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 50, p. 384.  
)١٦٣٤ ( Oil Platforms, Judgment of 12 December 1996, op. cit note xxx, p. 814, para. 28.  
)١٦٣٥ ( Kasikili/Sedudu Island, Judgment of 13 December 1999, I.C.J. Reports 1999, pp. 1072 and 1073, 

para. 43..  
 .the judgment of 3 February 1994 cited ppالتفسير المستند إلى النص نفسه في كثير من الأحيان؛ انظرلتأكيد  ) ١٦٣٦(

27 and 28, paras. 55 and 56, the judgment of 13 December 1999 cited in footnote 210 above,in 

footnote 1633 above ض الفلـسطينية المحتلـة، الفتـوى المؤرخـة     ، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار في الأر
 ,p. 1074, para. 46, footnote 1635 above, I.C.J. Reports 2004, p. 179, para. 109،٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٩

Cited in footnote 1604        ؛ وانظـر أيـضاً الـرأي المخـالف الـذي أبــداه أنزيلــوتيAnzilotti  الحاشـية ،xxx  ،أعـلاه 
التحفظات على اتفاقية منع الإبـادة   بشأن ١٩٥١مايو  / أيار ٢٨ وفي الفتوى المؤرخة     .٣٨٩  و ٣٨٨الصفحتان  
، الحاشـية  .I.C.J. Reports 1951, p. 23(  الاتفاقيــة “أصــول ” عطت محكمـة العـدل الدوليـة أهميـة ل ــ    ، أالجماعية
  ). أعلاه٦٠٤

 P.C.I.J, Competence ..., Advisory Opinion of 23 July 1930, (P.C.I.J., Series B, No. 13, p. 18) andانظر  ) ١٦٣٧(

the P.C.I.J. advisory opinion of 31 July 1930, cited in footnote 1933 above, p. 20, or the judgments of 

the International Court of Justice of 12 December 1996, cited in footnote 1631 above, p. 813, para. 

27, and of 17 December 2002, cited in footnote 1933 above, p. 652, para. 51.  
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غــير أنــه عنــدما يتعلــق الأمــر بمــشكلة تفــسير، مــع مراعــاة  . )١٦٣٨(فيــه للذاتيــة دور كــبير حتمــاً
 المنـصوص عليهـا   “القاعـدة العامـة للتفـسير   ”نطقي نقـل    يقتضيه اختلاف الحال، يبدو من الم      ما

 المنــصوص عليهــا في المــادة   “وســائل التفــسير التكميليــة  ”  مــن اتفاقيــة فيينــا و  ٣١في المــادة 
، أي المبادئ الواجبـة التطبيـق علـى تفـسير المعاهـدات والمنـصوص عليهـا في المـادتين                    )١٦٣٩(٣٢
  .ديد موضوع المعاهدة والغرض منها من اتفاقيتي فيينا بعد تكييفها، إلى تح٣٢  و٣١
ــه تحــصيل حاصــل       )٥ ــاً أن هــذا الموقــف في جانــب من ــة تمام ــدرك اللجن ــه   )١٦٤٠(وت ــا أن بم

  : من هذا النص١بموجب الفقرة 
تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في الـسياق              ”  

  .“ منهاالذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض
غير أن تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها هو في الواقع عملية تفسير تـستلزم فهـم                  )٦

المعاهــدة برمتــها، بحــسن نيــة، وبــصورة شــاملة، وفقــاً للمعــنى العــادي لمــصطلحاتها، في الــسياق  
ــسبان     ــذ في الحـ ــى أن تؤخـ ــة، علـ ــك الديباجـ ــا في ذلـ ــه، بمـ ــذي وردت فيـ ــال )١٦٤١(الـ ، الأعمـ

 وممارســة الأطــراف حيثمــا كــان ذلــك “الظــروف الــتي عُقــدت فيهــا”هــدة والتحــضيرية للمعا
  .)١٦٤٢(مناسباً

 الذي يـردد جزئيـاً التعـابير        ١-٥-١-٣وهذه هي الثوابت التي يقرها المبدأ التوجيهي          )٧
 مــن اتفــاقيتي فيينــا بالتــشديد علــى ضــرورة التحديــد بحــسن نيــة  ٣٢  و٣١الــواردة في المــادتين 
وإلى جانــب الاسترشــاد عــن كثــب . عاهــدة في الــسياق الــذي وردت فيــهاســتناداً إلى تعــابير الم

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، الـتي تعـدد العناصـر المـشكلة للـسياق الـذي                   ٣١ مـن المـادة      ٢بصيغة الفقرة   
ينبغي مراعاته لأغراض تفسير المعاهدة، رأت اللجنة من المفيد التشديد علـى عنـصرين محـددين              

__________ 

)١٦٣٨ ( "One could just as well believe that it was simply by intuition"]        يمكـن أيـضاً اعتبـار المحكمـة معتمـدة علـى
  ).p. 319 أعلاه، ١٥٧٧، الحاشية (I. Buffard and K. Zemanek] الحدس وحده

 The advisory opinion of 8 September 1983 of the Inter-American Court of Human Rights onانظـر   ) ١٦٣٩(

Restrictions to the death penalty, OC-3/83, Series A, No. 3, para. 63   ً؛ وانظـر أيـضاL. Sucharipa-

Behrmann   أعلاه،   ١٦٢١، الحاشية P.76 .                 لقواعـد  وعلـى الـرغم مـن إدراك لجنـة القـانون الـدولي لعـدم قابليـة ا
المتعلقــة بتفــسير المعاهــدات للتطبيــق ببــساطة علــى الإعلانــات الانفراديــة الــتي تبــديها الأطــراف بــشأن معاهــدة     

، فقد أقرت بأن هذه القواعد تشكل مبادئ توجيهية مفيـدة في هـذا الـصدد                )التحفظات والإعلانات التفسيرية  (
. وتعليـق اللجنـة   ) تحفظات والإعلانات التفسيرية  أسلوب تحديد التمييز بين ال     (١-٣-١راجع المبدأ التوجيهي    (

  .وهذا صحيح بالأحرى عندما يتعلق الأمر بتقدير مدى توافق تحفظ مع موضوع المعاهدة نفسها والغرض منها
  .p. 48 أعلاه، ٩٦٩، الحاشية W.A. Schabasانظر  ) ١٦٤٠(
  .٣١ من المادة ٣انظر الفقرة  ) ١٦٤١(
  .٣٢المادة  ) ١٦٤٢(
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 وعنوان المعاهدة، اللـذان  - ٣١ من المادة    ٢ المذكورة في الفقرة     -من المعاهدة، وهما الديباجة     
ويكتــسي ذكــر . )١٦٤٣(يكتــسيان أهميــة خاصــة كلمــا تعلــق الأمــر بتحديــد موضــوع المعاهــدة   

ــد موضــوع         ــضاً في تحدي ــة أي ــا المعاهــدة أهمي ــتي عُقــدت فيه الأعمــال التحــضيرية والظــروف ال
. ار تفـسير حكـم مـن أحكـام هـذه المعاهـدة      المعاهدة والغرض منها تفوق بلا شك أهميته في إط 

 والفقـرتين   ٢، فإنهـا تـردد أحكـام الفقـرة          “الممارسة اللاحقة للأطـراف   ”فيما يتعلق بعبارة     أما
 إذ رأت اللجنـــة أن موضـــوع المعاهـــدة ٣١ مـــن المـــادة ٣مـــن الفقـــرة ) ب(و ) أ(الفـــرعيتين 

فعلـى الـرغم مـن أن هـذه         وفضلاً عـن ذلـك،      . )١٦٤٤(والغرض منها قابلان للتطور بمرور الزمن     
ــى        ــدة عــن الحاجــة نظــراً لأن أي اعتراضــات عل ــدو زائ ــد تب ــة ق الإشــارة إلى الممارســة اللاحق
التحفظ يجب أن تقدم في السنة التالية لإبداء التحفظ، إلا أنهـا ليـست بأقـل أهميـة بمـا أن تقيـيم                      

ر سـنوات   التحفظ من جانب طرف ثالث يمكن أن يحدث في أي لحظة، بما في ذلـك بعـد مـرو                  
  .طويلة على إبدائه

فمن البـديهي   . وفي بعض الحالات، لا يثير تطبيق هذه التوجهات المنهجية أي مشكلة            )٨
أن إبداء تحفظ على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحتفظ بموجبـه دولـة مـن الـدول بحـق ارتكـاب                     

ــاً     ــه، ســيكون منافي ــة من ــة محظــورة، في إقليمهــا أو في أنحــاء معين  لموضــوع المعاهــدة  أفعــال معين
  . )١٦٤٥(والغرض منها

وأوضحت ألمانيا وعدة بلدان أوروبية، تعزيزاً لاعتراضاتها على تحفظ أبدتـه فييـت نـام                 )٩
لعـام   على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة                

  :، ما يلي١٩٨٨
 “إما التـسليم أو المحاكمـة     ”ارض مع مبدأ     يتع ٦إن التحفظ الذي أبدي بشأن المادة       ”  

  .الذي يقضي بمحاكمة مرتكبي الجرائم أو تسليمهم إلى الدول التي تطلب ذلك
وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظ المقصود يمـس موضـوع الاتفاقيـة               ”  

يـث  ، ألا وهـو تعزيـز التعـاون بـين الأطـراف بح     ٢ مـن المـادة   ١الذي تنص عليه الفقرة    
  .يتسنى لها التصدي بمزيد من الفعالية للبعد الدولي للاتجار غير المشروع بالمخدرات

__________ 

بحيـث تـشمل الأحكـام المحـددة للأهـداف العامـة للمعاهـدة؛ غـير أن هـذه             بدت الإشـارة إلى الـنص أيـضاً كافيـة            ) ١٦٤٣(
  ). أعلاه١٦١٤ انظر الحاشية( للمعاهدة “التوجه العام”الأحكام قد تكون لها أهمية خاصة لتحديد 

  .أعلاه) ٢، والفقرة ٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٠(انظر أدناه الفقرة  ) ١٦٤٤(
 الوارد في المادة الثانية عشرة مـن الاتفاقيـة والـذي    “البند الاستعماري ”يتعلق بتأثير   يثور السؤال بشكل خاص فيما       ) ١٦٤٥(

 Multilateralانظــر (اعترضــت عليــه بلــدان الكتلــة الــسوفياتية الــتي كانــت قــد أبــدت تحفظــات علــى هــذا الــنص   

Treaties…, chap. IV.1)(شرط التحفظ؛ إلا أن التركيز في هذه الحالة هو على صحة هذا النص الشبيه ب .  



A/66/10/Add.1 

 

497 12-20316 
 

وقد يثير التحفظ أيضاً شكوكاً بشأن التزام حكومة جمهورية فييـت نـام الاشـتراكية               ”  
  .)١٦٤٦(“باحترام الأحكام الأساسية للمعاهدة

 بأحكام أقـل أهميـة، ومـع        وقد يكون التحفظ المحظور، في بعض الحالات أيضاً، متعلقاً          )١٠
ذلــك يتنــافى مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها ويجعــل تطبيــق المعاهــدة مــستحيلاً؛ وهــذا      

. )١٦٤٧(يفــسر حــذر اتفاقيــة فيينــا إزاء التحفظــات علــى الوثــائق المنــشئة للمنظمــات الدوليــة مــا
ذيب لعـام   وهكذا، أعلنت جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة، عنـد تـصديقها علـى اتفاقيـة مناهـضة التع ـ                 

، أنهــا لــن تــشارك في النفقــات المتعلقــة بعمــل لجنــة مناهــضة التعــذيب إلا إذا قبلــت          ١٩٨٤
أثـار اعتراضـات    ) الذي كـان تحفظـاً في الواقـع        (“الإعلان”؛ وهذا   )١٦٤٨(اختصاص هذه الهيئة  

إعاقة أنشطة اللجنة على نحو يتنـافى مـع موضـوع           ” التي أشارت إلى أنه سيؤدي إلى        غلكسمبر
  .)١٦٤٩(“ والغرض منهاالاتفاقية

ولا يمكن بالتأكيد وضع قائمة شاملة بالمشاكل التي قد تنـشأ فيمـا يتعلـق بمـدى توافـق              )١١
غير أن التحفظات على فئات معينة مـن المعاهـدات          . تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها     

__________ 

؛ وبالمثل انظر اعتراضات إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا والبرتغـال وبلجيكـا   ١٩الفصل السادس،  (،المرجع نفسه انظر   ) ١٦٤٦(
والدانمرك والسويد والمملكة المتحدة وهولندا وكذلك اعتراضات فرنسا والنمسا التي كان تعليلها أقل وضوحاً،              

يتعلـق بـإعلان      أو اعتراضـات ألمانيـا والـسويد الأقـل وضـوحاً، فيمـا             وانظر أيضاً اعتراض النـرويج    . المرجع نفسه 
ــسنة      ــسية ل ــة خفــض حــالات انعــدام الجن ــق اتفاقي ــشأن تطبي ــونس ب .  الفــصل الخــامس المرجــع نفــسه ، ١٩٦١ت

إعلان باكستان المتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابـل        وللاطلاع على مثال هام آخر، انظر     
أشـكال مـن الكفـاح، بمـا فيهـا الكفـاح المـسلح           ”، وهو الإعلان الذي يستبعد تطبيق الاتفاقية على         ١٩٩٧ لعام

الفـصل الثـامن عـشر،       (،المرجـع نفـسه   ،  “من أجل إعمال حق تقرير المصير ضد الاحتلال أو الـسيطرة الأجنبيـة            
قمـع الهجمـات    ”غـرض منـها وهـو       منافيـاً لموضـوع الاتفاقيـة وال      ‘ الإعـلان ’؛ فقد اعتبر عدد من الـدول هـذا          )٩

؛ وانظـر اعتراضـات إسـبانيا وأسـتراليا وألمانيـا وإيطاليـا          “الإرهابية بالقنابل، أينما ارتكبـت وأيـاً كـان مرتكبوهـا          
ــدا       ــدا والهنــد وهولن ــدا والمملكــة المتحــدة والنــرويج والنمــسا ونيوزيلن ــدا وكن ــدانمرك والــسويد وفرنــسا وفنلن وال

كـذلك،  . المرجـع نفـسه   ،  )وهـي الدولـة الـتي قـدمت تعلـيلاً بـالغ الدقـة             (ة واليابـان،    والولايات المتحدة الأمريكي ـ  
 بشأن القـضاء علـى جميـع أشـكال     ١٩٦٦  من اتفاقية عام٥بررت فنلندا اعتراضها على تحفظ اليمن على المادة  

 أساسـية مثـل     الأحكام التي تمنع التمييز العنصري في منح حقوق سياسية وحريات مدنيـة           ”التمييز العنصري بأن    
الحق في المـشاركة في الـشؤون العامـة، والحـق في الـزواج واختيـار الـشريك، والحـق في الإرث، والحـق في حريـة                 

 الفـصل   ،المرجـع نفـسه   ( “لمناهـضة التمييـز العنـصري      الفكر والوجدان والدين، هـي أحكـام جوهريـة في اتفاقيـة           
  ).٢الرابع، 

تـنص المعاهـدة علـى     لم المعاهدة وثيقة منـشئة لمنظمـة دوليـة، ومـا    حينما تشكل ”: ٢٠ من المادة ٣راجع الفقرة   ) ١٦٤٧(
، ويرد نص هذا الحكم في المبـدأ  “حكم مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة  

  .٨-٨-٢التوجيهي 
-pp. 391 أعـلاه،  ٥٩، الحاشيــة  R. W. Edwards؛ وانظــر أيـضـاً   Multilateral Treaties …, chap. IV.9انظــر   ) ١٦٤٨(

393 and 400.  
)١٦٤٩ ( Multilateral Treaties …,chap. IV.9 .مماثلة وأبدت خمس عشرة دولة أخرى اعتراضات.  



A/66/10/Add.1

 

12-20316 498 
 

 بـلا   أو على أحكام معاهدات أو التحفظات التي تنفـرد، في حـد ذاتهـا، بخـصائص محـددة، تـثير                   
شك مشاكل معينة متعلقة بجـواز إبـدائها وينبغـي تناولهـا بالدراسـة تباعـاً سـعياً إلى اسـتخلاص                     
مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد الـدول في إبـداء هـذا النـوع مـن التحفظـات والـرد عليهـا                       

، الـتي يرجـع   ٧-٥-١-٣ إلى   ٢-٥-١-٣وهذا هو هدف المبادئ التوجيهية مـن        . عن بصيرة 
  .؛ وجميعها ذات طابع توضيحي صرفعها إلى تكرار حدوث المشاكل نسبياًاختيار موضو

  
  التحفظات الغامضة أو العامة  ٢- ٥- ١- ٣

يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديد معناه، بغية تقييم مـدى توافقـه بـصفة خاصـة مـع                     
  .موضوع المعاهدة والغرض منها

  
  التعليق    

التـوجيهي   فـاقيتي فيينـا، الـواردة في المبـدأ        مـن ات  ) ج( ١٩ما دام يتعين، بموجـب المـادة          )١
، أن يكــون الــتحفظ متوافقــاً مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها، ومــا دامــت الــدول   ١-٣

، إلى اتخاذ موقف من هـذا التوافـق، فإنـه    ٢٠الأطراف المتعاقدة الأخرى مدعوة، بموجب المادة   
غ الـتحفظ المعـني بعبـارات       ولا يجـوز أن يكـون الحـال كـذلك إذا صـي            . يجب السماح لها بذلك   

ذلــك  تــسمح بتقــدير مــداه، أي إذا صــيغ الــتحفظ بطريقــة غامــضة أو عامــة كمــا يــشير إلى  لا
الــتي  وهــذا المــشروع لا يتنــاول إذاً بحــصر المعــنى الحالــة . ٢-٥-١-٣عنــوان المبــدأ التــوجيهي 

 الفرضـية الـتي     يتوافق فيها التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها وإنما يتناول بالأحرى           لا
ــة لجــأت    . يتعــذر فيهــا تقــدير عــدم التوافــق هــذا   ــدا هــذا القــصور خطــيراً بدرجــة أن اللجن وب

  ؛“should be worded” ولــيس “shall be worded”(لهجــة صــارمة بــشكل خــاص     إلى
ــإن اســتخدام لفظــة    ). “is worded”أو  ــك ف ــسليط  “worded”وبالإضــافة إلى ذل ــسمح بت  ي

  .لق بمطالبة جوهرية وليس مجرد رسميةالضوء على كون الأمر يتع
والحاصل أنّ المطالبة بالدقة في صـياغة التحفظـات ناتجـة عـن تعريـف هـذه التحفظـات                  )٢

 مـن اتفــاقيتي فيينـا، الــتي يـرد نــصها في المبــدأ    ٢مـن المــادة  ) د( ١ويُــستفاد مـن الفقــرة  . تحديـداًً 
الأثر القانوني لأحكام معيّنة مـن      ”، أنّ التحفظات ترمي إلى استبعاد أو تعديل         ١-١التوجيهي  

وبالتالي لا يُعقـل التـسليم بأنـه يمكـن أن يكـون             . )١٦٥٠( على من يبديها   “المعاهدات في تطبيقها  
__________ 

انظر ملاحظات الحكومة الإسرائيلية على المشروع الأول للجنة القانون الـدولي بـشأن قـانون المعاهـدات الـتي           ) ١٦٥٠(
 بـدل  “معينـة ”الـنص الفرنـسي بإضـافة كلمـة     وات زي لتعريـف التحفظ ـ  ي ـترمي إلى المواءمة بـين الـنص الإنكل       

، المجلد الثـاني، اعتبـاراً      ١٩٦٥... الحولية  ،  A/CN.4/177في السير همفري والدوك، التقرير الرابع،        (“بعض”
مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون      يـان شـيلي أثنـاء مـؤتمر فيينـا      ب ؛ انظر أيضاً  )١٥ وتحديداً الصفحة    ٣من الصفحة   

، الـصفحة  ٥الجلـسة العامـة الرابعـة، الفقـرة      أعـلاه،  ٣٥، الحاشـية    الموجزة ة الأولى، المحاضر  المعاهدات، الدور 
، تعني وجـوب أن  ))أ(الفقرة الفرعية  (‘ إلى تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة       ’إن عبارة   ”: ٢١

  .“وينبغي تفادي التحفظات غير الدقيقة. يبين التحفظ الأحكام التي يرد عليها
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 ممارسـة   “التحفظـات الـشاملة   ”وإذا كانـت    . لها أثر منع المعاهدة بأكملها من إحداث مفعولها       
 ٢ في الفقـرة     ١-١لتـوجيهي   شائعة، فإنها لا تكون صحيحة، على غرار ما أوضح ذلك المبدأ ا           

لجوانب محددة مـن    (...) استبعاد أو تعديل الأثر القانوني      ”، إلاّ إذا كانت ترمي إلى       )١٦٥١(منه
  .“...المعاهدة بأكملها 

علاوة على ذلك، يترتـب علـى الطـابع التـوافقي الجـوهري لقـانون المعاهـدات بـشكل                     )٣
 الــدول حــرة في أن تُبــدي أنّــه إذا كانــت )١٦٥٣( وقــانون التحفظــات بــشكل خــاص)١٦٥٢(عــام

التحفظات، فإنه يتعين أن تكون الأطراف الأخـرى في وضـع يـسمح لهـا               ) )١٦٥٤(أن تُصدر  لا(
  .ولا يكون الأمر كذلك إذا كان نص التحفظ لا يسمح مداه. بالردّ بقبول التحفظ أو رفضه

لـة الـتي    وكذلك هو الحال أحياناً كثيراً عندما يحيل تحفظ ما إلى القانون الـداخلي للدو               )٤
أبدتـــه مـــن دون أي توضـــيح آخـــر أو إلى دســـتورها أو قانونهـــا المـــدني أو الجنـــائي دون بيـــان  

وفي هاتين الفرضيتين مـا يـثير إشـكالاً لـيس الإحالـة إلى القـانون الـداخلي                  . الأحكام المستهدفة 
لقـة بـه    ، وإنّما الطابع الغامض والعام أحياناً للتحفظات المتع       )١٦٥٥(للدولة المتحفظة في حد ذاتها    

وكانـت تلـك هـي      . والتي تستبعد كل إمكانية لاتخاذ الدول الأطـراف الأخـرى لموقـف إزاءهـا             
 يكـون  ١٩إلى المـادة  ) د(الفكرة من تعديل قدمته بيرو في مؤتمر فيينا بغرض إضافة فقرة فرعية   

  :نصها كالتالي
__________ 

انظر أيضاً ملاحظـات روزا ريكيَلميـه       . ١-١ من التعليق على المبدأ التوجيهي       ٢٢ إلى   ١٦انظر الفقرات من     ) ١٦٥١(
 .A؛pp.747-752, paras. 206-211 أعـلاه، ١٤٥٤الحاشـية  ، «A. Pellet, «Article 19 (1969)أو كورتـادو،  

Pellet, « Article 19 1969.Vienna Convention Article 19   أعـلاه،  ١٤٥٤، الحاشـية pp.457-460, paras. 

129-135.  
 أعلاه، انظر أيـضاً علـى سـبيل    ٢٨، الحاشية P. Reuter؛ pp. 20-21 أعلاه، ١٥٠، الحاشية  C. Tomuschatانظر )١٦٥٢(

 ,P.C.I.J, S.S. “Wimbledon”, Judgment of 17 August 1923, P.C.I.J, Series A, No. 1, p. 25, or ICJالمثـال  

International Status of South-West Africa, Advisory Opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, p. 139.  
بالتحفظات على اتفاقيـة منـع    والمتعلق   ١٩٥١أوضحت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد في حكمها لعام            ) ١٦٥٣(

اهديـة، أن تلتـزم دون رضـاها وأنـه     يجـوز لهـا، في علاقاتهـا التع        من المـستقر أن الدولـة لا      ” أنه   الإبادة الجماعية 
 ). p. 21 أعـلاه، ٦٠٤، الحاشـية  (I.C.J. Reports 1951 “ظ لم تبـد موافقتـها عليـه   ـيحتج إزاءها بتحف بالتالي لا

رضـا  إن ”:  فقـالوا وصاغ أصحاب الرأي المخالف المشترك والمذيل بالفتوى هذه الفكرة بطريقة أكثر صرامة         
ولا يشكل القانون الذي ينظم التحفظات إلا حالة خاصة لهذا          . لتعاهديةالأطراف يشكل أساس الالتزامات ا    

المبدأ الأساسي الذي مفاده أن موافقة الأطراف على التحفظ تأتي قبل الإعلان عنـه أو في وقـت متـزامن معـه                    
 ١٩٧٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠رخ  انظر أيضاً قرار التحكيم المـؤ     ). ٣٢الصفحة  (،  المرجع نفسه ( “أو بعد إعلانه  

 Delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain andفي قـضية 

Northern Ireland, and the French Republic(،(UNRIAA) vol. XVIII, pp. 41 and 42  ٢٨٨، الحاشـية 
  .paras. 60 and 61; and W. Bishop, p. 255, note 96أعلاه، 

  .١-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي )٦(انظر الفقرة  ) ١٦٥٤(
  .٥-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤(انظر الفقرة  ) ١٦٥٥(
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صفة يـؤدّ الـتحفظ إلى إبطـال مفعـول المعاهـدة بإخـضاع تطبيقهـا، ب ـ               ] ما لم   [  )د(”  
  .)١٦٥٦(“عامة وغير محددة، للتشريع الوطني

وكانت الاعتراضات الفنلندية علـى تحفظـات عـدة دول بـشأن اتفاقيـة حقـوق الطفـل                    )٥
 مـــــن اتفاقيـــــة ٢٧معللـــــة تعلـــــيلاً أمـــــتن في هـــــذا المجـــــال مـــــن مجـــــرد الإحالـــــة إلى المـــــادة 

ن اتفاقيـة   وهكذا في معرض الرد على تحفظ ماليزيا التي لم تقبـل عـدة أحكـام م ـ               ؛)١٦٥٧(١٩٦٩
إلا إذا كانت مطابقة للدستور والقانون الداخلي والسياسات الوطنيـة          ” ١٩٨٩ام  ـنيويورك لع 

بمعرفـة  ” لهذا التحفظ لا يـسمح       “الطابع الواسع ” ارتأت فنلندا أن     ،)١٦٥٨(“للحكومة الماليزية 
 هــذه ليهــا عالكيفيــة الــتي تعتــزم بهــا ماليزيــا تطبيــق الاتفاقيــة والوفــاء بالالتزامــات الــتي تفرضــها 

لا تفـسر   ”وكان موضع اعتراض السويد إعـلان تايلنـد الـذي يـشير إلى أنهـا                . )١٦٥٩(“الاتفاقية
بــشأن القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الاتفاقيــة الدوليــة [تفاقيــة هــذه الا أحكــامولا تطبــق 
 التزامـــات تتجـــاوز الحـــدود الـــتي يرسمهـــا  عليهـــاعلـــى أنهـــا تفـــرض] ١٩٦٦ لعـــام العنـــصري

__________ 

الفقـرة  ،  ١٣٤، الـصفحة    ؤتمرالم ـوثـائق    أعـلاه،    ٥٤الحاشـية   ،  )A/CONF.39/14(تقرير اللجنـة بكامـل هيئتـها         ) ١٦٥٦(
، الــدورة ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠، المعقــودة في ٢١؛ وانظــر توضــيحات مثــل بــيرو في الجلــسة العامــة ١٧٧

ورفـــض . ٢٥، الفقـــرة ١٠٩ أعـــلاه، الـــصفحة ٣٥، الحاشـــية )A/CONF.39/11(المحاضـــر المـــوجزة الأولى، 
، الجلـسة العامـة     المرجـع نفـسه   ( عن التصويت     عضواً ٢٦ وامتناع    صوتاً ١٦ مقابل    صوتاً ٤٤التعديل بأغلبية   

زر القليـل  ـالن ـب قـراءة المناقـشات إلا   فيـد لا ت؛ و)٢٦، الفقـرة   ١٣٥، الـصفحة    ١٩٦٨أبريـل   / نيسان ١٦،  ٢٥
عــدم جــدوى الــصياغة ” مــن الوفــود، ومنــها إيطاليــا، ارتــأت  شــك فيــه أن عــدداً مــن التوضــيحات؛ وممــا لا

، الجلـسة   المرجـع نفـسه   ( “الصريحة للفرضية، لأن الأمر يتعلـق هنـا بحالـة تحفظـات تتنـافى مـع غـرض المعاهـدة                   
 Renata Szafarz ؛ وانظـر بهـذا الـصدد،   )٧٥، الفقـرة  ١٢٠صفحة ، ال ـ١٩٦٨أبريـل  / نيـسان ١٠، ٢٢العامة 

  .p. 302 أعلاه، ٢٧الحاشية 
كمـا أن الـسبب الـذي احتجـت بـه هولنـدا        .٥-٥-١-٣علـى المبـدأ التـوجيهي    مـن التعليـق   ) ٤(انظر الفقرة   )١٦٥٧(

ع الإبـادة الجماعيـة   المملكة المتحدة لدعم اعتراضاتها على التحفظ الثاني للولايات المتحدة بـشأن اتفاقيـة من ـ     أو
فيما يتعلـق بمـدى الالتزامـات الـتي تكـون حكومـة الولايـات المتحـدة                 ] الذي يحدثه [الغموض  ”والمرتكز على   

كثـر إقناعـاً مـن    أ (Multilateral Treaties …, chap. IV.1) “الأمريكية مستعدة لتحملها فيما يتعلـق بالاتفاقيـة  
مـن التعليـق    ) ١٧٥٦ و ١٧٥٥ ناالحاشيت) (٤الفقرة  انظر  (اخلي  الد القائم على الاستناد إلى القانون    السبب  

 ).٥-٥-١-٣المبدأ التوجيهي على 
)١٦٥٨( Traités multilatéraux …, chap. IV.11.  
انظر أيـضاً اعتراضـات فنلنـدا وعـدة دول أطـراف أخـرى علـى التحفظـات المماثلـة لعـدة دولـة                        . المرجع نفسه  )١٦٥٩(

 .المرجع نفسهأخرى، 
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يخـضع تطبيـق    ” حيـث أشـارت الـسويد إلى أنـه بنـاء عليـه،               )١٦٦٠(“]ــها [ـوتـشريع ] ها[دستور
  .)١٦٦١(“الاتفاقية لتحفظ عام يحيل إلى حدود التشريع الوطني الذي لم يحدد مضمونه

نفــس القــول عنــدما تــتحفظ الدولــة، بــصفة عامــة، لتــرجيح دســتورها علــى   ويــصدق   )٦
 الولايــات المتحــدة علــى اتفاقيــة منــع تحفــظ ؛ كمــا كــان عليــه الحــال، مــثلاً، في)١٦٦٢(المعاهــدة

  :الإبادة الجماعية
لــيس هنــاك أي حكــم في الاتفاقيــة يــشترط أو يــبرر ســن الولايــات المتحــدة لتــدابير    ”  

ما حــسبتــشريعية أو غيرهــا مــن التــدابير المحظــورة بموجــب دســتور الولايــات المتحــدة، 
  .)١٦٦٣(“تفسره الولايات المتحدة

 علــى تم التعــارف عــن بعــض مــا الاعتــراض الناشــئ وعلــى نفــس المنــوال كــان أيــضاً    )٧
 والــذي يتجــسد مثالــه النمــوذجي في الــتحفظ  )١٦٦٤(“الــتحفظ المتعلــق بالــشريعة” بـــتــسميته 

__________ 

 .٢رابع، الفصل ال، المرجع نفسه )١٦٦٠(
الــتي تقــوم علــى الفكــرة  ١٩٩٩مــارس / آذار١٥انظــر اعتراضــات النــرويج والــسويد بتــاريخ . المرجــع نفــسه ) ١٦٦١(

، ١٩٥٣مـارس  / آذار ٣١اتفاقية الحقوق الـسياسية للمـرأة المؤرخـة         على  بنغلاديش  نفسها فيما يتعلق بتحفظ     
لقـانون  غواتيمـالا علـى اتفاقيـة فيينـا         اعتراضات فنلندا على تحفـظ      ، أو   )١الفصل السادس عشر،    ،  المرجع نفسه (

المرجـع  (نفـس الاتفاقيـة،     إزاء  بـيرو   أبدتـه   اعتراضات هولندا والـسويد والنمـسا علـى تحفـظ مماثـل              والمعاهدات، أ 
وانظـر أيـضاً اعتـراض بولونيـا علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه باكـستان علـى اتفاقيـة                 .)١الفصل الثالث عـشر،     ،  نفسه

تـشير جمهوريـة باكـستان      ”: العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      ضروب المعاملة أو  مناهضة التعذيب وغيره من     
. الإسلامية في تحفظاتها المذكورة أعلاه إلى الشريعة وإلى قانونها الداخلي معلنـة أنهمـا قـد يـؤثران في تطبيـق الاتفاقيـة         

لمستحيل أن يُعرف بوضوح إلى أي مـدى قبلـت   وبالتالي، من ا. تحدد مضمون هذه القوانين والتشريعات بيد أنها لا  
  ).٩الرابع،  ، الفصلالمرجع نفسه( “الدولة التي أبدت هذه التحفظات بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية

ــرأة         )١٦٦٢( ــز ضــد الم ــدم التميي ــة ع ــى نفــس اتفاقي ــظ باكــستان عل ــسه (راجــع تحف ــع،  ، المرجــع نف ــصل الراب  ،)٨الف
، واعتـراض   )٢٧٥-٢٦٠، الـصفحات    المرجـع نفـسه   (النـرويج والنمـسا وهولنـدا       واعتراضات ألمانيا وفنلندا و   

  .)المرجع نفسه(البرتغال 
  .)١الفصل الرابع،  (،المرجع نفسه )١٦٦٣(
 "Andrea Sassi, "General Reservations to Multilateral Treaties: انظر خاصة،فقهيةال اتناقشتكوين فكرة عن المل )١٦٦٤(

in Tullio Treves dir., "Six Studies on Reservations", Communicazioni e Studi, vol. XXII (2002), pp. 96-99 ؛
القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد          بشأن   ١٩٧٩الأخص، وفيما يتصل بانطباق هذا التحفظ على اتفاقية عام          وب

 pp. 299-302 and pp. 310 and 311, Jane Connors, "The Women’s أعلاه،١٦٣١، الحاشية B. Clarkانظر المرأة، 

Convention in the Muslim World" in J.P. Gardner (dir), Human Rights as General Norms  ١٥٩٤، الحاشـية 
 pp. 690-692; Jeremy McBride, "Reservations and the أعـلاه، ١٦٣١، الحاشـية  J. Cook؛ pp. 85-103أعـلاه،  

Capacity of States to Implement Human Rights Treaties" in J. P. Gardner (dir), loc. cit, pp. 149-156 (with 

great many examples); or Yogesh Tyagi, "The Conflict of Law and Policy on Reservations to Human 

Rights Treaties", BYBIL, vol. 71 (2000), pp. 198-201  وبـالأخص ،Anna Jenefsky, "Permissibility of 

Egypt’s Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against 

Women", Maryland Journal of International Law and Trade, vol. 15 (1991), pp. 199-233. 
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 بشأن القضاء على جميـع أشـكال التمييـز          ١٩٧٩الذي قبلت به موريتانيا اتفاقية نيويورك لعام        
ــرأة   ــشريعة الإ    ”ضــد الم ــة لل ــا غــير المنافي ــثير  .)١٦٦٥(“ســلاميةفي كــل جــزء مــن أجزائه ــا ي  وم

في حـــد ذاتـــه بقـــانون ذي مـــصدر ديـــني تطبقـــه تلـــك   التمـــسّك الإشـــكال هنـــا أيـــضاً لـــيس 
إن هذه التحفظـات تحيـل إلى أحكـام مـن الـشريعة         ” بل كما لاحظت الدانمرك،      ،)١٦٦٦(الدولة

؛ وعنـدها فـإن تحفظـاً مـن هـذا           )١٦٦٧(“لها نطاق غير محدود وطابع غـير محـدد        (...) الإسلامية  
تمثل في إحالة عامة إلى القانون الـداخلي الـذي لا    والم”، على حد قول المملكة المتحدة،       القبيل
مــضمونه لا يــبين بوضــوح للــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــة مــدى قبــول  الــتحفظ دد يحــ

  .)١٦٦٨(“الدولة المتحفظة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية
الغـرض  المعاهدة و موضوع  تلك التحفظات مع    وفي الجوهر، فإن استحالة تقييم توافق         )٨

مـن   ١٩مـن المـادة     ) ج(ندرج في نطاق أحكام الفقـرة        هي التي تجعلها ت     من تنافيها  التيقن لا   منها
  :هوكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

ون اللجنــــة وكــــذلك يجــــب أن تكــــون التحفظــــات محــــددة وشــــفافة بحيــــث تكــــ”  
لولاية الدولة المتحفظـة والـدول الأطـراف الأخـرى علـى علـم بالالتزامـات                 الخاضعون

ذلك لا يجـوز أن     ل ـو. فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان       التعهـد بالوفـاء بهـا       التي تم أو لم يتم      
__________ 

)١٦٦٥( Multilateral Treaties..., chap. IV.8 عربيـة الـسعودية    المملكـة ال ات، وانظر أيـضاً تحفظ ـ)قواعـد  ”ذكر ت ـ تيال ـ
الــتحفظ الأولي   أو)المرجــع نفــسه(، وتحفــظ ماليزيــا )٢٥٣، الــصفحة المرجــع نفــسه - “الــشريعة الإســلامية

إن حكومة جمهورية ملديف ستحترم أحكام الاتفاقية، باستثناء ما تراه منها مخالفاً لمبادئ الـشريعة         ”: لملديف
؛ وقـد لقـي هـذا الـتحفظ اعتراضـات           )المرجـع نفـسه   ( “ين ملـديف وتقاليـدها    الإسلامية التي تقوم عليهـا قـوان      

عديدة، فعدلتـه حكومـة ملـديف لتقيـد مـن نطاقـه غـير أن ألمانيـا اعترضـت عليـه مـن جديـد وانتقـدت فنلنـدا                  
كما أبدت عدة دول اعتراضات على تحفظ المملكة العربية الـسعودية بـشأن             . )المرجع نفسه (التحفظ الجديد   

أحكـام هـذه     ع تطبيـق  خـضِ  المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري وهـو تحفـظ يُ              ١٩٦٦اتفاقية  
  .)٢الفصل الرابع، ، المرجع نفسه( “عدم مخالفتها للشريعة”الاتفاقية لشرط 

أن يكـون تطبيـق الاتفاقيـة    ” المتعلقة بحقوق الطفل بتحفظ مفاده ١٩٨٩صدق الكرسي الرسولي على اتفاقية      )١٦٦٦(
الفـصل  ،  المرجـع نفـسه   ( “...كان ومصادر قانونهـا الموضـوعي     ي مع الطبيعة الخاصة لدولة حاضرة الفات      متوافقاً
فـإن هـذا الـنص يطـرح      ،W. A. Schabas ،(pp. 478-479 أعـلاه،  ١٦١٣الحاشية (  ذكروكما). ١١الرابع، 

  .ف الحالمع مراعاة ما يقتضيه اختلا، “لتحفظ المتعلق بالشريعةا”نفس المشاكل التي يطرحها 
)١٦٦٧( Multilateral Treaties..., chap. IV.8. 
ألمانيا أو البرتغال أو الـسويد أو فنلنـدا أو النـرويج أو النمـسا أو هولنـدا                    وانظر أيضاً اعتراضات   .المرجع نفسه  )١٦٦٨(

دول إسلامية على أحكام معينة من الاتفاقية، والمبررة بتنافيها         بضع  ومن المؤكد أن تحفظات     . )المرجع نفسه (
حكــام الــشريعة، هــي تحفظــات أقــل عرضــة للنقــد في هــذا الميــدان، في حــين أن عــدداً منــها أثــار أيــضاً     مــع أ

 ،٣٠٠ أعــلاه، الــصفحة ١٦٣١الحاشــية ، Clarkال، ـل المثـــر علــى سبيـــانظــ (الــدولاعتراضــات لــدى بعــض 
 ،د المــرأة مــن اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ض ــ١٦الــذي لاحــظ أن تحفــظ العــراق علــى المــادة  

 هـذا الـتحفظ    مـن نظـام الاتفاقيـة، غـير أنّ    إيجابيـة  نظاماً أكثـر  ويستدعيوالمستند إلى الشريعة هو تحفظ محدد  
  .Multilateral Treaties..., chap. IV.8السويد والمكسيك وهولندا،  أثار اعتراضات
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تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم معين مـن أحكـام العهـد وأن تـبين                 
  .)١٦٦٩(“اانطباقهاق بعبارة محددة نط

لا يجـوز   ”مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،           )  سابقاً ٦٤ (٥٧وبموجب المادة     )٩
وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قـضية        . “...تقديم أي تحفظات ذات طابع عام     

فاقيـة  الات مـن  ٦ من المادة ١على الفقرة ) المماثل لتحفظ(، عدم صحة إعلان سويسرا  بيليلوس
 تقييم المعنى ونطـاق     ذر معها يتعبدرجة  للغاية  أو فضفاضة   صيغ بعبارة غامضة    ” لأنه   الأوروبية

 لكن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي صاغت دون شك المبـدأ             .)١٦٧٠(“التطبيق بدقة 
الـتحفظ يكـون لـه طـابع عـام          ”الذي يـسري في هـذا المجـال بأوضـح صـورة حينمـا ارتـأت أن                  

  .)١٦٧١(“ما يصاغ بطريقة يتعذر معاً تحديد مضمونهعند(...) 
فعنوانــه يعطــي دلالــة . هــذه الفكــرة الجوهريــة ٢-٥-١-٣المبــدأ التــوجيهي يقتــبس و  )١٠

: الــتي يجــب أن يتميــز بهــا الــتحفظ لكــي يقــع تحــت طائلــة الانطبــاق ) التبادليــة(علــى الــصفات 
. “العامـة ”أو التحفظـات     “الغامـضة ” إمّا التحفظـات     المبدأ التوجيهي هذا  مشروع  يستهدف  

في الحالة الأولى يمكن أن يتعلق الأمـر بـتحفظ يتـرك مجـالاً للـشك في الظـروف الـتي قـد ينطبـق                         
والفرضــية الثانيــة تتفــق مــع  .  أو في نطــاق الالتزامــات الــتي يفــي بهــا فعــلاً المــتحفِّظ )١٦٧٢(فيهــا

  .)١٦٧٣(الأمثلة أدناه
اؤل عــن آثــار التحفظــات الغامــضة  وإن لـــم يكــن هــذا التعليــق المكــان المناســب للتــس   )١١
ويبـدو مـن    .  إلاّ أنه لا بدّ من تأكيد أنّ هذه التحفظات تطرح مشاكل خاصـة             )١٦٧٤(العامة أو

__________ 

انظــر ؛ ١٩، الفقــرة ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١، CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، ٢٤رقــم  العــام التعليــق )١٦٦٩(
 .“عبارات عامةب صاغةالتحفظات الم”بالقانون الداخلي بمسألة التمسك  التي تربط مسألة ١٢أيضاً الفقرة 

 ٥٥الفقـرة   ،٢٥الـصفحة  ، ١٣٢ المجلـد  ، السلـسلة ألـف  Belilos، قضية ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩الحكم المؤرخ   ) ١٦٧٠(
طــلاع علــى تحليــل متعمــق لــشرط  لاول؛ ٢-١-٣التــوجيهي المبــدأ مــن التعليــق علــى ) ٨(الفقــرة   انظــر أيــضاً-

 I. Cameron and F. Horn, (1990), pp. 97-109 بوجـه خـاص  انظرو من الاتفاقية، ٥٧العمومية المطروح في المادة 
 R. St. J MacDonald, "Reservations Under the European Convention on Humanو أعـلاه،  ٢٠٥الحاشـية  

Rights",Revue Belge de Droit International, vol. 21 (1988), p. 433-438 and 443-448. 
حوليـة اللجنـة الأوروبيـة      ،  ٩١١٦/٨٠العريضة رقـم    ،  Temeltasch، قضية   ١٩٨٢مايو  / أيار ٥تقرير اللجنة،    )١٦٧١(

 .pp. 599-607 أعـلاه، ٢٥، الحاشية .P. -H. Imbertوانظر . ٥٨٨، الفقرة ٢٥، المجلد لحقوق الإنسان
حكومـة مالطـة وإن      إنّ”: ١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لعـام           العهدر تحفظ مالطة على     انظ ) ١٦٧٢(

يمكنـها، في الظـروف     مـن العهـد فإنهـا لا   ١٤ مـن المـادة   ٦كانت توافق على المبادئ المنصوص عليهـا في الفقـرة     
  ).Multilateral Treaties..., chap. IV.4 (“الحالية، أن تمتثل كلياً لأحكام هذه المادة

  .٩ إلى ٥انظر الفقرات من  ) ١٦٧٣(
  .للاطلاع على آثار التحفظات عموماً، انظر الجزء الرابع من دليل الممارسة ) ١٦٧٤(
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والنقـد الرئيـسي الـذي يمكـن أن يوجّـه إليهـا هـو               : الصعب سلفاً تأكيد أنها باطلة بحكم الواقـع       
بب، مـن المفـروض أن      لهـذا الـس   . )١٦٧٥(لا تسمح بتقدير مدى توافر شروط صحتها المادية        أنها

  .“حوار بشأن التحفظات”تسمح هذه التحفظات بشكل خاص بإجراء 
  

  التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٣- ٥- ١- ٣
إن تعــبير نــص في المعاهــدة عــن قاعــدة للقــانون الــدولي العــرفي لا يــشكل في حــد ذاتــه    

  .عائقاً أمام صياغة تحفظ على ذلك النص
  

  التعليق    
 مشكلة غالباً ما تطـرح نفـسها في الممارسـة العمليـة،             ٣-٥-١-٣ التوجيهيالمبدأ  يعالج    )١

ألا وهي مشكلة صحّة التحفظ على حكم في معاهدة يقتصر على التعبير عـن قاعـدة في القـانون                   
 ليكـون   “الـنص علـى   ” مفضَّلة على عبارة     “التعبير عن ” وقد استُخدمت عبارة     -الدولي العرفي   

بغة الرسميـة علـى القاعـدة المعنيـة في معاهـدة مـا لا أثـر لــه علـى دوام            واضحاً تماماً أن إضـفاء الـص      
ــة   ــدة كقاعــدة عرفي ــدأ التــوجيهي    . القاع ــدأ الــذي ٣-٥-١-٣وعليــه، يــضع المب مــؤدَّاه أنّ   المب

التحفظ على قاعدة في معاهدة الذي يعبّر عن قاعدة عرفية لا يتنافى تلقائياً مع موضـوع المعاهـدة                 
  . كان يتعيّن أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار لدى تقدير هذا التوافقوالغرض منها، حتى وإن

ــد حــدث  ل  )٢ ــك  ق ــع ذل ــى تحفظــات     م ــدت اعتراضــها عل ــاً في معاهــدة أب أن دولاً أطراف
 بـدعوى أن تلـك التحفظـات منافيـة          موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها       ونازعت في توافقها مع     

  :عبارات حذرة، أنّهابوهكذا أعلنت النمسا . ةراسخللقواعد العرفية ال
]  بشأن قـانون المعاهـدات     ١٩٦٩ فيينا لعام    اتفاقيةعلى  [ترى أن تحفظات غواتيمالا     ”  

للكـثير منـها أسـاس مـتين        الـتي   و] في تلك الاتفاقية  [تكاد تتعلق حصراً بالقواعد العامة      
فالتحفظــات مــن شــأنها أن تــضع موضــع التــساؤل قواعــد  . في القــانون الــدولي العــرفي

تحـــوم حـــول توافـــق هـــذه اً وتـــرى النمـــسا أن ثمـــة شـــكوك. قبولـــة عالميـــاً ومراســـخة
  .)١٦٧٦(“...والغرض منها  الاتفاقية موضوعالتحفظات مع 

__________ 

  ).٤(و ) ١(انظر أعلاه، الفقرتان  ) ١٦٧٥(
)١٦٧٦( Multilateral Treaties..., chap. XXIII.1ــا  وانظــر أيــضاً الاعتراضــات الــتي   ؛ ــارات مــشابهة ألماني ــدتها بعب أب

 وفي قــضية. ٣٨٥-٣٨٠، الــصفحات المرجــع نفــسهدانمرك والــسويد فنلنــدا والمملكــة المتحــدة، وبلجيكــا والــ
، ذهبت المملكـة المتحـدة إلى القـول إن          تعيين حدود الجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة        

 وأن “ولي العــرفيبـــقواعد القــانون الــد” مــن اتفاقيــة الجــرف القــاري تتعلــق ٦الــتحفظ الفرنــسي علــى المــادة 
 ,UNRIAA، ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠صادر في ، قرار التحكيم ال“غير مقبول ٦ذلك التحفظ على المادة ”

vol. XVIII, p.. 38, para. 50. 
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ا لعـام  ـ عدة أحكام من اتفاقيـة فيين ـ     علىكما أبدت هولندا اعتراضات على تحفظات عدة دول         
ة تظل قيـد النفـاذ   ترى أن الأحكام المقصود” العلاقات الدبلوماسية وأعلنت أنها   بشأن ١٩٦١

  .)١٦٧٧(“في العلاقات بينها وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي
 مــا ســاد الاعتقــاد بــأن بالإمكــان الخلــوص إلى اســتحالة إبــداء تحفظــات علــى    وكــثيراً  )٣

 إلى حيثيـة لمحكمـة العـدل الدوليـة في      وذلـك اسـتناداً    ، تـدون القواعـد العرفيـة      معاهـدات أحكام  
  :)١٦٧٨(القاري لبحر الشمالالجرف قضيتي 

إن من الخصائص العامة للقاعدة أو الالتـزام التعاهـدي الـصرف قبـول إمكانيـة إيـراد            ”  
تحفظات انفراديـة عليـه في حـدود معينـة؛ غـير أن الأمـر لـيس كـذلك في حالـة قواعـد                        
والتزامات القانون العمومي أو العرفي التي تسري بطبعها بـشروط متـساوية إزاء جميـع               

 لمجتمــع الــدولي ولا يجــوز بالتــالي إخــضاعها لحــق اســتبعاد يمارســه انفراديــاً        أعــضاء ا
  .)١٦٧٩(“وحسب المراد أي عضو من أعضاء المجتمع الدولي لفائدته

ربمـا  ، فـإن الاسـتنتاج الـذي        قطعـاً  الصيغة التي أقرتها المحكمة أحسن الصيغ     لـم تكن   ولئن    )٤
والواقــع أن المحكمــة  .في ســياقهقتبــاس ا الاوضــعنا هــذمــا الخلــوص إليــه لــيس صــحيحاً إذا أمكــن 

ففـي معـرض   . الاستنتاجات التي يـستدعيها اسـتبعاد بعـض التحفظـات      بحذر بخصوص   استطردت  
ــادة     ــداء تحفظــات علــى الم ــة إب ــها أن إمكاني ــة جنيــف لعــام   ٦ملاحظت  المتعلقــة ١٩٥٨ مــن اتفاقي

 ،)١٦٨٠(المتعلقـة بالتحفظـات    ١٢لا تـستبعدها المـادة      ) دوالحـد تعيين  فيما يتعلق ب  (بالجرف القاري   
   و“لطبيعيا”ارتأت أن من  التي تستبعد تلك الإمكانية، ٣ إلى ١على غرار المواد 

ليها قيمة مختلفة وأقل أهمية وأنهـا، خلافـاً لهـذه           إ سندتالمشروع أن يستخلص منها أنه أُ     ”  
  .)١٦٨١(“تكوينالمواد، لا تجسد القانون العرفي السابق الوجود أو الذي هو في طور ال

__________ 

)١٦٧٧( Multilateral Treaties..., chap. III.3 ليس الأحكام المقصودة بـل القواعـد العرفيـة    سارياًوالواقع أن ما يظل ؛ 
انعدام الأثر في الحقوق والالتزامـات القائمـة بموجـب القـانون        (٢-٤-٤المبدأ التوجيهي   انظر  (التي تعبر عنها    
والجماهيريـة العربيـة    وانظـر أيـضاً اعتراضـات بولنـدا علـى تحفظـات البحـرين               ). )والتعليق عليه ) الدولي العرفي 

  .p. 88 أعلاه، ٢٨، الحاشية D. W. Greig وانظر )المرجع نفسه( الليبية
ــر ر )١٦٧٨( ــذيل  انظـ ــالف المـ ــوريلي المخـ ــالحكمأي القاضـــي مـ  (I.C.J. Reports 1969, pp. 198 and 199) بـ

 .G  أيـضاً ؛ وانظـر  p. 244, note 20 أعـلاه، ٢٥، الحاشيــة  P. -H. Imbert اـالعديـدة الـتي أورده ـ   والتعليقـات 

Teboul أعلاه، ١٥٨٣، الحاشية p. 685.  
  .I.C.J. Reports 1969, pp. 38 and 39, para. 63، ١٩٦٩فبراير / شباط٢٠الحكم المؤرخ  )١٦٧٩(
  .٢-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥(انظر الفقرة  )١٦٨٠(
)١٦٨١( I.C.J. Reports, 1969, p. 40, para. 66؛ وفي نفس المنحى، انظر الرأي ٦٣ الفقرة ،٣٩ وانظر أيضاً الصفحة ؛

لـك الـرأي المخـالف للقاضـي     ، وانظـر في خـلاف ذ  ٨٩، الـصفحة    المرجـع نفـسه    للقاضي باديا نيرفو،     فرديال
 .١٦٣الصفحة ، المرجع نفسهكوريتسكي، 
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لـيس صـحيحاً أن المحكمـة أكـدت عـدم مقبوليـة التحفظـات المبـداة                 ”وبناء عليه، فإنه      )٥
 بــل كــل مــا في الأمــر أنهــا، في تلــك الحالــة، لاحظــت أن ؛)١٦٨٢(“علــى قواعــد القــانون العــرفي

 مـن جهـة     ٦ مـن جهـة، والمـادة        ٣ إلى   ١المعالجة المختلفة التي أفردهـا واضـعو الاتفاقيـة للمـواد            
 الاعتقاد بأنهم لم يكونوا يعتـبرون هـذه المـادة الأخـيرة تـدويناً لقاعـدة عرفيـة،                   أخرى، تدفع إلى  

  .وهذا ما أكدته النتيجة التي خلصت إليها المحكمة
أن الدولـة   ” ، إلى لى ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيثية أهملـت عمومـاً           إوبالإضافة    )٦

القــانون البحــري العــام خــارج إطــار ى مــن الالتزامــات الــتي يفرضــها عفَــالــتي تبــدي تحفظــاً لا تُ
الـذي كـان    ولم يقـل القاضـي مـوريلي    .)١٦٨٣(“...اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها  

ن إمكانيـة إبـداء الـتحفظ لا تتعلـق بطبيعـة الحـال              أ”: مـا كتـب   ينشيئاً مغايراً ح  لـه رأي مخالف    
ه ـان أن الـتحفظ لا علاقـة ل ـ       وغـني عـن البي ـ    (...). إلا بالالتزام التعاقـدي النـاجم عـن الاتفاقيـة           

وإذا وجــدت هــذه القاعــدة، فإنهــا توجــد بالنــسبة للدولــة الــتي  .  في حــد ذاتهــابالقاعــدة العرفيــة
 ومـن الواضـح     .)١٦٨٤(“بالنسبة للدول التي لم تصدق على الاتفاقيـة       أبدت التحفظ كما توجد     

أبـدي عليـه تحفـظ     أن الطابع العرفي للقاعدة التي أدرجت في حكم تعاهدي   أن هذا يعني ضمناً   
فإمكانية إبداء تحفظات على حكـم تعاهـدي      ”  لعدم صحة التحفظ   يشكل في حد ذاته سبباً     لا
 عــن قاعــدة مــن قواعــد القــانون   تعــبيراًيُعَــدُّمــا إذا كــان ذلــك الحكــم   توقــف علــى مــسألةتلا 

  .)١٦٨٥(“لا أم المعترف بها عموماً

__________ 

)١٦٨٢ ( P.-H.Imbert أعلاه، ٢٥، الحاشية p. 244, note 22 انظـر وفي نفس المنحـى، ؛ Alain Pellet, "La C.I.J. et les 

réserves aux traits: Remarques cursives sur une révolution inachevée", Liber Amicorum Judge 

Shigeru Oda, (The Hague: Kluwer, Law International, 2002), pp. 507 and 508 .القاضــي اتخــذ و
الالتزام بالبحث عن حـل عـن طريـق الاتفـاق، لأن هـذا              ” بـفيما يتعلق   معاكساً   في رأيه المخالف، موقفاً      ،تاناكا

تـستبعد    من الاتفاقيـة لا  ١٢ادة  الالتزام ينشأ عن القانون الدولي العمومي ويظل يفرض نفسه حتى ولو كانت الم            
 I C.J. Reports “د الأحكـام الـتي يجـوز إبـداء تحفظـات عليهـا      دا مـن ع ـ ٦ مـن المـادة   ٢  و١صـراحة الفقـرتين   

مسألة آثارهـا عنـدما يكـون للحكـم الـذي      ومسألة إمكانية إبداء تحفظ بين ؛ فهذا خلط    )١٨٢، الصفحة   (1969
يجـب أن  ”الغريـب أن القاضـي تاناكـا يـرى أن مبـدأ تـساوي المـسافة        و(يتعلق به التحفظ طابع عرفي، بـل وآمـر        

  .)المرجع نفسه - “آمرةيعترف به كقاعدة 
)١٦٨٣( I.C.J. Reports 1969, p. 40, para. 65.  
 .١٩٨، الصفحة المرجع نفسه )١٦٨٤(
 .٢٤٨، الصفحة المرجع نفسهلقاضي الخاص سورنسن، الرأي المخالف ل )١٦٨٥(
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 .)١٦٨٧(الفقــه الــسائدأ يقــره  فإنــه مبــد،)١٦٨٦(ورغــم أن هــذا المبــدأ محــل جــدل أحيانــاً   )٧
  :صحيحٌو

ــدة         أن   •   ــا عــن رضــاها بالقاع ــصرف النظــر عــن إعرابه ــدول ب ــزم ال ــة تل ــد العرفي القواع
 لما يحدث في حالة القواعد الآمرة، يجـوز للـدول أن تحيـد               لكن، خلافاً  )١٦٨٨(التعاهدية

 - )١٦٨٩( أن تفعـل ذلـك بـتحفظ       مـا الـذي يمنـع مـن       عنها باتفاق فيما بينها؛ ولا نـرى        
  السؤال المطروح؛تحديداً ، غير أن هذا هو كان هذا التحفظ صحيحاً إذا

، لا بوجودهــا كقاعــدة عرفيــة، حــتى  القاعــدة“تعاهديــة”  بـــأن الــتحفظ لا يتعلــق إلا   •  
باعتبارهــا ”عمومــاً وإن ألقــى، في حــالات معينــة، ظــلالاً مــن الــشك علــى قبولهــا        

لى الملاحظـة   ـ ع ـ تعليقاتهـا تحـدة في     المملكـة الم   أشارت إليه  وعلى غرار ما     ؛)١٦٩٠(قانوناً
 بـين اختيـار عـدم التقيـد بالتزامـات معاهـدة             واضـحاً  هناك فرقاً ”، فإن   ٢٤رقم   العامة

  ؛)١٦٩١(“ القانون الدولي العرفيالحياد عنومحاولة 

__________ 

تعيين حـدود     في قضية  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠ار التحكيم المؤرخ    قرب التصريح المرفق انظر موقف بريغز في      )١٦٨٦(
 ,UNRIAA،  لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية    الجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكـة المتحـدة  

vol. XVIII, pp 123-124. 
 pp. 31 and 32; Giorgio Gaja, “Le riserve al Patto sui diritti civili أعلاه، ١٩٦، الحاشية M. Cocciaانظر  )١٦٨٧(

e politici e il diritto consuetudinario”, Rivista di diritto internazionale, vol. 79 (1996), pp. 451 

and 452 ؛P.-H. Imbert ــية ــلاه ١٠١٩، الحاشـ  Riquelme Cortado, pp. 159-171; and؛ p. 48 أعـ

L. Sucharipa-Behrmann أعلاه، ١٦٢١، الحاشية pp. 76 and 77. 
على جميع أشـكال    المتعلقة بالقضاء١٩٦٦ من اتفاقية   ٥ اعتراض فنلندا على تحفظات اليمن بشأن المادة         انظر )١٦٨٨(

، ]كقاعدة عامة هذا  يصح  و[ليس بإبداء تحفظات يمكن للدولة، في مجال حقوق الإنسان          ”: التمييز العنصري 
 .Multilateral Treaties ..., chap. IV.2 “أن تعفي نفسها من قواعد ملزمة عالمياً

 ،الجـرف القـاري لبحـر الـشمال       انظر في هذا الصدد، الـرأي المخـالف، للقاضـي الخـاص سورنـسن في قـضيتي                   )١٦٨٩(
(I.C.J. Reports 1969, p. 248وانظر أيضاً ؛ M. Coccia ، ٣٢، الصفحة  أعلاه١٩٦الحاشية . 

ــادة انظـــر ) ١٦٩٠( ــام الأساســـي لمحكمـــة ا )ب( ١، الفقـــرة ٣٨ المـ ــذا الـــصدد . لعـــدل الدوليـــة، مـــن النظـ : وانظـــر في هـ
R.R. Baxter, “Treaties and Customs”, Recueil des cours ..., vol. 129 (1970-I), p. 50; M. Coccia  الحاشـية ،

 .pp أعـلاه،  ١٥٨٣، الحاشـية  p. 451 and G. Teboul أعـلاه،  ١٦٨٧، الحاشـية  G. Gaja؛ pp. 31 أعـلاه،  ١٧٥

 Under راجـع (علـى وجـود بنـد تحفـظ     ) وليس دائماً(القول، في بعض الظروف وقد ينسحب نفس . 711-714

certain (but not all) circumstances, the same may be true of the existence of a reservation clause (P.-H. 

Imbert أعــلاه، ٢٥، الحاشــية p. 246 ،and P. Reuter “Solidarité ...” أعــلاه، ٤٠٥، الحاشــية p. 631 (also 

reproduced in P. Reuter, Le développement ... أعلاه،٤٠٥، الحاشية pp. 370 and 371), note 16).  
، ٤٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمـسون، الملحـق رقـم            تقرير اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،          )١٦٩١(

)A/50/40٧ الفقرة ،١٤٤، الصفحة )، المجلد الأول.  
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القاعـدة بـصرف النظـر      ذه  ، فـإن الـدول تظـل ملزمـة به ـ          العرفي أنه إذا تأكد هذا الطابع      •  
  ؛)١٦٩٢(عن المعاهدة

 مثلاً تتنصّل الدول فـلا تطبـق علـى          -في ذلك    تكون لها مصلحة     قد رغم المظاهر،    أنه  •  
، أو في   الـتي تـنص عليهـا المعاهـدة        آليات المراقبة أو تسوية المنازعـات        الالتزامات المعنية 

 قد تكـون لهـم اختـصاصات مختلفـة إزاء القواعـد             ن الذي المحليينالحد من تدخل القضاة     
  ؛)١٦٩٣(عد العرفية من جهة أخرىالتعاهدية من جهة والقوا

 ٢٤علاوة على ذلك، وكمـا لاحظـت فرنـسا في تعليقهـا علـى الملاحظـة العامـة رقـم                       •  
الدولـة بمبـدأ   تقيـد  ينبغي عـدم الخلـط بـين واجـب       ”للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه      

ســيما مــع مــا ينطــوي عليــه  عــرفي عــام وموافقتــها علــى الالتــزام بتعــبيره الاتفــاقي، ولا
  ؛)١٦٩٤(“ من تطويرات وإيضاحات بموجب معاهدةفاء هذه الصبغة الرسميةإض

:  اعتراضـه  اسـتمرار  لإظهار   “المصرّلمعترض  ل”أخيراً، يمكن أن يكون التحفظ وسيلة         •  
معاهدة، قاعـدة لا يمكـن الاحتجـاج عليـه          بواسطة  فبإمكانه قطعاً أن يرفض أن يطبق،       

  .)١٦٩٥(العامة القانون الدولي  قواعدبها بمقتضى
 للنقـل إلى مجـال حقـوق         يطرح السؤال عما إذا كان هـذا الحـل قـابلاً           غير أنه هنا أيضاً     )٨

الخــصائص قــد نازعــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في ذلــك مــستندة إلى  ف .)١٦٩٦(الإنــسان
  :حقوق الإنسانلمعاهدات  المميَّزة

__________ 

  . والتعليق عليها٢-٤-٤، المبدأ التوجيهي انظر )١٦٩٢(
القواعــد  ، لا) مــن الدســتور٥٥بمقتــضى المــادة ( المعاهــدات حهــذا مــا هــو عليــه الأمــر في فرنــسا حيــث تــرج  )١٦٩٣(

 في  ١٩٨٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٠انظر قرار جمعية مجلس الدولة الفرنـسي المـؤرخ          (العرفية، على القوانين    
ــضية  ــصادر في    ، اRecueil Lebon, p. 748ق ــرار ال يونيــه في قــضية  / حزيــران٦ســتنتاجات فريــدمان، والق

Aquarone ،Recueil Lebon, p. 206استنتاجات باشيليه ،. 
الوثائق الرسميـة للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمـسون، الملحـق رقـم    ان  ـة بحقوق الإنس  ـة المعني ـتقرير اللجن  )١٦٩٤(

٤٠ )A/51/40   في ، انظـر تعليـق الولايـات المتحـدة    السياقوفي نفس ، ٢٤الصفحة ، ٥ الفقرة  ،)الأول، المجلد 
، A/50/40 (٤٠الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمـسون، الملحـق رقـم            ،  ١٩٩٦تقرير اللجنة لعام    

 Gérard Cohen-Jonathan, "Les réserves dans les traités deوانظـر أيـضاً   . ١٣٨، الـصفحة  )المجلـد الأول 

droits de l'homme", R.G.D.I.P., vol. 70 (1996), pp. 932-033.  
انظر ورقـة العمــل النهائيـة المقدمــة مـن فرانـسواز هامبـسون عـن التحفظـات بـشأن معاهـدات حقـوق الإنـسان                      )١٦٩٥(

)E/CN.4/Sub.2/2004/42(٤٥لحاشية ، ا.  
-١٤٣، الفقـرات  )(A/CN.4/477/Add.1 بشأن التحفظـات علـى المعاهـدات،    انظر، آلان بيليه، التقرير الثاني     )١٦٩٦(

 .p. 63-68 أعلاه، ١٦١٤، الحاشية B. Simma and G. I. Hernandéz، انظر أيضاً ١٤٧
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الـدول تـسمح    على الرغم من أن المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامـات بـين              ”  
، فـإن الأمـر يختلـف       العامـة لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي           

عــن ذلــك في معاهــدات حقــوق الإنــسان الــتي ترمــي إلى حمايــة الأشــخاص الخاضــعين  
  .)١٦٩٧(“لولاية الدول

 أن اللجنـة تؤكـد أن التحفظـات علـى قواعـد عرفيـة                إلى در الإشارة في المقـام الأول     تج  )٩
لــة الخاصــة بمعاهــدات حقــوق  اولكــي تؤكــد العكــس في الح. مــن بــاب أوليليــست مــستبعدة 

لكــن . هــذه الــصكوك ترمــي إلى حمايــة حقــوق الأشــخاصأن الإنــسان، اكتفــت بالإشــارة إلى 
 - )١٦٩٨( إياهـا ا تلك النتائج التي تود اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان تحميلـه        سلمة الم هليست لهذ 

ــة في معاهــدة لحقــوق    ن الــتحفظ علــى حكــم ، لأوذلــك مــن جهــة نظــراً  يعكــس قاعــدة عرفي
 ومـن جهـة     ،)١٦٩٩( من التزامهـا باحترامـه بهـذه الـصفة         الإنسان لا يعفي الدولة المتحفظة مطلقاً     

سـيما إذا    لا( يكـون الـتحفظ علـى تلـك القاعـدة            كـبيراً لأن   احتمـالاً تحديـد   بالأخرى لأن ثمة    

__________ 

 .٨لفقرة ، ا)CCPR/C/21/Rev.1/Add.6(، ٢٤ رقم التعليق العام )١٦٩٧(
 ,Thomas Giegerich, "Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit:انظـر في خـلاف ذلـك    )١٦٩٨(

Gültigkeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien - Ein konstitutioneller Ansatz", 

ZaöRV, vol. 55 1995, p. 744 (English Summary, pp. 779-780)   ًانظـر أيـضا ،A. Pellet et D. Müller, 

«From Bilateralism to Community Interest - Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute 

Evil...» أعلاه، ١٦٢٣، الحاشية p. 531-533.  
انعدام الأثـر في الحقـوق والالتزامـات القائمـة بموجـب القـانون        (٢-٤-٤والمبدأ التوجيهي  .  أعلاه ٧انظر الفقرة    ) ١٦٩٩(

الـرق  بحـق ممارسـة   لنفسها يجوز لدولة أن تحتفظ       لا ...”: ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه     ). الدولي العرفي 
 إنسانية أو مهينـة أو حرمـانهم مـن الحيـاة تعـسفاً             أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا          

أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو حرمانهم من الحق في حرية الفكـر أو الوجـدان أو الـدين، أو افتـراض                      
وامـل أو الأطفـال، أو الـسماح بالـدعوة إلى الكراهيـة      أن الشخص مذنب ما لم تثبت براءته، أو إعدام النـساء الح     

ــذين بلغــوا ســن الــزواج في أن يتزوجــوا،       ــة، أو إنكــار حــق الأشــخاص ال لاعتبــارات قوميــة أو عنــصرية أو ديني
 التعليـق العـام  ( .“إنكار حق الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصة بها أو ممارسة شعائر دينـها أو اسـتخدام لغتـها                أو

يـنجم عـن ذلـك     ؛ وهذا صـحيح قطعـاً، غـير أنـه لا    )٨ أعلاه، الفقرة ١٦٩٧السالف الذكر، الحاشية   ،  ٢٤رقم  
فمـردّ ذلـك إلى     تعين احتـرام هـذه الحقـوق،        ي ـإذا كان   :  أن التحفظات على أحكام معنية من العهد ممنوعة        تلقائياً

وانظـر بـنفس    . دراجهـا في العهـد    إمـسألة     يعـزى إلى   طابعهـا الآمـر، ولا    إلى  طابعها العرفي، وفي بعـض الحـالات،        
ــة إلى     عــلاوةp. 452 أعــلاه، ١٦٨٧، الحاشــية "...G. Gaja, "Le reserveالمعــنى  ــك، عمــدت اللجن ــى ذل عل

 في هـذا    بـصواب ؛ وكمـا لـوحظ      الأحكـام تأكيدات بسيطة، ولم تبرر نعت القواعد العرفية الذي نعتت بـه هـذه              
 Theodore (الموجـود القـانون المنـشود بالقـانون    اخـتلط  ، واختلط ما ينبغي أن يكون مع ما هـو كـائن  ”الصدد، 

Meron, "The Geneva Conventions as customary norms", AJIL, vol. 81 (1987), p. 55وانظـر أيـضاً النقـد    ؛ 
   مـــــــن العهـــــــد،٧  و٦المـــــــادتين   بـــــــشأنW.A. Schabas's بأدلـــــــة وافيـــــــة الـــــــذي أورده  المـــــــدعوم

"Invalid Reservations..."(أعلاه، ١٦١٣لحاشية ، ا pp. 296-310.  
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 العامـــة الواجبـــة ئمقـــصدها بمقتـــضى المبـــاد لغـــرض المعاهـــدة ومنافيـــاً) آمـــرةكانـــت قاعـــدة 
  . )١٧٠٠(التطبيق
أما فيما يتعلق باتفاقيات التدوين بصفة أعم، يمكن التساؤل عمـا إذا كـان مجـرد إبـداء                    )١٠

الرغبـة في التـدوين   ”فلا شـك أن  . موضوع الاتفاقيات والغرض منهاتحفظات عليها يتنافى مع    
والواقـع أنـه إذا     ” .)١٧٠١(“الـتي يـتم تكريـسها      على الحفاظ علـى القاعـدة        بالحرصتقترن عادة   

سـتكون  (...) جاز إبداء تحفظات على حكم عرفي في معاهدة تـدوين، فـإن معاهـدة التـدوين                 
التحفظـات، أو علـى     أن ثمـة مـن اعتـبر        درجـة   إلى  ،  )١٧٠٢(“... قد أخفقـت في تحقيـق غرضـها       

  .)١٧٠٣(“ لعمل التدويننفياً”الأقل تراكمها، 
 ، في جـوهره،    منافيـاً  ن كل تحفظ على معاهدة للتـدوين تحفظـاً        لا يستتبع ذلك أن يكو      )١١

  : المعاهدة ومقصدهالموضوع
ــد         •   ــل في توحي ــى المتمث ــة للهــدف المبتغ ــا تكــون منافي فمــن المؤكــد أن التحفظــات قلم

 من خلال إمعان الـتفكير في الأمـر، يتـبين أن التـوازن       هإن”وتوضيح القانون العرفي بل     
بــل   في حــد ذاتهــا، وغرضــها المعاهــدةموضـوع  لا يــشكل التحفظ،بــ يخــلالعـام الــذي  

  ؛)١٧٠٤(“يشكل غرض ومقصد التفاوض الذي تمخضت عنه المعاهدة

__________ 

ــسون،     )١٧٠٠( ــسواز هامب ــصدد، فرن ــذا ال ــدات   انظــر في ه ــشأن معاه ــل،    التحفظــات ب ــة عم ــسان، ورق ــوق الإن حق
)E/CN.4/Sub.2/1999/28 ــرة ــة العمــــــــل)١٧، الفقــــــ ــذا الموضــــــــوع   ووثيقــــــ ــة بهــــــ ــة المتعلقــــــ  النهائيــــــ
)E/CN.4/Sub.2/2004/42   علـى حكـم مـن أحكـام          تحفظـاً  يتبـد ، يجـوز لأي دولـة أن        نظرياً”): ٥١، الفقرة 

 بالقاعـدة  أو حـول رغبتـها في الالتـزام          للقاعـدة معاهدة ما دون إثارة الـشك بالـضرورة حـول الوضـع العـرفي               
، أن يُنظَر إلى التحفظات التي تبدى علـى أحكـام تعبِّـر عـن قواعـد القـانون       بيد أنه من المرجح، عملياً  . ةالعرفي

 .“الدولي العرفي نظرة شك إلى حد بعيد
)١٧٠١( P. 246 ، أعـلاه  ٢٥الحاشية P.-H. Imbert, Les réserves...،   ١٥٨٣الحاشيــة   ـاًًانظـر أيـضG. Teboul, p. 680 ،

يتواءمان كثيراً؛ وتسلط هذه الدراسة الأضواء       د، فمفهوما التحفظ واتفاقية التدوين لا     ـمفيوقد لاحـظ أن كليهما     
  ).، في مواضع مختلفة٧١٧-٦٧٩الصفحات ،  نفسهالمرجع(على مسألة التحفظات على اتفاقيات التدوين 

 also) أعـلاه،  ٤٠٥والحاشـية   ، "...P. Reuter, "Solidarité أعــلاه ٤٠٥، الحاشيــة  pp. 630 and 631 نظـر ا )١٧٠٢(

reproduced in Le développement... p. 370) . عـلاوة علـى   الكاتـب، أن المعاهـدة بالتـالي تكـون     ويـضيف 
، إذ يـتقلص نطـاق تطبيـق        ا لـو لم تكـن قائمـة أصـلاً         ا مم ـ ن غرضـها ومقـصده     أبعد ع  أنشأت وضعاً ”ذلك قد   

 للجـدل؛ إذ يفتـرض فيمـا يبـدو أن الدولـة             قابليـة التأكيـد الثـاني أكثـر       هـذا   ؛ و )المرجع نفسه ( “القاعدة العامة 
انظــر أدنــاه (المتحفظــة تجــد نفــسها، بفعــل الــتحفظ، معفــاة مــن تطبيــق القاعــدة؛ غــير أن الأمــر لــيس كــذلك  

  ).xxxاشية الح
)١٧٠٣( R.Ago ــدولي   في ــانون ال ــة الق ــة لجن ــسة  ١٩٦٥، حولي ــد الأول، الجل ــران٨، ٧٩٧، المجل ــه / حزي  ،١٩٦٥يوني

  .٥٨، الفقرة ١٥٣ الصفحة
)١٧٠٤( G. Teboul أعلاه، ١٥٨٣، الحاشية p. 700.  
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وكمـا أكـدت لجنـة القـانون الـدولي      .  مفهـوم غـامض  “اتفاقية التـدوين  ”ثم إن مفهوم      •  
مراراً، فإنه يـستحيل التمييـز بـين تـدوين القـانون الـدولي بـدقيق العبـارة وبـين تطـويره                      

الذي يتعين أن يتـوفر في معاهـدة        العرفية الأصل   فما مقدار القواعد    ” .)١٧٠٥(دريجيالت
  ؛)١٧٠٦(“؟‘معاهدة تدوين’حتى توصف بأنها ما 

فالقاعـدة المندرجـة    :  الـزمن  فيكما أن مركز القواعد المدرجة في معاهدة ليس جامـداً             •  
اتفاقيـة  ” بلـور ا تُ  صرفاً، وكثيراً م ـ   في التطوير التدريجي يمكن أن تتحول وتصبح تدويناً       

وقـــت   هـــذا الطـــابعا لم يكـــن لهـــمعـــايير العـــام للقـــانون الـــدولي قواعـــد في “تـــدوين
  .)١٧٠٧(ااعتماده

 يحـول دون إبـداء   ومن ثم، فإن طبيعة اتفاقيات التدوين لا تشكل، في حد ذاتها، عائقـاً           )١٢
) علـى وبنفس الحدود التي تبـدى فيهـا التحفظـات          (التحفظات على بعض أحكامها على غرار       

 الحجج الـتي تـساق، بـصفة عامـة، لتأييـد      أي معاهدة أخرى كما يمكن أن تنسحب عليها تماماً    
ذلـك،  علـى    عـلاوة  .)١٧٠٨(إمكانية إبـداء تحفظـات علـى حكـم تعاهـدي معلـن لقاعـدة عرفيـة                

 التـدوين، مـن    ومعاهـدات معاهدات حقوق الإنـسان إذ تُعدّ  :  الممارسة في هذا الاتجاه    استقرت
اســتندت  وإذا حـدث أن  .)١٧٠٩( لأكـبر عـدد مــن التحفظـات   كلـها، موضــوعاً بـين المعاهـدات   

ظهر بالطـابع   سـتُ أن ا  يـسبق    لم ه فإن ـ ،)١٧١٠(بعض الاعتراضات إلى الطابع العرفي للقواعد المعنيـة       

__________ 

ــة         )١٧٠٥( ــا الثامن ــدولي عــن دورتيه ــانون ال ــة الق ــارير لجن ــال تق ــى ســبيل المث ــسابعة والأربعــين  ) ١٩٥٦(انظــر عل وال
ــة القــانون الــدولي ، )١٩٩٥( ــة لجن ــاني ١٩٦٥، حولي ــاني (، المجلــد الث ، ٢٥٦  و٢٥٥ تان، الــصفح)الجــزء الث

ــرة  ــانون الــــدولي  و،٢٦الفقــ ــة القــ ــة لجنــ ــاني١٩٩٦، حوليــ ــد الثــ ــاني (، المجلــ ــزء الثــ ، ٨٦ة ، الــــصفح)الجــ
  . من النص الإنكليزي١٥٧-١٥٦ الفقرتان

 also reproduced in Le(و ، p.632 أعــــلاه، ٤٠٥، الحاشــــية "...P. Reuter, "Solidaritéنظــــر ا )١٧٠٦(

développement…. أعلاه، ٤٠٥، الحاشية p. 371.( 
الخـاص  الـدولي   عهـد   ال مـن    ٧  و ٦ويـة المـادتين     ا، وبـشأن مـسألة عقوبـة الإعـدام مـن ز           أدنـاه  ١٣ ةانظر الفقـر   )١٧٠٧(

 ,W. A. Schabasانظـر، )  الخلـوص إلى جـواب بالـسلب    مـع لكـن  (١٩٦٦ لعـام  بـالحقوق المدنيـة والـسياسية   

"Invalid Reservations..." أعلاه، ١٦١٣ الحاشية pp. 308-310. 
 . أعلاه)٢(انظر الفقرة  )١٧٠٨(
 ٥١، كانــت اتفاقيـة فيينــا للعلاقـات الدبلوماســية موضــوع   ٢٠١١يونيـه  / حزيــران٢٠علـى ســبيل المثـال، في    )١٧٠٩(

 فيينــااتفاقيــة كانــت و. Multilateral Treaties …, chap. III.3  دولــة طرفــا٣١ً مــن جانــب  أو إعلانــاًتحفظـاً 
، الفـصل   المرجـع نفـسه   ( دولـة    ٣٤ مـن جانـب       أو إعلانـاً    تحفظـاً  ٦٨موضـوع   ١٩٦٩لعـام   قانون المعاهدات   ل

 ١٩٦، فاسـتدعى   ١٩٦٦ لعـام    الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       الـدولي   عهـد   الأما  . )١الثالث والثلاثون،   
 ).٤-الرابع   الفصل،المرجع نفسه( دولة ٦٢ من جانب  أو إعلاناًتحفظاً

 . أعلاه)٢(ة انظر الفقر )١٧١٠(
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 تلــك موضــوع مــع  تلــك التحفظــاتالخــاص لهــذه الاتفاقيــات فيمــا يبــدو لتأييــد إعــلان تنــافي  
  .والغرض منها الاتفاقيات

 الحكــم التعاهــدي الــتي يُبــدى “يعبّــر عنــها”ير الطــابع العــرفي للقاعــدة الــتي يجــب تقــد  )١٣
ــذا الــتحفظ      ــداء ه ــشأنها وعنــد إب ــتحفظ ب ــاد المعاهــدة     . ال ــتبعاد أن يكــون اعتم ولا يمكــن اس

ــد ــدة بوقــت         ق ــرام المعاه ــد إب ــتحفظ بع ــدي ال ــذا الطــابع، ولا ســيما إذا أُب ــورة ه ســاهم في بل
   .)١٧١١(طويل
عياً لتكريس مبـدأ تـوجيهي خـاص بالتحفظـات الـتي قـد تتعلـق بحكـم                  ولم تر اللجنة دا     )١٤

 في )١٧١٢(فتلك القاعدة ذات طبيعـة عرفيـة     . تعاهدي يجسد قاعدة آمرة في القانون الدولي العام       
ومن ثم بدا من الواجب تطبيق المنطق الـذي أُخـذ بـه في التحفظـات علـى                  . كل الحالات تقريباً  

  . على الأحكام المتعلقة بقواعد آمرة“عادية” عرفية الأحكام التعاهدية المتعلقة بقواعد
ــري بــول روبيــد أن  )١٥ ــرىت ــتحفظ يقــيم   ي ــه لمــا كــان ال ــة ” مــن خــلال القبــول،  ، أن علاق

 بين الأطراف، فإنه لا يعقل إبداء تحفظ على حكم تعاهدي يـنص علـى قاعـدة آمـرة                   “تعاقدية
 بـاطلاً حكمـاً بنـاء      سـيكون اتفاقـاً    فالاتفاق النـاتج عـن ذلـك      : العامةمن قواعد القانون الدولي     

  .)١٧١٣( من اتفاقية فيينا٥٣على المبدأ المنصوص عليه في المادة 
 الـتي  “الحجيـة ” مدرسـة  مـسلمات فهـو يـستند إلى إحـدى    : ليس بـديهياً  وهذا التعليل     )١٦

المتعاقـدة  دول أو المنظمـات   للتقـدير الـذاتي لل ـ    بمقتضاها تتـرك مـسألة صـحة التحفظـات حـصراً          
 في  ؛)١٧١٤(١٩٨٦  و ١٩٦٩ دون غيرها من أحكام اتفـاقيتي        ٢٠ابها في أحكام المادة     وتجد جو 

__________ 

الجـرف القـاري لبحـر       في قـضايا     ١٩٦٩فبرايـر   / شـباط  ٢٠أقرت محكمة العدل الدولية، في حكمهـا الـصادر في            ) ١٧١١(
كأساس أو نقطة انطلاق لقاعدة هي إما تعاهديـة محـضة أو            ] يمكن أن يستخدم  [الحكم المعياري   ”، بأن   الشمال

مقبولـة الآن بهـذه الـصفة       ] أصبحت[نذ ذلك الحين في القانون الدولي العام برمّته و        تعاقدية في الأصل، اندمجت م    
حـتى علـى البلـدان الـتي ليـست طرفـاً في الاتفاقيـة               [...] ، بحيث أصبحت الآن تفـرض نفـسها         الرأي القانوني في  
بل هو مـن    :  لآخر وهذا الوضع يندرج بالتأكيد في حقل الممكن ويظهر فعلاً من حين          . تكن أبداً طرفاً فيها    ولم

 .I.C.J) “بين الطرق المعترف بها والتي بهـا يمكـن أن تتـشكّل قواعـد جديـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي الـدولي          

Reports 1969, p. 41, para. 71).  
تـستبعد أن تكـون       لا ١٩٨٦  و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ٥٣وإن كانت الصيغة التي وضعت بها المـادة          ) ١٧١٢(

 .دية، في حد ذاتها، تفسيريةالقاعدة التعاه
)١٧١٣( P. Reuter, “Solidarité ...” ،أعــلاه، ٤٠٥ الحاشــية pp. 630-631 ،(also reproduced in P. Reuter, Le 

développement ... ، أعلاه، ٤٠٥الحاشية p. 360(   ًوانظـر أيـضا ،G. Teboul  أعـلاه،  ٤٠٥، الحاشـية pp. 690 

and 707.  
علـى اسـتيفاء    ه، لاـرى ل ــقبول أو عدم قبول دولة أخ ـمدى م الاتفاقية، على تحفظ، بموجب نظاالتتوقف صحة  ” )١٧١٤(

  .(J. M. Ruda, p. 190) أعلاه، ٥٦ الحاشيـة “وغرضها المعاهدة موضوع إلى توافقه مع بالاستناده ـشرط قبول
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 بل إنه يجعل من آلية التحفظات عمليـة تعاهديـة           ؛)١٧١٥(الأمر اعتراضات شديدة   هذا   يثيرحين  
 آثـار   ليـست لــه   ، في حين أن التحفظ عمل انفرادي، يرتبط بمعاهـدة بكـل تأكيـد، لكـن                 ةمحض

لأحكـام معينـة     يرمـي إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني           ”فـه   فالتحفظ بحكم تعري  : خارجية
ــدة  ــن المعاه ــا  م ــث انطباقه ــن حي ــة المتحفظــة  “ م ــى الدول ــت نتائجــه   ،)١٧١٦( عل ــل، قُبل  وإذا قُب

 دون  “المحـيط ”أو لم يقبـل، يظـل القـانون الـدولي           الـتحفظ   بـل   ؛ في حين أنه سواء قُ     )١٧١٧(فعلاً
وأكـد  . )١٧١٨(التعاهديـة دول المعنيـة إلا في علاقاتهـا        تغيير؛ ولا يتـأثر بـذلك الوضـع القـانوني لل ـ          

، تنـافي كـل تحفـظ علـى حكـم يعكـس قاعـدة آمـرة مـن                    آخـرون، أكثـر عـدداً       عديدون كتاب
أن ذلـك الـتحفظ     بالتـسليم ب ـ   أو   ،)١٧١٩( إمـا دون تقـديم أي شـرح        العامةقواعد القانون الدولي    

  .)١٧٢٠(والغرض منها المعاهدة موضوعينافي، في حد ذاته، 
 ٢٤ موقـف اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في الملاحظـة العامـة رقـم              ن هـذا أيـضاً    وكا  )١٧

  :حيث ورد فيها ما يلي
  .)١٧٢١(“أما التحفظات التي تخل بقواعد آمرة فلا تتفق مع غرض العهد ومقصده”  

بالإمكـان تـصور   ف:  وهي في كل الأحوال غير قابلة للتعميم ،)١٧٢٢(وهذه الصياغة قابلة للنقاش   
ــدة  ــستنمعاه ــشياً، دت ــن  إلى ، هام ــدة م ــدة في    القاع ــذه القاع ــدرج ه ــرة دون أن تن ــد الآم قواع
  .غرضها أو موضوعها
__________ 

أيــضاً انظــر . ١٠٥-١٠٠، الفقــرات A/CN.4/470التقريــر الأول عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، ”آلان بيليــه،  )١٧١٥(
  .١-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١١ من التعليق العام على الجزء الثالث من دليل الممارسة الفقرة ٤الفقرة 

 .١-١، التي يستلهم بها المبدأ التوجيهي من اتفاقية فيينا) د( ١، الفقرة ٢المادة انظر  )١٧١٦(
  .تي فيينا من اتفاقي٢١انظر المادة  )١٧١٧(
 ).أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات المنفصلة عن المعاهدة(ارسة  من دليل المم٤-٤الفرع انظر  )١٧١٨(
 .p. 147 أعلاه، ١٥٠، الحاشية R. Riquelme Cortado :انظر على سبيل المثال )١٧١٩(
 .I.C.J. Reports 1969, p. 182 ، الجرف القاري لبحر الشمالانظر رأي القاضي تاناكا المخالف في قضية )١٧٢٠(
ــرة  )١٧٢١( ــة  ٨الفق ــن الوثيق ــاني ١١، المؤرخــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 م ــشرين الث ــوفمبر / ت وأشــارت . ١٩٩٤ن

صيغت على نحو يربط بين مفهـومين قـانونيين مـستقلين، إلى حـد الخلـط                 ٨ الفقرة    أن فرنسا في تعليقاتها، إلى   
انظـر تقريـر اللجنـة المعنيـة      (“قواعد القـانون الـدولي العـرفي   ” ومفهوم  “القواعد الآمرة ”مفهوم  بينهما، وهما   

، )A/51/40(، ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة والخمـسون، الملحـق رقـم            قوق الإنسان، بح
 .٣، الفقرة ١٢٤المجلد الأول، الصفحة 

، حيـث  ٢٤ الولايات المتحدة من شكوك بهذا الصدد، في تعليقاتها على الملاحظـة العامـة رقـم    هانظر ما أعربته عن  ) ١٧٢٢(
: نص على قواعد آمرة الحل المفروض في حالة الأحكام التي تنص علـى قواعـد عرفيـة                طبقت على الأحكام التي ت    

تـستطيع أن تعفـي نفـسها مـن أي قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي مـن خـلال                  وواضح أن أي دولة لا    ”
 يجـوز لأي دولـة أن تـستبعد وسـيلة واحـدة       علـى الإطـلاق أنـه لا     ولكـن لـيس واضـحاً     . إبداء تحفظ علـى العهـد     

الوثــائق  (“لإنفــاذ القــوانين الخاصــة مــن خــلال الــتحفظ علــى إدراج تلــك القواعــد في التزامــات بموجــب العهــد 
  ).١٣٩، المجلد الأول، الصفحة )A/51/40(الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، 
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ــ أُ الــبعضغــير أن  )١٨  قاعــدة آمــرة لا تــستهدف  ند عــاالقاعــدة الــتي تحظــر الحي ــ”د أن كِّ
 كــل الأعمــال القانونيــة، بمــا فيهــا الأعمــال  تــستهدف أيــضاًالعلاقــات التعاهديــة فحــسب، بــل

 وهذا صحيح قطعاً ويشكل، في حقيقة الأمر، السبب الوحيـد المقنـع الـذي     .)١٧٢٣(“الانفرادية
سـتبعاد  إلى عـدم الا  يديؤ التحفظات على الأحكام الآمرة المنطق الذي     ين لماذا لا يطبَّق على    يب
  .)١٧٢٤(بدئي لإمكانية إبداء تحفظات على أحكام تعاهدية تنص على قواعد عرفيةالم

 تود بـذلك أن تعفـي نفـسها مـن القاعـدة الـتي            تبدي تحفظاً  ومن المؤكد أن الدولة التي      )١٩
ينــصب عليهــا الــتحفظ نفــسه، وعنــدما يتعلــق الأمــر بقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي  

سيما وأنـه لا يجـوز أن يـسمح لمعتـرض ملـح               لا - )١٧٢٥( لا يجوز أن يسمح بذلك     ه، فإن العامة
قـد  ف: خاها الدولة المتحفظة قد تكون مختلفة     تي تتو ـغير أن الأهداف ال   . بأن يبطل تلك القاعدة   

ــل ــها ترغــب في   مــضمون القاعــدة،  تقب ــا، لا   لكن ــتي تترتــب عليه ــائج ال ــادى النت ســيما  أن تتف
لــى ع يطبَّــق وبخــصوص هــذه النقطــة، لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن أن  ،)١٧٢٦(يتعلــق بمراقبتــها فيمــا

  . القواعد العرفيةالمطبق علىالقواعد الآمرة المنطق 

إضــفاء ”لــدى الــدول طــرق أخــرى لتفــادي نتــائج  نــه مــن الجــدير ملاحظــة أن  غــير أ  )٢٠
فيجـوز لهـا أن تبـدي       : العامـة  على قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي               “التعاهدي الطابع
 التي تحكم العلاقات التعاهديـة      “الثانوية”على الحكم الجوهري المعني، بل على المواد          لا تحفظاً

حتى ولو اقتضى الأمـر قـصر نطاقـه علـى حكـم جـوهري               ) زعات، التفسير ، تسوية المنا  المراقبة(
  .)١٧٢٧(محدد

__________ 

)١٧٢٣( G. Teboul ، أعــلاه، ١٥٢٣الحاشــية p. 707, note 52حيــث يــشير إلى ،:J.-D. Sicault, “Du caractère 

obligatoire des engagements unilatéraux en droit international public”, RGDIP, vol. 83 (1979), p. 

  .المؤلفات القانونية المستشهد بها في هذا المرجع وإلى ،663
بـين الـدولتين     يعـدل المعاهـدة في العلاقـات         القبـول اتفاقـاً   / الـتحفظ  “ثنـائي ” برويصدق هذا بـالأحرى إذا اعت ـُ      )١٧٢٤(

رويتـر، المـشار إليـه في    . ؛ وانظـر أيـضاً موقـف ب   pp. 30-31 أعلاه، ١٩٦، الحاشية M. Cocciaانظـر (المعنيتين 
  ). أعلاه١٦انظر الفقرة (؛ غير أن هذا التحليل فيه نقاش ) أعلاه١٥الفقرة 

  . لآمرةوثمة بطبيعة الحال أمثلة قليلة على تحفظات منافية بوضوح لقاعدة من القواعد ا )١٧٢٥(
  .أعلاه )٧(انظر الفقرة  )١٧٢٦(
 ١٩٧٩، تحفظــات مــلاوي والمكــسيك علــى اتفاقيــة مناهــضة أخــذ الرهــائن لعــام   انظــر في هــذا المنحــى مــثلاً  )١٧٢٧(

لـشروط إعلانيهمـا الاختيـاريين بمقتـضى        ) تسوية المنازعات واختـصاص المحكمـة      (١٧تخضع تطبيق المادة     التي
 Multilateral Treaties ..., chap. XVIII.5لمحكمـة العـدل الدوليـة    النظام الأساسي من، ٣٦المادة  من ٢الفقرة 

 ٧-٥-١-٣المبــدأ التــوجيهي ؛ انظــر مبــدئياًصــحيحة غــير  ليــست ولــيس ثمــة شــك في أن تلــك التحفظــات 
  .عليه والتعليق
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الأنـشطة  هذا التفريق يوضحه الاستدلال الـتي توخّتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية                    )٢١
  :المسلحة على تراب الكونغو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا

ــة الكونغــو الديم   ”   ــق بحجــة جمهوري ــا فيمــا يتعل ــتحفظ   أم ــأن ال ــة ب ــة القائل ــى [قراطي عل
ــادة ــام      ٢٢ المـ ــصري لعـ ــز العنـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة للقـ ــة الدوليـ ــن الاتفاقيـ ] ١٩٦٦ مـ
قانوني لأن حظر التمييز العنـصري يمثـل قاعـدة مـن قواعـد القـانون               يكون له أثر   لا قد

جهــة، ولأن هــذا الــتحفظ يتعــارض مــع قاعــدة آمــرة، مــن جهــة،  الــدولي العامــة، مــن
  ،“أخرى

  :الت المحكمة إلىأح
المــبررات الــتي دحــضت بهــا حجـــة مماثلــة قدمتــها جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة         ”  

انظـر  (بخصوص تحفـظ روانـدا علـى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة حظـر الإبـادة الجماعيـة            
ــرة مــن     : )١٧٢٨()٦٩ إلى ٦٤ الفقــرات مــن  ــرام قاعــدة آم ــدم احت ــق منازعــة بع إن تعل

ة لا يكفـي سـنداً للقـول بـصحة اختـصاص المحكمـة للنظـر                قواعد القانون الدولي العام ـ   
ــصاص         ــى الاخت ــة عل ــدول الموافق ــى ال ــرة تفــرض عل ــاك أي قاعــدة آم ــيس هن ــه، ول في

  .)١٧٢٩(“المذكور لتسوية منازعات تتعلق باتفاقية حظر التمييز العنصري
ــز العنــصري        مــن الواضــح، في هــذه القــضية أن المحكمــة ارتــأت أن الطــابع الآمــر لحظــر التميي

ينتقص من صحة التحفظات المتعلقة ليس بالقاعدة التي تحظـره وإنمـا بالنظـام القـانوني الـذي                   لا
  .يحكمه
 منطبقـاً علـى الأحكـام       ٣-٥-١-٣بينما يعد المبدأ الذي ينص عليـه المبـدأ التـوجيهي              )٢٢

، ترى اللجنة أن على الدول والمنظمـات الدوليـة   )١٧٣٠(التعاهدية التي تعكس قاعدة عرفية آمرة   
لامتنـاع عــن إبـداء هــذه التحفظــات، وإن رأت ذلـك ضــرورياً، فعليهــا إبـداء تحفظــات بــشأن     ا

  .الأحكام المتعلقة بالنظام التعاهدي للقواعد المعنية
  

__________ 

 .٧-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣و ) ٢بخصوص هذا الجانب من حكم المحكمة، انظر الفقرتين  )١٧٢٨(
 ,Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application،٢٠٠٦فبرايـر  / شباط٣لحكم الصادر في ا )١٧٢٩(

judgment of 3 February 2006, para. 78.  
من  انعدام أثر التحفظ في تطبيق قاعدة آمرة (٣-٤-٤للاطلاع عل آثار هذه التحفظات، انظر المبدأ التوجيهي          )١٧٣٠(

 .)ون الدوليالقواعد العامة للقان
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  نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوالالتحفظات على   ٤- ٥- ١- ٣
نـص في معاهـدة يتعلـق بحقـوق          علـى     تحفظـاً  صوغلا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن ت ـ         

غير قابلة للانتقـاص بـأي حـال مـن الأحـوال، إلا إذا كـان ذلـك الـتحفظ يتوافـق مـع الحقـوق                           
والالتزامات الأساسية الناجمة عن تلك المعاهـدة، وفي تقيـيم ذلـك التوافـق، تراعـى الأهميـة الـتي           

  .أولتها الأطراف لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاص
  

  التعليق    
إن مــشكل التحفظــات علــى الأحكــام المتعلقــة بالالتزامــات غــير قابلــة للانتقــاص بــأي   )١

 والواردة في معاهدات حقوق الإنـسان وكـذلك في بعـض الاتفاقيـات      )١٧٣١(حال من الأحوال  
أو ذات الــصلة بالعلاقــات    )١٧٣٣( أو بحمايــة البيئــة )١٧٣٢(المتعلقــة بقــانون التراعــات المــسلحة   

بعبارات قد تبدو شبيهة جداً بعبارات مـسألة التحفظـات علـى           يطرح نفسه    )١٧٣٤(الدبلوماسية
أحكام تعاهديـة تعكـس قواعـد آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي العامـة، غـير أنـه يمكـن حلـها                

وكثيراً ما تعلل الـدول اعتراضـها علـى التحفظـات علـى هـذه الأحكـام                 . )١٧٣٥(بشكل مستقل 
  .)١٧٣٦(روفبالمنع التعاهدي، بتعليق تطبيقها أيَّاً كانت الظ

__________ 

 C. Dtenersen, I. Oseredzuk, D. Premont(dir.), Droits intangibles et étatsفيما يتعلـق بهـذا المفهـوم، انظـر      ) ١٧٣١(

d'exception, Bruylant, 1996, 644 p. ouLudovicHennebel, «Les droits intangibles» inE. Bribosia et L. 

Hennebel (dir.), Classer les droits de l’Homme,Bruylant, 2004, p. 195 à 218). 
 غـير قابلـة     ١٩٤٩ المـشتركة بـين اتفاقيـات جنيـف لعـام            ٣ مـن المـادة      ١إن المبادئ المنصوص عليها في الفقرة        )١٧٣٢(

 .“في كل زمان ومكان”للتقييد ولا بد من احترامها 
انظــر  (للتقييــد غــير قابلــة لــئن كانــت الاتفاقيــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة تنطــوي في معظمهــا علــى قواعــد تُعتــبر    ) ١٧٣٣(

، فإنها غالباً ما تمنع ) من اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها        ١١ المادة
  . من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار٣١١ من المادة ٣وانظر أيضاً الفقرة . التحفظ

حكـم محكمـة العـدل الدوليـة     انظـر أيـضاً   . ١٩٦١قـات الدبلوماسـية لعـام     مـن اتفاقيـة فيينـا للعلا       ٤٥انظر المادة    ) ١٧٣٤(
مـــوظفي الولايــات المتحـــدة الدبلوماســيين والقنـــصليين بطهـــران   ”قـــضية ، ١٩٨٠مــايو  / أيـــار٢٤الــصادر في  

  .I.C.J. Reports 1980, p. 40, para. 86، )الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران(
ــسألة، انظ ــ   ) ١٧٣٥( ــذه الم ــق به ــا يتعل ــن  فيم ــرات م ـــي   ٢٢ إلى ١٣ر الفق ــدأ التوجيه ــى المب ــضـاً . ٥-١-٣ عل ـــر أي   :وانظ

R. Riquelme Cortado  أعـلاه،  ١٥٠، الحاشـية pp. 152 to 159أو ،A. Pellet, « Article 19 (1969) », p.  ،
اشية ، الحA Pellet, 1969 Vienna Convention Article 19؛ p. 760-766, par. 224-237 أعلاه، ١٤٥٤الحاشية 
  . ١٥٩-١٤٦، الفقرات ٤٦٨-٤٦٤ أعلاه، الصفحات ١٤٥٤

 مـن المـادة   ٢، أو الفقرة ١٩٦٦  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ٤ من المادة    ٢انظر الفقرة    ) ١٧٣٦(
وتوكـول   مـن البر ٤ مـن المـادة   ٣، والفقـرة  ٦ من البروتوكـول رقـم   ٣انظر أيضاً المادة   ( من الاتفاقية الأوروبية     ١٥

العهد الـدولي الخـاص      ولا.  من اتفاقية البلدان الأمريكية    ٢٧، أو المادة    )١٣ من البروتوكول رقم     ٢، والمادة   ٧رقم  
 Fatsahانظــر(بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ولا الميثــاق الأفريقــي يتــضمن حكمــاً مــن هــذا القبيــل   

Ouguergouz, "L’absence de clauses de dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l’homme", 

RG.DIP vol. 98 (1994), p. 289-335  وفي الاتجاه نفسه انظـر ،Olivier de Frouville, L’intangibilité des droits 

de l’homme en droit international, (Paris, Pedone, 2004,p. (302.  
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د عنها تتعلق بقواعـد آمـرة، فـإن    اومن الواضح أنه ما دامت الأحكام التي لا يجوز الحي      )٢(
 بيد أنه لـيس هنـاك بالـضرورة تطـابق           .)١٧٣٧( ينسحب على تلك   هالمنطق الذي يسري على هذ    

  : وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه.)١٧٣٨( بين هذه وتلكتام
غـير قابلـة للانتقـاص       التحفظـات علـى أحكـام         تـرابط تلقـائي بـين      عـدم وجـود   رغم  ”  

 يقع على عـاتق الدولـة عـبء         ه، فإن غرضه العهد و  موضوعوالتحفظات التي تتنافى مع     
  .)١٧٣٩(“تبرير مثل هذا التحفظفي ثقيل 

لـدواعي الاستنـساب    ستجيب دون شـك     هي مصادرة علـى المطلـوب وي ـ       ةوهذه النقطة الأخير  
 القانون الوضعي، ولا يمكن إلا أن ينـدرج في صـلب            من مبادئ قوم على أساس مبدأ     يلكنه لا   

وبالإضـافة إلى مـا سـبق، يترتـب          .التطوير التدريجي للقانون الدولي وليس تدوينه بدقيق العبارة       
علــى ذلــك بالقرينــة المعاكــسة، أنــه في رأي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، إذا كــان حــق مــن 

 أن يكـون    ئـة القواعـد الآمـرة، فإنـه يجـوز مبـدئياً            في ف  غـير القابلـة للانتقـاص لا ينـدرج        الحقوق  
  .موضوع تحفظ

 البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، من جهتـها، في فتواهـا المؤرخـة         محكمةوقد أعلنت     )٣
  : عقوبة الإعدام المفروضة علىقيودال بشأن ١٩٨٣سبتمبر / أيلول٨

لتزامات الـتي تعقـدها      من الاتفاقية تسمح للدول الأطراف بأن تعلق الا        ٢٧أن المادة   ”  
بمقتــضى الاتفاقيــة في حالــة الحــرب أو الخطــر العــام، أو أي حالــة أخــرى مــن حــالات  
الأزمة التي تهدد استقلال الدولة المعنية وأمنها، شريطة ألا يؤدي هذا القرار إلى تعليـق               
بعض الحقوق الأساسية والجوهرية وألا يسمح بتقييـدها، ومـن هـذه الحقـوق الحـق في                 

ويترتــب علــى ذلــك أن كــل تحفــظ يبــدى بغــرض  . ٤المــضمون بمقتــضى المــادة الحيــاة 
 تقييـدها في أي     عالسماح لدولة بتعليق أي حـق مـن هـذه الحقـوق الأساسـية، الـتي يمن ـ                

، ويعتبر بالتـالي تحفظـاً   غرضهاالاتفاقية ولموضوع   منافياًفرضية، لا بد وأن يعتبر تحفظاً  
إلى تحديد بعض الجوانـب في حـق        بالسعي  ظ   التحف اكتفىويختلف الوضع لو    . محظوراً

__________ 

لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـول الـتحفظ علـى        ”:  للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان    ٢٤ العام رقـم    التعليقانظر   )١٧٣٧(
 “ مـن قبيـل منـع التعـذيب أو الحرمـان التعـسفي مـن الحيـاة لأنهـا مـن القواعـد الآمـرة                          [...]- بعض الحقـوق  

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،١٠الفقرة ، ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١١(.  
انظـر  . ١١، الفقـرة    (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11)نة المعنية بحقـوق الإنـسان،        للج ٢٩ العام رقم    التعليقانظر   )١٧٣٨(

 Teraya Koji, "Emerging Hierarchy، أوpp. 153-155 أعلاه، ١٥٠الحاشية ،  R. Riquelme Cortado:أيضاً

in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-Derogable Rights", EJIL, 

vol. 12 (2001), p. 917-947.  
  .١٠ أعلاه، الفقرة ١٧٣٧ الحاشيةالمذكور في ، ٢٤ رقم التعليق العام )١٧٣٩(
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ولمــا كــان . الأساســيدون مــع ذلــك تجريــد الحــق مــن غرضــه   ، للانتقــاصغــير قابــل 
التحفظ الذي تشير إليـه اللجنـة في هـذا الطلـب لا يتـوخى فيمـا يبـدو إنكـار الحـق في                        

ره الحالـة، أن الـتحفظ لا يمكـن اعتبـا     هـذه   الحياة في حد ذاته، فإن المحكمة تستنتج، في         
  .)١٧٤٠(“غرضها الاتفاقية ولموضوعمبدئياً تحفظاً منافياً 

الـبعض   حاجد عنه،   ابداء تحفظات على حكم لا يجوز الحي      لإ احتمال   أيوفي مواجهة     )٤
فثمـة سـبب راجـح يـدفع     ” بمقتضى المعاهدة، اً تعليق للالتزامات المعنية مستبعد  ه لما كان أي   بأن

(...)  الدولة المعنيـة؛ فهـذه التحفظـات         ها أن تسحب   إلى  مؤبدة المرء إلى عدم قبول أي تحفظات     
يجــب بــالأحرى [ )١٧٤١(“وغرضــها تلــك المعاهــدات موضــوعتتنــافى، دون أي قيــد كــان، مــع 

عــدم قبــول أي تحفــظ كــان دون تحديــد مــدة ســريانه وحــتى ســحب الدولــة المعنيــة لـــه؛ وهــذه  
وهــذه الحجــة ]. التحفظــات، بــدون اســتثناء، مخالفــة لموضــوع مثــل هــذه المعاهــدات وغرضــها  

 الدولـة ملزمـة بـذلك    ت، وتحديد ما إذا كان ملتزَم بهحكمعن د افعدم إمكانية الحي : مقنعة غير
  . غير أن ما ينبغي حله هو هذا المشكل الثاني.)١٧٤٢(الحكم المقصود أمران مختلفان

تعين بالتـالي الإقــرار بأنـه إذا كانــت بعـض التحفظــات علـى الأحكــام الـتي لا يجــوز      ي ـو  )٥
 كـذلك  لـيس  فـإن الأمـر   -وغرضـها   المعاهـدة  لموضوع، لأنها منافية    قطعاًد عنها مستبعدة    االحي
حقـوق  مـن معاهـدات    معاهدة تضمين حق الانتقاص من  فعدم جواز    .)١٧٤٣(بالضرورةو دائماً

__________ 

)١٧٤٠( OC-3/83, Series A, No. 3, p. 306, para. 61. 
قرار لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان،        ه  و كانسادو ترينداد المذيل ب    تأوغسلسيد أنطونيو   الرأي المنفرد ل   )١٧٤١(

؛ وانظـر التعليـق   Blake Series C, No 27 para 11،بليـك  في قـضية  ١٩٩٩ينـاير  /ن الثـاني  كـانو ٢٢المـؤرخ  
وفي نفـس الاتجـاه،   . ١٥٥أعـلاه، الـصفحة    ١٥٠، الحاشـية  R. Riquelme Cortadoالمساند الذي أعرب عنـه  

 لعـام    مـن العهـد الـدولي      ٧الذي أوضـحت فيـه أن تحفـظ الولايـات المتحـدة علـى المـادة                 انظر اعتراض هولندا    
لـه نفس أثر عدم التقيد في الطابع العـام بهـذه المـادة، في حـين أن                 ” الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ١٩٦٦

 ,… Multilateral Treaties) “تجيز المخالفة، وذلـك حـتى في حـالات الطـوارئ الاسـتثنائية       لا٤أحكام المادة 

chap. IV.4).  
ــى     )١٧٤٢( ــق المملكــة المتحــدة عل ــقانظــر تعلي ــم   التعلي ــام رق ــسان  ٢٤الع ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــد”:  للجن ــزام فتقيي  الت

ــزام في المقــام الأول أمــران مختلفــان     متعاقــد ــاً والممانعــة في الاضــطلاع بــذلك الالت ــه رسمي ــة  “علي ــر اللجن تقري
  المجلـد الأول، الـصفحة  (A/50/40) الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمـسون       بحقوق الإنسان،    المعنية
  )٦، الفقرة ١٤٠

ورقـــــة عمـــــل نهائيـــــة : فرانـــــسواز هامبـــــسون، التحفظـــــات بـــــشأن معاهـــــدات حقـــــوق الإنـــــسان انظـــــر  )١٧٤٣(
)E/CN.4/Sub.2/2004/42( ــرة  Rosalyn Higgins, “Human Rights: Some Questions of؛ و٥٢، الفق

Integrity”, Michigan Law Review, vol. 88 (1989), p. 15; J. McBride أعــلاه،  ١٦٦٤، الحاشيـة pp. 163-

 J. Polakiewicz p. 113, or Catherine J. Redgwell, “Reservations to Treaties and،٦٣٨؛ الحاشـية  164

Human Rights Committee general comment No. 24 (52)”, ICLQ, vol. 46 (1997),  
p. 402; contra: L. Lijnzaad أعلاه، ٤٦٣، الحاشية p. 91.  
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الجوهري لهذا الحق في نظر الدول أو المنظمـات المتعاقـدة وينجـر عنـه أن                طابع  ال يؤكدالإنسان  
ل بــساطة إلى اســتبعاد تطبيقــه إنمــا هــو مخــالف بالتأكيــد لموضــوع المعاهــدة أي تحفــظ يرمــي بكــ

غير أنه لا تنتج عن ذلك أن هذا الطـابع غـير القابـل للانتقـاص لا يُعَـد في                     )١٧٤٤(والغرض منها 
حـد ذاتــه عائقــاً أمـام إبــداء تحفــظ علـى الحكــم الــذي يـنص علــى الحــق المعـني مــا دام لا يتعلــق      

  .تتصل بإنفاذ الحق المعنيبجوانب معينة محدودة  إلا
 اعتـراض الـدانمرك علـى تحفظـات       بمـا فيـه مـن تفاصـيل دقيقـة          هـذا الحـل      عبَّـر عـن   وقد    )٦

  : الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩٦٦ من عهد ٧  و٦الولايات المتحدة بشأن المادتين 
يجـوز    مـن العهـد، والـتي بمقتـضاها لا    ٤ مـن المـادة   ٢ إلى الفقرة النظرتوجه الدانمرك  ”  

لات الطـوارئ   ولـو في حـا  ٧  و٦ن اعدد معين من المواد الأساسـية ومنـها المادت ـ  تقييد  
  . الأمةالاستثنائية التي تتهدد حياة

عقوبة الإعدام على الجـرائم  توقيع وترى الدانمرك أن تحفظ الولايات المتحدة المتعلق ب       ”  
 ٣تحفظ رقــم  ســنة وكــذا الــ١٨قــل أعمــارهم عــن تالمرتكبــة علــى الأشــخاص الــذين 

، في حـين أنـه بمقتـضى        ٧  و ٦لطابع العام للمـادتين     ل تقييداً، يشكلان   ٧المتعلق بالمادة   
  .ا التقييد من العهد لا يسمح بهذ٤ من المادة ٢الفقرة 

 تحميـان حقـين مـن الحقـوق الأساسـية الـتي             ٧  و ٦ن  االمادت ـلما كانـت    لهذا السبب، و  ”  
 لموضــوعة تعتــبر تلــك التحفظــات منافيــة نــص عليهــا العهــد، فــإن الحكومــة الدانمركي ــ

  .)١٧٤٥(“؛ وبالتالي تبدي اعتراضها على تلك التحفظاتغرضهالعهد و
  تتعلق بحقوق غير قابلـة للاسـتثناء    بسبب كونها ولم تعترض الدانمرك على التحفظات الأمريكية       

 مـن   اهـدة للمع الأحكام الأساسية    غ تفر  التي  لصيغتها نظراً،  عليها أيضاً ، بل إنها اعترضت     فقط
اعتراضـاً  تبـدي    لا الحـالات،    العديـد مـن    الأطراف، في     أن كما ينبغي الإشارة إلى   . كل محتوى 

  .)١٧٤٦(انتقاص منهاعلى تحفظات تتعلق بأحكام لا يجوز أي 

__________ 

يكـون الـتحفظ غـير متوافـق مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها إذا مـسّ عنـصراً           ”: ٥-١-٣أ التوجيهي   انظر المبد  ) ١٧٤٤(
  .“...أساسياً من المعاهدة 

)١٧٤٥( Multilateral Treaties ..., chap. IV.4)   ــا أو بلجيكــا أو ــضاً اعتراضــات ألماني ــا   ؛ وانظــر أي ــدا أو إيطالي فنلن
ــدا   أو ــرويج أو هولن ــسويد  أو البر)  أعــلاه١٧٤١الحاشــية (الن كانــت هــذه   ، وإن)المرجــع نفــسه (تغــال أو ال

  . ٧  و٦يعللها بشكل واضح طابع عدم التقييد في المادتين  الاعتراضات لا
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية   ، فيما يتعلق W.A. Schabasساقها انظر الأمثلة العديدة التي  )١٧٤٦(

 W.A. Schabas, “Reservationsلبلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان، والاتفاقية الأوروبية واتفاقية ا ١٩٦٦ لعام

to Human Rights Treaties ...” op. cit note xxx, pp. 51-52, note 51.  
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 يمكـن أن يكـون مبـدئياً        وغني عن البيان من جهة أخرى، أن كون حكم من الأحكام            )٧
 ويـسري عليـه أيـضاً معيـار         .)١٧٤٧( صـحيح   يعـني أن كـل تحفـظ متعلـق بـه           انتقـاص لا  موضوع  

دو فروفيـل، فيمـا يتعلـق       .  وعلى نحـو مـا لاحظـه أ        .والغرض منها  المعاهدة   موضوعالتوافق مع   
، يتمثـل بحـث مـدى تطـابق الـتحفظ مـع موضـوع               )غـير الملموسـة   (بالحقوق غير القابلة للتقييد     

 مـن حقـوق الإنـسان       التحفظ ينكـر وجـود حـق      ”المعاهدة والغرض منها في تحديد ما إذا كان         
هنـاك التمييـز   (...) إنكـار وجـود حـق؟    ’ولكن ما المقـصود بعبـارة    . (...) تعترف به الاتفاقية  
إذ يمكـن تقـنين حـق في إطـار ممارسـته، لكـن لا ينبغـي         . وممارسـته  الحق   جوهرالكلاسيكي بين   

  .)١٧٤٨(“أبدا أن يمس هذا التقنين بجوهره
  :امهي نفسان تفرضانوثمة ملاحظت  )٨

ـــد ، لاًأو  •   ــز أي انتقــاص   ات ـالتحفظــتع ــدممكــنعـــلى أحكــام معاهــدة لا تجي  ، بالتأكي
الذي تنص عليه القاعدة التعاهديـة،      الأساسي  اؤل المبدأ   ـضع موضع التس  لم ت دامت   ما

  لفرضــية تنطبــق تمامــاً التوضــيحات المنهجيــة الــواردة في المبــدأ التــوجيهي       ا هوفي هــذ
  ؛)١٧٤٩(١-٥-١-٣

 التـصرف بـأكبر قـدر مـن الحـذر؛ وذلـك هـو الـسبب الـذي مـن                     ثانياً، يجب مع ذلـك      •  
 في صـيغة النفـي      ٤-٥-١-٣أجله صاغت اللجنة الجملـة الأولى مـن المبـدأ التـوجيهي             

، كمـــا )“...إلا إذا (...) يجـــوز للدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة أن تبـــدي تحفظـــاً  لا”(
ســتثنائي الــذي فعلــت عــدة مــرات مــن قبــل عنــدما أرادت توجيــه النظــر إلى الطــابع الا

 .)١٧٥٠(يجب أن يكتسيه سلوك محدد في مجال التحفظات

علاوة على ذلك وضعت اللجنة المبدأ التوجيهي هذا وهي حريـصة علـى عـدم إعطـاء                   )٩
وتقـدير مـدى التوافـق المـشار        : الانطباع وأنهـا تُـدخل معيـاراً إضـافياً لتقـدير صـحة التحفظـات              

بــالحقوق والالتزامــات الأساســية الناجمــة عــن ” مــع في الجملــة الثانيــة يهــمّ علاقــة الــتحفظ إليــه

__________ 

  .p. 402 أعلاه، ١٧٤٣، الحاشية ”... C. J. Redgwell, “Reservationsنظر ا )١٧٤٧(
)١٧٤٨( O. de Frouville أعلاه، ١٧٣٦، الحاشية p. 302.  
  .“الغرض منهاعاهدة و المموضوعتحديد ” )١٧٤٩(
ــة    ) ١٧٥٠( ــادئ التوجيهي ــأخر   (٣-٢انظــر المب ــأخر   (٧-٤-٢، أو )صــوغ التحفظــات المت   ،)صــوغ إعــلان تفــسيري مت

ــتحفظ  (١١-٥-٢أو  تحظرهــا  جــواز التحفظــات الــتي لا  (٣-١-٣، أو )٢الفقــرة ) (أثــر الــسحب الجزئــي لل
  ).جواز تحفظات محددة (٤-١-٣، أو )المعاهدة
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 يـشكل واحـداً مـن       “المساس بعنصر أساسي من المعاهدة    ” وتجدر الإشارة إلى أن      - “المعاهدة
  .)١٧٥١(معايير عدم التوافق مع الموضوع والغرض

  
  التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي  ٥- ٥- ١- ٣

ــة أو منظمــة دولي ــ     ــه دول ــر  لا يجــوز صــوغ تحفــظ ترمــي ب ة إلى اســتبعاد أو تعــديل الأث
ــددة         ــد محـ ــسلامة قواعـ ــوناً لـ ــل صـ ــدة ككـ ــدة أو للمعاهـ ــة في معاهـ ــصوص معينـ ــانوني لنـ القـ

الداخلي لتلك الدولة أو قواعد محـددة لتلـك المنظمـة سـارية في تـاريخ صـوغ الـتحفظ                     للقانون
  .إلا إذا كان لا يؤثر في عنصر أساسي في المعاهدة أو في مضمونها العام

  
  عليقالت    

من الأسباب التي كثيراً مـا تتـذرَّع بهـا الـدول دعمـاً لإبـداء التحفظـات حرصـها علـى                        )١
  .صيانة سلامة بعض القواعد الخاصة في قانونها الداخلي

لئن كانت المشاكل التي يطرحهـا هـذا النـوع مـن التحفظـات تقتـرب مـن التحفظـات                     )٢
ــين هــذين ال      ــز ب ــه يجــب التميي ــة إلا أن ــضة أو العام ــن التحفظــات  الغام ــوعين م فالتحفظــات . ن

الغامضة أو العامة كثيراً ما تُبدى بالإشارة إلى القانون الـداخلي بـشكل عـام أو إلى أجـزاء منـه                    
دون مزيـد مـن التوضـيح، الأمـر         )١٧٥٢()من قبيـل الدسـتور والقـانون الجنـائي وقـانون الأسـرة            (

أمـا الـسؤال   . الغـرض منـها  الذي يحول دون تقدير توافق التحفظ المعني مع موضوع المعاهـدة و     
ذلــك أن الأمــر يتعلــق   :  الــرد عليــه فهــو مختلــف   ٥-٥-١-٣الــذي يُزمــع المبــدأ التــوجيهي    

يمكـن تبريـره باعتبـارات    ) واضـح ودقيـق بمـا فيـه الكفايـة     (بالتساؤل عمـا إذا كـان إبـداء تحفـظ       
  .مستمـدة مـن القانون الداخلي

دقيق وليس مـن الممكـن   واضح و بجواب الإتيان أيضاًترى اللجنة أن الأمر يتطلب هنا       )٣
 الإجابة بالنفي القاطع حـسبما يتـبين مـن بعـض الاعتراضـات علـى تحفظـات مـن هـذا            بالتأكيد
وهكذا اعترضت عـدة دول علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه كنـدا علـى اتفاقيـة تقيـيم الأثـر                       . النوع

يجعـل  ”عتـراض   ، لأن هـذا الا    ١٩٩١فبرايـر   / شـباط  ٢٥البيئي في إطار عـبر حـدودي المؤرخـة          
 كما اعترضت فنلنـدا     .)١٧٥٣(“ بأحكام معينة من القانون الداخلي لكندا      احترام الاتفاقية رهيناً  

بالمبـدأ  ”، مـستظهرة  ١٩٨٩على تحفظـات أبـدتها عـدة دول علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام                   
__________ 

  .من التعليق على هذا المبدأ) ١٤(، وبالأخص الفقرة ٥-١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٧٥١(
  .٢-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٦(إلى ) ٤(انظر أعلاه الفقرات من  ) ١٧٥٢(
 .Multilateral Treaties …, chapانظـر اعتراضـات إسـبانيا وآيرلنـدا والـسويد وفرنـسا ولكـسمبرغ والنـرويج         )١٧٥٣(

XXVII.4.  
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ه  بأحكام قانون ـ  تتمسكالعام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن             
  .)١٧٥٤(“ المعاهدة هذهالداخلي لتبرير رفضه تطبيق

 مـن اتفاقيـة     ٢٧فممـا لا شـك فيـه أنـه، وفقـاً للمـادة              .  في شيء  قنعلا ي وهذا الأساس     )٤
عـــدم تنفيـــذ  ] كـــذا[أن يحـــتج بقانونـــه الـــداخلي لتبريـــر    ” لا يجـــوز للطـــرف  ،)١٧٥٥(فيينـــا

حكـام المعنيـة تـسري       أي أن الأ   ، لكن هذا يفترض أن المـشكل قـد لقـي حـلاً            .)١٧٥٦(“المعاهدة
وكمـا سـبقت ملاحظتـه عـن حـق، فـإن            . على الدولة المتحفظة؛ بيد أن هذا هو عين الإشكال        

 المعاهـدة تفـرض عليهـا التزامـات تتنـافى مـع قانونهـا الـداخلي          لأنتبـدي تحفظـاً     ما   اًالدولة كثير 
 إن عـلاوة علـى ذلـك ف ـ   .)١٧٥٨( في مرحلة أولى على الأقل     ،)١٧٥٧(تعدلـهالذي ليس بوسعها أن     

 للدولـة الطـرف بـأن تبـدي تحفظـاً في            تجيـز  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا        من ٥٧المادة  
__________ 

، الفـصل   المرجـع نفـسه   (ت إندونيسيا، وماليزيا وقطر وسـنغافورة وعمـان، انظـر           على تحفظا فنلندا  اعتراضات   )١٧٥٤(
آيرلنــدا والــدانمرك والــسويد وفنلنــدا والمكــسيك  وانظــر أيــضاً، علــى ســبيل المثــال، اعتراضــات). ١١-الرابــع 

، ع نفـسه المرج ـ( والنرويج واليونان على الـتحفظ الثـاني للولايـات المتحـدة علـى اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة          
   مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          )٦( طـلاع علـى نـص هـذا الـتحفظ، انظـر الفقـرة               لال؛  )١-الفصل الرابع   

  . من نفس التعليق) ٤(وانظر أيضاً الفقرة ؛ ٢-٥-١-٣
وقد استندت إليه مثلاً استناداً صريحاً إستونيا وهولندا لتعزيز اعتراضهما على هذا التحفظ نفـسه الـذي أبدتـه                    )١٧٥٥(

 .)المرجع نفسه(يات المتحدة الولا
. تنفيـذها للمعاهـدة    لا يجوز لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونهـا الـداخلي لتبريـر عـدم              ”: ٢٧بمقتضى المادة    )١٧٥٦(

وتتعلـق القاعـدة المنـصوص      ). “التصديقات المعيبـة  ” بـالتي تتعلق    (“٤٦وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة        
ن التحفظ بحكم تعريفه يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القـانوني  لكسارية،   بالمعاهدات ال  ٢٧عليها في المادة    

  .للحكم الذي يتعلق به التحفظ في تطبيقه على الجهة التي تبديه
 W.A. Schabas, “Reservations to the Convention on the Rights of the أعـلاه،  ١٦١٣انظـر الحاشـية    )١٧٥٧(

Child”, pp. 479-480 and also “Reservations to human rights treaties ...” أعلاه، ٩٦٩، الحاشية p. 59.  
انظر تحفظ إستونيا علـى  (قد يحدث أن تحدد الدولة المتحفظة أجلاً يلزمها لمواءمة قانونها الداخلي مع المعاهدة           )١٧٥٨(

 لحقـوق الإنـسان،     الاتفاقيـة الأوروبيـة   مـن   ،  ٥ من المـادة     ٣ أو تحفظ ليتوانيا على تطبيق الفقرة        ٦تطبيق المادة   
انظـر  (أو تعلـن عـن نيتـها القيـام بـذلك      ) /http://conventions.coe.int(سنة واحدة ب وهما تحفظان حددا زمنياً 

 للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،               ١٩٧٩تحفظات قبرص وملاوي عند انضمامهما إلى اتفاقية        
إعـلان إندونيـسيا عنـد      وانظـر أيـضاً  ؛Multilateral Treaties …,chap. IV.8انظـر   -وهـذا مـا قامـا بـه فعـلاً      

 بتــاريخوبــالتخلص منــها،  انــضمامها إلى اتفاقيــة بــازل المتعلقــة بمراقبــة حركــة النفايــات الخطــرة عــبر الحــدود  
 أن تتراجـع  يحصل أحيانـاً أيـضاً  كما . )٣ - الفصل السابع والعشرون  المرجع نفسه ( ١٩٨٩مارس  /آذار ٢٢

دون الإشارة إلى فترة زمنية بعد أن تكون قـد عـدلت أحكـام قانونهـا الـوطني الـتي أدت                  دولة عن تحفظ أبدته     
فرنـسا والمملكـة المتحـدة لعـدة تحفظـات علـى اتفاقيـة القـضاء علـى                   و راجع سحب آيرلندا  (إلى إبداء التحفظ    

 الجزئـي  انظـر أيـضاً إجـراءات الـسحب    ؛ )٨-، الفـصل الرابـع   المرجـع نفـسه  جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،    
، ٦المـادة   مـن    ١التي قامت بها فنلنـدا لتحفظهـا علـى الفقـرة            ) ٢٠٠١،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨،  ١٩٩٦(المتلاحقة  

 والسحب الكامل الذي قامت به صريبا لتحفظها على الاتفاقية ذاتهـا،       من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    
مارسـات محمـودة ويجـب تـشجيعها قطعـاً           فهـذه الم   .)/http://conventions.coe.int (٢٠١١مـايو   / أيار ١٠في  

ــوجيهي راجــع ( ــدأ الت ــه؛  ٣-٥-٢ المب ــق علي ــدئي       والتعلي ــصحة المب ــدم ال ــك ع ــن ذل ــستنتج م ولا يمكــن أن ي
  .“تحفظات القانون الداخلي” لـ
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حالة تعـارض قانونهـا الـداخلي مـع حكـم مـن أحكـام الاتفاقيـة فحـسب، بـل إنهـا تقـصر هـذه                           
الـساري في إقليمهـا     ) ...(الـتي يكـون فيهـا القـانون         ” حالة واحـدة هـي الحالـة         علىالصلاحية  
وفيما عدا الاتفاقية الأوروبيـة، توجـد تحفظـات تتعلـق بتطبيـق              .)١٧٥٩(“ق لهذا الحكم  غير مطاب 

ومــن جهــة أخــرى، . )١٧٦٠(القــانون الــداخلي لا تواجــه أي اعتــراض ولم تــستدع أي اعتــراض
  .“التحفظات ذات الطابع العام”فإن هذا الحكم ذاته يستبعد صراحة 

لا تتـــذرع بقانونهـــا ينبغـــي أفظ والمهـــم في المـــسألة هـــو أن الدولـــة الـــتي تبـــدي الـــتح    )٥
 علــى الــرغم مــن أن  لكــي لا تقبــل، في حقيقــة الأمــر، أي التــزام دولي جديــد   )١٧٦١(الــداخلي

وإذا كـان لا يـصح القـول بـأن          . )١٧٦٢(ة الـدول الأطـراف فيهـا      المعاهدة ترمي إلى تعديل ممارس    
__________ 

  .٢-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨(انظر الفقرة  )١٧٥٩(
ــبيل المثــال    ) ١٧٦٠( ــى س ــر عل ــة ال   : انظ ــق علــى الاتفاقي ــظ موزامبي ــة    تحف ــائن المؤرخ ــضة أخــذ الره ــة لمناه  كــانون ١٧ دولي

ونقــف مــرة أخــرى علــى الــتحفظ المتعلــق   (Multilateral Treaties …, chap. XVIII.5، ١٩٧٩ديــسمبر /الأول
المرجـع  بتسليم المواطنين الموزامبيقيين فيما يتصل بمعاهدات أخرى، من قبيل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب،      

، وتحفظـات غواتيمـالا والفلـبين علـى اتفاقيـة الرضـا بـالزواج والحـد الأدنى لـسن             )١١-الثامن عـشر    ، الفصل   نفسه
الـتي  (أو تحفظات كولومبيـا     ) ٣-، الفصل السادس عشر     المرجع نفسه ( ١٩٦٢الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام      

مم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير         على اتفاقية الأ  ) الغامضة مع ذلك  (، وتحفظات إيران وهولندا     )أبديت عند التوقيع  
وكـان موضــوع قـدر أكـبر مــن    ). ١٩-، الفــصل الـسادس  المرجـع نفـسه  (المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليــة    

ــرة    ــى الفقـ ــسي علـ ــتحفظ الفرنـ ــاش الـ ــادة ١النقـ ــن المـ ــسان   ٥ مـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــن الاتفاقيـ ــر - مـ  انظـ
Nicole Questiaux, “La Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 de la Constitution 

du 4 octobre 1958”, Revue des Droits Humains (1970), pp. 651-663; Alain Pellet, “La ratification par la 

France de la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue de droit public (1974), pp. 1358-

1365; or Vincent Coussirat-Coustère, “La réserve française à l’article 15 de la Convention européenne 

des droits de l’homme”, Journal du droit international, vol. 102 (1975), pp. 269-293.  
 من اتفاقية فيينا لعام     ٤٦ و   ٢٧دمة في المادتين     وهذه العبارة مستخ   - “قواعد المنظمة ”أو في حالة المنظمة الدولية       )١٧٦١(

كما تـرد هـذه     .  بشأن قانون المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية             ١٩٨٦
 مـن مـشروع مـواد لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـسؤولية المنظمـات                   ٢من المادة   ) ب(في الفقرة   ) وتعرَّف(العبارة  
غـير أن الإشـارة إلى      ).  من هـذا التقريـر     ٨٨انظر الفقرة    (٢٠١١ة التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية عام         الدولي

  .تثير مشكلة مماثلة إذا كان التحفظ يقتصر على العلاقات بين المنظمة وأعضائها قواعد المنظمة قد لا
 p. 347 à أعـلاه،  ١٧٣٦انظـر الحاشـية   (‘ اديــة تحفظـات إر’دو فروفيل التحفظات التي لها هـذا الأثـر . يسمي أ ) ١٧٦٢(

 A»)كــولي إلى أن هــذه التحفظــات تــثير الــشك في حقيقــة التــزام الدولــة  . وفي الاتجــاه نفــسه، يــشير ف. 349

propos d’une controverse autour d’une codification en cours : les réactions aux réserves 

incompatibles avec l’objet et le but des traités de protection des droits de l’homme», op.cit. note 

XXX, p. 503.( اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، في ملاحظاتهـا الختاميـة بـشان تقريـر الولايـات المتحـدة         وأعربت
 ١٩٦٦ة لعام  عن تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي       ) ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٦بتاريخ  (الأولي  

وهـي تـرى أن المقـصود    . أسفها لمدى تحفظات الدولة الطرف على العهد وإعلاناتها وتفاهماتهـا المتعلقـة بـه        ”عن  
وتـشعر اللجنـة   . بها، في مجملها، هو كفالة أن تقبل الولايـات المتحـدة، مـا هـو بالفعـل قـانون الولايـات المتحـدة             

 مــن العهــد، وهــي تــرى أنهــا ٧ والمــادة ٦ مــن المــادة ٥فقــرة أيــضاً بقلــق خــاص إزاء التحفظــات المبــداة بــشأن ال
 ١٦١٤انظـر تحليـل الحاشـية       ). ١٤، الفقـرة    (CCPR/C/79/Add.50 “تتفق مع موضوع العهـد والغـرض منـه         لا

  .p. 172 أعلاه، ١٦٦٤، انظر الحاشية J. McBride؛ وW.A. Schabas, pp.277-238أعلاه، 
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ينبغـي مـع ذلـك       ه فإن ـ ،)١٧٦٣( من اتفـاقيتي فيينـا يمكـن تطبيقهـا في هـذه الحالـة العينيـة                ٢٧المادة  
 في نظـــر القـــانون “مجـــرد وقـــائع”يغـــرب عـــن الـــذهن أن القواعـــد الوطنيـــة مـــا هـــي إلا    ألا

  . وأن غرض المعاهدة ذاته قد يكون هو دفع الدول إلى تعديل تلك القواعد)١٧٦٤(الدولي

أحكـام خاصـة مـن    ” على “قواعد خاصة من القانون الداخلي   ”فضّلت اللجنة عبارة      )٦
 التي ربما دعت إلى اعتقاد أن الأمر لا يهم إلا القواعد المكتوبـة ذات               “ليأحكام القانون الداخ  

ــوجيهي     ــدأ التـ ــي، في حـــين أن المبـ ــشريعي أو التنظيمـ ــتوري أو التـ ــابع الدسـ  ٥-٥-١-٣الطـ
 تـشمل   “قواعـد المنظمـة الدوليـة     ”كمـا أن عبـارة      . يستهدف أيضاً القواعد العرفيـة أو الفقهيـة       

أحكـام المنظمـة   ”  والعقود المُنـشئة و  “خة في المنظمة الدولية   الممارسات الراس ”على حد سواء    
  .)١٧٦٥(“وسائر قراراتها وعقودها المعتمدة وفقاً للعقود المنشئة

 قــد يبــدو، لأول وهلــة، مجــرّد تكــرار   ٥-٥-١-٣تــدرك أن المبــدأ التــوجيهي  واللجنــة   )٧
ــه في المـــادة     ــصوص عليـ ــدأ المنـ ــو وارد أ   ) ج( ١٩للمبـ ــاقيتي فيينـــا، وهـ ــن اتفـ ــضاً في المبـــدأ  مـ يـ

فهــي تتمثــل في إثبــات أن الــتحفظ، خلافــاً     : ووظيفتــه لا تخلــو مــن الأهميــة   . ١-٣ التــوجيهي
خاطئة ولكن شائعة، ليس غير صحيح لمجرد كونـه يرمـي إلى حفـظ سـلامة قواعـد محـدّدة                     لفكرة

 -  علماً بأنّ التحفظات التي تنشد مثل هذا الهـدف يجـب أن تكـون              -من قواعد القانون الداخلي     
  . متوافقة مع موضوع وغرض المعاهدة التي تتعلق بها-شأنها شأن أي تحفظ 

  
  التحفظات على المعاهدات التي تتضمن حقوقاً والتزامات مترابطة عديدة  ٦- ٥- ١- ٣

لتقييم مدى توافق الـتحفظ مـع موضـوع وغـرض معاهـدة تتـضمن حقوقـاً والتزامـات                  
ذلك أهميـة الـنص موضـوع الـتحفظ في سـياق            مترابطة عديدة، ينبغي مراعـاة هـذا التـرابط وك ـ         

  .التوجه العام للمعاهدة، ومدى جسامة تأثير ذلك على التحفظ عليه
  

__________ 

  . أعلاه)٤(انظر الفقرة  )١٧٦٣(
 ,.١٩٢٦Polish Upper Silesia, P.C.I.Jمـايو  / أيـار ٢٥ الـصادر في الدائمـة، الحكـم   الدوليـة  العـدل  محكمـة   )١٧٦٤(

Series A, No. 7, p. 19تــشرين ٢٩  المؤرخــة١رقــم لجنــة التحكــيم ليوغوســلافيا، الفتــوى :  وانظــر أيــضاً؛ 
 مـن  ٤بـدأ في المـادة   المويـرد تأكيـد لهـذا    . RGDIP, vol. 96, (1992), p. 264الواردة في ، ١٩٩١نوفمبر /الثاني

، المرفـق بقـرار   غـير المـشروعة دوليـاً     فعـال   عن الأ بشأن مسؤولية الدولة     ٢٠٠١مواد لجنة القانون الدولي لعام      
  .٥٦/٨٣الجمعية العامة 

 من مشاريع مـواد اللجنـة بـشأن مـسؤولية المنظمـات الدوليـة، الـتي اعتمـدتها اللجنـة في                      ٤من المادة   ) ب(الفقرة   ) ١٧٦٥(
  ). من هذا التقرير٨٨انظر الفقرة  (٢٠١١ة عام القراءة الثاني
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  التعليق    
تطرح التحفظات على المعاهدات المتعلقة بمجموعة من الحقـوق والالتزامـات المترابطـة               )١

سـبب وجـود    مسائل خاصة لأنه من الصعب للغاية معرفة متى يكون هـذا التـرابط، الـذي هـو                  
  .المعاهدة، محل تحفظ على أحد عناصره

في مجــال حقــوق الإنــسان تكثــر التحفظــات علــى هــذا النــوع مــن المعاهــدات، العالميــة    )٢
مثـل الاتفاقيـة الأوروبيـة أو اتفاقيـة البلـدان           (أو الإقليميـة    ) ١٩٦٦مثل العهدين الدوليين لعام     (

. )١٧٦٧(ات بـشأن صـحتها أكثـر احتـداماً         وتكـون المناقـش    )١٧٦٦()الأمريكية أو الميثاق الأفريقـي    
ونظراً إلى كثرة الممارسة المتعلقة بشأنها، كرست اللجنة في بادئ الأمر مشروع مبدأ تـوجيهي               

لكـن بعـد إمعـان النظـر، بـدا لهـا أن             . )١٧٦٨(للتحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنـسان      
 الاتفاقيـات العامـة لحمايـة       مثل معاهدات الـسلام أو    (المشكلة ذاتها مطروحة في مجالات أخرى       

وجوهر المشاكل التي تطرحها التحفظات على هذه المعاهدات لا يكمن في كون هـذه              ): البيئة
، وإنمـا المـشكلة هـي أن مـن شـأن التحفظـات أن تمـس                 )١٧٦٩(الاتفاقيات تحمي حقوق الإنسان   

ملها بــالترابط الــذي تبديــه هــذه المعاهــدات وتــنص عليــه فيمــا يخــص مختلــف الحقــوق الــتي تــش  
المعاهـــدات المتكاملـــة ”وكـــثيراً مـــا ارتبطـــت خـــصوصية هـــذه المـــشاكل بمفهـــوم . المعاهـــدات
؛ غير أن الكُتَّاب الذين أخذوا بهذا النـهج يُقـرون بـأن هـذه الفئـة لا تنحـصر                  )١٧٧٠(“والمترابطة

__________ 

اتفاقيـة حقـوق الطفـل     فاتفاقيـة مثـل   : هذه المعاهدات ليست هـي الوحيـدة الـتي يـستهدفها هـذا المبـدأ التـوجيهي                 ) ١٧٦٦(
أيـضاً   انظـر .  ترمي أيضاً إلى حماية مجموعة متنوعـة جـداً مـن الحقـوق    ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠المبرمة في   

أو الاتفاقيـة   ) ١٩٧٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨نيويـورك،   ( على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        اتفاقية القضاء 
  ).١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨ نيويورك،(الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

  .pp. 533-535 أعلاه، ١٦٢٣، انظر الحاشية A. Pellet et D. Müllerانظر  ) ١٧٦٧(
، الـذي اعتمدتـه اللجنـة     )التحفظـات علـى المعاهـدات العامـة لحقـوق الإنـسان            (١٢-١-٣أ التوجيهي   انظر المبد  ) ١٧٦٨(

 ١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                 (مؤقتا في دورتها التاسعة والخمسين      
)A/62/10( ٩٩، الصفحة.(  

شاكل خاصـة في مجـال التحفظـات، أشـارت اللجنـة إلى ذلـك في                لما بدا للجنة أن معاهدات حقوق الإنسان تطرح م         )١٧٦٩(
مـن  ) ٩( و) ٨(التعليق؛ ففيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة بجواز التحفظـات، انظـر بـشكل خـاص الفقـرتين          

 مــن ٢٠ و ١٩ و ١٧، والفقــرات )“العامــة التحفظــات الغامــضة أو” (٢-٥-١-٣التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  
والتعليق علـى المبـدأ التـوجيهي    ) التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية      (٣-٥-١-٣لى المبدأ التوجيهي    التعليق ع 

  .ومراجع أخرى، )للانتقاص بأي حال من الأحوال التحفظات على نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة (٤-٥-١-٣
دة الأطـراف تتـضمن     معاهدات متعـد  ”عرف السير جيرالد فيتزموريس، صاحب النظرية، هذه الصكوك بكونها           ) ١٧٧٠(

إمـا مترابطـة، أي أن انتـهاكا جوهريـا يقـوم بـه طـرف لأحـد         ) أ: ( ولكنـها -حقوقاً والتزامـات ليـست متماثلـة     
مجــرد عــدم التنفيــذ في إطــار  الالتزامــات التعاهديــة يــبرر للأطــراف الأخــرى عــدم تنفيــذ المعاهــدة بــشكل عــام لا

طبيعـة متكاملـة، أي أن قـوة الإلـزام مـستقلة، مطلقـة       ذات ) ب(علاقات هذه الأطراف مـع الطـرف المُخـل؛ أو           
قــانون  التقريــر الثالــث عــن  (“وجوهريــة لكــل طــرف ولا تتوقــف علــى تنفيــذ مــن جانــب الأطــراف الأخــرى   

  ). من النص الإنكليزي٢٨-٢٧، المجلد الثاني، الصفحتان ١٩٥٨... ، حولية A/CN.4/115، الوثيقة المعاهدات
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وعليـه لا ينبغـي الخـروج عـن أحـد المبـادئ الـتي               . )١٧٧١(في معاهدات حقوق الإنـسان وحـدها      
ار أثنــاء وضــع دليــل الممارســة وتطبيــق قواعــد مختلفــة علــى التحفظــات حــسب  اتُبعــت باســتمر

__________ 

 those multilateral treaties the rights and obligations of which »:  يلـي سـيما بمـا  . يتعلق الأمـر حـسب ب   ) ١٧٧١(

are integral in the sense that they constitute an indivisible whole and have to be performed by every 

party vis-à-vis every other party”] .  ق والالتزامــات تلــك المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي تعــد الحقــو
يتجـزأ ويـتعين علـى كـل طـرف الوفـاء بهـا إزاء كـل                  المنصوص عليها فيها متكاملة من حيث إنها تشكل كلا لا         

 the first“: ويحدد الكاتب فئتين مـن هـذه المعاهـدات   ). p. 351 أعلاه، ٩٩، الحاشية B Simma]. (طرف آخر

sub-group of such treaties, namely integral treaties embodying genuine reciprocity operative as 

between the parties, like treaties banning nuclear tests or the proliferation of nuclear weapons”   وفئـة
“integral treaties of the second variety, exemplified by human rights conventions”]    المجموعـة الفرعيـة

 هذه المعاهدات، وهي المعاهـدات المتكاملـة الـتي تجـسد معاملـة حقيقيـة بالمثـل في طريقـة تنفيـذها بـين                         الأولى من 
الأطراف، مثل معاهدة حظر التجارب النووية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمجموعـة الفرعيـة الثانيـة           

ــال    ــسان علــى ســبيل المث ــصفحة المرجــع نفــسه (] وهــي معاهــدات حقــوق الإن كــولي . ويُعــرف ف). ٣٥٢، ال
 des obligations conventionnelles non réciproques visant non pas la": الالتزامـات المتكاملـة كمـا يلـي    

satisfaction d’intérêts opposés, mais la protection d’un intérêt commun."] تعاهدية غير متماثلـة   التزامات
ــة الــصالح العــام  ترمــي إلى تحقيــق المــصالحة المتعا  لا  F. Coulée, « A propos d’une)].رضــة، وإنمــا إلى حماي

controverse autour d’une codification en cours : les réactions aux réserves incompatibles avec l’objet 

et le but des traités de protection des droits de l’homme », Mélanges offerts à Gérard Cohen-

Jonathan أعلاه، ١٥٨٣، الحاشية (p. 502 . ًانظر أيـضاF. Capotorti, "Cours général de droit international 

public", Recueil des cours, vol. 248 (1994), p. 157أو  ؛J. Pauwelyn, « A Typology of Multilateral 

Treaty Obligations: Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature? », EJIL, vol. 14 (2003), 

pp. 907-952 ؛ أوF. Coulée, Droit des traits et non-réciprocité: recherche sur l’obligation intégrale en 

droit international public, thèse,Université Paris 2, 1999) . ويقترح بعض الكتَّاب تحليلاً حضارياً لموضوع
 Dans un traité réciproque, la cause":“الـسبب ”ها، وذلك تحليل يستند إلى مفهـوم  لمعاهدة المتكاملة وغرضا

d’un engagement d’une partie est l’engagement d’une autre partie. (...) Dans un traité intégral, à 

l’inverse, la cause de l’engagement est la même pour toutes les parties : c’est l’énoncé même. (...) 

Rechercher si une réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité, dans un traité intégral, c’est 

donc rechercher si la réserve ne contredit pas la cause objectivement déterminée du traité, et, par 

conséquent, si l’Etat réservataire s’est véritablement engagé à respecter le traité. (...) Le critère de 

compatibilité ‘compatibilité avec l’objet et le but du traité’ protège donc, dans un traité intégral, 

toutes les clauses qui participent à l’objet et au but du traité, qui comportent des obligations 

essentielles relativement à ceux-ci"] . أمـا  . (...) في المعاهدة التبادلية، التزام طرف من التزام الطرف الآخـر
. (...) بل هو بيان المعاهـدة ذاتـه      . في المعاهدة التكاملية، يكون سبب الالتزام هو السبب نفسه لجميع الأطراف          

ن البحث عن مدى تنافي تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها، في حالة معاهـدة متكاملـة، هـو بحـث                     لذا فإ 
يتعارض مع السبب المحدد موضوعياً في المعاهدة، وبالتالي، ما إذا كانت الدولة المتحفظـة               ما إذا كان التحفظ لا    

‘ التطابق مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها   ’وعليه فإن معيار التطابق     . (...) قد التزمت حقاً باحترام المعاهدة    
يحمي، في المعاهدة المتكاملة، جميع البنود التي تشكل موضوع المعاهـدة والغـرض منـها، والـتي تتـضمن التزامـات                     

  .pp. 287-288 أعلاه، ١٧٣٦ الحاشية O. de Frouville.] أساسية متعلقة بالموضوع والهدف
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 حتى وإن كانت هذه الممارسـة في التحفظـات علـى المعاهـدات العامـة                )١٧٧٢(موضوع المعاهدة 
  .لحماية حقوق الإنسان هي الأكثر والأوضح

قـوق  فيما يتعلق بالعهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، أعلنـت اللجنـة المعنيـة بح                    )٣
  : أنه٢٤الإنسان في ملاحظتها العامة 

في صك يحدد فيه عدد كبير من الحقوق المدنية والسياسية، يكون في كـل مـادة مـن                  ”  
إذ إن . المواد العديدة، بل وفي التفاعل بين هذه المواد، مـا يـؤمّن تحقيـق أهـداف العهـد       

ــاً فيمــا ي    تعلــق بحقــوق غــرض العهــد ومقــصده يتمــثلان في إرســاء معــايير ملزمــة قانون
ــة وإدراجهــا في إطــار مــن      ــة وسياســية معين الإنــسان مــن خــلال تعريــف حقــوق مدني
الالتزامات التي تكـون ملزمـة مـن الناحيـة القانونيـة بالنـسبة لتلـك الـدول الـتي تـصدق                      

  .)١٧٧٣(“عليها، وتوفير آلية فعالة لرصد الامتثال للالتزامات المتعهد بها
 شـأنه أن يـؤدي إلى اعتبـار كـل تحفـظ عـام يتعلـق بـأي                   وإذا أخذ هذا الموقف حرفياً، فـإن مـن        

غـير أن هـذا الموقـف لـيس هـو           . )١٧٧٤(حق من الحقوق التي يحميهـا العهـد تحفظـاّ غـير صـحيح             
__________ 

هذا  ام خاص للتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان يوضحون أن        حتى الكتاب المدافعون عن الاعتراف بنظ      ) ١٧٧٢(
عـدم تقبلـها   ’[كـولي  . وهكـذا يـبرز ف  . الاعتراف يقوم على خصوصية تتقاسمها مع معاهـدات معياريـة أخـرى      

معظـم الالتزامـات التعاهديـة في مجـال حمايـة البيئـة، علـى غـرار عـدد مـن التزامـات             ’، وهو ما يتسم بـه       ‘للتبادلية
ــساني القــانون ا ــة  (...) لإن  A propos d’une controverse autour d’une")]. الــتي هــي التزامــات متكامل

codification en cours : les réactions aux réserves incompatibles avec l’objet et le but des traités de 

protection des droits de l’homme. أعلاه، ١٧٧١، الحاشية p. 502.  
)١٧٧٣ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،ــاني ١١ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــرة ١٩٩٤نـ ــع. ٧، الفقـ ــسون،  : راجـ ــسواز هامبـ فرانـ

 .D أو. ٥٠، الفقـرة  E/CN.4/Sub.2/2004/42)(ورقة عمل نهائية : التحفظات بشأن معاهدات حقوق الإنسان

Müller, commentaire de l’article 48, in E. Decaux (dir.), Le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, Commentaire article par article, Economica, Paris, 2011, p. 802-803  
 Pierre-Henriانظـر  . ذهب بعض الكتّاب إلى القول بانعدام التوافق تماماً بين نظام التحفظات وحقوق الإنـسان  ) ١٧٧٤(

Imbert يؤيـد هـذه الرؤيـة المتـشدِّدة،       الـذي لا«La question des réserves et les conventions en matière de 

droits de l’homme», Actes du cinquième colloque sur la Convention européenne des droits de 

l’homme, (Paris: Pedone 1982) p. 99) انظــر أيــضاً بالإنكليزيــة :«Reservations and Human Rights 

Convention», Human Rights Review, vol. 6, (1981), (p. 28 ( أوLes réserves aux traités multilatéraux, 

(Paris: Pedone 1979),   أعــلاه،  ٢٥؛ الحاشـية p. 249  أعـلاه، و ١٧٥، الحاشيــة p. 16 M. Coccia,أو R.P. 

Anand, «Reservations to Multilateral Treaties», Indian Journal of International Law, vol. 1 (1960), p. 

ــضاً ملاحظــات  . 88 ــم   Elena A. Baylisوانظــر أي ــام رق ــق الع ــى التعلي ــسان،   ٢٤ عل ــة بحقــوق الإن ــة المعني  للجن
 General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to»، ١٧٣٧المـذكورة في الحاشـية   

Human Rights Treaties», Berkeley Journal of International Law, vol. 17, (1999), p. 277-329 ؛
 .Rosalyn Higgins, “Introduction”, in J.P؛ pp. 390-412 أعلاه، ١٧٤٣، الحاشية Catherine J. Redgwellو

Gardner (dir)  أعـلاه،  ١٥٩٤، الحاشـية pp. xvii-xxix؛ أوKonstantin Korkelia, “New Challenges to the 

Regime of Reservations under the International Covenant on Civil and Political Rights”, E.J.I.L, vol. 

13, (2002), pp. 437-477.  
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 )١٧٧٥(موقف الـدول الأطـراف الـتي لم تبـد بانتظـام اعتراضـات علـى تحفظـات مـن هـذا النـوع                       
إذ عرضـت في الفقـرات الـتي تلـت          تسر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعيداً في موقفها هذا           ولم

، وبـــصورة أدق، المعـــايير الـــتي تهتـــدي بهـــا لـــضمان توافـــق  )١٧٧٦(بيـــان موقفهـــا المبـــدئي هـــذا
ولا هذا يعني أن التحفظ العام المتعلق بحقوق محميـة لا           : التحفظات مع موضوع العهد وغرضه    
  .يكون بطبيعته صحيحاً في حد ذاته

لمتعلقـة بحقـوق الطفـل، أبـديت تحفظـات عديـدة          ا ١٩٨٩كما أنه فيما يتعلـق باتفاقيـة          )٤
وكمـا لاحـظ أحـد الكتـاب الـذي لا تحـوم حولـه شـبهة                 . )١٧٧٧(على الأحكـام المتعلقـة بـالتبني      

إنه من الصعب الخلوص إلى أن هـذه المـسألة أساسـية في الاتفاقيـة               ”: “تقييد حقوق الإنسان  ”
  .)١٧٧٨(“هابدرجة تجعل تلك التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية والغرض من

وخلافاً للمعاهدات التي تتعلق بحـق معـيّن مـن حقـوق الإنـسان، مثـل اتفاقيـة مناهـضة                      )٥
التعـذيب، واتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز العنــصري، فـإن موضـوع معاهـدات حقـوق الإنــسان          

، وهما يتعلقان بمجموعة من الحقوق المختلفة ويتميـزان بـشمولية    )١٧٧٩(العامة وغرضها معقَّدان  
ومع ذلك، يمكن أن تكـون بعـض الحقـوق المحميـة أساسـية أكثـر             . تي يعتزمان حمايتها  الحقوق ال 

من غيرها أو قد يحدث على أي حـال أن تكـون للحكـم التعاهـدي الـذي يـنص عليهـا مكانـة                        
؛ وبالإضــافة إلى ذلــك، وحــتى فيمــا يتعلّــق بــالحقوق  )١٧٨٠(مركزيــة في البنيــة العامــة للمعاهــدة 

وبهـذا  . حة تحفظ يتعلق بجوانب محددة لها صلة بإنفاذ الحق المعني         الأساسية، لا يمكن استبعاد ص    
الخصوص فـإن التحفظـات علـى معاهـدات تتعلـق بحقـوق والتزامـات مترابطـة تطـرح مـشاكل                     

  .)١٧٨١(شبيهة بمشاكل التحفظات على أحكام تتعلق غير قابلة للانتقاص
__________ 

ــال تحفــظ مالطــة علــى المــادة     ) ١٧٧٥( تحفــظ لم يلــق  وهــو) المتعلقــة بــشروط طــرد الأجانــب  (١٣انظــر علــى ســبيل المث
 مـن  ٣انظـر أيـضاً تحفـظ بربـادوس علـى الفقـرة       و). Multilateral Treaties ..., chap. IV.4انظـر  (اعتـراض   أي

 ٢٢ ؛ أو تحفـظ موريـشيوس عـن المـادة    )المرجع نفسه(؛ أو تحفظ بليز على نفس الفقرة من نفس المادة ١٤المادة  
  ).١١- ، الفصل الرابعالمرجع نفسه(من اتفاقية حقوق الطفل 

إضافة إلى معيـار توافـق الـتحفظ مـع هـدف            ؛ وتتعلق هذه المعايير،     ٢٤ من التعليق العام رقم      ١٠ إلى   ٨الفقرات   ) ١٧٧٦(
  العهد وفرضه بالطابع العرفي أو الآمـر للقواعـد المعنيـة أو عـدم جـواز الحيـاد عنـها؛ انظـر المبـادئ التوجيهيـة مـن                          

  .٤-٥-١-٣ إلى ٣-٥-١-٣
  .Multilateral Treaties ..., chap. IV.11؛ انظر ٢١  و٢٠المادتان  ) ١٧٧٧(
 ,"W.A. Schabas, "Reservations to the Convention on the Rights of the Child أعلاه،١٦١٣انظر الحاشية  ) ١٧٧٨(

p. 480.  
  .pp. 539-541 أعلاه، ١٦٢٣، الحاشية A. Pellet et D. Müllerانظر أيضاً  ) ١٧٧٩(
  .أعلاه) ٤(انظر الفقرة  ) ١٧٨٠(
  .من التعليق عليه) ٨(إلى ) ٤(، وبشكل أخص الفقرات من ١٠-١-٣انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ١٧٨١(
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 بـين هـذه      بـشكل خـاص    )١٧٨٢( إقامة توازن دقيـق    ٦-٥-١-٣يحاول المبدأ التوجيهي      )٦
  :الاعتبارات المختلفة، من خلال الجمع بين ثلاثة عناصر

  ؛“الطابع المترابط للحقوق والالتزامات”  •  
  ؛“لأهمية التي يكتسبها الحكم موضوع التحفظ في البنية العامة للمعاهدة”  •  
  .“جسامة ما ينطوي عليه التحفظ من مساس بذلك الحق”  •  
بع المتــرابط للحقــوق والالتزامــات الــتي يمــسها الــتحفظ في العنــصر الأول المتعلــق بالطــا  )٧

شديد على هدف الإعمال الشامل لغرض المعاهدة وموضوعها ويرمي إلى تفادي تفكك هـذه              
الالتزامات، وتقطيعها إلى حزمة من الالتزامات لا يتيح إعمالهـا بـشكل فـردي منفـصل إعمـال              

  .غرض المعاهدة ككل
 بـأن بعـض     - مطابقاً للممارسـة المتبعـة       -شكل اعترافاً   العنصر الثاني يوضح الأمور وي      )٨

 ولا سـيما    -الحقوق التي تحميها هذه الصكوك تكتسي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غيرهـا               
ثم إن أهميــة الحكــم ا لمعــني ينبغــي إدراكهــا بطبيعــة الحــال  )١٧٨٣(الحقــوق غــير القابلــة للانتقــاص

  .)١٧٨٤(٥-١-٣المستمدة من المبدأ التوجيهي  للمعاهدة وهي العبارة “البنية العامة”حسب 
ــارة    )٩ ــإن عب ــه   ”وأخــيراً ف ــا ينطــوي علي ــتحفظ مــن مــساس (...) جــسامة م ــالحق “ال  ب
الحكم الذي يُبدَى التحفظ بشأنه تشير إلى أنه حتى بخصوص الحقـوق الأساسـية لا تُـستبعد                  أو

__________ 

 ,A. Pellet et D. Müllerص أهميـة هـذا التـوازن إزاء التحفظـات علـى معاهـدات حقـوق الإنـسان انظـر          فيما يخ ـ ) ١٧٨٢(
  .pp. 523-524 أعلاه، ١٦٢٣الحاشية 

وفيمــا يخــص الطــابع الأساســي لحــق محمــي وانطلاقــاً مــن الحكــم الــذي . ٤-٥-١-٣انظــر أعــلاه المبــدأ التــوجيهي  ) ١٧٨٣(
 L’examen de la pratique des États et ». مـزدوج أمـر ممكـن   دو فروفيـل أن فهـم ذلـك بـشكل     . يضمنه، يرى أ

des organes de contrôle montre que le constat de l’incompatibilité d’une réserve avec l’objet et le but du 

traité fait en réalité appel à deux types de considérations : il est d’abord question du caractère 

‘fondamental’ d’un droit, caractère qui interdirait d’y apporter une réserve. Cette ‘fondamentalité’ 

renvoie elle-même à certaines caractéristiques du droit en question. Il est ensuite fait référence à 

l’impossibilité de ‘nier’ un droit ou de se soustraire totalement à l’obligation de le respecter, 

considération qui reflète l’idée d’intangibilité. » (O. de Frouville  أعـلاه،  ١٧٣٦، الحاشـية (p. 294] .  يتـبين
من دراسة ممارسة الدول وهيئات المراقبة أن ثبوت عدم توافق التحفظ مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها يطـرح       

. للحـق، وذلـك طـابع يمنـع الـتحفظ عليـه      ‘ الأساسـي ’فـالأمر يتعلـق أولاً بالطـابع      : الواقع نوعين من الاعتبـارات    في  
حـق أو التنـصل     ‘ إنكـار ’ثم هنـاك اسـتحالة      . بـدورها بـبعض خـصائص الحـق المعـني         ‘ الأساسية’وترتبط هذه السمة    

  ].قوقتماماً من واجب احترامه، وذلك اعتبار يعكس فكرة عدم المساس بالح
  .٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ‘ ٢’)١٤(انظر بشكل خاص الفقرة  ) ١٧٨٤(
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يير النظــام القــانوني التحفظــات طالمــا أنهــا لا تــستبعد الحقــوق المعنيــة ومــا لم يكــن غرضــها تغ ــ   
  .بطريقة فيها إفراط

  
  التحفظات على أحكام في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة  ٧- ٥- ١- ٣

لا يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتـسوية المنازعـات أو برصـد تنفيـذ               
ض منــها، مــا لم يكــن هــذا  المعاهــدة غــير متوافــق، في حــد ذاتــه، مــع موضــوع المعاهــدة والغــر  

  :التحفظ
يرمي إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لـنص في المعاهـدة لا بـد منـه لعلَّـة                      ‘١’  

  وجودها؛ أو
يترتب عليه أثـر مـؤداه اسـتبعاد الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة مـن آليـة                       ‘٢’  

لمعاهـدة سـبق    لتسوية المنازعات أو لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلـق بـنص في ا            
ــوخى        ــرض المتـ ــشكل ذات الغـ ــة يـ ــذه الآليـ ــال هـ ــان إعمـ ــه، إذا كـ ــا قبولـ لهـ

  .المعاهدة من
  

  تعليق    
مـن غـير   ”: أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عـن قـانون المعاهـدات أنـه             )١

هـذه  المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعـات الـتي تنـشأ عـن                 
فهـذا الموقـف المـستلهم طبعـاً        . )١٧٨٥(“المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى        

مـن الجـدل القـائم أثنـاء الحـرب البـاردة بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة،              
موقف مفرط في تشدده؛ وقد نقضته محكمـة العـدل الدوليـة الـتي أقـرت بوضـوح، في أوامرهـا                     

 بـشأن طلبـات الإشـارة بتـدابير تحفظيـة قدمتـها يوغوسـلافيا               ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢المؤرخة  
صـحة  بـشرعية اسـتعمال القـوة،      ضد إسبانيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في القـضية المتعلقـة              

 الـتي تخـول لهـا الاختـصاص         ١٩٤٨التحفظات التي أبدتها دولتان على المادة التاسعة من اتفاقية          
في حين أن بعض الأطراف كانت قد اعتـبرت          )١٧٨٦(زعات المتعلقة بهذه الاتفاقية   بالنظر في المنا  

  .)١٧٨٧(تحفظات من هذا القبيل منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها
__________ 

)١٧٨٥ ( A/CN.4/101  ،  ١٢٧، المجلد الثاني، الصفحة     ١٩٥٦... حولية)   ؛ وذلـك هـو   ٩٦؛ الفقرة  )من النص الإنكليزي
  .)١١٥، الصفحة المرجع نفسه(، التي اقترح المقرر الخاص اعتماده ٣٧ من المادة ٤غرض مشرع الفقرة 

)١٧٨٦ ( I.C.J. Reports 1999, p. 772, paras. 29-33, and pp. 923-924, paras. 21-25.  
انظر بـالأخص الاعتراضـات الواضـحة جـداً الـصادرة بهـذا الـشأن         (Multilateral Treaties ..., chap. IV.1انظر  ) ١٧٨٧(

  ).عن البرازيل، والمكسيك وهولندا
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بشأن الإشارة بتدابير تحفظية في قضية الأنشطة المـسلحة في أراضـي         وفي أمرها الصادر      )٢
ل فيمـا يتعلـق بـالتحفظ الروانـدي         ، أقـرت المحكمـة نفـس الح ـ       )٢٠٠٢: طلب جديـد  (الكونغو  

أن ذلــك الــتحفظ لا يتعلــق بجــوهر القــانون، بــل يتعلــق  ”علــى نفــس الحكــم حيــث أوضــحت 
ــة والغــرض    ” ، و“باختــصاص المحكمــة فقــط  ــه يتنــافى مــع موضــوع الاتفاقي بالتــالي لا يبــدو أن

وقـــد أكـــدت هـــذا الموقـــف في حكمهـــا مـــن حيـــث الجـــوهر، الـــصادر في        . )١٧٨٨(“منـــها
رداً على جمهورية الكونغو الديمقراطية الـتي زعمـت أن تحفـظ روانـدا              : ٢٠٠٦ير  فبرا/شباط ٣

، أعـادت المحكمـة تأكيـد       “باطـل ”على المادة التاسعة مـن اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة تحفـظ                
التحفظـات   بـشأن  ١٩٥١مـايو  / أيـار ٢٨الموقف الذي كانت قد اتخذته في فتواها الصادرة في   

، الـذي مفـاده أنّ الـتحفظ علـى اتفاقيـة منـع       )١٧٨٩(ادة الجماعيـة وقمعهـا  على اتفاقيـة منــع الإب ـ     
الإبادة الجماعية جـائز ما لم يكن متنافياً مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، خلصت المحكمـة               

  :إلى أنّ
ــة يتــصل       ”   ــادة الجماعي ــة بالإب ــة المتعلق ــادة التاســعة مــن الاتفاقي ــى الم ــدا عل تحفــظ روان

يــؤثر علــى الالتزامــات الموضــوعية المنبثقــة عــن هــذه الاتفاقيــة  باختــصاص المحكمــة ولا 
ــا ــا    فيم ــة ذاته ــادة الجماعي ــال الإب ــق بأعم ــضية، لا يمكــن   . يتعل وفي ســياق ظــروف الق

للمحكمــة أن تــستنج أنــه ينبغــي النظــر إلى الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا، الهــادف إلى   
 الاتفاقيــة وتطبيقهــا اســتثناء وســيلة معينــة مــن وســائل تــسوية منازعــة متعلقــة بتفــسير   
  .)١٧٩٠(“وتنفيذها، على أنه غير متوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منها

لذلك أنفذت المحكمة الدوليـة تحفـظ روانـدا علـى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة،             
ويؤيــد هــذا البنــد مــع طــابع التحفظــات الاعتيــادي جــداً والممارســة   . مؤكــدة موقفهــا الــسابق

  .)١٧٩١(واترة للاعتراضات عليهاالمت
__________ 

  .I.C.J. Reports 2002, p. 246, para. 72، ٢٠٠٢يوليه / تموز١٠الأمر الصادر في  ) ١٧٨٨(
)١٧٨٩ ( I.C.J. Reports 1951. أعلاه، ٦٠٤، الحاشية p. 15.  
)١٧٩٠ ( Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the 

Congo v. Rwanda Competence and admissibility), Judgment of 3 February 2006, I.C.J Reports 2006, 

para. 67.  
ــصدد   ) ١٧٩١( ــضاً . pp. 192-202 أعــلاه، ١٥٠، الحاشــية ,R. Riquelme Cortadoانظــر في هــذا ال  ,A. Pelletانظــر أي

«Article 19 (1969)» أعــلاه، ١٤٥٤، الحاشــية pp. 742-744, pars. 199-201 ؛A. Pellet, 1969 Vienna 

Convention Article 19  والواقـع أن  . (١٢٢-١١٩، الفقـرات  ٤٥٤-٤٥٢ات  أعـلاه، الـصفح  ١٤٥٤، الحاشـية
ففيمـا عـدا الاعتراضـات علـى تحفظـات متعلقـة       . على تحفظات متعلقـة ببنـود تـسوية المنازعـات نـادرة          الاعتراضات

بالمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة، انظـر الاعتراضـات الـتي أبـدتها عـدة دول علـى التحفظـات المتعلقـة                          
مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات؛ وانظــر بــصفة خاصــة اعتراضــات ألمانيــا وكنــدا ومــصر والولايــات  ٦٦بالمــادة 

يتنــافى مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منــها ويقــوض مبــدأ  ”الــتي تــشير إلى أن تحفــظ ســوريا (المتحــدة الأمريكيــة 
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غير أن عدة قضاة اعتبروا في رأيهم الشخصي الجماعي أن المبدأ الـذي طبقتـه المحكمـة                   )٣
وأكدوا أنه قد تكون هناك حـالات يمكـن أن تبـدو            . في قرارها لا يمكن أن يكون نطاقه مطلقاً       

رض منـها، والأمـر     فيها التحفظات على بنـود تـسوية المنازعـات منافيـة لموضـوع المعاهـدة والغ ـ               
  .)١٧٩٢(كله يتوقف على القضية المطروحة

ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من ناحيتها، أنّ التحفظـات علـى أحكـام العهـد                  )٤
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بضمانات تطبيقـه والـواردة في كـل مـن                ١٩٦٦عام  

ه يمكــن أن تكــون مخالفــة لموضــوع هــذين  العهــد نفــسه وفي البروتوكــول الاختيــاري الملحــق ب ــ
  :الصكين وغرضهما

ــد        ”   ــا في العه ــصوص عليه ــوق المن ــأمين الحق ــلازم لت ــار ال ــضمانات الإط ــذه ال ــوفر ه ت
كمـا أن   . (...) وبالتالي فإنها تتسم بأهميـة أساسـية في احتـرام موضـوعه والغـرض منـه               

ــة        ــسند إلى اللجن ــه المحــددة، أن ي ــوغ أهداف ــن أجــل بل ــوخى م ــد يت . دور الرصــدالعه
والتحفظات التي ترمي إلى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، وهـو عنـصر      

. مـع هـدف العهـد وغرضـه       (...) موجه أيضاً نحو تـأمين التمتـع بـالحقوق، إنمـا تتنـافى              
إذ إن دور اللجنـة في      . يجوز لدولة أن تحتفظ بحق عـدم تقـديم تقريـر تبحثـه اللجنـة               فلا

 أو بمقتـضى البروتوكـولين الاختيـاريين، يـستتبع     ٤٠قتـضى المـادة   إطار العهد، سـواء بم  
وبالتـالي فـإن أي تحفـظ       . بالضرورة تفسير نصوص العهد وإرساء أحكـام يـستند إليهـا          

يرفض اختصاص اللجنة في تفسير مقتضيات أي أحكـام في العهـد يكـون أيـضاً منافيـاً             
  .)١٧٩٣(“لغرض هذا الصك ومقصده

  : الاختياري، فتضيف اللجنة ما يليأما فيما يتعلق بالبروتوكول

__________ 

طبيقها، والذي كـان موضـوع مفاوضـات    التسوية التريهة للمنازعات المتعلقة ببطلان المعاهدات وانقضائها وتعليق ت   
إن ”(واعتراضات نيوزيلندا وهولندا واليابان . (Multilateral Treaties …, chap. XXIII.1) “متعمقة في مؤتمر فيينا

 من الاتفاقيـة، تـشكل عنـصراً مهمـاً في الاتفاقيـة             ٦٦الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات، والمنصوص عليها في المادة         
إن هــذه ”(واعتــراض المملكــة المتحــدة ) المرجــع نفــسه، “فــصلها عــن القواعــد الجوهريــة الــتي تــرتبط بهــاولا يمكــن 

وشكل إدراجها الأساس الـتي اسـتند إليـه مـؤتمر           . الأحكام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأحكام الباب الخامس التي تتعلق بها         
 واعتـراض الـسويد     )المرجع نفسه ( “ياً للقانون الدولي  فيينا في قبولـه لعناصر الباب الخامس التي تشكل تطويراً تدريج         

  ).المرجع نفسهوهو نفس الموقف الجوهري الذي اتخذته المملكة المتحدة، (
 ٣الـــرأي الفـــردي والجمـــاعي للقـــضاة هيغـــيتر وكويمـــانس، والعـــربي، وأوادا وســـيما، بـــشأن الحكـــم المـــؤرخ     ) ١٧٩٢(

  .٢١، الفقرة  أعلاه١٧٩٠، المشار إليه في الحاشية ٢٠٠٦فبراير /شباط
نـوفمبر  /تـشرين الثـاني    ١١،  (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6) ٢٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليـق العـام رقـم            ) ١٧٩٣(

؛ انظر أيضاً فرنسواز هامبسون، التحفظات بشأن معاهـدات حقـوق الإنـسان؛ ورقـة عمـل           ١١، الفقرة   ١٩٩٤
  .٥٥، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/2004/42(نهائية، 
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ولا يجوز إبداء تحفظ على العهد عن طريق البروتوكول الاختياري، فهذا النوع مـن              ”  
ــضيه البروتوكــول        ــة، حــسبما يقت ــام اللجن ــره إتاحــة عــدم قي ــتحفظ ســيكون مــن أث ال

ــزام    ــة بــذلك الالت ــة الطريقــة الــتي تفــي بهــا الدول ولمــا كــان غــرض  . الاختيــاري، بمراقب
ــة بفحــص الأحكــام     البر ــام اللجن ــاري ومقــصده يتمــثلان في إتاحــة قي وتوكــول الاختي

الملزمة للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحفظ يراد به استبعاد اختـصاص اللجنـة في هـذا               
. الــشأن يكــون منافيــاً لغــرض البروتوكــول الأول ومقــصده، إن لم يكــن منافيــاً للعهــد 

 إطــار البروتوكــول الاختيــاري، علــى  ويبــدو أن الــتحفظ الــذي يــدرج لأول مــرة، في 
التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولـة المعنيـة بـذلك هـو منـع اللجنـة مـن إبـداء                 

  . )١٧٩٤(“آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد العهد في حالة فردية معينة
 عـدم  نيـدي، راولي كيواستناداً إلى هذا التعليل ارتأت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، في قـضية            

صحة تحفظ ترينيداد وتوباغو الـذي يـستبعد اختـصاصها بـالنظر في البلاغـات المتعلقـة بمحتجـز               
  .)١٧٩٥(محكوم عليه بالإعدام

 بعـد تحليـل موضـوع      لويزيـدو، وخلصت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان في قـضية             )٥
 أن تحــد مــن قبولهــا أن الــدول لا يجــوز لهــا”الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان وغرضــها إلى 

 مـن نطـاق مراقبـة       ‘لولايتـها ’للبنود الاختيارية لإخراج أجـزاء مـن قانونهـا وممارسـتها الخاضـعة              
وأن كــل تقييــد لاختــصاصها المكــاني أو الموضــوعي يتنــافى مــع طبيعــة     )١٧٩٦(أجهــزة الاتفاقيــة

  .)١٧٩٧(“الاتفاقية

__________ 

اللجنـة تـرى أن   ”وفي الفقـرة التاليـة ورد أن   . ١٣ الفقـرة  ،٢٤نية بحقوق الإنسان، التعليق العـام رقـم       اللجنة المع  ) ١٧٩٤(
  .“تتفق مع غرضه ومقصده التحفظات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة في إطار البروتوكول الاختياري الأول لا

تقريـر اللجنـة     ،(CCPR/C/67/D/845/1999) راولي كينيـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو        ،  ٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقـم     ) ١٧٩٥(
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والخمـسون، الملحـق رقـم           (٢٠٠٢المعنية بحقوق الإنسان لعام     

٤٠ (A/55/40)  وكانـت ترينيـداد وتوبـاغو قـد بـررت          . ٧-٦، المرفـق الحـادي عـشر ألـف، الفقـرة            ) المجلد الثاني
يجـوز للـدول أن تـستخدم البروتوكـول الاختيـاري لإبـداء تحفظـات علـى                  المبدأ الـذي بموجبـه لا     ”تحفظها مقرة   

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية نفــسه، غــير أنهــا أشــارت إلى أن تحفظهــا علــى البروتوكــول    
 يخل بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي عقدتها والتعهدات الـتي أبرمتـها بمقتـضى ذلـك العهـد                   الاختياري لا 

...“ (Multilateral Treaties ..., chap. IV.5) .  وقد أثار هذا التحفظ اعتراضات لدى سبع دول قبل أن تعمـد
  .)المرجع نفسه(ترينيداد وتوباغو إلى نقض البروتوكول بكل بساطة 

)١٧٩٦ ( Judgment of 23 March 1995, ECHR, Series A, vol. 310, p. 27, para. 77.  
الـدائرة الكـبرى المـؤرخ       وانظر أيـضاً قـرار    . ٧٩؛ وانظر بصفة خاصة الفقرة      ٨٩لى   إ ٧٠، الفقرات   المرجع نفسه  ) ١٧٩٧(

إلاسـكو وآخـرون ضـد مولـدوفا      إيلـي  في قـضية  ٤٨٧٨٧/٩٩ بشأن مقبولية الطلـب رقـم   ٢٠٠١يوليه  /تموز ٤
ــاد الروســي  ــصفحة والاتح ــصادر في    ٢٠، ال ــدائرة الكــبرى ال ــم ال ــسان٨، أو حك ــل / ني ــضية ٢٠٠٤أبري ، في ق

  .١٤٠، الفقرة )٧١٥٠٣/٠١الطلب رقم  (يه ضد جورجياأسانيدز
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  :وجميع هذه السوابق القضائية أفضت باللجنة إلى  )٦
 بأنّ إبداء التحفظات على نصوص تعاهديـة تتعلـق بتـسوية المنازعـات              التذكير  - ١  

 المبــدأ “عنــوان”أو رصــد تنفيــذ المعاهــدة لــيس مــستبعداً في حــد ذاتــه؛ وذلــك هــو موضــوع    
  ؛٧-٥-١-٣التوجيهي 
ــسوية أو لم يكــن        - ٢   ــا لم تكــن الت ــداء هــذه التحفظــات جــائز م ــأن إب ــذكير ب الت

  لمعني؛الرصد ذات موضوع الصك التعاهدي ا
الإشارة مع ذلك إلى أنه لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تقلـل مـن شـأن           - ٣  

التزاماتها التعاهدية الجوهرية السابقة بإبداء تحفـظ علـى نـص معاهـدة يتعلـق بتـسوية المنازعـات                   
  .رصد تنفيذ المعاهدة في اللحظة التي تقبل فيها بنص المعاهدة أو
: دعاة للفــصل بــين هــذين النــوعين مــن النــصوص والأحكــام  ارتــأت اللجنــة أنــه لا م ــ  )٧

فالتحفظات التي يجـوز إبـداؤها بـشأن هـذين النـوعين مـن النـصوص وإن تكـن غرضـها متباينـاً                       
ــاً ، إلا أنهــا تــثير نفــس النــوع مــن المــشاكل وتقــسيم المبــدأ التــوجيهي إلى مــشروع     )١٧٩٨(جزئي

  .ستنساخ نفس القواعد مرّتينمبدأين توجيهيين منفصلين كان من شأنه أن يُفضي إلى ا
  

  تقييم جواز للتحفظات  ٢- ٣  
للجهات التالية، كل في مجـال اختـصاصاته، أن تقـيّم جـواز التحفظـات الـتي تـصوغها                      

  :دولة أو منظمة دولية على معاهدة
  الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة؛  •  
  وهيئات تسوية المنازعات؛  •  
  .وهيئات رصد المعاهدات  •  

  
  التعليق    

 للفرع من الدليل الذي يتعلق بالممارسة ذات الصلة بتقيـيم           ٢-٣يمهد المبدأ التوجيهي      )١
ويتعلق الأمر بحكم عام غرضه التذكير بأن هناك طرائق متعدّدة لتقيـيم هـذا              . جواز التحفظات 

 بمــا في ذلــك عنــدما تنــشئ  -الجــواز، لا تــستبعد بعــضها بعــضاً بــل هــي تعــزز بعــضها بعــضاً    
وتطابق هذه الملاحظة تلك التي تـرد بـشكل مختلــف           . هدة هيأة وتعهد إليها بمتابعة تطبيقها     المعا

__________ 

يمكـن أن تـشكل إحـدى وظـائف آليـة الرصـد والمـشاركة في                ) غـير الإلزاميـة   (جزئياً فقط لأنّ تـسوية المنازعـات         ) ١٧٩٨(
  .مهمتها العامة المتمثلة في الرصد



A/66/10/Add.1 

 

535 12-20316 
 

 بــشأن التحفظــات ١٩٩٧ مــن الاســتنتاجات الأوليــة للجنــة القــانون الــدولي لعــام ٦في الفقــرة 
علـــى المعاهـــدات المعياريـــة المتعـــددة الأطـــراف بمـــا فيهـــا المعاهـــدات ذات الـــصلة بحقـــوق          

عــة الحــال، فــإن هــذه الطرائــق المطبقــة عمومــاً في مجــال تقيــيم جــواز          وبطبي. )١٧٩٩(الإنــسان
  . التحفظات يمكن أن تعزز أو تستبدل بطرائق تقييم معينة تنشئها المعاهدة ذاتها

ــة القــول أن كــل معاهــدة يمكــن   و  )٢  يــنص علــى  اً خاصــ تتــضمن حكمــاً  أنإن مــن نافل
نـاط بهـا    يالـدول الأطـراف، أو بهيئـة        التحفظ إما بنـسبة معينـة مـن         جواز  إجراءات معينة لتقييم    

 في هـذا  )١٨٠٠( مـن الـشروح  رومن أشـهر البنـود الـتي حظيـت بـأكبر قـد         .  الغاية ه لهذ اختصاص
 للقضاء على جميع أشكال التمييـز       ١٩٦٥ من اتفاقية    ٢٠ من المادة    ٢الشأن ما ورد في الفقرة      

  : العنصري
ــاً  ”   ، كمــا والغــرض منــها هــذه الاتفاقيــة لموضــوع لا يــسمح بــأي تحفــظ يكــون منافي

 .يسمح بأي تحفظ يكون مـن شـأنه تعطيـل عمـل أيـة هيئـة مـن الهيئـات المنـشأة بهـا             لا
 إذا اعترض عليـه مـا لا يقـل عـن ثلثـي      مندرجاً في الفئات المحددة أعلاهويعتبر التحفظ  

  .)١٨٠١(“الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

__________ 

 التقليديـة   دالرص ـلا تمـس علـى نحـو آخـر بطرائـق            وتـستبعد    تشدد اللجنة على أن صلاحية هيئات الرصد لا       ” ) ١٧٩٩(
المتعلقـة   [١٩٨٦  و١٩٦٩ لأحكـام اتفـاقيتي فيينـا لعـامي        التي تأخذ بها الأطـراف المتعاقـدة، مـن جهـة، وفقـاً            

وتلك التي تأخذ بها عند الاقتضاء أجهزة تسوية المنازعات التي قد تنشأ بـشأن تفـسير أو تطبيـق                   ] بالتحفظات
 ).١٥٧، الفقرة ) الثانيالجزء(، المجلد الثاني ١٩٧٧ ... الحولية “المعاهدات

 Antonio Cassese, "A New Reservations Clause (Article 20 of the United Nationsانظـر علـى سـبيل المثـال،     ) ١٨٠٠(

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)", Recueil d’études de droit 

international en hommage à Paul Guggenheim, I.U.H.E.I., Genève, 1968, p. 266 à 304; C. J. Redgwell ،
 .pp.317-322 أعلاه، ١٥٠، الحاشية or R. Riquelme Cortado؛ pp. 13-14 أعلاه، ١٥٩٤الحاشية 

 من اتفاقيـة التـسهيلات الجمركيـة المتعلقـة بالـسياحة            ٢٠المثال، المادة    انظر أيضاً على سبيل   . التوكيد مضاف  )١٨٠١(
الـتي يقبلـها المـؤتمر بأغلبيـة أعـضائه والـتي تـدرج في        ” الـتي تجيـز التحفظـات    ١٩٥٤يونيـه  / حزيران ٤ المؤرخة

الــدول المتعاقــدة اعتراضــه خــلال فتــرة   أو تقــدم بعــد التوقيــع إذا لم يبــد ثلــث ) ١الفقــرة  (“الوثيقــة الختاميــة
 ١٤ في المـادة  الـواردة   ماثلـة   المبنـود   الو) ٣  و ٢الفقرتـان   ( التسعين يوماً التي تلي إشعار الأمين العام بـالتحفظ        

 مــن الاتفاقيــة الجمركيــة المتعلقــة بالاســتيراد المؤقــت   ٣٩مــن البروتوكــول الإضــافي لهــذه الاتفاقيــة وفي المــادة   
 le Recueil des clauses finales préparé par la Section des traités du Serviceانظـر (للـسيارات الخاصـة   

juridique du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies (ST/LEG.6), 20 juin 1957, p. 107 

à 110( مـن   ٣  والفقـرة  ١٩٦١مـن الاتفاقيـة الوحيـدة المتعلقـة بالمخـدرات لعـام              ٥٠ المـادة     مـن  ٣الفقرة   ؛ أو 
عتـراض ثلـث    ع مقبوليـة الـتحفظ لعـدم ا       خـضِ  المتعلقـة بـالمؤثرات العقليـة والـتي تُ         ١٩٧١ مـن اتفاقيـة      ٣٢لمادة  ا

  .الدول المتعاقدة
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ل بالنجـاح، والـتي بـذلت بغـرض      ويستوحي هذا البنـد لا محالـة المحـاولات الـتي لم تكل ـ              )٣
  .)١٨٠٢( التحفظات بالأغلبية في اتفاقية فييناجوازإدراج آلية لتقييم 

 (de lege ferenda) وكان اقتراحان مـن الاقتراحـات الأربعـة المتعلقـة بالقـانون المنـشود        •  
 يخــضعان إقــرار الــتحفظ لقبــول ثلثــي ١٩٥٣والــتي قــدمها هــيرش لوترباخــت في عــام 

  ؛)١٨٠٣(الدول المعنية
إذ تقيــد بتطبيــق صــارم لمبــدأ     ولم يقــدم فيتزمــوريس أي اقتــراح صــريح بهــذا المعــنى       •  

ــاع  ـــ ؛)١٨٠٤(الإجمـ ــير أن ــدة، ـغـ ــبات عـ ــد، في مناسـ ــاعي   ه أكـ ــيم الجمـ ــوازأن التقيـ  لجـ
  ؛)١٨٠٥(“المثالي”التحفظات يعد النظام 

في تقريـــره الأول في  ورغـــم أن والـــدوك لم يقتـــرح هـــو أيـــضاً آليـــة مـــن هـــذا القبيـــل  •  
  ؛)١٨٠٧(فإن عدة أعضاء في اللجنة انبروا للدفاع عنها، )١٨٠٦(١٩٦٢ معا
__________ 

ــة القــانون ال ــ     )١٨٠٢( ــا انظــر ـدولي وخـــللاطــلاع علــى مجمــل المناقــشات المتعلقــة بهــذه المــسألة في لجن   لال مــؤتمر فيين
R. Riquelme Cortado ٣١٥  و٣١٤، الصفحتان  أعلاه١٥٠، الحاشية. 

 ٨، الـصفحتان    )A/CN.4/63( ، التقريـر الأول بـشأن قـانون المعاهـدات،         ٩ من مشروع المـادة      البديلان ألف وباء   ) ١٨٠٣(
أمــا البــديلان جــيم ). ٩٢  و٩١ الــصفحتان، المجلــد الثــاني، Yearbook… 1953ورد الــنص الإنكليــزي في  (٩ و

ودال فينيطــان مهمــة تقيــيم مقبوليــة التحفظــات بلجنــة تنــشئها الــدول الأطــراف أو بــدائرة للإجــراءات المــوجزة   
؛ انظر أيضاً الاقتراحـات المقدمـة أثنـاء وضـع     )٩٢ أو ١٠  و٩ان ، الصفحتالمرجع نفسه(بمحكمة العدل الدولية    

ــسان ” ــاني لهــيرش لوترباخــت،  “عهــد حقــوق الإن ــر الث ــسخة في التقري ــصفحت)A/CN.4/87 ( والمستن  ٣٠ان ـ، ال
 .)١٣٢الثاني، الصفحة  ، المجلدYearbook … 1954 ص الإنكليزي فيـالن (٣١ و

ــر الأول،  )١٨٠٤( ــة لجنـ ــ ،)(A/CN.4/101التقريـ ــدولي  حوليـ ــانون الـ ــاني،  ١٩٥٦ة القـ ــد الثـ ــصفحات ، المجلـ  ١١٥الـ
 .)من النص الإنكليزي (١٢٧-١٢٦ و

 .Gerald G. Fitzmaurice, "Reservations to Multilateral Conventions", I.C.L.Qانظــر علــى الأخــص )١٨٠٥(

  .)من النصّ الإنكليزي (٢٦-٢٣، الصفحات 1953
  .، المجلد الثاني١٩٦٢نون الدولي حولية لجنة القا، )A/CN.4/144( التقرير الأول )١٨٠٦(
ــصفة خاصــة   )١٨٠٧( ــام   ، Briggsانظــر ب ــدولي لع ــانون ال ــة الق ــة لجن ــسة  ١٩٦٢حولي ــد الأول، الجل  ٢٥، ٦٥١، المجل

؛ ٧٤  و ٧٣ ، الفقـرة  ١٧٠، الـصفحة    ١٩٦٢مـايو   / أيار ٢٨،  ٦٥٢والجلسة   ،٢٨الفقرة   ،١٩٥٢مايو  /أيار
انظـر في   و؛  ٦٦الفقـرة   ،  ٦٥٤ الجلـسة    ،Bartoš و ؛٤٣الفقرة   ،١٩٦٢مايو  / أيار ٣٠،  ٦٥٤، الجلسة   Grosو

، ١٩٦٢مــايو / أيــار٢٩، ٦٥٣الجلــسة ، Tounkine و،٨٣، الفقــرة ٦٥١الجلــسة  ،Rosenne: خــلاف ذلــك
 ٤٧ الفقـــرة ،٦٥٣، الجلـــسة Jiménez de Aréchaga؛ و٣١، الفقـــرة ٦٥٤والجلـــسة  ٢٥ و٢٤ الفقرتـــان

، ٦٥٤انظــر الجلــسة ( بــديلاً يعكــس هــذه الآراء  واقتــرح والــدوك. ٣٤الفقــرة  ،٦٥٤، الجلــسة Amado أو
حولية لجنة القـانون الـدولي    (١٨، وبعد أن رفضته اللجنة، ورد مع ذلك في شرح مشروع المادة            )١٦الفقرة  
 ١٦وفي شـرح مـشروعي المـادتين    ) ١١الفقـرة   )الإنكليزيمن النص (، ١٧٩، المجلد الثاني، الصفحة     ١٩٦٢

انظـر  ). ١١الفقـرة   ،  ٢٠٥ة  ، المجلـد الثـاني، الـصفح      ١٩٦٦لقـانون الـدولي     حولية لجنـة ا    (١٩٦٦عام  ل ١٧ و
، الـصفحة   ، المجلـد الثـاني    ١٩٦٥حوليـة لجنـة القـانون الـدولي         ،  (A/CN.4/177)،   لوالـدوك  أيضاً التقريـر الرابـع    

  .٣، الفقرة )الإنكليزيمن النص (، ٤٦
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ــض تعدي ــ     •   ــا، رف ــؤتمر فيين ــاء م ـــوأثن ــنى قدمت ـــل به ـــذا المع ــة  ـه الياب ــبين وجمهوري ان والفل
 ؛)١٨١٠(وفـود   رغم ما حظي به من تأييـد لـدى عـدة           )١٨٠٩(بأغلبية مهمة  )١٨٠٨(كوريا

 ممانعة في الأخـذ  ،)١٨١٢(وكذا وفود أخرى ،  )١٨١١(وأبدى الخبير الاستشاري، والدوك   
  .بآلية المراقبة الجماعية تلك

 فإنهـا في  ،)١٨١٣(قـد تبـدو مغريـة فكريـاً     غير أنه يجدر بالإقرار أن هذه البنود، رغم أنهـا       )٤
بل إنهـا عمليـاً لا تـدفع الـدول إلى التـزام             : أبعد ما تكون عن حل كافة المشاكل       جميع الأحوال 

  : مهمة دون جواب وتترك أسئلة)١٨١٤(ما يمكن توقعه من حذر بالغ

__________ 

ة الـدول المتعاقـدة اعتراضـات في تـاريخ          أبـدت أغلبي ـ  ”إذا    يـنص علـى أنـه      ١٦ من المادة    ٢كان تعديل الفقرة     )١٨٠٨(
انـصرام فتـرة الإثـني عــشر شـهراً، فـإن التوقيــع أو التـصديق أو الموافقـة أو القبــول أو الانـضمام المـشفوع بهــذا          

 ١-١٧٧الفقـرة    أعـلاه،    ٥٤ الحاشـية    Rev.1) و A/CONF.39/C.1/L.133 (“يكون له أثر قـانوني     التحفظ لا 
 يقترح تخفـيض فتـرة الإثـني عـشر شـهراً إلى ثلاثـة           (A/CONF.39/C.1/L.133) لوفي البداية، كان التعدي    )).أ(

 ،)A/CONF.39/11( أعـلاه،  ٣٥، الحاشـية  المحاضـر المـوجزة   في المـؤتمر،  وانظـر أيـضاً بيـان ممثـل اليابـان       . أشهر
أبريــل / نيــسان١٦، ٢٤، والجلــسة ٢٩الفقــرة  ،١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠، ٢١اللجنــة الجامعــة، الجلــسة   

 في ،A/CONF.39/C.1/L.166(وتعـديل يـسير في نفـس الاتجـاه قدمتـه أسـتراليا             ) ٦٣  و ٦٢، الفقرتان   ١٩٦٨
A/CONF.39/11/Add.2 ،المرجــع نفــسه  انظــر  (ثم ســحبته فيمــا بعــد    ) ١٧٩، الفقــرة   أعــلاه ٥٤اشــية  الح، 

من الضروري ”أنه وأشارت المملكة المتحدة، دون أن تقدم أي اقتراح رسمي، إلى ). ١٨١، الفقرة ١٤٨الصفحة 
بطبيعة الحال وضع آلية تضمن التطبيق الموضوعي لمعيار التوافق، إما عن طريق جهاز خارجي، أو عن طريق نظـام               

المحاضـر المـوجزة    (“جماعي عندما يعتبر عدد مهم من الدول المعنية أن التحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها        
)A/CONF.39/11( ، ٧٦، الفقرة ٢١نة الجامعة، الجلسة اللج أعلاه، ٣٥الحاشية.( 

، الحاشـية  A/CONF.39/11/Add.2(،   عـضواً عـن التـصويت      ٢٥ صـوتاً وامتنـاع      ١٤ صوتاً مقابـل     ٤٨بأغلبية   )١٨٠٩(
 .))ج( ١٨٢ أعلاه، الفقرة ٥٤

إنـشاء  فكـرة   وارتأى ممثل السويد الذي كان يؤيد مبدئياً        . أعلاه ٣٥الحاشية  (،  )A/CONF.39/11( المحاضر الموجزة  ) ١٨١٠(
انظـر أيـضاً    ). ٣٤ ، الفقـرة  ٢٢الجلـسة    (“محاولة للتوصل إلى حل لهـذا المـشكل       ”لية للمراقبة، أن الاقتراح الياباني      آ

ــدة     ــات المتحـ ــها الولايـ ــتي أعربـــت عنـ ــات الـ ــسة (التحفظـ ــرة ٢٤الجلـ ــسرا ) ٤٩، الفقـ ــسة (وسويـ  ١٦، ٢٥الجلـ
 ).٩الفقرة  ،١٩٦٨أبريل /نيسان

، ارتـأى الخـبير الاستـشاري أن        )أعـلاه  ٣٥انظـر الحاشـية     ( ووفود أخـرى     بخصوص التعديل الذي اقترحته اليابان     ) ١٨١١(
اقتراحات من هذا القبيل، رغم أنها مغرية، من شـأنها أن تـرجح كفـة الـصرامة وتجعـل التوصـل إلى اتفـاق عـام                          ”

ومن جهـة أخـرى، فـإن نظامـاً مـن هـذا القبيـل قـد يظـل نظريـاً لأن الـدول                        . بشأن التحفظات أمراً أكثر صعوبة    
 ،)A/CONF.39/11 المحاضـر المـوجزة  الـدورة الأولى،   (“تبدي اعتراضـات علـى التحفظـات عـن طيـب خـاطر         لا

 ).٩ ، الفقرة١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤أعلاه، اللجنة الجامعة، الجلسة  ٣٥الحاشية 
، ٢٤ الجلــسة( ، والأرجنــتين،)٤٧الفقــرة  ،١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٠، ٢١، الجلــسة المرجــع نفــسه(تايلنــد،  )١٨١٢(

ــسان ١٦ ــل /نيــ ــرة ١٩٦٨أبريــ ــشيكوسلوفاكيا )٤٥، الفقــ ــرة(؛ وتــ ــا، )٦٨ الفقــ ــسة (، وإثيوبيــ ، ٢٥الجلــ
 ).١٧الفقرة  ،١٩٦٨أبريل /نيسان ١٦

صـون  ” ه هـو ذات ـفي حـد   ومع ذلك قد تكون ثمـة شـكوك في صـحة النظـام الجمـاعي مـا دام هـدف الـتحفظ              )١٨١٣(
حولية لجنـة القـانون الـدولي        (“ الثلث مسألة أساسية   موقف الدولة التي تعتبر النقطة التي لم تحظ بموافقة أغلبية         



A/66/10/Add.1

 

12-20316 538 
 

 الإمكانية المفتوحة للدول الأطراف لإبـداء اعتراضـات تطبيقـاً            هذه البنود  فهل تستبعد   •  
نظـراً للمرونـة الكـبيرة      إنـه   ؟   مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ مـن المـادة      ٥  و ٤لأحكام الفقـرتين    

للغاية المتاحة للدول في هـذا الـشأن، يفـرض الجـواب بالـسلب نفـسه لا محالـة؛ عـلاوة                     
  مـن اتفاقيـة    ٢٠ذلك، فإن الـدول المعترضـة علـى تحفظـات مبـداة بمقتـضى المـادة                 على  

تأييـد لموقفهـا مـن      ال رغـم غيـاب      )١٨١٥( تمـسكت باعتراضـاتها    ١٩٦٥ لعام   عدم التمييز 
ــر      ــلازم للتقري ــشرط ال ــدول الأطــراف، وهــو ال ــي ال ــافي “يالموضــوع”جانــب ثلث  للتن

  .بمقتضى ذلك الحكم
 أثنـت لجنـة القـضاء علـى التمييـز           ٢٠لـتي أنـشأتها المـادة       ومن جهة أخرى، فإن الآليـة ا        •  

، )١٨١٦( التحفظــاتجــوازالعنــصري المنــشأة بموجــب الاتفاقيــة عــن اتخــاذ موقــف مــن   
يطرح السؤال بشأن معرفة ما إذا كان هذا الموقف يندرج في نطاق تقيـيم الملاءمـة                 مما

وقـف، في غيـاب     أن تمتنـع عـن اتخـاذ م       الرصـد   أو ما إذا كان مـن المـتعين علـى أجهـزة             
بمجرد الإقرار بـأن تلـك      إذ  : ذلكبلا شيء في حقيقة الأمر يلزمها       . آليات محددة للتقييم  

 التحفظــات جــوازالآليــات لا تعلــو علــى الإجــراءات التعاهديــة المنــصوص عليهــا لتقريــر 

__________ 

وانظـر  ). ٣٧الفقـرة   ،١٩٦٢مـايو  / أيـار ٣٠، ٦٥٤الجلسة  Jiménez de Aréchaga، المجلد الأول؛ و١٩٦٢
، وخاصــة ومراجــع أخــرى ، ) أعــلاه١٨٠٠الحاشــية (، Casseseأيــضاً الانتقــادات الــشديدة الــتي وجههــا     

   .٣٠٤إلى  ٣٠١ الصفحات
، )أعـلاه  ١٨١٢الحاشية  (أقوال الخبير الاستشاري أثناء مؤتمر فيينا        ة الدول في هذا المجال، انظر     بخصوص سلبي  )١٨١٤(

 ١٥٠، الحاشـية  R. Riquelme Cortado أو ١٤٧  و١٤٦ الـصفحتان   أعـلاه، ٢٥الحاشـية   ،P.-H. Imbertو
 .٣٢١ إلى ٣١٦ الصفحات ،أعلاه

 .٢-، الفصل الرابع ...Multilateral Treatiesانظر  )١٨١٥(
يجب أن تضع اللجنة في اعتبارها التحفظات الـتي تبـديها الـدول الأطـراف لـدى التـصديق أو الانـضمام، وهـي              ” ) ١٨١٦(

كما أن قرار اللجنة بعدم مقبولية تحفظ ما، حتى ولو كان بالإجماع، لـن              . تملك سلطة للتصرف بخلاف ذلك     لا
، )A/33/18(، ١٨ثـة والثلاثـون، الملحـق رقـم        الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثال       ( “يكون له أثر قانوني   

 P.-H. Imbert, "La question des réserves et lesوانظــر بــشأن هــذا الموضــوع ملاحظــات ). ٣٧٤الفقــرة 

conventions en matière de droits de l’homme", Actes du cinquième colloque sur la Convention 

européenne des droits de l’homme, Pedone, Paris, 1982   ١٢٦-١٢٥الـصفحتان) H.R.R. 1981, p. 41 et 

 Dinah Shelton, "State Practice on Reservations to Human Rights Treaties", Annuaire canadien، و)42

des droits de la personne 1983, p. 229 et 230        ًغـير أن لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري لينـت مـؤخرا ، 
: مـا يلـي    ، بخصوص تحفظ أبدته المملكـة العربيـة الـسعودية         ٢٠٠٣موقفها إلى حد ما؛ وهكذا لاحظت، في عام         

لدولــة الطــرف انــشغالاً بــشأن توافقــه مــع غــرض الاتفاقيــة   العــام للــتحفظ ليــثير الطــابع الواســع وغــير الــدقيق  ”
الوثـائق الرسميـة   ( “ سـحبه رسميـاً   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعـادة النظـر في الـتحفظ بقـصد             . ومقصدها

 ).٢٠٩، الفقرة )A/58/18( ١٨للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
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ممارســتها  وأن هيئــات حقــوق الإنــسان لهــا صــلاحية البــت في هــذه النقطــة في إطــار        
  .)١٨١٨(إمكانها أن تقوم بذلك في جميع الحالات، على غرار الدولفإن ب، )١٨١٧(لمهمتها

  : إلى تضافر عدة عوامليعزىوالواقع أن الخلاف الفقهي المحتدم بهذا الشأن   )٥
  إن السؤال لا يطرح حقاً إلا فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان؛  •  
ــه   •   ــذلك، فلأنـ ــر كـ ــان الأمـ ــده دون غ ـــ أولاً،وإذا كـ ــدان وحـ ــذا الميـ يره، دأبـــت  في هـ

 إنفاذ القواعد الـتي     لرصدالمعاهدات الحديثة، بصورة منتظمة تقريباً، على إنشاء آليات         
نــازع أحــد في أن يكــون لقــاض أو حكــم  سبق أن تــنص عليهــا؛ في حــين أنــه إذا لم ي ــ

موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها        اختصاص تقييم صحة تحفظ، بما في ذلك توافقه مع          
ات حقـــوق الإنـــسان تخـــول للـــهيئات الـــتي تنـــشئها  فـــإن معاهـــد، )١٨١٩(المـــرتبط بهـــا

 يـستطيع أن يـصدر قـرارات     - على المستوى الإقليمي     -بعضها  (اختصاصات متنوعة   
 الـبعض الآخـر، بمـا فيـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، لا يمكنـه إلا أن                أن ملزمة غـير  

  ؛)وجه للدول توصيات عامة أو مرتبطة بتظلم فردييُ
  يدة نسبياً ولم يأخذها في الاعتبار محررو اتفاقية فيينا؛وهذه الظاهرة جد  •  
ــة         •   ــعاً للغايـ ــاً واسـ ــسان مفهومـ ــوق الإنـ ــات حقـ ــعت هيئـ ــك، وضـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ

فلـم تكتـف بـإقرار اختـصاصها بتقيـيم توافـق تحفـظ مـع                : لاختصاصاتها في هـذا المجـال     
ــدا أنهــا تــرى بــأن لهــا، في      هــذا الــشأن، غــرض ومقــصد الاتفاقيــة الــتي أنــشأتها، بــل ب

ــة أخــرى    لم اختــصاص البــت حــتى وإن   ــصاص مــن جه ــا هــذا الاخت ، )١٨٢٠(يخــول له
ــدأ   ــها لمب ــة ”وتطبيقــاً من ــة للتجزئ ــة للتحفظــات الــتي   “القابلي ــدول المبدي ، أعلنــت أن ال
الأحكـام الـتي تنـصب عليهـا         ملزمـة بالمعاهـدة، بمـا فيهـا الحكـم أو           نازعت في صـحتها   
  ؛)١٨٢١(تلك التحفظات

__________ 

 .أدناه ٨انظر الفقرة  )١٨١٧(
 .pp. 536-537 and pp. 542-544 أعلاه، ١٦٢٣، الحاشية A. Pellet et D. Müllerانظر أيضاً  )١٨١٨(
  .أدناه ١٨٣٢انظر الحاشية  )١٨١٩(
  .١٢٣ و ١٢٢، الصفحتان ,A. Aust أعلاه، ١٥٥الحاشية ملاحظات انظر بهذا الصدد  )١٨٢٠(
؛ ١٨ الفقــرة، ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١المــؤرخ ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، ٢٤العــام رقــم التعليــق  ) ١٨٢١(

تقريــر اللجنــة ، CCPR/C/67/D/845/1999 ،راولي كينيــدي ضــد ترينيــداد وتوبــاغو، ٨٤٥/١٩٩٩الــبلاغ رقــم 
وأدى . ٧-٦الفقـرة    ألـف،    -، المجلد الثاني، المرفق الحـادي عـشر         A/55/40 ،٢٠٠٠نسان لعام   المعنية بحقوق الإ  

-، الفـصل الرابـع   … Multilateral Treaties: انظر( البروتوكول الاختياري نقضهذا القرار بالدولة المعنية إلى 
داد وتوبــاغو يــ أن ترين،٢٠٠٢مــارس / آذار٢٦هــذا اللجنــة مــن أن تعتــبر، في قــرار لاحــق مــؤرخ   ؛ ولم يمنــع٥
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة     ( عهد ومنها الحكم الذي ينصب عليه تحفظها      الانتهكت عدة أحكام من      قد

 .)المجلد الثاني، المرفق التاسع، راء، )A/57/40(، ٤٠السابعة والخمسون، الملحق رقم 
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الالتزام بمعاهدة تتعدى الحـدود      التي لا يتوقع منها       أثارت اعتراض الدول   كاذها  لبعمو  •  
للـهيئات المعنيـة أي اختـصاص في        ، وبعضها ذهب إلى حد إنكار أن يكـون          التي تقبلها 

  ؛)١٨٢٢(المسألة
 حقــوق الإنــسان والمــذهب ويــزداد هــذا الأمــر تعقيــداً جــراء ردود فعــل المــدافعين عــن  •  

مفتعــل هــذا الميــدان، ممــا لم يــسهم في تخفيــف حــدة نــزاع المناصــر لحقــوق الإنــسان في 
   .معظمه في

ــة ممــا يكتــب عمومــاً      )٦ ــداً لا محال ــة  -والواقــع أن الأمــور أقــل تعقي  ممــا لا يعــني أن الحال
ــاً مُ ــدما تعــرض      . رضــية تمام ــسان، عن ــات حقــوق الإن ــة شــك في أن هيئ ــيس ثم ــأولاً، ل ــا ف عليه

تحفـظ مـن التحفظـات،    بتقيـيم جـواز   ، تكـون مختـصة    القضايا، في إطار ممارستها لاختـصاصاتها     
 بــل إن المــتعين .)١٨٢٣(والغــرض منــهاالاتفاقيــة موضــوع في ذلــك بطبيعــة الحــال توافقــه مــع  بمــا

الإقرار بأن هذه الهيئات لن تكون قـد اضـطلعت بالمهـام المنوطـة بهـا إذا لم تتحقـق مـن النطـاق                        
عرض النظر في طلبات مقدمـة مـن الـدول     الصحيح لاختصاصاتها إزاء الدول المعنية، سواء في م       

لـصلاحيتها الاستـشارية؛ فيعـود    ا أو طلبات فردية أو في تقارير دورية أو حتى في أثناء ممارسـته       
 التحفظـات الـتي تبـديها الـدول الأطـراف في المعاهـدات الـتي        جـواز إليها في هذه الأمـور تقيـيم      

 مــا يكــون لهــا في أي  إلان الــسلطاتثانيــاً، وفي تلــك المناســبة، لا تكــون لهــا مــ. )١٨٢٤(أنــشأتها
فاللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان والهيئـات العالميـة الأخـرى المعنيـة           . مجال آخر، لا أقل ولا أكثر     

بحقوق الإنسان التي لا تتمتع بسلطة البـت لا تكتـسب هـذه الـسلطة في مجـال التحفظـات؛ بـل           
  لكـن  -تمتع بهـذه الـسلطة      تالمقضي به   إن المحاكم الإقليمية التي تصدر أحكاماً لها حجية الأمر          

__________ 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى           (ات المتحـدة    انظر بصفة خاصة الانتقادات الشديدة التي وجهتها الولاي        ) ١٨٢٢(
، الـصفحة   المرجـع نفـسه   (، والمملكـة المتحـدة      )١٤٧، المجلـد الأول، الـصفحة       A/50/40،  ١٩٩٥،  الجمعيّة العامـة  

 ).١٠٨ إلى ١٠٥الصفحات ، المجلد الأول، A/51/40، ١٩٩٦، المرجع نفسه(، وفرنسا )١٥١
 بشأن التحفظات على المعاهدات     ١٩٩٧الأولية للجنة القانون الدولي لعام       من الاستنتاجات    ٥قارن بالفقرة    )١٨٢٣(

حيثمـا كانـت هـذه المعاهـدات     ... ”: الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنـسان        
وصـيات   بموجبـها صـلاحية التعليـق وتقـديم الت         ةساكتة فيما يتعلق بهذا الموضوع، كانت لهيئات الرصـد المنـشأ          

 ١٧٩٩الحاشـية    (.“ تحفظـات الـدول، كـي تـضطلع بالمهـام المنوطـة بهـا              بمشروعيةفيما يتعلق، في جملة أمور،      
 ).١٥٧أعلاه، الفقرة 

التقريــر الثــاني المتعلــق   حقــوق الإنــسان، انظــرمعاهــداتطــلاع علــى عــرض شــامل لموقــف هيئــات رصــد  لال )١٨٢٤(
ــدات     ــى المعاه ــدول عل ــرات ، الفA/CN.4/477/Add.1بتحفظــات ال ــضاً ؛ و٢١٠ إلى ١٩٣ق ، Greig انظــر أي

ــية ( ــية(، R. Cortado؛ pp. 90-107، ) أعــــلاه٢٨الحاشــ ، ٣٥٣ إلى ٣٤٥، الــــصفحات )أعــــلاه ١٥٠ الحاشــ
 .I. Cameron and Fيتعلق بوجه خاصّ بالهيئات التي أنشأتها الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان انظـر      وفيما

Horn،  ٩٢-٨٨  أعلاه، الصفحات٢٠٥الحاشية.  
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) أو تـسوية المنازعـات    ( ثالثـاً، إذا كانـت كـل هيئـات حقـوق الإنـسان               .)١٨٢٥(في حدود معينـة   
ل تقييمهـا محـل موافقـة    ح ـِنازع فيها، فإنهـا لا تـستطيع أن تُ      ت التحفظات الم  جوازيمكنها أن تقيم    

تـصاصات الـتي تعـود إلى هـذه         وغـني عـن البيـان أن الاخ       . )١٨٢٦( بالمعاهـدة  علـى الالتـزام   الدولة  
في قبـــول التحفظـــات أو المنظمـــات تمـــس بالاختـــصاص الـــذي يعـــود إلى الدولـــة  الأجهـــزة لا

 مــن اتفاقيــة ٢٣  و٢١  و٢٠الاعتــراض عليهــا، علــى نحــو مــا نــصت عليــه ونظمتــه المــواد    أو
  .)١٨٢٧(فيينا
ــالرغم مــن أن المبــدأ التــوجيهي     )٧ نــاط  لا يــورد صــراحة إمكانيــة أن يُ ٢-٣كــذلك، وب

بالمحاكم المحلية اختصاص في هذا الشأن، فـإن هـذه المحـاكم هـي في نظـر القـانون الـدولي جـزءاً                       
شـيء   لاومـن ثمّ،  . )١٨٢٨( التي يمكن لهذه المحـاكم أن ترتـب مـسؤوليتها   “الدولة”يتجزأ من    لا

  التحفظـات الـتي تبـديها دولـة        جـواز يمنع المحاكم الوطنيـة مـن أن تقـوم، عنـد الاقتـضاء، بتقيـيم                
 موضـوع  تقيـيم توافقهـا مـع         ذلـك   بما في  ،)١٨٢٩( يُعرض عليها  عندما تبت هذه المحاكم في نزاع     

  .الغرض منهاعاهدة والم
ــيم ويترتــب علــى مــا تقــدم    )٨ ــتحفظ يمكــن أن تمارســه أيــضاً  جــواز أن اختــصاص تقي ال

صت وهذا ما سيكون عليه الأمر فرضاً لو أن معاهـدة ن ـ          . الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية   
__________ 

ة إلى أن القـوة القانونيـة لمـا تـصل إليـه هيئـات              ن ـتـشير اللج  ”:  من الاستنتاجات الأوليـة للجنـة      ٨قارن بالفقرة    )١٨٢٥(
يمكـن أن تتجـاوز القـوة الناتجـة عـن       الرصد من استنتاجات في ممارستها لسلطتها بشأن معالجـة التحفظـات لا       

 .) أعلاه١٧٩٩الحاشية  (“صدالسلطات المعطاة لها لتأدية دورها العام المتمثل في الر
اســتنتاجاتها الأوليــة أن اختــصاص   مــن ١٠  و٦الفقــرتين لاحظــت لجنــة القــانون الــدولي بهــذا الخــصوص في    )١٨٢٦(

 التقليديـة الـتي   الرصـد تمس على نحو آخر بطرائـق    لالا تستبعد أو ”هيئات الرصد في تقييم صحة التحفظات       
عدم مقبوليـة الـتحفظ، تقـع علـى الدولـة المتحفظـة مـسؤولية         حالة  في  ” وأنه   “...تأخذ بها الأطراف المتعاقدة   

وقد يتمثـل هـذا الإجـراء، مـثلاً، إمـا في تعـديل الدولـة لتحفظهـا لإزالـة عـدم مقبوليتـه،                        . اتخاذ الإجراء اللازم  
  .)المرجع نفسه( “في سحب تحفظها، أو في تخليها عن أن تصبح طرفاً في المعاهدة أو

ــع ذلـــك   )١٨٢٧( ــر مـ ــق انظـ ــامالتعليـ ــم  رالعـ ــسان،  ٢٤قـ ــوق الإنـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ، (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6)  للجنـ
مـن  مهمـة  ]  والغـرض منـها    المعاهـدة  موضـوع مهمـة البـت في توافـق الـتحفظ مـع            [ليـست    ...”: ١٨ الفقرة

؛ وهذا المقطع ينـاقض الفقـرة       “...المناسب أن تقوم بها الدول الأطراف فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان          
مــن جانــب الــدول يمكــن أن يــوفر بعــض   الاعتــراض علــى تحفــظ مــا” أقــرت فيهــا اللجنــة بــأن الــسابقة الــتي

  .“الإرشادات للجنة في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع غرض العهد ومقصده
تـصرف  ”( لجنـة بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأعمـال الـتي يحظرهـا القـانون الـدولي             موادّ ال  من   ٤ المادة   انظر ) ١٨٢٨(

 .، المرفق٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣الجمعية العامة  قرار )“أجهزة الدولة
ــؤرخ      )١٨٢٩( ــسرية الم ــة السوي ــة الاتحادي ــر حكــم المحكم ــانون الأول١٧انظ ــسمبر / ك ــضية  ١٩٩١دي ــصادر في ق ، ال

 Elisabeth B. c. Conseil d’État du canton de ضــد مجلــس الدولــة في كــانتون تورغــوفي . إليزابيــت ب

Thurgovie (Journal des Tribunaux, I. Droit fédéral, 1995, p. 523 à 537)والتعليق الوارد في المرجع التالي : 
J. F. Flauss, p. 297-303. 
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ــق      ــزاع متعل ــضائية للبــت في ن ــة ق ــدخل هيئ ــى ت التحفظــات، وإن لم يوجــد  بجــواز صــراحة عل
لبــت القــضائي ا تقبــل بــسهولةيبــدو أي بنــد تحفــظ بهــذا المعــنى في حــين أن هــذه المــسألة    فيمــا
غــير أنــه لا غــرو أن نزاعــاً مــن هــذا القبيــل يمكــن أن تبــت فيــه كــل هيئــة يعينــها     . )١٨٣٠(فيهــا

وعنـدها، يـتعين اعتبـار كـل     . تراعات المتعلقة بتفسير المعاهدة أو تطبيقهـا   الأطراف للفصل في ال   
. )١٨٣١(بند عام لتسوية المنازعات بنداً يقيم اختصاص الهيئة التي يعينها الأطراف في هـذا المجـال               

 بـشأن التحفظـات   ١٩٥١وذلك هو الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في فتواها لعـام           
  : والمعاقبة عليهابادة الجماعيةعلى اتفاقية منع الإ

 بعض الأطراف التي تعتبر رضا أطراف أخـرى بـتحفظ مـا منافيـاً               ...ومن الجائز أن    ”  
ــة،   ــرر لمقــصد الاتفاقي ــشأن هــذا الخــلاف      تق ــستوى القــضائي ب ــى الم اتخــاذ موقــف عل

بالطريقـة   عـن طريـق التراضـي، أو      على هذا النحـو إمـا       ومواصلة تسوية التراع الناشئ     
  .)١٨٣٢(“ص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقيةالمنصو

__________ 

 Henry J. Bourguignon, “The Belios Case: New Light on Reservations to Multilateral :انظر بهذا الشأن )١٨٣٠(

Treaties”, Virginia Journal of International Law 1989, p. 359أو  D. Bowett أعـلاه،  ١٥٠ ، الحاشـية 
  .٨١الصفحة 

 . أدناه٥-٢-٣فيما يتعلق بالدور الممكن أن تؤديه هيئات تسوية الخلافات في هذا الشأن انظر المبدأ التوجيهي  )١٨٣١(
)١٨٣٢ ( I.C.J Reports 1951 ، يــد تحدكمــا أن هيئــة التحكــيم المنــشأة في قــضية     . ٢٧الــصفحة  أعــلاه، ٦٠٤الحاشــية

 ،١٩٧٧ يونيـه /حزيـران  ٣٠في قرارهـا المـؤرخ        أقرت، الجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة      
مـن اتفاقيـة    [٦المـادة   أن التحفظـات الثلاثـة علـى    ” تحفظات فرنـسية وارتـأت       جوازبالنظر في    اختصاصها ضمنا 

 R.S.A.N.U. (Recueil des sentences arbitrales “ة وجـائزة ي ـهي تحفظات حقيق] ١٩٥٨الجرف القاري لعام 

internationals des Nations Unies XVIII,)) p. 170, par. 56 .(انظر أيضاً، موقف محكمـة العـدل الدوليـة فيمـا     و
دليــل  لكنــها مختلفــة عــن التحفظــات الــتي تــشكل موضــوع  خــاص حقــاً ذات طــابع (“تحفظــات” بجــوازيتعلــق 

ــوجيهي  راجــع -الممارســة  ــدأ الت ــاري   ”( ٣-٥-١ المب ــضى شــرط اختي ــصادرة بمقت ــة ال ــات الانفرادي ) “الإعلان
وانظر بصفة خاصـة الحكـم      ( في الإعلانات الاختيارية لقبول ولايتها الإجبارية        تدرجوهي التي أ   ،والتعليق عليه 

، )الـدفوع الابتدائيـة    (حق المرور فـوق الإقلـيم الهنـدي        الصادر في قضية     ١٩٥٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المؤرخ  
I.C.J Reports 1957   المتعلقـة بـبعض     لوترباخت في القـضية      للقاضيالمنفردة  والآراء  ،  ١٤٤ إلى   ١٤١الصفحات

لعـام  ) تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة    ( C.I.J Recueil، ١٩٥٧يوليـه  / تمـوز ٦الحكـم المـؤرخ    (القروض النرويجيـة 
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٢١الحكـم المـؤرخ     (ورأيه المخالف في قـضية إنترهانـدل        ) ٥٥ إلى   ٤٣، الصفحات   ١٩٥٧
١٩٥٩ ،I.C.J Reports 1959انظــر أيــضاً الــرأيين المخــالفين للــرئيس كلايدســتاد  - ١٠٦ إلى ١٠٣ ، الــصفحات 

يوغوسـلافيا ضـد   (مـشروعية اسـتخدام القـوة    ). ٩٣  و٧٥ ، الـصفحتان  المرجـع نفـسه   هيغون،   - والقاضي أرمان 
مـشروعية اسـتخدام القـوة    انظـر أيـضاً   ؛ ٣٣ إلى ٢٩، الفقرات من ٧٧٢ة ، الصفحI.C.J. Reports 1999) بلجيكا

 Activités؛ و٢٥  إلى٢١ والفقـرات مـن   ٩٢٤  و٩٢٣ الـصفحتان  ،المرجـع نفـسه  ، )يوغوسـلافيا ضـد إسـبانيا   (

armées sur le territoire du Congo (Nouvelle requête: 2002), ordonnance du 10juillet 2002, I.C.J Reports 

  .٧٢والفقرة  ،٢٤٦ الصفحة 2002
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 الــتحفظ صــلاحية تعــود بــصورة أعــم  جــوازوينبغــي بالتــالي اعتبــار اختــصاص تقيــيم    )٩
ــسيرها وهــي       ــق المعاهــدات وتف ــها تطبي ــتي يطلــب من ــة ال ــدول: للجهــات المختلف في حــدود  ال

، دون أن   لمعاهـدة  ورصـد تطبيـق ا     الخلافـات اختصاصاتها، ومحاكمها الداخلية، وهيئات تـسوية       
تكون للمواقف الممكن أن تلجأ إلى اتخاذها في هذا الصدد قيمة قانونية تفوق القيمـة القانونيـة                 

 الذي احتفظت به لجنة القانون الـدولي في الجملـة           “تقيّم”والفعل  : التي يضفيها عليها مركزها   
م مـسبق بـصدد      فعل حيادي الطابع ولا ينطوي علـى حك ـ        ٢-٣التمهيدية من المبدأ التوجيهي     

تثبـت  ] “كـل في مجـال اختـصاصاته      ”[ومن هذا المنظور أيضاً، فـإن عبـارة         . حجية هذا التقييم  
أن اختصاصات هيئات التـسوية والرصـد لإجـراء هـذا التقيـيم ليـست اختـصاصات لا محـدودة                 

  .وإنما هي اختصاصات أناطتها الدول بهذه الهيئات
الـسائد إلى حـد كـبير والمكـرس          )١٨٣٣(“لبريـد  صـندوق ا   -الوديع  ”بيد أنه وفقاً لمبدأ       )١٠

 فإن الوديع لا يمكنه مبدئياً إلا أن يحيط علمـاً          ،)١٨٣٤(١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٧في المادة   
  .جوازهادون أن يبت في  )١٨٣٥(ر بها وأن يحيلها إلى الدول المتعاقدةعَشْبالتحفظات التي يُ

يـسوده  التحفظات علـى المعاهـدات      جواز  بتقييم   فإن الوضع الحالي فيما يتعلق       ثمومن    )١١
  :)١٨٣٦(التحفظاتلتقييم جواز أو تعايش عدة آليات توافق 
ــة الــتي  إحــداها  •   ــبــين الــدول حــصراً تتــشكل فيمــا  هــي الآلي ، العــامشكل القــانون ، وت

  ؛المعنيةعاهدات تتضمنها المظ خاصة ببنود تحفّتكييفها  فيينا ويمكن تاوتكرسها اتفاقي

__________ 

 ,P.T.B. Kohona ،وانظـر أيـضاً  ). وظـائف الوديـع    (٧-١-٢ من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي          ٣ الفقرة   انظر )١٨٣٣(
 J. Combacau, «Logique de la validité contre logique وانظـر كـذلك   ،p.p. 433-450 أعـلاه  ٥٨٢الحاشـية  

de l’opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des traités», Le droit international au 

service de la paix, de la justice et du développement − Mélanges Michel Virally, Pedone, Paris, 1991, 

p. 199. 
 .١٩٨٦ من اتفاقية ٧٨التي تماثل المادة  )١٨٣٤(
 .لتعليق عليه وا)وظائف الوديع (٧-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  )١٨٣٥(
 أو ،٢١٥ إلى ٢١١، الفقـــرات A/CN.4/477/Add.1 التقريـــر الثـــاني بـــشأن الـــتحفظ علـــى المعاهـــدات،      انظـــر ) ١٨٣٦(

A. Pellet, «Article 19 (1969)» ــية . ٢٤٩-٢٣٨، الفقــرات ٧٧٤-٧٦٦ أعــلاه، الــصفحات  ١٤٥٤، الحاش
 A. Pellet, 1969 Vienna Convention Article 19, supra, note 1454, p. 469 à 472, par. 160 à 169و

 أعـلاه   xxxالحاشـية    (,L. Lijnzaad  للغايـة، انظـر     واضـحاً  تأييـداً الرصـد    على موقف مؤيد لتكامل نظـم        وللاطلاع
p. 97 et 98(ًانظــر أيــضا ،G. Cohen-Jonathan, «Les réserves dans les traités de droits de l’homme», 

R.G.D.I.P. 1996, p. 944. 
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عاهدة هيئة لرصد تطبيقها، فإن من المستقر حالياً أن هـذه الهيئـة يجـوز      الم تنشئوعندما    •  
ــضاً أن   ــيملهــا أي ــصدد      تق ــذي يتخــذ في هــذا ال جــواز التحفظــات علــى أن الموقــف ال

  ؛يكتسب حجية أقوى من الحجية التي يضفيها مركز الهيئة المعنية لا
راف، عنـد الاقتـضاء، إلى       يسمح بإمكانية لجوء الدول والمنظمات الدولية الأط ـ       هغير أن   •  

، بما فيها الطرق القـضائية أو التحكيميـة،   للخلافاتالطرق الاعتيادية للتسوية السلمية     
  ؛)١٨٣٧(تحفظالإذا نشأ نزاع بينها بشأن جواز 

، علـى غـرار     عد أن تخول المحاكم الوطنيـة لنفـسها هـي أيـضاً           بعلاوة على ذلك، لا يست      •  
 تحفــظ مــن زاويــة القــانون  جــوازالنظــر في  حــق ،)١٨٣٨(الهيئــات القــضائية السويــسرية

، غير أن الأمر لا يتعلق هنا بفرضـية متميـزة عـن الفرضـية الأولى مـن حيـث إن                الدولي
  .المحاكم الداخلية تابعة لجهاز الدولة بطبيعة الحال

ــات     )١٢ ــيمومــن الواضــح أن تعــدد إمكاني ــها    التقي ــيس أقل ــوب، ل ــو مــن بعــض العي  لا تخل
ين المواقــف الــتي يمكــن أن تتخــذها مختلــف الجهــات بــشأن الــتحفظ   احتمــال قيــام تناقــضات ب ــ

ــدول  (الواحــد  ــشأن تحفظــين متطــابقين ل ــتينأو ب  غــير أن هــذا الاحتمــال، في  .)١٨٣٩()تين مختلف
 فالجهـاز الواحـد يمكـن أن يتخـذ مـع مـرور الوقـت            -للتقيـيم   حقيقة الأمر، مـلازم لكـل نظـام         

  .التقييم أصلاً من انعدام يرولعلّ الإفراط في التقييم خقرارات متناقضة، 
لفتـرة الـتي    ازمنيـاً في غيـاب تحديـد        التقيـيم   تعاقب عمليـات    هناك خطر أفدح يشكله     و  )١٣
،  مـن الاتفاقيـة  ٢٠ مـن المـادة   ٥الفقرة تحدد  “نظام فيينا”وفي حالة  .  التقييم تم فيها يكن أن   يم

شهراً مـن تـاريخ    ١٢ بـ اعتراضاً الفترة التي يجوز فيها للدولة أن تبديبالقدر القابل للانطباق،    
 ويثـور بحـدة   .)١٨٤٠()أو إعـراب الدولـة المعترضـة عـن الرضـا بـالالتزام      (تلقي الإشعار بالتحفظ    

__________ 

 أنـشأتها محالـة الـنظم الـتي        ، ومـن بينـها لا     “نظـم قائمـة بـذاتها     ” كل حال معلق على شـرط وجـود          وهذا على  )١٨٣٧(
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان أو اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان أو الميثـــاق الأفريقـــي  

 Bruno Simma, "Self-Contained Regimes", N.Y.B.I.L (Netherlands Yearbook of Internationalقـارن (

Law, vol. 16. ((1985), pp. 130 et suiv. أو Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian 

Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 230 et suiv.(.  
 . أعلاه١٨٢٩ انظر الحاشية )١٨٣٨(
الاتفاقيـة الأوروبيـة،   ”التنـافي الـداخلي في نظـام    الـذي يـشير إلى احتمـالات     P.-H. Imbert انظر بصفة خاصـة  )١٨٣٩(

، التحفظـات علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان             سيما بين مواقف المحكمة ومواقـف لجنـة الـوزراء          ولا
 R.G.D.I.P. 1983, p. 617 à 619 (I.C.L.Q. (International “)قـضية تيملتـاش  (أمـام المفوضـية باستراسـبورغ    

Comparative Law Quarterly)), vol. 33 (1984, pp. 590-591 [.  
  . مع ذلك بسبب الامتداد الزمني للتصديقات والانضمامات يثورعلى أنه يجدر بالملاحظة أن ثمة مشكلاً )١٨٤٠(
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ــع حــالات     ــة أخــرى في جمي ــا    الرصــدمــن جه ــسم بطابعه ــتي تت  القــضائي أو شــبه القــضائي ال
 ولمعالجته اقتـرح    .رض المسألة على هيئة التسوية أو الرصد      ع، وتتوقف على    الاحتمالي، افتراضاً 
 وإضـافة إلى أن أيـاً مـن    .)١٨٤١( شـهراً هـي كـذلك   ١٢ في البـت في      الرصـد تحديد حـق هيئـات      

ذات الصلة بالموضوع والنافذة في الوقت الـراهن لا تـنص علـى هـذا التحديـد، فإنـه            المعاهدات  
ضمان تقيد الأطـراف    قلما يبدو متوافقاً حتى مع أساس تدخل هيئات الرصد والذي يرمي إلى             

 عــلاوة علــى ذلــك، وكمــا ).بالمعاهــدة، بمــا في ذلــك صــيانة موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها 
ســبقت الإشــارة إليــه، فــإن مــن بــين الأســباب الــتي تــدفع بالــدول إلى إبــداء اعتراضــات هــو أن 

 ويحتمـل أن يثـور      ؛)١٨٤٢(كـثيراً مـا تأخـذها علـى حـين غـرة            قاعدة الإثـني عـشر شـهراً بالـذات        
  .ل عملها من جراء ذلكشَيُفالأحرى بالنسبة لهيئات الرصد المشكل ذاته بالأولى و

ــات   يمكــن ومــن جهــة أخــرى    )١٤ ــداخل عملي ــات ت ــيمالقــول إن إمكاني ــى  التقي  تعــزز عل
 موضــوعســيما مبــدأ التوافــق مــع   العكــس مــن ذلــك فــرص اضــطلاع نظــام التحفظــات، ولا  

ينها أو تأكيـد اسـتئثار آليـة      وليس المشكل هو المقابلة ب    . ، بدوره الحقيقي  والغرض منها المعاهدة  
وإن  ا الـشاملة لأنه ـ فعاليتـها بـل إن المـشكل هـو الجمـع بينـها بطريقـة تعـزز               ،  )١٨٤٣(من الآليـات  

ويتعلق الأمر في جميع الأحوال بالتوفيق بـين شـرطين          . كانت طرائقها مختلفة فإن غايتها واحدة     
وأمـر طبيعـي أن يكـون       . كةمتناقضين غير أنهما أساسيان وهمـا وحـدة الاتفاقيـة وعالميـة المـشار             

للدول الراغبة في المعاهدة أن تبدي رأيها، كما أنه مـن الطبيعـي أن تقـوم هيئـات الرصـد علـى                      
  . المعاهدة الذي أناطه بها الأطرافصونالوجه الكامل بدور 

__________ 

 ١١٣ الـــصفحات، ١٤٦ أعـــلاه، الـــصفحة ١٨١٦، أو الحاشـــية ) أعـــلاه٢٥الحاشـــية (، P.-H. Imbert انظـــر )١٨٤١(
 Héribert: ؛ وانظـــر في خـــلاف ذلـــك  )٤٤  و٣٦حتان ، الـــصفH.R.R. 1981 (١٣١  و١٣٠  و١١٤ و

Golsong, intervention au Colloque de Rome, 5-8 novembre 1975, Actes du quatrième colloque 

international sur la Convention européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 

1976, p. 269 et 270, et «Les réserves aux instruments internationaux pour la protection des droits de 

l’homme», dans Université catholique de Louvain, Quatrième colloque du Département des droits de 

l’homme, 7 décembre 1978, Les clauses échappatoires en matière d’instruments internationaux relatifs 

aux droits de l’homme, Brussels, Bruylant, 1982, par. 7  أوR. W. Edwards، أعــلاه، ٥٩ الحاشــية 
  .٣٨٨  و٣٨٧الصفحتان 

 .٣١٤ إلى ٣١٢، الصفحات B. Clark أعلاه، ١٦١٣انظر الحاشية  )١٨٤٢(
راء اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان         وفي حين أن هذا هو الاتجاه الطبيعي للمؤسسات المختصة بالبت؛ قارن بـين آ              ) ١٨٤٣(

 مــن المناســب أن تقــوم بهــا الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بمعاهــدات حقــوق   مهمــةً... ]هــذه المهمــة[ ليــست”(
ولهـــذه الـــدول ”(ورأي فرنـــسا ) ١٨، الفقـــرة  أعـــلاه١٨٢٧، الحاشـــية ٢٤ رقـــم العـــامالتعليـــق  - “الإنـــسان

يما إذا كان تحفـظ مـا يتعـارض مـع           فلى خلاف ذلك، أن تبت      ، ولها وحدها، ما لم تنص المعاهدة ع       ]الأطراف[
 ،A/51/40،  ١٩٩٦،  تقرير اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى الجمعيـة العامـة             . “غرض المعاهدة ومقصدها أم لا    

  ).٧.  الفقرةالمجلد الأول،
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بين الأجهزة المكلفـة بـه،      اً  تعاونالتقييم و ولا تستبعد هذه الحالة تكاملاً بين شتى طرق           )١٥
ومـن الأساسـي علـى الأخـص أن         .  على العكـس مـن ذلـك تنطـوي علـى هـذا التكامـل               بل إنها 

 تحفــظ مــن  لجــوازعنــد تقييمهــا  ) الخلافــاتوكــذا هيئــات تــسوية   (تراعــي هيئــات الرصــد   
عــن طريــق القبــول أو المنظمــات المتعاقــدة المتعاقــدة الــدول المواقــف الــتي تتخــذها  التحفظــات،

ين علــى الــدول الملزمــة بالامتثــال للقــرارات الــتي وعلــى العكــس مــن ذلــك، يــتع. الاعتــراض أو
سـلطة التقريـر، أن تحمـل محمـل الجـد مـا تتخـذه هـذه                  تتخذها هيئات الرصد عندما خولت لها     

 أن تتخــذ قــرارات لهيئــاتاذه هــ يكــن بإمكــان مدروســة ومعللــة، وإن لم قــرارات الهيئــات مــن
  .)١٨٤٤(ملزمة قانوناً

  
   تقييم جواز التحفظاتاختصاص هيئات رصد المعاهدات في  ١- ٢- ٣  

يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلـة إليهـا، تقيـيم جـواز          - ١  
  .التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية

ــذا          لا  - ٢   ــة ه ــد ممارس ــة عن ــه الهيئ ــوم ب ــذي تق ــيم ال ــانوني للتقي ــر الق يتجــاوز الأث
  .ذي يكون موضعاً للتقييمالاختصاص الأثر القانوني المترتب على الفعل ال

  
  التعليق    

، علـى غـرار المبـادئ التوجيهيـة الـتي تليـه، نطـاق المبـدأ          ١-٢-٣يحدد المبدأ التوجيهي      )١
  .٢-٣التوجيهي العام 

__________ 

 الـذي قدمـه إلى   “مـشروع القـانون   ” والمتمثـل في     ٢٤ رقـم    التعليـق العـام   انظر مع ذلـك رد الفعـل العنيـف علـى             ) ١٨٤٤(
 لا يــسمح” والــذي بمقتــضاه ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٩الــسيناتور هيلمــز في  مجلــس الــشيوخ بالولايــات المتحــدة

ــها بــأي وجــه مــن الوجــوه أو       ــانون آخــر برصــد أي أمــوال أو إتاحت ــصها  بموجــب هــذا القــانون أو أي ق تخصي
الإنـسان وفقـا     ر إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق       تقـديم تقـاري   ) ألـف (إنفاقها لإجراء أي نشاط يكون غرضه أو أثره          أو

 للجنـة المعنيـة   مـسعى الاسـتجابة لأي  ) بـاء ( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، أو            ٤٠للمادة  
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ٤٢  و٤١بحقــوق الإنــسان يرمــي إلى اســتخدام إجــراءات المــادتين  

تفــي بالتزاماتهــا  ءات تقــدمها أطــراف أخــرى في العهــد تفيــد بــأن الولايــات المتحــدة لا  والــسياسية لتــسوية ادعــا
 .)٢(بموجب العهد، وذلك إلى أن يقدم الرئيس إلى الكونغرس الشهادة المذكورة في الفقرة 

هي شهادة يقـدمها الـرئيس إلى الكـونغرس ويفيـد فيهـا        ) ١( الشهادة المشار إليها في الفقرة       -الشهادة  ) ٢(”
أن اللجنـــة المعنيــة بحقـــوق الإنــسان المنـــشأة بموجــب العهـــد الــدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية      ب ــ
أنهـا أقـرت صـحة      ) بـاء ( ؛ و ١٩٩٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢في    المعتمد ٢٤ العام رقم    تعليقهانقضت   قد )أ(

علـى العهـد الـدولي الخـاص        ة في وثيقـة تـصديق الولايـات المتحـدة           دالتحفظات والتفاهمات والإعلانـات الـوار     
 A bill to authorize appropriations for (“ للمعاهدات القانون الدوليمن زاويةبالحقوق المدنية والسياسية، 

the Department of State for fiscal years 1996 through 1999..., 104th Congress, 1st Session, S.908-

Report no 104-95, pp. 87-88(. 
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 لهـا   )١٨٤٥( المبدأ التوجيهي ضمناً أن هيئات الرصد المنشأة بموجـب المعاهـدة           هذاويفيد    )٢
 الأطــراف المتعاقــدة غــير أنــه لا يــنص عليــه اختــصاص النظــر في صــحة التحفظــات الــتي تبــديها

 والـتي   ١٩٩٧ من الاستنتاجات الأولية الـتي اعتمـدتها اللجنـة في عـام              ٥صراحة، خلافاً للفقرة    
بمقتضاها يكون لهيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدات الشارعة المتعـددة الأطـراف، حـتى في               

يات فيمــا يتعلــق، في جملــة أمــور،  صــلاحية التعليــق وتقــديم التوص ــ” حالــة ســكوت المعاهــدة، 
  .“بمقبولية تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بها

  : في الاستنتاجات الأولية حيث يرد أن٨وفحوى المقطع الأخير توضحه الفقرة   )٣
تــشير اللجنــة إلى أن القــوة القانونيــة الممكــن أن تكتــسيها الاســتنتاجات الــتي تــضعها ”  

ــات الرصــد في ممارســت  ــشأن معالجــة التحفظــات لا يمكــن أن يجــاوز    هيئ ــسلطتها ب ها ل
الناتجة عن الـسلطات الـتي تخولهـا إياهـا في سـبيل النـهوض بـدورها العـام المتمثـل                      القوة
  .“الرصد في

 بين هذين المبـدأين حـين يُـذكر في الفقـرة الأولى منـه              ١-٢-٣ويجمع المبدأ التوجيهي      )٤
م جـواز التحفظـات المبـداة علـى المعاهـدة الـتي هـي        بأن لهيئات الرصد بالضرورة صـلاحية تقيـي      

مكلفة برصد تطبيقها، وفي الجملة الثانية منها حين تـشير إلى أن القيمـة القانونيـة للملاحظـات                  
الممكــن أن تبــديها في هــذا الــشأن لا يمكــن أن تتخطّــى مــا هــو معتــرف بــه مــن قيمــة قانونيــة     

  .)١٨٤٦(للصكوك التي لها صلاحية اعتمادها
 يحجــم بالمقابــل وبــشكل متعمــد عــن تنــاول مــسألة الآثــار ١-٢-٣أ التــوجيهي والمبــد  )٥

إذ إن هذه الآثار، التي لا يمكن تحديـدها بـصرف النظـر عـن        : المترتبة على تقييم جواز تحفظ ما     
آثار قبول التحفظات أو الاعتراضـات الممكـن أن تـصدر، معروضـة في الجـزء الرابـع مـن دليـل                      

  .حفظات والإعلانات ذات الصلةالممارسة المكرس لآثار الت
  

__________ 

 حــالات نــادرة جــداً، يمكــن أن تنــشأ آليــة للرصــد أيــضاً في أعقــاب اعتمــاد المعاهــدة، بقــرار جمــاعي تتخــذه وفي ) ١٨٤٥(
قــرار المجلــس (راجــع لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة،  . الأطــراف أو هيئــة تابعــة لمنظمــة دوليــة 

 ).١٩٨٥مايو / أيار٢٨ المؤرخ ١٩٨٥/١٧الاقتصادي والاجتماعي 
، وبخاصـة الفقرتـان   ٢- ٣ على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، انظر التعليق على المبدأ التـوجيهي          للاطلاع )١٨٤٦(

 ).٩(و ) ٦(
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  تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ٢- ٢- ٣  
ينبغي أن تحـدد الـدول أو المنظمـات الدوليـة، عنـد تكليـف الهيئـات باختـصاص رصـد                       

تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلـك ملائمـاً، طـابع وحـدود اختـصاص تلـك الهيئـات في تقيـيم            
  .جواز التحفظات

  
  التعليق    

 الفكــرة الــتي كانــت أســاس التوصــية الــواردة في      ٢-٢-٣يقتــبس المبــدأ التــوجيهي     )١
وجـاءت  . ويـدرجها في دليـل الممارسـة    )١٨٤٧(١٩٩٧ من الاسـتنتاجات الأوليـة لعـام      ٧ الفقرة

  :صيغة هذه الأخيرة كما يلي
ا بـصفة   تقترح اللجنة تضمين المعاهدات الـشارعة المتعـددة الأطـراف، بمـا فيه ـ              - ٧”  

خاصة معاهدات حقوق الإنسان، شروطاً معينة، أو وضع بروتوكـولات للمعاهـدات            
 القائمــة، إذا كانــت الــدول تنــشد مــنح هيئــة الرصــد صــلاحية تقــدير جــواز الــتحفظ   

  .“تقريره أو
ومما لا شك فيه أنه من غـير الملائـم أن تـدرج بنـود مـن هـذا النـوع في مـشاريع مـواد                            )٢

لكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلـق بـدليل الممارسـة           .  اتفاقية دولية  يتوخى اعتمادها في شكل   
ــة ”والــذي تعــورف علــى وجــوب أن يكــون    ، وأن يتــوخى “لممارســات الموصــى بهــا لمدون

 ممارسة الدول والمنظمات الدولية في مجال التحفظات دون أن تكون له قيمة قانونيـة               “توجيه”
أخـرى   مبـادئ توجيهيـة   أن تـدرج في الـدليل       للجنة  ا قررت وبالإضافة إلى ذلك،     .)١٨٤٨(ملزمة

  .)١٨٤٩(صاغ بوضوح في شكل توصية موجهة إلى الدول والمنظمات الدوليةت
 في أن توصـي الـدول والمنظمـات الدوليـة بـأن              اللجنـة  ومن نفـس المنظـور، قـد ترغـب          )٣

ــة       تــدرج في المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي تبرمهــا مــستقبلاً والــتي تــنص علــى إنــشاء هيئ
جـواز هـذه التحفظـات وتوضـح الأثـر         اختـصاص تقيـيم      ه الهيئـة  رصد، بنوداً صريحة تخول لهذ    لل

  .القانوني لهذا التقييم

__________ 

 . أعلاه١٧٩٥انظر الحاشية  ) ١٨٤٧(
 .٣-٥-٢انظر بهذا الصدد شرح المبدأ التوجيهي  )١٨٤٨(
لمرجـع  امن التعليق،   ) ٥(  الفقرة )“الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات   ” (٣-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي     )١٨٤٩(

ــة  . نفــسه ــادئ التوجيهي ، )تعليــل الاعتراضــات (٩-٦-٢ و ،)تحفظــاتالتعليــل  (٢-١-٢وانظــر أيــضاً المب
تعليـل الموافقـة والاعتـراض وإعـادة         (٦-٩-٢، أو   ) شكل الموافقـة والاعتـراض وإعـادة التـصنيف         ٥-٩-٢ و

 ).التصنيف
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وتود اللجنة أن تبين مع ذلك أنها لا تنوي اتخاذ موقف في شـأن هـذا المبـدأ التـوجيهي                      )٤
مثـل  بـل هـي تقـدر فقـط أنّـه إذا مـا أنـشئت                . فيما يخصّ استنساب إنشاء هيئـات الرصـد هـذه         

هذه الهيئة يجدر أن تُحدَّد صراحة طبيعة وحدود الاختصاصات المنوطـة بهـا فيمـا يتعلـق بتقيـيم                   
. )١٨٥٠(جــواز التحفظــات حرصــاً علــى اجتنــاب نــواحي عــدم التــيقُّن والجــدل بهــذا الخــصوص  

عنـد تكليـف    ”: وهذا هو مقصود الصيغة الحياديـة الـتي يـرد بهـا هـذا المبـدأ التـوجيهي والقائلـة                   
ومــن هــذا المنظــور نفــسه، تؤكــد عبــارة   . “...اختــصاص رصــد تطبيــق المعاهــدات  الهيئــات ب

  . على طابع التوصية المحضة لهذا المبدأ التوجيهي“حيثما كان ذلك ملائماً”
  

  النظر في تقييم هيئات رصد المعاهدات  ٣- ٢- ٣  
تولى الدول والمنظمات الدولية التي تصوغ تحفظـات علـى معاهـدة تنـشئ هيئـة لرصـد                    

  .قها الاعتبار اللازم لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظاتتطبي
  

  التعليق
 ٩، في جـوهره، مـأخوذ عـن التوصـية الـواردة في الفقـرة                ٣-٢-٣إن المبدأ التوجيهي      )١

  : التي تنصّ على ما يلي١٩٩٧من الاستنتاجات الأولية لعام 
 علـى النحـو     تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصد وأن تنظـر،             - ٩”  

ــنح هــذه        ــا تم م ــرره إذا م ــا تق ــل لم ــدمها، أو أن تمتث ــد تق الواجــب، في أي توصــيات ق
  .)١٨٥١(“الهيئات في المستقبل الصلاحيات اللازمة لذلك

هذه الدعوة الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية للتعاون مـع هيئـات الرصـد يتبناهـا                   )٢
نحـو الـذي يرفـع الغمـوض عـن الـصيغة             الذي عـدلت صـيغته علـى ال        ٣-٢-٣المبدأ التوجيهي   

إذا مـا تم مـنح هـذه الهيئـات في المـستقل      ... ”فالجزء مـن الجملـة القائـل        : ١٩٩٧المعتمدة عام   
أنها لا تملك تلك الـصلاحيات في الوقـت الـراهن،           فيما يبدو    تعني   “الصلاحيات اللازمة لذلك  

 التحفظــات علــى وازجــفممــا لا شــك فيــه أن بإمكانهــا أن تقــيم   : هــذا القــول غــير صــحيح و
  : غير أنه لا يجوز لها.)١٨٥٢(المعاهدات التي يعهد إليها برصد احترامها

__________ 

 . أعلاه١انظر الفقرة  ) ١٨٥٠(
 .أعلاه ١٧٩٩انظر الحاشية  ) ١٨٥١(
؛ وانظر أيضاً التقرير الثاني عن التحفظات علـى         ٢-٣أعلاه من التعليق على المبدأ التوجيهي       ) ٦(انظر الفقرة    )١٨٥٢(

 ,F. Coulée وفي نفس الاتجـاه، انظـر في جملـة أمـور     .٢٠٩-٢٠٦ ، الفقراتA/CN.4/477/Add.1المعاهدات 

footnote 1583, p. 504 et 512-518.  
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دامـت   تقييمها على الدول والمنظمـات الدوليـة المتحفظـة مـا          قبول  من جهة أن تفرض       •  
  ؛)١٨٥٣(تتمتع بصلاحية تقرير عامة لا

لـتحفظ  ا دتالجهة الـتي أب ـ   ، أن تحل محل     على أي حال  ومن جهة أخرى، لا يجوز لها،         •  
  .)١٨٥٤(تحفظجواز الفيما يتعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب على عدم 

ــية   ٩ولـــئن كانـــت الفقـــرة   )٣ ــتنتاجات الأوليـــة قـــد صـــيغت في شـــكل توصـ  مـــن الاسـ
، فإنـه تـبين أن بالإمكـان إقـرار صـيغة أكثـر صـرامة للمبـدأ                  )“... اللجنـة إلى الـدول     تطلب”(

المتعاقــدة يقــع علــى دول المتعاقــدة أو المنظمــات الــفلــيس ثمــة شــك في أن : ٣-٢-٣التــوجيهي 
 وهـذا مـا تـشير إليـه     عاتقها واجب عام بالتعاون مع هيئات رصد تطبيق المعاهدة الـتي أنـشأتها،       

بطبيعـة الأمـر،    . في الجـزء الأول مـن المبـدأ التـوجيهي         ) “...تطلب اللجنة إلى الـدول      ”(عبارة  
القـرارات، ينبغـي للأطـراف أن تحترمهـا، لكـن      إذا ما كانت هذه الهيئات منوطـة بـسلطة اتخـاذ       

وبالمقابـل،  . )١٨٥٥(يصدق في الظرف الراهن إلاّ على المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان          الأمر لا 
ــرارات، في مجــال التحفظــات         لا ــاذ الق ــضائية لاتخ ــسلطة الق ــات الرصــد الأخــرى ال ــك هيئ تمل

ومـن ثمّ،  . )١٨٥٦(داء الملاحظـات في غيره مـن المجـالات الأخـرى الـتي تملـك فيهـا سـلطة إب ـ          كما
 “تراعـي ”فإن ما تتوصل إليه من استنتاجات ليست ملزمـة قانونـاً ومـا علـى الـدول سـوى أن         

  .تقييمها بحسن نية
كما يتعين بطبيعة الحال على هيئات رصد المعاهدة أن تراعي المواقـف الـتي تعبّـر عنـها             )٤

  . الدول والمنظمات الدولية فيما يخص التحفظ
  

  الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة  ٤- ٢- ٣  
عندما تنشئ المعاهدة هيئـة لرصـد تطبيقهـا، لا يخـل اختـصاص تلـك الهيئـة باختـصاص              

ــدة،       ــك المعاهـ ــات إزاء تلـ ــواز التحفظـ ــيم جـ ــدة في تقيـ ــات المتعاقـ ــدة أو المنظمـ ــدول المتعاقـ الـ
  . المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدةباختصاص هيئات تسوية المنازعات ولا
  

__________ 

  .١-٢-٣  الفرعية الثانية من المبدأ التوجيهيانظر الفقرة )١٨٥٣(
والتقريـر الثـاني عـن التحفظـات علـى       )  أعـلاه  ١٧٩٩انظـر الحاشـية     ( مـن الاسـتنتاجات الأوليـة        ١٠انظر الفقرة    )١٨٥٤(

ــرات A/CN.4/477/Add.1المعاهــدات  ــوجيهي   ٢٣٠-٢١٨، الفق ــدأ الت ــاه المب ــضاً أدن وضــع  (٣-٥-٤  انظــر أي
  .والتعليق عليها) صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة

نظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الهيئات، فإنها شـأنها شـأن جميـع هيئـات تـسوية الخلافـات، تخـضع لمبـدأ تـوجيهي            بال ) ١٨٥٥(
 . أدناه٥-٢-٣مستقل، انظر المبدأ التوجيهي 

 .١-٢-٣انظر الفقرة الفرعية الثانية من المبدأ التوجيهي  ) ١٨٥٦(
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  التعليق
 مـن منظـور خـاصّ وفي شـكل شـرط غـير مخـلّ، المبـدأ                 ٤-٢-٣يبيّن المبـدأ التـوجيهي        )١

  .  الخاص بتعدد الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات٢-٣الذي يطرحه المبدأ التوجيهي 
 يـورد إلا جزئيـاً جـوهر         لا ٢-٣وتنبغي الإشارة كذلك على أن نص المبدأ التوجيهي           )٢

فهـو يعـدد الأشـخاص أو المؤسـسات         . )١٨٥٧(١٩٩٧ مـن الاسـتنتاجات الأوليـة لعـام          ٦الفقرة  
المختــصة بالبــت في جــواز التحفظــات غــير أنــه لا يــنص علــى أن هــذه الاختــصاصات جامعــة    

  . ورأت اللجنة أن من المفيد تبيان ذلك في مبدأ توجيهي منفصل. يستبعد بعضها بعضاً ولا
ــوجيهي      )٣ ــدأ التـ ــرار المبـ ــى غـ ــتي   ٣-٢-٣علـ ــك الـ ــد تلـ ــات الرصـ ــراد بهيئـ ــشئها   يـ تنـ

 باستبعاد هيئات تسوية الخلافات الـتي تعـالج اختـصاصاتها في المبـدأ التـوجيهي                )١٨٥٨(المعاهدات
٥-٢-٣.  
  

  اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات  ٥- ٢- ٣  
 باتخـاذ قـرارات ملزمـة للأطـراف في نـزاع،      عندما تكون هيئة لتسوية المنازعات مختصة     

ويكون تقييم جواز تحفظ لازماً لوفـاء تلـك الهيئـة باختـصاصها، يكـون ذلـك التقيـيم، بوصـفه                     
  .عنصراً من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطراف

  
  التعليق

تملـك   رأت اللجنة أن من الـضرورة بمكـان تمييـز هيئـات الرصـد بـالمعنى الـضيّق الـتي لا                 )١
ــدأ      ــتي يتطــرق المب ــرارات وال ــيم جــواز   ٣-٢-٣ســلطة اتخــاذ الق ــصاصها في مجــال تقي  إلى اخت

التحفظات، عن هيئات تسوية الخلافات التي تناط بها سلطة اتخـاذ القـرارات، وبـالرغم مـن أن                  
المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان يمكن اعتبارها هيئات رصـد، بـالمعنى الواسـع، فهـي داخلـة في           

وتـشمل الهيئـات المعنيـة أيـضاً        . بما أن القرارات التي تتخذها لها حجية الأمـر المقـضي          هذه الفئة   
الهيئات التي هي من قبيل محكمة العدل الدولية تملك اختصاصاً عاماً في مجال تـسوية الخلافـات                 

 أن تَعمـد  - بمناسبة نشوب خلاف يمكن أن يكون موضوعه أشمـل          -فيما بين الدول والممكن     
  .  صحة التحفظإلى البت في

بوصــفه عنــصراً مــن ”إن مقولــة أن التقيــيم الــذي تجريــه بخــصوص صــحة التحفظــات    )٢
 تعني أن المبدأ الذي يطرحـه هـذا المبـدأ التـوجيهي             “عناصر القرار يكون ملزماً قانوناً للأطراف     

__________ 

  . أعلاه١٧٩٩انظر الحاشية  ) ١٨٥٧(
  . أعلاه١٨٢٥انظر مع ذلك الحاشية  ) ١٨٥٨(
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 يفهم ليس فقط بالنسبة للحالات التي يكون فيها الخلاف متعلقاً بـصورة مباشـرة بهـذه المـسألة                 
ولكن بالنسبة أيضاً للحالات الأكثر تواتراً التي يشكل فيها جـواز الـتحفظ مـشكلة ذات صـلة                  

  . يتعين حلها بشكل أولي لكي يسوى الخلاف الأوسع نطاقاً المطروح على القضاء
يُلـزم،    الـذي تتوصـل إليـه هيئـة تـسوية الخلافـات لا          )١٨٥٩(وغني عـن القـول إن القـرار         )٣

ف المعنية بالتراع وفقط بقدر مـا للهيئـة المعنيـة بتـسويته مـن سـلطة       على أية حالة، سوى الأطرا    
  .في اتخاذ قرار ما

  
  نتائج عدم جواز التحفظ  ٣- ٣  

  عدم الاعتداد بالتمييز بين أسباب عدم الجواز  ١- ٣- ٣  
بـالرغم   يكون التحفظ الذي يصاغ بالرغم من الحظر الناشـئ عـن أحكـام المعاهـدة أو               

هدة والغرض منها تحفظاً غير جـائز دون حاجـة للتمييـز بـين النتـائج      من تنافيه مع موضوع المعا 
  .المترتبة على أسس عدم الجواز هذه

  
  التعليق

 لوحـدة القواعـد الواجبـة التطبيـق علـى نتـائج عـدم        ١-٣-٣يؤسـس المبـدأ التـوجيهي      )١
 المبـدأ   الجواز المادية لتحفظ ما، أياً كان سبب عدم الجـواز هـذا، مـن بـين الأسـباب المعـددة في                    

  .)١٨٦٠(١-٣التوجيهي 
 لا ســتتخلص النتــائج المترتبــة علــى إبــداء تحفــظ ممنــوع، صــراحة  ١٩لمــا كانــت المــادة   )٢
، بمقتـضى المعاهـدة الـتي يـرد عليهـا، فإنهـا             ))ب(الفقرة الفرعيـة    (أو ضمناً   )) أ(الفقرة الفرعية   (
ي نص اتفاقيـة فيينـا،     ، ولا شيء ف ـ  )١٨٦١()ج(تتناول آثار إبداء تحفظ محظور بمقتضى الفقرة         لا

التحفظـات   المتعلقـة بقبـول   ٢٠يشير إلى الكيفية التي تعمل بها هذه الأحكام مـع أحكـام المـادة     
 دفـع بـالبعض     )١٨٦٢()normative gap( “راغ تـشريعي  ” ب ــويتعلـق الأمـر هنـا       . وبالاعتراضات

  .)١٨٦٣( من قبل واضعي الاتفاقيةإلى التساؤل عما إذا كان مقصوداً
__________ 

 إذا ما قبلنا بأن هيئات عديمة الاختصاص يمكن أن تدعى إلى تقييم جواز التحفظات، ممارسة منها                 “نتائجال”أو   ) ١٨٥٩(
  .لاختصاصاتها

 .B.Simma and G. I، انظــر٢٠١٠فيمــا يخــص الدراســة النقديــة لهــذه المبــادئ التوجيهيــة، في صــيغتها لعــام    ) ١٨٦٠(

Hernandéz ٧٥-٧٣ أعلاه، الصفحات ١٦١٤، الحاشية.  
  .أعلاه ٢٨؛ الحاشية ٨٣، الصفحة D.W.Greigراجع  ) ١٨٦١(
  . أعلاه١٨٣٣، الحاشية ١٩٩ الصفحة J. Comacav؛ انظر أيضاً ١٣١ أعلاه، الصحة ٢٥، الحاشية F.Hornانظر  ) ١٨٦٢(
  .أعلاه ١٢٥، الحاشية ١٤٠-١٣٧، الصفحتان P.-H. Imbertانظر  ) ١٨٦٣(
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) ج(الأمر فإنه يجدر بالإقرار أن الأعمال التحضيرية المتعلقة بالفقرة الفرعيـة             كان   وأياً  )٣
غامــضة ولا تــورد الكــثير مــن الإشــارات الواضــحة بــشأن النتــائج الــتي كــان واضــعو الاتفاقيــة   

  :)١٨٦٤(الغرض منها الاتفاقية وموضوعينوون ترتيبها على عدم توافق تحفظ مع 
 المعاهـدة    موضـوع  ، لم يـرد   ١٩٦٢ها والـدوك عـام       التي اقترح  ١٧ففي مشروع المادة      •  

  ؛)١٨٦٥(توجيه من شأنه أن يرشد الدولة المتحفظة ذاتهافي صيغة  إلا الغرض منهاو
وطبع الغموض بصفة خاصة المناقشات المتعلقة بهذا المـشروع خـلال الجلـسات العامـة                 •  

 بــين وتــبين منــها علــى وجــه الخــصوص أن ثمــة انقــساماً   )١٨٦٦(للجنــة القــانون الــدولي 
ن للتقيــيم الفــردي مــن جانــب الــدول وأولئــك الــذين يؤيــدون آليــة  يالأعــضاء المــساند

  ؛ حقيقةناقش نتائج هذا التقييمتُولم  )١٨٦٧(جماعية
غــير أنــه بعــد قيــام لجنــة الــصياغة بتعــديل المــشروع في اتجــاه قريــب للغايــة مــن الــصيغة    •  

 والغــرض منــهاعاهــدة  المموضــوع، بــدا أن الــشعور الــسائد هــو أن ١٩الحاليــة للمــادة 
 ويـشهد علـى ذلـك التعـديل         ؛)١٨٦٨( الـتحفظ  جـواز م بـه    قـيَّ يتعين أن ي   يشكلان معياراً 
مـن جهـة   والتوافـق مـن جهـة،      عـدم    الذي تم بـإدراج معيـار         مكرراً ١٨ الجديد للمادة 

 “لتحفظـات القـانوني ل  ثـر   الأ” تعديل عنوان هـذا الحكـم فأصـبح           وهذا هو الأهم   ثانية
 وعضــمو ممــا يــدل علــى الأرجــح أن صــحتها هــي ،)١٨٦٩(“التحفظــات صــحة”بــدل 

  ؛) في الاتفاقية١٩ التي أصبحت المادة (١٧مشروع المادة 
اللـذين يطابقـان المـادتين     (٢٠  و١٨مشروعي المـادتين     وتركت الصياغة اللبقة لشرح     •  

فقد أكـدت   :  المسألة مفتوحة  ١٩٦٢المعتمدين في عام    )  تباعاً من الاتفاقية   ٢١  و ١٩
 يــشكل المعيــار والغــرض منــها المعاهــدة موضــوعاحــد أن توافــق الــتحفظ مــع في آن و

__________ 

؛ ١٩٦٢  في التقريـر الأول لوالـدوك في عـام   ينبغي التذكير بأن إدراج المعيار في المشروع جـاء متـأخرا لأنـه لم يـتم إلا             ) ١٨٦٤(
)A/CN.4/144  ،   وانظر مـن نفـس   ). ١٠ ، الفقرة٦٧-٦٦ المجلد الثاني الصفحتان ١٩٦٢،  حولية لجنة القانون الدولي

، ٦٥١الأول، الجلــسة  ، المجلـد ١٩٦٢، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي    المنطلـق العـرض الـشفوي الـذي قدمـه والـدوك،       
  ).النصّ الإنكليزي (٦-٤، الفقرات ١٣٩لصفحة  ا١٩٦٢مايو /أيار ٢٥

الحوليـة   (المرجع السابق؛ انظر أيضاً تدخل المقرر الخاص أثناء الدورة الرابعة عشرة انظر  أ،  -٢الفقرة  ؛  ١٧المادة   ) ١٨٦٥(
 ).٨٥ الفقرة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١ المجلد الأول الجلسة ١٩٦٢... 

  .)الإنكليزيالنصّ  (١٧٥-١٧٢  و١٦٩-١٣٩ت ، المجلد الأول، الصفحا١٩٦٢... انظر الحولية  ) ١٨٦٦(
  .٢-٣ من التعليق الخاص بالمبدأ التوجيهي ٣انظر أعلاه الفقرة  ) ١٨٦٧(
 مكـررة   ١٨خلال مناقـشة المـادة      . ٢٣٤-٢٢٥، المجلد الأول، الصفحات     ١٩٦٢... حولية  انظر بصفة خاصة     ) ١٨٦٨(

والغـرض منـها الـذي لم يـشر      هدة أشار جميع الأعضاء إلى التوافق مع موضوع المعا “صحة التحفظات ”المعنونة  
  . إليه مع ذلك في المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغة

 ).الإنكليزيمن النص  (٢٥٣ و ٢٥٢ ، المجلد الأول، الصفحتانالمرجع نفسه ) ١٨٦٩(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 554 
 

عرضة للتقييم الـذاتي إلى حـد       ”الذي يحكم إبداء التحفظات، وأنه لما كان هذا المعيار          
الطريقة الوحيدة التي يمكن تطبيقه بها في أغلب الحـالات هـو عـن طريـق                 فإن(...) ما  

في ” هـذا لا يعمـل بـه إلا          لكـن ،  “لـتحفظ فرادى الـدول نفـسها، بقبولهـا أو رفـضها ل          
  ؛)١٨٧٠(“غياب محكمة أو هيئة مختصة عادة

 ١٩ ، بخــصوص مــشروع المــادة، لاحــظ المقــرر الخــاص أيــضا١٩٦٥ًوفي تقريــره لعــام   •  
 في ٢٠ والــتي أصــبحت المــادة(المتعلقــة بالمعاهــدات الــتي لا تتنــاول مــسألة التحفظــات 

ــة ــا  ”، أن )الاتفاقيــ ــأن معيــ ــت بــ ــة اعترفــ ــق’ر اللجنــ ــار ذاتي وأن‘ التوافــ   الآراءمعيــ
غـير  . والغـرض منـها    معاهـدة معينـة      موضوعتحفظ معين مع     تتضارب بشأن توافق   قد

أنهــا ارتــأت أنــه في غيــاب ولايــة إجباريــة، فــإن الوســيلة الوحيــدة لتطبيــق المعيــار هــو     
القواعـد  ”؛ كما اعترفت بـأن      “الركون إلى قبول التحفظ أو رفضه من قبل كل دولة         

 بقــدر أكــبر مــن القبــول لــو أن تفــسيرها وتطبيقهــا حظيــت اقترحتــها اللجنــة ربمــا الــتي
  ؛)١٨٧١(“يخضع لقرار قضائي دولي

اللـــتين أصــــبحتا   (١٧  و١٦غـــير أن شـــروح اللجنـــة المتعلقــــة بمـــشروعي المـــادتين        •  
تكتفـي بالإشـارة   إذ على قدر من الوضوح هي أيضاً  ليست  )  تباعاً ٢٠  و ١٩ المادتين

يتوقف إلى حـد كـبير،      ) ج(أو عدم قبول تحفظ مندرج في إطار الفقرة         أن قبول   ”إلى  
ــولاً       ــتحفظ مقب ــك ال ــدول ذل ــار ال ــدى اعتب ــى م ــع الأحــوال، عل ــذا  “وفي جمي ــه له  وأن

مـع استحـضار أحكـام المـادة        ” ١٦من مشروع المادة    ) ج(السبب، ينبغي فهم الفقرة     
  ؛)١٨٧٢(“ المتعلقة بقبول التحفظات وبالاعتراضات على التحفظات١٧

 موضــوععيــار لم مــضموناً أكــبر تعطــيوأثنــاء مــؤتمر فيينــا، حاولــت بعــض الوفــود أن    •  
، وهكــذا اقتــرح الوفــد المكــسيكي الــنص صــراحة علــى نتــائج الغــرض منــهاالمعاهــدة و

غـير  ؛  )١٨٧٣(والغـرض منـها    المعاهـدة    موضـوع حكم قضائي يقر عدم توافق تحفظ مـع         

__________ 

  .٢٢ الفقرة )الإنكليزيمن النص (، ١٨١، المجلد الثاني، الصفحة المرجع نفسه ) ١٨٧٠(
، ١٩٦٥  حولية لحنـة القـانون الـدولي       والدوك بشأن قانون المعاهدات،    الذي أعده السير هامفري      التقرير الرابع،  ) ١٨٧١(

  .٩، الفقرة )الإنكليزيمن النص (، ٥٢الصفحة المجلد الثاني، 
  .١٧الفقرة  )الإنكليزيمن النص (، ٢٠٧، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي  ) ١٨٧٢(
، ٢١اللجنـــــة الجامعــــة، الجلـــــسة   أعــــلاه،  ٣٥ة الحاشـــــي A/CONF.39/11 الــــدورة الأولى، المحـــــضر المــــوجز   ) ١٨٧٣(

 الأول ويتمثل في إلزام الدولـة المبديـة للـتحفظ        : اقترحت المكسيك حلين  . ٦٣، الفقرة   ١٩٦٨أبريل  /نيسان ١٠
 في المعاهدة؛ والثاني هو اعتبار المعاهـدة برمتـها غـير نافـذة     المتنافي بسحبه تحت طائلة حرمانها من أن تصبح طرفاً    

  .تحفظة والدولة المعترضةبين الدولة الم
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هــم الــذين حــاولوا ترتيــب نتــائج    علــى الأخــصالجمــاعي أن مناصــري نظــام التقيــيم 
  .)١٨٧٤(الغرض منها المعاهدة وموضوع عدم توافق تحفظ مع علىملموسة 

الاعتقاد بأن ثمـة مجـالاً للتمييـز       ما يدفع إلى   ١٩ علاوة على ذلك، ليس في نص المادة      و  )٤
 ubi lex non distinguit, nec nos( فعنـد الإطـلاق لا محـل للتخـصيص     : مختلـف الحـالات  بـين 

distinguere debemus( .     ــثلاث، وكمــا يــستنتج مــن الــنص الواضــح للفقــرة ففــي الحــالات ال
ــدي تحفظــاً  ١٩الاســتهلالية للمــادة   ــة أن تب ــى الدول ــع عل ــتحفظ   ، يمن ــأن ال ــرار ب ، وبمجــرد الإق

، ١٩مـن المـادة     ) ب(و  ) أ( بمقتضى الفقـرتين الفـرعيتين       الممنوع بمقتضى المعاهدة باطل حكماً    
ــة   داعــي إلى اســ فإنــه لا ــة  يرغــ). ج(تخلاص نتــائج مختلفــة مــن الفقــرة الفرعي  أنــه قــدمت ثلاث

  .اعتراضات ذات أهمية متفاوتة على هذا الاستنتاج
ــرفض   أولاً  )٥ ــدما ت ــه إذا عن ــوحظ أن ــضى     ، ل ــة بمقت ــة التحفظــات الممنوع ــات الوديع الجه

هلـة الأولى   المعاهدة، فإنها تبلـغ الـدول المتعاقـدة الأخـرى بـنص هـذه التحفظـات الـتي تعتـبر للو                    
هــي الممارســة الــتي دأب علــى اتباعهــا  فعــلاً  وهــذه .)١٨٧٥(منافيــة لغــرض المعاهــدة ومقــصدها 

مــدلول هــذه الممارســة مــن منظــور  غــير أن يــتعين أن يفهــم )١٨٧٦(الأمــين العــام للأمــم المتحــدة
 إلا إذا لم يكــن ثمــة شــك في أن الإعــلان الإيــداعالأمــين العــام لا يــرفض ”والواقــع أن  .نــسبي
، يطلب الأمين العـام إلى الدولـة        وفي حالة الشك  ...  .“جائزيشكل تحفظاً غير    بالوثيقة   المرفق

 كان الأمر فإن الأمين العام يرى أنه ليس له أن يطلـب هـذا               وأياً...  .المعنية أن توضح موقفها   
النوع من التوضيح بصورة منتظمة وأنه يعـود للـدول أن تبـدي، إذا ارتـأت ذلـك، اعتراضـات                    

وبعبارة أخـرى، فـإن الفـرق الملحـوظ         . )١٨٧٧(جائزةفظات التي تعتبرها تحفظات غير      على التح 
مـن  ) ب( و) أ( يرتكز على التمييز بين فرضـيات الفقـرتين الفـرعيتين    في ممارسة الأمين العام لا  

 من جهة أخرى، بل يرتكز على الطابع المؤكـد لتنـافي   ١٩من المادة ) ج(جهة والفقرة الفرعية    
 وما إن تكن ثمة حاجة إلى تفسير، حتى يسند الأمين العام الأمـر للـدول؛                :اهدةالتحفظ مع المع  

والغـرض   المعاهـدة    موضـوع وهذا ما عليه الأمـر دائمـاً عنـدما يتعلـق الأمـر بتنـافي الـتحفظ مـع                    

__________ 

، الحواشـي  ٣، الفقـرة  ٢-٣، التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي     انظر بصفة خاصة بيانات شتى الوفود السالفة الذكر        ) ١٨٧٤(
  .  أعلاه١٨١٢ إلى ١٨٠٨من 

)١٨٧٥ ( G. Gaja أعلاه، ٢٨، الحاشية vol. I, p. 317. 
)١٨٧٦ ( Summary of Practice of the Secretary-General, 1997،  رقم المبيع علاه،  أ٧٥الحاشيةF.94.V.15 الفقرتان ،

  .١٩٢  و١٩١
العـام   أما الممارسـة الـتي دأب علـى إتباعهـا الأمـين           .  مضاف التأكيد و - ١٩٦ إلى   ١٩٤الفقرات   ،المرجع نفسه  ) ١٨٧٧(

لجنـة  ) ويستـشير  بـل (لمجلس أوروبا فهي مماثلة، إذ أنه تقريبا في حالة نشوء صعوبة، يجوز لهذا الأخير أن يستشير     
  ).٩٣ إلى ٩٠الصفحات  أعلاه، ٦٣٨الحاشية  ،J. Polakiewiczانظر  (الوزراء
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 عنـدما يتعلـق الأمـر بتحفظـات ممنوعـة صـراحة              أيضاً ، وهذا ما يمكن أن يكون عليه الأمر       منها
  . ضمناً أو
أن إلى ، )ب(و ) أ( الفقــرتين تمــت الإشــارة، مــن نفــس المنطلــق، بالنــسبة لحالــة ، اًثانيــ  )٦

لمنـع، وبالتـالي يـتعين اعتبارهـا قـد قبلـت المعاهـدة        تكون جاهلة ل  يمكنها أن    الدولة المتحفظة لا  
ولا شــك أن تنــافي تحفــظ مــع     .)١٨٧٨()“القابليــة للتجزئــة ” نظريــة(برمتــها، رغــم تحفظهــا   

 مـع بنـد     تنافيـه  مـن الناحيـة الموضـوعية مـن           ليس أسـهل تقييمـاً     ض منها والغر المعاهدة   موضوع
فتقيــيم جــوهر بنــود  :ومــن المؤكــد أن هــذه الملاحظــة وجيهــة، غــير أنهــا ليــست حاسمــة  .مــانع

سيما عنـدما يكـون المنـع ضـمنياً علـى غـرار مـا هـو              التحفظ ليس بديهيا كما يعتقد أحياناً، لا      
؛ وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه قــد يكــون مــن الــصعب )١٨٧٩()ب(عليــه الأمــر في الفقــرة الفرعيــة 

وقد تكون الدولة التي أصدرته قد اعتقـدت عـن           تحديد ما إذا كان إعلان انفرادي تحفظاً أم لا        
 .)١٨٨٠(تخرق المنع معتبرة أن قبول تفـسيرها للمعاهـدة يـرهن رضـاها بـالالتزام             حسن نية أنها لم   
 يـتعين هلها بالمنع النـاجم عـن بنـد تحفـظ، فإنـه             يفترض فيها ج   كانت الدولة لا   والحقيقة أنه إذا  

ــه لا   ــدرك أن ــافى مــع      عليهــا كــذلك أن ت ــتحفظ يتن يجــوز لهــا أن تفــرغ معاهــدة مــن محتواهــا ب
 .والغرض منها المعاهدة موضوع

 علـى قيـد   ان تنـص ٢٠ مـن المـادة   ٥  و٤، وبـصفة خاصـة، حـوجج بـأن الفقـرتين          ثالثاً  )٧
؛ وتـنجم عـن     )١٨٨١(جـود حكـم مخـالف في المعاهـدة        و : إمكانية قبـول تحفـظ، وهـو       علىواحد  

ــرة          ــام الفق ــم أحك ــول التحفظــات رغ ــة في قب ــة مطلق ــسة حري ــة المعاك ــك بالقرين ــن ) ج(ذل م
 أن الدول في الممارسـة قلمـا تعتـرض علـى تحفظـات رغـم                وإذا كان صحيحاً   .)١٨٨٢(١٩ المادة

 يعـني عمليـاً تجريـد     التي ترد عليها وأن هـذا     والغرض منها    المعاهدة   موضوعرجحان تنافيها مع    
على الأقـل في غيـاب هيئـة لهـا صـلاحية       ،  )١٨٨٣( من مفعولها الملموس   ١٩من المادة   ) ج( الفقرة

__________ 

 .A. Fodella ١٤٧-١٤٣ أعلاه، الصفحات ١٥٠٢الحاشية انظر  ) ١٨٧٨(
 ).تعريف التحفظات المحددة (٢-١-٣فة خاصة التعليق على المبدأ التوجيهي انظر بص ) ١٨٧٩(
ــالتمييز بــين التحفظــات مــن جهــة والإعلانــات التفــسيرية، البــس     ) ١٨٨٠( ــادئ   يطة أوفيمــا يتعلــق ب المــشروطة، انظــر المب

 .والتعاليق عليها ٣-٣-١ إلى ٣-١التوجيهية من 
 .“... ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ...” :العبارة التي تتردد في الحكمين معا هي ) ١٨٨١(
 .) أعلاه٢٥الحاشية (، ٨٤  و٨٣، الصفحتان D.W. Greigانظر  ) ١٨٨٢(
 .p، ) أعـلاه ٢٨الحاشـية   (G. Gaja؛ D. Carreau, Droit international, Pedone, 2004, p. 137؛ انظر بـصفة خاصـة   ) ١٨٨٣(

 .p. 134-137 أعلاه، ٢٥، الحاشية Imbert أو p. 86-90 أعلاه، ٢٥، الحاشية D.W. Greig؛ 315-318
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، فإن ثمة مع ذلك عدة حجج تستند إلى نـص الاتفاقيـة نفـسها               )١٨٨٤(اتخاذ قرارات بهذا الصدد   
 :وتعارض هذا المنطق

ــدخل ا  ٢٠  و١٩للمــادتين   •   ــة وظــائف مــستقلة؛ إذ تت لقواعــد الــتي تــنص   مــن الاتفاقي
 تـنص علـى الحـالات الـتي لا يجـوز فيهـا إبـداء                ١٩ مختلفـة فالمـادة      “لحظات”عليها في   

  ؛)١٨٨٥(هذا التحفظيُبدى  ما يحدث عندما ٢٠تحفظ؛ بينما تبين المادة 
ــد يجــرد    •   ــة   ق ــرة الفرعي ــرح الفق ــادة  ) ج(التفــسير المقت ــد  ١٩مــن الم ــر مفي ،  مــن كــل أث

يحـدث تمامـاً نفـس     والغـرض منـها      المعاهـدة    لموضـوع نافي  يترتب عليه أن التحفظ الم     مما
  ؛الغرض منها المعاهدة وموضوعالأثر الذي يحدثه التحفظ المتوافق مع 

ــرة       •   ــنى الفق ــن كــل مع ــرغ م ــا يف ــادة  ١كم ــن الم ــتحفظ    ٢١ م ــى أن ال ــنص عل ــتي ت  ال
    وأنه،)١٨٨٦(؛“٢٣  و٢٠  و١٩وفقاً للمواد ” إلا “يوضع” لا

مـــن جهـــة، والفقـــرة    ) ب(و ) أ(مون الفقـــرتين الفـــرعيتين   يقـــيم تمييـــزاً بـــين مـــض     •  
   .)١٨٨٧( من جهة أخرى، وهذا ما لا يسمح به نصها بتاتا١٩ًمن المادة ) ج( الفرعية

في ممارسـة    من اتفـاقيتي فيينـا، ولا في سـياقها، ولا         ١٩وبالتالي، ليس ثمة في نص المادة         )٨
يل بين نتـائج إبـداء تحفـظ رغـم منـع تعاهـدي              الدول أو الودعاء ما يبرر إقامة تمييز من هذا القب         

 مـن جهـة أخـرى     والغرض منها    المعاهدة   موضوعوتنافيه مع   )) ب(و  ) أ( ١٩المادة  (من جهة   
  )).ج( ١٩المادة (
  

  ات والمسؤولية الدوليةجواز التحفظعدم   ٢- ٣- ٣  
نــشئ يُ نتائجــه بمقتــضى قــانون المعاهــدات ولا   الجــائز تحفظ غــير الــحــدث صــوغ  يُ  
  .ية الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغتهالمسؤول

  
  
  

__________ 

 الحاشية M. Coccia؛ انظر أيضاً )تقييم جواز التحفظات (٢-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٩  و٨انظر الفقرتين  )١٨٨٤(
 . p. 301 أعلاه، ٢٧ الحاشية ,R. Szafarz أو p. 33أعلاه،  ١٩٦

 C.J. Redgwell,   « Reservations to treaties and Human أوP. 80 أعـلاه،  ١٥٥، الحاشـية  D.Bowettانظـر   ) ١٨٨٥(

Rights Committee  General Comment No. 24(52) », I.C.L.Q., vol. 46, 1997, pp. 404-  406 . 
 .١-٤والتعليق على المبدأ التوجيهي  ١-٣ التعليق على المبدأ التوجيهي  من٦انظر الفقرة  ) ١٨٨٦(
 . أعلاه٤انظر الفقرة  ) ١٨٨٧(
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  التعليق
للفقـرات الفرعيـة الـثلاث مـن        بأن  ،  ١-٣-٣، وفقاً للمبدأ التوجيهي     حالما يتم القبول    )١

نفــس الوظيفــة وأنــه لا يجــوز للدولــة أن تبــدي  ) ١-٣في المبــدأ التــوجيهي الــواردة  (١٩المــادة 
مطروحة مع ذلك هـو معرفـة مـا يقـع إذا أبـدت              التي تبقى    تحفظاً يخالف أحكامها، فإن المسألة    

 ذلـك، فـإن   ، مـع من المؤكد أنها لو فعلتو .تحفظاً رغم أحكام المنع هذهأو منظمة دولية دولة 
 “إبدائـه ” بـصورة واضـحة لـشرط        ٢١التحفظ لا يحدث الآثار القانونيـة الـتي تُخـضعها المـادة             

 .)١٨٨٨(“٢٣  و٢٠ و] برمتها [١٩ للمواد وفقاً”

مـن  هـل يجـب أن نعتـبر     :، يظـل الـسؤال القـائم هـو    )١٨٨٩( كانـت هـذه الآثـار   لكن أياً  )٢
 مـسؤولية   تتحمـل بـسببه    غير مشروع دوليـاً      ترتكب عملاً التي أبدت التحفظ    أن الدولة   جهة،  
م رغـم أحكـام     دّتحفـظ قُ ـ  منعـت مـن قبـول       أخرى  أطراف  ومن جهة أخرى، هل هناك       دولية؟

 ؟١٩المنع الواردة في المادة 

، يمكـن القـول إن الـتحفظ المنـافي       )١٨٩٠(فيما يتعلق بالسؤال الأول من هذين الـسؤالين         )٣
 “بمثابــة انتــهاك للالتــزام” هــو “يعــد خرقــاً للالتــزام” )١٨٩١(والغــرض منــها المعاهــدة لموضــوع

عليـه، يعـد عمـلاً غـير مـشروع تترتـب             وبنـاء ”. ١٩من المادة   ) ج(الناشئ عن الفقرة الفرعية     
ولا يشكل خرقاً للمعاهدة نفـسها، بـل    .دولة تجاه كل طرف آخر في المعاهدةعليه مسؤولية ال  

ومـن ثم، يتعلـق    ()١٨٩٢(“المنافيـة ”خرقاً لقاعدة عامة مجـسدة في اتفاقيـة فيينـا تحـرم التحفظـات       
الأمر هنا بعمل غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة التي قامت بـه حيـال كـل طـرف مـن          

سؤولية الناظمـة لم ـ  قواعـد   ال المـستند صـراحة إلى       ،وهـذا المنطـق   . ةالأطراف الأخـرى في المعاهـد     
 . )١٨٩٤(ليس مقنعاً )١٨٩٣(الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً

__________ 

طـرف آخـر    يُبـدى حيـال     أي تحفـظ    ” ):الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضـات علـى التحفظـات         (٢١المادة   ) ١٨٨٨(
 .“...٢٣  و٢٠  و١٩ للمواد وفقاً

 .يجري تناولها في الجزء الرابع من دليل الممارسة ) ١٨٨٩(
 . من التعليق العام على الجزء الثالث من دليل الممارسة أعلاه٧ إلى ٢انظر أيضاً الفقرات من  ) ١٨٩٠(
 .غير أن هذا ينطبق بالأولى والأحرى على التحفظات الممنوعة بمقتضى المعاهدة ) ١٨٩١(
)١٨٩٢ ( M. Coccia أعلاه، ١٩٦، الحاشية p. 25-26.  
ــة القــانون الــدولي  ٢  و١انظــر المــادتين  ) ١٨٩٣( ــة العامــة  مــن مــشاريع مــواد لجن   المــؤرخ٥٦/٨٣  المرفقــة بقــرار الجمعي

 .٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول ١٢
 .P. 314, note 29 أعلاه، ٢٨، الحاشية G. Gajaانظر  ) ١٨٩٤(
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 دوليـاً مـتى كـان العمـل الـصادر عنـها غـير        تخـرق التزامـاً  ”فمما لا شك فيه أن الدولة         )٤
، وأن انتــهاك )١٨٩٥(“عــه أو طابئةمطــابق لمــا يتطلبــه منــها هــذا الالتــزام، بغــض النظــر عــن منــش

موضـوع   الالتـزام بعـدم إبـداء تحفـظ يتنـافى مـع              في هـذه الحالـة    وهـو   (التزام بعـدم القيـام بعمـل        
يشكل عملاً غـير مـشروع دوليـاً مـن شـأنه أن تترتـب عليـه المـسؤولية                   )  والغرض منها  المعاهدة

ة في نطـاق قـانون       أن تطـرح المـسأل     يـتعين لكـن   . الدولية للدولة على غرار الالتزام بالقيام بعمل      
غــير أنــه كمــا ذكّــرت بــه محكمــة العــدل الدوليــة بقــوة في القــضية المتعلقــة بمــشروع . المـسؤولية 

لهمــا بطبيعــة ” ناجيمــاروس، فــإن هــذا الفــرع مــن القــانون وقــانون المعاهــدات  -غابــسيكوفو 
ذا مــن منظــور قـانون المعاهــدات ينبغــي تحديــد مــا إ ”كمـا أنــه   ؛“الحـال مجــالاً تطبيــق مــستقلين 

ــا أو نقـــضها قـــد تم     ــا إذا كـــان تعليقهـ كانـــت اتفاقيـــة مـــن الاتفاقيـــات ســـارية المفعـــول، ومـ
، وفي هــذا الفــرع مــن القــانون ينبغــي تحديــد مــا إذا كــان يجــوز إبــداء )١٨٩٦(“الأصــول حــسب

ويستخلص من ذلك على الأقل أن المسؤولية المحتملة للدولة المتحفظـة لا يمكـن              . التحفظ أم لا  
. “قــانون التحفظــات”قواعــد فيينــا وأنهــا ليــست وثيقــة الــصلة بــأغراض  تحديــدها علــى ضــوء 

وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه علــى الــرغم مــن أن الــضرر لــيس شــرطاً ضــرورياً لقيــام مــسؤولية     
الجـائز  التحفظ غير    فيما   ،)١٨٩٨(جبر الضرر سيما إعمال    فإنه يرهن إعمالها، ولا    ،)١٨٩٧(الدولة

الـتي تـستند إليـه     الدولة  تتمكن   قانون المسؤولية، أن     صعيدليكون له آثار ملموسة على      يستلزم  
 . غير محتملة إلى حدّ بعيدوهي فرضية. ضررالدوث من أن تتذرع بح

__________ 

 .١٢المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة  ) ١٨٩٥(
ــؤرخ   ) ١٨٩٦( ــم المـ ــول٢٥الحكـ ــبتمبر / أيلـ ــضية ، ١٩٩٧سـ ــسيكوفو قـ ــاروس‐غابـ ــصفحة ١٩٩٧،  ناجيمـ ، ٣٨، الـ

 Revue  في قــضية راينبــو واريــور، ١٩٩٠أبريــل / نيــسان٣٠قــرار التحكــيم المــؤرخ  ؛ انظــر أيــضاً ٤٧ الفقــرة

générale de droit international public ،وبخــصوص العلاقــات بــين . ٧٥، الفقــرة ٨٥١، الــصفحة ١٩٩٠
 D. Bowett, "Treaties and State Responsibility", Le droitهذين الفرعين من القانون، انظر على الخـصوص  

international au service de la paix, de la justice et du développement − Mélanges Michel Virally, 

Pedone, Paris, 1991, p. 137 à 145 ؛J. Combacau  أعـلاه، ١٨٣٣، الحاشـية  p. 195 à 203; P.-M. Dupuy, 

«Droit des traités, codification et responsabilité internationale», Annuaire français de droit 

international, 1997, p. 7 à 30; Ph. Weckel, «Convergence du droit des traités et du droit de la 

responsabilité internationale», Revue générale de droit international public 1998, p. 647 à 684; P. 

Weil, «Droit des traités et droit de la responsabilité», Le droit international dans un monde en 

mutation − Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, FCU, Montevideo, 1994, p. 523 à 543; A. Yahi, 

«La violation d’un traité: L’articulation du droit des traités et du droit de la responsabilité 

internationale», Revue belge de droit international 1993, p. 437 à 469. 
المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة         من مواد لجنة القـانون الـدولي   ١انظر في هذا الصدد المادة      ) ١٨٩٧(

 . أعلاه١٨٩٣، الحاشية دولياً
 .، المتعلقين بمسؤولية الدولة عن عمل غير مشروع دولياً من مواد لجنة القانون الدولي٣٤  و٣١المادتين انظر  ) ١٨٩٨(
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ــة أن أثــارت    . بــل إن ثمــة أمــوراً أخــرى   )٥ ــة أنــه لم يــسبق لدول إنــه ممــا لا يخلــو مــن دلال
ترتبـة علـى    فالنتـائج الم   : الـتحفظ، عنـد إبـدائها لاعتـراض علـى تحفـظ ممنـوع              صـاحب مسؤولية  

، ولــيس منــها أبــداً الالتــزام بــالجبر، فــإذا دعــت الدولــة  )١٨٩٩( تحفــظ متعــددةجــوازإقــرار عــدم 
، “الحـوار المتعلـق بـالتحفظ   ”المعترضة الدولة المتحفظة إلى سـحب تحفظهـا أو تعديلـه في إطـار             

ير غ ـ .تندرج في حقل قانون المسؤولية بل في حقل قـانون المعاهـدات دون سـواه           فإن المسألة لا  
 ينـدرج   ١٩بفقرة فرعية من الفقرات الفرعية للمـادة         غرو أن إبداء التحفظات المستبعدة     أنه لا 

وبنــاء . مــسؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير المــشروعة دوليــاً  في قــانون المعاهــدات لا في قــانون
ورغـم أن هـذه المـسألة غنيـة عـن           . )١٩٠٠(تترتب عليـه مـسؤولية الدولـة المتحفظـة         لا عليه، فإنه 

 قد ارتأت إزالـة كـل غمـوض قـد يظـل             ٢-٣-٣اللجنة باعتمادها المبدأ التوجيهي      يان، فإن الب
  .)١٩٠١(الصدد في هذا

  
  عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ في جواز التحفظ  ٣- ٣- ٣  

ــتحفظ غــير جــائز في عــدم جــواز        لا   ــدة ل ــدة أو منظمــة متعاق ــة متعاق ــول دول ــؤثر قب ي
  .التحفظ

  
  التعليق

 عدم التمييز بين أسـباب عـدم   ١-٣-٣ الأولى الواردة في المبدأ التوجيهي     وفقاً للعبارة   )١
ــر الناشــئ       ”، )الجــواز ــن الحظ ــالرغم م ــصاغ ب ــذي ي ــتحفظ ال ــدة   يكــون ال ــام المعاه ــن أحك ع

ويتـبين بوضـوح   . “بالرغم من تنافيه مع موضوع المعاهـدة والغـرض منـها تحفظـاً غـير جـائز         أو
 مـن   ١٩ عن أحـد الأسـباب المـذكورة في المـادة            -قع   بحكم الوا  -أن عدم جواز التحفظ ينتج      

وبعبـارة أخـرى، يـشكل حظـر الـتحفظ          . ١-٣اتفاقيتي فيينا والتي تكررت في المبدأ التـوجيهي         

__________ 

 . من اتفاقيتي فيينا بصفة خاصة٢١ ومن المادة ٢٠وتنشأ بالقرينة المعاكسة عن المادة  ) ١٨٩٩(
ــة الــتي تقبــل ضــمناً     كمــا لا ) ١٩٠٠( ــالأولى والأحــرى مــسؤولية الدول ــه ب ــاً ممنوعــاً تحفظــاًتترتــب علي  لموضــوع  أو منافي

 The responsibility for» أعــلاه، ٤٦٣، الحاشــية L. Lijnzaadانظــر مــع ذلــك  (والغــرض منــهاالمعاهــدات 

incompatible reservationsis (…) shared by reserving and accepting States» ”  إن المــسؤولية عــن
 غـير أنـه يبـدو مـن الـسياق       - “لتي تقبلـها  الدولة المتحفظة والدول ا   تشترك في الرأي فيها     ... التحفظات المنافية   

 بمعناهـا  “المـسؤولية ”؛ وبدل الحديث عن غير مشروعين دولياًفعلين  قبوله  أو  يعتبر التحفظ المنافي     أن الكاتب لا  
) (accountability) بمفهـوم المـساءلة      “المـسؤولية ”محالة الحديث عـن      ينبغي لا ،  (responsibility)القانوني الدقيق   

 .لتوضيحعلى سبيل ا
مـن دليـل    مـن التعليـق العـام علـى الجـزء الثالـث      ) ٦للاطلاع على المشاكل المصطلحية ذات الصلة، انظر الفقـرة       ) ١٩٠١(

 .الممارسة
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تنافيه مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها الـشرط الـضروري والكـافي                 أو) صراحة أو ضمنا  (
  . لعدم جوازه

ة دولية متعاقدة لتحفظ صيغ رغـم الفقـرتين   وعليه، لا شك في أن قبول دولة أو منظم          )٢
 لا يمكــن أن يرفــع عــدم الجــواز هــذا، الــذي هــو النتيجــة  ١٩مــن المــادة ) ب(و ) أ(الفــرعيتين 

ــها    “الموضــوعية” ــه مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض من ــتحفظ أو تنافي وهــذا . )١٩٠٢( لحظــر ال
  .٣-٣-٣يوضحه المبدأ التوجيهي  ما
تشارياً، قد أيد هذا الحل تأييداً واضحاً في مـؤتمر فيينـا    وكان والدوك، بصفته خبيراً اس      )٣

  :لقانون المعاهدات قائلاً
ــة متعاقــدة أن تــدعي الاحتجــاج بالمــادة    ”   ــه لا يجــوز لدول ــة٢٠المــادة  [١٧إن ]  الحالي

لأن ] ١٩ [١٦مـن المـادة     ) ب(و  ) أ(لقبول تحفظ محظور بموجب الفقرتين الفـرعيتين        
ــذ   ــا هــ ــدة، بمنعهــ ــدول المتعاقــ ــول    الــ ــذا القبــ ــتبعدت هــ ــد اســ ــون قــ ــتحفظ، تكــ ا الــ

  .)١٩٠٣(“صراحة
 قبـول الـتحفظ غـير الجـائز هـذه، إمـا بمقتـضى الفقـرة                 “اسـتحالة ” ل ــوالنتيجة المنطقية     )٤

، أو بموجـب    )١-٣أو من المبـدأ التـوجيهي        (١٩من المادة   ) ب(أو الفقرة الفرعية    ) أ(الفرعية  
ماً والتي لا يوجد أي سبب يدعو إلى التمييـز بينـها   التي تتبع نفس المنطق تما) ج(الفقرة الفرعية  

، هي أنـه لا يمكـن أن يترتـب علـى ذلـك القبـول        )١٩٠٤(وبين الفقرتين الفرعيتين من هذا الحكم     
 - الـتحفظ ولا أن يجعلـه يحـدث أي أثــر    “يجيـز ”فهـذا القبـول لا يمكــن أن   . )١٩٠٥(أثـر قـانوني  

مــن اتفــاقيتي فيينــا والــذي يــشترط في  ٢١ مــن المــادة ١ســيما الأثــر المنــصوص عليــه في الفقــرة 
وعلاوة على ذلك، إذا رأينـا أن قبـول الـتحفظ غـير الجـائز               . )١٩٠٦(“مُنشَأً”التحفظ أن يكون    

قد يشكل اتفاقاً بين صاحب الـتحفظ غـير الجـائز قـد يـشكل والدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                        
__________ 

 A. Pellet and D. Müller, « Reservations to Treaties: an Objection to a Reservationانظر في هـذا الـصدد    ) ١٩٠٢(

is Definitely not an Acceptance » in E. Cannizzaro (dir.), The Law of Treaties beyond the Vienna 

Convention, Oxford University Press, 2011 بصفة خاصة٥٦ إلى ٥٤، الصفحات من .  
)١٩٠٣ ( First Session, Summary records ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦ الجلسة الخامسة والعشرون،  أعلاه،٣٥، الحاشية ،

  .٢، الفقرة ١٣٣الصفحة 
يكـون الـتحفظ الـذي    ”): عدم الاعتداد بـالتمييز بـين أسـباب عـدم الجـواز      (١-٣-٣نهاية المبدأ التوجيهي    انظر   ) ١٩٠٤(

بالرغم من الحظر الناشئ عن أحكام المعاهدة أو بالرغم مـن تنافيـه مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها                       يصاغ  
 .“لجواز هذهللتمييز بين النتائج المترتبة على أسس عدم اغير جائز، دون حاجة  تحفظاً

 . أدناه والتعليق عليه) ردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح (٢-٥-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٩٠٥(
 .  أعلاه والتعليقات عليها٥-٢-٤ إلى ١-٢-٤انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٩٠٦(
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 ٤١ر الـذي يتنـافى مـع المـادة          تعـديلاً للمعاهـدة في العلاقـات بينـهما، الأم ـ         قبلته، فـسيعني ذلـك      
بحكـم يتنـافى    ”من اتفاقيتي فيينا الـتي تمنـع أي تعـديل للمعاهـدة إذا كـان يتعلـق                  ‘ ٢’ )ب( )١(

  . )١٩٠٧(“ بأكملهالموضوع وغرض المعاهدةالخروج عنه مع التنفيذ الفعال 
ــل          )٥ ــث مــن دلي ــوجيهي هــو الجــزء الثال ــدأ الت ــذا المب ــم له ــة أن المكــان الملائ ورأت اللجن
. مارســة وهــو الجــزء المخــصص لجــواز التحفظــات ولــيس الجــزء الرابــع الــذي يعــنى بنتائجهــا الم

 الـتحفظ   جـواز فالأمر لا يتعلق بتحديد أثر قبـول الـتحفظ غـير الجـائز وإنمـا بتحديـد أثـر قبـول                      
وهـذا المنطـق    (فالجواز يـسبق القبـول منطقيـاً        ). وهي مسألة تسبق مسألة أثر التحفظات     (نفسه  

 أي  - يتعلـق بجـواز الـتحفظ        ٣-٣-٣؛ والمبـدأ التـوجيهي      ) تتبعـه اتفاقيتـا فيينـا      هو نفسه الـذي   
وليس الهدف من المبدأ التـوجيهي هـذا        . بحقيقة أن القبول لا يمكن أن يرفع عدم جواز التحفظ         

ــتحفظ، بــل الهــدف هــو     ــة ل ــار قبــول دول ــتحفظ  - فقــط -تحديــد آث ــه إذا كــان ال  الإقــرار بأن
  . ل كذلك رغم ما يحظى به من قبولالمقصود غير جائز، فإنه يظ

 لـتحفظ غـير جـائز لا يحـدث في حـد             - ولو كان صـريحاً      - )١٩٠٨(والقبول الانفرادي   )٦
ذاته أي أثر في النتائج المترتبة على عدم الجواز هـذا والـتي يحـدد نطاقهـا الجـزءُ الرابـع مـن دليـل              

ينبغي أن تطرح أصـلاً؛      لاولا تُطرح مسألة نتائج القبول من حيث آثار التحفظ بل           . الممارسة
  .فهي تتوقف عند مرحلة الجواز غير المتحققة والتي لا يمكن أن تتحقق بفعل القبول

علـى    علـى أن قبـول تحفـظ غـير جـائز لا أثـر لـه، لا                 ٣-٣-٣وينص المبـدأ التـوجيهي        )٧
تـائج في   وتـرد هـذه الن    . جواز التحفظ ولا على النتائج القانونية المترتبة على التحفظ غير الجائز          

  . من دليل الممارسة٥-٤الفرع 
  .بيد أنه يمكن التساؤل عن إمكانية قبول تحفظ بشكل جماعي وإلا كان التحفظ غير جائز  )٨
ــادة    )٩ ــدوك في عــام   ) ب( ١-١٧وكــان مــشروع الم ــذي اقترحــه وال ــصور ١٩٦٢ال  يت
ــتثنائية الــــتي تــــسعى فيهــــا دولــــة إلى صــــوغ تحفــــظ تحظــــره بنــــود المعاهــــد    الحالــــة” ة الاســ

__________ 

 ١٦٢١ الحاشـية  ,p. 57, or L. Sucharipa-Behrman أعـلاه،  ٢٨ الحاشـية  ,D. W. Greigانظر في هـذا الـصدد    ) ١٩٠٧(
؛ انظر مع ذلك في الملاحظات المخالفة الـتي أبـداها خيمينـيس دي أريتـشاغا وأمـادو في أثنـاء                     pp. 78-79أعلاه،  

 Yearbook … 1962, vol. I, 653rd meeting, 29 May) ١٩٦٢المناقـشات المتعلقـة باقتراحـات والـدوك لعـام      

1962, p. 158, paras. 44–45 and p. 160, para. 63). 
 للإشارة إلى قبول تحفظ علـى الـصك         ١٠-٨-٢ أيضاً في المبدأ التوجيهي      “القبول الانفرادي ”بارة  وتستعمل ع  ) ١٩٠٨(

وتطـرح  . التأسيسي لمنظمة دولية من قبل دولة أو منظمة دوليـة ولـيس تحفـظ الجهـاز المخـتص في المنظمـة المعنيـة             
ول والمنظمـات الدوليـة المتعاقـدة؛    المشكلة بصورة مختلفة إذ يتعلق الأمر بقبول جماعي لتحفظ يقوم بـه جميـع الـد             

 .أدناه) ١٣إلى ) ٨انظر في هذا الصدد الفقرات من 
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الرضـا المـسبق لجميـع الـدول        ”؛ وكان يرى، في ضـوء هـذا الافتـراض، أن            )١٩٠٩(“تستبعده أو
وهذا الحكـم لم يتكـرر في مـشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي لعـامي                   . )١٩١٠( مطلوب “المعنية

  .)١٩١٢(يرد في الاتفاقية  ولا١٩٦٦  و)١٩١١(١٩٦٢
اهـدة باتفـاق عـام بينـها طبقـاً      بيد أنه يمكن القول إنه يحق دائماً للأطراف أن تعدل المع            )١٠

 لهـذه الغايـة     )١٩١٣( من اتفاقيتي فيينا، وأن لا شيء يمنعها من اعتماد اتفاق بالإجمـاع            ٣٩للمادة  
وهــذا الاحتمــال الــذي يتفــق مــع مبــدأ التراضــي الــذي يقــوم عليــه . )١٩١٤(في مجــال التحفظــات

لق بمعرفـة مـا إذا كـان        فالمشكلة الأولى تتع  . قانون المعاهدات برمته لا يخلو من مشاكل عويصة       
. عدم اعتراض الأطراف كافّة في غضون سنة يعني الاتفاق بالإجماع علـى تعـديل بنـد الـتحفظ                

اتفـاقيتي    مـن  ٢٠ مـن المـادة      ٥الرد بالإيجـاب، للوهلـة الأولى، هـو مـا تـشير إليـه الفقـرة                  ويبدو
  .فيينا

__________ 

)١٩٠٩ ( First report on the law of treaties, A/CN.4/144, in Yearbook ... 1962, vol. II, p. 65, para. (9).  
  . للاطلاع على نص مشروع المادة٦٠، الصفحة المرجع نفسهانظر  ) ١٩١٠(
، الفقرة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة المرجع نفسه(ن تونكين واجه الحكم اعتراض كل م  ) ١٩١١(

اللـذين اعتـبراه   ) ٣٠، الفقـرة  ١٩٦٢مـايو  / أيـار ٢٨، ٦٥٢ والجلسة ٦٨، الفقرة   المرجع نفسه (وكاسترن  ) ١٩
، ٦٦٣لـسة  ، الجالمرجـع نفـسه  (زائداً عن الحاجة وقد اختفى من المشروع المبسط الذي أخذت به لجنة الصياغة           

 ).٣، الفقرة ١٩٦٢يونيه / حزيران١٨
ــستعملة في          ) ١٩١٢( ــات الم ــشأن عمــل طــواقم المركب ــاق الأوروبي ب ــتحفظ في الاتف ــد ال ــق ببن ــد طُب ــذا الحــل ق غــير أن ه

صاغت  إذا”:  منه على أنه   ٢١ من المادة    ٢، الذي تنص الفقرة     ١٩٧٠يوليه  / تموز ١البري الدولي المؤرخ     النقل
 مـن هـذه المـادة،    ١قة تصديقها أو انضمامها، تحفظاً غير التحفظ المنصوص عليه في الفقرة    دولة، أثناء إيداع وثي   

يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هذا التحفظ إلى الدول الـتي أودعـت فعـلاً وثـائق تـصديقها أو انـضمامها                       
ه أي دولـة مـن هـذه الـدول، في           ويعتبر التحفظ مقبـولا إذا لم تعتـرض علـى قبول ـ          . ولم تنقض هذا الاتفاق لاحقاً    

تسحبه الدولـة الـتي صـاغته،        فإن اعترضت، لم يُقبل التحفظ؛ وإن لم      . غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ      
واسـتناداً إلى هـذا الحكـم وفي ظـل عـدم      . “...يصبح إيداع وثيقة تـصديق أو انـضمام هـذه الدولـة عـديم الأثـر              

اقية، صاغت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية تحفظـاً،     اعتراض الدول الأطراف الأخرى في الاتف     
انظر تحفظات الـدول الـتي كانـت آنـذاك أعـضاء في             . يجيزه الاتفاق، يستثني من تطبيق الاتفاق عمليات معينة        لا

 .٢١- باء - عشر ، الفصل الحادي ...المعاهدات المتعددة الأطرافالجماعة، 
 . من اتفاقيتي فيينا٤١انظر المادة .  الأطراف فقطلكن ليس اتفاقاً بين بعض ) ١٩١٣(
، L. Sucharipa-Behrman أو ٥٧  و٥٦ أعــلاه، الــصفحتان ٢٥الحاشــية  ،D.W. Greig هــذا الــصدد فيانظــر  ) ١٩١٤(

ــصفحة  ١٦٢١الحاشــية  ــة   .  الموقــف نفــسه D.W. Bowettويقــف . ٧٨ أعــلاه، ال فهــو يعتــبر أن هــذه الإمكاني
 ١١٣١، الحاشـية  C. Redgwell: ؛ وانظر أيضاp. 84ً أعلاه، ١٥٠ الحاشية تدخل في نطاق قانون التحفظات لا

، ١٩في المـادة   وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المعقول القول إن القواعد المنـصوص عليهـا   . ٢٦٩أعلاه، الصفحة   
للأطـراف  يجـوز   لا ، تشكل قواعد آمرة من القواعـد العامـة للقـانون الـدولي الـتي           )ج(وبخاصة في الفقرة الفرعية     

 .الحيد عنها باتفاق



A/66/10/Add.1

 

12-20316 564 
 

فـسكوت الدولـة الطـرف    . اًغير أنه بإمعان النظر في المسألة، يتبين أن الأمر ليس بديهي       )١١
يعني بالضرورة أنها تتخذ موقفاً من جـواز الـتحفظ؛ بـل كـل مـا يعنيـه أنـه يجـوز الاحتجـاج              لا

والدليل علـى ذلـك أنـه    . )١٩١٦( إزاءها وأنها تنوي عدم الاعتراض عليه مستقبلاً   )١٩١٥(بالتحفظ
يـة أو هيئـة   يمكن القول إن هناك مـا يمنـع هيئـات الرصـد، سـواء كانـت محكمـة العـدل الدول                    لا

تحكيم أو هيئة منشأة بموجب معاهدة من معاهدات حقـوق الإنـسان، مـن تقيـيم جـواز تحفـظ                    
  .)١٩١٧(يثر أي اعتراض حتى وإن لم

وهـو مثـال تحفـظ الحيـاد المـشهور          : بيد أنه يمكن ذكر مثال قد يؤيـد الفكـرة المعارضـة             )١٢
د يحظـر الـتحفظ، قُبلـت       فـرغم أن العه ـ   .  انضمامها إلى عصبة الأمـم     دالذي صاغته سويسرا عن   

ــدول الأطــراف   ــة في مجموعــة ال ــسابقة”غــير أن هــذه  . )١٩١٨(الدول ــة    لا)١٩١٩(“ال ــسمح البت ت
  . بإثبات وجود قاعدة عرفية في هذا الاتجاه

وفي غياب قاعدة راسخة، رأت اللجنة أن من الأفضل عـدم اتخـاذ موقـف بـشأن هـذه              )١٣
ــدخل، علــى أي حــال، ضــمن الإشــكالية ال    ــتي ت ــها   المــسألة ال ــدوين المعاهــدات وتعديل عامــة لت

  .)١٩٢٠(إشكالية التحفظات بمعناها الضيق لا
  

__________ 

 ١٢١ أعـلاه، الـصفحات مـن    xxx، الحاشية F. Horn أعلاه، و١٩٦، الحاشية M. Coccia: انظر في هذا الصدد ) ١٩١٥(
 Karl Zemanek, «Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna؛ أو ١٣١إلى 

Convention on the Law of Treaties», Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs 

(The Hague: Nijhoff, 1984, pp. 331-332 أعـلاه، ٢٨وانظـر أيـضاً الحاشـية    ؛ G. Gaja, pp. 319-320 .  وكمـا
بل هو يتعلـق بمـشكل تقـاعس الـدول          ”يتعلق بالقبول بمعناه الضيق،      لا  عن صواب، فإن الأمر    Lijnzaadلاحظ  

أعـلاه،   ٤٦٣ مرجـع سـبق ذكـره، الحاشـية          “تحفظات مخالفـة للموضـوع والغـرض       خيها إلى قبول  التي يؤدي ترا  
 .٥٦الصفحة 

 . عليه والتعليق١٣-٨-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ١٩١٦(
وخــلال مناقــشات لجنــة القــانون . ٥٨  و٥٧ أعــلاه، الــصفحتان ٢٨الحاشــية  ،D.W. Greig بالخــصوصانظــر  ) ١٩١٧(

عـن   يعقل أن يكون تحفظ من الواضح أنه غير صـحيح بمنـأى             أنه لا   أشار إلى  Bartoš، كان   ١٩٦٢الدولي لعام   
 Yearbook … 1962,) vol. I, 654thلـشيء سـوى نتيجـة للآجـال المفروضـة لتقـديم الاعتراضـات         كـل طعـن لا  

meeting, 30 may 1962, p. 163, para. 29.( 
  . M. H. Mendelson, pp. 140-141 أعلاه،١٣٣٨انظر الحاشية  ) ١٩١٨(
  . ن الأمر لا يتعلق تحديداً، بقبول جماعي من الأطراف في العهد وإنما يتعلق بقبول من المنظمة ذاتهاتقريباً لأ ) ١٩١٩(
  . أعلاه١٥٠ الحاشية ،D. W. Bowett, p. 84انظر في هذا الاتجاه،  ) ١٩٢٠(
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  جواز ردود الفعل على التحفظات  ٤- ٣  

  التعليق    
بخلاف الحال فيمـا يتعلـق بالتحفظـات، لا تـرد في اتفـاقيتي فيينـا أيـة معـايير أو شـروط                )١

ض عليهـا يحـتلان في      لجواز ردود الفعل على التحفظات، وإن كـان قبـول التحفظـات والاعتـرا             
الــدول والمنظمــات الدوليــة   وســيلة تعطــي بهــا   الاتفــاقيتين مكانــة لا يُــستهان بهــا بوصــفهما     

الـتحفظ  لجـواز   لكـن ردود الفعـل هـذه لا تـشكل معـايير             .  جـائز  على تحفـظ  الموافقة  ترفض   أو
  مـن اتفـاقيتي    ١٩المنـصوص عليهـا في المـادة        وفقـاً للـشروط     علـى نحـو موضـوعي       تقييمها  يمكن  

ــتحفظ        ــراض الناشــئة عــن ال ــول أو الاعت ــض النظــر عــن حــالات القب ــا وبغَ ــيلة  . فيين ــي وس فه
ــة للإعــراب عــن وجهــة نظرهــا بــشأن      ــتحفظ، جــواز تــستخدمها الــدول والمنظمــات الدولي ال

مـسألة يجـب تناولهـا بغـض النظـر عـن حـالات القبـول                )  جوازه أو عدم (التحفظ  جواز  أن   غير
جـــواز نتـــائج عـــدم  (٣-٣ الفـــرع بوضـــوح هايعـــبر عن ــوهـــذه الفكـــرة . الاعتــراض تلـــك  أو

الاعتـــراض وســـيلة تـــستخدمها الـــدول   ومـــع ذلـــك تـــشكل عمليـــات القبـــول أو ). الـــتحفظ
الـتحفظ، ويمكـن بهـذه الـصفة أن      جـواز   والمنظمات الدولية للإعراب عن وجهـة نظرهـا بـشأن           

  .)١٩٢١(التحفظتقييم جواز تؤخذ في الاعتبار عند 
في ضح بما لا يدع مجالاً للـبس         يت عليهالتحفظ وردود الفعل    ز  جوابين  نفصام الصلة   او  )٢

بين مـن ذلـك أيـضاً أنـه، وإن     ويت ـ. )١٩٢٢(الأعمال التحضيرية لنظـام فيينـا المتعلـق بالاعتراضـات       
 بـه، فـإن دلالتـها تختلـف عمـا           قبول ال أو على التحفظ    لاعتراض ا “جواز”جاز استعمال لفظة    
ما إذا كان مـن الممكـن   الوقوف على  أساساًراد منها المف: لتحفظات نفسها هي عليها بالنسبة ل   

   .آثارهما التامةيحدثا للاعتراض أو القبول أن 
  

  جواز قبول التحفظ  ١- ٤- ٣  
  .لا يخضع قبول التحفظ لأي شرط يتعلق بالجواز  

  

__________ 

 .٢-٥-٤انظر أدناه التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٩٢١(
 .٦ إلى ٤من ، الفقرات ٢-٦-٢ على المبدأ التوجيهي التعليقانظر أعلاه  ) ١٩٢٢(
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  التعليق
 أنه يمكن للدول أو المنظمات الدولية المتعاقـدة أن تقبـل بحريـة تحفظـاً           يبدو من الواضح      )١

ولم يثبــت أن الأمــر . )١٩٢٣(قبولهــا لــذلك الــتحفظ موضــع الــشكجــواز وضــع يدون أن جــائزاً 
  .جائزعندما تقبل الدولة أو المنظمة الدولية تحفظا غير يصبح مختلفاً 

 أن فقــد أُكــد في الفقــهجــوازه،  يــؤدي دوراً في البــت فيورغــم أن قبــول الــتحفظ لا   )٢
  : العكس غير صحيح

فالتحفظـات المحظـورة بـصورة      . النظريـة قبـول تحفـظ غـير جـائز         يمكن من الناحيـة      لا”  
لا يمكـن أن تحظـى بـالقبول    ) ب(و  ) أ( )١( ١٩مباشرة أو غير مباشرة بموجب المادة       

. ولا يكـون لهـذه التحفظـات ولا لقبولهـا أيـة آثـار قانونيـة        . لدى أي من الدول المعنيـة     
يعتبر غـير   ) ج( )١( ١٩لمادة  وبالمثل، فإن التحفظ الذي لا يتمشى مع أحكام ا        (...) 

  .)١٩٢٤(“مقبول وباطلاً في حد ذاته ولا تترتب عليه أية آثار قانونية
فـرغم أن هـذا الـرأي المـذهبي لا اعتـراض عليـه في               . غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا الـرأي         )٣

حد ذاته، إلا أنه لا يتضح منـه أن قبـول الـتحفظ غـير الجـائز هـو بـدوره أمـر غـير جـائز بحكـم                    
ويبدو من الأدق القول بأن القبول لا يمكن بكل بساطة أن يحدث الآثار القانونيـة الـتي               . قعالوا

. وليس سبب انعدام الآثار في عدم جواز القبول، إنما في عدم جـواز الـتحفظ  . يتوخاها صاحبه 
  .أما القبول في حد ذاته فلا يمكن نعته بالجائز أو غير الجائز

لات القبــول الــصريح هــي الــتي كــان مــن الممكــن    وبالإضــافة إلى ذلــك، وحــدها حــا   )٤
إخــضاعها لــشروط الجــواز، لأنــه مــن الــصعب تــصور نظــام لعــدم الجــواز بالنــسبة لفعــل غــير      

جـواز   بيـد أنـه لا يُتـصور لمـاذا يوجـد نظـام            . موجود، كما هو الحـال بالنـسبة للقبـول الـضمني          
 ١٩٦٩  فيينـــا لعـــاميللقبـــول الـــصريح وآخـــر للقبـــول الـــضمني، خلافـــاً لمـــا ورد في اتفـــاقيتي 

  . اللتين تضعان كلا النوعين من القبول في درجة واحدة١٩٨٦ و
وهذه هي الأسباب التي دفعت اللجنة إلى القول بعدم إخـضاع القبـول لأي شـرط يتعلـق          )٥

  .)١٩٢٥(ولا يخل هذا الاستنتاج بانعدام أثر القبول الفردي لتحفظ على عدم جوازه. بجوازه

__________ 

ــاه ١-٤ المبـــدأ التـــوجيهي انظـــر ) ١٩٢٣( ــه أدنـ  ٣-٨-٢ وانظـــر أيـــضاً التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي  .  والتعليـــق عليـ
 ).الصريح للتحفظات القبول(

)١٩٢٤ ( F. Horn ١٢١ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
  التـوجيهي والمبـدأ  ) عـدم تـأثير القبـول الانفـرادي للـتحفظ علـى جـواز الـتحفظ         (٣-٣-٣انظر المبدأ التـوجيهي    ) ١٩٢٥(

 ).ردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح (٢-٥-٤
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  لى تحفظجواز الاعتراض ع  ٢- ٤- ٣  
في تــستبعد الاعتــراض علــى تحفــظ تقــصد بــه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن   لا يكــون   

  :علاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ جائزاً إلا إذا
كافياً بالأحكـام  ترتبط ارتباطاً   على هذا النحو    استبعدت  كانت الأحكام التي      - ١  

  التحفظ؛ بها يتعلق التي 
كــان الاعتــراض لا يخــل بموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها في العلاقــات بــين     - ٢  

  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض
  

  التعليق
  مـن الاعتراضـات الـتي غالبـاً         إلا بنـوع خـاص جـداً       ٢-٤-٣لا يتعلق المبدأ التوجيهي       )١
أن اسـتبعاد  نظمـة الدوليـة   الدولة أو المبها  ترى “ذات أثر متوسط ”توصف بأنها اعتراضات     ما

اتفـاقيتي فيينـا،     مـن ٢١ مـن المـادة   ٣يتجاوز ما تـنص عليـه الفقـرة    يجب أن  الصلات التعاهدية   
وقـد لاحظـت اللجنـة    . صـاحب الـتحفظ  دون أن تعترض علـى بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـها وبـين           
تعليـق علـى     في ال  “مـن النـوع الثالـث     ”نهـا   إوجود هذه الاعتراضـات الـتي يمكـن أن يقـال فيهـا              

  بــشأن تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات، ولكنــها لم تبــت في ١-٦-٢المبــدأ التــوجيهي 
  .)١٩٢٦(جوازها

والأمثلة الملموسـة علـى الممارسـة فيمـا يتعلـق بتلـك الاعتراضـات ذات الأثـر المتوسـط                      )٢
 مـن   )١٩٢٧(“الجيل الجديـد  ”ويبدو أن هذا    .  ولكنها موجودة   نادرة جداً  “الواسعة النطاق ” أو
 نفـسها،   ١٩٦٩التحفظات علـى اتفاقيـة فيينـا لعـام          ببعض   نشأ فيما يتعلق حصراً    لاعتراضاتا

الاتفاقيـة بينـها وبـين أصـحاب التحفظـات باسـتثناء الأحكـام              بدء نفاذ   حيث قبلت دول معينة     
. )١٩٢٩(وكذلك المـواد الأخـرى المرتبطـة بتلـك الأحكـام           )١٩٢٨(التي تتعلق بها التحفظات المعنية    

__________ 

 .١-٦-٢ التوجيهي المبدأ على التعليق من ٢٣ الفقرة انظر ) ١٩٢٦(
)١٩٢٧ ( R. Riquelme Cortado ٢٩٣ أعلاه، الصفحة ١٥٠، الحاشية. 
دة المعاهـدات المتعـد  (انظر تحفظات كل مـن الجزائـر    ( من الاتفاقية ومرفقها     ٦٦كقاعدة عامة يتعلق ذلك بالمادة       ) ١٩٢٨(

، والاتحـاد   )المرجـع نفـسه   (، وكوبـا    )المرجـع نفـسه   (، وبـيلاروس    )١- ، الفصل الثالـث والعـشرون      ...الأطراف
، وأوكرانيـا   )المرجـع نفـسه   (، والجمهوريـة العربيـة الـسورية        )المرجع نفـسه  (، وغواتيمالا   )المرجع نفسه (الروسي  

وأبدى كل من بلغاريـا وهنغاريـا ومنغوليـا         . )المرجع نفسه (، وفييت نام    )المرجع نفسه (، وتونس   )المرجع نفسه (
كــذلك . )المرجــع نفــسه(والجمهوريــة التــشيكية تحفظــات بــالمعنى نفــسه، إلا أنهــا ســحبتها في أوائــل التــسعينات  

 .)المرجع نفسه( ٦٦ يستبعد تطبيق المادة كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية قد أبدت تحفظاً
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، “الأثــر الأدنى”الأمــر يتعلــق باعتراضــات أوســع نطاقــاً مــن الاعتراضــات ذات وبالتــالي، فــإن 
. أن الــدول الــتي أبــدت اعتراضــها لم تعلــن عــدم التزامهــا بالمعاهــدة مــع الدولــة المتحفظــة  رغــم
أن عــدداً مــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة فيينــا قــد أعربــت عــن اعتراضــات علــى تلــك   ورغــم

 مـن   ٢١ مـن المـادة      ٣ المنـصوص عليهـا في الفقـرة         “المفترضة” التحفظات تتعلق حصراً بالآثار   
ــام    ــا لعـ ــة فيينـ ــرى  )١٩٣٠(١٩٦٩اتفاقيـ ــإن دولاً أخـ ــدا -، فـ ــي كنـ ــصر)١٩٣١( هـ ، )١٩٣٢(، ومـ

، )١٩٣٧(، والمملكـة المتحـدة  )١٩٣٦(، والـسويد )١٩٣٥(، ونيوزيلنـدا )١٩٣٤(، وهولنـدا )١٩٣٣(واليابـان 
ون أن يسفر ذلك عـن      ، أرادت أن تؤدي اعتراضاتها إلى نتائج هامة د        )١٩٣٨(والولايات المتحدة 

والواقـع أن تلـك الـدول    . )١٩٣٩(الحيلولة دون بدء نفاذ اتفاقية فيينا بينها وبين الـدول المتحفظـة        
__________ 

 منـها بـشأن القواعـد الآمـرة         ٦٤الخامس من اتفاقيـة فيينـا، وخاصـة المـادة           يتعلق الأمر بالأحكام الأخرى للباب       ) ١٩٢٩(
 . أدناه٩انظر أيضاً الفقرة ). ٦٤  و٥٣المادتان (

 .)المرجع نفسه( ذلك بألمانيا والدانمرك يتعلق ) ١٩٣٠(
  .)المرجع نفسه( بتحفظ الجمهورية العربية السورية يتعلقفيما  ) ١٩٣١(
  .)المرجع نفسه( ٦٦نما بأي تحفظ يستبعد تطبيق المادة  اعتراض مصر تحديداً بتحفظ معين وإيتعلق لا ) ١٩٣٢(
  . )المرجع نفسه( من اتفاقية فيينا أو المرفق ٦٦فيما يتعلق بأي تحفظ يستبعد تطبيق المادة  ) ١٩٣٣(
أن  إلا.  يتعلق بجميع الدول الـتي أبـدت تحفظـات بـشأن الإجـراءات الإلزاميـة لتـسوية التراعـات، بـصورة عامـة                       فيما ) ١٩٣٤(

  .)المرجع نفسه(تم تكراره بطريقة فردية بالنسبة لجميع الدول التي أبدت تلك التحفظات فعلاً ذلك الإعلان العام 
  . )المرجع نفسه( يتعلق بتحفظ تونس فيما ) ١٩٣٥(
 يتعلق بأي تحفظ يستبعد تطبيق الأحكام المتـصلة بتـسوية التراعـات، بـصفة عامـة، وفيمـا يتـصل بتحفظـات                فيما ) ١٩٣٦(

  . )المرجع نفسه(كوبا، كل على حدة تونس، والجمهورية العربية السورية، و
  .  وباستثناء تحفظ فييت نام١٩٨٧يونيه / حزيران٥ نص إعلانها المؤرخ بموجب ) ١٩٣٧(
أبــدت الولايــات المتحــدة اعتراضــاتها قبــل أن يــصبح ذلــك البلــد طرفــاً متعاقــداً وهــي تتعلــق بتحفظــات تــونس،    ) ١٩٣٨(

  .)المرجع نفسه(والجمهورية العربية السورية، وكوبا 
 والجمهوريـة  لكة المتحـدة باعتراضـات ذات أثـر أقـصى، حـسب الأصـول المرعيـة، علـى تحفظـيْ تـونس                     المم تقدمت ) ١٩٣٩(

ــسورية ــة الـ ــر . العربيـ ــذه إلا أن أثـ ــؤرخ    هـ ــدة المـ ــة المتحـ ــإعلان المملكـ ــد ذلـــك بـ ــه بعـ الاعتراضـــات خفّـــت حدتـ
 ٧-٧-٢التـوجيهي  المبـدأ   انظـر ( للاعتـراض المقـدم في الـسابق     جزئيـاً  الذي يشكل سـحباً ١٩٨٧يونيه  /حزيران ٥

الاتفاقية بـين المملكـة المتحـدة وأي دولـة          بدء نفاذ   تمانع في    بالنظر إلى أن الدولة المقدمة للاعتراض لا      ،  والتعليق عليه 
الخــامس في البــاب أو علــى المرفــق ولا تــستبعد ســوى تطبيــق مــن اتفاقيــة فيينــا  ٦٦قــد تكــون تحفظــت علــى المــادة 
تحفـظ  بـشأن   (١٩٨٩في عـام  ذكّـرت بـه المملكـة المتحـدة       ويعتـبر ذلـك الإعـلان        .العلاقات التعاهدية بين الدولتين   

الكلـي  التطبيـق،  استبعاد فيما يتعلق بأي تحفظ آخر يهدف إلى    ”، أنه   ) كوبا تحفظبشأن   (١٩٩٩وفي عام   ) الجزائر
حفظ الـصادر   ، اعترضت عليه المملكة المتحـدة بالفعـل أو أي تحفـظ وُضـع عقـب الـت                 ٦٦لأحكام المادة   أو الجزئي،   

  الـتي  ، لـن تعتـبر المملكـة المتحـدة أن علاقاتهـا التعاهديـة مـع الدولـة                 ]عن اتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية       [
الخامس من الاتفاقية التي يرفض التحفظ انطبـاق المـادة   الباب تشمل أحكام  ستصوغه  ذلك التحفظ أو التي     صاغت  

المملكــة المتحــدة مــرة أخــرى إلى  أبــدت ، ٢٠٠٢ذلــك، في عــام وعلــى الــرغم مــن . )المرجــع نفــسه( “ عليهــا٦٦
. )المرجـع نفـسه   (مع فييـت نـام      استبعدت به جميع العلاقات التعاهدية      على التحفظ الفييتنامي    اً ذا أثر أقصى     اعتراض

  .)المرجع نفسه( أقصى على التحفظ السوري أثراًتجعل لاعتراضها كذلك اختارت نيوزيلندا أن 
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الـتي  ”ترغب فقط في استبعاد تطبيق الحكم أو الأحكام المتعلقة بالتسوية الإلزامية للتراعـات               لم
ثنائيـة مـع الدولـة المتحفظـة،        ، بل إنها لا تعتبر نفسها ملزمـة، في علاقاتهـا ال           “لتحفظيستهدفها ا 

ــسوية التراعــات      ــا إجــراء أو إجــراءات ت ــق عليه ــتي ينطب ــإن  . بالأحكــام الأساســية ال ــالي ف وبالت
من اتفاقيـة فيينـا يـنص علـى         ) أ( ٦٦اعتراض الولايات المتحدة على تحفظ تونس المتعلق بالمادة         

  : ما يلي
يهـا طرفـاً في الاتفاقيـة، أن        تعتزم حكومة الولايات المتحدة، في اللحظة الـتي تـصبح ف          ”  

 مـن  ٦٤ أو   ٥٣وأن تعلـن أنهـا لـن تعتـبر أن المـادتين             (...) تؤكد من جديد اعتراضها     
  .)١٩٤٠(“الاتفاقية ساريتا المفعول بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس

ــام      )٣ ــا لع ــاقيتي فيين ــن أن اتف ــالرغم م ــام ١٩٦٩وب ــذه   ١٩٨٦ وع ــزان صــراحة ه  لا تجي
وعلـى نقـيض ذلـك، فـإن        . ا مـا يمنعه ـ   الأثر المتوسط، فـإن لـيس فيهمـا أيـضاً         الاعتراضات ذات   

، أي أنهـا    “ضـمن الحـدود   ”الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، كما يشير اسمها إلى ذلك، تبقى           
فهذه الاعتراضـات ترمـي     : توجد بالفعل بين الخيارين الأقصيين المنصوص عليهما في نظام فيينا         

  مــن٣الفقــرة (جــاوز مــدى الاعتــراض ذي الأثــر الأدنى  تة بمــدى يإلى اســتبعاد تطبيــق المعاهــد
) ب( ٤الفقـرة  (، ويقـل عـن مـدى الاعتـراض ذي الأثـر الأقـصى       ) من اتفـاقيتي فيينـا     ٢١ المادة

  . )١٩٤١() من اتفاقيتي فيينا٢٠من المادة 
للمنظمـة الدوليـة أن تـصوغ        للدولـة أو  ”وعلى الرغم من أنه يجوز، من حيـث المبـدأ،             )٤

 ، يظـل الـسؤال مطروحـاً      )١٩٤٢(“ضاً علـى تحفـظ بـصرف النظـر عـن جـواز هـذا الـتحفظ                اعترا
ــا ــر المتوســـط     بـــشأن مـ ــالات أن تُعتَـــبر الاعتراضـــات ذات الأثـ ــان يجـــب في بعـــض الحـ إذا كـ

  .اعتراضات غير جائزة
 تمثــل، في واقــع الواســعة النطــاقتلــك الاعتراضــات ”ويقتــرح بعــض الكُتــاب اعتبــار    )٥

وهـذا التحليـل يؤيـده إلى       . )١٩٤٣(“)ة من حيث الاختصاص الشخصي    محدود(الأمر، تحفظات   
حد ما كون دول أخرى اختارت صوغ تحفظات بالمعنى الدقيق للكلمة من أجل الوصـول إلى                

__________ 

  . المرجع نفسه ) ١٩٤٠(
 D. Müller, 1969 Vienna Convention Article أعـلاه،  ٤٩ في الحاشـية  ٢١ على المادة D. Müllerنظر تعليق ا ) ١٩٤١(

21, pp. 925-926, paras. 67-69 ٥٦، الفقرة ٥٦١-٥٦٠ أعلاه، الصفحتان ٤٩ الحاشية.  
  ).حق صوغ الاعتراضات (٢-٦-٢المبدأ التوجيهي  ) ١٩٤٢(
 J. Sztucki, “Some Questions Arising From Reservations to the Vienna Convention onتحديـداً  انظـر  ) ١٩٤٣(

the law of Treaties”, German Yearbook of International Law, 1977, p. 297 .    واقتـرح المؤلـف في الواقـع
تحفظــات شخــصية للــدول حــسب وفاعتراضــات علــى التحفظــات الأوليــة ”اعتبــار هــذا النــوع مــن الإعلانــات 

  ).٢٩١، الصفحة المرجع نفسه( “ المتبقيالمعترضة في الجزء
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يتعلـق باتفاقيـة    ) متـأخراً (وينطبق ذلك على بلجيكا الـتي صـاغت تحفظـاً           . )١٩٤٤(النتيجة نفسها 
  : فيينا حيث أعلنت أن

 مـن الاتفاقيـة إزاء أي طـرف         ٦٤  و ٥٣تكون ملزمـة بالمـادتين      الدولة البلجيكية لن    ”  
، إجـراء التـسوية الـذي تحـدده تلـك           )أ( ٦٦يرفض، عند تحفظـه علـى موضـوع المـادة           

  . )١٩٤٥(“المادة
  : وكُُتب في هذا الصدد أنه

يتعلـق   بالنظر إلى أن التقدم بـرفض جزئـي يـؤدي إلى تعـديل مـضمون المعاهـدة فيمـا                  ”  
ا يتجـاوز الأثـر المرجـو للـتحفظ، يبـدو أن قبـول أو موافقـة الدولـة                   بالدولة المتحفظة بم  

المتحفظة أمـر ضـروري حـتى يـصبح الـرفض الجزئـي سـاري المفعـول؛ وفي حالـة عـدم                      
ــة     حــدوث ذلــك، لا ــة المتحفظــة وأي دول تقــام علاقــات بموجــب المعاهــدة بــين الدول

  .)١٩٤٦(“معترضة ترفض جزئياً تلك العلاقات
، )١٩٤٧(التحليل بحجة أنه، اسـتناداً إلى نـص تعريـف التحفظـات           وقد اعتُرض على هذا       )٦

فإن الدولة المعترضة التي، كقاعـدة عامـة، لا تبـدي اعتراضـها إلا بعـد أن تكـون قـد أصـبحت                       
عرضــة لعــدم الــيقين طرفـاً في المعاهــدة لــن تـتمكن مــن القيــام بـذلك في المهلــة المحــددة، فتكـون     

 “بـالحوار المتعلـق بالتحفظـات     ”؛ ومن ثم، رهنـاً      )١٩٤٨(الذي يتسم به نظام التحفظات المتأخرة     
ــة علــى هــذا       ــة المتحفظــة، مــن حيــث المبــدأ، أن تــرُد بفعالي الــذي قــد ينــشأ لــن تــستطيع الدول

مـن التنـاقض إخـضاع الاعتراضـات ذات     وعـلاوة علـى ذلـك، تم التأكيـد علـى أن             . الاعتراض
 الأقـصى لا تخـضع لمثـل هـذه     في حين أن الاعتراضات ذات الأثـر  الجواز  الأثر المتوسط لشروط    

 تحديد وتقدير الصلة اللازمة بين الأحكام التي يحتمل أن يُـستبعد أثرهـا القـانوني                ، وأن الشروط

__________ 

يختلف كثيراً، من حيث المضمون، ومن حيـث الهـدف المقـصود والأسـلوب                المشار إليه أدناه لا    بلجيكا تحفظ )١٩٤٤(
  علــى المبــدأ التــوجيهي  مــن التعليــق٣٤ إلى ٢٩المــستخدم، عــن الاعتراضــات المــشروطة انظــر الفقــرات مــن   

 مـن التعليـق    ٣٠  المـشار إليـه في الفقـرة       ١٩٦٩ اتفاقيـة فيينـا لعـام         شيلي علـى   اعتراضانظر تحديداً   . ١-٦-٢
  . ١-٦-٢على المبدأ التوجيهي 

  . ١-، الفصل الثالث والعشرون ... الأطراف المتعددةالمعاهدات  )١٩٤٥(
)١٩٤٦( G. Gaja أعلاه، ٧٠١انظر أيضاً الحاشية . ٣٢٦ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية R. Baratta, p. 385.  
  ). من اتفاقيتي فيينا٢من المادة ) ب( ١والفقرة (، ١-١ي انظر المبدأ التوجيه )١٩٤٧(
  .٤-٣-٢ إلى ٣-٢انظر المبادئ التوجيهية من  )١٩٤٨(
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معرفة ما إذا كـان الاعتـراض       هما أكثر ارتباطاً بمسألة     بفعل التحفظ والاعتراض الواسع النطاق      
  .)١٩٤٩(صاحبه يتوخاهالأثر الذي يمكن أن يحدث ذي الأثر المتوسط 

ولم تقتنع اللجنة بهذا الرأي، واعتبرت أن هذه الاعتراضات ذات الأثـر المتوسـط، الـتي           )٧
) ولكن ليس بالتأكيـد تحفظـات بـالمعنى الـدقيق          (“تحفظات مضادة ”تشكل من بعض النواحي     

تستوفي الـشروط اللازمـة لجـواز التحفظـات وصـحتها مـن حيـث الـشكل، وألا تجـرد              يجب أن   
والغرض منها، وذلك على الأقل لأنه ليس من المنطقـي تطبيـق معاهـدة              المعاهدة من موضوعها    

  .٢-٤-٣ من المبدأ التوجيهي ٢وهذا ما تشير إليه الفقرة . غرض ليس لها موضوع أو
أن تـتمكن    )١٩٥٠(ومـن المخـالف تمامـاً لمبـدأ التراضـي          من غـير المقبـول       هفإنومع ذلك،     )٨

 اًثــارآاعتراضــاتها، حــسب هواهــا، لتعطــي الــدول والمنظمــات الدوليــة مــن التــذرع بــتحفظ مــا 
مــن المفيــد ولإلقــاء الــضوء علــى هــذه المــسألة،  . الأحكــام الــتي لا تــروق لهــا تــستبعد متوســطة 
 .المتوسط الأثر ذاتالاعتراضات أصل التذكير ب

ــه أعــلاه    )٩ ــر الاعتراضــات ممارســة هــذه ، تجلــت )١٩٥١(فعلــى النحــو المــشار إلي ذات الأث
حصرية، في إطار التحفظات والاعتراضـات علـى أحكـام          تكن  ن لم   المتوسط بصورة رئيسية، إ   

، وهي تُبين بوضوح الأسـباب الـتي حـدت بالـدول            ١٩٦٩الخامس من اتفاقية فيينا لعام      الباب  
 مـن اتفاقيـة فيينـا ومرفقهـا المتعلـق           ٦٦فالمـادة   . المعترضة إلى بذل ما في وسعها للجوء إلى ذلك        

العديـد مـن الـدول، عنـد اعتمـاد اتفاقيـة            اعتبرهمـا   إجرائيين  بالتوفيق الإلزامي يشكلان ضمانين     
وقـد أشـارت بعـض     .)١٩٥٢(الخامسمعينة من الباب لمنع سوء استخدام أحكام  ضرورين  فيينا،  

 إلى هــذه ٦٦الــدول الــتي قــدمت اعتراضــات ذات أثــر متوســط علــى التحفظــات علــى المــادة    
  :الصلة، فقد رأت مملكة هولندا أن

__________ 

 أن يمكـن  ثمة اختلاف بين القول بعدم صـحة الاعتـراض ذي الأثـر المتوسـط والقـول بأنـه لا      ”حسب هذا الرأي   )١٩٤٩(
لق بصحة الاعتـراض، وبالتـالي، فـإن    تتع فالمشكلة لا.  صاحبهيترتب على مثل هذا الاعتراض الأثر الذي يتوخاه    

الجـزء  دليل الممارسة المخصص لمسألة الصحة الموضوعية للإعلانات المتعلقة بالمعاهدة، بل في            جزء  محلها ليس في    
التقرير الرابـع عـشر عـن التحفظـات      (“المتعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب بالفعل على اعتراض ذي أثر متوسط      

  ).١١٨، الفقرة A/CN.4/614/Add.1على المعاهدات، 
  .٢-٥-١-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣انظر خاصة الفقرة  )١٩٥٠(
 .٢الفقرة  ) ١٩٥١(
)١٩٥٢( J. Sztucki ٢٨٧  و٢٨٦ أعلاه، الصفحتان ١٩٤٣، الحاشية)  لكاتب ا أشار إليهاالتيانظر أيضاً المراجع.(  
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 مــن الاتفاقيــة، ٦٦بتــسوية المنازعــات، المنــصوص عليهــا في المــادة  الأحكــام المتعلقــة ”  
تـرتبط    عـن القواعـد الموضـوعية الـتي        ولا يمكن فـصلها    في الاتفاقية     هاماً تشكل عنصراً 

  .)١٩٥٣(“بها
  : أنواعتبرت المملكة المتحدة بطريقة أكثر وضوحاً

 لعـدل الدوليـة    تنص على التسوية الإلزامية للمنازعات عـن طريـق محكمـة ا            ٦٦المادة  ”  
مرتبطـة   وهذه الأحكام (...). أو عن طريق إجراء للمصالحة      (...) في بعض الحالات    

 وقـــد شـــكل إدراج هـــذه. الخـــامس الـــتي تتعلـــق بهـــاالبـــاب  بأحكـــام  وثيقـــاًارتباطـــاً
  تـدريجياً  راًي لقبول مـؤتمر فيينـا لعناصـر البـاب الخـامس، الـتي تمثـل تطـو                 أساساً الأحكام

  .)١٩٥٤(“للقانون الدولي
 مــن ٦٦ القــصد مــن رد فعــل عــدة دول علــى التحفظــات المتعلقــة بالمــادة فــإن، عليــهو  )١٠

 الــتي حاولــت )package deal(كــان المحافظــة علــى الــصفقة الــشاملة  ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 
بعــض الــدول تقويــضها عــن طريــق التحفظــات والــتي، باســتثناء اللجــوء إلى اعتــراض ذي أثــر    

ــار  ، لا ســبيل لاســت)١٩٥٥(أقــصى ــاعتراض يتجــاوز أثــره الآث ــة”عادتها إلا ب  للتحفظــات “العادي
  .)١٩٥٦(المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا

وجــود ضــرورة  مــن الممارســة المتعلقــة بالاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط   إذنيتــبينو  )١١
أثرهــا الــتي يمــس الاعتــراض الأحكــام بــين الأحكــام موضــوع التحفظــات وبــين  ارتبــاط وثيــق 

 . القانوني

وقــد بحثــت اللجنــة أفــضل طريقــة لتحديــد هــذا الارتبــاط، وكانــت تنــوي وصــفه             )١٢
، ولكنـها اختـارت في نهايـة المطـاف         “الـذي لا ينفـصم    ”  و “الوطيـد ” أو   “الوثيق”بالارتباط  

 وهو نعت يبدو لهـا أنـه لا يتعـارض مـع النعـوت المـذكورة آنفـاً                   “الكافي”أن تطلق عليه نعت     
. بيِّن وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكـل نـوع مـن تلـك الأحكـام              ولكنه يتميز عنها بكونه يُ    

 يـدخل في نطـاق التطـوير التـدريجي للقـانون            ٢-٤-٣وفضلاً عن ذلك، فـإن المبـدأ التـوجيهي          

__________ 

  .)استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد (أعلاه ١٩٣٤ الحاشيةانظر  )١٩٥٣(
 مـن   ٦٦تي على المـادة     ا التحفظ السوفي  بشأن ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٥ الذي قدمته المملكة المتحدة في       الاعتراض ) ١٩٥٤(

  .أعلاه ١٩٣٧ انظر الحاشية .؛ استخدمت الحروف المائلة للتأكيداتفاقية فيينا
  . من اتفاقيتي فيينا٢١ من المادة ٣ ، و٢٠من المادة ) ب( ٤انظر الفقرتين  ) ١٩٥٥(
؛ ٧٠ ، الفقـــرة٩٢٨  و٩٢٧الـــصفحتان  أعـــلاه، ٤٩، الحاشـــية ٢١علـــى المـــادة  ، التعليـــق D. Müllerانظـــر  ) ١٩٥٦(

1969 Vienna Convention Article 21 ٥٧، الفقرة ٥٦١ أعلاه، المجلد الأول، الصفحة ٤٩، الحاشية.  
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 جـدير بـأن   “الكـافي ”الدولي أكثر منه في نطاق تدوينه بالمعنى الدقيق؛ كما أن استخدام صـفة     
  .ارسة في المستقبليُفسح المجال لتوضيحات قد تنشأ عن المم

فقـد  . واقتُرحت أيضا حدود أخرى فيما يخص جواز الاعتراضات ذات الأثر المتوسط            )١٣
لوحظ أنه من المنطقي، فيما يبدو، اسـتبعاد الاعتراضـات الـتي تـستهدف مـواد يكـون الـتحفظ                   

واللجنــة . )١٩٥٧( مــن اتفــاقيتي فيينــا١٩مــن المــادة ) ب(و ) أ(عليهــا محظــوراً بموجــب الفقــرتين 
تعترض على ذلـك، غـير أنهـا تـرى أن هـذه فرضـيات بعيـدة الاحتمـال وهامـشية إلى درجـة                         لا
  .٢-٤-٣يبدو معها من المفيد تناولها صراحة في المبدأ التوجيهي  لا
لا يمكـن أن  ” تنص علـى أنـه   ٣-٤-٤ من المبدأ التوجيهي ٢قد يُقال أيضاً إن الفقرة      )١٤

قواعـد  ة أو يعدِّلـه علـى نحـو يخـالف قاعـدة آمـرة مـن ال                يستبعد التحفظ الأثر القـانوني للمعاهـد      
، لــذلك ينبغــي اتبــاع النــهج نفــسه بالنــسبة للاعتراضــات ذات الأثــر   “الــدوليالعامــة للقــانون 

كانـت   تعتمـد هـذا الـرأي، إذ اعتـبرت أن الاعتراضـات، حـتى وإن               غير أن اللجنة لم   . المتوسط
ــر متوســط، ليــست تحفظــات وأن هــدفها الأول هــو    ــإن   ذات أث ــالي ف ــتحفظ، وبالت  تقــويض ال

 يكفــي لإبعــاد احتمــال )١٩٥٨( بــين الــتحفظ والأحكــام الــتي يــستبعدها الاعتــراض “التقــارب”
  .القواعد الآمرةالتعارض مع 

ونتيجــة لــذلك، تعمــدت اللجنــة اســتبعاد الإشــارة إلى عــدم جــواز الاعتــراض بــسبب     )١٥
  .ن هذا القبيلفقد ارتأت استحالة حدوث افتراض م. قاعدة آمرةتعارضه مع 

الثنائيـة بـين    التعاهديـة   غـير العلاقـات     مـا أن ي   عتـراض   لا كـان  ه إذا  أن ومن الواضح تماماً    )١٦
فـإن  يتعارض مع قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي،       صاحبه وصاحب التحفظ على نحو  

ض اعتـرا فـأي   : مـستبعداً هـذا الاحتمـال يبـدو       غـير أن    . لن تكون مقبولـة   من هذا القبيل    نتيجة  
 التعاهديـة، ولا يمكـن أن يحقـق    حكـام الأأو أكثر من   يهدف سوى إلى استبعاد تطبيق حكم        لا

القواعــد مــن  مــع قاعــدة تتنــافى قاعــدة “نــتجي”أن ذا الاســتبعاد ولا يمكــن لهــ. أكثــر مــن ذلــك
ويــؤدي بالتــالي إلى تطبيــق القــانون  “لقيــودلرفــع ”مجــرد بــل أثــره لا يعــدو أن يكــون . مــرةالآ

في النهايـة عـن     السارية بين صاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض لا تختلـف              قواعدلاف. العرفي
ولا عـن الأحكـام التعاهديـة الـتي لم يـرد عليهـا تحفـظ مـا لم          ،المعاهـدة لتي سبقت وجـود     تلك ا 

 “اعتـراض ” تـصور    ،هـذه الظـروف   ظـل    في   ،ومـن المـستحيل   .  تطبيـق المعاهـدة برمتـها      ستبعديُ
  .ةالقواعد الآمرنتهك قاعدة من ي

__________ 

  . من دليل الممارسة١-٣أدرج نصهما في المبدأ التوجيهي  ) ١٩٥٧(
  .٢-٤-٣ من المبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة  ) ١٩٥٨(
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اتخـاذ موقـف    ،  “الاعتراض” عريف عند اعتماد ت   ،اللجنةرفضت  بالإضافة إلى ذلك،    و  )١٧
والمقـصود  . )١٩٥٩(“قـصى فـوق الأ  ”إحـداث أثـر     الاعتراضات الـتي تهـدف إلى       في مسألة جواز    

 وإنمــا لــيس فقــط أن الــتحفظ يفتقــر إلى الــصحة فقــط، أصــحابها يكــرر الاعتراضــات الــتي هنــا 
 .العلاقـات بـين الـدولتين     علـى    بحكـم الواقـع   برمتـها   عاهـدة تنطبـق     لما أن ،لـذلك نتيجـة    و ،أيضاً

 ويرجــع ذلــك ،)١٩٦٠(موضــع شــككــان جــواز الاعتراضــات ذات الأثــر الأقــصى   مــا وكــثيراً
أثر هذا الإعـلان لـيس منـع تطبيـق معاهـدة بمجملـها أو الأحكـام الـتي                   ”بصورة رئيسية إلى أن     

وهـذا  .  إبطـال الـتحفظ دون رضـا صـاحبه    ينصب عليها التحفظ في العلاقات بين الطـرفين بـل   
 ٢١ مـن المـادة      ٣يتجاوز بكثير آثار الاعتراضات على التحفظـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة               

الاعتراضـات،  ’وعلـى الـرغم مـن أن    .  من اتفـاقيتي فيينـا     ٢٠من المادة   ) ب( ٤والفقرة الفرعية   
ه دولـة أخـرى ولـيس إزاء        خلافاً للتحفظات، تعـبر عـن موقـف دولـة إزاء الموقـف الـذي اتخذت ـ               

، فإن القاعدة نفسها، التي تنشدها الدولة المتحفظة، تكـون في هـذه الحالـة          ‘قاعدة قانونية معينة  
  .)١٩٦١(“محل طعن؛ وهذا مناقض لجوهر الاعتراضات نفسه

الـتي تطرحهـا    فالقـضية    غير أن موضع الشك ليس هو جـواز الاعتـراض في حـد ذاتـه،                )١٨
ــة   ــذه الممارس ــق بمعرف ــه ــان  ة تتعل ــا إذا ك ــراض يمكــن  م ــر يحــدثأن الاعت ــصده   الأث ــذي يق ال

. )١٩٦٣(الأمر الذي يصعب إثباته، ويتوقف خـصوصاً علـى جـواز الـتحفظ ذاتـه     ،  )١٩٦٢(صاحبه
 وأن ترغـب في أن يكـون لـه أثـر أقـصى، غـير               اًاعتراض ـأن تبدي   ) منظمة دولية  أو( دولة   فلأي

. نظــام فيينــاالــذي لا يــرد البتــة في يمكــن أن يحــدث ذلــك الأثــر ن الاعتــراض أعــني  يأن هــذا لا
الــذي يُعــرِّف  ١-٦-٢ اللجنــة في تعليقهــا علــى المبــدأ التــوجيهي   توضــح ذلــكولكــن، كمــا

  :الأقصىذات الأثر  من دون شك، الاعتراضات بجعله يشمل، “الاعتراض”مصطلح 
ولـــيس [أرادت اللجنـــة أن تتخـــذ موقفـــاً محايـــداً تمامـــاً فيمـــا يتعلـــق بـــصحة الآثـــار  ”  

وتندرج هـذه المـسألة في      . التي يريد صاحب الاعتراض أن يحدثها اعتراضه      ] تراضالاع
  .)١٩٦٤(“إطار دراسة آثار الاعتراضات

__________ 

  ).تعريف الاعتراضات على التحفظات (١-٦-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٥  و٢٤تين انظر الفقر ) ١٩٥٩(
. ١٥٤  والحاشية٩٨  و٩٧، الفقرتان A/CN.4/535/Add.1انظر التقرير الثامن عن التحفظات على المعاهدات،      ) ١٩٦٠(

  .٢٥  و٢٤، ولا سيما الفقرتان ١-٦-٢وانظر أيضاً التعليق على المبدأ التوجيهي 
  .٩٧رير الثامن عن التحفظات على المعاهدات، الفقرة التق ) ١٩٦١(
  .٢٥  و٢٤، الفقرتان ١-٦-٢، والتعليق على المبدأ التوجيهي ٩٥، الفقرة المرجع نفسه ) ١٩٦٢(
  . أدناه٢-٥-٤  و٥-٣-٤انظر المبدأين التوجيهيين  ) ١٩٦٣(
  ).التحفظات تعريف الاعتراضات على (١-٦-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٥الفقرة  ) ١٩٦٤(
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اعتــراض بــصورة يجــوز صــوغ الإشــارة مجــدداً إلى أنــه لا ينبغــي ، عــلاوة علــى ذلــكو  )١٩
ورغـم أن هـذا الـشرط يمكـن     . التحفظ محل الاعتـراض صاحبه قد قبل سابقاً    إذا كان    صحيحة

. متعلقة بالـشكل أو بالـصياغة      يعتبر أيضاً مسألة      قد الاعتراض، فإنه لجواز  على أنه شرط    همه  ف
 ،)الطــابع النـــهائي لقبــول الـــتحفظ   (١٣-٨-٢ومــن هــذا المنطلـــق، يــنص المبـــدأ التــوجيهي     

ولا يبدو من المفيد تكرار ذلـك في هـذا          . “لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ      ” :أنه على
  .المبدأ التوجيهي

  
  جواز الإعلان التفسيري  ٥- ٣  

يجـــوز للدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة أن تـــصوغ إعلانـــاً تفـــسيرياً مـــا لم يكـــن الإعـــلان    
  .التفسيري محظوراً بموجب المعاهدة

  
  التعليق

ترد في اتفاقيتي فيينا أي قواعد تتعلـق بالإعلانـات التفـسيرية في حـد ذاتهـا، ويـشمل           لا  )١
ومجـالات  ،  المجـال وهـي في هـذا      . هـذه الإعلانـات الانفراديـة      جـواز ذلك بطبيعة الحـال شـروط       

ويهـدف  . ساطةكـل ب ـ باعتبارهـا مـساوية لهـا    عـن التحفظـات ولا يمكـن     مختلفـة   ،  أخرى كـثيرة  
 - والمبادئ التي تليه إلى سد هذه الثغرة فيما يتعلق بجـواز تلـك الأدوات                ٥-٣المبدأ التوجيهي   

 “البـسيطة ” في هذا الـصدد بـين الإعلانـات التفـسيرية            على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي التمييز      
  .)١٩٦٥(والإعلانات التفسيرية المشروطة التي تتبع، في هذا الشأن، النظام القانوني للتحفظات

تعريـــف  (٢-١تعريـــف الإعلانـــات التفـــسيرية الـــوارد في المبـــدأ التـــوجيهي يقتـــصر و  )٢
  :لظاهرة اذهعلى تحديد الجانب الإيجابي له )الإعلانات التفسيرية

 إعلاناً انفرادياً، أياً كانـت صـيغته أو تـسميته، صـادراً عـن               “الإعلان التفسيري ”يعني    
إيـضاح   الدولـة أو المنظمـة الدوليـة إلى تحديـد أو    به تلك دولة أو منظمة دولية وتهدف    

 .بعض أحكامها  المعاهدة أوفيالنطاق  المعنى أو

لا يخــل إطلاقــاً بــصحة هــذه    ”يــه، يوضــح التعليــق عل بيــد أن هــذا التعريــف، كمــا      )٣
نفــس الاحتياطــات الواجبــة في حالــة التحفظــات ...) (و بالآثــار المترتبــة عليهــا  الإعلانــات أو

__________ 

تخـضع  ” الـذي يـنص علـى أن    ٤-١طلاع على تعريف الإعلانات التفسيرية المشروطة، انظر المبدأ التوجيهي         للا ) ١٩٦٥(
  .“الإعلانات التفسيرية المشروطة لنفس القواعد التي تنطبق على التحفظات



A/66/10/Add.1

 

12-20316 576 
 

هـذه  بـصحة   فـالتعريف المقتـرح لا يخـل        : تكون واجبة أيضاً فيمـا يتعلـق بالإعلانـات التفـسيرية          
  .)١٩٦٦(“الإعلانات وبآثارها من حيث القواعد الواجبة التطبيق عليها

، وهــي مــسألة جــائزاًتــساؤل عمــا إذا كــان الإعــلان التفــسيري  الوممكــن، مــع ذلــك،   )٤
ــاً كــان تختلــف بوضــوح عــن مــسألة تحديــد مــا إذا      تفــسيرياًالإعــلان الانفــرادي يــشكل إعلان

إلى تحديــد أو إيــضاح ) ...(هــدف  ]ي[”فتحديــد مــا إذا كــان الإعــلان الانفــرادي . تحفظــاً أم
هو أمـر مختلـف     وفقاً لتعريف الإعلان التفسيري،     ،  “و بعض أحكامها  معنى أو نطاق المعاهدة أ    

 أو بعبارة أخرى مـا إذا كـان المعـنى           ، صحيحاً  الإعلان عن تحديد ما إذا كان التفسير الوارد في       
  .اًصحيح أحكامها النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أو
 المعاهــــدة اة يمكــــن أن تتناولهــــيالإعلانــــات التفــــسيرجــــواز وممــــا لا شــــك فيــــه أن   )٥

وهكـذا،  . المـستبعد تمامـاً  الأمر إلا أنـه لـيس ب ـ  مارسـة  الم فيينـدر حدوثـه    ، وهو ما    )١٩٦٧(نفسها
ــات تفــسيرية بمقتــضى المعاهــدة     ــع أي إعلان ــإن من ــه صــحة أي  ف إعــلان يهــدف إلى  تنتفــي مع

الفقـرة  وتـشكل  . دة أو بعض أحكامهـا     فيما يتعلق بالمعاه   “تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق     ”
عــام بــين كنــدا وكوســتاريكا في المــبرم المــادة الخامــسة عــشرة مــن اتفــاق التجــارة الحــرة  مــن ٣

ــالاً )١٩٦٨(٢٠٠١ ــى  مثـ ــوع  علـ ــذا النـ ــن هـ ــم مـ ــى  . حكـ ــة علـ ــصر الأمثلـ ــدات المولا تقتـ عاهـ
  .)١٩٦٩(ثنائيةال
ينــة بــشأن إعلانــات تفــسيرية معيمكــن أيــضاً تــصور نــص معاهــدة علــى حظــر صــوغ و  )٦

وتخلـو المعاهـدات المتعـددة الأطـراف مـن هـذا الحظـر، علـى حـد علـم المقـرر                      . بعض أحكامهـا  
تحــد مــن إمكانيــة قيــام حظــر أعــم بيــد أن الممارســة التعاهديــة تنطــوي علــى حــالات  . الخــاص

وعليـه فإنـه في     . دون أن تحظـر صـراحة إعلانـاً بعينـه         بأسـلوب معـين     الأطراف بتفسير المعاهـدة     
لا تكـون الإعلانـات التفـسيرية الــتي    بأسـلوب معـين،   تفـسير معاهـدة   تي لا يجـوز فيهـا   الحالـة ال ـ 

__________ 

  . ٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣٣الفقرة  ) ١٩٦٦(
)١٩٦٧ ( M. Heymann أعلاه، ١٤٧، الحاشية (Treaties"), (Berlin: 2005) p. 114.  
)١٩٦٨ ( Article XV.3 – Reservations : "This Agreement shall not be subject to unilateral reservations or 

unilateral interpretative declarations] "  ــادة الخامــسة عــشرة يخــضع هــذا الاتفــاق   لا:  التحفظــات-٣-الم
: متــــــاح علــــــى العنــــــوان الــــــشبكي التــــــالي] (لتحفظــــــات انفراديــــــة أو لإعلانــــــات تفــــــسيرية انفراديــــــة
http://www.sice.oas.org/Trade/cancr/English/text3_e.asp.(  

-http://www.ftaa،  لمنطقــــــــــــة التجــــــــــــارة الحــــــــــــرة للأمــــــــــــريكتين الــــــــــــشبكيانظــــــــــــر الموقــــــــــــع  ) ١٩٦٩(

alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp] . ــان ــالمعقوفـ ــنصيـ ــث   .]ردان في الـ ــدي الثالـ ــشروع التمهيـ المـ
والـذي لا يـزال في مرحلـة الـصياغة     ، ٢٠٠٣نـوفمبر  /اق منطقة التجارة الحرة للأمريكتين المؤرخ تـشرين الثـاني        لاتف

إعلانـات  أو  [أي تحفظـات    يجـوز وضـع     لا   :علـى مـا يلـي      والعشرين من الفصل الرابع     ينص بالفعل في مادته الرابعة    
  .لاتفاق وقت التصديق عليهبشأن أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا ا] تفسيرية انفرادية
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 هـذه في الميثـاق      ظـر بنـود الح  علـى   أمثلـة   وتـرد   . صـحيحة تقترح التفسير المحظـور إعلانـاتٍ غـير         
 والـذي  ،١٩٩٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٥لغات الأقليـات المـؤرخ    الأوروبي للغات الإقليمية أو   

  : على ما يلي٤ مادته  من٤تنص الفقرة 
 يحـد أو ينـتقص مـن الحقـوق          نحـو مـا يمكـن تفـسيره علـى         ليس في أحكام هذا الميثاق      ”  

  .“نسانالمكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ
  : على ما يلي٥وتنص المادة 

 ينطــوي علــى الحــق في مباشــرة أي مــا يمكــن تفــسيره علــى أنــهلــيس في هــذا الميثــاق ”  
ميثـاق الأمــم المتحـدة أو مـع التزامــات    مقاصـد  م بــأي عمـل يتنـافى مــع   نـشاط أو القيـا  

  .“القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليميةبموجب أخرى 
 من الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليـات القوميـة          ٢٢ و ٢١ المادتينوبالمثل، فإن     )٧

  : من إمكانية تفسير الاتفاقيةن أيضاً تحدا١٩٩٥فبراير / شباط١المؤرخة 
  ٢١المادة ”  
 ينطوي علـى حـق أي       ما يمكن تفسيره على أنه    ليس في أحكام هذه الاتفاقية الإطارية         

ــرد ــدولي،       ف ــانون ال ــادئ الأساســية للق ــام بعمــل يخــالف المب ــشاط أو القي  في مباشــرة ن
قليميــة، واســتقلالها ســلامتها الإاحتــرام ســيما المــساواة في الــسيادة بــين الــدول، و  ولا

  .“السياسي
  ٢٢المادة ”  
مـا يمكـن تفـسيره علـى أنـه يحـد أو ينـتقص مـن               الاتفاقية الإطارية   هذه  أحكام  ليس في     

ــسان   ــوق الإنـ ــية الـ ــ   وأحقـ ــات الأساسـ ــن الحريـ ــة   مـ ــون مكفولـ ــد تكـ ــب تي قـ بموجـ
يكــون الطــرف المتعاقــد طــرف متعاقــد أو بموجــب أحكــام أي اتفــاق آخــر  أي قــوانين
  .“ه فيطرفاً

وتبين هذه الأمثلـة أن حظـر الإعلانـات التفـسيرية المنـصوص عليـه في المبـدأ التـوجيهي               )٨
  . يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنيا٥ً-٣
 فرضـية   ٥-٣ولهذا الـسبب، اعتـبرت اللجنـة أن لا ضـرورة لتـضمين المبـدأ التـوجيهي                    )٩

فلا يمكـن حـدوث ذلـك       : يكون الإعلان التفسيري فيها مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها        
إلا إذا اعتــبر الإعــلان تحفظــاً لأن تلــك الإعلانــات، بحكــم تعريفهــا، لا تهــدف إلى تغــيير الآثــار 
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ويتنــاول المبــدأ . )١٩٧٠(أو إيــضاحها فحــسبالقانونيـة للمعاهــدة، بــل هــي تهــدف إلى تحديــدها  
  . هذه الفرضية١-٥-٣التوجيهي 

قـول بـأن التفـسير الخـاطئ مـن الناحيـة            كما رفضت اللجنة، ولكن لأسباب مختلفـة، ال         )١٠
 - وعلى سبيل المثال التفسير المخالف لتفسير محكمة دولية تُعـرض عليهـا المـسألة                -الموضوعية  

  .يجب اعتباره غير جائز
 ، أسـاس سـليم  يعتبر مستنداً أو غـير مـستند إلى       أي تفسير يمكن أن      أن وغني عن البيان    )١١

في هـذا   هيئة مخولـة     ثمة    ما دام  مصيباً أو مخطئاً واضعه كان    المطلق تحديد ما إذا    استحال في وإن  
وجـود   ينـدر  ولكـن  ، للغايـة  ةذاتي ـعمليـة   تفـسير   ويظل ال .  في تفسير المعاهدة   الصدد تبدي رأيها  

إن تفسير الوثـائق هـو إلى حـد مـا      ”. سوى تفسير واحد  لا تقبل    كاملةنص قانوني أو معاهدة     
  .)١٩٧١(“دقيقاً فن وليس علماً

  :كيلسن أكد كماو  )١٢
ينـتج  يمكـن أن     لاف،  القاعدة المراد تطبيقها  تحديد معنى    “بالتفسير”المقصود  إذا كان   ”  

ومـن ثم اسـتخلاص     ،  تشكله تلـك القاعـدة     تحديد الإطار الذي     ه العملية سوى  هذعن  
 إلىبالـضرورة   يفـضي    مـا لا  قاعـدة   فتفـسير   . داخـل هـذا الإطـار     مختلف السبل الممكنة    

 حلـول   عـدة قـدم   هـو الحـل الـسليم الوحيـد، بـل يمكـن أن ي             يكون   واحد فحسب حل  
  .)١٩٧٢(“النظر القانونية  وجهةمتساوية في قيمتها من

  :وكما أشيرَ إلى أن
ليست مركزية في حـالات اسـتثنائية، أمـا عنـدما           ] لقانون الدولي في ا [تفسير  عملية ال ”  

 جميــع إلىتفــسير ويعــود اختــصاص ال. هيئــة قــضائية، أو بــأي طريقــة أخــرى تقــوم بهــا 
وتكاثر طرق التفسير نتيجة لـذلك لا يعوضـه         . الأشخاص وإلى كل منهم بصفة فردية     

__________ 

العـدل الدوليـة في      وانظـر أيـضاً القـرار الـشهير لمحكمـة         . ٢-١ من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي          ١٦انظر الفقرة    ) ١٩٧٠(
يوليـه  / تمـوز  ١٨، الفتـوى الـصادرة في       تفسير معاهدات السلام المبرمة مع بلغاريا ورومانيا وهنغاريا       فتواها بشأن   

١٩٥٠( ،I.C.J. Reports 1950, p. 229 .    ١٩٥٢أغـسطس  / آب٢٧وانظر كذلك حكـم المحكمـة الـصادر في ،
  ،)فرنــسا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة    (حقــوق رعايــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المغــرب      بــشأن 

 I.C.J. Reports 1952, p. 196.  
، الفقـرة   ٢٨  و ٢٧وعي المـادتين    مشاريع مواد لجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات، التعليق علـى مـشر             انظر ) ١٩٧١(

 .A/6309/Rev.1(،Yearbook… 1966, vol.II, p(، في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة عشرة )٤

218, para. 4 . ًوانظر أيضاA. Aust, p. 230 أعلاه١٥٥، الحاشية .  
)١٩٧٢ ( Hans Kelsen, Pure Theory of Law, tr. Max Knight, (Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press, 1967), p. 351.  
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وتكــون التفــسيرات الانفراديــة، مــن حيــث المبــدأ،  . تــدرجها في الأهميــة ســوى جزئيــاً
ولكن ينبغـي   . احتمالية ومن ثمّ اختيارية،  الصيغ المتفق عليها فهي       أما القيمة،متساوية  

بوجــود عيــب  تتعلــقلمــشكلة لا فا. عمليــةالصعوبات حجــم الــعــدم المبالغــة في تقــدير 
، تــهطبيعلعناصــر المكونــة العنــصر مــن مــا تتعلــق ب بقــدر ،لقــانون الــدوليجــوهري في ا

بكامله نحو التفاوض الدائم الذي تسمح القواعد السارية بترشـيده          ه  هيوجعنصر   وهو
  .)١٩٧٣(“وتوجيهه

  الــذي تعطيــه عــنىالمق في أن تــبين  بمقتــضى ســيادتها، الح ــ ،لكــل دولــة ”أن والواقــع   )١٣
أن للـدول الحـق في      فـإذا كـان     . )١٩٧٤(“في حدود مـا يخـصها     لمعاهدات التي هي طرف فيها،      ل

ينبغي أيـضاً أن يكـون لهـا الحـق في أن تعلـن وجهـة نظرهـا                   المعاهدات من جانب واحد،      تفسر
  .اأو بعض أحكامهما تفسير معاهدة فيما يتعلق ب

يسمح بتحديد قـاطع لمـا إذا كـان تفـسير مـا              معيار   يقدم أي  لا   القانون الدولي غير أن     )١٤
مــن  المــواد انظــر أولاً(للتفــسير لــئن كانــت توجــد بالفعــل طــرق  و. علــى أســس ســليمةقائمــاً 
التوصـل إلى   هـذه ليـست سـوى مبـادئ توجيهيـة لكيفيـة             فـإن   ،  ) فيينـا  تي من اتفاقي  ٣٣إلى   ٣١

نهـائي لـسلامة    ) “رياضـي ”أو   (“ضـوعي مو”تسمح باستخلاص معيار      لا “السليم”التفسير  
تفـسر  ” تحديـداً علـى أن     فيينـا    تي اتفـاقي  مـن  ٣١ المـادة    مـن ) أ( ١ الفقـرة تنص  وهكذا  . التفسير

المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطـى لتعـابير المعاهـدة في الـسياق الـذي تـرد فيـه                    
 يــشكل بــأي حــال معيــاراً  الإيــضاح لا اهــذو .“وفي ضــوء موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها 

الــتي تعطــى  تفــسيرات الصحة لتقــدير ســلامة التفــسير مــن عــدمها، بــل لا يــشكل شــرطاً ل ــ      
  . وتلك هي الحقيقة.  تفسيرلاستخلاص وسيلة ولمعاهدة، وإنما هل

ــانون المعاهــدات     يلا و  )١٥ ــة وق ــصفة عام ــدولي ب ــانون ال ــصفة خاصــة فــرض الق اً  شــروطب
علــى  فهــو لا يــنص ســوى . خــصوصاًالتفــسيرية علانــات الإ وعمومــاًالتفــسير  صــحة لإثبــات
تحديد الآثـار المترتبـة     وهو مفهوم يدخل في نطاق      تفسيري،   ال علانالإأو   تفسيرحجية ال مفهوم  

ــلان تفــسيري   ــى إع ــاب أي شــروط  و. )١٩٧٥(عل ــق بال ــفي غي ــصبح ”[صحة تتعل الإعلانــات ت

__________ 

)١٩٧٣( Jean Combacau and Serge Sur, Droit international public, 8th ed., (Paris: Montchrestien, 2008), p. 171.  
)١٩٧٤ ( P. Daillier and Alain Pellet أعـــلاه، ٢٥٤، الحاشـــية p. 254 . ًوانظـــر أيـــضاCh. Rousseau, p. 250، 

  . أعلاه٣٥١ الحاشية
  .٣-٧-٤ إلى ١-٧-٤انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٩٧٥(
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ن مـن المناسـب الحـديث       لكن ذلـك يعـني أ     ،  ])١٩٧٦(“التفسيرية البسيطة مقبولة من حيث المبدأ     
  .)١٩٧٧(معيار الصحةالمعاهدة نفسها عدم الصحة ما لم تحدد  عن الصحة أو

وفــضلاً عــن ذلــك، بــدا للجنــة، أنــه لا يجــوز عنــد تقيــيم جــواز الإعلانــات التفــسيرية،   )١٦
ــال المـــسؤولية   ــدأ التـــوجيهي   -الخـــوض في مجـ ــا يـــستبعده المبـ ــو مـ ــا يتعلـــق ٢-٣-٣ وهـ  فيمـ

ــد أن ذل ــ. بالتحفظــات ــسير      بي ــبر أن التف ــسيرية إذا اعتُ ــات التف ــة الإعلان ــد يحــدث في حال ك ق
  .فيينا  من اتفاقيتي٣٢  و٣١ المادتين “ينتهك” يشكل فعلاً غير مشروع دولياً “الخاطئ”
  

  جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظاً  ١- ٥- ٣  
كل في الواقــع تحفظــاً، إذا كــان البيــان الانفــرادي الــصادر بوصــفه إعلانــاً تفــسيرياً يــش   

  .٧-٥-١-٣ إلى ١-٣يجب تقييم جوازه وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 
  

  التعليق
 “إعـلان تفـسيري   ” من دليل الممارسة في الفرضـية الـتي يرمـي فيهـا              ٣-١ينظر الفرع     )١

نـة   في جوانـب معي معاهـدة ككـل   لل المعاهـدة أو  في  حكام  لأالأثر القانوني   إلى استبعاد أو تعديل     
وفي هذه الحالة، لا يُعتبر الإعلان إعلاناً تفـسيرياً بـل           . )١٩٧٨(من تطبيقها على صاحب الإعلان    

جــواز وصــحة شــروط ، بنــاء علــى ذلـك،   بــصفته هــذه وأن يـستوفي  التعامــل معـه ينبغــيتحفظـاً  
  .لتحفظاتا
هيئــة التحكــيم المكلفــة بتــسوية الــتراع بــين الجمهوريــة الفرنــسية   وهــذا الــرأي أكدتــه   )٢
تحديــد الجــرف القــاري في قــضية تحديــد الجــرف القــاري بــين فرنــسا   ملكــة المتحــدة بــشأن والم

أنّ الـتحفظ الثالـث الـذي       هيئـة التحكـيم     أكـدت المملكـة المتحـدة أمـام         فقد  . والمملكة المتحدة 
 من اتفاقية جنيف بشأن الجـرف القـاري هـو مجـرد إعـلان تفـسيري،                 ٦أبدته فرنسا على المادة     

علـى  هيئـة التحكـيم   ولم توافـق    . فسير كتفسير يمكـن الاحتجـاج بـه إزاءهـا         لكي ترفض هذا الت   
هذه الحجة واعتبرت أنّ إعلان فرنسا لـيس مجـرد إعـلان تفـسيري بـل إنـه يعـدّل نطـاق تطبيـق                        

  : ، وأنه تحفظ بالتالي، على نحو ما أكدته فرنسا٦المادة 
__________ 

)١٩٧٦ ( M. Heymann ١١٣ أعلاه، الصفحة ١٤٧، الحاشية.  
  . أعلاه٨  و٥انظر الفقرتين  ) ١٩٧٧(
علــى أن يكــون مفهومــاً أنــه  ). صــوغ إعــلان انفــرادي في حالــة حظــر إبــداء تحفــظ  (٣-٣-١المبــدأ التــوجيهي  ) ١٩٧٨(

 إعـلان تفـسيري باعتبـاره تحفظـاً لكـي           “بإعادة تكييـف  ”ة دولية أخرى    يكفي أن تقوم دولة أخرى أو منظم       لا
والتعليــق عليــه، ) إعــادة تكييــف إعــلان تفــسيري (٣-٩-٢انظــر المبــدأ التــوجيهي (تــتغير طبيعــة الإعــلان المعــني 

  ). خصوصا٦ً إلى ٣الفقرات من 
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لنظـام مرهـون في   فتطبيـق هـذا ا  .  هـذا الـشرط، وفقـاً لنـصه، لـيس مجـرد تفـسير       يبـدو ”  
الواقــع بقبــول الدولــة الأخــرى للمنــاطق الــتي حــددتها الجمهوريــة الفرنــسية كمنــاطق    

، بمعـزل عـن مـسألة مـشروعية هـذا التحديـد             ‘الظـروف الخاصـة   ’يسري عليها مفهـوم     
ــادة      ــاً للم ــذكورة وفق ــاطق الم ــذي تم للمن ــة   . ٦ال ــرة الفرعي ــنص الفق ــن ) د( )١(وت م

قانون المعاهدات، التي يعترف الطرفـان بأنهـا تعـرّف الـتحفظ             من اتفاقية فيينا ل    ٢ المادة
ت  كانــ، أيــاًمــن جانــب واحــد اًإعلانــ” يعــني “تحفــظ”تعريفــاً ســليماً علــى أن تعــبير 

أو تغــيير الأثــر القــانوني  بــه اســتبعاد مــستهدفة ...دولــة التــسميته، تــصدره   أوصــيغته
ولا يحـصر هـذا التعريـف       . “لأحكام معينـة في المعاهـدة في تطبيقهـا علـى تلـك الدولـة              

نطاق التحفظات في الإعلانات التي تهدف إلى استبعاد أو تعديل أحكام المعاهـدة بحـد               
 الأثــر القــانونيأو تغــيير  ذاتهــا؛ فهــو يــشمل أيــضاً الإعلانــات الــتي تهــدف إلى اســتبعاد  

وتعتـبر هيئـة التحكـيم أنّ هـذا هـو      . لبعض الأحكام في تطبيقها علـى الدولـة المتحفظـة        
 “الـتحفظ ”التحفظ الثالث لفرنسا، وتخلـص بـذلك إلى أن هـذا       لتحديد الغرض من  با

  .)١٩٧٩(““إعلاناً تفسيرياً”لا ) ؟ كما ورد“إعلاناً” (“تحفظاً”يجب اعتباره 
ورغــم أنــه في كــثير مــن الأحيــان تؤكــد الــدول أو تــشير إلى أنّ تفــسيراً تقترحــه دولــة    )٣

، غــير أن )١٩٨٠(اولهــا التفــسير والغــرض منــهاأخــرى لا يتمــشى مــع موضــوع المعاهــدة الــتي يتن 
الإعلان التفسيري، بحكم تعريفه، لا يمكـن أن يتعـارض مـع المعاهـدة أو موضـوعها أو الغـرض                

كانـت الحـال خـلاف ذلـك، فـإن الأمـر يتعلـق بـتحفظ كمـا يتـبين مـن العديـد مـن                        وإذا. منها
ــى    ــدول عل ــل ال ــسيرية ”ردود فع ــات تف ــل إس ــ  . )١٩٨١(“إعلان ــإن رد فع ــذا، ف ــى وهك بانيا عل

__________ 

 ,Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII، ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠قرار التحكيم الصادر في  ) ١٩٧٩(

p. 40, para. 55) الخط المائل يرد في النص.(  
انظر، على سبيل المثال، رد فعل ألمانيا على الإعلان التفسيري لبولندا بـشأن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتـسليم                      ) ١٩٨٠(

 European Treaty Series No. 24) (١٩٥٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٣المجـــــرمين المؤرخـــــة 

(http://conventions.coe.int)(     العهـد الـدولي     مـن    ١ أيضاً على إعلان الهند الذي يفسر المادة         ألمانيا، أو رد فعل
المعاهـدات  ( ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ـ       و الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

  .)٤  و٣-الفصل الرابع ، ...المتعددة الأطراف 
ــى        با ) ١٩٨١( ــسا عل ــراض النم ــر اعت ــاه، انظ ــه أدن ــشار إلي ــبانيا الم ــل إس ــسيري ”لإضــافة إلى رد فع ــذي “الإعــلان التف  ال

 وردود الفعـل  ،١٩٩٧الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام        باكستان فيما يتعلق بالاتفاقيـة       أصدرته
 والسويد وفرنسا وفنلندا وكنـدا والمملكـة المتحـدة          المماثلة لإسبانيا وأستراليا وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا والدانمرك      

 ،...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       (والنرويج ونيوزيلندا والهند وهولندا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان             
 )المرجـع نفـسه  (انظـر أيـضاً رد فعـل ألمانيـا وهولنـدا علـى الإعـلان الانفـرادي لماليزيـا          . )٩- الفصل الثامن عشر  

 الــذي أصــدرته أوروغــواي “الإعــلان التفــسيري”لك ردود فعــل ألمانيــا والــسويد وفنلنــدا وهولنــدا علــى  وكــذ
وللاطـلاع  ). ١٠، الفـصل الثـامن عـشر،        المرجـع نفـسه   (يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة         فيما

  .١٤٩ الحاشية ،٢-١ على أمثلة أخرى عن إعادة التكييف، انظر التعليق على المبدأ التوجيهي
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العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية        الذي صاغته باكستان عند التوقيع على        “الإعلان”
، يُظهـر بوضـوح مختلـف مراحـل الـتفكير في الحـالات الـتي                ١٩٦٦ة لعـام    والاجتماعية والثقافي ـ 

ــافى مــع موضــوعها     “التفــسير”يكــون فيهــا   ــرح، في حقيقــة الأمــر، تعــديلاً للمعاهــدة يتن  المقت
ويجــب أولاً تكييــف الإعــلان وبعــد ذلــك فقــط يمكــن أن تطبــق عليــه شــروط   . لغــرض منــهاوا

  ):للتحفظات(الجواز 
نظرت حكومة مملكة إسبانيا في الإعلان الذي أصدرته حكومـة جمهوريـة باكـستان              ”  

العهـد الـدولي الخـاص       عند توقيعها علـى      ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣الإسلامية في   
ــصادية  ــالحقوق الاقتـ ــؤرخ    بـ ــة المـ ــة والثقافيـ ــانون الأول١٦والاجتماعيـ ــسمبر / كـ ديـ

١٩٦٦“.  
وتذكّر حكومة مملكة إسبانيا بأنّ أيّ إعـلان انفـرادي، أيـاً كانـت تـسميته، تـصدره                  ”  

أو تعــديل الآثــار القانونيــة لأحكــام معينــة مــن معاهــدة   اســتبعادإلى بــه دف تهــودولــة 
  .“مطبقة على تلك الدولة، يشكل تحفظاً

حكومة مملكة إسبانيا أنّ إعلان حكومة جمهورية باكستان الإسـلامية، الـذي           وتعتبر  ”  
يجعــل تطبيــق أحكــام العهــد خاضــعاً لأحكــام دســتور جمهوريــة باكــستان الإســلامية،   
يشكل تحفظـاً يهـدف إلى الحـد مـن الآثـار القانونيـة للعهـد في تطبيقهـا علـى جمهوريـة                    

امة إلى القـانون الـداخلي دون تحديـد         وإن تحفظاً يتضمن إشارة ع    . باكستان الإسلامية 
فحواه لا يسمح بتحديد دقيـق لمـدى قبـول جمهوريـة باكـستان الإسـلامية للالتزامـات               

  .“المترتبة على العهد، ويضع تمسكها بموضوع هذا العهد والغرض منه موضع الشك
وتعتبر حكومة مملكة إسبانيا أنّ إعلان حكومة جمهورية باكستان الإسـلامية، الـذي            ”  

الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        يجعل الالتزامات المترتبة على العهد الـدولي        
ة مرهونة بأحكام دستور الجمهورية، يشكل تحفظاً يتنـافى مـع موضـوع العهـد               والثقافي

  .“والغرض منه
ــداء       ”   ــانون المعاهــدات إب ــا لق ــة فيين ــدون في اتفاقي ــدولي العــرفي الم ــانون ال ــز الق ولا يجي

  .“نافى مع موضوع معاهدة والغرض منهاتحفظات تت
ــة باكــستان        ”   ــة جمهوري ــى تحفــظ حكوم ــبانيا عل ــة مملكــة إس ــرض حكوم ــه، تعت وعلي

  .“ةالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيالإسلامية المتصل بالعهد الدولي 
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ان ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ العهد بين مملكة إسبانيا وجمهورية باكـست             ”  
  .)١٩٨٢(“الإسلامية

فهــذه الإعلانــات  .  الإعلانــات التفــسيرية “صــحة”ولا يتعلــق الأمــر، إذن، بمــسألة     )٤
الانفرادية هي في الواقع تحفظات، ويجب بالتالي أن تُعامَل على هذا الأسـاس، بمـا في ذلـك مـن                  

وقـد اتبعـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان هـذا الاسـتدلال في                 . حيث جوازها وصـحتها   
فبعــد أن أعــادت المحكمــة تكييــف الإعــلان . بليلــوس ضــد سويــسراحكمهــا الــصادر في قــضية 

الذي أبدته سويسرا واعتبرته تحفظاً، طبقت عليـه شـروط جـواز التحفظـات الخاصـة بالاتفاقيـة         
  :الأوروبية لحقوق الإنسان

عي إلى  ، ينبغـي عـدم الاكتفـاء بالتـسمية والـس          “الإعلان”لتبين الطبيعة القانونية لهذا     ”  
وفي القــضية قيــد النظــر، يتــبين أنّ سويــسرا كانــت تريــد . تحديــد المــضمون الموضــوعي

 واتقـاء تفـسير     ٦ مـن المـادة      ١استبعاد بعض فئات المنازعات من نطـاق تطبيـق الفقـرة            
بيــد أنّ المحكمــة يجــب أن تــسهر علــى تفــادي إخــضاع  . تعتــبره فــضفاضاً لهــذه الفقــرة
.  المتعلقة بالتحفظـات   ٦٤اقية لقيود لا تفي بشروط المادة       الالتزامات المترتبة على الاتف   

ــسيري          ــلان التف ــذا الإع ــادة، في صــحة ه ــذه الم ــة ه ــن زاوي ــتنظر، م ــا س ــن ثم، فإنه وم
  .)١٩٨٣(“تفعل في حالة التحفظ كما

  
  جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  ٦- ٣  

و إعــادة تكييفــه لأي لا تخــضع الموافقــة علــى الإعــلان التفــسيري أو الاعتــراض عليــه أ   
  .شرط من شروط جوازه

  
  التعليق

 الموافقــة -ينبغــي أن تفحــص مــسألة جــواز ردود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيرية       )١
.  في ضــوء دراســة جــواز الإعلانــات التفــسيرية نفــسها  - )١٩٨٤(والاعتــراض وإعــادة التكييــف 

وجـب حقهـا الـسيادي في    وبالنظر إلى أنه يحق لأي دولة أن تصدر إعلانات تفسيرية، وذلك بم           
تفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيهـا، فـلا شـك أنـه يحـق كـذلك للمتعاقـدين الآخـرين الـرد                       

__________ 

  .٣-الفصل الرابع ، ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ١٩٨٢(
  .Series A, vol. 132, para. 49, p. 18، ١٩٨٨أبريل /نيسان ٢٩الحكم الصادر في  ) ١٩٨٣(
  .٣-٩-٢ إلى ١-٩-٢انظر المبادئ التوجيهية من  ) ١٩٨٤(
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على هذا الإعلان التفسيري وأن تخضع تلك الردود، عند الاقتضاء، لنفس شروط الجـواز الـتي                
  .تسري على الإعلان المردود عليه

فسيرية نفـسها، قـد تكـون حـالات الموافقـة           وكقاعدة عامة، وعلى غرار الإعلانات الت       )٢
 “جـائزة ”، لكـن هـذا لا يـستتبع أنهـا           “خاطئـة ”  أو “صـائبة ”أو الاعتراض عليها الـتي تثيرهـا        

  . “جائزة غير” أو
. وينبغي معالجة مسألة جواز إعادة تكييف الإعلانـات التفـسيرية بـشكل مختلـف قلـيلاً               )٣

، في مضمون الإعـلان     )١٩٨٥(كك صاحب البيان  فالواقع أنه بصوغ بيان إعادة التكييف، لا يش       
  .)١٩٨٦(الأصلي، وإنما في طبيعته القانونية والنظام الذي ينبغي أن ينطبق عليه

ويجب أن يحدَّد تكييـف الـتحفظ أو الإعـلان التفـسيري بموضـوعية مـع مراعـاة المعـايير               )٤
ــة     ــادئ التوجيهي ــة في المب ــا اللجن ــتي أشــارت إليه ــاً . ٣-٣-١ إلى ١-٣-١ ومــن ٣-١ال فوفق

  :٣-١للمبدأ التوجيهي 
يحدد طابع الإعلان الانفرادي، كتحفظ أو كإعلان تفسيري، بـالأثر القـانوني الـذي           ”  

  .“يقصد صاحب هذا الإعلان إحداثه
ــار     )٥ ــذا الاختب ــشدها     “الموضــوعي”ويراعــى في ه ــتي ين ــة ال ــار الإعــلان المحتمل  فقــط آث

  :وبعبارة أخرى. صاحبه على المعاهدة
ــة  فــلا يمكــن إ ”   ــار المحتمل ــل الآث  للإعــلان أن يحــدد الهــدف  - والموضــوعية -لا لتحلي

يتــصل  ولأغــراض تحديــد الطبيعــة القانونيــة للإعــلان الــذي يــتم تقديمــه فيمــا  . المنــشود
فـإذا أفـضى    : لتطبيقـه ) أو المحتملـة  (بالمعاهدة، يقوم المعيار الحاسم على النتيجـة الفعليـة          

 للمعاهدة أو لأحكام معينة منها، فإن الأمـر يتعلـق           إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني     
؛ وإذا كان الإعلان يقتـصر علـى        ‘أياً كانت صياغته أو تسميته    ’في هذه الحالة بتحفظ     

__________ 

، في هذه الحالـة، تظـل    أن يشكك في مضمون الإعلان المعاد تكييفه وأن يعترض عليه؛ ولكن   في آن واحد  يمكنه   ) ١٩٨٥(
الـدول   وفي الواقـع العملـي، تكـاد      . إعادة التكييف من جهة والاعتراض من جهة أخرى عمليتين مختلفتين فكرياً          

 تكييـف التأكيـد أن ثمـة فرقـاً بـين إعـادة            يجـب    هغير أن . تجمع دائماً بين إعادة التكييف والاعتراض على التحفظ       
بيـد أنـه ينبغـي       . تبعـا لـذلك    “أعيـد تكييفـه   ”راض على الـتحفظ الـذي       وبين الاعت اً  ه تحفظ وصفإعلان تفسيري ب  

 يـشكل  الـذي ظـل دائمـاً    -)  إعـلان تفـسيري  في شـكل  (“المقنّـع ”توجيه الانتباه إلى أنه حتى في حالـة الـتحفظ        
 على نحـو مـا يـرد في دليـل        وصوغه، فإن القواعد التي تنظم إجراءات التحفظ        - تحفظاً من وجهة النظر القانونية    

إبـداء اعتـراض    و تكييـف  على الدولة التي تود القيام بإعادة        هوهذا يعني بجلاء أن   . تماماً سارية   تظل ، هذا ةلممارسا
مـن المبـدأ التـوجيهي       ولهـذا نُـصَّ في الفقـرة الثانيـة        . أن تحترم القواعد والآجال الإجرائية المنطبقة على الاعتـراض        

  .الإعلان الذي أُعيد تكييفه على أنه تحفظ على أن الدولة تتعامل على نفس النمو مع ٣-٩-٢
  .٥، الفقرة ٣-٩-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١٩٨٦(
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توضــيح المعــنى أو النطــاق الــذي يعطيــه مقدمــه للمعاهــدة أو لأحكــام معينــة   تحديــد أو
  .)١٩٨٧(“تفسيري منها فإن الأمر يتعلق بإعلان

ثمــــة ضــــرورة للحكــــم مــــسبقاً علــــى آثــــار هــــذه الإعلانــــات        ودون أن تكــــون   )٦
، فإنه من الواضح أنها تشكل عنـصراً لا يـستهان بـه لتحديـد الطبيعـة القانونيـة                   )١٩٨٨(الانفرادية

فلتحديد ما إذا كان الأمـر يتعلـق بـإعلان تفـسيري أو بـتحفظ، ينبغـي أخـذ                   : للإعلان الأصلي 
الإعـلان  ”طـراف في المعاهـدة بـشأن طبيعـة          هذه الإعلانات في الاعتبار كتعـبير عـن موقـف الأ          

أمـا صـاحب بيـان إعـادة        . ، مع كل ما يترتب على ذلك مـن نتـائج          “التحفظ” أو   “التفسيري
وقد يتبيّن ما إذا كان رأيـه وجيهـاً أو خاطئـاً            . التكييف فهو ببساطة يبدي رأيه في هذه المسألة       

ع البتـة أن إعـادة التكييـف جـائزة          لكن هـذا لا يـستتب     . ٣-١عند تطبيق اختبار المبدأ التوجيهي      
  .فالأمر هنا يتعلق مرة أخرى بمسألتين منفصلتين. غير جائزة أو
كمــا أن بيانــات إعــادة التكييــف، بــصرف النظــر عــن كونهــا تــستند أو لا تــستند إلى      )٧

 تـبين   )١٩٨٩(فالممارسـة الـشائعة للـدول     . تخضع لأي معيار من معـايير الجـواز        أساس صحيح، لا  
عاقدة أو المنظمات المتعاقدة تعتبر أن من حقها في إصدار هذه الإعلانـات، وذلـك     أن الدول المت  

لـــــضمان ســـــلامة المعاهـــــدة أو لكفالـــــة احتـــــرام حظـــــر المعاهـــــدة للتحفظـــــات في كـــــثير    
  .)١٩٩٠(الأحيان من
  

  الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية  -  ٤  
  التعليق    

سـة لآثـار التحفظـات والقبـول والاعتـراض، الـتي            يُخصص الجزء الرابع من دليل الممار       )١
الاعتـراض   وأالموافقـة   (ينبغي أن تُـضاف إليهـا آثـار الإعلانـات التفـسيرية وردود الفعـل عليهـا                  

ويتفق هذا الجزء مع منطق دليل الممارسـة، الـذي يـسعى إلى             . )السكوت وأإعادة التكييف    وأ
انونية المتعلقـة بالتحفظـات والإعلانـات       لمجمل المشكلات الق  منهجي قدر الإمكان    تقديم عرض   

وهـو موضـوع الجـزء الأول    (فبعد تحديـد الظـاهرة   : الانفرادية المتصلة بها والإعلانات التفسيرية   
__________ 

ــرة   ) ١٩٨٧( ــوجيهي   ٣انظــر الفق ــدأ الت ــى المب ــق عل ــات    (١-٣-١، مــن التعلي ــين التحفظــات والإعلان ــز ب أســلوب التميي
  ).التفسيرية

  . والتعاليق عليها٣-٧-٤ إلى ١-٧-٤المبادئ التوجيهية من  ) ١٩٨٨(
  .٣-٩-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٤وجه الخصوص الفقرة انظر على  ) ١٩٨٩(
 الـذي أصـدرته الفلـبين    “الإعـلان التفـسيري  ”للاطلاع على مثال معبر للغاية، انظر ردود فعـل عـدة دول علـى            ) ١٩٩٠(

، الفــصل الحــادي ... المعاهــدات المتعــددة الأطــراف( ١٩٨٢بــصدد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام 
  ).٦-ون والعشر
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الجـزء الثـاني    (، ووضع القواعد السارية على تقدير صحة هـذه الإعلانـات المختلفـة              )من الدليل 
ــدليل ــار   ، تُحــدَّد )الجــزء الثالــث مــن الــدليل (و ، )مــن ال في هــذا الجــزء الرابــع مــن الــدليل الآث

  .)١٩٩١(القانونية المترتبة عليها
 للـتحفظ   ةر القانوني ـ اث ـ لفهـم الآ   حاسمة الأهميـة  نقطة  وينبغي الإشارة بادئ ذي بدء إلى         )٢

أصحابهما إلى إحـداثها     يهدف   التيلقانونية  تبعاً للآثار ا   فكلاهما يحددان . تفسيريالعلان  الإأو  
  : على ما يلي) تعريف التحفظات (١-١ التوجيهي ألمبدينص ا، وعليه.  المعاهدةفي

أو تــسميته، تــصدره دولــة   كانــت صــيغته  ، أيــاً اً انفراديــاً إعلانــ“الــتحفظ” يعــني”  
منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو التــصديق عليهــا أو إقرارهــا رسميــاً أو قبولهــا     أو
إشعاراً بالخلافـة في معاهـدة،      ولة ما    تقديم د  الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند       أو

الدولة أو المنظمـة إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن                به  وتهدف  
  . من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدوليةالمعاهدة

 دالـــتي ترمـــي إلى اســـتبعا تـــشمل التحفظـــات انه علـــى أ١وينبغـــي أن تفـــسر الفقـــرة   
تعـديل الأثــر القــانوني لأحكـام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهـدة ككــل فيمــا يتعلــق     أو

المنظمـة الدوليـة الـتي        عند تطبيق هذه الأحكـام علـى الدولـة أو           المحددة الجوانب ببعض
  .)١٩٩٢(“تصوغ التحفظ

  : يلي ما على) تعريف الإعلانات التفسيرية( ٢-١ المبدأ التوجيهيومن المنطلق نفسه، ينص   )٣
 إعلانــاً انفراديــاً، أيــاً كانــت صــيغته أو تــسميته، تــصدره “الإعــلان التفــسيري”يعــني”  

إيـضاح   تحديـد أو دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة إلى       
  .)١٩٩٣(“بعض أحكامها معنى أو نطاق معاهدة أو

ــتحفظ أو   و  )٤ ــة لل ــة المحتمل ــار القانوني ــالي، فــسيري تالعــلان الإرغــم أن الآث ــشكل، بالت  ت
ــا ” ــصراً جوهري ــهل )١٩٩٤(“ًعن ــإن)١٩٩٥(تعريف ــط أن كــل   ، ف ــك لا يعــني ق إعــلان  تحفــظ أو ذل

__________ 

 والأخــير مــن دليــل الممارســة لتنــاول مــسألة خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق بالتحفظــات    الخــامسيخــصص الجــزء  ) ١٩٩١(
 ).والإعلانات التفسيرية بصورة ثانوية(

 .الخط المائل مضاف ) ١٩٩٢(
 .الخط المائل مضاف ) ١٩٩٣(
ومـن  . ٥٠٠ رةالفق ـ، ٩٤، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحة      ١٩٩٨... تقرير لجنة القانون الدولي حولية     ) ١٩٩٤(

 أن كـون التحفظـات ترمـي إلى         Hornويؤكـد   . المسلّم به عامـة أن هـدف الـتحفظ هـو إحـداث آثـار قانونيـة                
، F. Hornإحــداث بعــض الآثــار القانونيــة المحــددة هــو أهــم معيــار لهــذه الفئــة مــن الأعمــال الانفراديــة، انظــر   

 أشارا إلى الصلة الوثيقة بين تعريف التحفظ ، اللذينRosenne وRudaوانظر أيضاً مداخلتي  .  أعلاه ٢٥الحاشية  
 ,Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, 19 June 1965, p. 167, para. 46)والآثار القانونية التي قد يحدثها 

and 800th meeting, 11 June 1965, p. 171, para. 8). 
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تحديـد الآثـار الـتي      إلى  الجزء الرابع من الدليل     ولا يسعى   . سيحدث بالفعل هذه الآثار   تفسيري  
في ذلـك   تم  فقـد    -حـدوثها بتلـك الوسـيلة        إلى التحفظ أو الإعلان التفـسيري       صاحب يهدف

،  الجــزءبــل إن هــذا. علانــات التفــسيريةالأول المتعلــق بتعريــف وتحديــد التحفظــات والإزء لجــا
، تحفـظ أو إعـلان تفـسيري      يحـدثها بالفعـل     لتحديد الآثـار القانونيـة الـتي        مخصص   خلافاً لذلك، 

الآثـار المـستهدفة    ف.  الأخـرى  فيما يتعلق في هذه الحالة بردود فعل الدول أو المنظمات المتعاقـدة           
الفعليــــة ليــــست متطابقــــة بالــــضرورة وتتوقــــف مــــن جهــــة علــــى صــــحة وجــــواز ثــــار والآ

الــدول أو المنظمــات ، ومــن جهــة أخــرى علــى ردود فعــل  والإعلانــات التفــسيرية التحفظــات
 . الدولية الأخرى المعنية

 رغــم  عليهــا،و الاعتــراضات أو علــى قبولهــا أالتحفظــالمترتبــة علــى لآثــار ولا تــزال ا  )٥
. قـانون المعاهـدات   في   للجـدل    إثـارة  المـسائل من أكثـر    ،  اتفاقيتي فيينا  لها في    الأحكام المخصصة 

لاعتراضــات علــى للتحفظــات ولالآثــار القانونيــة ”  حــصراًتتنــاول مــن الاتفــاقيتين ٢١المــادة ف
 الأحكـام الأخـرى    صـياغة بالمقارنـة مـع   سـهلة نـسبياً    هذا الحكم وكانت صياغة   . “التحفظات

ــصلة  ــد. بالتحفظــاتالمت ــةو أن ويب ــدولي  لجن ــانون ال ــؤتمر الق ــم وم ــانون    الأم المتحــدة المعــني بق
 لم يواجهـا صـعوبات معينـة في صـياغة           ١٩٦٩  و ١٩٦٨ المعقـود في فيينـا في عـامي          المعاهدات

 بينمـا تتنـاول    (التحفظـات ثار  المكرستين لآ ،  ٢١من المادة   الفقرتين الأوليين   ردة في   القواعد الوا 
 ).  الاعتراضاتآثارمن هذه المادة  ٣الفقرة 

للجنـــة القـــانون الـــدولي المعـــني بقـــانون  المقـــرر الخـــاص الأول وقـــد ســـبق أن اقتـــرح   )٦
 :التحفظ اعتبار ١٠لمادة  من ا١لفقرة  الذي أعده لشروع، في المبرايرليالمعاهدات، 

صـاحبة  [نظمـة  م]لا[أو دولـة  ]لا[عاهدة فيما يتعلـق بعلاقـات   م]لا[ آثار  يعدلأو  يحد  ”  
 . )١٩٩٦(“المعاهدةفي   الحالية أو المقبلةطرافالأواحد أو أكثر من مع ] التحفظ

 للـتحفظ،   ةر القانوني ـ اث ـ بـشأن الآ    منفـصلاً  اقترح فيتزموريس للمرة الأولى حكمـاً     وقد    )٧
وينبغـي  . )١٩٩٧( بـصيغتها الحاليـة  ٢١وضع به إلى حد كبير تصوراً للفقرتين الأوليين مـن المـادة            

إذ لم يخـص    : بدت بديهية للمقرر الخاص   الأحكام هذه   ريع  مشاأن  إلى   الإشارة في هذا الصدد   

__________ 

 . والتعليق عليه١-١يهي  التوجالمبدأفيما يتعلق بتعريف التحفظات بصفة عامة، انظر  ) ١٩٩٥(
 .A/CN.4/23, Yearbook… 1950, vol. II, p. 238، المعاهداتللمقرر الخاص عن قانون ] الأول[انظر التقرير  ) ١٩٩٦(
 ,A/CN.4/101, Yearbook … 1956, vol. II، المعاهـدات للمقـرر الخـاص عـن قـانون     ] الأول[انظـر التقريـر    ) ١٩٩٧(

p. 115-116. 
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ها لكن ـعـرض هـذه النتـائج،    يبـدو مـن المفيـد     ” أنـه    ةلاحظ ـواكتفى بم ،   بأي تعليق  هذا المشروع 
   .)١٩٩٨(“تستدعي التفسير لا
 “مقبـولاً ”حكماً يتعلق بالآثار المترتبة على تحفظ يعتـبر         البداية،  ، منذ   والدوكواقترح    )٨
، ولم يخضع اقتراحه بعد ذلـك إلا لتعـديلات صـياغة            )١٩٩٩()admissibleكليزية  في الصيغة الإن  (

 مطــولاً ن مــن الــضروري التعقيــباللجنــة أ ولا )٢٠٠١(ولم يعتــبر الــسير والــدوك. )٢٠٠٠(طفيفــة
 : بتأكيد أن اللجنة فقد اكتفتعلى هذه القاعدة، 

 الـذي يميـز   التراضـي    ابعن ط ـ م ـ مباشرة   تنبع،  موضع نزاع بدو  ت القواعد، التي لا     هذه”  
 . )٢٠٠٢(“التعاهديةلعلاقات ا

في الفتــرة الــدول  أيــضاً أي ملاحظــات أو انتقــادات مــن جانــب هــذه المــسألةولم تثــر   )٩
  .مؤتمر فييناأو في  اللجنة اللتين أجرتهما تينقراءال الممتدة بين

فهـذه  .  عـدداً كـبيراً مـن المـشاكل        ٢١ الراهنة من المـادة      ٣وقد طرحت صياغة الفقرة       )١٠
التي كانـت تـستبعد     (قرة، التي كان من المنطقي عدم ورودها في المقترحات الأولى لوالدوك            الف

أُدرجــت في المــادة المتعلقــة  )٢٠٠٣()أي علاقــة تعاهديــة بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة 
بآثار التحفظ والاعتراضات عندما أقـرت اللجنـة بـأن الدولـة الـتي تبـدي اعتراضـاً علـى تحفـظ                      

__________ 

 .١٠١ ، الفقرة١٢٧، الصفحة المرجع نفسه ) ١٩٩٨(
، كمـا ورد في التقريـر الأول للـسير والـدوك     ١٨ مـن مـشروع المـادة    ٥هذا هو المصطلح المستخدم في الفقرة        ) ١٩٩٩(

)A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 61.( 
 ثالثـاً المكرسـة بالكامـل للأثـر         ١٨ الذي اقترحه السير والدوك هو نص المادة         ١٨ من المادة    ٥أصبح نص الفقرة     ) ٢٠٠٠(

 ,Yearbook … 1962انظـر  (للتحفظات مع بعض التغييرات الـشكلية البحتـة الـتي أعـدتها لجنـة الـصياغة       القانوني 

vol. I, 664th meeting, 19 june 1962, p. 234, par. 63 .( وأُدخلت لاحقاً على مشروع المادة تعديلات أخرى
). ٧١ ، الفقـرة  ٢٥٣، الـصفحة    ١٩٦٢يونيـه   / حزيران ٢٥،  ٦٦٧، الجلسة   المرجع نفسه (في إطار لجنة الصياغة     

 ١٩٦٢  الــتي اعتمــدتها اللجنــة خــلال القــراءة الأولى في عــام ٢١وأصــبحت هــذه المــادة في نهايــة المطــاف المــادة  
وأُدخلــت علــى هــذا الــنص تعــديلات صــياغة بحتــة اســتلزمتها   ). ١٨١، المجلــد الثــاني، الــصفحة  المرجــع نفــسه(

مـن الفقـرة   ) ب(ق بالتحفظات، باستثناء تعـديل الفقـرة الفرعيـة        التعديلات التي أُدخلت على أحكام أخرى تتعل      
 ).٤-٢-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣٤انظر بشأن هذه المسألة، الفقرة  (١

 ,A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 68 المعاهـدات للمقرر الخاص عـن قـانون   ] الأول[انظر التقرير  ) ٢٠٠١(

par. 21. 
التعليــق علــى (، Yearbook ... 1962, vol. II, p. 201 (١٩٦٢ القــانون الــدولي في عــام انظــر تعليقــات لجنــة ) ٢٠٠٢(

 ... Yearbook (١٩٦٥ المعتمـدة خـلال القـراءة الثانيـة في عـام      ١٩، والتعليـق علـى مـشروع المـادة     ))٢١ المـادة 

1966, vol. II, p. 209, par. 1.( 
)٢٠٠٣ ( Sir Humphrey Waldock, Fourth report on the law of treaties, A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook 

... 1965, vol. II, p. 56, para. 3. 
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ــتحفظ   تــستطيع م ــ ــة مــع صــاحب ال ــراح مــن  . )٢٠٠٤(ع ذلــك إقامــة علاقــات تعاهدي ــع اقت وأقن
، لكـن  )٢٠٠٥(الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المعنى والدوك بالضرورة المنطقية لمثـل هـذه المـادة         

ولم يُدخل المؤتمر عليها سوى تعـديل طفيـف نـسبياً            .)٢٠٠٦(صياغتها كانت شاقة داخل اللجنة    
  .)٢٠٠٧(٢٠من المادة ) ب( ٤عكس قرينة الفقرة مع  متوائمة ٣ليجعل الفقرة 

 ١٩٨٦ في أثنـــاء صـــياغة اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٢١ولم يثـــر اســـتئناف النظـــر في المـــادة    )١١
 بإيجاز شديد، أشار اثنان من أعـضاء اللجنـة          ٢١وعند مناقشة مشروع المادة     . صعوبات تذكر 

ــشكل   ــادة ت ــة ”إلى أن هــذه الم ــادتين “التتمــة المنطقي ــشكل . )٢٠٠٨(٢٠  و١٩  لمــشروعي الم وب
  أوضح، أعلن السيد كاييه إي كاييه أنه 

__________ 

؛ ٨  و٧، الفقرتــان ٨٨٨ أعــلاه، الــصفحة ٤٩، الحاشــية )١٩٦٩( ٢١ علــى المــادة D. Müllerانظــر تعليــق  ) ٢٠٠٤(
1969 Vienna Convention Article 21 ٨  و٧، الفقرتان ٥٤١  و٥٤٠ أعلاه، الصفحتان ٢٩، الحاشية. 

 A/CN.4/177 and Add.1, Yearbook… 1965, vol. II, pp. 47 and، المعاهـدات انظر التقرير الرابـع عـن قـانون     ) ٢٠٠٥(

 ).٤٦، الصفحة المرجع نفسه(وانظر أيضاً ملاحظات الحكومة الدانمركية . 55
ديـدها بوجـه    تح يـصعب ” بسيط حالة     اعتراض المقدم بشأنه  التحفظ    حالة  أن همفري والدوك اعتبر  أن السير   مع   ) ٢٠٠٦(

عـضاء  الأ، فـإن غالبيـة   (Yearbook ... 1965, vol. I, 813th meeting, 29 June 1965, p. 270, para. 96) “عـام 
ــران٢٩، ٨١٤، الجلــسة المرجــع نفــسه( Agoالــسيد و؛ )١٣، الفقــرة المرجــع نفــسه( Ruda انظــر( ــه / حزي يوني

، المرجـع نفـسه  ( Briggsو) ٨، الفقـرة  نفسهالمرجع ( Tounkineو؛  )١١  و ٧ ، الفقرتان ٢٧١الصفحة  ،  ١٩٦٥
تفاديــاً لنــشوء حــالات يكتنفهــا ”كــانوا مقتــنعين بــأن إدخــال مــادة بهــذا الــشأن  ) )١٤، الفقــرة ٢٧٢ الــصفحة
المرجـع  ، Agoالـسيد  ( “لا غـنى عنـه  ”أمـر ضـروري، بـل     )٧، الفقـرة  ٢٧١ الصفحة،  المرجع نفسه ( “الالتباس
 الأعضاء كانوا منقسمين بشأن الأساس نفسه الـذي يقـوم عليـه الأثـر               ولكن. )٧الفقرة  ،  ٢٧١ الصفحة،  نفسه

في حـين أنّ اقتـراح الـسير والـدوك     : المنصوص عليه في الفقرة المقترحة من الولايات المتحدة ومـن المقـرر الخـاص       
ن كان يشدد على أساس التراضي الذي تقوم عليه العلاقة التعاهديـة رغـم الاعتـراض، بـدت الفقـرة المقترحـة م ـ                     

الولايات المتحدة وكأنها تشير إلى أنّ الأثر المرتقب لا ينجم إلا عن العمل الانفـرادي للدولـة المعترضـة، أي عـن           
ووجـدت المقولتـان مَـن يؤيـدهما داخـل اللجنـة           . الاعتراض، دون أن يكون أمام الدولـة المتحفظـة خيـار حقيقـي            

، ٧، الفقـرة    ١٧١، الـصفحة    ١٩٦٥يونيـه   /ن حزيـرا  ١١،  ٨٠٠الجلسة  ،  المرجع نفسه ( Yasseenانظر مواقف   (
ــصفحتان  ــرات، ١٧٣  و١٧٢والــ ــسه ( Tounkineو، )٢٦  و٢٣ إلى ٢١ الفقــ ــع نفــ ــسة ، المرجــ ، ٨٠٠الجلــ

ــران ١١ ــه /حزيـ ــرة ١٧٢ ، الـــصفحة١٩٦٥يونيـ ــسه( Pal و،)١٨، الفقـ ــع نفـ ــرة المرجـ ، ومواقـــف )٢٤، الفقـ
Waldock )ــسه ــع نفــ ــصفحة، المرجــ ــرة ١٧٣ الــ ــسه( Rosenneو، )٣١، الفقــ ــع نفــ ــصفحة المرجــ ، ١٧٢، الــ
ــرة ــسه ( Ruda و،)١٠ الفق ــصفحة، المرجــع نف ــرة ١٧٢ ال ــير . ))١٣، الفق ــة    غ ــه اللجن ــذي اعتمدت ــنص ال أنّ ال

يظل محايـداً جـداً      ،)٢٨٤ الصفحة   ،١٩٦٥يوليه  / تموز ٢،  ٨١٦، الجلسة   المرجع نفسه (بالإجماع في نهاية الأمر     
، ٨٠٠ ، الجلـسة  المرجـع نفـسه   لمقـرر الخـاص،     ا مـوجز    انظـر أيـضاً   (ة  ويبين بوضوح أنّ اللجنـة لم تبـتّ في المـسأل          

 .)٣١، الفقرة ١٧٣ الصفحة ،١٩٦٥يونيه /حزيران ١١
 .١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣ أعلاه، الجلسة العامة ٣٣٢الدورة الثانية، المحاضر الموجزة، الحاشية  )٢٠٠٧(
، Dadzie؛ والسيد Mr. Tabibi, Yearbook … 1977, vol.I, 1434th meeting, 6 June 1977, p. 98, para.7انظر  ) ٢٠٠٨(

 .١٨، الفقرة ٩٩، الصفحة المرجع نفسه
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متى أقرّ مبدأ التحفظات يكون المقصود بوضوح هو أن يكون لها أثر قانوني بتعـديل               ”  
  .)٢٠٠٩(“العلاقات بين الطرف المتحفِّظ والطرف الذي أُقر التحفظ تجاهه

ك بـسنوات، علـى إثـر       ، وحذا مؤتمر فيينا حـذوها بعـد ذل ـ        ٢١واعتمدت اللجنة المادة      )١٢
  .١٩٨٦إدخال تعديلات صياغة عليها لا أكثر استلزمها نطاق التطبيق الأوسع لاتفاقية عام 

 عند اعتماد مـشاريع المـواد المتعلقـة         ٢١والقبول الواسع النطاق الذي حظيت به المادة          )١٣
د يـدل علـى أنّ      بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وفيما بين المنظمات الدولية ق ـ          

وقـرار  . هذه المادة كانت مقبولة في ذلك الحين باعتبارها تعكس العرف الـدولي في هـذا المجـال                
 يؤكـد هـذا     تعيين حدود الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة       التحكيم الصادر في قضية     

  :فقد أقرّت هيئة التحكيم بأن. التحليل
عاهــدات المتعــددة الأطــراف كــان يــشهد القــانون الــساري علــى التحفظــات علــى الم”  

اتفاقيـة فيينـا     من   ٢٣ إلى   ١٩ في المواد من     ١٩٦٩آنذاك، تطوراً لم يبلغ غايته إلا عام        
  .)٢٠١٠(“لقانون المعاهدات

 لم تحــسم بــشكل كامــل ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ٢١إلا أنّ المــادة   )١٤
 فهـذه المـادة لا تتعلـق إلا بـأثر هـذه الأدوات       .مسألة آثار التحفظ أو قبولـه أو الاعتـراض عليـه          

علـــى مـــضمون العلاقـــات التعاهديـــة بـــين صـــاحب الـــتحفظ وســـائر الـــدول والمنظمـــات          
أمــا مــسألة أثــر القبــول أو الاعتــراض في رضــا صــاحب الــتحفظ بــالالتزام         . )٢٠١١(المتعاقــدة

 مـن   ٢٠لمـادة    بـل ا   ٢١بالمعاهدة، وهـي مـسألة مختلفـة أثـر الـتحفظ نفـسه، فـلا تحكمهـا المـادة                    
  .“قبول التحفظات والاعتراض عليها”اتفاقيتي فيينا، المعنونة 

 الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القــراءة    ٢٠غـير أن هـذه المـادة، الناتجـة عـن مـشروع المـادة          )١٥
ــه ١٩٦٢الأولى عــام  ــار التحفظــات”، وعنوان  في مــشروع ١٩٦٥، أُدرجــت عــام )٢٠١٢(“آث

__________ 

 .٨ الفقرة، ٩٨، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٠٠٩(
)٢٠١٠ ( United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII, p. 32, para. 38. 
 . والتعليق عليه٤-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠١١(
  :نص مشروع المادةفيما يلي  )٢٠١٢(

  هذا التحفظ؛  معاهدة بشكل صريح أو ضمني تحفظاً، انتفت ضرورة قبولأحكام أجازتإذا   )أ(  - ١”
  . التالية٤  و٣ و ٢إذا لم تتطرق المعاهدة إلى مسألة التحفظات، سرت أحكام الفقرات   )ب(  

  :لم تنص المعاهدة على خلاف ذلكا  التاليتين، وم٤  و٣باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين   - ٢
 في معاهــدة، علــى الدولــة صــاحبة يُــضفي قبــول تحفــظ مــن جانــب دولــة يمكــن أن تــصبح طرفــاً   )أ(  

  التحفظ، صفة الطرف في المعاهدة إزاء الدولة التي قبلت هذا التحفظ، بمجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ؛
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ــادة ــون  ١٩ الم ــد المعن ــول التح” الجدي ــا  قب ــذي أصــبح  ( )٢٠١٣(“فظــات والاعتراضــات عليه ال
بعــد إجــراء تغــيير هــام توخيــاً للوضــوح   ) ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٠ بعــد المــادة فيمــا

ــساطة ــربط بـــين     . )٢٠١٤(والبـ ــن الـ ــضاً التخلـــي عـ ــة أيـ ــررت اللجنـ ــيير، قـ ــذا التغـ ــار هـ وفي إطـ
ــوع         ــع موضـ ــتحفظ مـ ــذا الـ ــق هـ ــصوصاً توافـ ــتحفظ، وخـ ــواز الـ ــروط جـ ــات وشـ الاعتراضـ

  .والغرض منها المعاهدة
 ،)٢٠١٥( مهمـة  تعـديلات عـدة   ل المـادة  ه الفقـرة الأولى مـن هـذ       خضعت مؤتمر فيينا،    وفي  )١٦

الأخـير تـأثير    التعـديل   وكـان لهـذا      .)٢٠١٦(سـوفياتي منـها نتيجـة تعـديل       ) ب( ٤الفقرة  وعُدلت  
ــة   ــه  بمــاشــديد للغاي ــة عكــس يأن ــادة قرين ــراضأي ســيعتبر مــن الآن فــصاعداً ف :)ب( ٤الم   اعت

عـدم  وعـلاوة علـى ذلـك، رغـم         . نيـة مخالفـة    عـن    بوضـوح  ما لم يعرب صاحبه      اً بسيط اًاعتراض
ــة  ــوان ملاءم ــادة اعن ــادة  أن ا مــصدرهمــنمــن الواضــح  ف، ٢٠لم  علــى وجــه  المقــصود بهــذه الم

 . بدى بشأنهالتي قد تُ التحفظ وقبوله والاعتراضات الخصوص آثار

ــك    )١٧ ــع ذل ــشوبوم ــان ي ــا ٢١  و٢٠ المادت ــا تيقي مــن اتف ــدر مــن عــدم الوضــوح   فيين  ق
، ٢١ مــن المــادة ٣ لم تعــد الحالــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة ،ففــي ممارســة الــدول. ثغــراتالو
__________ 

 الغـرض منـها    المعاهـدة و   وضـوع  لم تـبره منافيـاً   يحول الاعتراض الذي تقيمه دولة على تحفـظ مـا تع            )ب(  
إذا أبـدت الدولـة      دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بـين الدولـة صـاحبة الاعتـراض والدولـة صـاحبة الـتحفظ، إلا                   

  .صاحبة الاعتراض نية مختلفة
ن قبـل   التالية، يكون أثر تحفـظ مـا علـى معاهـدة مبرمـة م ـ       ٤باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة         - ٣

  : بقبول جميع الدول المعنية هذا التحفظ، إلا في إحدى الحالتين التاليتينمجموعة صغيرة من الدول مرهوناً
  إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك؛  )أ(  
  .إذا كانت الدول أعضاء في منظمة دولية تطبق قاعدة مختلفة بشأن المعاهدات المبرمة برعايتها  )أ(  

لمعنيــة وثيقــة منــشئة لمنظمــة دوليــة، وإذا جــرى الاعتــراض علــى تحفــظ، عــاد للهيئــة  االمعاهــدةإذا كانــت   - ٤
 .“ذلك المختصة في المنظمة المذكورة اتخاذ القرار بشأن أثر التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف

 .Yearbook … 1965, vol.II, p.162انظر  ) ٢٠١٣(
انظـر  ) ٢٠١٤(

Sir Humphrey Waldock, Fourth report on the law of treaties (A/CN.4/177 and Add.1 and 2), 

Yearbook ... 1965, vol. II, p. 50, paras. 4 and 5. 
) A/CONF.39/C.1/L.113(وفرنـسا وتـونس   ) A/CONF.39/C.1/L.97(انظر التعـديلات المقترحـة مـن سويـسرا         ) ٢٠١٥(

ــد  ــبيرة     ).A/CONF.39/C.1/L.150(وتايلن ــة ك ــديلات بأغلبي ــذه التع ــد اعتمــدت ه ــدورة وق الأولى، المحاضــر  ال
 .٣٠، الفقرة ١٣٥، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦ بتاريخ ٢٥ أعلاه، الجلسة ٣٥الموجزة الحاشية 

ــؤتمر، الحاشــية    ) ٢٠١٦( ــائق الم ــة   . pp. 265–266 أعــلاه، ٥٤انظــر وث ــديل بأغلبي ــل  ٤٩واعتمــد هــذا التع  صــوتاً مقاب
الجلـسة العامـة العاشـرة       أعـلاه،    ٣٣٢ة   عـضواً عـن التـصويت، الـدورة الثانيـة، الحاشـي            ٣٠صوتاً وامتناع    ٢١
الحاشـية  " (D. Müller, "Article 20 (1969)وانظـر أيـضاً   . ٧٩ الفقـرة  ٣٥، الـصفحة  ١٩٦٩أبريل /نيسان ٢٩

 Article أعـلاه،  ١٠٨٧، الحاشـية  Vienna Convention 1969 ؛ وpp. 806–807, para. 14، ) أعـلاه ١٠٨٧

 .١٤، الفقرة ٤٩٥-٤٩٤، الصفحتان 20
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ــر الأدنى،    ــة الاعتراضــات ذات الأث ــي حال ــدو وه ــوم  تب ــة الي ــا”حال ــى نحــو  ، )٢٠١٧(“رةدن عل
 ٤الفقـرة  نتيجـة لقرينـة    اللجنة في أول الأمر؛ بل أصبحت على العكس مـن ذلـك،            تصورته ما
  .أكثر حالات الاعتراض شيوعاً، ٢٠ من المادة) ب(

. ٣المنــصوص عليهــا في الفقــرة  الــسعي للآثــار  الــدول لا تقتــصر علــى  ةإلا أن ممارســ  )١٨
وعـدم اتخـاذ موقـف حـازم        .  مغـايرة   آثـاراً  جعل اعتراضاتها تحدث   تحاول بشكل متزايد     فالدول

بـدلاً مـن حـل       ، من الجميع   ومقبولاً  محايداً لاً التي اختارت بمحض إرادتها ح     ،من جانب اللجنة  
 . جاهداً إلى حلها دليل الممارسةسعىفي مشاكل أخرى المشكلة، تسبب 

الآثار التي يحدثها تحفـظ     سؤال المتعلق بطبيعة     ال عن أيضاً ٢١  و ٢٠ تان الماد ولا تجيب   )١٩
المـذكورة بـشكل    (الـشكلية   بـشروط الـصحة      أو   ١٩الـواردة في المـادة      الجـواز   يفي بـشروط     لا

صــحة عــدم ل نتــائج ٢١ ولا المــادة ٢٠ المــادة تحــددوبعبــارة أخــرى، لا ). ٢٣خــاص في المــادة 
 ٣ بـشكل خـاص أن تطبيـق الفقـرة           ومـن المقلـق أيـضاً     . التحفظات، على الأقل بـشكل صـريح      

 لـتي ، أي ا  الجائزة يقتصر على حالات التحفظات      لاعتراض  لاتحفظ وا  المركبة لل  ثاربالآالمتعلقة  
وأقل ما يمكن قولـه     . ١  بالنسبة للفقرة  هو عليه الحال  ، على عكس ما     ١٩ للمادة   وفقاًأنشئت  

  . )٢٠١٨(]ما إلى حد غامضة ٢١أن المادة [ “Article 21 is somewhat obscure”هو 
وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أنـه مـن الـضروري التمييـز بـين القواعـد الـسارية                      )٢٠

 في اتفـاقيتي    - جزئياً علـى الأقـل       -، المنصوص عليها    )٢٠١٩(لتحفظ الجائز على الآثار القانونية ل   
  .)٢٠٢٠(فيينا، وبين القواعد المتعلقة بالآثار القانونية للتحفظ غير الصحيح

 )٢٠٢١(أما فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، فإن خلـو اتفـاقيتي فيينـا مـن حكـم بـشأنها                   )٢١
  .لسابع من هذا الجزء من دليل الممارسةيمتد أيضاً إلى آثارها التي يعالجها الفرع ا

  

__________ 

 … A/CN.4/177 and Add.1, Yearbook الـسير همفـري والـدوك، التقريـر الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،        انظـر  ) ٢٠١٧(

1965, vol. II, P. 55. 
 .٣٣٠ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية G. Gaja انظر ) ٢٠١٨(
 . من الجزء الرابع من دليل الممارسة٤-٤ إلى ١-٤انظر الفروع من  ) ٢٠١٩(
 .٥-٤انظر الفرع  ) ٢٠٢٠(
 ).تعريف الإعلانات التفسيرية (٢-١ على المبدأ التوجيهي من التعليق) ١انظر الفقرة  ) ٢٠٢١(
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  إنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة دولية أخرى  ١- ٤  
ــة           ــدة أو منظم ــة متعاق ــة إزاء دول ــة دولي ــة أو منظم ــصوغه دول ــذي ت ــتحفظ ال ــشأ ال يُن

متعاقدة إذا كـان جـائزاً وصـيغ وفقـاً لمقتـضيات الـشكل والإجـراءات، وإذا قبلتـه تلـك الدولـة                       
  .ظمة المتعاقدةالمتعاقدة أو المن

  
  التعليق

 اثيرهـا هـذ   ي بشكل كـبير علـى ردود الفعـل الـتي            الجائزتتوقف الآثار القانونية للتحفظ       )١
ــاراًالجــائزدث الــتحفظ ويحــ. الــتحفظ  قانونيــة مختلفــة عــن الآثــار الــتي تــنجم عــن    والمقبــول آث
فـي  ف. لفـرق بوضـوح    فيينـا ا   تي مـن اتفـاقي    ٢١وتـبين المـادة     . اًاعتراض ـالجائز الـذي يـثير      التحفظ  

تحفظـات  الآثـار الناجمـة عـن        تـضمنها  مـن حيـث      وهي صيغة أكثـر شمـولاً      ١٩٨٦ عامل تهاصيغ
 :المنظمات الدولية وردود فعلها، يرد ما يلي

  :٢٣  و٢٠  و١٩ للمواد أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً  - ١”  
علاقاتهـا مـع ذلـك      يغير، بالنسبة إلى الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة، في              )أ(    

الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلـق بهـا الـتحفظ، إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه                    
  هذا التحفظ؛ و

يغير تلك الأحكام بالقدر نفسه بالنـسبة إلى ذلـك الطـرف الآخـر في                 )ب(    
  .علاقاته مع الدولة أو المنظمة المتحفظة

 إلى الأطـــراف الأخـــرى في لا يغـــير الـــتحفظ مـــن أحكـــام المعاهـــدة بالنـــسبة   - ٢  
  .المعاهدة في علاقاتها فيما بينها

إذا لم تكــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي اعترضــت علــى تحفــظ مــا قــد           - ٣  
عارضــت دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ بينــها وبــين الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة، فــإن 

ــة أو المنظ      ــين الدول ــق ب ــتحفظ لا تطب ــا ال ــتي يتناوله ــام ال ــة   الأحك ــة والدول ــة المتحفظ م
  .“.المنظمة المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ أو

ــرة    )٢ ــادة  وفي حــين أن الفق ــذه الم ــن ه ــتحفظ  الأولى م ــة لل ــار القانوني ــق بالآث ــذي  تتعل  ال
 الآثـار القانونيـة للـتحفظ     ٣، وهو مفهوم يستدعي التوضيح، تتناول الفقـرة         ]المُنشأ [“يوضع”
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ــثير الـــذي  ــيـ ــي  و.اًاعتراضـ ــالي ينبغـ ــز بالتـ ــتحفظ  التمييـ ــة الـ ــائزبـــين حالـ ــول الجـ  أي - والمقبـ
  .، من جهة أخرىاً اعتراضيثير الذي )٢٠٢٢(الجائزالتحفظ وحالة من جهة،  “المُنشأ”تحفظال
وإدراكــاً مــن اللجنــة للتــردد الممكــن إزاء هــذا المــصطلح الــذي لم يــرد لــه تعريــف في      )٣

تقاد باصطناع فئة جديـدة مـن التحفظـات، فقـد رأت      اتفاقيتي فيينا، والذي قد يبعث على الاع      
 مــن اتفــاقيتي فيينــا يكتــسي، دون أن  ٢١ مــن المــادة ١أن هــذا المفهــوم الــذي كرســته الفقــرة  

وعليه، يبدو مـن المفيـد   . يشكل فئة معينة من التحفظات، أهمية بالغة في تحديد آثار التحفظات         
 الفرع التمهيدي مـن الجـزء المخـصص لآثـار           على الأقل محاولة توضيح المقصود بهذه العبارة في       

  .التحفظات من دليل الممارسة
 الآثـار القانونيـة المنـصوص    تترتـب ، لا ٢١ من المادة ١لفقرة لمستهل ا والواقع أنه وفقاً    )٤

وفقـاً لأحكـام    يُنشأ   تحفظ    على هذه الفقرة، سوى  من  ) ب(و  ) أ(الفقرتين الفرعيتين   عليها في   
ا ت ـ، تقتـصر اتفاقي   ٢١  مـن المـادة    ١لتحديد نطاق تطبيق الفقرة     إلا أنه   . ٢٣  و ٢٠  و ١٩المواد  

، )١٩المـادة   (لتحفظـات   ا بجـواز ، إلى الأحكـام المتعلقـة       إلى حد مـا   فيينا على إحالة، غير موفقة      
 شرح أوجه العلاقـة   ، لكن دون    )٢٣المادة  (وشكل التحفظات   ) ٢٠المادة  (وقبول التحفظات   

تحفـظ  ” ب ــلـذلك يبـدو مـن المناسـب تحديـد المقـصود             و. لتفـصيل بين هذه الأحكام بمزيـد مـن ا       
 . قبل النظر في آثاره القانونية٢١ من المادة ١وفقاً للفقرة ] يُنشأ [“يوضع

بالنـسبة إلى طـرف آخـر       ” التحفظ   ينشأ فيينا،   اتفاقيتي من   ٢١المادة  وبموجب مستهل     )٥
، والـتي كـثيراً      للوهلة الأولى  ضحةوهذه الصيغة، التي تبدو وا    . “٢٣  و ٢٠  و ١٩وفقاً للمواد   

، ة متعاقـد دولـة متعاقـدة أو منظمـة    والمقبولـة مـن     الجائزة التحفظات   تشير إلى تفهم على أنها     ما
 أثنـاء قامـت بـه اللجنـة       تغـيير هـام      عناصر عـدم الوضـوح والدقـة الناتجـة مـن          العديد من   يشوبها  

تعـديلات  ال، مـن جهـة، و     ١٩٦٥ات في عام     المواد المتعلقة بقانون المعاهد    لمشاريعالقراءة الثانية   
 .١٩٦٩عام ل مؤتمر فيينا في أثناء من الاتفاقية ٢٠من المادة ) ب( ٤أدخلت على الفقرة التي 

 مــن ٤  و٣أحكــام الفقــرتين ف. في مجملــهامــشكلة  ٢٣ الإحالــة إلى المــادة فــأولاً تــثير  )٦
ــادة ــا في الواقــع أي   ٢٣ الم ــ لــيس له ــشاء  علــى يرأثت ــي لاو .الــتحفظإن بــسحب إلا تتعلــق  ه

  .عتراض في حالات معينةالاقبول أو التأكيد لضرورة وجود عدم بالتحفظات و
وثانياً، يتعذر، بل يستحيل، تحديد الصلة التي يمكن أن توجد بين إنشاء الـتحفظ وأثـر                  )٧

إذ لا يمكـن    . ٢٠من المـادة    ) ب( ٤الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة المنصوص عليه في الفقرة          
__________ 

 بالتاليومن البديهي . اًاعتراضالذي يثير التحفظ صحة شير إلى ت لا ٢١ من المادة   ٣ أن الفقرة     إلى  الإشارة ينبغي ) ٢٠٢٢(
 وفيمـا يتعلـق بهـذه النقطـة، انظـر         . عدم استبعاد سريان هذه الفقرة أيضاً على الاعتراض على تحفظ غير صـحيح            

 .٢-٥-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٢إلى ) ٩الفقرات من 
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منــع الآثــار المتوخــاة مــن  ”اعتبــار الاعتــراض قبــولاً للــتحفظ بمــا أنــه يرمــي، علــى العكــس إلى   
ومـن الواضـح بالتـالي، أن الـتحفظ     . )٢٠٢٣(“بوجـه آخـر علـى الـتحفظ    ] الاعتراض[التحفظ أو 

  .٢١ من المادة ١بالمعنى المقصود في الفقرة ] يُنشأ[الذي صدر بشأنه اعتراض لا يوضع 
ففـي مـشاريع المـواد      . “التنـاقض ”عمال التحضيرية بتفسير هـذا      ويسمح استعراض الأ    )٨

الــتي أصــبحت فيمــا بعــد   (١٩الــتي اعتمــدتها اللجنــة والــتي تــضمنت الإحالــة نفــسها في المــادة   
، )٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤الـتي أصـبحت فيمـا بعـد الفقـرة            (١٧، كانت قرينة المادة     )٢١ المادة

وبـالنظر إلى عـدم     . لدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة       ترسي مبدأ عدم بدء نفاذ المعاهـدة بـين ا         
ــتحفظ علــى مــضمون        ــة لل ــار القانوني ــد الآث ــدعو إلى تحدي ــا ي ــاك م نفــاذ المعاهــدة، لم يكــن هن

 مـن هـذه المـادة تحـددان     ٢  و١الفقـرتين   ”وقـد أوضـح تعليـق اللجنـة أن          . العلاقات التعاهديـة  
 ١٧ و ١٦ى تحفــظ أُنــشئ وفقــاً لأحكــام المــواد  القواعــد المتعلقــة بالآثــار القانونيــة المترتبــة عل ــ 

في المـؤتمر مـن جـراء عكـس           إلا “التناقض”ولم يبدأ   . )٢٠٢٤(مع افتراض نفاذ المعاهدة   ،   ١٨ و
ونتيجــة لهــذه . )٢٠٢٥(، عقــب اعتمــاد التعــديل الــسوفياتي ٢٠مــن المــادة ) ب( ٤ قرينــة الفقــرة

احبة الـتحفظ حـتى في حالـة إبـداء     القرينة الجديدة، تظل المعاهـدة نافـذة بالفعـل إزاء الدولـة ص ـ        
  .٢١لكن ذلك لا يعنى إطلاقاً أن التحفظ أنشئ بموجب المادة . اعتراض بسيط عليه

وقـــد وضـــع الـــسير همفـــري والـــدوك في اعتبـــاره فعـــلاً في تقريـــره الأول عـــن قـــانون    )٩
 الـذي   ١٨وأوضح مـشروع المـادة      . المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية       

  : ما يلي“قبول التحفظات وآثارها”قترح إفراده لموضوع ا
إن الـــتحفظ، بحكـــم هدفـــه المتمثـــل في تعـــديل بنـــود المعاهـــدة بـــصيغتها المعتمـــدة،   ”  

يحدث أثراً إلا إزاء الدولة التي قبلته قبولاً فعلياً أو مفترضاً، وفقـاً لأحكـام الفقـرات            لا
  .)٢٠٢٦(“التالية من هذه المادة

عــدل الدوليــة أيــضاً في فتواهــا بــشأن التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع وشــددت محكمــة ال  )١٠
جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة علـــى هـــذا المبـــدأ الأساســـي في قـــانون التحفظـــات، بـــل في قـــانون   

  :المعاهدات

__________ 

 ).تعريف الاعتراضات على التحفظات (١-٦-٢ التوجيهي المبدأانظر  ) ٢٠٢٣(
 ).الخط المائل مضاف (١٩ من التعليق على المادة ١، الفقرة Yearbook … 1966, vol. II, p. 209انظر  ) ٢٠٢٤(
 . أعلاه٢٠١٦، وبخاصة الحاشية الممارسة لدليل  أعلاه من مقدمة الجزء الرابع١٦انظر الفقرة  ) ٢٠٢٥(
 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 61 انظر ) ٢٠٢٦(
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من الثابت أنه لا يجوز إلزام الدولة دون رضاها، في علاقاتها التعاهديـة، وأنـه بالتـالي                 ”  
  .)٢٠٢٧(“ تبد موافقتها عليهلا يُحتج إزاءها بتحفظ ما لم
ينبغـي فهمـه    وهـي مـا  ،  من اتفاقيتي فيينا٢١ من المادة ١وهذه الفكرة هي ما تشير إليه الفقرة      

  .٢٠من الإشارة إلى المادة 
 ذلك، يشكل قبول الـتحفظ شـرطاً لا غـنى عنـه لكـي يعتـبر الـتحفظ ناشـئاً                     علىوبناءً    )١١

، فإن القبول لـيس     )٢٠٢٨(ض أنصار مدرسة الحجية   لكن خلافاً لما ذهب إليه بع     . ويُحدث آثاره 
، في آن واحــد إلى كــل مــن قبــول ١، الفقــرة ٢١ويــشير مــستهل المــادة . هــو الــشرط الوحيــد

وعليـه،  ). ٢٣المـادة   (والصحة الشكلية   ) ١٩المادة  (، والجواز   )٢٠الإشارة إلى المادة    (التحفظ  
إذ ينبغـي بالإضـافة إلى ذلـك    . “يـة العاد”يكفي لكي يُنتج التحفظ آثـاره       فإن القبول وحده لا   

، وأن يــصاغ وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة ١٩أن يكــون الــتحفظ جــائزاً بــالمعنى المقــصود في المــادة 
.  الـتحفظ إلا باجتمـاع هـذين الـشرطين         “يُنشأ”ولا  . ٢٣والشكلية المنصوص عليها في المادة      

ــة لحقــوق الإنــسان هــذا الموقــف      في الفتــوى الــصادرة في وقــد تبنــت محكمــة البلــدان الأمريكي
ــة     بــشأن ١٩٨٢ ســبتمبر/أيلــول ٢٤ أثــر التحفظــات علــى بــدء نفــاذ اتفاقيــة البلــدان الأمريكي

 مـن   ٧٥الذي تشير إليـه صـراحة المـادة         ( حيث خلصت من دراسة نظام فيينا        لحقوق الإنسان، 
 إليهـا أن    يجوز للدول التي تصدق على الاتفاقية أو التي تنضم        : إلى ما يلي  ) اتفاقية سان خوسيه  

. )٢٠٢٩(تتنــافى مــع موضــوعها والغــرض منــها  الــتي لاتفعــل ذلــك مــع وضــع جميــع التحفظــات  
__________ 

)٢٠٢٧ ( I.C.J. Reports 1951, p. 17 أيـضاً  وانظر.  أعلاه٦٠٤، الحاشية D. Müller    مـن اتفاقيـة   ٢٠، التعليـق علـى المـادة 
 Vienna 1969؛ ٢٤  إلى٢٠، الفقـرات مـن   ٨١١ إلى ٨٠٩، الـصفحات مـن   ١٠٨٧ الحاشية ١٩٦٩فيينا لعام 

Convention Article 20 ٤٩٨-٤٩٦، الفقرات ٢٢ إلى ١٨ أعلاه، الصفحات من ١٠٨٧، الحاشية. 
وللاطلاع على معلومات بشأن هاتين المدرستين، انظر التعليـق التمهيـدي للجـزء             . “الجواز”هي نقيض مدرسة     ) ٢٠٢٨(

؛ انظر أيـضاً التقريـر الأول بـشأن    )٤الفقرة ، )جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية(الثالث من دليل الممارسة     
 ١٥٨، الـصفحتان    ١٩٩٥... حوليـة   ،  A/CN.4/470القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظـات علـى المعاهـدات،          

 J. K. Koh, "Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine؛ انظـر أيـضاً  ١٥٩ و

Reflects World Vision", Harvard International Law Journal 1982, p. 71-116 ؛C. Redgwell  الحاشـية 
XXX  ؛ ٢٦٩-٢٦٣ أعلاه، الـصفحاتR. Riquelme Cortado  الحاشـية ،XXX   ؛ ٨٢-٧٣ أعـلاه، الـصفحات

Sir Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed., Manchester University Press, 

1984, p. 81, note 78و ،A. Pellet, “Article 19 (1969)”  ٦٩٩-٦٩٦ أعـلاه، الـصفحات   ١٤٥٤، الحاشـية ،
، ٤٢٦  و٤٢٥ أعلاه، الـصفحتان  ١٤٥٤ الحاشية Vienna Convention Article 19 1969؛١١٨-١١١الفقرات 
 .٥٣-٤٩الفقرات 

)٢٠٢٩ ( Inter-American Court of Human Rights, The effect of reservations on the entry into force of the 

American Convention on Human Rights (arts. 74 and 75), advisory opinion of 24 September 1982, 

Series A, No. 2, para. 26 -          أضـيف التأكيـد؛ غـير أنـه اسـتناداً إلى الطبيعـة الخاصـة للاتفاقيـة، رأت المحكمـة أن 
؛ لكـن هـذا     )٣٧، الفقـرة    المرجـع نفـسه   ( “...لا تتطلـب قبـول الـدول الأطـراف          ”الاتفاقيـة   التحفظات على هذه    

 وفيمـا يتعلـق بهـذه    - ٣٨الفقـرة  (يسري إلا في حالة بـدء نفـاذ الاتفاقيـة      القبول، كما أوضحت المحكمة لاحقاً، لا     
 ).٥-٢-٤، و ٢-٢-٤النقطة، انظر أدناه، التعليق على المبدأين التوجيهيين 
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وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن الاتفاقيـة تـشير ضـمناً إلى قبـول جميـع التحفظـات الـتي لا تتنـافى            
  .مع موضوعها والغرض منها

رة الـواردة في    ويُستمد هذا الجمع الضروري لشرطي الـصحة والقبـول أيـضاً مـن العبـا                )١٢
فمــن . “بالنــسبة إلى طــرف آخــر ” الــتي توضــح أن الــتحفظ يوضــع  ٢١ مــن المــادة ١الفقــرة 

فهو إمـا أن يكـون      . الناحية المنطقية، لا يمكن أن يكون التحفظ صحيحاً إزاء طرف آخر فقط           
فهـذه المـسألة لا تخـضع، مـن حيـث المبـدأ، لإرادة بـاقي الـدول                  . يكـون كـذلك    لا صحيحاً أو 

على أن من الممكن لها نظرياً أن تقـرر، بنـاءً علـى اتفـاق               ،)٢٠٣٠(المنظمات المتعاقدة  دة أو المتعاق
ومــن ناحيــة أخــرى، لا يُحــتج بــالتحفظ الــصحيح إلا إزاء   . )٢٠٣١( الــتحفظ“إجــازة”بينــها، 

إن تنشأ في هـذه الحالـة علاقـة ثنائيـة بموجـب      . المنظمات التي قبلته بطريقة أو بأخرى الدول أو 
ولا ينـشأ الـتحفظ   . المنظمـة المتعاقـدة الـتي رضـيت بـه          احب الـتحفظ والدولـة أو     القبول بين ص  

  .إزاء ذلك الطرف ولا ينتج آثاره إلا في العلاقات معه إلا
ويبدو من الضروري بالتالي التأكيد مجدداً في دليل الممارسـة علـى أن إنـشاء تحفـظ مـا                     )١٣

قدة أخرى أو منظمـة دوليـة متعاقـدة    يتحقق نتيجة اجتماع شَرطي صحته وقبوله من دولة متعا    
 ١ومع ذلك رأت اللجنة أنه ليس من المناسب الاكتفاء بمجـرد تكـرار مـستهل الفقـرة                  . أخرى

 بالإشـارة إلى أحكـام أخـرى        “]ينشأ[تحفظ يوضع   ” التي تشرح المقصود بعبارة      ٢١من المادة   
فـسه لكنـه، بـدلاً مـن اللجـوء           يحمـل المعـنى ن     ١-٤والواقع أن المبدأ التوجيهي     . في اتفاقيتي فيينا  

إذا ”فعبـارة  : إلى الإشارة إلى أحكـام أخـرى، يـشرح موضـوع كـل حكـم مـن هـذه الأحكـام            
صــيغ وفقــاً لمقتــضيات الــشكل  ”؛ وعبــارة )٢٠٣٢(١٩ تقابــل الإشــارة إلى المــادة  “كــان جــائزاً
لتـه  إذا قب”؛ وعبـارة  )٢٠٣٣( ٢٣ إلى المـادة    ٢١ مـن المـادة      ١ تقابل إشارة الفقـرة      “والإجراءات

  .٢٠ تقابل الإشارة إلى المادة “المنظمة المتعاقدة تلك الدولة المتعاقدة أو
، مـن زاويـة أخـرى، عـن مـستهل الفقـرة الأولى              ١-٤وتختلف صيغة المبـدأ التـوجيهي         )١٤

، يتنـاول المبـدأ   )٢٠٣٤(“طـرف آخـر  ”فبـدلاً مـن الإشـارة إلى    :  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١من المـادة    
__________ 

 .٢-٣-٣لمبدأ التوجيهي انظر ا ) ٢٠٣٠(
 .٣-٣-٣ التوجيهي المبدأمن التعليق على ) ١٣إلى ) ٨انظر الفقرات من  ) ٢٠٣١(
 ). التحفظات الجائزة (١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٣٢(
التأكيــد  (١-٢-٢ و) إبــلاغ التحفظــات (٥-١-٢ ، و)شــكل التحفظــات (١-١-٢انظــر المبــادئ التوجيهيــة  ) ٢٠٣٣(

 تحيـل   “مقتـضيات الإجـراءات   ”وهـذه الإشـارة إلى      ). ع علـى معاهـدة    الرسمي للتحفظات التي تصاغ عنـد التوقي ـ      
عمومــاً إلى مقتــضيات الإجــراءات المنــصوص عليهــا في اتفــاقيتي فيينــا، وفي دليــل الممارســة، وحــسب الاقتــضاء    

 .المعاهدة التي ينصب عليها التحفظ نفسه
 .“ ...٢٣  و٢٠  و١٩ وفقاً للمواد طرف آخرأي تحفظ يوضع بالنسبة إلى ” ) ٢٠٣٤(
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ويرجــع . “ ...إزاء دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة... الــتحفظ ] افيهــ[يُنــشأ ”الحالــة الــتي 
 للـتحفظ وتفتـرض ضـمناً أن        “الفعليـة ” تسري علـى الآثـار       ٢١سبب الاختلاف إلى أن المادة      

 بتوضـيح  ١-٤المعاهدة التي ينصب عليها الـتحفظ نافـذة فعـلاً، بينمـا يكتفـي المبـدأ التـوجيهي                  
نونيـة بـأن يحـدث الـتحفظ الآثـار الـتي ينـشدها صـاحبه إذا                 الشروط التي تسمح من الناحية القا     
  .كانت المعاهدة نافذة ومتى بدأ نفاذها

 على تأكيـد القاعـدة العامـة دون أن يقـدم إجابـة وافيـة                ١-٤ويقتصر المبدأ التوجيهي      )١٥
 مـن اتفـاقيتي فيينـا الـتي تـنص      ٢٠والواقع أن المـادة     . بشأن تحديد ما إذا كان التحفظ قد أنشئ       

 منها على النتائج القانونية العادية المتعلقة بقبـول الـتحفظ والـتي تـشكل بـذلك حجـر                   ٤فقرة  ال
ــا   ــة لنظــام فيين ــرن”الزاوي ــدول      )٢٠٣٥(“الم ــإعراب ال ــق ب ــضمن اســتثناءات بالفعــل فيمــا يتعل تت

كمــا تــشير هــذه الفقــرة بوضــوح إلى أنهــا  . والمنظمــات المتعاقــدة الأخــرى عــن قبولهــا للــتحفظ 
تشملها الفقرات السابقة ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم       الحالات التي لا” تسري إلا في   لا

ومن ثم يجب تكييـف إنـشاء الـتحفظ، وبخاصـة شـرط القبـول، تبعـاً لطبيعـة الـتحفظ                     . “مخالف
وتعـالج المبـادئ التوجيهيـة    . المعاهدة، وكذلك بأي حكم يـدرج في المعاهـدة في هـذا الـشأن        أو
ــا ضــرورة قبــول الــدول        الحــا٣-١-٤  و٢-١-٤  و١-١-٤ لات الخاصــة الــتي تنتفــي فيه

  .والمنظمات المتعاقدة، أو التي يجب فيها الإعراب عنه بالإجماع أو بصورة جماعية
 دولــة أو منظمــة دوليــة الــواردة في نــص المبــدأ  “إزاء”والغــرض مــن اســتخدام كلمــة    )١٦

ص الحالـة العاديـة الـتي     وفي عنوانـه هـو الإشـارة بوضـوح إلى أن هـذا المبـدأ يخ ـ         ١-٤التوجيهي  
يحــدث فيهــا إنــشاء الــتحفظ ســوى آثــار نــسبية بــين صــاحب الــتحفظ والدولــة أو المنظمــة      لا

يشترط فيهـا قبـول دولـة أو منظمـة           الدولية التي قبلته، على العكس من الحالات المحددة التي لا         
  ،١-١-٤انظـــر المبــدأين التـــوجيهيين  (دوليــة متعاقــدة أخـــرى لكــي يحـــدث الــتحفظ آثــاره      

أو الحالات الـتي يـشترط فيهـا إجمـاع الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة علـى                    ) ٣-١-٤ و
  ). ٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي (قبول التحفظ 

 مــن اتفــاقيتي فيينــا فــلا تتعلــق، علــى وجــه الدقــة، بالآثــار ٢١ مــن المــادة ٢أمــا الفقــرة   )١٧
للــتحفظ علــى العلاقــات القانونيــة بــين الــدول  القانونيــة للــتحفظ وإنمــا بانعــدام الأثــر القــانوني  

__________ 

 .D. Wوانظـر أيـضاً   . ١٧ مـن التعليـق علـى المـادة     ٢١، الفقـرة  Yearbook … 1966, vol. II, p. 207 انظـر  ) ٢٠٣٥(

Bowett ؛ أو ٨٤ أعلاه، الـصفحة  ١٥٠، الحاشيةD. Müller Commentaire de l’article 20 (1969)  الحاشـية ،
، الحاشــية D. Müller, 1969 Vienna Convention Article 20؛ و١، الفقــرة ٧٩٩ أعــلاه، الــصفحة ١٠٨٧
 .١، الفقرة ٤٩٠ أعلاه، الصفحة ١٠٨٧
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وهـذه  . والمنظمات المتعاقدة غير صاحبة التحفظ، بصرف النظر عـن إنـشاء الـتحفظ أو صـحته            
  . من دليل الممارسة٦-٤المسألة يعالجها الفرع 

  
  إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة  ١- ١- ٤  

 أي قبـول لاحـق مـن الـدول          لا يتطلب التحفظ الذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة           - ١  
  .المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك

يُنشأ الـتحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة إزاء الـدول المتعاقـدة والمنظمـات                    - ٢  
  .المتعاقدة الأخرى إذا جرت صياغته وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات

  
  التعليق

 إلى الاســتثناء مــن القاعــدة العامــة المتعلقــة بإنــشاء      ١-١-٤وجيهي يــشير المبــدأ الت ــ   )١
تحفــظ ” مــن اتفاقيــة فيينــا مــع الــربط بعبــارة  ٢٠ مــن المــادة ١التحفظــات والــواردة في الفقــرة 

فبما أن التحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة يكـون، بحكـم تعريفـه، جـائزاً          ]. يُنشأ [“يوضع
عاقـدة، فإنـه يكفـي، لإنـشائه، وضـعه وفقـاً للقواعـد الـسارية           ومقبولاً من الدول والمنظمات المت    
  .ومن ثم يكون مُلزِماً لجميع الدول والمنظمات المتعاقدة. على صوغ وإبلاغ التحفظات

 من اتفاقيتي فيينا على أن التحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة             ٢٠ من المادة    ١وتنص الفقرة     )٢
 هـذه   ١والفقـرة   . ول والمنظمات المتعاقدة   من جانب الد   “لاحق”يتطلب أي قبول     صراحة لا 

تعني مع ذلك إعفاء التحفظ من شرط قبول الدول والمنظمات المتعاقـدة؛ وإنمـا تعـرب فقـط                   لا
عن فكرة أن القبول اللاحق غير ضروري بما أن الـدول والمنظمـات المتعاقـدة قـد أبـدت قبولهـا                     

مـا لم تـنص المعاهـدة       ”أن عبـارة    كما  . حتى قبل إبداء التحفظ، وذلك في نص المعاهدة نفسها        
والتحفظـات  . تفرض هذا التفسير بوضوح    )٢٠٣٦( الواردة في نص هذه الفقرة ذاتها      “على ذلك 

المــشمولة فعــلاً بهــذا الاتفــاق المــسبق هــي الوحيــدة الــتي لم تعــد تــستلزم قبــولاً لاحقــاً وتــصبح    
  .)٢٠٣٧( مسموح بهبالتالي، من الناحية المنطقية، ناشئة اعتباراً من لحظة إبدائها بشكل

__________ 

الحالـة  ” مـن أجـل مراعـاة        “ما لم تنص المعاهدة على ذلك     ”أدرج المقرر الخاص السير همفري والدوك عبارة         ) ٢٠٣٦(
التي تجيـز فيهـا المعاهـدة صـراحة التحفظـات لكـن شـريطة قبولهـا مـن جانـب عـدد محـدد أو نـسبة محـددة مـن                                

 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2 Yearbook ... 1965, (vol الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،    التقرير (“الأطراف

II, p. 50 .      المجلـد الأول، الجلـسة   المرجـع نفـسه  (وقد أدخلت لجنة الصياغة تعـديلاً طفيفـاً علـى هـذه الـصيغة ،
رة ، خــضعت الــصيغة مــ١٩٦٦وفي عــام ). ٣٠، الفقــرة ٢٦٥، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٢٩، ٨١٣

 .أخرى لتعديل طفيف دون أن تتضمن محاضر الجلسات توضيحا لأسباب هذا التعديل
 التحفظـات لأنهـا تحـدث آثارهـا دون أن تـستلزم إجـراء               “صـوغ ” التحفظات وليس    “إبداء” عبارة   تستخدم ) ٢٠٣٧(

 ).٦، الفقرة )التحفظات الجائزة (١-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي . إضافياً
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 إمكانيـة   ١٩٦٦ولم تقصر مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية في عام               )٣
، وإنما جعلتها تـشمل أيـضاً التحفظـات    “صراحة”القبول على التحفظات التي تجيزها المعاهدة   

طـاؤه لهـذا    دون أن يتسنى لأعمال اللجنة توضـيح المعـنى الـذي ينبغـي إع             “ضمناً”المسموح بها   
وفي مـــؤتمر فيينـــا، أعربـــت وفـــود عـــدة عـــن شـــكوكها بـــشأن مرجعيـــة هـــذا . )٢٠٣٨(المفهـــوم
، وهــو التعــديل )٢٠٤٠(“أو ضــمناً”واقترحــت تعــديلات ترمــي إلى حــذف عبــارة   )٢٠٣٩(الحــل

وكان والدوك، الخـبير الاستـشاري في المـؤتمر، قـد اعتـرف بنفـسه               . )٢٠٤١(الذي تقرر الأخذ به   
ــارة   ــأن عب ــوار“أو ضــمناً”ب ــادة  ١دة في الفقــرة  ال ــدو في   ١٧ مــن الم ــد احــتُفظ بهــا كمــا يب  ق

مــشاريع المــواد كــأثر مــن آثــار الماضــي نــتج مــن مــشاريع ســابقة أكثــر تفــصيلاً تتنــاول الحظــر    
 مـن   ١ولـذا فمـن الـصواب عـدم نـص الفقـرة             . )٢٠٤٢(“الضمني والإجازة الضمنية للتحفظـات    

  . على التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمنا٢٠ًالمادة 
ــا  و  )٤ ــت، كم ــبعضإذا ثب ــق بح ــ ، أن)٢٠٤٣(رأى ال ــر يتعل ــا الات  الأم ــدة تحظــر فيه  المعاه

وتجيــز، بحكــم الواقــع، جميــع التحفظــات الأخــرى،  ، التحفظــاتتحفظــات أو فئــات معينــة مــن 
سينـشئ  ، فـإن مـن الواضـح أن هـذا التفـسير           )ب( ١٩يعني عكس القرينة الـواردة في المـادة          ما

يكفـي أن يُـدرج     ،  فوفق هذه الفرضـية   . ١٩المادة  و ٢٠المادة   من   ١  الفقرة واضحاً بين  اًتناقض
لإبــداء أي الحريــة الكاملــة حكــم معــيَّن، لكــي تُكفــل التحفظــات علــى  بنــد يحظــرفي المعاهــدة 

 المعاهـدة   موضـوع معيـار   تحفظ آخر عليهـا غـير التحفظـات المحظـورة صـراحة؛ ومـن ثم يـصبح                  
 تـوجيهي البـدأ   في الم د مثل هذا التفـسير      استبعانة   وقد سبق للج   .)٢٠٤٤( منها عديم الأثر   غرضالو
ــواز (٣-١-٣ ــدة  جـ ــا المعاهـ ــتي لا تحظرهـ ــات الـ  ـــ) التحفظـ ــذي ي ــى أن  ، الـ ــوح علـ نص بوضـ

__________ 

، والتعليق المـوجز جـداً الـذي لا يوضـح هـذه النقطـة بـشكل كـبير،         Yearbook … 1966, vol. II, p. 202انظر  ) ٢٠٣٨(
 .١٨، الفقرة ٢٠٧الصفحة 

 الحاشية (First session, Summary records 24th meeting, p. 128, para. 30)انظر بيانات ممثلي كل من الهند  ) ٢٠٣٩(
، الجلـسة  المرجـع نفـسه  (، وإثيوبيـا  )٥٣ الفقرة ،١٣٠، الصفحة المرجع نفسه (والولايات المتحدة    أعلاه،   ٢٥
 ).١٥، الفقرة ١٣٤، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥

ــونس     ) ٢٠٤٠( ــسا وت ــسرا ) A/CONF.39/C.1/L.113(انظــر التعــديلات المقترحــة مــن فرن ) A/CONF.39/C.1/L.97(وسوي
 .١٣٥ة  أعلاه، الصفح٢٠١٥ أعلاه والحاشية ٥٤، الحاشية (A/CONF.39/C.1/L.150)وتايلند 

 ٥٥بأغلبيـة  )  أعـلاه ٢٠٤٠انظـر الحاشـية    (“أو ضـمناً ” التعديلات الثلاثة الرامية إلى حـذف عبـارة          اعتُمدت ) ٢٠٤١(
، ٢٥  أعـلاه، الجلـسة    ٣٥ عضواً عـن التـصويت الـدورة الأولى، الحاشـية            ١٢ صوتاً وامتناع    ١٨صوتاً مقابل   

 .٣٠، الفقرة ١٣٥، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦
 .١٤، الفقرة ١٢٧  و١٢٦، الصفحتان ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤لسة ، الجالمرجع نفسه ) ٢٠٤٢(
)٢٠٤٣ ( F. Horn ١٣٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
 .٤٧٥ أعلاه، الصفحة ١٠٨٤، الحاشية C. Tomuschatانظر على وجه الخصوص انتقادات  ) ٢٠٤٤(
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مـن بـاب    و  بالتـالي،  يمكـن  لا، و  الواقـع  جـائزة بحكـم    تتحظرها المعاهدة ليس   التحفظات التي لا  
 .  ذاتها لشروط المعاهدةوفقاًاعتبارها قد أنشئت وقبلت  ،أولى

يمكـن  لا   الدقـة بـشأن هـذه النقطـة،          افتقار اتفـاقيتي فيينـا إلى     وللأسباب نفسها، ورغم      )٥
 جانـب الـدول والمنظمـات     من  قبول مسبق     بمثابة عاهدةالمفي  عموماً  لتحفظات  أن تعتبر إجازة ا   

 تحفظات علـى المعاهـدة      صوغ الأطرافميع  فالقول إنه يحق لج   .  لأي تحفظ مهما كان    المتعاقدة
الـتي تـصاغ علـى هـذا النحـو تعتـبر،        التحفظـات  جميعأن لا أن هذا الحق غير محدود، و   يعني   لا

بـالمعنى المقـصود في مـستهل       ] أُنـشئت  [“وضعت”، قد   في المعاهدة لمجرد إدراج هذا البند العام      
وقبول حق غير محـدود في صـوغ التحفظـات في ظـل هـذه الظـروف،            . ٢١ من المادة    ١الفقرة  
فكل ما تفعلـه إجـازة التحفظـات عمومـاً هـو الإحالـة إلى النظـام                 . معناهمن   نظام فيينا    سيجرد

العام، الذي يتجـسد في اتفـاقيتي فيينـا، ويرتكـز علـى مبـدأ أساسـي يملـك بموجبـه الأطـراف في                        
  .المعاهدة حق صوغ تحفظات

 )٢٠٤٥(عـادلاً م أو اًمطابق ـلـيس مفهومـاً   مفهـوم الـتحفظ المـسموح بـه صـراحة         كما أن     )٦
تحديـد الجـرف القـاري      في قـضية    بوضوح   التحكيم   وهذا ما أكدته هيئة   . فظ المحدَّد لمفهوم التح 

 ١٢ فيمـا يتعلـق بتفـسير المـادة      لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية  بين فرنسا والمملكة المتحدة  
 : منها على ما يلي ١الفقرة ، التي تنص  بشأن الجرف القاري١٩٥٨ لعاممن اتفاقية جنيف 

دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تبدي تحفظات إزاء مـواد             يجوز لأية   ”  
  .“٣ إلى آخر ١من الاتفاقية غير المواد من 

اتفاقيـة  ب رضـاها بـالالتزام    تجعـل أن  ،  ، بموجـب هـذا الحكـم       أنه يجوز لكل دولة    مما لا شك فيه   و
أي تحفـظ  اء  علـى هـذا النحـو، أو بعبـارة أخـرى، بإبـد          “محدد”تحفظ  مشروطة بصوغ   جنيف  
 “التـرخيص ”هـذا   لكـن   .  من اتفاقيتي فيينا   )ب( ١٩ للمادة   وفقاً،  ١٥ إلى ٤من  المواد  يتعلق ب 

، ولا يعــني بــالأحرى أن  )٢٠٤٦(يعــني أن أي تحفــظ يــصاغ بهــذا الــشكل جــائز بالــضرورة       لا
 ٤ مـن  ، أي تحفـظ علـى المـواد   ١٢ مـن المـادة      ١ الفقـرة    قبلـت، بموجـب   قـد   الأطراف الأخرى   

 ت هيئة التحكيم أن هذا الحكم رأو. ١٥ إلى

__________ 

ــارة     P.-H. Imbertيؤكــد  ) ٢٠٤٥( ــزه  ”مــع ذلــك أن التحفظــات المحــدَّدة مــشمولة في عب ــذي تجي ــتحفظ ال  المعاهــدةال
 لا تحد بأي شكل كان من حـق الـدول   ٢٠ من المادة    ١ويشير، دعماً لهذا التفسير، إلى أن الفقرة        . “صراحة

المتعاقدة في إبداء اعتراض على تحفظ مسموح بـه صـراحة، ولكنـها لا تعـبر إلا عـن فكـرة مفادهـا أن الدولـة                          
 أعـلاه، الـصفحات   ١٠١٩ضمامها الحاشـية  المتحفظة تصبح طرفاً متعاقداً حال إيداعها صك تـصديقها أو ان ـ         

، ولكنه يبرر نهجه بالإحالـة      ٢٠ ولا ينفي الكاتب أن هذا الحل يتعارض بوضوح مع أحكام المادة             .٥٧-٥٢
 .٢-١-٣وانظر أيضاً التعليق على المبدأ التوجيهي . إلى أعمال مؤتمر فيينا

 .عليهوالتعليق ) جواز تحفظات محدَّدة (٤-١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٤٦(
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 أي نوع مـن التحفظـات علـى         أن تقبل مسبقاً  بالدول  منه أنه يلزم    لا يمكن أن يفهم     ”  
المتعاقـدة  يكـاد يعـني مـنح الـدول     ... فهـذا التفـسير   ... . ٣ إلى   ١مواد غير المواد مـن      

 .)٢٠٤٧(“خاصة بهاة معاهدرخصة صياغة 

 الـتي   عتراضـات وكانت الا .  التحكيم هيئة أخذت به  الدول النهج الذي     ةتؤيد ممارس و  )٧
ــدتها ــة    أبـ ــشرة دولـ ــدى عـ ــى إحـ ــات العلـ ــام     تحفظـ ــف لعـ ــة جنيـ ــشأن اتفاقيـ ــديت بـ ــتي أبـ الـ
المعنيــة  ٣ إلى ١المــواد مــن رغــم أن هــذه التحفظــات كانــت تتعلــق بمــواد غــير  ، )٢٠٤٨(١٩٨٨

ــادة مــن  ١ لفقــرةوحــدها بأحكــام ا  ــة ١٢الم ــة مؤشــر إلى   مــن الاتفاقي لواجــب االتفــسير ، بمثاب
 . اعتماده

ــتحفظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صــراحة  ” مــصطلحويجــب أن يفــسر   )٨   ضــيقاًتفــسيراً “ال
تحديــد الجــرف القــاري بــين فرنــسا  في قــضية و. ٢٠ مــن المــادة ١لتحقيــق الهــدف مــن الفقــرة  

  هحق، أنعن وجه هيئة التحكيم، اعتبرت ، والمملكة المتحدة

 قد قبلت مسبقاً تحفظـاً محـدداً إلا إذا كانـت المـادة            لا يمكن اعتبار أطرافاً في الاتفاقية     ”  
 .)٢٠٤٩(“قد أجازت إبداء تحفظات محددة

مـن جانـب     والتي لا تتطلب قبـولاً لاحقـاً         “التي تجيزها المعاهدة صراحة   ”التحفظات  تحديد  ول
في هـذا   و. في المعاهدة التحفظات التي سبق أن أبدت الأطراف قبولها إياها          تحديد   ينبغيواحد،  
عنــدما يكــون محتــوى التحفظــات المــسموح بهــا محــدداً مــسبقاً، يمكــن   ” هإلى أنــأشــير د، الــصد

 .)٢٠٥٠(“منطقياً اعتبار قبولها قد تم بصورة مسبقة وقت الرضا بالمعاهدة

التـرخيص   نوعين من    ٢٠ من المادة    ١ الفقرة    تطبيق نطاقيشمل  وحسب هذا الرأي،      )٩
انيـة المجـردة لـصوغ تحفظـات، بـل تحـدد أيـضاً              المسبق، لا تقبل بموجبهما الأطـراف فقـط الإمك        

ــدائها    ــرخص بإبــ ــات المــ ــسبقاً التحفظــ ــاً ومــ ــداً دقيقــ ــبر   . تحديــ ــب أن تعتــ ــة، يجــ ــن جهــ فمــ
  بــأن تــستبعد بكــل للأطــراف الــذي يــسمح اتتحفظــوفقــاً للبنــد المتعلــق بال المبــداة اتحفظــالت
  

__________ 

 .Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII, p،١٩٧٧يونيه /حزيران ٣٠قرار التحكيم المؤرخ  ) ٢٠٤٧(

32, para. 39. 
 .٤-، الفصل الحادي والعشرون ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٠٤٨(
 .٣٩، الفقرة ٣٢ أعلاه، الصفحة ٢٤، الحاشية ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠ المؤرخ التحكيمقرار  ) ٢٠٤٩(
)٢٠٥٠ ( F. Horn ،١٣٣ أعلاه، الصفحة ٢٥ الحاشية. 
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تجيزهــا ” ات بمثابــة تحفظــ،)٢٠٥٢( المعاهــدةمــنكامــل جــزء  أو )٢٠٥١( مــاحكــمبــساطة تطبيــق 
علـى   المتعاقـدة الأخـرى   يمكن أن تحـدد الـدول والمنظمـات        ،في هذه الحالة  و .“ صراحة المعاهدة

الـتي   العلاقـات التعاقديـة مـع الأطـراف          الـشكل الـذي سـتتخذه     إبـرام المعاهـدة     عنـد    وجه الدقة 
 يمكـن أن تُعتـبر    ،  ومـن جهـة أخـرى     . لشرط الاستبعاد  وفقاً ،تحفظاتال إبداء   تستخدم إمكانية 

 بعــض فهنــاك في الواقــع. دة تحفظــات محــدَّأيــضاً )٢٠٥٣(“الــتي تم التفــاوض بــشأنها”لتحفظــات ا
للــدول الأطــراف إبــداء تحفظــات علــى أحكــام  بكــل بــساطة  تجيــز لاالــتي الاتفاقيــات الدوليــة 

ــة،  ــلمعين ــويب ــها   علــى قائمــة شــاملة    تحت ــدول من ــار ال . )٢٠٥٤(بالتحفظــات الــتي يجــب أن تخت
علـى نحـو دقيـق ومـسبق وقـع      س يق ـأن تالمتعاقـدة  والمنظمات للدول   يسمح هذا الإجراء أيضاً   و

فالدولة أو المنظمة الدولية، عنـدما تعـرب عـن رضـاها            . التحفظ وأثره على العلاقات التعاهدية    
 .“القائمة”بالالتزام بالاتفاقية، ترضى بأي من التحفظات المسموح بها من 

ــا   )١٠  بمــا يكفــي   المعاهــدةفي  ســلفاًدداًمحــ التحفظــات مــضمون يكــون، الحــالتينوفي كلت
 ٢٠ المـادة   مـن  ١الفقـرة    بـالمعنى المقـصود في       “الـتي تجيزهـا صـراحة     ”لاعتبارها من التحفظات    

لعلاقـات التعاهديـة الـتي      ل مقـدماً مدركـة    المتعاقـدة    الدول والمنظمات  وتكون. اتفاقيتي فيينا من  
فلـيس هنـاك أيـة مفاجـأة        . سه نف ـ نـص المعاهـدة   صوغ تحفظ معين تكون قد قبلته في        تنجم عن   

 . التراضيبدأ أي انتهاك لم أو

__________ 

: ١٩٣٠ مـن اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة بتنـازع قـوانين الجنـسية لعـام           ٢٠ مـن المـادة      ١انظر على سـبيل المثـال الفقـرة          )٢٠٥١(
أن  الانـضمام إليهـا،    يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقـدة، عنـد التوقيـع أو التـصديق علـى هـذه الاتفاقيـة أو                    ”

 من خلال الإعـراب  ٢١ وفي المادة ١٧ إلى ١قبولها للاتفاقية أحكاما من الأحكام الواردة في المواد من    تستثني من   
وكثيراً ما تجيـز المعاهـدات تحفظـات تـستبعد تطبيـق حكـم يتعلـق بتـسوية التراعـات                    . “صراحة عن تحفظاتها عليها   

 .١٣٦ و ١٣٥ أعلاه، الصفحتان ١٥٠اشية ، الحR. Riquelme Cortado، وP.-H. Imbert, p. 169 (note 27)انظر (
 مـن  ٣٤، أو المـادة  ١٩٤٩لعـام   القـانون العـام المـنقح للتـسوية الـسلمية للمنازعـات الدوليـة        مـن  ٣٨انظر المـادة   ) ٢٠٥٢(

 لمنظمـة العمـل     ١٠٢وتجمع الاتفاقية رقـم     . ١٩٥٧الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات لعام        
عايير الدنيا للضمان الضمان الاجتماعي، إضـافة إلى ذلـك، بـين إمكانيـة اسـتبعاد تطبيـق فـصول                    الدولية بشأن الم  

 مـن الاتفاقيـة رقـم       ٢انظـر أيـضاً المـادة       ) (٢المـادة   (كاملة وتحديد عدد أدنى من الفصول الواجبـة التطبيـق فعليـا             
ــادة     لمنظمــة ١٢٨ ــة، والم ــشيخوخة والورث ــات العجــز وال ــشأن إعان ــة ب ــاق الاجتمــاعي  ٢٠ العمــل الدولي  مــن الميث

 R. Riquelmeوانظــر أيــضاً ). ١٩٦٤ مــن القــانون الأوروبي للــضمان الاجتمــاعي لعــام   ٢ المــادة الأوروبي أو

Cortado ١٣٤ أعلاه، الصفحة ١٥٠، الحاشية. 
 W. Paulوانظــر أيــضاً. ٦-١-١بــدأ التــوجيهي  مــن التعليــق علــى الم١٠الفقــرة بــشأن هــذا المفهــوم، انظــر   ) ٢٠٥٣(

Gormley و؛ ٧٦  و٧٥ الــصفحتان ، أعــلاه١١٥، الحاشــيةP.-H. Imbert أعــلاه، الــصفحات ٢٥، الحاشــية 
١٩٩-١٩٦. 

 .١٣١ و ١٣٠ أعلاه، الصفحتان ١٥٠، الحاشية R. Riquelme Cortadoللاطلاع على ممارسة مجلس أوروبا، انظر  )٢٠٥٤(
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معياراً يسمح بـالتمييز بـين مختلـف فئـات التحفظـات المحـددة               ت اللجنة أيضاً  وقد أتاح   )١١
جـواز  ( ٤-١-٣  بهـا صـراحة في المبـدأ التـوجيهي         المـسموح فهـوم التحفظـات     لم تعريـف    بوضع

 :  على ما يليهذا الحكموينص ).  محددَّةتحفظات

محـــددة دون أن تحـــدد تحفظـــات تـــنص علـــى إمكانيـــة صـــوغ  المعاهـــدة إذا كانـــت ”  
مضمونها، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هـذا الـتحفظ                 

 . “.يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها لا

هـدة، جـائزاً بحكـم      يُعتبر الـتحفظ المحـدَّد، الـذي يكـون مـضمونه محـدَّداً في المعا              على العكس،   و
 . الواقع ومُنشأ بفعل الحكم الذي يجيز التحفظات صراحة

 مــن ٢٠ مــن المــادة ١ نــص الفقــرة ١-١-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي  ١وتكــرر الفقــرة   )١٢
ورغم أن هذا النص المكرر ليس ضرورياً تماماً وأن المبـدأ الـوارد فيـه               . ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام    

، فإنـه   ١-١-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢ وللفقـرة    ١-٤دأ التـوجيهي    ينتج من قراءة متأنية للمب ـ    
يتفق مع الممارسة الراسخة التي دأبت اللجنة على اتباعهـا وتتمثـل في إدراج أحكـام الاتفاقيـة،                  

دل اللجنـة الـصياغة رغـم أن عبـارة          ولهذا السبب أيـضاً لم تع ـ     . قدر الإمكان، في دليل الممارسة    
  . )٢٠٥٥( تبدو مسألة بديهية“تنص المعاهدة على ذلك لم ما”
 إلى القاعـدة المحـددة الـتي تـسري علـى            ١-١-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢وتشير الفقرة     )١٣

إنشاء التحفظات التي تجيزها المعاهدة صـراحة، كاسـتثناء مـن القاعـدة العامـة الـواردة في المبـدأ                    
حفظ الـذي تجيـزه      بوضعها الشرط الوحيد الذي يجب الوفاء به لكي يُنـشأ الـت            ١-٤التوجيهي  

  .)٢٠٥٦(المعاهدة صراحة وهو صوغ التحفظ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات
الـدول المتعاقـدة    ”وفي الفقرتين كلتيهما، كما في جميع الأحكام التي تستخدم عبـارة،              )١٤

الحالـة الـتي تكـون فيهـا الـدول هـي       :  تغطـي هـذه العبـارة ثـلاث حـالات      “والمنظمات المتعاقدة 
ة، والحالة الاستثنائية بدرجة أكبر، التي تكون فيها المنظمات الدولية هـي وحـدها              وحدها المعني 

  . المعنية، والفرضية الوسطى التي تكون فيها الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة معنية معاً
وينبغي التأكيد أيضاً على أنه متى ثبت بوضـوح أن تحفظـاً مـا ينـدرج في إطـار الفقـرة                       )١٥
، فإن قبوله مـن جانـب الأطـراف الأخـرى يـصبح غـير ضـروري ولـيس ذلـك                     ٢٠ة   من الماد  ١

__________ 

 D. Müller Commentaire de أعــلاه، ٢٠٣٦انظر مع ذلك الشرح الذي قدمه السير همفري والدوك، الحاشية  ) ٢٠٥٥(

l’article 21 (1969) ؛ و٧، الفقرة ٨٨٨ أعلاه، الصفحة ٤٩، الحاشيةD. Müller, 1969 Vienna Convention 

Article 21 ٧، الفقرة ٥٤١  و٥٤٠ أعلاه، الصفحتان ٤٩، الحاشية. 
 . أعلاهXXX، انظر الحاشية “الإجراءات”فيما يتعلق بالمعنى المحدد لمقتضيات  ) ٢٠٥٦(
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فحسب، بل تعتبر هذه الأطراف قد قبلته فعلاً وبصورة نهائية بكـل مـا يترتـب علـى ذلـك مـن                  
ومن الآثار المترتبة تحديداً على هذا النظام الخاص عدم جواز اعتراض الأطـراف الأخـرى    . آثار

فقبول الدول والمنظمات المتعاقـدة مـسبقاً لهـذا الـتحفظ           . )٢٠٥٧(على هذا النوع من التحفظات    
في نــص المعاهــدة ذاتــه يمنعهــا فعــلاً مــن الاعتــراض عليــه لاحقــاً، وبمــا أن الأطــراف قــد اتفقــت  
مسبقاً على جواز التحفظ وبما أنها جعلت هذا الجواز موضع اتفاق بينها، فإنهـا قـد تخلـت عـن                   

 )٢٠٥٩(وقـد تـضمن تعـديل اقترحتـه فرنـسا         . )٢٠٥٨(حق الاعتراض على التحفظ في وقت لاحق      
ولذا، فـإن المبـدأ التـوجيهي       . في مؤتمر فيينا الفكرة ذاتها لكنه لم يُعتمد من جانب لجنة الصياغة           

ينطبـق بالخـصوص علـى التحفظـات المـسموح بهـا         ) الطابع النهائي لقبول الـتحفظ     (١٣-٨-٢
  .هايجوز بالتالي الاعتراض علي فهي تعتبر مقبولة ولا. صراحة

  
 يلزم تطبيقها بالكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء  ٢- ١- ٤  

ــيَّن مــن العــدد المح ــ     للــدول والمنظمــات المتفاوضــة بــشأن المعاهــدة ومــن   دودعنــدما يتب
موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة بالكامل بين جميع الأطـراف شـرط أساسـي                

ظ علــى هــذه المعاهــدة إزاء الــدول المتعاقــدة  لموافقــة كــل طــرف علــى الالتــزام بهــا يُنــشأ الــتحف 
ات، لـشكل والإجـراء   قتـضيات ا   لم وصـيغ وفقـاً   كـان جـائزاً     إذا  المنظمات المتعاقدة الأخرى،     أو

  .قبلته جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإذا
  

  التعليق
لتحفظـات علـى     مـن اتفـاقيتي فيينـا با       ٢٠ من المادة    ٢تتعلق حالة محددة تتناولها الفقرة        )١

حيــث يــستبعد هــذا الحكــم تطبيــق النظــام المــرن علــى . المعاهــدات الــتي يلــزم تطبيقهــا بالكامــل
المعاهدات التي يكون تطبيقها الكامل فيما بين جميع الأطراف شرطاً أساسـياً لقبـول كـل منـها                  

  .ففي تلك الحالة، يتطلب إنشاء أي تحفظ قبول الأطراف بالإجماع. الالتزام بها
ــا        ور  )٢ ــتي اعتبره ــراف، ال ــدات المحــدودة الأط ــين المعاه ــز ب ــوريس كــان ميّ ــم أن فيتزم غ

ــة        ــن جهـ ــراف، مـ ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــة، والمعاهـ ــن جهـ ــة، مـ ــدات الثنائيـ ــرب إلى المعاهـ الأقـ

__________ 

 .٩ أعلاه، الصفحة XXX، الحاشية M. Coccia؛ و٨٤ أعلاه، الصفحة ١٥٠، الحاشية D.W. Bowettانظر  ) ٢٠٥٧(
)٢٠٥٨ ( D.W. Bowett ،٨٥  و٨٤، الصفحتان المرجع نفسه. 
)٢٠٥٩ ( A/CONF.39/C.1/L.169 .  من المادة الوحيدة الـتي يـدعو اقتـراح فرنـسا إلى إحلالهـا محـل المـادتين        ٢تنص الفقرة 

يمكـن أن يخـضع     التحفظ الذي تجيزه المعاهـدة صـراحة لا       ”ن الدولي على أن      من مشروع لجنة القانو    ١٧  و ١٦
، الحاشـية  (Documents of the Conference “لاعتراض الدول المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك

 ).١٣٣ أعلاه، الصفحة ٥٤
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، لم تبرز أهمية هذا التمييز بوضوح إلا في التقرير الأول الذي أعده الـسير همفـري                )٢٠٦٠(أخرى
 الحاليــة ثمــرة التوصــل إلى حــل وســط بــين أعــضاء  ٢٠لمــادة  مــن ا٢وكانــت الفقــرة . والــدوك

اللجنة الذين ظلوا مقتنعين تماماً بمزايا النظام التقليدي القائم على الإجماع وأنصار النظـام المـرن     
، وكانت تشكل في ذلك الوقت المعقل الأخـير الـذي تمـسك             )٢٠٦١(الذي اقترحه السير همفري   

والـدوك في القـراءة الثانيـة، لم تختلـف الآراء بـشأن             ولـدى دراسـة مـشروع       . به أنصار الإجماع  
  . نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا٢ مبدأ الفقرة

لكن المشكلة الرئيسية لا تكمـن في مبـدأ قبـول التحفظـات بالإجمـاع، وإنمـا في تحديـد                      )٣
. لنظام المـرن  المعاهدات التي تخضع للشرط التحوطي ويتعين بالتالي استبعادها من نطاق تطبيق ا           

، اقتصر المقررون الخاصون واللجنة على الإشـارة إلى معيـار عـدد الأطـراف               ١٩٦٥وحتى عام   
وقد اعترف السير همفري في تقريره الرابع، آخذاً في الاعتبار الانتقادات الـتي             . )٢٠٦٢()المحدود(

ــن           ــة م ــذه الفئ ــف له ــه لا يمكــن وضــع تعري ــدد وحــده، بأن ــار الع ــشأن اســتخدام معي ــيرت ب أث
يجـب أن   ”: واقترح في الوقت نفـسه الاسـتناد إلى نيـة الأطـراف           . )٢٠٦٣(لمعاهدات بدقة مطلقة  ا

ــام    ــق أحكـ ــر إلى تطبيـ ــدة[يُنظـ ــياً     ] المعاهـ ــرطاً أساسـ ــفه شـ ــراف بوصـ ــع الأطـ ــين جميـ ــا بـ فيمـ
وعليه، فإن نية الأطراف الحفاظ علـى سـلامة المعاهـدة تـشكل المعيـار الـذي        . )٢٠٦٤(“لصحتها

وقـد تبنـت    . ظام المرن والأخذ بالنظام التقليدي القـائم علـى الإجمـاع          يسمح باستبعاد تطبيق الن   
 ٢اللجنـــة هـــذه الفكـــرة بإدخـــال تعـــديل طفيـــف علـــى صـــياغة الـــنص الـــذي أصـــبح الفقـــرة 

  .)٢٠٦٥(الحالية

__________ 

 .A/CN.4/101, Yearbook … 1956, vol. II, p.127, para. 97، المعاهداتانظر التقرير الأول عن قانون  ) ٢٠٦٠(
 “ التــوازن الــتي تــستند إليهــا المــادة كلــها  ركيــزة يمــثلان ٢والفقــرة ] ٤[الفقــرة ”شــدد المقــرر الخــاص علــى أن   ) ٢٠٦١(

)Yearbook … 1962, vol. I, 664th meeting, 19 june 1962, p. 230, para. 17 .(    انظـر أيـضاً بيانـاتGros 
، المرجـع نفـسه   ( Agoو) ٩٧، الفقـرة    ٢٢٨، الـصفحة    ١٩٦٢ونيه  ي/ حزيران ١٨،  ٦٦٣، الجلسة   المرجع نفسه (

 ).٨٧، الفقرة ٢٢٨الصفحة 
ــى    ) ٢٠٦٢( ــك علـ ــق ذلـ ــادة  (، G.G. Fitzmauriceينطبـ ــشروع المـ ــدات،   ٣٨مـ ــانون المعاهـ ــن قـ ــر الأول عـ ، التقريـ

A/CN.4/101 ،Yearbook… 1956, vol.II, p. 115 ( وعلـــىWaldock ،)  الفقـــرة ١مـــشروع المـــادة ،
). A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 221التقريـر الأول عــن قـانون المعاهــدات،   ، )د( الفرعيـة 

 إلى  ١٩٦٢ الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في القـراءة الأولى عـام                  ٣ في الفقرة    ٢٠ ويشير مشروع المادة  
 .(Yearbook … 1962, vol. II, p. 176). “بين مجموعة صغيرة من الدول”المعاهدات المبرمة 

 .Yearbook … 1965, vol. II, p. 51, par. 7، 2  وAdd.1و A/CN.4/177انظر الوثائق  ) ٢٠٦٣(
 .٥٠، الصفحة المرجع نفسه، ٢، الفقرة ١٩مشروع المادة  ) ٢٠٦٤(
المرجـع  و، Yearbook … 1965, vol. I, 813th meeting, 29 june 1965, pp. 258-260, par. 36-53انظـر   ) ٢٠٦٥(

 .٤٩ إلى ٤٣، الفقرات من ٢٨٤  و٢٨٣ الصفحتان، ١٩٦٥ه يولي/ تموز٢، ٨١٦، الجلسة نفسه
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وجدير بالـذكر مـع ذلـك أن فئـة المعاهـدات المـشار إليهـا في تلـك الفقـرة لم تعـد هـي                        )٤
وتتميـز الإشـارة إلى عنـصر النيـة بميـزة مزدوجـة             . ١٩٦٢نفسها التي كانت مقصودة حتى عام       

تتمثل من ناحية في تضمين النظام المرن معاهـدات أبرمـت بـين عـدد محـدود مـن الـدول لكنـها             
أقــرب إلى المعاهــدات العامــة المتعــددة الأطــراف، ومــن ناحيــة ثانيــة في إقــصاء المعاهــدات الــتي    

. ن الـضروري الحفـاظ علـى سـلامتها    أبرمت بين عدد أكـبر مـن الـدول لكـن طبيعتـها تجعـل م ـ          
 إلى مفهـوم المعاهـدات الـتي        “المعاهـدات المحـدودة الأطـراف     ”ويلاحظ هنا التحول من مفهوم      

  .)٢٠٦٦(يجب الحفاظ على سلامتها
 ٢ومــع ذلــك، لم يــتم التخلــي تمامــاً عــن معيــار العــدد الــذي لا يــزال وارداً في الفقــرة    )٥

 المعيـار الوحيـد    ١٩٦٥، ففـي حـين كـان قبـل عـام            لكن وظيفتـه تغـيرت    . ٢٠الحالية من المادة    
إذا كانــت المعاهــدة تخــضع أو لا تخــضع للنظــام المــرن، أصــبح يــستخدم في الوقــت   لتحديــد مــا

ولـذا فقـد هـذا المعيـار جـزءاً مـن تـأثيره في تحديـد طـابع          . الحاضر لتوضيح معيـار نيـة الأطـراف     
ــه ظـــل لـــسوء    ــساعداً، ولكنـ ــاراً مـ ــبح معيـ ــد أن أصـ ــدة بعـ  الحـــظ غـــير دقيـــق وصـــعب  المعاهـ

  . )٢٠٦٧(التطبيق
 تـسمح بتحديـد نيـة الأطـراف وهـو           “مـساعدة ”واقترح السير همفري معـايير أخـرى          )٦

وهكــذا، فقــد أثــار أيــضاً في تقريــره الرابــع مــسألة طبيعــة . الأمــر الــذي يُفتــرض دائمــاً صــعوبته
ات ودون تفـــسير أســـباب التحـــول وبـــالرغم مـــن اقتراحـــ. )٢٠٦٨(المعاهـــدة وظـــروف إبرامهـــا

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة النابعــة مــن حرصــها المــستمر علــى إدراج طبيعــة المعاهــدة ضــمن   
 الآخــر “المــساعد”، كــان معيــار موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها هــو المعيــار )٢٠٦٩(التعريــف

ويفتقر معيـار موضـوع     . الوحيد الذي اعتمدته اللجنة أولاً واعتمده مؤتمر فيينا في وقت لاحق          
وذهـب  . إلى الدقة بشكل كبير، شأنه في ذلك شأن معيـار العـدد            )٢٠٧٠(لغرض منها المعاهدة وا 
__________ 

 .١١٥ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.H. Imbertانظر  ) ٢٠٦٦(
وانظـر  . ١١٣  و١١٢، الـصفحتان  المرجع نفـسه ، P. H. Imbertانظر على الخصوص الانتقادات التي وجهها  ) ٢٠٦٧(

لى حـذف الإشـارة إلى أي معيـار آخـر     أيضاً الاقتراح الذي قدمته الولايـات المتحـدة في مـؤتمر فيينـا والرامـي إ         
، ٢١ أعـلاه، الجلـسة   ٣٥، الحاشـية  First session, Summary records غير معيار النية بسبب هـذه الـصعوبات  

 .٩، الفقرة ١٠٨، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠
 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 51, para. 7انظر  ) ٢٠٦٨(
 .١٣٥الصفحة   أعلاه،٥٤، الحاشية Documents of the Conference (A/CONF.39/C.1/L.127)ل انظر التعدي ) ٢٠٦٩(
ــدأ التـــوجيهي   ) ٢٠٧٠( ــر المبـ ــتحفظ مـــع موضـــوع   (٥-١-٣انظـ ــدةعـــدم توافـــق الـ ــهاالمعاهـ ــدأ )  والغـــرض منـ والمبـ

 ورأت محكمـة البلــدان الأمريكيـة لحقــوق   ).تحديــد موضـوع المعاهــدة والغـرض منــها   (١-٥-١-٣ التـوجيهي 
 لا تنطبق لأسـباب منـها أن موضـوع الاتفاقيـة والغـرض منـها ليـسا تبـادل                    ٢٠ من المادة    ٢الفقرة  ”لإنسان أن   ا

حقوق متبادلة بين عدد محدود من الدول، وإنما حماية حقوق الإنسان لكل البشر في الأمريكتين، بصرف النظـر                  
 ).٢٧ أعلاه، الفقرة ٢٠٢٩انظر الحاشية  (“عن جنسيتهم
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؛ يزيـد هـذا التفـسير غموضـاً     ٢البعض إلى القول إن هذا المعيار بدلاً من توضيح تفسير الفقـرة     
  .)٢٠٧١(وذاتية

الــذي  لــيس وحــده ٢٠ مــن المــادة ٢ تطبيــق الفقــرة وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن نطــاق   )٧
النظـام القـانوني    لكـن ذلـك يـسري أيـضاً علـى            تحديده،   الأقل على   الغموض أو يصعب  يكتنفه  

ولا يمكـن في    .  التحفظـات  كـل ، يجـب أن تقبـل الأطـراف         هـذه الفقـرة   فبموجب  . طبق فعلاً نالم
همـا أن هــذه التحفظـات لا تخــضع للنظــام   أولاضـوء ذلــك إلا اسـتنتاج حقيقــتين ثـابتتين فقــط،    

 في نطـاق تطبيقهـا      تحـصر حيـث   نفـسها   كـده الفقـرة     وهـو مـا تؤ     ٤في الفقـرة    شار إليـه    المرن الم ـ 
هما أن تلـك التحفظـات تـرتهن في واقـع      ت ـوثاني. “تـشملها الفقـرات الـسابقة      الحالات الـتي لا   ”

 .“ الأطرافجميع”فهي يجب أن تقبلها الأمر بالإجماع على قبولها 

 يــتعين تيالــتحديــد الجهــة  بــشأن  واضــحاًلا تقــدم رداً ٢٠مــن المــادة  ٢ الفقــرة بيــد أن  )٨
 إلا أن هـذه  ،“الأطـراف ” يـشير إلى  هذه الفقـرة والمؤكد أن نص .  بالفعل قبول التحفظ  اعليه

أن يكــون شــرط قبــول الــتحفظ  فمــن المــشكوك فيــه، .مرضــية علــى الإطــلاقالإشــارة ليــست 
ــع محــصوراً في  رضــت  الــتي  الدوليــة جميــع الــدول أو المنظمــات  أي، فقــط “الأطــراف”جمي

الـوارد في الفقـرة   وفقاً للتعريف تكون هذه المعاهدة نافذة بالنسبة إليها    التي   و بالمعاهدةبالالتزام  
 المتمثلة في أن المعاهدة ينبغـي أن        الأساسيةالأمر مع الفكرة    ويتعارض هذا   . ٢ من المادة ) ز( ١

. ستقبلتلـك الـتي يتوقـع أن تنـضم إلى المعاهـدة في الم ـ     تُطبق بكاملها بين جميع الأطراف الحاليـة     
 . معناهالإجماع على الرضا منيفرغ إلى حد بعيد مفهوم  يناقض ذلك قد ادفع بموال

، ٢الفقرة  ب ـالمـضمر    وأمبـدأ الرضـا الـضمني       تـربط    ٢٠ مـن المـادة      ٥ورغم أن الفقـرة       )٩
ــول   ــاق القب ــإن انطب ــضمنيف ــرة   ال ــا في الفق ــشار إليه ــضاً يظــل ٢  في ســياق المعاهــدات الم . غام

ــالفقرة ــادة  ٥ ف ــه لا يجــوز تعــني ٢٠ مــن الم ــةل  أن ــدة أن  أو المنظمــةلدول ــدي  المتعاق  اعتراضــاًتب
عـة علـى معاهـدة محـدودة        موقِّأو منظمـة     دولـةً  ثم فـإن     ومـن . لمعاهدةا عندما تصبح طرفاً في    إلا

  رسميـاً تبـد اعتراضـاً    دون الإجماع على قبول تحفظ حـتى وإن لم    تقف حائلاً يمكن أن   الأطراف  
وهكـذا،  .  قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهراً         إياه قبولهاعليه، لاستحالة افتراض    

 مـن    هـو العكـس تمامـاً       يحـدث أثـراً    قـد  ٢٠ مـن المـادة      ٥فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقـرة        
ركـز الدولـة المتحفظـة      لم ألا وهو تحقيق الاسـتقرار الـسريع للعلاقـات التعاهديـة و            نشود،الأثر الم 

__________ 

 أعـــلاه، ٢٥، الحاشـــية P. H. Imber؛ و٤٧٩ أعـــلاه، الـــصفحة ١٠٨٤، الحاشـــية C. Tomuschatانظـــر  ) ٢٠٧١(
 .١١٥  و١١٤الصفحتان 
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 أن إضـفاء  ١٩٦٢، اعتـبر المقـرر الخـاص في عـام            ولهذا السبب تحديداً   .)٢٠٧٢(بالنسبة للمعاهدة 
  فيما يتعلق بالدول التي لم تـصبح بعـد أطرافـاً           المرونة على المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهراً       

 ةفي المعاهد

 في حالة المعاهـدات المحـدودة الأطـراف لأن تـأخر دولـة في اتخـاذ قـرار في                    ليس ممكناً ”  
ــذه الحال ــ ــشك في  ة ه ــثير ال ــشاركة في     ي ــدول الم ــع ال ــة المتحفظــة إزاء جمي مركــز الدول
  .)٢٠٧٣(“المعاهدة

ــثير   )١٠ ــذه    وت ــساق ه ــدم الات ــصور وع ــه الق ــشة، خــصوصاً في ضــوء  أوج  مــشروع  الده
 بــين القبــول الــضمني  بوضــوح وميّــز فيــه١٩٦٢سير همفــري عــام الــ الــذي اقترحــه ١٨ المــادة

المعاهـــدات المتعـــددة بينـــه في حالـــة  و“ودة الأطـــرافالمحـــد” المعاهـــدات ةالمـــضمر في حالـــ وأ
علــى أكمــل وجــه النظــام القــانوني   هــذه الإيــضاحات الــتي حــددت  بيــد أن . )٢٠٧٤(الأطــراف

 التخلـي عنـها لجعـل      ى، جـر  ٢٠ من المادة    ٢لتحفظات على المعاهدات المشار إليها في الفقرة        ل
  . وأكثر إيجازاًالأحكام المتصلة بالتحفظات أقل تعقيداً

 أنه فيما يتعلـق     ٢-١-٤وللتغلب على أوجه عدم اليقين هذه، يوضح المبدأ التوجيهي            )١١
قبلتـه جميـع الـدول المتعاقـدة والمنظمـات          ”بهذا النـوع مـن المعاهـدات، لا يُنـشأ الـتحفظ إلا إذا               

؛ وتـشير هــذه العبـارة إلى جميــع الـدول والمنظمـات الدوليــة الـتي صــدقت فعـلاً علــى       “المتعاقـدة 
  .أو التي تفعل ذلك خلال الاثني عشر شهراً التالية لصوغ التحفظالمعاهدة 

 إلى  ٢-١-٤وترجع الصياغة المعقدة نسبياً التي اسـتخدمتها اللجنـة للمبـدأ التـوجيهي                )١٢
ــةً علــى  ٢٠ مــن المــادة ٢حرصــها علــى التقيــد قــدر الإمكــان بــصيغة الفقــرة     ، مــع الــنص جمل

اهـدات المـذكورة، باتبـاع نظـام المبـدأ التـوجيهي          الشروط اللازمة لإنـشاء التحفظـات علـى المع        
  . في هذا الشأن١-٤
 “معاهــدة يلــزم تطبيقهــا بالكامــل ”والمعيــاران المــستخدمان لإثبــات أن المعاهــدة هــي    )١٣

همــا ) العــدد المحــدود للــدول الــتي شــاركت في التفــاوض، وموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها   (
  .كميين ولا شاملينمعياران إرشاديان وهما ليسا بالضرورة ترا

__________ 

، الـصفحتان   أعـلاه ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, Commentaire de l’article 20 (1969) انظـر في هـذا الـصدد    ) ٢٠٧٢(
 ١٠٨٧، الحاشـية  D. Müller, 1969 Vienna Convention Article 20؛ ٤٧  و٤٦ ، الفقرتـان ٨٢١ و ٨٢٠

 .٤٢  و٤١، الفقرتان ٥٠٣  و٥٠٢أعلاه، الصفحتان 
 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 67, para. 16همفري والدوك، التقرير الأول عن قانون المعاهدات انظر  ) ٢٠٧٣(
 .vol.II, p. 69-70 ،المرجع نفسه ) ٢٠٧٤(
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  إنشاء التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية  ٣- ١- ٤  
عندما تكون المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمة دوليـة، ينـشأ الـتحفظ علـى هـذه المعاهـدة                    

فيما يتعلق بالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا كان جائزاً وصيغ وفقـاً لمقتـضيات    
  .١١-٨-٢ إلى ٨-٨-٢تم قبوله وفقاً للمبادئ التوجيهية من الشكل والإجراءات، وإذا 

  
  التعليق

 مـن  ٤ الـذي تأخـذ بـه الفقـرة     “المـرن ” مـن النظـام   - والأخـير    -إن الاستثناء الثالث      )١
 مـن هـذه المـادة ويتعلـق بالوثـائق المنـشئة       ٣ من اتفاقيتي فيينا منصوص عليه في الفقرة ٢٠المادة  

  :الفقرةوبموجب هذه . لمنظمات دولية
حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم                 ”  

  .“المنظمة مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك
الــصك التأسيــسي  الــتحفظ علــى  إنــشاء الــوارد أعــلاه أنالــنصويتــبين بمجــرد قــراءة   )٢

القبــول هــذا الإعــراب عــن وطرائــق . ز المخــتص في المنظمــة الجهــالمنظمــة دوليــة يــستلزم قبــولَ
الـتي توضــح التعليقــات عليهــا معناهــا   ١١-٨-٢ إلى ٨-٨-٢تعالجهـا المبــادئ التوجيهيــة مــن  

 .وتصف الأعمال التحضيرية لهذا الحكم

ــضروري ا و  )٣ ــدو مــن ال ــذكير مجــدداً لا يب ــؤتمر إلى   لت ــة والم ــتي دفعــت اللجن  بالأســباب ال
 ٨-٨-٢ورغـم أن المبـدأ التـوجيهي    .  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢٠ من المادة ٣فقرة الأحكام  اعتماد  

فقـد رأت اللجنـة أن      لـتحفظ،   للمنظمـة   في ا  عن ضـرورة قبـول الجهـاز المخـتص            وافياً يعبر تعبيراً 
والواقـع أن  . آثـار التحفظـات  لتنـاول   في الجـزء المخـصص   المحـدد من المفيد التذكير بهذا المطلب     

 علـى الـصك التأسيـسي لمنظمـة          الـتحفظ  لإنـشاء  لا غـنى عنـه       تص يعـد شـرطاً    قبول الجهاز المخ  
ــة ــة إلا  يحــدث ولا. دولي ــارَه كاف ــتحفظَ آث ــ ال ــول  و. الجمــاعيذا القبــول به مــن المؤكــد أن القب

  قبـول  إلا أنـه  بـالأمر المحظـور      في المنظمـة لـيس        الآخـرين  الأعـضاء الفردي للـتحفظ مـن جانـب        
  .)٢٠٧٥(التحفظإنشاء أثر له على  لا
  

__________ 

يمنـع    لا‐الـصك التأسيـسي   لى تحفظ عبشأن  منظمة دولية العضو فيرد فعل   :١٢-٨-٢انظر المبدأ التوجيهي     ) ٢٠٧٥(
جـواز   الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية مـن اتخـاذ موقـف بـشأن          ١٠-٨-٢المبدأ التوجيهي   

 .قانونيةالفي حد ذاته عديم الأثر من الناحية ويكون هذا الرأي . للمنظمةصك تأسيسي مة تحفظ على ءأو ملا
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  التحفظ المُنشأ آثار   ٢- ٤  
  التعليق    

يهـدف  الآثـار الـتي    كل ١-٤الفرع في المقصود  بالمعنى   “المُنشأ” ترتب على التحفظ  ت  )١
اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر       ” ١-١وهي حسبما ورد في المبدأ التـوجيهي        إليها صاحب التحفظ،    

ــ  أو (...)القــــانوني لأحكــــام معينــــة مــــن المعاهــــدة  ا يتعلــــق بــــبعض للمعاهــــدة ككــــل فيمــ
موضوع التحفظ علـى النحـو الـذي ينـشده أو يهـدف إليـه                يتحقق   وبذلك. “المحددة الجوانب

  . صاحب التحفظ
 لحكــم واحــد  الــتحفظ علــى تعــديل أو اســتبعاد الأثــر القــانوني إنــشاءولا يقتــصر أثــر   )٢
صــاحب الــتحفظ دولــة متعاقــدة أو منظمــة   بــل إنــه يجعــل مــن  ،أكثــر مــن أحكــام المعاهــدة  أو

صـاحب الـتحفظ الـدول      تعاهدية بـين    العلاقة  الالتحفظ، تنشأ   إنشاء  فبعد  . في المعاهدة متعاقدة  
 تجاهها، وتكون لهذه العلاقة آثار على وضـع         التحفظأُنشئ  المتعاقدة التي   المنظمات   المتعاقدة أو 
ــة أو ــدة   الدول ــة المتعاق ــوجيهي  (المنظم ــدأ الت ــدة    )١-٢-٤المب ــاذ المعاه ــدء نف ــى ب ــ(، وعل دأ المب
وعلى وجود علاقة تعاهدية بين صاحب الـتحفظ والأطـراف الـتي أُنـشئ             ) ٢-٢-٤التوجيهي  

المبــدآن (وعلــى العلاقــات التعاهديــة الناتجــة عنــه  ) ٣-٢-٤المبــدأ التــوجيهي (الــتحفظ إزاءهــا 
  ). ٥-٢-٤  و٤-٢-٤التوجيهيان 

  
 وضع صاحب التحفظ المنشأ  ١- ٢- ٤  

 ، يـــصبح٣-١-٤ إلى ١-٤لتوجيهيـــة مـــن  وفقـــاً للمبـــادئ االـــتحفظبمجـــرد إنـــشاء   
  .دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدةصاحب التحفظ 

  
  التعليق

العلاقــات وجــود  متعــددة تتعلــق بلــصاحبه آثــارالــتحفظ بالنــسبة إنــشاء ترتــب علــى ت  )١
بـل  . المتعاقـدة سـائر الـدول المتعاقـدة والمنظمـات         إزاء  وضـع صـاحب الـتحفظ        وب ذاتهالتعاهدية  

. الـدول أو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة        لجميـع    بـدء نفـاذ المعاهـدة بالنـسبة           أيـضاً  نتج عنـه   ي وقد
 مــن اتفــاقيتي ٢٠مــن المــادة ) ج(و ) أ( ٤  الفــرعيتينوتنــشأ هــذه الآثــار مباشــرة عــن الفقــرتين

الدولـة  وصـاحب الـتحفظ     تعاهديـة بـين     العلاقـات   بإنـشاء ال   ويتعلق أول هـذين الحكمـين        .فيينا
، في ) تجاههـا تحفظأُنـشئ ال ـ  الدولة أو المنظمـة المتعاقـدة الـتي   أي (ظمة المتعاقدة التي تقبله   المن أو

المنظمـة الدوليـة المتحفظـة       الدولـة أو  كانـت موافقـة     حين أن الحكم الثاني يتناول مـسألة مـا إذا           
  صاحب الـتحفظ يـصبح دولـة أو منظمـة متعاقـدة       إذا كان   المفعول أو، بعبارة أخرى، ما     ةنافذ
  :١٩٨٦في اتفاقية عام يلي نص الحكمين  وفيما.  المعاهدةفي
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في الحــالات الــتي لا تــشملها الفقــرات الــسابقة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى      - ٤  
  :حكم مخالف، فإن

 مـا يجعـل مـن الدولـة         قبول الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تحفظـاً         )أ(    
عاهدة بالنسبة إلى الدولة أو المنظمـة الـتي قبلتـه،            في الم  المتحفظة طرفاً الدولية  أو المنظمة   

ــة       ــسبة للدول ــذة المفعــول بالن ــذة المفعــول أو مــتى أصــبحت ناف إذا كانــت المعاهــدة ناف
  ؛التحفظالمنظمة التي قبلت  للمنظمة المتحفظة والدولة أو أو

  [...]  )ب(    
ــالا        )ج(     ــة ب ــة الدولي ــة أو المنظم ــن رضــا الدول ــرب ع ــصرف يع  لتزامأي ت

 ما يصبح نافذ المفعول بمجرد أن تقبل التحفظ دولة متعاقـدة            عاهدة ويتضمن تحفظاً  بالم
  .واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة على الأقل

تفــسيراً ) ٢٠الــتي أصــبحت المــادة  (١٧مــشروع المــادة علــى للجنــة ويتــضمن تعليــق ا  )٢
 : واضحاً لموضوع هذه الأحكام

رن، والــتي ينبغــي أن قــوم عليهــا النظــام المــيثلاث الــتي الــ القواعــد تــشمل ٤الفقرة فــ”  
 الـدول المتعاقـدة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى جميـع المعاهـدات المتعـددة                   تحكم وضـع  

 علـى أن قبـول      )أ( الفرعيـة    تـنص الفقـرة   و. الفقرات الـسابقة  ب ـشمولة  الم ـ غيرالأطراف  
 بالنـسبة   يجعـل مـن الدولـة المتحفظـة طرفـاً في المعاهـدة             أخرى لتحفظ مـا      دولة متعاقدة 

ــة تلــك إلى  ــا    ، إذا كانــت المعاهــدة  الأخــرىالدول ــدأ نفاذه ــا أو مــتى ب ــدأ نفاذه ــد ب ق
أي تصرف يعرب عن موافقة الدولـة       [...] على أن    )ج(تنص الفقرة   و .)٢٠٧٦([...]

 ما يصبح نافذ المفعول بمجـرد أن تقبـل الـتحفظ            بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً  لتزام  على الا 
 الدولـة   تعتـبر  مهم لأنه يحدد متى       الحكم هذاو. ى الأقل  عل  أخرى دولة متعاقدة واحدة  

المتحفظة قد صدقت علـى المعاهـدة أو قبلتـها أو أصـبحت بأيـة طريقـة أخـرى ملتزمـة                     
  .)٢٠٧٧(“بها

التي يـرد جوهرهـا في المبـدأ     (١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠من المادة  ) أ( ٤والفقرة    )٣
ــوجيهي  ــار صــاحب    لا تقــدم حــلاً لمــسألة تحدي ــ ) ٣-٢-٤الت ــه اعتب ــذي يمكــن في ــاريخ ال د الت
__________ 

وبخـصوص هـذه النقطـة، انظـر     . الأول بآثـار الاعتـراض علـى تحفـظ صـحيح     في المقام   ) ب(تتعلق الفقرة الفرعية     ) ٢٠٧٦(
بـدء نفـاذ     الاعتـراض علـى      أثـر  (١-٣-٤ من دليل الممارسة، ولا سـيما المبـدآن التوجيهيـان            ٣-٤أدناه، الفرع   
تحفظ ل ـاصـاحب   المعاهـدة بـين     بدء نفـاذ    عدم   (٥-٣-٤ و) صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ   المعاهدة بين   

 ).اض ذي الأثر الأقصىصاحب الاعترو
)٢٠٧٧ ( Yearbook … 1966, vol. II, p. 207 من التعليق٢١، الفقرة . 
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وقـد أدرجـت اللجنــة   . الـتحفظ طرفـاً في أسـرة الــدول المتعاقـدة أو المنظمـات الدوليـة المتعاقــدة      
في تقريــره هــذه المــسألة أيــضاً أوضــح والــدوك وقــد . هــذه الفجــوةبقــصد ســد ) ج( ٤الفقــرة 
  : كالتاليالرابع

مـر يتعلـق بالـشروط المطلوبـة لاعتبـار      الأ صـياغة، لأن  إن المسألة ليست مجـرد مـسألة   ”  
في و. “المـرن ” الأطـراف في إطـار النظـام       في معاهدة متعددة     “طرفاً”الدولة المتحفظة   

اللجنـة علـى اتخـاذ      ،  نمركيـة ا الحكومـة الد   بل كـذلك  سترالية،  لحكومة الأ ا تحث،  الواقع
ــالنظر إلى الأهميــة الــتي تتــسم بهــا المــسألة لتحديــد تــاريخ بــد   موقــف صــريح،  ء نفــاذ ب

 الوضـع في    نأنعتقـد   وإننـا   . المعاهدة، ولما يمكن أن تثيره من صعوبات بالنـسبة للوديـع          
 “طرفـاً ” الـتي تـصوغ تحفظـاً        دولـة يجـب أن تعتـبر ال      : هو كالتالي  “المرن”إطار النظام   

في المعاهــدة مــا أن تقــوم دولــة أخــرى أثبتــت موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة بقبــول  
 مـن   ٤الفقـرة   ( الحاليـة    ١٩ مـن المـادة      ٣يحاً، أو ضمنياً وفقاً للفقـرة       التحفظ قبولاً صر  

  .)٢٠٧٨(“) الجديدة، الواردة أدناه٢٠المادة 
صبح دولــة  صــاحب الــتحفظ يــكــانومــا يمكــن علــى وجــه الــيقين تحديــده هــو مــا إذا   )٤

 رتبط بالمعاهـدة، ي ـأن رضي ب ـ”ما إذا كانت قد  أي،  ومتى يتم ذلك  متعاقدة أو منظمة متعاقدة   
وهـذه المـسألة   ). ٢المـادة  مـن  ) و( ١الفقـرة  ( “لم تـدخل  و أالنفـاذ  دخلت المعاهدة حيـز    سواءً

تـصرف يعـرب    ”، التي تكتفـي بـذكر أن أي         ٢٠من المادة   ) ج( ٤هي تحديداً موضوع الفقرة     
 يــصبح نافــذ المفعــول مــا ويتــضمن تحفظــاً الارتبــاط بالمعاهــدةب” صــاحب الــتحفظ “رضــاعــن 

 .)٢٠٧٩(“ من الدول المتعاقدة الأخرىفظ دولة واحدة على الأقلبمجرد أن تقبل التح

 مــن ٢٠المــادة مــن  )ج( ٤ الفقــرةمحــددة بوضــوح في بــدو العامــة ترغــم أن القاعــدة و  )٥
أي أن صـاحب الـتحفظ يـصبح دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة مـا أن تقبـل                     -اتفاقيتي فيينا   

 - الـتحفظ الـصحيح الـذي أبدتـه      الأقـل  علـى دولة متعاقدة واحدة أو منظمـة متعاقـدة واحـدة           
فالجهـات الرئيـسية المعنيـة بتطبيـق         .فإن تطبيقها العملي لا يـزال يفتقـر إلى الاتـساق والتجـانس            

 .هذه القاعدة، أي الجهات الوديعة، تطبقها في معظم الحالات بصورة تقريبية جداً

ــل     )٦ ــال، يقب ــام وعلــى ســبيل المث ــصفته  للأمــم المتحــدة الأمــين الع ــاً، ب  للمعاهــدات وديع
ــودع أي صــك   المتعــددة الأطــراف،  ــالم عــن يعــربأن ي ــى الاةوافق ــزام عل ويكــون  بمعاهــدة لت

حكـام   لأ  وفقـاً  أن يبـدأ فيـه نفـاذ الـصك عـادة          التاريخ الـذي ينبغـي      يبيِّن  ” وتحفظ،  مشفوعاً ب 

__________ 

 .Yearbook … 1965, vol. II, pp. 52-53, para. 11 ،المرجع نفسهانظر  ) ٢٠٧٨(
 .الخط المائل مضاف ) ٢٠٧٩(
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 لتحفظــاتلالآثــار القانونيــة مــا يــراه مناســباً مــن  أمــر اســتخلاصكــل طــرف لتــرك يلمعاهــدة وا
. ، ممتنعــاً في ذلــك عــن اتخــاذ أي موقــف بــشأن مــسألة صــحة الــتحفظ أو آثــاره )٢٠٨٠(“المعنيــة

الحصول على موافقـة واحـدة علـى الأقـل ليقبـل الإيـداع              الأمين العام   لا ينتظر   وبعبارة أخرى،   
كمـا يتعامـل    يتعامل مع هـذه الـصكوك   بلتحفظ،  مشفوع ب انضمام   صك تصديق أو  النهائي ل 

  :مشفوع بتحفظانضمام غير   تصديق أومع أي صك
يـسعه   موقفـاً في هـذا الـشأن، فـلا     ونظراً لأنه من غير المفترض أن يتخذ الأمين العـام  ”  

البــت في الآثــار المحتملــة للــصك المحتــوي علــى تحفــظ، ولا ســيما تحديــد مــا إذا كانــت  
 بـين الدولـة     أو بـالأحرى  المعاهدة يبدأ نفاذها بين الدولـة المتحفظـة والـدول الأخـرى،             

الأحكـام الختاميـة    وإذا كانـت    . المتحفظة والدولة الـتي تـصوغ اعتراضـاً علـى الـتحفظ           
صـكوك  عـدد معـين مـن       بمجـرد إيـداع     يبـدأ نفاذهـا     علـى أن المعاهـدة      للمعاهدة تـنص    

مــع و، الأمــين العــام بــصفته وديعــاًفــإن قبــول أو الموافقــة أو الانــضمام، الأو  التــصديق
 درج علــى أن يأخــذ في الحــسبان في عمليــة عــد    ،  في الفقــرة التاليــة يــردمراعــاة مــا  

سـواء كانـت    ،  قُبـل إيـداعها   جميـع الـصكوك الـتي       لبدء نفاذ المعاهـدة     الصكوك اللازمة   
ــر      ــة أو لم تث ــارت التحفظــات المحتمل مــشفوعة أو غــير مــشفوعة بتحفظــات وســواء أث

  .)٢٠٨١(“اعتراضات
 ٢٠المـادة  مـن  ) ج( ٤الفقـرة  استناداً إلى مضمون  )٢٠٨٢(وتعرض هذا الموقف للانتقاد    )٧
  :بأنهالأمين العام هذا الموقف وبرر . )٢٠المادة  من ٥ الفقرةمقترنة ب( فيينا تي اتفاقيمن

. تـشارك فيهـا دول متحفظـة      لم يسبق أبداً أن اعترضت دولة على بدء نفاذ معاهـدة            ”  
ه لا يمكن اسـتبعاد أخـذ صـك مـا في الحـسبان إلا إذا اعترضـت                  نإ يمكننا القول أخيراً  و

جميع الدول المتعاقدة الأخرى دون استثناء على مشاركة الدولة المتحفظـة في المعاهـدة              
مــن جهــة، وإذا أعربــت جميــع الــدول المعترضــة بــشك قــاطع عــن رغبتــها في أن تمنــع    

  .)٢٠٨٣(“اعتراضاتها بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة

__________ 

)٢٠٨٠ ( United Nations, Summary of practice ...  ١٨٧ أعلاه، الفقرة ٧٥الحاشية. 
 .١٨٤، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٠٨١(
 أعـلاه، الـصفحتان   ٢٨، الحاشـية  G. Gaja؛ ٥٤١-٥٢٤ أعلاه، الـصفحات  ٦٠١، الحاشية P. H. Imbertنظر ا ) ٢٠٨٢(

 D. Müller, “Article؛ ٢٥٠-٢٤٥ أعلاه، الصفحات ١٥٠، الحاشية R. Riquelme Cortado؛ ٣٢٤  و٣٢٣

ــصفحتان  ١٠٨٧، الحاشــية (1969) 20 ــرة ٨٢٢  و٨٢١ أعــلاه، ال  Vienna Convention 1969؛ ٤٨، الفق

Article 20 ٤٣، الفقرة ٥٠٤  و٥٠٣ أعلاه، الصفحتان ١٠٨٧، الحاشية. 
)٢٠٨٣ ( United Nations, Summary of practice … ١٨٦ أعلاه، الفقرة ٧٥ الحاشية. 
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يـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب          انضمت باكستان إلى الاتفاق   حديث،  مثال  ولإعطاء    )٨
 بتحفظـات علـى     وكان هذا الصك مشفوعاً   . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧مؤرخ  إشعار  بموجب  

 الأمــين العــام في اعتــبرورغــم هــذه التحفظــات، . )٢٠٨٤( مــن الاتفاقيــة٢٤ و ١٤ و ١١المــواد 
  : أن٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩في المؤرخ إشعار الوديع 

حكـام   لأ  وفقـاً  ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١٧لنـسبة لباكـستان في      باسيبدأ نفاذهـا    الاتفاقية  ”  
 : تفاقية التي تنص على ما يليالا من ٢٦ من المادة ٢لفقرة ا

تنـضم إليهـا    بالنسبة إلى كل دولة تـصدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توافـق عليهـا أو                  
، يبـدأ   الموافقـة أو الانـضمام الثـاني والعـشرين         وأالتـصديق أو القبـول      صـك   بعد إيداع   

ــة        ــداع تلــك الدول ــاريخ إي ــن ت ــثلاثين م ــوم ال ــة في الي ــصديقها صــك ســريان الاتفاقي ت
 .)٢٠٨٥(“قبولها أو موافقتها أو انضمامها وأ

بـصرف النظـر عمـا تـنص        نافـذ المفعـول في الحـال         صـكاً   صـك باكـستان    اعتبر الوديعُ من ثم،   و
بالنـسبة  أصـبحت باكـستان،     و. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠من المادة   ) ج( ٤ عليه الفقرة 

بغـض  الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب         تفاقية  الاالأطراف في   بل من   الدول المتعاقدة   من  للوديع،  
ــر ــا النظـ ــت تحفظاته ـــ عمـ ــدول الم     اإذا كانـ ــن الـ ــل مـ ــى الأقـ ــدة علـ ــول واحـ ــدنالـــت قبـ ة تعاقـ
  .)٢٠٨٦(الأخرى

اتفاقيـة فيينـا    مـاد   والـتي سـبقت اعت     ،سـنوات عدة  ما يبدو منذ    فيوهذه الممارسة المتبعة      )٩
ــام ــها  ١٩٦٩ لع ــل، اتبعت ــضاً بوقــت طوي ــة أخــرى  مؤســسات أوأي ــإن  .  دول وديع وهكــذا، ف

، قــد ردَّت علــى اســتبيان   الجمهوريــة الدومينيكيــة ومجلــس أوروبــا جهــات وديعــة مختلفــة مثــل 
__________ 

 .١١-الفصل الثامن عشر ، ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٠٨٤(
 http://treaties.un.org Depositary:في الموقـع التـالي  ، متـاح  C.N.371.2009.TREATIES-1إشعار الوديـع رقـم    ) ٢٠٨٥(

Notifications. 
، على اتفاقية ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧انظر أيضاً على سبيل المثال تحفظ السلفادور الذي صاغته عند تصديقها، في    ) ٢٠٨٦(

ــة   ــضوية الثابتـ ــات العـ ــة بالملوثـ ــتكهولم المتعلقـ ــام في     . اسـ ــين العـ ــن الأمـ ــصادر عـ ــع الـ ــعار الوديـ ــد إشـ ــد أكـ فقـ
في اليـوم التـسعين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة        ”ن السلفادور ستُعتبر دولـة طرفـاً        أ ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٥
، وفقـاً  “منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمـي صـك التـصديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانـضمام الخـاص بهـا                أو

ــة ٢٦للمــادة  ــران  ، أو إعــلان جم)المرجــع نفــسه ، C.N.436.2008.TREATIES-5. ( مــن هــذه الاتفاقي ــة إي هوري
الإسـلامية المـصاحب لــصك انـضمامها إلى اتفاقيـة حقــوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وإشــعار الوديـع المتـصل بــه         

)C.N.792.2009.TREATIES-37 ،تحفظــات باكــستان علــى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب الموافقــة ). المرجــع نفــسه
وأيـضاً  ) C.N.406.2010.TREATIES-1؛ إشـعار الوديـع      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣المودع في   (لصك انضمامها   

تحفــظ أوزبكــستان علــى الاتفــاق المنــشئ للــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة الموافــق لــصك الانــضمام المــؤرخ     
 .C.N.78.2011.TREATIES-1؛ إشعار الوديع ٢٠١١فبراير /شباط ١٩
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 بـــشأن الممارســـة الـــتي تتبعهـــا الجهـــات الوديعـــة فيمـــا يتعلـــق        ١٩٦٥الأمـــين العـــام لعـــام   
الــلازم بلــدان التــدخل في الحــال في حــساب عــدد ”، بــأن الدولــة المتحفظــة )٢٠٨٧(بالتحفظــات

عـرب عـن موافقتـها علـى الالتـزام حـتى لـو               حالمـا ت   ،بعبارة أخرى و،  )٢٠٨٨(“الاتفاقيةلبدء نفاذ   
مثل الولايات المتحدة الأمريكيـة     أفادت جهات وديعة أخرى،     و. أشفعت تلك الموافقة بتحفظ   

مختلفـة إلى  ممارسـة   باتباعهـا    الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،      منظمةومنظمة الدول الأمريكية    و
  .)٢٠٨٩(من الدول المتعاقدةعتبر الدول المتحفظة ت حد ما، فهي من حيث المبدأ لا

، أنـه   )٢٠٩٠(وترى اللجنة، دون أن تقصد إبداء رأيها بشأن مدى سلامة هذه الممارسة             )١٠
 غـير  نـه إأقل مـا يقـال عنـه    ،  اتفاقيتي فيينا  من ٢٠من المادة   ) ج( ٤تطبيق الفقرة   بالرغم من أن    

بـدون شـك   تـشكل  فهي . حجيتهالم تفقد القاعدة المنصوص عليها في هذا الحكم فإن ،  متسق
ــا    جــزءاً ــذي يحكــم التحفظــات علــى نحــو م ــام    مــن النظــام ال ــا لع ــا فيين ــه اتفاقيت  ١٩٦٩ يأقرت

 لمـا يـرد     ووفقاً. )٢٠٩١(هيناقض  وضع ما  وعدم هاستكمالمبدأ   اللجنة   والذي التزمت ،  ١٩٨٦ و
دولـة متعاقـدة    يـصبح صـاحب الـتحفظ        لا    مـن اتفـاقيتي فيينـا،      ٢٠من المـادة    ) ج( ٤ في الفقرة 

 منظمــة متعاقــدة واحــدة أوأخــرى منظمــة متعاقــدة إلا بعــد إعــراب دولــة متعاقــدة واحــدة    أو
در، يحــدث إلا فيمــا نــ لا ، وهــو مــا صــريحاً علــى الأقــل عــن قبولهــا للــتحفظ إمــا قبــولاً أخــرى

 ٢٠ مـن المـادة   ٥الفقـرة   في بعد انقضاء المهلـة الزمنيـة المنـصوص عليهـا         يتحقق    ضمنياً قبولاً أو
 ٢-٨-٢  و)مهلــة صــوغ الاعتــراض (٢-٦-٢ ناالتوجيهيــآن مــرة أخــرى المبــدتي تناولهــا والــ

 لهـذا الحكـم   صارم  يترتـب علـى التطبيـق ال ـ      في أسـوأ الحـالات،      و). القبول الـضمني للتحفظـات    (
ومن المؤكـد أن هـذا التـأخير    .  لصاحب التحفظ بالنسبة شهرا١٢ًء نفاذ المعاهدة لمدة    بد تأخرُ

الطـرف المتـسبب في التـأخير       صاحب الـتحفظ هـو       غير مرغوب فيه؛ غير أن       يمكن اعتباره أمراً  
مـن الـدول المتعاقـدة        أخـرى   علـى الأقـل دولـة واحـدة        أعربـت هذا التـأخير إذا     ويمكن اختصار   

  . لتحفظأخرى من المنظمات الدولية المتعاقدة عن قبولها الصريح لحدة وادولية منظمة  أو
 تـشمل  ١-٢-٤وهذا ما يحدث في الحالات الاعتيادية، بيد أن صيغة المبدأ التـوجيهي            )١١

 مــن ٣  و٢  و١في الوقــت ذاتــه الحــالات الاعتياديــة والحــالات الخاصــة الــتي تتناولهــا الفقــرات 
__________ 

 Depositary practice in relation to reservations: Report by the Secretary-General submitted in انظـر  ) ٢٠٨٧(

accordance with General Assembly resolution 1452 B (XIV), Yearbook … 1965, vol. II, p. 98. 
 .المرجع نفسه ) ٢٠٨٨(
 .المرجع نفسه ) ٢٠٨٩(
 . من التعليق عليه أدناه) ٤ والفقرة ٢-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٩٠(
 مــن ٦ والفقــرة ٤٨١، الفقــرة ١٠٨  و١٠٧لــصفحتان ثــاني، ا المجلــد الثــاني، الجــزء ال،١٩٩٥... حوليــة انظــر  ) ٢٠٩١(

 .مقدمة دليل الممارسة الحالي
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 لـيس مجـرد تكـرار    ١-٢-٤ ولهـذا الـسبب، فـإن المبـدأ التـوجيهي      . من اتفـاقيتي فيينـا   ٢٠ المادة
للشرط الوحيد بتوافر قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى، وإنما يتنـاول مـسألة إنـشاء           

فهذه الصيغة تسمح، مثلاً، في المبدأ التوجيهي نفـسه بمعالجـة حالـة التحفظـات               . )٢٠٩٢(التحفظ
والـتحفظ  . )٢٠٩٣(ر، لأن المعاهدة تـنص عليهـا صـراحة        التي لا يتطلب إنشاؤها قبول طرف آخ      

  . الذي يُنشأ على هذا النحو يجعل صاحب التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة
ــه          )١٢ ــتندت إلي ــذي اس ــتدلال ال ــال، الاس ــبيل المث ــى س ــك، عل ــان ذل ــدان  وك ــة البل محكم

 تحفظـاً   ، لـتخلص إلى أن الدولـة الـتي تـصوغ          ١٩٨٢ في فتواهـا لعـام       الأمريكية لحقوق الإنسان  
ومـن المؤكـد أن هـذا       . تُعتَبر مـن الـدول المتعاقـدة أو مـن الأطـراف ابتـداء مـن تـاريخ التـصديق                   

 مـن   ١الفقـرة    (“صـراحة ... التحفظ الذي تجيـزه     ”الاستدلال يقوم على تفسير واسع لمفهوم       
ــثير      . )٢٠٩٤()٢٠المــادة  ــشأ علــى هــذا النحــو لا ي ــتحفظ المن ــار ال ــد أن الاســتنتاج المتعلــق بآث بي
  :فاًخلا

 مـن اتفاقيـة   ٧٥بناءً على ذلك، ولغرض هذا التحليل فإن الإشـارة الـواردة في المـادة     ”  
فيينا لا معنى لها إلا إذا فُهِمت على أنها إذن صريح الهدف منـه هـو تمكـين الـدول مـن                      
إبداء أي تحفظـات تراهـا مناسـبة، بـشرط ألا تتعـارض تلـك التحفظـات مـع موضـوع                     

) ١( ٢٠ ذه الصفة، يمكن أن تعتبر خاضـعة لأحكـام المـادة          وبه. المعاهدة والغرض منها  
  .)٢٠٩٥(“من اتفاقية فيينا، وبالتالي لا تقتضي موافقة أي دولة طرف أخرى

ليــل دج في أن يُــدرَتــرى اللجنــة أن مــن الــضروري    لاحظــات، الم هــذهوبنــاء علــى    )١٣
 إن  ٢٠لمـادة   مـن ا  ) ج( ٤يعـبر عـن مـضمون الفقـرة          الـذي    ١-٢-٤ توجيهيالبدأ  المالممارسة  

 ١-٤ وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة مــن  الــتحفظفبمجــرد إنــشاء . لهــاحرفيــاً  استنــساخاًيكــن  لم
صك تصديق أو انضمام صاحب التحفظ نافـذ المفعـول ويجعـل صـاحب               ، يصبح ٣-١-٤ إلى

ــتحفظ  ــدة  ال ــدة أو منظمــة متعاق ــة متعاق ــة    . دول ــصبح دول ــتحفظ ي ويعــني ذلــك أن صــاحب ال
 قــد بــدأ   المعاهــدةاقــدة، مــع مــا يترتــب عليــه مــن آثــار إذا لم تكــن       متعاقــدة أو منظمــة متع 

__________ 

 .٣-٢-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣  و٢انظر أيضاً الفقرتين  ) ٢٠٩٢(
 .من التعليق عليه) ١٥ و) ١ والفقرتين ١-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٩٣(
 The Effect ١٩٨٢سبتمبر / أيلول٢٤درة في ، الصاOC-228، الفتوى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ) ٢٠٩٤(

of Reservations on the Entry Into Force of the American Convention on Human Rights, para. 36. 
 .٣٥، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٠٩٥(
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 أو طرفــاً في المعاهــدة إذا كانــت قــد بــدأ نفاذهــا فعــلاً أو ســيبدأ نفاذهــا بموجــب  )٢٠٩٦(نفاذهــا
  .)٢٠٩٧(الصك الذي يُعرب عن رضا صاحب التحفظ بالالتزام

  
 أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة   ٢- ٢- ٤  

العــدد ضــمن اهــدة قــد بــدأ نفاذهــا، يُــدرَج صــاحب الــتحفظ  لم تكــن المعإذا   - ١  
  .لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة المطلوب من 

يجــوز، مــع ذلــك، إدراج صــاحب الــتحفظ في تــاريخ ســابق لإنــشاء الــتحفظ    - ٢  
ــوب مــن  ضــمن  ــدد المطل ــدة أو المنظمــات المتعاق ــ الع ــدول المتعاق ــاذ المعاهــدة، إذا  دة ال ــدء نف لب

  .ة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ذلكتعارض أي دول لم
  

  التعليق
، يجــب التمييــز بــين ١-٢-٤عنــد تطبيــق القاعــدة العامــة الــواردة في المبــدأ التــوجيهي    )١

 مما قـد يطـرح مـشاكل معقـدة إلى حـدٍّ مـا يتناولهـا المبـدأ التـوجيهي                     -حالة عدم نفاذ المعاهدة     
  . ٣-٢-٤ وهي حالة أقل تعقيداً بكثير يتناولها المبدأ التوجيهي -حالة نفاذها  و- ٢-٢-٤
والواقع أنه إذا كانت المعاهدة لم يبدأ نفاذها بعد، فإن إنشاء الـتحفظ وصـحة الـصك                   )٢

الذي أعرب به صاحب الـتحفظ عـن موافقتـه علـى الالتـزام بالمعاهـدة قـد يترتـب عليهمـا بـدء                
نطبـق  وي. صـاحب الـتحفظ   موعة الـدول والمنظمـات المتعاقـدة بمـا فيهـا            لمجنفاذ المعاهدة بالنسبة    

في المعاهـدة  إلى الأطـراف المتعاقـدة   أُضيف صاحب التحفظ، بعـد إنـشاء تحفظـه،    إذا  هذا الأمر   
علــى  تحقـق هــذه النتيجــة إلى حــد بعيــد ويتوقــف . وأدى ذلـك إلى الوفــاء بــشروط بــدء نفاذهــا 

ــة، وظـــروف  ــيما كـــل حالـ ــدء لا سـ ــروط بـ ــا   شـ ــا أحكامهـ ــدة الـــتي تـــنص عليهـ ــاذ المعاهـ نفـ
إذن اسـتخلاص قاعـدة عامـة في        مـن المتعـذر     و. وعدد الأطـراف المتعاقـدة وغـير ذلـك         الختامية،

  الـدول   العـدد المطلـوب مـن      ضمننشأ  المُصاحب التحفظ   إدراج  فيما عدا وجوب    هذا الصدد   
لمبـدأ الـذي تـنص عليـه الفقـرة          وهـذا هـو ا    . لبـدء نفـاذ المعاهـدة     المنظمـات المتعاقـدة       أو المتعاقدة

  .٢-٢-٤الأولى من المبدأ التوجيهي 
ــا الفقــرة    )٣ ــار   ٢أم ــا أن تأخــذ في الاعتب ــى صــحتها  -، فالمقــصود به  - دون الحكــم عل

وعلى أي حال الممارسة التي يتبعهـا الأمـين العـام      (ممارسةَ الجهات الوديعة الغالبة على الأرجح       

__________ 

 .٢-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٩٦(
 .٣-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٠٩٧(



A/66/10/Add.1 

 

619 12-20316 
 

والتي تتمثل في اعتبار صاحب التحفظ دولة متعاقـدة          )٢٠٩٨()هللأمم المتحدة والوارد بيانها أعلا    
أو منظمة متعاقدة فور إيداع الصك الذي يعبر عن موافقته على الالتـزام، دون مراعـاة لـصحة                  

  .التحفظ أو عدم صحته
وكان الـدافع لـصياغة هـذه الفقـرة الثانيـة هـو الحـرص علـى مراعـاة ممارسـة يبـدو أنهـا                           )٤
ت خاصة، مع عـدم التـشكيك في قاعـدة واضـحة جـداً وغـير قابلـة                  تسبب حتى الآن صعوبا    لم

ومجـرد ذكـر إمكانيـة    .  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢٠مـن المـادة   ) ج( ٤لتفسيرات شـتى تـرد في الفقـرة       
: توصل الأطراف إلى اتفاق مخالف لهذه القاعدة ما كان ليسمحَ بالتوفيق بـين هـذين الـشاغلين                

 الواردة في دليل الممارسة لـيس لهـا سـوى قيمـة إرشـادية             المبادئ التوجيهية جميع  ففضلاً عن أن    
فيمـا بينـها، قـد تثـور شـكوك جديـة            ) صـحيح (وأنه يظل للأطراف حرية الخروج عنها باتفاق        

ومـن هـذا المنطلـق،      . في إمكانية القول بأن اتفاقاً قدتم لمجـرد سـكوت جميـع الأطـراف الأخـرى               
 أن تعتــبر مجــرد اللجــوء إلى ١٩٥١ عــام رفــضت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا الــصادرة في

  : مؤسسة وديعة موافقةً على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة وممارساتها
من الجدير بالملاحظـة أولاً أن وجـود ممارسـة إداريـة لـيس في حـد ذاتـه عنـصراً حاسمـاً                         

 يمكّن مـن تحديـد مـا قـد يكـون لـدى الـدول المتعاقـدة في اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة مـن                  
  .)٢٠٩٩(تصور للحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية

وبالمثل، لم تعتبر اللجنة من الملائم الرجوع إلى الممارسة المعتادة الـتي يتبعهـا الوديـع دون تقـديم                   
لأن هذا قد يؤدي إلى تكريس وتشجيع اللجوء إلى هذه الممارسات الـتي              )٢١٠٠(توضيح إضافي 

  . من اتفاقيتي فيينا٢٠المادة من ) ج( ٤تتعارض مع نص وروح الفقرة 
والصيغة التي تم الأخذ بها والمتمثلـة في إضـافة فقـرة ثانيـة، هـي صـيغة تكتفـي بوصـف                        )٥

يجـوز مـع ذلـك إدراج       ”وتعكس عبـارة    . ممارسة بعض الجهات الوديعة بوصفها بديلاً للقاعدة      
توضيح النهائي بأنـه     الطابع الاختياري لهذه الممارسة المخالفة للقاعدة، أما ال        “صاحب التحفظ 

 فهو يحافظ علـى تطبيـق المبـدأ         “إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على ذلك          ”

__________ 

 .١-٢-٤لتوجيهي  من التعليق على المبدأ ا١٠ إلى ٦الفقرات من  ) ٢٠٩٨(
 .I.C.J. Reports 1951, p. 25 أعلاه، ٦٠٤الحاشية  ) ٢٠٩٩(
مـا لم تـنص    ”): قبول صوغ تحفظ متـأخر     (١-٣-٢مثلما فعلت ذلك في حالات أخرى؛ انظر المبدأ التوجيهي           ) ٢١٠٠(

، لا يعتـبر صـوغ تحفـظ        أو كانت الممارسة المعتـادة الـتي تتبعهـا الجهـة الوديعـة مختلفـة              المعاهدة على حكم مخالف     
أخر مقبولاً إلا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الطـرف علـى هـذا الـصوغ بعـد                        مت

 ).الخط المائل مضاف. (“انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً التي تلي تلقيّه الإشعار بالتحفظ
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ــدة واحــدة أو منظمــة       ــة متعاق ــه في الفقــرة الأولى إذا اعترضــت علــى ذلــك دول المنــصوص علي
  .متعاقدة واحدة

ر كــبير مــن  المحافظــة علــى قــد“في تــاريخ ســابق”ومــن ناحيــة أخــرى، يقــصد بعبــارة   )٦
مرونة الممارسات التي يمكن أن تُتبع في المستقبل، والإبقـاء، مـثلاً، علـى فرضـية لا تقـول بعـدم                     
تحديد أي أجل بين إعراب صاحب التحفظ عن موافقته على الالتزام بالمعاهدة وبين اكتـساب               

ولكـن  . دةصفة الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة بل باختصار الأجل إلى أقـل مـن سـنة واح ـ                
  . في هذه الحالة تظل تلك الممارسة خاضعة لمبدأ عدم وجود أي اعتراض

  
  أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدة  ٣- ٢- ٤  

المنظمـات   أوالمتعاقـدة   لـدول   يجعل إنشاء الـتحفظ صـاحبه طرفـاً في المعاهـدة بالنـسبة ل               
  .إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذهاالمتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها الدولية 

  
  التعليق 

التي تقضي بأن ينشئ قبول التحفظ الصحيح علاقة تعاهديـة بـين صـاحب              قاعدة  إن ال   )١
ــتحفظ  ــة  ال ــة أو المنظمــة الدولي ــسليم    والدول ــتحفظ هــي قاعــدة يمليهــا المنطــق ال . الــتي قبلــت ال

.  بمـسألة قـانون المعاهـدات   ين المعني يناص الخ ينالمقررجميع  مشاريع  تظهر بأشكال شتى في      وهي
 الـلازم لتحقيـق   حـالات القبـول   نهـج أسـلافه يتمثـل في عـدد    والفرق الوحيد بين نهج والدوك و   

كـانوا يعتـبرون أن    ،  فالمقررون الثلاثة الأوائل المتمسكون بالنظام التقليـدي للإجمـاع        . الأثرهذا  
 المتعاقـدة الأخـرى     الدول المتعاقدة والمنظمـات    جميعالعلاقة التعاهدية لا تنشأ إلا بعد أن تكون         

أو منظمـة   (كـل دولـة     فيـسمح ل  ،  والـدوك   الـذي يأخـذ بـه      رنأمـا النـهج الم ـ    . قد قبلت الـتحفظ   
 بأن تقرر بصورة فردية ما إذا كان الـتحفظ قـابلاً للاحتجـاج بـه إزاءهـا، بـل إن قبولهـا                       )دولية

،  الأخـرى المنظمـات الدوليـة   الـدول أو    الفردي يُنشئ أيضاً آثاراً بصرف النظر عـن ردود فعـل          
صـاحب الـتحفظ والجهـة الـتي قبلـت          العلاقـات الثنائيـة بـين       علـى    ، منطقياً ها آثار تقتصر،  ولكن

القـراءة الأولى   في   المعتمـد    ٢٠ مـشروع المـادة      تعليقهـا علـى   أوضحت اللجنـة في     قد  و. التحفظ
 : يمكن المرنأن تطبيق هذا النظام 

المتحفظـة طرفـاً في المعاهـدة بالنـسبة     الدولـة  وضـع تكـون فيـه    أن يفضي إلى بالتأكيد  ”  
لدولــة أولى، وغــير طــرف فيهــا بالنــسبة إلى دولــة ثانيــة، رغــم ارتبــاط هــاتين الــدولتين  

ولكـــن في حالـــة وجـــود معاهـــدة عامـــة متعـــددة الأطـــراف  . بينـــهما بالمعاهـــدة فيمـــا
ــة معاهــدة  أو ــذه النتيجــة     مبرم ــة أن ه ــدو للجن ــين دول كــثيرة، يب ــن   ب ــل ضــرراً، م أق
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السماح للدولة الثانيـة المـذكورة أن تحـول، باعتراضـها علـى الـتحفظ، دون بـدء نفـاذ                    
   .)٢١٠١(“المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة الأولى المذكورة التي قبلت التحفظ

في ، لا ينطبـق إلا  )٢١٠٢( في المعاهـدة  “النسبية” شاركة القائم على الم   نظامولكن هذا ال    )٢
يمكـن تطبيقـه في الحـالات الـتي يكـون      لا  ومـن الواضـح أنـه    . لإنـشاء الـتحفظ    “عاديةال” الحالة

ولكـي تكـون لهـذا الـتحفظ الآثـار المتوخـاة منـه،              . الـتحفظ لازماً لإنشاء   فيها القبول بالإجماع    
في ذلك بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ، يجـب أن توافـق جميـع الـدول المتعاقـدة          بما

وبناءً علـى ذلـك، فـإن نفـاذ المعاهـدة يبـدأ بالـضرورة        . )٢١٠٣(تعاقدة على التحفظ الم والمنظمات
المتعاقــدة مــن ناحيــة، وصــاحب   بالطريقــة نفــسها بالنــسبة لجميــع الــدول المتعاقــدة والمنظمــات  

وهنــاك حــل مماثــل يفــرض نفــسه في حالــة الــتحفظ علــى الــصك . الــتحفظ، مــن ناحيــة أخــرى
قبول الجهاز المختص هو السبيل الوحيد لإنشاء الـتحفظ         التأسيسي لمنظمة دولية، حيث يكون      

ــدول المتعاقــدة والمنظمــات    ــتم . )٢١٠٤(المتعاقــدة وضــم صــاحب الــتحفظ إلى أســرة ال ومــا أن ي
الـدول المتعاقـدة   مـع جميـع   الحصول على هذا القبول، يقيم صاحب الـتحفظ علاقـات تعاهديـة     

  . ا على حدةضرورة لموافقة كل منه المتعاقدة الأخرى دون والمنظمات
ينبغي الإشارة مع ذلـك إلى أنـه مـتى أنـشئ الـتحفظ وفقـاً                 هذه الملاحظات،    وفي ضوء   )٣

 تقـام، تبعـاً لطبيعـة الـتحفظ وطـابع         ٣-١-٤ إلى   ١-٤للقواعد المبينة في المبادئ التوجيهية من       
ــدة       ــدول المتعاق ــة أو ال ــتحفظ والدول ــين صــاحب ال ــة ب ــة تعاهدي أو المنظمــات (المعاهــدة، علاق

ــدةا ــا  ) لمتعاق ــتحفظ إزاءه ــشئ ال ــتي أن ــتي قبلــت    : ال ــدة ال ــدة أو المنظمــة المتعاق ــة المتعاق أي الدول
ــتحفظ  ــة (ال ــة”في الحال ــدة والمنظمــات  )“العادي ــدول المتعاق ــع ال ــدة  ، وجمي الحــالات  في(المتعاق
الحاجـة إلى   ويكفي بالتـالي التـذكير بهـذه القاعـدة الـتي تمثـل جـوهر نظـام فيينـا دون                     ). الأخرى

 إلى  ١-٤مـن   توجيهيـة   البـادئ   فـصيغة الم  . العامـة والاسـتثناءات منـها     القاعدة  مجدداً بين   لتمييز  ا
الجهـة الـتي يُنـشأ إزاءهـا الـتحفظ والجهـة الـتي تقـام معهـا                  تحديـد    تتيح في واقع الأمـر       ٣-١-٤

   .علاقة تعاهدية
ــوجيهي    )٤ ــدأ الت ــستخلص المب ــدأ  ٣-٢-٤وي ــائج هــذا المب ــه الم - نت ــذي يــنص علي ــدأ ال  ب

 ٢-٢-٤أو بـدء نفاذهـا بموجـب المبـدأ التـوجيهي            ( في حالة نفاذ المعاهدة      ١-٢-٤التوجيهي  
__________ 

)٢١٠١ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 181 انظر أيـضاً  .  من التعليق٢٣، الفقرةYearbook ... 1966, vol. II, pp. 207–

 .١٧ من التعليق على مشروع المادة ٢٢، الفقرة 208
)٢١٠٢ ( Yearbook ... 1966, vol. II, pp. 207–208 ١٧ من التعليق على مشروع المادة ٢٢، الفقرة. 
 . أعلاه٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٠٣(
 . أعلاه٣-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٠٤(
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وفي هذه الحالة، يكون من البديهي أن يصبح صاحب الـتحفظ المنـشأ طرفـاً               ). بموجب آخر  أو
، ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢مــن المــادة ) ز( ١في المعاهــدة بــالمعنى الــذي تقــصده الفقــرة  

مــن تلــك المــادة ) و( ١ دولــة أو منظمــة متعاقــدة وفقــاً للتعريــف الــوارد في الفقــرة ولــيس فقــط
  .نفسها

  
  العلاقات التعاهدية أثر التحفظ المُنشأ في   ٤- ٢- ٤  

 بالنـــسبة إلى الدولـــة عـــدلييـــستبعد أو طـــرف آخـــر إزاء الـــتحفظ إن إنـــشاء   - ١  
الأثــر القــانوني الطــرف الآخــر، المتحفظــة، في علاقاتهــا مــع ذلــك الدوليــة أو المنظمــة المتحفظــة 

 أو الأثـر القـانوني للمعاهـدة ككـل فيمـا يتعلـق بـبعض                 الـتحفظ  علق بهـا  لأحكام المعاهدة التي يت   
  . التحفظوبحدود ذلك ، الجوانب المحددة

ــدة،           - ٢   ــام المعاه ــبعض أحك ــانوني ل ــر الق ــشأ الأث ــتحفظ المُن ــستبعد ال ــا ي ــدر م بق
عليه التزامات بموجب هذه الأحكـام في علاقاتـه         يكون لصاحب التحفظ حقوق ولا تكون        لا

ولا تكـون لهـذه الأطـراف الأخـرى بالمثـل           . مع الأطراف الأخـرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا           
  .حقوق ولا تكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحفظ

 المعاهـدة، يكـون   بقدر ما يعدل التحفظ الُمنشأ الأثـر القـانوني لـبعض أحكـام          - ٣  
لصاحب ذلك التحفظ حقوق وتكون عليه التزامات بموجب هـذه الأحكـام، بـصيغتها المعدلـة       

ويكـون لهـذه    . بموجب التحفظ، في علاقاته مع الأطراف الأخـرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا               
الأطــراف الأخــرى حقــوق وتكــون عليهــا التزامــات بموجــب هــذه الأحكــام، بــصيغتها المعدلــة 

  .لتحفظ، في علاقاتها مع صاحب التحفظبموجب ا
  

  التعليق
  :٤-٢-٤ فيما يلي العناصر التي تتناولها الفقرات الثلاث التي يتألف منها المبدأ التوجيهي  )١

 من اتفـاقيتي فيينـا،      ٢١من المادة   ) أ( ١تنص الفقرة الأولى على المبدأ الوارد في الفقرة           •  
  الممارسة؛مع بعض التعديلات اللازمة لأغراض دليل 

 يـستبعد وتحدد الفقرة الثانية النتـائج الـتي يـستتبعها هـذا المبـدأ، وعلـى الأخـص عنـدما                       •  
  التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة؛

  .القانوني  فيها التحفظ هذا الأثريعدّلوتحدد الفقرة الثالثة تلك النتائج في الحالة التي   •  
صــيغة ) وفي عنــوان المبــدأ التــوجيهي نفــسه(في الحــالات الــثلاث واســتخدمت اللجنــة   )٢

المفــرد لوصــف جميــع النتــائج الــتي يــستتبعها إنــشاء الــتحفظ بــالرغم مــن أنهــا متباينــة في الواقــع، 



A/66/10/Add.1 

 

623 12-20316 
 

 مـن   ٢مـن المـادة     ) د( ١وذلك حرصاً منـها علـى صـياغة المبـدأ التـوجيهي علـى منـوال الفقـرة                   
وهــذا . الــتي تُــستخدم فيهــا صــيغة المفــرد) ١-١أ التــوجيهي المستنــسخة في المبــد(اتفــاقيتي فيينــا 

 والتحفظــات الــتي تهــدف إلى “الاســتبعاد”الحكــم يميِّــز أيــضاً بــين التحفظــات الــتي تهــدف إلى  
 علـى صـاحب الـتحفظ، بينمـا     “تعديل الأثر القانوني لأحكام معيّنة مـن المعاهـدة في تطبيقهـا     ”

يتعلق بهـا   أحكام المعاهدة التي      ...ريغيِّّ”ظ مُنشأ    على أن أي تحف    ٢١ من المادة    ١تنص الفقرة   
ومــع ذلــك لا يمكــن ببــساطة المطابقــة بــين أثــر .  ولا تتــوخى إحــداث أثــر اســتبعادي“الــتحفظ

  .التحفظات ذات الأثر التعديلي والتحفظات ذات الأثر الاستبعادي
ــة    لو  )٣ ــتحفظ والدولـــ ــيح مـــــضمون التزامـــــات وحقـــــوق صـــــاحب الـــ ــادة توضـــ زيـــ
الـــتحفظ إزاءهــــا، مــــن الحكمــــة التمييـــز بــــين مــــا أسمــــاه   أنــــشئ الدوليــــة الــــتي  ةالمنظمـ ــ أو

ــة] التحفظــــــات ذات الأثــــــر التعــــــديلي  [“modifying reservations” هــــــورن  مــــــن جهــــ
 .)٢١٠٥(مــن جهــة أخــرى] التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي [“excluding reservations” و
حفظ نفسه أثر اسـتبعادي وأثـر تعـديلي في          ، ويمكن أن يكون للت     دائماً هذا التمييز ليس سهلاً   و

ليقتـصر  التزام تعاهـدي    تطبيق  صاحبه إلى تضييق نطاق     ولذا فإن تحفظاً يهدف به      . الوقت ذاته 
الأثـر  يعـدل  (تحفـظ ذي أثـر تعـديلي    يمكـن فهمـه علـى أنـه     فئة معينة من الأشخاص فقـط       على  

تحفـظ  علـى أنـه   مثلمـا يمكـن فهمـه    )  دائـرة الأشـخاص المعنـيين   هالقانوني للالتزام الأولي بتـضييق  
 نالالتـزام التعاهـدي علـى جميـع الأشـخاص الـذي           تطبيق  يهدف إلى استبعاد    (ذي أثر استبعادي    

 ويمكــن أيــضاً أن يكــون لــتحفظ ذي أثــر اســتبعادي آثــار  .)٢١٠٦()لا ينتمــون إلى الفئــة المحــددة
بقــدر ” بعبــارة ٣ و ٢ولمراعــاة أوجــه عــدم الــيقين هــذه، تبــدأ الفقرتــان . تعديليــة غــير مباشــرة

ويمكـن تـصنيف الأغلبيـة    . شـيوعاً بتحديـد أوضـح للحـالتين الأكثـر       لا أن التمييز يسمح     إ. “ما
  . هذا التمييزبإجراء أو على الأقل فهمها إحدى هاتين الفئتين الساحقة للتحفظات في 

تحفظ  من اتفاقيتي فيينا، في خطوطها العامـة، أثـر ال ـ         ٢١من المادة   ) أ( ١وتحدد الفقرة     )٤
وفيما يلي نص هـذا الحكـم    . المُنشأ على مضمون العلاقات التعاهدية بالنسبة لصاحب التحفظ       

  :١٩٨٦في اتفاقية فيينا لعام 
  :٢٣  و٢٠  و١٩أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً للمواد  

__________ 

)٢١٠٥ ( F. Horn ٨٧ إلى ٨٠حات من  أعلاه، الصف٢٥، الحاشية. 
 المتعلقـة بالإعفـاء الـضريبي       ٤٩ة  د المـا  تـسري ”: اتفاقية فيينا للعلاقـات القنـصلية     على   التحفظ المصري    انظر مثلاً  ) ٢١٠٦(

ولا يمكــن توســيع نطــاق هــذا الإعفــاء   . فقــط علــى المــوظفين القنــصليين وعلــى أزواجهــم وأطفــالهم القاصــرين   
 .)٦-، الفصل الثالث ...هدات المتعددة الأطراف المعا (“وموظفي الخدمةالقنصليات موظفي  ليشمل
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يغير بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك   )أ(    
ر، أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه الطرف الآخ

  [...]هذا التحفظ؛ 
وبالإضافة إلى عدم ذكر التحفظات ذات الأثـر الاسـتبعادي رغـم ورودهـا في تعريـف                )٥

 في “الـتحفظ ”أكثـر خطـورة عنـد مقارنـة تعريـف مـصطلح          التحفظ، يمكن تبين تنـاقض آخـر        
 ٢١ففـي حـين تـنص المـادة         : ٢١ مـن المـادة      ١المنصوص عليهـا في الفقـرة       اتفاقيتي فيينا والآثار    

مـن  ) د( ١بموجب الفقرة   ،  ، فإن الغرض من التحفظ    “أحكام المعاهدة ”على أن التحفظ يغيِّر     
ولم تغــب هــذه . “الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة في المعاهــدة ” هــو تغــيير أو اســتبعاد ٢ المــادة

ــان مناق ــ  ــة،شاتالمــشكلة عــن الأذهــان إب ــتحفظ شــدد  فقــد  اللجن  بعــض الأعــضاء علــى أن ال
بكلمـة   “أحكـام ”كلمـة  يمكن أن يغير أحكام المعاهدة وأنه من المستحسن الاستعاضـة عـن        لا
أو أعربـوا    )٢١٠٨( يُـذكر  هذه المـسألة اهتمامـاً    لم يعيروا   ن  يأعضاء آخر غير أن   ،  )٢١٠٧(“تطبيق”

   .)٢١٠٩(عن ارتياحهم التام للنص الذي اقترحته لجنة الصياغة
الآثـار  ”  تغـيير  أو“أحكـام المعاهـدة  ”مسألة تغـيير  أثيرت بحدة أما في مجال الفقه، فقد     )٦

 : إمبير إلى أنوذهب .  عليها المترتبة“القانونية

الصلة التي يقيمها واضعو اتفاقية فيينا بين التحفظ وأحكـام أيـة اتفاقيـة هـي بالتحديـد                    
حكـم   يهدف، في واقع الأمر، إلى اسـتبعاد         فالتحفظ لا . أكثر مدعاة للنقد  ما يبدو لنا    

  .)٢١١٠(التزامبل إلى استبعاد 
 التحفظ إلا من زاوية صاحب التحفظ ويبدو أنه يتجاهـل أن          أثر  إلا أن هذا الرأي لا ينظر إلى        

فيمـا يـرتبط بـذلك الالتـزام مـن حقـوق             أيـضاً إنما يؤثر   ،  صاحب التحفظ  التزام   ه بتغيير التحفظ
فيمـا يتعلـق بهـذه    ولـذا فـإن الانتـهاء،    .  إزاءهـا  الـتحفظ  الـتي أُنـشئ   يـة   للدول أو المنظمات الدول   

 أفـضل  ١٩٨٦  و١٩٦٩عـامي   مـن اتفـاقيتي     ٢مـن المـادة     ) د( ١الفقـرة    إلى أن صياغة     المسألة
وهـو  إذ يـصعب تـصور قـدرة الـتحفظ،          :  هـو أشـد إقناعـاً      ٢١ مـن المـادة      ١ الفقـرة    من صياغة 

__________ 

)٢١٠٧ ( Rosenne (Yearbook ... 1965, vol. I, 800th meeting, 11 June 1965, p. 172, para. 9, and 814th meeting, 

29 June 1965, p. 291, para. 2) and Tsuruoka (ibid., p. 172, para. 16). 
 لـيس  ‘يغير تطبيق أحكام المعاهـدة ’ أو ‘يغير أحكام المعاهدة  ’ ةصيغتضمين النص   ”أن   Tunkline. السيدلاحظ   ) ٢١٠٨(

المرجـع  ( Briggs: الـسيد انظـر  للاطـلاع علـى رأي مماثـل،    و). ٩، الفقـرة  المرجـع نفـسه  ( “بأمر ذي أهميـة بالغـة   
 ).١٣، الفقرة نفسه

 .)٢٨ ، الفقرة١٧٣، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠، الجلسة المرجع نفسه( Briggsانظر  ) ٢١٠٩(
 ).الخط المائل وارد في الأصل (١٥ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية P.-H. Imbert انظر ) ٢١١٠(
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أو يعـدل  فـالتحفظ قـد يـستبعد    ، م تلـك المعاهـدة   أحـد أحكـا   على تعديل    المعاهدة   خارجصك  
  .)٢١١١(ولكنه لا يغير النص ذاته، أي الحكمتطبيق الحكم أو أثره 

 اتفاقـاً تامـاً   أيـضاً يتفـق   لا ٢من المـادة    ) د( ١يبدو أن نص الفقرة     وعلاوة على ذلك،      )٧
وى س ـيـستهدف   لا  أن الـتحفظ    تحديـده    الدول فيما يتعلق بالتحفظات، مـن حيـث          ةمع ممارس 

في الواقـع   ر  دليس من النـا   ف. )٢١١٢(“المعاهدةفي  الأثر القانوني لأحكام معينة     ”استبعاد أو تغيير    
جـزء  تطبيـق   علـى الأقـل      المعاهدة برمتـها، أو   تعديل تطبيق    الدول تحفظات من أجل      تصوغأن  

لأنهـا  جـائزة   اعتبار هذه التحفظات تحفظـات  بالتأكيدفي بعض الحالات، لا يمكن     و. كبير منها 
التحفظــــات ”صــــفة ممــــا يحرمهــــا مــــن ، الغــــرض منــــهافــــرغ المعاهــــدة مــــن موضــــوعها وتُ

هــذه علـى  الممارســة عـدة أمثلـة   إذ تـشمل  إلا أنـه لـيس هـذا هــو الحـال دائمـاً       .)٢١١٣(“المنـشأة 
. )٢١١٤(التحفظـات الـشاملة الـتي لم تكـن محـل اعتـراض أو طعـن مـن الـدول المتعاقـدة الأخــرى          

تــنص ببــساطة علــى أن لأنهـا    أكثــر انفتاحــا٢١ً المــادة  مـن ١ويبـدو في هــذا الــصدد أن الفقــرة  
أحكام المعاهدة التي يتعلق بها الـتحفظ، إلى المـدى الـذي يـذهب        ”) ‘يستبعد’(التحفظ يغير أو    
لجميـع  تغـيير الآثـار القانونيـة       الجـائز أن يـستهدف الـتحفظ        فـإذا كـان مـن       . “إليه هذا الـتحفظ   
 مـن   ٢ الفقـرة    فيبوضـوح   لى نحو ما أقرته اللجنـة       عفيما يتعلق بجوانب محددة،     أحكام معاهدة   
في تغـيير تطبيـق   ، إنـشائه بمجـرد  فإن أثره سيتمثل، ، ) التحفظاتتعريف (١-١المبدأ التوجيهي   

ــك   ــع تل ــدة حــسب    جمي ــام المعاه ــع أحك ــل جمي ــام ب ــرة   الأحك ــاً للفق ــة وفق ــادة  ١ الحال ــن الم  م
٢١١٥(٢١(.  

__________ 

 .١-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٦انظر الفقرة  ) ٢١١١(
ــر  ) ٢١١٢( ــية ، P.-H. Imbertانظـ ــلاه٢٠الحاشـ ــصفحتان  أعـ ــية ,R. Szafarz؛ و١٥  و١٤، الـ ــلاه، ٢٧، الحاشـ  أعـ

 المعاهــداتالتحفظــات لا تغــير معاهــدة مــن ”ذي يــرى أن  الــD. N. Hylton وانظــر مــع ذلــك ٢٩٦ الــصفحة
 :Default Breakdown : The Vienna Convention on the Law of Treaties") “يتعلـق بأحكـام معينـة    فيما إلا

Inadequate Framework on Reservations", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 27 (1994), 

No. 2, p. 422). 
والتعليــق عليــه، ) المعاهــدة والغــرض منــها موضــوع عــدم توافــق الــتحفظ مــع   (٥-١-٣ المبــدأ التــوجيهي انظــر ) ٢١١٣(

 .١-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٠ و) ١٩والفقرتين 
 .)١٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٢١١٤(
 حـد اسـتبعاد   عن طريق التحفظات، تـستطيع الـدول الحـد مـن نطـاق التطبيـق الموضـوعي أو الـذاتي للمعاهـدة إلى                ” ) ٢١١٥(

عـدم تطبيقهـا علـى مواضـيع محـددة، أو يمكنـها أيـضاً إبـداء الرغبـة في قبـول            حكم أو عـدة أحكـام مـن المعاهـدة أو      
 ,P. de Cesari, “Riserve. (“أو بربطهـا بقيـود ذات طـابع زمـني أو مكـاني      أحكـام المعاهـدة وفـق طرائـق تقييديـة     

dichiarazioni e facolta’ delle convenzioni dell’Aja di diretto internazionale privato”, in Tullio Treves 

((dir.), “Six Studies on Reservations”, Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), p. 167, para. 8. 
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العلاقــات التعاهديــة في ح يــؤثر علــى نحــو صــحي يُنــشأ أن الــتحفظ الــذي ويعــني هــذا   )٨
لحكــم أو أحكــام مــن المعاهــدة، بــل  يعــدل الأثــر القــانوني يــستبعد أو لأنــه لــصاحب الــتحفظ 

  .)٢١١٦(وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثلمحدد للمعاهدة برمتها، فيما يتعلق بجانب 
ــاً  )٩ ــة،       ووفق ــل الممارس ــار دلي ــة في إط ــا اللجن ــتي تتبعه ــة الراســخة ال ــسخ للممارس  تستن

 مـن اتفاقيـة     ٢١من المادة   ) أ( ١الفقرة  نص   كبير   بقدر ٤-٢-٤توجيهي  البدأ   من الم  ١ الفقرة
  : إدخال التعديلات التي تبررها الحجج المبينة أعلاه مع١٩٨٦فيينا لعام 

   في الاعتبار؛“ذات الأثر الاستبعادي”أخذ التحفظات   •  
  قانوني؛ وإنما أثرها ال“أحكام المعاهدة”التحفظ لا يُعدّل   •  
المعاهـدة  ”التحفظ يمكن أن يكون له أثر ليس في أحكام معينة فحسب وإنمـا أيـضاً في      •  

  .“ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة
وعلى نفس المنوال صيغت الفقرتان اللاحقتان المكرستان، علـى التـوالي، لتقـديم مزيـد                 )١٠

فالجملــة الأولى في كلتــا . ظــات المنــشأةمــن التفاصــيل عــن الآثــار التعديليــة والاســتبعادية للتحف 
وتتنـاول  . صـاحب الـتحفظ   ) أو بانعـدام حقـوق والتزامـات      (الفقرتين تتعلق بحقوق والتزامـات      

الجملة الثانية حقوق والتزامات الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها حيث تكرر المبـدأ              
ينـا وتُرسـي مبـدأ المعاملـة بالمثـل في       مـن اتفـاقيتي في  ٢١من المادة ) ب(المنصوص عليه في الفقرة  

  . تطبيق التحفظ
 نتـائج الـتحفظ المنـشأ عنـدما يـستبعد           ٤-٢-٤ من المبدأ التـوجيهي      ٢وتوضح الفقرة     )١١

  .الأثر القانوني لحكم أو عدة أحكام من المعاهدة
ــثيرة    )١٢ ــك كـ ــى ذلـ ــة علـ ــستخدم   . )٢١١٧(والأمثلـ ــا تـ ــثيراً مـ ــر  فكـ ــات ذات الأثـ التحفظـ

، وفي هـذا الـصدد    .  بـشكل خـاص    لتسوية المنازعات بعاد الإجراءات الإلزامية    لاستالاستبعادي  
ــالي  لمنظمــة الأمــم المتحــدة أخطــرت باكــستان الأمــين العــام  ــالتحفظ الت انــضمامها إلى لــدى  ب

  :٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 
 مـن   ١ا ملزمـة بأحكـام الفقـرة        لا تعتبر حكومة جمهورية باكستان الإسـلامية نفـسه        ”  

ــادة  ــة  ٢٤الم ــن الاتفاقي ــاب    م ــل الإره ــع تموي ــة لقم ــة   . الدولي ــة جمهوري ــن حكوم وتعل

__________ 

 . والتعليق عليه أدناه٥-٢-٤فيما يتعلق بمسألة التطبيق المتبادل، انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١١٦(
التحفظــات الــتي تــصاغ بمقتــضى شــروط تــأذن صــراحة   (التعليــق عليــه  و٦-١-١أ التــوجيهي  المبــدانظــر أيــضاً ) ٢١١٧(

 .)باستبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة
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إلى محكمـة العـدل الدوليـة إلا إذا وافقـت            يجوز إحالـة نـزاع       باكستان الإسلامية أنه لا   
  . )٢١١٨(“بقضية التراعكل الأطراف المعنية فيما يتعلق 

ــن التحف     )١٣ ــدد كــبير م ــا يهــدف ع ــق ظــات إلى اســتبعاد  كم في موضــوعية أحكــام تطبي
ــا للعلاقــات الدبلوماســية يهــدف إلى     مــصر تحفظــاً صــاغت فمــثلاً. المعاهــدة ــة فيين  علــى اتفاقي

  : ٣٧ من المادة ٢استبعاد الأثر القانوني للفقرة 
  . )٢١١٩(٣٧ من المادة ٢لا تنطبق الفقرة   

ــا  ــة  ٢٥ مــن المــادة ١ الفقــرةتطبيــق  تحفظــا يهــدف إلى اســتبعاد  أيــضاًوأبــدت كوب  مــن اتفاقي
  :البعثات الخاصة

 فيمـا يتعلـق بالجملـة الثالثـة مـن            صريحاً الحكومة الثورية لجمهورية كوبا تحفظاً    تبدي  ”  
موافقـة رئـيس البعثـة      تُعتـبر   بالتـالي أن    ولا تقبـل    ،   مـن الاتفاقيـة    ٢٥من المادة    ١الفقرة  

قـــرة المـــذكورة أو في أي حالـــة في الفأمـــراً مـــسلَّماً بـــه في الحـــالات الـــواردة الخاصـــة 
  . )٢١٢٠(“أخرى

 علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال             وعلاوة علـى ذلـك، صـاغت حكومـة روانـدا تحفظـاً            
  : التاليالنحو التمييز العنصري على 

  مـــن الاتفاقيــــة ٢٢لا تعتـــبر الحكومـــة الروانديـــة نفـــسها ملزمـــة بالمـــادة       ”    
  .)٢١٢١(“المذكورة

 من اتفاقيتي فيينا علـى هـذا النـوع مـن التحفظـات              ٢١لمادة  من ا ) أ( ١الفقرة  وتطبيق    )١٤
 المعاهـدة الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ     الأثـر القـانوني لحكـم     المُنشأ  التحفظ  ويعدل  . أمر يسير نسبياً  

أثـر قـانوني لحكـم    أي ببـساطة  أنـه يـستبعد   ، أي “إلى المدى الـذي يـذهب إليـه هـذا الـتحفظ           ”
 تتــضمن الحكــمالأمــور كمــا لــو كانــت المعاهــدة لا تــسير  الــتحفظ، إنــشاءوبمجــرد . المعاهــدة

__________ 

كـل مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة وأنـدورا والبحـرين وبـنغلاديش                ماثلـة الـتي صـاغتها        التحفظات الم  انظر أيضاً  ) ٢١١٨(
بيا ومصر والمملكة العربية الـسعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة             والصين وكوبا وكولوم    والسلفادور والجزائر
، انظر أيضاً التحفظات الكثيرة التي تستبعد تطبيق المـادة التاسـعة مـن              ...المعاهدات المتعددة الأطراف     (.وغيرها

 .)١-، الفصل الرابع المرجع نفسه(اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
 .)المرجع نفسه( المغرب الذي صاغه التحفظ انظر أيضاًو .٣-ثالث ، الفصل الالمرجع نفسه ) ٢١١٩(
 .٩-، الفصل الثالث المرجع نفسه ) ٢١٢٠(
 Armed ،٢٠٠٦فبرايـر  / شـباط ٣؛ انظـر قـرار محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ       ٢-، الفـصل الرابـع   المرجع نفسه ) ٢١٢١(

Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo 

v. Rwanda), I.C.J. Reports 2006, p. 26, paras. 42–44. 
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هـذا  أنـشئ    في العلاقات التعاهدية بين صـاحب الـتحفظ والأطـراف الـتي              ،المستهدف بالتحفظ 
ــاالـــتحفظ ــاً للقيـــود تُحـــدث التحفظـــات ذات الأثـــر الاســـتبعادي  وهكـــذا .  إزاءهـ أثـــراً رافعـ

“contraregulatory effect”
بـالالتزام الناشـئ عـن    ويصبح صـاحب الـتحفظ غـير مقيـد     . )٢١٢٢(

ــاً وهــذا لا يمنعــه المعاهــدة المقــصود،  حكــم  ــه  إطلاق ــال ل ــه، حــسب  (مــن الامتث والمــسؤولية عن
وبناءً على ذلك، فمـن المنطقـي أن        . ت قاعدة المعاهدة تنص على التزام عرفي       إذا كان  الاقتضاء،

ا في طلــب الـتحفظ إزاءهـا عـن حقه ـ   أنـشئ  المنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي      تتنـازل الـدول أو  
في إطــار علاقاتهــا التعاهديــة مــع صــاحب  المعاهــدة المقــصود تنفيــذ الالتــزام الناشــئ عــن حكــم  

  .التحفظ
 عـن هـذا الأثـر النـاتج عـن التحفظـات       ٤-٢-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي       ٢وتعبر الفقـرة      )١٥

الاستبعادية بعبارات بسيطة الهدف منها تبديد أي شـك في كـون صـاحب الـتحفظ غـير مقيـد           
لتزام ناشئ عن الحكم الذي يستهدفه التحفظ الاستبعادي ولا يمكنـه التمـسك بـأي حـق           بأي ا 

 في الجملـة الثانيـة مـن هـذه الفقـرة، فـإن ذلـك ينطبـق                  “بالمثـل ”وكما يوضح تعبير    . ناشئ عنه 
  .كذلك بصورة مماثلة بالنسبة للأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها

التزام ناشئ عن حكـم مـا مـن أحكـام           ة أن استبعاد    وعلاوة على ذلك، جدير بالإشار      )١٦
فقـد  .  أن صاحب الـتحفظ يـرفض الوفـاء بهـذا الالتـزام            عاهدة عن طريق تحفظ لا يعني تلقائياً      الم

يرغب صاحب الـتحفظ ببـساطة في اسـتبعاد تطبيـق الالتـزام التعاهـدي ضـمن الإطـار القـانوني                     
في حكـم   قاعدة واردة   ة دولية تماماً على     ويمكن أن توافق دولة أو منظم     . الذي حددته المعاهدة  

أو هيئـة قـضائية     هيئـة تعاهديـة     عاهدة، لكن يمكن مع ذلـك أن تـرفض اختـصاص            الممن أحكام   
ورغـم أنهـا تظـل تتمتـع بكامـل حريـة            .  هـذه القاعـدة    تطبيق وتفـسير  البت في أي نزاع يتعلق ب     ب

آليــات الرقابــة الــتي انطبــاق عد الامتثــال للالتــزام المنــصوص عليــه في إطــار المعاهــدة، فإنهــا تــستب 
  .)٢١٢٣(ة عليهاوضعتها المعاهد

 مــن ٣ وهــي الحالــة الــتي تتناولهــا الفقــرة -ويختلــف الأثــر الملمــوس للــتحفظ التعــديلي   )١٧
فعلـى نقـيض صـاحب الـتحفظ     .  اختلافاً كبيراً وهو أصـعب فهمـاً  - ٤-٢-٤المبدأ التوجيهي  

تخلص مـن الالتزامـات الناشـئة مـن حكـم           الاستبعادي، لا يسعى صاحب التحفظ التعـديلي لل ـ       
بـل  . أو أكثر من الأحكام التعاهدية بغية استعادة حرية التصرف في الإطـار القـانوني للمعاهـدة               

  .إنه يسعى للاستعاضة عن الالتزام الناشئ من حكم المعاهدة بالتزام آخر مختلف
__________ 

)٢١٢٢ ( F. Horn ٨٤ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية. 
 )٧ والتعليق عليه، والفقـرة   ) قاعدة عرفية نص يعكس   التحفظات على    (٣-٥-١-٣ المبدأ التوجيهي    انظر أيضاً  ) ٢١٢٣(

 .بوجه خاصمن التعليق 
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ط مـن أي    ولا يهدف صاحب هذا التحفظ، بمجـرد إنـشاء الـتحفظ، إلى الـتخلص فق ـ                )١٨
فـالتحفظ يـؤدي إلى الاستعاضـة عـن         . التزام تعاهدي ناشئ عن الحكم الذي يتعلق به الـتحفظ         

وبعبــارة . الالتــزام المنــصوص عليــه أصــلاً في المعاهــدة بــالتزام آخــر منــصوص عليــه في الــتحفظ  
أخرى، فـإن الالتـزام الناشـئ مـن حكـم المعاهـدة والمـشار إليـه في الـتحفظ يحـل محلـه أو يُعدِّلـه                           
ــدول          ــتحفظ وال ــين صــاحب ال ــة ب ــات التعاهدي ــتحفظ في العلاق ــه في ال ــصوص علي الحكــم المن

يفــضي الــتحفظ المنــشأ إلى  أو بعبــارة أدق، المنظمــات الدوليــة الــتي أنــشئ الــتحفظ إزاءهــا؛  أو
الاستعاضــة عــن الالتــزام والحــق المــرتبط بــه، الناشــئين عــن حكــم المعاهــدة المقــصود، بــالالتزام   

ه المنصوص عليهما في التحفظ أو الناشـئين عـن حكـم المعاهـدة بـصيغته المعدَّلـة        والحق المرتبط ب  
  .بموجب التحفظ

غير أن الاستعاضة عن الالتزامات لا يمكن أن يكون لها أثـر إلا إزاء صـاحب الـتحفظ                )١٩
وعبــارة . ولا يمكــن أن تكــون لهــا تبعــات علــى الأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ الــتحفظ إزاءهــا

 والـتي تنطبـق علـى حقــوق    ٣ الـتي تـرد مـرتين في الفقـرة     “عدلـة بموجـب الـتحفظ   بـصيغتها الم ”
والتزامات صاحب التحفظ وحقوق والتزامات الأطراف الأخرى التي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا،          

  . يقصد بها توجيه الانتباه إلى تنوع هذه الآثار
الـتي   ي التحفظـات   أ -ومن الأمثلة على التحفظ ذي الأثر التعديلي مـن النـوع الأول               )٢٠

تغير حصراً حقوق والتزامات صاحب التحفظ إزاء الأطـراف الأخـرى دون أن يكـون لهـا أثـر          
 تحفظ جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة علـى اتفاقيـة المـؤثرات       -على حقوق والتزامات هذه الأطراف      

  :العقلية
ن في جمهوريــــة ألمانيــــا الاتحاديــــة، يقــــوم المــــصنعون وموزعــــو الجملــــة والمــــصدرو ”  

 مـن  ١١ مـن المـادة   ٢في الفقـرة  [والمستوردون، عوضاً عن عملية التـسجيل المـذكورة       
، بوضــع علامــة خاصــة لبنــود فــواتيرهم الــتي تتــضمن المــواد والمستحــضرات  ]الاتفاقيــة

ويحتفظ الأشخاص المعنيـون بـالفواتير وإيـصالات الـشحن          . المدرجة في الجدول الثالث   
  .)٢١٢٤(“ة بعلامة لمدة خمس سنوات على الأقلالتي تحتوي على هذه البنود المميز

 مــن اتفاقيــة ١١ مــن المــادة ٢فألمانيــا لا تــستهدف بهــذا الــتحفظ فقــط اســتبعاد تطبيــق الفقــرة   
المؤثرات العقلية، بل أيضاً الاستعاضة عن الالتزام الناشئ عن ذلك الحكم بـالتزام آخـر مختلـف                 

  .لا ينطبق إلا على صاحب التحفظ

__________ 

 .٦-، الفصل السادس ...طراف  الأالمعاهدات المتعددة ) ٢١٢٤(
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شـارات  إوعلامـات    مـن اتفاقيـة      ١٨ لنسبة لتحفظ فنلندا علـى المـادة      وكذلك الشأن با    )٢١
، الـذي يـدل بوضـوح علـى أن صـاحب الـتحفظ لا يـتخلص ببـساطة مـن                     ١٩٦٨الطرق لعام   

الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب المعاهدة وإنما يـستعيض، في بعـض الحـالات علـى الأقـل،             
مــن الأشــكال حقــوق الأطــراف الأخــرى  عــن هــذا الالتــزام بــالتزام آخــر لا يغــير بــأي شــكل   

  : والتزاماتها
 في مــداخل المراكــز  E,9b أو E,9aالعلامــتين   ألا تــستخدمق فيالحتحــتفظ فنلنــدا ب ــ ”  

وستُستخدم رمـوز بـدلاً مـن هـذه     .  في مخارجهاE,9d أو   E,9cالحضرية، ولا العلامتين    
 المكـان، دون     علامة أخـرى لبيـان اسـم       E,9bوتستخدم عوضاً عن العلامة     . العلامات

  .)٢١٢٥(“ نفسهاE,9bأن يكون لها دلالة العلامة 
ومن ناحية أخرى، فإن الـتحفظ الـذي صـاغته إسـرائيل علـى اتفاقيـات جنيـف الأولى               )٢٢

، حـتى  )٢١٢٦(والثانية والرابعة والـذي يـستهدف المـواد المتعلقـة بالـشارة المميـزة للأفـراد الطبـيين                
الأحكـام ذات الـصلة إلا إزاء إسـرائيل نفـسها،     وإن كان، ظاهرياً، لا يعـدل مباشـرة مـضمون         

ــه يــستتبع فــرض التزامــات علــى الأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ إزاءهــا     وفيمــا يلــي نــص  . فإن
  :التحفظ

التحفظ بأن إسرائيل مـع احترامهـا لحـصانة الـشارات والعلامـات المميـزة الـتي                رهناً ب ”  
علامـة مميـزة للخـدمات      د الأحمر كـشارة و    و سوف تستخدم درع داو    ،تقرها الاتفاقية 

  .)٢١٢٧(“الطبية لقواتها المسلحة
وبــذلك فــإن إســرائيل تفــرض علــى الأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ تحفظهــا إزاءهــا التزامــاً غــير 

  .منصوص عليه في الأصل ويقضي باحترام علامة مميزة جديدة في علاقاتها مع إسرائيل
لاشتراكية الـسوفياتية علـى المـادة      وبالمِثل، من الواضح أن تحفظات اتحاد الجمهوريات ا         )٢٣
 مــن اتفاقيــة ٢٠والمــادة  )٢١٢٨(١٩٥٨ مــن اتفاقيــة أعــالي البحــار المبرمــة في جنيــف في عــام   ٩

__________ 

 .٢٠- باء -، الفصل الحادي عشر المرجع نفسه ) ٢١٢٥(
 بـإدراج درع    ١٩٤٩ التحفظ عقب رفض تعديل اقترحته إسـرائيل خـلال المـؤتمر الدبلوماسـي لعـام                 صيغ هذا  ) ٢١٢٦(

ومن ثم صـاغت إسـرائيل ثلاثـة تحفظـات مماثلـة            . داوود الأحمر ضمن العلامات المميزة لأفراد الخدمات الطبية       
، وأكــدتها عنــد التــصديق علــى الاتفاقيــات )١٩٤٩ديــسمبر / كــانون الأول٨(عنــد توقيــع اتفاقيــات جنيــف 

 ).١٩٥١يوليه /تموز ٦(
 .http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html:  في الموقع التاليمتاح ) ٢١٢٧(
تخــضع  ية أن مبـدأ القــانون الــدولي الـذي بمقتــضاه لا  تعتـبر حكومــة اتحــاد الجمهوريـات الاشــتراكية الــسوفيات  ” ) ٢١٢٨(

السفينة في أعالي البحار إلا للولاية القضائية للدولة الـتي ترفـع علمهـا ينطبـق دون أي قيـد علـى جميـع الـسفن             
 ).٢-، الفصل الحادي والعشرون ...المعاهدات المتعددة الأطراف ( .“الحكومية
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ترمـي إلى إنـشاء نظـام تعاهـدي يفـرض علـى الأطـراف                )٢١٢٩(البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمـة    
. همـا أو الانـضمام إليهمـا      الأخرى في هاتين الاتفاقيتين التزامات لم تتعهد بها عند التصديق علي          

ويمكــن إبــداء ملاحظــات مماثلــة علــى تحفظــات كــل مــن إســبانيا وآيرلنــدا والــدانمرك والــسويد   
 تـامبيري المتعلقـة بتقـديم مـوارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية               والمملكة المتحدة على اتفاقية   

حيــث صــلته ، فهــي تغــير النظــام التعاهــدي مــن )٢١٣٠(ولعمليــات الإغاثــة للحــد مــن الكــوارث
  . بالأشخاص؛ إذ تنص على تحويل الالتزام من كيان إلى آخر

وقابليــة التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي للتطبيــق المتبــادل تفــوق، وإن لم يكــن في      )٢٤
وخاصــة تحفظــات الفئــة الأولى، الــتي (جميــع الحــالات، قابليــة التحفظــات ذات الأثــر التعــديلي  

ورأت اللجنـة مـع ذلـك أنـه مـن الـضروري             ).  صـاحبها  تغير إلا مضمون حقوق والتزامـات      لا
 إلى المبدأ العام للتطبيـق      ٤-٢-٤ من المبدأ التوجيهي     ٣  و ٢الإشارة في الجملة الثانية للفقرتين      

وينبغـي  .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١من المادة   ) ب( ١المتبادل للتحفظات المنصوص عليه في الفقرة       
  . ٥-٢-٤ءات الواردة في المبدأ التوجيهي اعتبار هذه الإشارة لا تخل بالاستثنا

ومبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات يعني أنه بمجرد إنشاء الـتحفظ، يجـوز الاحتجـاج بـه                  )٢٥
ليس لصاحب التحفظ فحسب، وإنما أيضاً لأي طرف آخر يكـون هـذا الـتحفظ قـد اكتـسب              

 مــن المبــدأ ٣  و٢ين هــذه الــصفة إزاءه مثلمــا تــدل علــى ذلــك الجملــة الثانيــة في كلتــا الفقــرت   
فالتحفظ ينشئ بين صاحبه والأطـراف الـتي أنـشئ الـتحفظ إزاءهـا نظـام                . ٤-٢-٤التوجيهي  

ــق علــى أســاس    ــة بالمثــل قواعــد خاصــاً، يطب ــدوك وقــد أوضــح  . المعامل ــصدد  وال أن في هــذا ال
 مـن ) ب( ١الفقـرة  وترد هذه الفكرة في . )٢١٣١(“ في كلا الاتجاهين  دائماً تسريالتحفظات  ”
  : على ما يلي ١٩٨٦عام حيث تنص صيغة ،  من اتفاقيتي فيينا٢١ة الماد

 : ٢٣  و٢٠  و١٩ للمواد طرف آخر وفقاًيوضع بالنسبة إلى أي تحفظ   - ١”  

__________ 

 ةية السوفياتية أن السفن الحكومية تتمتع بحـصانة في الميـاه الإقليمي ـ    الجمهوريات الاشتراك  اتحادتعتبر حكومة   ” ) ٢١٢٩(
الأجنبية وأنه، لهذا السبب، لا يجوز أن تنطبق عليها التـدابير المنـصوص عليهـا في هـذه المـادة إلا بموافقـة دولـة                         

 .)١-، الفصل الحادي والعشرون ...المعاهدات المتعددة الأطراف (. “العلم
وهي مـصاغة  . جميعها بالمحافظة على تفويض بعض مجالات المسؤولية إلى الاتحاد الأوروبي      تتعلق تلك التحفظات     ) ٢١٣٠(

فعلى سبيل المثال، ينص تحفـظ آيرلنـدا علـى مـا            . بعبارات متطابقة تقريباً، بالرغم من بعض الاختلافات الطفيفة       
ت السلكية واللاسـلكية للحـد       تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالا     متى كانت أحكام معينة من اتفاقية     ”: يلي

تدخل في نطاق مسؤولية الجماعـة الأوروبيـة، فـإن تنفيـذ آيرلنـدا           ) “الاتفاقية” (ولعمليات الإغاثة  من الكوارث 
 الفـصل الخـامس   ،...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف    ( “التام للاتفاقية يتم وفقاً لإجراءات هـذه المنظمـة الدوليـة     

 ).٤-والعشرون 
)٢١٣١ ( "General Course on Public International Law", RCADI, vol. 106 (1962-II), p. 87. 
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 [...]  )أ(    

بالقدر نفـسه   ] أحكام المعاهدة التي يتعلق بها    [... يغير تلك الأحكام      )ب(    
   .“ة أو المنظمة الدولية المتحفظةبالنسبة إلى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدول

أن صـاحب الـتحفظ يعفـى مـن الوفـاء بالالتزامـات التعاهديـة الـتي                 ويترتب على ذلك      )٢٦
يتعلــق بهــا الــتحفظ؛ ولكنــه يفقــد أيــضاً الحــق في مطالبــة الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي أنــشئ  

ــا ال ــ       ــق به ــتي يتعل ــة ال ــات التعاهدي ــي بالالتزام ــأن تف ــا ب ــتحفظ إزاءه ــة  . تحفظال ــا أن الدول كم
المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها تعفى من الوفاء بالالتزام الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ                    أو

  . إزاء الدولة أو المنظمة المتحفظة
الــذي يحكــم فنظــام القواعــد . )٢١٣٢(التطبيــق المتبــادل هــذا يمليــه المنطــق الــسليم مبــدأ و  )٢٧

لمـا يقـع علـى عـاتق        في الواقع القاسم المـشترك      يعكس  عنيتين   بين الدولتين الم   التعاهديةالعلاقات  
وهـذا  . )٢١٣٣( وإن كـان تـداخلاً جزئيـاً       - ناتجة عن تـداخل إرادتيهمـا        التزاماتمن   كل منهما 

والبـالغ التـأثير    )٢١٣٤(“مباشرة من أساس التراضي الذي تقوم عليـه العلاقـات التعاهديـة        ”ناتج  
 في تقريـره الأول  ، علـى نحـو مـا أوضـحه والـدوك     يينـا  اتفاقيـة ف فيالنظام العام للتحفظـات  على  

  :عن قانون المعاهدات
ــة الــتي تــصوغه وأي طــرف آخــر في     ”   يكــون للــتحفظ مفعــول متبــادل بالنــسبة للدول

المعاهدة، بحيث تُعفـى الدولـة المعنيـة والطـرف المعـني في علاقاتهمـا المتبادلـة مـن تطبيـق                     
 .)٢١٣٥(“الأحكام المتحفظ عليها

__________ 

: أثـر الـتحفظ يتمثـل في عــدم التـزام الدولـة المتحفظـة بالأحكــام الـتي يتعلـق بهـا الــتحفظ         ”  أنDionisioاعتـبر   ) ٢١٣٢(
 تكون الأطراف الأخـرى، بطبيعـة الحـال، ملزمـة بتلـك الأحكـام تجاههـا؛ وهكـذا فإنـه في العلاقـات بـين              ولا

الدولة المتحفظة والدول الأخرى، تُعامل الأحكام التي يتعلق بها التحفظ كما لو كانـت لا تـشكل جـزءاً مـن           
 :Corso di diritto internazionale, vol. 1 (Introduzione – Teorie generali), Padova)“المعاهــدة

CEDAM, 1955), p. 335) استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد.( 
رأينـا أن الاتجـاه الـسائد في الممارسـة الدوليـة يبـدو              ”،  ٢٩١أعلاه، الصفحة    ٧٠١، الحاشية   R. Barattaانظر   ) ٢١٣٣(

فالقاعــدة الــتي يتعلــق بهــا  : منــسجماً مــع مبــدأ التراضــي، الــذي يــشكل عنــصراً أساســياً في قــانون المعاهــدات  
تيجة لصوغ الـتحفظ في     أشخاص القانون ن  التحفظ تفقد صفتها القانونية بسبب عدم وجود اتفاق عليها بين           

 .“حد ذاته
 ,A/CN.4/144،Yearbook … 1962, vol. II عـن قـانون المعاهـدات،    الأولالـسير همفـري والـدوك، التقريـر      ) ٢١٣٤(

p. 68, para. 219 .    ١٩وقــد اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي هــذا التفــسير في تعليقاتهــا علــى مــشروع المــادة 
 ,Yearbook …. 1966(المعتمـدة في القـراءة الثانيـة    ) ١٩٦٩ام  مـن اتفاقيـة فيينـا لع ـ   ٢١أصـبحت المـادة    الـتي (

vol. II, p. 209 من التعليق١، الفقرة .( 
 ,A/CN.4/144, Yeabook … 1962, vol. II, p. 68 همفري والدوك، التقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات    السير ) ٢١٣٥(

para. 21. 



A/66/10/Add.1 

 

633 12-20316 
 

 ، بطريقــة مـشابهة وإن كانــت بهـا اختلافــات طفيفــة،  مــة العـدل الدوليــة  محكوعرضـت   )٢٨
ة لقبول الاختصاص الإلزامـي المنـصوص عليهـا في          الاختياريالتطبيق المتبادل للإعلانات    مشكلة  
الـصادر   حكمهـا في  وقد رأت المحكمة    .  من النظام الأساسي للمحكمة    ٣٦ من المادة    ٢ الفقرة

 :يليما ، القروض النرويجية قضية في

بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإعلانين انفراديين، فلا يكون للمحكمة هذا الاختـصاص             ”  
ــاه     ــا إي ــى منحه ــين عل ــاق الإعلان ــدر اتف ــبين أن الإعــلان   . إلا بق ــين ت ــة الإعلان ومقارن

وبنـاءً   ؛النرويجـي ممـا يقبـل الإعـلان       في حـدود أضـيق      الفرنسي يقبل اختصاص المحكمة     
، توجـد   لمحكمـة ا التي يستند إليهـا اختـصاص     ،  شتركة للطرفين على ذلك فإن الإرادة الم    

  .)٢١٣٦(“التحفظ الفرنسيالمبينة في  الأضيقهذه الحدود في 
والتطبيق المتبادل لآثار التحفظ يصحح أيـضاً أوجـه التفـاوت الـتي يـسببها الـتحفظ في                    )٢٩

ــة الأخــرى ال ــ     ــدول أو المنظمــات الدولي ــتحفظ وال ــة بــين صــاحب ال تي أنــشئ العلاقــات الثنائي
فوفقاً لآلية التحفظـات، لا يمكـن أن تكـون الـدول والمنظمـات الدوليـة مقيـدة              . التحفظ إزاءها 

تجاه صاحب التحفظ بالتزامات تفوق الالتزامات التي يكون هو نفـسه علـى اسـتعداد لأخـذها                 
  : وقد اعتبر سيما في هذا الصدد أنه. )٢١٣٧(على عاتقه
امـات تعاهديـة معينـة بموجـب تحفـظ المطالبـة          لا يجوز لأي جهة تعفي نفسها من التز       ”  

  .)٢١٣٨(“بأن تُعامل وفقاً للأحكام التعاهدية التي يتعلق بها التحفظ
المعاملـــة بالمثـــل فيمـــا يتعلـــق والتطبيـــق المتبـــادل للـــتحفظ هـــو نتيجـــة مباشـــرة لفكـــرة   )٣٠

  .تبادلفق مع مبدأ العطاء الماالأخذ والعطاء بين الأطراف وهو يتووبالالتزامات الدولية، 
،  تنظيميـاً  حفظـات دوراً  تآثـار ال  بوعلاوة على ذلك، تؤدي المعاملـة بالمثـل فيمـا يتعلـق               )٣١

 ، التحفظات المعترف بها علـى نطـاق واسـع         حق صوغ ستهان به في ممارسة     يُ لا   رادعاً بل دوراً 
  هـو  ذهن صاحب التحفظ أن التحفظ لا ينـتج آثـاره لـصالحه فقـط، بـل           ن يغيب ع  لاإذ يجب أ  

  :في هذا الصدد ما يليوالدوك وقد كتب .  لأن يُحتج بهذا التحفظ ضدهأيضاًض معرّ
__________ 

 ,Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway), I.C.J. Reports, 1957الحكـم الـصادر في قـضية     ) ٢١٣٦(

p. 23. 
 Robertوقـد أكـد   . ١٧  و١٦من التعليق علـى المـادتين   ) ١٣الفقرة . Yearbook … 1966, vol. II, p. 206انظر  ) ٢١٣٧(

Baratta       أداة تعويـضية في العلاقـات التعاهديـة    لآثـار الـتحفظ هـو    ثبـت أن التطبيـق المتبـادل      ”، عن وجه حق، أنـه
ين الأطراف المتعاقدة؛ وهو أداة أتاحت إعادة التـوازن إلى كـم الالتزامـات التعاهديـة الـتي تقـع علـى عـاتق                        المتبادلة ب 

 .٢٩٢ أعلاه، الصفحة ٧٠١الحاشية . “كل منها؛ هذا التوازن الذي غيره انفرادياً تحفظ معين
)٢١٣٨ ( Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge, (Berlin: Duncker  & 

Humblot, 1972), p. 60. 
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كمـن  ي التحفظـات  إبـداء  للاستخدام غير اللائق لحرية       رادع آخر  هناك بطبيعة الحال  ”  
يجـوز   في الاتجـاهين، بحيـث   دائمـاً تقضي بأن يسري الـتحفظ  التي الأساسية في القاعدة   

  .)٢١٣٩(“المتبادلة المتحفظة في علاقاتهما لأي دولة أخرى أن تحتج به ضد الدولة
يــسهم بــشكل كــبير في إزالــة التــوتر  ” حــدين ا ذاًإذن ســيفويــشكل التطبيــق المتبــادل   )٣٢

ويبـدو هـذا المبـدأ إلى حـد مـا مكمـلاً لـشرط               . )٢١٤٠(“وسـلامتها بـين مرونـة المعاهـدة       الكامن  
غـير   تحديـد الجـواز     نظـراً لأن  ،  الـشرط مـن هـذا     ردعـاً   يكـون أكثـر       وكـثيرا مـا    ،الـتحفظ جواز  

  .ستهان به من الحالاتيُ مؤكد في عدد لا
إشارة صريحة إلى مبـدأ التطبيـق      التحفظات  ب  الأحكام المتعلقة   يشير العديد من   ،وهكذا  )٣٣

بعبـارات  التطبيـق المتبـادل     ر بمبـدأ    ، في حين أن معاهدات أخرى تـذكّ       )٢١٤١(المتبادل للتحفظات 
مبـدأ المعاملـة     أن   الواقع ف ـ .)٢١٤٣(ائـدة عـن الحاجـة      ز الـصريحة الأحكـام   هذه   إلا أن    .)٢١٤٢(أعم

__________ 

ــصفحة   ٢٣١الحاشــية  ) ٢١٣٩( ــضاً . ٨٧أعــلاه، ال  Francesco Parisi, Catherine. Ševcenko, "Treatyوانظــر أي

Reservations and the Economics of Article 21 (1) of the Vienna Convention", Berkeley Journal of 

International Law, vol. 21, (2003), pp. 1- 26. 
)٢١٤٠ ( C. Ševcenkoو F. Parisi ،وانظــر أيــضاً. ١٦، الــصفحة المرجــع نفــسه R. Baratta ، أعــلاه،  ٧٠١الحاشــية

 .٢٩٦  و٢٩٥ الصفحتان
بالجنـسية  المتعلقة بتنازع القـوانين فيمـا يتعلـق     من اتفاقية لاهاي ٢٠المادة من  ٢هذا هو الحال بالنسبة للفقرة   ) ٢١٤١(

ــام  ــاملا يمكـــن تطبيـــق ” (١٩٣٠لعـ ــتحفظ    الأحكـ ــذا النحـــو ضـــد الطـــرف المتعاقـــد المـ  المـــستبعدة علـــى هـ
وتوجد أمثلة أخرى في اتفاقيات مـؤتمر  . )“الاحتجاج بها من جانب هذا الطرف ضد طرف متعاقد آخر  ولا

 ,Ferenc Majoros: التحفظـات، انظـر  ب  هـذه الأحكـام المتعلقـة   للاطلاع علـى (لاهاي للقانون الدولي الخاص 

Clunet (JDI), 1974, p. 90 et seq(، الاقتـصادية  الأمـم المتحـدة   لجنـة  في إطـار  من الاتفاقيات المبرمة عدد  وفي
 وفي ،)٢٥١ والـصفحة  ١٩١ إلى ١٨٨ الـصفحات مـن   أعـلاه،  ٢٥، الحاشـية  P.-H. Imbertانظـر  (لأوروبـا  
الأحكـام  لمثـال   علـى سـبيل ا    قتـرح   ت ،وبالفعـل . مجلـس أوروبـا   في إطـار    برمت  صيغت وأُ التي  تفاقيات  بعض الا 
 مجلـس الـوزراء في عـام       ااعتمـده الـتي   مجلس أوروبـا    في إطار   للاتفاقيات والاتفاقات المبرمة    النموذجية  الختامية  
 بـشأن   تحفظـاً  يجـوز لطـرف صـاغ        لا”: آثار التحفظات المعاملة بالمثل فيما يتعلق ب     بشأن الحكم التالي    ١٩٨٠
يجـوز لـه، إذا كـان     كم من جانب طـرف آخـر؛ غـير أنـه    الحذلك  طبيقأن يطالب بت] وارد في الاتفاق  [حكم  

). ٣الفقـرة  ) ه( المـادة  (“ قبلـه هـو نفـسه    بقدر ماالحكمذلك ، أن يطالب بتطبيق  أو مشروطاً  التحفظ جزئياً 
 .١٤٧  و١٤٦ الصفحتان أعلاه، ٢٥، الحاشية F. Horn وانظر أيضاً

لا يحـق لطـرف متعاقـد أن يـستفيد مـن أحكـام هـذه                ” ( من اتفاقية تحصيل النفقة في الخـارج       ١٨ المادة   انظر مثلاً  ) ٢١٤٢(
أو المـادة الرابعـة عـشرة مـن         ) “الاتفاقية ضد أطراف متعاقـدة أخـرى إلا بقـدر التزامـه هـو بنفـسه بهـذه الاتفاقيـة                   

ــة  ــورك لاتفاقي ــذها   نيوي ــة وتنفي ــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبي ــدة أن  ” (١٩٥٨عــام للاعت ــة متعاق لا يحــق لدول
 ).“نفسها بهذه الاتفاقية بقدر التزامها هي لاتفاقية ضد أطراف متعاقدة أخرى إلاتستفيد من هذه ا

)٢١٤٣ ( P. H. Imbert ؛ و٢٥٢ الـصفحة  أعـلاه،  ٢٥، الحاشيةFerenc Majoros  الـصفحتان  أعـلاه،  ٢١٤١، الحاشـية 
 وضـوح ال دواعيل ـ”المثـل   بمبـدأ المعاملـة     عيد تأكيـد     ت  أحكام في المعاهدات   ينتقد المؤلف إدراج  . ١٠٩  و ٨٣

 ).٨١، الصفحة المرجع نفسه( “والاستقرار القانوني
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يحتـاج إلى   ولا بل هو أيضاً مبـدأ ينطبـق تلقائيـاً     ،)٢١٤٤( به فحسب   معترفاً مبدأ عاماً ليس  بالمثل  
في المعاهدة، ولا إلى إعـلان انفـرادي مـن جانـب الـدول أو المنظمـات الدوليـة الـتي         محدد   حكم

 .)٢١٤٥(قبلت التحفظ في ذلك الصدد

ــ  )٣٤ ــادة إلا أن م ــة في   ٢١شروع الم ــه اللجن ــذي اعتمدت ــراءة ال ال ــام الأق  ١٩٦٢ولى في ع
نـه نـص علـى أن الـتحفظ سيـسفر عـن             لأ المعاملة بالمثل    تلقائية مبدأ  بشأن    تماماً يكن واضحاً  لم
نفـسه  التعـديل  بالمعاملة بالمثل، لكل دولة طرف في المعاهدة بأن تطالـب     على سبيل    السماح،”

 أنـه علـى      وكانت هذه الـصياغة للقاعـدة تعـني ضـمنياً          .)٢١٤٦(“ المتحفظة في علاقاتها مع الدولة   
وبنـــاء علـــى . بـــالتحفظ بغيـــة الاســـتفادة مـــن آثـــار المعاملـــة بالمثـــلتحـــتج الـــدول المتعاقـــدة أن 

يؤكـد أن الـتحفظ     بحيـث   دل الـنص    ع ـُ،  )٢١٤٧(الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة واليابان     
ــتج   ـــينـ ــانون الأث ــم القـ ــاً بحكـ ــسه تلقائيـ ــة الـــتي قبلـــت   ر نفـ ــة والدولـ ــة المتحفظـ ــسبة للدولـ بالنـ
النص الذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي في آخـر المطـاف في                أصبح  وهكذا،   .)٢١٤٨(التحفظ

في تعـديلات   لخـضع مـرة أخـرى       كـان قـد     عـن فكـرة التلقائيـة وإن        يعبر بوضـوح     ١٩٦٥عام  
  .)٢١٤٩(الصياغة

  

__________ 

أعــلاه،  ٧٠١الحاشــية ، R. Baratta؛ و١٠٩  و٨٣الــصفحتان أعــلاه،  ٢١٤١، الحاشــية F. Majorosانظــر  ) ٢١٤٤(
، الحاشـية  B. Simma ؛ وانظـر أيـضاً  ١٤٨، الـصفحة  أعلاه ٢٥، الحاشية F. Horn؛ ويليها وما ٢٤٣الصفحة 
 .٦١ و ٦٠، الصفحتان أعلاه ٢١٣٨

)٢١٤٥ ( R. Baratta ؛ و٢٩١ والــصفحة يليهــا،ومــا  ٢٢٧الــصفحة ، ٧٠١، الحاشــيةF. Majoros ٢١٤١، الحاشــية 
هنـاك  إلا أن . ٢٠أعـلاه ص   ٢١٣٩، الحاشـية  C. Ševcenko وF. Parisi؛ و١٠٩  و٨٣، الـصفحتان  أعـلاه 

ويجـب أن  .  للـتحفظ مـشروطاً بـالتطبيق المتبـادل   ،  فقـط  الاحتياطعلى سبيل   دول قبولها،   حالات جعلت فيها    
ــالإفي ضــوء ذلــك  فهــم تُ ــة الــتي جــاءت رداً علان ــات الاشــتراكية   ات الأمريكي  علــى تحفظــي اتحــاد الجمهوري

 الـتي أكـدت فيهـا حكومـة الولايـات المتحـدة             ١٩٤٩السوفياتية ورومانيا على اتفاقية السير على الطرق لعام         
 علـى   ]يـن  [الـتحفظ ] هـذين [أن لهـا أن تطبـق       تـرى   ، لكنـها    ]يـن  [التحفظ] هذين[لا اعتراض لها على     ”أنه  

المعاهـدات المتعـددة    ( “ وتعلن أنهـا تعتـزم فعـل ذلـك         ،] المتحفظتين ينالدولتتجاه كل من    [أساس المعاملة بالمثل    
 ).١- باء -، الفصل الحادي عشر ...الأطراف 

 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 181انظر  ) ٢١٤٦(
 ،المرجــع نفــسه ( تعليقــات النمــسا  انظــر أيــضاً و. Yearbook … 1966, vol. II, p. 303 and 351انظــر  ) ٢١٤٧(

 ).٢٨٢ ةحفصال
 Add.2( ،Yearbook وAdd.1 وA/CN.4/177( المعاهـدات  قانون السير همفري والدوك، التقرير الرابع عن انظر ) ٢١٤٨(

… 1965, vol. II, p. 58. 
 .Yearbook … 1966, vol. II, p. 227، انظر ١٩ على النص النهائي لمشروع المادة للاطلاع ) ٢١٤٩(
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  يتعلق بها التحفظللالتزامات التيالمتبادل غير التطبيق   ٥- ٢- ٤  

ــق         ــتحفظ خاضــعة للتطبي ــق بهــا ال ــتي يتعل إذا لم تكــن الالتزامــات بموجــب الأحكــام ال
ــأثر مــضمون          ــرض منــها، لا يت ــة الالتزامــات أو موضــوع المعاهــدة والغ ــادل بــسبب طبيع المتب

ولا يتـأثر مـضمون التزامـات هـذه الأطـراف أيـضاً             . التزامات الأطـراف غـير صـاحب الـتحفظ        
  .كون التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظعندما لا ي

  
  التعليق

، مثلما يدل على ذلك عنوانه، الاستثناءات من المبـدأ          ٥-٢-٤يتناول المبدأ التوجيهي      )١
ــتحفظ مــا بــين صــاحبه والأطــراف الأخــرى في المعاهــدة الــتي أنــشئ       ــادل ل العــام للتطبيــق المتب

 .التحفظ إزاءها

 مبـدأ  ٤-٢-٤ من المبدأ التـوجيهي  ٣  و٢لثانية في الفقرتين   وفي حين تعكس الجملة ا      )٢
 ١التطبيــق المتبــادل للتحفظــات وتــورد كــل مــن هــاتين الفقــرتين الفكــرة الــتي تتــضمنها الفقــرة 

 يؤكـد أن هـذا المبـدأ غـير         ٥-٢-٤ من اتفاقيتي فيينا، فإن المبـدأ التـوجيهي          ٢١من المادة   ) ب(
ــوازن ت الــتي تكــون فيهــا إعــادة  في الحــالافــلا مجــال لتطبيقــه  . )٢١٥٠(مطلــق بــين التزامــات الت

رية ضـرو غـير  الـتحفظ إزاءهـا   أُنـشئ  صاحب التحفظ والتزامات الدولة أو المنظمة الدولية التي        
ويعـود ذلـك أساسـاً إلى طبيعـة الالتـزام الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ                . أو التي تثبت فيها استحالتها    

  .تحفظ ذاتهموضوع المعاهدة والغرض منها أو مضمون ال أو
أي الحالـة  :  بأولى هاتين الفرضـيتين ٥-٢-٤وتتعلق الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي         )٣

التي يكون فيها التطبيق المتبادل للتحفظ مستبعداً بسبب طبيعة الالتزام الذي يتعلق بـه الـتحفظ                
 التمييـز    وهاتان الفرضيتان الفرعيتان يصعب أيضاً     -أو بسبب موضوع المعاهدة والغرض منها       

الحقوق ب ـ  المعاملـة بالمثـل فيمـا يتعلـق    فـإذا كانـت المعاهـدة نفـسها لا تقـوم علـى أسـاس          . بينهما
  .المتبادلالأثر لا يمكن لتحفظ ما أن ينتج هذا فبين الأطراف، الالتزامات و

__________ 

)٢١٥٠( B. Simma  ؛ و٦١، الـصفحة  أعـلاه  ٢١٣٨، الحاشـيةR. Bratta  ؛ و٢٩٢ أعـلاه، الـصفحة   ٧٠١، الحاشـيةD. W. 

Greig ؛ و١٣٩ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشيةF. Horn وما بعدها ١٤٨ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية Roger Pinto, 

"L’application du principe de réciprocité et des réserves dans les conventions interétatiques concernant les 

droits de l’Homme", in : Mélanges offerts à Georges Levasseur. Droit pénal. Droit européen, Litec, 1992, 

p. 83-88 or A. Pellet and D. Müller ٥٣٥-٥٣٣ أعلاه، الصفحات ١٦٢٣، الحاشية. 
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 دولــة مــا فــصَوْغ. )٢١٥١(حقــوق الإنــسان هــي مثــال نمــوذجي علــى ذلــكمعاهــدات و  )٤
مـن هـذا القبيـل لا يعفـي الدولـة الـتي             معاهـدة   الالتزامات الواردة في     يستبعد تطبيق أحد     تحفظاً

، وذلـك علـى الـرغم        بقدر مـا يكـون ذلـك الالتـزام غـير متبـادل             الالتزام المذكور احترام  تقبله من   
إطار علاقـة دوليـة بـين    في الواقع في هذه الالتزامات وبالقدر نفسه لا تسري     . من وجود التحفظ  

في إطــار علاقــة بــين الدولــة تــسري ببــساطة لــة الــتي قبلــت الــتحفظ، وإنمــا الدولــة المتحفظــة والدو
  : أن٢٤قوق الإنسان في تعليقها العام رقم المعنية بحلجنة الوفي هذا الصدد، اعتبرت . والإنسان
للالتزامات بين الـدول تـسمح لهـا دون شـك بـأن             تبادل  المعاهدات التي تشكل مجرد     ”  

الـدولي، لكـن الأمـر يختلـف عـن          العامة للقانون   قواعد  التتحفظ فيما بينها على تطبيق      
الخاضـعين لولايـة   ذلك في معاهدات حقوق الإنسان الـتي ترمـي إلى حمايـة الأشـخاص               

 .)٢١٥٢(“الدول

ا العهـد   مسـي  ولا”الإنـسان،   ، لا تشكل معاهدات حقوق      ذا السبب له هوتتابع اللجنة القول إن   
إنهـا  فيما بين الدول، بـل      بكة لتبادل الالتزامات    ش،  ] المدنية والسياسية  الخاص بالحقوق الدولي  [

  .)٢١٥٣(“طبقنفمبدأ المعاملة بالمثل فيما بين الدول لا ي. تعنى بمنح الأفراد حقوقاً
 لتخفيــف هــذه ٥-٢-٤ الــواردة في مــستهل المبــدأ التــوجيهي “إذا لم تكــن”وعبــارة   )٥

 أنـه حـتى إذا كانـت طبيعـة          الصيغة التي تبدو مطلقـة إلى حـد مبـالغ فيـه يقـصد بهـا الإشـارة إلى                  
الالتزام أو موضوع المعاهدة ككل والغرض منها يستبعدان مبـدأ التطبيـق المتبـادل للتحفظـات،                
ــتحفظ          ــين صــاحب ال ــات ب ــع ذلــك في العلاق ــستمر م ــل يمكــن أن ت ــة بالمث ــإن عناصــر المعامل ف

نظمـة الدوليـة    فعلى سبيل المثال، مـن الواضـح أن الدولـة أو الم           . والأطراف الأخرى في المعاهدة   
التي تبدي التحفظ لا يمكنها أن تحتج بالالتزام المستبعد أو المعدل بموجب التحفظ وأن تطالـب                

ــه    ــاء ب ــالالتزام     -الأطــراف الأخــرى بالوف ــدة ب  حــتى وإن ظلــت تلــك الأطــراف الأخــرى مقي
 لـيس لـه أثـر علـى المفعـول الطبيعـي             ٥-٢-٤وهذا يعني كذلك أن المبـدأ التـوجيهي         . المذكور

__________ 

 ...حوليـة    ،A/CN.4/470القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات على المعاهـدات،        انظر التقرير الأول بشأن      ) ٢١٥١(
وانظر أيـضاً التقريـر الثـاني عـن التحفظـات           ). ١٣٨، الفقرة   ٤٤، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة       ١٩٩٥

، ٨٦  و٨٥  المجلد الثاني، الجزء الأول، الـصفحتان ،١٩٩٦ ...حولية ،  A/CN.4/477/Add.1على المعاهدات   
 ).١٥٤إلى ) ١٤٨الفقرات من 

)٢١٥٢ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،انظـر أيـضاً  . ٨، الفقرة ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١١ :M. Coccia  الحاشـية ،
 Michel Virally, "Le؛ أو١٥٣ أعــلاه، الـصفحة  ٢٥، الحاشـية  P.-H. Imbert؛ ٣٧أعـلاه، الـصفحة    ١٩٦

principe de réciprocité dans le droit international contemporain», RCADI, vol. 122, (1967-III), pp. 

26 and 27. 
)٢١٥٣ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ١٧، الفقرة. 
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؛ وهـذا   )٢١٥٤()الـتي لا يعـدل الـتحفظ التزاماتهـا        (لتحفظ في العلاقات بـين الأطـراف الأخـرى          ل
 الـواردة   “لا يتأثر مضمون التزامات الأطـراف خـلاف صـاحب الـتحفظ           ”هو المقصود بعبارة    

  .٥-٢-٤في نهاية الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 
 مبـدأ المعاملـة      ينطبـق عليهـا    لاإلا أن معاهدات حقـوق الإنـسان ليـست الوحيـدة الـتي                )٦

المعاهــدات الــتي تنــشئ التزامــات إزاء مجتمــع الــدول لا وجــود لــه أيــضاً في فهــذا التــأثير . بالمثــل
، وتلـك المتعلقـة     )٢١٥٥(علـى ذلـك المعاهـدات المتعلقـة بالـسلع الأساسـية           ومن الأمثلـة    . المتعاقدة

، وكــذلك  )٢١٥٦(حأو نــزع الــسلا الــسلاح بعــض معاهــدات التجريــد مــن    ومايــة البيئــة،  بح
  .)٢١٥٧(ص التي تنص على قوانين موحدةمعاهدات القانون الدولي الخا

 في العلاقـات الثنائيـة   متبـادلاً أن يحدث الـتحفظ أثـراً   جميع هذه الحالات، لا يمكن      وفي    )٧
ولا يقـع علـى عـاتق دولـة         . الـتحفظ إزاءهـا   أنـشئ   والدولة أو المنظمة الدوليـة الـتي        صاحبه  بين  

ض عليهــا التقيــد بــالالتزام إزاء دولــة أخــرى مــن الــدول الأطــراف،  طــرف واجــب فــردي يفــر
وبالتـالي لا يجـد التـأثير    . لـيس لهـذه الدولـة الأخـيرة حـق فـردي بخـصوص التقيـد بـالالتزام                كما

  .)٢١٥٨(“ يتيح إمكانية التصرف أو“الاعتداد به”أي شيء متاح يمكن ”العكسي للتحفظ 
  :تاابارروبرتو  وعلى نحو ما لاحظ  )٨

 حتى في حالـة التحفظـات علـى القواعـد الـتي تـنص عليهـا               عاملة بالمثل ج مفعول الم  ينت”  
تـوحي   لا الممارسة ولا المبادئ الـسارية في هـذا المجـال          هالاتفاقات المذكورة أعلاه، لأن   

بتمتع الدولة المتحفظة بصفة قانونية تسمح لها بأن تطالب بتطبيق الحكـم الـذي يتعلـق             
لكـن يظـل   . قـانون الـذي لـيس هـو صـاحب الـتحفظ           به التحفظ من جانب شخص ال     

جميع أشخاص القانون الذين ليسوا أصحاب الـتحفظ تطبيـق القاعـدة الـتي          من واجب   

__________ 

 .٦-٤ المبدأ التوجيهي انظر ) ٢١٥٤(
)٢١٥٥ ( H. G. Schermers, "The Suitability of Reservations to Multilateral Treaties", Nederlands Tijdschrift 

voor Internationaal Recht, vol. VI, (1959), n. 4, p. 356 .   ًانظـر أيـضاD. W. Greig  أعـلاه،   ٢٨، الحاشـية
 .١٤٠الصفحة 

)٢١٥٦ ( F. Horn ،١٦٥  و١٦٤أعلاه، الصفحتان  ٢٥، الحاشية مرجع سبق ذكره. 
أعـلاه،   ٢١١٥، الحاشـية  Patrizia de Cesariفيما يخص اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقـانون الـدولي الخـاص انظـر      ) ٢١٥٧(

 .١٠٩  إلى٧٣أعلاه، الصفحات من  ٢١٤١، الحاشية F. Majoros و١٧٤ إلى ١٤٩ الصفحات من
)٢١٥٨ ( G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. I, (Cambridge: 

Grotius Publications, 1986), p. 412. 
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أوجــده   نظــام التــضامن الــذييتعلــق بهــا الــتحفظ في جميــع المجــالات، وذلــك بموجــب 
  .)٢١٥٩(“الاتفاق

بــشأن المعاملــة صــياغة البنــد النمــوذجي تلــك أيــضاً هــي الفكــرة الــتي اســتندت إليهــا و  )٩
  :١٩٨٠ في عام لمجلس الأوروبيابالمثل الذي اعتمده مجلس وزراء 

يطالب بأن يطبـق     أن] وارد في الاتفاق  [ على حكم     تحفظاً صاغليس للطرف الذي    ”  
، أن   أو مـشروطاً   طرف آخر ذلـك الحكـم؛ ولكـن يجـوز لـه، إذا كـان الـتحفظ جزئيـاً                  

  .)٢١٦٠(“في حدود قبوله إياهيطالب بتطبيق ذلك الحكم 
 بالاسـتثناء الثـاني مـن المبـدأ العـام        ٥-٢-٤وتتعلق الجملـة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي              )١٠

عنـــدما لا يكـــون التطبيـــق المتبـــادل ممكنـــاً بـــسبب مـــضمون  ”: للتطبيـــق المتبـــادل للتحفظـــات
  . “التحفظ

ــة مــثلاً   )١١ ــسبة للتحفظــات الــتي تهــدف إلى تــضييق   وتنــشأ هــذه الحال نطــاق التطبيــق  بالن
ببــساطة أمــر مــستحيل مــن الناحيــة   فــالتطبيق المتبــادل لهــذا الــتحفظ هــو   . لإقليمــي للمعاهــدةا

ــة ــل،  .)٢١٦١(العملي ــتحفظ مــستبعد أيــضاً    وبالمث ــار ال ــادل لآث ــدافع  فــإن التطبيــق المتب إذا كــان ال
وهكـذا، مـن المؤكـد أنـه         .)٢١٦٢(الدولـة المتحفظـة   للتحفظ هو حالات خاصة تواجهها تحديداً       

 كنـدا   صـاغته المؤثرات العقلية أن يحتج لـصالحه بـالتحفظ الـذي           في اتفاقية   ر  لطرف آخ يجوز   لا
 ذلـك   يُـصَغ الاتفاقيـة؛ إذ لم     نطـاق تطبيـق      مـن    )٢١٦٣( والذي يهدف إلى اسـتبعاد البيوتيـل       يهاعل

التحفظ إلا بـسبب وجـود مجموعـات علـى الأراضـي الكنديـة تـستخدم في طقوسـها الـسحرية              
  .)٢١٦٤(نظام الاتفاقيةلعادة تخضع  التي الدينية بعض المؤثرات العقلية وأ

__________ 

)٢١٥٩ ( R. Baratta ؛ و٢٩٤أعلاه، الصفحة  ٧٠١، الحاشيةD. W. Greig ١٤٠أعلاه، الصفحة  ٢٨، الحاشية. 
 Model Final Clauses for Conventions and،١٩٨٠، لعــام ٣١٥، الاجتمــاع  مجلــس أوروبــاوزراءلجنــة  ) ٢١٦٠(

Agreements concluded within the Council of Europe, article e (3) ،متـــاح في الموقـــع التـــالي: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/ClausesFinales.htm     وانظـر بـشأن هـذا الموضـوع F. 

Majoros،  و٩٠ة الصفحأعلاه،  ٢١٤١الحاشية ،F. Horn ، ١٤٧  و١٤٦تان  أعلاه، الصفح٢٥الحاشية. 
)٢١٦١ ( P.-H. Imbert ؛ و٢٥٨، الصفحة  أعلاه٢٥، الحاشيةB. Simma،  ٦١الصفحة أعلاه،  ٢١٣٨الحاشية. 
)٢١٦٢ ( F. Horn ؛ و١٦٦  و١٦٥حتان الــصفأعــلاه،  ٢٥، الحاشــيةP.H. Imbert،  الــصفحات أعــلاه،  ٢٥الحاشــية

 ،F. Majoros تجــاه هــذه الافتراضـات الــتي صــاغها  وانظـر مــع ذلـك الاعتبــارات الأكثــر حـذراً   . ٢٦٠-٢٥٨
 .٨٤  و٨٣الصفحتان أعلاه،  ٢١٤١الحاشية 

 . آثار عقلية مسببة للهلوسةله من نبات الصبار صغير نوع هو ) ٢١٦٣(
 .١٦-، الفصل السادس ...ة الأطراف المعاهدات المتعدد ) ٢١٦٤(



A/66/10/Add.1

 

12-20316 640 
 

 بمــا تتــضمنه المعاهــدة أيــضاًمقيــداً مبــدأ التطبيــق المتبــادل للتحفظــات ويمكــن أن يكــون   )١٢
 في اتفاقيــة التــسهيلات الجمركيــة الحــال مــثلاًهــو  اوهــذ. نفــسها مــن بنــود تتعلــق بالتحفظــات

ــام     ــا الإضــافي لع ــسياحة وبروتوكوله ــة بال ــ. ١٩٥٤المتعلق ــادة  ٧الفقرة ف  مــن هــذه  ٢٠ مــن الم
 :أنالاتفاقية تنص على 

المنـصوص عليهـا في      الـتي أبـدت تحفظـاً المزايـا          الدولـة بمنح  الدول المتعاقدة غير ملزمة     ”  
أن هـذا الحـق   تمـارس   كـل دولـة     علـى   و. ذلـك الـتحفظ   التي يتعلـق بهـا      أحكام الاتفاقية   

عــة  الــدول الموقّإلى بــإبلاغ ذلــك  الأمــين العــام  ويقــوم . ر بــذلك الأمــين العــام  شعِتُــ
 .)٢١٦٥(“والمتعاقدة

 مـن   يجـرده  فإنه   ، مبدأ التطبيق المتبادل    إعمال ورغم أن هذا البند الخاص لا يستبعد في حد ذاته         
وقد وجهت الولايـات    . تي قبلته إشعاراً بذلك   الدولة ال بإخضاعه لشرط توجيه    طابعه التلقائي،   

ــتي       ــل بخــصوص التحفظــات ال ــذا القبي ــن ه ــعارات م ــات  صــاغها المتحــدة إش ــاد الجمهوري  اتح
 ٢١عليهـا المـادة     تـنص   ورومانيا على آلية تسوية المنازعات التي       وبلغاريا  الاشتراكية السوفياتية   

  .)٢١٦٦(من تلك الاتفاقية
  

  تفسير التحفظات  ٦- ٢- ٤  
يجب تفسير التحفظ بحـسن نيـة، مـع مراعـاة نيـة صـاحب الـتحفظ علـى النحـو الـذي                         

كذلك من موضوع المعاهدة والغـرض منـها، والظـروف عنـد             من نص التحفظ، و    يتبين أساساً 
  .صوغ التحفظ

  
  التعليق

ــتحفظ في تعــديل العلاقــات        )١ ــشاء ال ــه إن ــاً تحديــد المــدى الــذي يتــسبب في يــصعُب غالب
، بـل حـتى     )٢١٦٨(، وكذلك مدى استبعاد أو تقييد إعمال مبدأ التطبيق المتبـادل          )٢١٦٧(التعاهدية

  .شمل إعلاناً انفرادياً مقدماً على أنه تحفظتحديد ما إذا كان تعريف التحفظات ي

__________ 

 .٦- ألف -، الفصل الحادي عشر المرجع نفسه ) ٢١٦٥(
 ١٥٠، الحاشـية  R. Riquelme Cortadoانظـر  . ٧- وألـف  ٦- ألـف  -، الفـصل الحـادي عـشر    المرجـع نفـسه   ) ٢١٦٦(

 .(note 44) ٣١٤أعلاه، الصفحة 
 . والتعليق عليه)أثر التحفظ المنشأ في العلاقات التعاهدية (٤-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٦٧(
) ١١ ، وبخاصـة الفقـرة  )التطبيق غير المتبادل للالتزامـات الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ         (٥-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي     ) ٢١٦٨(

 .من التعليق
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وبمــا أن التحفظــات هــي أفعــال انفراديــة، فقــد اســتندت اللجنــة إلى المبــادئ التوجيهيــة   )٢
ــى           ــق عل ــتي تنطب ــة ال ــادئ التوجيهي ــواردة في المب ــال، ال ــن الأعم ــوع م ــذا الن ــسير ه ــة بتف المتعلق

ــة للــدول ويمكــن أن تنــشئ التزامــات قا   ــة في  الإعلانــات الانفرادي نونيــة، والــتي اعتمــدتها اللجن
ولا يخفى علينا مع ذلك أن التحفظـات أفعـال تـدخل علـى نـص تعاهـدي                  . )٢١٦٩(٢٠٠٦ عام

وبالتـالي، فـإن المعاهـدة تمثـل الـسياق الـذي يجـب أن              . بهدف تعـديل أثـره القـانوني أو اسـتبعاده         
 بــين هــذين ٦-٢-٤ويجمــع المبــدأ التــوجيهي . يؤخــذ بعــين الاعتبــار لأغــراض تفــسير الــتحفظ

  .المنطقين
وفيما يتعلـق بالأعمـال الانفراديـة، ينبغـي أن يوضـع في الاعتبـار تحـذير محكمـة العـدل                       )٣

  :الدولية من مغبة إسقاط قواعد تفسير المعاهدات بصورة آلية على الأعمال الانفرادية
إذ تلاحظ المحكمة أن أحكام اتفاقية فيينا لا يمكـن أن تطبـق إلا علـى سـبيل                  ”    

  .)٢١٧٠(“س وبقدر انسجامها مع الطابع الخاص للقبول الانفرادي بولاية المحكمةالقيا
 مـن المبـادئ التوجيهيـة المنطبقـة علـى      ٧فمن هذا المنطلق، أصدرت اللجنـة المبـدأ رقـم         )٤

  :الإعلانات الانفرادية للدول التي تنشئ التزامات قانونية
لـة الـتي أصـدرته مـا لم يـرد      لا يستتبع الإعـلان الانفـرادي التزامـات علـى الدو           - ٧”  

ــة الــشك في نطــاق الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا   . بعبــارات واضــحة ودقيقــة  وفي حال
ولـدى تفـسير مـضمون هـذه       . الإعلان، يجـب تفـسير هـذه الالتزامـات تفـسيراً تقييـدياً            

ــتي       ــسياق والظــروف ال ــنص الإعــلان ولل ــة بالدرجــة الأولى ل ــولى الأهمي الالتزامــات، ت
  .)٢١٧١(“فيها صدر

وهذا النهج العام مستنسخ، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحـال، في المبـدأ                 )٥
ــوجيهي  ــة      . ٦-٢-٤الت ــهادها القــضائي، علــى ني ــاً لاجت ــة، وفق وتؤكــد محكمــة العــدل الدولي

  .صاحب التحفظ باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في تفسير التحفظ

__________ 

المبــادئ التوجيهيــة الــتي تنطبــق علــى الإعلانــات الانفراديــة للــدول الــتي يمكــن أن تنــشئ    لجنــة القــانون الــدولي،  ) ٢١٦٩(
، )٢٠٠٦(، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا الثامنـة والخمـسين              ت عليها التزامات قانونية، والتعليقا  

 .٣٤١-٣٢٧ ، ص)A/61/10 (١٠الحادية والستون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة
 Fisheries jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction ،١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٤الحكم الصادر في  ) ٢١٧٠(

of the Court, I.C.J Reports 1952, p. 453, para. 46. 
المرجـع   و٣٣٠ ص   أعـلاه،  ٢١٦٩الحاشـية   ... المبادئ التوجيهية التي تنطبق على الإعلانـات الانفراديـة للـدول             ) ٢١٧١(

 .٣٤٠-٣٣٩  صنفسه
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 مــن ٣٦ مــن المــادة ٢وجــب الفقــرة وعــلاوة علــى ذلــك، وبمــا أن الإعــلان بم - ٤٨”  
النظام الأساسـي للمحكمـة هـو إعـلان انفـرادي، فقـد حرصـت المحكمـة علـى التـشديد                     

وهكــذا، فقــد قــضت المحكمــة في قــضية شــركة . علــى نيــة الدولــة المودعــة لهــذا الإعــلان
Anglo-IranianOil Co تأكيــداً ” بــأن العبــارات التقييديــة المختــارة في إعــلان إيــران تمثــل

 [Anglo-Iranian Oil (“طعاً لنية حكومة إيران، عندما قبلت الولاية الجبرية للمحكمـة قا
[Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, Rec. 1952 ١٠٧ ص.(  

وعليه، فإن المحكمة تفسر المفردات ذات الصلة الـواردة في أي إعـلان، بمـا في                  - ٤٩  
ة طبيعية ومعقولة، إذ تراعي علـى النحـو الواجـب           ذلك التحفظات الواردة فيه، بصور    

ولا يمكـن اسـتقراء نيـة الدولـة         . نية الدولة المعنية عند قبولها للولايـة الجبريـة للمحكمـة          
المتحفظة من نص البند ذي الصلة فحسب، بل أيضاً من الـسياق الـذي يـرد فيـه البنـد                

  .)٢١٧٢(“ومن النظر في القرائن المتعلقة بظروف إعداده ومقاصده
ويتــضح بجــلاء مــن هــذه المقــاطع أن تفــسير الفعــل الانفــرادي يهــدف إلى إثبــات نيــة       )٦

ويفـرض هـذا    . )٢١٧٣(وأن نص التحفظ هـو مؤشـر الاسـتدلال الأول علـى هـذه النيـة               . صاحبه
ســيما فيمــا يتعلــق بالتحفظــات لأن تعريفهــا يحــدده الهــدف الــذي يتوخــاه          النــهج نفــسه لا 

  . )٢١٧٤(صاحبها
ــة   )٧ .  أو المنظمــة المتحفظــة مــن نــص الــتحفظ ذاتــه في المقــام الأول  وتتكــشف نيــة الدول

بـويس وآخـرين ضـد      (ففـي قـضية     . ويؤكد الاجتـهاد القـضائي هـذه الأولويـة الممنوحـة للـنص            
، تعيّن على محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنـسان أن  Boyce et al. c. la Barbade )بربادوس

. )٢١٧٥( اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان          تبت في آثار تحفظ الدولة المـدعى عليهـا في         
  :ونص التحفظ هو التالي

 مـن الاتفاقيـة، تلاحـظ حكومـة        ٤ مـن المـادة      ٤فيما يتعلـق بأحكـام الفقـرة        ”    
بربادوس أن القانون الجنائي لهذا البلد ينص على عقوبة الإعـدام شـنقاً بالنـسبة لجـرائم           

ــة العظمــى   ــل العمــد والخيان ــة ب ــ. القت ــة   والحكوم ــسألة عقوب صدد النظــر في مجمــوع م
غــير أنهــا ترغــب في أن تــتحفظ علــى . الإعــدام الــتي لا يحكــم بهــا إلا في جــرائم نــادرة 

__________ 

 .١٩٩٨Compétence en matière de pêcheries (Espagne cديـسمبر  /كـانون الأول  ٤الحكـم الـصادر في    ) ٢١٧٢(

Canada), Compétence، ٤٩-٤٨، الفقرتان ٤٥٤ أعلاه، ص ٢١٧٠ الحاشية. 
 ).٤أعلاه، الفقرة  ٢١٦٩انظر المبدأ التوجيهي السابع، الحاشية  ) ٢١٧٣(
 .١-١انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٧٤(
 .Série C, n° 169, par. 13 - 17، ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠الحكم الصادر في  ) ٢١٧٥(
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الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، على اعتبار أن الخيانة العظمـى يمكـن أن تعتـبر في بعـض                  
  .“ من الاتفاقية٤الحالات جريمة سياسية تندرج في نطاق تطبيق الفقرة 

 مـن المـادة ذاتهـا، تلاحـظ حكومـة بربـادوس       ٥فيما يتعلق بأحكـام الفقـرة       و”    
أنه، رغم أن صغر السن أو كبره يمكن أن يكونا عاملين يراعيهما المجلس الخـاص، أي                
محكمة الاستئناف العليا، وقت البت فيمـا إذا كـان يجـب توقيـع عقوبـة الإعـدام، فـإن                    

غين ســن الــسادسة عــشرة أو أكثــر، وفي  هــذه العقوبــة يمكــن أن تنفــذ في الأفــراد البــال  
  . )٢١٧٦(“ سنة، وفقاً لتشريع بربادوس٧٠أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 

وبصفة خاصة، أكدت بربادوس أن تحفظهـا علـى الاتفاقيـة يمنـع المحكمـة مـن أن تبـت             )٨
  .في مسألة عقوبة الإعدام، من جهة، وطرائق تنفيذها، من جهة أخرى

  :، فذكرت ما يلي)٢١٧٧(١٩٨٣  و١٩٨٢ لعامي واستظهرت المحكمة بفتويها  
أولاً، يــتعين علــى المحكمــة، عنــد تفــسيرها للتحفظــات، أن تــستند بالدرجــة  ”    

  . )٢١٧٨(“الأولى إلى تحليل حرفي صارم
  :وبعد أن نظرت في تحفظ بربادوس من هذه الزاوية، خلصت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن

انـت عقوبـة الإعـدام إلزاميـة في         نص التحفظ لا يـشير صـراحة إلى مـا إذا ك           ”    
حالة جريمة القتل العمد، كما لا يتناول طرائق الإعدام أو العقوبـات الأخـرى المتاحـة                

ــسبة لتلــك الجريمــة    ــادوس بالن ــانون برب ــستنتج أن   . بموجــب ق ــإن المحكمــة ت ــالي، ف وبالت
التفــسير الحــرفي للــتحفظ الــذي أبدتــه بربــادوس وقــت التــصديق علــى اتفاقيــة البلــدان   

لأمريكية يبين بوضوح أن هذا التحفظ لم يكن القصد منه أن يستبعد مـن اختـصاص                ا
هــذه المحكمــة الطــابع الإلزامــي لعقوبــة الإعــدام ولا الــشكل المعــين المتمثــل في الإعــدام  

  .)٢١٧٩(“وبالتالي فإنه لا يجوز للدولة أن تستخدم هذا التحفظ في هذا الغرض. شنقاً

__________ 

)٢١٧٦ ( United Nations, Treaty Series, vol. 1298, p. 411 (n° A-17955). 
 Effect of Reservations on the Entry into Force of،١٩٨٢سبتمبر / أيلول٢٤ الصادرة في ،OC-2/82الفتوى  ) ٢١٧٧(

the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Série A, n° 2, par. 35 الفتـوى  ؛OC-

 Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4)،١٩٨٣ســبتمبر / أيلــول٨الــصادرة في , 3/83

American Convention on Human Rights, Série A, n° 3, par. 60 - 66. 
 ).أُسقطت الحواشي عمداً (١٥، الفقرة ٢١٧٥القرار السابق، الحاشية  ) ٢١٧٨(
 .)١٧، الفقرة المرجع نفسه ) ٢١٧٩(
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قد سبق لهـا أن ارتـأت أن الدولـة لا تـتحفظ إلا بقـدر      ”أنها وتؤكد المحكمة بالإضافة إلى ذلك  
  .)٢١٨٠(“يتضمنه تحفظها نفسه ما
وثمة عناصر أخرى تلزم مراعاتها عند تحديـد نيـة صـاحب الـتحفظ؛ ويتعلـق الأمـر هنـا                   )٩

، )٢١٨١(ســيما تلــك الــتي تعللــه علــى وجــه التحديــد بالنــصوص المــصاحبة لــصياغة الــتحفظ، لا 
 الــتحفظ، حــسب تعــبير محكمــة العــدل  )٢١٨٢(“ظــروف إعــداد”أو (وكــذا ظــروف الــصياغة 

وهكــذا، فقــد اســتندت المحكمــة في قــضية . الــتي مــن شــأنها أن توضــح معــنى الــتحفظ ) الدوليــة
Plateau) (continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie))      الجـرف القـاري في بحـر إيجـه

  :يلي إلى ما)) اليونان ضد تركيا(
  ؛)٢١٨٣(“البيانات الواردة في التعليل) ب(شرح التحفظ ”  •  
 )٢١٨٤(“‘الأعمـال التحـضيرية للـتحفظ     ’] اليونان[وثيقة تترجم، حسب أحد محامي      ”  •  

   ؛))٢١٨٥(وهي في الواقع رسالة تشرح الظروف التي صيغ فيها تحفظ اليونان(
بعض الوثائق الداخلية المتعلقة بإعداد صك انـضمام اليونـان إلى القـانون             ”علاوة على     •  

  ؛ )٢١٨٦(“مالعا
السياق التاريخي العام الـذي نـشأت   ”ومن المنطلق نفسه، وضعت المحكمة في اعتبارها    •  

في ظله، أيام عصبة الأمم، ممارسة التحفظات المتعلقة بمسائل لها صلة بـالمركز القـانوني               
، وهــو مــا يقابــل الظــروف الــتي صــدر فيهــا الــتحفظ بــالمعنى الواســع   )٢١٨٧(“للأقــاليم

   ؛لكلمة الظروف

__________ 

 .)٦٩، الفقرة  أعلاه٢١٧٧، الحاشية OC-3/83 انظر أيضاً الفتوى المرجع نفسه ) ٢١٨٠(
 ).٥ و) ٤سيما الفقرتين  والتعليق عليه، لا) تعليل التحفظات (٢-١-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢١٨١(
 Fisheries jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the في نهايـة القـرار بـشأن   ) ٤٩انظـر الفقـرة    ) ٢١٨٢(

Court،ًأعلاه ٢١٧٠ التعليق، الحاشية من) ٣، الفقرة  المذكور سابقا. 
ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩، القـرار الـصادر في   Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)قـضية   ) ٢١٨٣(

١٩٧٨ ،C. I. J. Recueil 1978 ،٦٨، الفقرة ٢٨ ص. 
 .٦٣، الفقرة ٢٦، ص المرجع نفسه ) ٢١٨٤(
 .٦٤  و٦٣، الفقرتان ٢٧  و٢٦، الصفحتان المرجع نفسه ) ٢١٨٥(
 .٦٥، الفقرة ٢٧، ص فسهالمرجع ن ) ٢١٨٦(
 .٧٠، الفقرة ٢٩، ص المرجع نفسه ) ٢١٨٧(
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نيــة حكومــة ”واعتــبرت المحكمــة أن جميــع هــذه العناصــر الخارجيــة تــساهم في تحديــد    •  
  . )٢١٨٨(“اليونان عند إيداعها لصك انضمامها إلى القانون العام

، ينبغـي أيـضاً عنـد تفـسير الـتحفظ، أن            ٦-٢-٤وعلى نحو ما يحدده المبدأ التـوجيهي          )١٠
والعلـة في ذلـك هـي أولاً        . ض منـها  تُراعى عناصر خارجيـة مـن بينـها موضـوع المعاهـدة والغـر             

وقبل كل شيء كون التحفظ عملاً انفرادياً غير مستقل، لا يترتب عليـه أثـر سـوى في الإطـار                    
فـالتحفظ  : ومن المهم أيـضاً التـذكير بـأن الأمـر يتعلـق بأحـد معـايير جـواز الـتحفظ                   . التعاهدي

بينمـا  . ه لاختبـار الجـواز   ، أي يتسنى له توقيع الأثر الـذي توخـاه صـاحبه، بعـد اجتيـاز               “ينشأ”
يمكن للتحفظ أن يحقق أثره مـا لم يكـن متوافقـاً مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها، وفي                        لا

  .حدود ذلك التوافق
وتُطــرح المــسألة بحــدة خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بالتحفظــات الــتي يــثير توافقهــا مــع      )١١

. ني المحــدد المتعــارف عليــهموضـوع المعاهــدة والغــرض منــها بعــض المــشاكل ويتوقــف علــى المع ــ
كان من اللازم تأكيد جواز التحفظ، ومن ثم رغبة صاحبه الذي يُفترض فيه حسن النيـة،                 فإذا
. بــد مــن إنعــام النظــر للتأكــد مــن مــدى الحفــاظ علــى موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها     فــلا
  : ١٩٥١أشارت المحكمة إلى هذا الترابط في فتواها لعام  وقد

ــذا التـــضارب المحتمـــل في الآراء   والمثالـــب المتر”     ــة علـــى هـ بـــشأن صـــحة [تبـ
حقيقة واقعة، وإن كانت شدتها تخف بفضل الالتزام المـشترك لجميـع الـدول              ] التحفظ

المتعاقدة ببناء مواقفها على مدى توافق أي تحفظ مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها               
لـدى الأطـراف المتعاقـدة      ولا بد بطبيعة الحال أن يُفترض وجود إرادة         . منافاته لهما  أو

ــو    ــا هـ ــى مـ ــسبل علـ ــاظ بـــشتى الـ ــة؛ وإذا   للحفـ ــراض الاتفاقيـ ــسبة لأغـ ــوهري بالنـ  جـ
انعدمت هذه الإرادة، فمن الواضح أن ذلـك سـيزعزع الاتفاقيـة نفـسها مـن حيـث          ما

  .)٢١٨٩(“المبدأ والتطبيق معاً
مـن  ومعيار موضوع المعاهدة والغرض منها هو مقياس تقدير صحة التحفظات، سواء            )١٢

جانب هيئة منـشأة بموجـب المعاهـدة ذاتهـا، أو هيئـة تـسوية للمنازعـات أو مـن جانـب الـدول                         
  .والمنظمات المتعاقدة الأخرى

__________ 

 .٦٩، الفقرة ٢٩، ص المرجع نفسه ) ٢١٨٨(
)٢١٨٩ ( I.C.J. Reports 1951، ٢٧-٢٦أعلاه، الصفحتان  ٦٠٤ الحاشية. 
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ــلازم      )١٣ ــن الـ ــيس مـ ــك، فلـ ــع ذلـ ــة،  ومـ ــدة عامـ ــسير   كقاعـ ــظ لتفـ ــل تحفـ ــضع كـ أن يخـ
أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة لم تـــشر إليـــه في مجمـــل مـــساعيها لتفـــسير   ذلـــك . )٢١٩٠(تقييـــدي

  .)٢١٩١(إلى تفسير تقييدي التحفظات
. ومع ذلك، فإن موقف هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان معاكس لهـذا الموقـف              )١٤

 Boyce et al. c. Laإذ رأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها بـشأن قـضية   

Barbade               أن ، المذكورة سابقاً، بأن إنجاز موضوع المعاهدة والغرض منها يفرض علـى المحكمـة
  :تقيّد نظرها فيما يتعلق بأي تحديد لهذه الحقوق

يجـــب أيـــضاً إيـــلاء الاعتبـــار الـــلازم لموضـــوع المعاهـــدة ذات الـــصلة  ثانيـــاً،”    
بحمايــة الحقــوق  ”وغرضــها، اللــذين يتعلقــان، في حالــة اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة،       

اً للمـادة    وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـب تفـسير الـتحفظ وفق ـ            .“الأساسية للإنـسان الفـرد    
 من الاتفاقية، التي تفيد ضمناً عدم جواز تفسير التحفظ على نحو يحـد مـن التمتـع                 ٢٩
تعترف به الاتفاقية من حقوق وحريات تحديـداً يتجـاوز مـا هـو منـصوص عليـه في                    بما

  . )٢١٩٢(“التحفظ نفسه
والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت معاهدات حقـوق الإنـسان توجـب بطبيعتـها تطبيـق                  

ومــن البــديهي أن الــرد علــى هــذا التــساؤل يتجــاوز بكــثير نطــاق دليــل . مبــادئ تفــسير خاصــة
  .الممارسة الحالي

وثمة مؤشر أخير يُـبرز وجـود تـرابط موضـوعي بـين الـتحفظ والـنص التعاهـدي الـذي                       )١٥
فقد عمـدت محكمـة العـدل الدوليـة، في إحـدى المناسـبات، إلى تطبيـق مبـدأ         : يتعلق به التحفظ  

.  الدينامي على مفردات الـتحفظ ذاتـه علـى قـدم المـساواة مـع أحكـام المعاهـدة نفـسها                     التفسير
وهو ما يعني أن أحكام المعاهـدة محكـوم عليهـا بـالتطور مـع مـرور الـزمن، وهـو التطـور الـذي                        

__________ 

)٢١٩٠ ( International Court of Justice, Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court، 
 .٤٥، الفقرة ٤٥٣ه، ص أعلا ٢١٧٠الحاشية 

رفضت المحكمة، بصريح العبارة، مبدأ التفسير التقييدي للمعاهدات المرافق للإعلانات الاختيارية بموجـب المـادة                ) ٢١٩١(
 International Court of “تفـسيراً مقيـداً  ] هـا [أي سـبب لتفـسير  (...) لا يوجـد  ”:  مـن النظـام الأساسـي   ٣٦

Justice, Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court، أعـلاه، ص   ٢١٧٠ الحاشية
 ٢١٨٣  الحاشـية ،Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) ؛ انظـر أيـضاً  ٤٤ ، الفقـرة ٤٥٣

 .٧٤، الفقرة ٣١أعلاه، ص 
كمـة البلـدان الأمريكيـة      مح: ، انظـر أيـضاً    )أسقطت الحواشـي عمـداً     (١٥، الفقرة   ٢١٧٥القرار السابق، الحاشية     ) ٢١٩٢(

 ,Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago ،٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١لحقـوق الإنـسان، الحكـم الـصادر في     

Preliminary Objections, Series C, No. 81, para. 70. 
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يطــال أيــضاً المفــردات المطابقــة لهــا في الــتحفظ، مــا لم يكــن هــذا التطــور مخالفــاً لنيــة صــاحب    
  : عنها عند صوغ تحفظهالتحفظ التي أبان 

 في صـك    “المركز القانوني لإقليم اليونان   ”وبمجرد التسليم باستخدام عبارة     ”    
باعتبارهـا صـيغة عامـة شـاملة لجميـع          ] ١٩٢٨إلى القانون العام لعـام      [انضمام اليونان   

المــسائل المتــصلة بمفهــوم المركــز القــانوني للإقلــيم في القواعــد العامــة للقــانون الــدولي،    
 بالــضرورة التــسليم بــأن دلالتــها مرشــحة للتطــور بمــا يواكــب القــانون ومهيــأة   يتحــتم

ووفقـــاً . لاكتـــساب الدلالـــة الـــتي قـــد تعطيهـــا إياهـــا القواعـــد الـــسارية في أي وقـــت 
سـيما عنـدما نـستذكر أن القـانون العـام لعـام        للمحكمة، فإن هـذا التـسليم واجـب لا      

عـدت بحيـث تكـون أعـمّ مـا يمكـن             كان اتفاقية للتسوية السلمية للمنازعـات أ       ١٩٢٨
ودون حدود زمنية؛ إذ لا يبدو البتتة معقولاً أن تكون ثمة إرادة بإعطـاء عبـارات مثـل                  

ــصاص الحــصري ” ــيم ”  و“الاخت ــانوني للإقل ــاً   “المركــز الق ــل معــنى ثابت  في صــك مماث
  . )٢١٩٣(“يتغير مهما كان التطور الذي يشهده القانون الدولي لاحقاً لا

  
  اض على تحفظ صحيحأثر الاعتر  ٣- ٤  

ما لم يكن التحفظ قد أُنشئ إزاء دولة أو منظمة معترضـة، فـإن صـوغ اعتـراض علـى                  
  .تحفظ صحيح يمنع حدوث الآثار المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة

  
  التعليق

ر نــتج عــن الاعتــراض علــى الــتحفظ آثــا ت لقبــول الــتحفظ الــصحيح، يمكــن أن  خلافــاً  )١
لكــن دون (ويتــرك الخيــار إلى حــد بعيــد . صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراضمتنوعــة بــين 

علـى  لصاحب الاعتراض الذي يمكنـه أن يعـدّل الآثـار القانونيـة الـتي يمكـن أن تترتـب                    ) إطلاق
مــن ) ب( ٤فعلــى ســبيل المثــال، يمكنــه أن يقــرر، بموجــب الفقــرة . ثنــائي الــتحفظ والاعتــراض

أن يمنـع المعاهـدة مـن دخـول حيـز النفـاذ بينـه              ،   لقـانون المعاهـدات     فيينـا   مـن اتفـاقيتي    ٢٠ المادة
 في الــنص “definitely” (“بوضــوح”، وذلــك بــالتعبير عــن تلــك النيّــة وبــين الدولــة المتحفِّظــة

عدم الممانعة في بدء نفـاذ المعاهـدة   لصاحب الاعتراض أن يختار ولكن يمكن أيضاً  ). الإنكليزي
وفي هـذه   . مخالفـة عـن التعـبير عـن نيـة         يمتنـع   علـى نحـو أدق، أن        أو،   بينه وبين صاحب التحفظ   

__________ 

)٢١٩٣ ( Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)،   ٧٧، الفقـرة  ٣٢ الـصفحة  أعـلاه،  ٢١٨٣الحاشـية( .
 Dispute regarding Navigational، ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ١٣انظر أيضاً قرار محكمة العـدل الدوليـة الـصادر في    

and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), para. 65. 



A/66/10/Add.1

 

12-20316 648 
 

ل ، تُعـــدَّ)٢١٩٤(لطـــرفينإلى ا بالنـــسبة الحالـــة الأخـــيرة، إذا دخلـــت المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ فعـــلاً
 مــن ٣وفقــاً لأحكــام الفقــرة صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض العلاقــات التعاهديــة بــين 

ينــتج عــن الاعتــراض علــى تحفــظ صــحيح مــن آثــار  مــالــذا فــإن .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١المــادة 
 ة متعـدد   يتخـذ أشـكالاً    ملموسة على صـميم وجـود علاقـة تعاهديـة أو علـى محتواهـا يمكـن أن                 

  . نفسها وإزاء التحفظ نفسهعاهدة الم حتى إزاء ةومختلف
. يظــلان بــسيطين جــداًوأثــر هــذا الاعتــراض لكــن الوظيفــة الرئيــسية لكــل اعتــراض  و  )٢

أكـدت محكمـة    قـد   و. رفـضا للـتحفظ   إلى صـاحبه    بـول، يـشكل الاعتـراض بالنـسبة         وخلافاً للق 
  :أن ١٩٥١العدل الدولية بوضوح في فتواها لعام 

  .)٢١٩٥(“من غير الجائز إلزام أي دولة بتحفظ لم توافق عليه”  
 الــذي يرتكــز عليــه قــانون المعاهــدات بأكملــه،  ذاتــه  لمبــدأ التراضــيالأساســيوهــذا هــو الأثــر 

. الـدول إرادة   ، ويـستمد قوتـه مـن      امتيـاز  ب تـوافقي المعاهدة صـك    ف: ام التحفظات سيما نظ  ولا
  .)٢١٩٦(دولة ما الالتزام بالمعاهدةموضوعياً مع رضا لتحفظات وترتبط ا

الدولــة المعترضــة رفــضاً مــن ، في المقــام الأول، اعتبــارهالاعتــراض بتحليــل ولــذا يمكــن   )٣
ــتحفظ و للموافقــة  ــة   إزدون نــشوئهبــذلك يحــول علــى ال ــة المعترضــة أو المنظمــة الدولي  اء الدول
. ١-٤ التـوجيهي  المبـدأ و من اتفاقيتي فيينا     ٢١ادة   من الم  ١ الفقرة   بالمعنى المقصود في  المعترضة،  

الاعتراضــات علــى تعريــف  (١-٦-٢لمبــدأ التــوجيهي تعليقهــا علــى ا أكــدت اللجنــة في قــدو
  ):التحفظات

ــالم    أ”   ــراض بـ ــد اعتـ ــو بالتحديـ ــظ هـ ــول تحفـ ــدم قبـ ــادي ن عـ ــل والعـ ــذه  عنى الكامـ لهـ
  .)٢١٩٧(“الكلمة

. صـاحب الاعتـراض   الحجيـة إزاء    عـديم    للقبول، فإن الاعتراض يجعل الـتحفظ        وخلافاً  )٤
ذلـك الـتحفظ   إذا صاحب الاعتـراض لم يقبـل   إلا يحدث  ومن المؤكد أن هذا الأثر لا يمكن أن         

 الآخــر اســتبعاداً فــالقبول والاعتــراض يــستبعد أحــدهما ). صــراحة أو ضــمنياً(في وقــت ســابق 

__________ 

 ةالتوجيهي ـمـشاريع المبـادئ     ، انظـر    إلى صاحب التحفظ  فيما يخص مسألة معرفة موعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة           ) ٢١٩٤(
  . والتعليقات عليها٤-٣-٤  و١-٣-٤  و٣-٢-٤ و ١-٢-٤

  .I.C.J .Reports 1951, p. 26)  أعلاه٦٠٤الحاشية (انظر  ) ٢١٩٥(
: التحفظ على التعهدات( تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين           على سبيل المثال،  انظر   ) ٢١٩٦(

  .٨٣ ، الفقرة٩٥، الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء الثاني١٩٩٧ ...حولية  ،)المقدمة
  .١-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٣الفقرة  ) ٢١٩٧(
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 ١٣-٨-٢التـوجيهي    المبـدأ يـنص وفي هـذا الـصدد،   .  القبولآثار على الأقل فيما يخص   اً،نهائي
  :على أنه
  .“لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ”  

 تحيـل ضـمناً إلى هـذا المبـدأ وإن كانـت اللجنـة قـد        ٣-٤والعبارة الاستهلالية للمبدأ التوجيهي    
 بجعـل   - بأكملـه    ٣-٤وهـو المبـدأ الـذي يـشكل مقدمـة للفـرع              -فضلت عدم التشديد عليـه      

  .هذه الإحالة صريحة
ــة      )٥ ــى هــذه الوظيف ــضوء عل ــسليط ال ــراض الأساســية ولت ــا الاعت ــتي يؤديه ــإن ال ــدأ ، ف المب

، الـــذي يـــرد في دليـــل الممارســـة في مـــستهل الجـــزء المخـــصص لمـــسألة آثـــار  ٣-٤ التـــوجيهي
الاعتراض يمنع التحفظ مـن أن يحقـق الآثـار الـتي     صحيح، يطرح مبدأ أن الاعتراض على تحفظ  

ــا صــاحبه  ــارة    . )٢١٩٨(يتوخاه ــضاح لعب ــصر إي ــشكل أول عن ــذا ي ــا   ”وه ــتي يتناوله ــام ال الأحك
 وهـو التعـبير الـوارد       “تُطبَّق فيما بين الدولتين إلى المدى الذي يـذهب إليـه الـتحفظ             التحفظ لا 

لـذي حُـدد فيـه المعـنى بطريقـة أدق منـه في               من اتفـاقيتي فيينـا وا      ٢١ من المادة    ٣في نهاية الفقرة    
  .٦-٣-٤المبدأ التوجيهي 

ومع ذلك فإن تحييد أثر التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية صـاحبة الاعتـراض هـو                   )٦
إذ يمكـن أن تنـتج عـن    . أمر بعيد عن أن يكون قد حسم جميع المـسائل المتعلقـة بـأثر الاعتـراض      

وهــو مــا توضــحه المبــادئ (يمــا يتعلــق ببــدء نفــاذ المعاهــدة الاعتــراض عــدة آثــار مختلفــة ســواء ف
أو، مـتى كانـت المعاهـدة قــد بـدأ نفاذهـا حـسب الاقتــضاء       ) ٥-٣-٤ إلى ١-٣-٤التوجيهيـة  

بالنسبة إلى صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض، فيمـا يتعلـق بمـضمون العلاقـات التعاهديـة                    
  ).٨-٣-٤ إلى ٦-٣-٤ئ التوجيهية وهو الأمر الذي تتناوله المباد(المنشأة على هذا النحو 

ــدأ        )٧ ــة في المبـ ــة المبينـ ــار الطبيعيـ ــراض الآثـ ــا الاعتـ ــة لا يُحـــدث فيهـ ــد حالـ ــه توجـ إلا أنـ
 دولـة أو منظمـة عـضو في منظمـة دوليـة اعتراضـاً             ، وهي الحالة التي تبدي فيها       ٣-٤ التوجيهي

ــى        ــة أخــرى عل ــة دولي ــة أو منظم ــه دول ــظ أبدت ــى تحف ــة  عل ــسي للمنظم ــصك التأسي ــذا .ال  وه
ــاً كــان مــضمونه، لا ينطــوي في الواقــع علــى أي أثــر قــانوني، تماشــياً مــع المبــدأ      الاعتــراض، أي

) رد فعل العضو في منظمـة دوليـة بـشأن تحفـظ علـى الـصك التأسيـسي                 ( ١٢-٨-٢التوجيهي  
  :الذي ينص على ما يلي

__________ 

 يُعرّفـان التحفظـات تبعـاً للهـدف الـذي تتوخـاه الدولـة          ١-١-١  و ١-١يجدر التذكير بأن المبدأين التـوجيهيين        ) ٢١٩٨(
 .المنظمة الدولية التي صاغتها أو
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ظمـة  المنظمـات الدوليـة الأعـضاء في من         الـدول أو   ١٠-٨-٢لا يمنع المبدأ التوجيهي     ”  
. للمنظمـة صـك تأسيـسي      أو ملاءمـة تحفـظ علـى         جـواز دولية من اتخاذ موقف بـشأن       

  .)٢١٩٩(“ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية
  

  أثر الاعتراض في بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ  ١- ٣- ٤  
لى تحفظ صحيح بدء نفـاذ المعاهـدة        لا يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ع          

بين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترِضـة والدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِّظـة، باسـتثناء الحالـة              
  .٥-٣-٤المذكورة في المبدأ التوجيهي 

  
  التعليق

، فــإن اتفــاقيتي فيينــا ٧-٦-٢كمــا لاحظــت اللجنــة في تعليقهــا علــى المبــدأ التــوجيهي   )١
 اللحظة التي يجـب عنـدها أن يعـرب صـاحب الاعتـراض عـن نيـة الاعتـراض علـى                      توضحان لا

مـن  ) ب( ٤ الوارد في الفقرة     بالافتراضإلا أن اللجنة رأت أنه عملاً       . )٢٢٠٠(بدء نفاذ المعاهدة  
النيــة  هــذه مــن اتفــاقيتي فيينـا، فــإن الاعتــراض الـذي لا يقتــرن بــالتعبير بوضـوح عــن    ٢٠ المـادة 
يـؤدي،   صاحب الاعتراض وصـاحب الـتحفظ كمـا لا        المعاهدة بين   فاذ  بدء ن يؤدي إلى منع     لا

ــاذ  حــالات محــددة،  في  ــدء نف ــع ب ــشكيك في ولا يمكــن . المعاهــدة نفــسها إلى من ــر الت  هــذا الأث
ــالإعراب لاحقــاً  ــة  القــانوني ب ــدأ    . مخالفــة عــن ني وقــد ســبق الإعــراب عــن هــذه الفكــرة في المب

الاعتــراض علــى بــدء نفــاذ   عــن نيــة الإعــرابيــنص علــى وجــوب  الــذي ٧-٦-٢ التــوجيهي
 ولكـن  .)٢٢٠١(“]صاحب الاعتـراض وصـاحب الـتحفظ   [بدء نفاذ المعاهدة بين    قبل  ”المعاهدة  

يبـدو مـن المفيـد      لـذلك    النية المطلوبـة، لا بآثارهـا؛ و       بإجراءات إبداء هذا المبدأ التوجيهي يتعلق     
حــالات القــانوني المترتــب علــى التــذكير بهــذا المبــدأ في دليــل الممارســة في الجــزء المتعلــق بــالأثر  

 “بـدء نفـاذ المعاهـدة     ... يمنـع    لا” يستخدم تعبير    ١-٣-٤المبدأ التوجيهي   غير أن   . عتراضالا
صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض عنـدما          نافـذة بـين     لم تكـن     أن المعاهـدة      ضـمنياً  مما يعني 
  .الاعتراض أُبدي

__________ 

إذا كانـت المعاهـدة   ” ما يليعلى ) لمنظمة دوليةالصك التأسيسي قبول التحفظ على   (٨-٨-٢المبدأ التوجيهي    ) ٢١٩٩(
التحفظ قبـول الجهـاز المخـتص في    حكم مخالف، يتطلب لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على    صكاً تأسيسياً   

  .“المنظمة تلك
 ).الإعراب عن نية مع بدء نفاذ المعاهدة (٧-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٤ الفقرة ) ٢٢٠٠(
  .٧-٦-٢المبدأ التوجيهي من التعليق على ) ٥قرة الفانظر أيضاً  ) ٢٢٠١(
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صـاحب الـتحفظ وصــاحب   المعاهـدة بــين   بــدء نفـاذ  ، فـإن عـدم  وعلـى وجـه التحديــد    )٢
الاعتراض يؤدي إلى عدم وجود أي علاقة تعاهدية بينهما حتى لـو أمكـن، كمـا هـو الحـال في                     

فمجـرد  . اتفـاقيتي فيينـا  بـالمعنى المقـصود في    في المعاهـدة  ، اعتبـار كـل منـهما طرفـاً        أحيان كـثيرة  
صـاحب   مـع    ته في علاقا  بأحكام المعاهدة الالتزام  رفض أحد الأطراف التحفظ وعدم رغبته في        

صاحب الـتحفظ مـن أن يـصبح دولـة متعاقـدة أو منظمـة         لا يستتبع بالضرورة حرمان     التحفظ  
 العـام، أن تعـرب   النظامإذ يكفي في الواقع، في إطار      . ١-٢-٤لمبدأ التوجيهي   ل متعاقدة طبقاً 

صـاحب  عتـبر  يُدولة أو منظمة دولية أخرى عن قبول التحفظ على نحو صريح أو ضـمني لكـي      
صـاحب  فعدم وجود علاقة تعاهدية بـين       . في المعاهدة ظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة       التحف

، مــــن حيــــث المبــــدأ، أي أثــــر  الاعتــــراض ذي أثــــر أقــــصى وصــــاحب الــــتحفظ لــــيس لــــه 
  .)٢٢٠٢(بينهما فيما إلا
 يمكـن وصـفه     -، فـإن أي اعتـراض       المخالفةفي حالة عدم وجود تعبير واضح عن النية           )٣

المعاهــدة بــين بــدء نفــاذ تحفــظ صــحيح لا يــؤدي مــن تلقــاء ذاتــه إلى    علــى - “بــسيط”بأنــه 
يـشكل أحـد    وهـذا مـا  . لقبـول صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض، كما هو الأمر في حالـة ا      

الفروق الجوهرية بين الاعتراض والقبـول، ويـساهم إلى جانـب اعتبـارات أخـرى في إثبـات أن                   
في أحيـــان ذهـــب إليـــه الـــبعض علـــى عكـــس مـــا  )٢٢٠٣(“ للقبـــوللـــيس معـــادلاً”الاعتـــراض 

 في  كُـرّر  مـن اتفـاقيتي فيينـا، الـذي          ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤  لمضمون الفقـرة   وفقاًف. )٢٢٠٤(كثيرة
المعاهــدة بــين الدولــة    بــدء نفــاذ   لا يمنــع ”، فــإن هــذا الاعتــراض   ٥-٣-٤المبــدأ التــوجيهي  

ــة   أو ــة المعترضــة والدول ــة أو المنظمــة  المنظمــة الدولي  إذا كــان هــذا   ولكــن،.“المتحفظــةالدولي
__________ 

إلا في العلاقـات بـين الدولـة الـتي أبـدت            لـن يـؤثر     هـذا القـرار     ” أن   ١٩٥١أقرت محكمة العدل الدوليـة في عـام          ) ٢٢٠٢(
من التعليق على ) ١  الفقرة مع ذلكانظر. )I.C.J. Reports 1951, p. 26 (“التحفظ والدولة التي اعترضت عليه

  . أدناه٤-٣-٤ي المبدأ التوجيه
 .p. 37 à 59, passim أعلاه، ١٠٤٨مولر، الحاشية . بيليه ود. انظر أ ) ٢٢٠٣(
 ٢٧١ ، الـصفحة ١٩٦٥يونيـه  /حزيـران  ٢٩، ٨١٤، الجلـسة  Yearbook … 1965, vol. I ( ياسـين مداخلـة انظـر   ) ٢٢٠٤(

، ٨٠٠، الجلــسة المرجــع نفــسه(، والــشكوك الــتي أعــرب عنــها تــسورووكا )٥، الفقــرة )مــن الــنص الإنكليــزي(
 ١٤٤٧الحاشـية  ، J.K. Koh ؛)٤٠ ، الفقـرة )مـن الـنص الإنكليـزي    (١٧٤، الصفحة ١٩٦٥يونيه /حزيران ١١

، G. Gaja  مــن المرجــع؛٣٥ أعــلاه، الــصفحة ١٩٦، الحاشــية M. Coccia مــن المرجــع؛ ١٠٢أعــلاه، الــصفحة 
 Jan Klabbers, "Accepting the Unacceptable? A مـن المرجـع؛  ٣٢٩-٣٢٦ أعـلاه، الـصفحات   ٢٨الحاشـية  

New Nordic Approach to Reservations to Multilateral Treaties", Nordic Journal of International 

Law, vol. 69 (2000), p. 181 ; J. M. Ruda,   أعـلاه، ٥٦الحاشـية pp. 198-199 ; L. Sucharipa - Behrmann ،
-٣٣٢ أعـلاه، الـصفحتان   ١٩١٥، الحاشـية  K. Zemanek مـن المرجـع؛   ٧٤ أعـلاه، الـصفحة   ١٢٦١الحاشـية  
 التقريـر الأول بـشأن القـانون والممارسـة المـتعلقين بالتحفظـات علـى المعاهـدات،                  انظـر أيـضاً   .  من المرجـع   ٣٣٣

A/CN.4/470 ، ١٣٣، الصفحة )الأولالجزء (، المجلد الثاني، ١٩٩٥ ...حولية.  
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بــشأن مــا إذا كــان صــاحب الــتحفظ  محايــداًفإنــه يظــل بــدء نفــاذ المعاهــدة،  لا يمنــعالاعتــراض 
بـدء نفـاذ    يـؤدي بالـضرورة إلى       لا، ولا  أم  في المعاهـدة   يصبح دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة       

  . صاحب التحفظ وصاحب الاعتراضالمعاهدة بين 
 إنـشاء  الـذي يتركـه الاعتـراض البـسيط في     -ثـر   أو بـالأحرى غيـاب الأ    -وهذا الأثـر      )٤

 ة عــن صــيغةمباشــرصــاحب الاعتــراض وصــاحب الــتحفظ ينــشأ ووجــود علاقــة تعاهديــة بــين 
 من اتفاقيتي فيينا، حـسبما تـشير إليـه الـدول أحيانـاً حينمـا تبـدي                ٢٠من المادة   ) ب( ٤ الفقرة
تحـدة الأمريكيـة علـى العهـد      فالاعتراض الذي أبدته هولنـدا علـى تحفـظ الولايـات الم           . اعتراضاً

  : على نحو خاص بليغاًالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل مثالاً
تـشكل    من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات، لا         ٢١ من المادة    ٣أحكام الفقرة   رهناً ب ”  

ــذه  ــات هـ ــاًالاعتراضـ ــام عائقـ ــاذ   أمـ ــدء نفـ ــدا  بـ ــة هولنـ ــد بـــين مملكـ ــات  العهـ والولايـ
  .)٢٢٠٥(“المتحدة

بــدء نفــاذ  أمــام “عائقــاً”ورأت هولنــدا هنــا أن مــن المفيــد التــذكير بــأن اعتراضــها لا يــشكل   
يجـب   -المعاهـدة  بـدء نفـاذ      إذا   -المعاهدة مع الولايات المتحدة، وأن العلاقة التعاهديـة بينـهما           

  . فيينااتفاقية من ٢١ من المادة ٣ للفقرة  وفقاًتُحدَّدأن 
المعاهـدة،  بـدء نفـاذ      الذي يتركه الاعتراض البسيط في       -ثر   أو غياب الأ   -وهذا الأثر     )٥

 ٢٠من المـادة    ) ب( ٤ الذي يعكس بأمانة أحكام الفقرة       ١-٣-٤في المبدأ التوجيهي    مذكور  
  .الطفيفة، باستثناء بعض التعديلات ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام 

  
  أثر الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر   ٢- ٣- ٤  

منظمة متعاقدة في معاهدة على تحفظ متـأخر تم قبولـه بالإجمـاع             إذا اعترضت دولة أو       
المنظمـة   ، يبدأ نفـاذ المعاهـدة أو تظـل نافـذة بالنـسبة للدولـة أو               ١-٣-٢وفقاً للمبدأ التوجيهي    

  .فظة بدون إنشاء التحفظالدولية المتح
  

  التعليق
ــوجيهي     )١ ــدأ الت ــستخلص المب ــن ال   ٢-٣-٤ي ــراض، م ــى الاعت ــة عل ــار المترتب ــد  الآث قواع

ــوجيهيين    ــدأين الت ــأخر   (١-٣-٢المنــصوص عليهــا في المب  ٢-٣-٢ و) قبــول صــوغ تحفــظ مت
  ). مهلة صوغ الاعتراض على تحفظ متأخر(

__________ 

  ).مضافط المائل الخ (٤- الفصل الرابع ،...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٢٠٥(
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 أن قبول صوغ تحفظ متأخر مـستحيل مبـدئياً،          ١-٣-٢ويُستنتج من المبدأ التوجيهي       )٢
منعه مـن إحـداث     وأنه يكفي أن يكون هناك اعتراض واحد على صوغ هذا التحفظ المتأخر لي            

منظمـة   إلا إذا لم تعتـرض أي دولـة متعاقـدة أو   ”وهذا ما تعنيه بالـضرورة عبـارة   . أي أثر كان  
  .“... متعاقدة أخرى على هذا الصوغ

 والاعتراضـات علـى مـضمون      “الاعتـراض ”بيد أنه مـن الـلازم عـدم الخلـط بـين هـذا                 )٣
ــواد مـــن    ــه المـ ــالمعنى الـــذي تكرسـ ــتحفظ بـ ــا٢٣ إلى ٢٠الـ ــا مـــن اتفـ إذ تمنـــع تلـــك : قيتي فيينـ

الاعتراضــات الــتحفظ الــصحيح مــن إحــداث جميــع آثــاره في العلاقــات بــين صــاحب الــتحفظ  
 الاعتراض على صـوغ تحفـظ متـأخر ذلـك           “يلغي”والدولة أو المنظمة الدولية المعترضة، بينما       

ــتحفظ مــن أساســه  ــادئ التوجي    . ال ــد إعــداد المب ــة عن ــاس، لجــأت اللجن ــةوتحاشــياً لهــذا الالتب  هي
 إلى استخدام مصطلحات مختلفة لتصنيف هـاتين الفئـتين المختلفـتين          ٣-٣-٢ إلى   ١-٣-٢ من

  . )٢٢٠٦(من ردود الأفعال على التحفظ المصاغ متأخراً
 علــى صــوغ تحفــظ متــأخر، يــنص المبــدأ     ) مــن الجميــع (غيــاب اعتــراض  حالــة وفي   )٤

غضون فتـرة اثـني عـشر        على أن للدول والمنظمات المتعاقدة أن تعترض في          ٢-٣-٢ التوجيهي
  . بالحالة المفترضة لوقوع مثل هذا الاعتراض٢-٣-٤ويتعلق المبدأ التوجيهي . شهراً
والآثار القانونية المترتبة على مثل هذا الاعتـراض لا تختلـف مـن حيـث المبـدأ عـن آثـار             )٥

-فهذا الاعتراض يمنـع إنـشاء الـتحفظ الـصحيح           . الاعتراض على تحفظ صيغ في وقته المناسب      
 برفــضه لقبــول - أو الــذي أصــبح صــحيحاً بــسبب الإجمــاع علــى قبــول صــوغ تحفــظ متــأخر 

ومــن ثمّ، تــصبح القواعــد والمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة . مــضمونه والآثــار الــتي يتــوخى إحــداثها
  .بالآثار القانونية للاعتراض سارية

الاعتـراض علـى     يعـيّن حـداً لا يتجـاوزه أثـر           ٢-٣-٤ومع ذلك، فإن المبدأ التوجيهي        )٦
وينبغـي ألا ننـسى افتـراض أن صـاحب الـتحفظ المـصاغ متـأخراً قـد بـات                    . تحفظ صيغ متأخراً  

ــزام بالمعاهــدة حيــث         ــه الالت ــد الإعــراب عــن قبول ــدة بع ــدة أو منظمــة متعاق ــة متعاق أصــلاً دول
ومــا لم يكــن الهــدف هــو الإفــراط في تهديــد العلاقــات  . يُــشفع ذلــك القبــول ابتــداء بــتحفظ لم

. هدية، فإن الوضع الخاص لهذه الدولة أو المنظمة الدولية لا يمكـن الطعـن فيـه بـأثر رجعـي                   التعا
ــة بــين صــاحب        ــة تعاهدي ــع إقامــة علاق ــه من ــراض لا يمكــن أن يترتــب علي ــإن الاعت ــالي، ف وبالت

 وصـاحب الاعتـراض، إذ يفتـرض أن تكـون العلاقـة قـد قامـت أصـلاً                   التحفظ المـصاغ متـأخراً    
 بهذه الضرورة إذ ينص على أن المعاهـدة يبـدأ نفاذهـا             ٢-٣-٤دأ التوجيهي   ويذكّر المب . بينهما

__________ 

 .٢-٣-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١انظر الفقرة  ) ٢٢٠٦(
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ــراض      ــتحفظ وصــاحب الاعت ــين صــاحب ال ــذة ب ــذا، أن   . أو تظــل ناف ــع ه ــك، م ــني ذل ولا يع
ــه   ــر ل ــراض لا أث ــار        : الاعت ــل آث ــراض ويجع ــصاحب الاعت ــسبة ل ــتحفظ بالن ــشاء ال ــع إن ــو يمن فه

 بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض          الاعتراض على مضمون العلاقة التعاهديـة القائمـة       
  .خاضعة للقواعد المعمول بها عادة

ولكن لا يترتب على ذلك منع دولة أو منظمة دوليـة تـصبح دولـة متعاقـدة أو منظمـة                  )٧
 مـن الاعتـراض علـى       ١-٣-٢متعاقدة بعد انقضاء الأجل المنـصوص عليـه في المبـدأ التـوجيهي              

وبمـا أن أي علاقـة تعاهديـة        .  الاعتـراض مـن آثـار      هذا التحفظ بأقصى ما يمكن أن يترتب على       
تقــم بعــدُ بــين هــذه الدولــة أو المنظمــة الدوليــة وصــاحب الــتحفظ، فــلا يوجــد مــا يــستدعي  لم

  .٢-٣-٤عليها في المبدأ التوجيهي تطبيق القاعدة المنصوص 
  

  بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفّظ وصاحب الاعتراض  ٣- ٣- ٤  
ين صـــاحب الـــتحفظ الـــصحيح والدولـــة المتعاقـــدة أو المنظمـــة يبـــدأ نفـــاذ المعاهـــدة بـــ  
المعترضة مـتى أصـبح صـاحب الـتحفظ دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة وفقـاً للمبـدأ              المتعاقدة
  . ومتى بدأ نفاذ المعاهدة١-٢-٤ التوجيهي

  
  التعليق

  اللحظـة الـتي يبـدأ فيهـا نفـاذ المعاهـدة بـين صـاحب                ٣-٣-٤يوضح المبـدأ التـوجيهي        )١
  . الاعتراض وصاحب التحفظ

ولكــي يحــدث ذلــك فيجــب ويكفــي أن تكــون المعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا وأن يكــون       )٢
وبعبـارة  . صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض إما دولتين أو منظمتين دوليتين متعاقدتين فيهـا           

أخــرى، يجــب أن يكــون الــتحفظ قــد أُنــشئ بقبولــه مــن دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى 
وبغــض النظــر عــن الفرضــية الــواردة في المبــدأ   . ١-٢-٤المقــصود في المبــدأ التــوجيهي  بــالمعنى 

، فــإن بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب الاعتــراض وصــاحب الــتحفظ         ٤-٣-٤التــوجيهي 
يتوقف إطلاقاً على الاعتراض نفسه، وإنما على إنشاء الـتحفظ؛ إذ لا يمـارس الاعتـراض أي                  لا

  .التحفظ دور في إنشاء
اً، لا يبدأ نفاذ المعاهدة التي تخضع للنظام العام للموافقة علـى التحفظـات المحـدد                وعملي  )٣

 مــن اتفـاقيتي فيينـا بالنـسبة إلى الدولــة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظــة      ٢٠ مـن المـادة   ٤في الفقـرة  
إذا كان هذا التحفظ قد قبلته على الأقـل دولـة أخـرى متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة أخـرى                       إلا
فلا يمكن أن تنشأ علاقـة تعاهديـة بـين صـاحب الـتحفظ              ). ٢٠من المادة   ) ج( ٤ للفقرة   طبقاً(
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بيد أن هذه العلاقة التعاهدية تخـضع       . وصاحب الاعتراض البسيط إلا إذا كان التحفظ قد نشأ        
  .)٢٢٠٧( من اتفاقيتي فيينا٢١ من المادة ٣للقيود الواردة في الفقرة 

  
  بالإجماع  بة لصاحب التحفظ عندما يُشترط القبولعدم بدء نفاذ المعاهدة بالنس  ٤- ٣- ٤  

ــدة       إذا كــان    ــدة والمنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــع ال ــول جمي ــتحفظ يتطلــب قب ــشاء ال إن
بـدء  علـى تحفـظ صـحيح يمنـع     دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة اعتراض تبديه أي   فإن   التحفظ،

  .لمنظمة المتحفظةالدولة أو ا إزاءالمعاهدة نفاذ 
  

  التعليق
في الحـالات الـتي لا يمكـن فيهـا،           لا ينطبق    ٣-٣-٤المبدأ المعروض في المبدأ التوجيهي        )١

 المتعاقـدة علـى    الـدول المتعاقـدة والمنظمـات      الـتحفظ إلا إذا اتفقـت        “إنـشاء ”لسبب أو لآخر،    
. )٢٢٠٨(الـتي يجـب تطبيقهـا بالكامـل    لمعاهدات إلى االحال مثلاً بالنسبة هو قبوله بالإجماع، كما   

بـدء   آثار أهم بكثير على مـسألة        - مشروط  بسيط أو  -كون لكل اعتراض    تذه الحالة،   ففي ه 
مـن  صـاحب الـتحفظ   المعاهدة في العلاقات بين جميع الأطراف المتعاقـدة مـن جهـة، وبـين            نفاذ  
ــشاءفــالاعتراض يمنــع . خــرىالأهــة الج ــه في الواقــع إن ــتحفظ في حــد ذات ــو ك. ال انــت  وحــتى ل

غـير   وهـو أمـر      - من اتفاقيتي فيينا تنطبق على هذه الحالة بالذات          ٢٠ من المادة ) ب( ٤ الفقرة
الـتحفظ، وبالتـالي لـن يُتـاح        يمكن نـشوء     لن   - )٢٢٠٩( إذا رجعنا إلى مستهل تلك الفقرة      مؤكد
ــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة   أبــداً  البــسيط - فــالاعتراض. لــصاحب الــتحفظ أن يــصبح دول
ــشروط أو ــس  - المـ ــة بالنـ ــذه الحالـ ــشكل في هـ ــتحفظ  بة  يـ ــاحب الـ ــع إلى وإلى صـ ــدول جميـ الـ

صــاحب يحــول دون نــشوء علاقــات تعاهديــة مــع  منيعــاً  المتعاقــدة عائقــاً والمنظمــات الأخــرى
  .بسحب الاعتراض يمكن تسوية هذا الوضع إلا بسحب التحفظ أو ولاالتحفظ، 

، ١-٢-٤ و ٢-١-٤المبـدأين التـوجيهيين   في مـشروعي      أصـلاً  وردن هذا الحـل      أ ورغم  )٢
قبولـه   التذكير بهذا الأثر الهام المترتب على الاعتراض على تحفظ حين يُـشترط           عبث  ليس من ال  ف

  .بالإجماع
  

__________ 

 .٤-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٢٠٧(
  .من التعليق عليه) ١١إلى ) ٩ أعلاه ولا سيما الفقرات من ٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٢٠٨(
  .“...مخالف  في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم” ) ٢٢٠٩(
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  عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى  ٥- ٣- ٤  
يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة علـى تحفـظ صـحيح بـدء نفـاذ المعاهـدة                   
ة أو المنظمــة المعترضــة والدولــة أو المنظمــة المتحفظــة، إذا أعربــت الدولــة أو المنظمــة  بــين الدولــ

  .٧-٦-٢المعترضة بوضوح عن نيتها في ذلك وفقاً للمبدأ التوجيهي 
  

  التعليق
 فيينــا أي شــك فيمــا يخــص الأثــر اتفــاقيتي مــن ٢٠مــن المــادة ) ب( ٤لا تتــرك الفقــرة   )١

صـاحب  بير بصورة قاطعة عن نية عدم تطبيق المعاهـدة بـين   المترتب على اعتراض يُبدى مع التع  
بـدء نفـاذ    الإعراب عن نية منـع       (٧-٦-٢ للمبدأ التوجيهي    وفقاًالاعتراض وصاحب التحفظ    

  .“ أقصىأثر” بـيُسمى كثيراً نتج الاعتراض ما وفي هذه الحالة، يُ) المعاهدة
 القـــسم الأكـــبر منـــه  هـــذه القاعـــدة، ويكـــرر في٥-٣-٤ويتنـــاول المبـــدأ التـــوجيهي   )٢

  .١٩٨٦ فيينا لعام اتفاقية من ٢٠من المادة ) ب( ٤مضمون الفقرة 
 باسـتثناء  ١٩٦٩ عـام  اتفاقيـة  لـنظيره في   هالمماثل في جميع جوانب ـ   هذا الحكم   يتبين من   و  )٣

مــن حيــث لا يــشكل،  أن الاعتــراض علــى تحفــظ مــا -الإشــارة إلى المنظمــة الدوليــة المتعاقــدة 
  :المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظةمام بدء نفاذ عائقاً أالمبدأ، 

المعاهـدة  بـدء نفـاذ    اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفظ ما لا يمنع            ”  
  .“ ...أو المنظمة المتحفظة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة

 لا يـؤدي    وإن كـان  ،  )٢٢١٠(“ أدنى رذا أث ” أو   “بسيطا”وهذا الاعتراض الذي يسمى       )٤
كمــا هــو  - )٢٢١١( أو المنظمــتينالمعاهــدة علــى الفــور في العلاقــات بــين الــدولتينبــدء نفــاذ إلى 

  . فإنه لا يحول دون ذلك- القبولالأمر في حالة 
 .لـــصاحب الاعتـــراض أن يعكـــسه يمكـــن بـــافتراضإلا  لا يتعلـــق  الأمـــر هنـــاغـــير أن  )٥

... ” : تتــابع علــى النحــو التــالي١٩٨٦ فيينــا لعــام  مــن اتفاقيــة٢٠المــادة مــن ) ب( ٤ فـالفقرة 
ــا ــة أو المنظمــة المعترضــة    م ــة بوضــوحلم تعــرب الدول ــة مخالف ــصاحب ويمكــن إذن . “ عــن ني ل

__________ 

، F. Horn؛ و٢٨٠  و٢٧٩ أعـلاه، الـصفحتان   ١٥٠الحاشـية  ، R. Riquelme Cortadoانظـر علـى سـبيل المثـال      ) ٢٢١٠(
  . ١٧٢-١٧٠ أعلاه، الصفحات ٢٥الحاشية 

 الـتي أبـدت القبـول     أو المنظمة الدوليـة نتيجة انضمام الدولةيبدأ نفاذها نافذة أو مادامت ذاتها  دامت المعاهدة    ما ) ٢٢١١(
ــادئ ال ( ــة انظــر المب مــن ) ٦ إلى) ٤ والتعليقــات عليهــا، ولا ســيما الفقــرات مــن   ٣-٢-٤ إلى ١-٢-٤توجيهي

مـن  ) ٤، والفقـرة  ٢-٢-٤من التعليق على المبدأ التـوجيهي      ) ٢، والفقرة   ١-٢-٤التعليق على المبدأ التوجيهي     
  .٣-٢-٤التعليق على المبدأ التوجيهي 
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صـاحب الـتحفظ، بـشرط أن يـذكر     قة تعاهديـة مـع   يختار أيضاً ألا يدخل في علا  الاعتراض أن 
والــشائع أن يُــسمى الاعتــراض في هــذه . ) في الــنص الإنكليــزيdefinitely (“بوضــوح”ذلــك 

  .“أقصى ذا أثر”الحالة اعتراضاً 
مــع الحــل الــذي اختارتــه في هــذا الــصدد ويتطــابق النظــام الــذي وضــعته اتفاقيتــا فيينــا    )٦

  :، والذي مفاده أن١٩٥١عام في محكمة العدل الدولية 
دولـة الــتي  أن تقبـل أو أن تــرفض اعتبـار ال  (...) لكـل دولـة تعتـرض علــى تحفـظ مـا      ”  

  .)٢٢١٢(“أبدت التحفظ طرفاً في الاتفاقية
، وعلــى نحــو تقليــدياًفقــد كــان للاعتــراض .  يــدعو إلى الدهــشةالافتــراض اومعــنى هــذ  )٧

لدولـة المتحفظـة أن   ل ألا يكـون مـن الممكـن   يتسق كلياً مع مبدأ التراضي، أثر فـوري يتمثـل في          
.  للاعتــراض“الأقــصى”الأثــر فكانــت القاعــدة هــي قاعــدة  - )٢٢١٣(تــصبح طرفــاً في المعاهــدة

 حـتى   يـسمح وكان هذا الحل يفرض نفـسه في إطـار النظـام القـائم علـى الإجمـاع، الـذي كـان                      
 مجـال لأي    يوجـد بقية الدول المتعاقدة؛ ولم يكـن       الموافقة الجماعية ل  أن يقوّض   بلاعتراض واحد   

ن في وسـعها أن   بد للدولة المتحفظة مـن أن تـسحب تحفظهـا أو تعدّلـه ليكـو               وكان لا . استثناء
وكانـت هـذه القاعـدة واضـحة لدرجـة أن أوائـل المقـررين الخاصـين                 . تصبح طرفـاً في المعاهـدة     

  .المتتالية صياغتها في مشاريعهميقوموا حتى بللجنة، الذين كانوا ملتزمين بنظام الإجماع، لم 
ــور   )٨ ــدوك  الــتي أحــدثها   ةولكــن الث ــاره وال ــذي اخت ــه إلىتلم  )٢٢١٤(النظــام المــرن ال  دفع

. )٢٢١٥(“المعاهـدة بـدء نفـاذ     يحول دون   ”التخلي عن المبدأ التقليدي الذي مفاده أن الاعتراض         
ومع ذلك، كـان المقـرر الخـاص يعتـرف بوجـود اخـتلاف مهـم مقارنـة بالنظـام التقليـدي لأنـه                        

فبدلاً مـن منـع الدولـة المتحفظـة مـن أن تـصبح طرفـاً                : كان يعتبر أن للاعتراض أثراً نسبياً فقط      

__________ 

  .I.C.J. Reports 1951, p. 26، ٢٦، الصفحة ٦٠٤الحاشية  ) ٢٢١٢(
)٢٢١٣ ( P.-H. Imbert, ٢٦٠  و١٥٥ أعلاه، الصفحتان ١٥، الحاشية . 
)٢٢١٤ ( A. Pellet, "Article 19 (1969) ٤٥ و) ٤٤، الفقرتــان ٦٦٨-٦٦٤ أعــلاه، الــصفحات ١٤٥٤، الحاشــية .(

  . أعلاه١٤٥٤ الحاشية Vienna Convention Article 19, Vol. I, pp. 414-415, paras. 15-20 1969 و
ــادة    ) ٢٢١٥( ــشروع الم ــر م ــرة ١٩انظ ــه )ج( ٤، الفق ــذي قدم ــدوك ، ال ــام  وال ــانون   ١٩٦٢في ع ــن ق ــر الأول ع ، التقري

 مـا يُعـرض هـذا الحـل بوصـفه الحـل       وكـثيراً ). A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 62 (المعاهـدات 
، ٧٥ أعـــلاه، الــــصفحة  ١١١٨، الحاشـــية  P. Reuter انظـــر مـــثلاً  . الوحيـــد الـــذي يفرضـــه المنطـــق الــــسليم    

  ). ١٣٢ الفقرة
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يكــــن للــــتحفظ دور إلا في العلاقــــات بــــين الدولــــة المتحفظــــة والدولــــة        هــــدة، لمفي المعا
  .)٢٢١٦(المعترضة

في  إلى تقريب المشروع من الحـل الـذي اختارتـه المحكمـة في فتواهـا                 ومع ذلك، وسعياً    )٩
 ، وعلــى إثــر الانتقــادات والــشكوك الــتي عبّــر عنــها عــدد كــبير مــن أعــضاء )٢٢١٧(١٩٥١عــام 
 بـافتراض  الحـل الجـذري الـذي اقترحـه والـدوك، واسـتعيض عنـه        ، تم التخلـي عـن   )٢٢١٨(اللجنة

ــصالح   ــسيط ل ــرب ــي  الأث ــصى، وبق ــر الأق ــط  الأدنى الأث ــاً فق ــص .  بوصــفه اختياري ــالي، ن ت وبالت
  :مد في قراءة أولى، على ما يلي، الذي اعت٢٠ُمشروع المادة من ) ب( ٢ الفقرة

ــة علــى تحفــظ مــا تعتــبره من   ”   ــه دول ــاً يحــول الاعتــراض الــذي تبدي  المعاهــدة لغــرضافي
المعاهــدة بــين الدولــة المعترضــة والدولــة المتحفظــة، إلا إذا  بــدء نفــاذ  دون وموضــوعها

  .)٢٢١٩(“لفةا نية مخ عن الدولة المعترضةأعربت
 اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة،       فيولكن، أثناء مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي          )١٠

ذات ”، من أجـل جعـل القاعـدة         ا الافتراض  عكس هذ  دعا وفدا تشيكوسلوفاكيا ورومانيا إلى    
منـع اسـتمرار حـل غـير        ] بغيـة [طابع يؤدي إلى توسـيع نطـاق العلاقـات التعاهديـة بـين الـدول                

، علـى الـرغم مـن التأييـد الـذي           غـير أنـه   . )٢٢٢٠(“ القانونية بـين الـدول     الروابطمرغوب فيه في    
داخلاتهم أثنـاء النظـر في المـشروع في         أبداه لهذا الموقف بعض أعضاء لجنة القـانون الـدولي في م ـ           

  . الاعتبارفي، فإن المشروع النهائي للجنة لم يأخذ هذا الموقف )٢٢٢١(إطار القراءة الثانية

__________ 

ــضاً   ) ٢٢١٦( ــر أيـ ــصوص  انظـ ــذا الخـ ــق في هـ ــدولي تعليـ ــانون الـ ــة القـ ــى لجنـ ــادة   علـ ــشروع المـ ــرة  ،٢٠مـ    ،)ب( ٢الفقـ
)Yearbook … 1962, vol. II, p. 181, par. 23(.  

  .أعلاه ٢٢١٢انظر الحاشية  ) ٢٢١٧(
، الـصفحة  ١٩٦٢مـايو  /أيـار  ٢٩، ٦٥٣ الجلـسة  Yearbook … 1962, vol. I(ملاحظـات تـونكين   مـثلاً  انظـر   ) ٢٢١٨(

المرجــع (، وروزن )١١، الفقــرة ١٦١، الــصفحة ١٩٦٢مــايو /أيــار ٣٠، ٦٥٤، والجلــسة )٢٦، الفقــرة ١٥٦
 الـصفحة  ،المرجـع نفـسه  (، وخيمينيـز دي أريتـشاغا   )٣٠، الفقـرة    ١٩٦٢مـايو   / أيـار  ٢٩،  ٦٥٣، الجلـسة    نفسه
، الجلـسة  فـسه المرجـع ن (ياسـين  و، )٦٦الفقـرة  ، ١٦١، الـصفحة    المرجـع نفـسه   (لونا  ودي  ،  )٤٨، الفقرة   ١٥٨
 أنـه يحبّـذ اعتمـاد       أيـضاً يوضّـح   وكان المقـرر الخـاص      ). ٦، الفقرة   ١٦١، الصفحة   ١٩٦٢مايو  / أيار ٣٠،  ٦٥٤

  ).٢٠  و)١٧ الفقرتان ،١٦٢ الصفحة، المرجع نفسه(هذا الافتراض 
  .vol. II, p. 175 and p. 181, para. 23، المرجع نفسه ) ٢٢١٩(
 A/CN.4/177 ومانيا في التقرير الرابع عن قـانون المعاهـدات،  انظر ملخص ملاحظات ممثلي تشيكوسلوفاكيا ور ) ٢٢٢٠(

and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 48.  
ــونكين   ) ٢٢٢١( ــداخلات ت ــر م ــسة  Yearbook … 1965 (انظ ــد الأول، الجل ــران١٠، ٧٩٩، المجل ــه / حزي . ١٩٦٥يوني

ــصفحة  ــرة ١٦٧الــ ــلا، و)٣٩، الفقــ ــسه (س كــ ــع نفــ ــسة المرجــ ــرا٢٩، ٨١٣، الجلــ ــه /ن حزيــ ، ١٩٦٥يونيــ
  ).٦٢، الفقرة ٢٦٨ الصفحة
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ــا   هــذه لكــن و  )١١ ــد خــلال مــؤتمر فيين المقترحــات قــد ســعت  ف. المــسألة أثــيرت مــن جدي
ــشيكوسلوفاكي ــو )٢٢٢٢(ةالتـ ــسوفياتي)٢٢٢٣(ةسوريالـ ــس  )٢٢٢٤(ة والـ ــذي إلى عكـ ــراض الـ  الافتـ

ا وصـفت المـسألة بأنهـا عاديـة، فـإن عكـس هـذ              )٢٢٢٥(ورغـم أن بعـض الوفـود      . اختارته اللجنة 
وهــذا هــو . )٢٢٢٦(يمــس صــميم منطــق آليــة القبــول والاعتــراضجــذرياً  راً شــكّل تغيّــالافتــراض

 ومع ذلك، وخـلال     .)٢٢٢٧(١٩٦٨ في عام    الافتراضالسبب الذي أدى إلى رفض مبدأ عكس        
 طلـب تعـديل في       مجـدداً  ةالـسوفياتي الجمهوريـات الاشـتراكية     اد  الدورة الثانية للمـؤتمر، قـدم اتح ـ      

 مـع التـشديد علـى أن لكـل دولـة الحـق الـسيادي في             ،)٢٢٢٨( بحجج مسهبة  هذا الاتجاه مشفوعاً  
واعتُمـد هـذا التعـديل      . )٢٢٢٩(١٩٥١ في عـام     ة إلى فتـوى المحكمـة الـصادر       تحفظ، استناداً إبداء  
 مــن ٢٠مــن المــادة ) ب( ٤ تــضمنته الفقــرة الــتيالافتــراض أدى إلى عكــس  ، ممــا)٢٢٣٠(أخــيراً

  .كانت قد اقترحته لجنة القانون الدولي قارنة بمابالم الاتفاقية
قبــول التعــديل الــسوفياتي أن عكــس  في ويتــضح مــن الــصعوبات الــتي واجههــا المــؤتمر    )١٢

لخـبير   والـدرك، ا    هـو أبعـد مـا يكـون عـن ذلـك الأمـر العـادي الـذي كـان قـد أكـده                        الافتراض
صـياغة القاعـدة    ”في واقـع الأمـر علـى        إطلاقـاً   فالمشكلة لا تقتـصر     .  للمؤتمر آنذاك  شاريالاست

فهـذه الـصيغة الجديـدة هـي المـسؤولة، علـى وجـه الخـصوص، عـن                  : )٢٢٣١(“آخـر  على نحـو أو   
__________ 

)٢٢٢٢ ( A/CONF.39/C.1/L.85, in (A/CONF.39/11/Add.2) من المرجع١٣٥ أعلاه، الصفحة ٥٤، الحاشية .  
)٢٢٢٣ ( A/CONF.39/C.1/L.94، المرجع نفسه.  
)٢٢٢٤ ( A/CONF.39/C.1/L.115، ١٣٣ ، الصفحةالمرجع نفسه.  
ــدة أن هـ ــ     ) ٢٢٢٥( ــة المتحـ ــة العربيـ ــبرت الجمهوريـ ــال، اعتـ ــبيل المثـ ــى سـ ــديلات علـ ــرفة   ذه التعـ ــياغية صـ ــديلات صـ تعـ

A/CONF.39/11٢٤ ، الفقرة١٢٧، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ أعلاه، الجلسة ٣٥  الحاشية.(  
الـصيغة الـتي وضـعتها لجنـة القـانون      ”انظر بشأن هـذا الموضـوع مداخلـة الممثـل الـسويدي الـذي شـدد علـى أن                ) ٢٢٢٦(

، ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١١، ٢٢، الجلــسة المرجــع نفــسه( “ ميــزة ثــني الــدول عــن إبــداء التحفظــاتلهــاالــدولي 
، تنحـو إلى تـشجيع      وعبّـر الممثـل البولنـدي عـن دعمـه للتعـديلات لأنهـا، تحديـداً               ). ٣٥، الفقرة   ١١٧ .الصفحة

 في تطبيـق معيـار      إمعانـاً ” الأرجنـتين    اعتبرته، الأمر الذي    )المرجع نفسه (إبداء التحفظات وإنشاء علاقة تعاهدية      
  ).٤٣ ، الفقرة١٢٩ ، الصفحة١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ الجلسة، المرجع نفسه( “المرونة

  . وما بعدها٣٥، الفقرات ١٣٥، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ الجلسة ،المرجع نفسه ) ٢٢٢٧(
)٢٢٢٨ ( A/CONF.39/L.3 ،Documents of the Conference،  ٢٦٦  و٢٦٥ أعلاه الصفحتان ٥٤الحاشية.  
تستطيع، في الواقع، أن تعتبر ”ال الثاني الذي أكدت فيه المحكمة أن الدول المعترضة     على السؤ الإجابة  ولا سيما    ) ٢٢٢٩(

  ).أعلاه ٢٢١٢انظر الحاشية  (“الاتفاقية في أن الدولة المتحفظة ليست طرفاً
 ٣٣٢الدورة الثانية، المحاضر المـوجزة، الحاشـية    عن التصويت، ٣٠، وامتناع   صوتاً ٢١ مقابل صوتاً   ٤٩ بأغلبية ) ٢٢٣٠(

  .)٧٩، الفقرة ٣٥، الصفحة ١٩٦٩أبريل /نيسان ٢٩، الجلسة العامة العاشرة، أعلاه
 أعـلاه، الـصفحتان   ٢٥الحاشـية  ، Pierre-Henri Imbertاً انظـر أيـض  . )٧٤، الفقـرة  ٣٤، الـصفحة  المرجع نفـسه  ) ٢٢٣١(

  .١٥٧  و١٥٦
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ــثيراً  ــة بـــين     الـــشكوك الـــتي كـ ــة القائمـ ــروق الحقيقيـ ــراض والفـ ــة الاعتـ ــار بـــشأن وظيفـ ــا تُثـ  مـ
  .)٢٢٣٢(والاعتراض القبول
لعــام   منــذ اعتمــاد اتفاقيــة فيينــاهــذا الافتــراضعلــى قــط  ذلــك، لم يعتــرض أحــد ومــع  )١٣

لـذا،  و. ، اكتفت اللجنة بنقلها كما هي بكل بـساطة        ١٩٨٦ إعداد اتفاقية عام     وأثناء. ١٩٦٩
الـذي تم التوصـل إليـه في    التوفيقي الحل حقاً تقويض أن من الممكن ولا من الضروري     لا يبدو 

 مـن    جـزءاً  حاليـاً يشكل   للافتراض الذي  فوفقاً. ١٩٦٩تمر فيينا لعام    اللحظة الأخيرة خلال مؤ   
ــدولي الوضــعي، تظــل القاعــدة    ــانون ال ــة الق ــراض لا يحــول دون  العام ــاذ  هــي أن الاعت ــدء نف ب

، وهـو موضـوع     ، مـع وجـود اسـتثناء      ١-٣-٤ وهو مبدأ يُشير إليه المبدأ التـوجيهي         -المعاهدة  
صـاحب الاعتـراض    علاقـة تعاهديـة بـين       م وجـود أي     عـد  يتمثـل في     ،٥-٣-٤المبدأ التوجيهي   
  .وصاحب التحفظ

  
  العلاقات التعاهديةأثر الاعتراض في   ٦- ٣- ٤  

بـدء نفـاذ    علـى تحفـظ صـحيح       معترضـة   منظمـة دوليـة      دولـة أو  إذا لم تعارض      - ١  
 يتعلـق بهـا الـتحفظ بـين     الأحكام التي   المنظمة المتحفظة، لا تسري      ها وبين الدولة أو   المعاهدة بين 

  . عترضة، وبحدود ذلك التحفظالمنظمة الم  والدولة أوصاحب التحفظ
بقدر ما يهـدف الـتحفظ الـصحيح إلى اسـتبعاد الأثـر القـانوني لـبعض أحكـام                     - ٢  

المعاهـدة، وإذا كانــت الدولــة المتعاقـدة أو المنظمــة المتعاقــدة تبــدي اعتراضـا علــى هــذا الــتحفظ    
بــين صــاحب الــتحفظ، لا تُلــزم الدولــة أو المنظمــة دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينــها و

  .المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ
بقــدر مــا يهــدف الــتحفظ الــصحيح إلى تعــديل الأثــر القــانوني لــبعض أحكــام   - ٣  

تراضـاً علــى هــذا الــتحفظ  المعاهـدة، وإذا كانــت الدولــة المتعاقـدة أو المنظمــة المتعاقــدة تبــدي اع  
دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينــها وبــين صــاحب الــتحفظ، لا تُلــزَم الدولــة أو المنظمــة  
المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بأحكـام المعاهـدة معدلـةً وفقـاً لمـا يهـدف                  

  .إليه التحفظ
لتحفظ سـارية بـين الدولـة       تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها ا           - ٤  

  .أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة
  
  

__________ 

)٢٢٣٢ ( F. Horn أعلاه١٠٤٨شية مولر، الحا. بيليه ود. ؛ انظر أيضاً أ١٧٣  و١٧٢  أعلاه، الصفحتان٢٥، الحاشية .  
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  التعليق 
فأبــسط . )٢٢٣٣( ملحوظــاً مــا تنوعــاًالمترتبــة علــى اعتــراض الآثــار المحتملــة  طائفــةتتنــوع  )١

صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض         المعاهـدة بـأي شـكل كـان بـين            تطبيق هي عدم    فرضية
لا تــشكل  ولكنــها ،)١٥-٣-٤شكل موضــوع المبــدأ التــوجيهي  ، الــذي يــقــصىالأثــر الأ ذو

مـن المـادة   ) ب( ٤الفقـرة  وارد في  ال ـالافتراض، ولا سيما بسبب عكس    ة هامشي حالة إلا اليوم
 الغالبية العظمى مـن الاعتراضـات إلى إحـداث آثـار            حالياًوتهدف  . )٢٢٣٤( فيينا اتفاقيتي من   ٢٠

 صــاحب الــتحفظ ولكنــها المعاهــدة إزاء  بــدء نفــاذتعــارضلا  فالدولــة المعترضــة: مختلفــة تمامــاً
وبموجـب  . الخاصـة  مواقفهـا    لـتلائم  شكل العلاقة التعاهديـة عـبر تكييفهـا          إلى أن تصوغ  تسعى  
 بعـدم التطبيـق   مبـدئياً الثنائيـة   هـذه العلاقـة     يعبَّـر عـن    من اتفـاقيتي فيينـا،       ٢١ من المادة    ٣الفقرة  

 آثــاره ٦-٣-٤الــذي يعــرض المبــدأ التــوجيهي نى دالأثــر الأعتــراض ذو الا(الجزئــي للمعاهــدة 
ولكن ممارسات الدول أنتجـت أنواعـاً أخـرى مـن     ). المعقدة والمتنوعة بحسب مضمون التحفظ  

 من اتفاقيتي فيينـا وذلـك   ٢١ من المادة ٣الاعتراضات تبتعد عن الآثار التي نصت عليها الفقرة         
في النطـاق الـذي   ) في حـد ذاتهـا   (تنـدرج   لاالمعاهـدة إما عبر استبعاد تطبيق أحكـام محـددة مـن        

 نظامـه   ٧-٣-٤الذي يعـرض المبـدأ التـوجيهي        توسط  المثر  الأعتراض ذو   الا(يستهدفه التحفظ   
 ثـر الأعتـراض ذو  الا(ق دون أي تعـديل    بـأن المعاهـدة تطبَّ ـ     الادعـاء ، من جهة، أو عبر      )القانوني
  ).٨-٣-٤، الذي يشكل موضوع المبدأ التوجيهي قصىالأ فوق
 علــى العلاقــات “البـسيط ”، الــذي يـشرح آثــار الاعتــراض  ٦-٣-٤المبـدأ التــوجيهي    )٢

الـتحفظ، يتـألف مـن      التعاهدية بين صاحب التحفّظ والدولة أو المنظمة الدولية المعترضـة علـى             
  :أربع فقرات هي

 ٢١ مـن المـادة   ٣الفقرة الأولى، التي تتسم بطابع اسـتهلالي وعـام، تكـرر نـص الفقـرة            •  
 وتوضح في الوقت نفسه أنها تتعلـق حـصراً بالاعتراضـات         ١٩٨٦ة فيينا لعام    من اتفاقي 

  على التحفظ الصحيح؛
تتضمن الفقرتان الثانية والثالثة توضيحات فيما يتعلـق بـأثر الاعتـراض علـى العلاقـات                  •  

التعاهدية تبعاً لما إذا كان هذا الاعتـراض يهـدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأحكـام الـتي              
  التحفظ؛يتناولها 

__________ 

  .من التعليق الاستهلالي على الجزء الرابع من دليل الممارسة) ٤الفقرة انظر  ) ٢٢٣٣(
  .٥-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥إلى ) ١الفقرات انظر  ) ٢٢٣٤(
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ــى         •   ــر عل ــدأ بــلا أث ــراض يبقــى مــن حيــث المب ــة أن الاعت ــرة الرابع وأخــيراً، توضّــح الفق
  .الأحكام الأخرى للمعاهدة

ــتج    و  )٣ ــاع، لم يكـــن مـــن المتـــصور أن يُنـ ــستند إلى الإجمـ ــام التقليـــدي المـ ــار النظـ في إطـ
 كـان   فقـد : )٢٢٣٥(صـاحب الـتحفظ في المعاهـدة      باستثناء عدم مشاركة    كان  عتراض أي أثر    الا

ــوّ  ــراض يق ــاً في المعاهــدة     الاعت ــصبح طرف ــة المتحفظــة مــن أن ت ــع الدول  وإزاء. ض الإجمــاع ويمن
يـرلي ولا فيتزمـوريس آثـار الاعتراضـات علـى           ا، لم ينـاقش بر     بـديهياً  كـان يبـدو حينئـذ أمـراً        ما

بـشأن  في أطروحاتـه   فلـم يتطـرق إليهـا إلا بـشكل عـابر            لاوخترباخـت   التحفظات، أمـا هـيرش      
  .)٢٢٣٦(لمنشوداالقانون 

لاهتمام في تقريـره الأول بمـسألة آثـار الاعتـراض علـى             لبدوره ضرورة   والدوك  ولم ير     )٤
 ت كان ـ١٩لمـادة   وضـعه ل  المشروع الـذي    من  ) ج( ٤لفقرة  اويمكن تفسير ذلك بأن     . تحفظال
المعاهــدة في العلاقــات الثنائيــة بــين الدولــة المتحفظــة  بــدء نفــاذ  يمنــع الاعتــراضنص علــى أن تــ

 بــافتراضهــذا الحــل الجــذري والاستعاضــة عنــه  التحــول عــن ورغــم . )٢٢٣٧(ولــة المعترضــةوالد
 المحــددبــشأن مــسألة الأثــر ســاكتاً مــد في القــراءة الأولى بــسيط، ظــل مــشروع المــواد الــذي اعتُ

ومــع . والدولـة المتحفظـة  بـين صـاحب الاعتـراض    المعاهـدة  بـدء نفـاذ   للاعتـراض الـذي لا يمنـع    
  .)٢٢٣٨( إلا قلة قليلة من الدولوتالسكذلك، لم يُقلق هذا 

المقـرر  نتبـاه  وجّهـت ا  )٢٢٣٩(الملاحظـة الـتي أبـدتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          غير أنّ     )٥
 الاعتـراض فمع أنّ إقامة علاقات تعاهدية رغم       . الخاص ولجنة القانون الدولي إلى هذه المشكلة      

الولايـات   الحقبـة، رأت  في تلـك بالتأكيد ، وهو ما كان صحيحاً    )٢٢٤٠(“نادرة”اعتُبرت حالة   
  :جديدة نصهاأنّ من الضروري توخي هذا النوع من الحالات واقترحت إدراج فقرة المتحدة 

__________ 

  . ١٧٠أعلاه، الصفحة  ٢٨الحاشية ، D. W. Greig انظر ) ٢٢٣٥( 
ــادة ينالبــــديلانظــــر  ) ٢٢٣٦( ــانون المعاهــــدات عــــنالأول تقريــــره ، في ٩ جــــيم ودال لمــــشروع المــ   ، )A/CN.4/63( قــ

Yearbook … 1953, vol. II, p. 92.  
  .أعلاه ٥-٣-٤من شرح المبدأ التوجيهي  )٨انظر الفقرة  ) ٢٢٣٧(
الـسير همفـري والـدوك، التقريـر        (انظـر ملاحظـات الحكومـة الدانمركيـة         . إلا دولتـان  صراحةً  ثر هذه المشكلة    تُلم   ) ٢٢٣٨(

، )A/CN.4/177 and Add.1 and 2), Yearbook … 1965, vol. II, p. 46الرابــع عــن قــانون المعاهــدات،  
  .)٥٥  و٤٧الصفحتان ، المرجع نفسه(وملاحظات الولايات المتحدة 

  .٥٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٢٣٩(
  .المرجع نفسه ) ٢٢٤٠(
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 أو تعتـرض عليـه ولكنـها تعتـبر أنّ علاقـة تعاهديـة تربطهـا                 عندما ترفض دولة تحفظاً   ”  
 بالدولـــــة المتحفظـــــة، فـــــإن الأحكـــــام الـــــتي يـــــسري عليهـــــا الـــــتحفظ لا تـــــسري 

  .)٢٢٤١(“الدولتين بين
 لإدراج هــذه الفرضــية “المنطقيــة”بالــضرورة والــدوك وأقنعـت التفــسيرات الأمريكيــة    )٦

واقترح فقرة جديدة تختلف صياغتها اختلافاً بـارزاً عـن المقتـرح المقـدم              . ٢١في مشروع المادة    
  :من الولايات المتحدة

مـا  الدولتين تعتبران رغم ذلـك أنه     عترض دولة على تحفظ دولة أخرى ولكن        تعندما  ”  
العلاقـات بـين   تـسري علـى     لاالـتحفظ فـإن الأحكـام الـتي يتناولهـا        عاهدة،  ملزمتان بالم 

  .)٢٢٤٢(“تينالدولهاتين 
ــإن   و  )٧ ــال، فـ ــة حـ ــى أيـ ــة  علـ ــدل الدوليـ ــذي أصـــدرتها في    محكمـــة العـ ــوى الـ ، في الفتـ
  :قد ذهبت إلى نفس الرأي حيث قالت إنه ،١٩٥١ عام

 موضـوع  يتنـافى مـع   أن تـدّعي أنـه    ون  ، د ة ما علـى تحفـظ     دوليجوز أخيراً أن تعترض     ”  
وأن يكون بينها وبين الدولة التي أبدت التحفظ، رغم ذلـك،           ،  منهاغرض  الو الاتفاقية
  .)٢٢٤٣(“التحفظ التي يتناولهاحكام الأاستثناء با، م بينهنافذة الاتفاقية يجعل تفاهم

المقتـرح  ا   هـذ  ٣وكان النقاش الذي دار في لجنة القانون الدولي بشأن مـشروع الفقـرة                )٨
اعتبر أنّ حالة التحفظ الـذي قُـدم   حيث أيّ تأييد، كاسترين  ولم يلق   .  جداً محتدماًمن والدوك   

ــة)٢٢٤٤(٢١المــادة  مــن مــشروع) ب( ١بــشأنه اعتــراض بــسيط تغطيهــا الفقــرة     . تغطيــة كافي
  إضـافة حكـم    )٢٢٤٦(“ممـا لا بـد منـه      ” أن مـن الـضروري، بـل         )٢٢٤٥(الأعـضاء أغلبية  واعتبرت  

 بـشأن تفـسير الأثـر      غـير أنّ أعـضاء اللجنـة انقـسموا           .)٢٢٤٧(“أوضـاع ملتبـسة   تفادي نشوء   ل”
ــدة المقترحــة مــن الولايــات المتحــدة والمقــرر الخــاص   المتــوخى ل ففــي حــين شــدد  : لفقــرة الجدي

__________ 

  .المرجع نفسه ) ٢٢٤١(
  ). ٢١ ملاحظات المقرر الخاص ومقترحاته بشأن المادة (٣، الفقرة ٥٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٢٤٢(
)٢٢٤٣ ( I.C.J. Reports 1951 ،) ٢٧ الصفحة) أعلاه ٦٠٤انظر الحاشية.  
)٢٢٤٤ ( Yearbook … 1965، ١٥ ، الفقرة١٧٢، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠ المجلد الأول، الجلسة.(  
، الـصفحتان  ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران  ٢٩،  ٨١٤، الجلـسة    المرجع نفسه (؛ وآغو   )١٣، الفقرة   المرجع نفسه (رودا   ) ٢٢٤٥(

المرجـع  (وبريغز  ) ٨، الفقرة   ٢٧١، الصفحة   المرجع نفسه (سيد تونكين   ؛ وال )١١  و ٧، الفقرتان   ٢٧٢  و ٢٧١
  ).١٤، الفقرة ٢٧٢، الصفحة نفسه

  ).٧، الفقرة ٢٧١، الصفحة المرجع نفسه(انظر مداخلة آغو  ) ٢٢٤٦(
  .المرجع نفسه ) ٢٢٤٧(
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بـدا أنّ  عتـراض،  رغـم الا في مقترحه على الأساس الرضـائي للعلاقـة التعاهديـة القائمـة      والدوك  
الأثــر المتــوخى ينبثــق فقــط عــن العمــل    أن تحــدة يعــني ضــمناً المقتــرح مــن الولايــات الم الحكــم 

ــراض، دون     ــى الاعت ــة المعترضــة، أي عل ــرادي للدول ــة   الانف ــة المتحفظ ــار أن يكــون للدول اختي
  .)٢٢٤٨( اللجنة داخلوكان لكل نظرية من النظريتين مؤيدوها. حقيقي

ايـد جـداً ويـبين    في نهاية المطـاف مح  )٢٢٤٩(ته اللجنة بالإجماعالنص الذي اعتمدغير أنّ     )٩
ــدولي لم تحــسم المــسألة    ــانون ال ــة الق ــع أنّ   . بوضــوح أنّ لجن ــبر المقــرر الخــاص في الواق فقــد اعت

لكـلا الـصيغتين    ” لأن   “قبول كل من التوجّهين اللذين ظهرا بشأن الفقـرة الإضـافية          ”بإمكانه  
تبـار المعاهـدة   نفس الآثار العملية، وفي هذه الحالة الخاصة، ربما كانـت الـدولتان مـستعدتين لاع         

  .)٢٢٥٠(“تثير تحفظاتالتي حكام الأبينهما، باستثناء نافذة 
 مــشاكل أثنــاء  أي٢١ّ ممــا أصــبح فيمــا بعــد المــادة  ٣الفقــرة تثــر  مــؤتمر فيينــا، لموفي   )١٠

  . المؤتمرتراجع عنها  سرعان ماالتيغير الموفقة المناقشة، باستثناء بعض التغييرات 
 .٢١ مـن المـادة      ٣لفقـرة   الـدقيق ل  فهـم   الة الفائـدة في     الحادثـة ليـست عديم ـ    تلك  ولكن    )١١

 الــذي كــان قــد أبــدى، في إطــار لجنــة -فلجنــة الــصياغة التابعــة للمــؤتمر، الــتي ترأســها ياســين  
القانون الدولي، شكوكاً بشأن التمييز بين القبول والاعتراض مـن حيـث أثـر كـل منـهما علـى                    

لمراعـاة الفرضـية    ،  ٢١  مـن المـادة    ٣فقـرة    لل اقترحـت نـصاً معـدَّلاً      - )٢٢٥١(العلاقات التعاهديـة  
ويـنص هـذا   . )٢٢٥٢(لأثـر الأدنى للاعتـراض والمعتمـدة بعـد التعـديل الـسوفياتي      لالجديدة المؤيـدة   

  :التعديل على ما يلي

__________ 

، ١٧٢، والــصفحة ٧، الفقــرة ١٧١، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران١١، ٨٠٠ الجلــسة المرجــع نفــسه(ياســين،  ) ٢٢٤٨(
وبـال  ) ١٨، الفقـرة    ١٧٢، الـصفحة    المرجـع نفـسه   (تـونكين   ، و )٢٦، الفقـرة    ١٧٣، والـصفحة    ٢٣-٢١الفقرات  

المرجـع  (، أبـدوا نفـس الـشكوك الـتي أبـداها المقـرر الخـاص                )٢٤، الفقـرة    ١٧٣  و ١٧٢، الصفحتان   المرجع نفسه (
، المرجـع نفـسه  (ك ؛ وعلى النقـيض مـن ذلـك، اعتـبر روزنّ، وأيـده رودا في ذل ـ            )٣١، الفقرة   ١٧٣، الصفحة   نفسه

التصور الانفرادي للوضع، الذي أبدته حكومة الولايات المتحـدة في ملاحظاتهـا            ”، أنّ   )١٣، الفقرة   ١٧٢الصفحة  
، هو أكثر توافقاً مع البنية العامة للأحكام المتعلقة بالتحفظات التي اعتمدتها اللجنة ويبدو أفـضل مـن   )٢على الفقرة  

  ).١٠، الفقرة المرجع نفسه( “حه المقرر الخاصتصور المعاملة بالمثل الذي اقتر
  .٢٨٤، الصفحة ١٩٦٥يوليه / تموز٢، ٨١٦، الجلسة المرجع نفسه ) ٢٢٤٩(
  ).٣١، الفقرة ١٧٣، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠، الجلسة المرجع نفسه ) ٢٢٥٠(
  ).٥، الفقرة ٢٧١، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٤، الجلسة المرجع نفسه ) ٢٢٥١(
 ).٤رة انظر أعلاه، الفق ) ٢٢٥٢(
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 على تحفظ بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـها وبـين الدولـة        اعتراضاًأبدتإذا لم تعارض دولة   ”  
  .)٢٢٥٣(“٢ و ١ثار المبينة في الفقرتين  فإن التحفظ يحدث الآصاحبة التحفظ،

لاعتـراض   يُحـدِث ا   أنوكان مـن المفتـرض أن ينـتج عـن ذلـك علـى نحـو واضـح جـداً                       )١٢
، )٢٢٥٤( قـد اعتمـد هـذا الحكـم فعـلاً     المـؤتمر ولئن كان   . نفس الأثر الذي يُحدِثه القبول    بسيط  ال

 المـؤتمر بأيـام، تعـديلاً       ، قبـل اختتـام    )٢٢٥٥( قـدمت  الهند وهولندا واليابـان    و الاتحاد السوفياتي فإن  
بـين  مـن جديـد     لتمييـز   أصلاً ل  اللجنة   ة عن نهاية الجملة بالنص الذي اقترحته      ضمشتركاً للاستعا 
  .القبولآثار آثار الاعتراض و

 وأوضــح. )٢٢٥٦(المــؤتمر شترك في الــنص واعتمــدهالمــالتعــديل وأدخلــت لجنــة الــصياغة   )١٣
مـع  علـى تحفـظ     اعتراضـاً   دولـة   تبـدي فيهـا     التي  لة  الحابين  ،  في الواقع يجدر التمييز،   ”أنه  ياسين  

  .)٢٢٥٧(“ المُبدىالتحفظوالحالة التي يُقبل فيها المعاهدة، قبول بدء نفاذ 
 يعيـد للاعتـراض معنـاه الحقيقـي وآثـاره           إن إرجاع النص الذي اقترحته اللجنة أصـلاً       و  )١٤

ــتي تــشكك في خــصوصية مم      ــة ال ــام الأصــوات الفقهي ــق أم ــة ويقطــع الطري ارســة تقــديم  الحقيقي
  .)٢٢٥٨(بالمقارنة مع خصوصية القبولعتراض الا
 لم تشكل تدويناً بـالمعنى الـضيق        ١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٢١ من المادة    ٣بيد أنّ الفقرة      )١٥

 )٢٢٥٩(“ثغـرة لتفادي حـدوث    ”فقد أدرجتها اللجنة    . للكلمة عندما اعتمدتها اللجنة، ثم المؤتمر     
 قـد وضـعتها   ٣وعلى الـرغم مـن أنّ هـذه الفقـرة      .)٢٢٦٠ (ولكن لم تدرج بصفتها قاعدة عرفية  

 مـا وأثـارت مناقـشات ومقترحـات بتعديلـها حـتى الأيـام الأخـيرة مـن                   اللجنة على عجـل نوعـاً     
، اعتبر بعض أعضاء اللجنة، خلال الأعمال التحضيرية لمـشروع الـنص            ١٩٦٩مؤتمر فيينا لعام    

 .)٢٢٦٢(ومقبـول  )٢٢٦١(كـم واضـح   ، أنّ هـذا الح    ١٩٨٦الذي أصبح فيما بعد اتفاقية فيينا لعـام         
__________ 

المائـل   الخط (٣٦، الصفحة ١٩٦٩أبريل / نيسان٣٠،  ١١ أعلاه، الجلسة العامة     ٣٣٢، الحاشية   المحاضر الموجزة  ) ٢٢٥٣(
  ).مضاف

  ). صوتاً مؤيداً وبدون اعتراض٩٤) (١٠ الفقرة ،المرجع نفسه ) ٢٢٥٤(
)٢٢٥٥ ( A/CONF.39/L.49 ،٢٧٣أعلاه، الصفحة  ٥٤، الحاشية وثائق المؤتمر.  
  ).١٢، الفقرة ١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣، الجلسة العامة المرجع نفسه ) ٢٢٥٦(
  ).٢، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٢٥٧(
  .أعلاه ٢٢٠٤انظر المراجع الفقهية المشار إليها في الحاشية  ) ٢٢٥٨(
)٢٢٥٩ ( Yearbook … 1966 ١٩ من التعليق على مشروع المادة) ٢، الفقرة ٢٠٩، المجلد الثاني، الصفحة.  
)٢٢٦٠ ( R. W. Edwards ٣٩٨أعلاه، الصفحة  ٥٩، الحاشية.  
)٢٢٦١ ( Calle y Calle, Yearbook ... 1977   ٩٩، الـصفحة  ١٩٧٧يونيـه  / حزيـران ٦، ١٤٣٤، المجلـد الأول الجلـسة ،

  ). ٨الفقرة 
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ويبدو أنّ هذا كان موقف اللجنة ككل إذ إنها اعتمدت الحكـم في القـراءة الأولى بعـد إدخـال                    
ويــدل هــذا التأييــد علــى الطــابع العــرفي الــذي اكتــسبته   . التغــييرات اللازمــة في الــصياغة فقــط 

 بالفــصل في قـرار محكمـة التحكــيم المكلفـة   الأمـر الـذي أكــده    ،)٢٢٦٣(٢١ مـن المــادة  ٣ الفقـرة 
بعـد ذلـك    بين فرنسا والمملكة المتحدة، الذي صدر تعيين حدود الجرف القاريبالتراع المتعلق   

  .المعاهدات لتحفظات علىالمرن لنظام ال  عناصروهذا عنصر من. )٢٢٦٤(بضعة أيامب
 الآن للاعتـراض علـى تحفـظ صـحيح، هـو أثـر منـصوص عليـه إذن          “الطبيعـي ”والأثر    )١٦

 وتـنص هـذه المـادة، في صـيغتها الأكثـر اكتمـالاً      . ، من اتفـاقيتي فيينـا     ٢١ادة   من الم  ٣في الفقرة   
  :، على ما يلي١٩٨٦ لعام

عارضـت بـدء     قـد   مـا  تحفظ على اعترضت التي الدولية المنظمة  أو الدولة تكن  لم إذا”  
 الـتي يتناولهـا    الأحكـام  فـإن  المتحفظـة،  المنظمـة   أو الدولـة  وبين بينها فيما نفاذ المعاهدة 

 المــدى إلى المنظمـة المعترضـة    أوصـاحب الـتحفظ والدولــة   بــين فيمـا  تطبـق   لاتحفظال ـ
  .“التحفظ إليه يذهب الذي

فبمجـرد  :  واضـح  الحكـم معـنى هـذا     فـإن   ،  الظاهر في الـصياغة   تعقيد  الوعلى الرغم من      )١٧
 وهــذا -صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض المعاهــدة في العلاقــات الثنائيــة بــين بــدء نفــاذ 
 يُستثنى من العلاقة التعاهديـة      -بديهي   ولكنهعلى ذكره    ٢١  من المادة  ٣الفقرة  تأتي   عنصر لا 

غـير أنّ    .يتناولها التحفظ بالمدى الذي يذهب إليه التحفظ      الأحكام التي    بين الطرفين الحكم أو   
  . ملاحظاتثلاثسوق دعو إلى ت ٢١  من المادة٣الفقرة 
فـالقبول يـؤدي إلى   . ناقض تماماً مع أثر القبـول     تض ي  إن الأثر المتوخى من الاعترا     ،أولاً  )١٨

تغيير الأثر القانوني للأحكام التي يتعلق بها التحفظ إلى المدى الذي يـذهب إليـه هـذا الـتحفظ،                    
وفي حـين أن الأثـر      . )٢٢٦٥(في حين أن الاعتـراض يـستبعد تطبيـق هـذه الأحكـام بالمـدى نفـسه                

 رغم الاعتراض يمكـن أن يكـون ممـاثلاً لأثـر القبـول              الواقع عملياً على العلاقة التعاهدية القائمة     
ــددة  ــالات المحــ ــتحفظ   ،)٢٢٦٦(في بعــــض الحــ ــة للــ ــنظم القانونيــ ــإن الــ ــة  /فــ ــن جهــ ــول مــ القبــ

  .تماماً في القانون عن الأخرىمنها الاعتراض من الجهة الأخرى تختلف الواحدة /وللتحفظ

__________ 

  ).٧، الفقرة المرجع نفسهطبيبي،  ) ٢٢٦٢(
)٢٢٦٣( R.W. Edwards من المرجع؛ ٣٩٨ أعلاه، الصفحة ٥٩، الحاشية G. Gaja ٣٠٨ أعلاه، الصفحة ٢٨، الحاشية .  
)٢٢٦٤ ( Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII, p. 130.  
 .٥٤-٤٦سيما الصفحات   أعلاه، ولا١٠٤٨مولر الحاشية . بيليه ود. انظر في هذا الصدد أ ) ٢٢٦٥(
  .أدناه) ٣٩انظر بخصوص هذه المسألة، الفقرة  ) ٢٢٦٦(
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 تطبيقهـا   نطـاق صـراحةً    تقـصر   لا ٣ أن الفقـرة     - والأسـف    -، ومما يثير الدهـشة      ثانياً  )١٩
ــ”علــى التحفظــات   مــن اتفــاقيتي ٢٣  و١٩  وحــدها بــالمعنى المقــصود في المــادتين “ةصحيحال

لاعتـراض علـى تحفـظ      فلا يمكـن ل   ومع ذلك   . )٢٢٦٧(١الحال بالنسبة إلى الفقرة     ي  ، كما ه  فيينا
تقبــل ، رغــم أن ممارســات الــدول  )٢٢٦٨(٣غــير صــحيح أن يُحــدث الأثــر المتــوخى في الفقــرة   

ات وبالفعــل، كــثيراً مــا تعتــرض الــدول علــى تحفظ ــ. الجوانــب علــى مــا يبــدوفي بعــض بــذلك 
تعتبرها غير صحيحة بـسبب عـدم توافقهـا مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها، دون أن يتعـارض                     

المعاهـدة  بـدء نفـاذ   المعاهدة، أو توضـح صـراحة أن اعتراضـها لا يحـول دون     بدء نفاذ   ذلك مع   
  .ةفي علاقاتها مع الدولة المتحفظ

وأحد الأمثلة الحيـة علـى ذلـك هـو اعتـراض ألمانيـا علـى الـتحفظ الـذي قدمتـه ميانمـار                     )٢٠
  :على اتفاقية حقوق الطفل

إن جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ تعتبر أن التحفظـات الـتي أبـداها اتحـاد ميانمـار بـشأن                   ”  
ة وغرضـها   من اتفاقية حقوق الطفل لا تتوافق مع موضوع الاتفاقي ـ٣٧  و ١٥المادتين  

  .“، تقدم اعتراضاً على هذه التحفظات)٢، الفقرة ٥١المادة (
لاتفاقيــــة بــــين اتحــــاد ميانمــــار وجمهوريــــة بــــدء نفــــاذ اهــــذا الاعتــــراض ولا يمنــــع ”  

  .)٢٢٦٩(“الاتحادية ألمانيا
فكثيرة هـي الاعتراضـات الـتي لا تـشكل     . وهذا المثال بعيد عن أن يكون حالة معزولة     )٢١

اذ المعاهدة وتنص على ذلك بوضوح، رغم اقتناع مقدميها المعلن بـبطلان            اعتراضاً على بدء نف   
ــان، أن الأحكــام الــتي يتعلــق بهــا     )٢٢٧٠(الــتحفظ ، وهــي تــنص صــراحة أيــضاً، في بعــض الأحي

__________ 

 ١-٤أعلاه المبـدأ التـوجيهي      ؛ انظر   “٢٣ و ٢٠ و ١٩ للمواد   أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً        -١” ) ٢٢٦٧(
  .والتعليق عليه) لتحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرىإنشاء ا(

  .والتعليق عليه) بطلان التحفظ غير الصحيح (١-٥-٤انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ٢٢٦٨(
  .١١-، الفصل الرابع ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٢٦٩(
يينـا للعلاقـات   اتفاقيـة ف انظر أيضاً، في جملة أمثلة عديدة، اعتراضات بلجيكا على تحفظات كمبوديا ومصر على         ) ٢٢٧٠(

اعتراضــات ألمانيــا علــى عــدة تحفظــات متعلقــة بالاتفاقيــة  ، أو)٣-، الفــصل الثالــث المرجــع نفــسه(ة الدبلوماســي
غـير متوافقـة    ”ولكن يجدر بالإشارة، فيما يتعلق باعتراض ألمانيا الذي يعتـبر التحفظـات             . )المرجع نفسه (نفسها  

تحـول دون    انية قد أعلنت، بالنسبة لبعض التحفظات فقـط، أنهـا لا          أنّ الحكومة الألم  ،  “مع الاتفاقية نصاً وروحاً   
بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين ألمانيــا والــدول المعنيــة، ولكــن دون أن تتخــذ موقفــاً صــريحاً في الحــالات الأخــرى الــتي     

ويمكـن العثـور علـى العديـد مـن الأمثلـة في الاعتراضـات علـى         . اعترضت فيها علـى تحفـظ مـا للأسـباب نفـسها        
وخاصة الاعتراضات الـتي قـدمها علـى    : ظات المقدمة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      التحف

 من العهد كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكـا والـدانمرك   ٦ تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على المادة  
فقـد رأت جميـع هـذه الـدول أنّ        ). ٤-صل الرابع   ، الف المرجع نفسه (والسويد وفرنسا وفنلندا والنرويج وهولندا      
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بـسيطة  العتراضـات   وبالتالي فإن الا   .)٢٢٧١(التحفظ وحدها لا تنطبق في العلاقات بين الدولتين       
  .)٢٢٧٢(ليست من قبيل التخمينالتي تعتبر غير صحيحة على التحفظات 

آثـار الاعتـراض    أنهما تعالجـان    لهذه المشكلة الشائكة ويبدو     حلاً   فيينا   تااتفاقيولا تقدم     )٢٢
 ،وفي هـذا الـشأن    . على مضمون العلاقات التعاهدية بصرف النظر عـن مـسألة صـحة الـتحفظ             

لة بـين معـايير صـحة    قد تجاوزت الحد المطلوب فيما يتعلـق بقطـع الـص       الاتفاقية  يمكن اعتبار أن    
ــراض   ــار الاعتـ ــتحفظ وآثـ ــى أي     . الـ ــالاعتراض علـ ــة بـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ ــسماح للـ فالـ

 عـن أن تُعـزى إلى جميـع هـذه           صحيحاً كان أم غير صحيح، هو أمر مختلف تمامـاً          ،)٢٢٧٣(تحفظ
 ١-٥-٤وفضلاً عن ذلك، وكما هو موضَّح في المبـدأين التـوجيهيين            . الاعتراضات آثار مماثلة  

ــإن ٣-٥-٤ و ــن المــادة  ٣ الفقــرةالقاعــدة المنــصوص عليهــا في   ، ف  مــن اتفــاقيتي فيينــا   ٢١ م
 تـان تستوفي شروط الـصحة الـتي تـنص عليهـا الماد           تنطبق على الاعتراضات على تحفظات لا      لا

ــوجيهي   أو( ١٩ ــدأ التـ ــن   (٢٣ و) ١-٣المبـ ــة مـ ــادئ التوجيهيـ  ٧-١-٢ إلى ١-١-٢أو المبـ
هـذا هـو الـسب في أن كـلاً مـن الفقـرات الـثلاث الأولى                 و .)٢٢٧٤()١-٢-٢والمبدأ التوجيهي   

تحفظـات   تـنص علـى أنهـا لا تنطبـق إلا علـى الاعتراضـات علـى                  ٦-٣-٤من المبـدأ التـوجيهي      
  .صحيحة

__________ 

تعارض مع ذلك بـدء نفـاذ العهـد في علاقاتهـا مـع               الاعتراض غير متوافق مع موضوع العهد وغرضه، ولكنها لم        
تلزم الصمت بخصوص هذه المسألة مع أنّ اعتراضها يبرره أيـضاً تنـافي              الولايات المتحدة؛ وبخلاف ألمانيا، التي لم     

وتـسري نفـس     .)المرجـع نفـسه   ( “ وروحها والقصد منها على حـد سـواء        ٦ مع نص المادة  ”ي  التحفظ الأمريك 
الملاحظات على اعتراض بولندا على تحفظات باكستان عند انضمامها إلى اتفاقية مكافحة التعـذيب وغـيره مـن                  

 بيـد أنّ هـذه   .)٩- ، الفـصل الرابـع    المرجـع نفـسه   (ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               
انظر على سبيل المثال اعتراضات ألمانيـا وإيطاليـا وفرنـسا     : الظاهرة غير مقصورة على معاهدات حقوق الإنسان      

المخـدرات والمـؤثرات   باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع        والنمسا على تحفظ فييت نام على  
  ).١٩-لسادس ، الفصل االمرجع نفسه( ١٩٨٨ العقلية لعام

ــات الدبلوماســية         ) ٢٢٧١( ــة العلاق ــى اتفاقي ــدة دول عل ــدتها ع ــتي أب ــى التحفظــات ال ــراض بلجيكــا عل ــثلاً، اعت : انظــر، م
ــرة        إن” ــى الفق ــدتها البحــرين عل ــتي أب ــى التحفظــات ال ــرض عل ــة مملكــة بلجيكــا تعت ــادة  ) ٣حكوم ــن الم  ٢٧م

جمهوريـة الخمـير   (وكمبوديـا  ) العربيـة الآن جمهوريـة مـصر   (والتحفظات الـتي أبـدتها الجمهوريـة العربيـة المتحـدة           
إلا أن الحكومة تعتبر أن الاتفاقية تبقى نافذة بينـها وبـين كـل مـن          . ٣٧من المادة   ) ٢والمغرب على الفقرة    ) الآن

المعاهـدة المتعـددة     (“الدول الآنفة الذكر، إلا فيما يخص الأحكـام الخاضـعة في كـل حالـة للتحفظـات المـذكورة                  
؛ انظر أيضاً اعتـراض هولنـدا علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الولايـات المتحـدة                   )٣الثالث، الفقرة   الأطراف، الفصل   

مـن التعليـق علـى المبـدأ      ) ٤على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، والـذي ورد ذكـره في الفقـرة                 
  ).١-٣-٤التوجيهي 

)٢٢٧٢ ( K. Zemanek ٣٣١ أعلاه، الصفحة ١٩١٥، الحاشية.  
  ).٩إلى ) ١، الفقرات ٢-٦-٢ على المبدأ التوجيهي انظر التعليق ) ٢٢٧٣(
 G. Gaja, «Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserveانظــر بــشكل خــاص   ) ٢٢٧٤(

inammissibili», in Studi in onore di Vincenzo Starac (Naples: Ed. Scientifica 2008), pp. 349-361.  
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أنّ ،  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١ من المـادة   ٣الفقرة  بموجب نص   ،  ع أنه من الواضح   ، م ثالثاً  )٢٣
عبـارة  العلى صاحب الاعتراض، فـإن الجـزء مـن           لا تسري    )٢٢٧٥(الأحكام التي يتناولها التحفظ   

ــل ــه   ”: القائ ــتحفظإلى المــدى الــذي يــذهب إلي ــا  ” يبعــث “ال  )٢٢٧٦(“علــى الحــيرة إلى حــد م
  .إيضاحات أوفىويحتاج 

 )٢٢٧٧(لبحـر إيـرواز   الجرف القاري   تعيين حدود    قرار محكمة التحكيم في قضية    ويحدد    )٢٤
، عنـد التـصديق،     تالجمهوريـة الفرنـسية كان ـ    ف. ه العبـارة  الدقيق لهـذ  بين فرنسا وبريطانيا المعنى     

؛ وقـد نـص     ١٩٥٨ من اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري لعام         ٦ على المادة    قد أبدت تحفظاً  
  :الجزء ذو الصلة من التحفظ على ما يلي

، ةصريحموافقتـها ال ـ  ، من دون    يُفرض عليها حكومة الجمهورية الفرنسية أن       تقبل لن”  
  : مبدأ تساوي البعديطبِّق ةالقاريف ودود الجرلحتعيين أي 

ــ  •   ــاً مــــن   تسبإذا حُــ ــذه الحــــدود انطلاقــ ــد   هــ خطــــوط الأســــاس الــــتي أنــــشئت بعــ
  ؛١٩٥٨ أبريل/نيسان ٢٩

   متر؛٢٠٠ على عمق التساوي العمقي بعد امتدت إلى ماإذا   •  
بـالمعنى المقـصود    “ظـروف خاصـة  ”ترى الحكومة أنه توجد فيها      في مناطق    ت وقع إذا  •  

نــاطق المرانفيــل وغخلــيج  وسكايغــ، وهــي خلــيج ٦  مــن المــادة٢  و١تين الفقــرفي 
  .)٢٢٧٨(“السواحل الفرنسية كاليه وبحر الشمال قبالة دو  باية فيالبحر

  :إلى أنهفقط مشيرة  حكومة المملكة المتحدة على هذا الجزء من التحفظ الفرنسي اعترضتوقد 
الجمهوريــة   أبــدتها حكومــةحكومــة المملكــة المتحــدة قبــول التحفظــات الــتيلا يــسع ”  

  .)٢٢٧٩(“الفرنسية
ــا  المـــشترك  بأنـــه نظـــراً إلى الأثـــر التحكـــيممحكمـــة واحتجـــت فرنـــسا أمـــام  )٢٥ لتحفظهـ
بـين   العلاقـات تسري على    لا  بمجملها ٦ فإن المادة ،  التراضي لمبدأ   وفقاً و لاعتراض البريطاني ول

__________ 

فقد يُقصد به مادة أو عدة مـواد مـن المعاهـدة،    . معنى دقيقاً للغاية في هذا الصدد “أحكام”لا يجدر إعطاء لفظ    ) ٢٢٧٥(
أو بالعكس قد يُقصد به جملة أو جزء من جملة أو حتى المعاهدة بأكملها في جانب أو جوانب معينة منها؛ انظر               

 ).٢٩ المذكور أعلاه، الفقرة D.W. Bowettأيضاً 
، انظر  )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضر الموجزة مريكية في مؤتمر فيينا،     على حد قول ممثل الولايات المتحدة الأ       ) ٢٢٧٦(

  ).٩، الفقرة ١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣أعلاه، الجلسة العامة  ٣٣٢الحاشية 
  .أعلاه ٢٢٦٤انظر الحاشية  ) ٢٢٧٧(
  .٤- الفصل الحادي والعشرون ،...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٢٧٨(
  .المرجع نفسه ) ٢٢٧٩(
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 -فيينـا    مـن اتفاقيـة  ٢١ لمـادة مـن ا  ٣لفقـرة   فقـد رأت أن ا  المملكة المتحـدة   أما. )٢٢٨٠(طرفينال
مؤداهـا أن    -تكـن فرنـسا حـتى قـد وقعتـها            تكن في تلك الفترة قد بدأ نفاذها والـتي لم          التي لم 

بــصورة كليــة بــل علــى  غــير قابلــة للتطبيــق ٦ يمكــن أن تجعــل المــادة الفرنــسية لاتحفظــات ال”
  .)٢٢٨١(“‘التحفظ إليه يذهب الذي إلى المدى’الأكثر 
  :مة أن المحكواعتبرت  )٢٦

 الرد الذي يجب تقديمه على مسألة الآثار القانونية للتحفظات الفرنـسية ينبثـق جزئيـاً              ”  
فمـن الواضـح أنّ     .  من حجج المملكة المتحـدة     من حجج الجمهورية الفرنسية، وجزئياً    

الجمهورية الفرنسية محقة بقولها إن إقامة علاقات تعاهدية بينها وبـين المملكـة المتحـدة               
فاقية مرهون بموافقة كل من الدولتين على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقيـة،        في إطار الات  

، قـد اشـترطت للموافقـة علـى الالتـزام بأحكـام         ٦وإنها عند تقديم تحفظاتها على المـادة        
ومـن جهـة أخـرى،      . هذه المادة أن تُـستوفَى الـشروط المنـصوص عليهـا في التحفظـات             

ــة ملاحظــة المملكــة     ــسم بكــثير مــن الأهمي ــى    تت ــق عل ــضها ينطب ــة إن رف المتحــدة القائل
وباختـصار، فـإن موضـوع الخـلاف بـين          .  ككـل  ٦التحفظات فقط وليس على المـادة       

 على علاقاتهما المتبادلـة، بـل       ٦الدولتين لم يكن يتناول مسألة الاعتراف بسريان المادة         
لـذا،  . ٦يتناول المسائل التي استبعدتها تحفظات الجمهوريـة الفرنـسية مـن تطبيـق المـادة              

ــن      ــض التحفظــات م ــر رف ــإن أث ــبف ــة المتحــدة  جان ــصر  المملك ــىيقت التحفظــات  عل
  .)٢٢٨٢(“نفسها

  : قائلة المحكمةوتابعت
ــل          ”   ــه يجع ــى أن ــه عل ــر إلي ــة، يمكــن النظ ــضيق للكلم ــالمعنى ال ــرفض، ب ــأثير ال ــد أنّ ت بي

ولمـا كـان أثـر التحفظـات الفرنـسية          . التحفظات غير ذات حجية إزاء المملكة المتحـدة       
، إلا بالــشروط المنــصوص ٦ منــع المملكــة المتحــدة مــن الاحتجــاج بأحكــام المــادة  هــو

 هــو منــع  ، علــى المنــوال نفــسه،  عليهــا في التحفظــات، فــإن أثــر رفــض التحفظــات     
الجمهورية الفرنسية من فرض تحفظاتها على المملكة المتحـدة لإلزامهـا بتعـيين للحـدود               

وهكــذا، فــإن الأثــر المــشترك . اتوفقــاً للــشروط الــتي تــنص عليهــا هــذه التحفظ ــيــتم 
 غـير  ٦المملكة المتحدة ليس هـو جعـل المـادة     جانب  للتحفظات الفرنسية ورفضها من     

قابلة للتطبيـق جملـة وتفـصيلاً كمـا تـدعي الجمهوريـة الفرنـسية، ولا هـو جعلـها قابلـة                      
__________ 

  ).٥٧، الفقرة ٤١  و٤٠ أعلاه، الصفحتان ٢٢٦٤انظر الحاشية  ) ٢٢٨٠(
  ).٥٨، الفقرة ٤١، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٢٨١(
  ).٥٩، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٢٨٢(
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إن بــل . للتطبيــق جملــة وتفــصيلاً كمــا تؤكــد ذلــك المملكــة المتحــدة في حجتــها الأولى
التحفظات ورفضها هو جعل المادة غير قابلة للتطبيـق بـين الـدولتين          المترتب على   ر  ثالأ

إلى المــدى الــذي تــذهب إليــه التحفظــات، وفي حــدوده لــيس إلا؛ وهــذا هــو بالــضبط  
، مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ٢١ مـن المـادة      ٣تنص عليه في مثل هذه الحالات الفقرة         ما

  .)٢٢٨٣(“اضيالتريترتب على مبدأ  المعاهدات، وما
 مــن ٣لفقــرة ل العــرفي الطــابعيؤكــد   لا١٩٧٧ الــصادر في عــامالقــرار ولــذلك، فــإن   )٢٧
 المنبثــق مــن مبــدأ -بــل إنــه يوضــح أيــضاً الغــرض مــن هــذا الحكــم  ، )٢٢٨٤(فحــسب ٢١ لمــادةا

وينبغي عـدم اسـتبعاد   .  ألا وهو صون الاتفاق بين الطرفين قدر الإمكان-الموافقة المتبادلة ذاته    
ستبعد فقـط الأجـزاء مـن       كم بأكمله أو الأحكام بأكملها التي يتناولها التحفظ، بل ت ـُ         تطبيق الح 

  .هذه الأحكام التي صرح الطرفان باختلافهما عليها
 تظـل سـارية بـين       ٦ويعني ذلك، في حالة فرنسا والمملكة المتحـدة، الإقـرار بـأن المـادة                 )٢٨

وهـذا مـا ينبغـي فهمـه مـن          . فرنـسي الطرفين خـارج نطـاق العناصـر الـتي يـستهدفها الـتحفظ ال             
 هــو صــون ٣والأثــر الــذي تتوخــاه الفقــرة  . “إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه الــتحفظ ”عبــارة 

الاتفاق بين الطرفين قدر الإمكان عن طريق قـصر تطبيـق المعاهـدات علـى الأحكـام الـتي تمـت                     
  :وهكجان كيونغون الموافقة عليها واستبعاد الأحكام الأخرى؛ أو، كما أوضح ذلك 

 إلى صـون المعاهـدة قـدر الإمكـان     في هذا الصدد، يبـدو أنّ اتفاقيـة فيينـا تـسعى علنـاً       ”  
ــا     ــى تحفــظ م ــان عل ــدر    . ..حــتى وإن اختلــف الطرف ــذ ق ــا أن تنق ــة فيين وتحــاول اتفاقي

 اعتـراض عليهــا في العلاقـات بـين الدولــة المتحفظـة والدولــة     لاالإمكـان الجوانـب الــتي   
  .)٢٢٨٥(“المعترضة

، فـإن   ، مـن حيـث المبـدأ أوضـح ممـا يُـدّعى أحيانـاً              ٢١ من المادة    ٣الفقرة  ن  ورغم كو   )٢٩
  :وقد ذكر بووِيت في هذا الصدد. تطبيقها ليس أقل صعوبة

تكمــن الــصعوبة العمليــة في التحديــد الــدقيق لــذلك الجــزء مــن المعاهــدة الــذي يتــأثر  ”  
لجـزء مـادة   وقـد يكـون هـذا ا   . بالتحفظ والذي يجب حذفـه مـن الاتفـاق بـين الطـرفين           

يمكـن   ولا. بأكملها أو فقرة فرعية من مادة أو مجرد جملة أو كلمـة في الفقـرة الفرعيـة                
وجود أي قاعدة تحدد ذلك مـسبقاً، باسـتثناء تلـك الـتي تقـضي بوجـوب أن يُـستنتج،             

__________ 

  ).٦١، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٢٨٣(
  .أعلاه) ١٦انظر الفقرة  ) ٢٢٨٤(
  .١٠٢أعلاه، الصفحة  ١٤٤٧الحاشية  ) ٢٢٨٥(
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الكلمـــات الـــتي يتناولهـــا  أو‘ الأحكـــام’بطرائـــق التفـــسير والتأويـــل العاديـــة، مـــا هـــي 
  .)٢٢٨٦(“التحفظ

  : على أنّبحقأكد هورن ة على ذلك، وعلاو  )٣٠
ل و بـــل يمكـــن أن تطـــمباشـــرةالـــتحفظ لا يـــؤثر فقـــط في الحكـــم الـــذي يتعلـــق بـــه ”  

أحد الأحكام مـن نطـاق الـتحفظ، أي الأخـذ           ‘ استبعاد’ و.  أخرى  أحكاماً انعكاساته
والقاعــدة نــادراً . تفــسير قواعــد أخــرىب الــصلة الوثيــق، يغــير الــسياق مــضادةبقاعــدة 

ومـدى  . لقواعـد مـن ا عزل عن غيرها، بل تشكل جزءاً لا يتجـزأ مـن نظـام              توجد بم  ما
 الأحكـام الـتي    مباشرة بل يـشمل أيـضاً    المتأثريقتصر بالضرورة على الحكم      التحفظ لا 

  .)٢٢٨٧(“‘التعديل’أو ‘ الاستبعاد’يؤثر في تطبيقها 
ديـد  هو وحده الذي يمكـن أن يـساعد في تح         على النحو المناسب     التحفظ    نص وتفسير  )٣١

ــة المتحفظــة أو المنظمــة   الجوانــب المحــددة في المعاهــدة أحكــام المعاهــدة، أو  ، الــتي تتــوخى الدول
  هـي  جوانـب المعاهـدة   وهـذه الأحكـام أو      . تعـديل أثرهـا القـانوني      الدولية المتحفظة اسـتبعاد أو    

ض صـاحب الاعتـرا   غير قابلة للتطبيق في العلاقـة التعاهديـة بـين           تكون  ، بسبب الاعتراض،    التي
جميـع الأحكـام الـتي لا يتناولهـا الـتحفظ تبقـى سـارية المفعـول            بالتالي فـإن    و. لتحفظوصاحب ا 
  .٦-٣-٤ من المبدأ التوجيهي ٤ على نحو ما تُبيِّنه الفقرة بين الطرفين

 تحديـد مـا يجـب اسـتبعاده مـن العلاقـة بـين الطـرفين عـن طريـق            من حيث المبدأ  ويمكن    )٢٣
 بدولـة   لـتحفظ ا صـاحب  في العلاقـات التعاهديـة الـتي تـربط           عـلاً  الـتحفظ ف   يعدّلـه التساؤل عما   

  .  على ذلك التحفظت وافقمتعاقدة أو منظمة متعاقدة
 تتطلب توضـيحات تبعـاً لمـا    ٦-٣-٤  المبدأ التوجيهي ومع ذلك فإن الفقرة الأولى من       )٣٣

نوني لأحكـام  إذا كان التحفّظ الذي يتناوله الاعتراض يهدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـا             
  .التوجيهي  على التوالي من المبدأ٣  و٢وهذا هو ما توضّحه الفقرتان . معينة من المعاهدة

ــين صــاح      )٣٤ ــة ب ــات التعاهدي ــة بولتوضــيح مــضمون العلاق ــتحفظ والدول ــة  أو  ال المنظم
 “modifying reservations” الدوليــة الــتي اعترضــت عليــه، مــن المفيــد أن نكــرر التمييــز بــين   

التحفظـــات ذات الأثـــر  [“excluding reservations” و] ات ذات الأثـــر التعـــديليالتحفظـــ[
ــتبعادي ــتُ  ]الاس ــبق أن اس ــذي س ــوجيهي  خدم ، ال ــسير المبــدأ   - ٤-٢-٤في المبــدأ الت ــذي ي  ال
  .تحديد الآثار المترتبة على تقديم تحفظ من أجل - على نهجه العام ٦-٣-٤التوجيهي 
__________ 

)٢٢٨٦ ( D.W. Bowett ٨٦أعلاه، الصفحة  ١٥٠، الحاشية.  
)٢٢٨٧ ( F. Horn ١٧٨حة أعلاه، الصف ٢٥، الحاشية.  
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 ٢، شــأنهما في ذلــك شــأن الفقــرتين ٤-٢-٤تــوجيهي  مــن المبــدأ ال٣  و٢والفقرتــان   )٣٥
 وذلـك لكـي يؤخـذ في      “...بقـدر مـا     ”، تُـستهلاَّن بعبـارة      ٦-٣-٤ من المبدأ التـوجيهي      ٣ و

ــر اســتبعادي       ــه في آن واحــد أهــداف ذات أث ــتحفظ الواحــد يمكــن أن تكــون ل الحــسبان أن ال
إلى ... يهـدف   ”و   أ “إلى اسـتبعاد  ... يهدف  ”أما عبارة   . )٢٢٨٨(وأخرى ذات هدف تعديلي   

ــارة نفــسها المــستخدمة في الفقــرة   “تعــديل ــا  ٢مــن المــادة ) د( ١، وهــي العب  مــن اتفــاقيتي فيين
 مــن دليــل الممارســة مــن أجــل تعريــف التحفظــات، فإنهــا  ١-١وتكــررت في المبــدأ التــوجيهي 

ــتبعاد”تختلـــف عـــن المـــصدرين   ــدأ  “تعـــديل”  و“اسـ ــواردين في الأحكـــام المنـــاظرة في المبـ  الـ
ــوج ــو  ٤-٢-٤يهي التـ ــدأ التـ ــة في المبـ ــشودة المعنيـ ــراض المنـ ــيح أن الأغـ  ٦-٣-٤جيهي  لتوضـ

 إزاء صــاحب الاعتــراض بمــا أنــه، بحكــم الافتــراض الــوارد،   “تحققــت”يمكــن اعتبارهــا قــد  لا
  .يقبلها بل، على العكس من ذلك، اعترض عليها لم

التحفظ المـصري   ومثال  . ويسهل للغاية حصر حالة التحفظات ذات الأثر الاستبعادي         )٣٦
ويـنص  .  علـى ذلـك  يـشكل دلـيلاً   )٢٢٨٩(١٩٦١ لعـام  على اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية     

   :هذا التحفظ على ما يلي
  . )٢٢٩٠(“٣٧  من المادة٢ الفقرة تسري لا”  

ــتحفظ هــو الفقــرة      ــه ال ــة ٣٧ مــن المــادة ٢فمــن الواضــح أن الحكــم الــذي يتعلــق ب  مــن اتفاقي
 العلاقــات التعاهديــة بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض   وفي. العلاقــات الدبلوماســية

فهـذا  . ٣٧ مـن المـادة   ٢البسيط، تسري اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إذن باستثناء الفقرة  
فتطبيـق هـذا   .  أي أنـه لا يـسري بتاتـاً      ؛الحكم لا يـسري إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه الـتحفظ              

  .الحكم مستبعد تماماً
 مـن اتفاقيـة     ٢٥  مـن المـادة    ١ الفقـرة    سـريان  يهـدف إلى اسـتبعاد        تحفظـاً  كوبـا وأبدت    )٣٧

  :البعثات الخاصة
 فيمـا يتعلـق بالجملـة الثالثـة مـن            صريحاً تبدي الحكومة الثورية لجمهورية كوبا تحفظاً     ”  

، وبالتـالي لا تقبـل أن يُـسلَّم بـأن موافقـة رئـيس البعثـة الخاصـة                   ٢٥ من المادة    ١الفقرة  
  .)٢٢٩١(“أخرى  في الفقرة المذكورة أو في أي حالةالواردةلات المعنية متوفرة في الحا

__________ 

  .٤-٢-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣انظر الفقرة  ) ٢٢٨٨(
)٢٢٨٩ ( United Nations, Treaty Series vol. 500, p. 95.  
  .٣- الفصل الثالث ،...المعاهدات المتعددة الأطراف ) ٢٢٩٠(
  ).٩-الفصل الثالث (، المرجع نفسه ) ٢٢٩١(
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 ١ استبعاد تطبيق الجملة الثالثة مـن الفقـرة       ) بسيطال(الاعتراض   ينتج عن ،  في هذه الحالة أيضاً   و
  .ساري المفعول بين الطرفينفيظل الحكم أما سائر .  من الاتفاقية٢٥ من المادة

 وهـذا بـصورة     . ذات أثـر اسـتبعادي أكثـر تعقيـداً         تولكن قد توجد أمثلـة عـن تحفظـا          )٣٨
خاصــة هــو حــال التحفظــات الــشاملة، أي التحفظــات الــتي تهــدف إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني 

الاتفاقيـة   وهكذا، فإن تحفظ غواتيمالا على     .)٢٢٩٢(المعينةللمعاهدة بمجملها في بعض الجوانب      
  :يلي ما  قد نص على١٩٥٤صة لعام الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخا

  :الحق في بلنفسها تحتفظ حكومة غواتيمالا”  
الأشـــخاص الطبيعـــيين  علـــى تـــسري إلا   لا أحكـــام الاتفاقيـــة  أنّتعتـــبرأن   )١  

ــيس ــى  ولـ ــيين  علـ ــخاص الطبيعـ ــاريينالأشـ ــنص  والاعتبـ ــا تـ ــادة  كمـ ــه المـ ــن ١ عليـ  مـ
  .)٢٢٩٣((...)الأول  الفصل

 من اتفـاقيتي فيينـا قـد يحمـل علـى الاعتقـاد أن               ٢١ من المادة    ٣إن التطبيق الآلي البحت للفقرة      
، ١ العلاقة التعاهدية القائمة بين صاحب هذا التحفظ ودولة تعترض عليه تستبعد تطبيق المـادة             

 هــي المــادة الوحيــدة الــتي يتناولهــا ١بيــد أنّ كــون المــادة . وهــي الحكــم الــذي يتناولــه الــتحفظ
ــت  ــة المحــددة وفيمــا يتــصل . حفظ لا يتعلــق إلا بهــذه المــادة الــتحفظ صــراحةً لا يعــني أنّ ال بالحال

 مـن الاتفاقيـة، أو أن   ١ستبعد فقـط تطبيـق المـادة         أن يُ  أيضاًلا يُعقل    ،بتحفظ غواتيمالا الخاصة  
 يستبعد جميع أحكـام الاتفاقيـة لمجـرد أنّ الـتحفظ يتعلـق بجميـع أحكـام                   بسيطاً يُعتبر أنّ اعتراضاً  

فمــا عُــدل أو اســتُبعد فعــلاً بحكــم  ). جــزء مــن نطــاق تطبيقهــا الشخــصي باســتبعاد (الاتفاقيــة 
التحفظ هو وحـده الـذي يظـل غـير قابـل للتطبيـق في العلاقـة التعاهديـة بـين صـاحب الـتحفظ                         

أي تطبيق مجمل الاتفاقية عندما يتعلـق هـذا التطبيـق بالأشـخاص             : وصاحب الاعتراض البسيط  
  .الاعتباريين

ــذه الحــالات   )٣٩ ــا دون غوفي ه ــتي     ،)٢٢٩٤(يره ــار ال ــاً نفــس الآث ــراض عملي  يُحــدث الاعت
إلى المـدى الـذي     ”أي استبعاد الأثر القانوني للحكم الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ              : يُحدثها القبول 

 أو استبعاد تطبيق ذلك الحكم؛ ففي الواقـع، ينـتج عـن القبـول وعـن       “يذهب إليه هذا التحفظ   
صـاحب القبـول    وصاحب التحفظ من ناحية،     الاعتراض البسيط نفس العلاقات التعاهدية بين       

__________ 

مـن التعليـق عليـه      ) ٢٢إلى  ) ١٦والفقـرات مـن     ) تعريف التحفظـات   (١-١من المبدأ التوجيهي    ) ٢انظر الفقرة    ) ٢٢٩٢(
(Yearbook ... 1999, vol. II (Part Two), pp. 93–95).  

  ).٨- ألف - الفصل الحادي عشر ،...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٢٩٣(
 مـن المبـدأ   ٣ انظـر الفقـرة   - علـى التحفظـات ذات الأثـر التعـديلي     الاعتراضـات  عن ذلك في حالة    الأمريختلف   ) ٢٢٩٤(

  .أدناه) ٤١  والفقرة٦-٣-٤التوجيهي 
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بيـد أن   . )٢٢٩٥(ويتفـق المؤلفـون علـى هـذه النقطـة         . أو الاعتراض البسيط، من الناحية الأخـرى      
هـــذا التماثـــل بـــين آثـــار القبـــول وآثـــار الاعتـــراض ذي الأثـــر الأدنى لا يعـــني أن ردّي الفعـــل  

ــتحفظ   ــاحب الـ ــان وأن صـ ــاه ”متطابقـ ــينال مبتغـ ــو . )٢٢٩٦(“سـ ــين أن القبـ ــرادف وفي حـ ل مـ
مجـرد  ”للموافقة، أو علـى الأقـل لعـدم وجـود معارضـة للـتحفظ، فـلا يمكـن اعتبـار الاعتـراض                       

؛ فهـو وسـيلة للتعـبير عـن الاخـتلاف ويهـدف إلى حمايـة حقـوق صـاحبه بطريقـة                      )٢٢٩٧(“أمنية
  .)٢٢٩٨()الاحتجاج(مماثلة للإعلان الانفرادي 

ــدد الفقــرة       )٤٠ ــات، تح ــذه الملاحظ ــدأ الت ــ ٢وفي ضــوء ه ــن المب  الأثــر ٦-٣-٤وجيهي  م
ــالاعتراف بالتماثــل الموجــود في      ــر اســتبعادي وذلــك ب الملمــوس للاعتــراض علــى تحفــظ ذي اث

  .العلاقات التعاهدية القائمة في الحالتين
 مـن المبـدأ     ٣بيد أن حالة التحفظات ذات الأثر التعديلي، التي تشكل موضوع الفقرة              )٤١

ففـي حـين أن إنـشاء       .  الاعتراض والقبـول   ، تبين بوضوح شديد الفرق بين     ٦-٣-٤التوجيهي  
التحفظ يعدِّل الالتزامات القانونية بين صاحب التحفظ الدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة              

 تـستبعد انطبـاق جميـع الأحكـام الـتي      ٢١ مـن المـادة   ٣التي أُنشئ التحفظ تجاههـا، فـإن الفقـرة      
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الدولـة إذا      . حفظيعدلها التحفظ، إلى المدى الـذي يـذهب إليـه هـذا الـت          

 ٢١  مـن المـادة  ٣صاغت تحفظاً تهدف به إلى الاستعاضة عن التزام تعاهدي بآخر، فإن الفقـرة       
تقضي ببتر العلاقة التعاهديـة بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض البـسيط مـن الالتـزام                     

 لأن صاحب التحفظ لم يوافـق       فلا يجوز تطبيق الالتزام الأول    . الذي حلّ التحفظ محله احتمالاً    

__________ 

أعـلاه،   ١٩٦، الحاشـية  M. Coccia؛ وB. Clark؛ ٣٠٨ أعـلاه، الـصفحة   ١٣٦١انظر على سبيل المثال الحاشية  ) ٢٢٩٥(
أعـلاه، الـصفحة    ٢٥، الحاشـية  P.-H. Imbertو؛ ٣٢٧ أعـلاه، الـصفحة   ٢٨ الحاشـية  ،G. Gaja؛ و٣٦الصفحة 
. ٧٦أعـلاه، الـصفحة    ١٢٩، الحاشـية  I. Sinclair؛ و١٩٩أعلاه، الـصفحة   ٥٦، الحاشية J. M. Ruda؛ و١٥٧

، )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضـر المـوجزة   وانظر أيضاً شروح ممثل هولندا بشأن التعديل الربـاعي الأطـراف،            
؛ )٥٥، الفقـرة    ١٧٩، الـصفحة    ١٩٦٩مـايو   / أيار ٢٠،  ٣٢أعلاه، الجلسة العامة     ٣٣٢ورد ذكرها في الحاشية     

 ١٨٦أعــلاه، الــصفحتان   ٢٢٠٤، الحاشــية J. Klabbers؛ و١٧٣  أعــلاه الــصفحة ٢٥، الحاشــية F. Hornو
 .١٨٧ و

)٢٢٩٦ ( J. Klabbers ١٧٩أعلاه، الصفحة  ٢٢٠٤، الحاشية. 
)٢٢٩٧ ( P.-H. Imbert مقتبساً من ١٥٧أعلاه، الصفحة  ٢٥، الحاشية Jacques Dehaussy. 
)٢٢٩٨ ( K. Zemanek   أعـلاه،  ١٠٤٨ية مـولر، الحاش ـ . بيليـه ود . ؛ انظـر أيـضاً أ  ٣٣٢ أعلاه، الـصفحة   ١٩١٥، الحاشية 

 .٥٣الصفحة 
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ــه، ولا ــه      علي ــراض لم يوافــق علي ــتحفظ لأن صــاحب الاعت ــرَح بموجــب ال ــزام المعــدَّل المقتَ الالت
  .)٢٢٩٩(بدوره
 هـذا الفـارق بـين الـتحفظ المقبـول ذي            ٦-٣-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٣وتبرز الفقرة     )٤٢

فقـرة، شـأنها شـأن الفقـرة        وهـذه ال  . الأثر التعديلي والتحفظ الذي أُبدي اعتراض بسيط بـشأنه        
 الــتي تهــدف هــي إلى ٦-٣-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي ١، يجــب قراءتهــا بــالاقتران مــع الفقــرة  ٢

  .توضيحها
 والأخيرة فهي تعلن قاعدة يمليها المنطـق الـسليم تُـستنتج بمفهـوم المخالفـة                ٤أما الفقرة     )٤٣

ض لا يمـسّ أيـاً مـن الحقـوق          من الفقرات الثلاث السابقة ألا وهي أن إعمال الـتحفّظ والاعتـرا           
ومـع ذلـك، يجـب    . والالتزامات المترتبة على أحكام المعاهدة بخلاف تلك التي يتناولهـا الـتحفظ           

ذات الأثـر   ”أن يُفهم هذا المبدأ في إطار مراعاة الحالـة الخاصـة لمـا يُـسمى أحيانـاً الاعتراضـات                    
  .٧-٣-٤ المبدأ التوجيهي  التي تشكل موضوع“المتوسط

  
  ثر الاعتراض في أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظأ  ٧- ٣- ٤  

لا يسري حكـم المعاهـدة الـذي لا يتعلـق بـه الـتحفظ، ولكـن يـرتبط ارتباطـاً                       - ١  
ــتحفظ         ــة بــين صــاحب ال ــات التعاهدي ــى العلاق ــتحفظ، عل ــا ال ــق به ــتي يتعل ــاً بالأحكــام ال كافي

  .٢-٤-٣وصاحب الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 
يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، في غضون الاثني عشر شـهراً التاليـة                 - ٢  

، أن تعـارض بـدء نفـاذ المعاهـدة        ١للإشعار بالاعتراض الذي يرتب الأثر المشار إليـه في الفقـرة            
وفي حـال عـدم وجـود تلـك المعارضـة، تنطبـق المعاهـدة               . بينها وبين الدولة أو المنظمة المعترضة     

  .التحفظ وصاحب الاعتراض بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراضبين صاحب 
  

  التعليق
ــوجيهي    )١ ــدأ التـ ــام المبـ ــاً لأحكـ ــى تحفّـــظ   (٢-٤-٣وفقـ ــراض علـ ــواز الاعتـ ــإن )جـ ، فـ

 الدوليـة أن تـستبعد في علاقاتهـا مـع صـاحب             المنظمـة الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو        
  :لا علاقة لها بالتحفظ لا يكون جائزاً إلا إذاالتحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي 

كانت الأحكام التي استُبعدت على هذا النحو ترتبط ارتباطاً كافياً بالأحكـام             - ١  
  التي يتعلق بها التحفظ؛ و

__________ 

مـن التعليـق علـى المبـدأ        ) ٢٣ و) ٢٢يمكن الاطلاع على نماذج من التحفظات ذات الأثر التعـديلي في الفقـرتين               ) ٢٢٩٩(
 .٤-٢-٤التوجيهي 
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كــان الاعتــراض لا يخــل بموضــوع المعاهــدة والغــرض منــها في العلاقــات بــين     - ٢  
  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

ه الاعتراضات، التي لا تـذهب إلى حـد منـع بـدء نفـاذ المعاهـدة برمتـها بـين                 بيد أن هذ    )٢
، ويُقـصد منـها مـع       )٢٣٠٠()اعتراضـات ذات أثـر أقـصى      (صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ     

 من اتفـاقيتي فيينـا،      ٢١ من المادة    ٣ذلك إحداث آثار تتجاوز الآثار المنصوص عليها في الفقرة          
ــدأ الت ــ   ــة في المب ــررة والمكمَّل ــادة بالاعتراضــات   ٦-٣-٤وجيهي المك ــر ”؛ توصــف ع ذات الأث

  .)٢٣٠١(“المتوسط
 - لـيس تحديـد شـروط صـحة هـذه الاعتراضـات              ٧-٣-٤وموضوع المبدأ التوجيهي      )٣

 بل هو تحديد الآثار التي يمكن أن تُحـدثها هـذه            - ٢-٤-٣فهذا هو موضوع المبدأ التوجيهي      
بـين   يجعـل لاعتراضـه أثـراً يكـون مـا         فإلى أي مدى يمكن لصاحب الاعتراض أن        . الاعتراضات

 “المــــشروط”والأثــــر )  مــــن اتفــــاقيتي فيينــــا٢١ مــــن المــــادة ٣الفقــــرة  (“البــــسيط”الأثــــر 
 الذي يحول دون بدء نفـاذ المعاهـدة برمتـها في العلاقـات بـين صـاحب الـتحفظ                  “الأقصى” أو

  ؟) من اتفاقيتي فيينا٢٠من المادة ) ب( ٤الفقرة (وصاحب الاعتراض 
ــة       ومــن ال  )٤ ــه بحري ــراض ليبــت في ــصاحب الاعت ــار لا يمكــن تركــه ل واضــح أن هــذا الخي

 بــشأن ١٩٥١وكمــا أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة في رأيهــا الــصادر في عــام  . )٢٣٠٢(مطلقــة
  :التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية

ــى أي       ”   ــاظ عل ــدة إرادة الحف ــدى الأطــراف المتعاق ــرض ل ــة الحــال أن تُفت ــد بطبيع لا ب
ال علــى مــا هــو أساســي بالنــسبة لأغــراض الاتفاقيــة؛ وإذا غابــت هــذه الإرادة،  الأحــو

ــق         ــدأ والتطبي ــسها مــن حيــث المب ــة نف ــر ســيقوض الاتفاقي ــذا الأم فمــن الواضــح أن ه
  .)٢٣٠٣(“معاً

 مـن العلاقـات التعاهديـة بـين         يـستبعد فالاعتراض لا يمكن بأي حـال مـن الأحـوال أن              )٥
ضة من ناحية وصـاحب الـتحفظ مـن ناحيـة أخـرى أحكامـاً في                الدولة أو المنظمة الدولية المعترِ    

ويـشكل هـذا الأمـر، دون       . المعاهدة تكـون أساسـية لتحقيـق موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها              

__________ 

 .٥-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٠٠(
 .٢-٤-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١انظر الفقرة  ) ٢٣٠١(
 .٢-٤-٣ المبدأ التوجيهي من التعليق على) ٨انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٣٠٢(
)٢٣٠٣ ( I.C.J. Reports, 1951 أعلاه، ٦٠٤، الحاشية p. 27. 
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 يجعـل منـه أحـد معـايير تقيـيم           ٢-٤-٣شك، حداً ينبغي عدم تجاوزه، بل إن المبـدأ التـوجيهي            
  .)٢٣٠٤(جواز الاعتراض

عـدم إغفـال مبـدأ التراضـي الـذي هـو أسـاس قـانون                ومع ذلك، يجـب مـن ناحيـة أخـرى             )٦
 -المعاهدات برمته، والذي يشكّل، كما أشارت عن حق محكمـة التحكـيم في القـضية الإنكليزيـة                 

، أمـراً جوهريـاً بالنـسبة إلى تحديـد الآثـار            )٢٣٠٥(بتعيين حـدود الجـرف القـاري       المتعلقة   الفرنسية
اً في التعليقــات علــى المبــادئ التوجيهيــة  وكمــا ذُكــر مــرار . المترتبــة علــى الاعتــراض والــتحفظ 
تعتبرهـــا  لا يجـــوز أن تُلـــزَم دولـــة بالتزامـــات تعاقديـــة لا ”: المختلفـــة في دليـــل الممارســـة فإنـــه

المتحفِظـــة والدولـــة ) أو المنظمـــة الدوليـــة(ويـــصدق ذلـــك في حالـــة الدولـــة  . )٢٣٠٦(“مناســـبة
عتــراض المنــصوص عليهــا في   غــير أن آثــار الا . المعترِضــة علــى الــسواء  ) المنظمــة الدوليــة  أو(

 مـن اتفـاقيتي فيينـا قـد لا تكـون كافيـة، في بعـض الحـالات، لاسـتعادة                   ٢١ مـن المـادة      ٣ الفقرة
ــتحفظ بموضــوع        ــراض رغــم عــدم مــساس ال ــتحفظ وصــاحب الاعت التراضــي بــين صــاحب ال

  .المعاهدة والغرض منها
تبعاد وينطبــق ذلــك علــى وجــه الخــصوص حينمــا يكــون الهــدف مــن الــتحفظ هــو اس ــ   )٧
تعديل حكم من أحكام المعاهدة يُعتبر، وفقاً لنية الأطراف، ضرورياً للحفـاظ علـى التـوازن                 أو

ويكـون  . بين الحقوق والواجبات الناشـئة عـن موافقـة تلـك الأطـراف علـى بـدء نفـاذ المعاهـدة                    
الأمر كذلك عندما لا يقتصر التحفظ على الانتقاص من موافقة الأطـراف علـى الحكـم الـذي                  

له بشكل مباشر فحسب، بل ويخل أيضاً بالتوازن الذي تحقق بشأن مجموعة من الأحكـام               يتناو
فيجــوز لدولــة أو منظمــة متعاقــدة أن تعتــبر عــن حــق أن الالتــزام بأحــد   . المرتبطــة بهــذا الحكــم

التزامـاً تعاقـدياً   ”الأحكام المـذكورة دون الاسـتفادة مـن حكـم آخـر أو أكثـر هـو أمـر يـشكل                 
  .“اتراه مناسباً له لا
وقـد تجلـت    . وتهدف الاعتراضات ذات الأثر المتوسط إلى التصدي لمثل هـذه الحـالات             )٨

هذه الممارسة بـصورة رئيـسية، إن لم تكـن حـصرية، في إطـار التحفظـات والاعتراضـات علـى                  

__________ 

 .أعلاه) ١انظر الفقرة  ) ٢٣٠٤(
 ).٦١، الفقرة ٤٢ أعلاه، الصفحة ٢٢٦٤، والمذكور في الحاشية ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠القرار المؤرخ  ) ٢٣٠٥(
)٢٣٠٦ ( C. Tomuschat ــية ــصفحة  ١٠٨٤؛ الحاش ــلاه، ال ــضاً التقري ــ ٤٦٦ أع ــر أي ــانير؛ وانظ ــى    الث ــن التحفظــات عل  ع

) ٩٧، الفقرتـان    ٧٥، المجلد الثـاني، الجـزء الأول، الـصفحة          ١٩٩٦... حولية،  A/CN.4/477/Add.1المعاهدات،  
، ٨١١ إلى ٨٠٩ أعـــلاه، الـــصفحات مـــن ١٠٨٧الحاشـــية ، "D. Müller, "Article 20 (1969)؛ و)٩٩ و

-٤٩٦ أعـلاه، الـصفحات   ١٠٨٧اشـية  ، الحVienna Convention Article 20 1969، )٢٤إلى ) ٢٠ الفقـرات 
 ).٢٤إلى ) ٢٠، الفقرات من ٤٩٨
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، وهـي تـبين بوضـوح الأسـباب الـتي تـدفع            ١٩٦٩أحكام الباب الخامس من اتفاقية فيينـا لعـام          
  .لى بذل ما في وسعهم لتوسيع نطاق الآثار المتوخاة من اعتراضاتهمأصحاب الاعتراضات إ

 من اتفاقية فيينا ومرفقها المتعلق بـالتوفيق الإلزامـي ضـمانين إجـرائيين              ٦٦وتضع المادة     )٩
اعتُبرا جوهريين من جانب كثير من الدول عند اعتماد اتفاقية فيينا، لمنع ما يحتمل حدوثـه مـن                  

ولــذلك، فــإن رد فعــل . )٢٣٠٧(الأخــرى الــواردة في البــاب الخــامسإســاءة اســتخدام للأحكــام 
 يهـدف إلى    ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٦٦الكثير من الدول إزاء التحفظات المتعلقة بالمادة        

 الـتي حاولـت بعـض الـدول     (package deal) أو الـصفقة  -المحافظة على الحل التوفيقي الـشامل  
 لا سـبيل لاسـتعادتها إلا باعتراضـات تتجـاوز الآثـار             الانتقاص منها عن طريق التحفظات والتي     

  .)٢٣٠٨( للتحفظات التي تشير إليها اتفاقيتا فيينا“العادية”
التـــوازن ”ويؤكـــد ذلـــك أنـــه مـــن الـــضروري، لاســـتعادة مـــا يمكـــن أن يُطلـــق عليـــه    )١٠

 بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض، الاعتــراف بــأن أثــر الاعتــراض علــى    “الرضــائي
عاهديــة بــين الطــرفين يمكــن أن يمتــد ليــشمل أحكــام المعاهــدة الــتي لهــا صــلة كافيــة العلاقــات الت

  .بالأحكام المستهدفة بالتحفظ
 مـن المبـدأ   ١وقامت اللجنة، بناء على هذه الملاحظات، بتضمين دليل الممارسة الفقرة     )١١

كـام  ، التي تنص على أن الاعتراض يمكن أن يفـضي إلى اسـتبعاد تطبيـق أح               ٧-٣-٤التوجيهي  
وهـذا المبـدأ التـوجيهي      . ٢-٤-٣لم يتناولها التحفظ في الأحوال المذكورة في المبـدأ التـوجيهي            

يمكـن أن يحـدث    الأخير مذكور صراحة لكـي لا يمكـن أن يثـار أدنى شـك في أن هـذا الأثـر لا             
. بــاحترام شــروط جــواز الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط المبينــة في هــذا المبــدأ التــوجيهي    إلا

 علــى غــرار المبــدأ ٧-٣-٤  مــن المبــدأ التــوجيهي١روعــي قــدر الإمكــان صــياغة الفقــرة  وقــد
  . ٢-٤-٣التوجيهي 

ومع التسليم بإمكانية أن تُحدث الاعتراضات ذات الأثر المتوسط الآثار الـتي يتوخاهـا          )١٢
، فــإن اللجنــة تــدرك ٢-٤-٣أصــحابها في الأحــوال المحــددة بــشكل دقيــق في المبــدأ التــوجيهي  

اطر الــتي يمكــن أن تنطــوي عليهــا هــذه الاعتراضــات بالنــسبة إلى التــوازن التعاهــدي العــام  المخــ
  .وترى أنها ينبغي أن تظل ذات طبيعة استثنائية

__________ 

 .٢-٤-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٠ و) ٩انظر الفقرتين  ) ٢٣٠٧(
 Vienna 1969؛ )٧٠، الفقـرة  ٩٢٨  و٩٢٧ أعـلاه، الـصفحتان   ٤٩، الحاشـية  "D. Müller, "Article 21انظـر   ) ٢٣٠٨(

Convention Article 21 ٥٧، الفقرة ٥٦١فحة  أعلاه، الص٤٩، الحاشية.( 
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 لهــذا القلــق بــصورة جزئيــة وهــي ٧-٣-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي ٢وتــستجيب الفقــرة   )١٣
ــدأ التراضــي     ــى مب ــصى حــد عل ــاظ إلى أق ــرة تن . تهــدف إلى الحف ــذه الفق ــدأ أن   فه ــن مب ــق م طل

وتتــيح  )٢٣٠٩(“تحفظــات مــضادة”الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط تــشكل مــن نــواح معينــة  
لصاحب التحفظ إمكانية منع حدوث هـذا الأثـر عـن طريـق معارضـة بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـه                        

  .وبين صاحب الاعتراض
ا عشر شـهراً،    وقد بدا من المعقول، من زاوية التطوير التدريجي، تحديد مهلة قدرها اثن             )١٤

قياساً على المهلة الممنوحة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة للإعراب عن نيتها عدم الالتـزام              
  .)٢٣١٠(بالمعاهدة مع صاحب التحفظ

 تـبين النتيجـة المترتبـة علـى     ٧-٣-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي    ٢والجملة الثانية من الفقـرة      )١٥
هلـة المحـددة وذلـك بنقـل القاعـدة المنطبقـة علـى              عدم وجود معارضة مـن هـذا القبيـل خـلال الم           

 من اتفـاقيتي فيينـا والمكـررة        ٢١ من المادة    ٣ المبينة في الفقرة     “الأدنى”الاعتراضات ذات الأثر    
 فهـي  “بالقـدر المنـصوص عليـه في الـتحفظ والاعتـراض     ”أمـا صـيغة    . ٣-٤في المبدأ التوجيهي    

الــشروط تنطبــق المعاهــدة بــين صــاحب   طريقــة مــوجزة للقــول بأنــه عنــد اســتيفاء جميــع هــذه    
التحفظ وصاحب الاعتراض باسـتثناء الأحكـام المُـستبعدة أو المعدَّلـة بفعـل الـتحفظ والأحكـام          

  .الإضافية المستبعدة بفعل الاعتراض
  

  حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم الامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه  ٨- ٣- ٤  
ــزم      ــتحفظ الــصحيح غــير مل ــال لأحكــام المعاهــدة دون الاســتفادة مــن   صــاحب ال بالامتث
  .تحفظه

  
  التعليق

ــة           )١ ــن حال ــارة للجــدل م ــر إث ــصى، الأكث ــوق الأق ــر ف ــة الاعتراضــات ذات الأث إن حال
ــدأ       ــراض أن المعاهــدة يب ــها صــاحب الاعت ــتي يؤكــد بموجب ــر المتوســط، ال التحفظــات ذات الأث

ــه وبــين صــاحب الــتحفظ دون أن يم   كــن لهــذا الأخــير الاســتفادة مــن   نفاذهــا في العلاقــات بين
  .)٢٣١٢(، يجد لها مبدأ التراضي هي الأخرى حلاً منطقياً)٢٣١١(تحفظه

__________ 

 .٢-٤-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٧انظر الفقرة  ) ٢٣٠٩(
 ).مهلة صوغ الاعتراضات (١٢-٦-٢ من اتفاقيتي فيينا والمبدأ التوجيهي ٢٠ من المادة ٥انظر الفقرة  ) ٢٣١٠(
 .٢-٤-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٧انظر الفقرة  ) ٢٣١١(
 .٧-٣-٤ التوجيهي من التعليق على المبدأ) ٥انظر الفقرة  ) ٢٣١٢(
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بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أن الممارسة المتعلقة بالاعتراضـات ذات الأثـر فـوق الأقـصى               )٢
تنشأ في إطـار الاعتراضـات علـى تحفظـات تعتـبر صـحيحة، وإنمـا كـرد فعـل علـى تحفظـات                         لم

وثمـة مثـال حـديث العهـد لـذلك هـو الاعتـراض             . ية لموضوع المعاهـدة والغـرض منـها       تعتبر مناف 
السويدي على التحفظ الـذي أبدتـه الـسلفادور علـى اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة                    

  :، والذي جاء فيه ما يلي٢٠٠٦ المبرمة في عام
ــة        ... ”   نظـــرت الحكومـــة الـــسويدية في الـــتحفظ الـــذي صـــاغته حكومـــة جمهوريـ

  .لفادور عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالس
ــانون      ”   ــا لق ــة فيين ــة في اتفاقي ــصيغتها المدوَّن ــدولي، ب ــانون العــرفي ال ــاً لأحكــام الق وطبق

. يجـوز إبــداء تحفظـات لا تتوافــق مـع موضـوع المعاهــدة والغـرض منــها      المعاهـدات، لا 
وضـوع وغـرض المعاهـدات الـتي     ومن مصلحة جميع الدول أن تحترم جميـعُ الأطـراف م          

اختارت أن تصبح أطرافـاً فيهـا، وأن تكـون الـدول علـى اسـتعداد للـشروع في إجـراء                 
  .التغييرات التشريعية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات

والحكومــة الــسويدية، إذ تحــيط علمــاً بــأن الــسلفادور، حــسب مــا جــاء في تحفظهــا، ”  
يحــدد  لأســبقية علــى الاتفاقيــة، تــرى أن الــتحفظ المــذكور الــذي لا  تعطــي دســتورها ا

بوضوح مدى الاستثناء يثير شكوكاً جدية بشأن التزام الـسلفادور بموضـوع الاتفاقيـة              
  .والغرض منها

وبنــاء علــى ذلــك، تعتــرض الحكومــة الــسويدية علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه حكومــة   ”  
ــة حقــوق الأشــخا    ــسلفادور علــى اتفاقي ــة ال ــاطلاً  جمهوري ــبره ب ــة، وتعت ص ذوي الإعاق

ولا يــؤثر هــذا الاعتــراض علــى بــدء نفــاذ الاتفاقيــة المــذكورة بــين الــسلفادور  . ولاغيــاً
وبذلك، يبدأ نفاذ الاتفاقية برمتها بين السلفادور والـسويد دون أن تـستفيد    . والسويد

  .)٢٣١٣(“تحفظها السلفادور من
 المتـوخى فـوق الأقـصى في حالـة          وبصرف النظـر عـن نتـائج هـذا الاعتـراض ذي الأثـر               )٣

، فمن الواضح أن هـذا الأثـر المترتـب علـى الاعتـراض لا تـنص عليـه             )٢٣١٤(عدم صحة التحفظ  
أحكــام اتفــاقيتي فيينــا، شــأنه في ذلــك شــأن الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط، بــل إنــه أيــضاً     

تـه في حالـة      مـستبعد في حـد ذا      “فوق الأقصى ”ولذلك فإن الأثر    . يتوافق مع مبدأ التراضي    لا
فلا يجوز لصاحب الاعتراض أن يفرض علـى صـاحب الـتحفظ            : الاعتراض على تحفظ صحيح   

__________ 

)٢٣١٣ ( Multilateral Treaties, … chap. IV.15. 
 .٣-٥-٤  و٢-٥-٤انظر المبدأين التوجيهيين  ) ٢٣١٤(
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ولا يجـوز للدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترِضـة أن تفـرض               . الالتزام بأكثر مما هو مستعد للقبـول بـه        
زامـات  المنظمة الدولية المتحفِظة التي مارست بشكل سليم حقها في صوغ تحفظ الت            على الدولة أو  

  .٨-٣-٤وهذا ما يثبته المبدأ التوجيهي . لم تعرب عن موافقتها على الارتباط بها
وصاحب التحفظ الذي يستوفى شروط الجواز والـذي صـيغ وفقـاً لمقتـضيات الـشكل                  )٤

والإجراءات المنصوص عليهما لهذا الغرض لا يمكن إلزامه باحترام جميـع أحكـام المعاهـدة دون                
  .الاستفادة من تحفظه

وهذا لا يعني، مع ذلك، أن الاعتراض ذا الأثر فوق الأقـصى لا يُحـدث أي أثـر علـى                      )٥
فعلـى غـرار التحفظـات    . مضمون العلاقات التعاهديـة القائمـة بـين صـاحبه وصـاحب الـتحفظ            

ذات الأثــر المتوســط الــتي تتجــاوز الآثــار المــسموح بهــا، فــإن هــذه الإعلانــات الانفراديــة هــي     
وتطبيـق القواعـد المعلنـة في المبـدأ         . عـن عـدم موافقتـه علـى الـتحفظ         اعتراضات يعرب صاحبها    

ــوجيهي  لا يقتــصر علــى الاعتراضــات   ) أثــر الاعتــراض في العلاقــات التعاهديــة    (٦-٣-٤الت
فهو ينطبق على جميـع الاعتراضـات علـى الـتحفظ الـصحيح بمـا في ذلـك                  . البسيطة دون غيرها  

  .الاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصى
  

   التحفظ في الحقوق والالتزامات المنفصلة عن المعاهدةأثر  ٤- ٤  
  انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب معاهدات أخرى  ١- ٤- ٤  

ــوق       ــستبعد أي حقـ ــه ولا يـ ــراض عليـ ــتحفظ أو الاعتـ ــول الـ ــتحفظ أو قبـ ــدّل الـ لا يعـ
  .والتزامات لأصحابه بموجب معاهدات أخرى هم أطراف فيها

  
  التعليق

 مـن اتفـاقيتي فيينـا والمكـرر في          ٢من المـادة    ) د( ١عريف التحفظ الوارد في الفقرة      إن ت   )١
 الأثـر   تعـديل اسـتبعاد أو    ” يـنص بوضـوح علـى أن الـتحفظ يهـدف إلى              ١-١المبدأ التـوجيهي    

. “ أو للمعاهدة ككـل فيمـا يتعلـق بـبعض الجوانـب المحـددة              المعاهدة منالقانوني لأحكام معينة    
) أو اســتبعاد( كــذلك، يقتــصر الــتحفظ المنــشأ علــى تعــديل ٢١ المــادة مــن ١وبموجــب الفقــرة 

 والمبـدأ  ٢١ مـن المـادة   ٣ورغـم أن الفقـرة      . )٢٣١٥(“الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ       المعاهـدة    أحكام”
يتسمان في صياغتهما بالدقة نفسها بشأن هـذه المـسألة، فإنهمـا يـشيران                لا ٤-٢-٤التوجيهي  

__________ 

  :  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١ مــن المــادة ١ والفقــرة ٢مــن المــادة ) د( ١انظــر فيمــا يتعلــق بأوجــه التبــاين بــين الفقــرة   ) ٢٣١٥(
D. Müller, "Article 21 (1969)" 1969 ؛ و٢٦  و٢٥، الفقرتان ٨٩٨-٨٩٦  أعلاه، الصفحات٤٩، الحاشية 

Vienna Convention Article 21 ٢٦  و٢٥ الفقرتان ٥٤٧  و٥٤٦ أعلاه، الصفحتان ٤٩، الحاشية. 
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 والــتي لا يمكــن أن تكــون، وفقــاً لمــا جــاء في تعريــف  “الــتحفظيتعلــق بهــا الأحكــام الــتي ”إلى 
  .“المعاهدةأحكاماً معينة من ”التحفظ، إلا 

فـــالتحفظ لا يمكـــن أن يعـــدّل : ولا يـــدع نـــصُ اتفـــاقيتي فيينـــا إذن أي مجـــالٍ للـــشك   )٢
ويظـل الـتحفظ إعلانـاً انفراديـاً        . أو لأحكام معينة منها   للمعاهدة  يستبعد إلا الآثار القانونية      أو
رتبط بالمعاهدة التي يهدف إلى تعديل آثارها القانونية، ولا يـشكل عمـلاً انفراديـاً قائمـاً بذاتـه                  ي

ولا يمكــن للأثــر المــزدوج للــتحفظ . مــن شــأنه أن يعــدِّلَ التزامــات صــاحبه بــل وحقوقــه أيــضاً 
  .والاعتراض أن يستبعد تطبيق قواعد لا ترد في المعاهدة

 الحجج المقدمـة مـن الجمهوريـة الفرنـسية بـشأن      ا الشأنولعل من الأمثلة المفيدة في هذ      )٣
 ٢المقـدم بموجـب الفقـرة       العـدل الدوليـة     قبـول اختـصاص محكمـة       المتعلق ب تحفظها على إعلانها    

وإن  التجـارب النوويـة      قـضايا  النظـر في     في أثنـاء  لمحكمـة   ل من النظـام الأساسـي       ٣٦من المادة   
  عـدم فمن أجل إثبـات  .)٢٣١٦( بمعناه الدقيقكانت هذه الحجج لا تتعلق بالتحفظ على معاهدة       

 وبـصورة عامـة     أيـضاً يقيـد    فرنسا أن هـذا الـتحفظ        أكدت،  في هذه القضايا  اختصاص المحكمة   
 موافقتها علـى اختـصاص المحكمـة العالميـة، ولا سـيما الموافقـة المبـداة في وثيقـة التحكـيم العامـة                      

ــام ــد رفــض . ١٩٢٨ لع ــضاة في   وق ــدة ق ــضائية العلي ــ ع ــة الق ــسي في رأيهــم   االهيئ  الطــرح الفرن
  :المشترك المخالف
بـإعراب الدولـة عـن موافقتـها علـى الالتـزام       إلا  يتعلـق الـتحفظ    لامـن حيـث المبـدأ،   ”  

بــالإعراب عــن وذلــك بمعاهــدة معينــة أو صــك معــين وبالالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا   
 باتفـاق   رفقـاً  م فكـرة المتمثلـة في أن تحفظـاً       الوبالتـالي، فـإن     . موافقتها علـى هـذا النحـو      

 يلحـق  صـك دولي آخـر أو    يفـرض علـى     دولي يمكن، عن طريق عملية غير محـددة، أن          
 وتتجاهـل  عن مفهـوم الـتحفظ ذاتـه في القـانون الـدولي؛              تخرجفكرة  هي  بهذا الصك،   

  .)٢٣١٧(“ورفضها القواعد التي تنظم الإشعار بالتحفظات وقبولها أيضاً
تحفظـات  المحـددة لل  الـة   الحلا يقتـصر علـى       بعبارات عامـة بحيـث    بدي هذا الرأي    وقد أُ   )٤

بـشكل أعـم     يـشمل    وإنمـا قبـول الاختـصاص الإلزامـي للمحكمـة،         بعلى الإعلانات الاختيارية    
 في القـضية المتعلقـة      وأيـدت المحكمـة نفـسها هـذا النـهج لاحقـاً           . كل تحفظ على معاهـدة دوليـة      

__________ 

)٢٣١٦ ( Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, Order of 22 June 1973, I.C.J. Reports 1973, 

pp. 101 and 102, para. 18; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Interim Protection, Order of 22 

June 1973, I.C.J. Reports 1973, pp. 137 and 138, para. 16. 
)٢٣١٧ ( Nuclear Tests (Australia v. France), Joint dissenting opinion of Justices Onyeama, Dillard, Jiménez 

de Aréchaga and Sir Humphrey Waldock, I.C.J. Reports 1974, p. 350, para. 83. 
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الــتي كانــت فيهــا ) اسنيكــاراغوا ضــد هنــدور(بالأعمــال المــسلحة علــى الحــدود وعــبر الحــدود 
المتعلــق بالاختــصاص الإلزامــي   هنــدوراس تعتــزم تغليــب تحفظهــا علــى الإعــلان الاختيــاري       

غـير أن المحكمـة    .  المـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق بوغوتـا            بموجـب لمحكمة على التزاماتهـا     ل
قطعتـه   الالتـزام الـذي      يضيق نطـاق  لا يمكن بأي حال من الأحوال أن         اعتبرت أن هذا التحفظ   

ــثلاثين      ــادة الحاديــة وال ــسها بموجــب الم ــى نف ــدوراس عل ــول   . هن ــن ثم، لا يمكــن قب  حجــجوم
 بـشأن الالتـزام الـذي تعهـدت     ١٩٨٦ لعـام  اهندوراس فيما يتعلق بأثر التحفظات علـى إعلانه ـ       

  .)٢٣١٨(به في إطار المادة الحادية والثلاثين من الميثاق
 يعـدّل نه لا يمكـن أن      إ  من حيث  تي يثيرها، المتعلق بالتحفظ وردود الفعل ال    الأثر  هذا  و  )٥

نـابع مـن    بـشأنها،   أو صـيغت التحفظـات  أو يستبعد إلا الآثـار القانونيـة للمعاهـدة الـتي أبـديت            
، عـن طريـق إبـداء     تتحلـل  لدولـة أو منظمـة دوليـة أن       يحـوز لا  ف ـ. مبدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين      

  . على عاتقها من جهة أخرىالواقعةالاعتراض عليه، من الالتزامات   أو تحفظتحفظ أو قبول
قبولــــه للــــتحفظ أو ل أثــــر علــــى عــــدم وجــــود ١-٤-٤ المبــــدأ التــــوجيهي ويؤكــــد  )٦
والآثـار القانونيـة لأحكـام    .  معاهـدة أخـرى    المترتبـة علـى    الالتزامات التعاهدية    فيلاعتراض  ل أو

  .ا أو استبعادهالتي يمكن تعديلها هي وحدها التحفظ يتناولهاالمعاهدة التي 
والصيغة الجازمة التي اختيرت لهذا المبدأ التوجيهي لا تستبعد أن يكـون للـتحفظ علـى                  )٧

معاهدة معينة، ولردود الفعل عليه، دور معين بصورة غير مباشرة في تفـسير معاهـدات أخـرى                 
بيـد أن هـذه الاعتبـارات تخـرج عـن نطـاق             . على سبيل القياس أو على أساس مفهـوم المخالفـة         

 الـــذي يكتفـــي بالتـــذكير بـــأن هـــذه الـــصكوك لا يمكـــن أن تعـــدّل  ١-٤-٤المبـــدأ التـــوجيهي
فحـتى إذا كـان يمكـن للتحفظـات         : تستبعد الحقوق والالتزامات الناتجة عـن معاهـدة أخـرى          أو
يمكـن أن تحـدث آثـار        للاعتراضات عليها أن تؤدي دوراً في مجـال التفـسير فإنـه لا             قبولها أو  أو

  .التعديل أو الاستبعاد هذه
  

  العرفي  انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي  ٢- ٤- ٤  
ــر عــن قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي        الــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعبّ

يؤثر في حد ذاته في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب هذه القاعدة، التي يستمر انطباقهـا                لا
و المنظمـة الدوليــة المتحفظـة والـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخــرى      بـصفتها هـذه بـين الدولـة أ    

  .الملزمة بتلك القاعدة
__________ 

)٢٣١٨ ( Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, 

Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 88, para. 41. 
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  التعليق
لما كان التحفظ لا يؤثر في العلاقـات التعاهديـة القائمـة لـصاحبه، فإنـه لا يمكـن أيـضاً                       )١

. أن تكون له آثار في أي التزامـات أخـرى يخـضع لهـا صـاحب الـتحفظ خـارج إطـار المعاهـدة                       
قاعـدة مـن قواعـد     )٢٣١٩( هذا بشكل خاص فيمـا يتعلـق بـتحفظ علـى حكـم يعـبر عـن                 ويتضح

  . القانون الدولي العرفي
، المعتمـــد في إطـــار الجـــزء الثالـــث مـــن دليـــل ٣-٥-١-٣ويتنـــاول المبـــدأ التـــوجيهي   )٢

  : الممارسة المتعلق بجواز التحفظات، المسألة بالصيغة التالية
   عرفيةالتحفظات على نص يعكس قاعدة  ٣-٥-١-٣  
ــرفي              ــن قواعــد القــانون الــدولي الع ــبير نــص في المعاهــدة عــن قاعــدة م إن تع

  .يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ على ذلك النص لا
يـشكل في حـد      ويعني ذلك أن الطابع العرفي للقاعدة التي يعكسها نص في معاهـدة لا              )٣

 بأي حال مـن الأحـوال أن يـثير          يمكن ، لكن هذا التحفظ لا    )٢٣٢٠(ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ    
الشك في الطابع الإلزامي للقاعدة المذكورة في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدوليـة صـاحبة        

  .التحفظ والدول أو المنظمات الدولية الأخرى الأطراف أو غير الأطراف في المعاهدة
 يتعلـق بالآثـار الـتي     غير أن الطابع العرفي لنص يبدى بشأنه تحفـظ لـه نتـائج هامـة فيمـا                  )٤

فالتحفظ حينما ينشأ يعطـل تطبيـق قاعـدة المعاهـدة الـتي يتناولهـا الـتحفظ              : يحدثها هذا التحفظ  
ينــهي التــزام هــذه  في علاقــات الدولــة المتحفظــة مــع الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، لكنــه لا  

  .)٢٣٢١()التي يفترض أنها مطابقة في مضمونها(الدولة باحترام القاعدة العرفية 

__________ 

 .٣-٥-١-٣بدأ التوجيهي المالتعليق على  من )١ الفقرة: ، انظر“التعبير عن”فيما يتعلق باستخدام عبارة  ) ٢٣١٩(
 . والتعليق عليه٣-٥-١-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٢٠(
 أعـلاه، الـصفحة   ٢١٠ الحاشـية  R. Jennings and Watts, Oppenheim’s International Law: انظر في هـذا الـشأن   ) ٢٣٢١(

١٢٤٤G. Teboul  أعـلاه، و ١٥٨٣ الحاشـية p. 711 أو Prosper Weil, "Vers une normativité relative en droit 

international?", R.G.D.I.P., vol. 86(1982), p. 43 et 44 .      ١٦٩٠وانظـر أيـضاً المـؤلفين المـذكورين في الحاشـية 
يتوقـف  ... ”: ويقـدم بـوول رويتـر حجـة عكـسية     . ٥٦ أعلاه الصفحة ٩٦٩، الحاشية W. A. Schabasأعلاه، أو 

الأطراف التي تمتنع عن إبداء اعتراض بمـا أن تطبيـق القاعـدة        سريان القاعدة العرفية بين الدولة التي تصوغ التحفظ و        
) ٦٣١  و٦٣٠ أعـلاه، الـصفحتان   ٤٠٥الحاشـية    (“العرفية قد توقف بآليـة تعاهديـة لاحقـة لإنـشاء هـذه القاعـدة              

، G. Teboul؛ وانظـر في نفـس الاتجـاه    )Le développement de l’ordre juridique international, ibid., p. 370أو(
 .٧٠٨ إلى ٦٩٠، الصفحات من ١٥٨٣الحاشية 
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 ٢١  من المـادة   ١ المنصوص عليه في الفقرة      “الطبيعي”والواقع أن التحفظ يحدث أثره        )٥
بين صاحب التحفظ الدول أو المنظمات المتعاقدة التي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا، بخلقـه بـين هـذه               

 وذلـك   )٢٣٢٢(الأطراف نظام قواعد محدداً قـد يخـالف القاعـدة العرفيـة المعنيـة في إطـار المعاهـدة                  
غـير أن   .  المثال بفرض التزامات أخـف وطـأةً في مجـال الإشـعار أو تـسوية التراعـات                 على سبيل 

ــة بــصفتها هــذه      ــاً بالطــابع الإلزامــي للقاعــدة العرفي ــه لا يخــل مطلق ــتحفظ في حــد ذات فهــو . ال
كانــت ســارية إزاءه، بــصرف النظــر عــن  يعفــي صــاحبه مــن احتــرام القاعــدة العرفيــة إذا مــا لا

  محكمة العدل الدولية بوضوح في هذا الشأن أنوقد أكدت . )٢٣٢٣(المعاهدة
تُعفى رغم ذلك من الالتزامات التي يفرضـها القـانون           الدولة التي صاغت التحفظ لا    ”  

  .)٢٣٢٤(“البحري العام خارج نطاق اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها
  :وسبب ذلك بسيط

، ]دولي وبالقــانون العــرفيالمتعلقــة بالقواعــد العامــة للقــانون ال ــ[فــإذا كانــت المبــادئ ”  
والمعترف بها بصفتها هذه مدونة أو مدرجة في اتفاقيات متعـددة الأطـراف فـإن ذلـك                 

يعني انتهاء وجودها أو سريانها كمبـادئ للقـانون العـرفي، حـتى إزاء بلـدان أطـراف               لا
  .)٢٣٢٥(“في هذه الاتفاقيات

فقـه بحكـم محكمـة    ، في رأيه المخـالف الـذي أر  Sørensenوقد لخص القاضي المخصص    )٦
 في قضية الجرف القاري لبحر الشمال القواعـد الواجبـة التطبيـق في              ١٩٦٩ العدل الدولية لعام  

  :حالة التحفظ على نص مقرِّر من أحكام القانون العرفي على النحو التالي
تتوقــف  إن رخــصة تقــديم تحفظــات علــى نــص مــن نــصوص معاهــدة لا... ”    

يمكــن اعتبــاره معــبراً عــن قاعــدة قانونيــة تحظــى   إذا كــان هــذا الــنص  علــى مــسألة مــا
وتأكيـداً لـذلك، يكفـي أن أُشـير إلى أن هنـاك تحفظـات قـد أُبـديت             . بالاعتراف العـام  

على بعض أحكام اتفاقية أعالي البحار، على الرغم من أن أحكـام هـذه الاتفاقيـة هـي                  
__________ 

 .٣٢، الفقرة ٧٠٨، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٣٢٢(
وسـواء أبـدت   : [...] بصرف النظر عن الرغبة التي تبديها دولـة فيمـا يتعلـق باتفاقيـة محـددة     ” أنه P. Weilاعتبر  ) ٢٣٢٣(

ه الاتفاقيـة  ، ستكون على أي الأحوال ملزمة بأحكام نصوص هـذ   [...]تبد   تحفظات على بعض أحكامها أو لم     
 أعـلاه، الـصفحتان     ٢٣٢١، الحاشـية    “التي يكون قد اعترف بكونها قواعد للقـانون الـدولي العـرفي أو العمـومي              

 .٤٤  و٤٣
)٢٣٢٤ ( North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 40, para. 65. 
)٢٣٢٥ ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 

1984, I.C.J Reports 1984, p. 424, para. 73. 
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. “دولي، في معظمهـــا أحكـــام مقـــرِّرة لمبـــادئ راســـخة للقـــانون ال ـــ اطبقـــاً لديباجتـــه
عارضت بعض الدول المتعاقدة عـدداً مـن التحفظـات الـتي صـاغتها دول أخـرى،                 وقد

والقبــول الــضمني أو الــصريح لــتحفظ . لكــن تحفظــات أخــرى حظيــت بقبــول ضــمني 
يزيــل الطــابع المقــرِّر للاتفاقيــة برمتــها أو للمــادة المقــصودة        يبديــه طــرف متعاقــد لا  

ــالتحفظ ــة في   فــأثره يقتــصر علــى إقامــة علاقــة ت  . ب ــة خاصــة بــين الأطــراف المعني عاقدي
فـــإذا كانـــت القاعـــدة العرفيـــة . الإطـــار العـــام للقـــانون العـــرفي المـــذكور في الاتفاقيـــة

تكـون العلاقـة التعاقديـة الخاصـة علـى هـذا النحـو          تندرج في فئة القواعد الآمرة، لا      لا
ض مـواد  يوجد تعارض بين رخصة إبداء تحفظات على بع ـ ولذا لا. باطلة في حد ذاتها  

اتفاقية الجـرف القـاري والاعتـراف بهـذه الاتفاقيـة أو بـالمواد المقـصودة باعتبارهـا تعـبر                    
  .)٢٣٢٦(“عن قواعد القانون الدولي التي تحظى بالقبول العام

 أي القبــول -وردود الفعــل الــتي يثيرهــا (وعلــى وجــه التحديــد، يتمثــل أثــر الــتحفظ    )٧
ــراض أو ــق قاعــدة التع ) الاعت ــا   في اســتبعاد تطبي ــة، م ــتي تعكــس قاعــدة عرفي ــة ال يعــني أن  اهدي

صــاحب الــتحفظ لــيس ملزمــاً تجــاه الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى بــاحترام     
يكون ملزماً على سبيل المثـال بـاللجوء إلى التحكـيم          في إطار المعاهدة؛ فلا   ) التعاهدية(القاعدة  

ير هذه القاعدة أو تطبيقهـا علـى الـرغم مـن            أو إلى القاضي الدولي بشأن أي مسألة تتعلق بتفس        
ــسوية في المعاهــدة   ــا      . وجــود شــرط للت ــة بكامــل قوته ــاظ القاعــدة العرفي ــه نظــراً لاحتف غــير أن

المطابقـة  (يؤدي إلى إعفاء صاحبه من الالتزام باحترام القاعدة العرفية           القانونية، فإن التحفظ لا   
ائج عدم احترامها لا تندرج في النظـام القـانوني        واحترام القاعدة العرفية أو نت    ). من حيث المبدأ  

  .الذي أنشأته المعاهدة، لكنها تندرج في إطار القواعد العامة للقانون الدولي وتتطور معها
تتــردد في توجيــه انتبــاه صــاحب الــتحفظ   وهــذا الــرأي هــو أيــضاً رأي الــدول الــتي لا   )٨

 القاعدة تظل سارية في علاقاتها المتبادلـة        المتعلق بنص في المعاهدة ينقل قاعدة عرفية إلى أن هذه         
 مـن   ١ بالرغم من اعتراضها، على غرار هولندا في اعتراضها على عدة تحفظات متعلقة بالفقرة            

  : من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية١١ المادة
ــشعبية        لا”     ــا ال ــة بلغاري ــن جمهوري ــة م ــات المقدم ــدا الإعلان ــل مملكــة هولن تقب

ألمانيا الديمقراطية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية أوكرانيـا الاشـتراكية          وجمهورية  
السوفياتية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجمهوريـة بـيلاروس الاشـتراكية           

ــالفقرة     ــق ب ــة فيمــا يتعل ــيمن الديمقراطي ــة ال ــسوفياتية وجمهوري ــادة ١ ال  مــن ١١  مــن الم

__________ 

)٢٣٢٦ ( I.C.J. Reports 1969, p. 248. 
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 أن هذا الـنص يظـل سـارياً في علاقاتهـا مـع هـذه الـدول                  وترى مملكة هولندا  . الاتفاقية
  . )٢٣٢٧(“بموجب القانون الدولي العرفي

ــة           )٩ ــة العربي ــظ الجمهوري ــى تحف ــة في اعتراضــها عل ــات المتحــدة محق ــت الولاي ــذا كان ول
  :السورية على اتفاقية قانون المعاهدات إذ رأت أن

يــة الــسورية فيمــا يتعلــق عــدم وجــود علاقــات تعاهديــة بينــها وبــين الجمهوريــة العرب ”  
بأحكــام معينــة مــن البــاب الخــامس لــن يــؤثر إطلاقــاً علــى واجــب الجمهوريــة العربيــة   
السورية في أداء أي التزامات منصوص عليها في هذه الأحكام يفرضها عليهـا القـانون    

  .)٢٣٢٨(“الدولي بصرف النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  

   آمرة من القواعد العامة للقانون الدولياعدة قتطبيقفي ثر الأانعدام   ٣- ٤- ٤  
الــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبر عــن قاعــدة آمــرة مــن القواعــد   لا يــؤثر   - ١  

 بـين  بـصفتها هـذه   سـريانها  الـتي يـستمر    ،الطـابع الملـزم لتلـك القاعـدة       في  العامة للقانون الـدولي     
  .لأخرى االدول أو المنظمات الدوليةوة فظالمنظمة المتح الدولة أو
لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة علـى نحـو يتنـافي                  - ٢  

  .مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
  

  التعليق 
 أن التحفظات وما تثيره مـن ردود        ٢-٤-٤  و ١-٤-٤يتبين من المبدأين التوجيهيين       )١

لتعاهديـــة أو القواعـــد العرفيـــة الأخـــرى الملزمـــة فعـــل لا تعـــدل ولا تـــستبعد تطبيـــق القواعـــد ا
ومن البديهي أن هذا المبدأ ينطبـق مـن بـاب أولى عنـدما تعـبر قاعـدة التعاهديـة عـن                      . للأطراف

  .قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
ــوجيهي      )٢ ــدأ الت ــق علــى المب التحفظــات علــى نــص   (٣-٥-١-٣وكمــا ذكــر في التعلي

، يــسري الاســتدلال المتعلــق بالتحفظــات علــى أحكــام تعكــس قواعــد    )يعكــس قاعــدة عرفيــة 
. )٢٣٢٩(عرفية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال، علـى الأحكـام الـتي تعكـس قواعـد آمـرة                   

__________ 

)٢٣٢٧ ( Multilateral Treaties …, chap. III. 3 .يوجد شك في صحة الملاحظات الهولنديـة   وضوعية، لاومن الناحية الم
يظل سارياً بين الدول المتحفظـة وهولنـدا وإنمـا تظـل القاعـدة               فنص المعاهدة لا  : غير أن صيغتها تثير جدلاً كبيراً     

 . العرفية التي يعكسها هذا النص سارية
)٢٣٢٨ ( Multilateral Treaties …, chap. XXIII.1أعلاه) ٨ ندية المذكورة في الفقرة؛ وانظر أيضاً الاعتراضات الهول. 
 .٣-٥-١-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٢إلى ) ١٦انظر الفقرات من  ) ٢٣٢٩(
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 هـو الإشـارة بوضـوح إلى أن الـتحفظ الـذي قـد يـصاغ                 ٣-٤-٤والهدف من المبدأ التوجيهي     
العامة للقـانون الـدولي لمـن يكـون لـه أي        على نص في المعاهدة يعكس قاعدة آمرة من القواعد          

  .أثر فيما يتعلق بتطبيق هذه القاعدة
 “بـسيطة ”وبالنظر إلى تـشابه الإشـكالية المنطبقـة علـى حكـم يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة                       )٣
جهة وقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي من جهة أخرى فـإن المبـدأ التـوجيهي                  من
ومــع ذلـك، فلتجنــب  . ٢-٤-٤ثـل لــصياغة المبـدأ التـوجيهي     قـد صـيغ علــى نحـو مما   ٣-٤-٤

إعطــاء الانطبــاع بــأن دولاً معينــة يمكــن ألا تكــون ملزمــة بالقاعــدة الآمــرة مــن القواعــد العامــة  
، حـذفت عبـارة   )٢٣٣٠(للقانون الدولي الـتي يفتـرض أنهـا تلـزم جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة              

وبالإضــافة إلى ذلــك، . ٢-٤-٤لمبــدأ التــوجيهي  الــتي تــرد في نهايــة ا“الملزمــة بتلــك القاعــدة”
، )٢٣٣١(٣-٤-٤ في المبـدأ التـوجيهي       “بـصفتها هـذه   ”تر اللجنة أن من المفيد إدراج عبـارة          لم

ولكـن يبـدو مـن المـشكوك فيـه           )٢٣٣٢(فمما لا شك فيه أن مفهوم القواعد الآمرة مفهوم متغير         
  .الإلزامية رجة من القوةأن يسهم تحفظ من التحفظات في زعزعة استقرار قاعدة بهذه الد

 ٣-٤-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي    ٢واستناداً إلى تعريف التحفظات تحديداً، تشير الفقرة      )٤
إلى أن التحفظ لا يمكن أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني                     

 توجـد ضـرورة     وحرصـاً علـى الإيجـاز، رئـي أنـه لا          . لمعاهدة علـى نحـو مخـالف للقواعـد الآمـرة          
أن يــستبعد الــتحفظ ” بكاملــه، ولكــن يجــب فهــم عبــارة  ١-١لتكــرار نــص المبــدأ التــوجيهي  

للمعاهــدة ككــل (...) الأثــر القــانوني ” علــى أنهــا تعــني  “يعــدل الأثــر القــانوني للمعاهــدة  أو
 مـن حيـث انطباقهـا علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                  “يتعلق ببعض الجوانـب المحـددة      فيما
  .وغ التحفظتص
 بـذلك أيـضاً إلى الحالـة الـتي لا تعكـس فيهـا المعاهـدة                 ٣-٤-٤ويشير المبدأ التوجيهي      )٥

أي قاعدة من القواعد الآمرة، لكن الـتحفظ يمكـن أن ينطـوي علـى تطبيـق المعاهـدة علـى نحـو                    
فعلـى سـبيل المثـال، قـد يكـون هنـاك تحفـظ قـائم علـى شـكل للتمييـز                      . مخالف للقواعـد الآمـرة    

للقواعــد الآمــرة، ويهــدف إلى حرمــان فئــة مــن الأشــخاص مــن ممارســة بعــض الحقــوق مخــالف 
  .الممنوحة بموجب المعاهدة؛ وفي هذه الحالة لا يمكن أن يحدث التحفظ أثراً من هذا القبيل

  

__________ 

 .مع احتمال وجود قواعد آمرة إقليمية لم تعالجها اللجنة ) ٢٣٣٠(
 .٢-٤-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٣٣١(
 .)دة آمرة جديدة للقانون الدوليظهور قاع( من اتفاقيتي فيينا ٦٤انظر المادة  ) ٢٣٣٢(
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  النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح  ٥- ٤  
  التعليق

 بشكل مباشـر مـسألة الآثـار    ١٩٨٦عام ل و١٩٦٩ فيينا لعام  تياتفاقيأي من   تناول  يلم    )١
ــتحفظ لا   ــة ل ــستوفي القانوني ــصحة شــروط ي ــادتين ة المحــددالجــواز وال ــتي ٢٣  و١٩ في الم ، وال

أو منظمـة متعاقـدة أخـرى       إزاء دولـة متعاقـدة أخـرى        منـشأ   لـتحفظ   ايسمح اجتماعها باعتبـار     
ــادة   بمجــرد أن ــاً لأحكــام الم ــه وفق ــسلط الأعمــال التحــضيرية   . )٢٣٣٣(٢٠ تقبل للأحكــام ولا ت

الناجمـة عـن عـدم صـحة        ر  المتعلقة بالتحفظات في هاتين الاتفاقيتين مزيداً من الضوء علـى الآثـا           
  .، أو على انعدام هذه الآثارالتحفظ

المنــشأ يربطونهــا بــالتحفظ غــير للجنــة الآثــار الــتي كــان المقــررون الخاصــون الأوائــل  و  )٢
أن صــاحب الــتحفظ لم يكــن أي : يلنظــام الإجمــاع التقليــدكانــت تنــتج ضــمنياً مــن تأييــدهم 

وعـلاوة علـى ذلـك، لم يكـن الأمـر يتعلـق بتحديـد الآثـار             .  في المعاهدة  ن يصبح طرفاً  مؤهلاً لأ 
شروط مـن هـذا   اهتمـام ب ـ كـن هنـاك   ي إذ لم -المترتبة على تحفظ لا يفي بـشروط صـحة معينـة          

آثـار  بتحديـد  حرى بـالأ يتعلـق  ، ولكـن    )٢٣٣٤( التفاعل القبيل في هذا النظام القائم بالكامل على      
جـزءاً مـن الـصفقة      ”لم يـصبح لـذلك الـسبب         المتعاقـدة الأخـرى، و     الـدول  جميع   هقبلتتحفظ لم   

  .)٢٣٣٥(“المبرمة بين الأطراف
رهنــاً  معاهــدة قبــول” أن ١٩٥٠بريــرلي في عــام  . ل.  جرأىمــن هــذا المنظــور،   و  )٣
 الدوليــة الــتي تكــون جميــع الــدول أو المنظمــاتعليــه دث أثــراً إلا عنــدما توافــق يحــتحفظ لا بــ

ترباخــت نفــس الفكــرة علــى لاو. هوصــاغ  .)٢٣٣٦(“موافقتــها ضــرورية لــصحة هــذا الــتحفظ
توقيـع أو تـصديق    يكـون أي   بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف،     الأمر  يتعلق عندما”: النحو التالي 

بـتحفظ أو عـدة تحفظـات    لاغيـاً إذا اقتـرن   ، ةالمعاهـد قبـول   من أشكال   ذلك انضمام أو غير   أو
الـتحفظ علـى   إنـشاء  عـدم  ومـع   .)٢٣٣٧(“ةتوافق عليها جميـع الأطـراف الأخـرى في المعاهـد           لا

__________ 

 ).إنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى (١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٣٣(
 .أدناه) ٤انظر مع ذلك الفقرة  ) ٢٣٣٤(
)٢٣٣٥ ( J. L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23) Yearbook 1950, vol. II, p. 241, para. 96؛ 

ــ/حزيــران ٢٣، ٥٣ة ول، الجلــس، المجلــد الأالمرجــع نفــسهوانظــر أيــضاً   ٣، الفقــرة ٩٠ة الــصفح، ١٩٥٣ه يوني
)Brierly.( 

 .Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23), p. 240, id. 1950, volورد في، ٣ة الفقر، ١٠ة مشروع الماد ) ٢٣٣٦(

II, p. 224.  
 .Lauterpacht, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/63), p.7, id. 1953, vol ورد في، ٩ة مـشروع المـاد   ) ٢٣٣٧(

II, p. 91. 
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. الــتحفظ أي أثــر ويــسفر عــن بطــلان الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة  يحــدث هــذا النحــو، لا 
كانــت لجنــة الخــبراء المعنيــة بالتــدوين التــدريجي للقــانون الــدولي التابعــة لعــصبة الأمــم قــد    وقــد

  :“التي لا قيمة لها”لتحفظات انعدام الأثر هذا في اإلى  بالفعلأشارت 
جميـع  لا غنى عـن قبـول       بشكل صحيح،    المعاهدةعلى فقرة من فقرات     تحفظ  لوضع  ”  

وبخـلاف  . خـلال التفـاوض  ه أُبـدي  لـو أن ـ كان سيحدث ذا التحفظ، كما    لهالمتعاقدين  
ــك،  ــتحفظيكــون اذل ــع المــشروط به ــ  ،ل ــتحفذا  شــأنه في ذلــك شــأن التوقي  عــديم ظال
  .)٢٣٣٨(“القيمة

بعـدم صـحة الـتحفظ    مـن تعلقـه    الـتحفظ أكثـر   نفـاذ في هذا النظـام، كـان الأمـر يتعلـق بعـدم        و
الـدول  وحدها هـي مـا يثبـت مقبوليتـه أو عـدم مقبوليتـه لـدى جميـع                   عليه   الموافقة   تالذي كان 

  .المتعاقدة الأخرىالمتعاقدة والمنظمات 
ــ ظــام الإجمــاع، كــان يــدرك أنــه ربمــا لنرغــم تأييــده القــوي ولكــن حــتى بريــرلي،   )٤ رد ت

بــسبب  طبيعتـها أو ل نظـراً  ، أثــر محتمـل يبحكـم القـانون مـن أ   تكـون مجــردة  تحفظـات يمكـن أن   
ــتي   ــدة ال ــق المعاه ــاتتعل ــه. به ــة ل وبملاحظت ــةلممارس ــام    التعاهدي ــبر أن بعــض الأحك ــان يعت ، ك

. ي تحفظـات أخـرى    صـوغ أ  وتحظـر   لا تسمح إلا بتحفظات معينة محددة في النص         ”التعاهدية  
 عن دور الوديع ومسألة التـشاور مـع الـدول بـشأن التحفظـات،               ولا تذكر تلك الأحكام شيئاً    

ــشاكل لا يمكــن أن تطــرح   وذلــك  ــصوغ أي تحفــظ في هــذه    بمــلأن هــذه الم ــسمح ب ــه لا ي ا أن
قبـول أي بنـد خـاص في شـكل          ” ذلك أن الدول لم تكـن حـرة في           ويتبين من . )٢٣٣٩(“ةالمرحل
كـثيرة   قبـل عـام، بـل كانـت هنـاك تحفظـات              أكـد كان المقرر الخـاص قـد       ، كما   )٢٣٤٠(“تحفظ

 ٣الفقـرة   وقـد أيـد فيتزمـوريس هـذه الفكـرة في            . قبولها لأن المعاهدة نفسها قد حظرتهـا      يتعذر  
  :والذي ينص على ما يلياقترحه،  الذي ٣٧ مشروع المادةمن 

التحفظـات،   نـة مـن   عندما تجيز المعاهدة نفسها بعـض التحفظـات المحـددة أو فئـة معي             ”  
  .)٢٣٤١(“اقبوله باستثناء جميع التحفظات الأخرى وبعدم جوازقرينة كون ثمة ت
__________ 

)٢٣٣٨ ( League of Nations, Official Journal, eighth year, No. 7, p. 880. 
)٢٣٣٩ ( Report on reservations to multilateral conventions (A/CN.4/41), para. 11; Yearbook ... 1951,  

vol. II, p. 3) لاتفاقيـة  ا علـى سـبيل المثـال   م مـن تقريـره   لمقرر الخاص في المرفق جـي اذكر ). الخط المائل مضاف
والاتفاقيـة الـتي تـنص علـى قـانون         ،  ١٩٣٠م  التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والـسندات الإذنيـة لعـا           

ــا   ــشيكات لع ــا  ١٩٣١م موحــد لل ــة بالإحــصاءات     ١٩٤٨م وبروتوكــول ع ــة المتعلق ــة الدولي ــدل للاتفاقي المع
 .١٩٢٨ديسمبر / الأولانون ك١٤الاقتصادية الموقعة في جنيف في 

)٢٣٤٠ ( Brierly, Report on the law of treaties (A/CN.4/23), Yearbook 1950, vol. II, p. 239, para. 88. 
)٢٣٤١ ( Brierly, Report on the law of treaties (A/CN.4/101); Yearbook ... 1956, vol. II, p. 115. 
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 المعـني    الرابـع  المقرر الخاص أن  الواقع  ف. والدوكلوتغيرت الأمور بصدور التقرير الأول        )٥
الـسيادي  الـدول   حـق  أخضع بـشكل صـريح   النظام المرن،  مؤيديمن  وهو  بقانون المعاهدات،   

 صـحة وعلى الرغم من الشكوك المتعلقة بموقفه مـن    . شروط صحة معينة  لفظات  في صوغ التح  
 مــن مــشروع ١الفقــرة  ، تعتــرف)٢٣٤٢(هاغرضــالتحفظــات الــتي تخــالف موضــوع المعاهــدة و  

ــهب” مــن تقريــره الأول ١٧ المــادة ــة صــوغ التحفظــات   تحظــر مــا لم أن  المعاهــدة نفــسها إمكاني
 سـيادتها، في  في إطـار   تكون كل دولة حرة      ،ضمنياً صراحة أو    ،واضحتحد من ذلك بشكل      أو

الــسير همفــري مــن المناســب ومــع ذلــك، لم يــر . )٢٣٤٣(“تــراه مناســباً مــن تحفظــات صــوغ مــا
صـحة  عـايير   فقـد وضـع م    وبعبارة أخـرى،    . محظورتوضيح الآثار التي تترتب على صوغ تحفظ        

  .)٢٣٤٤( تلك المعاييرتستوفي التحفظات دون إنشاء نظام للتحفظات التي لا
الـذي تحظـره    آثـار الـتحفظ     بـشأن   معينة  أفكاراً   يتضمن   لوالدوكغير أن التقرير الأول       )٦

تحظـره المعاهـدة، يكـون علـى الـدول الأخـرى            لا   تحفـظ    صاغعندما ي ”؛ فقد ذكر أنه     المعاهدة
تعلــق الأمــر بــتحفظ تحظــره المعاهــدة،   ، في حــين أنــه إذااعتراضــها عليــهتعلــن موافقتــها أو  أن
. )٢٣٤٥(“ في المعاهـدة نفـسها     أعلنـت رأيهـا   ن تفعل ذلك بمـا أنـه سـبق لهـا أن             يكون عليها أ   فلا

 ه على السؤال المتعلق بأثر التحفظات المحظورة، فإن ـ       ةلا يرد مباشر  التوضيح  كان هذا   ن  وحتى إ 
ــذه التحفظــات    ــشير إلى أن ه ــن نطــاق   ي ــستبعدة م ــق م ــة  تطبي ــول الأحكــام المتعلق ــدول بقب ال

__________ 

)٢٣٤٢ ( Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 65–66, para. 10) of the commentary to draft article 17و First report on 

the law of treaties (A/CN.4/144) .١-٣ المبـدأ التـوجيهي   مـن التعليـق علـى   ) ٣ و) ٢ الفقـرتين  انظر أيضاًو 
 ).التحفظات الجائزة(

)٢٣٤٣ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 65, para. (9) of the commentary to draft article 17و First report on the 

law of treaties (A/CN.4/144)) .    ٦٧، الـصفحة  المرجـع نفـسه  انظـر أيـضاً   ) الخـط المائـل مـستخدم في الـنص ،
 ,Yearbook ... 1962, vol. Iوانظـر أيـضاً مناقـشات اللجنـة،     . ١٨ مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة      ١٥الفقـرة  

651st meeting, 25 May 1962, p. 143, para. 64 (Yasseen)    ،المرجـع نفـسه  ، واسـتنتاجات المقـرر الخـاص ،
 ).السير همفري والدوك (٧٥، الفقرة ١٥٩، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٩، ٦٥٣الجلسة 

لا تكــون هنــاك (...) صــراحة التحفظــات تحظــر المعاهــدة ” فــيردروس في أثنــاء المناقــشة أنــه عنــدما .أ ارتــأى ) ٢٣٤٤(
 دون هولكنــ) ٣٣، الفقــرة ١٤٨، الـصفحة  ١٩٦٢و مــاي/أيـار  ٢٨، ٦٥٢ة  الجلــس،المرجــع نفـسه ( “مـشكلة 

غـير أن أعـضاء اللجنـة كـانوا يـدركون أن            . تقديم حل ملموس فيما يتعلق بآثـار انتـهاك هـذا الحظـر الـصريح              
، المرجـع نفـسه  ،  المتعلـق بوظـائف الوديـع   ٢٧أن تطرح كما يتضح من مناقـشة مـشروع المـادة      يمكن  المشكلة  

ــسة   ــد الأول، الجل ــران٦، ٦٥٨المجل ــه / حزي ــرة ١٩٦٢يوني ــصفحة ٥٩، الفق ــدوك (١٩١، ال المرجــع و؛ )وال
 .٢٣٦، الصفحة ٩٥-٨٢، الفقرات ١٩٦٢يونيه / حزيران١٩، ٦٦٤، الجلسة نفسه

 في نفــس رانظــو. ١٧ة  مــشروع المــادالتعليــق علــىمــن ) ٩، الفقــرة ٦٥ة  المجلــد الثــاني، الــصفح،المرجــع نفــسه ) ٢٣٤٥(
 .Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23) Yearbook 1950, vol. II, p. 239 para. 88:قالسيا
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 إمكانيـة   ءباسـتثنا جميع الأحكام المتعلقة بآثـار التحفظـات،        بيق  تط، من نطاق    ومن ثم المتعاقدة،  
  .)٢٣٤٦( بالإجماعالدول المتعاقدةإلا بموافقة  اً صحيحلا يكونتحفظ صحة إقرار 

ــد عالجــت   )٧ ــوي وق ــة ط ــاك،       اللجن ــن الارتب ــبير م ــدر ك ــه ق ــو يعتري ــى نح ــسألة لاً، وعل م
مـسألة التحفظـات    قل عـن    بـشكل مـست   ها  غرض ـمـع موضـوع المعاهـدة و      تتنافى  التحفظات التي   

 ا اعتمـدته  تي، ال ـ )“آثار التحفظات ” (٢٠من مشروع المادة    ) ب( ٢ وهكذا فالفقرة . المحظورة
من حيث صلته بـاعتراض     إلا  ما   الأثر القانوني لتحفظ     تكن تتناول  لم   ،ولىالأقراءة  الاللجنة في   

  :غرضهامع موضوع المعاهدة وتنافيه بسبب عليه 
ها غرض ـوضـوع المعاهـدة و    منافيـاً لم   من جانب دولـة تعتـبره        إن الاعتراض على تحفظ   ”  

، مـا لم تبـد الدولـة        ةتحفظ ـ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة الم       نفاذ يحول دون بدء  
  .)٢٣٤٧(“المعترضة نية مخالفة لذلك

) آنــذاك(يخــضع أيــضاً كــان  الــذي -ويتــضح مــن هــذه الــصيغة أيــضاً أن الاعتــراض     )٨
ــ ــع الموض ــ ل ــق م ــدل الدولي ــ   شرط التواف ــة الع ــوى محكم ــاً لفت ــرض وفق لم يكــن  )٢٣٤٨(ةوع والغ

لموضــوع ) أو الــتي تعتــبر مخالفــة (منــصوصاً عليــه إلا فيمــا يتعلــق بحــالات التحفظــات المخالفــة   
من الـدول   العديد   نتيجة للانتقادات التي أعرب عنها        المقرر الخاص،  غير أن . غرضهاوالمعاهدة  
ــق  بخـــصوص ــد لحـ ــذا التقييـ ــى  هـ ــراض علـ ــام   الاعتـ ــرح في عـ ــات، اقتـ ــيغة ١٩٦٥التحفظـ  صـ
 لكـن ترتـب علـى ذلـك       .  الـتحفظ   للفصل بصورة أوضح بين الاعتـراض وصـحة        )٢٣٤٩(جديدة

__________ 

 ... First report on the law of treaties (A/CN.4/144); Yearbookورد في، )ب( ١، الفقرة ١٧ة  المادمشروع ) ٢٣٤٦(

1962, vol. II, p. 60 :” بـشكل صـريح أو تـستبعده    ) أ( تحفـظ تحظـره أحكـام الفقـرة الفرعيـة      يجـوز صـوغ  لا
 الـذي اقترحـه     ١٨ة  انظر أيـضاً مـشروع المـاد      و. “ضمنياً بدون موافقة مسبقة من جميع الدول المعنية الأخرى        

 A/CN.4/177) and Add.1 andالرابع عن قـانون المعاهـدات،  تقريره في  ١٩٦٥في عام  والدوك السيد همفري

2), Yearbook … 1965, vol. II, p. 50.     ل المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة     وفيمـا يتعلـق بمـسألة موافقـة الـدو
 ).٩ والتعليق عليه وبخاصة الفقرة ٣-٣-٣المبدأ التوجيهي بالإجماع، انظر 

)٢٣٤٧ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176. 
توافق التحفظ مع موضـوع الاتفاقيـة وغرضـها هـو مـا يجـب أن يـشكل                  ”أن   ١٩٥١م   المحكمة في عا   اعتبرت ) ٢٣٤٨(

هـذا هـو    و. انضمامها بتحفظ والدولة التي تعتبر أنه ينبغي لها أن تعتـرض عليـه             تربطمعياراً لموقف الدولة التي     
 ولمـصلحتها فـراد   يهـا أن تقـوم بـه علـى ان         معيار السلوك الـذي يجـب أن يوجـه كـل دولـة في التقـدير الـذي عل                  

). ٢٤أعـلاه، الـصفحة    ٦٠٤، انظـر الحاشـية   (I.C.J. Reports 1951 “تحفـظ مـن التحفظـات   لجـواز   ةالخاص ـ
، ١٩٥١طلاع على تحليل دقيق للفروق بين النظام القانوني الـذي اعتمدتـه اللجنـة وفتـوى المحكمـة لعـام                      وللا

 .٩٥-٨٨أعلاه، الصفحات  ١٤٤٧، الحاشية J. K. Kohانظر 
)٢٣٤٩ ( Sir Humphrey Waldock, fourth report on the law of treaties (A/CN.4/177 and Add.1 and 2), Yearbook 

... 1965, vol. II, p. 52, para. (9) of the commentary to draft article 19 .    مـن  ٤ وفيمـا يلـي نـص الفقـرة 
  : الذي اقترحه والدوك١٩مشروع المادة 
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تـأتي اتفاقيـة فيينـا علـى ذكـر           ولا.  من أعمال اللجنة والمؤتمر    الصحيحةالتحفظات غير   استبعاد  
  .هذه المسألة

 ١٩٦٩ فيينــا لعــام  في اتفاقيــةالــصحيحةوعــدم وجــود قواعــد بــشأن التحفظــات غــير    )٩
اعتبــار  لا يمكــن إذ: اتتحفظــالبــأثر قبــول  المتعلقــة ٢١تهــا  مادمــن ١ نــص الفقــرة يرجــع إلى

 وفـق   صـحيحة  الحكم إلا إذا كانت في نفـس الوقـت           اهذمنشأة بالمعنى المقصود في     التحفظات  
مــة دولــة أو منظها تــ، وقبل٢٣، وصــيغت وفقــاً لأحكــام المــادة ١٩الــشروط الــواردة في المــادة 

 لا يفـي    الـصحيح ومن الواضـح أن الـتحفظ غـير         . )٢٣٥٠(٢٠ وفقاً للمادة    ىخرأ ة متعاقد دولية
دولـة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة واحـدة      بهذه الشروط المجتمعة بغض النظر عن قبوله من جانب          

  .أو أكثر
 علـى   ات بالاعتراض ـ المتعلقـة  ٢١ مـن المـادة      ٣لم يكرر في الفقرة     التوضيح  غير أن هذا      )١٠
 كـان   صـحيح أن الاتفاقيـة تحـدد الآثـار القانونيـة لـتحفظ غـير              ذلك لا يعني    ولكن  . حفظاتالت

، ٢١ مـن المـادة   ٣هذا الاعتراض الأثر المنـصوص عليـه في الفقـرة          يحدث  إذ كي   : محل اعتراض 
؛ غـير أن    )٢٣٥١(٢٠مـن المـادة     ) ج( ٤  الفرعيـة   واحد على أقل تقـدير، وفقـاً للفقـرة         قبول يلزم

  .صحيحم الآثار المترتبة على قبول تحفظ غير الاتفاقية لا تنظ
النتـائج المترتبـة    بحـث    لا ت  ١٩٦٩ أن اتفاقيـة عـام        بوضـوح  عمـال مـؤتمر فيينـا     وتؤكد أ   )١١

 دورةال ـفي  الولايـات المتحـدة      واقترحـت    .الـصحيحة، ناهيـك عـن آثارهـا       على التحفظات غير    
 ممـا أصـبح لاحقـاً    ٤يـة للفقـرة     الجملـة الافتتاح   إلى أن يُـضاف  ،  ١٩٦٨ في عـام     ،مؤتمرلل الأولى
ــادة  ــد،٢٠الم ــارة  بع ــشملها  في الحــالات ” عب ــتي لا ت ــن هــذ  ال ــسابقة م ــرات ال ــادةهالفق ، “ الم

ــا لم يحظـــر الـــتحفظ بم ” :تـــالي اليـــضاحالإ ــادة قتـــضىومـ ــادة أصـــبحت  الـــتي [١٦ المـ  ١٩المـ
 تأييـداً دة،  الولايـات المتح ـ ممثـل ، بريغـز . و.    ه  الـتي قـدمها    شروح لل ـ وفقـاً و. )٢٣٥٢(“]بعد فيما

  :للتعديل

__________ 

  :المعنية خلاف ذلك] ؟“المعاهدة” هل المقصود -هكذا ورد [في الحالات الأخرى، وما لم تقرر الدولة   -٤”
لأطراف الدولة المتحفظة صـفة دولـة طـرف في المعاهـدة إزاء     يمنح قبول تحفظ من جانب أي طرف من ا    )أ(  

  هذا الطرف؛
يحول اعتراض أي طرف من الأطراف على تحفظ دون بدء نفاذ المعاهـدة بـين الدولـة المعترضـة والدولـة                       )ب(  

  .“.المتحفظة
 .والتعليق عليه) إنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى (١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٥٠(
 .٣-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣ و) ٢ الفقرتين رانظ ) ٢٣٥١(
)٢٣٥٢ ( A/CONF.39/C.1/L.127 ٥”١٧٩، الفقرة ١٣٦ أعلاه، الصفحة ٥٤، ترد في وثائق المؤتمر، الحاشية“)د(. 
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 إلى توسـيع    ٤الفقـرة   إدخالـه علـى      التعديل الذي اقترحت الولايـات المتحـدة         يهدف”  
، ١٦ في المــادة  مــذكورحظــرهــو  و، معينــة مــن التحفظــاتفئــات حظــر مجــال تطبيــق

 قبــول بــشأن ١٧ مــن المــادة ٤لفقــرة ا في إطــارالقــرارات الــتي اتخــذتها الــدول ليــشمل 
 هـذا أن   التعـديل  مـن شـأن اقتـراح     ،صوصوعلى وجه الخ  . ليه ع الاعتراض أو التحفظ
 وفي هـذه    المعاهـدة، للتحفظات التي تحظرهـا      حظر قبول دولة متعاقدة أخرى       يقود إلى 

ــدة       ــوع المعاهـ ــع موضـ ــافي مـ ــارُ التنـ ــراض معيـ ــول أو الاعتـ ــى القبـ ــق علـ ــة، ينطبـ الحالـ
تفـي   لا) ج( الفقـرة    لكـن . ١٦من المادة   ) ج(غرضها، على النحو المبيَّن في الفقرة        أو

إلى معيــار التنــافي بغــرض حظــر الــتحفظ، فإنهــا       ا، وإن أشــارتلأنهــبــالغرض تمامــاً  
الاعتـــراض  أوتحفظ ال ــ علـــى قبــول   أيــضاً ينطبــق تــذكر صــراحةً أن هــذا المعيـــار     لا

  .)٢٣٥٣(“عليه
علـى توسـيع    ذلك يبرز بالكاد في شـروح بريغـز الـتي تُلقـي الـضوء، بخاصـة،       رغم أن و  )١٢
لولايـات  ا تعـديل  لا ريـب أن   القبـول والاعتـراض، ف ـ     صحة الـتحفظ ليـشمل       معاييريق  تطب مجال

الفقـرة   عليها، القائم بموجب      والاعتراض التحفظات قبول    كان سيقود إلى حصر نظام     المتحدة
. ، دون غيرهـا   ١٩، في التحفظات التي تستوفي معايير الصحة الواردة في المادة           ٢٠ من المادة    ٤

 هـذا  مجـال تطبيـق   الجـائز أو الاعتـراض عليـه مـن        تُبعد قبـول الـتحفظ غـير      نـه اس ـ  ومن الواضـح أ   
  الـــسيد ولـــذلك أثـــار.تحفظـــات هـــذه ال بـــشأن قاعـــدة جديـــدة دون اقتـــراح)٢٣٥٤(التعـــديل

لولايـات المتحـدة    امـن تعـديل     ) ج(الفقـرة   ] تكان ـ[”، ممثل كندا، مـسألة مـا إذا         ورشوف .م
)A/CONF.39/C.1/L.127(التحفظـــــات بـــــشأنقـــــانون الـــــدولي لجنـــــة اللمقاصـــــد   مطابقـــــة 

ه  لأن هـذ   مطابقـة فعـلاً،    اأنه ـب”،  اًيستـشار ا  بـصفته خـبيراً    السير همفـري،   ورد   .)٢٣٥٥(“المتنافية
  .)٢٣٥٦(“١٦الواردة أصلاً في المادة  الإضافة تعني في الواقع تكرار القاعدة

__________ 

ــدورة الأولى، المحاضــر المــوجزة، الحاشــية    ) ٢٣٥٣( ــسة العامــة  ٣٥ال ــة،  ٢١ أعــلاه، الجل ــة الجامع ــسان١٠ للجن ــل / ني أبري
 ).١١، الفقرة ١٠٨٠، ص ١٩٦٨

المعاهـدات الـتي يجـب أن     (٢بيد أن سبب عـدم تطبيـق القيـد ذاتـه علـى الحـالات المنـصوص عليهـا في الفقـرة                      ) ٢٣٥٤(
 .ليس واضحاً تماماً) الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية) (٣وفي الفقرة ) تكون موضع تطبيق كامل

أبريـــل / نيـــسان١٦، ٢٤أعـــلاه، الجلـــسة  ٣٥، الحاشـــية A/CONF.39.11الـــدورة الأولى، المحاضـــر المـــوجزة،  ) ٢٣٥٥(
 .٧٧، الفقرة ١٣٣-١٣٢، الصفحتان ١٩٦٨

 مـن  ١٦وأصـبحت المـادة   ). ٤، الفقـرة    ١٤٤، الـصفحة    ١٩٦٨أبريـل   / نيـسان  ١٦،  ٢٥ الجلـسة ،  المرجع نفـسه   ) ٢٣٥٦(
 . من الاتفاقية١٩ المواد المادة مشروع
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. )٢٣٥٧(إلى لجنــة الــصياغةالــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة  “الــصياغة” وأحيــل تعــديل  )١٣
الـذي اعتمدتـه اللجنـة    النص لا في الولايات المتحدة تي اقترحتها    الصيغة ال   لم تدرج  ومع ذلك، 

ــاً ــى  مؤقت ــها  وعــرض عل ــل هيئت ــة بكام ــار ١٥ في  اللجن ــايو/أي ــنص  فيلاو، )٢٣٥٨(١٩٦٨ م  ال
، ولم يعلَّـل  )٢٣٥٩(لمـؤتمر لإلى الجلسة العامـة   ا وأحيل    اللجنة بكامل هيئته   تهالذي اعتمد النهائي  

مــن الواضــح أن لجنــة القــانون الــدولي  لكــن يبــدو . أعمــال المــؤتمر الــتي نــشرت ر في القــراهــذا 
في ختـــام  المعتمـــدةلقواعـــد ل تخـــضع الـــصحيحة لا غـــير التحفظـــات حالـــة اعتـــبرا أنوالمـــؤتمر 
  .الحالة على تلك  اتفاقية فيينا لا تنطبق من٢١  و٢٠  المادتينن أحكامأ وأعمالهما،

 والمنظمـات   الدولي بشأن مسألة المعاهدات المبرمة بـين الـدول        وفي أعمال لجنة القانون       )١٤
يُتطــرق إلى  ، لم١٩٨٦ مــؤتمر فيينـا لعـام   أعمـال و،  أو أكثـر ، أو بـين منظمـتين دوليــتين  الدوليـة 

. ١٩الـصحة المنـصوص عليهـا في المـادة     شروط بالمخالفـة ل ـ تحفـظ  لـصوغ   المحتملـة  ثارمسألة الآ 
 بالنــسبة حــتى” هنــبأالخــاص للجنــة بــشأن الموضــوع، اعتــرف رويتــر، المقــرر فقــد  ،ذلــك ومــع

أحكـام   حـتى و،  تثير الجـدل   صعبة    دوماً مسألة   مسألة التحفظات  ظلتللمعاهدات بين الدول،    
 المقـرر الخـاص أن مـن        رأى”ذلـك،   ورغـم    .)٢٣٦٠(“لم تقض على جميع المصاعب    اتفاقية فيينا   

  .)٢٣٦١(“م التحفظاتمفهو صفيما يخ] ١٩٦٩عام  اتفاقية[بتعاد عن الحكمة عدم الا
  المعنيـة  جنـة لل ٢٤ على التعليق العام رقم      ملاحظاتها في   واعترفت المملكة المتحدة أيضاً     )١٥
 تــنظِّم لا ١٩٦٩، بـأن اتفاقيــة فيينـا لعــام   )٢٣٦٢(علــى الأقــل، مـن حيــث المبـدأ   قـوق الإنــسان بح

  :وأوضحت أن .الصحيحةمسألة التحفظات غير 

__________ 

 ).٣٨، الفقرة ١٤٧، الصفحةالمرجع نفسه )٢٣٥٧(
)٢٣٥٨ ( A/CONF.39/C.1/L.344١٨٥، الفقرة ١٣٧ أعلاه، ص ٥٤ وثائق المؤتمر، الحاشية ، أدرج في.( 
الـدورة الثانيـة، المحاضـر    .  عـضواً عـن التـصويت    ١٣ صـوتاً وامتنـاع      ١٥ صـوتاً مقابـل      ٦٠ بأغلبيـة    النصاعتُمد   ) ٢٣٥٩(

ــوجزة، الحاشــية   ــسة  ٣٣٢الم ــة،  ٨٥ أعــلاه، الجل ــة الجامع ــسان١٠ للجن ــل / ني ــصفحة ١٩٦٩أبري ، ٢٢١، ال
 .)٣٤ و) ٣٣الفقرتان 

)٢٣٦٠ ( Reuter, tenth report on the question of treaties concluded between States and international 

organizations or between two or more international organizations (A/CN.4/341 and Add.l), Yearbook 

... 1981, vol. II, Part One, p. 56, para. 53 .إلى مؤلَّفـات  وأشار المقرر الخاص P.-H. Imbert, Les réserves 

aux traités multilatéraux  أعـــــلاه، و ٢٥، الحاشــــيةLa question des réserves dans la"  
"décision arbitrale du 30 juin 1977 ٥٨-٢٩أعلاه، الصفحات  ١٥٤٤، الحاشية. 

)٢٣٦١ ( Yearbook ... 1977, vol. I, 1434th meeting, 6 June 1977, p. 98, para. 4 (P. Reuter). 
تخـضع   على الرغم من أن المملكة المتحدة تعتـبر أن التحفظـات غـير الـصحيحة لا               . أدناه ٢٤٠٠انظر الحاشية    ) ٢٣٦٢(

شـرط،   لأحكام اتفـاقيتي فيينـا، فـإن الحـل الـذي تقترحـه يعـني أن تطبَّـق علـي هـذه التحفظـات، بـلا قيـد ولا                            
 .لاتفاقيتين من ا٢١من المادة ) ٣القاعدة الواردة في الفقرة 
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 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون ٢١  و٢٠ادتين أن المـــلأســـباب وجيهـــة  ، اللجنـــةعتـــبرت”  
الآثـار القانونيـة للتحفظـات علـى المعاهـدات          ، مجتمعـةً،     تـنظم  ان القواعد الـتي   المعاهدات تتضمن 
ت اللجنـة علـى حـق في افتـراض          ذا كان ـ إمـا   ع تتساءل المملكة المتحدة     لكن .المتعددة الأطراف 
  وتنطبـق  .ية مع موضوع المعاهدة وغرضها    المتناف على التحفظات    قابلة للتطبيق أن هذه القواعد    

 الموضــوع والغــرض، مــع تمامــاً فــقالقواعــد المــذكورة أعــلاه بوضــوح علــى التحفظــات الــتي تت 
غـير أن مـن المـشكوك فيـه أن تكـون هـذه              (...). عتـراض   لالقبول أو ا  ولكنها تظل مرهونـة بـا     

  .)٢٣٦٣(“دايةالمقبولة منذ الب القواعد قد وضعت لتطبَّق أيضاً على التحفظات غير
واتفاقيـــة فيينـــا  ١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام مـــن   أيـــاًنلا بـــد مـــن الإقـــرار فعـــلاً بـــأ و  )١٦
  واضـحة  لا يتـضمن قواعـد     -يـشمل هـذه النقطـة        إلى حد كبير، بما       المتشابهتين - ١٩٨٦ لعام

وتلـك هـي إحـدى أخطـر ثغـرات          . )٢٣٦٤(صـحيح  بشأن الآثار المترتبة علـى تحفـظ غـير           ودقيقة
ويــثير هــذا ، “معيــاريفــراغ ” إلى وجــود في هــذا الـصدد  وأشــير. ا في هــذا المجــالاتفـاقيتي فيين ــ

 ن ع ـ ةواضحال هات التوجي القليل من  لا توفر إلا   الأعمال التحضيرية    الفراغ القلق لا سيما وأن    
وا المــسألة تركــم لى الاعتقــاد بــأنهإ ، بــل تــدفع، بــالعكس،١٩٦٩ واضــعي اتفاقيــة عــام مقاصــد
 قـانون المعاهـدات بـسبب   ل مكرَّسـة  معاهـدة عامـة    إطـار  في   كـان مقبـولاً   لكن مـا    . اً عمد معلقة

  القائمـة سد الثغـرات مـا دام الأمـر يتعلـق تحديـداً ب ـ      كذلك،عدي الخلافات التي أثارتها المسألة لم    
  .تحفظات فيينا بشأن التيفي اتفاقي

صرف النظـر   وب. تجمد القانون   لم ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    ” وثبت بالدليل الساطع أن     )١٧
عــن اســتمرار المــسائل الكــثيرة الــتي تركتــها غامــضة، وعــن وجــود ثغــرات في الاتفاقيــة بــشأن    
مــسائل تُعتــبر أحيانــاً هامــة للغايــة، وعــدم نــص الاتفاقيــة علــى القواعــد الواجبــة التطبيــق علــى    

، فقــد كــان (...)المــشاكل الــتي لم تكــن مطروحــة أو نــادراً مــا كانــت تطــرح لــدى إعــدادها   
 الاتفاقيــة نقطــة انطــلاق لممارســات جديــدة لم تــستقر بعــد أو ليــست مــستقرة تمامــاً في اعتمــاد

__________ 

ــم       ) ٢٣٦٣( ــق رقــ ــسون، الملحــ ــدورة الخمــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ ــد الأول، )A/50/40 (٤٠الوثــ ، المجلــ
 ).١٣، الفقرة ١٣٣ الصفحة

 ,B. Simma؛٣٦١-٣٤٩ أعـــلاه، الـــصفحات ٢٢٧٤، الحاشـــية G. Gaja: انظـــر في هـــذا الـــصدد أيـــضاً ) ٢٣٦٤(

"Reservations to Human Rights Treaties: Some Recent Developments" in Liber Amicorum, Professor 

Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday (The Hague: Kluwer, 1998), pp. 667-668; 

C. Tomuschat, "International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century", 

Recueil des Cours de L’Academie de Droit International de la Haye, vol. 281, (1999); A. Pellet and 

D. Müller ٥٤٧-٥٤٤ أعلاه، الصفحات ١٦٢٣ الحاشية. 
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فوفقاً لأسلوب العمل الـذي تتبعـه لجنـة القـانون الـدولي في إطـار وضـع         . )٢٣٦٥(“الوقت الحالي 
ــة  ــل الممارس ــا   )٢٣٦٦(دلي ــد فيين ــبرت قواع ــى     -، اعت ــة عل ــار المترتب ــسألة الآث ــت في م ــتي لا تب  ال

مـع سـعيها لـسد الثغـرات الموجـودة وإزالـة أوجـه              ” قواعد ثابتـة،     -ة  التحفظات غير الصحيح  
الغمــــوض، عنــــدما يبــــدو هــــذا ممكنــــاً ومرغوبــــاً فيــــه، ولكــــن مــــع الاحتفــــاظ بــــسلاستها  

  .)٢٣٦٧(“ومرونتها
ــظ            )١٨ ــار تحف ــق بآث ــد تتعل ــدم قواع ــن عَ ــشئ مِ ــسن وتن ــر أن ت ــة لم ت ــإن اللجن وهكــذا، ف
ل والقضاء الدولي والفقـه وُضِـعت الـنُّهج والحلـول           ففي ممارسة الدو  . يستوفي معايير الصحة   لا

فـالأمر  . المتعلقة بهـذه المـسألة الـتي بـدت للجنـة جـديرة بـأن توجـه أعمالهـا بـشأن هـذه المـسألة                        
يتعلق باستحداث مبادئ وقواعد يمكن تطبيقها تطبيقاً معقولاً وإنما بـالتنظيم المنـهجي لتلـك                لا

ــادئ والقواعــد وإدخــال عناصــر مــن الت   ــروح العامــة    المب ــدريجي، مــع الحفــاظ علــى ال طــوير الت
  .فيينا لنظام
النتــائج المترتبــة علــى الــتحفظ  ”:  مــن دليــل الممارســة ٥-٤وقــد فُــضل عنــوان الجــزء    )١٩
الآثـار المترتبـة علـى الـتحفظ        ”:  على العنوان الذي كان مقرراً في الأصـل وهـو          “الصحيح غير

  .صكوك هي بالتحديد أنها عديمة الأثر لأن النتيجة الأساسية لهذه ال)٢٣٦٨(“غير الصحيح
وعلاوة علـى ذلـك، تنبغـي الإشـارة إلى أن التحفظـات غـير الـصحيحة الـتي وُضـحت                       )٢٠

نتائجهــا في هــذا الفــرع مــن دليــل الممارســة يعــود ســبب عــدم صــحتها إمــا لأنهــا لا تــستوفي       
زة وفقـاً لأحكـام   المقتضيات الشكلية والإجرائيـة الموضـحة في الجـزء الثـاني وإمـا لأنهـا غـير جـائ              

__________ 

، المجلـد الثـاني،     ١٩٩٥... حوليـة   التقرير الأول عن القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات علـى المعاهـدات             ) ٢٣٦٥(
 ).١٦١ ، الفقرة٢٤٣الجزء الأول، الصفحة 

تـساءل الـبعض عمـا    ”، ٢٠٠٦عندما درست اللجنة التقرير العاشر عن التحفظـات علـى المعاهـدات في عـام           ) ٢٣٦٦(
إذا كان ينبغي للجنة أن تتناول مسألة نتائج عـدم صـحة التحفظـات، وهـي مـسألة لم يجـر تناولهـا في اتفـاقيتي            

م الـذي يـسمح للـدول بالبـت في صـحة           فهذه ثغرة ربما لا ينبغي سدها، ذلك أن النظا        . فيينا، ربما عن حكمة   
الوثـائق  (“ التحفظات واستخلاص أو عدم استخلاص نتائج من ذلك نظام قائم بالفعل ولا داعـي إلى تغـييره                

ــستون، الملحــــق رقــــم     ــة والــ ــة، الــــدورة الحاديــ ــة العامــ ــة للجمعيــ  ٢٦٦، الــــصفحة )A/61/10 (١٠الرسميــ
، A/C.6/61/SR.17(ا مـسألة رئيـسية في هـذا البحـث     لكن في إطـار اللجنـة الـسادسة، قيـل إنه ـ          ). ١٤٢ الفقرة
) ٤٣، الفقـرة    A/C.6/61/SR.16(وأيَّدت عدة وفود فكرة بطلان التحفظ غـير الـصحيح           )). فرنسا (٥ الفقرة

؛ وأُعـرب عـن     ))فرنسا) (٧، الفقرة   A/C.6/61/SR.17( ؛ و )النمسا) (٥١، الفقرة   المرجع نفسه و؛  ))السويد(
ــة في ــائجالرغبـ ــة     إيـــضاح النتـ ــبطلان في دليـــل الممارسـ ــئة عـــن ذلـــك الـ ــة الناشـ ، A/C.6/61/SR.16( الملموسـ

 )). كندا) (٥٩ الفقرة
 ).١٦٣، الفقرة ١٥٢، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٥... حولية  ) ٢٣٦٧(
 ).٤١٩، الفقرة (A/CN.624/Add.1)التقرير الخامس عشر عن التحفظات على المعاهدات  ) ٢٣٦٨(
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 يتوافـق   “غـير صـحيح   /صـحيح ”  و “عـدم الـصحة   /صحة”واستعمال الكلمات   . الجزء الثالث 
للإشـارة إلى العمليـة     ” الـتي اعتمـدتها اللجنـة        “صـحة التحفظـات   ”مع التعريف الواسع لعبـارة      

ــة          ــة دولي ــة أو منظم ــصدره دول ــرادي ت ــلان انف ــا إذا كــان أي إع ــد م ــة في تحدي ــة المتمثل الذهني
إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في أثناء تطبيقها علـى هـذه                ويهدف  

الدولـــة أو هـــذه المنظمـــة، يمكـــن أن يحـــدث الآثـــار الـــتي تترتـــب أساســـاً علـــى صـــوغ تحفـــظ  
  .)٢٣٦٩(“ما
  

 الصحيح غير التحفظ بطلان  ١- ٥- ٤  

ص عليهـا في    والجـواز المنـصو   الـشكلية   لـصحة   االتحفظ الذي لا يستوفي شروط      يكون    
ولاغيـاً ولـذلك لا يرتـب نتيجـة عليـه أي أثـر       الجزأين الثاني والثالث مـن دليـل الممارسـة بـاطلاً      

  .قانوني
  
  تعليقال
 إلى مــسألة الــتحفظ الــذي  ١-٥-٤الغايــة مــن الإشــارة صــراحة في المبــدأ التــوجيهي     )١
ــاني والثال ــ      لا ــا في الجــزأين الث ــصوص عليه ــصحة والجــواز المن ــستوفي شــروط ال ــل ي ــن دلي  ث م

الممارسة، والاستنتاج الصريح أن هذا التحفظ يكون عـديم الأثـر، هـي سـد إحـدى الفجـوات                   
 بـالرغم   )٢٣٧٠(بـلا شـك   هذه المسألة عن قصد     لم تحسما   الجسيمة للغاية في اتفاقيتي فيينا، اللتين       

  .من أهميتها العملية الكبيرة للغاية
د أهــم أحكــام دليــل الممارســة، ولــيس في هــذا المبــدأ التــوجيهي، الــذي قــد يكــون أحــ  )٢

فهو أولاً يتعلـق بعـدم      ). عدم جواز عدم التمييز بين أسباب      (١-٣-٣تكرار للمبدأ التوجيهي    
؛ ومع أن الجزء الثالـث، وبخاصـة الأفـرع الثلاثـة            )٢٣٧١(شكلاً وبعدم جوازها  صحة التحفظات   

نى شــروط الأولى منــه، تتعلــق فقــط بعــدم جــواز التحفظــات، فلــيس مــن ســبب يــبرر أن تُــستث   
فـالتحفظ  .  الـتي يبطـل عـدم احترامهـا الـتحفظ          -الصحة الشكلية مـن شـروط صـحة الـتحفظ           

صــيغ ، أو الــذي )٢٣٧٣(، أو لم يبلــغ إلى الأطــراف المعنيــة الأخــرى )٢٣٧٢(كتابــةًيُــصغ  الــذي لم

__________ 

 . من دليل الممارسة٣ليق على الجزء من التع) ٢انظر الفقرة  ) ٢٣٦٩(
 . من دليل الممارسة٥-٤لفرع التعليق التمهيدي على ا أعلاه من )١٦انظر الفقرة  ) ٢٣٧٠(
ويفسر هذا النطـاق الواسـع الغايـةَ    .  من دليل الممارسة  ٥-٤لفرع  التعليق التمهيدي على ا    أعلاه من    )٢٠انظر الفقرة    )٢٣٧١(

 لــذلك في انظــر خلافــاً( رابــع ولــيس في الثالــث مــن دليــل الممارســة في الجــزء ال١-٥-٤مــن إدراج المبــدأ التــوجيهي 
 .) في هذا الجزء٣-٣-٣من التعليق على الجزء الثالث أسباب إدراج المبدأ التوجيهي ) ١٢ و) ١١ تينالفقر

 .ها والتعليق علي) التحفظاتشكل (١-١-٢ انظر أيضاً المبدأ التوجيهي . من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة )١الفقرة  )٢٣٧٢(
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حـدث هـو الآخـر آثـاراً قانونيـة؛ فهـو باطـل بحكـم          يمكن من حيث المبـدأ أن يُ        لا )٢٣٧٤(متأخراً
  ١-٣  التــوجيهيين المبــدأين“بعــد” ١-٥-٤، يــأتي المبــدأ التــوجيهي   نيــاًوثا. )٢٣٧٥(القــانون

 وهو يستخلص النتائج المترتبة عليهما، فهذان المبـدآن يحـددان شـروط عـدم جـواز          ٣-٣-٣ و
 فهـو يـستنتج مـن عـدم الجـواز هـذا أن الـتحفظ باطـل                  ١-٥-٤التحفظ، أما المبـدأ التـوجيهي       

  .وليس له أثر قانوني
 هـو التـذكير بـأن هـذا الـبطلان لـيس متوقفـاً علـى                 “باطـل ولاغ  ”رة  والقصد من عبـا     )٣

 ٣-٣-٣ردود فعل الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة الأخـرى، وهـو مـا يحـدده المبـدآن                      
  . على نحو أوضح٢-٥-٤ و
آثـار أمـران   أو ولا شك في أن بطلان التحفظ وما يترتب على هذا البطلان من نتـائج     )٤

فليس من الممكن البدء بدراسـة آثـار الـتحفظ غـير الـصحيح        . ما مختلفان أيضاً  مترابطان، إلا أنه  
للاستدلال على بطلانه، فالعمـل القـانوني لا يكـون بـاطلاً بالـضرورة لأنـه لا يترتـب عليـه أثـر                       

ولـذلك، فـبطلان الفعـل لـيس     . بل إن خصائص العمل هي التي تحدد آثاره، وليس العكس       . ما
  .أو تغييره ثر بدورها في قدرة العمل على إحداث وضع قانونيسوى إحدى خصائصه التي تؤ

  :بلانيول، الفقيه الفرنسي الكبيرمارسيل وعن بطلان الفعل في القانون المدني، يقول   )٥
 القـانوني بـاطلاً مـتى كـان مجـرداً مـن أي أثـر بحكـم القـانون، حـتى وإن                       ليكون الفع ”  

ــة   ــه أي عقب فــبطلان العمــل  .  فعــلاً عــديم الفائــدة أوتي الفعــل في الواقــع، ولم تجعــل من
ــانون يــــسمح     يفتــــرض أن العمــــل يمكــــن أن يحــــدث آثــــاره كاملــــة لــــو كــــان القــ

  .)٢٣٧٦(“بذلك
‘ الـبطلان ’ مـصطلح  )Dictionnaire de droit international(  قـاموس القـانون الـدولي   ويعـرف 
  :بكونه

__________ 

، )إبــلاغ التحفظــات   (٥-١-٢انظــر أيــضاً المبــدأ التــوجيهي     . مــن اتفــاقيتي فيينــا  ٢٣ مــن المــادة   )١الفقــرة  ) ٢٣٧٣(
 .عليه والتعليق

صـوغ تحفـظ    قبـول    (١-٣-٢، والمبادئ التوجيهية مـن      )التحفظات المتأخرة صوغ   (٣-٢المبدأ التوجيهي   انظر   ) ٢٣٧٤(
 .يهاوالتعليقات عل، )توسيع نطاق التحفظ (٤-٣-٢إلى ) متأخر

 ١-٤التـوجيهي    سـيكون بالنـسبة إلى التحفظـات غـير الـصحيحة معـادلاً لمـا يمثلـه المبـدأ               ٥-٤ثم إن المبدأ التـوجيهي       )٢٣٧٥(
 الـشروط   أوشـروط الجـواز  (إذ كلاهمـا يتعلـق بفـئتي الـشروط      ):التحفظات المنـشأة (بالنسبة إلى التحفظات الصحيحة    

شـرط أن يكـون، عـلاوة علـى ذلـك، موضـع       ( في الحالة الأولى    “أًمُنش” بمقتضاها اعتبار التحفظ     يجب، التي   )الشكلية
 . في الحالة الثانية“غير صحيح”أو ) قبول من جانب دولة متعاقدة أخرى أو منظمة متعاقدة على الأقل

 Paul Guggenheim, "La validité et la nullité des actes juridiques internationaux", Recueil des :أوردهـا  ) ٢٣٧٦(

cours de l'Académie de droit international, t. 74, 1949-I, p. 208. 
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ن خاصــية مــن خــصائص فعــل قــانوني أو حكــم مــن أحكــام الفعــل، يكــون مجــرداً م ــ”  
  .)٢٣٧٧(“القيمة القانونية لانعدام الشروط الشكلية أو الجوهرية اللازمة لصحته

المنـصوص عليهـا في المـادة     الجـواز   وينطبق هذا بالـضبط علـى الـتحفظ الـذي لا يـستوفي معـايير                
، ومـن ثم فهـو عـديم    للجـواز  من اتفاقيتي فيينا، فهو لا يستوفي الـشروط الأساسـية اللازمـة           ١٩

 ومــع ذلــك، كــان بوســع الــتحفظ أن يحــدث آثــاره القانونيــة لــو أنــه اســتوفى  .القيمــة القانونيــة
  . لجوازهالشروط اللازمة

جــواز لتحديـد  للـدول أو المنظمـات المتعاقـدة    والاعتمـاد فقـط علـى الـسلطة التقديريـة        )٦
ــدة للمــادة     ــة المطــاف إلى رفــض أي أثــر ذي فائ ــا  ١٩الــتحفظ يــؤول في نهاي  مــن اتفــاقيتي فيين

، مع أنهـا تتبـوأ مكانـة مركزيـة في           )١-٣ في المبدأ التوجيهي     ١٩٨٦عام   اتفاقية   استُنسخ نص (
لا باعتبارهـا عناصـر ينبغـي للـدول والمنظمـات           ) علـى العكـس مـن ذلـك       (نظام فيينـا وصـيغت      

أما الحجة المقابلة فمـدلولها أنـه   . )٢٣٧٨(الدولية أن تأخذها في الحسبان، بل باعتبارها بنوداً آمرة 
الـتي تــنص عليهــا  الجــواز  وإن كــان لا يفــي بمعـايير  - بقبولـه  - تجيـز تحفظــاً  بإمكـان الــدول أن 

ــااتفاقي ــا لعــامت ــدأ  يتعــارض ؛ وهــذا أمــر مــن شــأنه أن  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ ي فيين مــع أحكــام المب
 يفـرغ المـادة   و) عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ علـى جـواز الـتحفظ           (٣-٣-٣التوجيهي  

  . من مغزاها١٩
ذن والمطابق لمنطق نظام فيينا تكريس الحل الذي سبق واتفق عليـه دعـاة        ومن المعقول إ    )٧

، والمطــابق أيــضاً للمواقــف الــتي اتخــذتها هيئــات الرصــد المنــشأة )٢٣٧٩(الجــواز ومناصــرو الحجيــة
إبـداء  جـواز   ، والذي يقضي بأن عدم احتـرام شـروط          )٢٣٨٠(بموجب معاهدات حقوق الإنسان   

 ١-٣من اتفاقيتي فيينا والتي اقتبسها المبـدأ التـوجيهي           ١٩التحفظات المنصوص عليها في المادة      
  .يستوجب بطلان التحفظ) التحفظات الجائزة(

__________ 

)٢٣٧٧ ( J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public ١٠١٦، الحاشية ،p.760 (Nullité). 
 إذا تحفظـاً  لا يجوز للدولـة أن تبـدي  ”، ويعني ذلك دون شك أنه   “...أن تضع تحفظاً ما لم       ...للدولة، لدى   ” ) ٢٣٧٨(

...“. 
، انظـر التعليـق   “المدرسـتين ” وفيمـا يتعلـق بالتعـارض بـين هـاتين      .مع أنهم لا يستخلصون من ذلك جميع النتائج      ) ٢٣٧٩(

أيـضاً   ؛ انظـر )٤، الفقـرة  )التحفظات والإعلانـات التفـسيرية  جواز (الاستهلالي للجزء الثالث من دليل الممارسة       
ــى المعاهــدات،     ــشأن التحفظــات عل ــدي ب ــر التمهي ــة ، A/CN.4/470التقري ــصفحتان، ١٩٩٥... حولي  ١٤٢ ال

 .١٠٥-١٠١الفقرات ، ١٤٣ و
ــرة   ) ٢٣٨٠( ــوجيهي   )١٥انظــر الفق ــدأ الت ــق علــى المب ــيم جــواز التحفظــات ( ٢-٣ مــن التعلي ــدأ  ، )تقي والتعليــق علــى المب

ــوجيهي  ــيم جــواز التحفظــات     (١-٢-٣الت ــات رصــد المعاهــدات في تقي ــصاص هيئ ــد  (٢ -٢-٣ و) اخت تحدي
 .)ات في تقييم جواز التحفظاتاختصاص هيئات رصد المعاهد
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لا يدخل إطلاقاً في باب القانون الواجب التطبيق، بل هـو           الجائز  وبطلان التحفظ غير      )٨
 ولا يندر أن تبدي الدول اعتراضات علـى تحفظـات تتنـافى مـع               .أمر راسخ في ممارسات الدول    

  . “ ولاغياًباطلاً”وع وغرض المعاهدة، موضحة أنها تعتبر التحفظ موض
، كانت المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة قـد أبـديتا،              ١٩٥٧  و ١٩٥٥وفي عامي     )٩

، اعتراضات على التحفظات الـتي أبـدتها عـدة          ١٩٤٩لعام  عند التصديق على اتفاقيات جنيف      
 التحفظـات باطلـة فالاتفاقيـات تنطبـق بـصورة           دول من أوروبا الشرقية، موضحة أنه لما كانت       

  :وأعلنت المملكة المتحدة في هذا الصدد أنها. كاملة على الدول التي أبدت تحفظاً
تعتـرف   إذ تعتبر جميع الـدول المـذكورة أعـلاه أطرافـاً في الاتفاقيـات المعنيـة، فهـي لا           ”  

حة، وبالتـالي،  بأن التحفظات المذكورة أعلاه الصادرة عن تلك الدول تحفظات صـحي    
  .)٢٣٨١(“تعتبر أن أي تطبيق لأحد هذه التحفظات هو بمثابة خرق للاتفاقية المعنية

   اعتبرت ١٩٨٢وفي عام 
ــه حكومــة    ”   ــتحفظ الــذي أبدت  حكومــة اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية ال

ــية         ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــضمامها إلى اتفاقي ــدى ان ــسعودية ل ــة ال ــة العربي المملك
 ولا مفعول له، لأن ذلك التحفظ يتعارض مع حكم أساسـي مـن              ، باطلاً ١٩٦١ لعام

 لا يجـــوز فـــتح الحقيبـــة الدبلوماســـية”أحكـــام الاتفاقيـــة، وهـــو الحكـــم الـــذي يقـــول 
  .)٢٣٨٢(“حجزها أو

وحــدث الأمــر نفــسه لمــا اعترضــت إيطاليــا علــى الــتحفظ الــذي أبدتــه الولايــات المتحــدة علــى 
  :وق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحق

ــداء تحفظــات علــى أحكــام المــادة     ”   ــه لا يجــوز إب ــا أن  ، وفــق مــا ورد في٦تــرى إيطالي
  .“ من العهد٤ من المادة ٢ الفقرة

ــل   ”   ــتحفظ باطـ ــذا الـ ــذلك فهـ ــادة   ولاغٍ ولـ ــوع المـ ــع موضـ ــه مـ ــد ٦لتنافيـ ــن العهـ   مـ
  .)٢٣٨٣(“وغرضها

__________ 

)٢٣٨١( United Nations, Treaty Series, vol. 278, 1957, p. 268 .    فيمـا  وانظر أيضاً الاعتراضات المماثلـة للولايـات المتحـدة
إن ” :أسـرى الحـرب   وفيما يلي نص الاعتراض المقدم بشأن الاتفاقيـة المتعلقـة بمعاملـة       . باتفاقيات جنيف الأربع  يتعلق  

حدة، إذ ترفض التحفظات التي أبدتها دول معينة بخصوص اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملـة أسـرى الحـرب،     الولايات المت 
تقبل بأن تقيم مع جميع الأطراف في الاتفاقية العلاقات الناشئة عن المعاهدة، إلا فيما يتعلق بالتعديلات الـتي تقترحهـا                    

 ).٣٨٣ ، الصفحة١٩٥٥، ٢١٣، المجلد المرجع نفسه( “هذه التحفظات
)٢٣٨٢ ( Multilateral Treaties …, chap. III.3. 
 .chap. IV. 4، المرجع نفسه ) ٢٣٨٣(
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مــشابهة علــى الإعلانــات الــتي  ، أبــدت الــسويد وفنلنــدا وهولنــدا اعتراضــات  ١٩٩٥وفي عــام 
أبدتها مصر لدى انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايـات الخطـرة والـتخلص       

  :وأوردت هولندا في اعتراضها ما يلي. منها عبر الحدود
ترى مملكة هولنـدا أن الإعـلان المـصري المتعلـق باشـتراط إذن مـسبق قبـل أي عبـور                     ”  

  .)٢٣٨٤(“ولاغياً  باطلاًشكل تحفظاًمن المياه الإقليمية ي
الفنلندية في اعتراضيهما أنهمـا تعتـبران هـذه الإعلانـات           السويدية و وأوضحت أيضاً الحكومتان    

وردود فعــل الــسويد علــى التحفظــات الــتي تعتبرهــا غــير صــحيحة كــثيراً . )٢٣٨٥(لاغيــةباطلــة و
صـيغ  ، أو   )٢٣٨٦(هـدة ترد مشفوعة بهذا التوضيح، سواء كان الـتحفظ غـير جـائز بحكـم المعا               ما

وفيمــا يتعلــق . )٢٣٨٨(ة وغرضــها، أو كــان يتنــافى مــع موضــوع المعاهــد )٢٣٨٧(في وقــت متــأخر
بالحالــة الأخــيرة، كــان رد الــسويد علــى الإعــلان الــذي أدلــت بــه جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة  
بشأن اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                      

  : في غاية الصراحة)٢٣٨٩(المهينة أو

__________ 

يجـوز إبـداء أي    لا” مـن اتفاقيـة بـازل علـى أنـه      ٢٦ مـن المـادة   ١تنص الفقـرة  . chap. XXVII. 3 ،المرجع نفسه ) ٢٣٨٤(
 .“تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية

 .chap. XXVII. 3، المرجع نفسه ) ٢٣٨٥(
 .المرجع نفسه ) ٢٣٨٦(
ن أن اعتراض السويد على الإعلان الذي أدلـت بـه مـصر متـأخرا بـشأن اتفاقيـة بـازل كـان تعليلـه                         على الرغم م   ) ٢٣٨٧(

على نحو عامين انقضاء هذه الإعلانات أدلي بها بعد     ”عدم جواز التحفظات بموجب الاتفاقية المذكورة، وكون        
 مــن هــذه ٢٦لمــادة  مــن ا)٢انــضمام مــصر لاتفاقيــة بــازل، علــى خــلاف القاعــدة المنــصوص عليهــا في الفقــرة    

بيد أن فنلندا عللت اعتراضها فقط بكون الإعلانات جاءت متأخرة على كـل حـال                .)المرجع نفسه ( “الاتفاقية
يمكن  لهذه الأسباب، لا”واعتبرت بلجيكا بدورها أن الإعلانات المصرية جاءت متأخرة، وأنه           .)المرجع نفسه (

 .)المرجع نفسه( “ مضمونهاظر عنبصرف النقبول إيداع الإعلانات المذكورة أعلاه، 
انظر اعتراضات السويد على التحفظات التي أبدتها موريتانيا وملديف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية            ) ٢٣٨٨(

؛ واعتراضـاتها علــى التحفظـات الــتي أبـدتها جمهوريــة كوريـا الــشعبية     )chap. IV. 4، المرجـع نفــسه (والـسياسية  
يات ميكرونيزيا الموحدة، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وبروني، على اتفاقية          الديمقراطية، والبحرين، وولا  

اعتراضاتها على التحفظ الـذي أبدتـه   و) chap. IV. 8، المرجع نفسه(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
المرجـع  ( الإعاقـة    السلفادور والإعلان التفـسيري الـذي أدلـت بـه تايلنـد بـشأن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي                    

 .)chap. IV. 15، نفسه
لـن تـشارك في تحمـل النفقـات المـشار          ”أعلنت جمهورية ألمانيا الديمقراطية لدى التوقيع والتصديق على الاتفاقية أنهـا             ) ٢٣٨٩(

 مــن الاتفاقيــة إلا في حــدود النفقــات الناجمــة عــن   ١٨ مــن المــادة ٥ وفي الفقــرة ١٧ مــن المــادة ٧إليهــا في الفقــرة 
، المرجـع نفـسه  ( “تي تدخل في اختصاص اللجنة على النحو الذي تعترف بـه جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة        الأنشطة ال 

chap. IV. 9( .    التحفظـات علـى المعاهـدات    عـن  وانظر أيـضاً التقريـر الثالـث)A/CN.4/491و Add.1 إلى Add.6( ؛
 .)٢١٧نكليزي، الفقرة  من النص الإ٢٥٩، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ١٩٩٨... حولية 
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تــستنتج الحكومــة الــسويدية مــن ذلــك أن الإعــلان الــذي أدلــت بــه جمهوريــة ألمانيــا   ”  
) ج(، ومن ثم فهو باطل وفقاً للفقـرة          وغرضها الديمقراطية يتنافى مع موضوع الاتفاقية    

  .)٢٣٩٠(“ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة 
لا يدع مجالاً للشك أن بطـلان الـتحفظ لا ينبـع مـن              سويدية بما   وأوضحت الحكومة ال    )١٠

ــا         ــة ألماني ــه جمهوري ــذي قدمت ــع مــن عــدم اســتيفاء الإعــلان ال ــل ينب ــه، ب ــذي قدمت ــراض ال الاعت
إنهــا مــسألة موضــوعية لا تتوقــف علــى ردود   . الديمقراطيــة للــشروط اللازمــة لــصحة الــتحفظ  

أن بوسـعها  المتعاقدة الأخـرى، حـتى وإن كـان    ت الدول المتعاقدة أو المنظما  الفعل الصادرة من    
 مـن اتفـاقيتي فيينـا المــذكورة في    ١٩تـسهم في تقيـيم مـدى تعـارض الـتحفظ مــع شـروط المـادة        

  .)٢٣٩١()التحفظات الجائزة (١-٣المبدأ التوجيهي 
لدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة منفردة أن تعلن إبطال تحفـظ          وليس من اختصاص ا     )١١

فليس ذلك هو هدف الاعتراضات على كل حال، ولا ينبغي فهمهـا علـى   . )٢٣٩٢(غير صحيح 
  .هذا النحو

ومــع ذلــك، وهــذا أمــر مهــم بوجــه خــاص في ظــل نظــام لا وجــود فيــه لآليــة للرصــد     )١٢
والإبطال، فهذه الاعتراضات تعـبر عـن آراء أصـحابها في مـسألة صـحة الـتحفظ غـير الـصحيح               

وفي هـذا الـصدد     . ياق الحـوار المتعلـق بالتحفظـات       وهي تكتسي أهمية بالغة في س ـ      )٢٣٩٣(وآثاره
  :٢٠٠٥قال ممثل السويد في اللجنة السادسة في عام 

من الناحية النظرية، الاعتراض غير ضروري من أجل إثبات عدم صـحة التحفظـات              ”  
ومن ثم فإن الاعتـراض في حـد ذاتـه لـيس لـه        . وإنما هو مجرد طريقة لتوجيه الانتباه إليه      

ولـذلك لا ينطبـق عليـه الحـد         .  ينبغي حـتى النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً           أثر قانوني ولا  
ومـع ذلـك،     . مـن الاتفاقيـة    ٢٠ مـن المـادة      ٥الزمني المحدد باثني عشر شـهراً في الفقـرة          

وفي غياب سلطة يمكن أن تـصنِّف التحفظـات باعتبارهـا غـير صـحيحة، مثـل المحكمـة                   
  .)٢٣٩٤(“ذات أهمية  لا تزال“ضاتالاعترا”الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه 

ومما له دلالة واضحة أن الدول، عندما تبـدي اعتراضـات علـى تحفظـات تعتبرهـا غـير                     )١٣
فمـثلاً، في اتفاقيـة     . صحيحة، كثيراً ما لا تلتفت البتة إلى الشروط التي تحـدد فعاليـة اعتراضـاتها              

__________ 

)٢٣٩٠ ( Multilateral Treaties …, chap. IV. Para. 9. 
 .٣-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي )٣ إلى )١انظر أيضاً الفقرات من  ) ٢٣٩١(
 .١٨٤ أعلاه، الصفحة ٢٢٠٤، الحاشية J. Klabbersانظر أيضاً  ) ٢٣٩٢(
 .)تالتحفظاجواز تقييم  (٢-٣انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ٢٣٩٣(
)٢٣٩٤ ( A/C.6/60/SR.14 ٢٢، الفقرة. 
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كــن، مــن بــين اعتراضــات علــى أربعــة تحفظــات؛ ل )٢٣٩٥(مناهــضة التعــذيب، أبــدت تــسع دول
الثمانية عشر تحفظاً تلك، تأخر إبداء اثني عشر تحفظاً، وهو ما يدل عموماً علـى أن أصـحاب                  
هذه الاعتراضات كانوا مقتنعين بأن بطلان التحفظات المعنية أمر لا يتوقـف علـى ردود فعلـها        

ــسلبية  ــذه       ال ــل ه ــن ردود الفع ــر ع ــصرف النظ ــاً ب ــائم فعلي ــه ق ــل إن ــذه   . ب ــارة أخــرى، فه وبعب
  . بطلاناً مسبقاً يتعلق بمعايير موضوعيةتثبتلاعتراضات ا

  لكـــن مجـــرد إثبـــات بطـــلان الـــتحفظ، الـــوارد في الجـــزء الأول مـــن المبـــدأ التـــوجيهي   )١٤
المعاهـدة والعلاقـات التعاهديـة      في   هذا البطلان    - أو غياب أثر     -، لا يحل مسألة أثر      ١-٥-٤
الأخـرى، علمـاً أن      المنظمـات المتعاقـدة      والـدول أو  يُحتمل أن تنشأ بـين صـاحب الـتحفظ           التي

ويجـب إذن الرجـوع إلى المبـادئ        . )٢٣٩٦(تتـضمنان أيـة إشـارة إلى هـذه المـسألة           اتفاقيتي فيينـا لا   
، وإلى  )بـدءاً بالقواعـد الـسارية علـى التحفظـات         (الأساسية التي تطبع قانون المعاهدات بمجمله       

  .مبدأ الرضا في المقام الأول
 لكونهـا إمـا     -جـائزة   ات كـثيرة علـى التحفظـات الـتي تُعتـبر غـير              وقد أُبـديت اعتراض ـ     )١٥

 والـتي لا تمنـع مـع ذلـك بـدء      -محظورة بموجب المعاهدة، وإما متنافية مع موضـوعها وغرضـها     
مـن  ) ب( ٤وهذه الممارسة تمتثل امتثـالاً تامـاً للمبـدأ المنـصوص عليـه في الفقـرة                 . نفاذ المعاهدة 

 حــتى وإن بــدا مــستغرباً أن تكــون،  - مــن اتفــاقيتي فيينــا ٢١  مــن المــادة٣ والفقــرة ٢٠المــادة 
من صـنيع الـدول الغربيـة الـتي أبـدت، خـلال مـؤتمر فيينـا،             ) ولكن ليس حصراً  (بشكل رئيسي   

لكن استمرار نفـاذ    . )٢٣٩٧(الذي أيَّدته بقوة بلدان أوروبا الشرقية     القرينة  تردداً كبيراً إزاء قلب     
ــين صــاحب ال ــ المعاهــدة ــات ب ــراض   في العلاق ــآل   تحفظ وصــاحب الاعت ــسؤال عــن م ــي ال يُبق

  .التحفظ مطروحاً
ويتيح اعتراض بلجيكا على تحفظـات كـل مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة وكمبوديـا                    )١٦

وهكـذا، اعتـبرت الحكومـة      . بشأن الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية طرح هـذه المـشكلة         
  ، أن١٩٦٨ عام البلجيكية، عند تصديقها على الاتفاقية في

__________ 

، ...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       إسبانيا، ألمانيا، الدانمرك، الـسويد، فرنـسا، فنلنـدا، لكـسمبرغ، النـرويج، هولنـدا،                 )٢٣٩٥(
 .)٩- أعلاه، الفصل الرابع ٢٢٠٤الحاشية 

 .)١٣ إلى )١، الفقرات من ٥-٤انظر أعلاه التعليق الوارد في مقدمة الجزء  ) ٢٣٩٦(
المعاهـدة بـين صـاحب الـتحفظ وصــاحب     بـدء نفـاذ   عــدم  (٥-٣-٤لمبـدأ التـوجيهي   التعليـق علـى ا  أعـلاه  انظـر   ) ٢٣٩٧(

ــر الأقــصى  ــراض ذي الأث ــضاً  .)١٣ إلى )٧، الفقــرات مــن  )الاعت ــرة  وانظــر أي ــدأ  مــن ) ١الفق ــق علــى المب التعلي
 .)المعاهدةبدء نفاذ الإعراب عن نية منع  (٧-٦-٢التوجيهي 
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 مـن   ٢الفقـرة    التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية المتحدة ومملكـة كمبوديـا علـى           ”  
  ، )٢٣٩٨(“ة وروحها يتنافى مع نص الاتفاقي٣٧المادة 

، ورداً علـى تأكيـد هـذه التحفظـات     ١٩٧٥ولكـن في عـام   . دون استخلاص أي نتيجـة معينـة     
  :ا يلي، أوضحت بلجيكا م مماثلاًاًوإبداء المغرب تحفظ

يتعلــق  فيمــا تعتــرض حكومــة مملكــة بلجيكــا علــى التحفظــات الــتي أبــدتها البحــرين  ”  
، والتحفظات التي أبداها كل مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة             ٢٧ من المادة    ٣بالفقرة  

، والمغرب فيما يتعلـق     ) الآن جمهورية الخمير (، وكمبوديا   ) الآن جمهورية مصر العربية  (
تـزال نافـذة بينـها وبـين       لكـن الحكومـة تعتـبر أن الاتفاقيـة لا         . ٣٧ من المادة    ٢بالفقرة  

إلا بالنــسبة إلى الأحكــام الــتي تــشكل في كــل  الــدول المــذكورة أعــلاه، علــى التــوالي،  
  .)٢٣٩٩(“حالة موضوع التحفظات المذكورة

ــع          ــافي التحفظــات م ــن تن ــرغم م ــى ال ــه عل ــا أن ــرى بلجيك ــارة أخــرى، ت  “نــص وروح”وبعب
ــدأ نف ــ ــة، يب ــة بــين بلجيكــا وأصــحاب التحفظــات غــير    الاتفاقي لكــن .  الجــائزةاذ هــذه الاتفاقي

الأحكام التي تشكل موضوع التحفظـات لا تنطبـق بـين أصـحاب هـذه التحفظـات وبلجيكـا،          
 مماثــل للأثــر المترتــب علــى التحفظــاتالجــائزة ممــا يــؤدي إلى ترتــب أثــر علــى التحفظــات غــير  

  .الجائزة
ــه    )١٧ ــه    ويبــدو أن الحــل الــذي يــدعو إلي  الاعتــراض البلجيكــي، يتوافــق مــع مــا تــنص علي

  . )٢٤٠٠(البسيط  من اتفاقيتي فيينا في حال الاعتراض٢١ من المادة ٣ الفقرة
__________ 

 .٣- لث، الفصل الثا...المعاهدات المتعددة الأطراف ) ٢٣٩٨(
 ).الخط المائل مضاف(، المرجع نفسه ) ٢٣٩٩(
، اعتــراض أيــضاًانظــر،  ).العلاقــات التعاهديــةفي أثــر الاعتــراض  (٦-٣-٤انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  ) ٢٤٠٠(

 :هولندا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اضاً على التحفظ المتعلق بعقوبـة الإعـدام عـن الجـرائم الـتي يرتكبـها أشـخاص        تبدي حكومة مملكة هولندا اعتر   ”  

مـع نـص     سـنة، نظـراً إلى أنـه يتبـيَّن مـن نـص العهـد والأعمـال التحـضيرية أن الـتحفظ المـذكور يتنـافى            ١٨دون 
  .اة، المعيار الأدنى لحماية الحق في الحي٤ من العهد الذي يذكر، وفقاً للمادة ٦وموضوع وغرض المادة 

 مـن العهـد، لأنـه يتـضح مـن الـنص ومـن               ٧وتُبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ المتعلق بالمـادة           ”  
  . وغرضهتفسير هذه المادة أن التحفظ المذكور يتنافى مع موضوع العهد

 المـادة، في    وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يترتب عليه الأثر نفسه المترتب على مخالفـة عامـة لهـذه                  ”  
   . من العهد، لا يُسمح بأي مخالفة حتى في حال الطوارئ الاستثنائية العامة٤حين أنه وفقاً للمادة 

ــات التفــسيرية و   ”   ــدا أن الإعلان ــات الإوتعتــبر حكومــة مملكــة هولن ــصادرة عــن  علان ــات المتحــدة لا ال  تُلغــي الولاي
اختـصاص اللجنـة     ى الولايات المتحدة، وأنها لا تحدّ مطلقاً من       تعدِّل الأثر القانوني لأحكام العهد في تطبيقها عل        ولا

   .المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص تفسير هذه الأحكام من حيث تطبيقها على الولايات
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وبالفعــل، إذ لا يــستخلص أي نتيجــة ملموســة مــن بطــلان  . فهــو حــل مثــار تــشكيك  )١٨
أصـحاب  ، ويُعيد عبر مدخل صغير إقرار ما عمل         جائزالتحفظ، وإنما يتعامل معه وكأنه تحفظ       

شـيء في    وممـا لا شـك فيـه أن لا        . )٢٤٠١( علـى اسـتبعاده    ١٩٨٦  و ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي    
__________ 

حـاجزاً    لا تـشكل هـذه الاعتراضـات    مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات،     ٢١ من المادة    ٣ورهناً بأحكام الفقرة    ”  
  ). مضافالخط المائل ، (chap. IV, 4)، المرجع نفسه( “ نفاذ العهد بين مملكة هولندا والولايات المتحدةأمام بدء

 :انظــر أيــضاً اعتــراض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى التحفظــات الــتي صــاغتها باكــستان علــى العهــد نفــسه   
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية     تعترض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تحفظات باكستان على ا         ”

 في العهـد، الــتي  ٢٥  و١٩  و١٨  و١٣  و١٢  و٧  و٦  و٣وقــد تحفظـت باكــستان علـى المــواد   . والـسياسية 
تتناول تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والـسياسية، والحـق في الحيـاة، والحمايـة مـن                     

لقاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، وحريـة التنقـل، وإبعـاد الأجانـب، وحريـة الفكـر                   التعذيب والمعاملة أو العقوبة ا    
وتحفَّظت باكستان أيضاً علـى المـادة       . والوجدان والدين، وحرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة         

ذلك اللجنة المعنيـة     ليها التي تنص على عملية تقديم الدول الأطراف تقارير عن تنفيذها للعهد كلما طلبت إ              ٤٠
باكـستان أن تعـدَّل في       وهذه التحفظات تُثير قلقاً بالغـاً لأنهـا تحجـب رؤيـة المـدى الـذي تعتـزم                 . بحقوق الإنسان 

تمكُّن الأطراف الأخرى من تقييم  حدوده التزاماتها الموضوعية بموجب العهد، بل وتحول، في الوقت نفسه، دون    
وبناءً عليه، ترى الولايات المتحـدة أن تحفظـات باكـستان           . ريق التقارير الدورية  تنفيذ باكستان لالتزاماتها عن ط    

يحول هذا الاعتراض دون دخول العهد حيز النفاذ بين الولايـات     ولا. منهمنافيَّة برمَّتها لموضوع العهد والغرض      
. “ود تحفظــات باكــستانالمتحــدة وباكــستان، وتــسري أحكــام المــواد المــذكورة أعــلاه بــين دولتّيْنــا، إلاَّ في حــد 

  ).، الحط المائل مضافالمرجع نفسه(
 مـن    للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، نوعـاً         ٢٤وأضفت أيضاً المملكة المتحدة، في تعليقاتها على التعليق العام رقم             

اً بأنه  تعتقد المملكة المتحدة اعتقاداُ راسخ    ” :المصداقية على استبعاد أجزاء المعاهدة التي تشكل موضوع التحفظ        
وأي حـل   .في حال الفصل، فما يجب أن يفصل هو التحفظ وأجزاء المعاهدة المنصب عليها الـتحفظ في آن معـاً               

آخر سيكون مخالفاً قطعاً لمبادئ النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة، وبـالأخص للقاعـدة الأساسـية المـشار                     
 من جانب الـدول  “معترفاً بها صراحة”لدولية تضع قواعد    منه التي تعتبر أن الاتفاقيات ا     ) ١( ٣٨إليها في المادة    

وتعتبر المملكة المتحدة أنه ليس من الممكن محاولة إجبار دولة على احترام التزامات بموجب العهد مـن                  .المتعاقدة
 الوثائق الرسميـة  ( “ بل بالأحرى أعربت عن عدم رغبتها الصريحة في قبولها         “تعترف بها صراحة  ”البديهي أنها لم    

  ).١٤، الفقرة ١٤٦ الصفحة ،)A/50/40 (٤٠للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 
مثل هـذا الحـل في تقريـره إلى الاجتمـاع الثـامن عـشر لرؤسـاء           تماماً  ولم يستبعد الفريق العامل المعني بالتحفظات         

يتعلـق بنتـائج    وفيمـا ” :ته مـا يلـي  واقتـرح في توصـيا   .الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان      
تُعتبر الدولة دولة غير طـرف في المعاهـدة، أو أن تعتـبر    عدم صحة التحفظ، فإن النتائج التي يمكن توقعها هي أن       

ــاً ــق الحكــم موضــوع   طرف ــدة دون تطبي ــتحفظ في المعاه ــاً  أو أن ،ال ــبر طرف ــن  تعت ــدة دون الاســتفادة م  في المعاه
لكـن هـذا الموقـف      ). الخـط المائـل مـضاف     ،  ٧، التوصـية رقـم      ١٦، الفقرة   HRI/MC/2006/5/Rev.1 (“التحفظ

 ).أدناه XXXانظر الحاشية (تغير لاحقاً 
الوثائق الرسمية للجمعية   ( للجنة المعنية بحقوق الإنسان،      ٢٤انظر تعليقات المملكة المتحدة على التعليق العام رقم          ) ٢٤٠١(

ــدورة الخمــسون، الملحــق رقــم    ــصفحة (A/50/40) ٤٠العامــة، ال ــة  . )١٣، الفقــرة ١٤٦، ال ــضاً اللجن وانظــر أي
 بشأن مـسألة  الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورقة العمل الموسَّعة التي قدمتها السيدة فرانسواز هامبسون  

، ٢٠٠١/١٧، وفقـــــــاً لقـــــــرار اللجنـــــــة الفرعيـــــــة التحفظـــــــات علـــــــى معاهـــــــدات حقـــــــوق الإنـــــــسان
)E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2( ١٦، الفقرة. 
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 من اتفاقيتي فيينا يوحي صراحةً أنها لا تنطبق في حالـة التحفظـات              ٢١ من المادة    ٣نص الفقرة   
ة غير الصحيحة، لكن يتبيَّن من الأعمال التحضيرية أن هذه المسألة لم تعد تُعتبر آنذاك مـشمول               

  .)٢٤٠٢(بمشروع المادة الذي كان منشأ هذا الحكم
ومثلما شرح ممثل السويد متكلماً باسـم دول الـشمال الأوروبي خـلال مناقـشة تقريـر                   )١٩

  :لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين في إطار اللجنة السادسة، فإن
، ١٩ظ لا يمتثـل للمـادة       التحفظ الذي يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها هـو تحف ـ         ”  

وحـين ذُكـر في     . ٢١ومن ثم لا تنـبني عليـه الآثـار القانونيـة المنـصوص عليهـا في المـادة                   
ــتحفظ  ٢١ مــن المــادة  ٣الفقــرة  لا تنطبــق بــين    أن الأحكــام الــتي تــشكل موضــوع ال

ــا بموجــب       ــسموح به ــك إشــارة إلى التحفظــات الم ــتحفظ، فتل ــدولتين، في حــدود ال  ال
مــن غــير المعقــول تطبيــق القاعــدة نفــسها علــى التحفظــات الــتي  ، وســيكون ١٩ المــادة
وإنمـا ينبغـي اعتبـار تحفـظ مـن هـذا النـوع غـير                .  مع موضوع المعاهـدة وغرضـها      تتنافى

  .)٢٤٠٣(“يترتب عليه أثر قانوني صحيح ولا
فيمـا يتعلـق بآثـار    وعلاوة على ذلك، ما يؤكِّد بوضوح كبير عـدم نجاعـة قواعـد فيينـا        )٢٠

هــو الأغلبيــة الــساحقة لــردود فعــل الــدول علــى التحفظــات الــتي    الــصحيحة التحفظــات غــير 
وسـواء حـدَّدت هـذه الـدول بوضـوح أو لم تحـدد أن اعتراضـها لا يمنـع               . تعتبرها غير صـحيحة   

بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى صاحب التحفظ، فهي تعتبر دون لبس أن التحفظ غـير الـصحيح        
  .مجرَّد من أي أثر قانوني

ثال القـديم لاعتراضـات الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة علـى بعـض تحفظـات                   والم  )٢١
  .)٢٤٠٤( مثال ذو مغزى١٩٤٩دول أوروبا الشرقية على اتفاقيات جنيف لعام 

الإعـلان  ”وأبدت أيضاً بيلاروس وبلغاريا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا اعتراضات علـى            )٢٢
ــسيري ــم المتحــدة     “التف ــشأن اتفاقيــة الأم ــبين ب ــار،   للفل ــبرت أن لقــانون البح الإعــلانَ ”واعت
وأودعــت النــرويج وفنلنــدا . )٢٤٠٥( تحفــظٌ وأنــه مجــرد مــن أي قيمــة أو أثــر قــانوني “التفــسيري
__________ 

 .)١٣ إلى )٥، الفقرات من ٥-٤ على الفرعانظر أعلاه التعليق الاستهلالي  ) ٢٤٠٢(
)٢٤٠٣ ( A/C.6/60/SR.14 وانظـــــــر أيـــــــضاً ماليزيـــــــا . ٢٢، الفقـــــــرة)A/C.6/60/SR.18 واليونـــــــان ) ٨٦، الفقـــــــرة

)A/C.6/60/SR.19   الاجتماع التاسع  تقرير اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات إلى        ، وكذلك   )٣٩، الفقرة
الاجتمــاع الــسادس المــشترك بــين ولرؤســاء الهيئــات المنــشأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان عــشر 

لـيس  ”): ١٨، الفقـرة    HRI/MC/2007/5(اللجان للهيئات المنشأة بموجـب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان              
 .“بفعل تحفظها غير معمول بهمطروحاً أن تظل الدولة المتحفظة طرفاً في معاهدة باستثناء الحكم الذي أصبح 

 .التعليقهذا من ) ١٠ و) ٩انظر الفقرتين  ) ٢٤٠٤(
 .٦- الفصل الحادي والعشرون، ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٤٠٥(
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اعتراضات على إعلان لجمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن                 
ــسانية أو المهين ــ    ــية أو اللاإن ــة القاس ــة أو العقوب ــضاً   . )٢٤٠٦(ةضــروب المعامل ــلان أي ــل الإع وقوب

 لـه آثـار   تأي إعلان من هـذا القبيـل ليـس   ”بانتقادات واسعة النطاق أبدتها عدة دول رأت أن   
قانونية ولا يمكنه بأي شكل كـان تخفيـف الالتـزام الـذي يقـع علـى عـاتق حكومـة مـا بتحمـل                         

ال في اعتراضـه    وبالمثـل، اعتـبر البرتغ ـ    . )٢٤٠٧(نصيبها من نفقات اللجنة بموجب أحكام الاتفاقية      
  :على التحفظ الذي أبدته ملديف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أن هذه التحفظات لا يمكن أن تغيّر أو تعدّل بأي شـكل كـان الالتزامـات الـتي تقـع        ”  
  .)٢٤٠٨(“على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية

 -تجانــسة مــن حيــث الجــوهر  وم- وممارســات الــدول في هــذا الــصدد متطــورة جــداً  )٢٣
، )٢٤١٠( أو الـسويد   )٢٤٠٩(فالاعتراضات التي قدمتها مـؤخراً فنلنـدا      . تقتصر على دول معيّنة    ولا

ــا    ــل بلجيكـ ــرى مثـ ــات دول أخـ ــذلك اعتراضـ ــبانيا)٢٤١١(وكـ ــدا)٢٤١٢(، وإسـ  ،)٢٤١٣(، وهولنـ

__________ 

 . أعلاه٢٣٨٩الحاشية  انظر ) ٢٤٠٦(
 .٩- الفصل الثلاثون، ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٢٤٠٧(
 .chap. IV. 8، المرجع نفسه ) ٢٤٠٨(
ظ الذي أبداه اليمن على الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز        انظر اعتراضات فنلندا على التحف     ) ٢٤٠٩(

وعلـى التحفظـات الـتي أبـدتها الكويـت وماليزيـا وليـسوتو وسـنغافورة                ؛  )chap. IV. 2،  المرجع نفـسه  (العنصري  
وعلــى ؛ )chap. IV. 8، المرجــع نفــسه(وباكــستان علــى اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة   

 ومـؤخراً ؛ )chap. IV. 11 ،المرجـع نفـسه  (تحفظات ماليزيا وقطر وسنغافورة وعمان على اتفاقيـة حقـوق الطفـل           
حـين قبولهـا الالتـزام بـالبروتوكول الثالـث لاتفاقيـة حظـر              الأمريكيـة   على التحفظ الذي أبدته الولايـات المتحـدة         

 .chap،المرجـع نفـسه  (طـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر     تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكـن اعتبارهـا مفر   أو

XXVI.2.( 
حـين قبولهـا الالتـزام بـالبروتوكول      الأمريكيـة   على التحفظ الـذي أبدتـه الولايـات المتحـدة           السويد  انظر اعتراض    ) ٢٤١٠(

الأثـر   الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية                     
هذا الاعتراض لا يمنع دخول الاتفاقية حيز ”ومع ذلك، أوضحت السويد أن ). chap. XXVI.2، لمرجع نفسها(

برمّتـها بـين الـدولتين، دون أن يمكـن     يبـدأ نفاذهـا    الاتفاقية  وأن  . النفاذ بين الولايات المتحدة الأمريكية والسويد     
 .“للولايات المتحدة الأمريكية الاحتجاج بتحفظها

 مـن   ٢أن الفقـرة    الحكومـة   عتـبر   ت” :علـى تحفـظ سـنغافورة بـشأن اتفاقيـة حقـوق الطفـل             بلجيكـا   ض  انظر اعتـرا   ) ٢٤١١(
 مـن التحفظـات بـشأن الحـدود الدسـتورية      ٣ من الاتفاقية، وكذلك الفقـرة  ٣٧  و ١٩الإعلانات بشأن المادتين    

لـذا فهـي ليـست ذات أثـر في     الاتفاقية، مقاصد  الاتفاقية، تتعارض مع  الواردة في التي يخضع لها قبول الالتزامات    
 .)chap. IV. 9 ،المرجع نفسه( “القانون الدولي

 :على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                    إسبانيا  انظر اعتراض    ) ٢٤١٢(
 قطــر مــن تعفــي أبــداً  أن لــيس للإعلانــات المــذكورة أعــلاه أثــر قــانوني وأنهــا لا  اإســبانيمملكــة تعتــبر حكومــة ”

 .)chap. IV. 8، المرجع نفسه( “الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقية ولا تعدل تلك الالتزامات
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 اعتراضـــات )٢٤١٦(أيـــضاً الاتحـــاد الأوروبي و)٢٤١٥(ســـلوفاكيا و،)٢٤١٤(والجمهوريـــة التـــشيكية
. كــثيرة بملاحظــة مفادهــا أن الــتحفظ غــير الــصحيح مجــرد مــن الأثــر القــانونيتقتــرن في أحيــان 

، مـن حيـث   )٢٤١٧(“فـوق الأقـصى  ”لـه دلالـة أن هـذه الممارسـة للاعتراضـات ذات الأثـر         ومما
 بمـا في  -جوهرها، لا تـثير اعتراضـاً مبـدئياً مـن جانـب الـدول أو المنظمـات المتعاقـدة الأخـرى            

  .اضذلك أصحاب التحفظات موضع الاعتر
، الـذي يتفـرع مـن       الجـائز وانعدام أي أثر قانوني كنتيجة مباشرة لبطلان الـتحفظ غـير              )٢٤

 هو أمر أكدتـه أيـضاً اللجنـة المعنيـة           )٢٤١٨(ناحية أخرى مباشرة من مفهوم البطلان في حد ذاته        
 بـشأن المـسائل المتعلقـة بالتحفظـات الـتي تبـدى لـدى        ٢٤بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم      

يق علـــى العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية أو علـــى البروتوكـــولين  التـــصد
__________ 

ــدا انظــر اعتــراض  ) ٢٤١٣( ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة    هولن ــه الــسلفادور علــى اتفاقي  :علــى الــتحفظ الــذي أبدت
ر لا يـستبعد ولا يعـدل الأثـر         حكومة مملكة هولندا أن الـتحفظ الـذي أبدتـه حكومـة جمهوريـة الـسلفادو                ترى”

 .)chap. IV. 15، المرجع نفسه( “القانوني لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على جمهورية السلفادور
على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                الجمهورية التشيكية   انظر اعتراض    ) ٢٤١٤(

تشيكية تعترض على التحفظـات المـذكورة أعـلاه الـتي أبـدتها دولـة قطـر علـى                    ال الجمهوريةلذا فإن   ” :ضد المرأة 
الاتفاقيـة  ويبـدأ نفـاذ      .الاتفاقية بين الجمهوريـة التـشيكية ودولـة قطـر         بدء نفاذ   ولا يمنع هذا الاعتراض      .الاتفاقية

المرجـع  ( “قطـر الاحتجـاج بتحفظهـا     دولـة   ، دون أن يكـون بوسـع        الجمهورية التـشيكية ودولـة قطـر      برمتها بين   
 .)chap. IV. 8، نفسه

علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه باكـستان علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                      سـلوفاكيا   انظر اعتـراض     ) ٢٤١٥(
يدخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية برمته حيز النفـاذ بـين جمهوريـة        :والاجتماعية والثقافية 

، المرجع نفـسه  ( “لا يمكن لباكستان الاحتجاج بالتحفظ الذي أبدته      و. سلاميةسلوفاكيا وجمهورية باكستان الإ   
chap. IV. 3(                  أو كذلك الاعتراض على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز 

ة بـين جمهوريـة     اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأ           بدء نفاذ   لا يمنع هذا الاعتراض     ”: ضد المرأة 
قطـر  دولـة    ودولة قطر، دون أن يمكن ل      االاتفاقية برمّتها بين جمهورية سلوفاكي    ويبدأ نفاذ    . ودولة قطر  اسلوفاكي

 .)المرجع نفسه( “االاحتجاج بتحفظاتها وإعلاناته
ا وبلجيكـا  آيرلندا وإيطالي ـ(انظر الاعتراضات التي أبدتها بشكل مشترك الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها          ) ٢٤١٦(

على الإعلانات التي أصدرتها ) والمملكة المتحدة وهولندا ولكسمبرغوفرنسا والدانمرك جمهورية ألمانيا الاتحادية و
 بموجـب دفـاتر النقـل الـبري     بلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطيـة بـشأن الاتفاقيـة المتعلقـة بالنقـل الـدولي للبـضائع                

 مـن  ٣بـشأن الفقـرة   (...) مـضمون الإعـلان الـصادر    ” : المتطـابقين أن وقد اعتبر أصحاب الاعتراضـين    .الدولي
 . ينطوي على جميع سمات التحفظ على هذا البند، رغم أن الاتفاقية تحظـر صـراحة مثـل هـذا الـتحفظ             ٥٢المادة  

ه لذا ترى الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها أن هذا الإعلان لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال أن يُحـتج ب ـ       
 .)chap. XI, A. 16، المرجع نفسه( “في مواجهتها وتعتبره عديم الأثر

وانظر أيـضاً التقريـر الثـامن عـن التحفظـات       ٨-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي    ) ٤ إلى   )١ اتانظر الفقر  ) ٢٤١٧(
 ٢٣٦٤ ، الحاشـــية.Simma B أيـــضاً نظـــر، وا٩٦، الفقـــرة (A/CN.4/535/Add.1) )٢٠٠٣(علـــى المعاهـــدات 

 .٦٦٨  و٦٦٧ه، الصفحتان أعلا
 .١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي )٥انظر الفقرة  ) ٢٤١٨(
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الاختياريين الملحقين به، أو لدى الانضمام إلى هذه الصكوك، أو فيما يتعلـق بالإعلانـات الـتي                 
 “النتيجــة الطبيعيــة”لــذا رأت اللجنــة أن أحــد جوانــب .  مــن العهــد٤١صــدرت بــشأن المــادة 

. )٢٤١٩(، في جملة أمور، في أن صاحبه لا يستطيع الاستفادة من تحفظـه            تحفظ يتمثل جواز  لعدم  
ومما له دلالـة واضـحة أنـه رغـم حـدة ردود فعـل فرنـسا والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة                        

ــم   ــام رقـ ــذا    ٢٤علـــى التعليـــق العـ ــثلاث لم يعتـــرض علـــى هـ ــدول الـ ــذه الـ ــاً مـــن هـ ــإن أيـ ، فـ
  .)٢٤٢٠(الموقف
المعنية بحقوق الإنسان وطبقت هذا الاسـتنتاج الـوارد         وفي وقت لاحق، أكدت اللجنة        )٢٥

ــم    ــام رق ــا الع ــدم في    ٢٤في تعليقه ــبلاغ المق ــدي ضــد    في ســياق النظــر في ال ــضية راولي كيني ق
ــاغو  ــداد وتوب ــة الطلــب   . تريني ــشأن مقبولي ــة في قرارهــا ب ــدت اللجن ــا في صــحة  )٢٤٢١(وأب  رأيه

لى البروتوكــول الاختيــاري الــتحفظ الــذي أبدتــه الدولــة الطــرف حينمــا انــضمت مــن جديــد إ 
. ، بعــد أن كانــت قــد انــسحبت منــه في اليــوم نفــسه  ١٩٩٨مــايو / أيــار٢٦في  الأول للعهــد،

وكانــت ترينيــداد وتوبــاغو قــد ســعت عــن طريــق تحفظهــا إلى اســتبعاد الــسجناء الــذين حُكــم   
واســتناداً إلى الطــابع التمييــزي للــتحفظ، . )٢٤٢٢(علـيهم بالإعــدام مــن نطــاق اختــصاص اللجنــة 

__________ 

 ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخمــسون، الملحــق رقــم    تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،   ) ٢٤١٩(
)A/50/40( قدمــة مــن الــسيدة المنهائيــة العمــل الوانظــر أيــضاً ورقــة . ١٨، الفقــرة ١٣٥، المجلــد الأول، الــصفحة

 ٥٧ ، الفقـرة  )E/CN.4/Sub.2/2004/42(معاهدات حقـوق الإنـسان،      على  لتحفظات  بشأن ا فرنسواز هامبسون   
 للعجب أن يتوقع البعض من هيئة معنية برصد معاهدة تتعلق بحقوق الإنـسان إنفـاذ تحفـظ    سوف يكون مثيراً ”(

ورقـة العمـل الموسـعة المقدمـة مـن الـسيدة              مـن  ٥٩والفقـرة   ،  )“استنتجت أنه مناف لموضـوع وغـرض المعاهـدة        
لا يمكن أن يتوقع من هيئة معنية بالرصد إنفاذ ”( أعلاه ٢٤٠١ ، الحاشية عن الموضوع نفسه   فرنسواز هامبسون 

وتخلط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في صيغة واحدة،        ). “تحفظ استنتجت أنه مناف لموضوع وغرض المعاهدة      
ومسألة أثر هـذا التنـافي علـى اكتـساب الجهـة            ) التي لا جدال فيها   (عن التحفظ المتنافي    مسألة استحالة نشوء أثر     

 ٣-٥-٤التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      انظر  ؛وهي مسألة تثير مناقشات واسعة النطاق     (المتحفظة صفة الطرف    
 .)أدناه

 ١٠الدورة الخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، (الأمريكية انظر ملاحظات الولايات المتحدة   ) ٢٤٢٠(
)A/50/40(   ــصفحات ــسادس، الـ ــق الـ ــد الأول، المرفـ ــدة  ؛١٤٢-١٣٨، المجلـ ــة المتحـ ــسه ( والمملكـ ــع نفـ ، المرجـ

، )A/51/40 (١٠، الـدورة الحاديـة والخمـسون، الملحـق رقـم            المرجـع نفـسه   (، وفرنـسا    )١٤٧-١٤٢الصفحات  
 ).١٢٧-١٢٤المجلد الأول، المرفق السادس، الصفحات 

 ).CCPR/C/67/D/845/1999 (١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢، القرار المؤرخ ٨٤٥/١٩٩٩بلاغ رقم ال ) ٢٤٢١(
 اللجنــة أن الدولــة الطــرف ظلــت مُلزمــة  تــرى، ٢٤بموجــب اســتنتاجات اللجنــة الــواردة في تعليقهــا العــام رقــم   ) ٢٤٢٢(

وتوبـاغو كانـت قــد   حـتى لـو سـلمنا بـأن ترينيـداد      لكـن الأمـر لـيس بهـذه البـساطة،      ؛ و الاختيـاري بـالبروتوكول 
) تعتزم اللجنة اتخاذ موقـف بـشأنها  وهي مسألة لا (انسحبت من البروتوكول لتصدّق عليه من جديد على الفور      

 .فإن أقل ما يمكن قوله هو إن صحة التحفظ مشكوك فيها



A/66/10/Add.1

 

12-20316 712 
 

 لا يمكـن أن يعتـبر متوافقـاً مـع موضـوع البروتوكـول الاختيـاري               ”جدت اللجنة أن الـتحفظ      و
  :وخلصت اللجنة إلى ما يلي. )٢٤٢٣(“وغرضه

وبنــاء علــى ذلــك، لــيس هنــاك مــا يمنــع اللجنــة مــن النظــر في هــذا الــبلاغ بموجــب      ”  
  .)٢٤٢٤(“البروتوكول الاختياري

 أن تحفـظ ترينيـداد وتوبـاغو لا يحـول دون          وبعبارة أخرى، رأت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان        
لـذا  . تطبيق البروتوكول الاختياري في مواجهة المدعي، وهو نفسه سجين حُكم عليه بالإعدام           

، ولا الأثر القانوني لـتحفظ      )٢٤٢٥(لا يُحدث التحفظ لا الأثر القانوني المترتب على تحفظ مُنشأ         
  .فهذا التحفظ لا يُحدث أي أثر. )٢٤٢٦(صحيح اعترض عليه

الـذي  الجـائز   ورأت كذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الـتحفظ غـير               )٢٦
ــها القــضائية  يهــدف إلى الحــد مــن   ــر ولايت وشــددت المحكمــة، في  . لا يمكــن أن يُحــدث أي أث

  :، على ما يليفي قضية هيلير ضد ترينيداد وتوباغوقرارها 
درج في الــصك الــذي أعلنــت فيــه لا يمكــن لترينيــداد وتوبــاغو الاحتجــاج بالقيــد المُــ”  

قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان               
  من الاتفاقية الأمريكية، لأن هـذا القيـد يتنـافى مـع موضـوع الاتفاقيـة                ٦٢وفقاً للمادة   
  .)٢٤٢٧(“وغرضها

 حيـث المبـدأ حـين نظـرت         وانتهجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج من         )٢٧
. )٢٤٣٠(لويزيـدو ضـد تركيـا   و، )٢٤٢٩( ضد سويـسرا  سبليلوو )٢٤٢٨(يبر ضد سويسرا  ف في قضايا 

التحفظــات الــتي أبــدتها سويــسرا جــواز فبعــدما تبــيّن للمحكمــة في هــذه القــضايا الــثلاث عــدم 
__________ 

 .٧-٦، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٢٣(
 .المرجع نفسه ) ٢٤٢٤(
 .مارسة من دليل الم٢-٤ الفرعانظر المبادئ التوجيهية الواردة في  ) ٢٤٢٥(
 .٣-٤الفرع انظر المبادئ التوجيهية الواردة في  ) ٢٤٢٦(
 ,Preliminary objections, judgment of 1 September 2001 ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١الحكـم الـصادر في    ) ٢٤٢٧(

Hilaire v. Trinidad and Tobago, Series C, No. 80, para. 98 .       وانظـر أيـضاً الحكـم الـصادر في نفـس اليـوم
Preliminary objection in Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, Series C, No. 81, para. 89 .  وفي هـذا

 الحكم الأخير، وصلت المحكمة إلى نفس الاستنتاجات دون أن تشير إلى أن التحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية                
 .وغرضها

)٢٤٢٨ ( Belilos v. Switzerland, 29 April 1988, Series A, No. 132, para. 60. 
)٢٤٢٩ ( Weber v. Switzerland, 22 May 1990, Series A, No. 177, paras. 36–38.  
)٢٤٣٠ ( Loizidou v. Turkey, 23 March 1995, Series A, No. 310, paras. 89–98. 
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حـدث  وبالتالي، لم تُ  . وتركيا، طبّقت الاتفاقية الأوروبية كما لو لم تكن هناك تحفظات إطلاقاً          
  .التحفظات أي أثر قانوني

ونظراً إلى هذا القبول الواسع، تعتقد اللجنة أن مبـدأ خلـو الـتحفظ غـير الـصحيح مـن          )٢٨
في الجـزء الثـاني     ويـرد هـذا المبـدأ       . أي أثر قانوني هو مبدأ يرتبط في حد ذاته بالقـانون الوضـعي            

  .١-٥-٤من المبدأ التوجيهي 
أنـه مـا لم يـصدر       ) مكرس في النظام القانوني الدولي    وفقاً لما هو    (وصحيح بكل تأكيد      )٢٩

ومـن ثم   (رأي عن طرف ثالث محايد له صلاحية ذلـك، فـستظل مـسألة صـحة الـتحفظ قائمـة                    
لتكـريس النـسبية العامـة الناشـئة بالـضرورة          لا سـبيل    لكـن   ). تبرز أهمية الحوار المتعلق بـالتحفظ     

الذي يرمي دليـل   (الواجب التطبيق   ون  من هذا الموقف، إذ يجب تجنب المزج بين موضوع القان         
فـالتحفظ إمـا صـحيح وإمـا غـير          . وحل الخلافات الـتي تنـشأ عـن تطبيقـه         ) الممارسة إلى تحديده  

صحيح بصرف النظر عن المواقف الفردية التي قد تتخذها الدول أو المنظمـات الدوليـة في هـذا         
ينبغـي تحديـدها بـصورة       مسألة   الصدد، ومن ثم ليس بطلانه لا مسألة ذاتية ولا نسبية وإنما هي           

 دون أن يُفــرّغ ذلــك ردود فعــل الأطــراف الأخــرى مــن   - موضــوعية مــتى كــان ذلــك ممكنــاً 
 مـن   ٣-٤ الفـرع مضمونها ولا من أهميتها، وهـذا هـو موضـوع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في                  

  . عن هذه الفكرة أيضا٢ً-٥-٤ ويعبر المبدأ التوجيهي .دليل الممارسة
  

  د الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح ردو  ٢- ٥- ٤  
منظمـة   لا يتوقف بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دولة متعاقدة أو             - ١  

  .متعاقدة من اعتراض أو قبول
ومع ذلك يكون على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة، الـتي تـرى أن هـذا الـتحفظ              - ٢  

  .قت ممكنصحيح، أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب و غير
  

  التعليق
، أساسـاً، التـذكير، بمبـدأ أساسـي       ٢-٥-٤تشكل الفقـرة الأولى مـن المبـدأ التـوجيهي             )١

وردت الإشارة إليه بشكل واضح في مبـادئ توجيهيـة سـابقة، ألا وهـو أن بطـلان تحفـظ غـير                      
والفقــرة الثانيــة مــن  . صــحيح مــردّه الــتحفظ نفــسه ولــيس ردود الفعــل الــتي يمكــن أن يثيرهــا   

تها يتمثل تحليلها في توصية موجهة إلى الدول والمنظمات الدوليـة بعـدم التخلـي مـع ذلـك                   ناحي
عن الاعتراض على مثل هذا التحفظ، مع توضيح الأسباب التي من أجلها لا يبدو لها الـتحفظ                 

  .صحيحاً
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 ١-٣ متوافقة تماماً مع المبادئ التوجيهيـة        ٢-٥-٤والفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي        )٢
عـدم تـأثير    ( ٣-٣-٣ ، و ) مـن اتفـاقيتي فيينـا      ١٩الذي يكرر نص المادة     ) (تحفظات الجائزة ال(

). بطـلان الـتحفظ غـير الـصحيح        (١-٥-٤ و) القبول الانفرادي للتحفظ على جواز الـتحفظ      
، مـذكرة بـأن     ١-٥-٤ الـواردة في المبـدأ التـوجيهي         “بـاطلاً ولاغيـاً   ”وهي تجسّد معنى عبـارة      

 يقــوم علــى عوامــل موضــوعية ولا يتوقــف علــى ردود فعــل الــدول بطــلان تحفــظ غــير صــحيح
تـشير إلى ذلـك    المتعاقدة أو المنظمـات المتعاقـدة غـير الجهـة المتحفظـة، أي أنـه لا يتوقـف، كمـا           

  .صراحة هذه الفقرة الأولى، على قبولها أو اعتراضها
لـتحفظ  في ممارسات الدول، يكون دافع الغالبية العظمـى للاعتراضـات عـدم صـحة ا              و  )٣

ففـي  : لكن أصحاب هذه الاعتراضات يستخلصون منها نتائج شـديدة التنـوع  . محل الاعتراض 
بعض الأحيان، يقتصرون على الإشارة إلى أن التحفظ المعني لـيس صـحيحاً، ويـصفونه أحيانـاً                 

يـرى  ) النادرة جداً (لاغ ولا أثر له من الناحية القانونية، وفي بعض الأحيان           باطل و أخرى بأنه   
ب الاعتراض أن اعتراضه يحول دون بدء نفـاذ المعاهـدة في العلاقـات بينـه وبـين صـاحب                    صاح

الــتحفظ، وأحيانــاً أخــرى يــشير، خلافــاً لــذلك، إلى أن نفــاذ المعاهــدة يبــدأ بالكامــل في هــذه     
  .)٢٤٣١(ا، وفي بعض الأحيان يلزم الصمت بشأن هذه النقطةالعلاقات الثنائية نفسه

لمحكمة العدل الدولية نموذجـاً للاتـساق فيمـا يتعلـق بهـذه             ية  السوابق القضائ شكل  تولا    )٤
لاتخـاذ   ، اكتفـت المحكمـة بالإشـارة في أمريهـا المـتعلقين بطلـبين             ١٩٩٩ففي عام   . )٢٤٣٢(النقطة

  :إلى ما يليالأمريكية تدابير تحفظية قدمتهما يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة 

__________ 

 ردود الفعل على التحفظ الذي أبدته قطر عنـد انـضمامها إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                        تجسّد ) ٢٤٣١(
منـها  (الاعتراضـات الثمانيـة عـشر       أن  ففـي حـين     :  الاعتراضـات الممكـن تـصورها       جميع أشكال  تقريباًضد المرأة   

ــأخران  ــدتهمااعتراضــان مت ــال والمكــسيك  أب ــشير)  البرتغ ــهات ــتحفظ  كل ــافى  إلى أن ال ــع يتن ــةموضــوعم   الاتفاقي
 آخـران  اعتراضـان فيما يوضـح     ،)السويد (“لاغباطل و ”  التحفظ  أن واحد من الاعتراضات   يضيف   وغرضها،

 اثمانيـة مـن هـذه الاعتراضـات أنه ـ    توضح و). إسبانيا وهولندا(ثر على أحكام الاتفاقية أيحدث أي  التحفظ لا  أن
، في  )يرلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكـا وبولنـدا وفنلنـدا والمكـسيك وهنغاريـا            آ(ول دون بدء نفاذ المعاهدة      تحلا  

أ بالنسبة لقطر دون أن تتمكن الدولة المتحفظة من الاعتداد          اعتراضات ترى أن نفاذ المعاهدة يبد     عشرة  حين أن   
والنرويج ولاتفيا   والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا والسويد       وإستونياإسبانيا  (بتحفظاتها غير الصحيحة    

 أعـلاه،  وانظر أيضاً ردود الأفعـال المـشار إليهـا   . Multilateral treaties…, chap. IV.8 انظر). والنمسا وهولندا
 .٢٤٠٠الحاشية 

 الــصادر فيالعــربي وأوادا وســيما المرفــق بــالحكم    وكويمــانس وهــيغتر للقــضاة نظــر الــرأي المــستقل المــشترك    ا ) ٢٤٣٢(
 Armed Activites on the Territory of the الكونغـو في إقلـيم  الأنـشطة المـسلحة    بـشأن  ٢٠٠٦فبراير /شباط ٣

Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) I.C.J. Reports 

2006, pp. 65−71. 
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ــادة الجماإحيـــث ”   عيـــة لا تحظـــر التحفظـــات؛ وأن يوغوســـلافيا  ن اتفاقيـــة منـــع الإبـ
تعترض على التحفظ الذي أبدتـه الولايـات المتحـدة علـى المـادة التاسـعة؛ وأن هـذا                     لم

 هــذه المــادة مــن أحكــام الاتفاقيــة الــسارية بــين الطــرفين       اســتبعاد الــتحفظ أدى إلى 
(...)“)٢٤٣٣(.  

 ١٩٤٨ن اتفاقيـة عـام   لتحفظ، بخـلاف ملاحظـة أ     لجواز ا ولا يتضمن تعليل المحكمة أي فحص       
ويبدو أن عدم وجود اعتراض من جانب الدولة المعنية كان العنـصر            . لا تحظر هذه التحفظات   

 ولكنـه  ١٩٥١الحاسم الوحيد، وهو ما يتطابق مع الموقف الذي اعتمده قضاة المحكمة في عـام          
  :)٢٤٣٤(موقف تجاوزته اليوم اتفاقية فيينا التي لا يتوافق معها

 حـدوداً علـى حريـة إبـداء تحفظـات           ]...[والغـرض منـها     ] اهـدة المع[يفرض موضـوع      
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن توافـق الـتحفظ مـع           . وعلى حرية الاعتراض عليها على السواء     

موضوع الاتفاقية والغرض منـها هـو الـذي ينبغـي أن يـشكل المعيـار الـذي ينـبني عليـه                      
عليهــا أن تبــدي موقــف الدولــة الــتي تــشفع انــضمامها بــتحفظ والدولــة الــتي تــرى أن  

دولـة   وتلك هي قاعـدة الـسلوك الـتي يجـب أن تهتـدي بهـا كـل                . اعتراضاً على التحفظ  
لمقبوليـة  فيما ينبغي أن تقوم به، على نحو انفـرادي وبالأصـالة عـن نفـسها، مـن تقـدير                    

  .)٢٤٣٥(التحفظ
 إقلـيم   بـالأنـشطة المـسلحة في    إلا أنه في الحكم المتعلق بطلـب تـدابير تحفظيـة في القـضية المتعلقـة                 

، غـيرت المحكمـة     )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـد روانـدا      ) (٢٠٠٢: طلب جديد (الكونغو  
  :الذي أبدته روانداجواز التحفظ نهجها بالنظر، بادئ ذي بدء، في 

ويبــدو ...  ؛ فقــطاختــصاص المحكمــةوإنمــا لا يتعلــق هــذا الــتحفظ بجــوهر القــانون، ”  
  .)٢٤٣٦(“فاقية والغرض منهابالتالي أنه لا يتعارض مع موضوع الات

  :وفي الحكم المتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، أكدت المحكمة ما يلي

__________ 
)٢٤٣٣ ( Orders of 2 June 1999, Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Spain), Provisional Measures, I.C.J. 

Reports 1999, p. 772, para. 32, and Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of 

America), Provisional measures, I.C.J. Reports 1999, p. 924, para. 24.  

 ). حق صوغ الاعتراضات (٢-٦-٢من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٩إلى ) ٢انظر الفقرات  ) ٢٤٣٤(
)٢٤٣٥ ( I.C.J. Reports 1951، ٢٤الصفحة  أعلاه، ٦٠٤ الحاشية.  
)٢٤٣٦ ( Order of 10 July 2002, Armed activities on the territory of the Congo (New Application: 2002) 

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), I.C.J. Reports 2002, p. 246, para. 72. 
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إن تحفـــظ روانـــدا علـــى المـــادة التاســـعة مـــن اتفاقيـــة منـــع الإبـــادة الجماعيـــة يتعلـــق  ”  
باختصاص المحكمـة، ولا يـؤثر علـى الالتزامـات الموضـوعية المنبثقـة عـن هـذه الاتفاقيـة                  

وفي ظـل هـذه الظـروف، لا يمكـن          . بأعمال الإبـادة الجماعيـة في حـد ذاتهـا         فيما يتعلق   
للمحكمــة أن تقــضي بــأن الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا، والــذي يهــدف إلى اســتبعاد   
وســيلة معينــة لتــسوية خــلاف متــصل بتفــسير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيــذها، يجــب   

  .)٢٤٣٧(“اعتباره منافياً لموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها
أضــافت تقــديرها الخــاص لتوافــق الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا مــع ”وبهــذا تكــون المحكمــة قــد 

وبالتالي، دون أن يكـون اعتـراض       . )٢٤٣٨(“موضوع اتفاقية منع الإبادة الجماعية والغرض منها      
 لتحديـد صـحة الـتحفظ، ارتـأت المحكمـة أنـه             محتمل من جمهورية الكونغو الديمقراطيـة مطلوبـاً       

  :إضافة ما يليمن الضروري 
فيما يتعلق بقانون المعاهدات، تشير المحكمة أيضاً إلى أن روانـدا عنـدما انـضمت إلى                ”  

اتفاقية منع الإبادة الجماعية وأبدت التحفظ المعني، فإن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة          
  .)٢٤٣٩(“لم تعترض عليه

راض علـى تحفـظ     ففي الواقـع، رغـم أن الاعت ـ      . ليس عديم الجدوى  ومثل هذا التوضيح      )٥
لا يحدد صحة التحفظ في حد ذاته، فإنه يشكل عـاملاً ذا دلالـة لا يـستهان بـه بالنـسبة لجميـع                       

والـدول والمنظمـات المتعاقـدة وأي هيئـة مختـصة          صـاحب الـتحفظ     الأطراف الفاعلة المعنية، أي     
  : أن١٩٥١ويجب ألا ننسى، كما بينت المحكمة في فتواها لعام . لتحديد صحة التحفظ

الـتحفظ حـق لكـل دولـة طـرف في الاتفاقيـة، وهـي تمـارس هـذا الحــق          صـحة  تقـدير  ”  
  .)٢٤٤٠(“وبالأصالة عن نفسهابصورة فردية 

__________ 

)٢٤٣٧ ( Judgment of 3 February 2006, Armed activities on the territory of the Congo (New Application: 

2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 

2006, p. 32, para. 67. 
  .٢٠ ، الفقرة٧٠، الصفحة  أعلاه٢٤٣٢  الحاشية المشترك فيالرأي المستقل ) ٢٤٣٨(
)٢٤٣٩ ( Judgment of 3 February 2006, Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 

2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 

2006, p. 33, para. 68. 
)٢٤٤٠ ( I.C.J. Reports 1951 .انظـر أيـضاً   وthe advisory opinion of the Inter-American Court of Human Rights 

OC-2/82, 24 September 1982, Series A, No. 2, para. 38 )  بطبيعة الحال، للدول الأطراف مصلحة مـشروعة
وهـي حـرة في تأكيـد هـذه المـصلحة مـن             . تتوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منـها       في منع التحفظات التي لا    

  .)ةبموجب الاتفاقي خلال الآلية الاستشارية والتحكيمية المنشأة
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في قــضية الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان كمــة المحوأعطــى كــذلك الحكــم الــذي أصــدرته   )٦
 مكانــة مهمــة لــردود فعــل الــدول الأطــراف بوصــفها عــاملاً يــتعين مراعاتــه في تحديــد  لويزيــدو

 وقـد أكـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان هـذا النـهج في تعليقهـا                  . )٢٤٤١(تركيـا تحفظ   ةصح
  :٢٤العام رقم 
ــق         ”   ــتحفظ يتف ــا أن ال ــة م ــن دول ــدم صــدور احتجــاج ع ــن ع ــستدل م لا يمكــن أن ي

 إلا أن الاعتـراض علـى تحفـظ مـا           )....( والغـرض منـه   يتفق مع موضوع العهـد       لا أو
عناصـر تـستند إليهـا في تفـسيرها لمـدى اتفـاق             نـة   للجمن جانب الدول يمكن أن يـوفر        

  .)٢٤٤٢(“والغرض منهالتحفظ مع موضوع العهد 
، لا تتـضمن اتفاقيتـا فيينـا أيـة قاعـدة فيمـا يتعلـق بآثـار         )٢٤٤٣(وعلى النحو المبين أعـلاه      )٧

ــستوفي شــروط    ــادة  الجــواز التحفظــات الــتي لا ت ــة  ١٩المنــصوص عليهــا في الم ، ولا تتــضمن أي
بالتالي حتى فيما يتعلق بردود الفعل التي يمكن أن تبديها الـدول إزاء             تماماً  قي   منط وهذاقاعدة،  

وفي نظــام فيينــا، لا يــشكل الاعتــراض وســيلة تحــدد مــن خلالهــا الــدول         . هــذه التحفظــات 
المنظمات المتعاقدة صحة التحفظ؛ بل يؤدي وظيفـة أخـرى وهـي جعـل الـتحفظ غـير قابـل                     أو

 ٢٠وحالات القبـول والاعتـراض المـشار إليهـا في المـادة             . )٢٤٤٤(للنفاذ على صاحب الاعتراض   
 الوســائلومجــرد اللجــوء، في ممارســات الــدول، إلى هــذه . تتعلــق إلا بالتحفظــات الــصحيحة لا

نفــسها للــرد علــى التحفظــات غــير الــصحيحة لا يعــني أن ردود الفعــل هــذه تنــتج نفــس الآثــار 
  . التحفظات الصحيحةتخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الاعتراضات على أو
ــار ردود الفعــل هــذه اعتراضــات     اللجنــةرى تــو  )٨ ــاً لعــدم اعتب  أن هــذا لــيس ســبباً كافي

 مـع التعريـف الـذي اعتمدتـه اللجنـة لمـصطلح              تامـاً  توافقاًفرد فعل سلبي كهذا يتوافق      . حقيقية
   ويشكل ١-٦-٢ في المبدأ التوجيهي “الاعتراض”

تـسميته، تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة،          أيـاً كانـت     و، أياً كان نـصه      اً انفرادي اًإعلان”  
رداً على تحفظ على معاهدة أبدتـه دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتهـدف بـه                      

 من تحقيق الآثار المنشودة أو معارضـة الـتحفظ           التحفظ منعتلك الدولة أو المنظمة إلى      
  . “بصورة أخرى

__________ 

. ٩٥  الفقـرة Series A, No. 310، ١٩٩٥مـارس  /آذار ٢٣، الحكـم الـصادر في   ١٥٣١٨/٨٩البلاغ رقـم  انظر  ) ٢٤٤١(
  .أعلاه ٢-٥-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٨وانظر أيضاً الفقرة 

  .١٧ ، الفقرة١٣٥، الصفحة )A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  ) ٢٤٤٢(
 .٥-٤ الفرع من التعليق العام على) ١٨إلى ) ١انظر الفقرات من  ) ٢٤٤٣(
 .٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥إلى ) ٢انظر الفقرات من  ) ٢٤٤٤(
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الــذي يحقـق في نهايــة المطــاف الهــدف  ومجـرد أن بطــلان الــتحفظ، ولــيس الاعتـراض عليــه، هــو   
الدولــة المتــوخى بتجريــد الــتحفظ مــن آثــاره، أمــر لا يغــير شــيئاً مــن الهــدف الــذي ترمــي إليــه   

لــذلك، . المعترضــة وهــو اســتبعاد جميــع الآثــار المترتبــة علــى الــتحفظ غــير الــصحيح  المنظمــة  أو
دود الفعـل هـذه إزاء      يبدو مـن المناسـب ولا مـن المفيـد إعـادة وضـع مـصطلح للتعـبير عـن ر                     لا

 الـــذي “الاعتـــراض”التحفظـــات، ذلـــك أن تـــسميتها الحاليـــة تتوافـــق مـــع تعريـــف مـــصطلح 
أنهــا شــائعة علــى نطــاق واســع في ممارســات الــدول ويبــدو أنهــا مقبولــة   اللجنــة، كمــا اعتمدتــه

  .ومفهومة بالإجماع
شــك في أن الاعتــراض علــى تحفــظ غــير صــحيح، وإن كــان   لا وعــلاوة علــى ذلــك،    )٩
يضيف شيئاً إلى بطلان التحفظ، يشكل مع ذلك أداة هامـة لبـدء الحـوار بـشأن التحفظـات                    لا

عليهــا أن معاهــدات والمحــاكم الدوليــة أو المحليــة عنــدما يكــون  وجــب  الهيئــات المنــشأة بموتنبيــه
 -وبالتـالي، فإنـه مـن غـير المستـصوب علـى الإطـلاق        . في صحة الـتحفظ   تبت، عند الاقتضاء،    

أي أثـر  ملاحظـة غيـاب    الاقتـصار في دليـل الممارسـة علـى       -التـضليل   ن بـاب     م وقد يكون بل  
  .للاعتراض على التحفظ غير الصحيح

وعلى النقيض من ذلك، من الأهمية بمكان أن تواصل الـدول إبـداء الاعتراضـات علـى         )١٠
التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة، وإن كانت هذه الإعلانات لا تضيف ظاهريـاً أي شـيء                

ومما يزيـد ذلـك     .  عدم صحة التحفظ   علىثار المترتبة، بحكم القانون ودون أي شرط آخر،         للآ
لا توجد ضرورة للتركيز على العـدد القليـل مـن الهيئـات المختـصة               أهمية من الناحية العملية أنه      

 فتمـشياً مـع قواعـد القـانون الـدولي المعمـول بهـا في هـذا                  .في تقييم صحة التحفظ المطعـون فيـه       
الموضــوعي هــو القاعــدة، التقيــيم كمــا في معظــم المجــالات الأخــرى، يكــون غيــاب آليــة  المجــال 

ومـن ثم، ففـي انتظـار تـدخل جـد افتراضـي مـن جانـب طـرف                   . )٢٤٤٥(ووجودها هو الاستثناء  
، بمــا في ذلــك “تقــيّم كــل دولــة بنفــسها موقفهــا القــانوني إزاء الــدول الأخــرى” ثالــث محايــد،

  .)٢٤٤٦(ظاتبطبيعة الحال فيما يتعلق بالتحف
ــتي تعتبرهــا غــير         )١١ ــداء اعتراضــات علــى التحفظــات ال ــدول عــن إب وينبغــي عــدم ثــني ال

صــحيحة، بــل ينبغــي علــى العكــس مــن ذلــك، وحرصــاً علــى اســتقرار العلاقــات التعاهديــة،     

__________ 

)٢٤٤٥ ( Judgment of 18 July 1966, South West Africa Cases, Second Phase, I.C.J. Reports 1966, para. 85 ” في
اء قـانوني يـشكل   المجال الدولي، ما فتـئ وجـود التزامـات لا يمكـن أن يخـضع تنفيـذها في نهايـة المطـاف لأي إجـر          

 .“القاعدة وليس الاستثناء
)٢٤٤٦ ( Decision of 9 December 1978, Case of Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII,  p. 483, para. 81. 
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. )٢٤٤٧(تشجيعها على القيام بذلك مـع عـرض الأسـباب الـتي دفعتـها لاتخـاذ مثـل هـذا الموقـف                     
ــد   ــصر المب ــسبب لا يقت ــذا ال ــوجيهي له ــؤداه أن     ٢-٥-٤أ الت ــذي م ــدأ ال ــى المب ــنص عل ــى ال  عل

الاعتراض على التحفظ غير الصحيح لا يُحدث، في حد ذاته، أي أثر، وإنمـا يـسعى إلى تبديـد                   
  .أي استنتاج متسرع بخصوص عدم جدوى الاعتراضات قد يُستخلص من نص هذا المبدأ

الـدول والمنظمـات الدوليـة اعتراضـاً        وإنه لمن المهم جداً، من جميع النواحي، أن تُبـدي             )١٢
وهـذا  . متى رأت لذلك مبرراً، من أجل التعريف علناً بوجهة نظرها حول عدم صحة الـتحفظ              

 كمجـرد   ٢-٥-٤ من المبـدأ التـوجيهي       ٢لذلك جاءت الفقرة    . أمر متروك لسلطتها التقديرية   
صرف مـن خــلال  توصـية موجّهـة إلى الــدول والمنظمـات الدوليــة يتـضح طابعهــا الاختيـاري ال ــ    

  .“إذا اعتبرت ذلك مناسباً”وعبارة ) “إذا”(استخدام صيغة الشرط 
، إبـداء هـذه     الأفـضل ، وإن كـان مـن       )٢٤٤٨(لـيس مـن الـضروري     بالإضافة إلى ذلك،    و  )١٣

. )٢٤٤٩( أو أي أجل آخر منصوص عليه في المعاهـدة         - شهراً   ١٢الاعتراضات في غضون أجل     
 ذاتها أي أثر قانوني على التحفظ، فإنهـا تحـتفظ       ولئن كانت هذه الاعتراضات لا تحدث في حد       

 وإزاء  -إلى الـشكوك الـتي تكتنـف صـحته          الـذي يُنبـه      -صـاحب الـتحفظ     بكامل قيمتها إزاء    
صـحة   الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخـرى، وإزاء أي سـلطة يمكـن أن يُطلـب منـها البـت في                   

  . التحفظ
شجيعاً على إبداء اعتراضات متـأخرة بذريعـة        بيد أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تعتبر ت          )١٤

ــه      ــر ل ــراض، تحفــظ باطــل لا أث ــن دون الاعت ــتحفظ، حــتى م ــصلحة  . أن ال ــةً لم صــاحب فخدم
والدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة الأخـرى، وخدمـةً لاسـتقرار الحـالات القانونيـة                التحفظ  

__________ 

الذي يوصي الجهـة الـتي تبـدي اعتراضـاً علـى تحفـظ مـا أن                 ) تعليل الاعتراضات  (٩-٦-٢هي  انظر المبدأ التوجي   ) ٢٤٤٧(
 .تعلل هذا الاعتراض

أوضحت الحكومة الإيطالية في اعتراضها على التحفظات المتأخرة التي أبدتها بوتسوانا بـشأن العهـد الـدولي الخـاص               ) ٢٤٤٨(
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ١٩ تعتــبر، وفقــاً للمــادة حكومــة الجمهوريــة الإيطاليــة”بــالحقوق المدنيــة والــسياسية بــأن 

فهـذه التحفظـات    . تتنافى مع موضوع العهد وغرضـه     ] التي أبدتها بوتسوانا  [، أن التحفظات    ١٩٦٩المعاهدات لعام   
 “ ويمكـــن بالتـــالي أن تكـــون محـــل اعتـــراض في أي وقـــت ٢٠ مـــن المـــادة ٥لا تـــدخل في نطـــاق تطبيـــق الفقـــرة  

)Multilateral Treaties …, chap. IV. 4( . وانظــر أيــضاً اعتــراض إيطاليــا علــى تحفــظ قطــر بــشأن اتفاقيــة الأمــم
، المرجـع نفـسه   (المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                      

chap. IV, par. 9 .( نـة الـسادسة عنـد النظـر في تقريـر      وانظر كذلك الموقف الذي أعربت عنه السويد في إطـار اللج
 ).٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.14(لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين 

للاطلاع على أمثلة أخرى حديثة، انظر اعتراض كل من البرتغـال والمكـسيك علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر لـدى                          ) ٢٤٤٩(
وقـد   ).Multilateral Treaties …, chap. IV. 8 (يـز ضـد المـرأة   الانضمام إلى اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمي   

مـايو  / أيـار  ٨؛ في حـين قـام الأمـين العـام بتبليـغ صـك انـضمام قطـر في                    ٢٠١٠مايو  / أيار ١٠أبدي الاعتراضان في    
٢٠٠٩. 
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في وصـوغها   الصحيحة،   يُستحسن إبداء الاعتراضات على التحفظات غير        ،ووضوحهاعموماً  
سـريعاً وحـتى    أسرع وقت ممكن حـتى يتـسنى لجميـع الجهـات الفاعلـة أن تقـيّم الحالـة القانونيـة                     

عند الاقتـضاء مـن تـدارك عـدم الـصحة في إطـار الحـوار الـدائر بـشأن                  يتمكن صاحب التحفظ    
لدوليـة   الـدول والمنظمـات ا     ٢-٥-٤ لهذا تدعو الفقرة الثانية مـن المبـدأ التـوجيهي            .التحفظات

  .“في أقرب وقت ممكن”إلى صوغ اعتراض معلَّل 
  

  وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة  ٣- ٥- ٤  
 بالنـسبة إلى المعاهـدة علـى النيـة     صحيحال ـتحفظ غـير  يتوقف وضع صاحب ال ـ    - ١  

تـزم الالتـزام   بشأن ما إذا كانت تعلدولة المتحفِّظة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة    التي تعرب عنها ا   
  .بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ أم كانت تعتبر نفسها غير ملزمة بالمعاهدة

ما لم يعرب صاحب التحفظ غير الصحيح عن نية مخالفة أو ما لم تثبـت هـذه      - ٢  
النية على نحو آخـر، يعتـبر صـاحب الـتحفظ دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة دون الاسـتفادة                 

  .من التحفظ
، يجـوز لـصاحب الـتحفظ غـير الـصحيح أن            ٢  و ١على الـرغم مـن الفقـرتين          - ٣  

  .يعرب في أي وقت عن نيته الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ
ــة       - ٤   ــحيح وكانـــت الدولـ ــير صـ ــتحفظ غـ ــدة أن الـ ــد المعاهـ ــة رصـ إذا رأت هيئـ

 دون الاســـتفادة مـــن المتحفظـــة أو المنظمـــة الدوليـــة المتحفظـــة تعتـــزم عـــدم الالتـــزام بالمعاهـــدة
التحفظ، ينبغي لها أن تعرب عن هذه النية في غضون الاثـني عـشر شـهراً التاليـة لتـاريخ إعـلان                 

  .هيئة رصد المعاهدة رأيها
  
  تعليقال
.  جـائز   جميع المسائل المتعلقة بآثار بطـلان تحفـظ غـير          ١-٥-٤لا يحل المبدأ التوجيهي       )١

ــتحفظ لا     ــذا ال ــل ه ــت أن مث ــن الثاب ــن     ورغــم أن م ــى م ــة، يبق ــاراً قانوني  يمكــن أن يُحــدث آث
طرفاً متعاقـداً دون الاسـتفادة   كان صاحب التحفظ يصبح   الضروري فعلياً تحديد مسألة ما إذا       

وفي . من تحفظه أو ما إذا كان بطلان تحفظـه يـؤثر أيـضاً علـى موافقتـه علـى الالتـزام بالمعاهـدة                      
يبـدأ نفـاذ    ام الأثر القانوني للتحفظ، فإما أن       الواقع، يحترم هذان الحلان المبدأ الذي يكرس انعد       

دون أن يكـون بوسـعه الاسـتفادة مـن تحفظـه غـير الـصحيح                لصاحب التحفظ   المعاهدة بالنسبة   
ــذي لا يُحــدث إذن الآثــار المطلوبــة؛ وإمــا أن المعاهــدة لا       لــصاحب بالنــسبة يبــدأ نفاذهــا  ال

 إذ لا توجـــد أي علاقـــة - ، ولا يحـــدث الـــتحفظ أي أثـــر بطبيعـــة الحـــال هنـــا أيـــضاًالـــتحفظ
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 مبـدأ حـل وسـط بـين هـذين الحلـين اللـذين             ٣-٥-٤ويرسي المبـدأ التـوجيهي      . )٢٤٥٠(تعاهدية
مؤداهـا أن صـاحب     ) “غـير قاطعـة   ” -بـسيطة   (يبدوان متنافرين، وهـو حـل يـستند إلى قرينـة            

   .التحفظ ملزم بالمعاهدة دون أن يستطيع الاعتداد بالتحفظ، إلا إذا أعرب عن نية مخالفة
الــصحيح  بــين الــتحفظ غــير  )severability(والطــرح الأول المتمثــل في جــواز الفــصل    )٢

ــزام بالمعاهــدة  ــدول   )٢٤٥١(وقبــول الالت ــد في ممارســات ال ــراهن بعــض التأيي .  يلقــى في الوقــت ال
وتوجد في الواقـع اعتراضـات كـثيرة تنبـع بوضـوح مـن دافـع عـدم صـحة الـتحفظ، وتثبـت في                         

 عجــزه عــن إحــداث آثــار؛ ومــع ذلــك، فــإن   الــتحفظ وأيــضاًكــثير مــن الأحيــان بطــلان ذلــك
ــدء نفــاذ  أصــحاب هــذه الاعتراضــات لا يمــانعون في معظــم الحــالات في     المعاهــدة، بــل إنهــم  ب

 لعـدم وجـود أثـر قـانوني         ونظـراً .  صـاحب الـتحفظ    يعلنون تأييدهم لإقامـة علاقـة تعاهديـة مـع         
صـاحب  اهديـة أن تـؤدي إلا إلى إلـزام          ، لا يمكـن لمثـل هـذه العلاقـة التع          حكمـاً للتحفظ الباطل   

  .بالمعاهدة برمّتها دون أن يكون في وسعه الاحتجاج بتحفظهالتحفظ 
 )٢٤٥٢(دول الــشمال الأوروبي علــى الخــصوص  تتبعهــا وهــذا النــهج تؤكــده ممارســة      )٣
، على غـرار    )٢٤٥٣(“فوق الأقصى ”) أو الهدف (اتفق على تسميته بالاعتراضات ذات الأثر        لما

 الأشـخاص  على التحفظ الذي أبدته السلفادور على الاتفاقيـة المتعلقـة بحقـوق   اعتراض السويد  
  :ذوي الإعاقة

بناء على ذلك، تعترض الحكومـة الـسويدية علـى تحفـظ حكومـة جمهوريـة الـسلفادور             
يــؤثر هــذا  ولا. ولاغيـاً  علـى اتفاقيــة حقـوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعتـبره بــاطلاً   

يبـدأ نفـاذ   لـذا  . قيـة المـذكورة بـين الـسلفادور والـسويد      الاتفابدء نفـاذ    الاعتراض على   
ــسلفادور      ــع الـ ــون في وسـ ــسويد، دون أن يكـ ــسلفادور والـ ــين الـ ــها بـ ــة برمّتـ الاتفاقيـ

  .)٢٤٥٤(“الاحتجاج بتحفظها

__________ 

  ,R. Goodman, “Human Rights Treaties؛ و٥٢ أعــلاه، الــصفحة  ٢٨، الحاشــية D. W. Greig انظــر ) ٢٤٥٠(
Invalid Reservations, and State Consent”, American Journal of International Law, vol. 96 (2002), p. 

531. 
  أعـلاه، ١٧٣٦، الحاشـية  O. de Frouville: للاطلاع على الحجج المقنعة المؤيدة للقرينة الـسلبية والفـصل، انظـر    ) ٢٤٥١(

pp. 385-389؛ F. Coulée أعـلاه،  ١٥٨٣، الحاشية pp. 515-516؛Bruno Simma and Gleider I. Hernandéz ،
 .pp.547-551،  أعلاه١٠٤٨، الحاشية A. Pellet and D. Müller؛ p. XXX أعلاه، الصفحة ١٦١٤الحاشية 

 .١٨٦-١٨٣أعلاه، الصفحات  ٢٢٠٤، الحاشية J. Klabbersفيما يخص هذه الممارسة، انظر على نحو خاص  )٢٤٥٢(
 .أعلاه ٢٤١٧انظر الحاشية  ) ٢٤٥٣(
)٢٤٥٤ ( Multilateral Treaties …, chap. IV. 15 . تايلنـد علـى   صـاغته وانظر أيضاً اعتراض السويد على التحفظ الذي 

 .)المرجع نفسه(نفس الاتفاقية 



A/66/10/Add.1

 

12-20316 722 
 

 مـع أنهـا لم تبتـدع        -وهذه الاعتراضات التي تستخدمها بكثرة دول الشمال الأوروبي           )٤
  عـشر عامـاً، وباتـت تـستخدم بـشكل متزايـد             تطورت منـذ نحـو خمـسة       - )٢٤٥٥(هذه الممارسة 

ــة   ولا ، )٢٤٥٦(فــإلى جانــب الــسويد، أرادت أيــضاً النمــسا  . ســيما مــن جانــب الــدول الأوروبي
 أن يترتـــب علـــى اعتراضـــاتها علـــى تحفظـــي     )٢٤٥٨(، وهولنـــدا)٢٤٥٧(والجمهوريـــة التـــشيكية 

  .أقصىأثر فوق الأشخاص ذوي الإعاقة السلفادور وتايلند على الاتفاقية المتعلقة بحقوق 
، أبـدت عـدة دول أوروبيـة اعتراضـات علـى الـتحفظ              ٢٠١٠، في مطلع عـام      ومؤخراً  )٥

عنــدما قبلــت الالتــزام بــالبروتوكول الثالــث لاتفاقيــة الأمريكيــة الــذي أبدتــه الولايــات المتحــدة 
. حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر                 

تهـدف إلى إحـداث   صـيغة   الاعتراضات مـا لا يقـل عـن خمـسة اعتراضـات تتـضمن       وتضم هذه 
وبالمثــل، قرنــت إســبانيا وإســـتونيا    . )٢٤٥٩(“فـــوق الأقــصى ”يُتفــق علــى تــسميته بــالأثر      مــا 

__________ 

عتـراض  الا، وإن لم يعبر عنه صراحة، هـو         “فوق الأقصى ”أحد أوائل الاعتراضات التي يمكن اعتبارها ذات أثر          ) ٢٤٥٥(
ــه   ــذي أبدت ــال رداًال ــى اتفا  البرتغ ــديف عل ــى تحفــظ مل ــرأة       عل ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــضاء عل ــة الق قي

(Multilateral Treaties ..., chap. IV.8). 
)٢٤٥٦ ( Multilateral Treaties ..., chap. IV.15.   ــة النمــساوية في اعتراضــها أن ــراض  ” وأكــدت الحكوم ــذا الاعت ه

 .)ل مضافالخط المائ( “ النمسا والسلفادوردخول الاتفاقية برمّتها بينبدء نفاذ يحول دون  لا
 .المرجع نفسه ) ٢٤٥٧(
ة جمهوريـة  ـتـرى أن الـتحفظ الـذي أبدتـه حكوم ـ    ”ذكرت الحكومة الهولنديـة أنهـا      . chap. IV.15،  المرجع نفسه  ) ٢٤٥٨(

 .“السلفادور السلفادور لا يستبعد ولا يعدل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على جمهورية
تعترض الحكومة النمساوية على التحفظ المذكور أعـلاه الـذي أبدتـه          ” (النمسا: chap. XXVI. 2،  المرجع نفسه  ) ٢٤٥٩(

الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن                
تــها بــين الاتفاقيــة برمّبــدء نفــاذ ولكــن هــذا الموقــف لا يحــول دون . اعتبارهــا مفرطــة الــضرر أو عــشوائية الأثــر 

تعتـرض حكومـة جمهوريـة قـبرص علـى الـتحفظ المـذكور              ”(؛ وقـبرص    )“الولايات المتحـدة الأمريكيـة والنمـسا      
الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية                

الاتفاقيـة برمّتـها   بدء نفاذ ن هذا الموقف لا يحول دون ولك. معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر       
تعترض حكومة مملكة النـرويج علـى الـتحفظ         ”(؛ والنرويج   )“بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية قبرص     

المــذكور أعــلاه الــذي أبدتــه حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى بروتوكــول حظــر أو تقييــد اســتعمال     
 بشأن حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة         ١٩٨٠لاتفاقية الأمم المتحدة لعام     ) البروتوكول الثالث (الأسلحة المحرقة   

بـدء نفـاذ   يحـول دون   ولكـن هـذا الاعتـراض لا   . تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر         
؛ )“ة الاحتجـاج بتحفظهـا    البروتوكول برمّتـه بـين الـدولتين، دون أن يكـون بوسـع الولايـات المتحـدة الأمريكي ـ                 

تعتــرض الحكومــة الــسويدية علــى الــتحفظ المــذكور أعــلاه الــذي أبدتــه حكومــة الولايــات المتحــدة  ”(والــسويد 
الأمريكية على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية                  

الاتفاقيـة بـين الولايـات      بـدء نفـاذ     ولا يحول هذا الاعتـراض دون       . ني من أي أثر قانو    الأثر، وتعتبر التحفظ مجرداً   
، دون أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــسويدالاتفاقيــة برمّتــها بــين ويبــدأ نفــاذ . المتحــدة الأمريكيــة والــسويد

 ).“يكون بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتج بتحفظها
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والجمهوريـة التـشيكية ورومانيـا وســلوفاكيا ولاتفيـا والنـرويج والنمــسا أيـضاً اعتراضـاتها علــى        
يـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة بتوضـيح          التحفظ الذي أبدته قطـر علـى اتفاق     

المتحفظــة دون أن والدولــة الاتفاقيــة بــين تلــك الــدول  بــدء نفــاذ مفــاده أن اعتراضــاتها لا تمنــع 
ولا شك في أن هـذه الممارسـة المتبعـة        . )٢٤٦٠(يكون في وسع هذه الأخيرة الاحتجاج بتحفظها      
 بـشأن ردود الفعـل علـى      ١٩٩٩ أوروبا لعـام     في أوروبا إلى حد كبير قد تأثرت بتوصية مجلس        

التحفظات على المعاهدات الدولية حينما تُعتبر تلك التحفظات غـير مقبولـة؛ وتقتـرح التوصـية       
 الـتي تقتـبس منـها بقـدر     )٢٤٦١(على الدول الأعضاء أن ترد باسـتخدام بعـض البنـود النموذجيـة       

  .الاعتراضات السابقة الذكر كبير جداً
 الممارسة تجد نوعاً من التأييد في قرارات هيئات حقـوق الإنـسان          ولا شك في أن هذه      )٦

وقرارات المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة               
  .لحقوق الإنسان

ــة لحقــوق الإنــسان، في قرارهــا المبــدئي بــشأن قــضية     )٧  ضــد س بليلــووالمحكمــة الأوروبي
رته بكامــل هيئتــها، لم تكتــف بإعــادة توصــيف الإعــلان التفــسيري  الــذي أصــد)٢٤٦٢(سويــسرا

الـذي أصــدرته الحكومــة السويــسرية، بـل وجــب عليهــا أيــضاً أن تبـت فيمــا إذا كــان الــتحفظ    
وبعـد أن خلـصت المحكمـة إلى عـدم          . صـحيحاً أم لا   ) الذي وُصفَ خطأ بـالإعلان التفـسيري      (

ــشروط ال ــ   ــتحفظ السويــسري، وخــصوصاً في ضــوء ال ــادة صــحة ال  مــن )٢٤٦٣(٦٤واردة في الم
  :الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضافت تقول

ولكن لا شك في أن سويسرا ملزمة وتعتبر نفسها ملزمة بالاتفاقية بغـض النظـر عـن                 ”  
  .)٢٤٦٤(“صحة الإعلان

ــسرا ف وفي قــضية ــر المحكمــة أن تبــت في انط   )٢٤٦٥(يــبر ضــد سوي ــاق، طُلــب مــن إحــدى دوائ  ب
 من الاتفاقيـة، وفيمـا إذا كانـت الدولـة المـدعى عليهـا قـد انتهكتـها، وفي         ٦ من المادة  ١ الفقرة

 وهو التحفظ الذي تعتبره الدولة المدعى عليهـا         -تطبيق التحفظ السويسري على ذلك الحكم       
الـتحفظ  ”وفي هـذا الـصدد، ذكـرت الحكومـة السويـسرية أن             . منفصلاً عن إعلانهـا التفـسيري     

__________ 

)٢٤٦٠ ( Multilateral Treaties ..., chap. IV.8. 
)٢٤٦١ ( Council of Europe, Committee of Ministers, recommendation No. R(99)13, 18 May 1999. 

)٢٤٦٢ ( Application No. 10328/83, Judgment of 29 April 1988, Series A, No. 132. 

 . الآن٥٧المادة  ) ٢٤٦٣(
 .٦٠ أعلاه، الفقرة ٢٤٦٢الحاشية  ) ٢٤٦٤(
)٢٤٦٥ ( Application No. 11034/84, judgment of 22 May 1990, Series A, No. 177. 
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يبر في جميع الأحـوال مـن الاحتجـاج       فيمنع السيد    (...) ٦من المادة    ١ري على الفقرة    السويس
ونظــرت المحكمــة في صــحة . )٢٤٦٦(“بانتــهاك مبــدأ علنيــة الإجــراءات أمــام محــاكم الكانتونــات

ولاحظـت أن   .  مـن المعاهـدة    ٦٤التحفظ السويسري، وخـصوصاً في مـسألة توافقـه مـع المـادة              
  :من الواضح أن التحفظ

ــا      لا”   ــق بتحفظه ــسرية لم ترف ــة السوي ــشروط، لأن الحكوم ــستوفي أحــد ال  عرضــاً” ي
 ولكـن الـشرط المـذكور في الفقـرة        -المعنيـة    أو القـوانين     - “ المعني  عن القانون  موجزاً

 مــن عوامــل الــيقين يــشكل في الوقــت نفــسه دليــل إثبــات وعــاملاً ” ٦٤ مــن المــادة ٢
ــانوني ــصوصاً ل ”؛ ويهـــدف إلى “القـ ــمانة، خـ ــنح ضـ ــات  مـ ــدة وهيئـ ــراف المتعاقـ لأطـ

 “ الدولة المعنيـة   يتعدى نطاق الأحكام التي استبعدتها صراحةً      لا الاتفاقية، بأن التحفظ  
 ,Series No. 132, pp. 27-28(، سقـضية بليلـو  القرار المذكور أعـلاه الـصادر في   انظر (

par 59 .((ــر   ولا ــذا الأمـ ــاً ”ينتـــهك تجاهـــل هـ ــكلياً بحتـ ــرطاً شـ ــرطاً”، بـــل “شـ  شـ
ــتحفظ السويــسري    ). المرجــع نفــسه( “عياًموضــو ــار ال ــاء علــى ذلــك، ينبغــي اعتب وبن

  .)٢٤٦٧(“المذكور تحفظاً غير صحيح
، فإنهـا لم تتـابع نهجهـاً        سبليلـو  لما ذهبت إليه المحكمة في القرار الذي أصدرته في قـضية             وخلافاً

ــالا       ــسرا ب ــتحفظ تبعــات علــى تعهــد سوي ــبطلان ال ــساؤل عمــا إذا كــان ل لتزام الاســتدلالي بالت
 مـن الاتفاقيـة   ٦ من المادة ١بل اكتفت، بكل بساطة، بالنظر فيما إذا كانت الفقرة         . بالاتفاقية

. )٢٤٦٨(“ قــد انتــهكت فعــلا٦ً مــن المــادة ١الفقــرة ”قــد انتــهكت بالفعــل، وخلــصت إلى أن  
، أن سويـــسرا تظـــل مُلزمـــة بالاتفاقيـــة واعتـــبرت المحكمـــة إذن، دون أن تقـــول ذلـــك صـــراحةً

غــم بطــلان تحفظهــا، دون أن يكــون في وســعها الاحتجــاج بــذلك الــتحفظ؛ وأن   الأوروبيــة ر
  . تنطبق عليها بهذه الصفة٦ من المادة ١الفقرة 

وفي القــــرار الــــذي أصــــدرته دائــــرة في المحكمــــة الأوروبيــــة في ستراســــبورغ بــــشأن   )٨
 قـدر   ، اغتنمت المحكمة الفرصة لإضفاء    )٢٤٦٩( لويزيدو ضد تركيا   الاعتراضات الأولية في قضية   

ورغـم أن مـسألة صـحة الـتحفظ في هـذه القـضية              . كبير من الدقة على هذا الاجتهاد القضائي      
علــى الإعــلان  “تحفـظ ”تُطـرح بــشأن تحفـظ علــى حكــم مـن أحكــام الاتفاقيـة وإنمــا بــشأن      لم

 مـن  ٤٦  و٢٥الاختياري لتركيا الذي قبلت فيـه الولايـة الإجباريـة للمحكمـة وفقـاً للمـادتين            
__________ 

 .٣٦، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٦٦(
 .٣٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٦٧(
 .٤٠، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٦٨(
 .Application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310، المرجع نفسه ) ٢٤٦٩(
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ــإ  ــة، ف ــى إشــكالية        الاتفاقي ــسهولة عل ــق ب ــرار يمكــن أن تطب ــذا الق ــن ه ــستفادة م ــدروس الم ن ال
ــود       . التحفظــات ــة في ستراســبورغ عــدم صــحة القي ــة الأوروبي ــضاة المحكم ــد أن لاحــظ ق وبع

المكانيــة الـــتي قرنـــت بهــا تركيـــا إعلانـــات قبولهــا اختـــصاص المحكمـــة، تــابع القـــضاة نهجهـــم     
بعــاً لــذلك، التــشكيك في صــحة إعلانــات القبــول فيمــا إذا كــان يجــوز، ت”الاســتدلالي وبحثــوا 

  : أضافوا ما يليو. )٢٤٧٠(“نفسها
لــدى النظــر في هــذه المــسألة، يجــب علــى المحكمــة أن تراعــي الطبيعــة الخاصــة    - ٩٣”  

للاتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بني البـشر، وأن تراعـي               
ضـمان احتـرام الالتزامـات المترتبـة علـى      ”لمتمثلـة في  ، وا١٩رسالتها، المحددة في المـادة      
  . في الاتفاقية“الأطراف المتعاقدة السامية

ــذكّ - ٩٤”   ــضاً بقرارهــا  وت ــ بليقــضيةفي ر المحكمــة أي ــسرا سول ــصادر في  ضــد سوي  ال
ــاً تفــسيرياً    ١٩٨٨أبريــل /نيــسان ٢٩ ــه، بعــد أن اســتبعدت إعلان  الــذي أوضــحت في

، أن سويسرا تظل مُلزمة بالاتفاقيـة رغـم عـدم صـحة        ٦٤بسبب عدم توافقه مع المادة      
  ).Series A, No. 132, p. 28, par. 60( إعلانها

ولا تعتقــد المحكمــة أن في وســعها البــت في مــسألة جــواز فــصل الأجــزاء غــير   - ٩٥”  
الصحيحة من إعلانات تركيا بالرجوع إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو تركيـا في وقـت        

فيمـا يخـص الإعـلان    (علانات، سواء أمام لجنة الـوزراء وأمـام اللجنـة      لاحق لإيداع الإ  
). ٤٦  و٢٥فيمــا يخــص المــادتين (، أو أمامهــا في جلــسة المحكمــة )٢٥المتعلــق بالمــادة 

وبشأن هذه النقطة، تلاحظ المحكمة أن من المستبعد ألا تكون الحكومة المـدعى عليهـا               
 ٢٥عاقدة ممارسة متـسقة في مجـال المـادتين    قد أدركت، بالنظر إلى انتهاج الأطراف المت    

 تتمثـــل في قبـــول اختـــصاص اللجنـــة والمحكمـــة دون قيـــد أو شـــرط، أن صـــحة ٤٦ و
الأحكام المقيّدة المرفوضة صحة مشكوك فيها في نظـام الاتفاقيـة وأن أجهـزة الاتفاقيـة                

 ويجـدر بالإشـارة في هـذا الـصدد أن اللجنـة سـبق أن أعربـت         . قد تعتبرهـا غـير مقبولـة      
ــضية      ــة في بلجيكــا، وق ــسألة اللغوي ــضية الم ــا في ق ــة، في مرافعاته ــام المحكم  كيلدســن أم

 ١٩٦٧فبرايـر   / شـباط  ٩القراران المؤرخان   (،  وبوسك مادسن وبيدرسن ضد الدانمرك    
، عـن رأي  )Series A, No. 5 and 23 ، على التـوالي ١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٧ و

انظـر، علـى    (ود على قبول اختصاص المحكمـة        لا تجيز وضع أي قي     ٤٦مفاده أن المادة    
 .Series B, No. 3, vol، ١٩٦٦يوليـه  / تمـوز ١٤التوالي، المذكرة الثانية للجنة المؤرخة 

I, p. 432  ــة ــذكرة اللجن ــراض الأولي(، وم ــاني ٢٦المؤرخــة ) الاعت ــانون الث ــاير / ك ين
__________ 

 .٨٩، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٧٠(
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١٩٧٦ )Series B, No. 21, p. 119 .((   كيـة، الـتي   وردود الفعـل علـى الإعلانـات التر
تؤيـد بقـوة الملاحظـة المـذكورة أعـلاه،      (...)  من عدة أطراف متعاقـدة،    بدرت لاحقاً 

وقيامها لاحقاً، في تلك الظـروف،      . تكن تجهل الوضع القانوني    التي تفيد بأن تركيا لم    
 وإيـداع الإعـلان الأخـير بعـد ردود          - ٤٦  و ٢٥بإيداع الإعلانات المتعلقـة بالمـادتين       

ــدة علــى النحــو المــذكور أعــلاه   الفعــل مــن الأطــرا   يــشير إلى أنهــا كانــت  -ف المتعاق
مستعدة للمجازفة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة الأحكام المقيّدة المتنـازع             

ــا      ــات في حــد ذاته ــى صــحة الإعلان ــؤثر ذلــك عل ــا دون أن ي ــك،  . عليه وفي ضــوء ذل
ة الـتي أدلى بهـا الممثلـون        تتمـسك بالبيانـات اللاحق ـ     يجوز للحكومة المدعى عليها أن     لا

 المتمثلة في قبـول اختـصاص       -  رغم التخفيفات  -الأتراك، للتراجع عن النية الأساسية      
  .اللجنة والمحكمة

ولذلك يتعين على المحكمة، في سياق ممارسة المسؤوليات الملقاة علـى كاهلـها              - ٩٦”  
ــالرجوع إلى نــص كــل مــن الإعلا   ١٩بموجــب المــادة   ــات وإلى ، أن تحــسم المــسألة ب ن

وهــذا النظــام يــدعو إلى فــصل الأحكــام الــتي يُعتــرض . الطــابع الخــاص لنظــام الاتفاقيــة
عليها لأن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالهـا ضـمان الحقـوق والحريـات المكرسـة                  

 مــن ١ تركيــا بمفهــوم المــادة  “ولايــة”في الاتفاقيــة في جميــع المجــالات الــتي تقــع تحــت   
  .الاتفاقية

ت المحكمة في نصوص الإعلانات وفي فحوى القيود لمعرفـة مـا إذا كـان               ونظر - ٩٧”  
يمكن فصل القيود المتنازع عليهـا عـن صـكوك القبـول، أو مـا إذا كانـت تلـك القيـود                      

وحـتى لـو اعتُـبرت نـصوص الإعلانـات المتعلقـة            .  لا ينفـصل عنـها      أصـلياً  تشكل جـزءاً  
أن مـن الممكـن فـصل القيـود          كتلـة واحـدة كاملـة، تـرى المحكمـة            ٤٦  و ٢٥بالمادتين  

  .المرفوضة عن بقية النص، على نحو يحفظ سلامة قبول البنود الاختيارية
  ١٩٨٧ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاني٢٨ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك أن إعلانـــــات   - ٩٨”  
 مــن الاتفاقيــة تــشتمل ٤٦  و٢٥ المتعلقــة بالمــادتين ١٩٩٠ ينــاير/ كــانون الثــاني٢٢ و

  .)٢٤٧١(“لمحكمةاللجنة والاختصاص على قبول صحيح 
، في حكمهـا الـصادر بـشأن        البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان    ولاحظت أيضاً محكمة      )٩

أنـه نظـراً إلى أحكـام اتفاقيـة      )٢٤٧٢(لـر ضـد ترينيـداد وتوبـاغو       يهالاعتراضات الأوليـة في قـضية       

__________ 

 .٩٨-٩٣، الفقرات المرجع نفسه ) ٢٤٧١(
)٢٤٧٢ ( Judgment of 1 September 2001, Series C, No. 80. 
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إعلانهـا   البلدان الأمريكية وموضوعها وغرضـها، لـيس بوسـع ترينيـداد وتوبـاغو الاسـتفادة مـن         
ي يحـــدّ مـــن نطـــاق قبـــول ولايـــة المحكمـــة، ولكنـــها تبقـــى مُلزمـــة بقبولهـــا تلـــك الولايـــة    الـــذ

  .)٢٤٧٣(الإجبارية
، عرضـت علـى     راولي كينيـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو        وفي البلاغ الفردي الذي قدمه        )١٠

الدولـة الطـرف حـين      صـاغته   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسألة مشابهة تتعلق بالتحفظ الذي          
ــضمامها  ــة     مجــدداًان ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري الأول للعه  إلى البروتوكــول الاختي
الــتحفظ المــصاغ علــى ذلــك الــشكل،  جــواز وبعــد أن خلــصت اللجنــة إلى عــدم  . والــسياسية

وبنــاء علــى ذلــك، لــيس هنــاك مــا يمنــع ”: بــسبب طابعــه التمييــزي، اكتفــت بملاحظــة مــا يلــي
بعبارة أخرى، تظـل    و. )٢٤٧٤(“ب البروتوكول الاختياري  اللجنة من النظر في هذا البلاغ بموج      

الـذي   ترينيداد وتوباغو ملزمة بالبروتوكول دون أن يكـون في وسـعها الاسـتفادة مـن الـتحفظ                
  .أبدته
ويتسق هذا القرار الصادر عن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان مـع اسـتنتاجاتها الـواردة                     )١١

تعلقـة بالتحفظـات الـتي تبـدى لـدى التـصديق علـى         بـشأن المـسائل الم  ٢٤في التعليق العـام رقـم       
العهد أو على البروتوكولين الاختيـاريين الملحقـين بـه، أو لـدى الانـضمام إلى هـذه الـصكوك،                    

 ، الـتي أكـدت فيهـا   )٢٤٧٥( مـن العهـد   ٤١فيما يتعلق بالإعلانات الـتي تـصدر في إطـار المـادة              أو
  :اللجنة

العهـد    التحفظ لا تتمثل في عدم سـريان       أن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول       ”  
 بل إن مثـل هـذا الـتحفظ يكـون بـصورة عامـة قـابلاً               .  بالنسبة للطرف المتحفظ   إطلاقاً

 مــن  بالنــسبة للطــرف المــتحفظ دون الاســتفادة للفــصل، بمعــنى أن العهــد يكــون نافــذاً 
  .)٢٤٧٦(تحفظه

بـأن هـذه النتيجـة      ويجدر بالإشارة مع ذلك أن النص الذي اعتمدتـه اللجنـة لا يـوحي                 )١٢
  . هي النتيجة الممكنة الوحيدة، ولا يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى“العادية”

__________ 

 .٩٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٧٣(
. ٧-٦، الفقـــرة ١٩٩٩نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢، )CCPR/C/67/D/845/1999 (،٨٤٥/١٩٩٩الـــبلاغ رقـــم  ) ٢٤٧٤(

 .١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي )٢٥وانظر أيضاً الفقرة 
المرفـق الخـامس،    المجلـد الأول،    ،  )A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحـق رقـم            ) ٢٤٧٥(

 .١٣٧-١٣٠الصفحات 
 .١٨، الفقرة ١٣٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٤٧٦(
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 ٢٤وفي مقابل ذلك أكدت فرنسا على نحو قاطع في تعليقاتها على التعليـق العـام رقـم               )١٣
  الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 المعاهــدات وتقــوم علــى موافقــة    أن الاتفاقــات، أيــاً كــان نوعهــا، تخــضع لقــانون     ”  
الأطراف، وأن التحفظات هي الشروط التي تعلق الدول هذه الموافقة عليهـا، وبالتـالي              
يكون الحل الوحيد بالـضرورة، إذا مـا اعتـبرت هـذه التحفظـات متنافيـة مـع موضـوع                    

، إعلان بطلان هذه الموافقة وتقرير عدم إمكانية اعتبـار هـذه الـدول               وغرضها المعاهدة
  .)٢٤٧٧(“ في الصك المعنيرافاًأط

 صـاحب الـتحفظ    إذا كـان الـسؤال عمـا  رد علـى  ال ـ تعكـس إن وجهة النظر هذه، التي       )١٤
، تنطلـق مـن مبـدأ مفـاده أن بطـلان الـتحفظ يـؤثر                غير الصحيح يصبح دولة أو منظمة متعاقدة      

 الدوليـة جوابـاً   وقد قدمت محكمة العـدل      . على مجمل الفعل المعبِّر عن الالتزام بالتقيّد بالمعاهدة       
 على السؤال الأول الـذي طرحتـه         رداً ١٩٥١ في هذا الصدد في فتواها الصادرة في عام          موافقاً

  :الجمعية العامة
أكثـر مـن      وتمسكت به، واعترض عليـه واحـد أو        يمكن اعتبار الدولة التي أبدت تحفظاً       

تفاقيـة إذا كـان الـتحفظ      في الا  أطراف الاتفاقية، بينما لم تعترض عليه الأطراف الأخرى، طرفاً        
  .)٢٤٧٨(فيها طرفاً وإلا فلا تُعتبر؛  وغرضها مع موضوع الاتفاقيةالمذكور متوافقاً

الدولـة  ووفقاً لهذا النـهج، يبـدو الـتحفظ بمثابـة شـرط لا غـنى عنـه للتعـبير عـن موافقـة                          )١٥
 كــان فــإذا. المتحفظــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة، وهــو الحــل الوحيــد المتــسق مــع مبــدأ التراضــي   

وفي هـذه الحالـة، يعـود إلى    . غـير مـستوفاة  الدولـة المتحفظـة   الشرط غير صحيح، تكون موافقة      
المتحفظــة وحــدها أمــر اتخــاذ القــرارات الــضرورية لمعالجــة بطــلان تحفظهــا، ولا ينبغــي    الدولــة 

  .لم تسحب تحفظها أو لم تعدلهما دامت  في المعاهدة اعتبارها طرفاً
 للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف ات الأمــين العــام بــصفته وديعــاًويبــدو أيــضاً أن ممارســ  )١٦

  : ما يلي“موجز الممارسات”وفي هذا الصدد، يوضح . تؤكد هذا الحل الجذري
ــداع        - ١٩١”   ــول إي ــام قب ــرفض الأمــين الع ــظ، ي ــدة تحظــر أي تحف ــت المعاه إذا كان

ل الأخرى إخطـارا  ويلفت انتباه الدولة المعنية إلى المشكلة، ولا يوجه إلى الدو      . الصك
  .)...(بشأن الصك 

__________ 

 .١٣ ، الفقرة١٢٦، المجلد الأول، الصفحة )A/51/40 (٤٠رقم  ، الدورة الحادية والخمسون، الملحقالمرجع نفسه )٢٤٧٧(
)٢٤٧٨ ( I.C.J.Reports, 1951, p. 29 أعلاه، ٦٠٤، الحاشية )الخط المائل مضاف(. 
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ــالعكس، إذا       - ١٩٢”   ــة، أو ب ــواد معين ــى م ــصر عل وإذا كــان حظــر التحفظــات يقت
قبل إلا بشأن أحكام معينة فقـط، يتـصرف الأمـين العـام بـنفس               كانت التحفظات لا تُ   

ــضيه        ــا يقت ــدى وجــود تحفظــات لا تتفــق وأحكــام المعاهــدة، مــع مراعــاة م ــة ل الطريق
  )....( اختلاف الحال

ولكــن لا يــرفض الأمــين العــام الإيــداع إلا حينمــا يتبــيّن مــن الوهلــة الأولى  - ١٩٣”  
ومـن المؤكـد أن   . دون أدنى شك أن الإعلان المرفق بالـصك يـشكل تحفظـا غـير جـائز          

دولـة معينـة لـن تطبـق     ’يكون الشأن كـذلك في حالـة وجـود إعـلان يـذكر، مـثلاً، أن         
 تحظـر جميـع التحفظـات أو تحظـر التحفظـات علـى              ، في حـين أن المعاهـدة      ‘مادة بعينها 

  .)٢٤٧٩(“المعنية المادة
بدرجـة أقـل مـن      تتـسم   ،  وممارسات الـدول في هـذا المجـال، وإن لم تكـن منعدمـة تمامـاً                 )١٧

ــا والمملكــة المتحــدة اعتراضــات علــى      . الاتــساق ــال، قــدمت إســرائيل وإيطالي فعلــى ســبيل المث
 لمنع الجرائم المرتكبة ضـد     ١٩٧٣ إلى اتفاقية عام     التحفظ الذي أبدته بوروندي حين انضمامها     

ولكـن  . الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليهـا              
 الـتحفظ الـذي أبدتـه الحكومـة البورونديـة يتنـافى            ه نظـراً لأن   أن ـهذه الدول الثلاث    تعتقد   بينما

ســعها أن تعتــبر انــضمام بورونــدي إلى الاتفاقيــة  ، فلــيس في و وغرضــهامــع موضــوع الاتفاقيــة
جمهوريـة ألمانيـا   (أما الـدولتان الأخريـان    ،)٢٤٨٠(لم تسحب التحفظ المذكورما دامت    صحيحاً

ــة وفرنــسا ــا اعتراضــيهما     ) الاتحادي ــه بورونــدي فلــم تقرن ــتحفظ الــذي أبدت المعترضــتان علــى ال
  .)٢٤٨١(هذا القبيل بإعلان من

  . )٢٤٨٢(١٩٩٦تراض التالي في عام وصاغت حكومة هولندا الاع  )١٨

__________ 

)٢٤٧٩ ( Summary of Practice …، أعلاه٧٥ الحاشية ، p. 57, paras. 191–193 .      وفيما يتعلـق بهـذا التمييـز، انظـر المبـدأ
 .والتعليق عليه) عدم الاعتداد بالتمييز بين أسباب عدم الجواز (١-٣-٣التوجيهي 

)٢٤٨٠ ( Multilateral Treaties …, chap. XVIII. 7. 
ترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظ ”: يا الاتحادية كالتالينص الاعتراض الذي قدمته جمهورية ألمان     ) ٢٤٨١(

 مـن اتفاقيـة منـع    ٦ مـن المـادة   ١ والفقـرة  ٢ مـن المـادة   ٢الذي أبدتـه حكومـة جمهوريـة بورونـدي علـى الفقـرة           
ة عليها، يتنافى   الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقب           

وأعلنـت الحكومـة الفرنـسية حـين انـضمامها إلى الاتفاقيـة أنهـا         .)المرجع نفسه( “ وغرضها مع موضوع الاتفاقية  
 لتقييــد نطــاق تطبيــق ١٩٨٠ديــسمبر / كــانون الأول١٧تعتــرض علــى الإعــلان الــذي أصــدرته بورونــدي في ”

 .)جع نفسهالمر( “٦ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٢أحكام الفقرة 
 .، الفصل الرابعالمرجع نفسه ) ٢٤٨٢(
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تعلن حكومة مملكـة هولنـدا أنهـا تعتـبر التحفظـات الـصادرة عـن اتحـاد الجمهوريـات                   ”  
الاشــتراكية الــسوفياتية، وألبانيــا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، والجزائــر،       

 الاشــــتراكية الــــسوفياتية، وجمهوريــــة أوكرانيــــا الاشــــتراكية  ياوجمهوريــــة بيلاروســــ
من اتفاقيـة منـع     التاسعة  فياتية، ورومانيا، والمغرب، والهند، وهنغاريا، بشأن المادة        السو

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، الــتي فُــتح بــاب التوقيــع عليهــا في بــاريس في   
وبالتــالي، . تتنــافى مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضــها، ١٩٤٨ديــسمبر /كــانون الأول ٩
سـتبدي تحفظـات     دا طرفـاً في الاتفاقيـة أي دولـة أبـدت أو           تعتبر حكومة مملكة هولن    لا

  .“من هذا القبيل
ويمكن أيضاً ذكر الاعتراضات التي صاغتها كل مـن إسـرائيل وإيطاليـا والمملكـة المتحـدة علـى                   
التحفظ الذي صـاغته بورونـدي علـى اتفاقيـة منـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين                      

ــيهم المو    ــن فـ ــة بمـ ــة دوليـ ــا   بحمايـ ــة عليهـ ــيون المعاقبـ ــون الدبلوماسـ ــة . ظفـ ــانون ١٤المؤرخـ  كـ
  .)٢٤٨٣(١٩٧٣ديسمبر /الأول
وفي الغالبية العظمى من الحـالات، فـإن الـدول الـتي تبـدي اعتراضـات علـى تحفـظ مـا                        )١٩

المعاهـدة في علاقاتهـا     بدء نفاذ   معتبرة أنه غير صحيح، تعلن صراحة أن اعتراضها لا يحول دون            
دون أن ترى ضرورة لإعطاء تفسيرات إضافية بـشأن مـضمون العلاقـات           المتحفظة،  الدولة  مع  

 تعليقـات مـن     ٢٠٠٥لجنـة قـد طلبـت في عـام          الوكانت  . التعاهدية التي يحتمل أن تنشأ بينهما     
  :الدول الأعضاء على السؤال التالي

__________ 

ترى حكومة دولة إسرائيل أن التحفظ الذي أيدته حكومة بوروندي مناف لموضوع الاتفاقية والغـرض منـها،    ” ) ٢٤٨٣(
 .لم تسحب التحفظ وليس بوسعها أن تعتبر انضمام بوروندي إلى الاتفاقية صحيحاً ما

يُضمن على نطاق عالمي قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وترى حكومة إسرائيل أن الغرض من الاتفاقية هو أن ”  
  .“المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون وحرمان مرتكبي تلك الجرائم من ملاذ آمن

تعتــبر الحكومــة  [١٩٨٠ديــسمبر / كــانون الأول١٧فيمــا يتعلــق بــالتحفظ الــذي أعربــت عنــه بورونــدي في   ”  
مـن الاتفاقيـة هـو أن يُكفـل، علـى نطـاق عـالمي، معاقبـة الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص              الغرض  ] الإيطالية أن 

وبمـا أن   . المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، وحرمان مرتكبي تلك الجرائم من ملاذ آمـن              
د الاتفاقيـة والغـرض منـها،       الحكومة الإيطالية تعتبر بالتالي أن التحفظ الذي أعربت عنه بورونـدي منـافٍ لمقاص ـ             

  .“تسحب ذلك التحفظ لم فليس بوسعها أن تعتبر انضمام بوروندي إلى الاتفاقية صحيحاً ما
الغرض من هذه الاتفاقية هو أن يضمن، علـى نطـاق عـالمي، قمـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين                         ”  

وبنـاء عليـه، فـإن    . تكبي تلك الجرائم من ملاذ آمـن بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، وحرمان مر   
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية تـرى أن الـتحفظ الـذي أبدتـه حكومـة بورونـدي                        
ــة صــحيحاً       ــيس بوســعها أن تعتــبر انــضمام بورونــدي إلى الاتفاقي ــها، ول ــة والغــرض من ــافٍ لموضــوع الاتفاقي من

  .٧- ، الفصل الثامن والعشرون...المعاهدات المتعددة الأطراف . “ظيُسحب ذلك التحف لم ما
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 كــثيراً مــا تعتــرض الــدول علــى تحفــظ تــرى أنــه لا يتفــق مــع موضــوع معاهــدة مــا    ”  
. الـتحفظ صـاحب  ن معارضـة بـدء نفـاذ المعاهـدة في علاقاتهـا مـع       ، ولكن دو وغرضها

وهـي  . وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقات الحكومـات علـى هـذه الممارسـة             
أن تترتب عليها وكيـف     أصحابها  توقع  يتود بوجه خاص معرفة آثار الاعتراضات التي        

مـن اتفاقيـة    ) ج( ١٩ة  تتفق هذه الممارسة، وفقاً لما تراه الحكومـات، مـع أحكـام المـاد             
  .)٢٤٨٤(“١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام 

في  اللجنــة الــسادسة فيويتبــيّن بوضــوح مــن وجهــات النظــر الــتي أعربــت عنــها وفــود عديــدة   
ــة   ٢٠٠٥ عــام  المــسألة الــشائكة المتمثلــة في صــحة  التعامــل مــعاســتمرار الخــلاف بــشأن كيفي

 أن هـذه  )٢٤٨٥(فقـد أكـدت عـدة دول     . الـتحفظ الالتزام بالتقيد بالمعاهدة في حالة عـدم صـحة          
تجاهـل  يلا يمكن أن    ”، في جميع الأحوال،     صاحب الاعتراض  وأن   “مفارقة”الممارسة تعكس   

  وأكد الوفد الفرنسي أن . )٢٤٨٦(“تصرف وكأنه لم يكنيبكل بساطة وجود التحفظ و
لأن الهـدف منـه سـيكون التطبيـق     فـوق أقـصى   أثـر  ” لـه مثل هذا الاعتراض سيكون    ”  

يؤدي ذلك إلى الإخـلال بالمبـدأ       قد  و. ام للمعاهدة دون الالتفات إلى إبداء التحفظ      الع
  . )٢٤٨٧(“التوافقالمحوري الذي يستند إليه قانون المعاهدات ألا وهو مبدأ 

 أو منظمـة    متعاقـدة دولة  صاحب التحفظ   صبح  يولكن دولاً أخرى ذكرت أن من الأفضل أن         
وفي هـذا الـصدد، أكـد ممثـل         . نحو مـن دائـرة الأطـراف      بدلاً من استبعادها على هذا ال     متعاقدة  

  : أنالسويد متكلماً باسم بلدان الشمال الأوروبي
إنمــا تتفــق وغرضــها المعاهــدة موضــوع ممارســة فــصل التحفظــات الــتي لا تتفــق مــع   ”  

 التي يتـضح منـها أن لا مجـال لهـذه التحفظـات في العلاقـات                 ١٩بشكل جيد مع المادة     
الجـائزة   وقد يتمثل أحد بـدائل الاعتـراض علـى التحفظـات غـير               .التعاهدية بين الدول  

 هـذه العلاقـة   التعاهدية الثنائيـة كليـاً، ولكـن خيـار الفـصل يـؤمِّن       وضع حد للعلاقة  في  
  .)٢٤٨٨(“المعنية المعاهدةلحوار في إطار فرصاً لالتعاهدية الثنائية ويتيح 

__________ 

 .٢٩ ، الفقرة)A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  ) ٢٤٨٤(
؛ )فرنــــــسا (٧٢ الفقــــــرة، المرجــــــع نفــــــسه؛ و)المملكــــــة المتحــــــدة (٣، الفقــــــرة A/C.6/60/SR.14 انظــــــر ) ٢٤٨٥(

 ).البرتغال (٤٤الفقرة ، المرجع نفسه و)إيطاليا (٢٠، الفقرة A/C.6/60/SR.16 و
)٢٤٨٦ ( A/C.6/60/SR.14٧٢ ، الفقرة) فرنسا.( 
 .المرجع نفسه ) ٢٤٨٧(
)٢٤٨٨ ( A/C.6/60/SR.14 ٢٣، الفقــــــرة) الــــــسويد( .انظــــــر أيــــــضاً وA/C.6/60/SR.17 ٢٤، الفقــــــرة) ــبانيا ؛ )إســــ

 ).اليونان (٣٩، الفقرة A/C.6/60/SR.19؛ و)ماليزيا (٨٦ ، الفقرةA/C.6/60/SR.18و
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 مرهونـاً المعاهـدة   بـدء نفـاذ     ا  غير أنه يجدر بالإشارة أن أنصار وجهة النظـر هـذه جعلـو              )٢٠
ــ ــتحفظ ب ــة المتحفظــة    ”: إرادة صــاحب ال ــار إرادة الدول ــع ذلــك ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتب  وم

  .)٢٤٨٩(“التصديق على المعاهدةالتحفظ و بالعلاقة بين يتصل فيما
وساد هذا الاختلاف في الـرأي مناقـشات اللجنـة الـسادسة أثنـاء دورة الجمعيـة العامـة            )٢١

ــستين  ــسة وال ــوجيهي     الخام ــدأ الت ــشروع المب ــى م ــا عل ــات وملاحظاته ــات الحكوم    وكــذا تعليق
الـذي اعتمدتـه اللجنـة بـصورة مؤقتـة في           ) ٣-٥-٤المقابل للمبدأ التوجيهي الحـالي      ( ٢-٥-٤
 وفئـة   )٢٤٩١(، فئة مناصـرة   ، حيث انقسمت الدول إلى فئتين متكافئتين تقريباً       )٢٤٩٠(٢٠١٠ عام

 ومبدأ فصل الـتحفظ غـير الـصحيح عـن     ا اللجنة مؤقتاً  للقرينة الإيجابية التي أقرته    )٢٤٩٢(معارضة
ومــع ذلــك، فكلتــا الفئــتين متفقتــان علــى أن نيــة صــاحب الــتحفظ هــي المعيــار . بــاقي المعاهــدة

 منـها، وأن صـاحب     بالمعاهـدة أو مـتحللاً     الأساسي لتحديد ما إن كان صاحب التحفظ مُلزماً       
 وهـذا مـا دفـع بعـض الـدول إلى اقتـراح              .التحفظ هو المؤهل أكثر من غيره لتحديد تلـك النيـة          

 أكبر لتلك النية؛ ومن هذا المنطلق، اقترحت النمـسا والمملكـة المتحـدة              حل توافقي يعطي وزناً   
، علــى أن ٢-٥-٤الإبقــاء علــى القرينــة الإيجابيــة الــواردة في مــشروع المبــدأ التــوجيهي القــديم 

__________ 

)٢٤٨٩ ( A/C.6/60/SR.14٢٣ ، الفقــرة) ــسويد ــضاً موقــف المملكــة المتحــدة   و). ال : )٤ ، الفقــرةالمرجــع نفــسه (انظــر أي
 للاعتــراض الــذي يــؤدي إلى عــدم صــحة الــتحفظ  “فــوق الأقــصى”وفيمــا يخــص المــسألة ذات الــصلة بــالأثر  ”

 بـين الـدولتين، يعتـبر الوفـد         المعاهدة برمتها تنطبق بحكم الواقع على العلاقـات       بالإضافة إلى جعل    المعترض عليه،   
البريطاني أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في حالات استثنائية جداً، على سبيل المثال، إذا كان من الممكـن القـول                     

 .“هبأن الدولة المتحفظة قد وافقت على هذا الأثر أو قبلت
، الـصفحة   ١٠٦، الفقرة   )A/65/10(،  ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، المرفق رقم           ) ٢٤٩٠(

٢٥٥. 
ــر  ) ٢٤٩١( ــرة A/C.6/65/SR.19انظ ــشمال الأوروبي    (٦٦، الفق ــدان ال ــدانمرك باســم بل ــسه ؛ )ال ــرة المرجــع نف  ٨٢، الفق

ــسا  ( ــة للنم ــة البيّن ــسه ؛ )الموافق ــرة المرجــع نف ــرة A/C.6/65/SR.20؛ )المكــسيك (٨٨، الفق ــة  (٤، الفق الجمهوري
، المرجـع نفـسه    ؛)جنوب أفريقيـا   (٩، الفقرة   A/C.6/65/SR.21؛  )بلجيكا (٣٠، الفقرة   المرجع نفسه ؛  )التشيكية
الموافقـة   (١٣٣، الفقـرة  A/CN.4/639؛ )اليونـان  (٣٩، الفقـرة  المرجع نفـسه   ؛)الموافقة البيّنة لهنغاريا   (٢٩الفقرة  

 إلى ١٣٧ات مـن  ، الفقـر المرجع نفـسه ؛ )السلفادور (١٣٦ إلى ١٣٤، الفقرات من    المرجع نفسه  ؛)البيّنة للنمسا 
الموافقـة   (١٦٩  إلى١٦٧، الفقـرات مـن     المرجـع نفـسه   ؛  )النـرويج  (١٦٣، الفقـرة    المرجـع نفـسه   ؛  )فنلندا (١٤٥

 ).البيّنة لسويسرا
)٢٤٩٢ ( A/C.6/65/SR.19    ٩٤ إلى   ٩٢، الفقرات من) ألمانيا(  ؛A/C.6/65/SR.20   ١٠، الفقرة)  المرجـع نفـسه   ؛  )إيطاليـا ،

المرجـع  ؛  )المملكـة المتحـدة    (٥٤، الفقـرة    المرجع نفسه ؛  )مصر (٢٢، الفقرة   سهالمرجع نف ؛  )البرتغال (١٤الفقرة  
 ٦٣، الفقـرة  المرجـع نفـسه   ؛  )الولايات المتحدة الأمريكية   (٥٩، الفقرة   المرجع نفسه ؛  )تايلند (٥٧، الفقرة   نفسه

 ٢٢  و٢١رتــان ، الفقA/C.6/65/SR21؛ )عــدم الموافقــة البيّنــة مــن الهنــد  (٨٥، الفقــرة المرجــع نفــسه؛ )فرنــسا(
؛ الفقرات  )ألمانيا (١٦٢ إلى   ١٤٦؛ الفقرات من    )أستراليا (١٣٢  و ١٣١، الفقرتان   A/CN.4/639؛  )سنغافورة(

؛ )الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة٠ ١٨٢  إلى١٧٠؛ الفقــــــرات مــــــن )البرتغــــــال (١٦٦ إلى ١٦٤مــــــن 
A/CN.4/639/Add.1 ة البيّنة من المملكة المتحدةعدم الموافق (٦٣  و٦٢؛ الصفحتان )فرنسا (٦١، الصفحة.( 
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ــه إمكان   ــة الأخـــيرة لـــصاحب الـــتحفظ مـــن خـــلال منحـ ــة  تُتـــرك الكلمـ ــة الإعـــراب عـــن نيـ يـ
  . بصورة كبيرة من هذه المقترحات٣-٥-٤ويستلهم المبدأ التوجيهي . )٢٤٩٣(مخالفة
المعاهـدة  بـدء نفـاذ     رغـم أن كـلا الحلـين والـرأيين بـشأن مـسألة              ولاحظت اللجنـة أنـه        )٢٢
، مع المبـدأ الأساسـي لقـانون المعاهـدات    يتفقان ، فإنهما  تماماًيبدوان للوهلة الأولى متناقضين   قد
:  صـاحب الـتحفظ  لذا فما من شك في أن الحل يكمن ببـساطة في إرادة       . التوافقوهو مبدأ    ألا

 - دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ         - اً تحفظـه صـحيح    إذا لم يكـن   التقيّد بالمعاهدة حتى    هل ينوي   
  هل يشكل تحفظه شرطاً لا غنى عنه لالتزامه بالتقيد بالمعاهدة؟ مأ

 الاختيـاري  الـشرط   الإعلانـات الـتي تـصاغ بموجـب      علـى وبالنسبة لمشكلة التحفظات      )٢٣
 مـن النظـام الأساسـي    ٣٦ مـن المـادة   ٢للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية بموجـب الفقـرة      

ــشكلة خاصــة وإن    ــي م ــة، وه ــتللمحكم ــة كان ــر  مماثل ــه ،وترباخــتلاالقاضــي ، ذك  في رأي
  :، أنهإنترهاندلفي قضية الأولية الاستثناءات  بقرار المحكمة بشأن المرفقالمخالف 
كانـت   إذا كان هذا التحفظ شرطاً أساسياً للقبول، بمعنى أنـه لـولا هـذا الـتحفظ لمـا                 ”  

ــد رضــيت       ــلان ق ــتي أصــدرت الإع ــة ال ــط الدول ــسي، فلــيس    ق ــل الالتــزام الرئي بتحم
للمحكمة أن تتجاهل هـذا الـتحفظ وأن تعتـبر في الوقـت نفـسه الدولـة القابلـة مقيّـدة                     

  .)٢٤٩٤(“بذلك الإعلان
على التقيّد بالمعاهدة، سواء مـع الاسـتفادة مـن          صاحب التحفظ وعزمه    فما يهم إذن هو إرادة      

وهـذا الأمـر صـحيح أيـضاً فيمـا يخـص التحفظـات ذات الطـابع التقليـدي                   . من دونها تحفظه أو   
  .أكثر التي تبدى بشأن الأحكام التعاهدية

، أولـت   سبليلـو  الإنـسان في قـضية       وفي القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق        )٢٤
وذكــرت المحكمــة بــصريح . المحكمــة اهتمامــاً خاصــاً لموقــف سويــسرا إزاء الاتفاقيــة الأوروبيــة  

 تعتبر نفـسها ملزمـة بالاتفاقيـة بغـض النظـر عـن صـحة                اما من شك في أن سويسر     ”العبارة أن   
قـة أن سويـسرا   ومن الواضح إذن أن المحكمـة قـد أخـذت بعـين الاعتبـار حقي             . )٢٤٩٥(“الإعلان

__________ 

)٢٤٩٣ ( A/C.6/65/SR.19 ٨٢، الفقـــــرة) النمـــــسا( ؛A/CN.4/639 ١٣٣، الفقـــــرة) ؛ )النمـــــساA/CN.4/639/Add.1 ،
، A/CN.4/639و) اليونـان  (٣٩، الفقـرة    A/C.6/65/SR.21 انظـر أيـضاً   ). المملكة المتحدة  (٦٣  و ٦٢الصفحتان  

 ).سويسرا (١٦٩الفقرة 
)٢٤٩٤ ( Interhandel (Switzerland v. United States of America), Perliminary Objections, dissenting opinion of 

Sir Hersch Lauterpacht, I.C.J. Reports 1959, p. 117. 
  .أعلاه ٢٤٢٨، الحاشية المذكور سابقاًالحكم  ) ٢٤٩٥(
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 غــير الــصحيح، تعتــبر نفــسها مقيّــدة بالمعاهــدة رغــم بطــلان  “الــتحفظ”صــاحب نفــسها، أي 
  .ذلك التحفظ، وأنها تصرفت على هذا النحو

يكـن   بـدورها، إن لم   الأوروبية لحقـوق الإنـسان      كمة  المح، استندت   لويزيدووفي قضية     )٢٥
إذا ” الــدعوى أمــام المحكمــة أنــه   الــتي أكــدت خــلال إجــراءات -إلى إرادة الحكومــة التركيــة 

 مــن ٤٦  و٢٥يُعتــرف بــشكل عــام بــصحة القيــود المــصاحبة للإعلانــات المتعلقــة بالمــادتين    لم
 فعلـى الأقـل إلى      - )٢٤٩٦(“برمّتـها باطلـة ولاغيـة     الاتفاقية، فإن من الواجب اعتبار الإعلانـات        

  :ك التحفظ غير صحيحةكون تركيا جازفت، عن إدراك تام، بأن تُعتبر القيود الناتجة عن ذل
 ٤٦  و٢٥وقيامها لاحقاً، في ظل هذه الظـروف، بإيـداع إعلانـات تتعلـق بالمـادتين               ”  

 يشير إلى أنهـا كانـت       - وجاء الإعلان الأخير بعد رد فعل الأطراف المتعاقدة المذكور أعلاه            -
زع عليهـا مـن     مستعدة للمخاطرة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة البنود المقيّدة المتنـا            

  .)٢٤٩٧(“دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات نفسها
ــإن    )٢٦ ــالي ف ــة ستراســبورغ  ”وبالت ــة   )٢٤٩٨(“نهــج محكم ــول إرادة الدول ــل إذن في قب  يتمث

وتحقيقـاً لهـذه الغايـة،      . )٢٤٩٩(المتحفظة الالتزام بالمعاهدة حتى لو لم يكن ذلك التحفظ صحيحاً         
  كما كان الـشأن مـثلاً في قـضية   -ة للدولة المعنية تستند المحكمة فقط إلى الإعلانات الصريح    لم

ــو ــادرت أيــضاً إلى  - )٢٥٠٠(سبليل ــرارإعــادة ” بــل ب ــة“إق ــيم أ وكمــا .  إرادة الدول . كتــب ول
  : شاباس

__________ 

 . ٩٠ أعلاه، الفقرة ٢٤٢٨ لحاشيةانظر ا ) ٢٤٩٦(
 .٩٥، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٤٩٧(
)٢٤٩٨ ( B. Simma ، ٦٧٠، الصفحة  أعلاه٢٣٦٤الحاشية. 
إرادة الدولة  بلوغه بتحليل   وثمة حل بديل يمكن     ” :غايا. جوقد ذكر الأستاذ     .أعلاه ٢٤٠٣الحاشية  انظر أيضاً    ) ٢٤٩٩(

المتحفظة، ويتمثل في أن الدولة المعنية تنوي التقيد بالمعاهدة حتى في حالـة اعتبـار الـتحفظ غـير مقبـول، وبالتـالي                   
  .)٣٥٨أعلاه، الصفحة  ٢٢٧٤الحاشية ( ،“دون الاستفادة من التحفظ

 ;pp. 160–163 أعــــلاه، ٧٠١، الحاشــــية R. Baratta  شــــروحانظــــر، بــــشأن هــــذه القــــضية وتبعاتهــــا، ) ٢٥٠٠(

H. J. Bourguignon أعلاه، ١٨٣٠، الحاشية pp. 347–386; I. Cameron and F. Horn  أعـلاه،  ٢٠٥، الحاشـية 
pp. 69–116; G. Cohen-Jonathan لاه، أع٧٢٧، الحاشيةpp. 272–314; S. Marks, "Reservations Unhinged: 

the Belilos case before the European Court of Human Rights", International and Comparative Law 

Quaterly, vol. 39, 1990, pp. 300-327. 
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لم تستبعد المحكمة الأوروبية اختبار النوايا مـن أجـل تحديـد مـا إذا كـان يجـوز فـصل                     ”  
يـد هـذه النيـة، وتبـدي قـدراً مـن       ويبدو بالأحرى أنها تركز على صعوبة تحد     . تحفظ ما 

  . )٢٥٠١(“اللامبالاة إزاء بعض العوامل مثل الإعلانات الرسمية الصادرة عن الدولة
ــة       ــزام التعاهــدي إلا في الحــالات الــتي يثبــت فيهــا أن الدول ــتحفظ عــن الالت ولا يجــوز فــصل ال

ا بالتقيّـد   هو جـزء أساسـي لرضـاه      ) الذي اعتبر غير صحيح   (المتحفظة لم تكن تعتبر أن تحفظها       
  .بالمعاهدة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق           وفي الواقع، فإن      )٢٧
لا تقتصران على النظر في الاعتبارات المتعلقة فقط بـإرادة الدولـة الـتي أبـدت الـتحفظ                  الإنسان  

تكفـلان الامتثـال    في الحـسبان الطـابع الخـاص للـصك الـذي            كلتاهما  غير الصحيح، بل تأخذان     
  :، وجهت المحكمة الأوروبية الانتباه إلى حقيقة أنهلويزيدوففي قضية . له

لدى النظر في هذه المسألة، يجـب علـى المحكمـة أن تراعـي الطبيعـة الخاصـة للاتفاقيـة                   ”  
بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بني البشر، وأن تراعي رسـالتها،              

ضـمان احتـرام الالتزامـات المترتبـة علـى الأطـراف            ”، والمتمثلة في    ١٩ادة  المحددة في الم  
  .)٢٥٠٢(“ في الاتفاقية“المتعاقدة السامية

ضـد ترينيـداد    ليريه ـوشددت محكمة البلدان الأمريكية، بـدورها، في قرارهـا في قـضية         )٢٨
  :على أنهوتوباغو 
الـتي اقترحتـها الدولـة      علاوة على ذلك، فإن قبول الإعلان المذكور بالطريقة          - ٩٣”  

ســيؤدي إلى وضــع يــتعين فيــه علــى المحكمــة أن تعتــبر دســتور الدولــة نقطتــها المرجعيــة  
 النظـام   تجـزّؤ الأولى، والاتفاقية الأمريكية معياراً فرعياً فقط، وهـو وضـع سيتـسبب في              

  .وهماًوغرضها القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، ويجعل من موضوع الاتفاقية 
فالاتفاقيــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن معاهــدات حقــوق الإنــسان مُــستلهمة مــن   - ٩٤”  

، ومـزودة بآليـات     )التي تتمحور حـول حمايـة البـشر       (مجموعة من القيم المشتركة العليا      
مراقبـــة محـــددة، وتطبـــق بوصـــفها ضـــمانة جماعيـــة، وتجـــسد التزامـــات موضـــوعية في  

  .)٢٥٠٣(“خرىمعظمهما، ولها طابع خاص يميزها عن المعاهدات الأ

__________ 

)٢٥٠١ ( W. A. Schabas أعلاه، ١٦١، الحاشية p. 322. 
 .٩٣أعلاه، الفقرة  ٢٤٣٠لحاشية ا ) ٢٥٠٢(
)٢٥٠٣ ( Judgment of 1 September 2001 (preliminary objections), Series C, No. 80, paras. 93–94. 
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ــام           )٢٩ ــا الع ــسان في تعليقه ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــه اللجن ــرت عن ــذي عبّ وكــان الموقــف ال
فاللجنــة لا تـربط مطلقـاً بـين دخــول المعاهـدة حيـز النفـاذ، رغــم       . )٢٥٠٤( أكثـر جزمـاً  ٢٤ رقـم 

بل إنها تكتفي بملاحظـة أن      . بهذا الشأن صاحب التحفظ   بطلان التحفظ غير الصحيح، وإرادة      
الــتحفظ صــاحب المعاهــدة دون أن يكــون في وســع بــدء نفــاذ  هــي )٢٥٠٥(“لطبيعيــةالنتيجــة ا”

 الـتي يبـدو أن      “الطبيعيـة ”، فإن هذه النتيجة     )٢٥٠٦(لكن، وكما أشير إليه أعلاه    . الاستفادة منه 
ــستبعد     ــا لا ت ــة إلى حــد م ــا تلقائي ــة تعتبره ــل (اللجن ــالعكسب ــتحفظ غــير  )  تعــني ضــمناً ب أن ال

ــا    ــؤدي إلى نت ــصحيح يمكــن أن ي ــة ”ئج أخــرى ال ــير طبيعي ــاً    . “غ ــة لم تتخــذ موقف لكــن اللجن
 “الطبيعيــة”بــشأن ماهيــة تلــك النتــائج الأخــرى، ولا بــشأن كيفيــة وأســاس نــشوء النتيجــة   لا
  .المحتملة “غير الطبيعية”النتيجة  أو
وقـف الهيئـات المعنيـة      لم ملحـوظ    توضـيح ومهما يكن، فقـد طـرأ في الـسنوات الأخـيرة              )٣٠

المعاهـدات  وجـب  ي الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بم    فف. بحقوق الإنسان 
  :الدولية لحقوق الإنسان، وفي الاجتماع السابع عشر لرؤساء تلك الهيئات، ذُكر ما يلي

 مع لجنة القانون الـدولي، أكـدت اللجنـة          ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣١في اجتماع عقد في     ”  
، وأكـد العديـد   ٢٤ت متمـسكة بـالتعليق العـام رقـم        المعنية بحقوق الإنسان أنها مـا زال ـ      

من أعضائها أن النهج المستند إلى جواز الفصل يحظى بـدعم متزايـد، ولكنـهم أشـاروا          
 يُعـدّ حـلاً    في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان التحفظ غير مقبـول، فـإن جـواز الفـصل لا                 

  .)٢٥٠٧(“فقطقرينة  وإنما تلقائياً
ممارســات لدراســة الــذي أنــشئ المعــني بالتحفظــات ومــل ، لاحــظ الفريــق العا٢٠٠٦وفي عــام 

معاهـدات حقـوق الإنـسان أن مـن الممكـن تـصور العديـد مـن النتـائج                   بموجـب   الهيئات المنشأة   
  : التالية٧واقترح في نهاية المطاف التوصية رقم . حينما تتبين عدم صحة تحفظ ما

ويجـب تحديـد    . لـتحفظ يتوقف تحديد هذه النتـائج علـى نيـة الدولـة حـين إبـداء ا               ... ”  
للـدحض  بقرينـة قابلـة     هذه النية بإجراء دراسة متأنيـة للمعلومـات المتاحـة، مـع الأخـذ               

__________ 

معنيـة   مـن هيئـة   يتوقعلا يمكن أن   ” ه العمل الموسعة التي أعدتها، أن     ورقةهامبسون، في   فرانسواز   ةاعتبرت السيد  ) ٢٥٠٤(
جــة هــي تطبيــق المعاهــدة بــدون  فالنتي .اســتنتجت أنــه منــاف لموضــوع المعاهــدة وغرضــها  تحفــظ بالرصــد إنفــاذ

معينـة أخـرى، مثـل عـدم        تعـابير   هـه باسـتخدام     يوجـرى تم   أو   “الفـصل ”سـواء أطلـق علـى ذلـك اسـم           التحفظ،  
  .)٥٩أعلاه، الفقرة  ٢٤٠١الحاشية انظر (، “التطبيق

  .أعلاه ٢٤١٣لحاشية انظر ا ) ٢٥٠٥(
 .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ١١الفقرة أعلاه انظر  ) ٢٥٠٦(
فيمـا يخـص التحفظـات علـى تلـك          الدوليـة   حقوق الإنـسان    صكوك  ممارسات الهيئات المنشأة بموجب     تقرير عن    ) ٢٥٠٧(

 .٣٧، الفقرة )HRI/MC/2005/5(الصكوك، 
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 أن الدولة تفضل أن تبقى طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة مـن الـتحفظ، بـدلاً                 امفاده
  .)٢٥٠٨(“من أن تستبعد منها

ــصيغة المنقحــة للتوصــية رقــم    ــصادرة عــن  ٢٠٠٦ لعــام ٧وجــاء في ال ــق العامــل المعــني  ا ال لفري
معاهــدات حقــوق  وجــب الهيئــات المنــشأة بم والــذي أنــشئ لدراســة ممارســات    بالتحفظــات 

  :٢٠٠٧ في عام )٢٥١٠(، التي أقرها الاجتماع السادس المشترك بين اللجان)٢٥٠٩(الإنسان
أما فيمـا يتعلـق بنتـائج عـدم الـصحة، فيعـرب الفريـق العامـل عـن اتفاقـه مـع اقتـراح                         ”  

. نة القانون الـدولي القائـل بـأن الـتحفظ غـير الـصحيح باطـل حكمـاً        المقرر الخاص للج 
ويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تـستظهر بـتحفظ مـن هـذا القبيـل، وأنهـا تظـل                      

ــتفادة مـــن الـــتحفظ،   ــاً في المعاهـــدة دون الاسـ ــها إلى  طرفـ ــا لم تثبـــت انـــصراف نيتـ مـ
  ).الخط المائل مضاف. (“يخالف ذلك ثبوتاً قطعياً ما

.  الـتحفظ غـير الـصحيح   صـاحبة ومن الواضح أن العامل الحاسم يظـل إذن نيـة الدولـة         )٣١
 وإن كانـت اللجنـة   ٣-٥-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي    ١وهذا هو المبدأ المنصوص عليـه في الفقـرة    

بمعـنى أن نيـة   .  التي كانـت سـتفرض معيـاراً شـديد التقييـد        “القطعية”قد تعمَّدت إسقاط صفة     
ــة أو المنظمــة ا  ــد وضــعها كطــرف في      الدول ــتم علــى أساســه تحدي ــذي ي ــار ال ــدة هــي المعي لمتعاق

  . على أنه يجوز الإعراب عن هذه النية في أي وقت٣وتنص الفقرة . المعاهدة
وعليه، فإن تطبيق المعاهدة على الدولة أو المنظمة صاحبة التحفظ دون الاسـتفادة مـن                )٣٢

نتج من قرينة بسيطة على النحو المشار إليـه         التحفظ ليس نتيجة تلقائية لبطلان التحفظ، لكنه ي       
وهذا الموقـف يوفـق، علـى نحـو معقـول، بـين المبـدأ        . ٣-٥-٤ من المبدأ التوجيهي ٢في الفقرة   

ــدأ التراضــي  -الأساســي لقــانون المعاهــدات   ــدأ بطــلان التحفظــات المحظــورة،  - وهــو مب  ومب
  .ونالتي تتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، وذلك بقوة القان أو
 “...يعتـبر صـاحب الـتحفظ دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة                ”وقد اختيرت عبارة      )٣٣

. للإشــارة بوضــوح إلى أن الأمــر يتعلــق بقرينــة بــسيطة لا تتــسم بطــابع القاعــدة الــتي لا تــنقض 
  . الوظيفة نفسها“ما لم”وتؤدي عبارة 

__________ 

)٢٥٠٨ ( HRI/MC/2006/5/Rev.1 ٧، الفقرة ٥  و٤، الصفحتان) الخط المائل مضاف.( 
 .٨-٦، الصفحات HRI/MC/2007/5انظر  ) ٢٥٠٩(
، )A/62/224( حقـوق الإنـسان      بمعاهـدات ن التابعة للـهيئات المنـشأة       تقرير الاجتماع السادس المشترك بين اللجا      ) ٢٥١٠(

 . ‘٥’٤٨المرفق، الفقرة 
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، حيـث    القرينـة  الـذي تنـصرف إليـه     تجـاه   الاويمكن مع ذلـك أن تثـور الـشكوك بـشأن              )٣٤
المعاهـدة، أو في الاتجـاه المعـاكس        بدء نفاذ   يمكن من الناحية النظرية أن يثبت سواء في اتجاه نية           

  .المعاهدةبدء نفاذ نية عدم لصاحب التحفظ الذي يسند 
دولـة متعاقـدة    صـاحب الـتحفظ     رفض اعتبـار    ت  تي، ال ة السلبي القرينةكون  تويُحتمل أن     )٣٥
 يثبـت وجـود نيـة مخالفـة، أكثـر مراعـاة لمبـدأ التراضـي الـذي يقتـضي،             لممـا   منظمة متعاقدة    أو

عــدم جــواز إلــزام دولــة بــدون رضــاها في علاقاتهــا  ”حــسبما ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة،  
ــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي    . )٢٥١١(“التعاهديــة تــصوغ وبالفعــل، وفقــاً لهــذا الــرأي، فــإن الدول

قد أعربـت بـشكل محـدد عـن عـدم موافقتـها علـى                تكون   -حتى لو لم يكن صحيحاً       - تحفظاً
ورأت . الحكم أو الأحكام التي يهدف التحفظ المـذكور إلى تعـديل أو اسـتبعاد أثرهـا القـانوني                 

كـن محاولـة إجبـار دولـة     يم لا” ه أن ـ٢٤ علـى التعليـق العـام رقـم         ملاحظاتهـا المملكة المتحـدة في     
 بـل بـالأحرى     “تعتـرف بهـا صـراحة     ”لم  على احترام التزامات بموجب العهد من البـديهي أنهـا           

 ولا يجــوز وفقــاً لهــذا المنظــور ملاحظــة  .)٢٥١٢(“أعربــت عــن عــدم رغبتــها الــصريحة في قبولهــا 
أن الدولة أو المنظمة المعنيـة لم تقبـل،         ما دامت   افتراض وجود أي موافقة على خلاف ذلك         أو

حكـام دون الاسـتفادة     تعرب عن رضاها، بالالتزام بـذلك الحكـم أو بتلـك الأ            أو على الأقل لم   
  .من تحفظها

 بغـض النظـر عـن أي    - مزايـا عديـدة   لهـا ، ة الإيجابيالقرينة، أي ة العكسي القرينةولكن    )٣٦
رغـم عـدم وجـود أي شـك في أن الأمـر لا يتعلـق بقاعـدة                  بمدى استـصوابها،    اعتبارات مرتبطة   

كــان لا يمكــن تجاهــل ، وإن )٢٥١٤( ولا في القــانون الــدولي العــرفي)٢٥١٣(واردة في اتفــاقيتي فيينــا
وجـب  قرارات المحاكم المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف التي اتخذتها الهيئـات الأخـرى المنـشأة بم              

 في هـذا  الـتي مـا فتئـت تتطـور         معاهدات حماية حقوق الإنـسان، ناهيـك عـن ممارسـات الـدول              
فاقــاً مــع مبــدأ   ولكــن هــذه القرينــة، بالإمعــان في النظــر فيهــا، تبــدو في الواقــع أكثــر ات   .المجــال

ــدول       ــسلبية في الحفــاظ علــى إرادة ال ــة ال ــة العكــسية، لتفوقهــا علــى القرين التراضــي مــن القرين
والمنظمات المتعاقدة، مـع احترامهـا الكامـل لإرادة صـاحب الـتحفظ، إذا مـا سـلمنا بأنـه يجـوز                      

__________ 

)٢٥١١ ( I.C.J. Reports 1951 ٢١ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية . 
، ١٤٦  الـصفحة  المجلـد الأول، ،)A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمـسون، الملحـق رقـم       ) ٢٥١٢(

  .١٤الفقرة 
. لا تعـالج اتفاقيتـا فيينـا مـسألة التحفظـات غـير الـصحيحة              من دليل الممارسـة،      ٥-٤ مقدمة الفرع     في كما ذكر  ) ٢٥١٣(

 .٥-٤من التعليق العام على الفرع ) ١٨ إلى )١ت من أعلاه الفقراانظر 
 R. Baratta, "Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be:انظـر علـى وجـه الخـصوص     ) ٢٥١٤(

Disregarded?", European Journal of international Law, vol. 11, 2000, no 2, pp.419-420. 
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 -لصاحب التحفظ أن يعرب في أي وقت عن نيته عدم الالتزام بدون الاستفادة مـن الـتحفظ            
  .٣-٥-٤ من المبدأ التوجيهي ٣وهو ما تحدده بوضوح الفقرة 

 في أن   - بحكـم تعريفـه      -صاحب التحفظ يرغـب     وينبغي أولاً ألا يغيب عن البال أن          )٣٧
 التعـبير عـن الموافقـة علـى الالتـزام         عنـد التحفظ  ويصاغ  .  المعنية طرفاً متعاقداً في المعاهدة   يصبح  

ــها   بالمعاهــدة، وهــي الوســيلة الــتي تجــسد   ــة نيّت ــة أو المنظمــة الدولي ــرة الــدخول  بهــا الدول في دائ
 ومـن المؤكـد أن الـتحفظ يـؤدي دوراً في          . بـاحترام المعاهـدة   والالتـزام   الأطراف ذوي الحظـوة،     

  . وإن لم يكن دوراً حاسماً بالضرورةهذه العملية، 
صـاحب الـتحفظ     افتـراض أن     ه مـن الأكثـر حكمـة      وعلاوة على ذلك، مـن المؤكـد أن ـ         )٣٨

الجهة المتحفظة تـشكل طرفـاً في دائـرة الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة مـن أجـل                     أصبح  
ويجـب ألا ننـسى في      . معالجة المشاكل المتعلقة ببطلان تحفظه في إطار هذه الدائرة ذات الحظـوة           

هذا الـصدد أنـه، علـى النحـو الـذي ذكرتـه لجنـة القـانون الـدولي في اسـتنتاجاتها الأوليـة بـشأن              
ــوق         ا ــدات حقـ ــا معاهـ ــا فيهـ ــراف، بمـ ــددة الأطـ ــشارعة المتعـ ــدات الـ ــى المعاهـ ــات علـ لتحفظـ
  ، )٢٥١٥(نسانلإا

في حالة عدم مشروعية التحفظ، تقع على الدولة المتحفظـة مـسؤولية اتخـاذ الإجـراء                ”  
وقــد يتمثــل هــذا الإجــراء، مــثلاً، إمــا في تعــديل الدولــة تحفظهــا لإزالــة عــدم    . الــلازم

في  فظــــــه، أو في تخليهــــــا عــــــن أن تــــــصبح طرفــــــاًمــــــشروعيته، أو في ســــــحب تح
  . )٢٥١٦(“المعاهدة

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، وعلــى النحــو المــذكور في الاجتمــاع الرابــع المــشترك بــين لجــان الهيئــات    
ينبغـي  ” وفي الاجتماع الـسابع عـشر لرؤسـاء هـذه الهيئـات              ،نسانلإالمنشأة بمعاهدات حقوق ا   

 أو أي آليــة أخــرى تنــشئها المعاهــدة - “نــسانلإق اأن تلقــى الهيئــات المنــشأة بمعاهــدات حقــو
ــها    أو ــدة بكامل ــراف في المعاه ــة في    ” -الأط ــة المتمثل ــتها الحالي ــى مواصــلة ممارس ــشجيع عل  الت

مباشرة حوار مع الدول المتحفظة بغرض إدخال التعـديلات اللازمـة علـى الـتحفظ المتنـافي مـن             
تحقيـق هـذا الهـدف إذا كانـت     التأكيـد  بومن الأسـهل    . )٢٥١٧(“أجل جعله متوافقاً مع المعاهدة    

  .الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة تعتبر طرفاً في المعاهدة

__________ 

 .١٥٧ ، الفقرة١٠٩  و١٠٨، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان ١٩٩٧ ...حولية  ) ٢٥١٥(
علـى أن يُفهـم أن مـصطلح        ).  من الاستنتاجات الأوليـة    ١٠الفقرة   (١٥٧الفقرة  ،  ١٠٩، الصفحة   المرجع نفسه  ) ٢٥١٦(

ــشروعي ” ــدم المـ ــواز     “illicéité” أو “inadmissibility”ة عـ ــدم الجـ ــسياق إلى عـ ــذا الـ ــشير في هـ ــسية يـ  بالفرنـ
”impermissibility“ من التعليق العام على الجزء الثالث من دليل الممارسة) ٧إلى ) ٤؛ انظر الفقرات من. 

)٢٥١٧ ( HRI/MC/2005/5 ٤٢، الفقرة. 
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ويمكـن  . لـيقين القـانوني  لالمعاهـدة ضـمانة   بـدء نفـاذ   ومن جهة أخرى، يشكل افتراض      )٣٩
لـة  إزاأن يساعد علـى    ) التي يجب التأكيد على أنها قرينة بسيطة ومن ثم غير قاطعة           (ه القرينة لهذ

الـتي  (فطـوال هـذه الفتـرة    : بطلانـه عدم اليقين القائم في الفترة مـا بـين صـوغ الـتحفظ وثبـوت            
الأطـراف  صاحب التحفظ بوصـفه طرفـاً، وتعتـبره         تصرف  ي،  )٢٥١٨()تستمر سنوات عديدة   قد

  .الأخرى كذلك
ة ، ومفادها أنه في حال ـ    غير القاطعة  القرينةفكرة  تؤيد اللجنة الأخذ ب   ولهذه الاعتبارات     )٤٠

، تنطبـق المعاهـدة علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة              صاحب الـتحفظ  عدم وجود نية مخالفة لدى      
وهذا يعـني، في إطـار هـذا الـشرط      . التي أبدت تحفظاً غير صحيح على الرغم من ذلك التحفظ         

بـدأ نفاذهـا    ، افتـراض أن المعاهـدة قـد         )صاحب التحفظ عدم وجود نية مخالفة لدى      (الأساسي  
 ولكــن بــشرط أن تكــون - )٢٥١٩(صــاحب الــتحفظ دون الاســتفادة مــن الــتحفظ بالنــسبة إلى 
  .الأخرىبالنسبة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة بدأ نفاذها المعاهدة قد 

، الـواردة في الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ            “أو ما لم تثبـت هـذه النيـة بوجـه آخـر            ”وعبارة    )٤١
لإيجابيــة الــتي أخــذت بهــا اللجنــة رهنــاً بنيــة ، تعكــس حــدود هــذه القرينــة ا٣-٥-٤التــوجيهي 

وإذا مــا أمكــن إثبــات هــذه النيــة بــأي وســيلة   . الدولــة المتحفظــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة 
  .القرينة تسقط
 أبعد مـن ذلـك في اتجـاه تخفيـف قـوة القرينـة بـالنص علـى أنـه يجـوز                    ٣وتذهب الفقرة     )٤٢

قت عـن نيتـه عـدم الالتـزام بالمعاهـدة دون      أن يعرب في أي و”لصاحب التحفظ غير الصحيح     
 -وعلى الرغم من أن هذه الإمكانية لا يرد ذكرهـا في اتفـاقيتي فيينـا    . “الاستفادة من التحفظ  

اللتين لم تتطرقا، بصورة عامة، إلى السلوك الذي ينبغي اتباعه إزاء التحفظات غـير الـصحيحة،    
 تنص بلا شـك علـى أنـه         ٤٢فالمادة  . يتي فيينا فإنه يبدو من السهل التوقيق بينها وبين نص اتفاق        

ــراف   ... لا يجــوز ” ــسحاب أحــد الأط ــدة    ... ان ــام المعاه ــق أحك ــت نتيجــة لتطبي إلا إذا كان
ــة هــذه، لا  . )٢٥٢٠(“أحكــام هــذه الاتفاقيــة  أو  صــاحب الــتحفظ “ينــسحب”ولكــن في الحال
 اعتبر تحفظه غـير صـحيح   الصحيح من المعاهدة، وإنما يعلن رغبته في عدم الالتزام بها إذا ما   غير

  .بينما يعد هذا التحفظ من وجهة نظره عنصراً حاسماً في التزامه بالمعاهدة
الــتحفظ غــير الــصحيح أمــراً  صــاحب تحديــد نيــة قــد يكــون وعلــى الــصعيد العملــي،   )٤٣

 تحديــد باعــث الدولــة أو المنظمــة الدوليــة علــى التعــبير عــن   فعــلاًفلــيس مــن الــسهل . حــساساً
__________ 

 .هيئة مختصةقد يستمر عدم اليقين هذا إلى ما لانهاية إن لم تبت فيه  ) ٢٥١٨(
 .١-٥-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٧إلى ) ١٤انظر الفقرات من  ) ٢٥١٩(
 .٥٦  و٥٤انظر أيضاً المادتين  ) ٢٥٢٠(
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تحفظ، مــن جهــة لــ هــذا التعــبير إخــضاعالالتــزام بالمعاهــدة، مــن جهــة، وعلــى موافقتــها علــى 
الدولة وحدها هي التي يمكـن أن تعـرف بدقـة الـدور الـذي               أن  ”أخرى، والسبب في ذلك هو      

ــة كــون تفحينمــا . )٢٥٢١(“أداه تحفظهــا في موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة    يمكــن لــتياالقرين
مــن تحديــد مــا إذا كــان صــاحب الــتحفظ سيــصدق علــى    ، لا بــد ا غــير قاطعــةالاســتناد إليهــ

  .لأمور، أم أنه، على العكس، سيمتنع عن ذلكلالمعاهدة دون التحفظ، عن إدراك تام 
ــسمح          )٤٤ ــتي ت ــضمن بعــض العناصــر ال ــسه يمكــن أن يت ــتحفظ نف ــن المؤكــد أن نــص ال م

ل، ويكـون الـشأن كـذلك، علـى الأق ـ    . باستخلاص نية صـاحبه إذا كـان الـتحفظ غـير صـحيح      
. )٢٥٢٢(٢-١-٢عنــدما يكــون الــتحفظ مُعلــلاً بموجــب التوصــية الــواردة في المبــدأ التــوجيهي    

إذا كــان  تحديــد مــاب يــسمح أيــضاًتعليــل الــتحفظ لا يــسمح بتوضــيح معنــاه فحــسب، بــل   و
ــدة أم لا      ــد بــالالتزام بالمعاه ــياً للتعه ــبر شــرطاً أساس ــتحفظ يعت ــور علــى    . ال ويمكــن أيــضاً العث

حـين التوقيـع، أو التـصديق،       صاحب التحفظ    اصدرهات التي ي  علانالإ  مؤشرات بهذا الشأن في   
ــة    أو ــعار بالخلاف ــضمام، أو إصــدار إش ــراب عــن     .الان ــة للإع ــل صــيغ محتمل ــي بالمث ــة ” وه الني

 لصاحب الـتحفظ بعـدم الالتـزام بالمعاهـدة دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ، وهـي النيـة                “المخالفة
  .٣-٥-٤التوجيهي  من المبدأ ٢المشار إليها في الفقرة 

وفي حال عدم وجود تعبير واضح عن هذه النية، قد توفر عناصر أخرى مؤشـرات في                  )٤٥
تثبت هـذه النيـة بوجـه       ” أنه يمكن أن     ٢ولهذا السبب، أوضحت اللجنة في الفقرة       . هذا الشأن 

الحـــسبان ردود فعـــل الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة في ينبغـــي أيـــضاً أن تؤخـــذ وعليـــه . “آخـــر
 أي آثـار    إحـداث  ورغم أنه من المؤكد أن ردود الفعل هذه لا تستطيع في حـد ذاتهـا                 .الأخرى

صــاحب قانونيــة تــؤدي إلى تحييــد بطــلان الــتحفظ، فإنهــا يمكــن أن تــساعد علــى تقيــيم قــصد    
  تحفـظ غـير صـحيح      بـصوغ أو، على الأصح، تقييم المجازفة التي قبل بها بمحـض إرادتـه             التحفظ  

اء ردود الفعـل الـسلبية يمكـن أن يـسهم في بعـض الحـالات في                 وصحته على وجـه التحديـد، إز      
فيهـا  بتَّـت   والمثال الواضح على هذه الحالة هو قضية لويزيدو التي          . إثبات نيته الالتزام بالمعاهدة   

الــسوابق المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان والــتي خلــصت فيهــا المحكمــة، بعــد الإشــارة إلى    
ــا تحفظهــا القــضائية القائمــة قبــل إبــداء تر  وكــذلك إلى الاعتراضــات الــتي أبــدتها عــدة دول   كي

  :يلي ، إلى ما)٢٥٢٣(أطراف في الاتفاقية
__________ 

، المجلـد الثـاني، الجـزء    ١٩٩٧... حوليـة  انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا التاسـعة والأربعـين،            ) ٢٥٢١(
 .٨٣، الفقرة ٩٥الثاني، الصفحة 

ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسـباب الداعيـة إلى   ”): تعليل التحفظات(، ٢-١-٢ المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٢٢(
 .“صوغه

)٢٥٢٣ ( Application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310, paras. 18–24. 
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تؤيد ...  إن ردود الفعل التي أبدتها لاحقاً عدة أطراف متعاقدة على الإعلانات التركية           ”  
وإن . بشدة الملاحظة المذكورة أعلاه، والتي تفيد بأن تركيا لم تكن تجهل الوضع القانوني             

  وإيـــداع- ٤٦ و ٢٥امهـــا، في تلـــك الظـــروف، بإيـــداع إعلانـــات متعلقـــة بالمـــادتين قي
 -الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من الأطراف المتعاقـدة علـى النحـو المـذكور أعـلاه           

 أجهزة الاتفاقية عدم صـحة الأحكـام   تعلنيشير إلى أنها كانت مستعدة للمجازفة بأن      
 ذلــــك علــــى صــــحة الإعلانــــات في حــــد  المقيّــــدة موضــــوع الــــتراع دون أن يــــؤثر

  .)٢٥٢٤(“ذاتها
 المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان في قرارهـــا في قـــضية  فعلـــتوعلـــى غـــرار مـــا   )٤٦
ــو ــن، )٢٥٢٥(سبليل ــذي     يمك ــسلوك اللاحــق ال ــاة ال ــضاً مراع ــتحفظ  نتهجــه ي أي إزاء صــاحب ال

م أمــام لم يــدع ممثلــو سويــسرا أي مجــال للــشك، مــن خــلال أعمــالهم وتــصريحاته   إذ .المعاهــدة
المحكمة، في أن هذا البلد يعتبر نفسه ملزماً بالاتفاقية الأوروبية حتى إذا اعتبر إعلانـه التفـسيري                 

فيما يخص التحفظـات الـتي أبـدتها        وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر شاباس       . )٢٥٢٦(غير صحيح 
  :نالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإعلى الأمريكية الولايات المتحدة 

جوانب معينـة مـن ممارسـة الولايـات المتحـدة تـدعم الحجـة الـتي مفادهـا أن قـصدها                      ”  
زمــة بالعهــد، مهمــا تكــن نتــائج الخــلاف بــشأن قانونيــة   تبوجــه عــام هــو أن تكــون مل 

ومـن المفيـد التـذكير بـأن واشـنطن قـد شـاركت مـشاركة كاملـة في صـياغة                     . التحفظ
 مـن العهـد،   ٧  و٦لى حد بعيد المادتين  إبه  الاتفاقية الأمريكية التي تتضمن أحكاماً تش     

 عقوبـة  بإيجاز في تـسليط ورغم التشكيك   ... .وكانت في واقع الأمر مستوحاة منهما     
ممثـــل الولايـــات [الأحـــداث واســـتبعاد الجـــرائم الـــسياسية، لم يعتـــرض علـــى الإعـــدام 
ــث الجــوهر  ] المتحــدة ــن حي ــذيب    م ــدام أو التع ــة الإع ــة بعقوب ــام المتعلق ــى الأحك .  عل

 ١٩٧٧ يونيـــه/ حزيــران ١ووقّعــت الولايـــات المتحــدة علـــى الاتفاقيــة الأمريكيـــة في    
  .)٢٥٢٧(“تحفظ بدون

__________ 

 .٩٥، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٥٢٤(
 .أعلاه) ٢٥إلى ) ٢٣انظر الفقرات من  ) ٢٥٢٥(
في صـاحب الـتحفظ   صدرها ي ـ أي إعـلان يـصدر لاحقـاً، ولا سـيما الإعلانـات الـتي قـد                  ينبغي التعامل بحذر مع    ) ٢٥٢٦(

لويزيـدو  انظـر بهـذا الـشأن قـضية     . سياق إجراءات قضائية تتعلق بصحة تحفظه وبالآثار المترتبة على عدم صـحته    
 .Application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310, para. 95، ضد تركيا

)٢٥٢٧ ( W. A. Schabas ٣٢٢ أعلاه، الصفحة ١٦١٣، الحاشية) أُسقطت الحواشي.( 
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ورغم وجوب توخي الحذر لـدى إجـراء مقارنـة بـين معاهـدات مختلفـة، بـسبب التـأثير النـسبي                      
إلى الـسلوك الـسابق للدولـة المتحفظـة إزاء أحكـام      الممكـن الإحالـة   ، فإن مـن  )٢٥٢٨(لكل تحفظ 

، ممارسـة تتمثـل في الحـرص        باستمرارفانتهاج دولة ما،    . ام التي يستهدفها التحفظ   مماثلة للأحك 
بشكل منهجي على استبعاد الأثر القانوني لالتزام معين وارد في العديد من الـصكوك يمكـن أن        
يشكل بالتأكيد دليلاً لا يستهان به علـى أن الجهـة المتحفظـة لا تريـد بـأي حـال مـن الأحـوال                        

  .لتزام بذلك الاالتقيد
يجــب أن وأيــاً كانــت العناصــر الظرفيــة والــسياقية، وأيــاً كــان نــص الــتحفظ ودوافعــه،   )٤٧

 أيضاً في الاعتبار مضمون وسياق حكم أو أحكام المعاهدة التي يتعلـق بهـا الـتحفظ، مـن              يؤخذ
وكمــا ذُكــر أعــلاه، أولــت كــل مــن   .  المعاهــدة وغرضــها مــن جهــة أخــرى وموضــوعجهــة، 

اهتمامـاً كـبيراً    قوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان              الأوروبية لح كمة  المح
هـذه الاعتبـارات علـى المعاهـدات     قـصر  ؛ ولـيس ثمـة سـبب ل   ة للمعاهدة المعني  “للطابع الخاص ”

 علــى الأقــل فيمــا يخــص - مــن المعاهــدات خاصــةالمتعلقــة بحقــوق الإنــسان الــتي لا تــشكل فئــة 
  .“مشتركة عليا قيماً” وليست الوحيدة التي تنشئ - تظاتطبيق القواعد المتعلقة بالتحف

 ينبغـي أن تكـون دلـيلاً        - وغيرها من العوامل عند الاقتـضاء        -ومجموعة العوامل هذه      )٤٨
تسترشد به السلطات المدعوة إلى البت في النتائج المترتبة على بطلان تحفظ غير صحيح، علمـاً                

طلاق وأن جميع العناصر التي من شـأنها أن تثبـت           بأن قائمة العوامل هذه ليست شاملة على الإ       
وتتوقـف أهميتـها النـسبية علـى الظـروف          . نية صـاحب الـتحفظ يجـب أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار             

  . الخاصة بكل حالة
ــك،    )٤٩ ــع ذل ــوجيهي    وم ــدأ الت ــة أن أحكــام المب ــرى اللجن ــق بتطــوير  ٣-٥-٤ت ــتي تتعل  ال

ــدريجي حــذر   ــي ألا ت ــسمى   تــينبغ ــا ي ــراراً بم ــر   شكل إق فــوق ”اليــوم بالاعتراضــات ذات الأث
 يبـدو   “يفـوق الأثـر الأقـصى     ”في حين أن الاعتراض الذي يهدف إلى تحقيـق أثـر            و. “الأقصى

احتــرام المعاهــدة دون الاســتفادة مــن الــتحفظ  صــاحب الــتحفظ الغــرض منــه أن يفــرض علــى 
يـة مـن المبـدأ    القرينة التي أخذت بهـا الفقـرة الثان  لسبب وحيد هو عدم صحة هذا التحفظ، فإن      

 لا يقصد بها سوى توفير الأمـان إذا مـا تـبين اسـتحالة تحديـد نيـة صـاحب                     ٣-٥-٤التوجيهي  
المتعاقدة الأخـرى   الدول المتعاقدة والمنظمات    إعلام  التحفظ وإذا ما امتنع صاحب التحفظ عن        

  . بإرادته الحقيقية

__________ 

ــوجيهي    ) ٢٥٢٨( ــدأ الت ــر المب ــدات أخــرى       (١-٤-٤انظ ــة بموجــب معاه ــات القائم ــوق والالتزام ــر في الحق ــدام الأث ) انع
 .عليه والتعليق
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دولــة أو ريــه تجلــذاتي الــذي وبالتــالي، لا يُــستمد احتــرام المعاهــدة برمّتــها مــن التقيــيم ا   )٥٠
والاعتـراض، سـواء   .  صـاحبه ، وإنما فقط من بطلان الـتحفظ ومـن إرادة         منظمة متعاقدة أخرى  

.  لا يُحدث مثل هذا الأثـر      “تفوق الأثر الأقصى  ”كان يطمح إلى تحقيق نتيجة       وكان بسيطاً أ  
، سـواء كانـت   )٢٥٢٩(“يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقديـة لا تعتبرهـا مناسـبة      لا”ذلك أنه   

  .ةدولة معترضة أو دولة متحفظ
ــرأ الفقــرة    )٥١ ــوجيهي  ٤وينبغــي أن تق ــدأ الت ــوجيهي ٣-٥-٤ مــن المب ــدأ الت    في ضــوء المب
ــة رصــد معاهــدة أن تقــيّم جــواز التحفظــات الــتي      ١-٢-٣ ــه يجــوز لهيئ ، الــذي يــنص علــى أن

م الأثـر القـانوني المترتـب       ألا يتجاوز الأثر القانوني للتقيي    ”منظمة دولية، على     تصوغها دولة أو  
وإذا لم يكـن لاسـتنتاجات هـذه الهيئـة قيمـة إلزاميـة،          . “على الفعل الذي يكون موضعا للتقييم     

، فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي ينبغي أن تـضع هـذا التقيـيم في اعتبارهـا                  وهي الحالة عموماً  
ــة الحــال  ــة، بالت ــ    )٢٥٣٠(بطبيع ــالرد عليــه، ولا مُلزم ــة ب ــست ملزم ــن النيــة   ، لي ــالإعراب ع الي، ب

ــرة  ــذكورة في الفق ــإن . ٤ الم ــل، ف ــسوية      وبالمقاب ــة لت ــة اللجــوء إلى هيئ ــه في حال ــرى أن ــة ت اللجن
، يكون على صاحب التحفظ الـذي ثبتـت عـدم صـحته             )٢٥٣١(المنازعات مختصة باتخاذ قرارات   

ى أيـة  أقـرب الآجـال أو في موعـد أقـصاه عل ـ      في٤أن يُبادر بالإعلان الـذي تـنص عليـه الفقـرة      
  .حال إثنا عشر شهرا بعد النطق بالقرار

المعاهـدة في حالـة   بـدء نفـاذ    عـن تحديـد تـاريخ    عمـداً  ٣-٥-٤ويمتنع المبدأ التـوجيهي      )٥٢
ففي معظم الحالات، يتوقف تحديد ذلك التاريخ على شـروط خاصـة          . تحقق مثل هذه الفرضية   
المعاهـدة بالنـسبة    بـدء نفـاذ     ريخ  ، ولا سـيما تـا     الملموسـة فالآثـار   . )٢٥٣٢(تحددها المعاهدة نفسها  

 في المعاهـدة، وإن     ذات الـصلة  د إذن بموجـب الأحكـام       التحفظ غير الصحيح، تحدَّ   إلى صاحب   

__________ 

)٢٥٢٩ ( Ch. Tomuschat ــصفحة ١٠٨٤، الحاشــية ــاني عــن الت  ٤٦٦ أعــلاه، ال ــر الث ــضاً التقري حفظــات علــى ؛ وانظــر أي
 ؛٧٥، المجلـــــد الثـــــاني، الجـــــزء الأول، الـــــصفحة ١٩٩٦ ...حوليـــــة  ؛ ،(A/CN.4/477/Add.1)المعاهـــــدات، 

 .D؛ ٢٤-٢٠الفقرات  أعلاه، ١٠٨٧الحاشية ، "D. Müller, "Article 20 (1969): انظرو، ٩٨  و٩٧ الفقرتان

Müller, 1969 Vienna Convention Article 20  الفقـرات  ٤٩٨-٤٩٦الـصفحات   أعـلاه،  ١٠٨٧، الحاشـية ،
٢٢-١٨. 

 ).النظر في تقييم هيئات رصد المعاهدات (٣-٢-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٣٠(
 .)اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات (٥-٢-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٣١(
دة حيـز النفـاذ بالكيفيـة       تـدخل المعاه ـ  ”:  على ما يلـي    ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٤ من المادة    ١تنص الفقرة    ) ٢٥٣٢(

 . “وفي التاريخ اللذين تنص عليهما المعاهدة، أو اللذين تتفق عليهما الدول المتفاوضة
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، ولا تخضع بالتحديد للقواعـد المتعلقـة        )٢٥٣٣( بشكل عام  توجد، فبموجب قانون المعاهدات    لم
  .بالتحفظات

 ٣-٥-٤ المبـدأ التـوجيهي       مـن  ٤  و ٣وتدرك اللجنة، من المنطلق نفسه، أن الفقـرتين           )٥٣
 دون إجابـة علـى الـسؤوال المتعلـق بتحديـد مـتى يبـدأ مفعـول إعـراب                    تركتا الباب مفتوحـاً    قد

  . بالمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه- من عدمه -صاحب التحفظ عن نيته الالتزام 
وإذا كان موقف صاحب التحفظ المعلن هو قبول تطبيق المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن          )٥٤

ــارية           ــدة س ــار أن المعاه ــة، ويمكــن اعتب ــشكلة حقيقي ــة م ــاك أي ــذ لا تكــون هن ــتحفظ، فعندئ ال
ومستمرة في المستقبل، ما دامت الدولة أو المنظمـة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ لا يمكـن أن تحـتج                     

لكـن الجـواب علـى الـسؤال المطـروح في الفقـرة         . بهذا التحفظ سواء فيما مضى أو في المستقبل       
أكثـر صـعوبة إذا كـان صـاحب الـتحفظ ينـوي ألا يلتـزم بالمعاهـدة؛ ففـي هـذه                      السابقة يكـون    

الحالة، يفرض المنطق دون شك أن نعتبر أنه كان دائما في حِل من المعاهدة لأن بطـلان تحفظـه             
بيد أن مثـل هـذا الحـل    . دفعه إلى أن يختار ألاّ يتصرف كمن كان ملزما بالمعاهدة     ) من أساسه (

 عنـدما أعربـت      عملية صعبة في اسـتعادة الوضـع الـذي كـان قائمـاً             من شأنه أن يطرح مشاكل    
  ).مع الاستفادة من التحفظ(الدولة أو المنظمة الدولية عن رضاها بالالتزام 

 مـن التطـور التـدريجي للقـانون         ، جـزءاً   يمثـل، إجمـالاً    ٣-٥-٤وبما أن المبـدأ التـوجيهي         )٥٥
م الممارسة كي تتطـور، دون أن نـستبعد أن          الدولي، فقد يبدو من المناسب أن تتاح الفرصة أما        

  .اختلاف الظروف يتطلب حلولا مختلفة
  

  انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدة  ٦- ٤  
لا يغــير الــتحفظ مــن أحكــام المعاهــدة بالنــسبة إلى الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة في     

  .علاقاتها فيما بينها
  

  التعليق
المتطابقـة  ( من اتفـاقيتي فيينـا       ٢١ من المادة    ٢ نص الفقرة    ٦-٤بدأ التوجيهي   يقتبس الم   )١

  .دون أي تعديل) في صيغتها في الاتفاقيتين
__________ 

 :وتنص هاتان الفقرتان على ما يلي. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من المادة ٣  و٢انظر الفقرتين  ) ٢٥٣٣(
ة حيـز النفـاذ فـور ثبـوت الرضـا بالارتبـاط             في حالة عدم وجود مثل هذا الـنص أو الاتفـاق، تـدخل المعاهـد                - ٢”

  .بالمعاهدة بالنسبة إلى جميع الدول المتفاوضة
عندما يثبت رضا دولة بالارتباط بمعاهدة في تاريخ لاحق لدخول تلك المعاهدة حيز النفاذ، تدخل المعاهـدة              - ٣”

  .“ غير ذلكحيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة في ذلك التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على
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غــير صــاحب لعلاقــات التعاهديــة بــين أطــراف المعاهــدة  فــإن اوبموجــب هــذا الحكــم،   )٢
 النظـام    صـون   هـذه هـو    علاقات القانونية ال نسبية   من قاعدة والقصد  . التحفظ لا تتأثر بالتحفظ   

  نظامــاً وحيــداًلــيسوهــذا النظــام .  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدةالــذي يطبــق بــين المعيــاري
ــضرورة ــضاً   إذ بوســع بال ــراف الأخــرى أي ــها الأط ــرهن موافقت ــالي تحفظــات ب  أن ت ــدل بالت  تع

 .)٢٥٣٤(٢١ مــن المــادة ٣ أو الفقــرة ١ في الفقــرة ا المنــصوص عليهــفي الحــدودعلاقاتهــا المتبادلــة 
من هـذه المـادة، إلى منـع تكـاثر           ٢الفقرة  ، شأنه في ذلك شأن      ٦-٤يرمي المبدأ التوجيهي     ولا

 العلاقــات في آثــار الــتحفظ الــنظم المعياريــة في إطــار معاهــدة معينــة، وإنمــا يتــوخى فقــط حــصر
  .)٢٥٣٥( أخرىناحيةخر، من طرف آ، وكل ناحيةمن صاحبه الثنائية بين 

أي ،  فحــسب“المنــشأة” علــى التحفظــات تــوجيهيالمبــدأ ال  تطبيــقولا يقتــصر نطــاق  )٣
 مــن اتفــاقيتي  ٢٣ و ٢٠  و١٩ المــواد الــشروط المنــصوص عليهــا في  التحفظــات الــتي تــستوفي 

 الــتحفظ ينطبــق مبــدأ نــسبيةذلــك أن . تناقــضاً تحريريــاً وهــذا الإســقاط لا يــشكل. )٢٥٣٦(فيينــا
  .)٢٥٣٧(جواز التحفظ أو صحته الشكلية بصرف النظر عن

ذلك، لا يؤثر قبول التحفظ أو الاعتراضات التي أثارها في آثـار الـتحفظ   وعلاوة على    )٤
. خــارج إطــار العلاقــات الثنائيــة بــين صــاحب الــتحفظ وكــل طــرف مــن الأطــراف الأخــرى    

يحـدد القبــول، سـواءً أكــان ضـمنياً أو صــريحاً، ســـوى الأطـراف الــتي اعتُـبر الــتحفظ منــشأً       ولا
بينها وبـين الأطـراف الـتي        من أجل التمييز     - )٢٥٣٨(ظقبلت التحف أي الأطراف التي     -تجاهها  

علـى   أي تلـك الـتي أبـدت اعتراضـاً           -ينتج التحفظ جميع الآثار التي ينشدها صاحبه تجاهها          لا
غــير صــاحب الــتحفظ، فــلا يمكــن الأخــرى الأطــراف  مجمــوع في العلاقــات بــين أمــا. الــتحفظ

ــستبعد  ــتحفظ أن يغــير أو ي ــة  لل ــة المترتب ــار القانوني ــى  الآث ــةأحكــام حكــم معــين أو  عل  في معين
 وبـصرف النظـر عـن كـون         - في حـد ذاتهـا    المعاهدة، أو الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى المعاهـدة             

  .اعترضت عليه قبلت التحفظ أو تلك الأطراف قد
 الــذي يقتــبس ٦-٤وبالتــالي المبــدأ التــوجيهي  (٢١مــن المــادة  ٢ ولــئن كانــت الفقــرة  )٥

ــدتتــضمنلا ) نــصها ــساءل عمــا إذا كانــت   أو اســتثناء،  أي قي ــا أن نت ــإن لن ــسبية ” قاعــدة ف ن

__________ 

 .١٤٢ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية F. Hornانظر  ) ٢٥٣٤(
 لـيس لـه     ٦-٤ لأن المبـدأ التـوجيهي       “منظمـة متعاقـدة   ” أو   “دولة متعاقدة ”ليس من المناسب الحديث هنا عن        ) ٢٥٣٥(

 .أثر ملموس إلا عندما يبدأ نفاذ المعاهدة
 .والتعليق عليه) “ىإنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة أخر” (١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٣٦(
 . أعلاه١-٥-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢٨إلى ) ١٤انظر الفقرات من  ) ٢٥٣٧(
 . أعلاه والتعليق عليه١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٣٨(
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 وعلـى أي حـال،   .)٢٥٣٩(الـتي تبينـها هـذه الأحكـام       طلقـة   الم  بتلك الدرجـة   “علاقات القانونية ال
سألة لم ـ نبـذة تاريخيـة   ”المعنـون   أشار والدوك إلى هذه النقطة بحذر أكبر في مرفـق تقريـره الأول              

 إلا في   مبـدئياً لا يـؤثر الـتحفظ      ” : حيـث قـال    “ة الأطـراف  التحفظات على الاتفاقيـات المتعـدد     
مـا إذا كانـت     وهـذا يـثير الـسؤال ع       .)٢٥٤٠(“والـدول الأخـرى   العلاقات بين الدولـة المتحفظـة       

  .النسبية  مبدألا ينطبق عليهاهناك معاهدات 
 ٢٠ مــن المــادة  ٣  و٢دات المحــددة المــشار إليهــا في الفقــرتين   ومــن المؤكــد أن المعاه ــ  )٦
محدودة نوعـاً مـا في       العلاقات القانونية    نسبيةصحيح أن   و.  استثناء من قاعدة النسبية    لتشك لا

لأنــه مــن المفتــرض أن ينــتج الــتحفظ آثــاره في العلاقــات بــين صــاحب  هــذه الاتفاقيــات، إطــار 
بعلاقات الـدول الأطـراف     يبقى دون أثر فيما يتصل       هولكن الأطراف الأخرى،    وجميعالتحفظ  

  . دون تغييرتظلالتي وا، الأخرى فيما بينه
الأطــراف  وفي حــين يــتعين في إطــار المعاهــدات الــتي يجــب تطبيقهــا بالكامــل أن تمــنح     )٧

في حـد   لا تـشكل هـذه الموافقـة الممنوحـة بالإجمـاع            ،  آثـاره لـتحفظ   ا لكي يُنـتج  موافقتها  جميعا  
، في هـذا المقـام أيـضاً      وبالتالي، يـتعين التمييـز،      .  فيها الأطرافنفسها بين   لمعاهدة  ل تعديلاًذاتها  

الـذي يحكـم العلاقـات بـين        فمـن جهـة، النظـام       :  نفـسها   داخـل المعاهـدة    بين نظـامين معيـاريين    
، الـتحفظ يفتـرض أنهـا قبلـت جميعهـا          الـتي  الأطراف الأخرى    صاحب التحفظ وكل طرف من    

  إذ تظـل .فيمـا بينـها   الأطـراف الأخـرى   يحكـم علاقـات هـذه       ، النظـام الـذي       أخـرى  جهةمن  و
  .تغيير  دونت الأطراف الأخرى فيما بينهاعلاقا
فبالرغم مـن أن    . الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية   ونفس المنطق ينطبق في سياق        )٨

 العلاقـات  شـيئاً في غـير  ت لا ابالإجمـاع، فإنه ـ بالـضرورة موافقـة    لا تكـون   في هـذه الحالـة       الموافقة
 الأغلبيـة علـى الأعـضاء       نظـام ه  وكـل مـا يفرض ـ    . غير صـاحب الـتحفظ     بين الأطراف    التعاهدية

الذين يمثلون الأقلية هو موقف محدد إزاء صاحب التحفظ، وذلـك لـتلافي نـشوء نظـم معياريـة                   
ــتحفظ مــن جانــب جهــاز المنظمــة     . متعــددة داخــل الــصك التأسيــسي   ــإن قبــول ال ــا، ف أمــا هن

خـرى  الذي يعمم تطبيق التحفظ، وغالباً مـا يكـون ذلـك حـصراً في علاقـات الأطـراف الأ                هو
  .المنظمة المتحفظة مع الدولة أو

__________ 

لأطراف الأخرى  إلى ا المعاهدة بالنسبة   التحفظ لا يغير من أحكام      ’ أن   من الواضح طبعاً  ” أنه   R. Szafarzتؤكد   ) ٢٥٣٩(
 ).٣١١ أعلاه، الصفحة ٢٧الحاشية (، ‘ بينهاقاتها فيمافي علافي المعاهدة 

 ,A/CN.4/11(،Yearbook of the International Law Commission 1962(التقرير الأول عن قـانون المعاهـدات    ) ٢٥٤٠(

vol. II, p. 76, footnote 5) الخط المائل مضاف.( 
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 الـتحفظ   فـإن  ،)٢٥٤١(وحتى في حالة الموافقة بالإجماع علـى تحفـظ غـير صـحيح مبـدئياً                )٩
 النظـام المعيـاري     هو ما يمكن أن يعدل     ليس    بموجب موافقة الأطراف   “الذي يصبح صحيحاً  ”
 يخـضع للتغـيير     وصـحيح أن هـذا النظـام المعيـاري        . طبق بين الأطراف الأخـرى    يُ  الذي “العام”

أو افتـراض   ( من حيث إمكانيـة رفـع المنـع عـن الـتحفظ أو تعـديل موضـوع المعاهـدة وغرضـها                    
تعديل المعاهدة علـى     بيد أن .  لجعل التحفظ صحيحاً   )٢٥٤٢(، إذا ما سلمنا بهذه الإمكانية     )ذلك

لـن يكـون نتيجـة      جميـع الأطـراف     إلى  آثـار بالنـسبة     مـن   ترتب عليه   يمكن أن ي   هذا النحو مع ما   
الدولية الأطراف في المعاهدة بالإجمـاع، وهـي الموافقـة          الدول والمنظمات   للتحفظ، وإنما لموافقة    

بـالمعنى المقـصود في      الإذن بإبـداء الـتحفظ     الناجم عنها اتفاق يرمـي إلى تعـديل المعاهـدة بهـدف           
  .)٢٥٤٣( فييناتي من اتفاقي٣٩المادة 
 إذا  التعاهديـة  علاقاتهـا  تغيير  بحرية تحتفظ دائما الإشارة أن الأطراف    بدر  يجومع ذلك،     )١٠

هـذه الإمكانيـة، عـن طريـق الاسـتدلال بالـضد،            ويمكـن اسـتنتاج      .)٢٥٤٤(ذلكل ارتأت ضرورة 
لعـام    المـواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات       مـشاريع  مـن    ١٩مـشروع المـادة     علـى   اللجنة  تعليق  من  

جنـة في التعليـق أن      وقـد ذكـرت الل    . )١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٢١ي أصبح المادة    ذالو (١٩٦٦
  :التحفظ

لا يغيّر مـن أحكـام المعاهـدة بالنـسبة إلى الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة في علاقاتهـا          ”  
ــا ــا        فيمـ ــدة في علاقاتهـ ــود المعاهـ ــن بنـ ــداً مـ ــفه بنـ ــراف بوصـ ــه الأطـ ــا لم تقبلـ ــها مـ بينـ
  .)٢٥٤٥(“المتبادلة

مـن   بنداً حقيقيـاً   باعتبارهالتحفظقبول  من  وعلاوة على ذلك، لا شيء يمنع الأطراف          )١١
  أي حكــم آخــر مــنتعــديلأو ) )٢٥٤٦(“التحفظــات الــتي تم التفــاوض بــشأنها” (لمعاهــدةا بنــود

بيـد أن هـذا التعـديل لا يمكـن أن يـؤدي إلى قبـول                .  ضـرورة لـذلك    ارتـأت  المعاهدة إذا    أحكام
ليهـا  المنـصوص ع  الإجـراءات   ينبغي أن تتّبع الأطـراف      و. كما لا يمكن افتراضه    التحفظ تلقائياً، 

 فيينـا في  الـذي تـنص عليـه اتفاقيتـا    الإجـراء  أن تتّبع ، أو إذا تعذر ذلك، لهذا الغرض في المعاهدة   
__________ 

 .٣-٣-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٣إلى ) ٩انظر الفقرات من  ) ٢٥٤١(
مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      ) ١٣انظر الفقرة (امتنعت اللجنة عن اتخاذ موقف قاطع بشأن هذه الإمكانية      ) ٢٥٤٢(

٣-٣-٣. 
 .٣-٣-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٣ و) ١٠انظر أعلاه الفقرتين  ) ٢٥٤٣(
 .١٤٣  و١٤٢ أعلاه، الصفحتان ٢٥، الحاشية F. Hornانظر  ) ٢٥٤٤(
)٢٥٤٥ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209, para. 1. 
التحفظــات الــتي تــصاغ بمقتــضى شــروط تــأذن  (٦-١-١مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ١٠انظــر الفقــرة  ) ٢٥٤٦(

 ).صراحة باستبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة
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 بيـد أن    .)٢٥٤٧(وربما أصبح تعديل المعاهدة برمتها أمر ضرورياً بل ولازماً        .  وما يليها  ٣٩ المادة
يبـدو   ولهـذا الـسبب لا    . هذه الضرورة تتوقف على كل حالة وتظل متروكـة لتقـدير الأطـراف            

مـن  .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١ مـن المـادة      ٢من الـلازم وضـع اسـتثناء للمبـدأ المطـروح في الفقـرة               
، شأنه شـأن مجمـوع المبـادئ التوجيهيـة في           ٦-٤ناحية أخرى، ينبغي أن يُفهم المبدأ التوجيهي        

  .“ تطبيقهبشأن تبرمه الأطرافالإخلال بأي اتفاق  دون”دليل الممارسة، 
  

  ات التفسيرية أثر الإعلان  ٧- ٤  
  التعليق

على الرغم من أن الممارسة ضاربة في القدم ومتطورة إلى حد كبير، فإن اتفاقيتي فيينـا                  )١
 لا تتــضمنان أي قواعــد متعلقــة بالإعلانــات التفــسيرية أو، مــن بــاب ١٩٨٦  و١٩٦٩لعــامي 

  .)٢٥٤٨(أولى، بالآثار التي يمكن أن تترتب على هذه الإعلانات
فـرغم أن المقـررين الخاصـين       . تفـسير لهـذه الثغـرة     لاتفاقيـات   لضيرية  الأعمال التح ـ وفي    )٢

علـى علـم    كـان  )٢٥٥٠(والـدوك فـإن   مـشكلة الإعلانـات التفـسيرية،        أغفلوا تمامـاً     )٢٥٤٩(الأوائل
. الناشــئة عــن هــذه الإعلانــات والحــل البــديهي المناســب لهــذه المــشكلة   الــصعوبات بكــل مــن 

القـراءة الأولى  المعتمـدة في  مـشاريع المـواد   علـى   حكومـات في تعليقاتهـا   وبالفعل، تناولـت عـدة   
هـــذه الإعلانـــات  ضـــرورة التمييـــز بـــين   عـــدم وجـــود إعلانـــات تفـــسيرية و   مـــسألة لـــيس 

__________ 

لمعاملـة بالمثـل   يتيح فيهـا مبـدأ ا   يمكن أن تنشأ هذه الحالة لا سيما في المعاهدات المتعلقة بالمواد الأساسية، والتي لا  ) ٢٥٤٧(
وقـد بـدا بالفعـل أن المـادة     ). p. 356 أعلاه، ٢١٥٥، الحاشية H. G. Schermers(استعادة التوازن بين الأطراف 

على إمكانية تعديل الأحكام الـتي يتـبين أنهـا    ) ج( ٢ تنص في فقرتها ١٩٦٨ من الاتفاق الدولي للسكر لعام     ٦٤
أي في الحــالات الــتي يمــس فيهــا الــتحفظ [يهــا التحفظــات في أي حالــة أخــرى تُبــدى ف”: قــد اختلــت بــالتحفظ

وشـروط هـذا   ، ينظر المجلس فيها ويقـرر بتـصويت خـاص مـا إذا كـان يـتعين قبولهـا                  ]بالأداء الاقتصادي للاتفاق  
ــز النفــاذ إلا بعــد أن يبــت المجلــس في الأمــر   . القبــول إذا اقتــضى الأمــر  ــتحفظ حي ــدخل ال الخــط المائــل   (“ولا ي

 أعـلاه،  ٢٥ ، الحاشـية F. Horn؛ و٢٥٠ أعـلاه، الـصفحة   ٢٥، الحاشـية  P. H. Imbertضاً وانظـر أي ـ ). مـضاف 
 .١٤٣  و١٤٢الصفحتان 

 .٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١انظر الفقرة  ) ٢٥٤٨(
الإعلانات البسيطة بشأن الطريقـة الـتي   لا ينطبق على   ” “التحفظ”  مصطلح أنعلى توضيح    فيتزموريس   اقتصر ) ٢٥٤٩(

تنفيذ المعاهدة بها، ولا ينطبق على الإعلانات التوضيحية أو التفسيرية، عـدا الحالـة الـتي تـنم                   عنيةتقترح الدول الم  
ــارالموضــوعية أو فيهــا هــذه الإعلانــات عــن خــلاف بــشأن الأحكــام    التقريــر الأول عــن قــانون   (“لمعاهــدةا آث

 ).A/CN.4/101, Yearbook ... 1956, vol. II, p. 110المعاهدات، 
لا يعـــد تحفظـــاً الإعـــلان التوضـــيحي ” أنـــه “الـــتحفظ”همفـــري والـــدوك في تعريفـــه لمـــصطلح أوضـــح الـــسير  ) ٢٥٥٠(

الإعــلان عــن النوايــا المتعلــق بمــدلول الاتفاقيــة والــذي لا ينطــوي علــى تغــيير للنتــائج القانونيــة      التفــسيري أو أو
 ).A/CN.4/144, Yearbook ... 1962, vol. II, p. 37التقرير الأول عن قانون المعاهدات،  (“للمعاهدة
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 أيــضاً العوامــل الــتي ينبغــي أخــذها في الاعتبــار عنــد تفــسير   فحــسب، وإنمــا)٢٥٥١(والتحفظــات
مؤكـداً  الـدول    هـذه طمأنـة   جاهـداً إلى    ، سعى المقـرر الخـاص       ١٩٦٥ عاموفي  . )٢٥٥٢(المعاهدة

  :وذكر أن.  موضع اهتمام اللجنةمسألة الإعلانات التفسيريةأن 
 ، ربمــا علــى غــرار إعلانــات مــع ذلــكتطــرح مــشكلة الإعلانــات التفــسيرية مــسألة ”  

 الآثـار المترتبـة   طبيعـة هـو  المطروح  والسؤال  . السياسة العامة الصادرة بشأن معاهدة ما     
القواعـد الـتي   وهنـاك بعـض   . نات علـى حـدة  كل فئة من هاتين الفئتين من الإعلا     على  

تفـاق  حـول الا   ٣الفقرة  في  ، ولا سيما    ٦٩ المادة   تتناول هذا الموضوع بشكل عابر في     
 ٧٠المـادة   وتتعلـق   . ذهاتنفي ـالمتبعة لاحقـاً ل    تفسير المعاهدة والممارسة     علىبين الطرفين   

  .)٢٥٥٣(“ أيضاًذه المشكلةبهتكميلية التفسير  الالتي تتناول وسائل
المتعلقـة  الأحكـام   ”فـإن   ،  )٢٥٥٤( الرأي الذي أعرب عنه بعض أعـضاء اللجنـة         وبخلاف  )٣

وعلـى الـرغم مـن    . الإعلانات التفـسيرية الآثار المترتبة على   )٢٥٥٥(“ تنظم  ...التيبالتفسير هي   
فلــيس مــن المؤكــد أن مــن الــضروري تخــصيص (...)   مهمــة قطعــاً،الإعلانــات التفــسيرية”أن 

للإعلانــات التفــسيرية تتوقــف دائمــاً علــى الظــروف  قانونيــة الهميــة  الأأحكــام لهــا؛ والواقــع أن
  .)٢٥٥٦(“الخاصة التي تصدر فيها هذه الإعلانات

__________ 

انظــر علــى الخــصوص تعليقــات الحكومــة اليابانيــة المــوجزة في التقريــر الرابــع للــسير همفــري والــدوك عــن قــانون   ) ٢٥٥١(
، وملاحظـات الحكومـة   )(A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 50المعاهـدات  

إلى مـسألة الإعلانـات     ويفتـرض أن يـتم التطـرق    لا تتناول سوى التحفظـات ١٨المادة ”البريطانية التي رأت أن   
 .)المرجع نفسه( “التفسيرية ذات الصلة بها في تقرير لاحق

 بـشأن التفـسير، المـوجزة في التقريـر     ٧٠  و٦٩انظر تعليقات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى مـشروعي المـادتين             ) ٢٥٥٢(
  ,A/CN.4/183 and Add.1 to 4, Yearbook … 1966(الــسادس للــسير همفــري والــدوك عــن قــانون المعاهــدات  

vol. II, p. 100.( 
)٢٥٥٣ ( Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, 10 june 1965, p. 165, para. 13.  انظــر أيــضاً الــسير همفــري

 ,A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. IIوالدوك، التقرير الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،     

p. 49, para. 2. 
 Verdross (Yearbook ... 1965, vol. I, 797th meeting, 8 June 1965, p. 151, para. 36, and:انظر أيـضاً تعليقـات   ) ٢٥٥٤(

799th meeting, 10 June 1965, p. 166, para. 23) and Mr. Ago (ibid., 798th meeting, 9 June 1965, p. 162, 

para. 76) .ًوانظــــر أيــــضاCastrén (ibid., 10 June 1965, p. 166, para. 30) and Bartos  
(ibid., para. 29). 

)٢٥٥٥ ( Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, 10 june 1965, p. 165, para. 14 .     وانظـر أيـضاً الـسير همفـري
 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, pوالدوك، التقرير الرابع عن قانون المعاهدات، 

49, para. 2) .” لم تتناول اللجنة مسألة الإعلانات التفسيرية في هذا الجزء لسبب بسيـط هو أن هذه الإعلانات
 ).الخط المائل مضاف( )“لا تشكل تحفظات ولا تتعلق بإبرام المعاهدات وإنما بتفسيرها

 .المرجع نفسه ) ٢٥٥٦(
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ات التفسيرية مجـدداً،    ، نوقشت مسألة الإعلان   ١٩٦٩  و ١٩٦٨ لعاميفي مؤتمر فيينا    و  )٤
الــتي  (١٩والمــادة  )٢٥٥٧(“الــتحفظ”وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعــديل هنغــاري لتعريــف مــصطلح  

ــادة صــبحتأ ــار  ) ٢١ الم ــشأن آث ــتحفظب  دمــجهــذا التعــديل  وكــان ســيترتّب علــى  . )٢٥٥٨(ال
ــار بالآفئــتين، وخاصــة فيمــا يتعلــق   الالإعلانــات التفــسيرية والتحفظــات، دون أي تمييــز بــين   ث

. )٢٥٥٩(غير أن العديد من الوفود اعترضت بوضـوح علـى هـذا الـدمج      . كل منهما المترتبة على   
  استشارياً، من وحذر والدوك، بصفته خبيراً 

والواقـع  . التحفظاتالإعلانات التفسيرية في مفهوم      التي ينطوي عليها دمج      خاطرالم”  
أن إصدار الدولة إعلاناً تفسيرياً عادة ما يكون بغرض تفادي الوقوع في شـرك قـانون                

  .)٢٥٦٠(“ إن صح القولالتحفظات
  وبناء على ذلك، طلب

ع والاعتقـاد بـأن دمـج الإعلانــات    مـن لجنـة الـصياغة عـدم إغفـال حـساسية الموضـو       ”  
  .)٢٥٦١(“التفسيرية في التحفظات مسألة تسهل معالجتها

الـسيد  ورغـم الملاحظـة الـتي أبـداها         . التعديل الهنغاري في نهاية المطاف    لجنة الصياغة   ولم تعتمد   
 للــصك  تعريفــاًتتــضمنالمــواد قيــد النظــر لا ”ومفادهــا أن المكــسيك، باســم ، آمــورســيبولفيدا 

، “]٣١الـتي أصـبحت المـادة    [ ٢٧ مـن المـادة   ٢مـن الفقـرة     ) ب(يه في الفقرة الفرعية     المشار إل 
، وإشـارته   )٢٥٦٢(“ شـائعة في الممارسـة العمليـة       القبيلالصكوك التفسيرية من هذا     ”في حين أن    

__________ 

)٢٥٥٧ ( A/CONF.39/C.1/L.23  أعـلاه،  ٥٤، الحاشـية p. 122, par. 35 (vi) (e) .الـنص التـالي  الوفـد الهنغـاري   رح اقت ـ :
تـصدره دولـة عنـد التوقيـع        الـذي   ، أياً كانت صيغته أو تـسميته،         الإعلان الانفرادي  ‘التحفظ’ صطلحيقصد بم ”

بغـرض اسـتبعاد    أو الانـضمام إليهـا،      عليها  أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة        على معاهدة متعددة الأطراف     
الخــط المائــل  (“ علــى تلــك الدولــةســريانهاقــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة في  أو تعــديل أو تفــسير الأثــر ال

 ).مضاف
)٢٥٥٨ ( A/CONF.39/C.1/L.177ًالإيضاحات المقدمـة خـلال المـؤتمر    ، انظر أيضا ibid., p. 151, para. 199 (ii) (d) and 

(iii)   ٥٢ الفقرتـان    ١٣٧ة  ، الـصفح  ١٩٦٨أبريـل   / نيسان ١٦ أعلاه، الجلسة الخامسة والعشرون،      ٣٥، الحاشية 
 .٥٣ و

مـارس  / آذار٢٩الجلسة الخامـسة،    ) A/CONF.39/11(،  المرجع نفسه (انظر على وجه الخصوص موقف أستراليا        ) ٢٥٥٩(
، والولايـات المتحـدة   )١٠٢، الفقرة ٣٠، الصفحة المرجع نفسه(، والسويد   )٨١، الفقرة   ٢٩، الصفحة   ١٩٦٨

، المرجــع نفــسه(، والمملكــة المتحــدة )١١٦، الفقــرة ٣١، الجلــسة الــسادسة، الــصفحة المرجــع نفــسه(الأمريكيــة 
 ).٦٠، الفقرة ١٣٧، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥الجلسة 

 .٥٦، الفقرة ١٣٧، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٥٦٠(
 .المرجع نفسه ) ٢٥٦١(
 .٦٢، الفقرة ١١٣، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠، ٢١، الجلسة المرجع نفسه ) ٢٥٦٢(
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لهــذه الإعلانــات مــن حيــث كونهــا مختلفــة عــن مــن الــضروري إيــضاح الأثــر القــانوني ”إلى أن 
لإعلانـات  ، فلم تخصص أي من أحكام اتفاقيـة فيينـا ل   )٢٥٦٣(“ق للكلمة التحفظات بالمعنى الدقي  

  .الإعلانات آثار هذه  بشأن)٢٥٦٤(والدوكاستنتاجات وبذلك تؤكد أعمال المؤتمر . التفسيرية
 مـن أعمـال اللجنـة أو مـؤتمر          مسألة الآثار الفعليـة لإصـدار إعـلان تفـسيري         ولم تتضح     )٥

  .١٩٨٦فيينا لعام 
للجنـة نفـسها مـضطرة لمـلء فـراغ في اتفـاقيتي فيينـا، وهـو الأمـر              وهنا أيضاً، وجـدت ا      )٦

 من دليل الممارسة، مع الحرص على احتـرام منطـق الاتفـاقيتين،             ٧-٤الذي قامت به في الفرع      
  . المتعلقتين بتفسير المعاهدات٣٢  و٣١ولا سيما المادتين 

  
  توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري  ١- ٧- ٤  

وهـو لا يعـدو أن   .  الإعلان التفسيري الالتزامات الناشئة عـن المعاهـدة       لا يغيّر   - ١  
يحدد أو يوضح المعنى أو النطاق الذي يعطيه صـاحب الإعـلان للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا،          
ولــذلك يجــوز، حــسبما يكــون مناســباً، أن يــشكل عنــصراً يــتعين أخــذه في الحــسبان لأغــراض   

  . لتفسير المعاهداتتفسير المعاهدة وفقاً للقاعدة العامة
ــضاً، حــسبما يكــون مناســباً،         - ٢   ــدة، تُؤخــذ في الحــسبان أي ــسير المعاه ــد تف وعن

موافقة الدول المتعاقدة، أو المنظمات المتعاقـدة الأخـرى علـى الإعـلان التفـسيري أو معارضـتها         
  .إياه
  

  التعليق
مكنـة للإعلانـات    ثـار القانونيـة الم     الآ بـشأن  فيينـا    تيوجود نص محـدد في اتفـاقي      إن عدم     )١

الملاحظـات   يتـضح مـن      ما لا تتـضمنان أي دليـل بهـذا الـشأن، كمـا             يعني أنه   لا )٢٥٦٥(التفسيرية
  . )٢٥٦٦(التي أدلي بها عند إعدادهما

فكما تدل تسمية الإعلانـات التفـسيرية بوضـوح، يتمثـل هـدفها ووظيفتـها في اقتـراح                    )٢
  :اللجنةلذلك، ووفقاً للتعريف الذي اعتمدته . )٢٥٦٧(تفسير للمعاهدة

__________ 

 .المرجع نفسه ) ٢٥٦٣(
 .ن هذا التعليق التمهيديم) ٢انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٥٦٤(
 . من دليل الممارسة٧-٤انظر أعلاه التعليق التمهيدي على الفرع  ) ٢٥٦٥(
 .٧-٤من التعليق التمهيدي على الفرع ) ٢انظر الفقرة  ) ٢٥٦٦(
 .٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٦انظر الفقرة  ) ٢٥٦٧(
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 إعلانـاً انفراديـاً، أيـاً كانـت صـيغته أو تـسميته، تـصدره                “الإعلان التفـسيري  ”يعني  ”  
منظمة دولية وتهدف به تلك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة إلى تحديـد أو إيـضاح         دولة أو 
  .)٢٥٦٨(“نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها معنى أو

كانـت اللجنـة قـد       ولهـذا الـسبب      ،إنما هو تفسيرها  أو توضيح أحكام المعاهدة     وتحديد    )٣
ــرغم . )٢٥٦٩( لتعريــف الإعلانــات التفــسيرية الــصيغةهــذه اعتمــدت  مــن أن التعريــف وعلــى ال

 في  يـرد ، كمـا    )٢٥٧٠(“لا يخل إطلاقاً بصحة هذه الإعلانات أو بالآثـار المترتبـة عليهـا            ”المعتمد  
  تقريبـاً البـديهي  يبـدو مـن  ف، )تعريـف الإعلانـات التفـسيرية   ( ٢-١التعليق على المبدأ التوجيهي   

  . للغايةعقدةيحدث أساساً في إطار عملية التفسير المالإعلان التفسيري أثر أن 
 الأثـر  يح توض ـدر في عمليـة التفـسير، يج ـ  علان هذا الإقد يؤديه  الدور الذي    بحثوقبل    )٤

  مــن المقارنــة بــين تعريــف الإعلانــاتتبــيَّن بالفعــليإذ  .، يقينــاً، أن يترتــب عليــهالــذي لا يمكــن
الأثـر القـانوني     تعـديل    رمـي إلى   في حـين أن هـذه الأخـيرة ت          أنـه،  التحفظـات تعريف  التفسيرية و 

فـإن  ،   معينة منها في تطبيق هذه الأحكام على الجهـة المتحفظـة           حكامأستبعاد  إلى ا  لمعاهدة أو ل
صـاحب  يـسعى    ولا .ديـد معـنى المعاهـدة أو توضـيحه        لى تح إ تهـدف فقـط      الإعلانات التفـسيرية  

  معـنى يقـصد إعطـاء   إلى التحلل من التزاماته الدولية بموجـب المعاهـدة؛ وإنمـا   التفسيري الإعلان  
  : جداً على نحو بيِّن شرح ياسينكما و.  لهذه الالتزاماتمحدد

رغـب  ت ا بصفة عامة، لكنـه  أهمية معينةمعاهدةلل بأن تعترف الدولة التي تبدي تحفظاً ”  
ــيير  ــدفي تغـ ــم أو أ   أو أو تقييـ ــاق حكـ ــيع نطـ ــدة    توسـ ــذه المعاهـ ــن هـ ــدة مـ ــام عـ حكـ

  .يخصها فيما
ــاً  الــتيالدولــةو”   ــه في رأيهــأ تعلــن اً تفــسيريتــصدر إعلان   المعاهــدةا، يجــب أن تفــسَّرن

.  لهـذا التفـسير     وعامـة   قيمـة موضـوعية    تمـنح  ؛ أي أنهـا    بطريقـة معينـة    ا مواده ـ إحدى أو
رص علـى التعـبير   تح ـ، بـدافع الـشفافية   ملزمة بالمعاهدة، وأنها تعتبر فهي، بعبارة أخرى، 

  .)٢٥٧١( المعاهدة هذه بشأن تفسيرا نظرهةوجهعن 

__________ 

 ).تعريف الإعلانات التفسيرية (٢-١المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٦٨(
 ).تعريف الإعلانات التفسيرية (٢-١تعليق على المبدأ التوجيهي من ال) ١٨انظر الفقرة  ) ٢٥٦٩(
 .٢-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣٣الفقرة  ) ٢٥٧٠(
)٢٥٧١ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, 10 June 1965, p. 166, paras. 25–26. 
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وإذا كـــان الإعـــلان التفـــسيري هـــو تعـــديل للمعاهـــدة، فـــلا يعتـــبر عندئـــذ تفـــسيرياً      )٥
ــة علــى الفقــرة   . تحفظــاً وإنمــا ــق اللجن ــادة  ) د( ١ويوضــح تعلي  مــن مــشاريع موادهــا  ٢مــن الم
  : ، دون لبس، هذه الفكرة١٩٦٦ لعام

الموافقـة    أو التـصديق أو     علـى معاهـدة    ، عنـد التوقيـع    ر أن تقـوم الـدول     النادليس من   ”  
مـسألة  بهـا   فهـم   ت طريقة التي  عن ال  إعلاناتالإدلاء ب ب يها أو قبولها أو الانضمام إليها     عل

تقتـصر هـذه الإعلانـات علـى        قـد   و.  محدد مـن أحكامهـا      تفسيرها لحكم  عن أو   ،معينة
ا قيمة التحفظات، تبعاً لأثرهـا المترتـب   تحديد موقف الدولة أو، بالعكس، قد تكون له       

ــنص        ــيغتها في الـ ــق صـ ــا، وفـ ــتبعاد تطبيقهـ ــدة أو اسـ ــود المعاهـ ــديل بنـ ــث تعـ ــن حيـ مـ
  .)٢٥٧٢(“المعتمد

عاهــدة لا يمكــن أن يــؤدي إلى م تفــسير علــى أن محكمــة العــدل الدوليــة كمــا شــدَّدت  )٦
مـع بلغاريـا ورومانيـا        المبرمـة  تفـسير معاهـدات الـسلام     في فتواها بشأن    ذكّرت   وكما. اتعديله
  .)٢٥٧٣(“فيها لإعادة النظر لاتفسير المعاهدات، ل مدعوَّةالمحكمة ”: ، فإنوهنغاريا

 عـدِّل أن الإعـلان التفـسيري لا يمكـن أن ي         هـذه العناصـر      الاستنتاج انطلاقاً مـن    ويمكن  )٧
ب الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانــ”

 بأحكـــام زمـــاً مليبقـــىصـــاحبه فـــإن  أم لا، التفـــسير صـــحيحاًوســـواء كـــان  .)٢٥٧٤(“المحــددة 
الأوروبيـة لحقـوق   المفوضـية   فتـوى  ل الـذي ينبغـي أن يُعطـى   عـنى الموهذا بالتأكيـد هـو     . المعاهدة

   تفسيرياً أن إعلاناً، التي أكَّدت فيهابليلوس  قضيةالإنسان في
توصّـل المفوضـية    لكـن في حـال  .  مـن الاتفاقيـة    مـادة  في تفـسير      دوراً أن يـؤدي   يمكن”  

  .)٢٥٧٥(“التفسير ذابه  ملزمَةلدولة المعنيةا تكون تفسير مختلف، إلىكمة المح أو
__________ 

)٢٥٧٢ ( Yearbook … 1966, vol. II, p. 190, para. 11 of the commentary .ًشـروح الـسير هنـري والـدوك،     انظر أيضا 
Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, p. 165, para. 14) ” النقطــة الجوهريــة هــي أن آثــار الإعــلان

وفي هــذه الحالــة، ســتؤخذ . ٢٢ إلى ١٨التفــسيري، إذا كــان يــشكل تحفظــاً، تنــدرج ضــمن أحكــام المــواد مــن  
وإذا كــان . حفظ مــن جانــب الــدول المهتمــة الأخــرىالموافقــة في الحــسبان ولكــن في شــكل رفــض أو قبــول الــت 

الإعلان، خلافاً لـذلك، يـسعى إلى تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة عنـد التطبيـق بالنـسبة إلى                            
  ).“الدولة صاحبة الإعلان، فإنه يُعتبر إعلاناً تفسيرياً ويخضع للأحكام المتعلقة بالتفسير

انظـــــر أيـــــضاً الحكمـــــين الـــــصادرين بتـــــاريخ . I.C.J Report. 1950, p.229، ١٩٥٠يوليـــــه / تمـــــوز١٨فتـــــوى  ) ٢٥٧٣(
 .Droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (France c ،١٩٥٢أغـسطس  /آب ٢٧

États-Unis d’Amérique), I.C.J. Report 1952, p. 196  ١٩٦٦يوليـه  / تمـوز ١٨ وبتـاريخ ،Sud-Ouest africain 

(Libéria et Éthiopie c. Afrique du Sud), I.C.J. Report 1966, p.48, para 91 cueil 1966, p. 48, par. 91.  
 ).تعريف التحفظات (١-١من المبدأ التوجيهي ) ٢الفقرة  ) ٢٥٧٤(
)٢٥٧٥ ( Report of 7 May 1986, vol. I, No. 32, para. 102.  
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لا تتحـرر، باعتمادهـا علـى التفـسير     ) أو المنظمـة الدوليـة  (وبعبارة أخرى، فـإن الدولـة       )٨
في حــال عــدم توافــق و. الــذي اقترحتــه مــن طــرف واحــد، مــن خطــر انتــهاك التزاماتهــا الدوليــة

 في الـسياق الـذي تـرد فيـه وفي ضـوء            المعنى العادي الذي يُعطـى لتعـابير المعاهـدة        ”تفسيرها مع   
، قد يكون السلوك الـذي اتبعـه صـاحب الإعـلان في إطـار               )٢٥٧٦(“موضوع المعاهدة وغرضها  

  .)٢٥٧٧(تنفيذ المعاهدة مخالفاً لما هو مطلوب منه بموجب التزاماته التعاهدية
عتمــد ي اًتفــسيرها شــرط  مــن  دولــة أو منظمــة دوليــة  تتخــذ فيهــا الات الــتي وفي الحــ  )٩
ــهعل ــالمعنى المقــصود في الم  وذلــك بــصوغ بالمعاهــدة،التزامهــا  ي ــدأ  إعــلان تفــسيري مــشروط ب ب

وحتمـاً، إذا   . يختلـف نوعـاً مـا      فـإن الوضـع      ،)الإعلانات التفسيرية المـشروطة   ( ٤-١ التوجيهي
جهة ثالثـة مـأذون لهـا     المعاهدة الذي تعطيه  وتفسير   علانصاحب الإ ظل التفسير الذي يقترحه     

، فلن تكون هنـاك صـعوبة؛ إذ إن الإعـلان التفـسيري يبقـى تفـسيرياً فحـسب               )٢٥٧٨(منسجمين
لكـن  . ويمكن أن يؤدي في عملية تفسير المعاهدة دوراً مطابقـاً لـدور أي إعـلان تفـسيري آخـر                  

 مـن  ع تفسير المعاهدة المحـدد موضـوعياً     في حال عدم توافق تفسير صاحب الإعلان التفسيري م        
 يعـني هـذا أن      إذ :تنـشأ مـشكلة   سوف   ،)اتفاقيتي فيينا اتباع قواعد   ب(  محايد  طرف ثالث  جانب

 ينـوي الالتـزام    إنمـا ، و  إذا فُـسرت علـى هـذا النحـو         لمعاهـدة با الالتزام لا ينوي  علانصاحب الإ 
موافقتـه  مـنح   إذناشـترط  قـد  و. قترحهـا  بالطريقـة الـتي ا  بالنص التعاهدي المفـسَّر والمطبَّـق  فقط  

عــنى  مــع الم-  مــن الناحيــة الفرضــية-خــاص لا يتوافــق  “تفــسير” بـــبالمعاهــدة يُلــزم علــى أن 
.  وغرضـها موضـوعها وفي ضـوء  في السياق الـذي تـرد فيـه          المعاهدة   لتعابير العادي الذي يُعطى  

 في آثـار الـتحفظ   شروطالإعـلان التفـسيري الم ـ   يحدث - وحدها دون غيرها     -وفي هذه الحالة    
الــذي لا يمثــل احتمــالاً فرضــياً هــذا الاحتمــال وهكــذا، يــبرر . الملائمــة اســتيفاء الــشروط حــال

أن يكون الإعلان التفـسيري هـذا خاضـعاً للوضـع القـانوني نفـسه الـذي يطبَّـق علـى                     ،  فحسب

__________ 

  . من اتفاقيتي فيينا٣١ من المادة ١الفقرة  ) ٢٥٧٦(
ــية D. M. McRaeانظـــر أيـــضاً  ) ٢٥٧٧( ــية M. Heymann؛ أو p. 161 أعـــلاه، ١٢٩، الحاشـ  أعـــلاه، XXX، الحاشـ

  .٣٢٦ أعلاه، الصفحة ٢٥، الحاشية F. Horn ؛ أو١٢٦ الصفحة
ابتعـاداً  ) أي التفـسير الـذي تتفـق عليـه جميـع الأطـراف            ( للمعاهدة   “الصحيح”ليس من الوارد أن يبتعد التفسير        ) ٢٥٧٨(

إذ إن التفــسير الــصحيح يــصدر بطبيعتــه عــن مجمــل  :  التفــسيريكــبيراً عــن ذاك الــذي يعطيــه صــاحب الإعــلان 
  أعـلاه، ١٠١٦، الحاشـية  J. Salmon (ed.) Dictionnaire de droit international publicانظـر  . (الأطـراف 

p. 604 : "An interpretation issued by the author or by all the authors of the provision being interpreted 

— in the case of a treaty, by all the parties — in due form so that its authority may not be 

questioned.(" 
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يد تم التــشدكمــا و .تعــديل المعاهــدة ، رغــم أنــه لا يرمــي، حــسب نــصِّه، إلى)٢٥٧٩(التحفظــات
  : عليه

لتفـــسير الـــصحيح ا بـــصرف النظـــر عـــن اتفـــسيرهب  المعلِنـــة تتمـــسكبمـــا أن الدولـــة”  
فـإن النتـائج    ولـذلك،   .  اسـتبعاد أو تعـديل أحكـام المعاهـدة         دف إلى هي ته ـ فللمعاهدة،  
  .)٢٥٨٠(“هذا الإعلانإبداء التحفظات ينبغي أن تنطبق على الناشئة عن 

مـع  بـسيط، لا يغـير اقتـراح تفـسير غـير متفـق       بيد أنه في حـالات الإعـلان التفـسيري ال           )١٠
بـل هـو    .  من موقف صاحب التفـسير تجـاه المعاهـدة بـأي شـكل مـن الأشـكال                 أحكام المعاهدة 

  :وقد أعرب ماكري أيضاً عن هذا الموقف بقوله. يبقى ملزماً بأحكامها ويتعين أن يحترمها
، وهـــو رأي كـــل مـــا في الأمـــر أن الدولـــة أعربـــت عـــن رأيهـــا في تفـــسير المعاهـــدة ”  

ــد ــه أو  ق ــة أو قــضائية   لا يؤخــذ ب ــد تقــديم هــذا  . يؤخــذ في أي إجــراءات تحكيمي وعن
تستبعد الدولـة أي إجـراءات تفـسيرية لاحقـة ولا هـي اسـتبعدت إمكانيـة                  التفسير، لم 

تتـوخى إصـدار   تـزال   لم تكـن الدولـة المبديـة للـتحفظ لا      ومن ثم، فما  . رفض تفسيرها 
ع رأيهـا الخـاص، فلـيس ثمـة أي سـبب للتعامـل مـع                تفسير رسمي نهـائي قـد يتعـارض م ـ        

  .)٢٥٨١(“تحويرها الإعلان التفسيري على غرار محاولة تعديل المعاهدة أو
ــرغم أن الإعــلان التفــسيري لا   )١١ ــة والطــابع الإلزامــي     وب ــؤثر مــن ثم في القيمــة المعياري ي

ــه لا  ــدة، فإنـ ــواردة في المعاهـ ــات الـ ــأثير أو   للالتزامـ ــن بعـــض التـ ــع ذلـــك مـ ــو مـ ــهام يخلـ  الإسـ
وكمــا أشــارت اللجنــة في معــرض دراســة مــسألة صــحة الإعلانــات    . في تفــسيرها مــا بــشكل

ــإن )٢٥٨٢(التفــسيرية ــه      ” ف ــذي تعطي ــبين المعــنى ال ــضى ســيادتها، الحــق في أن ت ــة، بمقت لكــل دول
ويعــزى ذلــك إلى حاجــة  . )٢٥٨٣(“للمعاهــدات الــتي هــي طــرف فيهــا، في حــدود مــا يخــصها   

__________ 

  .٤-١من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٤ و) ١٣انظر الفقرتين  ) ٢٥٧٩(
)٢٥٨٠ ( D. M. McRae انظــر أيــضاً . ١٦١ أعــلاه، الــصفحة ١٢٩، الحاشــيةM. Heymann أعــلاه، ١٤٧، الحاشــية 

وترى السيدة هيمان أن الإعلان التفسيري المشروط يجب أن يُعتبر بمثابة تحفـظ فقـط   . ١٤٨  و١٤٧تان  الصفح
وفي الحالات الأخرى، تـرى أن  . في حال إنشاء هيئة مختصة بموجب المعاهدة لإعطائها التفسير الذي يُعتبر حجة      

-١٤٨، الـصفحات    المرجع نفسه (طلاق  الإعلان التفسيري المشروط لا يمكن أن يعدِّل أحكام المعاهدة على الإ          
١٥٠.(  

)٢٥٨١ ( D. M. McRae ١٦٠ أعلاه، الصفحة ١٢٩، الحاشية.  
  .٥-٣من التعليق التمهيدي على المبدأ التوجيهي ) ١٣انظر الفقرة  ) ٢٥٨٢(
)٢٥٨٣ ( P. Daillier, M. Forteau and A. Pellet أعلاه، ٢٥٤، الحاشية p. 277.  
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ــستهدَفين بالقاعــدة القانون  ــاء      الم ــا والوف ــسنى تطبيقه ــضرورة ليت ــة إلى تفــسير هــذه القاعــدة بال ي
  .)٢٥٨٤(عليهم من التزامات بما
والإعلانات التفسيرية إنما هي أولا وقبـل كـل شـيء تعـبيرٌ عـن التـصور الـذي يتكـوّن                       )١٢

وهـي تـشكل وسـائل لتحديـد النيـة          . لدى الأطراف عن التزاماتها الدولية الناشـئة عـن المعاهـدة          
وبنـاء علـى ذلـك،      . لدول أو المنظمات المتعاقدة عند اضطلاعها بالتزاماتها التعاهديـة        التي تحدو ا  

ــهاد          ــد أكــد الاجت ــدة، فق ــسير المعاه ــن عناصــر تف ــصراً م ــسيرية عن ــات التف ــت الإعلان ــا كان لمّ
وفي .  والفقـه القـانوني ضـرورة أخـذها في الحـسبان في سـياق العمليـة التعاهديـة                  )٢٥٨٥(القضائي

  :كري ما يليهذا الصدد، يوضح ما
ذلك في الواقع هو مكمن الأهميـة القانونيـة الـتي يتـسم بهـا الإعـلان التفـسيري، لأنـه                     ”  

   .)٢٥٨٦(“يقيم الدليل على النية التي ستفسر المعاهدة في ضوئها
يقبلـه بعـض     ويؤكد وجهة نظر أخرى، من ناحية، أن التفسير غير المقبول أو الذي لا              )١٣

ــصر   الأطــراف لا ــشكل عن ــادة  تفــسير بموجــب يمكــن أن ي ــد أنهــا  ة مــن اتفاقي ــ٣١الم ــا؛ بي  فيين
يحول دون إمكانية استخدامه، وفقـاً لـشروط معينـة،           ذلك لا ”: ، من ناحية أخرى، أن    تضيف

  .)٢٥٨٧(“الأطراف كمؤشر دال على توافر الإرادة المشتركة لدى
وقــد أكــد المجلــس الدســتوري الفرنــسي الــرأي نفــسه، وحــصر بوضــوح الغــرض مــن      )١٤

مـسلّماً  ”: ن التفسيري الصادر عن الحكومة الفرنسية ودوره في تفسير المعاهدة فحـسب           الإعلا
بأن الحكومة الفرنسية شـفعت توقيعهـا بـإعلان تفـسيري، حـددت فيـه المعـنى والنطـاق اللـذين                     
تنــوي إعطاءهمــا للميثــاق أو لــبعض أحكامــه في ضــوء الدســتور؛ وبــأن مثــل هــذا الإعــلان           

له، فيما عدا أنه يشكل صكاً يتصل بالمعاهدة ويـساعد في تفـسيرها،             قوة معيارية    الانفرادي لا 
  .)٢٥٨٨(“في حالة وقوع خلاف

__________ 

)٢٥٨٤( G. Abi-Saab, “‘Interprétation’ et ‘auto-interprétation’: quelques réflexions sur leur rôle dans la formation et 

la résolution du différend international”, in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: Völkerrecht, 

Europarecht, Staatsrecht: Festschrift für Rudolf Bernhardt, Berlin: Springer, 1995, p. 14.  
  . أعلاهXXX الحاشية انظر ) ٢٥٨٥(
)٢٥٨٦ ( D. M. McRae الحاشية ،XXX ١٦٩ أعلاه، الصفحة.  
  .١٣٥ أعلاه، الصفحة XXXالحاشية  ) ٢٥٨٧(
)٢٥٨٨ ( Constitutional Council, Decision No. 99-412 DC, 15 June 1999, European Charter for Regional or 

Minority Languages, Official Gazette of the French Republic, 18 June 1999, p. 8964, para. 4.  
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 هـاتين الفكـرتين لتـشير بوضـوح إلى          ١-٧-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ١وتتناول الفقرة     )١٥
يـؤثر في الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدة، مـن ناحيـة، وأن               أن الإعلان التفسيري لا   

  .اجمة عنه تنحصر في عملية التفسير، من ناحية أخرىالآثار الن
الذي يـشكل عمليـة، بـل هـو فـن أكثـر مـن                -ونظراً لطابع عمل التفسير في حد ذاته          )١٦

ــاً   ــاً دقيق ــه علم ــردة        - )٢٥٨٩(كون ــة ومج ــصورة عام ــسير ب ــة التف ــد قيم ــير الممكــن تحدي ــن غ  فم
 مــن اتفــاقيتي فيينــا لقــانون  ٣١ة  الــواردة في المــاد“التفــسير في قاعــدة العامــةال”باســتخدام  إلا

 في ســــياق هــــذه “مراجعتــــها”يمكــــن بتاتــــاً إعــــادة النظــــر فيهــــا ولا  المعاهــــدات، كمــــا لا
ثم، ففــي إطــار هــذا الــدليل، يــتعين بالــضرورة حــصر المــشكلة في مــسألة    ومــن. )٢٥٩٠(العمليــة

مفـسر آخـر،   حجية التفسير المقترح في الإعلان التفسيري، وفي مسألة قيمته الإثباتيـة لـدى أي       
  .أي بعبارة أخرى، في مكانته ودوره في عملية التفسير

ــة التفــسير الــذي يقترحــه صــاحب الإعــلان    -وفيمــا يتعلــق بالمــسألة الأولى    )١٧ أي حجي
 يجــب ألا يغــرب عــن البــال أن الأمــر يتعلــق بإعلانــات انفراديــة، حــسب تعريــف  -التفــسيري 

ح لـيس في حـد ذاتـه سـوى تفـسير انفـرادي،       لـذا، فالتفـسير المقتـر    . )٢٥٩١(الإعلانات التفسيرية 
وهو بصفته تلك لا يحظى بقيمة خاصـة، ومـن ثمَّ، فمـن المؤكـد أنـه لا يمكـن أن يكـون ملزمـاً                          

وقد كان فاتيل قد أكـد بالفعـل هـذا المبـدأ القـائم علـى المنطـق                . للأطراف الأخرى في المعاهدة   
  :السليم، بقوله

ــدة أن يفــسر العقــد أو يحــق لأي طــرف مــن الأطــراف المعنيــة أو   لا”   المعاهــدة   المتعاق
  .)٢٥٩٢(“يشاء كما

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٣١الـذي أصـبح المـادة       (٧٠وخلال المناقشة المتعلقة بمـشروع المـادة          )١٨
  :، الذي يتضمن القاعدة العامة في التفسير، رأى روزين ما يلي)١٩٦٩ لعام

تحـدة، علـى سـبيل المثـال،        قد تنشأ حالة يقدم خلالها مجلس الشيوخ في الولايـات الم          ”  
تفسيراً انفرادياً بـشأن معـنى إحـدى المعاهـدات، قـد لا يكـون الطـرف الآخـر مـستعداً                 

__________ 

  .٥-٣من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ١٢ و) ١١انظر الفقرتين  ) ٢٥٨٩(
 مـن   ٣١ الـذي يلمـح إلى عنـوان المـادة           ١-٧-٤ من المبدأ التوجيهي     ١لهذا السبب يحيل الجزء الأخير في الفقرة         ) ٢٥٩٠(

  .اصيل تشعباتها المعقدة دون الدخول في تف“القاعدة العامة لتفسير المعاهدات”اتفاقيتي فيينا، إلى 
، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،         ١٩٩٩... حولية  تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين،           ) ٢٥٩١(

  .٢٠٠-١٨٦الصفحات 
)٢٥٩٢ ( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the 

Affairs of Nations and of Sovereigns (Washington: Carnegie Institution of Washington, 1916), Part II, 

p. 462, para. 265.  
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ومثل هذا الإعـلان التفـسيري، الـذي يـشكل إعلانـاً انفراديـاً محـضاً                . بالضرورة لقبوله 
  .)٢٥٩٣(“للأطراف يمكن أن يكون ملزماً يصدر بشأن إبرام معاهدة، لا

لاستئناف التابعة لمنظمـة التجـارة العالميـة عـن الفكـرة نفـسها، علـى                وقد أعربت هيئة ا     )١٩
  :النحو التالي

 مــن اتفاقيــة فيينــا هــو تحديــد النوايــا ٣١الهــدف مــن تفــسير المعاهــدات وفقــاً للمــادة ”  
‘ التوقعـات ’ علـى أسـاس   المـشتركة ولا يمكـن تحديـد هـذه النوايـا         .  للأطـراف  المشتركة

  .)٢٥٩٤(“المعاهدة بطريقة انفرادية أطراف أحدالذاتية التي حددها 
ــسب        )٢٠ ــصاحبه فحـ ــة لـ ــة الانفراديـ ــن النيـ ــبر عـ ــلان يعـ ــان الإعـ ــا كـ ــة   -ولمـ ــن نيـ أو عـ

 فمن المؤكـد    -، في أفضل الأحوال، إذا وافق عليها بعض الأطراف في المعاهدة            )٢٥٩٥(مشتركة
مــة يجــوز إعطاؤهــا قي بــل لاذات حجيــة تجــاه الجميــع، يجــوز إعطاؤهــا قيمــة موضــوعية  أنــه لا

ولـئن كانـت النيـة غـير حاسمـة في تحديـد             . )٢٥٩٦(التفسير الصحيح المقبـول مـن جميـع الأطـراف         
  .المعنى اللازم إعطاؤه لأحكام المعاهدة، فإنها تؤثر مع ذلك إلى حد ما في العملية التفسيرية

بيد أنه من الصعب أن يحدّد بدقة الأساس الذي يُستند إليه لاعتبار الإعلان التفـسيري                 )٢١
وقـد ألقـى والـدوك    .  من اتفاقيتي فيينـا ٣٢  و٣١راً من عناصر التفسير الواردة في المادتين  عنص

  :بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالاً من الشك حول المسألة، حين قال
يرجع عدم تنـاول اللجنـة للإعلانـات التفـسيرية في هـذا الفـرع ببـساطة إلى أن هـذه                     ”  

. بإبرامهــا  بــالأحرى بتفــسير المعاهــدات لا الإعلانــات ليــست تحفظــات، وأنهــا تتعلــق  
وهـذه المـواد تـنص علـى أنـه          .  أكثر مـن غيرهـا     ٧١ إلى   ٦٩ويبدو أنها تخص المواد من      

أي اتفـاق أو صـك   ” أنه يشمل “لأغراض تفسير المعاهدة، يُفهم من سياق المعاهدة      ”
 “عاهـدة ملحق بالمعاهـدة أو لـه علاقـة بالمعاهـدة، تم وضـعه أو صـوغه بمناسـبة إبـرام الم               

__________ 

)٢٥٩٣ ( Yearbook … 1964, vol. I, 769th meeting, 17 July 1964, p. 327, para 52.  
)٢٥٩٤ ( Decision of 5 June 1998, European Communities – Customs Classification of Certain Computer 

Equipment, WT/DS62-67-68/AB/R, para. 84)     وهـو متـاح أيـضاً في    ) (الخـط المائـل وارد في الـنص الأصـلي
  ).(http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_reports_f.htmموقع منظمة التجارة العالمية 

عـلان التفـسيري البــسيط إلا مـن جـزء مــن      يقبـل الإ عنــدما لا”أوضـحت مونيكـا هايمـان، في هــذا الـصدد، أنـه       ) ٢٥٩٥(
الأطراف المتعاقدة، لا يشكل التفسير المشترك عـاملاً مـستقلاً للتفـسير بـالمعنى المقـصود مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون                        

التفـسير   ويعزى ذلك إلى أنه لدى تفسير المعاهدة، يتعين أخذ نيات جميع الأطراف في الاعتبار بينما              . المعاهدات
ــشترك لا  ــدة      الم ــن الأطــراف المتعاق ــا م ــة إلى حــد م ــة مهم ــن إرادة مجموع ــبر إلا ع ــية . (يع ــلاه، XXXالحاش  أع

  ).، حذفت الحاشية١٣٥ الصفحة
  . والتعليق عليه٣-٧-٤فيما يخص هذه الفرضية، انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ٢٥٩٦(
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إلى جانـــب ســـياق ”، وأنـــه لأغـــراض التفـــسير، يراعـــى، )٦٩ مـــن المـــادة ٢الفقـــرة (
أي ممارسـة   ” ، و “أي اتفـاق يـبرم بـين الأطـراف بـشأن تفـسير المعاهـدة              ”،  “المعاهدة

الفقـرة   (“الأطـراف علـى تفـسيرها     تبين بوضوح اتفاق    مجال تطبيق المعاهدة    لاحقة في   
، بمـا في ذلـك      “وسائـل تكميلية في التفسير   ”ء إلى   يمكن اللجو ، وأنه   )٦٩ من المادة    ٣
، وأنــه بالإمكــان )٧٠المــادة  (“اإبرامهــالأعمــال التحــضيرية للمعاهــدة وملابــسات  ”

إعطــاء معــنى غــير المعــنى المــألوف لكلمــة إذا ثبــت بــشكل قــاطع أن الأطــراف كانــت    
ويمكــن تطبيــق كــل حكــم مــن هــذه الأحكــام  . تقــصد أن تعطيهــا هــذا المعــنى الخــاص 

ويـرى  ... عندما يتعلق الأمر بتحديد الأثر القانوني للإعلان التفسيري في حالـة معينـة          
المقـــرر الخـــاص أن اللجنـــة كانـــت محقـــة تمامـــاً عنـــدما قـــررت أن مـــسألة الإعلانـــات  

  .)٢٥٩٧(“ عوض الفرع المكرس للتحفظات٧١ إلى ٦٩التفسيرية تتعلق بالمواد من 
أحــد العوامــل الواجــب أخــذها في الاعتبــار في  يتوقــف اعتبــار الإعلانــات التفــسيرية  و  )٢٢

. تفسير المعاهدات إلى حد كبير على سـياق الإعـلان وموافقـة الـدول الأطـراف الأخـرى عليـه                   
 أن ١٩٦٦غير أنه من المهم للغاية الإشـارة إلى أن المقـرر الخـاص رفـض بكـل وضـوح في عـام                 

لأطـراف، رغـم تقـديم الولايـات         الإعلانات الانفرادية أو الاتفاقـات بـين ا        “السياق”يدرج في   
وكان المقرر الخـاص قـد أوضـح أن الـشيء           . المتحدة الأمريكية اقتراحاً بذلك عن طريق تعديل      

الوحيد الذي يسمح بإدراج الإعلانات أو الاتفاقات بين الأطراف في سياق تفسير المعاهـدات              
  :هو موافقة الأطراف الأخرى فيها إلى حد ما

ومفـاده  الولايـات المتحـدة     حكومـة    اقتـراح    فإن... ،  ٢فقرة  وفيما يتعلق بمضمون ال   ”  
انفراديـة  وثيقـة  ) ١(: مـا يلـي   يـشمل  “الـسياق ” توضيح ما إذا كان تعريف    أنه ينبغي   

،  ولــيس جميعهــا صــك متعــدد الأطــراففي  أطــراف عــدةاتفقــت عليهــاوثيقــة ) ٢( و
 عــام فييطــرح مــشاكل مــن حيــث الجــوهر والــصياغة معــاً لم تغــب عــن بــال اللجنــة    

يبـدو  لكنـه   . ...  في الدورة السادسة عشرة    هاوجدت صعوبة في حل   غير أنها   ،  ١٩٦٤
ــة،  واضــحاً ــة      ، لأســباب مبدئي ــة انفرادي ــار وثيق ــن غــير الممكــن اعتب ــه م ــن جــزءاًأن  م

تلـك  أن تؤخـذ  مـا لم تعتـرف الأطـراف الأخـرى بـضرورة       تفسير المعاهـدة،   “سياق”
قبــل الطــرف المعــني تحديــد الــشروط الـتي  في أو في الاعتبــار في تفــسير المعاهـدة  الوثيقـة  
يبدو أن من الـضروري      مبدئية تفيد على ما   اعتبارات  هناك  وبالمثل،  . بموجبهاالمعاهدة  

ــراف  ــأن الاعت ــة تلــك الب ــة في وثيق  إذا كانــت صــادرة عــن  تفــسير المعاهــدة ذات أهمي
__________ 

 A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, para. 2التقريـر الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،       ) ٢٥٩٧(
  )).حذفت الحواشي (٢٠  و١٩  و١٨ملاحظات المقرر الخاص على مشاريع المواد (
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انــت  مــا إذا كوتتوقــف معرفــة. مجموعــة مــن الأطــراف في معاهــدة متعــددة الأطــراف 
كـل حالـة    الظـروف الخاصـة ب     من الـسياق علـى        جزءاً “جماعية” أو   “انفرادية”وثيقة  

 اللجنـة أبعـد مـن    تـذهب  أن  المستـصوب أن مـن ولا يعتقـد المقـرر الخـاص     على حـدة،    
  .)٢٥٩٨(“ضمنيةالصريحة أو الوافقة المضرورة مجرد التأكيد على المبدأ الأساسي، أي 

ــضاً إلى أن الإع   )٢٣ ــات وخلــص ســابييترا أي ــا  التفــسيريةلان ــق عليه ــتي لا تواف الأطــراف  ال
  : من اتفاقية فيينا٣١المادة من ) ب( ٢ الفقرة الأخرى لا تدخل في نطاق

وقبلتــها الأطــراف ”المعــنى الــلازم إســناده لعبــارة ، يمكــن للمــرء أن يتــساءل عــن أولاً[  
خـرى  فهـل المقـصود أن موافقـة الأطـراف الأ         . “بالمعاهـدة  صـلة  ذات كوثيقة الأخرى

ينبغي أن تنحصر في كون الوثيقة المعنية ذات صلة فعليـة بالمعاهـدة، أو تمتـد بـالأحرى                  
 تـنص  ٢ في واقع الأمر لأن الفقـرة  ه ليس هناك بديل  يبدو أن لتشمل مضمون التفسير؟    

لــذلك فــإن . “المعاهــدة تفــسير لأغــراض”في الاعتبــار  الوثــائق المعنيــة تؤخــذ علــى أن
ــول الأطــراف الأخــرى في س ــ  ــة    قب ــرة الفرعي ــا في الفق ــشار إليه ــصكوك الم ) ب(ياق ال

يمكن أن يكون سـوى موافقـة علـى اسـتخدام التفـسير الـوارد في الإعـلان في إعـادة            لا
  .)٢٥٩٩(]صياغة المحتوى المعياري لأحكام المعاهدة المعنية، حتى إزاء الدول الأخرى

لإعلانـات التفـسيرية    ومع ذلك، وعلى الرغم من أنـه لا يبـدو للوهلـة الأولى أن هـذه ا                  )٢٤
ن نيـة   ع ـ) انفـرادي (ا تعـبير    الحقيقـة أنه ـ  ف مـن اتفـاقيتي فيينـا،        ٣٢  و ٣١في إطار المـادتين     تندرج  

   .التفسير، ويمكن بصفتها هذه أن تؤدي دوراً معيناً في عملية  المعاهدةأحد أطراف
ــة    )٢٥  الوضــع الــدولي لجنــوب غــرب بالمتعلقــة في فتواهــا ولاحظــت محكمــة العــدل الدولي
  : التزاماته الدولية بموجب الولايةبشأن إعلانات اتحاد جنوب أفريقيا عن  أفريقيا

تشكل هذه الإعلانات اعترافاً من حكومة الاتحاد بتواصل التزاماتها بموجـب الولايـة             ”  
ــيس مجــرد إشــارة إلى طبيعــة ســلوك هــذه الحكومــة في المــستقبل     ــرغم أن تفــسير  . ول ف

اف نفسها قد يكون غير قاطع في تحديـد المعـنى، فـإن             الصكوك القانونية من قبل الأطر    
ــراف أحــد الأطــراف         ــضمن الإعــلان اعت ــدما يت ــة كــبيرة عن ــك قيمــة ثبوتي لهــا مــع ذل

__________ 

  .Yearbook … 1966, vol. II, p. 98, para. 16السير همفري والدوك، التقرير السادس عن قانون المعاهدات،  ) ٢٥٩٨(
)٢٥٩٩ ( R. Sapienza أعـلاه،  ١٢٩، الحاشية pp. 239-240 .   ًانظـر أيـضاSir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, 

eds., Oppenheim’s International Law, vol. I, 1992, p. 1268) ” أن التفـسير الـذي يوافـق عليـه الـبعض       غـير
فقط من أطراف معاهدة متعددة الأطراف قد يكـون غـير قـاطع لأنـه ربمـا لـزم أخـذ مـصالح الأطـراف الأخـرى                           

  ).“ونواياها في الاعتبار
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ــه بموجــب الــصك  ــصادرة عــن اتحــاد    . بالتزامات ــات ال ــة، تؤكــد الإعلان وفي هــذه الحال
  .)٢٦٠٠(“جنوب أفريقيا الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة

 “قيمـة ثبوتيـة   ”التزاماتهـا الدوليـة     أن لإعلانـات الـدول بـشأن        المحكمـة   وبذلك توضح     )٢٦
 تفــسيراً ســبق “تــدعم”لكنــها تؤيــد أو تفــسير أحكــام الــصكوك القانونيــة الــتي تتعلــق بهــا،  في 

لـذلك فـإن الإعـلان التفـسيري يـأتي ليؤكـد تفـسيراً قائمـاً علـى              .  أخـرى  أسـاليب التوصل إليه ب  
  .  من اتفاقيتي فيينا٣٢  و٣١في المادتين رة أساس العناصر الموضوعية المذكو

، )٢٦٠١()رومانيــا ضــد أوكرانيــا( تعــيين الحــدود البحريــة في البحــر الأســود وفي قــضية   )٢٧
عنـد  فقـد أصـدرت رومانيـا،       . المحكمة مرة أخرى مسألة قيمة الإعلان التفسيري      عُرضت على   

  :الإعلان التفسيري التالي  على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،توقيعها، وتصديقها
 مـن  ٨٣  و٧٤تعلن رومانيا أنه وفقاً لمقتـضيات الإنـصاف الناشـئة بمقتـضى المـادتين               ”  

اتفاقيــة قــانون البحــار، فــإن الجــزر غــير المأهولــة والمفتقــرة لحيــاة اقتــصادية خاصــة بهــا    
حل تعـيين المنـاطق البحريـة الـتي تعـود للـسوا      في يمكن أن تؤثر بأي وجه من الأوجه    لا

  .)٢٦٠٢(“المشاطئةالرئيسية للدول 
غير أن المحكمة اكتفت فيما يتعلق بـالإعلان الرومـاني بالإشـارة في الحكـم الـذي أصـدرته، إلى                    

  :ما يلي
ــا   ”    مــن ٣١٠أن المــادة [...] وأخــيراً، لاحظــت المحكمــة، بالنــسبة إلى إعــلان روماني

صـدار هـذه الإعلانـات عنـد     اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تمنع أي دولة مـن إ         
التوقيع أو التصديق عليها أو الانـضمام إليهـا، بـشرط ألا يكـون القـصد منـها اسـتبعاد                    

تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام الاتفاقيــة مــن حيــث ســريانها علــى الدولــة صــاحبة      أو
لذا فإن المحكمة سـتطبق الأحكـام ذات الـصلة مـن الاتفاقيـة حـسب التفـسير               . الإعلان

  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٣١ت إليـه في أحكامهـا، وفقـاً للمـادة           الذي انته 
ــار٢٣المؤرخــــة  ــايو / أيــ ــأثير  . ١٩٦٩مــ ــا أي تــ  تفــــسيرفي ولــــيس لإعــــلان رومانيــ
  .)٢٦٠٣(“المحكمة

__________ 
)٢٦٠٠ ( International status of South-West Africa, Advisory opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, pp. 

135–136.  
)٢٦٠١ ( Judgment of 3 February 2009, Maritime Delimitation in the Black Sea (Rumanie v. Ukraine), Recueil 

2009, p. 61.  
)٢٦٠٢ ( . Multilateral Treaties, chap. XXI.6   
  .٣٩ ، الفقرة٧٧ أعلاه، الصفحة ٢٦٠٢، انظر الحاشية ٢٠٠٩فبراير / شباط٣بتاريخ حكم صادر  ) ٢٦٠٣(



A/66/10/Add.1 

 

763 12-20316 
 

يــشكك علــى مــا يبــدو، وعلــى نحــو خطــير، في جــدوى   قــاطع نوعــاً مــا ووهــذا رأي   )٢٨
التفــسير المطلــوب مــن  في  “أي تــأثير”لإعــلان وهــو يفيــد بأنــه لــيس ل . الإعلانــات التفــسيرية

بـصفتها  ”ومع ذلك، فـإن اسـتخدام عبـارة    . بشأن أحكام اتفاقية خليج مونتيغو تقديمه  المحكمة  
 يــساعد علــى تخفيــف هــذه الملاحظــة المتــشددة، حيــث لا تعتــبر المحكمــة نفــسها ملزمــة   “هــذه

ستبعد أن يكــون لهــذا التفــسير غــير أن ذلــك لا يــ. الــذي اقترحتــه رومانيــاالانفــرادي بالتفــسير 
 ٣١وفقـاً للمـادة   ”تأثير بصفته أداة إثبات أو عنصراً يمكن أن يؤكد تفـسير المحكمـة   الانفرادي  

  .“من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
ففـي أعقـاب تأكيـد المفوضـية الأوروبيـة          .  ممـاثلاً  وقد اتبعت محكمة ستراسبورغ نهجـاً       )٢٩

ــواد   ”لتفـــسيري لحقـــوق الإنـــسان أن الإعـــلان ا  ــادة مـــن مـ ــه دور في تفـــسير مـ قـــد يكـــون لـ
، ومفـاده أن    كرومباخ ضد فرنـسا   سارت المحكمة على نفس النهج في قضية        ،  )٢٦٠٤(“الاتفاقية

وبناء علـى ذلـك،   . الإعلان التفسيري قد يؤكد التفسير الذي يتم التوصل إليه حسب الأصول    
الاقتـصار علـى    أعلى درجة   ة جنائية    على سؤال عما إذا كان بمقدور محكم       قامت المحكمة، رداً  

النظر في القضايا القانونية، بدراسة ممارسـة الـدول في المقـام الأول، ثم الأحكـام الـصادرة عنـها                
  :الشأن، والإعلان التفسيري الفرنسي في المقام الأخير بهذا

تشير المحكمة إلى أن لدى الدول المتعاقدة، مـن حيـث المبـدأ، سـلطة تقديريـة واسـعة                   ”  
ــه في المــادة    لل ــة ممارســة الحــق المنــصوص علي ــم  ٢بــت في كيفي  ٧ مــن البروتوكــول رق

بالنظر في إعلان الإدانـة أو العقوبـة        أعلى درجة   وبناء عليه، فإن قيام محكمة      . للاتفاقية
 وعـلاوة علـى   .الجوانب الواقعية والقانونية أو يقتصر على الجوانـب القانونيـة   يخص  قد  

  طلبـاً  غب في الاستئناف في بعـض البلـدان أن يقـدم أحيانـاً            الرايلزم المدعى عليه    ذلك،  
غــير أن الهــدف مــن القيــود الــتي تفرضــها القــوانين  . بالحــصول علــى إذن لهــذا الغــرض

 المحلية على الحق في الاستئناف المشار إليـه في المـادة المـذكورة ينبغـي أن يكـون، قياسـاً                   
  مـن الاتفاقيـة، هـدفاً   ٦ن المادة  م١على حق الاحتكام إلى القضاء الذي تكفله الفقرة  

 القــرار رقــم هاسـر ضــد سويـسرا،  قــضية (ل بجـوهر هــذا الحـق نفــسه   يخــ وألا مـشروعاً 
ويؤكـد هـذا الحكـم، الـذي     ). ، غـير منـشور   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٧،  ٣٣٠٥٠/٩٦

، الإعــلان ٢ مــن المــادة ٢يتطــابق في حــد ذاتــه مــع الاســتثناء الــذي أذنــت بــه الفقــرة   
ــه التفــسيري الفرنــسي  ــالفقرة عمــلاً ... ’:  الــذي جــاء في ، يجــوز أن ٢ مــن المــادة  ١ب

__________ 

  . أعلاه٢٥٧٥انظر الحاشية  ) ٢٦٠٤(
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يقتصر نظر محكمـة أعلـى درجـة علـى التحقـق مـن تطبيـق القـانون، مثـل رفـع دعـوى                        
  .)٢٦٠٥(“نقض

خــلال المرافعــات ف. الــدول إعلاناتهــا التفــسيرية  تــصدر  أيــضاًه الطريقــة المبــسطةذوبهــ  )٣٠
يوغوســلافيا ضــد (شروعية اســتعمال القــوة  في قــضية مــ أمــام محكمــة العــدل الدوليــة الــشفوية

 في تعليلــه عَرَضــاً إلى لولايــات المتحــدة الأمريكيــةاســتند ممثــل ا ،)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
الولايـات المتحـدة لإثبـات أن القـصد الجنـائي شـرط لا غـنى        أصـدرته   الإعلان التفسيري الـذي     

  : لإبادة الجماعيةلتوصيف اعنه 
ي للولايات المتحدة بكل وضوح عند تصديقها علـى الاتفاقيـة           أكد الإعلان التفسير  ”  

تتطلبـه   الحاجة إلى إثبـات تـوفر الـركن المعنـوي بـصراحة في هـذه الحـالات حـسب مـا                    
ــة ــسيري أن    . الاتفاقي ــلان التف ــذا الإع ــاء في ه ــات    ”وج ــاء التراع ــة أثن ــال المرتكب الأفع

يـة لا تكفـي لوصـفها بجريمـة     المسلحة دون القـصد المحـدد المنـصوص عليـه في المـادة الثان        
ــة    ــادة الجماعيــة بموجــب الاتفاقي ولم تعتــرض جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة    . “الإب

الاشتراكية على هذا الإعلان التفسيري ولم يحـاول المـدعي في هـذه القـضية التـشكيك        
  .)٢٦٠٦(“المسألةفي هذه 

تفــسيرية ينحــصر في أن دور الإعلانــات الالفقهــي ويتــبين إذن مــن الممارســة والتحليــل   )٣١
 بــشأن أحكــام دعــم أو تكميــل التفــسير، بحيــث إنهــا إنمــا تؤكــد معــنى تم التوصــل إليــه مــسبقاً    

لذلك فليس لهـا تـأثير مـستقل، وكـل تـأثير يكـون لهـا                . المعاهدة، بناء على موضوعها وغرضها    
  .مقترن بصك تفسيري آخر يقتصر دورها على تأكيده في معظم الأحيان

ــد       ويمكــن إذن للج  )٣٢ ــسيرية لتأكي ــات التف ــتناد إلى الإعلان ــدة الاس ــسر المعاه ــتي تف ــة ال ه
فالإعلانات تعـبير عـن عنـصر ذاتي        .  أو جزئياً  الاستنتاجات التي توصلت إليها في تفسيرها كلياً      

المعـنى العـادي الـذي      ”في التفسير، هو نية إحدى الـدول الأطـراف، ولـذلك مـن شـأنها تأكيـد                  
. “لــسياق الــذي تــرد فيــه وفي ضــوء موضــوع المعاهــدة وغرضــها   يعطَــى لتعــابير المعاهــدة في ا 
مـن  الفقـرتين الأولى والثانيـة   الـواردة في    ،  “حسبما يكـون مناسـباً    ”والمقصود من إدراج عبارة     

وردود ( هـو الإشـارة إلى أن أخـذ الإعلانـات التفـسيرية في الحـسبان                 ١-٧-٤المبدأ التوجيهي   
  .مسألة حالات وظروف) الأفعال عليها

__________ 
)٢٦٠٥ ( European Court of Human Rights, Judgement of 13 February 2001, Krombach v. France, application 

No. 29731/9, para. 96.  
)٢٦٠٦ ( Report 1999/35, 12 May 1999, p. 9 (M. Andrews).  
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 أن  ١-٧-٤مـن المبـدأ التـوجيهي       الثانيـة   ومن هذا المنطلق، ينبغي، كما يرد في الفقرة           )٣٣
ــضاً ردود الفعــل    ــار أي ــ(يؤخــذ في الاعتب ــد تــصدر عــن الأطــراف   ) ة أو المعارضــةالموافق ــتي ق ال

. الأخـــرى إزاء الإعـــلان التفـــسيري، لأنـــه يمكـــن أن تكـــون لهـــا إعلاناتهـــا التفـــسيرية الخاصـــة 
 الذي تؤيده واحدة أو أكثر مـن الـدول قيمـة ثبوتيـة أكـبر بالتأكيـد بـشأن                    التفسيريوللإعلان  

  .)٢٦٠٧(يُعترض عليهنية الأطراف، مقارنة بالإعلان التفسيري الذي 
  

  أثر تعديل أو سحب الإعلان التفسيري   ٢- ٧- ٤  
لا يجوز أن تترتّب على تعـديل أو سـحب إعـلان تفـسيري الآثـار المنـصوص عليهـا في                       

ى قـد   المنظمـات المتعاقـدة الأخـر       بقـدر مـا تكـون الـدول المتعاقـدة أو           ١-٧-٤ المبدأ التوجيهي 
  .اعتمدت على الإعلان الأولي

  
  التعليق

ــدأ التـــوجيهي   رغـــم   )١ ــاً للمبـ ـــو دور ١-٧-٤أن دور الإعلانـــات التفـــسيرية، وفقـ ، هـ
، نيـة أصـحابها   عـبر عـن     الإعلانـات الانفراديـة ت    أن هـذه    مساعد فقط، يجب ألا يغيب عن البال        

وبنـاء علـى ذلـك، فلـئن كـان الإعـلان،            . بعض أحكام المعاهـدة   معين ل تفسير  المتمثلة فـي قبول    
ينـشئ حقوقـاً والتزامـات لـصاحبه أو للأطـراف الأخـرى في المعاهـدة، فمـن                   فـي حـد ذاتـه، لا    

ــه     وســواء . الجــائز أن يمنــع صــاحبه مــن الاعتــداد بموقــف يتعــارض مــع الموقــف المــبين في إعلان
لا، فإنهـا فــي جميـع الأحـوال نتـاجٌ لمبـدأ حـسن          أو)٢٦٠٨(ه الظاهرة إغلاقـاً حكميـاً    سُمّيت هـذ 
__________ 

)٢٦٠٧ ( Donald M. McRae ١٧٠  و١٦٩ أعلاه، الصفحتان ١٢٩، الحاشية.  
معبـد بريـاه فيهيـار    سبق أن أوضح القاضي ألفارو في الرأي المستقل المهم الذي أرفقه بحكم المحكمة الثـاني في قـضية      ) ٢٦٠٨(

ــا ضــد تايلنــد ( ــاً”:  مــا يلــي)كمبودي ــدأ كــان المــصطلح أو المــصطلحات المــستخدمة   أيّ  في المجــال لوصــف هــذا المب
، أي الإغــلاق الحكمــي أو الاســتبعاد أو الــسقوط الحــق أو القبــول الــضمني، فــإن فحــواه تظــل دومــاً هــي  “الــدولي
ويبقـى هدفـه    . ادعاءاتهـا مـع سـلوكها الـسابق في هـذا الـشأن أمـرٌ غـير مقبـول                   إن تناقض مطالب الدولة أو    : نفسها

، يبقى الأثر القـانوني النـاجم      وأخيراً.  بدولة أخرى  ضاتها إضراراً يؤذن للدولة بالاستفادة من تناق     لا: أيضاً دون تغيير  
إن الطرف الذي يظل متشبثاً، عن طريق اعترافه أو تمثيله أو إعلانـه أو سـلوكه أو صـمته،                   : عن هذا المبدأ هو نفسه    

 .I.C.J( “ مطالبتـه بهـذا الحـق   بموقف مناف صراحةً للحق الذي يدعيـه لنفـسه أمـام محكمـة دوليـة، لا يمكـن قبـول       

Reports 1962, p. 40 .(  ًوانظـر أيـضاthe Permanent Court of International Justice, Judgment of 12 July 

1920, Serbian loans, Series A, No. 20, pp. 38–39; ICJ Judgments of 20 February 1969 (North Sea 

Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of 

Germany/Netherlands), I.C.J. Reports 1969, p. 26, paragraph 30; 26 November 1984, Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1984, p. 415, para. 51; or 13 September 1990, Land, 

Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)), Request by 

Nicaragua for Permission to Intervene, I.C.J. Reports 1990, p. 118, para. 63.  
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فلا يجوز لها أن تعلـن      . يمكن للدولة أن تتبنى الموقف ونقيضه في علاقاتها الدولية         لا: )٢٦٠٩(النية
تتخـذ موقفـا معاكـسا بـصورة         أنها تفـسر حكمـاً معينـاً مـن أحكـام المعاهـدة بطريقـة معيّنـة، ثم                 

وكمـا  . مام القاضي أو الحَكَم الدولي، على الأقل إذا استندت الأطراف الأخـرى إليـه             تعسفية أ 
وهـي   “المبـادئ التوجيهيـة المنطبقـة علـى الإعلانـات الانفراديـة للـدول             ”يبين المبدأ العاشر مـن      
  : ٢٠٠٦في عام لجنة القانون الدولي المبادئ التي اعتمدتها 

يجـوز   ت قانونيـة علـى الدولـة الـتي أصـدرته لا           الانفرادي الذي أنـشأ التزامـا     الإعلان  ”  
إذا كان الإلغاء تعـسفياً، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار            ولدى تحديد ما  . إلغاؤه بصورة تعسفية  

  : لما يلي
ــذه        ‘ ٢’[...]    ــى ه ــا عل ــستحقة له ــات م ــتي تكــون الالتزام ــات ال ــاد الجه ــدى اعتم م

  .)٢٦١٠(“[...]الالتزامات 
 -عــلان التفـسيري ملــزمٌ بالتفـسير الـذي يقترحـه             بيد أن ذلك لا يعني أن صاحب الإ         )٢

وترتهن قيمـة هـذا التفـسير بظـروف أخـرى،      . يستند إلى أساس صحيح    والذي قد يتضح أنه لا    
ومـن هـذا المنظـور، لا يـسع     . يمكن تقييمها إلا في ضوء القواعد التي تحكـم عمليـة التفـسير          ولا

  :المرء إلا أن يوافق على تحليل بوويت
م الإغلاقـي علـى تمثّـل الوقـائع، بينمـا سـلوك الأطـراف في ضـوء فهمهـا                    يرتكز الحك ”  

مـا هـو تـصور لفهمهـا      يرتكز فيما يبدو على تمثـل الوقـائع بقـدر          لحقوقها وواجباتها لا  
بيــد أن تفــسير حقــوق أطــراف المعاهــدة وواجباتهــا ينبغــي أن يُعهــد في نهايــة  . للقــانون

__________ 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf، ١٩٨٤أكتوبر / تشرين الأول١٢انظر الحكم المؤرخ  ) ٢٦٠٩(

of Maine Area (Canada/United States of America), I.C.J. Reports 1984, p. 305, paragraph 130 .
فقـد أوضـح ديريـك بوويـت منـذ نـصف قـرن ونيّـف أن علـة                   . وعلاوة على ذلك، يتفق الفقه على هذه النقطـة        

حـسن النيـة العـام، ممـا يفـسر          إن أساس القاعـدة هـي مبـدأ         ”:  الإغلاقي تكمن في مبدأ حسن النية      وجود الحكم 
 Estoppel Before International Tribunals and its Relation to"). “وجـوده في العديـد مـن الـنظم القانونيـة     

Acquiescence », British YearBook of International Law, vol. 33 (1957), p. 176 )  أُسـقطت الحواشـي((. 
 Alain Pellet and James Crawford, "Aspects des modes continentaux et anglo-saxons deوانظـر أيـضاً   

plaidoiries devant la C.I.J. », in International Law between Universalism and Fragmentation- 

Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, (Leiden/Boston: Nijhoff, 2008), pp. 831-867.  
انظر المبادئ التوجيهية التي تنطبق على الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن تنشئ التزامات قانونية، وهي المبـادئ       ) ٢٦١٠(

ورة الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـد         ،  ١٠ ، ومنـها المبـدأ رقـم      ٢٠٠٦التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام        
إذا كـان الإلغـاء تعـسفياً بحـسب       ولـدى تحديـد مـا     . ٣٢٨، الـصفحة    )A/61/10( ١٠الحادية والستون، الملحق رقم     

مـدى  ‘ ٣ ’أية أحكام محددة في الإعلان تتصل بالإلغـاء و    ‘ ١’”: المبدأ العاشر، ينبغي إيلاء الاعتبار للعاملين التاليين      
مـا يقتـضيه اخـتلاف     ومـع مراعـاة  . “)٣٤١  و٣٤٠حتان ، الـصف المرجع نفـسه (حدوث تغير أساسي في الظروف    

  .٢-٧-٤ الحال، قد يكون هذان العاملان ملائمين لأغراض تنفيذ المبدأ التوجيهي
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الـسماح بـأن يـصبح سـلوك الأطـراف في      المطاف إلى محكمة دولية محايدة، ومن الخطأ    
  .)٢٦١١(“تفسير هذه الحقوق والواجبات تفسيرا ملزماً لها

تعـــديل  (٨-٤-٢والجـــدير بالإشـــارة مـــع ذلـــك أنـــه، بموجـــب المبـــدأين التـــوجيهيين   )٣
لـصاحب الإعـلان التفـسيري      ). سحب الإعـلان التفـسيري     (١٢-٥-٢ و) الإعلان التفسيري 

وحــسب الظــروف، قــد يكــون لــسحب إعــلان      . ي وقــتالحريــة في تعديلــه أو ســحبه في أ  
بيـد أن اللجنـة قـررت    . تفسيري أو تعديله بعض الأهمية لأغراض تفسير المعاهدة التي يتعلق بهـا         

ـــا يــــرد المبــــدأ    ــا يتعلقـــان بقواعـــد إجرائيـــة بينمـ  عـــدم ذكـــر هـــذين الحكمـــين صـــراحة لأنهمـ
  . ة من دليل الممارسة في الجزء الخاص بآثار الإعلانات التفسيري٢-٧-٤ التوجيهي

يجـوز أيـضاً     وكما هو الشأن بالنسبة لصاحب الإعلان التفسيري، فمـن المؤكـد أنـه لا               )٤
للدولة أو المنظمة الدولية التي وافقت على هذا الإعلان أن تدفع بتفـسير مختلـف تجـاه صـاحب                   

ــه صــا     . الإعــلان ــستند إلي ــا لم ي ــها في أي وقــت طالم حب ويجــوز لهــا تعــديل أو ســحب موافقت
  ). أو أطراف ثالثة(الإعلان 

التفـسيري، فـإن هـذا الإعـلان        الطابع الملزم للإعلان    وعلاوة على ذلك، رغم محدودية        )٥
قد يكون مصدراً للاتفاق على تفسير المعاهـدة، ويمكـن أن يحـول أيـضاً دون التوصـل إلى هـذا                     

  :ولاحظ ماكري في هذا الصدد ما يلي. )٢٦١٢(الاتفاق
بـالموقف الـذي سـوف تتخـذه الدولـة          إخطاراً   “سيري البسيط الإعلان التف ”يشكل  ”  

ــا مــــــن     صــــــاحبة الإعــــــلان وقــــــد ينــــــذر بنــــــشوء نــــــزاع بينــــــها وبــــــين غيرهــــ
  .)٢٦١٣(“المتعاقدة الأطراف

  
  الأثر المترتب على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة  ٣- ٧- ٤  

كــون جميــع الــدول المتعاقــدة والمنظمــات  يجــوز أن يــشكل الإعــلان التفــسيري الــذي ت   
  .المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة

  
  التعليق

الوضـع تغـييراً     الإعلان التفسيري    علىالأطراف الأخرى في المعاهدة     جميع  موافقة  تغير    )١
  : فقد أشار والدوك في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة. جذرياً

__________ 

)٢٦١١ ( Bowett انظر أيضاً . ١٨٩ أعلاه، الصفحة ١٦٠٩، الحاشيةMcRae ١٦٨أعلاه، الصفحة  ١٢٩، الحاشية.  
)٢٦١٢ ( M. Heymann ١٢٩ أعلاه، الصفحة ١٤٧، الحاشية.  
)٢٦١٣ ( D. M. McRae الحاشية ،XXX ١٦١  و١٦٠ أعلاه، الصفحتان) حذفت الحواشي.(  
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ذات أهميـة في    الأطـراف   إعلانات   ما إذا كانت     بأنه من الضروري في تقرير    اعترفت  ”  
ــشكل مؤشــرا علــى اتفــاق الأطــراف      ــة الأطــراف  ف. التفــسير التأكــد مــن أنهــا ت موافق

  .)٢٦١٤(“جوهريالأخرى أمر 
سـادة  ”لذا فإن اتفاق الأطـراف بالإجمـاع يـشكل اتفاقـا تفـسيرياً صـحيحاً يمثـل إرادة                 )٢

وتــشكل الموافقــة بالإجمــاع للــدول المتعاقــدة . )٢٦١٥(ذو حجيــةتفــسير ، وهــو بــذلك “المعاهــدة
 علـى الإعـلان التفـسيري للولايـات المتحـدة           ١٩٢٨ كيلـوغ لعـام      -الأطراف في ميثاق بريـان      

  .)٢٦١٦(ذلكالأمريكية بشأن الحق في الدفاع عن النفس مثالا على 
 اًجـزء يـشكل   ي  مـا إذا كـان الاتفـاق التفـسير        تحديـد    هذه الحالة    ومن الصعب حتى في     )٣

 مـن  ٣الفقـرة   (الخـارجي أو  )  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٣١المـادة    مـن    ٢الفقـرة   (من السياق الداخلي    
والواقع أن كل شـيء يتوقـف علـى الظـروف الـتي يـصدر فيهـا                 . )٢٦١٧( من المعاهدة  )٣١المادة  

ل ونـا فـإذا صـدر الإعـلان قبـل التوقيـع علـى المعاهـدة        . عليه الأطراف الأخرىوتوافق الإعلان  
إعراب جميع الأطـراف عـن موافقتـها علـى الالتـزام بـه، فـإن تـزامن                  ) قبل أو(عليه عند   الموافقة  

اتفـاق  ” يمكن أن يفهم علـى أنـه          تفسيرياً صدور الإعلان مع الموافقة بالإجماع عليه يبدو اتفاقاً       
مـن  ) أ( ٢ حـسب نـص الفقـرة       “يتصل بالمعاهدة تم بين جميـع الأطـراف بـصدد عقـد المعاهـدة             

وثيقة وضـعها طـرف واحـد أو أكثـر متعلقـة بعقـد المعاهـدة وقبلتـها الأطـراف          ”، أو  ٣١ ادةالم
أمـا إذا لم يـتم   . مـن المـادة نفـسها     ) ب( ٢ وفقـاً للفقـرة      “الأخرى كوثيقة ذات صلة بالمعاهـدة     

التوصــل إلى الاتفــاق التفــسيري إلا بعــد إبــرام المعاهــدة، فلنــا أن نتــساءل إذا كــان الأمــر يتعلــق 
 بـالمعنى   “ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة           ”بمجرد  

، أو ما إذا كانت العلاقة بـين الإعـلان والموافقـة عليـه     ٣١من المادة ) ب( ٣المقصود في الفقرة  
اتفـاق لاحـق بـين الأطـراف بـشأن تفـسير المعاهـدة        ”بالإجماع، بـسبب طابعهـا الرسمـي، بمثابـة         

  .)٢٦١٨()٣١من المادة ) أ( ٣الفقرة  (“ أحكامهاتطبيق أو

__________ 

)٢٦١٤ ( Yearbook ... 1966, vol. I, Part One, 829th meeting, 12 January 1966, p. 47, para. 53 .   ًانظـر أيـضا
R. Kolb, Interpretation et création du droit international, Brussels: Bruylant, (2006), p. 609.  

 .I ؛ أو١٣٥-١٣٠ أعلاه، الـصفحات  ١٤٧، الحاشية M. Heymannوانظر أيضاً .  أعلاه٢٥٧٨نظر الحاشية ا ) ٢٦١٥(

Voïcu, De l’interprétation authentique des traités internationaux, (Paris: Pedone, 1968), p. 134؛ أوM. 

Herdegen, "Interpretation in International Law", Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, online http://www.mpepil.com/, para. 34.  
  .American Journal of International Law (A.J.I.L.) Supplement, vol. 23, 1929, pp. 1–13انظر  ) ٢٦١٦(
 .١-٧-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢١انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٦١٧(
  .١٣٠  أعلاه، الصفحة١٤٧لخصوص، الحاشية  على وجه اM. Heymannانظر  ) ٢٦١٨(



A/66/10/Add.1 

 

769 12-20316 
 

ــة      )٤ ــاً، ذكــرت اللجن  مــن ٢٧علــى المــادة  في تعليقهــا ودون البــت في هــذه المــسألة فعلي
   :)١٩٦٩ من اتفاقية ٣١ من المادة) أ( ٣التي أصبحت الفقرة ( ١٩٦٦مشاريع موادها لعام 

ــتم     تُ”   ــا إذا كــان الاتفــاق الــذي ي ــة م ــاً مــسألة معرف ــه خــلال  طــرح أحيان التوصــل إلي
 المفاوضات بشأن معـنى أحـد الأحكـام يـشكل أم لا، في نيـة الأطـراف، أساسـاً متفقـاً                    

 من المعاهـدة عنـد      لكنه لا يمكن لأحد أن ينكر كون هذا الاتفاق جزءاً         . عليه لتفسيره 
وقـت إبرامهـا    إثبات التوصل إلى اتفاق بـشأن تفـسير حكـم مـا قبـل إبـرام المعاهـدة أو             

تكتـسي أحكـام الإعـلان      ”: قضية أمباتييلوس، ذكـرت المحكمـة مـا يلـي         ففي  . بالذات
وبالمثـل،  . “...  لا يتجزأ من المعاهـدة    طابع بنود تفسيرية وينبغي لذلك اعتبارها جزءاً      

ذا حجيـة   فإن الاتفاق بشأن تفسير أحـد الأحكـام بعـد إبـرام المعاهـدة يـشكل تفـسيراً                   
  .)٢٦١٩(“لأغراض تفسيرهالمعاهدة  لا يتجزأ من اللأطراف، ويجب اعتباره جزءاً

ــل         )٥ ــسه فعـ ــذي يعكـ ــائي الـ ــر التلقـ ــاب الأثـ ــل غيـ ــه في ظـ ــير أنـ ــوز”غـ ــدأ“يجـ   في المبـ
، يمكـن، تبعـاً للظـروف، أن تـشكل موافقـة جميـع الأطـراف علـى الإعـلان            ٣-٧-٤ التوجيهي

في التفسيري لأحد الأطراف اتفاقاً، ويجب مراعاة الاتفاق بين الأطراف بشأن تفـسير المعاهـدة    
  . الأحكام التي يتعلق بهاتفسير 

  
ــة         - ٥   ــسيرية في حال ــات التف ــا، والإعلان ــراض عليه ــول التحفظــات والاعت ــات، وقب التحفظ

  الدول  خلافة
  التعليق

يُعالج الجزء الخـامس مـن دليـل الممارسـة، كمـا يتـبين مـن عنوانـه، مـسألة التحفظـات،                  )١
وينقـسم  . يرية في حالـة خلافـة الـدول   وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانـات التفـس     

  : هذا الجزء إلى خمسة أقسام كما يلي
  ؛)١-٥(التحفظات في حالة خلافة الدول   •  
  ؛)٢-٥(الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول   •  
  ؛)٣-٥(قبول التحفظات في حالة خلافة الدول   •  
اض عليها في حالة خلافة الـدول       الآثار القانونية للتحفظات وقبول التحفظات والاعتر       •  

  ؛)٤-٥(

__________ 

)٢٦١٩ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 221, para. 14 of the commentary) حذفت الحاشية.(  
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  ).٥-٥(الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول   •  
ــر ضــروري         )٢ ــل الممارســة أم ــذا الموضــوع في دلي ــة به ــة المتعلق ــادئ التوجيهي وإدراج المب

  :وبخاصة للأسباب التالية
انتــا  أي حكــم بهــذا الــشأن، وإن ك١٩٨٦  و١٩٦٩لا تتــضمن اتفاقيتــا فيينــا لعــامي   •  

  ؛)٢٦٢٠(التطبيق تنصان على شرط تحوطي لا يشير، بحكم تعريفه، إلى القواعد الواجبة
 حكمــاً واحــداً يتعلــق ١٩٧٨تتــضمن اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات لعــام   •  

  : التي تنص على ما يلي٢٠بالتحفظات، وهو المادة 
  ٢٠لمادة ا  
  التحفظات  
، بإشـعار بالخلافـة، صـفتها كطـرف         حين تثبت دولـة مـستقلة حـديثاً         - ١    

 ، يعتـبر ١٨ أو المادة    ١٧كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف بمقتضى المادة          أو
نها قد أبقت على أي تحفظ على هذه المعاهدة كان، في تاريخ خلافـة الـدول، ينطبـق                 أ

لخلافـة،  على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تقم، لدى إصـدارها الإشـعار با              
 تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محـل         صوغبالإعراب عن نقيض هذا القصد أو ب      

 .التحفظ المذكور

للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعارا بالخلافـة يثبـت صـفتها               - ٢    
ــة متعاقــدة في معاهــدة متعــددة الأطــراف بمقتــضى المــادة     ، أن ١٨ أو المــادة ١٧كدول

إذا كـان مـن تلـك التحفظــات الـتي تمنـع وضـعها أحكـام الفقــرات        ، إلا  تحفظـاً صوغت ـ
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ(الفرعية 

، تنطبـق علـى     ٢ للفقـرة     وفقـاً   دولة مستقلة حديثاً تحفظاً    صوغحين ت   - ٣    
  . نا لقانون المعاهدات من اتفاقية فيي٢٣ إلى ٢٠هذا التحفظ القواعد الواردة في المواد 

ــا لعــام  ٢٠غــير أن المــادة   )٣ ــة فيين  تكــاد لا تتطــرق إلى المــشاكل الــتي  ١٩٧٨ مــن اتفاقي
تنـــشأ بـــشأن التحفظـــات في حالـــة خلافـــة الـــدول، ناهيـــك بـــأن تجـــد حلـــولاً لهـــذه            قـــد

__________ 

لـيس في أحكـام هـذه الاتفاقيـة أي حكـم مـسبق علـى        ”:  على ما يلـي ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٣تنص المادة    ) ٢٦٢٠(
 مـن  ٧٤ مـن المـادة   ١ويرد شرط مماثـل في الفقـرة   . “...فة الدول  أي مسألة قد تنتج بالنسبة إلى معاهدة، عن خلا        

 .١٩٨٦اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 
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وتنبغي الإشارة أولاً إلى أن هـذه المـادة تـرد في البـاب الثالـث للاتفاقيـة، وهـو                     .)٢٦٢١(المشاكل
، أي  ٢مـن المـادة     ) و( ١ بـالمعنى المقـصود في الفقـرة         “الدول المـستقلة حـديثاً    ” بـلباب المتعلق   ا

، لكنــها طرحــت جانبــاً مــسألة القواعــد الواجبــة  )٢٦٢٢(الــدول الناشــئة نتيجــة إنهــاء الاســتعمار 
التطبيق في حالة خلافة الـدول فيمـا يتعلـق بجـزء مـن إقلـيم، أو حالـة توحيـد دول، أو انفـصال              

 تـنص علـى حـق الدولـة المـستقلة حـديثاً في أن               ٢٠ مـن المـادة      ٢ كانت الفقـرة   ثانياً، إذا . دول
ــدة، وإذا كــان يتــضح مــن الفقــرة     ــداء   ٣تــصوغ تحفظــات جدي ــه يجــوز للــدول الأخــرى إب  أن

اعتراضات بهذه المناسبة، فإن هـذه الفقـرة لا تـذكر شـيئاً عمـا إذا كـان يجـوز لتلـك الـدول أن                         
 ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام       ٢٠وأخـيراً، لا تتـضمن المـادة        . ى تحفـظ  تعترض على الإبقاء عل   

 رغـم تطـرق والـدوك إلى    -يتعلـق بالاعتراضـات علـى التحفظـات          أي إشارة إلى الخلافـة فيمـا      
  . )٢٦٢٤( ولا تبدو أسباب هذا الإغفال واضحة- )٢٦٢٣(هذه النقطة في مقترحاته الأولية

هــو ســد هــذه الثغــرات بقــدر الإمكــان،  والهــدف مــن هــذا الجــزء مــن دليــل الممارســة    )٤
ويتنــاول، بوجــه خــاص، حــالات خلافــة الــدول الأخــرى خــلاف الحالــة المنــصوص عليهــا في    

وهذا الاختلاف في الحالات هو الـذي يؤكـد عليـه العنـوان             . ١٩٧٨ من اتفاقية عام     ٢٠ المادة
ــذا الجــزء   ــزي له  Reservations, acceptances of reservations, objections to”: الإنكلي

reservations, and interpretative declarations in cases of succession of States“]   بـصيغة
وتشير كـذلك الأقـسام المختلفـة مـن الـنص الإنكليـزي إلى الأشـكال المختلفـة لخلافـة                    ]. الجمع

  .("cases")الدول باللجوء إلى صيغة الجمع 
 يقـوم علـى القواعـد والمبـادئ الـواردة في اتفاقيـة       غير أن هذا الجزء مـن دليـل الممارسـة       )٥

  وهـــو يـــستند، بـــصورة خاصـــة،.  في مجـــال خلافـــة الـــدول في المعاهـــدات١٩٧٨فيينـــا لعـــام 
  

__________ 

ــى المعاهــدات،        )٢٦٢١( ــشأن التحفظــات عل ــر الأول ب ــواردة في التقري ــشأن الملاحظــات ال ــذا ال ــةانظــر في ه ــة  حولي لجن
، الفقـرات   ٢٣٦ و ٢٣٥، الـصفحتان    A/CN.4/470، المجلد الثاني، الجزء الأول، الوثيقة       ١٩٩٥الدولي،   ونالقان
، المجلـد  ١٩٩٦... حوليـة  ، والتقريـر الثـاني،   ٧١-٦٢، الفقرات   ٢١٩-٢١٧وانظر أيضاً الصفحات    . ١٣٥-١٣٢

 .٢ و ١، الفقرتان ٣، الصفحة )A/CN.4/616(، ومذكرة الأمانة ٤٦، الفقرة ٦٥الثاني، الجزء الأول، الصفحة 
دولـة خلـف    ‘ دولة مستقلة حـديثاً   ’يُراد بتعبير   ” على أنه    ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة   ) و( ١تنص الفقرة    )٢٦٢٢(

 .“كان إقليمها، قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية
 .١-١-٥ناه من التعليق على المبدأ التوجيهي أد) ٣انظر الفقرة  ) ٢٦٢٣(
 .٣٢٢-٣١٨، الصفحات  أعلاه٢٥الحاشية ، P.H. Imberر انظ ) ٢٦٢٤(
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وبـصورة أعـم، تـستخدم المبـادئ        . )٢٦٢٥(تعريف خلافـة الـدول كمـا يـرد في ذلـك الـصك              إلى
، وتُـسند المعـنى   ١٩٧٨لعام التوجيهية الواردة في هذا الجزء من الدليل مصطلحات اتفاقية فيينا  

 منـها،   ٢نفسه إلى الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية والتي يرد تعريفها في المادة              
وتــستند، عنــد الاقتــضاء، إلى التمييــز الــذي يُجريــه هــذا الــصك بــين مختلــف أنمــاط خلافــة           

  :وهي الدول،
  ؛)١٥المادة  (“الخلافة في جزء من إقليم”  •  
  ؛) وما يليها١٦، والمادة ٢من المادة ) و( ١الفقرة  (“المستقلة حديثاًالدول ”  •  
  ؛)٣٠المادة  (“الدول المستقلة حديثاً، المكونة من إقليمين أو أكثر”  •  
  ؛ )٣٣-٣١المواد  (“اتحاد الدول”  •  
  .)٣٧-٣٤المواد  (“انفصال أجزاء من دولة”  •  
ل الممارسـة هـو أن مـسألة خلافـة دولـة في             والمبدأ المسلَّم به في الجـزء الخـامس مـن دلي ـ            )٦

 الـتي يبـدأ بهـا     “عنـدما ”وهذا هو المقـصود بكلمـة       . معاهدة قد حُسمت باعتبارها مسألة أولية     
عدد كبير مـن المبـادئ التوجيهيـة في هـذا الجـزء، والـتي تُحيـل إلى ظـواهر تُعتـبر مـن المـسلَّمات              

ومن ثم فإن نقطـة الانطـلاق في        . ذا الموضوع تعتزم اللجنة إعادة النظر فيها عند معالجتها له        ولا
الاستدلال هـي أن الدولـة الخلَـف تملـك صـفة الدولـة المتعاقـدة بـل الدولـة الطـرف في معاهـدة                         
نتيجــة لخلافــة دول، ولــيس بحكــم إعرابهــا عــن رضــاها بــالالتزام بالمعاهــدة بــالمعنى المقــصود في   

  .)٢٦٢٦(١٩٦٩مايو / أيار٢٣ة  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخ١١ المادة
 مـن دليـل الممارسـة، علـى غـرار اتفاقيـة فيينـا               ٥وأخيراً فإن المبـادئ التوجيهيـة للجـزء           )٧

لا تستهدف سوى التحفظات التي قد تكون صاغتها دولـة سَـلَف كانـت،               )٢٦٢٧(١٩٧٨ لعام
دئ غــير أن هــذه المبــا. )٢٦٢٨( في المعاهــدة قيــد البحــثدولــة متعاقــدةفي تــاريخ خلافــة الــدول، 

__________ 

 حلول دولة محل دولة أخـرى في مـسؤولية العلاقـات الدوليـة          ‘خلافة الدول ’يُراد بتعبير   ”): ب( ١، الفقرة   ٢المادة   ) ٢٦٢٥(
نا لخلافة الدول في ممتلكات الدولـة ومحفوظاتهـا وديونهـا     من اتفاقية فيي   ٢من المادة   ) أ( ١؛ انظر أيضا الفقرة     “لإقليم

مـن المـواد المتعلقـة بجنـسية الأشـخاص الطبيعـيين في حالـة خلافـة                ) أ( ٢، أو المـادة     ١٩٨٣أبريـل   / نيـسان  ٨المؤرخة  
 .٢٠٠٠ ديسمبر/ كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٥/١٥٣الدول المرفقة بقرار الجمعية العامة 

 عليهــا، التــصديقإنــشائها، أو بتبــادل وثــائق بأو الالتــزام بالمعاهــدة بتوقيعهــا، ولــة دالعــن رضــا التعــبير يمكــن ” ) ٢٦٢٦(
 .“ عليهامتفق أخرى وسيلة يةأو بأإليها، الانضمام بالموافقة عليها، أو ب بقبولها، أو أو

 .٢٠انظر المادة  ) ٢٦٢٧(
 زائدة عن الحاجـة  ١٩٧٨لعام  من اتفاقية فيينا ٢٠من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن العبارة الواردة في المادة             ) ٢٦٢٨(

التي وافقت على الالتزام بالمعاهدة، سواء دخلت في حيـز النفـاذ            ”ما دام المقصود من الدولة المتعاقدة هو الدولة         
 ١٩٧٨ من اتفاقية عـام     ٢من المادة   ) ك( ١الفقرة   (“أم لم تدخل  ] وفي هذه الحالة تكون دولة طرفاً فيها أيضاً       [
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التوجيهية لا تعالج التحفظات التي صـاغتها دولـة سَـلَف كانـت، في ذلـك التـاريخ، قـد وقَّعـت               
فقط على المعاهدة رهناً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقـة عليهـا، دون أن يُتخـذ أي إجـراء                    

ولا يمكــن في الواقــع اعتبــار هــذه التحفظــات . مــن هــذه الإجــراءات قبــل تــاريخ خلافــة الــدول
رية بالنسبة للدولة الخَلَف، لأنها، في تاريخ خلافة الدول، لم تُحـدِث أي أثـر قـانوني بـسبب              سا

عدم تأكيدها رسمياً من جانب الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضـاها بـالالتزام بالمعاهـدة، علـى              
  .)٢٦٢٩(١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٣ من المادة ٢النحو المطلوب في الفقرة 

  
  التحفظات في حالة خلافة الدول  ١- ٥  

  الدول المستقلة حديثاً  ١- ١- ٥  
حــين تثبــت دولــة مــستقلة حــديثاً، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كدولــة متعاقــدة   - ١  

رف في معاهـدة متعـددة الأطـراف، يعتـبر أنهـا قـد أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة                         كط أو
ــقكــان ــدول،    ينطب ــة ال ــاريخ خلاف ــق ب ــ ، في ت ــا يتعل ــدول،  افيم ــة ال ــه خلاف ــذي تتناول   لإقليم ال

 بصوغ تحفـظ  أو  عن نقيض هذا القصد     ما لم تقم، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب         
  .لتحفظ المذكورموضعاً ليتناول نفس المسألة التي كانت 

 بالخلافـة يثبـت صـفتها كدولـة     اًللدولة المستقلة حديثاً، لدى إصـدارها إشـعار         - ٢  
ــدة أو   ـــطـــرفكمتعاقـ ــراف، أن ت ــددة الأطـ ــدة متعـ ــاًصوغ في معاهـ ــا لم يكـــن مـــن ،  تحفظـ  مـ

مـــن المبـــدأ ) ج(أو ) ب(أو ) أ(حكـــام الفقـــرات طبقـــاً لأ يجـــوز صـــوغها  لاالتحفظـــات الـــتي
 .١-٣التوجيهي 

، تنطبــق علــى هــذا ٢ للفقــرة  وفقــاً دولــة مــستقلة حــديثاً تحفظــاًصوغحــين تــ  - ٣  
  ).الإجراءات(زء الثاني من دليل الممارسة التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الج

 “دولـة مـستقلة حـديثاً     ”لأغراض هذا الجـزء مـن دليـل الممارسـة، يعـني تعـبير                 - ٤  
 تتـولى الدولـة الـسلف     تابعـاً كان إقليمها، قبل تاريخ خلافـة الـدول مباشـرة، إقليمـاً       اً  فلدولة خ 

  .مسؤولية علاقاته الدولية
  

__________ 

المـضافة هـي الـتي       “أو كطـرف  ”فعبـارة   ). ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢من المادة   ) و( ٢التي تستنسخ الفقرة    
 ١-١-٥ولذلك رأت اللجنـة عـدم الاحتفـاظ بهـذه الإضـافة إلا في نـص مـشروع المبـدأ التـوجيهي                       . تثير اللبس 

 .٢٠فقط، الذي يستنسخ بأمانة منطوق المادة 
 . والتعليق عليه١-٢-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٦٢٩(
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  التعليق
ــوجيه   )١ ــدأ الت ــه مــن  ١-١-٥ي يكــرر المب ــادة  ٣ إلى ١، في فقرات  مــن ٢٠، مــضمون الم

 بــالمعنى “دولــة مــستقلة حــديثاً”فهــذا المبــدأ لا يتعلــق ســوى بحالــة . ١٩٧٨اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 من اتفاقية فيينا أي دولة تنال استقلالها بعد عمليـة إنهـاء             ٢من المادة   ) و( ١المقصود في الفقرة    

 تـدرج هـذا المبـدأ التـوجيهي في بدايـة الجـزء الخـامس مـن                وقررت اللجنة أن  . )٢٦٣٠(الاستعمار
 الــذي يتنــاول  ١٩٧٨دليــل الممارســة لأنــه يــستند إلى الــنص الوحيــد في اتفاقيــة فيينــا لعــام         

  .التحفظات في مجال خلافة الدول
 من هـذا المبـدأ التـوجيهي، وهـي الفقـرة الـتي لا يوجـد مـا يعادلهـا في                      ٤وتكرِّر الفقرة     )٢

 ١ الـوارد في الفقـرة   “الدولة المـستقلة حـديثاً   ”، تعريف   ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام     من   ٢٠المادة  
وقد استُنسخ هـذا التعريـف في دليـل الممارسـة لتجنـب أي              .  من هذه الاتفاقية   ٢من المادة   ) و(

سوء فهم بشأن استخدام هذه العبارة، نظراً لأهمية التمييز بين الدول الخَلَف الـتي تتمتـع بمركـز     
ــدول ا ــة        الـ ــة المتعلقـ ــسائل القانونيـ ــة المـ ــرى في معالجـ ــف الأخـ ــدول الخَلَـ ــديثاً والـ ــستقلة حـ لمـ

بالتحفظـــات، والاعتراضـــات علـــى التحفظـــات، وقبـــول التحفظـــات والإعلانـــات التفـــسيرية  

__________ 

انظــر أيــضاً مــذكرة الأمانــة . أعــلاه مــن التعليــق العــام علــى الجــزء الخــامس مــن دليــل الممارســة ) ٣ الفقــرة انظــر ) ٢٦٣٠(
)A/CN.4/616   على الدول حديثة الاسـتقلال  ٢٠وقصر نطاق تطبيق المادة ). ٢ أعلاه، الفقرة ٢٦٢١، الحاشية 

ما يتعلق بحالات الخلافة الأخرى إدراج      ، اقتُرِح في  ١٩٧٨-١٩٧٧تؤكدها حقيقة أنه في أثناء مؤتمر فيينا للفترة         
وقد أشار وفد الهند، على سبيل المثال، إلى وجود ثغرة في الاتفاقية في هذا الـشأن                . نص يُنظِّم مسألة التحفظات   

ــصالها          ــدول وانف ــق باتحــاد ال ــة المتعل ــاب الاتفاقي ــشأن التحفظــات في ب ــادة ب ــن ثم وجــود ضــرورة لإضــافة م وم
A/CONF.80/16)   أما وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية فـاقترح إضـافة مـادة جديـدة هـي               . ١٧، الفقرة   ٢٨، الجلسة

يكـون موضـوعها بـصورة خاصـة        ) ١٢-٩، الفقـرات    ٤٣، الجلـسة    A/CONF.80/16/Add.1( مكرراً   ٣٦المادة  
 في البـاب  هو نقل القواعد المنظِّمة للتحفظات في حالـة الـدول المـستقلة حـديثاً إلى حـالات الخلافـة المـشار إليهـا               

  :الرابع من الاتفاقية
 نافذة إزاء دولة خلـف، أو إذا شـاركت دولـة            ٣٥  و ٣٣  و ٣١  و ٣٠إذا ظلت معاهدة ما بموجب المواد         - ١”

  :فذة بعد على الدولة السلف، يُفترض بالدولة الخلف الإبقاء علىاخلف على نحو آخر في معاهدة لم تكن ن
  بدته الدولة السلف إزاء الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول؛أيّ تحفظ على المعاهدة المذكورة أ  )أ(  
  ...  

  :، يمكن للدولة الخلف١بصرف النظر عن الفقرة   - ٢
  أو إبـداء تحفـظ جديـد، رهنـاً    )١ مـن الفقـرة   )أ(البند  ( أو جزئياًسحب التحفظ أو تعديله كلياً     )أ(  

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٢٣  و٢٢  و٢١  و٢٠  و١٩د  في المعاهدة أو القواعد المحددة في الموا      المبينةبالشروط  
  ؛“... المعاهدات

 ).A/CONF.80/16/Add.2الوثيقة وثائق المؤتمر، ، مستنسخة في ١١٨، الفقرة A/CONF.80/30الوثيقة (
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 علــى هــذا النحــو ١-١-٥وتحديــد نطــاق تطبيــق المبــدأ التــوجيهي . يتعلــق بخلافــة الــدول فيمــا
  ).“ستقلة حديثاًحالة الدولة الم”(يعكسه عنوانه 

 والتي يكررها هـذا  ١٩٧٨ من اتفاقية عام   ٢٠ويرجع أصل القواعد المكرسة في المادة         )٣
وكانت هذه الوثيقة تتـضمن      .)٢٦٣١(المبدأ التوجيهي إلى اقتراح ورد في التقرير الثالث لوالدوك        

ــشروعاً للمــادة   ــدات المتعــددة الأطــراف     ” عنوانــه ٩م ــة في التحفظــات علــى المعاه . “الخلاف
هذا المشروع يتعلق بتحديد موقـف الدولـة الخَلَـف مـن التحفظـات وقبولهـا والاعتـراض                   وكان
 ولاحــظ أن ممارســة الجهــات “المبــادئ المنطقيــة”وبعــد أن أورد المقــرر الخــاص بعــض  . عليهــا

مـن الأفـضل    ”الوديعة التي شهدت تطوراً لا تراعي هذه المبادئ مراعاة كاملة، خلـص إلى أنـه                
وفيمـــا يتعلـــق  . )٢٦٣٢(“ة وبمنـــهج عملـــي لمـــشكلة الخلافـــة في التحفظـــات    التـــصدي بمرونـ ــ

  :بالتحفظات، اقترح والدوك اعتماد القواعد التالية
افتراض خلافة الدولة الـسَلَف في التحفظـات مـا لم تُعـرب الدولـة الخَلَـف عـن نقـيض                       •  

 هذا القصد أو ما لم يكن التحفظ، بحكـم موضـوعه أو غرضـه، يلائـم الدولـة الـسَلَف                   
  ؛)٩ من المادة ١الفقرة (وحدها 

ــة ‘ ١’: إمكانيــة إبــداء الدولــة الخَلَــف تحفظــات جديــدة، وفي هــذه الحالــة     •   تُعتــبر الدول
ــد وضــعتها         ــسَلَف ق ــة ال ــتي كانــت الدول ــة ال ــد ســحبت التحفظــات المختلف الخَلَــف ق

  واجبـة التطبيـق    ١٩٦٩تكون أحكام المعاهدة نفسها وأحكام اتفاقية فيينا لعام          ‘٢’ و
  .)٢٦٣٣()٢الفقرة (على تحفظات الدولة الخَلَف 

 ، في فقرتــه الأولى، القرينــة غــير القاطعــة الــواردة في١-١-٥ويكــرر المبــدأ التــوجيهي   )٤
، والــتي بمقتــضاها تُعتــبر الدولــة حديثــة ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠ مــن المــادة ١الفقــرة 

 مـن   ١وبينمـا تـشير الفقـرة       .  الـسَلَف  الاستقلال قد أبقت على التحفظات التي صاغتها الدولـة        
 من الاتفاقية، في هذا السياق، إلى دولة مستقلة حديثاً تثبـت بإشـعار الخلافـة صـفتها                  ٢٠المادة  

ــة طــرف    ــة متعاقــدة أو كدول ــراف بمقتــضى المــادة     )٢٦٣٤(كدول ــدة متعــددة الأط   ١٧ في معاه
  

__________ 

)٢٦٣١ ( Yearbook… 1970, vol. II, document A/CN.4/224 and Add.1, p. 27. 
 .من التعليق) ١١ و) ٢ن ، الفقرتا٥٠  و٤٧، الصفحتان المرجع نفسه ) ٢٦٣٢(
 .٤٧، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٦٣٣(
 . أعلاه في هذا الشأن٩انظر الحاشية  ) ٢٦٣٤(
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تين المـادتين في نـص المبـدأ        ، أُغفِلـت الإشـارة إلى هـا       )٢٦٣٥( من الاتفاقيـة المـذكورة     ١٨المادة   أو
 للجـزء   -طريقة العمل     أو -فاللجنة لم تر جدوى لذلك نظراً لأن المبدأ الأساسـي          . التوجيهي

الخامس برمته من دليل الممارسة يتمثل في افتراض تطبيق القواعـد ذات الـصلة مـن اتفاقيـة عـام        
١٩٧٨.  

، )٢٦٣٦(في تقريــره الثالــثوهــذا الافتــراض الــذي كــان والــدوك قــد اقترحــه في البدايــة   )٥
أسـتراليا وبلجيكـا    (اعتمدته اللجنة لاحقاً، رغم المقترحات التي قدمتها بعض الدول بعد ذلـك             

والتي كانت تهدف إلى عكس هذا الافتـراض؛ ولم يأخـذ المقـرر الخـاص الثـاني                 ) وبولندا وكندا 
__________ 

  :  على النحو التاليهاتين المادتينصيغ نص  ) ٢٦٣٥(
  ١٧المادة 

  الاشتراك في معاهدات نافذة في تاريخ خلافة الدول
لافة، صـفتها كطـرف في      ، للدولة المستقلة حديثاً أن تثبت، بإشعار بالخ       ٣  و ٢ بأحكام الفقرتين    رهناً -١  

  .الذي تتناوله خلافة الدول ، نافذة إزاء الإقليمالدولأية معاهدة متعددة الأطراف كانت، في تاريخ خلافة 
 إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت على نحو آخر أن من شـأن تطبيـق المعاهـدة علـى الدولـة                 ١لا تنطبق الفقرة     -٢  

  .جذرياً في ظروف تنفيذها هدة وغرضها أو أن يحدث تغييراًالمستقلة حديثاً أن يتنافى مع موضوع المعا
حــين يتوجــب، بمقتــضى أحكــام المعاهــدة أو بحكــم ضــآلة عــدد الــدول الــتي تفاوضــت لعقــد المعاهــدة  -٣  

يتطلــب موافقــة جميــع  وبــسبب موضــوع المعاهــدة وغرضــها، أن يعتــبر أن اشــتراك أيــة دولــة أخــرى في المعاهــدة 
  .المستقلة حديثاً أن تثبت صفتها كطرف في تلك المعاهدة إلاّ بهذه الموافقةتملك الدولة  الأطراف، لا

  ١٨لمادة ا
  الاشتراك في معاهدات غير نافذة في تاريخ خلافة الدول

، للدولــة المــستقلة حــديثاً أن تثبــت، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كدولــة ٤  و٣ بأحكــام الفقــرتين رهنــاً -١  
خلافــة الــدول، دولــة  اف غــير نافــذة، إذا كانــت الدولــة الــسلف، في تــاريخ متعاقــدة في معاهــدة متعــددة الأطــر

  .متعاقدة بشأن الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول المذكورة
، للدولة المستقلة حديثاً أن تثبت، بإشعار بالخلافة، صـفتها كطـرف في             ٤  و ٣ بأحكام الفقرتين    رهناً -٢  

ريخ خلافـة الـدول، إذا كانـت الدولـة الـسلف، في تـاريخ خلافـة        معاهدة متعددة الأطـراف يبـدأ نفاذهـا بعـد تـا      
  .الدول المذكورة الدول، دولة متعاقدة بشأن الإقليم الذي تتناوله خلافة

 إذا ظهر من المعاهدة أو ثبـت علـى نحـو آخـر أن مـن شـأن تطبيـق المعاهـدة              ٢  و ١لا تنطبق الفقرتان     -٣  
تغـييراً جـذرياً في ظـروف        وضـوع المعاهـدة وغرضـها أو أن يُحـدث         على الدولة المـستقلة حـديثاً أن يتنـافى مـع م           

  .تنفيذها
حــين يتوجــب، بمقتــضى أحكــام المعاهــدة أو بحكــم ضــآلة عــدد الــدول الــتي تفاوضــت لعقــد المعاهــدة  -٤  

وبــسبب موضــوع المعاهــدة وغرضــها، أن يعتــبر أن اشــتراك أيــة دولــة أخــرى في المعاهــدة يتطلــب موافقــة جميــع  
يع الدول المتعاقدة، لا تملك الدولة المستقلة حديثاً أن تثبـت صـفتها كطـرف أو كدولـة متعاقـدة                    جم الأطراف أو 

  .بهذه الموافقة في تلك المعاهدة إلاّ
مـن الـدول المتعاقـدة، تحـسب في         ين  حين تنص المعاهدة على أن نفاذها لا يبدأ إلاّ مـتى تـوفر عـدد مع ـ                -٥  

ذكور، أية دولة مستقلة حديثاً تثبت صفتها كدولة متعاقدة فيهـا وفقـاً             عداد الدول المتعاقدة، في إعمال النص الم      
 .، ما لم يظهر من المعاهدة أو يثبت على نحو آخر قصد مغاير لذلك١ للفقرة

 .أعلاه من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٣انظر الفقرة  ) ٢٦٣٦(
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ــات     ــذه المقترحـ ــالات، بهـ ــوع، فـ ــذا الموضـ ــني بهـ ــة بـ ــ )٢٦٣٧(المعـ ــا اللجنـ ــذ بهـ دورها ، ولم تأخـ
  .)٢٦٣٨(أيضاً
ولم يُثِر افتراض الإبقاء على تحفظات الدولـة الـسَلَف قـدراً كـبيراً مـن النقـاش في أثنـاء                       )٦

ــا في الفتــرة مــن      مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بخلافــة الــدول في المعاهــدات الــذي انعقــد في فيين
يوليــــــه إلى / تمــــــوز٣١، وفي الفتــــــرة مــــــن ١٩٧٧مــــــايو / أيــــــار٦أبريــــــل إلى /نيــــــسان ٤

ورغم أن بعض الدول اقترحت من جديـد عكـس هـذا الافتـراض              . ١٩٧٨ أغسطس/آب ٢٣
أقـرت اللجنـة بكامـل هيئتـها، ثم المـؤتمر نفـسه، المـادة         ،)٢٦٣٩(“الـصفحة البيـضاء  ”عمـلاً بمبـدأ   

الــتي اقترحتــها اللجنــة، مــع إدخــال تعــديلات ) ٢٠الــتي أصــبحت المــادة (المتعلقــة بالتحفظــات 
 بالـصيغة  ٢٠، وأُخِذ بهذا الافتراض في الـنص النـهائي للمـادة     )٢٦٤٠(طفيفة للغاية على صياغتها   
  .التي اعتمدها مؤتمر فيينا

__________ 

)٢٦٣٧ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, pp. 53–54, paras. 278–286. 
 .٢٢٦، الجزء الأول، الصفحة المجلد الثاني، و١١٧، المجلد الأول، الصفحة المرجع نفسه ) ٢٦٣٨(
، على سبيل المثـال، كـان ممثـل جمهوريـة تترانيـا المتحـدة قـد اقتـرح تعـديلاً          ١٩٧٨-١٩٧٧في مؤتمر فيينا للفترة     ) ٢٦٣٩(

 الخَلَــف تــسحب يهــدف إلى عكــس افتــراض الإبقــاء علــى تحفظــات الدولــة الــسَلَف ويــنص علــى اعتبــار الدولــة 
 Official Records of the United Nationsانظــر( مــا لم تعــرب عــن نيــة مخالفــة  تحفظــات الدولــة الــسَلَف،

Conference on Succession of States in Respect of Treaties.) Vienna, 4 April–6 May 1977 and 31 

July–23 August 1978, vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole [1977 session], A/CONF.80/16 (United Nations publication, Sales No. 

78.V.8), 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 37; and A/CONF.80/14, para. 118 (c) 

(reproduced in Documents of the Conference (A/CONF.80/16/Add.2)) .     وكـان ممثـل جمهوريـة تترانيـا
 فيمـا يتعلـق بالتحفظـات ويـشير إلى أن تحفظـات      “فـتح صـفحة بيـضاء   ”المتحدة يعرب بـذلك عـن تأييـده لمبـدأ          

ــة الخَلَــف      ــضرورة مــع مــصالح الدول ــسَلَف لا تتفــق بال ــة ال  A/CONF.80/16, 27th meeting of the(الدول

Committee of the Whole, para. 79 .( مع امتنـاع  ١٤ صوتاً مقابل ٢٦غير أن هذا التعديل قد رُفِض بأغلبية ،
. (A/CONF.80/16, 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 41) عـضواً عـن التـصويت    ٤١

 vol. I, 28th meeting of the Committee ofوأعربت وفود أخرى أيضاً عن تفضيلها للافتراض العكسي؛ انظر 

the Whole كينيا (٣٣، والفقرة )الهند (١٨، والفقرة )رومانيا (١٣، الفقرة ٢٨، الجلسة.( 
)٢٦٤٠ ( Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, 4 

April–6 May 1977 and 31 July–23 August 1978, vol. I. Summary records of the plenary meetings and 

of the meetings of the Committee of the Whole [resumed session 1978], A/CONF.80/16/Add.1 

(United Nations publication, Sales No. E.78.V.8), 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 

41 (hereinafter A/CONF.80/16/Add.1). 
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 أوكونيـل، مقـرر رابطـة القـانون الـدولي المعـني بمـسألة                قد اقترحه  كانهذا الافتراض   و  )٧
قبـل   )٢٦٤١(“خلافة الدول الجديدة للدول السلف في المعاهـدات وفي التزامـات معينـة أخـرى          ”

ــاهأن  ــرام القــصد    . )٢٦٤٢(بــسنةلــدوك  وايتبن ويــستجيب هــذا الافتــراض إلى الحــرص علــى احت
عدم افتـراض الإبقـاء علـى        ف ...”:  وضع لا رجعة فيه    إحداثالحقيقي للدولة الخلف مع تلافي      

إذا لقــصد الحقيقــي للدولــة الخلــف، في حــين أنــه ا لا رجعــة فيهــا ينــافي بــصورةالتحفظــات قــد 
يظـل في إمكـان   فإنـه   لقـصد الدولـة الخلـف،       فتـراض منافيـاً   وكـان هـذا الا     الإبقاء عليها    افترض

 .)٢٦٤٣(“هذه الدولة سحب التحفظات

أنـه  أمـبير   وهكـذا، يـرى     . ، وكـان مثـار انتقـاد في الفقـه         هذا الحـل لـيس بـديهياً      بيد أن     )٨
يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة لن تدرس نص الاتفاقيـة بقـدر كـاف مـن الإمعـان                     لا”

ــه  ــه أو   للوقـــوف علـــى وجـ ــه أو التخلـــي عنـ ــاء عليـ ــد الإبقـ ــا تريـ ــة علـــى مـ ــن   الدقـ ــداءه مـ إبـ
بـأن التحفظـات   الطرح الذي يسلم وقد شكك هذا المؤلف بوجه خاص في     . )٢٦٤٤(“تحفظات

ــة الــسلف  الــتي صــاغتها  ــة المــستقلة حــديثاً    ” الدول ــضرورة نفــع يعــود علــى الدول ...  فيهــا بال
بـل  . تُفتـرض  لتزامـات الدولـة ينبغـي ألا    لافالتحفظات التي تشكل اسـتثناءات أو تـضع حـدوداً      

إنــه مــن البــديهي، في غيــاب أي إعــلان رسمــي تــصدره الدولــة لتبيــان قــصدها، أن يُفتــرض أنهــا 
 .)٢٦٤٥(“ملزمة بالمعاهدة برمتها

 الذي اعتمدته اللجنة في آخـر المطـاف يتـضمن         ١٩مشروع المادة   على   التعليقغير أن     )٩
  : الدولة السلفالتي صاغتها على التحفظات إيضاحات مقنعة تدعم افتراض الإبقاء

__________ 

خلافـة الـدول الجديـدة للـدول الـسلف في      ” الـتي اقترحهـا مقـرر اللجنـة المعنيـة بمـسألة       ١٠ رقم   “النقطة الإضافية ” ) ٢٦٤١(
 Interim ،)١٩٦٨( التابعـة لرابطـة القـانون الـدولي، مـؤتمر بـوينس آيـرس        “رىـالمعاهدات وفي التزامات معينـة أخ ـ 

Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations 

of their Predecessors, cited in Sir Humphrey Waldock’s second report on succession in respect of 

treaties, Yearbook ... 1969, vol. II (United Nations publication, Sales No. E.70.V.8), document 

A/CN.4/214 and Add.l–2, p. 49, para. 17 :”  لا يمكن للدولة الخلف أن تبقي إلا على الوضع القانوني الناتج عـن
فـإن ذلـك     الوضـع القـانوني،      يحـدد هـذا    الـتحفظ     كـان  الم ـو. توقيع الدولة السلف للمعاهدة أو عن تـصديقها عليهـا         

 .“أصلا، الخلافة في التحفظكانت هناك خلافة  يستتبع أن تشمل الخلافةُ في المعاهدة، إن
 . هذا المبدأ التوجيهيعلى من التعليق أعلاه) ٣انظر الفقرة  ) ٢٦٤٢(
 عناصـر الممارسـة   ، انظـر أيـضاً  Yearbook ... 1970, vol. II, p. 50، )أعـلاه  ٢٦٣١ الحاشيةانظر (التقرير الثالث  ) ٢٦٤٣(

 .٤٩-٤٧ الصفحات، المرجع نفسهالتي أثيرت لدعم هذا الحل، 
)٢٦٤٤ ( P. H Imber٣٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٥شية ، الحا. 
)  أعـلاه ٢٠الحاشـية   ( الـتي أبـدتها بعـض الـدول     الانتقـادات أمـبير مـع    يتفـق وبـذلك   . ٣١٠ الـصفحة ،  المرجع نفـسه   ) ٢٦٤٥(

 وقـد  ١٩٧٨-١٩٧٧فــي الفتـرة   مؤتمر فيينا  انعقاد  أثناء  المتحدة  تترانيا  جمهورية   أبداها ممثل    وبخاصة الانتقادات التي  
يتعلق بالتحفظات ولاحظ أن التحفظات الصادرة عـن الدولـة الـسلف      فيما“فحة بيضاء فتح ص ”أعلن تأييده لمبدأ    

 .لا توافق بالضرورة مصالح الدولة الخلف
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هـو  في حـد ذاتـه      ، إن مبدأ خلافـة الـدول في المعاهـدات الملزمـة للدولـة الـسلف                 أولاً”  
، ينبغـي بوجـه عـام    ثانيـاً . مبدأ يدفع إلى افتـراض تـوافر قـصد الإبقـاء علـى التحفظـات          

ن قـصدها الـذي      ممـا يتـبين م ـ     التزامـات أكثـر عنتـاً     علـى عاتقهـا      دولـة    أخـذ يُفترض   ألا
والواقـع أن افتـراض تخلـي الدولـة المـستقلة حـديثاً عـن             . تعرب عنه بصيغة لا لـبس فيـه       

التحفظات الصادرة عن الدولة السلف، لا لشيء إلا لكونها التزمت السكوت، يلقـي             
، إن افتـراض عــدم الإبقـاء علـى التحفظـات قــد     ثالثـاً .  أكثــر عنتـاً اًعلـى كاهلـها التزام ـ  

لا رجعة فيها للقصد الحقيقي للدولة المستقلة حديثاً، في حـين أنـه في              تكون فيه مخالفة    
حالة افتراض الإبقاء عليها ومخالفة ذلـك لقـصد الدولـة الخلـف، يظـل في إمكـان هـذه                    

 .)٢٦٤٦(الدولة سحب التحفظات

 افتـراض الإبقـاء     جمهـور الفقهـاء الـذين يرجحـون       ويبدو أن هذا الموقـف يحظـى بتأييـد            )١٠
  :أوكونيل، على سبيل المثال، يبين أنه نإإذ . لة السلفعلى تحفظات الدو

 علـى اتفاقيـة متعـددة الأطـراف لا تلتـزم بالاتفاقيـة           لما كانـت الدولـة الـتي تقـدم تحفظـاً            
ــاً    إلا ــة الخلــف، منطقي ، أن تخلفهــا في بالتحفظــات الــتي وضــعتها، فإنــه لا يمكــن للدول

تحفظـات المعنيـة، فـإن الإجـراء     وإذا كانـت لا تقبـل ال   . المعاهدة دون تلك التحفظـات    
السليم هو أن تطلب من وديع الاتفاقيـة حـذفها وإخطـار جميـع الأطـراف في الاتفاقيـة          

  . )٢٦٤٧(بذلك
  :  أنويرى غايا بدوره

 إلى الافتـراض المنطقـي      الرأي القائل بالإبقاء على تحفظات الدولة السلف يـستند أيـضاً            
 في معاهـدة مـن خـلال الإشـعار          صبح طرفـاً  بأن الدولة المستقلة حديثاً الـتي تختـار أن ت ـ         

الطريقـة الـتي كانـت      نفس  ب ـإقليمهـا   المعاهـدة في    نفـاذ    أن يـستمر     بالخلافة، تريد مبدئياً  
 . )٢٦٤٨( قبل استقلالهانافذة بها

__________ 

)٢٦٤٦ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (17) of the commentary to article 19. 
)٢٦٤٧ ( Daniel Patrick O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge 

Studies in International and Comparative Law, No. 7, vol. II: International Relations (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1967)) أُسقطت الحاشية(. 
)٢٦٤٨ ( Giorgio Gaja, “Reservations to Treaties and the Newly Independent States”, Italian Yearbook of 

International Law, 1975, p. 55. ًانظر أيضا J. M. Ruda أعلاه،٥٦، الحاشية p. 206; also Padmanabhan K. 

Menon, “The Newly Independent States and Succession in respect of Treaties”, Korean Journal of 

Comparative Law, vol. 18 (1990), p. 152. 
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خلافــة الدولــة المــستقلة حــديثاً في لكــون  ةمنطقيــنتيجــة ويمكــن اعتبــار هــذا الافتــراض   )١١
ــا الطــوعي،     ــم طابعه ــا، رغ ــدة م ــضمام إلى      معاه ــا عــن الان ــة يجــب تمييزه ــة حقيقي ــل خلاف تمث

قـل إلى   تنت التعاهديـة    رابطةا أن الأمر يتعلق بالخلافة يبدو من المنطقي افتراض أن ال          بمو. المعاهدة
 .  الدولة السلفصاغتهالدولة الخلف بصيغتها المعدَّلة بالتحفظ الذي 

 لا يـشكل ،  هذا المبدأ التـوجيهي   ن   م ١ الفقرة   كما يتبين من الجزء الأخير من     غير أنه،     )١٢
 لـيس   فهو ينتفي .  قرينة قاطعة   تحفظات الدولة السلف    الدولة المستقلة حديثاً على    افتراض إبقاء 

 علـى وجـه     “يض هـذا القـصد    ق ـن”فقط عندما تعرب الدولة الخلف عند الإشعار بخلافتها عـن           
 الـتي كانـت محـل       “سألةيتناول نفس الم  ”  هذه الدولة تحفظاً   تصوغالتحديد، بل كذلك عندما     

اللجنـة  موضـع مناقـشات     الأخـير    تـراض فذا الا وكانت الصيغة الدقيقة له ـ   . الدولة السلف تحفظ  
 .أثناء صياغة هذا الحكم

 في تقريــره الثالــث صــيغة مختلفــة تــنص علــى نقــض افتــراض  قــد اقتــرح والــدوكوكــان  )١٣
تحفظـات مختلفـة عـن      ”ضـع   الإبقاء على تحفظات الدولة السلف في حال قيام الدولة الخلـف بو           

وأخـذت اللجنـة، في مـشروع       . )٢٦٤٩(“ الـدول  سارية في تـاريخ خلافـة     التي كانت   التحفظات  
، بحـل مفـاده أنـه يجـب نقـض افتـراض       ١٩٧٢ولى عـام  الأقـراءة  الي اعتمدتـه في    ذ ال ـ ١٥ المادة

س يتنـاول نف ـ ”  جديـداً  ما أبدت الدولـة الخلـف تحفظـاً     االإبقاء على تحفظات الدولة السلف إذ     
،  خاصـاً  غير أن فـالات، الـذي عُـين مقـرراً          .)٢٦٥٠(“]تحفظ الدولة السلف  [ مع   ويتنافىالمسألة  

، وعــاد إلى ١٩٧٤زامبيــا والمملكــة المتحــدة في تقريــره الأول في عــام مقــدم مــن أخــذ بــاقتراح 
 هــذا التعــديل ، واصــفاً ذلــك الاقتــراحإلى نــصعــد والــدوك إن لم يالــذي قدمــه قتــراح الاروح 

 والاكتفـاء بـالنص علـى عـدم الإبقـاء علـى تحفـظ               “التنـافي ” معيـار ع التخلـي عـن      ، م الطفيفب
وبعـد إدخـال    . )٢٦٥١(وضـوع نفـسه   نـاول الم  لـف تحفظـا يت    للدولة السلف متى أعلنت الدولـة الخ      

   .)٢٦٥٢(تعديل جديد على الصياغة، اتفقت اللجنة معه على هذه النقطة
  في نهايـة المطـاف، والـتي أُدرجـت         وكانت الصيغة التي أخذت بها لجنة القـانون الـدولي           )١٤

تأخـذ في الاعتبـار معيـار    لا ، بـالنظر إلى أنهـا   د في الفقـه   ، محـل انتقـا    ١٩٧٨في اتفاقية فيينا لعـام      
 لاقتـراح   إلا أن اللجنـة، وفقـاً     . )٢٦٥٣( بين تحفظ الدولة السلف وتحفظ الدولة الخلف       “التنافي”

__________ 

 .Yearbook ... 1970, vol. II, p. 46، ) أعلاه٢٦٣١انظر الحاشية (التقرير الثالث  ) ٢٦٤٩(
)٢٦٥٠ ( Yearbook ... 1972, vol. II, p. 260. 
)٢٦٥١ ( Yearbook … 1974, vol. II, (Part One), A/CN.4/278 and Add.1-6, particularly p. 54, para. 287. 
 ).١٩المادة ( ٢٢٢الصفحة ، المرجع نفسه ) ٢٦٥٢(
 .٦٠  و٥٩ أعلاه، الصفحتان ٢٦٤٨، الحاشية G. Gajaانظر  ) ٢٦٥٣(
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ــة المطــاف عــن ، تخلــت في )٢٦٥٤(الــسير فرانــسيس فــالات  ذا الــشرط في مــشروع المــادة   هــنهاي
قـراءة  ال المـادة ذات الـصلة الـتي اعتُمـدت في            التعليـق علـى   في  أوضـحتها   النهائية لأسباب عملية    

  :١٩٧٤عام  ثانيةال
كان من المحتمل أن يكون معيار عدم التوافق الـذي كانـت تـنص عليـه الفقـرة صـعب                      

تحفظ يتناول نفـس المـسألة      فإذا أقدمت الدولة المستقلة حديثاً على وضع        ... التطبيق،  
 مـن المعقـول اعتبـار أنهـا تقـصد سـحب             يـصبح التي كانت محل تحفظ الدولـة الـسلف،         

  .)٢٦٥٥(ذلك التحفظ
 مــن اتفاقيــة ٢٠ مــن المــادة ٢ الفقــرة ١-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي ٢وتكــرِّر الفقــرة   )١٥

لــدى إصــدارها فهــي تمــنح الدولــة المــستقلة حــديثاً الحــق في صــوغ تحفُّــظ   . ١٩٧٨فيينــا لعــام 
وهذا الحق مشروط بـاحترام الـشروط العامـة الـواردة في الفقـرات       . إشعاراًَ بالخلافة في المعاهدة   

 والـتي   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ١٩من المادة   ) ج( و) ب( و) أ(الفرعية  
. بـدأ التـوجيهي   مـن هـذا الم  ٢ الـذي تـشير إليـه الفقـرة     ١-٣أعيد تأكيدها في المبـدأ التـوجيهي     

، تـسري القواعـد   ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام     ٢٠ من المادة    ٣كما أنه بموجب أحكام الفقرة      
 ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام  ٢٣ إلى ٢٠المنــصوص عليهــا في المــواد مــن 

ا أن وبمــ. التحفظــات الــتي تــصوغها دولـة مــستقلة حــديثاً عنــد إصـدارها إشــعاراً بالخلافــة   علـى 
القواعد ذات الصلة بصوغ التحفُّظ محددة كما ينبغي في الجزء الثاني من دليل الممارسـة، تـشير     

  .)٢٦٥٦( من هذا المبدأ التوجيهي إلى ذلك الجزء من الدليل٣ الفقرة

__________ 

)٢٦٥٤ ( First report, Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 54. 
)٢٦٥٥ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (18) of the commentary to article 19. 
 :وأحكام دليل الممارسةفيما يلي أوجه الاتفاق بين الأحكام المذكورة في اتفاقية فيينا  ) ٢٦٥٦(

في مـع بعـض التغـييرات     (٢-٨-٢  و١-٨-٢ ينن التـوجيهي  أيالمبـد  = ١الفقرة  : ١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٢٠المادة    
 ٨-٨-٢المبــدأ التــوجيهي   = ٣ ؛ الفقــرة)الملاحظــة نفــسها ( ٧-٨-٢المبــدأ التــوجيهي   = ٢؛ الفقــرة )الــصياغة

ــسها ( ــة نفـ ــرة )الملاحظـ  ـــ):أ( ٤؛ الفقـ ــدأ الت ــرة ١-٢-٤وجيهي  المبـ ــوجيهي   = )ب( ٤؛ الفقـ ــدأ التـ  ٧-٦-٢المبـ
  ).في الصياغةمع بعض التغييرات  (٢-٨-٢المبدأ التوجيهي  = ٥؛ الفقرة )في الصياغةبعض التغييرات  مع(
  .٤-٢-٤المبدأ التوجيهي  :٢١المادة   
 ١-٧-٢بــدأ التــوجيهي الم = ٢ ؛ الفقــرة)الملاحظــة نفــسها( ١-٥-٢المبــدأ التــوجيهي  = ١ الفقــرة :٢٢المــادة   

ــسها ( ــة نفـ ــرة )الملاحظـ ــد = )أ( ٣؛ الفقـ ــوجيهأينالمبـ ــييرات   (٩-٥-٢  و٨-٥-٢ين ي التـ ــع بعـــض التغـ في مـ
  .)الملاحظة نفسها( ٥-٧-٢المبدأ التوجيهي  = )ب( ٣؛ الفقرة )الصياغة

؛ ) الــصياغةفيمــع بعــض التغــييرات  (٤-٨-٢  و٥-٦-٢  و١-١-٢المبــادئ التوجيهيــة  = ١  الفقــرة:٢٣المــادة   
ــرة  ــوجيهي   = ٢الفق ــدأ الت ــسها ( ١-٢-٢المب ــرة )الملاحظــة نف ــوجيهي    =٣؛ الفق ــدأ الت ــع بعــض   (٦-٨-٢المب م

 .)مع بعض التغييرات في الصياغة (٢-٧-٢  و٢-٥-٢المبدأين التوجيهيين  = ٤ الفقرة )التغييرات في الصياغة
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، قــد أشــارت إلى أن الممارســة  ١٩وكانــت اللجنــة، في تعليقهــا علــى مــشروع المــادة     )١٦
لمستقلة حديثاً بحرية صوغ تحفُّظ على المعاهدة التي تُصدر إشـعاراً           تؤكد فيما يبدو تمتع الدولة ا     

وتأييـداً لهـذا الحـل، اسـتند والـدوك في تقريـره الثالـث بـصورة خاصـة إلى            .)٢٦٥٧(بخلافتها فيهـا  
ممارسة الأمين العـام للأمـم المتحـدة الـذي أقـر في عـدة مناسـبات بحريـة الـدول المـستقلة حـديثاً                      

وأيــد المقــرر الخــاص الثــاني أيــضاً، . )٢٦٥٨(تــراض مــن جانــب الــدولدون أن يــثير موقفــه أي اع
، الاعتــراف بحــق الدولــة المــستقلة حــديثاً في صــوغ تحفظــات   “عمليــة”اســتناداً إلى اعتبــارات 

  .)٢٦٥٩(خاصة بها لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة
علـى  اللجنة التي كان عليها أن تختار بين حلـين،          داخل   المقررَين الخاصين    ورجح رأيُ   )١٧

  : هماالحلان في نهاية المطاف، والذي اعتُمد  ١٩ مشروع المادة التعليق علىالنحو المبيَّن في 
رفــض اعتبــار أي إشــعار بالخلافــة مــشفوع بتحفظــات جديــدة صــك خلافــة     )أ(  

) ب(نــضمام إلى المعاهــدة؛ أو  الا معاملــة، ومعاملتــه علــى الــصعيد القــانوني    حقيقيــاً
فـة، علـى أن تطبـق عليـه في الوقـت نفـسه القواعـد القانونيـة                  الإقرار بأن له طـابع الخلا     

ــبيراً     ــو كــان تع ــا ل ــة بالتحفظــات كم ــداًالمتعلق ــاً جدي ــى    تمام ــة عل ــزام  عــن الموافق الالت
  . بالمعاهدة

منـها  تحليـاً   واختارت اللجنة الحـل الثـاني، مـستلهمة الممارسـة الـتي درج عليهـا الأمـين العـام، و                   
انـضمام الدولـة المـستقلة حـديثاً        أن ييـسر    لى أن من شأن هذا الحـل         إ ، مشيرة أيضاً  “المرونة” بـ

 أمامهــا إلا عــن طريــق  لأســباب تقنيــة، مفتوحــاً ”إلى معاهــدة لم يكــن بــاب الانــضمام إليهــا،  
  .)٢٦٦٠(“الخلافة
، اعترض الوفد النمساوي علـى هـذا   ١٩٧٨-١٩٧٧وفي مؤتمر فيينا المعقود في الفترة     )١٨

ــو حــل  -الحــل  ــافى  وه ــة افي يتن ــانوني      لحقيق ــة نظــر المنطــق الق ــن وجه ــسابقة م ــرة ال ــع الفق م
 ٢٠ من الحكم الـذي أصـبح فيمـا بعـد المـادة              ٣  و ٢حذف الفقرتين   الوفد   واقترح   - الخالص

فقد اعتـبرت النمـسا أن الاعتـراف بحـق الدولـة المـستقلة حـديثاً                . )٢٦٦١(١٩٧٨من اتفاقية عام    
نطلــق علــى مــا يبــدو مــن فهــم خــاطئ  ي” تحفظــات جديــدة لــدى إشــعارها بالخلافــة صــوغفي 

__________ 

)٢٦٥٧ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, pp. 224–225, paras. (7) to (12). 
 .٥٠-٤٨، الصفحات ) أعلاه٢٦٣١انظر الحاشية (التقرير الثالث،  ) ٢٦٥٨(
)٢٦٥٩ ( Sir Francis Vallat, first report, Yearbook … 1974, vol. II, Part One, p. 54, paras. 291–294. 
 .Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 227, para. (20) ،١٩ مشروع المادة التعليق على ) ٢٦٦٠(
)٢٦٦١ ( A/CONF.80/16 ٦٤-٥٩ الفقرات ،٢٧، الجلسة. 
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 تبـع  تحفظـات، فعليهـا أن ت  صـوغ إذا أرادت دولة مـستقلة حـديثاً      ”وأنه   )٢٦٦٢(“لمفهوم الخلافة 
 في معاهــدة متعــددة  لكــي تــصبح الدولــة طرفــاً المنــصوص عليــهإجــراء التــصديق أو الانــضمام  

ــد أن التعــديل  . )٢٦٦٣(“الأطــراف ــه  بي ــذي اقترحت ــة  ال ــل  صــوتا٣٩ًالنمــسا رُفــض بأغلبي  مقاب
وكانــــت الــــدول الــــتي عارضــــت  .)٢٦٦٤(وفــــدا عــــن التــــصويت ٣٦أصــــوات وامتنــــاع  ٤

النمـــساوي، أثنـــاء انعقـــاد مـــؤتمر فيينـــا، قـــد ســـاقت أســـانيد عـــدة لمعارضـــتها منـــها   التعـــديل
 أن تتبـع إجـراءات تـصديق أكثـر تعقيـداً          ”على ألا يكون علـى الدولـة المـستقلة حـديثاً             الحرص

 ، وتعـارُض التعـديل النمـساوي، علـى نحـو          )٢٦٦٥(“القـانون الـدولي   تلك التي اعتمدتها لجنـة       من
، وضـرورة   )٢٦٦٧(“الـصفحة البيـضاء   ”مـع مبـدأ      أو )٢٦٦٦(ادُعي، مع مبدأ حق تقرير المصير      ما

وراثـة  ”، عـلاوة علـى كـون خلافـة الـدول ليـست              )٢٦٦٨(“التـشدد ”  لا “الواقعيـة ” بـالتحلي  
 هـذه   اءوقد أيد بعـض الفقه ـ    . )٢٦٦٩(“اجبات للحقوق والو  نقلاً بالمعنى القانوني لهذا التعبير ولا    

الحق في تقديم تحفظات ليس حقـا يمكـن   ”آخرون أن مؤلفون  يعتبر   في حين  ،)٢٦٧٠(الانتقادات
نقلــه بالوراثــة، ولكنــه امتيــاز يــدخل ضــمن الــسلطات العليــا الــتي تــشكل الــصلاحيات الفعليــة  

] لدولــة المــستقلة حــديثاً لالمتاحــة[الحريــة  هإثبــات الاعتــراف بهــذ” وأن “للدولــة ذات الــسيادة

__________ 

 .٦٠، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٦٦٢(
 .٣٠ للجنة الجامعة، الفقرة ٢٨، الجلسة A/CONF.80/16انظر أيضاً . المرجع نفسه ) ٢٦٦٣(
 .٤٠ الفقرة للجنة الجامعة، ٢٨، الجلسة المرجع نفسه ) ٢٦٦٤(
)٢٦٦٥ ( A/CONF.80/16 ٧١ الفقرة،  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة) هولندا(. 
 ).غيانا (٨٩، والفقرة )الجزائر (٧٣ نهاية الفقرة ،المرجع نفسه ) ٢٦٦٦(
 ).مدغشقر (٨٥، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٦٦٧(
 ).بولندا (٧٧، الفقرة المرجع نفسه ) ٢٦٦٨(
)٢٦٦٩ ( A/CONF.80/16 ٧ الفقــرة  للجنــة الجامعــة،٢٨، الجلــسة) إن الدولــة المــستقلة ”: قــال ممثــل إســرائيل). إســرائيل

القانونيـة الـتي    وجـب الرابطـة     بات صفتها كطرف في المعاهـدة بم      سيكون لها ببساطة الحق في اختيار إث      ...  حديثاً
في قائمــاً بذاتــه  وللدولــة المــستقلة حــديثاً الحــق في الإشــعار بأنهــا تقبــل اعتبارهــا طرفــاً  . الدولــة الــسلفنــشأتها أ

أن  هـو أنـه ينبغـي    ١٩المـادة   ومغـزى . في أن تحل محـل الدولـة الـسلف   يختلف عن تمتعها بالحق المعاهدة، وهو ما   
 كــونوبعبــارة أخــرى، ي. علــى خلافتــها للدولــة الــسلف في المعاهــدةتبقــي  أن الدولــة المــستقلة حــديثاً “يُعتــبر”

 .“ يعبر عن إرادة الدولة الخلف منفصلاًالإشعار بالخلافة فعلاً
-Karl Zemanek, “State Succession after Decolonization”, Recueil des cours … , vol. 116 (1965انظـر   ) ٢٦٧٠(

III), pp. 234–235; André Gonçalves Pereira, La succession d’États en matière de traités (Paris, 

Pedone, 1969), pp. 175–176, note 50; and Hanna Bokor-Szegö, New States and International Law 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970), p. 100. 
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، لخلافة الـدول المـستقلة حـديثاً        الإرادي، أي   ‘غير التلقائي ’يراعي الطابع   ‘ واقعياً’ يشكل حلاً 
  .)٢٦٧١(“للدول السلف في المعاهدات

 ليست على قـدر     ١٩٧٨ من اتفاقية عام     ٢٠المبادئ التي تنص عليها المادة      والواقع أن     )١٩
علـى   ممارسـة جـد متنوعـة كمـا تـشهد            لاسـتيعاب ن المرونة   مكبير من الإلزام وتتسم بما يكفي       

  :ذلك الممارسة المتبعة في إطار الخلافة في المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
ــعاراً        ‘١’   ــستقلة حــديثاً إش ــدول الم ــثيرة، أودعــت ال ــي حــالات ك ــة في فف  بالخلاف

 هـذه الحـالات، أدرج   معاهدة معينة دون الإشارة إلى مسألة التحفظـات؛ وفي     
الأمين العام اسم الدولة المستقلة حديثاً في قائمة الدول الأطـراف في المعاهـدة              

  ؛)٢٦٧٢(المعنية دون البت في مآل تحفظات الدولة السلف
أبقــــت بعــــض الــــدول المــــستقلة حــــديثاً صــــراحة علــــى تحفظــــات الدولــــة    ‘٢’  

  ؛)٢٦٧٣(السلف
يثاً، بــصفة أساســية، نفــس في حــالات أخــرى، وضــعت الدولــة المــستقلة حــد   ‘٣’  

  ؛)٢٦٧٤(فالتحفظات التي وضعتها الدولة السل
 أبقت الدولة المستقلة حديثاً على تحفظات الدولـة الـسلف،           في بعض الحالات    ‘٤’  

  ؛)٢٦٧٥(وأضافت تحفظات جديدة
تحفظـات الدولـة   فيهـا الدولـة المـستقلة حـديثاً      “عدلت”وهناك حالات أيضاً      ‘٥’  

  ؛)٢٦٧٦(السلف
ــة     الات وفي بعــض الح ــ  ‘٦’   ــستقلة حــديثاً تحفظــات الدول ــة الم ــا الدول ســحبت فيه

  .)٢٦٧٧(السلف ووضعت تحفظات جديدة
__________ 

)٢٦٧١ ( Marco G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession d’États aux traités internationaux 

(Fribourg, Éditions universitaires, 1969), p. 346. 
انــضمت جــزر ســليمان إلى : ٢-الرابــع الفــصل ، ...المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ،  علــى ســبيل المثــال،انظــر ) ٢٦٧٢(

المملكـة  (لتمييز العنصري، دون الإشارة إلى تحفظات الدولة السلف         الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا      
وتنطبـق الملاحظـة نفـسها علـى خلافـة الـسنغال            . ، ولم تكرَّر هذه التحفظات فيما يتعلق بجـزر سـليمان          )المتحدة

 .)٢- امسالخ، الفصل المرجع نفسه( اللاجئين الخاصة بوضع ١٩٥١وتونس في اتفاقية عام 
 .)٢- امسالخ الفصل - اللاجئين الخاصة بوضع ١٩٥١اتفاقية عام  ،المرجع نفسه( صتوفالو وغامبيا وقبر ) ٢٦٧٣(
 .)المرجع نفسه( فيجيوجامايكا  ) ٢٦٧٤(
 .)٣-، الفصل الخامس  الأشخاص عديمي الجنسيةبوضعالاتفاقية المتعلقة ، المرجع نفسه(وليسوتو بوتسوانا  ) ٢٦٧٥(
 .)٣- امسالخ الفصل - الجنسية  الأشخاص عديميبوضع، الاتفاقية المتعلقة المرجع نفسه( فيجي ) ٢٦٧٦(
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مزاياهـا    التي يُعد طابع المرونـة مـن أبـرز     ٢٠ لصيغة المادة    وفقاًمقبولة  الممارسات جميعها   وهذه  
  .بلا شك

تقلة للدولـة المـس   ” على أن    ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠ من المادة    ٢وتنص الفقرة     )٢٠
 لأحكــام ، مــا لم يكــن مــن التحفظــات الــتي لا يجــوز صــوغها طبقــاً    أن تــصوغ تحفظــاً حــديثاً

لقــــانون ] ١٩٦٩لعــــام [ مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ١٩مــــن المــــادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ(الفقــــرات 
 بــأن أي تحفــظ تــصوغه دولــة  ١-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي  ٢وتُــذكّر الفقــرة . “المعاهــدات

 بالخلافــة، مرهــون باســتيفاء شــروط الجــواز المنــصوص ارها إشــعاراً، لــدى إصــدمــستقلة حــديثاً
 ١٩  الذي يكرر المـادة    ١-٣من المبدأ التوجيهي    ) ج( و) ب( و) أ(عليها في الفقرات الفرعية     

  .١٩٨٦  و١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي 
زء  أن القواعـد المنـصوص عليهـا في الج ـ   ١-١-٥ من المبدأ التـوجيهي     ٣وتُذكّر الفقرة     )٢١

مــن دليــل الممارســة تنطبــق علــى التحفظــات الــتي تــصوغها دولــة مــستقلة   ) الإجــراءات(الثــاني 
 مـن اتفاقيـة     ٢٠ مـن المـادة      ٣وهذا ما يتفـق مـع الفقـرة         .  بالخلافة  لدى إصدارها إشعاراً   حديثاً

، ٢  للفقـرة   وفقـاً   تحفظاً حين تصوغ دولة مستقلة حديثاً    ” التي تنص على أنه      ١٩٧٨ فيينا لعام 
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢٣ إلى   ٢٠بق على هذا التحفظ القواعـد المنـصوص عليهـا في المـواد مـن                تنط

 الـتي   ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعـام      ) ج( ٤وتشمل الإشارة الفقرة الفرعية     . “لقانون المعاهدات 
، أي عمـل يعـبر عـن موافقـة دولـة مـا علـى الالتـزام بالمعاهـدة ويتـضمن تحفظـاً                      ”تنص على أن    
وهـذا  . “ه فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقـدة الأخـرى             يسري مفعول 

  . لن يسري مفعوله إلا ابتداء من ذلك التاريخما يعني أن أي إشعار بالخلافة يتضمن تحفظاً
 لا تنطبــق إلا علــى التحفظــات ١٩٧٨فيينــا لعــام  مــن اتفاقيــة ٢٠ المــادة لــئن كانــتو  )٢٢

 علـى غـرار   يشمل كـذلك،   ١-١-٥ المبدأ التوجيهي     مشروع فإنعلى المعاهدات بين الدول،     
 دليل الممارسة، التحفظات على المعاهـدات بـين الـدول           الأخرى التي يشملها  المبادئ التوجيهية   
  .والمنظمات الدولية

  
  اتحاد الدول أو انفصالها  ٢- ١- ٥  

ــاً  - ١   ــوجيهي   رهن ــدأ الت ــبر،٣-١-٥ بأحكــام المب ــة الخلــف   تعت  الطــرف في الدول
، في   ينطبـق   قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان        لانفصالهاتحاد دول أو    معاهدة نتيجة لا  

في تـاريخ    تعـرب، الإقليم الذي تتناولـه خلافـة الـدول، مـا لم            فيما يتعلق ب  تاريخ خلافة الدول،    
__________ 

 ، زمبـابوي  )٣- امسالخ ـ الفـصل    - الأشـخاص عـديمي الجنـسية        بوضـع ، الاتفاقيـة المتعلقـة      المرجـع نفـسه   ( زامبيا ) ٢٦٧٧(
 ).٢- امسالخ الفصل - الأشخاص عديمي الجنسية بوضع الاتفاقية المتعلقة ،المرجع نفسه(
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اعتزامهـا عـدم الإبقـاء علـى تحفـظ أو أكثـر مـن التحفظـات الـتي صـاغتها الدولـة                        الخلافة، عـن  
  .فالسل

 طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها صـوغ         لا يجوز لدولة خلف       - ٢  
  .  ولا توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليهتحفظ جديد

 تثبـت بـه     إشـعاراً دولة خلـف ناشـئة عـن اتحـاد دول أو انفـصالها              عندما توجه     - ٣  
فذة تجاه الدولة الـسلف،     صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نا           

أبقت على أي تحفـظ علـى   قد الدولة هذه  تعتبر  ،  لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها      
الإقليم الذي تتناولـه خلافـة الـدول،        فيما يتعلق ب  ، في تاريخ خلافة الدول،       ينطبق المعاهدة كان 

 يتنـاول    تحفظـاً  صغت ـالخلافـة، أو    إصـدارها الإشـعار ب    هذا القـصد لـدى      تعرب عن نقيض    ما لم   
 ويجوز لهذه الدولة أن تـصوغ تحفظـاً جديـداً           .لتحفظ المذكور موضع ا نفس المسألة التي كانت     

  .على المعاهدة
ــرة        - ٤   ــاً للفق ــاً وفق ــصوغ تحفظ ــف أن ت ــة خل ــوز لدول ــذا   ٣لا يج ــا لم يكــن ه  م
) ج(و أ) ب(أو ) أ(حكـام الفقـرات     لأ لا يجوز صـوغها طبقـاً     التي  من غير التحفظات    التحفظ  

تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ القواعـد ذات الـصلة الـواردة في الجـزء                   و .١-٣من المبدأ التـوجيهي     
  ).الإجراءات(الثاني من دليل الممارسة 

  
  التعليق

. يتناول هذا المبدأ التوجيهي، كما يتبين من عنوانه، حـالات اتحـاد الـدول أو انفـصالها         )١
 ١-١-٥ ولا المبـدأ التـوجيهي   ١٩٧٨قية فيينا لعام  من اتفا  ٢٠فهذه الحالات لا تغطيها المادة      

ــة إنهــاء       ــدول الناشــئة نتيجــة عملي ــدول المــستقلة حــديثاً، أي ال الــذي لا ينطبــق ســوى علــى ال
. ولهذا فإن الغـرض مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي هـو سـد ثغـرة في اتفاقيـة فيينـا                      . )٢٦٧٨(الاستعمار

لتوجيهي الذي يشمل حالات انفصال الـدول       وبالنظر إلى النطاق العام الذي يغطيه هذا المبدأ ا        
، في حالـة  “الدولـة الـسَلَف  ”كما يشمل حالات اتحاد دولتين أو أكثر، فإنه يجب فهم مفهـوم        

  .اتحاد الدول، على أنه يشمل أي دولة من الدول السَلَف أو عدة دول منها
لحالـة الـتي     تعالِجـان ا   ٢  و ١فالفقرتـان   .  بين حالتين  ٢-١-٥ويفصل المبدأ التوجيهي      )٢

تكون فيها الدولة الناشئة نتيجة لاتحاد أو لانفصال دول خَلَفاً في معاهدة بحكم القانون، بينمـا                
 الحالــة الــتي لا تكــون فيهــا دولــة خَلَــف خَلَفــاً في معاهــدة إلا بموجــب إشــعار  ٣تعــالِج الفقــرة 

__________ 

مـن التعليـق   ) ٢ و) ١مس مـن دليـل الممارسـة، والفقـرتين     من التعليق العام على الجزء الخا) ٢انظر أعلاه الفقرة     ) ٢٦٧٨(
 .١-١-٥على المبدأ التوجيهي 
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ان افتـراض الإبقـاء   ولئن ك ـ. تعرب فيه عن رغبتها في أن تخلف الدولة السَلَف في هذه المعاهدة        
، فــإن مــن الواضــح أن )٢٦٧٩(علــى تحفظــات الدولــة الــسَلَف يــسري علــى الحــالتين المــذكورتين 

التمييز بين الحالتين حاسم الأهمية فيما يتعلـق بحـق صـوغ تحفظـات جديـدة، وهـي الحريـة الـتي                      
فيهـا الخلافـة    يُعترف بها للدولة الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول إلا في الحالة الـتي تكـون                  لا

  .)٢٦٨٠(في المعاهدة ذات طابع طوعي
دولـة  ” مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي، إلى           ٢  و ١وقد اسـتُخدمت الإشـارة، في الفقـرتين           )٣

 بغيــة الإشــارة إلى أن المقــصود هــو “نتيجــة لاتحــاد دول أو انفــصالهاخَلَــف طــرف في معاهــدة 
 وليس علـى أسـاس إشـعار بهـذا المعـنى      الحالة التي تحدث فيها الخلافة في المعاهدة بحكم القانون،     

، يـسري   ١٩٧٨فهذا المبدأ، بموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينـا لعـام            . تصدره الدولة الخَلَف  
على الدولـة الناشـئة نتيجـة اتحـاد أو انفـصال دول، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات النافـذة، في تـاريخ                        

هذه المعاهـدات تظـل سـارية مـن حيـث           خلافة الدول، تجاه أي من الدول السَلَف؛ فالواقع أن          
وينطبق الأمر نفسه في حالـة      . )٢٦٨٢(تجاه الدولة الناشئة نتيجة اتحاد دولتين أو أكثر        )٢٦٨١(المبدأ

الدولة الناشئة عن انفصال دول، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانـت، في تـاريخ خلافـة الـدول،       
هدات التي كانت نافذة فقط على الجـزء        نافذة إزاء كامل إقليم الدولة السَلَف، شأنها شأن المعا        

ومـع ذلـك، لا يوجـد إجمـاع         . )٢٦٨٣(من إقليم الدولة السَلَف الذي أصبح إقلـيم الدولـة الخـف           
فيمــا يبــدو في ممارســة الــدول والجهــات الوديعــة علــى الاعتــراف بالطــابع التلقــائي للخلافــة في  

  . المعاهدات في سياق انفصال أو اتحاد الدول
ــا لعــام   وعلــى أي حــال، ف  )٤ ــة فيين ــه بموجــب اتفاقي ، لا تحــدث الخلافــة بحكــم  ١٩٧٨إن

القانون تجاه الدولة الناشئة نتيجـة اتحـاد أو انفـصال دول، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي كانـت                      
الدولة السَلَف دولـة متعاقـدة فيهـا في تـاريخ خلافـة الدولـة لكنـها لم تكـن، في ذلـك التـاريخ،                         

ذه الحـالات، تتـسم الخلافـة في المعاهـدة بطـابع طـوعي وتـستلزم        وفي ه ـ . نافذة تجاه هذه الدولة   
ــدة        ــدة في المعاهـ ــة متعاقـ ــفتها كدولـ ــضاء، صـ ــد الاقتـ ــف، عنـ ــة الخَلَـ ــه الدولـ ــعاراً تثبـــت بـ إشـ

  . من هذا المبدأ التوجيهي٣وهذه الحالات تعالجها الفقرة . )٢٦٨٤(المذكورة

__________ 

 .من هذا التعليق) ١٠إلى ) ٥انظر أدناه، الفقرات  ) ٢٦٧٩(
 .من هذا التعليق) ١٥إلى ) ١١انظر أدناه، الفقرات  ) ٢٦٨٠(
 .منية للأطراف من الاتفاقية بالفعل باستثناءات تتعلق بالموافقة الصريحة أو الض٣٤  و٣١تعترف المادتان  ) ٢٦٨١(
 . من الاتفاقية٣١انظر المادة  ) ٢٦٨٢(
 . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  ) ٢٦٨٣(
 . من الاتفاقية٣٦  و٣٢انظر المادتين  ) ٢٦٨٤(
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لتين المنفـصلتين اللـتين يفتـرض        من هذا المبدأ التوجيهي تتعلقان بالحا      ٣  و ١والفقرتان    )٥
فيهما الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف، وهو الافتـراض المنـصوص عليـه صـراحة في الفقـرة                  

 فيمـا يتعلــق بالـدول المــستقلة حـديثاً في ســياق    ١٩٧٨ مــن اتفاقيـة فيينــا لعـام   ٢٠ مـن المـادة   ١
بـاق هـذا الافتـراض علـى      وانط. ١-١-٥إصدار إشعار الخلافة، والذي يكرره المبدأ التوجيهي        

الدول الخَلَف الأخرى غير الدول المستقلة حديثاً ليس موضع شك، بل يمكن التأكيـد علـى أن         
وهذا يتفق مـع الـرأي الـذي        . ضرورته تزداد في الحالات التي تحدث فيها الخلافة بحكم القانون         

ا الافتـراض   ، حيث رأت أن هذ    ١٩٧٨-١٩٧٧أعربت عنه بعض الوفود في مؤتمر فيينا للفترة         
بديهي في حالات اتحاد الدول أو انفصالها، في ضوء مبدأ الاستمرارية الذي تأخذ بـه الاتفاقيـة                 

  . )٢٦٨٥(فيما يتعلق بافتراضات الخلافة هذه
وعلــى الــرغم مــن أن افتــراض الإبقــاء علــى التحفظــات المنــصوص عليــه في هــذا المبــدأ    )٦

لات المتعلقـة باتحـاد دولـتين أو أكثـر، يـشهد            التوجيهي يغطي نطاقاً عامـاً، فإنـه، في بعـض الحـا           
 مـــن هـــذا المبـــدأ ١ الـــذي تـــشير إليـــه الفقـــرة ٣-١-٥اســـتثناءات يعالجهـــا المبـــدأ التـــوجيهي 

  .التوجيهي
ويبدو أن الممارسة تؤكد إلى حد ما انطباق مبدأ الإبقاء على تحفظات الدولة الـسَلَف                 )٧

  .على الدول الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول
وبينما يتجنب الأمين العام للأمم المتحـدة عمومـاً كوديـع، اتخـاذ موقـف بـشأن مـصير                     )٨

ــر الممارســة في حــالات انفــصال الــدول، وبخاصــة في حــالات      ــسَلَف، تُظهِ ــة ال تحفظــات الدول
، أنـــه تم الإبقـــاء علـــى )٢٦٨٦(الـــدول الناشـــئة نتيجـــة انفـــصال يوغوســـلافيا وتـــشيكوسلوفاكيا

 الـتي   الإعلانات ذات الطـابع العـام     ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى       و. تحفظات الدولة السَلَف  
وجمهوريـــــــة يوغوســـــــلافيا  )٢٦٨٨(وســـــــلوفاكيا )٢٦٨٧( الجمهوريـــــــة التـــــــشيكيةأصـــــــدرتها

__________ 

 ،المرجـع نفـسه   (وفرنسا  ) ١٣، الفقرة   ٤٣، الجلسة   A/CONF.80/16/Add.1(انظر في هذا الصدد مداخلات بولندا        ) ٢٦٨٥(
المرجـع  (، وأسـتراليا  )٢١، الفقـرة  المرجـع نفـسه   (فيا  ، ويوغوسـلا  )٢٠، الفقـرة    المرجع نفـسه  (، وقبرص   )١٦الفقرة  
والـذي  )  أعـلاه ١١انظـر الحاشـية   ( مكـرراً الـذي اقترحتـه ألمانيـا     ٣٦انظر أيضاً مشروع المـادة   ). ٢٢، الفقرة   نفسه

 .كان يهدف، ضمن جملة أمور، إلى مد نطاق الافتراض المذكور إلى حالات اتحاد الدول وانفصالها
 .سة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدول الخَلَف للاتحاد السوفياتي السابقتكاد لا توجد ممار ) ٢٦٨٦(
 بقائمة المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       ومشفوعة موجهة إلى الأمين العام      ١٩٩٣فبراير  / شباط ١٦في رسالة مؤرخة     ) ٢٦٨٧(

الـدولي وأحكامـه     لمبـادئ القـانون      وفقـاً ”: المودعة لدى الأمين العام، أخطرت حكومة الجمهورية التشيكية بما يلـي          
 للجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية، ملزمـة      ، بوصـفها خلفـاً     نفسها  الجمهورية التشيكية  تعتبرالمعمول بها،   

ــاراً تــاريخ انحــلال الجمهوريــة الاتحاديــة التــشيكية والــسلوفاكية،      وهــو ، ١٩٩٣ينــاير / كــانون الثــاني ١ مــن اعتب
 فيهـا في ذلـك      لـتي كانـت الجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية طرفـاً             بالمعاهدات الدولية المتعددة الأطـراف ا     

  . هذه الأخيرةقدمتهاالتاريخ، بما في ذلك التحفظات والإعلانات المتصلة بها التي 
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هـذه الـدول الخلـف علـى تحفظـات          بموجبها   والتي أبقت    )٢٦٩٠(ثم الجبل الأسود   )٢٦٨٩(الاتحادية
كـدت الدولـة الخلـف صـراحة        أ ذلك، في بعـض الحـالات        إلى وبالإضافة. )٢٦٩١(الدولة السلف 

ففـي حالـة   .  فيما يتعلق بمعاهدة معينـة     )٢٦٩٣( صياغتها تعادأ أو   )٢٦٩٢(تحفظات الدولة السلف  
__________ 

 حكومة[وتعتبر  . وقد نظرت حكومة الجمهورية التشيكية في المعاهدات المتعددة الأطراف المذكورة في القائمة المرفقة طيه             
 نفسها ملزمة بهذه المعاهدات وكذلك بكـل التحفظـات والإعلانـات المتـصلة بهـا، بموجـب        ]الجمهورية التشيكية 
 لمبـادئ القـانون الـدولي       ة التـشيكية، وفقـاً    ـوتعترف الجمهوري ـ . ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١الخلافة التي تمت في     

كانت هـي   ات، كما لودميع المعاهبج فيما يتعلقية التشيكية والسلوفاكالاتحادية الراسخة، بتوقيعات الجمهورية  
تحـت   Multilateral Treaties ... Status of Treaties, Historical Information:ورد في “ هذه التوقيعاتصاحبة
 .“الجمهورية التشيكية”عنوان 

المودعة لدى الأمين  بقائمة المعاهدات المتعددة الأطراف  أيضاًومشفوعة ١٩٩٣مايو  / أيار ١٩في رسالة مؤرخة     ) ٢٦٨٨(
الـصلة    لمبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده ذات         وفقـاً ” :العام، أخطـرت حكومـة الجمهوريـة الـسلوفاكية بمـا يلـي            

 ناشـئة عـن   ، بوصـفها دولـة خلفـاً    نفـسها  الجمهوريـة الـسلوفاكية  تعتـبر بالموضوع وضمن النطـاق الـذي يحـدده،       
التاريخ وهو  ،  ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١ من   اعتباراًملزمة  ،  انحلال الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية    

الذي تولت فيه المسؤولية عن علاقاتها الدولية، بالمعاهـدات المتعـددة الأطـراف الـتي كانـت الجمهوريـة الاتحاديـة                     
التي ، بما في ذلك التحفظات والإعلانات      ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ فيها في    التشيكية والسلوفاكية طرفاً  

سابقا تشيكوسلوفاكيا وكذلك الاعتراضات التي أبدتها تـشيكوسلوفاكيا علـى التحفظـات المقدمـة مـن        أصدرتها  
  ).“سلوفاكيا” عنوان ، تحتالمرجع نفسه( “دول أطراف أخرى

أخـرى،  في جملـة أمـور   ، قـدمت حكومـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة،            ٢٠٠١مارس  / آذار ٨ار مؤرخ   شعبإ ) ٢٦٨٩(
نيتها الخلافة فيمـا يتعلـق بعـدة معاهـدات متعـددة الأطـراف مودعـة لـدى الأمـين العـام، ويؤكـد             يعلن عن  صكاً

ــات المتعلقــة بهــذه المعاهــدات   ــة علــى توقيعــات    ”: بعــض الترتيب ــة يوغوســلافيا الاتحادي ســتبقي حكومــة جمهوري
ق بالمعاهـدات الـواردة في      جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية وتحفظاتهـا واعتراضـاتها الـتي تمـت فيمـا يتعل ـ               

. “يـة بالمـسؤولية عـن علاقاتهـا الدوليـة         د، قبـل اضـطلاع جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحا          الإشـعار   مـن هـذا    ١المرفق  
 ).“جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية” عنوان ت، تحالمرجع نفسه(

 تـشرين   ١٠ مؤرخـة    ، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسـود،         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣في   ) ٢٦٩٠(
:  بقائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغـه بمـا يلـي              ومشفوعة ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول

ستبقي حكومة جمهورية الجبل الأسود على التحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتـها صـربيا والجبـل                ”
مرفق هـذا  في سؤولية عن علاقاتها الدولية، على النحو المشار إليه    الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود الم       

 ).“الجبل الأسود” عنوان  تحت،المرجع نفسه( “الصك
، التي ترد في قائمـة الـدول الخلـف          )صربياباستثناء  ( حالة الدول الخلف الأخرى ليوغوسلافيا السابقة        أيضاًانظر   ) ٢٦٩١(

صـاغتها   العـام، مـع الإشـارة في الحواشـي، إلى التحفظـات الـتي        فيما يتعلق بمعاهدات مختلفة مودعة لـدى الأمـين        
،  وكرواتيـا  البوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة وصـربيا        : انظر مثلاً (يوغوسلافيا السابقة   

؛ )٢ ، الحاشــية١-، الفــصل الثالــث المرجــع نفــسه(فيمــا يتعلــق باتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناتها،   
الأشـخاص  الخاصـة بوضـع      أو الاتفاقيـة     ؛)٧، الحاشـية    ٥-ل الخـامس  ـالفص(اللاجئين  الخاصة بوضع   الاتفاقية   أو

 ).٢ ، الحاشية٣- الفصل الخامس(عديمي الجنسية، 
، المرجـع نفـسه  (جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة    صاغته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تحفظ          ) ٢٦٩٢(

 ).١- رابعالفصل ال
 ).“سلوفينيا” عنوان  تحت،١١-الفصل الرابع ، المرجع نفسه( اتفاقية حقوق الطفل ) ٢٦٩٣(
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وقـد ورد في رسـالة   .  التحفظـات  علـى الدولـة الخلـف أيـضاً   أبقـت  ،  ]الموحـدة [جمهورية اليمن   
لعربيـة  ، موجهة إلى الأمين العام من وزيري خارجية الجمهورية ا         ١٩٩٠مايو  / أيار ١٩مؤرخة  

 :اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ما يلي

فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي أبرمتــها الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة أو جمهوريــة الــيمن   ”  
 في  طرفـاً ] الموحـدة [الديمقراطية الشعبية قبل الوحـدة، يجـب اعتبـار الجمهوريـة اليمنيـة              

قبـل الأخـرى   يـه إحـدى هـاتين الـدولتين     هذه المعاهـدات في التـاريخ الـذي أصـبحت ف        
 الجــداول الــتي تــبين حالــة المعاهــدات،  ستــشير، وعليــه.  في المعاهــدات المــذكورةطرفــاً

 اتالتوقيعـات والتـصديقات والانـضمام   (، إلى تـاريخ الإجـراءات     “الـيمن ”تحت اسم   
  فيهـا قبـل    التي قامت بها الدولة الـتي أصـبحت طرفـاً         ) والإعلانات والتحفظات وغيرها  

الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي قامـت بهـا الدولـة الـتي أصـبحت        
  .)٢٦٩٤(“ في المعاهدة في وقت لاحق في الحاشيةطرفاً

 الممارسـة المتعلقـة بالمعاهـدات المودعـة لـدى جهـات وديعـة            وتؤكد أيضاً بعض عناصر     )٩
ه الممارسـة متفرقـة في       وإن كانـت هـذ     -افتراض الإبقاء علـى تحفظـات الدولـة الـسلف           أخرى  

 الوديعـة وهكذا، أرسلت الجمهورية التشيكية وسـلوفاكيا إلى عـدد مـن الجهـات              . حقيقة الأمر 
إشــعارات بالخلافــة لهــا نفــس مــضمون الإشــعارات الموجهــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة،   

ن م ـ اعتراضـات  هـذه الممارسـة أي       تثـر ولم  . )٢٦٩٥( تحفظـات الدولـة الـسلف      إبقـاء وتنص على   
 .جانــب الجهــات الوديعــة المعنيــة، ولا حــتى مــن جانــب الــدول الأطــراف في المعاهــدات المعنيــة

فقـد أشـارت هـذه       .)٢٦٩٦(، يمكن الإشارة إلى رد الاتحاد البريدي العالمي على الاستبيان         وبالمثل
عـضو   المنطبقـة علـى دولـة        المقبولـة   التحفظـات  المنظمة إلى ممارستها التي تُحوَّل بمقتضاها تلقائياً      

 على الدول التي حصلت على استقلالها بالانفـصال عـن           إلى الدولة الخلف، ويسري ذلك أيضاً     
.  نفس الافتراض فيمـا يتعلـق بالجبـل الأسـود          أوروباوقد طبّق مجلس     .دولة من الدول الأعضاء   

، موجهــة إلى وزيــر خارجيــة الجبــل الأســود،  ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٨ففــي رســالة مؤرخــة 
 ١٩٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام    ٢٠ إلى المادة بمجلس أوروبالعام للشؤون القانونية   استند المدير ا  

دام الإشـعار بالخلافـة      تـستبقي التحفظـات والإعلانـات مـا       ”ليعتبر أن جمهورية الجبـل الأسـود        

__________ 

 .“اليمن”، تحت عنوان المرجع نفسه ) ٢٦٩٤(
 Václav Mikulka, "The Dissolution of Czechoslovakia and Succession in Respect of Treaties", in:انظر ) ٢٦٩٥(

Mojmir Mrak (ed.), Succession of States (the Hague/Boston/London: M. Nijhoff, 1999), pp. 111-112. 
 . أعلاه٣٩للاطلاع على معلومات عن الاستبيان، انظر الحاشية  ) ٢٦٩٦(
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 قائمـة   وتضمنت هـذه الرسـالة أيـضاً       .)٢٦٩٧(“الذي قدمته لا يعبر عن نية مخالفة في هذا الشأن         
. ت عُـدّل نـصها في بعــض المواضـع لحـذف الإشـارات إلى جمهوريـة صــربيا      بتحفظـات وإعلانـا  

، أعربت وزارة خارجية الجبـل الأسـود عـن    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٣وبرسالة مؤرخة   
 الممارسـة الـتي تتبعهـا       أيضاً في لا يبدو    و .موافقتها على صيغة التحفظات والإعلانات المذكورة     

ــاً   ــا وديع ــسرا، باعتباره ــدد م ــسوي ــع      لع ــاقض جــوهري م ــددة الأطــراف، تن ن المعاهــدات المتع
 سويـسرا قـد طبقـت في     كانـت وفي الواقـع، . الممارسة الـتي يتبعهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة         

الإبقـاء   خلـف لم تحـدد موقفهـا مـن تحفظـات الدولـة الـسلف، افتـراض عـدم                 ةالبداية على دول ـ  
ممارسـتها   تقـوم  إلى أي افتـراض، إذ       اًإلا أن سويـسرا لم تعـد تلجـأ حالي ـ         .  هذه التحفظات  على

ــاً علــى  ــا  ـ دعــحالي ــة الخلــف إلى إبلاغه ــى    بنواياهــاوة الدول ــاء عل ــاء أو عــدم الإبق ــشأن الإبق  ب
  .)٢٦٩٨(السلف تحفظات الدولة

وكما هو الحال بالنسبة للدول المستقلة حديثاً، يشكل افتـراض الإبقـاء علـى تحفظـات         )١٠
اً فيما يتعلق بالدول الخَلَف الناشئة نتيجـة اتحـاد أو انفـصال    الدولة السَلَف قرينة غير قاطعة أيض   

 مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي، تـستطيع الدولـة الخَلَـف               ٣ والفقـرة    ١وكما يتبين من الفقرة     . دول
بدون أدنى شك نقض الافتراض بالإشعار بنيتها عدم الإبقاء على تحفظ أو أكثر مـن تحفظـات                 

، يُنقَض الافتـراض أيـضاً   ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي  ١فقرة  ووفقاً لأحكام ال  . الدولة السَلَف 
 الـتي كانـت موضـع تحفـظ         “نفـس المـسألة   ”عندما تصوغ دولـة مـستقلة حـديثاً تحفظـاً يتنـاول             

 الـتي   ٢-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٣وهذا الافتراض تشير إليـه الفقـرة        . )٢٦٩٩(الدولة السَلَف 
لة ناشـئة عـن اتحـاد أو انفـصال دول في المعاهـدة              تنطبق على الحالات التي تتسم فيها خلافة دو       

 إلى نقــض الافتــراض بــصوغ تحفــظ يتعلــق      ١وفي المقابــل، لا تــشير الفقــرة    . بطــابع طــوعي  

__________ 

)٢٦٩٧ ( JJ55/2006, PJD/EC ) في مذكرتها  -ترجمته الأمانة العامةA/CN.4/616 ، أعلاه، الصفحة ٢٦٢١انظر الحاشية 
 ).٦٧، الفقرة ٢٣

، والـتي تـصف   ١٩٩٦مـايو  / أيـار ٣القـانون الـدولي العـام إلى أحـد الأفـراد في             يـة   مديرانظر الرسالة الموجهة من      ) ٢٦٩٨(
 المتعلقــة بحمايــة ضــحايا ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢تطــور ممارســة سويــسرا، باعتبارهــا دولــة وديعــة لاتفاقيــات  

 Revue suisse de droit international et deي مجال خلافة الدول في المعاهدات؛ وقد أُعيد نشرها فيـالحرب، ف

droit européen ،ــصفحات ١٩٩٧ ــصفح ٦٨٥-٦٨٣، ال ــوى  وأُكــد . ٦٨٤ة ــ، ولا ســيما ال ــهج بفت هــذا الن
الاتحاديـة للـشؤون الخارجيـة     للإدارة التابعة القانون الدولي العاممديرية  أصدرتها ٢٠٠٧فبراير / شباط٦مؤرخة  
، أعيـد  “لـدول ا في سـياق خلافـة   ت التحفظـات علـى المعاهـدا      .وديعـة  ممارسـة سويـسرا بوصـفها دولـة       ”بعنوان  

ــشرها  ــنـ ــ ٥، Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) يـفـ ون ـكانـ
 :متاحـــة علـــى العنـــوان التـــالي (٣٣٠ولا ســـيما الـــصفحة  ،٣٣٠-٣٢٨، الـــصفحات ٢٠٠٧ديـــسمبر /الأول

www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/02600/index.html?lang=fr.( 
 . أعلاه١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة  ) ٢٦٩٩(
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بالموضوع نفسه، بما أن حرية صوغ تحفظات لا تُمنح لدولة خَلَف عنـدما تكـون الخلافـة غـير                    
  .متوقفة على إعراب هذه الدولة عن رغبتها

في حالــة اتحــاد أو انفــصال دول أن الخلافــة تحــدث بحكــم القــانون تجــاه        وإذا اعتُــبر   )١١
ــدول، يــصبح مــن        ــة ال ــاريخ خلاف ــسَلَف في ت ــة ال ــسبة للدول المعاهــدات الــتي كانــت نافــذة بالن

. الصعب الادعاء أن من حق الدولة الخَلَف التحلـل مـن التزاماتهـا أو تخفيفهـا بـصوغ تحفظـات                   
تــوجيهي لا تمــنح الدولــة الخَلَــف الحــق في صــوغ تحفظــات   مــن المبــدأ ال٢ومــن ثم فــإن الفقــرة 
لدولـة   لا يجـوز  ،  ٢وبنفس المفهوم، وعلى النحو الـوارد في نهايـة الفقـرة            . جديدة على المعاهدة  

  .)٢٧٠٠( طرف في معاهدة بحكم القانون توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليهخلف 
صـــــياغة اتفاقيـــــة وبالإضـــــافة إلى الحجـــــج المقدمـــــة ضـــــد هـــــذه الإمكانيـــــة عنـــــد   )١٢
، تنبغــي الإشــارة في هــذا الــصدد إلى الموقــف الــذي اتخــذه مجلــس أوروبــا في )٢٧٠١(١٩٧٨ عــام

، والـتي تفيـد بـأن هـذه         )٢٧٠٢(٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٨رسالته الموجهة إلى الجبل الأسـود في        
لــيس بوســعها، في هــذه المرحلــة، إبــداء تحفظــات جديــدة علــى المعاهــدات المــصادَق    ”الدولــة 
ويبـدو هـذا الموقـف منـسجماً مـع قاعـدة            . )٢٧٠٣(التي أصدرت إشـعاراً بخلافتـها فيهـا        و “عليها

 فيمـا يتعلـق   ١٩٧٨الخلافة في المعاهدات بحكم القانون، المنصوص عليهـا في اتفاقيـة فيينـا لعـام          
ويبـدو أيـضاً أن الممارسـة تؤكـد هـذا الحـل إذ لم تقـم الـدول             . بحالات اتحـاد الـدول وانفـصالها      

 الدول المستقلة حديثاً، فيما يبدو، بصوغ تحفظات جديـدة بمناسـبة خلافتـها في       الخَلَف من غير  
  .المعاهدات

__________ 

 . أعلاه٤-٣-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٧٠٠(
الذي تم سحبه فيما (ينبغي التذكير في هذا الصدد باعتراضات بعض الوفود على اقتراح جمهورية ألمانيا الاتحادية  ) ٢٧٠١(

ن جملة أمور، للدول الخَلَف غير الدول        مكرراً يعترف، ضم   ٣٦الداعي إلى تضمين الاتفاقية مشروع مادة       ) بعد
المــستقلة حــديثاً بحريــة صــوغ تحفظــات جديــدة، حــتى فيمــا يتعلــق بمعاهــدة تظــل نافــذة بالنــسبة للدولــة الخَلَــف    

)A/CONF.80/16/Add.1   فقـد رأت هـذه الوفـود في     ).  أعـلاه  ٢٦٣٠الحاشية  ) (١٢-٩، الفقرات   ٤٣، الجلسة
وغ تحفظات جديدة يتعارض مع مبدأ استمرارية المعاهدات بحكم القـانون،           الواقع أن منح الدولة الخَلَف حق ص      

، الجلـسة  A/CONF.80/16/Add.1انظـر  (المنصوص عليه في الاتفاقية فيما يتعلق بحالات اتحاد الدول أو انفـصالها            
 ١٩فقــرة ؛ وال)نيجيريــا (١٨؛ والفقــرة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (١٥؛ والفقــرة )بولنــدا (١٤، الفقــرة ٤٣

سوازيلند التي   (٢٤؛ والفقرة   )أستراليا (٢٢؛ والفقرة   )يوغوسلافيا (٢١؛ والفقرة   )قبرص (٢٠؛ والفقرة   )مالي(
 . أعلاه١١ انظر الحاشية -)) أعربت عن رأيها بشكل مختلف قليلاً

 . أعلاه٢٦٩٧ الحاشيةانظر  ) ٢٧٠٢(
 .٦٩، الفقرة ٢٣ الصفحة A/CN.4/616 أعلاه، الوثيقة ٢٦٢١ترجمة الأمانة، مذكرة الأمانة، الحاشية  ) ٢٧٠٣(
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ــدو أن الحــل المــذكور في الفقــرة     )١٣ ــوجيهي  ٢ويب ــدأ الت ــضاً  ٢-١-٥ مــن المب  يعكــسه أي
ــا بقــــرار محكمــــة العــــدل الدوليــــة المــــؤرخ     الــــرأي المــــستقل الــــذي أرفقــــه القاضــــي تومكــ

  : الإبادة الجماعية في قضية٢٠٠٧فبراير /شباط ٢٦
 الإبـادة    جريمـة  تفاقيـة منـع   اشك في أن قرار الإشـعار بالانـضمام إلى          لل مجاللا    - ٣٥  

حيـث لا يـسمح بإبـداء     (ولـيس الخلافـة  الجماعية، مع إبداء تحفظ علـى المـادة التاسـعة      
   . (...)، كان بدافع الاعتبارات المتصلة بهذه القضية)أي تحفظ

د بالانــضمام، في رأيــي، غــير متـسق علــى الإطــلاق مــع  وكـان ذلــك الإشــعار الوحي ـ ”  
الـتي أشـعرت بهـا الأمـين العـام          و -  جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة       التي تولتـها   لافةالخ

جريمــة  إلى اتفاقيــة منــع نفــسه الــذي أشــعرته فيــه بالانــضمام  للأمــم المتحــدة في اليــوم  
تنص المـادة   التي   ،دول في المعاهدات  اتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة ال    في   -الإبادة الجماعية   

وبهـذا  .  منها على أن معاهدات الدولـة الـسلف تظـل نافـذة إزاء كـل دولـة خلـف         ٣٤
الأخير، أصبحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقدة في اتفاقيـة فيينـا             الإشعار

فـاذ تلـك   وبـدأ ن . ١٩٩٢أبريـل  /دات اعتبارا من نيسان  ـالمتعلقة بخلافة الدول في المعاه    
ورغم عدم الانطباق بـصورة رسميـة علـى    . ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني ٦الاتفاقية في   

، بـالنظر إلى    ١٩٩٢-١٩٩١ يوغوسلافيا السابقة، التي وقعت في الفتـرة         انحلالعملية  
، ١٩٨٠ أن يوغوســلافيا الــسابقة وافقــت علــى الالتــزام باتفاقيــة فيينــا بالفعــل في عــام  

أبريـل  /يـة دولـة متعاقـدة في الاتفاقيـة منـذ نيـسان      ديا الاتحاوكانت جمهوريـة يوغوسـلاف    
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ١٨لــن يتوقــع المــرء، مــن بــاب القيــاس علــى المــادة  ، ١٩٩٢

المعاهدات، من دولة تعرب من خلال إشعار بالانضمام، عـن موافقتـها علـى أن تعتـبر                 
 فريـدة ات أن تتـصرف في قـضية       ملزمة باتفاقيـة فيينـا المتعلقـة بخلافـة الـدول في المعاهـد             

وأن تتـصرف في    ،   مـن الاتفاقيـة    ٣٤على نحـو لا يتـسق مـع القاعـدة الـواردة في المـادة                
 وقـادتني   . في عدد كبير مـن القـضايا الأخـرى بامتثـال تـام لتلـك القاعـدة                  نفسه الوقت

هذه الاعتبارات مجتمعة إلى استنتاج أنه ينبغي للمحكمة ألا تعلق أي أثـر قـانوني علـى                 
ــه جمهوريـــة     إ ــة الـــذي تقـــدمت بـ ــادة الجماعيـ ــع الإبـ ــة منـ ــعار الانـــضمام إلى اتفاقيـ شـ

علــى  يوغوســلافيا الاتحاديــة، وينبغــي لهــا بــدل ذلــك أن تعتبرهــا ملزمــة بتلــك الاتفاقيــة
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 ٣٤ المدونـة في المـادة     بحكـم القـانون    أساس تفعيـل القاعـدة العرفيـة المتمثلـة في الخلافـة           
  .)٢٧٠٤(“.لال دولةعلى نحو ما ينطبق على حالات انح

 أدنــاه، يمكــن اعتبــار صــوغ تحفــظ مــن ٨-١-٥غــير أنــه كمــا يــشير المبــدأ التــوجيهي   )١٤
جانب دولـة خَلَـف ناشـئة مـن اتحـاد أو انفـصال دول علـى معاهـدة تظـل نافـذة تجاههـا ممـاثلاً                           

  .لصوغ تحفظ متأخر
 بموجـب   غير أن الحق في صـوغ تحفظـات جديـدة المعتـرف بهـا للـدول المـستقلة حـديثاً                     )١٥

 يمكـن فيمـا يبـدو مـد نطاقـه إلى الـدول الخَلَـف الناشـئة                  ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي     ٢الفقرة  
عن اتحاد أو انفصال دول عندما تتميـز خلافتـها في معاهـدة بطـابع طـوعي، أي عنـدما تحـدث                      

ــها  وهــذا يــسري علــى المعاهــدات الــتي لم تكــن، في تــاريخ خلافــة    . بموجــب إشــعار مــن جانب
ذة بالنــسبة للدولــة الــسَلَف ولكــن هــذه الدولــة الــسَلَف كانــت دولــة متعاقــدة         الــدول، ناف ــ

وفيما يتعلق بحرية صوغ تحفظات جديدة، ليس هناك أي سـبب للتمييـز بـين هـذه               .)٢٧٠٥(فيها
الــدول الخَلَــف والــدول المــستقلة حــديثاً، إذا كانــت الخلافــة في المعاهــدة، في الحــالتين، تــستلزم  

  . رغبتهاإعراب الدولة المعنية عن
 إلى أن أي تحفـظ تـصوغه دولـة          ٢-١-٥ من المبـدأ التـوجيهي       ٤وأخيراً، تشير الفقرة      )١٦

 من هذا المبدأ التـوجيهي يخـضع لـشروط          ٣خَلَف ناشئة من اتحاد أو انفصال دول وفقاً للفقرة          
ــة    ــوجيهي  ) ج( و) ب( و) أ(الجــواز المنــصوص عليهــا في الفقــرات الفرعي ــدأ الت  ١-٣مــن المب

كمـا تـشير إلى أن القواعـد        . ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي         ١٩كرر المادة   الذي ي 
وهـذه الفقـرة   . ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ           

  . ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣  و٢هي الفقرة الموازية للفقرتين 
  

  في حالة اتحاد الدولعدم الاعتداد بتحفظات معينة   ٣- ١- ٥  
معاهـدة كانـت، في     نفاذ   لف إزاء الدولة الخ   ويستمرعندما تتحد دولتان أو عدة دول         

 دولـة مـن   صوغهاالتحفظـات الـتي ت ـ   تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن    
 هــا في تــاريخ خلافــة الــدول، دولــة متعاقــدة ولم تكــن المعاهــدة نافــذة إزاء،هــذه الــدول كانــت

  .تعود قائمة لا

__________ 

)٢٧٠٤ ( Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, separate opinion of 

Judge Tomka, para. 35) .مضافةالخطوط المائلة .( 
 .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٤انظر أعلاه، الفقرة  ) ٢٧٠٥(
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  التعليق
 نظــام واحــد تطبيـق  لحالــة انفـصال دولــة، حيـث تــؤدي الخلافـة في معاهــدة إلى    خلافـاً   )١

للتحفظــات علــى هــذه المعاهــدة، ينطــوي اتحــاد دول علــى خطــر الخلــط بــين نظــامين أو أكثــر   
مـر  لا يتعلـق الأ و. للتحفظات على نفس المعاهدة، وهي أنظمة قد تكون مختلفة، بـل ومتناقـضة     

 العديـد  عـن ومـع ذلـك، يبـدو أن الممارسـة لا تقـدم أجوبـة شـافية            . هنا بفرضية مدرسية محضة   
، ١٩٩٠مــايو /أيــار ١٩ؤرخــة وهكــذا، فــإن الرســالة الم. مــن الأســئلة الــتي تثيرهــا هــذه الحالــة 

الموجهة من وزيري الشؤون الخارجية للجمهورية العربية اليمنيـة وجمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة               
ــشعب ــام ية ال ــة المتعلقــة بتــسجيل       )٢٧٠٦(إلى الأمــين الع ، في ســياق اقتــراح حــل للمــشكلة التقني

، أشـارت إلى معيـار زمـني ذي نطـاق            نفـسها  المعاهـدة بإجراءات الـدولتين الـسلف فيمـا يتعلـق          
 الــذي قــد يُطــرح -قــانوني مــشكوك فيــه مــن نــواح عديــدة وتركــت البــاب مفتوحــا للتــساؤل 

  . الدولتان المعنيتان قبل تاريخ اتحادهماصاغتهاالتي تحفظات ال عن مصير - مستقبلاً
وفيما يتعلق بمعاهدة كانت نافذة، في تاريخ اتحاد الدول، إزاء أي من الدول التي نـشأ                 )٢

 مـن   ١يتبين من المبـدأ الـوارد في الفقـرة           ،)٢٧٠٧(عنها الاتحاد، وظلت نافذة إزاء الدول الموحدة      
 تظـل    بشأن المعاهـدة    أي من هذه الدول    تي تصوغها ال أن التحفظات    ٢-١-٥ التوجيهي أالمبد

ولا يــثير تطبيــق هــذا  . نيــة مخالفــة عــن الدولــةنافــذة إزاء الدولــة الموحــدة، مــا لم تعــرب هــذه   
 أطراف في المعاهدة المعنيـة      ل دو  جميعها نشأ عنها الاتحاد  التي  الافتراض صعوبة ما دامت الدول      

إذا أكثــر تعقيــداً ، تــصبح إلا أن الحالــة. ة إزاءهــا ولم تكــن المعاهــدة نافــذ متعاقــدة فيهــالدوأو 
 في المعاهـدة ودولـة أخـرى كانـت دولـة متعاقـدة              كان من بين تلـك الـدول دولـة كانـت طرفـاً            

  .تكن المعاهدة نافذة إزاءها لم
 إلى معالجتـها، عـن طريـق الـنص          ي المبـدأ التـوجيه    هـذا هذه هي الحالات الـتي يـسعى        و  )٣

فـسر  يو.  في المعاهـدة  كانـت طرفـاً    الدولـة الـتي    صـاغتها  ظات الـتي  على الإبقاء فقط على التحف    

__________ 

 :فيما يلي نص الجزء ذي الصلة من الرسالة ) ٢٧٠٦(
فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي أبرمتــها الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة أو جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة الــشعبية قبــل    ”

 في هذه المعاهدات في التاريخ الذي أصبحت فيه إحدى          طرفاً] الموحدة[الوحدة، يجب اعتبار الجمهورية اليمنية      
 الجـداول الـتي تـبين حالـة المعاهـدات،           وعليه، ستـشير  .  في المعاهدات المذكورة   طرفاًقبل الأخرى   هاتين الدولتين   

 والإعلانــات والتحفظــات اتالتوقيعــات والتــصديقات والانــضمام(، إلى تــاريخ الإجــراءات ‘الــيمن’تحــت اســم 
 فيها قبل الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي            التي قامت بها الدولة التي أصبحت طرفاً      ) وغيرها

 … Multilateral treatiesورد في  (“ في المعاهدة في وقت لاحق في الحاشيةقامت بها الدولة التي أصبحت طرفاً

Status of Treaties, Historical Information اليمين”، تحت عنوان“.( 
 .١٩٧٨ من اتفاقية عام ٣١انظر المادة  ) ٢٧٠٧(
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 -  في هـذه الحالـة الدولـة الناشـئة عـن الاتحـاد        - أن يكون للدولـة      هذا الحل بحقيقة أنه لا يمكن     
 وهـو في هـذه الحالـة وضـع الدولـة الطـرف       :وضع واحد فقط فيما يتعلق بنفس المعاهدة    سوى  

تظـل  الـتي  ، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدة       وعليـه ). بحكـم القـانون    اريةمبدأ الاسـتمر  (في المعاهدة المعنية    
 الـتي تـصوغها   التحفظـات    نافذة إزاء الدولـة الناشـئة عـن الاتحـاد، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار أن                  

يمكــن الإبقــاء الــتي دولــة أو دول كانــت المعاهــدة نافــذة إزاءهــا في تــاريخ الاتحــاد هــي وحــدها 
،  دولة متعاقـدة لم تكـن المعاهـدة نافـذة إزاءهـا     صاغتهان قد  تكو التي قد التحفظات  أما  . عليها

  .فتفقد مفعولها
 اتحــاد الــدول لاتكــل مــن حــا ليــشمل )٢٧٠٨(٣-١-٥ي لقــد صــيغ المبــدأ التــوجيه و  )٤

 ، وحــالات اتحــاد الــدول الــتي١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام ٣٣لى إ ٣١المــشار إليهــا في المــواد مــن 
حالـة غـير منـصوص    (شخـصيتها القانونيـة الدوليـة    بتفظ فيها إحـدى الـدول المكونـة للاتحـاد         تح

  ).١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام حكام المذكورة آنفاًلأعليها في ا
  

  الإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها الدولة السَلَف  ٤- ١- ٥  
، يظل التحفظ الذي يُعتبر أنـه أبقـي عليـه بموجـب     ٥-١-٥رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي    
  محتفظـاً ٢-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي    ٣ أو ١ أو الفقـرة  ١-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي     ١ الفقرة

دولة الخَلَف عـن نقـيض      بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الدول، ما لم تعرب ال            
  .هذا القصد

  
  التعليق

دول يحـتفظ   يبدو مـن البـديهي أن الـتحفظ الـذي يعتـبر تحفظـاً مـستمراً بعـد خلافـة ال ـ                      )١
ويـنص المبـدأ التـوجيهي الحـالي علـى          . بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تـاريخ خلافـة الـدول           

ــة في        ــة لفكــرة الاســتمرارية المتأصــلة في مفهــوم الخلاف ــذي يعكــس نتيجــة منطقي ــدأ ال هــذا المب
  .المعاهدة، سواء حدثت بحكم القانون أو نتجت عن إشعار بالخلافة

عتـرف للدولـة الخَلَـف بحريـة الإعـراب عـن نيـة تعـديل النطــاق         ومـع ذلـك، ينبغـي أن يُ     )٢
مـا لم تعـرب الدولـة       ”وهذا هو المقـصود بعبـارة       : الإقليمي للتحفظ الذي يُعتبر مستمراً تجاهها     

غـير أن الإعـلان الـذي    .  الـتي ينتـهي بهـا هـذا المبـدأ التـوجيهي            “الخَلَف عن نقيض هـذا القـصد      
 النطاق الإقليمي لتحفظ يُعتبر قد أبقـي تجاههـا لـن يـؤثر في               تعرب به الدولة الخَلَف عن نية مد      

  .حد ذاته على حقوق والتزامات الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى
__________ 

 . ٢-٢-٥  و٥-١-٥ينطبق الأمر نفسه على المبدأين التوجيهيين  ) ٢٧٠٨(
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وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مبــدأ الإبقــاء علــى النطــاق الإقليمــي للتحفظــات الــتي تُعتــبر    )٣
ــة      ــتثناءات في بعــض الحــالات المتعلق ــه اس ــرأ علي ــستمرة تط ــر  م ــتين أو أكث ــاد دول ــذه .  باتح وه
 وهـي مـستبعدة بوضـوح       ٥-١-٥الاستثناءات التي تثير مسائل معقّدة يعالجها المبدأ التوجيهي         

  .من نطاق تطبيق هذا المبدأ التوجيهي
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر على حدة في المـشاكل المتـصلة بالتحفظـات في حالـة              )٤

ذه الحالات إن كانت لا تـشكل اسـتثناء مـن المبـدأ الـوارد في                فه. الخلافة على جزء من الإقليم    
بما أن الدولـة الـتي حـصلت علـى الإقلـيم المـذكور لا تكـون لهـا الخلافـة،                     (هذا المبدأ التوجيهي    

فإنهـا تتطلـب مـع ذلـك بعـض الإيـضاحات       ) نتيجة لذلك، في المعاهدات الملزِمة للدولة الـسَلَف  
  .إلى تقديمها ٦-١-٥التي يسعى المبدأ التوجيهي 

  
  الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدولالنطاق   ٥- ١- ٥  

عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة           - ١  
الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولة الخلف، معاهدة تنطبق على جـزء                

قد أبقت عليـه    الدولة الخلف   يعتبر أن    تحفظ   أي فإن   من إقليم هذه الدولة لم تكن تنطبق عليه،       
  :ينطبق على هذا الإقليم، ما لم

ــة الخلـــف،    )أ(   ــرب الدولـ ــعار ب تعـ ــد الإشـ ــي   عنـ ــق الإقليمـ ــاق التطبيـ ــيع نطـ توسـ
  للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو

 الإقلـيم الـذي كـان       هتجـاوز سبباً يحـول دون     تحفظ أو موضوعه    ال طبيعة   تكن  )ب(  
  . في تاريخ خلافة الدولينطبق عليه

عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة           - ٢  
التي نشأ عنـها الاتحـاد، معاهـدة تنطبـق علـى      عدد أكبر من الدول الدول، نافذة إزاء دولتين أو   

 لـيم فـإن هـذا الإق    في تـاريخ خلافـة الـدول،        جزء من إقليم الدولـة الخلـف لم تكـن تنطبـق عليـه               
  :يشمله أي تحفظ، ما لم لا

المعاهـدة نافـذة إزاءهـا في تـاريخ         كانـت    كـل دولـة مـن هـذه الـدول الـتي              تقم  )أ(  
  ؛  بصوغ تحفظ مطابقخلافة الدول

ــة الخلـــف،    )ب(   ــرب الدولـ ــعار ب تعـ ــد الإشـ ــي   عنـ ــق الإقليمـ ــاق التطبيـ ــيع نطـ توسـ
  ؛ أوقصد مخالفللمعاهدة، عن 
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يتـصل   فيمـا  ف المحيطـة بخلافـة هـذه الدولـة       فهم نقيض هذا القصد من الظرو     يُ  )ج(  
  .بالمعاهدة
وفقــاً  إلى توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي للــتحفظ،   يلإشــعار الرامــايكــون   - ٣  

إن كان هذا التوسيع يؤدي إلى تطبيـق تحفظـات   عديم الأثر  ،  ٢من الفقرة   ) ب(لفقرة الفرعية   ل
  .متناقضة على الإقليم نفسه

يقتـضيه اخـتلاف    إجـراء التعـديل الـذي       ، مـع    ٣ إلى   ١طبق أحكام الفقرات    نت  - ٤  
عقـب اتحـاد دول، دولـة    كـون  ف تلَ ـدولـة خَ تعتبر قد أبقت عليهـا   الحال، على التحفظات التي     

ــاريخ       ــة مــن الــدول الــتي أنــشأت الاتحــاد في ت متعاقــدة في معاهــدة لم تكــن نافــذة إزاء أي دول
،  فيهـا   متعاقـدة   دولاً ،التـاريخ ذلـك   في  كانت   من هذه الدول     أكثر  أو لكن دولة  خلافة الدول 

على جزء من إقليم الدولـة الخلـف لم تكـن تنطبـق عليـه في تـاريخ          سارية  المعاهدة  تصبح  عندما  
  .خلافة الدول

  
  التعليق

ــتي يمكــن أن تنــشأ             )١ ــشاكل المحــددة ال ــوجيهي هــو حــل الم ــذا المبــدأ الت ــرض مــن ه الغ
وتتنـاول  . بر مستمرة بعد اتحاد دولتين أو أكثـر يتعلق بالنطاق الإقليمي للتحفظات التي تُعت      فيما

 حالة المعاهدة التي تظل، بعد اتحاد دول، نافذة مع تحفظـات تجـاه الدولـة           ٣ إلى   ١الفقرات من   
 بانطباق الحلول نفسها، مـع إجـراء التعـديل الـذي يقتـضيه اخـتلاف             ٤وتقضي الفقرة   . الخَلَف

لَـف، بعـد اتحـاد دول، دولـة متعاقـدة في معاهـدة       الحال، على الحالة التي تكـون فيهـا الدولـة الخَ      
  .تكن، في تاريخ الاتحاد، نافذة تجاه أي من الدول السَلَف لم
، والــذي يظــل بموجبــه النطــاق الإقليمــي  ٤-١-٥والمبــدأ الــوارد في المبــدأ التــوجيهي    )٢

ــتين      ــة اتحــاد دول ــبر مــستمراً بعــد خلافــة دول دون تغــيير، يــسري أيــضاً علــى حال ــتحفظ اعتُ  ل
ــالي      أو ــوجيهي الحـ ــدأ التـ ــا في المبـ ــصوص عليهـ ــتثناءات المنـ ــبعض الاسـ ــاً بـ ــر رهنـ ــذه . أكثـ وهـ

الاستثناءات يمكن أن تحدث في حالة اتحـاد دولـتين أو أكثـر تـصبح بعـده معاهـدة سـارية علـى                       
  .جزء من إقليم الدولة الموحدة لم تكن تسري عليه في تاريخ خلافة الدول

  : بين حالتين هماوينبغي في هذا الصدد التمييز  )٣
حالة معاهدة بعد اتحاد دولتين أو أكثـر كانـت فيهـا المعاهـدة في تـاريخ خلافـة الـدول                •  

نافذة تجاه دولة واحدة من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، وتصبح سارية على جزء مـن                
  إقليم الدولة الخَلَف لم تكن تسري عليه؛ 
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 الـدول، نافـذة تجـاه دولـتين أو عـدة دول             حالة المعاهدة التي كانـت، في تـاريخ خلافـة           •  
نشأ عنها الاتحاد، لكنها لم تكن تسري على مجمل الإقليم الذي سيصبح إقلـيم الدولـة     
الخَلَف، وتـصبح سـارية علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة الخَلَـف الموحـدة لم تكـن تـسري                

  .عليه قبل الاتحاد
ة الـتي كانـت، في تـاريخ خلافـة           بـالافتراض الأول، أي حالـة المعاهـد        ١وتتعلق الفقرة     )٤

الدول، نافذة مع تحفظات إزاء دولة واحدة من الدول التي نشأت عنـها الدولـة الموحـدة والـتي             
. تصبح سارية على جزء من إقليم الدولة الموحدة لم تكن تسري عليه في تـاريخ خلافـة الـدول          

 مـن جانـب الدولـة       وعندما يجـري توسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة علـى هـذا النحـو                  
الـذي تعـرب عنـه سـواء بإصـدار إشـعار أو في إطـار        ( وهو مـا يـستلزم أيـضاً رضـاها           -الخَلَف  

، يـصبح هنـاك مـا يـبرر الاعتقـاد بـأن هـذا التوسـيع                 )٢٧٠٩()اتفاق مع الدول الأطراف الأخـرى     
هـدة  يخص العلاقة التعاهدية بصيغتها المعدلـة بالتحفظـات الـتي صـاغتها الدولـة الـتي كانـت المعا        

) أ(غـير أن هنـاك اسـتثناءين تـنص عليهمـا الفقـرتين الفـرعيتين        . نافذة إزاءهـا في تـاريخ الاتحـاد     
  :١من الفقرة ) ب( و

أولاً، لا يوجد من حيث المبـدأ سـبب يمنـع الدولـة الناشـئة مـن الاتحـاد، عنـدما تـصدر                     •  
الفـة في هـذا   إشعاراً بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، من أن تعرب عن نية مخ   

وتكـرس الفقـرة    . الشأن وأن تتجنب بالتالي توسيع النطـاق الإقليمـي لهـذه التحفظـات            
  . هذا الاحتمال١من الفقرة ) أ(الفرعية 

ثانياً، قد تحول طبيعة التحفظ أو غرضه دون توسيع نطاقه خـارج الإقلـيم الـذي كـان                •  
بـصورة خاصـة علـى      وهـذا مـا يمكـن أن ينطبـق          . يسري عليه في تـاريخ خلافـة الـدول        

التحفظ الذي كان انطباقـه يقتـصر، سـابقاً بالفعـل، علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة الـتي                       
صاغته، أو على التحفظ الذي يستهدف تحديداً مؤسسات معينة كانـت تابعـة للدولـة           

  . هذا الاحتمال١من الفقرة ) ب(وتعالج الفقرة الفرعية . المذكورة
 أعـلاه، أي    ٣ى، بالحالة الثانية المشار إليها في الفقرة        ، من ناحية أخر   ٢وتتعلق الفقرة     )٥

حالــة المعاهــدة الــتي وسّــعت الدولــة الخَلَــف نطــاق تطبيقهــا الإقليمــي والــتي كانــت، في تــاريخ   
خلافة الدول، نافـذة تجـاه دولـتين علـى الأقـل مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد، في حـين أن                        

ــسري    ــاريخ ت ــة     المعاهــدة لم تكــن في ذلــك الت ــيم الدول ــصبح إقل ــذي سي ــيم ال ــى مجمــل الإقل عل
والسؤال المطروح بالتـالي يتعلـق بتحديـد مـا إذا كانـت التحفظـات الـتي صـاغتها أي                    . الموحدة

__________ 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١ من المادة ٢انظر الفقرة  ) ٢٧٠٩(
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ــة الموحــدة الــتي لم تكــن       مــن هــذه الــدول تــصبح ســارية أيــضاً علــى الأطــراف في إقلــيم الدول
لدولة الخَلَـف إشـارات دقيقـة، قـد         وما لم تقدم ا   . المعاهدة تسري عليها في تاريخ خلافة الدول      

يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الدولة، بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهـدة،               
تعتزم توسيع النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها دولة من الدول، بـل جميـع الـدول، الـتي               

. ى عزمهـا علـى فعـل ذلـك        كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تـاريخ خلافـة الـدول، ومعرفـة مـد              
وما لم يثبت العكس، يبدو من المعقول النص على الافتراض القائل إن أياً من هذه التحفظـات                 
لا يمتد إلى أجـزاء إقلـيم الدولـة الموحـدة الـتي لم تكـن المعاهـدة تـسري عليهـا في تـاريخ خلافـة                           

ومـن ثم يجـب   . ومع ذلك، ليس هناك مـا يـدعو إلى جعـل هـذا الافتـراض قرينـة قاطعـة        . الدول
  :الأخذ بحل مختلف

عندما يكون التحفظ الذي تصوغه كل دولة من الدول الـسَلَف الـتي كانـت المعاهـدة                   •  
مــن ) أ(نافــذة إزاءهــا هــو الــتحفظ نفــسه، وهــي الحالــة الــتي تعالجهــا الفقــرة الفرعيــة    

ــرة ــى       ٢ الفق ــاء عل ــوي الإبق ــة الموحــدة تن ــرض أن الدول ــى العكــس أن يُفت ، يجــب عل
 مـن   ١ المشترك بين الدول الـسَلَف واتبـاع المنطـق الـذي تـستجيب لـه الفقـرة                   التحفظ

  هذا المبدأ التوجيهي؛
ــي            •   ــق الإقليم ــاق التطبي ــا توســيع نط ــد قبوله ــاد، عن ــئة عــن اتح ــة الناش ــت الدول إذا قام

للمعاهدة، بالإعراب عن نية مخالفة مع تحديـد التحفظـات الـتي ستـسري علـى الإقلـيم                   
مـن  ) ب(  وهـي الحالـة الـتي تعالجهـا الفقـرة الفرعيـة            -عاهـدة إليـه     الذي امتد نطـاق الم    

  ؛٢الفقرة 
ــة الناشــئة عــن الاتحــاد اعتزمــت الإبقــاء علــى       •   إذا تــبين مــن الظــروف المحيطــة أن الدول

 وهــي الحالــة الــتي تعالجهــا  -التحفظــات الــتي صــاغتها دولــة محــددة مــن دول الاتحــاد   
 تحـدث بـصورة خاصـة عنـدما تكـون الدولـة             ، وهـي  ٢من الفقـرة    ) ج(الفقرة الفرعية   

ــداً إلى        ــد رجعــت تحدي ــق الإقليمــي للمعاهــدة، ق ــد توســيع نطــاق التطبي الموحــدة، عن
  .الإجراءات التي أنجزتها إحدى الدول المعنية تجاه المعاهدة، قبل تاريخ الاتحاد

يكـون مـع    ، قـد    ٢من الفقـرة    ) أ(وفي حالة التحفظات المتطابقة المشار إليها في الفقرة           )٦
ذلك، في ظروف معينة، مد النطاق الإقليمي لهذا الـتحفظ إلى الجـزء مـن إقلـيم الدولـة الناشـئة                     
عن الاتحاد الذي لم يكن التحفظ يسري عليه قبل تاريخ خلافـة الـدول أمـراً مـستحيلاً بـسبب                 

عيـة  وهـذا الافتـراض مماثـل للافتـراض المـشار إليـه في الفقـرة الفر              . طبيعة هذا التحفظ أو غرضه    
وفي سياق التحفظات المتطابقة، يكون هذا الاحتمال ممكناً في حالـة اتحـاد             . ١من الفقرة   ) ب(

أكثر من دولتين لأنه يمكن تصور أن التحفظ المطـابق الـذي صـاغته جميـع الـدول الـسلف الـتي                      
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ــه        ــسبب طبيعت ــه، ب ــدول لا يمكــن مــد نطاق ــة ال ــاريخ خلاف ــذة إزاءهــا في ت كانــت المعاهــدة ناف
 إلى الجزء من إقليم الدولة الخلف الذي كان، قبل الاتحاد، تابعـاً لدولـة أخـرى نـشأ                    غرضه، أو

ورغــم تــسليم اللجنــة . عنــها الاتحــاد ولم تكــن المعاهــدة نافــذة إزاءهــا في تــاريخ خلافــة الــدول 
ــوجيهي      ــدأ الت ــذكرها في نــص المب ــك، فإنهــا لم ت ــة حــدوث ذل  حــتى لا تثقــل  ٥-١-٥بإمكاني

  .المبدأبشكل مفرط صياغة هذا 
، لا يكــون ٢مــن الفقــرة ) ب(وفي ظــل الافتــراض المنــصوص عليــه في الفقــرة الفرعيــة   )٧

قرار الدولة الموحدة بمد نطاق تطبيق عدة تحفظات إلى الإقليم المعني مقبولاً إلا إذا كانت هـذه                 
غـير أن هـذه    . التحفظات التي صاغتها دولتان أو عدة دول نشأ عنها الاتحاد تحفظـات متوافقـة             

وفي هـذه الحالـة، لا مفـر مـن رفـض أي أثـر لإعـلان الدولـة                   . التحفظات قد تبدو غير متوافقـة     
 مـن هـذا     ٣وهـذا هـو المقـصود بـالفقرة         . الخلف إذا كـان يـؤدي إلى تطبيـق تحفظـات متناقـضة            

  .المبدأ التوجيهي
 بالحالــة الــتي كانــت فيهــا ٣ إلى ١وتتعلــق القواعــد المنــصوص عليهــا في الفقــرات مــن   )٨
عاهدة التي ينصب عليها تحفظ أو تحفظات الدول الـسلف نافـذة إزاء إحـداها علـى الأقـل في            الم

، تنطبــق، مــع إجــراء التعــديل الــذي يقتــضيه   ٤غــير أنهــا، وفقــاً للفقــرة  . تــاريخ خلافــة الــدول
اختلاف الحال، على التحفظات التي تعتـبر تحفظـات أبقتـها الدولـة الموحـدة الـتي توسـع نطـاق                     

يمي للمعاهدة التي هي، نتيجةً لخلافة الدول، دولة متعاقدة فيها، إذا لم تكـن هـذه    التطبيق الإقل 
المعاهدة نافـذة، في تـاريخ خلافـة الـدول، تجـاه أي مـن الـدول الـسلف حـتى وإن كانـت دولـة                          

وبالمثـل،  . )٢٧١٠(واحدة أو دولتان أو أكثر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد من الدول المتعاقـدة   
 مـن   ٢ النادر بلا شك والمشار إليه مع ذلك في الفقرة           -ذا الحل على الافتراض     ينبغي تطبيق ه  

 الذي تـصبح بموجبـه معاهـدة، كانـت دولـة أو أكثـر               - ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٣٢المادة  
من الدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد مـن الـدول المتعاقـدة فيهـا في تـاريخ خلافـة الـدول، معاهـدة                 

ريخ نتيجــةً لتحقيــق الــشروط المنــصوص عليهــا في البنــود ذات الــصلة مــن نافــذة بعــد ذلــك التــا
  .المعاهدة؛ وفي هذه الحالة، تصبح الدولة الخلف دولة طرفاً في هذه المعاهدة

ــالفقرة     )٩ ــيراً بـ ــق أخـ ــا يتعلـ ــي   ٤وفيمـ ــاق الإقليمـ ــسألة النطـ ــارة إلى أن مـ ــي الإشـ ، تنبغـ
ة غــير نافــذة إزاءهــا في تــاريخ خلافــة  للتحفظــات الــتي تــصوغها دولــة متعاقــدة كانــت المعاهــد 

الــدول لا تكــون مــسألة مطروحــة إلا إذا كانــت هــذه المعاهــدة غــير نافــذة، في ذلــك التــاريخ    

__________ 

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣٢انظر المادة  ) ٢٧١٠(
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نفسه، إزاء أي من الدول التي نشأ عنها الاتحاد؛ لأنه في الحالـة العكـسية، لا تعتـبر التحفظـات                    
  .)٢٧١١(التي صاغتها الدولة المتعاقدة المذكورة تحفظات مستمرة

  
  الإقليم من بجزء الخلافة المتعلقة الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالةالنطاق   ٦- ١- ٥  

عندما تصبح معاهدة تكون الدولـة الخلـف دولـة متعاقـدة فيهـا سـارية علـى جـزء مـن                        
لافة دول تتعلق بذلك الإقليم، فإن أي تحفـظ علـى المعاهـدة تكـون تلـك                 إقليم الدولة نتيجة لخ   

  :لم ما  من تاريخ خلافة الدول، على ذلك الإقليم اعتباراً ينطبق أيضاً سابقاًتهصاغالدولة قد 
  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(  
الـذي  علـى إقلـيم الدولـة الخلـف         يقتـصر   تطبيقـه   نطـاق    مـن الـتحفظ أن       يتبين  )ب(  

  .يمقلجزء من هذا الإحدودها قبل تاريخ خلافة الدول أو على كان يقع داخل 
  

  التعليق
يتعلق هذا المبدأ التوجيهي بحالات انفصال الأقاليم وغير ذلـك مـن الـتغيرات الإقليميـة                  )١

وتـنص  . ١٩٧٨مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ) الخلافـة في جـزء مـن إقلـيم         (١٥المشار إليها في المـادة      
 الخلـف إزاء    من تاريخ خلافـة الـدول، يبـدأ نفـاذ معاهـدات الدولـة             هذه المادة على أنه، اعتباراً      

تتناولــه خلافــة الــدول، بينمــا ينقــضي نفــاذ معاهــدات الدولــة الــسلف إزاء هــذا    الإقلــيم الــذي
ويشكل هذا الحكم امتداداً لقاعدة المرونة في التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدات، المكرسـة               . الإقليم

كـن أن ينطبـق     ومن ثمة لا يم   .  بشأن قانون المعاهدات   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٩ في المادة 
ــ علـــى ٢-١-٥  و١-١-٥مـــشروعاً المبـــدأين التـــوجيهيين   ــاقالـــتي الات الحـ  تـــدخل في نطـ

مـن حيـث المبـدأ       ، إلى أنـه لا توجـد في الواقـع         الحـالات  من الاتفاقية بالنظر، في هـذه        ١٥ المادة
د بـالمعنى المقـصو    “الدولـة الخلـف   ” ب ــفرغم نعت الدولـة المعنيـة       .  فيما يتعلق بالمعاهدات   خلافة

ــة   ــرة الفرعي ــرة   )د(في الفق ــادة ١مــن الفق ــام ٢  مــن الم ــة ع تخلــف ”، فهــي ١٩٧٨  مــن اتفاقي
 وتحتفظ بـصفة الدولـة المتعاقـدة في المعاهـدة الـتي اكتـسبتها بموجـب موافقتـها                   نوعاً ما  “نفسها

  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١١على الالتزام بهذه المعاهدة وفقاً للمادة 
بجــزء مــن إقلــيم، فــإن نطــاق معاهــدة نتيجــة لخلافــة تتعلــق لحالــة وعنــد مــصادفة هــذه ا  )٢

وفي هذه الحالة، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار أن            . الدولة الخلف يتسع ليشمل الإقليم المعني بالأمر      
انطباق المعاهـدة علـى هـذا الإقلـيم مرهـون، مـن حيـث المبـدأ، بالتحفظـات الـتي أبـدتها الدولـة                         

  .الخلف نفسها على تلك المعاهدة
__________ 

 .٣-١-٥انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٧١١(
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على أسـاس مبـدأ     اً  ومع ذلك، ينبغي هنا أيضاً ربط هذا المبدأ باستثناءين، يقومان أيض            )٣
التراضي الذي يفرض نفسه كثيراً في قانون المعاهـدات بـصفة عامـة وقـانون التحفظـات بـصفة                   

  : الخلافةناولهتت وبالتالي، يجب ألا يتسع نطاق التحفظ إلى الإقليم الذي. خاصة
 ي، ويمكـن تـشبيه هـذه الحالـة بـسحب جزئ ـ        نية مخالفـة  ولة الخلف عن    عندما تعرب الد    •  

  أو ؛)٢٧١٢())أ(الفقرة الفرعية  (خلافة الدولناوله تت لتحفظ يقتصر على الإقليم الذي
يقتــصر علــى إقلــيم الدولــة نطــاق تطبيقــه عنــدما يتــضح مــن الــتحفظ في حــد ذاتــه أن    •  

 لـدول، أو علـى إقلـيم معـين      حدودها قبل تاريخ خلافـة ا     الذي كان يقع داخل     الخلف  
  .))ب( الفقرة الفرعية(

المعاهـدات النافـذة إزاء   ليـشمل لا   هـذا  ٦-١-٥وقد صـيغ مـشروع المبـدأ التـوجيهي         )٤
يـشمل أيـضاً المعاهـدات الـتي لم تكـن في            ل، بـل     فحـسب  الدولة الخلف في تاريخ خلافـة الـدول       

لـك صـفة الدولـة المتعاقـدة فيهـا،        هذا التاريخ نافـذة إزاء الدولـة الخلـف ولكـن هـذه الأخـيرة تم               
ويجـب أن يفهـم مـن كلمـة     . ١٩٧٨ من اتفاقية فيينـا لعـام    ١٥وهذه حالة غير مشمولة بالمادة      

يبـدو   ، بالإشارة إلى المعاهدة المعنية، أنها تـشمل هـاتين الحـالتين اللـتين يجـب علـى مـا               “تنطبق”
  .عدم التمييز بينهما فيما يتعلق بمسألة التحفظات

المتعلقـة بنظـام     (“المعاهدات الإقليميـة  ” لا يستهدف حالة     هذاالمبدأ التوجيهي   أن  غير    )٥
دامت الخلافة تتم فيما يتعلـق بهـذه         وما). خر متصل باستخدام الأراضي   آللحدود أو أي نظام     

 اتحـاد   بحـالات يتـصل     فيمـا  ٢-١-٥ التوجيهيالمبدأ  في   فإن الحلول المعتمدة     ،)٢٧١٣(المعاهدات
يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى التحفظـات          إجـراء التعـديل الـذي       مع  ،  نطبقالدول وانفصالها، ت  

  .بديت بشأن هذه المعاهداتالتي أُ
  

  الدولة السلفصاغته تحفظ لى ع  الدولة الخلفعدم إبقاءالآثار المترتبة على توقيت   ٧- ١- ٥  
 علـى  ٢-١-٥ وأ ١-١-٥لمبدأ التوجيهي   وفقاً ل  ،الخلف الدولة لا يكون عدم إبقاء     

عنــدما  إلامنظمــة متعاقــدة  متعاقــدة أونافــذاً إزاء دولــة أخــرى  الدولــة الــسلف صــاغته ظ تحفــ
 .بذلك إشعاراًتتسلم تلك الدولة أو المنظمة 

__________ 

 . عليهما والتعليق١١-٥-٢  و١٠-٥-٢ انظر المبدأين التوجيهيين  للتحفظ،الجزئي بالسحب يتعلقفيما  ) ٢٧١٢(
 كـانون  ٦ الدائمـة المـؤرخ   ةالأمـر الـصادر عـن محكمـة العـدل الدولي ـ     في جملـة أمـور      فيما يتعلق بالفقه الدولي، انظـر        ) ٢٧١٣(

 Free zones of Upper Savoy and the District of Gex, Publications of the  في قـضية ١٩٣٠ديـسمبر  /الأول

Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 24, p. 17 ،  والقـرار
 .Series A/B, No. 46, p. 145  في نفس القضية،١٩٣٢يونيه / حزيران٧المؤرخ 



A/66/10/Add.1

 

12-20316 804 
 

  التعليق
 حـلاً مباشـراً لمـسألة الآثـار المترتبـة مـن        ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠لا تقدم المادة      )١

 تقلة حـديثاً لـتُعلم، حـين إصـدارها إشـعاراً          حيث الزمان على الإعلان الـذي تـصدره دولـة مـس           
الدولــة الــسلف؛ وينطبــق صــاغته بالخلافــة في معاهــدة مــا، بأنهــا لا تــستبقي تحفظــاً كانــت قــد  

 الوضع نفسه من باب أولى في إطار خلافة الـدول نتيجـة لاتحـاد دول أو انفـصالها، لأن اتفاقيـة        
يبــدو أن  ولا. في هــذا الإطــار لا تتنــاول مــسألة مــصير تحفظــات الدولــة الــسلف   ١٩٧٨ عــام

الفقـه قـد وجـدا حـلاً لهـذه المـسألة مـع أنهـا قـد تكـون ذا أهميـة عمليـة إلى                        وأالممارسة العمليـة    
  .ما حد
نقــيض ”وفيمــا يخــص الآثــار مــن حيــث الزمــان، ســواء بالنــسبة لنتيجــة الإعــراب عــن    )٢

ت محل الـتحفظ الـذي       التي كان  “يتناول نفس المسألة  ”الدولة الخلف تحفظاً    صوغ   أو   “القصد
 خلافـة  إثـر ، يبدو من المعقـول أن يُعامـل عـدم الإبقـاء علـى تحفـظ             )٢٧١٤(الدولة السلف صاغته  

لقواعد العادية لقانون المعاهـدات علـى النحـو    لتحفظ، وأن يخضع بالتالي الدول معاملة سحب   
مـن المـادة   ) أ( ٣ووفقاً للفقـرة  . ١٩٨٦  و١٩٦٩ ي فيينا لعامتي من اتفاقي ٢٢المدوّن في المادة    

مـا لم تـنص المعاهـدة علـى     ” من دليل الممارسة ٨-٥-٢المذكورة، المكررة في المبدأ التوجيهي    
لا يـصبح سـحب تحفـظ مـا نافـذ المفعـول       ] ... [حكم مخالف، أو ما لم يتفق على أمر مخالف،        

  .“بالنسبة إلى دولة متعاقدة إلاّ عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك السحب
يقتـضيه اخـتلاف الحـال،    مـع إجـراء التعـديل الـذي          المبـدأ التـوجيهي،      هذارر إذن   ويك  )٣

، ١٩٨٦  و١٩٦٩ ي فيينــا لعــامتي مــن اتفــاقي٢٢مــن المــادة ) أ( ٣القاعــدة الــواردة في الفقــرة 
وهــذا الحــل، .  المتعلــق بآثــار الــتحفظ مــن حيــث الزمــان٨-٥-٢ المبــدأ التــوجيهي المكــررة في

بحكـم القـانون،    ) وفي التحفظ (ؤكدة حين تقع الخلافة في المعاهدة       الذي يفرض نفسه ببداهة م    
فــلا يمكــن للأطــراف الأخــرى أن تــضع في : يبــدو قــابلاً للتطبيــق علــى جميــع فرضــيات الخلافــة

  . بقصد الدولة الخلف)٢٧١٥()بإشعار كتابي(حسبانها ذلك السحب إلا إذا تلقت علماً 
  

  صوغ دولة خَلَف تحفظاً متأخراً  ٨- ١- ٥  
  : إذا صاغته متأخراً تحفظاً التحفظعتبري  
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها دولة مستقلة حديثاً بعد   )أ(  

__________ 

 .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣  و١ والفقرتين ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٧١٤(
 .والتعليق عليه المتعلق بشكل سحب التحفظ، ٢-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٧١٥(
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بـه  ثبـت   تستقلة حـديثاً بعـد الإشـعار الـذي          ليـست مـن الـدول الم ـ      دولة خلف     )ب(  
الدولــة الــسلف، لكــن إزاء صــفتها كدولــة متعاقــدة لم تكــن، في تــاريخ خلافــة الــدول، نافــذة  

  كانت دولة متعاقدة فيها؛ أوالدولة السلف

نافـذة  ظلـت   عاهـدة   فيما يتعلق بم  ستقلة حديثاً   ليست من الدول الم   دولة خلف     )ج(  
  .ةخلافة الدولعقب تلك الدولة تجاه 

  
  التعليق

 ما من شك في أن للدولة المستقلة حديثاً حقـاً في إبـداء تحفظـات علـى معاهـدة       همع أن   )١
ك للدولـة الخلـف عنـدما يتعلـق الأمـر بمعاهـدة لم تكـن            وكـذل ترغب في أن تكون خلفـاً فيهـا،         

 لا يجـوز أن يكـون لهـذا الحـق إطـار             ،)٢٧١٦(نافذة إزاء الدولـة الـسلف في تـاريخ خلافـة الـدول            
 ويحــدد هــذا المبـدأ التــوجيهي ثـلاث حــالات يجــب أن يخـضع فيهــا الــتحفظ    .زمـني غــير محـدود  

ات المتـأخرة وفـق مـا هـو منـصوص      الذي تصوغه دولة خلف للنظـام القـانوني المتعلـق بالتحفظ ـ        
وبهــــذا . ٤-٣-٢  و٣-٣-٢  و٢-٣-٢  و١-٣-٢  و٣-٢عليـــه في المبــــادئ التوجيهيـــة   

 يـنص علـى أن صـوغ تحفـظ متـأخر يخـضع              ٣-٢ التذكير بأن المبدأ التـوجيهي       الخصوص يجدر 
، الأمـر الـذي يراعـي مبـدأ التراضـي           دولة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة       لشرط عدم اعتراض أي     

  . اة كاملةمراع
والأمـر يتعلـق بالتحفظـات    ). أ(والحالة الأولى وردت الإشارة إليها في الفقـرة الفرعيـة      )٢

 وفي هـذا الـصدد، يبـدو معقـولاً        . التي قد تصوغها دولة مـستقلة حـديثاً بعـد إشـعارها بالخلافـة             
وهـذا  . فـة اعتبار أن على الدولة المستقلة حديثاً ممارسة ذلك الحق حينمـا تقـدم إشـعارها بالخلا               

 مــن دليــل ١-١واضــح ضــمنياً في تعريــف التحفظــات المــذكور في مــشروع المبــدأ التــوجيهي   
تقـديم  ”الممارسة، الذي يذكر مـن بـين العناصـر الزمنيـة المـضمنة في تعريـف التحفظـات لحظـة                   

من اتفاقيـة    ٢من المادة   ) ي( ١الفقرة  ، وذلك على غرار     “دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة     
ــ ــامفيينـــ ــاً- ١٩٧٨ ا لعـــ ــرة   وخلافـــ ــة  ) د( ٢للفقـــ ــن اتفاقيـــ ــانون  ١٩٦٩مـــ ــة بقـــ  المتعلقـــ

دولـة  تـصوغها   أن نستنتج ممـا سـبق أن التحفظـات الـتي            إذاً  ويبدو من الجائز    . )٢٧١٧(المعاهدات
__________ 

 .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣ والفقرة ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  ) ٢٧١٦(
ــرة التعريــف الكامــل للتحفظــات، حــسبما ورد في    )٢٧١٧( ــوجيهي   مــن ١الفق ــدأ الت ــصه كــالآتي ، ١-١المب يعــني ”: جــاء ن

التـصديق   تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيـع معاهـدة أو            أوكانت صيغته   انفرادياً، أياً   إعلاناً  ‘ التحفظ’
عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهـدة،                      

يل الأثر القانوني لأحكام معينـة مـن المعاهـدة مـن حيـث انطبـاق تلـك         الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعد      به  وتهدف  
للاطـلاع علـى أسـباب إدراج هـذه الإشـارة إلى خلافـة الـدول        و. “الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية      

 .المبدأ التوجيهيمن التعليق على هذا ) ٦و ) ٥ الفقرتين ، انظر١-١هي يضمن المبدأ التوج
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اعتبارهــا تحفظــات متــأخرة بمعــنى  التــاريخ المــذكور يجــب بعــدمــستقلة حــديثاً في وقــت لاحــق 
  .ها في الفقرة السابقة من هذا التعليقالمبادئ التوجيهية المشار إلي

نظام التحفظات المتأخرة ينطبـق علـى الحالـة المـشار إليهـا في         ولأسباب مماثلة، يبدو أن       )٣
دولــة خلــف ليــست دولــة مــستقلة  تــصوغه  الــذي ، وهــي حالــة الــتحفظ)ب(الفقــرة الفرعيــة 

في معاهـدة لم تكـن،      حديثاً بعد تاريخ الإشعار الذي يثبت صفتها كدولة متعاقدة أو كطـرف             
تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدول السلف، لكـن الدولـة الـسلف كانـت دولـة متعاقـدة                    في

وكمـا جـاء في ذلـك    . ٢-١-٥ من المبـدأ التـوجيهي   ٣فيها، بموجب الشروط المبيّنة في الفقرة  
احـدة  ، في حالة اتحاد الـدول، بوصـفه يغطـي و   “الدولة السلف”النص، يجب النظر إلى مفهوم   

  .أكثر من الدول السلف أو
مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي، يجـب أن           ) ج(هذا، وكمـا تـشير إلى ذلـك الفقـرة الفرعيـة               )٤

يطبق نفس الحل على أي تحفظ تصوغه دولـة خلـف غـير الدولـة المـستقلة حـديثاً إزاء معاهـدة                      
 ٢تعتـرف الفقـرة   وفي مثل هذه الحالة، لا     . تظل على إثر خلافة الدول، نافذة تجاه تلك الدولة        

تكـن الدولـة      للدولة الخلف بالحق في صوغ تحفظـات لم        ٢-١-٥من مشروع المبدأ التوجيهي     
ومع ذلك، إذا صاغت الدولة الخلف تحفظاً جديداً علـى المعاهـدة المعنيـة،              . السلف قد صاغتها  

ا أي  فليس هناك ما يدعو إلى معاملتـها معاملـة تختلـف عـن المعاملـة الـتي يمكـن أن تـستفيد منـه                       
  .)٢٧١٨(دولة أخرى بمنعها من الاستفادة من النظام القانوني للتحفظات المتأخرة

  
  الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول  ٢- ٥  

 السلف  الدولةصاغتها  اعتراضات على فلَالخَ الدولة إبقاء  ١- ٢- ٥  

قـــد أبقـــت علـــى   تعتـــبر الدولـــة الخلـــف  ،٢-٢-٥ بأحكـــام المبـــدأ التـــوجيهي  رهنـــاً  
ــراض  يأ ــظ   صــاغته اعت ــسلف إزاء تحف ــة ال ــة صــاغته الدول ــدة  دول ــة متعاق ــدة أو منظم   ،متعاق

  .نقيض هذا القصد عند الخلافةتعرب عن ما لم 
  

  التعليق
 - ٦-٢-٥ إلى   ٢-٢-٥ ومعـه المبـادئ التوجيهيـة مـن          -يرمي هذا المبـدأ التـوجيهي         )١

تتنـاول مـصير الاعتراضـات علـى        فتلـك الاتفاقيـة لا      . ١٩٧٨إلى سد ثغرات اتفاقية فيينـا لعـام         
وكانـت اللجنـة نفـسها قـد        . في سـياق خلافـة الـدول      ) ولا حتى بقبول التحفظات   (التحفظات  

__________ 

 .٢-١-٥التعليق على المبدأ التوجيهي انظر أعلاه  ) ٢٧١٨(
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قــد تقــدم بــاقتراح جزئــي بهــذا  )٢٧١٩(تركــت مــسألة الاعتراضــات مفتوحــة، رغــم أن والــدوك
ــشأن ــدا     . ال ــل هولن ــه ممث ــذا الخــصوص قدم ــرغم مــن طلــب به ــى ال وإعــراب بعــض   )٢٧٢٠(وعل

عن القلق إزاء هذه الثغرة في الاتفاقية، فإن اللجنة تركـت هـذه     )٢٧٢١( مؤتمر فيينا  المشاركين في 
  .الثغرة على حالها

ويتعلق الأمر هنا بموقف متعمد، على النحو الذي شرحه في أثناء انعقاد المـؤتمر رئـيس                  )٢
 أولت لجنة الصياغة عناية خاصـة لمـسألة الاعتراضـات علـى           ”: لجنة الصياغة، ياسين حيث قال    

ولاحظـت اللجنـة    . التحفظات والاعتراضات على تلك الاعتراضات، التي أثارهـا ممثـل هولنـدا           
التعليـــق  مـــن هـــذا ١٥، ولا ســـيما الفقـــرة ١٩لمـــادة علـــى الجنـــة القـــانون الـــدولي تعليـــق أن 

تعـالج   ، يبـيّن بوضـوح أن المـادة المـذكورة لا          )٢٧٢٢()A/CONF.80/4 مـن الوثيقـة      ٧٠ الصفحة(
  .)٢٧٢٣(“الدوليالقواعد العامة للقانون نبغي أن تنظمها هذه المسألة التي ي

، )١٩٧٨ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٠الذي أصبح لاحقـاً المـادة        (١٩لم ينظم مشروع المادة       )٣
، مـسألة الاعتراضـات علـى التحفظـات         ١٩٧٤لجنة في القراءة الثانيـة في عـام         الالذي اعتمدته   

تعليقهـا  اع عن عمـد إذ ذكـرت اللجنـة في           وهنا أيضاً، جاء هذا الامتن    . في سياق خلافة الدول   
  :تلك المادة أنعلى 

من المستصوب، طبقاً للنـهج الأساسـي الـذي اتبعتـه اللجنـة بـشأن مـشاريع المـواد، أن                      
تخضع هذه المسائل للقواعد العادية المنطبقة على قبول التحفظات وعلـى الاعتراضـات             

لم تقـتض   مـا ”ل الدولـة الـسلف،   عليها على اعتبار أن الدولة المـستقلة حـديثاً تحـل مح ـ     
  .)٢٧٢٤(“الحاجة اعتماد أحكام خاصة في سياق خلافة الدول

لجنـة رأت أن انتقـال الاعتراضـات إلى      الوقد توحي العبارات الأخيرة من الفقرة المذكورة بأن         
  .)٢٧٢٥(الدولة الخلف ينبغي أن تكون القاعدة

__________ 

 . من التعليق)٥انظر أدناه الفقرة  ) ٢٧١٩(
)٢٧٢٠ ( A/CONF.80/16  ٣٢ للجنــــة الجامعـــة، الفقــــرة  ٢٨؛ والجلـــسة  ٧٠ للجنـــة الجامعــــة، الفقـــرة   ٢٧، الجلـــسة ،

 .١٩ للجنة الجامعة، الفقرة ٣٥ والجلسة
 ).مدغشقر (٨٥ الفقرة،  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة A/CONF.80/16انظر  ) ٢٧٢١(
 .من التعليق) ٣انظر الفقرة  ) ٢٧٢٢(
)٢٧٢٣ ( A/CONF.80/16 ١٧ الفقرة،  للجنة الجامعة٣٥، الجلسة. 
)٢٧٢٤ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (15) of the commentary; see also para. (23) at p. 

 انظـر  . بهذا الـشرح ،الخبير الاستشاريالسير فرانسيس فالات،  ، ذكّر   ١٩٧٨-١٩٧٧وخلال مؤتمر فيينا    . 227
 .٨٣الفقرة ، ٢٧، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة 

 .١٢٦  الحاشية،٣٢٠ أعلاه، الصفحة ٠٠٠، الحاشيةP. H. Imbert الصدد هذافي  انظر ) ٢٧٢٥(
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ظــات، ســاقت اللجنــة ولتبريــر الــسكوت عــن معالجــة مــسألة الاعتراضــات علــى التحف  )٤
 فقـد لاحظـت، مـن ناحيـة، أن الاعتـراض            .حجة تستند إلى الآثار القانونية لتلك الاعتراضـات       

ــانوني     ــؤدي إلى وضــع ق ــتحفظ ي ــى ال ــسود    ”عل ــذي كــان سي   يكــاد لا يختلــف عــن الوضــع ال
 وذلـك مـا لم يكـن الاعتـراض المـذكور مقترنـاً بإشـارة صـريحة          ،)٢٧٢٦(“الاعتـراض صَغ   لم ي ـُ  لو

المعاهـدة بينـها وبـين الدولـة المتحفظـة؛       بـدء نفـاذ     المعترضة عن اعتزامها منـع      الدولة   تعرب فيها 
وأشارت، من ناحية أخرى، في الحالة المعاكـسة، إلى أن الاعتـراض إذا كـان مقترنـاً بمثـل هـذه                     

 الخلافـــة بـــين الدولـــة الـــسلف والدولـــة     في تـــاريخالإشـــارة، فلـــن تكـــون المعاهـــدة نافـــذة     
، مـن جهـة أخـرى، أن اللجنـة كانـت تعتـبر أن الاعتراضـات                 عـني ضـمنياً   ، ممـا ي   )٢٧٢٧(المتحفظة
  .تظل ساريةالتي أبدتها الدولة السلف ) ذات الأثر الأقصى(السابقة 

وكان هذا هو موقف والدوك الذي أكّـد نـدرة الممارسـة في هـذا المجـال، واقتـرح مـع                       )٥
، أن تطبـق    )٢٧٢٨(قـانون الـدولي   ذلك، متبعاً من جديد اقتراحات أوكونيل المقدمـة إلى رابطـة ال           

يقتــضيه اخــتلاف إجــراء التعــديل الــذي علــى الاعتراضــات القواعــد المتعلقــة بالتحفظــات، مــع 
طبَّـق علـى الاعتراضـات نفـس الافتـراض         يُويعني ذلك، على وجه الخـصوص، أن        . )٢٧٢٩(الحال

 اللجنـة في  الخاص بالتحفظات التي تبديها الدول المستقلة حديثاً، وهو الافتراض الذي اعتمدتـه  
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا ٢٠ مـــن المـــادة ١، وتكـــرر في الفقـــرة ١٩ مـــن مـــشروع المـــادة ١الفقـــرة 

وأعرب المقرر الخـاص الثـاني المكلـف بهـذا الموضـوع، فـالات، عـن تأييـده           . )٢٧٣٠(١٩٧٨ لعام
بعـد إمعـان النظـر، فـإن        ”: أيضاً لقرينـة الإبقـاء علـى مـا أبدتـه الدولـة الـسلف مـن اعتراضـات                  

__________ 

 . والتعليقات عليها٨-٣-٤ إلى ١-٣-٤  و٣-٤انظر مع ذلك المبادئ التوجيهية  ) ٢٧٢٦(
هذا النـهج   Rudaوقد أيّد . Yearbook … 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (14) ،١٩التعليق على المادة  ) ٢٧٢٧(

 الملاحظـات الانتقاديـة الـتي     لكـن انظـر أيـضاً   .٢٠٨  و٢٠٧ أعـلاه، الـصفحتان    ٥٦ الحاشية   ،الاستدلالي، انظر 
 Jan Klabbers, "State Succession and Reservations to treaties", in Jan Klabbers and: كلابرس  يانأبداها

René Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties. A Collection of Essays in Honour of Bert 

Vierdag, (The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1998), pp. 109–110. 
الوضع  الدولة الجديدة    تأخذعندما  ”: ١٣ رقم   “نقطة إضافية ” أعلاه،   ٢٦٤١الذكر، الحاشية    المرجع السالف  ) ٢٧٢٨(

اعتراضـات علـى تحفـظ منـاف أبـداه          من   السلف المذكور     ما أبداه  ني لسلفها، فإنها تقر بالآثار المترتبة على      القانو
ــث   ــىطــرف ثال ــددة الأطــراف  عل ــدة متع ــدة،    .  معاه ــة الجدي ــى الدول ــتحفظ عل ــسري ال ــه، لا يمكــن أن ي   وعلي

 ,Yearbook ... 1969والـدوك،   في التقرير الثـاني للـسير همفـري    د، ور“ما لم تتنازل رسميا عن هذه الاعتراضات

vol. II, p. 49, para. 17. 
 القواعـد الــتي تـنص عليهــا   تـسري أيــضاً ”: ، الــوارد في تقريـره الثالــث ٩مـن مــشروع المـادة   ) أ( ٣انظـر الفقــرة   ) ٢٧٢٩(

يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى الاعتراضـات      إجـراء التعـديل الـذي     فيما يتعلق بالتحفظات، مع      ٢  و ١الفقرتان  
 .Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47 ،“التحفظاتلى التي تبدى ع

 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١الفقرة أعلاه انظر  ) ٢٧٣٠(
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تي تدعم التمسك بافتراض استمرار التحفظات إنما تـسند أيـضاً افتـراض الإبقـاء علـى                 الحجج ال 
، وخـصوصاً، حـسبما أكـد مـن جهـة           “الاعتراضات، وهو افتراض متأصل في المشروع الحـالي       

ومـع هـذا،    . “للدولة الخلف دائمـاً حـق سـحب الاعتـراض مـتى رغبـت في ذلـك                ”أخرى، أن   
ــبر  ــالات اعتـــــ ــد ”أن فـــــ ــة إلى تعقيـــــ ــريحة   لا حاجـــــ ــام صـــــ ــصوغ أحكـــــ ــشروع بـــــ  المـــــ
  .)٢٧٣١(“بالاعتراضات تتعلق
وتتواصل حتى اليوم هذه الندرة في الممارسة، الـتي كـان غايـا قـد سـبق أن أشـار إليهـا                        )٦

أن بعـض جوانـب الممارسـة الحديثـة تـوحي           إلى  در الإشارة مع ذلـك      تجو. )٢٧٣٢(عاماً ٣٥منذ  
 خـاص إلى عـدة حـالات        رة بـشكل  الإشـا ويمكـن   . )٢٧٣٣(بأنها تساند الإبقاء على الاعتراضـات     

ــا       ــها، م ــد الإشــعار بخلافت ــستقلة حــديثاً، عن ــة م ــا دول ــن    أكــدت فيه ــسلف م ــة ال ــه الدول أبدت
وكانـت ثمـة أيـضاً حـالات قليلـة          . )٢٧٣٤(اعتراضات علـى تحفظـات أبـدتها أطـراف في المعاهـدة           

فـس  سُحبت فيها الاعتراضـات الـتي أبـدتها الدولـة الـسلف، مـع إبـداء اعتراضـات جديـدة في ن                     
الإشـارة مـثلاً    يمكـن   وفيما يخص الدول الخلف التي ليست دولاً مستقلة حديثاً،          . )٢٧٣٥(الوقت

إلى أن ســلوفاكيا قــد أعلنــت صــراحة الإبقــاء علــى مــا كانــت تــشيكوسلوفاكيا قــد أبدتــه مــن   
اعتراضـــات علـــى التحفظـــات الـــتي أبـــدتها دول أطـــراف أخـــرى في المعاهـــدات الـــتي خلفتـــها 

ــا ــاء علـــى    وعلـــى نفـــس الم. )٢٧٣٦(فيهـ ــة الإبقـ ــلافيا الاتحاديـ ــة يوغوسـ ــوال، أعلنـــت جمهوريـ نـ
 وهو ما فعلته أيـضاً جمهوريـة الجبـل الأسـود            )٢٧٣٧(الاعتراضات التي أبدتها يوغوسلافيا السابقة    

  .)٢٧٣٨(إزاء الاعتراضات التي كانت قد أبدتها صربيا والجبل الأسود
__________ 

 .Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 54, para. 289التقرير الأول،  ) ٢٧٣١(
)٢٧٣٢ ( G. Gaja ٥٦ أعلاه، الصفحة ٢٦٤٨، الحاشية. 
 Renata Szafarz, "Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties: A:انظر بهذا الصدد ) ٢٧٣٣(

General Analysis", Polish Yearbook of International Law, vol. X, 1980, p. 96 . غايـا، مـن   . ويعتـبر ج
 الدولـة الـسلف، ولكنـها أيـضا         تبديهاالإبقاء على الاعتراضات التي     افتراض  ، أن الممارسة لا تتعارض مع       ناحيته

 .)٥٧الصفحة ،  أعلاه٢٩  الحاشية،المرجع السالف الذكر(ا الافتراض  لمساندة هذلا تكفي
 الـتي كـررت،   ،مالطـة : ، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية   ٣-، الفصل الثالث    ...المعاهدات المتعددة الأطراف     ) ٢٧٣٤(

 “تتــبنى”علنـت أنهــا  تونغـا، الــتي أ وعنـد خلافتــها، بعـض الاعتراضــات الـتي كانــت قـد أبــدتها المملكـة المتحــدة؛      
 الفـصل الحـادي     الاعتراضات التي أبدتها المملكة المتحدة فيما يخص التحفظات والإعلانات التي أصـدرتها مـصر؛             

، اتفاقيـة أعـالي البحـار    ٢-؛ والفصل الحادي والعـشرون  اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة    ،  ١-والعشرون  
 ).تونغا(تفاقية الجرف القاري ، ا٤-؛ والفصل الحادي والعشرون )فيجي(

 ).فيجي(، اتفاقية أعالي البحار ٢-الفصل الحادي والعشرون ، المرجع نفسه ) ٢٧٣٥(
 . أعلاه٢٦٦٨انظر الحاشية  ) ٢٧٣٦(
 . أعلاه٢٦٨٩انظر الحاشية  ) ٢٧٣٧(
 . أعلاه٢٦٩٠انظر الحاشية  ) ٢٧٣٨(
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تنحو منحـى الاسـتمرارية     فهي  :  تفسير هذه الممارسة الحديثة العهد     البديهيوليس من     )٧
 وإلا فـلا فائـدة مـن هـذه     - على عـدم وجـود قاعـدة راسـخة          ولكن يمكن أيضاً أن تُعدّ شاهداً     

وعلى الرغم من ذلـك كلـه، يبـدو أن الحكمـة والمنطـق يفرضـان العـودة إلى                    .)٢٧٣٩(الإعلانات
ــساري عل ــ       ــى الاعتراضــات النظــام ال ــق عل ــأن يُطَّب ــدوك، القاضــي ب ــذي اقترحــه وال ى الحــل ال

ه رغـم أن  ، مـع التـذكير بأن ـ  )٢٧٤٠(يقتـضيه اخـتلاف الحـال   إجراء التعديل الـذي   التحفظات مع   
اللجنة ربمـا فـضلت في نهايـة المطـاف عـدم تـضمين مـشروع موادهـا أحكامـاً بخـصوص مـسألة                        

في اللجنــة أي يثــر  الحــل الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص لم  الاعتراضــات علــى التحفظــات، فــإن 
  .مضمونه اعتراضات على

 ٢٠ مـن المـادة   ١كرسـته الفقـرة   الـذي  وعلى غرار افتراض الإبقـاء علـى التحفظـات،          )٨
، يُــبرَّرُ افتــراض الإبقــاء علــى الاعتراضــات ســواء بالنــسبة للــدول ١٩٧٨مـن اتفاقيــة فيينــا لعــام  

ولكن، في بعض حالات الاتحاد بين دولـتين        . المستقلة حديثاً أو بالنسبة للدول الخلف الأخرى      
إن افتراض الإبقاء على الاعتراضات يـشهد اسـتثناءات يتطـرق إليهـا مـشروع المبـدأ                 أكثر، ف  أو

  .٢-٢-٥التوجيهي 
ــوجيهي    )٩ ــدأ الت ــشكل عــام إلى  ١-٢-٥رغــم أن المب ــشير ب ــة الخلــف ” ي  أي - “الدول

 - )٢٧٤١(الدولة التي تحل محل دولة أخرى في مـسؤولية إقلـيم آخـر في سـياق العلاقـات الدوليـة                   
 بالحالات التي تكتسب فيهـا دولـة خلـف، عـن طريـق الخلافـة، صـفتها كدولـة                    يُعنى إلا  فإنه لا 

وعلـى  . بموجب إشـعار   متعاقدة في معاهدة ما، سواء تمت هذه الخلافة تلقائياً بحكم القانون أو           
العكس من ذلك، لا ينطبق الافتـراض المنـصوص عليـه في هـذا المبـدأ التـوجيهي علـى الحـالات                      

لا تخلـف دولـة أخـرى في معاهـدة تلقائيـاً بحكـم القـانون أن تـصبح                   التي تقرر فيها دولة خلـف       
دولة متعاقدة في هذه المعاهدة بطريقة غير إشعار هذه الدولة بخلافتها، وذلـك مـثلاً عـن طريـق                   

  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١١الانضمام إليها بالمعنى المقصود في المادة 
  

 الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ٢- ٢- ٥  

إزاء الدولـة الناشـئة عـن الاتحــاد    ويـستمر  عنـدما تتحـد دولتـان أو عـدة دول،       - ١  
معاهـــدة كانـــت، في تـــاريخ خلافـــة الـــدول، نافـــذة إزاء دولـــة مـــن هـــذه الـــدول، فـــإن نفـــاذ 

__________ 

 لكـن  .لممارسـة  مـن دليـل ا  الجـزء الخـامس  تنطبق الملاحظة نفسها على العديد من التوضيحات المقترحـة في إطـار         ) ٢٧٣٩(
 . خاص بسبب الندرة الشديدة لأي سوابقبشكلالأمر ملفت للنظر هنا 

 .من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي) ٥انظر أعلاه الفقرة  ) ٢٧٤٠(
من المـادة   ) د( و) ب( ١ الواردين، على التوالي، في الفقرتين       “الدولة الخلف ”  و “خلافة الدولة ”انظر تعريفي    ) ٢٧٤١(

 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢
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 في  ذة إزاءهـا  ف ـدولـة مـن هـذه الـدول لم تكـن المعاهـدة نا             صـاغته أي    الاعتراضات علـى تحفـظ      
  .لدول لا تعود قائمةتاريخ خلافة ا

عنـدما تتحـد دولتــان أو عـدة دول، وتكــون الدولـة الخلــف دولـة متعاقــدة في        - ٢  
ــى معاهــدة أبقــت   ــشأنها، تحفظــاتعل ــاً ب ــوجيهي  وفق ــدأ الت ــإن،٢-١-٥أو  ١-١-٥ للمب   ف

معــادلاً  أو الاعتراضــات علــى تحفــظ دولــة أخــرى متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة يكــون مطابقــاً   
  . لا تعود قائمةنفسهاه الدولة الخلف عليلتحفظ أبقت 

  
  التعليق

عـدم الاعتـداد بتحفظـات معينـة في حالـة           ” (٣-١-٥ينص مشروع المبـدأ التـوجيهي         )١
 الاستثناء الذي يجب أن يقترن بمبدأ الإبقـاء علـى تحفظـات الدولـة الـسلف          على )“اتحاد الدول 

ومثـل هـذه الحـالات تقـع        .  أكثر في بعض الحالات التي يمكن وقوعها في سياق اتحاد دولتين أو          
عندما تظل معاهدة تكون في تاريخ خلافة الدول سارية علـى أي مـن الـدول الـسلف، سـارية                    

وفي هـذه الفرضـية، لا يـتم الإبقـاء علـى التحفظـات الـتي قـد                  : على الدولة الناشـئة عـن الاتحـاد       
  .)٢٧٤٢(لدولصاغتها دولة سلف لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة ا تكون

 الـذي  ١-٢-٥ولما كانت نفـس الأسـباب تعطـي نفـس النتـائج فـإن المبـدأ التـوجيهي             )٢
يكرس مبدأ الإبقاء على الاعتراضات التي تبديها الدولـة الـسلف علـى التحفظـات الـتي تبـديها                   
دول أو منظمــات دوليــة أخــرى أطــراف أو متعاقــدة في معاهــدة تــصبح خلفــاً فيهــا، يجــب أن   

ــنفس الاس ــ ــرن ب ــشأ تلــك الحــالات  يقت ــدما تن ــإن الفقــرة  . تثناء عن ــدأ  ١وهكــذا ف  مــن هــذا المب
 فـإن الاعتراضـات علـى       التوجيهي توضح أنه عنـدما يـستمر نفـاذ المعاهـدة إزاء الـدول المتحـدة               

 في تـاريخ خلافـة الـدول        ذة إزاءهـا  ف ـدولة من هذه الدول لم تكـن المعاهـدة نا         صاغته أي   تحفظ  
  .تعود قائمة لا
إدخــال   مــع ذلــك تــصور حالــة أخــرى خاصــة بالاعتراضــات تفــضي إلى ويجــوز أيــضاً  )٣

   مــن المبــدأ التــوجيهي٢والفقــرة . ١-٢-٥اســتثناء ثــان للمبــدأ الــذي يــضعه المبــدأ التــوجيهي  
على هذا الاستثناء الذي له مبرر منطقي ويستند إلى أن الدولة الخلف لا يمكـن               تنص ٢-٢-٥

فظ صاغته إحدى الـدول الـتي انـدمجت في الاتحـاد،        أن تجمع في وقت واحد بين الإبقاء على تح        
والإبقاء على اعتراضات أبدتها دولة أخرى من تلك الدول إزاء تحفظ مطـابق أو معـادل أبدتـه                  

  .دولة متعاقدة هي دولة ثالثة غير معنية بخلافة الدول
  

__________ 

 .٣-١-٥انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٢٧٤٢(
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 السلف  لدولة اتحفظاتالمتعلة بعتراضات لااعلى بقاء الإ  ٣- ٢- ٥  

 ٢-١-٥و  أ١-١-٥ ي للمبــدأ التــوجيهوفقــاًقــد أبقــت لــة الخلــف  الدواعتــبر أنإذا   
 علـى ذلـك الـتحفظ دولـة أخـرى      صوغهاعتـراض ت ـ أي  الدولة السلف، فـإن  صاغتهتحفظ  على  

  .يعتبر قائماً إزاء الدولة الخلفمنظمة متعاقدة  متعاقدة أو
  

  التعليق
تعاقـدة أو منظمـة     يكرس هـذا المبـدأ التـوجيهي افتـراض الإبقـاء علـى مـا أبدتـه دولـة م                     )١

متعاقدة من اعتراضـات علـى تحفظـات الدولـة الـسلف الـتي يعتـبر أن الدولـة الخلـف قـد أبقـت                   
  .٢-١-٥  و١-١-٥عليها وفقاً للمبدأين التوجيهيين 

فمـن الـصعب شـرح الأسـباب الـتي تلـزم الدولـة            . يبدو أن هذا الافتراض يفرض نفسه       )٢
اعتراضـاً كانـت قـد أبدتـه علـى تحفـظ الدولـة الـسلف                المتعاقدة أو المنظمة المتعاقـدة بـأن تكـرر          

ويبقـى أن الدولـة أو المنظمـة        . )٢٧٤٣(وكان يسري على الإقليم الـذي اسـتهدفته خلافـة الـدول           
  .المعترضة يحق لها سحبه إن هي لم تكن راغبة في استبقائه إزاء الدولة الخلف

 ـــ   )٣ ــها بعــــض الوفـ ـــوتــــساند الآراء الــــتي عــــبرت عنــ ــؤتمـود خــ ــاد مــ ــا لال انعقــ ر فيينــ
 افتــراض إبقــاء الدولــة الخلــف علــى اعتراضــاتها علــى تحفظــات الدولــة   ١٩٧٨-١٩٧٧ للفتــرة
، على النحـو الـذي      ١٩قبول نص مشروع المادة     بوسع بلده    اليابان أن     ممثل فقد ذكر . السلف

ألا تحتــاج الدولــة الطــرف الــتي كانــت قــد اعترضــت  ”اقترحتــه لجنــة القــانون الــدولي، بــشرط 
لـتحفظ الأصـلي الـذي أبدتـه الدولـة الـسلف إلى أن تكـرر اعتراضـها في مواجهـة                     سابقاً علـى ا   

ــة الخلــف  ــلوأعــرب. )٢٧٤٤(“الدول ــل،    ممث ــة عــن رأي مماث ــا الاتحادي ــة ألماني ــرأى  جمهوري ــه ف أن
الدولـة الخلـف ملزمـة بحكـم     ”يخص الدول المستقلة حـديثاً أو الـدول الخلـف الأخـرى أن            فيما

فرديــة الــتي أنــشأتها الدولــة الــسلف، بمــا في ذلــك التحفظــات        القــانون بالعلاقــة التعاهديــة ال  
والاعتراضــات الــتي تبــديها عليهــا الأطــراف  والإعلانــات الأخــرى الــصادرة عــن هــذه الدولــة  

   .)٢٧٤٥(“الأخرى في المعاهدة
  

__________ 

 .٣٧، الفقرة ٢٦٢١الحاشية  ، وكذلك مذكرة الأمانة،،٦٧ أعلاه، الصفحة ٢٦٤٨، الحاشية Gajaانظر  ) ٢٧٤٣(
)٢٧٤٤ ( A/CONF.80/16 ١٦  و١٥ للجنة الجامعة، الفقرتان ٢٨، الجلسة. 
)٢٧٤٥ ( A/CONF.80/16/Add.1 ١١ للجنة الجامعة، الفقرة ٤٣، الجلسة) لمائلة مضافةالخطوط ا.( 
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  التي لم تثر بشأنها اعتراضاتتحفظات الدولة السلف   ٤- ٢- ٥  
 ٢-١-٥أو  ١-١-٥ يأ التــوجيهوفقــا للمبــدقــد أبقــت  الدولــة الخلــف تعتــبرعنــدما   

الــتي لم تعتــرض علــى  الدوليــة لدولــة أو المنظمــةلا يجــوز ل الدولــة الــسلف، صــاغتهتحفــظ علــى 
  :إلا إذاإزاء الدولة الخلف، عليه  السلف أن تعترضالتحفظ إزاء الدولة 

وتم قبـــل تـــاريخ خلافـــة الـــدول  لم تـــنقضِ  الاعتـــراض صـــوغ كانـــت مهلـــة  )أ(  
  ه المهلة؛ أوالاعتراض في حدود هذ

أدى توســيع النطــاق الإقليمــي للــتحفظ إلى تغــيير جــذري في شــروط تطبيــق      )ب(  
  .التحفظ

  
  التعليق

يستهدف هذا المبدأ التوجيهي الحالة التي لم تكن فيهـا دولـة متعاقـدة قـد اعترضـت في               )١
لـة  الوقت المناسب على التحفظ الـذي أبدتـه الدولـة الـسلف، والـذي يعـد تحفظـاً اسـتبقته الدو                    

وفي هذه الفرضية، يكون من الصعب تبرير إعـادة النظـر في مثـل هـذا القبـول الـضمني                    . الخلف
وبالتالي فإن هذا المبدأ التـوجيهي يـستبعد مـن حيـث المبـدأ              . للتحفظ لمجرد وقوع خلافة الدول    

الخلف على تحفـظ لم تكـن قـد اعترضـت عليـه              منح الدولة المتعاقدة حق الاعتراض إزاء الدولة      
  . بيد أنه يوجد استثناءان محتملان. الدولة السلفإزاء 
، بالحالــة الــتي تحــدث فيهــا  )أ(يتعلــق الاســتثناء الأول، المــشار إليــه في الفقــرة الفرعيــة     )٢

خلافة الدول قبل انقضاء الأجل الذي كان يمكـن فيـه للدولـة المتعاقـدة الاعتـراض علـى تحفـظ                     
مـنح الدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة الدوليـة           وفي حالة كهذه، يجـدر      . )٢٧٤٦(صاغته الدولة السلف  

  .المتعاقدة أو الدولة أو المنظمة الدولية المتعاقدة حق إبداء اعتراض لغاية انقضاء ذلك الأجل
، بالحالــة الـتي يـؤدي فيهــا   )ب(ويتعلـق الاسـتثناء الثـاني المــشار إليـه في الفقـرة الفرعيـة         )٣
ــيير جــذ    ” ــتحفظ إلى تغ ــتحفظ  توســيع النطــاق الإقليمــي لل ــق ال ــذا . “ري في شــروط تطبي وه

 والــتي قــد ٥-١-٥الافتــراض يمكــن أن يحــصل في الحــالات المــشار إليهــا في المبــدأ التــوجيهي    
. يتوسّع فيها نطاقه الإقليمي بتوسـع النطـاق الإقليمـي للمعاهـدة نفـسها علـى إثـر اتحـاد الـدول                 

 المحـددة علـى الـتحفظ       ولكي يكون بإمكان دولة أو منظمـة دوليـة لم تعتـرض في حـدود المهلـة                
قبل تاريخ خلافة الدول الاعتراض عليه في مثل هذه الحالة، لا بـد أن يكـون مـن شـأن الإبقـاء             

هذا هو المقـصود بالـصياغة   : على التحفظ الذي توسّع نطاقه الإقليمي أن يُخل بتوازن المعاهدة    
__________ 

 . والتعليق عليه١٢-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي  ) ٢٧٤٦(
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وسـيع النطـاق الإقليمـي      التقييدية لهذا الاستثناء، الذي لا يخـص إلا الحـالات الـتي يـؤدي فيهـا ت                
  .“تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ”للتحفظ إلى 

  
 اعتراض على تحفظاتفي صوغ الدولة الخلف حق   ٥- ٢- ٥  

 بالخلافــة يثبــت صــفتها كدولــة  عنــدما توجــه الدولــة المــستقلة حــديثاً إشــعاراً   - ١  
ــدة، فإنه ــ ــا،  امتعاق ــاً ل يجــوز له ــصلة وفق ــة ذات ال ــادئ التوجيهي ــ،لمب ــر اصوغ أن ت ــى اعت ض عل

ــة صــاغتهاتحفظــات  ــة الــسلف قــد   متعاقــدةأو منظمــة متعاقــدة  دول ، حــتى وإن لم تكــن الدول
 .اعترضت عليها

الحـق المنـصوص      أيـضاً  المـستقلة حـديثاً   الـتي ليـست مـن الـدول         للدولة الخلـف      - ٢  
 تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في معاهـدة                  عندما توجه إشـعاراً    ١  في الفقرة  عليه
 السلف، لكن الدولـة الـسلف كانـت دولـة           ةتكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدول        لم

 .فيها متعاقدة

عاهــدات  في حالــة الم٢  و١في الفقــرتين الحــق المــشار إليــه ستبعد مــع ذلــك يــ  - ٣  
  .٢-١-٤  و٧-٨-٢ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان التي 

  
  التعليق

 أهليـة الدولـة الخلـف في صـوغ اعتراضـات علـى تحفظـات                يتناول هذا المبدأ التوجيهي     )١
وكمــا هــو الحــال في . علــى معاهــدة أصــبحت دولــة متعاقــدة فيهــا أو طرفــاً إثــر خلافــة الــدول 

مبادئ توجيهية أخرى، لا بد من التمييز بهذا الخـصوص بـين حـالتين مختلفـتين تتطلبـان حلـولاً                    
  : مختلفة

التوجيهي له نفـس المعـنى ودواعـي الاسـتخدام           الوارد في هذا المبدأ      “الحق”ومصطلح    )٢
  ).حق صوغ الاعتراضات (٢-٦-٢كما في المبدأ التوجيهي 

مــن جهــة، الحالــة الــتي تكــون فيهــا للدولــة الخلــف حريــة قبــول أو رفــض الخلافــة في       •  
  المعاهدة المعنية، وتثبت عن طريق الإشعار بالخلافة صفتها كدولة متعاقدة؛

 الدولـة الخلـف المعاهـدة       “تـرث ” حيـث    “الخلافة التلقائية ”من جهة أخرى، حالات       •  
 . السابقة دون أن يقتضي ذلك منها أن تُعرب عن رضاها

 لا يغطــي إلا الفرضــية الأولى، في حــين أن الفرضــية الثانيــة يغطيهــا ٥-٢-٥والمبــدأ التــوجيهي 
 .٦-٢-٥ المبدأ التوجيهي
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  : تغطي بدورها حالتين مختلفتين٥-٢-٥والفرضية التي يتناولها المبدأ التوجيهي   )٣
 وهـي حالـة الـدول المـستقلة حـديثاً الـتي توجـه إشـعاراً                 ١الحالة المشار إليها في الفقـرة         •  

  ؛)٢٧٤٧(بالخلافة
 والتي تثبت فيها الدولة الخلـف الـتي ليـست مـن الـدول               ٢الحالة المشار إليها في الفقرة        •  

 كدولــة متعاقــدة لم تكــن،   المــستقلة حــديثاً، بموجــب إشــعار لهــذا الغــرض، صــفتها      
تاريخ الخلافة، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن كانت الدولة السلف دولة متعاقـدة              في
  .فيها

وفي كلتا الحالتين المذكورتين في هذا المبـدأ التـوجيهي، للدولـة الخلـف خيـار أن تلتـزم                     )٤
مـن حيـث المبـدأ،    وهذا هو السبب الـذي مـن أجلـه مـا مـن شـيء يمنـع،                 . أو لا تلتزم بالمعاهدة   

ــاً         ــت، بموجــب إشــعار وفق ــدما تثب ــدة عن ــة الخلــف اعتراضــات جدي ــصوغ الدول ــة أن ت إمكاني
ــا ــرة  لم ــه الفق ــوجيهي  ١ نــصت علي ــدأ الت ــرة ١-١-٥ مــن المب ــوجيهي ٣ أو الفق ــدأ الت    مــن المب
ذلـك هـو الحـل الـذي نـصت عليـه، علـى التـوالي، بالنـسبة                  . ، صفتها كدولة متعاقـدة    ٢-١-٥

  .٥-٢-٥ من المبدأ التوجيهي ٢  و١اتين الحالتين، الفقرتان لكل حالة من ه
عـن خلافـة الـدول في     في تقريـره الثالـث    بإيجـاز المـسألة   هـذه   وكان والـدوك قـد درس         )٥

حين تصبح دولة خلف طرفاً في معاهدة لـيس عـن طريـق الإرث، وإنمـا                ”أنه  المعاهدات ورأى   
لمعاهـدة، يفـرض المنطـق أن تُتـرك لهـا       عن طريق عمـل مـستقل يثبـت رضـاها بـأن تلتـزم بتلـك ا                

المسؤولية الكاملة عن تحفظاتها وقبولها واعتراضاتها وأن تكون، فيما يخص التحفظات والقبـول             
والاعتراضات المحتملة التي أبدتها الدولة السلف، في نفـس الوضـع الـذي يكـون فيـه أي طـرف                    

لـى الاعتراضـات نفـس النـهج     ويبدو مـن المنطقـي فعـلاً أن يُطبـق ع         . )٢٧٤٨(“جديد في المعاهدة  
مــن المبــدأ  ٣ والفقــرة ١-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي ٢الاســتدلالي الــذي تــستند إليــه الفقــرة  

ــة الخلــف   ٢-١-٥التــوجيهي  ــداء التحفظــات مــن جانــب الدول فبمــا أن : ، اللــتين تحكمــان إب
مـل إرادي مـن     الخلافة في المعاهدة لا تنتج، في الحالات المقصورة في هذا المقـام، إلا بمقتـضى ع               

 أو، حـين يتعلـق الأمـر بـدول خلـف ليـست دولاً               “الإشعار بالخلافة ”وتحديداً  (الدولة الخلف   
، يجب أن تكـون الدولـة الخلـف حـرة في تكييـف التزاماتهـا                )“رإشعا”مستقلة حديثاً، بمقتضى    

__________ 

 . أعلاه٢٦٣٥، اللتين يرد نصهما في الحاشية ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ١٨  و١٧انظر المادتين  ) ٢٧٤٧(
)٢٧٤٨ ( Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47, para. (2) of the commentary to draft article 9من ) ٥ انظر أيضاً الفقرة ؛

 . أعلاه١-٢-٥لتعليق على المبدأ التوجيهي ا
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ــيس عــن طريــق    ــة، ل ــراض حــسب    صــوغ التعاهدي ــضاً عــبر الاعت ــل أي التحفظــات فحــسب، ب
  .)٢٧٤٩(دول أخرى حتى قبل تاريخ خلافتها في المعاهدةصاغتها لتحفظات التي مشيئتها على ا

ورغــم نــدرة الممارســة، توجــد حــالات أبــدت فيهــا دول مــستقلة   مــن جهــة أخــرى،   )٦
ــدة حــين قــدمت إشــعارها بالخلافــة في معاهــدة    ــال،  . حــديثاً اعتراضــات جدي فعلــى ســبيل المث

ات جديـدة حـين قـدمت إشـعارها         سحبت فيجـي اعتراضـات الدولـة الـسلف وأبـدت اعتراض ـ           
  .)٢٧٥٠(١٩٥٨ جنيف لأعالي البحار لعام اتفاقيةبالخلافة في 

 مــن المبــدأ التــوجيهي تــنص مــع ذلــك علــى اســتثناء للحــق في صــوغ ٣غــير أن الفقــرة   )٧
ويخــص هــذا الاســتثناء الحــالات . ٢  و١اعتراضــات، المعتــرف بــه للدولــة الخلــف في الفقــرتين 

 الـتي كـرّر   - ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعـامي       ٢٠ من المادة    ٢المشار إليها في الفقرة     
 والـتي يـتعين فيهـا أن تقبـل جميـع الأطـراف بـالتحفظ علـى                  - ٢-١-٤نصها المبـدأ التـوجيهي      

والــنص علــى هــذا الاســتثناء ســبق أن اقترحــه والــدوك في تقريــره الثالــث؛ ومــشروع . المعاهــدة
 تطبيــق نفــس القواعــد علــى كــل مــن الاعتراضــات  ، الــذي جــدد مبــدأ٩ مــن المــادة ٣الفقــرة 

  :، جاء نصها كالآتي)ب(والتحفظات، تضمّن فقرة فرعية، هي الفقرة الفرعية 
 ٢٠ مـن المـادة      ٢لكن، حين يتعلق الأمر بمعاهدة تسري عليها أحكام الفقـرة             )ب(”  

من معاهـدة فيينـا، لا يمكـن لدولـة جديـدة إبـداء أي اعتـراض علـى تحفـظ قبلتـه جميـع                         
  .)٢٧٥١(“الأطراف في المعاهدة

ويهدف هذا الاستثناء إلى منع الدولة الخلـف مـن أن تـتمكن، عـن طريـق إبـداء اعتـراض، مـن                       
وهـو ينـسجم أيـضاً مـع المبـدأ          . تلـك المعاهـدة   مثـل   إكراه الدولة المتحفظة على الانسحاب من       

  .٣الفقرة  ، الذي تشير إليه أيضاً)قبول التحفظات بالإجماع( ٧-٨-٢التوجيهي 
المبــادئ ” مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي إلى  ١وتُبّــررُ الإحالــة المــوجزة الــواردة في الفقــرة    )٨

 بأنـه سـيكون مـن العـسير، إن لم يكـن مـن المـستحيل، أن تُـسرد جميـع              “التوجيهية ذات الصلة  
 . المبـدأ التـوجيهي     نص هـذا   الاعتراضات سرداً شاملاً في   صوغ  المبادئ التوجيهية السارية على     

صـوغ  ” ب ــ من دليل الممارسة ذات الـصلة    ٦-٢ر يتعلق أساساً بالمبادئ التوجيهية للفرع       والأم
  .“الاعتراضات

__________ 

 .٦٦ أعلاه، الصفحة ٢٩، الحاشية G. Gajaانظر، في هذا السياق وفيما يخص حالة الدول المستقلة حديثاً،  ) ٢٧٤٩(
 . أعلاه٢٧٣٥انظر الحاشية  ) ٢٧٥٠(
)٢٧٥١ ( Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47 ،مـن  ) ١٧ة ، الفقـر ٥٢، الـصفحة  المرجـع نفـسه  ؛ انظر أيضاً تعليل هذا الاقتراح

 .٩التعليق على مشروع المادة 
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ومــــن بــــين هـــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة، تجــــدر الإشــــارة بــــشكل خــــاص إلى المبــــدأ   )٩
 ٢٠  مـن المـادة    ٥ الذي يكـرر الـشرط الـزمني المنـصوص عليـه في الفقـرة                ١٢-٦-٢ التوجيهي

وفي حالة اعتراض دولـة خلـف علـى تحفـظ سـابق،      . ١٩٨٦  و١٩٦٩عامي  من اتفاقيتي فيينا ل   
مــن المفــروض أن يــؤدي تطبيــق هــذا الــشرط الــزمني إلى اعتبــار أن الدولــة الخلــف لــديها مهلــة  

شهراً لصوغ اعتراضها، اعتباراً من التاريخ الذي أثبتت فيه بموجب إشعار صفتها كدولـة               ١٢
الذي تكتسيه الخلافـة في الحـالات المتوخـاة في هـذا المبـدأ              وبالنظر إلى الطابع الطوعي     . متعاقدة

التوجيهي، لا يمكن توقع أن تنشغل الدولة الخلـف الـتي تثبـت صـفتها كدولـة متعاقـدة بمجمـل                     
التحفظات المبداة على هذه المعاهدة وتبحثها، قصد تقرير ما إذا كانت تنـوي أم لا الاعتـراض              

ويبـدو إذاً مـن     . تثبت فيه هذه الدولـة الخلـف صـفتها تلـك          اعتباراً من التاريخ الذي      عليها، إلا 
، كما كررها المبدأ التـوجيهي      ١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٢٠ من المادة    ٥المتوافق مع روح الفقرة     

 شــهراً ١٢، الاعتــراف للــدول الخلــف الــتي يــشير إليهــا هــذا المبــدأ التــوجيهي بمهلــة ١٢-٦-٢
  .ها بخلافتها في المعاهدةلإبداء معارضتها، اعتباراً من تاريخ إشعار

  
  افذة إزاءها تظل معاهدة نالمستقلة حديثاًليست من الدول اعتراضات دولة خلف   ٦- ٢- ٥  

معاهـدة نافـذة إزاءهـا    تظـل   المـستقلة حـديثاً،     ليـست مـن الـدول        لدولة خلـف     يجوزلا    
ا إلا إذ  علـى تحفـظ لم تعتـرض عليـه الدولـة الـسلف،                اعتراضـاً  صوغعقب خلافة للدول، أن ت ـ    

وتم الاعتــراض في حــدود قبــل تــاريخ خلافــة الــدول  لم تــنقض  الاعتــراضكانــت مهلــة صــوغ
  .المهلة هذه

  
  التعليق

  هــذا المبــدأ التــوجيهي الــذي يتنــاول حالــة مــستثناة مــن نطــاق تطبيــق المبــدأ التــوجيهي   )١
، ينطبــق علــى دولــة خلــف ليــست دولــة مــستقلة حــديثاً حــين تظــل المعاهــدة نافــذة     ٥-٢-٥

، أي حـين    “تلقائيـة ”وصـفها بأنهـا     إثر اتحـاد دول أو انفـصالها، في إطـار خلافـة يمكـن               إزاءها،  
تظل المعاهدة نافذة، إثر خلافـة دول، إزاء دولـة خلـف ليـست دولـة مـستقلة حـديثاً، دون أن                      

وبموجــب البــاب الرابــع مــن اتفاقيــة فيينــا  . يلــزم لمــشاركة هــذه الدولــة أن تعــرب عــن رضــاها 
 الحالة مبدئياً إزاء دولة ناتجة عن اتحـاد دولـتين أو أكثـر، فيمـا يخـص                  ، تتحقق هذه  ١٩٧٨ لعام

وينطبــق الأمــر . )٢٧٥٢(المعاهــدات النافــذة إزاء أي مــن الــدول الــسلف في تــاريخ خلافــة الــدول
ناتجة عن انفصال دول، بالنسبة للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقليم الدولـة            الدولة  على ال نفسه  

__________ 

 . من الاتفاقية٣١انظر المادة  ) ٢٧٥٢(
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دول، وكذلك بالنسبة للمعاهدات التي لم تكن نافذة إلا علـى ذلـك             السلف في تاريخ خلافة ال    
  . )٢٧٥٣(الجزء من إقليم الدولة السلف الذي أصبح يمثل إقليم الدولة الخلف

الحـالات المتوخـاة في هـذا المبـدأ التـوجيهي،           وبما أن الخلافة في المعاهدة لا تتوقـف، في            )٢
ن الاتحاد أو الانفصال، فإن هذه الدولـة تـرث          على التعبير عن إرادة من جانب الدولة الناتجة ع        

، بمــا في ذلــك )٢٧٥٤(جميــع مــا كــان للدولــة الــسلف مــن حقــوق وواجبــات ناتجــة عــن المعاهــدة
ــاب الاعتراضــات (الاعتراضــات  ــتي ) أو غي ــصغهاأو لم(صــاغتها ال ــك   )  ت ــى تل ــظ عل إزاء تحف

لاعتراضـات الـتي تبـديها       اسـتبعاد مقبوليـة ا     يجـب ” :ما يلي وقد كُتِبَ في هذا الصدد      . المعاهدة
 وإذا كانت الدولـة الـسلف قـد قبلـت الـتحفظ،             ،تُعتبر الخلافة تلقائية  ... الدولة الخلف حينما    

فلا يمكن الرجوع بعد ذلـك عـن هـذه الموافقـة، سـواء مـن جانـب هـذه الدولـة نفـسها أو مـن                           
 قـد طالبـت    هـذا، ولا يبـدو أن دولاً خلفـاً غـير الـدول المـستقلة حـديثاً                .)٢٧٥٥(“فهالَجانب خَ 

  .)٢٧٥٦(بحق صوغ اعتراضات على تحفظات لم تعترض عليها الدولة السلف
تحفظـــات الدولـــة الـــسلف غـــير المـــثيرة      (٤-٢-٥وعلـــى غـــرار المبـــدأ التـــوجيهي      )٣

المهلة الـتي    انقضاءقبل  تمت   قد   خلافة الدول ، يجدر استثناء الحالة التي تكون فيها        )لاعتراضات
دولــة متعاقــدة أو طــرف في صــاغته ن تعتــرض علــى تحفــظ  للدولــة الــسلف أاكــان يمكــن فيهــ

بـداء  لإالدولـة الخلـف     بأهليـة   فيبدو في مثـل هـذه الحالـة أن هنـاك مـا يـبرر الاعتـراف                  . المعاهدة
  .)٢٧٥٧(تلك المهلة انقضاءاعتراض على ذلك التحفظ لغاية 

  
  قبول التحفظات في حالة خلافة الدول  ٣- ٥  

   على قبول صريح صاغته الدولة السلفإبقاء الدولة المستقلة حديثاً  ١- ٣- ٥  
حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولـة متعاقـدة في معاهـدة،        

يُعتــبر أنهــا قــد أبقــت علــى أي قبــول صــريح أبدتــه الدولــة الــسلف بــشأن تحفــظ صــاغته دولــة    
ثـني عـشر شـهراً    متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هـذا القـصد في غـضون الا         

  .التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة

__________ 

 . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  ) ٢٧٥٣(
 .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي )٢  و)١انظر التعليق على الفقرتين  ) ٢٧٥٤(
)٢٧٥٥ ( G. GAJA ٦٧، الصفحة ٢٦٤٨، الحاشية. 
حالة أبدت فيهـا دولـة خلـف ناتجـة عـن             أعلاه، إلى أي     ٢تشير مذكرة الأمانة العامة، المذكورة في الحاشية رقم          ) ٢٧٥٦(

 .اتحاد دول أو انفصالها اعتراضات على تحفظات لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها
 .٤-٢-٥من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٢انظر أيضاً الفقرة  ) ٢٧٥٧(
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  التعليق
. يتنــاول هــذا المبــدأ التــوجيهي مــصير القبــول الــصريح الــذي تــصوغه الدولــة الــسلف     )١

 صير القبــول الــضمني مــن جانــب دولــة ســلف لم تعتــرض في الوقــت المناســب   بمــ يتعلــق وفيمــا
التـوجيهيين   مـشروعي المبـدأين  ة في نطبق القواعـد الـوارد  تحفظ قبل تاريخ خلافة الدول، ت      على
  .٦-٢-٥  و٥-٢-٥
وعلى غرار التحفظات والاعتراضات، تـستدعي مـسألة مـصير القبـول الـصريح الـذي                  )٢

تكون قد أبدته الدولة السلف اعتماد حلـول مختلفـة، وإن بـشكل جزئـي علـى الأقـل، حـسب                     
لدولـة الخلـف أو نـشأت       إذا كانت الخلافة في المعاهدة قد ثبتت بموجب إشعار صـادر عـن ا              ما

  .بحكم القانون
في حالــــة الــــدول المــــستقلة حــــديثاً، تــــتم الخلافــــة في المعاهــــدات بموجــــب إشــــعار    )٣

، ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠ مـن المـادة      ١وفي هذا السياق، فإن الفقرة      . )٢٧٥٨(بالخلافة
 الدولــة المــستقلة  المقتــرح أعــلاه، تعتــبر أن١-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ١الــواردة في الفقــرة 

حديثاً قد أبقت على تحفظات الدولـة الـسلف، مـا لم تقـم هـذه الدولـة المـستقلة حـديثاً، لـدى                        
إصدارها الإشـعار بالخلافـة، بـالإعراب عـن نقـيض هـذا القـصد أو بإبـداء تحفـظ يتنـاول نفـس                        

تعلقـة  كانـت الممارسـة الم  وتـرى اللجنـة أنـه إذا    . المسألة التي كانـت محـل تحفـظ الدولـة الـسلف        
افتـراض الإبقـاء    فـإن  بالقبول الصريح للتحفظـات في سـياق خلافـة الـدول تبـدو غـير موجـودة             

  .على التحفظات ينبغي أن ينطبق منطقياً على القبول الصريح
في أن  بـالحق   يبـدو مناسـباً أيـضاً الاعتـراف للدولـة المـستقلة حـديثاً               وقياساً على ذلك،      )٤

. ل صريح تكون قد أبدته الدولة السلف بشأن تحفـظ مـا           تعرب عن نيتها عدم الإبقاء على قبو      
 النحـو المحـدد   ىولا يشكل هذا الحق حيداً عن القاعدة العامة للطابع النهائي لقبول التحفظ عل           

ــة المــستقلة حــديثاً في    : ١٣-٨-٢في المبــدأ التــوجيهي  ذلــك أن الطــابع الطــوعي لخلافــة الدول
 الحق في إبداء تحفظات جديدة على نحـو مـا تعتـرف             المعاهدة يبرر هذا الحيد الظاهر، كما يبرر      

 للدولـة المـستقلة حـديثاً لـدى إصـدارها        ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠ من المادة    ٢به الفقرة   
اعتراضـات علـى تحفظــات   صــوغ ، أو حــق هـذه الدولـة في   )٢٧٥٩(إشـعاراً بخلافتـها في المعاهـدة   

  .٥-٢-٥ترف به في المبدأ التوجيهي قبل تاريخ الإشعار بالخلافة، على النحو المعصيغت 

__________ 

 . أعلاه والنص المقابل٢٦٣٥، الحاشية )٤، الفقرة ١-١-٥انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٢٧٥٨(
 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  ) ٢٧٥٩(
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ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً بـشأن المهلـة الـتي ينبغـي للدولـة المـستقلة حـديثاً أن                      )٥
ــسلف        ــة ال ــول صــريح صــادر عــن الدول ــى قب ــاء عل ــها عــدم الإبق . تعــرب في غــضونها عــن نيت

 مــن ٢٠دة  مــن المــا١يتعلــق بعــدم الإبقــاء علــى تحفــظ الدولــة الــسلف، تــشترط الفقــرة   وفيمــا
 إعراب الدولة المستقلة حديثاً عن نيتها في هذا الـصدد عنـد إصـدارها               ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام    

فهل ينطبق الاشـتراط نفـسه فيمـا يتعلـق بعـدم الإبقـاء علـى قبـول                 . إشعاراً بخلافتها في المعاهدة   
عتمـد فيمـا    ذلـك، الحـل الم    علـى   صريح؟ ثمـة اعتبـارات منطقيـة تـدعو إلى أن يُطبـق هنـا، قياسـاً                  

بالفعـل،  . قبـل تـاريخ الإشـعار بالخلافـة    صـيغ  يتعلق باعتراض دولة مـستقلة حـديثاً علـى تحفـظ            
إلى حـد كـبير، مـن حيـث آثـاره المحتملـة،             تشبيهه  يبدو أن عدم الإبقاء على قبول صريح يمكن         

تقلة  المتعلـق بإبقـاء الدولـة المـس    ١-٣-٥ وبالتـالي، فـإن المبـدأ التـوجيهي      .بإبداء اعتراض جديد  
حديثاً على القبول الصريح الذي أبدته الدولة السلف ينبغي أن يـستند إلى القاعـدة المنطبقـة في                 

 شـهراً اعتبـاراً   ١٢حالة إبداء الدولة الخلف تحفظاً والإبقاء، لهذا الغرض، على مهلة زمنية هـي          
يتــها عــدم مــن تــاريخ الإشــعار بالخلافــة، يجــوز خلالهــا للدولــة المــستقلة حــديثاً الإعــراب عــن ن  

 ٥-٢-٥وفي حـين أن المبـدأ التـوجيهي         . )٢٧٦٠(الإبقاء على قبول صريح أبدته الدولـة الـسلف        
ــى الإشــارة إلى         ــذا الخــصوص، عل ــصر، به ــة خلــف يقت ــديها دول ــتي تب ــق بالاعتراضــات ال المتعل

؛ الأمـر الـذي     “الشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل الممارسـة           ”
عة الحال الشرط الزمني، إلا أنه لا يمكن، في سـياق هـذا المبـدأ التـوجيهي، الاكتفـاء                   يشمل بطبي 

بالإشــارة إلى القواعــد العامــة، بمــا أن مــسألة إبقــاء الدولــة الخلــف أو عــدم إبقائهــا علــى قبــول   
وبالتـالي لا بـد   . صريح لتحفظ أبدته الدولة السلف لا تطرح نفسها خارج حالة خلافة الدول   

حة على مهلة اثني عشر شهراً، استلهاماً بالحل المنطبق على إبداء الدولـة الخلـف               من النص صرا  
  .تحفظاً

 هـذا الموضـوع إمـا عـن     بـشأن  دولـة مـستقلة حـديثاً       تبـديها ويمكن أن تتجلى النية التي        )٦
 أو عـن طريـق   ، الدولـة الـسلف  الـذي تكـون قـد أبدتـه    صريح القبول لل السحب الصريحطريق  
قد قبلتـه صـراحة،     الدولة السلف   تحفظ كانت   اعتراض على   بصوغ  لة حديثاً    الدولة المستق  قيام

  .مضمونه، كلياً أو جزئياً، مع هذا القبولوقد يتعارض 
  

__________ 

 .٥-٢-٥من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٩انظر الفقرة  ) ٢٧٦٠(
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 صـــريح صـــاغته  قبـــولعلـــىالمـــستقلة حـــديثاً ليـــست مـــن الـــدول دولـــة خلـــف إبقـــاء   ٢- ٣- ٥  
  السلف  الدولة

يثاً، والتي تظل معاهـدة     تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حد          - ١  
نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، قد أبقت على أي قبول صريح أيدتـه الدولـة الـسلف بـشأن                   

  .تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة
عندما توجه دولة خلف ليـست مـن الـدول المـستقلة حـديثاً إشـعاراً تثبـت بـه                      - ٢  

تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة الـسلف،        صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في         
لكــن الدولــة الــسلف كانــت دولــة متعاقــدة فيهــا، تعتــبر هــذه الدولــة قــد أبقــت علــى أي             

ــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة،       قبــول ــة الــسلف بــشأن تحفــظ صــاغته دول ــه الدول صــريح أيدت
تــاريخ الإشــعار تعــرب عــن نقــيض هــذا القــصد في غــضون الاثــني عــشر شــهراً التاليــة ل     لم مــا

  .بالخلافة
  

  التعليق
مــسألة مــصير القبــول الــصريح الــذي تــصوغه الدولــة الــسلف يــستدعي حلــولاً أكثــر      )١

ولا بـد مـن التمييـز بـين الحـالات           . وضوحاً في حالة الدول الخلف غـير الـدول المـستقلة حـديثاً            
  .رالتي تقع فيها الخلافة بحكم القانون والحالات التي تتم فيها بموجب إشعا

وهي تحدث في حالات اتحـاد      .  من هذا المبدأ التوجيهي    ١الحالة الأولى تحكمها الفقرة       )٢
الدول أو انفصالها، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانت، في تاريخ خلافة الدول، سارية بالنـسبة               

وفي مثل هذه الفرضـية، يـنص المبـدأ         . )٢٧٦١(للدولة السلف وتظل سارية بالنسبة للدولة الخلف      
 على أن الدولة الخلـف لا يحـق لهـا الاعتـراض علـى تحفـظ لم تعتـرض عليـه         ٦-٢-٥وجيهي  الت

ومـن بـاب أولى، لا يحـق للدولـة الخلـف أن تعيـد النظـر في                  . الدولة السلف في الوقت المناسـب     
  .قبول صريح تكون قد أبدته الدولة السلف

 مـن هـذا المبـدأ       ٢قرة  ومن ناحية أخرى، يختلف الوضع في الحالات المشار إليها في الف            )٣
التوجيهي والـتي لا تحـدث فيهـا الخلافـة في معاهـدة مـا إزاء دولـة ناشـئة عـن اتحـاد أو انفـصال                          

 وذلــك هــو الحــال أيــضاً فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي -دول إلا بموجــب إشــعار لهــذا الغــرض 
ة الـسلف  تكن، في تاريخ خلافة الدول، سارية بالنـسبة للدولـة الـسلف وكانـت هـذه الدول ـ            لم

وفي هذه الفرضية، وكما كان الحـال كـذلك فيمـا يتعلـق بـصوغ تحفظـات            . دولة متعاقدة فيها  

__________ 

 ). ٣، وبوجه خاص الفقرة ٢-١-٥انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٢٧٦١(
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 يجــب أن يُعتــرف لهــذه الــدول الخلــف بــنفس الحــق   )٢٧٦٣(واعتراضــات جديــدة )٢٧٦٢(جديــدة
  .١-٣-٥الذي تتمتع به الدول المستقلة حديثاً وفقاً للمبدأ التوجيهي 

  
  دم إبقاء دولة خلف على قبول صريح صاغته دولة سلفتوقيت الآثار المترتبة على ع  ٣- ٣- ٥  

 مـن المبـدأ     ٢ أو الفقـرة     ١-٣-٥إن عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبـدأ التـوجيهي             
، على القبول الصريح الذي أيدته الدولة السلف بشأن تحفظ صـاغته دولـة     ٢-٣-٥التوجيهي  
عاقــدة أو منظمــة متعاقــدة إلا عنــدما  يــصبح نافــذاً إزاء دولــة مت منظمــة متعاقــدة لا متعاقــدة أو

  .تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً به
  

  التعليق    
يتناول هذا المبدأ التوجيهي الآثـار المترتبـة، مـن حيـث الاختـصاص الـزمني، علـى عـدم              

وبخـصوص هـذه النقطـة، يبـدو أن     . إبقاء دولـة خلـف علـى قبـول صـريح لـتحفظ دولـة خلـف            
 فيمـا يتـصل بتوقيـت الآثـار     ٧-١-٥ل المتـوخى في المبـدأ التـوجيهي      داعي للابتعـاد عـن الح ـ      لا

  .المترتبة على عدم إبقاء الدولة الخلف على تحفظ صاغته الدولة السلف
  

  الآثار القانونية للتحفظات وقبول التحفظات والاعتراض عليها في حالة خلافة الدول  ٤- ٥  
 تعتـبر قـد أبقـي عليهـا        تظل التحفظات وقبول التحفظـات والاعتراضـات الـتي          - ١  

عمــلاً بالمبــادئ التوجيهيــة المنــصوص عليهــا في هــذا الجــزء مــن دليــل الممارســة تحــدث آثارهــا     
  . القانونية وفقاً لأحكام الجزء الرابع من الدليل

يقتـضيه  إجراء التعديل الذي    مع  وينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة أيضاً،          - ٢  
قـاً  قبـول والاعتـراض الجديـد الـذي تـصوغه دولـة خلـف وف               علـى الـتحفظ وال     اختلاف الحـال،  

  .لأحكام هذا الجزء من الدليل
  

  التعليق
عنــد اعتمــاد الــصيغة النهائيــة لــدليل الممارســة، أضــافت اللجنــة هــذا المبــدأ التــوجيهي،    )١

الذي يعتمد على مشروع مبـدأ تـوجيهي سـابق كـان يـنص علـى الرجـوع فيمـا يتعلـق بالآثـار                      

__________ 

 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢ وكذلك الفقرة ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠ من المادة ٢انظر الفقرة  ) ٢٧٦٢(
 .٥-٢-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  ) ٢٧٦٣(
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ــة المتر ــع مــن دليــل الممارســة   القانوني ــة علــى التحفظــات إلى الجــزء الراب ، لتــشمل هــذه )٢٧٦٤(تب
والهدف من هذا المبدأ التوجيهي هـو التـذكير بـأن           . الإحالة قبول التحفظات والاعتراض عليها    

الجزء الرابع من دليل الممارسة، الذي يتعلق بالآثار القانونية للـتحفظ أو الاعتـراض أو القبـول،         
وفيمـا  . لـتحفظ أو الاعتـراض أو القبـول الجديـد الـذي تـصوغه دولـة خلـف                 ينطبق أيضاً على ا   

يتعلق بالتحفظ والاعتراض والقبول الذي تصوغه دولة مستقلة حـديثاً، يترتـب هـذا الأثـر بنـاء       
 ٢٠ مـن المـادة     ٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الواردة في الفقـرة           ٢٣ إلى   ٢٠على المواد   

ويشمل هذا المبـدأ التـوجيهي أيـضاً التحفظـات الجديـدة الـتي قـد        . ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام  
، وكــذلك الاعتراضــات ٢-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي ٣تــصوغها دولــة خلــف وفقــا للفقــرة  

  .٦-٢-٥  و٥-٢-٥الجديدة التي قد تصوغها وفقا للمبدأين التوجيهيين 
بـدأ تـوجيهي لـذلك      وعلى الرغم من وضوح هذا القول، فإن من المفيـد أن يخـصص م               )٢

 )٢٧٦٥(من أجل التأكيد على أن الدولة الخلف التي تـصوغ تحفظـاً أو اعتراضـاً أو قبـولاً جديـداً                   
تكــون، فيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة لهــذا الــتحفظ أو الاعتــراض أو القبــول، في نفــس الموقــف 

   .)٢٧٦٦(الذي تكون فيه أي دولة أو منظمة دولية أخرى تصوغ تحفظاً أو اعتراضاً
  

  الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول  ٥- ٥  
ــي أن توضــح   - ١   ــة الخلــف موقفه ــ ينبغ ــتي   ا الدول ــسيرية ال ــات التف ــشأن الإعلان  ب
ــة الــسلفصــاغتها ــة الخلــف قــد أبقــت علــى    . الدول  وإذا لم يقــدم هــذا التوضــيح، تعتــبر الدول

  .الإعلانات التفسيرية للدولة السلف
نيتـها  ،  ، بـسلوكها   الدولـة الخلـف    تبـدي فيهـا   الـتي   الحـالات   ب ١الفقرة  لا تخل     - ٢  

  .الإبقاء على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلان
  
  

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     وللاطلاع على التعليق، انظر     .  السابق ٤-١-٥مشروع المبدأ التوجيهي     ) ٢٧٦٤(
 .٣٣٣  و٣٣٢، الصفحتان (A/65/10) ١٠الخامسة والستون، الملحق رقم 

 . الدولة الخلف“تصوغه”كم تعريفه لا يمكن أن لا يتعلق ذلك إلا بالقبول الصريح لأن القبول الضمني بح ) ٢٧٦٥(
 .انظر أعلاه نصوص المبادئ التوجيهية الواردة في الجزء الرابع من دليل الممارسة والتعليقات عليها ) ٢٧٦٦(
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  التعليق
يمكـــن لخلافـــة الـــدول في المعاهـــدات أن تـــثير أيـــضاً بعـــض المـــسائل فيمـــا يتعلـــق            )١

، رغـم محاولـة   ١٩٧٨ لعـام  التفسيرية الـتي لم تـرد الإشـارة إليهـا لا في اتفاقيـة فيينـا            .بالإعلانات
  .١٩٨٦  و١٩٦٩، ولا في اتفاقيتي )٢٧٦٧(تعديل غير مثمرة

 بمـصير الإعلانـات     تعلـق الأولى  مـسألتين، وت  ولا يمنع سكوت نص الاتفاقيـة مـن طـرح             )٢
 بمعرفـة مـا إذا كـان للدولـة الخلـف نفـسها       ةتعلق الثانيتالدولة السلف؛ و صاغتها  التفسيرية التي   

كلتــا وفي . يرية عنــدما تخلــف في المعاهــدة، أو بعــد أن تخلــف فيهــا حــق إصــدار إعلانــات تفــس
يجـوز  ”، ٤-٤-٢الفرضيتين، ينبغي ألا يغيـب عـن الـذهن أنـه وفقـاً لأحكـام المبـدأ التـوجيهي           

ــة        ــادئ التوجيهي ــت، مــع عــدم الإخــلال بأحكــام المب   ٤-١صــوغ إعــلان تفــسيري في أي وق
  .)٢٧٦٨(“٧-٤-٢ و
الذي صيغ بأحكـام عامـة بحيـث يغطـي جميـع حـالات           ،  ٥-٥ويحاول المبدأ التوجيهي      )٣

الخلافــة، الإجابــة علــى المــسألة الأولى مــن المــسألتين المطــروحتين في الفقــرة الــسابقة، ألا وهــي  
على هـذه   إجابات  الممارسة   ولا تقدم . مصير الإعلانات التفسيرية التي تصدرها الدولة السلف      

التنوع الـشديد، سـواء مـن حيـث         ب ـالتفـسيرية    الإعلانـات    تتـسم وبالإضـافة إلى ذلـك،      . المسألة
الـتي تفـسر، جزئيـاً      هـي    العوامـل    ولعـل هـذه   .  المحتملـة  هافيما يتعلق بآثار  أو  طبيعتها الجوهرية،   

. انعدام التفصيل في القواعد السارية علـى الإعلانـات التفـسيرية في دليـل الممارسـة               على الأقل،   
  .نحى العمليوالمتوخي الحذر من المستصوب وفي هذه الظروف، 

__________ 

، وهي المادة   ٢٠في مؤتمر فيينا، كان وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية قد اقترح تعديلاً يرمي إلى توسيع نطاق المادة                  ) ٢٧٦٧(
وكان التعديل يرمـي إلى أن تـسبق تنظـيم          .  التي تشير إلى مصير التحفظات     ١٩٧٨مواد اتفاقية عام    الوحيدة من   

كل إعلان يصدر أو صك يحرر بشأن المعاهدة     ”التحفظات، كما اقترحته لجنة القانون الدولي، إشارة تفيد بأن          
، A/CONF.80/16 (“المـستقلة حـديثاً   ويتناول إبرام الدولة السلف لها أو توقيعها عليها، يظل سارياً على الدولة             

). A/CONF.80/16/Add.2، وثــائق المــؤتمر، المستنــسخة في )ب( ١١٨، الفقــرة A/CONF.80/14؛ و٢٨الجلــسة 
 الذي كان، لأسباب شتى، قد أثار اعتراضات وقد سحب وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما بعد اقتراح التعديل     

الجزائـر، الـتي اعتـبرت أن التعـديل المقتـرح            (٧٣، الفقـرة    ٢٧الجلـسة   ،  A/CONF.80/16(من جانب عدة وفـود      
بولنـدا، الـتي اعتـبرت أن التعـديل المقتـرح يفتقـر        (٧٨؛ والفقـرة  )يمس على ما يبـدو بمبـدأ الحـق في تقريـر المـصير      

 ٩٠؛ والفقـرة    )“واسع النطاق أكثر مـن اللـزوم      ”مدغشقر، التي اعتبرت نص التعديل       (٨٧؛ والفقرة   )للوضوح
 )).“شديد اللهجة وتنقصه المرونة”إيطاليا، التي رأت أن نص التعديل  (٩٥؛ والفقرة )غيانا(

ينبغي على ما يبـدو أن تنـدرج في إطـار النظـام               بالإعلانات التفسيرية المشروطة التي    ٤-١يتعلق المبدأ التوجيهي     ) ٢٧٦٨(
لان تفـسيري متـأخر عنـدما تـنص      بـصوغ إع ـ ٧-٤-٢ويتعلق المبدأ التـوجيهي    . القانوني المطبق على التحفظات   

في أوقـات محـددة، بحيـث تُغلَّـب هـذه القاعـدة الخاصـة علـى                  معاهدة على عدم جواز إصدار إعلان تفسيري إلا       
 .القاعدة العامة في هذه الحالة
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 مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي توصـية بـأن تقـوم               ١من هذا المنظـور تحديـداً، تقـدم الفقـرة             )٤
واعتـبرت اللجنـة في     . الدول بتوضيح موقفها مما صاغته الدولـة الـسلف مـن إعلانـات تفـسيرية              

نــصاً  للممارســة لا يــراد بــه أن يــصبح في ســياق دليــل النــهج مناســبهــذا مناســبات عــدة أن 
، في غيـاب أحكـام تعاهديـة         الـدول  حيـث تتمتـع    هـذه الحالـة       والأمـر كـذلك في     )٢٧٦٩(تعاهدياً
بهامش واسع من الحرية لتقدير مدى ملاءمة إصدار هذه الإعلانات والوقـت المناسـب               صريحة،
  .لذلك

 أيـــضاً علـــى افتـــراض يبـــدو معقـــولاً في ســـياق الخلافـــة في ١هـــذا، وتنطـــوي الفقـــرة   )٥
ياب هذا التوضيح، تُعتبر الدولة الخلف قد أبقـت علـى الإعلانـات             المعاهدات ومفاده أنه، في غ    

  .التفسيرية الصادرة عن الدولة السلف
 من هذا المبدأ التـوجيهي بوجـود حـالات يمكـن        ٢وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الفقرة        )٦

أن يــسمح فيهــا ســلوك الدولــة الخلــف، في غيــاب موقــف صــريح مــن جانبــها، بالإجابــة علــى   
مثــل فيمــا إذا كانــت تؤيــد أم لا إعلانــاً تفــسيرياً صــاغته الدولــة الــسلف؛ وفي هــذه الــسؤال المت

  .الحالة يكون هذا السلوك كافياً لتحديد مصير الإعلانات التفسيرية للدولة السلف
 مــن هــذا التعليــق، ألا وهــي حــق ٢وفيمــا يتعلــق بالمــسألة الثانيــة المطروحــة في الفقــرة   )٧

تفسيري، بمـا في ذلـك إعـلان لم تـصغه الدولـة الـسلف، مـا مـن            الدولة الخلف في صوغ إعلان      
 الـذي يجيـز إصـدار     ٤-٤-٢شك في أن وجود هـذا الحـق ينـشأ مباشـرة عـن المبـدأ التـوجيهي                   

غير أنه لا يبدو أن هنـاك أسـباباً         . )٢٧٧٠(إعلان تفسيري في أي وقت، رهناً ببعض الاستثناءات       
 حق كان بإمكان الدولة الـسلف أن تمارسـه   وجيهة تبرر حرمان الدولة الخلف، أياً كانت، من 

وبالتـالي لم تـر اللجنـة ضـرورة لتكـريس مبـدأ تـوجيهي محـدد لهـذه                   . في أي وقت من الأوقـات     
  .المسألة

  

__________ 

 .٣-٩-٢ أو ٩-٦-٢، أو ٥-٤-٢ أو ١-٤-٢ أو ٢-١-٢انظر خاصة المبادئ التوجيهية  ) ٢٧٦٩(
 . أعلاه١٥٨انظر أيضاً الحاشية  ) ٢٧٧٠(
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  المرفق
  استنتاجات بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات

  إن لجنة القانون الدولي،  
ــا   إلى الأحكــام المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات ال ــ  إذ تــشير   ــة فيين واردة في اتفاقي

لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين         
  المنظمات الدولية،

ــسابع عــشر هــاوإذ تأخــذ في اعتبار   ــر ال ــرر الخــاص عــن     )٢٧٧١( التقري ــه المق ــذي قدم ال
  ر المتعلق بالتحفظات،تناول مسألة الحواي، والذي “التحفظات على المعاهدات”موضوع 
المعاهـدات  سـلامة   ضرورة تحقيق توازن مرض بـين هـدفيْ صـون         وإذ تضع في اعتبارها     

  المتعددة الأطراف وكفالة المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن،
   بما قد تؤديه التحفظات على المعاهدات من دور في تحقيق هذا التوازن،وإذ تُسلّم  
الحـدود الـتي يفرضـها    متعارضة مـع   التحفظات التي تبدو      إزاء عدد  وإذ يساورها القلق    

   فيينا لقانون المعاهدات،تي من اتفاقي١٩سيما المادة  قانون المعاهدات، ولا
  تقييم صحة التحفظات،للصعوبات التي يثيرها   منهاوإدراكاً  
  مع صاحب التحفظ،عملي إقامة حوار فائدة  ب منهاواقتناعاً  
بُذلت في الـسنوات الأخـيرة، بمـا فيهـا تلـك المبذولـة في إطـار                  بالجهود التي    وإذ ترحب   

  المنظمات الدولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، لتشجيع هذا الحوار،
  : ما يليترى  ‐ أولاً

أن تفعـل ذلـك     ينبغي للـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي تعتـزم صـوغ تحفظـات                  - ١  
تعارضـها مـع     مـن نطاقهـا وتكفـل عـدم          وتتـوخى الحـدّ   بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديد،       

  المعاهدة المتعلقة بها والغرض منها؛موضوع 
مـا إذا   أن توضح   ،  انفرادياً  عند صوغها بياناً   ،ينبغي للدول والمنظمات الدولية     - ٢  

، الـتحفظ ضـرورياً   أسـباب اعتبـار     ، وتشرح، إن كان الأمـر كـذلك،         اًتحفظيشكل  كان البيان   
  فيذ صاحبه لالتزاماته بموجب المعاهدة؛تنالأثر الذي سيُحدثه في و

__________ 

)٢٧٧١ ( A/CN.4/647 ٦٨ إلى ٢، الفقرات من. 
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ن التعليلات التي يقـدمها صـاحب الـتحفظ مهمـة في تقيـيم صـحة الـتحفظ،                  إ  - ٣  
  وينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تبيّن دواعي أي تعديل لتحفظ؛

 تحفظاتها بهدف الحـد مـن       ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تستعرض دورياً        - ٤  
  الاقتضاء؛بحسب  نطاقها أو سحبها

، وهيئـات   الـدول والمنظمـات الدوليـة     الشواغل التي كـثيراً مـا تعـرب عنـها           ن  إ  - ٥  
  مفيدة في تقييم صحة التحفظات؛يمكن أن تكون ،  بشأن التحفظاترصد المعاهدات

ــة،      - ٦   تــشرح هيئــات رصــد المعاهــدات، أن   وينبغــي للــدول والمنظمــات الدولي
اء، أي توضيح تـراه     ـسب الاقتض بح التحفظ، وأن تطلب،     ا إزاء ـقلقهأسباب  لصاحب التحفظ   

  ؛مفيداً
ــراه هيئــات رصــد المعاهــدات وينبغــي للــدول والمنظمــات الدوليــة،    - ٧    حــسبما ت
ــداً ــادة النظــر في    مفي ــشجع ســحب التحفظــات وإع ــضييق نطــاق   ، أن ت ــتحفظ أو ت ضــرورة ال

  ؛الجزئيالسحب عمليات  عن طريق تدريجياًالتحفظ 
ــد   - ٨   ــي لل ــدول     ينبغ ــال ال ــة أن تراعــي شــواغل وردود أفع ول والمنظمــات الدولي

تضعها في اعتبارهـا قـدر المـستطاع،        أن  وهيئات رصد المعاهدات و   الأخرى  والمنظمات الدولية   
  أو تعديله أو سحبه؛إعادة النظر في تحفظ بغية 

تتعــاون قــدر ينبغـي للــدول والمنظمــات الدوليــة وهيئـات رصــد المعاهــدات أن     - ٩  
أثيرت شواغل بشأنها، وتنسيق التـدابير الـتي ينبغـي          التحفظات التي   ن لتبادل الآراء حول     الإمكا
  ؛اتخاذها
  :توصي بأن  ‐ ثانياً

هـذا  بـدء   تدعوّ الجمعية العامة الدولَ والمنظمات الدولية وهيئات رصد المعاهـدات إلى              
  .وشفافةعملية الحوار المتعلق بالتحفظات ومواصلته بصورة 
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  ع المتعلقة بالتحفظات على المعاهداتثبت المراج    
لكــن القائمــة . قائمــة المراجــع المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات مستفيــضة ووافيــة   

  .)٢٧٧٢(الواردة في هذه الوثيقة لا تتوخى أن تكون حصرية
ومــن حيــث المبــدأ، فــلا تتــضمن الــصفحات المواليــة ســوى الأعمــال المتعلقــة مباشــرة      

وتلــك ) الأدلــة والمعاهــدات(ال العامــة المتعلقــة بالقــانون الــدولي  بالتحفظــات، مــا عــدا الأعم ــ
  .المتعلقة بقانون المعاهدات بصفة عامة

  
  الصفحة

  ٨٣٠  .............................................................الدراسات العامة عن التحفظات  - ألف  
  ٨٤١  .......................................الدراسات المتعلقة بجوانب محددة من مشاكل التحفظات  - باء  

  ٨٤١  .............................................مشروعية التحفظات والاعتداد بها وآثارها  - ١     
  ٨٤١  ..................................................الممارسة في البلدان الأمريكية  )أ(       
  ٨٤١  ............................١٩٥١تعليقات على فتوى محكمة العدل الدولية لعام   )ب(       
  ٨٤٢  ...................تعليقات على أعمال لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بالتحفظات  )ج(       
  ٨٤٣  ...............................تعليقات على أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  )د(       
  ٨٤٦  ...............................................................عةدراسات مجمّ  )ه(       
  ٨٤٨  ......................................................التحفظات على معاهدات محددة  -٢     
  ٨٤٨  ..........................لإنسانين والقانون االتحفظات واتفاقيات حقوق الإنسا  )أ(       
  ٨٤٨  ............................................................قضايا عامة  ‘١’         
  ٨٥٢  ..التحفظات على اتفاقيات بعينها من اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني  ‘٢’         
  ٨٥٢  ....................................................اتفاقيات جنيف  •           
  ٨٥٣  ...................................الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  •           
  ٨٥٦  .......................العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •           
  ٨٥٧  .....................اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •           
  ٨٥٨  ...............................................اتفاقية حقوق الطفل  •           
  ٨٥٨  ....................................اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى  •           

__________ 

 (A/CN.4/478-1996)هذه نسخة محدَّثة من قائمة المراجع المرفقة بالتقرير الثاني عن التحفظات علـى المعاهـدات                 ) ٢٧٧٢(
.  وقد أعدت هذه النسخة بمساعدة السيدة ماريا أ.(A/CN.4/478/Rev.1) ١٩٩٩التي أكملت أول مرة في عام   

 .إتشيغوري
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  ٨٦٠  ......................................فاقيات التدوين الأخرىالتحفظات على ات  )ب(       
  ٨٦٠  ............................................................قضايا عامة  ‘١’         
  ٨٦٠  ...........................التحفظات على اتفاقيات القانون الدولي الخاصة  ‘٢’         
  ٨٦١  ..........................................التحفظات على اتفاقيات بعينها  ‘٣’         
  ٨٦١  ...................................................قانون المعاهدات  •           
  ٨٦١  ......................................................قانون البحار  •           
  ٨٦٣  ..........................................التحفظات على اتفاقيات محددة أخرى  )ج(       
  ٨٦٤  .........التحفظات على الشرط الخاص المتعلق بالولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية  )د(       
  ٨٦٦  ....................................................دراسة الممارسة المتعلقة بالتحفظات  - ٣     
  ٨٦٦  .................................................................ممارسة الدول  )أ(       
  ٨٦٩  .......................................................ممارسة المنظمات الدولية  )ب(       
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	واو - نص دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين 
	1 - نص المبادئ التوجيهية التي يتألف منها دليل الممارسة، يليه مرفق بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات (A/66/10، الفقرة 75)

	1 - يرد أدناه نص المبادئ التوجيهية التي يتألف منها دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين، يليه مرفق بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات:
	دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات
	1 - التعاريف
	1-1 تعريف التحفظات

	1 - يعني ”التحفظ“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة، وتهدف به الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية.
	2 - ينبغي أن تفسر الفقرة 1 على أنها تشمل التحفظات التي ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ.
	1-1-1 الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي هدف به صاحبه إلى الحد من الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهدة.
	1-1-2 الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الوفاء بالتزام عملاً بالمعاهدة بطريقة تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة ولكن صاحب الإعلان يعتبرها معادلة لها.
	1-1-3 التحفظات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة استبعاد تطبيق أحكام معينة من المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة على إقليم كانت ستنطبق عليه في حالة عدم وجود هذا الإعلان.
	1-1-4 التحفظات التي تصاغ عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة 

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة، عند مد نطاق تطبيق معاهدة إلى إقليم، استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بهذا الإقليم.
	1-1-5 التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ تحفظ في الطابع الانفرادي لذلك التحفظ.
	1-1-6 التحفظات التي تصاغ بمقتضى شروط تأذن صراحة باستبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة

	يشكل الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة، وفقاً لشرط يأذن صراحة للأطراف أو لبعضها باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بالطرف الذي أصدر الإعلان، تحفظاً من التحفظات التي تأذن بها المعاهدة صراحة.
	1-2 تعريف الإعلانات التفسيرية

	يعني ”الإعلان التفسيري“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها.
	1-2-1 الإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ الإعلان التفسيري في الطابع الانفرادي لهذا الإعلان التفسيري.
	1-3 التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية

	يُحدَّد طابع الإعلان الانفرادي، كتحفظ أو كإعلان تفسيري، بالأثر القانوني الذي يقصد صاحب الإعلان إحداثه.
	1-3-1 أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية

	لتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات يشكل تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً، ينبغي تفسير الإعلان بحسن نية وفقاً للمعنى المعتاد الذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحاته، بغية تحديد نية صاحب الإعلان، في ضوء المعاهدة التي يتعلق بها الإعلان.
	1-3-2 الصيغة والتسمية

	توفر الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود.
	1-3-3 صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ

	عندما تحظر المعاهدة إبداء تحفظات على جميع أحكامها أو على أحكام معينة منها، فإن أي إعلان انفرادي تصوغه دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق بهذه الأحكام لا يشكل تحفظاً. ومع ذلك يشكل هذا الإعلان تحفظاً إذا كان يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة في تطبيق هذه الأحكام على صاحب الإعلان.
	1-4 الإعلانات التفسيرية المشروطة

	1 - يشكل إعلاناً تفسيرياً مشروطاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على معاهدة أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو الذي تصوغه دولة عندما تقدم إشعاراً بالخلافة في معاهدة، والذي تُخضِع بموجبه تلك الدولة أو المنظمة الدولية موافقتها على أن تلتزم بالمعاهدة لتفسير محدد للمعاهدة أو لبعض أحكامها. 
	2 - تخضع الإعلانات التفسيرية المشروطة لنفس القواعد التي تنطبق على التحفظات.
	1-5 الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية

	لا تدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلانات الانفرادية التي تصاغ بشأن إحدى المعاهدات والتي لا تكون تحفظات أو إعلانات تفسيرية (بما في ذلك الإعلانات التفسيرية المشروطة).
	1-5-1 إعلانات عدم الاعتراف

	لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تشير فيه إحدى الدول إلى أن اشتراكها في المعاهدة لا يعني الاعتراف بكيان ما لا تعترف هي به حتى إذا كان الهدف منه استبعاد تطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترَف به.
	1-5-2 الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي

	لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية وتبين فيه تلك الدولة أو المنظمة الطريقة التي تعتزم بها تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي، دون التأثير في حقوقها والتزاماتها إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	1-5-3 الإعلانات الانفرادية الصادرة بموجب بند يجيز الاختيار

	1 - لا يدخل في نطاق تطبيق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً لبند وارد في معاهدة يجيز للأطراف قبول التزام لا تفرضه أحكام أخرى في المعاهدة، أو يجيز لها الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.
	2 - القيد أو الشرط الوارد في إعلان تقبل فيه دولة أو منظمة دولية، بموجب بند في معاهدة، التزاماً لا تفرضه أحكام أخرى في المعاهدة لا يشكل تحفظاً.
	1-6 الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية
	1-6-1 ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية

	الإعلان الانفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بعد التوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الحصول من الطرف الآخر على تعديل لأحكام المعاهدة، لا يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا.
	1-6-2 الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية

	ينطبق المبدآن التوجيهيان 1-2 و 1-4 على الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية على السواء.
	1-6-3 الأثر القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة ثنائية لإعلان تفسيري صادر بشأنها

	التفسير الناشئ عن إعلان تفسيري لمعاهدة ثنائية من جانب دولة أو منظمة دولية طرف في هذه المعاهدة يشكل، بعد قبول الطرف الآخر له، تفسيراً رسمياً لهذه المعاهدة.
	1-7 بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية
	1-7-1 بدائل التحفظات

	لتحقيق نتائج مماثلة لنتائج التحفظات، يجوز أيضاً للدول أو المنظمات الدولية أن تلجأ إلى أساليب بديلة مثل ما يلي:
	• تضمين المعاهدة شرطاً يرمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛
	• إبرام اتفاق، بموجب حكم محدد من أحكام معاهدة، تهدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان دوليتان أو أكثر إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها على العلاقات فيما بينها.
	1-7-2 بدائل الإعلانات التفسيرية

	لتحديد أو توضيح معنى أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها، يجوز للدول أو المنظمات الدولية أن تلجأ أيضاً إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي:
	• تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛
	• إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية، في نفس الوقت الذي يتم فيه إبرام المعاهدة أو في وقت لاحق لذلك.
	1-8 نطاق التعاريف

	لا تخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة في هذا الجزء بصحة هذه الإعلانات وآثارها القانونية بموجب القواعد التي تنطبق عليها.
	2- الإجراءات
	2-1 شكل التحفظات والإخطار بها
	2-1-1 شكل التحفظات

	يجب أن يصاغ التحفظ كتابة.
	2-1-2 تعليل التحفظات

	ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه.
	2-1-3 التمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد الدولي

	1 - رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعتبر الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة التي يصاغ بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة على الالتزام بالمعاهدة؛ أو
	(ب) إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبار هذا الشخص ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.
	2 - يعتبر الأشخاص التالون، بحكم وظائفهم ودونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق، ممثلين للدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي:
	(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛
	(ب) الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتمر؛
	(ج) الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو لدى أحد الأجهزة التابعة لها، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛
	(د) رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة عُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة.
	2-1-4 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صوغ تحفظ كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي.
	2 - لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بأن هذا التحفظ صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ التحفظات.
	2-1-5 إبلاغ التحفظات

	1 - يجب إبلاغ التحفظ كتابةً إلى الدول والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
	2 - التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة.
	2-1-6 إجراءات إبلاغ التحفظات

	1 - ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حكم مخالف، يتم إبلاغ التحفظ على المعاهدة كما يلي:
	’1‘ في حالة عدم وجود جهة وديعة، يقوم صاحب التحفظ بتوجيه الإبلاغ مباشرة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛ أو
	’2‘ في حالة وجود جهة وديعة، تُبلغ الجهة الوديعة التي تقوم بدورها في أقرب وقت ممكن، بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ.
	2 - لا يعتبر إبلاغ التحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية التي وجه إليها إلا عندما تتلقاه هذه الدولة أو المنظمة.
	3 - إبلاغ التحفظ على المعاهدة بأي وسيلة أخرى غير المذكرة الدبلوماسية أو إشعار الوديع، مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس، يجب تأكيده في غضون فترة زمنية مناسبة، بمثل هذه المذكرة أو الإشعار. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ قد صيغ بتاريخ الإبلاغ الأول.
	2-1-7 وظائف الجهة الوديعة

	1 - تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ الذي صاغته دولة أو منظمة دولية على المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبة، وتوجه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء.
	2 - في حالة نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمة دولية والجهة الوديعة بشأن أداء مهام هذه الجهة، تعرض الجهة الوديعة المسألة على:
	(أ) الدول والمنظمات الموقعة والدول والمنظمات المتعاقدة؛ أو
	(ب) الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء.
	2-2 تأكيد التحفظات
	2-2-1 التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	إذا صيغ التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً بالتصديق عليها أو بإقرارها رسمياً أو بقبولها أو بالموافقة عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكد هذا التحفظ رسمياً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يُعتبر التحفظ مصاغاًً في تاريخ تأكيده.
	2-2-2 الحالات التي لا يُشترط فيها تأكيد التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية بالتوقيع عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2-2-3 التحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة

	عندما تنص المعاهدة صراحة على أنه يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظاً عند التوقيع على المعاهدة، لا يتطلب هذا التحفظ تأكيداً رسمياً من جانب الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2-2-4 شكل التأكيد الرسمي للتحفظات

	يجب أن يتم التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً.
	2-3 صوغ التحفظات المتأخر

	لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على معاهدة بعد أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة، إلا إذا كانت المعاهدة تنص على حكم مخالف أو إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى صوغ التحفظ المتأخر.
	2-3-1 قبول صوغ تحفظ متأخر

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة، لا يعتبر صوغ تحفظ متأخر مقبولاً إلا إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الصوغ بعد انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً التي تلي تلقيّها الإشعار بالتحفظ.
	2-3-2 مهلة صوغ الاعتراض على تحفظ متأخر

	يجب أن يصاغ الاعتراض على تحفظ متأخر في غضون اثني عشر شهراً من قبول صوغ التحفظ المتأخر، وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-3-1.
	2-3-3 حدود إمكانية استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بوسائل غير التحفظات

	لا يجوز لدولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أن تستبعد أو تعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:
	(أ) تفسير تحفظ سابق؛ أو
	(ب) إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط ينص على خيارات.
	2-3-4 توسيع نطاق التحفظ

	يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعد التي تسري على صوغ التحفظ المتأخر. وفي حالة الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً.
	2-4 الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية
	2-4-1 شكل الإعلانات التفسيرية

	يفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابة.
	2-4-2 التمثيل لغرض صوغ الإعلانات التفسيرية

	يجب أن يصوغ الإعلان التفسيري شخص يعتبر ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لغرض اعتماد أو توثيق نص معاهدة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة الدولية على الالتزام بمعاهدة.
	2-4-3 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ الإعلانات التفسيرية

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صوغ إعلان تفسيري كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي.
	2 - لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعلان التفسيري، بأن هذا الإعلان صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ الإعلانات التفسيرية.
	2-4-4 الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري

	مع عدم الإخلال بأحكام المبدأين التوجيهيين 1-4 و 2-4-7، يجوز صوغ إعلان تفسيري في أي وقت.
	2-4-5 إبلاغ الإعلانات التفسيرية

	ينبغي أن يتم إبلاغ الإعلان التفسيري الكتابي وفقاً للإجراءات المحددة في المبادئ التوجيهية 2-1-5، و 2-1-6، و 2-1-7.
	2-4-6 عدم لزوم تأكيد الإعلانات التفسيرية التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	لا يتطلب الإعلان التفسيري الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2-4-7 صوغ إعلان تفسيري متأخر

	إذا نصت معاهدة على عدم جواز صوغ إعلان تفسيري إلا في أوقات محددة، لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقت لاحق، إلا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى على صوغ الإعلان التفسيري المتأخر.
	2-4-8 تعديل الإعلان التفسيري

	يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	2-5 سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها
	2-5-1 سحب التحفظات

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز سحب التحفظ في أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ.
	2-5-2 شكل السحب

	يجب أن يصاغ سحب التحفظ كتابة.
	2-5-3 الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات

	1 - ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صاغت تحفظاً أو عدة تحفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله.
	2 - وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمات الدولية عناية خاصة للحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تنظر، عند الاقتضاء، في جدوى الإبقاء على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات.
	2-5-4 التمثيل لغرض سحب تحفظ على الصعيد الدولي

	1 - رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعتبر الشخص ممثلاً لدولة أو منظمة دولية لغرض سحب تحفظ صيغ باسم دولة أو منظمة دولية:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو
	(ب) إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبار هذا الشخص ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.
	2 - يعتبر الأشخاص التالون، بحكم وظائفهم ودونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق، ممثلين للدولة لأغراض سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم هذه الدولة:
	(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛
	(ب) الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعة لها، لغرض سحب تحفظ على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
	(ج) رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب تحفظ على معاهدة أبرمت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة.
	2-5-5 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية السلطة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي لسحب التحفظ. 
	2 - لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال سحب التحفظ، بأن سحب التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة الدولية فيما يتعلق باختصاص وإجراءات سحب التحفظات.
	2-5-6 إبلاغ سحب التحفظ

	تتبع في إجراءات إبلاغ سحب التحفظ القواعد السارية في مجال إبلاغ التحفظات، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-7.
	2-5-7 الآثار المترتبة على سحب التحفظ

	1 - يترتب على سحب التحفظ تطبيق الأحكام التي يتعلق التحفظ بها بأكملها في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ وجميع الأطراف الأخرى، سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه.
	2 - يترتب على سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي كانت قد اعترضت على التحفظ وعارضت دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ.
	2-5-8 تاريخ نفاذ سحب التحفظ

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على أمر مخالف، لا يصبح سحب تحفظ نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب.
	2-5-9 الحالات التي يجوز فيها لصاحب التحفظ أن يحدد تاريخ نفاذ سحب التحفظ

	يُصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحدده الدولة أو المنظمة التي تسحب التحفظ:
	(أ) عندما يكون هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو
	(ب) عندما لا يضيف السحب حقوقاً للدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ تجاه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	2-5-10 السحب الجزئي للتحفظات

	1 - يحدّ السحب الجزئي للتحفظ من الأثر القانوني للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام المعاهدة، أو المعاهدة ككل، تطبيقاً أوفى في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية الساحبة والأطراف الأخرى في المعاهدة.
	2 - ويخضع السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تُطبق في حالة السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط.
	2-5-11 أثر السحب الجزئي للتحفظ

	1 - يُعدّل السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ بالقدر المنصوص عليه في الصيغة الجديدة للتحفظ. وتظل آثار أي اعتراض يصاغ على ذلك التحفظ مستمرة، ما لم يقم صاحبه بسحبه، وما دام الاعتراض لا ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه.
	2 - لا يجوز صوغ اعتراض جديد عـلى التحفظ الناتج عن السحب الجزئي، إلا إذا كان لهـذا السحب الجـزئي أثر تمييزي.
	2-5-12 سحب الإعلانات التفسيرية

	يجوز سحب الإعلان التفسيري في أي وقت من جانب السلطة التي تعتبر ممثلة للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض، وذلك باتباع نفس الإجراء الساري على صوغه.
	2-6 صوغ الاعتراضات
	2-6-1 تعريف الاعتراضات على التحفظات

	يقصد بتعبير ”الاعتراض“ أي إعلان انفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى منع الآثار المتوخاة من التحفظ، أو معارضة التحفظ على نحو آخر.
	2-6-2 حق صوغ الاعتراضات

	يجوز لدولة أو منظمـة دوليـة أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ.
	2-6-3 صاحب الاعتراض

	يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل:
	’1‘ أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛
	’2‘ أي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة وفي هذه الحالة لا ينتج عن هذا الاعتراض أي أثر قانوني إلى حين إعراب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2-6-4 صوغ الاعتراضات التي تصاغ بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ اعتراض على الطابع الانفرادي لذلك الاعتراض.
	2-6-5 شكل الاعتراضات

	يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة.
	2-6-6 الحق في معارضة بدء نفاذ المعاهدة في العلاقة مع صاحب التحفظ

	يجوز للدولة أو للمنظمـة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ.
	2-6-7 الإعراب عن نية منع بدء نفاذ المعاهدة

	إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ نية منع بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النية قبل بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	2-6-8 إجراءات صوغ الاعتراضات

	تنطبق المبادئ التوجيهية 2-1-3، و 2-1-4، و 2-1-5، و 2-1-6،و 2-1-7 على الاعتراضات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال.
	2-6-9 تعليل الاعتراضات

	ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه.
	2-6-10 عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً

	الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل تأكيد التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-2-1 لا يتطلب في حد ذاته تأكيداً.
	2-6-11 تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة

	لا يتطلب الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة تأكيداً رسمياً من الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على الالتزام إذا كانت هذه الدولة أو المنظمة من الدول أو المنظمات الموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتراض؛ ويجب تأكيده إذا لم تكن الدولة أو المنظمة قد وقعت على المعاهدة.
	2-6-12 مهلة صوغ الاعتراضات

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ إشعارها بالتحفظ، أو في تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً.
	2-6-13 الاعتراضات المتأخرة

	لا يحدث اعتراض يصاغ على تحفظ بعد انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي2-6-12 جميع الآثار القانونية للاعتراض الذي يصاغ في حدود هذه المهلة.
	2-7 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها
	2-7-1 سحب الاعتراضات على التحفظات

	يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	2-7-2 شكل سحب الاعتراضات على التحفظات

	يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة.
	2-7-3 صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات

	تسري المبادئ التوجيهية 2-5-4، و 2-5-5، و 2-5-6، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على سحب الاعتراضات على التحفظات.
	2-7-4 أثر سحب الاعتراض في التحفظ

	يفترض أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراض صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ.
	2-7-5 تاريخ نفاذ سحب الاعتراض

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم يتفق على إجراء مخالف، لا يصبح سحب اعتراض على تحفظ نافذاً إلا عندما تتسلم الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت التحفظ إشعاراً بذلك السحب.
	2-7-6 الحالات التي يجوز فيها لصاحب الاعتراض تحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراض

	يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه إذا كان هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به.
	2-7-7 السحب الجزئي للاعتراض

	1 - يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على تحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	2 - يخضع السحب الجزئي للاعتراض لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط.
	2-7-8 أثر السحب الجزئي للاعتراض

	يؤدي السحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية للاعتراض على العلاقات التعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ بالقدر المنصوص عليه في الصيغة الجديدة للاعتراض.
	2-7-9 توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ

	1 - يجوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسع نطاق ذلك الاعتراض خلال المهلة المشار إليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	2 - لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق الاعتراض على هذا النحو أثر في وجود العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. 
	2-8 صوغ قبول التحفظات
	2-8-1 أشكال قبول التحفظات

	قد ينشأ قبول التحفظ من إعلان انفرادي يصدر في هذا الشأن أو من سكوت دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	2-8-2 القبول الضمني للتحفظات

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يُعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أبدت اعتراضاً على هذا التحفظ خلال المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	2-8-3 القبول الصريح للتحفظات

	يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تقبل صراحة في أي وقت التحفظ الذي تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى.
	2-8-4 شكل القبول الصريح للتحفظات

	يجب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابة.
	2-8-5 إجراءات صوغ القبول الصريح للتحفظات

	تسري المبادئ التوجيهية 2-1-3 و 2-1-4 و 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-7 على القبول الصريح للتحفظات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال.
	2-8-6 عدم لزوم تأكيد القبول الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً

	القبول الصريح الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل تأكيد التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-2-1 لا يتطلب في حد ذاته تأكيداً.
	2-8-7 قبول التحفظات بالإجماع

	في حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً بالإجماع من بعض أو كل الدول أو المنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها، يكون القبول نهائياً متى تحقق.
	2-8-8 قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية

	إذا كانت المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.
	2-8-9 الجهاز المختص بقبول التحفظ على صك تأسيسي

	رهناً بقواعد المنظمة، يعود الاختصاص في قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية إلى الجهاز المختص بالبتّ في:
	• قبول عضو في المنظمة؛ أو
	• تعديل الصك التأسيسي؛ أو
	• تفسير هذا الصك.
	2-8-10 طرائق قبول التحفظ على صك تأسيسي

	1 - رهناً بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمة المختص قبولاً ضمنياً. غير أن قبول عضوية الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ.
	2 - ولأغراض قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية، لا يُشترط القبول الفردي للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة.
	2-8-11 قبول التحفظ على صك تأسيسي لم يبدأ نفاذه بعد

	في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي 2-8-8 والتي لا يكون فيها الصك التأسيسي نافذ المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقبولاً ما لم تعترض أي دولة موقعة أو أي منظمة دولية موقعة على ذلك التحفظ في غضون اثني عشر شهراً بعد تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ. ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق. 
	2-8-12 رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي

	لا يمنع المبدأ التوجيهي 2-8-10 الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية من اتخاذ موقف بشأن جواز أو ملاءمة تحفظ على صك تأسيسي للمنظمة. ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية.
	2-8-13 الطابع النهائي لقبول التحفظ

	لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ.
	2-9 صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية
	2-9-1 الموافقة على إعلان تفسيري

	تعني ”الموافقة“ على إعلان تفسيري، بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعرب فيه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان عن موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلان.
	2-9-2 معارضة الإعلان التفسيري 

	تعني ”معارضة“ إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعارض فيه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بما في ذلك عن طريق صوغ تفسير بديل.
	2-9-3 إعادة تكييف إعلان تفسيري

	1 - تعني ”إعادة تكييف“ إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وترمي به الدولة أو المنظمة مصدرة البيان إلى معاملة الإعلان بوصفه تحفظاً.
	2 - ينبغي للدولة أو المنظمة الدولية التي تعتزم معاملة إعلان تفسيري بوصفه تحفظاً، أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية من 1-3 إلى 1-3-3.
	2-9-4 الحق في صوغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييف

	يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة ولأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موافقتها على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه.
	2-9-5 شكل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف

	يُفضَّل أن يتم صوغ الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه كتابة.
	2-9-6 تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف

	ينبغي أن تبين الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه، قدر الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها.
	2-9-7 صوغ وإبلاغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييف

	تسري المبادئ التوجيهية 2-1-3 و 2-1-4 و 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-7، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه.
	2-9-8 انعدام قرينة الموافقة أو المعارضة

	1 - لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته.
	2 - بالرغم من أحكام المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2، يجوز، في حالات استثنائية، استنتاج الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته، من سلوك الدول أو المنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة.
	2-9-9 السكوت إزاء إعلان تفسيري

	لا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليه.
	3 - جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية
	3-1 التحفظات الجائزة

	للدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم:
	(أ) تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛
	(ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محدَّدة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو
	(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.
	3-1-1 التحفظات التي تحظرها المعاهدة 

	يكون التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة إذا كانت المعاهدة تتضمن حكماً:
	(أ) يحظر جميع التحفظات؛
	(ب) يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة يتعلق بها التحفظ المعني؛ أو
	(ج) يحظر فئات معينة من التحفظات، من بينها التحفظ المعني.
	3-1-2 تعريف التحفظات المحدَّدة

	لأغراض المبدأ التوجيهي 3-1، يعني تعبير ”التحفظات المحدَّدة“ التحفظات التي تنص عليها المعاهدة صراحةً بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشأن المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة.
	3-1-3 جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة

	إذا كانت المعاهدة تحظر صوغ تحفظات معينة، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً لا تحظره المعاهدة إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	3-1-4 جواز تحفظات محددة

	إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية صوغ تحفظات محددة دون أن تحدد مضمونها، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	3-1-5 عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها

	يكون التحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها إذا مس عنصراً أساسياً من المعاهدة يكون ضرورياً لمضمونها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
	3-1-5-1 تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها

	يحدد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسن نية مع مراعاة مصطلحاتها في السياق الذي وردت فيه، ولا سيما عنوان وديباجة المعاهدة. ويجوز الاستعانة أيضاً بالأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف التي عقدت فيها وكذلك، حيثما كان مناسباً، بالممارسة اللاحقة للأطراف.
	3-1-5-2 التحفظات الغامضة أو العامة

	يصاغ التحفظ على نحو يتيح فهم معناه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهـدة والغرض منها.
	3-1-5-3 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية

	إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ على ذلك النص.
	3-1-5-4 التحفظات على نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال

	لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على نص في معاهدة يتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان ذلك التحفظ يتوافق مع الحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عن تلك المعاهدة. وفي تقييم ذلك التوافق، تراعى الأهمية التي أولتها الأطراف لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاص.
	3-1-5-5 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي

	لا يجوز صوغ تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسلامة قواعد محددة للقانون الداخلي لتلك الدولة أو قواعد محددة لتلك المنظمة سارية في تاريخ صوغ التحفظ إلا إذا كان لا يؤثر في عنصر أساسي في المعاهدة أو في مضمونها العام.
	3-1-5-6 التحفظات على المعاهدات التي تتضمن عدة حقوق والتزامات مترابطة

	لتقييم مدى توافق التحفظ مع موضوع وغرض معاهدة تتضمن عدة حقوق والتزامات مترابطة، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان هذا الترابط، وكذلك أهمية النص الذي يتعلق به التحفظ في سياق المضمون العام للمعاهدة، ومدى تأثير ذلك التحفظ على المعاهدة.
	3-1-5-7 التحفظات على أحكام في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

	لا يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتسوية المنازعات أو برصد تنفيذ المعاهدة غير متوافق، في حد ذاته، مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظ:
	’1‘ يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنص في المعاهدة لا بد منه لعلّة وجودها؛ أو
	’2‘ يترتب عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة من آلية لتسوية المنازعات أو لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلق بنص في المعاهدة سبق لها قبوله، إذا كان إعمال هذه الآلية يشكل ذات الغرض المتوخى من المعاهدة.
	3-2 تقييم جواز التحفظات

	للجهات التالية، كل في مجال اختصاصاته، أن تقيّم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية على معاهدة:
	• الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة؛
	• وهيئات تسوية المنازعات؛
	• وهيئات رصد المعاهدات.
	3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات

	1 - يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية.
	2 - لا يتجاوز الأثر القانوني للتقييم الذي تقوم به الهيئة عند ممارسة هذا الاختصاص الأثر القانوني المترتب على الفعل الذي يكون موضعاً للتقييم.
	3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات

	ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلك ملائماً، طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات.
	3-2-3 النظر في تقييم هيئات رصد المعاهدات

	تولي الدول والمنظمات الدولية التي تصوغ تحفظات على معاهدة تُنشئ هيئة لرصد تطبيقها الاعتبار اللازم لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظات.
	3-2-4 الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة

	عندما تنشئ المعاهدة هيئة لرصد تطبيقها، لا يخل اختصاص تلك الهيئة باختصاص الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة في تقييم جواز التحفظات إزاء تلك المعاهدة، ولا باختصاص هيئات تسوية المنازعات المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة.
	3-2-5 اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات

	عندما تكون هيئة لتسوية المنازعات مختصة باتخاذ قرارات ملزمة للأطراف في نزاع، ويكون تقييم جواز تحفظ لازماً لوفاء تلك الهيئة باختصاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه عنصرا من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطراف.
	3-3 نتائج عدم جواز التحفظ
	3-3-1 عدم الاعتداد بالتمييز بين أسباب عدم الجواز 

	يكون التحفظ الذي يُصاغ بالرغم من الحظر الناشئ عن أحكام المعاهدة أو بالرغم من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جائز دون حاجة للتمييز بين النتائج المترتبة على أسس عدم الجواز هذه.
	3-3-2 عدم جواز التحفظات والمسؤولية الدولية

	يحدث صوغ التحفظ غير الجائز نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات ولا ينشئ المسؤولية الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغته.
	3-3-3 عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ في جواز التحفظ

	لا يؤثر قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظ غير جائز في عدم جواز التحفظ.
	3-4 جواز ردود الفعل على التحفظات
	3-4-1 جواز قبول التحفظ

	لا يخضع قبول التحفظ لأي شرط يتعلق بالجواز.
	3-4-2 جواز الاعتراض على تحفظ

	لا يكون الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو المنظمة الدولية أن تستبعد في علاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ جائزاً إلا إذا:
	1 - كانت الأحكام التي استبعدت على هذا النحو ترتبط ارتباطاً كافياً بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ و
	2 - كان الاعتراض لا يخل بموضوع المعاهدة والغرض منها في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.
	3-5 جواز الإعلان التفسيري

	يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً ما لم يكن الإعلان التفسيري محظوراً بموجب المعاهدة.
	3-5-1 جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظاً

	إذا كان البيان الانفرادي الصادر بوصفه إعلاناً تفسيرياً يشكل في الواقع تحفظاً يجب تقييم جوازه وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 3-1 إلى 3-1-5-7.
	3-6 جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية

	لا تخضع الموافقة على الإعلان التفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه لأي شرط من شروط الجواز.
	4 - الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية
	4-1 إنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة دولية أخرى

	ينشأ التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية إزاء دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا قبلته تلك الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة.
	4-1-1 إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة

	1 - لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
	2 - ينشأ التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة إزاء الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا جرت صياغته وفقا لمقتضيات الشكل والإجراءات.
	4-1-2 إنشاء التحفظ على معاهدة يلزم تطبيقها بالكامل

	عندما يتبين من العدد المحدود للدول والمنظمات المتفاوضة بشأن المعاهدة ومن موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة بالكامل بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل طرف على الالتزام بها، ينشأ التحفظ على هذه المعاهدة إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى إذا كان جائزاً وصيغ وفقا لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا قبلته جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة.
	4-1-3 إنشاء التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية

	عندما تكون المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، يُنشأ التحفظ على هذه المعاهدة إزاء الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا تم قبوله وفقاً للمبادئ التوجيهية من 2-8-8 إلى 2-8-11.
	4-2 آثار التحفظ المُنشأ
	4-2-1 وضع صاحب التحفظ المُنشأ

	بمجرد إنشاء التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية من 4-1 إلى 4-1-3، يصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة.
	4-2-2 أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة

	1 - إذا لم تكن المعاهدة قد بدأ نفاذها، يُدرج صاحب التحفظ ضمن العدد المطلوب من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظ.
	2 - يجوز مع ذلك إدراج صاحب التحفظ في تاريخ سابق لإنشاء التحفظ ضمن العدد المطلوب من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة لبدء نفاذ المعاهدة، إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ذلك.
	4-2-3 أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدة

	يجعل إنشاء التحفظ صاحبه طرفاً في المعاهدة بالنسبة للدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذها.
	4-2-4 أثر التحفظ المُنشأ في العلاقات التعاهدية

	1 - إن إنشاء التحفظ إزاء طرف آخر يستبعد أو يعدل بالنسبة إلى الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر، الأثر القانوني لأحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ أو الأثر القانوني للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة، وبحدود ذلك التحفظ.
	2 - بقدر ما يستبعد التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، لا يكون لصاحب التحفظ حقوق ولا تكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها. ولا تكون لهذه الأطراف الأخرى بالمثل حقوق ولا تكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحفظ.
	3 - بقدر ما يعدل التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، يكون لصاحب ذلك التحفظ حقوق وتكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكام، بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ، في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها. ويكون لهذه الأطراف الأخرى حقوق وتكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام، بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ، في علاقاتها مع صاحب التحفظ.
	4-2-5 التطبيق غير المتبادل للالتزامات التي يتعلق بها التحفظ

	إذا لم تكن الالتزامات بموجب الأحكام التي يتعلق بها التحفظ خاضعة للتطبيق المتبادل بسبب طبيعة الالتزامات أو موضوع المعاهدة والغرض منها، لا يتأثر مضمون التزامات الأطراف غير صاحب التحفظ. ولا يتأثر مضمون التزامات هذه الأطراف أيضاً عندما لا يكون التطبيق المتبادل ممكنا بسبب مضمون التحفظ.
	4-2-6 تفسير التحفظات

	يجب تفسير التحفظ بحسن نية، مع مراعاة نية صاحب التحفظ على النحو الذي يعكس في المقام الأول نص التحفظ، وكذلك موضوع المعاهدة والغرض منها، والظروف المحيطة بصوغ التحفظ.
	4-3 أثر الاعتراض على تحفظ صحيح

	ما لم يكن التحفظ قد أُنشئ إزاء دولة أو منظمة معترضة، فإن صوغ اعتراض على تحفظ صحيح يمنع حدوث الآثار المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة.
	4-3-1 أثر الاعتراض في بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ

	لا يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة، باستثناء الحالة المذكورة في المبدأ التوجيهي 4-3-5.
	4-3-2 أثر الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر

	إذا اعترضت دولة أو منظمة متعاقدة في معاهدة على تحفظ متأخر تم قبوله بالإجماع وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-3-1، يبدأ نفاذ المعاهدة أو تظل نافذة بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة دون إنشاء التحفظ.
	4-3-3 بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

	يبدأ نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ الصحيح والدولة المتعاقـدة أو المنظمة المتعاقدة المعترضة متى أصبح صاحـب التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة وفقاً للمبدأ التوجيهي 4-2-1 ومتى بدأ نفاذ المعاهدة.
	4-3-4 عدم بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ عندما يُشترط القبول بالإجماع

	إذا كان إنشاء التحفظ يتطلب قبول جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة التحفظ، فإن أي اعتراض تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح يمنع بدء نفاذ المعاهدة إزاء الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	4-3-5 عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى

	يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة، إذا أعربت الدولة أو المنظمة المعترضة بوضوح عن نيتها في ذلك وفقا للمبدأ التوجيهي 2-6-7.
	4-3-6 أثر الاعتراض في العلاقات التعاهدية

	1 - إذا لم تعارض دولة أو منظمة دولية معترضة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، لا تسري الأحكـام التي يتعلق بهـا التحفظ بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة المعترضة، وبحدود ذلك التحفظ.
	2 - بقدر ما يهدف التحفظ الصحيح إلى استبعاد الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضا على هذا التحفظ دون أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تُلزَم الدولة أو المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ.
	3 - بقدر ما يهدف التحفظ الصحيح إلى تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضا على هذا التحفظ دون أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تُلزَم الدولة أو المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بأحكام المعاهدة معدلةً وفقاً لما يهدف إليه التحفظ.
	4 - تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها التحفظ سارية بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة.
	4-3-7 أثر الاعتراض في أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظ

	1 - لا يسري حكم المعاهدة الذي لا يتعلق به التحفظ، ولكنه يرتبط ارتباطاً كافيا بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ، على العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 3-4-2.
	2 - يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، في غضون الاثني عشر شهراً التالية للإشعار بالاعتراض الذي يرتب الأثر المشار إليه في الفقرة 1، أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة المعترضة. وفي حال عدم وجود تلك المعارضة، تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض.
	4-3-8 حق صاحـب التحفـظ الصحيـح في عدم الامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه

	صاحب التحفظ الصحيح غير ملزم بالامتثال لأحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظه.
	4-4 أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات المنفصلة عن المعاهدة
	4-4-1 انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب معاهدات أخرى

	لا يُعدل التحفظ أو قبول التحفظ أو الاعتراض عليه ولا يستبعد أي حقوق والتزامات لأصحابه بموجب معاهدات أخرى هم أطراف فيها.
	4-4-2 انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي العرفي

	التحفـظ عـلى نص في المعاهدة يعبّر عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يؤثر في حد ذاته في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب هذه القاعدة التي يستمر انطباقها بصفتها هذه بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى الملزمـة بتلك القاعدة.
	4-4-3 انعدام الأثر في تطبيق قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

	1 - لا يؤثر التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي في الطابع الملزم لتلك القاعدة، التي يستمر سريانها بصفتها هذه بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى.
	2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
	4-5 النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح
	4-5-1 بطلان التحفظ غير الصحيح

	يكون التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة الشكلية والجواز المنصوص عليها في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة باطلاً ولاغياً، ولذلك لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
	4-5-2 ردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح

	1 - لا يتوقف بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول.
	2 - ومع ذلك يكون على الدولة أو المنظمة الدولية التي ترى أن التحفظ غير صحيح أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن.
	4-5-3 وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة

	1 - يتوقف وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة على النية التي تعرب عنها الدولة المتحفِّظة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة بشأن ما إذا كانت تعتزم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ أم كانت تعتبر نفسها غير ملزمة بالمعاهدة.
	2 - ما لم يعرب صاحب التحفظ غير الصحيح عن نية مخالفة أو ما لم تثبت هذه النية على نحو آخر، يعتبر صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة دون الاستفادة من التحفظ.
	3 - على الرغم من الفقرتين 1 و 2، يجوز لصاحب التحفظ غير الصحيح أن يعرب في أي وقت عن نيته الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ.
	4 - إذا رأت هيئة رصد المعاهدة أن التحفظ غير صحيح وكانت الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة تعتزم عدم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، ينبغي لها أن تعرب عن هذه النية في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ إعلان هيئة رصد المعاهدة رأيها.
	4-6 انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدة

	لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها.
	4-7 أثر الإعلانات التفسيرية
	4-7-1 توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري

	1 - لا يغير الإعلان التفسيري الالتزامات الناشئة عن المعاهدة. وهو لا يعدو أن يحدد أو يوضح المعنى أو النطاق الذي يعطيه صاحب الإعلان للمعاهدة أو لبعض أحكامها، ولذلك يجوز، حسبما يكون مناسباً، أن يشكل عنصراً يتعين أخذه في الحسبان لأغراض تفسير المعاهدة وفقاً للقاعدة العامة لتفسير المعاهدات.
	2 - وعند تفسير المعاهدة، تُؤخذ في الحسبان أيضاً، حسبما يكون مناسباً، موافقة الدول المتعاقدة، أو المنظمات المتعاقدة الأخرى على الإعلان التفسيري أو معارضتها إياه.
	4-7-2 أثر تعديل أو سحب الإعلان التفسيري

	لا يجوز أن تترتّب على تعديل أو سحب إعلان تفسيري الآثار المنصوص عليها في مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 بقدر ما تكون الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى قد اعتمدت على الإعلان الأولي.
	4-7-3 الأثر المترتب على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة

	يجوز أن يشكل الإعلان التفسيري الذي تكون جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة.
	5 - التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول
	5-1 التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-1-1 الدول المستقلة حديثاً

	1 - حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف، يعتبر أنها قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تقم، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بصوغ تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت موضعاً للتحفظ المذكور.
	2 - للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف، أن تصوغ تحفظاً، ما لم يكن من التحفظات التي لا يجوز صوغها طبقاً لأحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1.
	3 - حين تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً وفقاً للفقرة 2، تنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الإجراءات).
	4 - لأغراض هذا الجزء من دليل الممارسة، يعني تعبير ”دولة مستقلة حديثاً“ دولة خلفاً كان إقليمها، قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية.
	5-1-2 اتحاد الدول أو انفصالها

	1 - رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-1-3، تعتبر الدولة الخلف الطرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تعرب، في تاريخ الخلافة، عن اعتزامها عدم الإبقاء على تحفظ أو أكثر من التحفظات التي صاغتها الدولة السلف.
	2 - لا يجوز لدولة خلف طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها صوغ تحفظ جديد ولا توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليه. 
	3 - عندما توجه دولة خلف ناشئة عن اتحاد دول أو انفصالها إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تعتبر هذه الدولة قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، أو تصغ تحفظاً يتناول نفس المسألة التي كانت موضع التحفظ المذكور. ويجوز لهذه الدولة أن تصوغ تحفظاً جديداً على المعاهدة.
	4 - لا يجوز لدولة خلف أن تصوغ تحفظاً وفقاً للفقرة 3 ما لم يكن هذا التحفظ من غير التحفظات التي لا يجوز صوغها طبقا لأحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1. وتنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الإجراءات).
	5-1-3 عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول

	عندما تتحد دولتان أو عدة دول ويستمر إزاء الدولة الخلف نفاذ معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن التحفظات التي تصوغها دولة من هذه الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها لا تعود قائمة.
	5-1-4 الإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها الدولة السَلَف

	رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-1-5، يظل التحفظ الذي يعتبر أنه قد أبقي عليه بموجب الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 أو الفقرة 1 أو 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 محتفظاً بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الدول، ما لم تعرب الدولة الخَلَف عن نقيض هذا القصد.
	5-1-5 النطاق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول

	1 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتصبح معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولة الخلف، معاهدة تنطبق على جزء من إقليم هذه الدولة لم تكن تنطبق عليه، فإن أي تحفظ يعتبر أن الدولة الخلف قد أبقت عليه ينطبق على هذا الإقليم، ما لم:
	(أ) تعرب الدولة الخلف، عند الإشعار بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو
	(ب) تكن طبيعة التحفظ أو موضوعه سبباً يحول دون تجاوزه الإقليم الذي كان ينطبق عليه في تاريخ خلافة الدول.
	2 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتصبح معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولتين أو عدد أكبر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، معاهدة تنطبق على جزء من إقليم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول، فإن هذا الإقليم لا يشمله أي تحفظ، ما لم:
	(أ) تقم كل دولة من هذه الدول التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول بصوغ تحفظ مطابق؛ 
	(ب) تعرب الدولة الخلف، عند الإشعار بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، عن قصد مخالف؛ أو
	(ج) يُفهم نقيض هذا القصد من الظروف المحيطة بخلافة هذه الدولة فيما يتصل بالمعاهدة.
	3 - يكون الإشعار الرامي إلى توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للتحفظ، وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2، عديم الأثر إن كان هذا التوسيع يؤدي إلى تطبيق تحفظات متناقضة على الإقليم نفسه.
	4 - تنطبق أحكام الفقرات من 1 إلى 3، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي تعتبر قد أبقت عليها دولة خلف تكون عقب اتحاد دول، دولة متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة من الدول التي أنشأت الاتحاد في تاريخ خلافة الدول، لكن دولة أو أكثر من هذه الدول كانت، في ذلك التاريخ، دولاً متعاقدة فيها، عندما تصبح المعاهدة سارية على جزء من إقليم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول.
	5-1-6 النطاق الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالة الخلافة المتعلقة بجزء من الإقليم

	عندما تصبح معاهدة تكون الدولة الخلف دولة متعاقدة فيها سارية على جزء من إقليم الدولة نتيجة لخلافة دول تتعلق بذلك الإقليم، فإن أي تحفظ على المعاهدة تكون تلك الدولة قد صاغته سابقاً ينطبق أيضاً على ذلك الإقليم اعتباراً من تاريخ خلافة الدول، ما لم:
	(أ) تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو
	(ب) يتبين من التحفظ أن نطاق تطبيقه يقتصر على إقليم الدولة الخلف الذي كان يقع داخل حدودها قبل تاريخ خلافة الدول أو على جزء من هذا الإقليم.
	5-1-7 توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء الدولة الخلف على تحفظ صاغته الدولة السلف

	لا يكون عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف نافذاً إزاء دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً بذلك.
	5-1-8 صوغ دولة خلف تحفظاً متأخراً

	يعتبر التحفظ تحفظاً متأخراً إذا صاغته:
	(أ) دولة مستقلة حديثاً بعد إشعارها بالخلافة في المعاهدة؛ أو
	(ب) دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً بعد الإشعار الذي تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو
	(ج) دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً فيما يتعلق بمعاهدة ظلت نافذة تجاه تلك الدولة عقب خلافة الدولة.
	5-2 الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-2-1 إبقاء الدولة الخلف على اعتراضات صاغتها الدولة السلف

	رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-2-2، تعتبر الدولة الخلف قد أبقت على أي اعتراض صاغته الدولة السلف إزاء تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيص هذا القصد عند الخلافة.
	5-2-2 عدم الاعتداد باعتراضات معينة في حالة اتحاد الدول

	1 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، ويستمر إزاء الدولة الناشئة عن الاتحاد نفاذ معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن الاعتراضات على تحفظ صاغته أي دولة من هذه الدول لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول لا تعود قائمة.
	2 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتكون الدولة الخلف دولة متعاقدة في معاهدة أبقت على تحفظات بشأنها، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2، فإن الاعتراضات على تحفظ دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة يكون مطابقاً أو معادلاً لتحفظ أبقت عليه الدولة الخلف نفسها لا تعود قائمة.
	5-2-3 الإبقاء على الاعتراضات المتعلقة بتحفظات الدولة السلف

	إذا اعتبر أن الدولة الخلف قد أبقت وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف، فإن أي اعتراض تصوغه على ذلك التحفظ دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة يعتبر قائماً إزاء الدولة الخلف.
	5-2-4 تحفظات الدولة السلف التي لم تثرَ بشأنها اعتراضات

	عندما تعتبر الدولة الخلف قد أبقت وفقا للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف، لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية التي لم تعترض على التحفظ إزاء الدولة السلف أن تعترض عليه إزاء الدولة الخلف، إلا إذا:
	(أ) كانت مهلة صوغ الاعتراض لم تنقضِ قبل تاريخ خلافة الدول وتم الاعتراض في حدود هذه المهلة؛ أو
	(ب) أدى توسيع النطاق الإقليمي للمعاهدة إلى تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ.
	5-2-5 حق الدولة الخلف في صوغ اعتراضات على تحفظات

	1 - عندما توجه الدولة المستقلة حديثاً إشعاراً بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة، فإنها يجوز لها، وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة، أن تصوغ اعتراضاً على تحفظات صاغتها دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها.
	2 - للدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً أيضاً الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 عندما توجه إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها.
	3 - يستبعد مع ذلك الحق المشار إليه في الفقرتين 1 و 2 في حالة المعاهدات التي ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان 2-8-7 و 4-1-2.
	5-2-6 اعتراضات دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً تظل معاهدة نافذة إزاءها

	لا يجوز لدولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً، تظل معاهدة نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ لم تعترض عليه الدولة السلف، إلا إذا كانت مهلة صوغ الاعتراض لم تنقض قبل تاريخ خلافة الدول وتم الاعتراض في حدود هذه المهلة.
	5-3 قبول التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-3-1 إبقاء الدولة المستقلة حديثاً على قبول صريح صاغته الدولة السلف

	حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة، يُعتبر أنها قد أبقت على أي قبول صريح أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة.
	5-3-2 إبقاء دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً على قبول صريح صاغته الدولة السلف

	1 - تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، والتي تظل معاهدة نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، قد أبقت على أي قبول صريح أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة.
	2 - عندما توجه دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تعتبر هذه الدولة قد أبقت على أي قبول صريح أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة.
	5-3-3 توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح صاغته دولة سلف

	إن عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-3-1 أو الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-3-2، على القبول الصريح الذي أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لا يصبح نافذاً إزاء دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً به.
	5-4 الآثار القانونية للتحفظات، وقبول التحفظات، والاعتراضات في حالة خلافة الدول

	1 - تظل التحفظات، وقبول التحفظات، والاعتراضات التي تعتبر قد أُبقي عليها عملاً بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في هذا الجزء من دليل الممارسة تحدث آثارها القانونية وفقاً لأحكام الجزء الرابع من الدليل. 
	2 - ينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة أيضاً، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات، وقبول التحفظات، والاعتراضات الجديدة التي تصوغها دولة خلف وفقاً لأحكام هذا الجزء من الدليل.
	5-5 الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول

	1 - ينبغي أن توضح الدولة الخلف موقفها بشأن الإعلانات التفسيرية التي صاغتها الدولة السلف. وإذا لم يقدم هذا التوضيح، تعتبر الدولة الخلف قد أبقت على الإعلانات التفسيرية للدولة السلف.
	2 - لا تخل الفقرة 1 بالحالات التي تبدي فيها الدولة الخلف، بسلوكها، نيتها الإبقاء على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلان.
	المرفقاستنتاجات بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات

	إن لجنة القانون الدولي،
	إذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية،
	وإذ تأخذ في اعتبارها التقرير السابع عشر() الذي قدمه المقرر الخاص عن موضوع ”التحفظات على المعاهدات“، والذي يتناول مسألة الحوار المتعلق بالتحفظات،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق توازن مرض بين هدفيْ صون سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وكفالة المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن،
	وإذ تُسلّم بما قد تؤديه التحفظات على المعاهدات من دور في تحقيق هذا التوازن،
	وإذ يساورها القلق إزاء عدد التحفظات التي تبدو متعارضة مع الحدود التي يفرضها قانون المعاهدات، ولا سيما المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات،
	وإدراكاً منها للصعوبات التي يثيرها تقييم صحة التحفظات،
	واقتناعاً منها بفائدة إقامة حوار عملي مع صاحب التحفظ،
	وإذ ترحب بالجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة، بما فيها تلك المبذولة في إطار المنظمات الدولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، لتشجيع هذا الحوار،
	أولاً - ترى ما يلي:

	1 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية التي تعتزم صوغ تحفظات أن تفعل ذلك بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديد، وتتوخى الحدّ من نطاقها وتكفل عدم تعارضها مع موضوع المعاهدة المتعلقة بها والغرض منها؛
	2 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، عند صوغها إعلاناً انفرادياً، أن توضح ما إذا كان الإعلان يشكل تحفظاً، وتشرح، إن كان الأمر كذلك، أسباب اعتبار التحفظ ضرورياً، والأثر الذي سيُحدثه في تنفيذ صاحبه لالتزاماته بموجب المعاهدة؛
	3 - إن التعليلات التي يقدمها صاحب التحفظ مهمة في تقييم صحة التحفظ، وينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تبيّن دواعي أي تعديل لتحفظ؛
	4 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تستعرض دورياً تحفظاتها بهدف الحد من نطاقها أو سحبها بحسب الاقتضاء؛
	5 - إن الشواغل التي كثيراً ما تعرب عنها الدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات بشأن التحفظات، يمكن أن تكون مفيدة في تقييم صحة التحفظات؛
	6 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات، أن تشرح لصاحب التحفظ أسباب قلقهـا إزاء التحفظ، وأن تطلب، بحسب الاقتضـاء، أي توضيح تراه مفيداً؛
	7 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات حسبما تراه مفيداً، أن تشجع سحب التحفظات وإعادة النظر في ضرورة التحفظ أو تضييق نطاق التحفظ تدريجياً عن طريق عمليات السحب الجزئي؛
	8 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تراعي شواغل وردود أفعال الدول والمنظمات الدولية الأخرى وهيئات رصد المعاهدات وأن تضعها في اعتبارها قدر المستطاع، بغية إعادة النظر في تحفظ أو تعديله أو سحبه؛
	9 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية وكذلك هيئات رصد المعاهدات أن تتعاون قدر الإمكان لتبادل الآراء حول التحفظات التي أثيرت شواغل بشأنها، وتنسيق التدابير التي ينبغي اتخاذها؛
	ثانياً - توصي بأن:

	تدعو الجمعية العامة الدولَ والمنظمات الدولية وكذلك هيئات رصد المعاهدات إلى بدء هذا الحوار المتعلق بالتحفظات ومواصلته بصورة عملية وشفافة.
	2 - نص دليل الممارسة الذي يتضمن مقدمة، والمبادئ التوجيهية والتعليقات عليها، ومرفقاً بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات، وثبتاً للمراجع

	2 - يرد أدناه نص دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، الذي يتضمن مقدمة، والمبادئ التوجيهية والتعليقات عليها، ومرفقاً بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات، وثبتاً للمراجع.
	دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات
	(أ) مقدمة

	(1) يتألف دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات من مبادئ توجيهية اعتمدتها اللجنة()، وتم استنساخها أدناه مشفوعة بالتعليقات. والتعليقات ليس لها نفس أهمية المبادئ التوجيهية، بيد أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدليل وتكملة لا غنى عنها للمبادئ التوجيهية، حيث تقوم بتوسيعها وشرحها. ولا يمكن لأي موجز، مهما كان مطولاً، أن يغطي جميع الأسئلة التي قد تطرأ بشأن هذا الموضوع الذي يتسم بقدر كبير من التقنية والتعقيد، أو أن يقدم جميع الشروح المفيدة للممارسين في مجال القانون().
	(2) والغرض من دليل الممارسة، مثلما يشير اسمه، هو تقديم المساعدة للمشتغلين بالقانون الدولي الذين غالباً ما يواجهون مشكلات حساسة تتعلق بصفة خاصة بصحة الاعتراض والتأثيرات الناجمة عن التحفظات على المعاهدات - ولا تزال هناك ثغرات أو عدم وضوح في بعض الأحيان بشأن هذه المسألة في الأحكام الواردة بشأن التحفظات في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986() وتتعلق بقدر أقل بالإعلانات التفسيرية لأحكام المعاهدات التي لا تتطرق إليها هذه الاتفاقيات. والغرض من الدليل ليس هو - أو لا ينحصر، على أية حال، في إعطاء القارئ دليلاً يتعلق بممارسات سابقة (غالباً ما تكون غير مؤكدة) في هذا المجال، بل توجيهه نحو حلول تتسق مع القواعد القائمة (حيثما وُجدت) أو نحو أكثر الحلول ملاءمة لتحقيق التطوير التدريجي لهذه القواعد.
	(3) وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد على أن دليل الممارسة، كصك - أو ”مصدر رسمي“ إن لم يكن ملزماً بأي شكل من الأشكال، فإن أحكامه المختلفة الواردة في المبادئ التوجيهية تشمل نطاقاً عريضاً من الالتزامات وتتمتع بقيم قانونية مختلفة جداً().
	• بعضها يستنسخ فقط الأحكام الواردة في اتفاقيات فيينا التي حددت معايير كانت إما غير مثيرة للجدل() عند إدراجها في الاتفاقيات() أو أصبحت كذلك منذ ذلك الوقت()؛ وعلى هذا النحو، لئن لم تكن هذه الأحكام آمرة بطبيعتها، فإنها مع ذلك ملزمة سواء كانت طرفاً في الاتفاقية أم لا.
	• القواعد الأخرى الواردة في اتفاقيتي فيينا ملزمة للدول الأطراف في هاتين الاتفاقيتين، غير أن طابعها العرفي مفتوح للتساؤل()؛ ومن شأن استنساخ هذه القواعد في دليل الممارسة أن يحولها إلى قواعد عرفية؛
	• في بعض الحالات، تكون المبادئ التوجيهية الواردة في الدليل مكملة لأحكام العهد التي لم تتناول طرائق تنفيذها، غير أن هذه القواعد هي بلا جدال عرفية الطابع() في حد ذاتها أو أنها مطلوبة لأسباب منطقية واضحة().
	• في حالات أخرى، تتناول المبادئ التوجيهية مسائل لم تتناولها الاتفاقيتان لكنها قواعد لا مجال للشك في طابعها العرفي()؛
	• في بعض الأحيان تكون القواعد الواردة في المبادئ التوجيهية موضوعة بوضوح بحكم القانون المنشود() وتكون، في بعض الحالات، قائمة على الممارسات التي تطورت على هامش اتفاقيتي فيينا()؛
	• وثمة قواعد أخرى تشكل مجرد توصيات والغرض منها هو التشجيع فقط().
	(4) هذه الفئة الأخيرة من المبادئ التوجيهية تسلط الضوء على إحدى الخصائص الرئيسية لدليل الممارسة. والأحكام من هذا القبيل لا يمكن أن تُدرج في مجموعة تقليدية من مشاريع مواد يُعتزم تحويلها، بحسب الاقتضاء، إلى معاهدة: فصوغ المعاهدات لا يستخدم أسلوب الشرط(). غير أن المسألة مختلفة هنا إلى حد ما: إذ يشير العنوان وكلمة ”مبادئ توجيهية“، إلى أنها لا تشكل نصاً ملزماً بل دليلاً، و ”وسيلة“ يجد فيها المفاوضون بشأن المعاهدات والمعنيون بتنفيذها الإجابة على الأسئلة العملية التي تثيرها التحفظات، وردود الأفعال إزاء التحفظات والإعلانات التفسيرية، على أساس أن هذه الإجابات قد تكون أكيدة بصورة أو أخرى في إطار القانون الوضعي، بحسب السؤال المطروح، كما أن التعليقات تشير إلى احتمال وجود شكوك بشأن إمكانية تأكيد حلٍ ما أو مدى ملاءمته. 
	(5) وفي ضوء هذه الخصائص، غني عن القول إن الأحكام الواردة في دليل الممارسة لا تمنع بأي حال من الأحوال قيام الدول والمنظمات الدولية، بموجب اتفاق ثنائي، باستبعاد المبادئ التوجيهية التي ترى أنها غير ملائمة لتحقيق أغراض معاهدة ما. والقواعد الواردة في الدليل هي، في أحسن الأحوال، قواعد تكميلية. وعلى أية حال، وبما أن أياً منها لا يصطبغ بطبيعة قطعية أو من القواعد الآمرة، فإن عدم التقيد بها بموافقة جميع الدول (أو المنظمات الدولية) المهتمة يمثل دائماً خياراً مطروحاً.
	(6) وفي قرار تم التوصل إليه بتوافق الآراء في عام 1995 ولم يُعترض عليه بعد ذلك مطلقاً، اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد سبب لتعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في أحكام اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986 أو عدم الالتزام بها() عند صياغة دليل الممارسة الذي يتضمنها جميعاً. غير أنه ترتب على هذا الأمر أيضاً تأثيرات بالنسبة لمفهوم الدليل في حد ذاته، وبالنسبة للتعليقات على المبادئ التوجيهية على وجه الخصوص.
	(7) وبقدر ما أن المنشود هو المحافظة على قواعد فيينا وتطبيقها، كان من الضروري توضيحها. ولهذا السبب، تبين التعليقات، بصورة مسهبة، الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الثلاث، مما يساعد في توضيح مدلولاتها وشرح الثغرات الموجودة فيها. 
	(8) والتعليقات، بصفة عامة، مطولة ومفصلة. فبالإضافة إلى تحليل الأعمال التحضيرية لاتفاقيات فيينا، فهي تتضمن وصفاً للاجتهادات القانونية والممارسات والمبادئ ذات الصلة وشروح للصيغة التي اعتمدت في نهاية الأمر؛ وتقدم التعليقات العديد من الأمثلة. وفي ضوء الطبيعة التقنية والمعقدة للمسائل المثارة يبدو الإسهاب ضرورياً بالرغم من أنه كثيراً ما قوبل بالانتقاد. وتأمل اللجنة في أن يجد الممارسون أجوبة على أية أسئلة تثار().
	(9) وينقسم دليل الممارسة إلى خمسة أجزاء (مرقمة من 1 إلى 5) وفقاً لترتيب منطقي:
	• يكرس الجزء 1 لتعريف التحفظات، والإعلانات التفسيرية، والفرق بين هذين النوعين من الإعلانات الانفرادية؛ كما يتضمن عرضاً عاماً لمختلف الإعلانات الانفرادية التي تصدر بشأن معاهدات ولا تكون بمثابة تحفظات أو إعلانات تفسيرية، وقد تكون بديلاً عن أي منها؛ وفقاً لما تم التعبير عنه صراحة في المبدأ التوجيهي 1-8، ”لا تخل [هذه اﻟ] تعاريف ... بصحة“ الإعلانات المشمولة بالجزء 1 ”وآثارها القانونية“؛
	• يحدد الجزء 2 الشكل والإجراء المستخدمين عند صوغ التحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها (الاعتراضات على التحفظات وقبولها والموافقة على إعادة تكييف الإعلانات التفسيرية أو الاعتراض عليها)؛
	• يتعلق الجزء 3 بجواز التحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها ويحدد معايير تقييم جواز التحفظ؛ ويُسلط الضوء على هذه الأمور بسرد أمثلة مع تعليقات تتناول أنواع التحفظات التي غالباً ما تثير اختلاف في وجهات النظر بين الدول فيما يتعلق بجواز التحفظ. كما تحدد بعض المبادئ التوجيهية طرائق تقييم جواز التحفظات والتبعات التي تترتب على عدم جوازها؛
	• يكرَّس الجزء 4 للتأثيرات القانونية الناتجة عن التحفظات والإعلانات التفسيرية، اعتماداً على ما إذا كانت صحيحة أم لا (يكون التحفظ قد ”أُقِر“ في حالة قبوله)؛ كما يحلل هذا الجزء آثار الاعتراضات على التحفظات وآثار الموافقة عليها؛
	• يكمل الجزء 5 الحكم الوحيد في اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 المعني بالتحفظات - المادة 20 المتعلقة بمصير التحفظات في حالة خلافة الدول من جانب دولة مستقلة حديثاً - ويستنبط ويُكيّف الحلول بالنسبة لحالات اتحاد الدول أو انفصالها؛ كما يغطي هذا الجزء الأخير المسائل التي تثار بسبب الاعتراض على التحفظات والإعلانات التفسيرية المتعلقة بخلافة الدول أو قبولها؛
	• وأخيراً، يُستنسخ من مرفق بدليل الممارسة نص الاستنتاجات والتوصية التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات. 
	(10) وتقسّم المبادئ التوجيهية في كل جزء إلى أقسام (تعطى رقماً من خانتين ترمز الأولى للجزء والثانية لرقم القسم في الجزء(). ومن حيث المبدأ، تحمل المبادئ التوجيهية رقماً من ثلاث خانات في كل قسم().
	(ب) نص المبادئ التوجيهية مع التعليقات عليها
	1 - التعاريف
	1-1 تعريف التحفظات

	1 - يعني ”التحفظ“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصوغه دولة أو منظمة دولية عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة، وتهدف به الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية.
	2 - ينبغي أن تفسر الفقرة 1 على أنها تشمل التحفظات التي ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ.
	التعليق

	1) تتضمن الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 1-1 تعريف التحفظات الذي أقرته اللجنة. وليس هذا التعريف سوى النص المركب من التعاريف الواردة في اتفاقيات فيينا لأعوام 1969 و 1978 و 1986، دون إدخال أي تعديل عليه. وتعبر الفقرة 2 عن التفسير الموسّع الذي أعطي لهذا التعريف في الممارسة العملية.
	2) وتتضمن الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 تعريفاً للتحفظات على النحو التالي:
	”يقصد بتعبير ”التحفظ“ إعلان من جانب واحد، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدق عليها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة“.
	3) واقتُبس هذا التعريف من النص الذي اقترحته اللجنة عام 1966 في مشروعها النهائي لمواد قانون المعاهدات()، ولم يثر مناقشات طويلة سواء في اللجنة() أو في مؤتمر فيينا. واستُنسخ نص التعريف في اتفاقيتي عام 1978 لخلافة الدول في المعاهدات وعام 1986 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية() دون أن يثير أي مناقشات.
	4) بيد أنه ينبغي ملاحظة أن الفقرة 1 (ي) من المادة 2 من اتفاقية عام 1978 والفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية عام 1986 لا تستنسخان حرفياً نص الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية عام 1969 المتضمنة للتعريف وإنما تضيفان إليها تحديداً أصبح ضرورياً بالنظر إلى موضوع كل من الصكين:
	(أ) فقد حددت اتفاقية عام 1978 أن الدولة يمكن أن تصدر تحفظاً ”حين تقوم بالإشعار بالخلافة في معاهدة“؛
	(ب) وأضافت اتفاقية عام 1986 أن المنظمة الدولية يمكن أن تصدر تحفظاً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة بواسطة صك إقرار رسمي.
	5) وهذه الاختلافات هي التي جعلت من الضروري إدراج نص مركب في دليل الممارسة، يتضمن الإضافات التي جرت في عامي 1978 و 1986، بدلاً من الاقتصار على الاستنساخ الحرفي للنص الوارد في اتفاقية عام 1969.
	6) وهذا التعريف الذي كرسته الأحكام القانونية()، واستخدمته الدول في ممارساتها عند إصدار تحفظات أو عند الـرد على تحفظات أصدرتها الدول المتعاقدة الأخرى، قد أقرته مؤلفات فقهاء القانون بشكل عام، وإن كان بعضهم قد انتقدوه فيما يتعلق بنقاط معينة واقترحوا إدخال بعض الإضافات أو التعديلات عليه().
	7) وقد قيل بخاصة في هذا الصدد إن هذا التعريف يخلط عناصر تعريفية خالصة مع عناصر أخرى تتبع بصورة أكبر النظام القانوني للتحفظات، وبخاصة فيما يتعلق بالوقت الذي يمكن فيه إصدار التحفظ. وفكرة إدراج قيود زمنية على إمكانية صوغ التحفظات في تعريف هذه التحفظات ذاته، بالرغم من أنها تبدو غير منطقية من الناحية المجردة، فرضت نفسها تدريجياً()، نظراً لضخامة المخاطر التي يتعرض لها استقرار العلاقات القانونية لنظام يسمح للأطراف بصوغ تحفظ في أي وقت. وفي واقع الأمر فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ذاته هو الذي قد يصبح محل شك إذا كان باستطاعة أي طرف في معاهدة ما أن يتراجع، بإبدائه تحفظاً، عن الالتزامات التعاهدية الملقاة على عاتقه. 
	8) ومع ذلك، وجهت انتقادات للحصر التقييدي، في اتفاقيات فيينا، للأوقات التي يمكن فيها صوغ تحفــظ ما. فمن جهة، ارتئي أنه غير مكتمل لأسباب منها أنه لم يراع أولاً إمكانية صوغ تحفظ في حالة خلافة الدول()؛ إلا أن اتفاقيـة فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لسنة 1978 قد عالجت هذا الإغفال. ومن جهة أخرى، ذكر الكثير من المؤلفين أن من الصحيح، في حالات معينة، صوغ تحفظات في غير الأوقات المنصوص عليها في تعريف فيينا() بل إنه يجوز النص صراحة، في معاهدة ما، على إمكانية صوغ تحفظ في غير وقت التوقيع أو في غير وقت الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة().
	9) بيد أن المراعاة الصريحة لهذه الإمكانية في دليل الممارسة لا تبدو مفيدة، فالواقع أن أي معاهدة يجوز أن تنص على هذه الإمكانية، غير أن هذا يكون عندئذ قاعدة من قواعد المعاهدة، أو قانوناً خاصاً ينتقص من المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا، التي ليس لها سوى طابع تكميلي للإرادة، ولا تعوق أي انتقاص من هذا النوع. ولدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات نفس الطابع فيما يتعلق بالتحفظات، ولا يبدو مناسباً أن يشار، تحت كل عنوان من عناوينه، إلى أن الدول والمنظمات الدولية يجوز لها أن تخرج عليه بالنص في المعاهدات على أنها تضع شروط التحفظات بحيث تشكل قواعد خاصة في هذا الصدد.
	10) ومن جهة أخرى، فحتى لو اقتصر المرء على القانون الدولي العام، لتبين أن قائمة الحالات التي يمكن فيها صوغ تحفظ، كما هي مبينة في الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقيات فيينا، لا تشمل كافة وسائل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما. ومع ذلك، فإن روح هذا الحكم هي في الواقع أنه يجوز لدولة ما أن تصوغ (أو تقر) تحفظاً عند إعرابها عن موافقتها، وأنه لا يمكنها القيام بهذا إلا في ذلك الوقـت. ومن ثم، لا يتعين تعليق قدر زائد من الأهمية على نص هذا الحصر، الذي هو غير مكتمل ولا يناظر، علاوة على ذلك، الحصر
	الوارد في المادة 11 من اتفاقيتي 1969 و 1986().
	11) وعلاوة على ذلك، فقد استوعبت اللجنة المشكلة بوضوح عندما ناقشت مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، فقامت بصورة مبدئية، بناء على اقتراح مقررها الخاص رويتر، بتبسيط تعريف التحفظات واعتزمت الاكتفاء بقولها إنه يمكن إبداء التحفظات ”من قبل دولة أو منظمة دولية عندما تقوم بالتوقيع أو بالإعراب عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما“()، وهو ما يعتبر إشارة ضمنية إلى المادة 11 من الاتفاقية المقبلة. بيد أن اللجنة قامت أخيراً، حرصاً منها على عدم الخروج إلا قليلاً على نص معاهدة 1969، بصياغة مشروعها على غرار تلك المعاهدة، وتخلت بالتالي عن فكرة إجراء تبسيط مفيد().
	12) أما الخلافات في الصياغة بين الفقرة 1 (د) من المادة 2 والمادة 11 من اتفاقيتي 1969 و 1986 فتكمن في عدم تضمين الأولى أحكام هاتين الإمكانيتين المنصوص عليهما في الثانية: ”بتبادل الوثائق المكونة للمعاهدة“ و ”أو بأية وسيلة أخرى إذا اتُفق عليها“. ومن غير المحتمل أن تتشكل معاهدة عامة متعددة الأطراف بتبادل للرسائل. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد هذه الإمكانية تماماً، شأنها في ذلك شأن ظهور وسائل أخرى للإعراب عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما غير الوسائل المذكورة صراحة في الفقرة 1 (د) من المادة 2 والمادة 11 من اتفاقيتي فيينا.
	13) واقتُرح أيضاً استكمال تعريف التحفظات بالإشارة إلى اشتراط إصدار التحفظات خطياً، وبالنص على أن التحفظ يمكنه - بل لا يمكنه إلا - أن يهدف إلى الحد من الأثر القانوني للأحكام التي يتعلق بها.
	14) ولا تشكل هذه الثغرات وأوجه الغموض المذكورة أسباباً كافية للتشكيك في تعريف فيينا المستمد من النص المركب من التعاريف الواردة في اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986. وعند الاقتضاء، يستكمل دليل الممارسة هذا التعريف ويوضحه، بما أن هذا هو بالتحديد الهدف من دليل الممارسة وعلة وجوده().
	15) وإذا أُخذ تعريف فيينا الذي أدرجته اللجنة في الفقرة 1 مأخذاً حرفياً، فإنه يستبعد فيما يبدو من الفئة العامة للتحفظات، الإعلانات الانفرادية التي لا تتعلق بحكم خاص أو ببعض أحكام المعاهدة وإنما بنص المعاهدة في مجموعه. وسيؤدي هذا التفسير إلى استبعاد التحفظات الواسعة النطاق المستقرة تماما في الممارسة العملية، والهدف من الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-1 هو التأكيد على ضرورة أن تؤخذ هذه التحفظات في الاعتبار. 
	16) وتتوخى الصياغة التي أقرها واضعو اتفاقيات فيينا توضيح أن الهدف الذي ينشده مقدم التحفظ هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للأحكام المعينة من المعاهدة التي يتعلق بها هذا التحفظ لا تعديل الأحكام ذاتها(). ويتعلق أحد الانتقادات التي وجهت إلى هذه الصياغة باستعمال عبارة ”أحكام معينة“ التي لوحظ أنها أقرت ”بناء على الرغبة الحميدة تماماً لاستبعاد التحفظات البالغة العمومية وغير الدقيقة() التي تؤدي إلى إلغاء الطابع الإلزامي للمعاهدة“ وهي ملاحظة يجري التساؤل عما إذا كانت ”في موضعها في المادة 2. فهي تتعلق في الواقع بصحة التحفظات. ومع ذلك، فكون الإعلان ينطوي على آثار غير جائزة لا يعني عدم اعتباره تحفظاً. والواقع أن الممارسة توفر العديد من الأمثلة على تحفظات صحيحة تماماً رغم عدم تعلقها بأحكام معينة: فهي تستبعد تطبيق المعاهدة في مجموعها في حالات محددة تماماً“().
	17) وينبغي توخي عدم الخلط من ناحية بين التحفظ العام الذي يتسم بعدم دقة مضمونه وعموميته، ومن ناحية أخرى بين التحفظ الواسع النطاق الذي يتعلق بالطريقة التي تنوي بها الدولة أو المنظمة الدولية التي تعرب عنه تطبيق المعاهدة في مجموعها ولا يؤخذ عليه بالضرورة افتقاره إلى الدقة بما أنه يتناول جانباً محدداً من جوانب المعاهدة.
	18) إن التحفظات الواسعة النطاق تشكل ممارسة شائعة تماماً ولم تثر من حيث هي كذلك أي اعتراضات خاصة. وكذلك الحال بالنسبة للتحفظات التي تستبعد تطبيق المعاهدة أو التي تحد من نطاقه:
	• على بعض فئات من الأشخاص()؛
	• أو من الأشياء، وبخاصة المركبات()؛
	• أو بعض الحالات()؛
	• أو بعض الأقاليم()؛
	• أو بعض الظروف المحددة()؛
	• أو لأسباب خاصة ترجع إلى المركز الدولي لمقدم التحفظ()؛
	• أو للقانون الداخلي لصاحب التحفظ()، وما إلى ذلك.
	19) وأثار بعض من هذه التحفظات اعتراضات بسبب طابعها العام وافتقارها إلى الدقة() ولعل عدم الجواز يكون قد شاب بعضها لأحد الأسباب المحددة في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. ولكن عدم الجواز هذا ينبع من النظام القانوني للتحفظات وهو مشكلة تختلف عن مشكلة تعريف التحفظات()، بل والأكثر من ذلك إن إدراج التحفظات الواسعة النطاق في فئة التحفظات يشكل الشرط الأولي الضروري لتقدير صحتها بالقياس إلى القواعد المتصلة بالنظام القانوني للتحفظات؛ والتحفظ غير الجائز (1) يظل تحفظاً، و (2) ولا يمكن أن يعتبر غير جائز ما لم يكن تحفظاً.
	20) وهناك عنصر آخر يؤيد عدم التفسـير الحرفي لتعريف فيينا هو أن بعض المعاهدات تمنع التحفظات الواسعة النطاق أو بعض فئاتها، ولا سيما التحفظات العامة(). ومثل هذا الحكم لا طائل من ورائه (وهو غير قابل للتفسير) إذا كانت الإعلانات الانفرادية الرامية إلى تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بشكل عام لا تشكل تحفظات.
	21) وكثرة ممارسة التحفظات الواسعة النطاق (التي لا تكون دائماً غامضة وعامة) وتماسكها وعدم وجود اعتراضات عليها من حيث المبدأ أمور تدل على وجود حاجة عملية من العبث رفضها باسم المنطق القانوني المجرد. ثم إن تفسير المعايير القانونية لا يمكن أن يكون جامداً؛ فالفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا نفسها تدعو مفسِّر أي قاعدة من اتفاقية إلى أن يراعي ”إلى جانب السياق [...] (ب) كل ممارسة تتبع لاحقاً عند تطبيق المعاهدة، ينشأ بموجبها اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“، وكما شددت محكمة العدل الدولية على ذلك، يجب أن يُراعى في تفسير المبدأ القانوني ”التطور اللاحق الذي شهده القانوني الدولي ...“().
	22) ولإزالة أي غموض وتجنب أي جدل، يبدو بالتالي من المنطقي والمفيد أن يتم، في دليل الممارسة، تكريس التفسير الشائع الذي تقدمه الدول في الواقع للصيغة التي تبدو في ظاهرها تقييدية لتعريف فيينا.
	23) كذلك، ولتجنب أي خلط مع الإعلانات المتعلقة بتنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي، والتي هي موضوع المبدأ التوجيهي 1-5-2، بل وأيضاً مع الإعلانات الانفرادية الأخرى()، عدلت اللجنة عن إدراج أية إشارة إلى ”الطريقة التي تنوي الدولة أو المنظمة الدولية أن تنفذ بها المعاهدة بأكملها“. واقتصرت اللجنة على تكرار ما ورد في نص تعريف فيينا الذي جاء فيه أنه عندما تُبدي دولة أو منظمة دولية تحفظاً فإنما ”تهدف بذلك إلى استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معيّنة من أحكام المعاهدة من حيث انطباقها على هذه الدولة أو المنظمة“، ولكن مع إيضاح أن الأمر يمكن أن يكون كذلك أيضاً إذا تناول التحفظ ”المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“. وترمي إضافة العبارة ”أو لجوانب محددة من“ قبل عبارة ”المعاهدة ككل“ إلى تفادي التفسير الذي يوحي بأن التحفظ قد يشمل المعاهدة بأكملها والذي قد يؤدي، في نهاية الأمر، إلى تجريد التحفظ من مضمونه.
	24) وتتميز الصياغة التي أخذت بها اللجنة بالتأكيد على الهدف الذي ينشده صاحب التحفظ، الذي هو في صُلب تعريف التحفظات الذي أخذت به اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986() والذي تستند إليه المبادئ التوجيهية المتعلقة بتعريف الإعلانات التفسيرية والإعلانات الانفرادية الأخرى فيما يتصل بالمعاهدة().
	25) ولوحظ بحق، أن التحفظات قد لا تتناول إلا جوانـب محددة من أحكام معيّنة، الأمر الذي قد يشكل فرضية ثالثة تُضاف إلى التحفظات الرامية إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية“، وهي فرضية تغطيها مباشرة الفقرة 1، كما تُضاف إلى التحفظات الرامية إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لجوانب محددة من المعاهدة ككل“، أي التحفظات الواسعة النطـاق، موضوع الفقرة 2. ولا مجال لإنكار أن أصحاب التحفظات كثيراً ما يهدفون إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معيّنة من المعاهدة فيما يتعلق فقط ببعض الجوانب المحددة()، ولكن هذه الحالة يغطيها التعريف العام الوارد في الفقرة 1 وتغطيها بالتحديد كلمة ”تعديل“ التي تعني ضمنياً بالضرورة أن التحفظ لا يتناول إلا جوانب محددة من الأحكام المعنية.
	26) ونظراً لأن التعريف الذي تقرر بالنسبة لدليل الممارسة هو في البداية التعريف النابع من اتفاقيات فيينا، فإن التعليق على الفقرة 1 (د) من المادة 2 من مشروع المواد الذي وضعته اللجنة والذي ورد في اتفاقية فيينا، يتسم بكامل جدواه:
	”إن ضرورة هذا التعريف تنشأ من أنه ليس من النادر أن تعمد الدول عند قيامها بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو قبولها أو الموافقة عليها، إلى الإعلان عن الطريقة التي تفهم بها مسألة من المسائل أو عن تفسيرها لحكم معين. وقد تقتصر هذه الإعلانات على توضيح موقف الدولة أو قد تكون لها على العكس من ذلك، قيمة التحفظ تبعاً لما إذا كان من آثارها تغيير أو استبعاد تطبيق أحكام من المعاهدة بالصيغة التي اعتُمدت بها“().
	27) وهذا التفسير يوضح تماما وظيفة التعريفات الواردة في هذا الجزء الأول من دليل الممارسة: إن الأمر يتعلق بتمييز التحفظات عن غيرها من الإعلانات الانفرادية التي تصدر بشأن معاهدة ما (وأكبرها فئة الإعلانات التفسيرية)، بما أن كلا منها يخضع لنظام قانوني مختلف.
	28) ويجدر أيضاً تفهم حدود أية محاولة من هذا النوع: أياً كان الجهد الذي يبذل لتعريف التحفظات والتمييز بينها وبين الإعلانات الانفرادية الأخرى التي تشترك معها في بعض النقاط، فإنه يظل هناك قدر من عدم اليقين لا مناص منه. وهو كامن في تطبيق أي تعريف، فهي عملية تفسير تتوقف جزئياً على الملابسات وعلى السياق وتتدخل فيها بالضرورة ذاتية المفسر.
	1-1-1 الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي يهدف به صاحبه إلى الحد من الالتزامات التي تفرضها عليه المعاهدة.
	التعليق

	1) لا شك في أن عبارة ”تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة“، التي ترد في ”تعريف فيينا“ المستخدم في المبدأ التوجيهي 1-1، تعني التحفظات التي تحد من ذلك الأثر أو تقيده والتي تحد بالتالي من التزامات الدولة المتحفظة بموجب المعاهدة أو تقيدها لأن ”التقييد“ ضرب من ”التعديل“(). وفضلاً عن ذلك، فإن جميع التحفظات تقريبا تهدف إلى الحد من الالتزامات التي تقع من حيث المبدأ على عاتق أصحاب التحفظ بموجب المعاهدة.
	2) وهذا على الأرجح هو سبب عدم اعتماد التعديلات المقترحة أثناء مؤتمر فيينا بشأن قانون المعاهدات بغية إضافة عبارتي ”الحد من“ أو ”تقييد“ إلى قائمة الآثار القانونية التي ترمي إليها التحفظات()، ذلك لأنها ما كانت لتضيف شيئاً إلى النص النهائي().
	3) ومع ذلك ترى اللجنة أن صياغة دليل للممارسة لا تفرض نفس القيود التي تفرضها صياغة اتفاقية: إذ يجوز أن يذكر الدليل بيّنة لا يصح ذكرها في معاهدة.
	4) لكن المبدأ التوجيهي 1-1-1 يفي أيضاً بغرض أهم. وترى اللجنة أن إدراجه في دليل الممارسة، جنباً إلى جنب مع المبدأ التوجيهي 1-1-2، يسهم في إيضاح جدل متكرر بشأن التحفظات على المعاهدات، يتمثل في التساؤل عما إذا كان يمكن تصور وجود ”تحفظات واسعة النطاق“، وهي التحفظات التي تجدر الإشارة منذ البداية إلى أنه لا يوجد بشأنها أي تعريف متفق عليه().
	5) واللجنة التي لا تنوي الخوض في جدل فقهي صرف لا محل له في دليل للممارسة قد امتنعت عن استخدام هذه العبارة الغامضة. لكنها تلاحظ أنه حينما تصدر دولة أو منظمة دولية إعلاناً انفرادياً تهدف منه إلى الحد من الالتزامات التي كانت المعاهدة ستفرضها عليها في حالة عدم وجود هذا الإعلان، فإنها تهدف في الوقت ذاته وبشكل حتمي إلى توسيع نطاق حقوقها الخاصة على حساب الحقوق التي كانت الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى ستحصل عليها من المعاهدة في حالة تطبيقها بالكامل؛ وبعبارة أخرى فإن التزامات الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى ستزيد بنفس القدر. ومن هذه الزاوية، قد تبدو التحفظات ”التقييدية“ - أي غالبية التحفظات - بمثابة ”تحفظات واسعة النطاق“.
	6) ومع ذلك يجدر التمييز بين نوعين من الإعلانات التي لا تتشابه إلا ظاهرياً:
	• الإعلانات الرامية إلى إعفاء مقدمها من التزامات معينة تنص عليها المعاهدة والمؤدية بالتالي إلى الحد من حقوق الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، من ناحية؛ و
	• والإعلانات الهادفة إلى فرض التزامات جديدة لا تنص عليها المعاهدة على الأطراف الأخرى.
	7) ويقتصر المبدأ التوجيهي 1-1-1 على الإعلانات التي تدخل في نطاق الفئة الأولى؛ أما الإعلانات التي تدخل في نطاق الفئة الثانية فإنها لا تشكل تحفظات().
	8) وهناك تحفظات معينة تهدف منها الدولة أو المنظمة الدولية إلى الحد من التزاماتها بموجب المعاهدة تقدم أحياناً بوصفها ”تحفظات واسعة النطاق“. ويصدق هذا على سبيل المثال في حالة الإعلان الذي أوضحت فيه جمهورية ألمانيا الديمقراطية أنها لا تنوي المشاركة في تحمل نفقات لجنة مناهضة التعذيب إلا إذا نجمت هذه النفقات عن أنشطة تتفق والاختصاص الذي تعترف به جمهورية ألمانيا الديمقراطية لهذه اللجنة(). وثار جدل حول جواز هذا التحفظ()، ولكن ليس لأنه يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأطراف الأخرى ولا لأنه لا يجوز وصفه بالتحفظ ولا لاختلافه بحكم طبيعته عن التحفظات ”التعديلية“ المعتادة.
	9) ويبدو أن هذا ينطبق أيضاً على مثال آخر للتحفظات التي تطلق عليها صفة ”الواسعة النطاق“ بحجة أن ”الدولة المتحفظة توسع ببساطة حقوقها (وليس التزاماتها)، متسببة بذلك في زيادة التزامات شركائها“(): فالتحفظات التي أعربت عنها بولندا وأعرب عنها العديد من البلدان الاشتراكية بشأن المادة 9 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار والتي بمقتضاها ”تسري القاعدة الواردة في المادة 9 [المتعلقة بحصانة سفن الدولة] على جميع السفن التي تملكها الدولة أو التي تشغلها“() تشكل ”تحفظات واسعة النطاق“ نظـراً لأن الدولة المتحفظة توسع نطاق حقوقها، وتزيد في الوقت ذاته من التزامـات شركائها. والواقع أننا في هذا المثال أيضاً لسنا أمام حالة خاصة: فهذا التحفظ يؤدي وظيفة أي تحفظ تقييدي؛ والدولة التي تصوغه تعدل الالتزامات الناتجة عن القاعدة المنصوص عليها في المعاهدة بحيث تحد من التزاماتها بموجب المعاهدة().
	10) والواقع هو أنه يجب ألا تنتهز الدولة المتحفظة فرصة المعاهدة لكي تحاول، بإبدائها لتحفظ، اكتساب حقوق تتجاوز الحقوق التي يمكن أن تطالب بالتمتع بها بموجب القانون الدولي العام. وفي هذه الحالة، لا يندرج الإعلان الانفرادي الذي تصدره الدولة أو المنظمة الدولية في فئة التحفظات، كما ينص على ذلك المبدأ التوجيهي قيد البحث، بل في فئة الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة().
	11) ووفقاً لتعريف التحفظات في حد ذاته، لا يمكن إطلاق هذه الصفة عليها إلا إذا صدرت ”التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة“(). ولكي تشكل الإعلانات الانفرادية التي ترمي إلى الحد من التزامات الدولة أو المنظمة التي تصدرها تحفظات لا بد من أن يتدخل هذا العنصر الزمني، ومن البديهي أن تخضع هذه الإعلانات لهذا القيد الزمني.
	12) ومن المرجح أيضاً أن يعني اتباع هذا المنطق حتى النهاية العودة إلى ذكر القائمة الكاملة للحالات التي يجوز فيها صوغ تحفظ، كما ترد في المبدأ التوجيهي 1-1. غير أن هذه القائمة ليست ناقصة فحسب()، ولكن إدراجها في المبدأ التوجيهي 1-1-1 سيؤدي إلى إثقال النص بلا داع. وقد رأت اللجنة أنه يكفي مجرد التذكير بذلك بصيغة عامة، وهذا هو الغرض من عبارة ” عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام“.
	1-1-2 الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الوفاء بالتزام عملاً بالمعاهدة بطريقة تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة ولكن صاحب الإعلان يعتبرها معادلة لها.
	التعليق

	1) يمكن توضيح الحالة المحددة بدقة أكبر التي يتناولها المبدأ التوجيهي 1-1-3 بالتحفظ الياباني على اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1971. فوفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه المعاهدة، اتفقت الأطراف على تقديم قمح وحبوب غذائية أخرى، على سبيل المعونة الغذائية إلى البلدان النامية، بكميات سنوية محددة. وفي الإعلان الصادر عند التوقيع، احتفظت اليابان:
	”بحق الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثانية بتقديم معونة من الأرز، بما في ذلك الأرز المنتج في بلدان نامية غير أعضاء، أو معونة على هيئة مستلزمات زراعية، بناء على طلب البلدان المستفيدة“().
	2) ويهدف هذا الإعلان بشكل واضح إلى تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة عند تطبيقها على صاحب الإعلان() ومن ثم فإنه يندرج في إطار تعريف التحفظات.
	3) ومن غير المرجح إلى حد كبير أن يصبح هذا الإعلان نافذاً دون قبول الأطراف الأخرى (وعلى الأقل البلدان المستفيدة بالمعونة في حالة التحفظ الياباني)، لكن تلك هي حال التحفظات وفقاً لما ينتج عن المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.
	4) وترجع خصوصية التحفظات المشار إليها في هذا المبدأ التوجيهي إلى عبارة ”بطريقة تختلف عن الطريقة التي تفرضها المعاهدة ولكن [يعتبرها صاحب الإعلان] معادلة لها“. ووفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي العام، فإن هذا التعادل لا تقرره سوى كل دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة فيما يخصها. وإذا كان الالتزام الذي تتحمله أقل من الالتزام المنصوص عليه في المعاهدة، تنطبق الحالة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 1-1-2 ويشكل الإعلان الانفرادي تحفظاً، وإذا كان الالتزام أكبر، فإن الإعلان يرمي إلى التعهد بالتزامات انفرادية، وهذا لا يشكل تحفظاً(). وعند الاختلاف في التقدير، تنطبق القواعد المعتادة المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.
	5) والعنصر الزمني أساسي هنا بطبيعة الحال: فإذا ما تم ”التغيير“ بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب الإعلان، فإن الأمر سيتعلق في أحسن الأحوال باتفاق جانبي (إذا ما قبلته الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى) وفي أسوأ الأحوال بخرق للمعاهدة. غير أن ذلك يصدق على جميع حالات الإعلانات الانفرادية التي تصاغ ”متأخراً“().
	1-1-3 التحفظات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة استبعاد تطبيق أحكام معينة من المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة على إقليم كانت ستنطبق عليه في حالة عدم وجود هذا الإعلان.
	التعليق

	1) يتصل هذا المبدأ التوجيهي، كما يتبين من عنوانه، بالإعلانات الانفرادية التي تستهدف منها دولة() استبعاد تطبيق أحكام معينة من معاهدة ما من حيث المكان: فترتضي الدولة تطبيق المعاهدة ككل من حيث الموضوع، إلا بالنسبة لإقليم أو أكثر كانت ستنطبق عليه الأحكام المستبعدة لولا الإعلان بموجب المادة 29 من اتفاقيتي فيينا().
	2) وفي الممارسة العملية للدول، يكثر إلى حد كبير أن يتم، لسبب أو لآخر، استبعاد أو تعديل تطبيق بعض أحكام المعاهدة على جزء من إقليم الدولة كان من الممكن تطبيقها عليه لولا هذا الإعلان(). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التحفظ الذي صاغته هولندا بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على ما يلي:
	”لا توافق مملكة هولندا على انطباق هذا الحكم على أجهزة الإدارة المركزية وأجهزة الإدارة المحلية في جزر الأنتيل الهولندية. وتوضح مملكة هولندا، على الرغم من عدم تيقنها من ضرورة هذا التحفظ، أنها فضّلت أسلوب التحفظ على أسلوب الإعلان. وتود مملكة هولندا أن تضمن بذلك أن الالتزام المعني بموجب العهد لا ينطبق على المملكة فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية“().
	3) وتشكل هذه الإعلانات الانفرادية تحفظات بالمعنى المقصود في تعريف فيينا: فعندما تصاغ في إحدى المناسبات المحددة، فإنها تستهدف استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة في أثناء تطبيقها على صاحب الإعلان. وفي غياب مثل هذا الإعلان، تنطبق المعاهدة على إقليم الدولة بأسره، عملاً بأحكام المادة 29 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. وهذه الإعلانات هي تحفظات حقيقية لأنها تستهدف الاستبعاد أو التعديل الجزئي لتطبيق المعاهدة، وهو ما يشكل جوهر التحفظ.
	4) ويبدو غنياً عن البيان أنه يجب تقديم التحفظ الإقليمي في موعد أقصاه تاريخ إعراب الدولة عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة إذا كان يرمي التحفظ إلى استبعاد تطبيق أحكام معينة من المعاهدة أو المعاهدة ككل استبعاداً كاملاً فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة على إقليم معين، وفي هذا الصدد ليس في تعريف التحفظات الإقليمية للمعاهدة ما يستدعي تمييزه عن التعريف العام للتحفظات. 
	5) وعلى الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنه يمكن اعتبار أن الإعلان الذي تستهدف به الدولة استبعاد تطبيق المعاهدة ككل على كامل() إقليمها أو على جزء منه يستهدف أيضاً استبعاد أو تعديل تطبيق الأثر القانوني للمعاهدة، فهذه الإعلانات ليست بالضرورة() تحفظات بالمعنى المقصود في المبدأ التوجيهي 1-1 وإنما بالتعبير عن ”قصد مغاير“ بالمعني المقصود في المادة 29 من اتفاقيتي فيينا. فلا تستبعد الدولة الأثر القانوني للمعاهدة بالنسبة لإقليم معين ولكنها تحدد ”إقليمها“، بالمعنى المقصود في المادة 29، الذي تنطبق عليه المعاهدة. ويبقى الأثر القانوني لأحكام المعاهدة كما هو في نطاقها الإقليمي.
	6) وبينما لم يستبعد السير هامفري والدوك، في عام 1964، إمكانية أن يكون التعبير عن قصد الدولة المتعلق بعدم تطبيق المعاهدة على جزء من إقليمها ”واردا في تحفظ“()، فقد امتنع مشروع المادة 25 (الذي أصبح المادة 29) الذي اعتمدته اللجنة نهائيا في عام 1966 عن وصف هذه الإعلانات بأنها تطبيق إقليمي للمعاهدة. وأوضحت اللجنة في تعليقها أن:
	”إحدى الحكومات اقترحت استكمال هذه المادة بفقرة ثانية تنص تحديداً على أن يكون لكل دولة تتكون من أجزاء منفصلة ومستقلة الحق في تحديد ما هي الأجزاء التي ستنطبق عليها المعاهدة. وبناء على هذا الاقتراح، لن يعتبر الإعلان تحفظاً وإنما قصراً للموافقة على الالتزام بالمعاهدة على أجزاء معينة من الدولة فقط. غير أن اللجنة رأت أن حكماً من هذا القبيل قد يؤدي، مهما كانت صياغته، إلى إثارة مشاكل لا تقل عن تلك التي سيحلها. ورأت أيضاً أن عبارة ”ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك“ التي وردت في النص المقترح الآن توفر للقاعدة المرونة اللازمة لتلبية جميع الاحتياجات المشروعة في مجال تطبيق المعاهدات على الأقاليم“().
	7) وممارسة الأمين العام لا تساعد كثيراً أيضاً في موضوع تصنيف الإعلانات الرامية إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها على إقليم معين:
	”إذا لم تكن طبيعة المعاهدة أو أية ظروف خاصة أخرى (كأن تكون المعاهدة هي الصك التأسيسي لمنظمة دولية) تُلزم بعدم الموافقة على الصك الذي يتضمن إعلانا يتصل بالتطبيق المحدود للمعاهدة أو بعدم تطبيقها على الأقاليم، يسترشد الأمين العام بالمبادئ العامة المنصوص عليها في القرار 598 (د-6) التي يعتقد أن ينبغي تطبيقها، مع إدخال التعديل الذي يقتضيه الحال، على ’التحفظات‘ من حيث قابلية التطبيق على الأقاليم. وبالتالي، فقد قبل الأمين العام صكوكا تتضمن تحفظات تتصل بالتطبيق المحدود أو عدم التطبيق على الأقاليم وترك للأطراف الأخرى مهمة أن تستخلص من هذه الإعلانات ما تراه مناسبا من آثار قانونية“(). 
	8) وجرى التأكيد على أنه يصعب إخضاع هذه الإعلانات الإقليمية للنظام القانوني العام للتحفظات، وتحديداً صوغ الاعتراضات عليها. ومع ذلك، فإن عدم إمكان الاعتراض على مثل هذا الإعلان لن ينجم عن طابعه الإقليمي بل عن وضعه ”كتحفظ مأذون به“ بموجب المعاهدة.
	9) والواقع أنه لا يمكن، على ما يبدو، اعتبار الإعلانات الرامية إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها على إقليم معين تحفظات بمعني الكلمة(). وقد لوحظ في الواقع أن هذا الدمج سيحرم الدولة التي تمثل إقليماً ليس مستقلاً ذاتياً على المستوى الدولي من أن تصبح طرفاً في معاهدة تحظر التحفظات ما دام الإقليم غير قادر، لسبب أو لآخر، على تحمل نفس الالتزامات.
	10) ولذلك قررت اللجنة عدم إدراج حالة الإعلانات الرامية إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بأكملها على إقليم معين في المبدأ التوجيهي 1-1-3. فهذه الإعلانات، من حيث المبدأ، ليست تحفظات بالمعني المقصود في اتفاقية فيينا.
	1-1-4 التحفظات التي تصاغ عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة 

	يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة، عند مد نطاق تطبيق معاهدة إلى إقليم، استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بهذا الإقليم.
	التعليق

	1) بينما يتعلق المبدأ التوجيهي 1-1-3 بنطاق التطبيق الإقليمي لبعض التحفظات، فإن المبدأ التوجيهي 1-1-4 يتعلق بالعنصر الزمني للتعريف: أي بالوقت الذي يمكن أن تصدر فيه بعض التحفظات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة. 
	2) وكقاعدة عامة، تصدر الدولة تحفظاً وقت التوقيع على المعاهدة أو عندما تعرب عن موافقتها على الالتزام بها. وهذا أيضاً هو الوقت الوحيد الذي يمكن فيه إصدار تحفظ إذا كان هذا التحفظ يرمي إلى تعديل الأثر القانوني لحكم من أحكام المعاهدة أو فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل(). ويمكن مع ذلك أن يكون الأمر مختلفاً بالنسبة للتحفظات التي تلتمس استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة أو فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة من المعاهدة عند في تطبيقها على إقليم لم تكن المعاهدة مطبقة عليه من قبل.
	3) ويمكن في الواقع أن يختلف نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة بمرور الوقت، إما لأن الدولة تقرر أن توسع نطاق تطبيق المعاهدة ليشمل إقليماً موضوعاً تحت ولايتها لم تكن المعاهدة مطبقة عليه من قبل، وإما لأن الإقليم أصبح داخلاً في ولايتها بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ، وإما لأي سبب آخر لا تشمله الأحكام المتعلقة بالتحفظات على المعاهدة. وفي هذه الحالات، يجوز بكل بساطة للدولة التي تتولى شؤون العلاقات الدولية للإقليم أن توسع نطاق تطبيق المعاهدة ليشمل هذا الإقليم، ولكنها قد لا ترغب أيضاً في أن تفعل ذلك إلا بصورة جزئية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنها تدرج أيضاً في الإشعار المتعلق بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة الذي توجهه إلى الوديع أي تحفظات جديدة خاصة بهذا الإقليم. وليس هناك أي سبب موجب لمنعها من القيام بذلك: فقيد كهذا من شأنه أن يجعل توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة أمراً صعباً كما أنه لا يستجيب لأية ضرورة ما دام الإعلان الانفرادي المقدم يخضع للنظام القانوني للتحفظات، وبالتالي لا يكون جائزاً إلا إذا استوفى شروط صحة التحفظات() وكان بالتحديد متوافقاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	4) وكأمثلة على التحفظات الصادرة بهذه المناسبة، يمكن ذكر التحفظات التي قدمتها المملكة المتحدة عندما وسعت، في 19 آذار/مارس 1962، نطاق تطبيق الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954 لتشمل فيجي وجزر الهند الغربية وسنغافورة()، أو التحفظات التي أصدرتها هولندا بمناسبة الإشعار بتاريخ 29 تموز/يوليه 1971 بشأن تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 على سورينام().
	5) وثمة أمثلة حديثة العهد عن تحفظات صادرة بمناسبة إشعار بالتطبيق الإقليمي: في 27 نيسان/أبريل 1993، أبلغت البرتغال الأمين العام للأمم المتحدة عن عزمها على توسيع نطاق تطبيق عهدي عام 1966 المتعلقين بحقوق الإنسان ليشمل ماكاو. وشُفع هذا الإشعار بتحفظات خاصة بهذا الإقليم()؛ وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت المملكة المتحدة الأمين العام قرارها بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 على هونغ كونغ، مع تضمينه عدداً من التحفظات(). ولم تثر هذه التحفظات أي رد فعل ولا أي اعتراض من جانب الدول المتعاقدة الأخرى.
	6) ويبدو من الحكمة إذن، جرياً على ما اقُترح في كتابات فقهاء القانون()، إيضاح أن الإعلان الانفرادي الذي تقدمه دولة ما في سياق إشعار بالتطبيق الإقليمي يشكل تحفظاً إذا كان يستوفي الشروط ذات الصلة التي يحددها التعريف الوارد في اتفاقيات فيينا بصيغتها المنجزة. ولا ينال هذا التحديد بأي شكل من المسائل المتعلقة بصحة هذه التحفظات().
	1-1-5 التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ تحفظ في الطابع الانفرادي لذلك التحفظ.
	التعليق

	1) تتمثل إحدى الخصائص الأساسية للتحفظات في كونها إعلانات انفرادية().وهذا العنصر من التعريف الوارد في اتفاقيات فيينا ليس له أية استثناءات حتى لو لم يكن هناك، من الوجهة الشكلية، أي شيء يمنع عدداً من الدول أو المنظمات الدولية من الاشتراك في صوغ تحفظ، أي في صك وحيد موجه إلى وديع معاهدة متعددة الأطراف باسم عدد من الأطراف.
	2) إن ممارسة صوغ التحفظات المتفق عليها ممارسة راسخة: فمن قبيل الممارسات المقبولة أن الدول التي تتقاسم التقاليد أو المصالح أو الإيديولوجيات المشتركة أو المتقاربة تتفق فيما بينها على صوغ تحفظات متطابقة أو متشابهة على معاهـدة ما. وهذا هو مـا دأبت على فعله دول أوروبا الشرقية التي كانت تدين بالولاء للنظام الاشتراكي()،وبلدان الشمال الأوروبي()والدول الأعضاء في مجلس أوروبا أو الجماعات الأوروبية (التي أصبحت الاتحاد الأوروبي)(). غير أن كل تحفظ من هذه التحفظات ظلت صياغته صياغة انفرادية من جانب كل دولة أو كل منظمة دولية معنية، ولذلك فهذا لا يطرح أية مشكلة بالنسبة للتعريف الوارد في اتفاقيات فيينا.
	3) ومع ذلك، فخلال مناقشة المشروع الذي أصبح فيما بعد المادة 2، الفقرة 1-د، من اتفاقية فيينا، أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن التحفظ لا يمكن فقط أن يكون متفقاً عليه، بل أن يكون مشتركاً أيضاً(). ولم تلق هذه الملاحظة، في ذاك الوقت، أي صدى، وفي نطاق الممارسة، لا يبدو أن الدول لجأت، حتى الآن، إلى صوغ تحفظات مشتركة(). ومع ذلك فلا يمكن استبعاد احتمال صوغ التحفظات المشتركة. ويبدو ذلك مرجحاً لأنه بالرغم من عدم وجود تحفظات مشتركة، توجد اليوم، حالات تتكرر بشكل لا يستهان به وهي تتعلق بتقديم:
	(أ) صوغ مشترك لاعتراضات على تحفظات قدمتها أطراف أخرى()؛
	(ب) صوغ مشترك لإعلانات تفسيرية (ليس من السهل، مع ذلك، تمييزها دائماً عن التحفظات بمعناها الحصري)().
	4) ولا يمكننا بالتالي استبعاد طرح المشكلة في المستقبل، وترى اللجنة أن من الحكمة توقع هذا الاحتمال في دليل الممارسة.
	5) ورأت اللجنة أنه لا يمكن أن يوجد أي شيء يتعارض مع اشتراك عدد من الدول أو المنظمات الدولية في صوغ تحفظ: إذ يتعذر الوقوف على ما يحول دون قيامها مجتمعة بما تستطيع القيام به دون أي شك منفصلةً وبذات الشروط. وما يفرض هذه المرونة هو أنه مع تعدد الأسواق المشتركة والاتحادات الجمركية والاقتصادية، يُحتمل أن تتكرر فيما يتعلق بالتحفظات السوابق التي شكلها تقديم الاعتراضات أو الإعلانات التفسيرية المشتركة المشار إليها أعلاه، إذ إن هذه المؤسسات تشارك دولها الأعضاء في بعض الصلاحيات؛ ومن جهة أخرى فإن إلزام هذه الدول بالتصرف بصورة مستقلة عن المؤسسات التي تنتمي إليها يعتبر مصطنعا إلى حد بعيد. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الممارسة لن تكون، على الصعيد النظري، مخالفة لروح التعريف الوارد في اتفاقيات فيينا: إن عملا وحيدا صادرا عن عدد من الدول يمكن اعتباره عملاً انفرادياً ما دام الموجَّه إليه أو إليهم ليسوا أطرافاً فيه().
	6) وعلى صعيد الممارسة، قد يكون لمثل هذه التحفظات المشتركة أيضاً ميزة كبيرة تتمثل في تبسيط كل من مهمة الوديع - الذي سيتمكن بذلك من توجيه نص التحفظ المصاغ بصورة مشتركة إلى الأطراف الأخرى دون الحاجة إلى زيادة عدد الإشعارات - ومهمة الأطراف الأخرى التي ستتمكن، إن أرادت ذلك، من الرد عليه باستخدام صك واحد.
	7) وقد نظرت اللجنة فيما إذا كان من المناسب التقدم خطوة إلى الأمام والتفكير في إمكانية صوغ تحفظات جماعية تلتزم فيها مجموعة من الدول أو المنظمات الدولية لا بمجرد صوغ التحفظ بصورة مشتركة، بل بعدم سحبه أو تعديله إلا كمجموعة. ويستتبع ذلك أيضاً عدم هقبول الأطراف الأخرى له أو الاعتراض عليه إلا وهي متحدة. بيد أنه يبدو أن لهذا المسار عيوباً تفوق ما له من مزايا:
	• فعلى الصعيد العملي، يمكنه أن يشكل عقبة أمام سحب التحفظات الذي كثيراً ما يعتبر ”شراً لا بد منه“()، عن طريق جعل سحب أي تحفظات مشترك مرهوناً باتفاق جميع الدول أو المنظمات الدولية التي صاغته؛
	• وعلى الصعيد النظري، قد يترتب عليه أن يتسنى لمجموعة من الأطراف أن تفرض ما قد تكون اتفقت عليه من القواعد المتعلقة بالتحفظات على الأطراف الأخرى، مما لا يتوافق مع مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات؛ وبعبارة أخرى، قد يتفق بعض الدول أو المنظمات الدولية على اعتبار أن التحفظ الذي تصوغه بصورة جماعية لا يمكن سحبه أو تعديله إلا بصورة جماعية، غير أن مثل هذا الاتفاق يعد عقداً مبرماً بين أغيار تجاه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى التي يتعلق بها التحفظ.
	8) تلك هي الأسباب التي دعت اللجنة إلى أن تقرر، عند تفكيرها في إمكانية إصدار التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة، توضيح أن هذه التحفظات تخضع، بالرغم من كل شيء، للنظام العام للتحفظات الذي يحكمه إلى حد كبير ”طابعها الانفرادي“ الذي لا يمكن أن تنال منه هذه الصياغة المشتركة.
	9) وعلاوة على ذلك، يجدر توضيح أن حرف العطف ”أو“ المستخدم في المبدأ التوجيهي 1-1-5() لا يستبعد مطلقاً إمكانية صوغ التحفظات على نحو مشترك عن طريق دولة أو عدة دول وعن طريق منظمة دولية أو أكثر، وينبغي أن يفهم منه ”و/أو“. ومع ذلك، فقد رأت اللجنة أن هذه الصيغة قد تجعل صيغة النص المتفق عليه ثقيلة للغاية.
	1-1-6 التحفظات التي تصاغ بمقتضى شروط تأذن صراحة باستبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة

	يشكل الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة، وفقاً لشرط يأذن صراحة للأطراف أو لبعضها باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بالطرف الذي أصدر الإعلان، تحفظاً من التحفظات التي تأذن بها المعاهدة صراحة.
	التعليق

	1) يفيد تعريف مقبول على نطاق واسع بأن شرط الاستبعاد (أو اختيار عدم القبول أو التخلي عن أحد البنود) هو حكم من أحكام المعاهدة تلتزم بموجبه الدولة بالقواعد الواردة في المعاهدة ما لم تعرب، في غضون فترة معينة، عن اعتزامها عدم الالتزام بقواعد معينة منها().
	2) وشروط الاستبعاد (بنود عدم القبول أو التخلي) هذه شائعة جداً. وترد أمثلة عليها في الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص()، أو مجلس أوروبا()، أو منظمة العمل الدولية()، أو في اتفاقيات أخرى مختلفة. ومن بين هذه الأخيرة، يمكن أن نورد على سبيل المثال الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية لندن المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 بشأن منع التلوث الناجم عن السفن:
	”يجوز للدولة أن تعلن، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تقبل مرفقا من المرفقات الثالث والرابع والخامس أو المرفقات كلها (ويشار إليها أدناه بـ ’المرفقات الاختيارية‘) من هذه الاتفاقية. ورهنا بما سلف، تلتزم الأطراف في الاتفاقية بأي مرفق من هذه المرفقات بأكمله“().
	3) وهناك جدال حول معرفة ما إذا كانت الإعلانات الصادرة تطبيقاً لشروط الاستبعاد هذه تعتبر تحفظات أم لا. وأقوى الحجج القائلة بعدم اعتبارها تحفظات تتعلق دون شك بالمعارضة الدائمة والحازمة لمنظمة العمل الدولية لهذه المماثلة بالرغم من أن هذه المنظمة نفسها تلجأ بانتظام إلى أسلوب الاستبعاد(). وقد شرحت المنظمة، في ردها على استبيان لجنة القانون الدولي، موقفها كما يلي:
	”ما فتئت منظمة العمل الدولية تتبع، منذ وقت طويل وبصورة مستمرة، ممارسة تتمثل في عدم قبول تسجيل وثائق التصديق على اتفاقيات العمل الدولية إذا كانت مشفوعة بتحفظات. وكما قال أحد الكتاب، فإن ’هذه المسألة الأساسية المتمثلة في رفض الاعتراف بأي تحفظات قديمة قدم منظمة العمل الدولية نفسها‘ (انظر:W. P. Gormley, 'The Modification of Multilateral Conventions by Means of Negotiated Reservations and Other Alternatives: A Comparative Study of the ILO and Council of Europe', Fordham Law Review, 1970, p. 65). ولا تستند هذه الممارسة إلى أي حكم قانوني صريح في دستور المنظمة، أو في تعليمات المؤتمر الدائمة، أو في اتفاقيات العمل الدولية، غير أن أساسها المنطقي يكمن في خصوصية اتفاقيات العمل والهيكل الثلاثي للمنظمة. ويشار عادة إلى مذكرتين بكونهما مصدرين رئيسيين لهذا المبدأ الراسخ: الأولى مذكرة 1927 المقدمة من مدير منظمة العمل الدولية إلى مجلس عصبة الأمم بشأن مقبولية التحفظات على الاتفاقيات العامة، والثانية، بيان 1951 الخطي لمنظمة العمل الدولية في سياق إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
	”فقد كتب مدير منظمة العمل الدولية في مذكرته الموجهة إلى لجنة الخبراء المعنية بتدوين القانون الدولي، بشأن اتفاقيات العمل، ما يلي:
	’إن هذه الاتفاقات لا تضعها الدول المتعاقدة وفقاً لأفكارها: فهي ليست من عمل المفوضين، بل هي من عمل المؤتمر الذي له طابع قانوني فريد ويضم ممثلين غير حكوميين. وستظل التحفظات غير جائزة، حتى لو قبلتها كل الدول المهتمة، لأن الحقوق التي خولتها المعاهدات للمصالح غير الحكومية فيما يتعلق باعتماد اتفاقيات العمل الدولية ستُنقض إذا كانت موافقة الحكومات كافية وحدها لتعديل جوهر الاتفاقيات والخروج على مقتضياتها‘ (انظر:League of Nations, Official Journal, 1927, at p. [882]).
	”وبنفس المعنى، جاء في مذكرة منظمة العمل الدولية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في عام 1951، ما يلي:
	’تُعتمد اتفاقيات العمل الدولية وتدخل حيز النفاذ بإجراءات تختلف في جوانب هامة عن الإجراءات المطبقة على الصكوك الدولية الأخرى. وظلت السمة الخاصة لهذه الإجراءات تتمثل في جعل اتفاقيات العمل الدولية غير قابلة في جوهرها للتصديق المشفوع بأي تحفظ. وظل رأي منظمة العمل الدولية، منذ إنشائها، يتمثل في عدم جواز التحفظات. وتعزز هذا الرأي وتسانده الممارسة المستمرة لمنظمة العمل الدولية وممارسة عصبة الأمم خلال الفترة من 1920 إلى 1946 عندما كانت العصبة مسؤولة عن تسجيل التصديقات على اتفاقيات العمل الدولية‘(انظر ICJ Pleadings, 1951، الصفحات 217 و 227-228).
	”وصرح ويلفريد جينكس، المستشار القانوني لمنظمة العمل الدولية، في بيان أمام مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات الذي نظمته الأمم المتحدة في عام 1968 بما يلي:
	’تتنافى التحفظات على اتفاقيات العمل الدولية مع موضوع هذه الاتفاقيات والغرض منها. ولا تنطبق الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالتحفظات على منظمة العمل الدولية بتاتا بسبب طابعها الثلاثي كمنظمة يتمتع فيها ”ممثلو أرباب العمل والعمال“، حسب تعبير الدستور ”بمركز متساو مع مركز الحكومات“. وبطبيعة الحال يلزم التحلي بقدر كبير من المرونة في تطبيق بعض اتفاقيات العمل الدولية على حالات متنوعة تنوعاً واسعاً، غير أن الأحكام التي تعتبر في التقدير الجماعي لمؤتمر العمل الدولي أحكاماً حكيمة وضرورية لهذا الغرض تدرج في أحكام الاتفاقيات، وإذا ثبت أنها لا تفي بالغرض، فإنها تخضع لمراجعة يقوم بها المؤتمر في أي وقت وفقاً لإجراءاته الاعتيادية. وكل نهج آخر لن يعمل إلا على تقويض القانون الدولي للعمل باعتباره مدونة من المعايير الموحدة‘.
	”ومجمل القول فيما يتعلق باتفاقيات العمل الدولية، أنه يتعين على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تختار بين التصديق دون تحفظات وعدم التصديق. وتمشياً مع هذه الممارسة، رفض المكتب في عدة مناسبات التصديقات المعروضة التي أخضعت لتحفظات (على سبيل المثال، أبلغت في العشرينات حكومات بولندا والهند وكوبا بأن ما تعتزم القيام به من تصديقات مشفوعة بتحفظات غير جائز: انظر:Official Bulletin, vol. II, p. 18, and vol. IV, pp. 290-297). كما رفضت المنظمة الاعتراف بالتحفظات التي اقترحتها بيرو في 1936. وفي السنوات الأخيرة، رفض المكتب تسجيل تصديق بليز على الاتفاقية رقم 151 لتضمنه تحفظين حقيقيين (1989). وفي كل حالة من هذه الحالات، سحب التحفظ أو تعذر على الدولة التصديق على الاتفاقية.
	”ومن المفيد أن يلاحظ المرء أن الرأي الذي كان سائداً في السنوات الأولى للمنظمة هو أن التصديق على اتفاقية عمل يمكن أن يقترن بشرط محدد يقضي بألا يسري مفعول التصديق إلا عندما تصدق دول أخرى أيضاً على نفس الاتفاقية (انظر منظمة العمل الدولية، الدورة الثالثة، 1921، الصفحة 220). وكما قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مذكرته الموجهة إلى مجلس عصبة الأمم في 1927،
	’لا تتضمن هذه التصديقات في الحقيقة أي تحفظ، بل لا تتضمن إلا شرطاً يعلق أثرها؛ وعندما تصبح نافذة، فعلاً، يكون أثرها عاديا تماماً وغير مقيد. فهذه التصديقات المشروطة صحيحة، ولا ينبغي خلطها بالتصديقات المشفوعة بالتحفظ التي من شأنها أن تعدل الجوهر الحقيقي للاتفاقيات التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي‘ (للاطلاع على أمثلة للتصديقات المشفوعة بشروط إيقافية، انظر البيان الخطي لمنظمة العمل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (Written Statement of the ILO in Genocide Case, I.C.J. Pleadings, 1951 at pp. 264265)).
	ولم تسجَّل أمثلة حديثة على هذه الممارسة. ومبدئياً، تصبح كل وثائق التصديق نافذة بعد 12 شهراً من تسجيلها لدى المدير العام.
	”وبالرغم من حظر صوغ التحفظات، يحق للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، بل ويطلب منها أحيانا، أن ترفق إعلانات - اختيارية أو إجبارية حسب الأحوال. ويمكن أن يحدد الإعلان الإجباري نطاق الالتزامات المقبولة أو يورد محددات أساسية أخرى. وفي بعض الحالات الأخرى، لا تكون ثمة حاجة إلى الإعلان إلا عندما ترغب الدول المصدقة في استخدام الاستبعادات أو الاستثناءات أو التعديلات المسموح بها. ومجمل القول أن الإعلانات الإجبارية والاختيارية تتعلق بقيود تسمح بها الاتفاقية نفسها، وبالتالي لا تعد تحفظات بالمعنى القانوني. وكما ورد في البيان الخطي لمنظمة العمل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، ’هي بالتالي جزء من شروط الاتفاقية بالصيغة التي أقرها بها المؤتمر عند اعتماده للاتفاقية ولا يمكن مقارنة أي منها من الوجهة القانونية والوجهة العملية بالتحفظات‘ (انظر I.C.J. Pleadings, 1951, at p. 234). ومع ذلك، يرى البعض أن أدوات المرونة هذه ’لها في كل الأغراض العملية نفس الأثر الفعلي للتحفظات‘ (انظر Gormley، المرجع المذكور أعلاه، الصفحة 75)“().
	4) وفي حين أن هذا المنطق يعكس تقليداً محترماً، فإنه غير مقنع إلى حد ما:
	• أولاً، في حين أن اتفاقيات العمل الدولية تُعتمد في ظروف محددة تماماً، فإنها، مع ذلك، معاهدات بين دول ولا تغير مشاركة الممثلين غير الحكوميين اعتمادها من طبيعتها القانونية؛
	• وثانياً، إن إمكانية تعديل مؤتمر العمل الدولي لاتفاقية ثبت أنها لا تفي بالغرض لا يدل على شيء فيما يتعلق بالطابع القانوني للإعلانات الانفرادية الصادرة تطبيقاً لشرط استبعاد: فالاتفاقية المعدلة لا يمكن فرضها قسراً على الدول التي أصدرت تلك الإعلانات عند انضمامها إلى الاتفاقية الأولية؛ ولا يهم في هذا كثيراً أن تكون تلك الإعلانات تحفظات أم لا؛
	• وأخيراً، وهو الأهم، فإن هذا الموقف الذي دأبت منظمة العمل الدولية على اتخاذه يدل على رؤية تقييدية لمفهوم التحفظات لا يتم التعبير عنها لا في اتفاقيات فيينا ولا في دليل الممارسة هذا.
	5) والواقع أن اتفاقيات فيينا لا تستبعد إمكانية صوغ التحفظات، لا بمقتضى ترخيص ضمني في القواعد العامة للقانون الدولي للمعاهدات، كما دونتها المواد من 19 إلى 23 من اتفاقيتي 1969 و 1986، بل استناداً إلى أحكام محددة من أحكام المعاهدات. ويتضح ذلك من المادة 19 (ب) من الاتفاقيتين التي تتعلق بالمعاهدات التي تنص على أنه ”لا يجوز أن تصدر إلا تحفظات محددة ...“ أو الفقرة 1 من المـادة 20 التي بمقتضاها ”[لا يتطلب] التحفظ الذي تأذن به المعاهدة صراحة […] أي قبول لاحق ...“.
	6) وعليه، لا يكفي أن تنص المعاهدة بالتحديد على إعلان انفرادي يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، أو فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل، من حيث انطباقها على الجهة التي تصدر الإعلان()، لكي يوصف ذلك الإعلان بأنه تحفظ أو بأنه ليس تحفظاً. وهذا تحديداً هو موضوع ”شروط التحفظات“ التي يمكن تعريفها بأنها ”أحكام من المعاهدة [… تنص] على الحدود التي ينبغي() للدول في إطارها أن تصوغ تحفظات بل وتحدد مضمون هذه التحفظات“().
	7) والواقع أن شروط الاستبعاد تنتمي بوضوح إلى شروط التحفظات، كما تنتمي الإعلانات الانفرادية التي تصدر بناء عليها إلى هذه التحفظات ”المحددة“ والتي ”تأذن بها صراحة“ المعاهدة، بما فيها تلك التي تدخل في إطار اتفاقيات العمل الدولية(). فهي فعلاً إعلانات انفرادية تصاغ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام() وترمي إلى استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصدر الإعلان، وهذا ما يطابق تماماً تعريف التحفظات نفسه، ولا يبدو، للوهلة الأولى على الأقل، أنها تخضع، أو ينبغي أن تخضع، لنظام قانوني مستقل.
	8) وفيما عدا غياب كلمة ”تحفظ“، لا نرى ما يميز شروط الاستبعاد السالفة الذكر() عن شروط التحفظات غير القابلة للنقاش، مثل المادة 16 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 14 آذار/مارس 1970 بشأن إبرام عقود الزواج والاعتراف بصحتها()، والمادة 33 من الاتفاقية المعقودة في 18 آذار/مارس 1978 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمتعلقة بالحصول على الأدلة خارج البلد في المسائل المدنية والتجارية()، والمادة 35 المعنونة ”التحفظات“ من اتفاقية لوغانو لمجلس أوروبا المؤرخة 21 حزيران/يونيه 1993 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة بيئياً(). ويتبين بالتالي أن الإعلانات التي تصدر عند التعبير عن الموافقة على الالتزام بمقتضى شروط الاستبعاد هي، في شكلها وآثارها()، مشابهة من كل الجوانب للتحفظات عندما تنص على هذه الأخيرة حصراً شروط التحفظات().
	9) ولا يتعارض عدم جواز أن تعترض دولة طرف على إعلان صادر بموجب شرط استبعاد من هذا القبيل مع وصف هذا الإعلان بأنه تحفظ. ولكن هذا القول يصدق دون أدنى شك على أي تحفظ يصاغ بموجب شرط تحفظ يصدر بموجب شروط تحفظ: فيكفي أن تأذن المعاهدة صراحة بصوغ التحفظ لكي تعلم الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة ما يمكن توقعه، فقد قبلت سلفاً في المعاهدة ذاتها التحفظ أو التحفظات المعنية. ولا تتعلق المشكلة في الواقع بالتعريف وإنما بالنظام القانوني().
	10) والواقع أن شروط الاستبعاد تتخذ شكل ”تحفظات تفاوضية“ بالمفهوم المتداول (والخاطئ) لهذه العبارة الذي قُبل في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والذي تواصل تطويره في إطار مجلس أوروبا(). ”ويعني هذا بالمدلول الدقيق للكلمة أن التحفظ - وليس فقط الحق في صوغ التحفظ - هو الذي يكون موضوع المفاوضات“(). وليست هذه إذن على الإطلاق ”تحفظات“ بالمدلول الدقيق للكلمة، بل شروط تحفظية تفرض قيوداً وتحدَّد بدقة خلال التفاوض على المعاهدة.
	11) صحيح أن من الملاحظ أن بعض الاتفاقيات (كاتفاقيات مجلس أوروبا على الأقل) تتضمن في آن واحد شروط استبعاد وتحفظات(). ومن المرجح أن ذلك يدل على عدم يقين مصطلحي أكثر مما يدل على تمييز مقصود(). ومن المثير للانتباه بالإضافة إلى ذلك، أن هذه المنظمة تذكر، في ردها على استبيان اللجنة، أن من بين المشاكل التي تواجهها في مجال التحفظات تلك المشاكل المتعلقة بالمادة 34 من الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات في حين أن كلمة ”تحفظ“ لم ترد في شرط الاستبعاد النموذجي للغاية هذا().
	12) والحالة التي يشملها المبدأ التوجيهي 1-1-6 هي ذات الحالة التي يجري تناولها في الفقرة 1 من المادة 17 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1978:
	”مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون لموافقة دولة [أو منظمة دولية] على الالتزام بجزء من معاهدة أثر إلا إذا أجازت المعاهدة ذلك ...“.
	13) وهذا الحكم، الذي اعتمده مؤتمر فيينا لعامي 1968-1969() دون تعديل، يرد في المادة الأولى من الباب الثاني (”عقد المعاهدات“)، ويقيم صلة بالمواد من 19 إلى 23 المخصصة، بالتحديد، للتحفظات. وقد شرحته لجنة القانون الدولي في تقريرها الختامي لعام 1966 بشأن مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات:
	”تأذن بعض المعاهدات صراحة للدول بعدم الموافقة إلا على جزء أو أجزاء معينة في المعاهدة أو استبعاد أجزاء معينة من المعاهدة؛ وفي هذه الحالة، يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بصورة جزئية ممكناً بطبيعة الحال. غير أنه في غياب حكم من هذا القبيل، تكون القاعدة الراسخة هي أنه يجب أن يكون التصديق أو الانضمام، إلخ، متصلا بالمعاهدة برمتها. وإذا كان من الجائز صوغ تحفظات على أحكام مختارة من المعاهدة وفقاً لحكم المادة 16 [19 في نص الاتفاقية]، فمن غير الجائز ألا يكون الالتزام إلا تجاه أجزاء مختارة من المعاهدة. وبالتالي، فإن الفقرة 1 من المادة تنص على أنه، دون الإخلال بأحكام المواد من 16 إلى 20 [من 19 إلى 23] المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، لا يكون لتعبير دولة عن الالتزام بجزء من معاهدة أثر إلا إذا أذنت المعاهدة أو الدول المتعاقدة الأخرى بهذه الموافقة الجزئية“().
	14) وتعني عبارة ”دون الإخلال بالمواد من 19 إلى 23“ الواردة في المادة 17 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 أن الخيارات تكون وفي بعض الحالات في مقام التحفظات(). وعلى العكس من ذلك، لعله يبدو أن هذا الحكم قد صيغ بحيث لا يعني أن كل الشروط التي تتيح للأطراف الاختيار بين أحكام مختلفة من المعاهدة تشكل شروطا تحفظية.
	15) وهذا هو بالتأكيد حال الإعلانات الصادرة بمقتضى شرط اختياري، حسبما يتبين من المبدأ التوجيهي 1-5-3. ولكن يمكن التساؤل عما إذا كان الأمر ينسحب أيضاً على بعض الإعلانات الصادرة بموجب شروط استبعاد معينة إن كان لها نفس أثر التحفظات، أو آثار شبيهة بها فإنها ليست مع ذلك تحفظات بالمعنى الدقيق للكلمة حسب تعريفها الوارد في اتفاقيتي فيينا وفي دليل الممارسة.
	16) وقد يحدث فعلاً أن تنص بعض المعاهدات على جواز أن تستبعد الأطراف، بإعلان انفرادي، الأثر القانوني لأحكام معينة منها من حيث انطباقها على صاحب الإعلان لا عند التعبير عن الموافقة على الالتزام (فقط)، بل (حتى) بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاهه. وعلى سبيل المثال:
	• تأذن المادة 82 من اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالمعايير الدنيا للدولة العضو التي صدقت عليها بنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، إما كلها، أو أحد أجزائها من الثاني إلى العاشر؛
	• تأذن المادة 22 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 حزيران/يونيه 1970 المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر للدول المتعاقدة بأن ”تعلن في أي وقت أنه يجوز عدم اعتبار فئات معينة من الأشخاص الحاملين لجنسيتها مواطنين من مواطنيها لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية“().
	• تنص المادة 30 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 آب/أغسطس 1989 والمتعلقة بالقانون الساري على التركات في حالة الوفاة على ما يلي:
	”يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تنقض هذه الأخيرة، أو تنقض فصلها الثالث فقط، بإشعار موجه كتابة إلى الوديع“؛
	• تأذن المادة العاشرة من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الإطاري بشأن الخدمات المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 للدولة العضو بأن تعدل أو تسحب أي التزام مدرج في جدول التزاماتها المحددة، رهناً بتوافر شروط معينة، وفي أي وقت بعد انقضاء ثلاثة أشهر من دخول ذلك الالتزام حيز النفاذ.
	17) ومن المؤكد أن الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى أحكام من هذا القبيل ليست تحفظات(). وفي هذا الصدد، فإن مجرد صوغها (أو جواز صوغها) في وقت آخر غير وقت التعبير عن الموافقة على الالتزام ربما لا يشكل عنصراً حاسماً قطعاً في حد ذاته باعتبار أنه لا شيء يمنع المتفاوضين من أن يخرجوا على أحكام اتفاقيتي فيينا التي ليس لها إلا طابع تكميلي. غير أن الإعلانات الصادرة بمقتضى شروط الاستبعاد هذه بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ مختلفة تماماً عن التحفظات لكونها لا تفرض شروطا على انضمام الدولة أو المنظمة الدولية المصدرة لها. فالتحفظات عنصر في عقد المعاهدة ونفاذها كما يتبين من إدراج المواد من 19 إلى 23 من اتفاقيتي فيينا في الجزء الثاني المعنون ”عقد المعاهدات وبدء نفاذها“. وهي تشكل قبولاً جزئياً لأحكام المعاهدة التي تتصل بها؛ ولذلك فإنه من المنطقي فيما يبدو أن تعتبر تحفظاتٍ الإعلاناتُ الصادرة عند التعبير عن الموافقة على الالتزام. ومن ناحية أخرى، فإن الإعلانات الصادرة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بفترة زمنية معينة تعتبر من زاوية أصحابها نقضاً جزئياً يندرج من حيث جوهره في الجزء الخامس من اتفاقيتي فيينا المتعلق ببطلان المعاهدات وإنهائها وتعليق تنفيذها. كما يمكن أن ربطها بالفقرة 1 من المادة 44 التي لا تستبعد حق طرف في الانسحاب جزئياً من المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تنص على ذلك.
	18) ويستبعد مثل هذه الإعلانات صراحـة من نطـاق تطبيق المبدأ التوجيهي 1-1-6 من خلال عبارة ”عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام“.
	1-2 تعريف الإعلانات التفسيرية

	يعني ”الإعلان التفسيري“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها.
	التعليق

	1) على الرغم من أن اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 تلتزمان الصمت على ما يبدو بشأن هذه الظاهرة، فقد اعتبرت الدول دائماً أن بإمكانها أن تشفع صيغة موافقتها على الالتزام بمعاهدة متعددة الأطراف بإعلانات تشير فيها إلى المعنى الذي تقبل به الالتزام بالمعاهدة؛ دون أن تسعى بذلك إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة (أو فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل) ومن ثم فإن تلك الإعلانات لا تشكل تحفظات بل إعلانات تفسيرية().
	2) ويصعب عادةً التمييز بين مثل هذه الإعلانات الانفرادية والتحفظات بتعريفها الوارد في المبدأ التوجيهي 1-1 من ناحية، والأنواع الأخرى من الإعلانات الانفرادية التي تصدر بشأن معاهدة ما من الناحية الأخرى والتي لا تشكل تحفظات أو إعلانات تفسيرية، ويقدم الفرع 1-5 من دليل الممارسة هذا أمثلة عليها. ولهذا التمييز مع ذلك أهمية عملية كبيرة لأنه يتوقف عليه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على كل إعلان من هذه الإعلانات.
	3) ولقد ظل التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية غير واضح لفترة طويلة سواء في ممارسات الدول أو في المؤلفات القانونية. وفيما يتعلق بهذه المؤلفات، كان الرأي الغالب يجمع بين النوعين مما جعل الذين يميزون بينهما يشعرون عامة بالحرج().
	4) ويساهم عدد من العناصر في غموض التمييز الضروري بين التحفظات والإعلانات التفسيرية:
	• عدم الاتساق في استخدام المصطلحات؛
	• عدم استقرار ممارسة الدول والمنظمات الدولية؛
	• عدم خلو الأهداف التي يرمي إليها أصحاب الإعلانات دائماً من اللبس.
	5) ويتبين عدم وضوح المصطلحات من ذات تعريف التحفظات بما أن التحفظ، بموجب اتفاقيات فيينا لعام 1969 و 1978 و 1986، ”إعلان انفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته ...“(). ويستبعد هذا ”التحديد السلبي“ أية اسمية ويُلزم، بدلاً من ذلك، بالاهتمام بالمضمون الفعلي للإعلانات نفسها وبالأثر الذي تسعى إلى إحداثه، لكن هذا القرار بتغليب المضمون على الشكل قد يشجع الدول على عدم الاهتمام بالاسم الذي تعطيه لإعلاناتها وبالتالي على إحداث حالات مؤسفة من الغموض أو الشك، وهنا يكمن الجانب السلبي للتعريف؛ ويسمح بذلك للدول بالتلاعب بالتسميات وإثارة عدم اليقين بشأن الطبيعة الحقيقية لنواياها(). فمن خلال إطلاق اسم ”إعلانات“ على صكوك تشكل تحفظات حقيقية لا جدال فيها، تأمل هذه الدول في عدم إثارة انتباه الدول الأطراف الأخرى مع بلوغ الأهداف نفسها؛ وعلى العكس من ذلك، تطلق الدول اسم ”التحفظات“ على إعلانات من الواضح أنها خالية من أي أثر قانوني على أحكام المعاهدة، بغية إعطائها المزيد من الثقل، في حين أنها ليست تحفظات حسب تعريف فيينا.
	6) وقد توصف صكوك ترمي إلى ذات الهدف بأنها ”تحفظات“ من قبل دولة طرف وبأنها ”إعلانات تفسيرية“ من قبل دولة أخرى(). وقد توصف أحياناً صكوك ترمي إلى ذات الهدف بأنها ”تحفظات“ من قبل بعض الدول، وبأنها ”تفسيرات“ من قبل دول أخرى بل قد لا تصفها دول أخرى نهائياً(). وفي بعض الحالات، تستخدم الدولة عبارات متنوعة، يصعب تحديد ما إذا كانت ترمي إلى الإعراب عن تحفظات أم إعلانات تفسيرية وما إذا كانت لهذه العبارات مفاهيم أو دلالات مختلفة(). وبالإضافة إلى ذلك فقد تشمل الألفاظ ذاتها في رأي الدولة ذاتها التي استخدمتها معان قانونية مختلفة(). وقد يحدث أحياناً أن تنقسم الأطراف الأخرى في المعاهدة، بشأن صك معنون ”إعلانا“ فتتعامل معه إما بوصفه إعلاناً وإما بوصفه ”تحفظاً“ أو على العكس من ذلك، قد تصف الاعتراضات على
	”التحفظ“ هذا الأخير بأنه ”إعلان“(). ومما يزيد في عدم وضوح المصطلحات أن بعض الدول قد تقدم إعلانات تفسيرية مع رجوعها تحديداً إلى أحكام اتفاقية متعلقة بالتحفظات().
	7) ومما يزيد الأمر ارتباكاً أنه يندر في اللغة الفرنسية وجود تسميات أخرى غير ”التحفظات“ (réserves) و ”الإعلانات“ (déclarations)()، في حين أن المصطلحات في اللغة الإنكليزية أكثر تنوعاً نظراً لأن بعض الدول الناطقة بالإنكليزية، وبخاصة الولايات المتحدة، لا تستخدم ”reservation“ و ”(interpretative) declaration“ وحسب وإنما تستخدم أيضاً ”statement“ و ”understanding“ و ”proviso“ و ”interpretative“ و ”explanation“، وما إلى ذلك. وتتمثل مزية هذا التنوع في المصطلحات على الرغم من عدم استنادها إلى اختلافات قطعية بينها(). في بيان أن جميع الإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن معاهدة ما أو بمناسبتها ليست بالضرورة إما تحفظـات أو إعلانات تفسـيرية؛ وتصف المبادئ التوجيهية من 1-5 إلى 1-5-3 بعض هذه الأنواع الأخرى من الإعلانات الانفرادية التي لا تشكل، في رأي اللجنة، تحفظات أو إعلانات تفسيرية بالمعنى المقصود في دليل الممارسة. 
	8) ومن نافلة القول إنه من المستبعد أن تؤدي العناصر المذكورة أعلاه في حد ذاتها إلى تيسير البحث عن المعيار الذي لا غنى عنه للتفريق بين التحفظات والإعلانات التفسيرية. ولكن يمكن بالتأكيد البحث عنه بطريقة تجريبية من خلال البدء، كما يفعل المرء عادة()، بتعريف التحفظات بغية الوصول، بواسطة المقارنة، إلى تعريف الإعلانات التفسيرية، مما يجعل من الممكن في الوقت نفسه التفريق بين كل من الإعلانات التفسيرية والتحفظات وبين الإعلانات الانفرادية الأخرى التي لا تقع في أي من هاتين الفئتين.
	9) وكان هذا هو موقف فيتزموريس، المقرر الخاص الثالث المعني بقانون المعاهدات، الذي قام منذ تقريره الأول، في عام 1956، بتعريف الإعلانات التفسيرية سلبياً بالمقارنة مع التحفظات، مؤكداً أن مصطلح ”تحفظ“
	”لا يشمل الإعلانات البسيطة بشأن الطريقة التي تقترح الدولة المعنية تنفيذ المعاهدة بها، ولا يشمل الإعلانات التوضيحية أو التفسيرية، عدا الحالة التي تنم فيها هذه الإعلانات عن اختلاف بشأن الأحكام الموضوعية أو آثار المعاهدة“().
	وكان الأمر مع ذلك يتعلق بتعريف ”سلبي“، ”أجوف“، يدل تماماً على أن التحفظ والإعلان التفسيري يشكلان أداتين قانونيتين منفصلتين، ولكنه لم يحدد إيجابياً المقصود بعبارة ”الإعلان التفسيري“. كذلك، كانت العبارة المستخدمة في نهاية هذا التعريف، التي يمكن القول بأنها تخص غالباً ”الإعلانات التفسيرية المشروطة“ التي يرد تعريفها في المبدأ التوجيهي 1-4 تفتقر على أقل تقدير إلى الدقة. 
	10) وقام والدوك، المقرر الخاص الرابع المعني بالتحفظات على المعاهدات، بمعالجة هذا العيب الثاني إلى حد ما في تقريره الأول المقدم في عام 1962، إذ أزال جزئياً الغموض الذي ورد في نهاية التعريف المقترح من سلفه ولكنه قدم أيضاً تعريفاً سلبياً بحتاً:
	”لا يعد تحفظاً الإعلان التفسيري أو التوضيحي أو الإعلان عن النوايا المتعلق بمدلول الاتفاقية والذي لا يشكل تغييرا للنتائج القانونية للمعاهدة“().
	11) وفي رأي اللجنة، هذا الأسلوب يسمح بمعرفة ما لا يشكل إعلاناً تفسيرياً؛ وهو قليل الفائدة لتحديد ما يشكله، ولم تكن هذه المسألة موضعاً لاهتمام اللجنة خلال الفترة التي تم فيها إعداد اتفاقية فيينا(). ولكن من المهم أن يحدَّد ”إيجابياً“ ما إذا كان الإعلان الانفرادي الصادر بشأن معاهدة يشكل إعلاناً تفسيرياً أم لا لأنه يؤدي إلى نتائج قانونية محددة على النحو الوارد في الجزء الرابع من دليل الممارسة.
	12) وتساعد الملاحظة التجريبية للممارسة على القيام بطريقة معقولة بتحديد أوجه التشابه بين الإعلانات التفسيرية والتحفظات وأوجه الاختلاف بينهما، والتوصل إلى تعريف إيجابي للإعلانات التفسيرية.
	13) وليس هناك ما يدعو إلى التوقف كثيراً أمام كون الإعلان التفسيري بالتأكيد إعلاناً انفرادياً()، شأنه شأن التحفظ(). وهذه السمة المشتركة بالتحديد هي مصدر الصعوبة الكاملة في إجراء التمييز: فطريقة التعبير عنهما واحدة؛ ومن حيث الشكل، لا يوجد، أو يكاد لا يوجد()، اختلاف بينهما.
	14) وتتعلق النقطة الثانية المشتركة بين التحفظات والإعلانات التفسيرية بعدم أهمية الصيغة أو التسمية التي تستخدمها الجهة التي تصدرها(). وهذا العنصر، الذي يستمد بالضرورة، ومن باب أولى، من ذات تعريف التحفظات()، تؤكده ممارسة الدول والمنظمات الدولية التي لا تتردد، إزاء الإعلانات الانفرادية التي تقدمها الجهات التي تصدرها بوصفها من الإعلانات التفسيرية، في الاعتراض عليها واعتبارها صراحةً من التحفظات(). وبالمثل، يقدم جميع المؤلفين تقريباً الذين تناولوا هذا التمييز الدقيق بين التحفظات والإعلانات التفسيرية أمثلة كثيرة لإعلانات انفرادية وصفت من جانب الدول التي قامت بإصدارها بأنها إعلانات تفسيرية في حين أنهم يعتبرونها تحفظات أو العكس().
	15) ويُستنتج من ذلك أن الإعلانات التفسيرية، شأنها شأن التحفظات، إعلانات انفرادية تصدرها الدولة أو المنظمة الدولية بصرف النظر عن صيغتها أو تسميتها من جانب الجهة التي تصدرها(). ولكن الصكين مختلفان جداً نتيجة لاختلاف الغاية التي ترمي إليها الجهة التي تصدرهما.
	16) فكما يتبين من تعريف التحفظات، الهدف من التحفظات هو ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة عند تطبيق هذه الأحكام“ على الجهة التي تصدرها() أو لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل(). أما الإعلانات التفسيرية فتنشد، يُستشفّ من تسميتها، هدفاً مختلفاً: فهي تهدف إلى تفسير المعاهدة ككل أو أحكام معينة من المعاهدة.
	17) وقد يعتبر هذا - بل ويجب أن يعتبر - العنصر الرئيسي في تعريفها ولكنه لا يخلو مع ذلك من مشاكل صعبة() - في مقدمتها معرفة ما هو المقصود بمصطلح ”التفسير“، وهو مفهوم معقد للغاية، يتجاوز توضيحه بكثير إطار هذا الدليل().
	18) فتكفي ملاحظة أنه، وفقاً لعبارة كثيراً ما تكررها محكمـة العـدل الدولية يجب أن يُفهم ”من عبارة ’تفسير‘ التحديد الدقيق لمعنى ونطاق“ صك ملزم قانوناً()، هو في هذه الحالة، معاهدة. فالعنصر الأساسي هو أن التفسير لا يعني التنقيح(). فبينما تهدف التحفظات إلى إجراء تعديل، إن لم يكن في نص المعاهدة، فعلى الأقل في أثرها القانوني، فإن الإعلانات التفسيرية تقتصر من حيث المبدأ على تحديد المعنى والنطاق اللذين تسندهما الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها. ولما كانت عبارة ”وتهدف به إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها“ تكرر التعريف المقبول عموماً لكلمة ”تفسير“ فقد رأت اللجنة أن إدراج كلمة ”تفسير“ في صلب المبدأ التوجيهي 1-2 هو بمثابة تحصيل حاصل.
	19) وعبارة ”تحديد المعنى والنطاق اللذين تسندهما الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها“ تضيف بلا شك عنصراً ذاتياً إلى تعريف الإعلانات التفسيرية. بيد أن أي تفسير انفرادي ينطوي على جانب ذاتي(). وعلاوة على ذلك، ووفقاً لنفس الروح التي تحكم تعريف التحفظات، تتميز هذه الإعلانات عن الإعلانات الانفرادية الأخرى التي تصاغ يشأن المعاهدات بالأثر القانوني الذي يستهدفه صاحب الإعلان، وبعبارة أخرى بنيته (التي تكون ذاتية بالضرورة)، وليس هناك ما يدعو إلى الابتعاد عن هذه الروح فيما يتعلق بتعريف الإعلانات التفسيرية().
	20) وطبقاً لممارسة منتشرة على نطاق واسع، قد يتعلق التفسير موضوع هذه الإعلانات، بأحكام معينة من أحكام المعاهدة أو بالمعاهدة ككل(). والثغرة التي وجدت بشأن هذه النقطة في اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986، والتي أدت باللجنة إلى إضافة الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-1 المتعلق بالتحفظات ”الواسعة النطاق“ لمجاراة الممارسة المتبعة فعلاً من الدول والمنظمات الدولية، قد عولجت بذلك عن طريق الصيغة المعتمدة للمبدأ التوجيهي 1-2.
	21) وتساءلت اللجنة عما إذا كان من المناسب أن يضاف إلى تعريف الإعلانات التفسيرية عنصر زمني من قبيل العنصر الذي يرد في تعريف التحفظات(). ورأت مع ذلك أن الاعتبارات العملية المتعلقة بالحرص على تفادي إساءة الاستعمال، والتي دعت الذين وضعوا اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986 إلى الأخذ بهذا الحل()، لا تنطبق بنفس القوة على الإعلانات التفسيرية()، على الأقل فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدرها الدول دون تعليق مشاركتها على الموافقة على التفسير المقترح().
	22) وعلى أي حال، ليس هناك ما يدعو إلى وجود هذه القيود الزمنية فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية(). وليس من باب المصادفة أن ترد القواعد المتعلقة بالتحفظات والقواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات في أجزاء منفصلة من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986: فالأولى ترد في الباب الثاني المتعلق بعقد المعاهدات وبدء نفاذها؛ والثانية ترد في الباب الثالث بالاقتران مع القواعد المتعلقة بمراعاة المعاهدات وتطبيقها().
	23) وهذا يعني أن الإعلانات التفسيرية الصادرة عن الدول أو المنظمات الدولية انفرادياً بشأن المعنى أو النطاق الذي تسنده إلى أحكام المعاهدة لا تعدو أن تكون إلا عناصر، من بين عناصر أخرى، لتفسيرها. وهي تتواجد مع تفسيرات أخرى، متزامنة معها أو سابقة عليها أو لاحقة لها، قد تصدر من دول متعاقدة، أو منظمات متعاقدة أخرى، أو هيئات ثالثة مختصة بوضع تفسير تكون له حجية ويكون ملزماً للأطراف.
	24) وهكذا فإنه حتى إذا ما كان ممكناً اعتبار صك يقدمه طرف ”فيما يتصل بعقد معاهدة“، في ظل ظروف معينة، جزءاً من ”السياق“ لأغراض تفسير المعاهدة، وفقاً لما تنص عليه صراحة الفقرة 2 (ب) من المادة 31، من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، فإنه لا مجال هنا للحديث عن أي قيد زمني. ثم إن الفقرة 3 من المادة 31 تدعو المفسر صراحة إلى أن ”يراعي، في نفس الوقت إلى جانب السياق“، كل اتفاق لاحق يبرم بين الأطراف وكل ممارسة تتبع فيما بعد. فتلك الاتفاقات أو تلك الممارسة اللاحقة قد تستند إلى إعلانات تفسيرية يجوز تقديمها في أي وقت من حياة المعاهدة: وقت عقدها، أو عند إعراب دولة أو منظمة دولية عن موافقتها على الالتزام بها، أو في أثناء تطبيق المعاهدة().
	25) وذلك هو ما أعرب عنه السير همفري والدوك، في موقفه المبين في تقريره الرابع عن قانون المعاهدات حيث أشار فيه إلى أن الإعلان قد يقدم:
	”أثناء المفاوضات، أو وقت التوقيع أو التصديق أو في أي لحظة أخرى، أو قد يقدم فيما بعد أثناء ’الممارسة اللاحقة‘“().
	26) وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات العامة، فإن تقييد تقديم الإعلانات التفسيرية بفترة زمنية محدودة، على غرار ما ينص عليه تعريف التحفظات، قد ينطوي على ذلك العائق الخطير المتمثل في عدم اتساقه مع الممارسة. وإذا كانت الإعلانات تقدم غالباً في اللحظة التي تعرب فيها الدول والمنظمات الدولية عن موافقتها على الالتزام، فإن الأمر ليس كذلك في جميع الأحوال.
	27) ومما يثير الدهشة أن الدول تحاول الالتفاف على القيد الزمني المنصوص عليه للحق في صوغ التحفظات، بتقديمها، في بعض الأحيان، بعد انقضاء الأجل على أنها إعلانات تفسيرية. وهذا ما حدث مثلاً في حالة ”الإعلان“ الذي قدمته يوغوسلافيا بشأن معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها لعام 1971()، أو الإعلان الذي قدمته مصر بشأن اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها(). وفي كلتا الحالتين، أثار هذان ”الإعلانان“ احتجاجات الأطراف المتعاقدة الأخرى مدفوعة بحقيقة أن الإعلانين هما في الواقع تحفظان، وفي الحالة الثانية بحقيقة أن المادة 26 من اتفاقية بازل (التي تحظر التحفظات) لا تسمح لأي دولة بأن تقدم إعلانات في حدود معينة إلا ”عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو إقرارها ... أو الانضمام إليها“. واستدلالاً بالضد يتضح أنه إذا كان الأمر يتعلق بإعلانات تفسيرية حقيقية (وإذا لم تكن اتفاقية بازل قد حددت أي أجل) لكانت هذه الإعلانات قد قدمت في أوقات أخرى غير لحظتي التوقيع على المعاهدة أو الموافقة على الالتزام بها.
	28) وهذا في الواقع أمر مألوف في الممارسة. ومن الجدير بالذكر هنا أن الدول أو المنظمات الدولية عندما تصوغ اعتراضات على تحفظات أو تتخذ ردود فعل تجاه إعلانات تفسيرية صاغتها دول متعاقدة أو منظمات متعاقدة أخرى، فإنها غالباً ما تطرح بدورها تفسيرها الخاص لأحكام المعاهدة(). ولا يوجد للوهلة الأولى أي سبب يحول دون اعتبار هذه ”المقترحات المضادة“ إعلانات تفسيرية حقيقية أو على الأقل عندما ترمي إلى إيضاح معنى ونطاق المعاهدة في نظر صاحب الإعلان()؛ غير أنها تصاغ بطبيعتها بعد التاريخ الذي يجوز فيه تقديم التحفظات.
	29) وفي ظل هذه الظروف، ليس من الممكن البتة أن يدرج في تعريف عام للإعلانات التفسيرية تحديد للوقت الذي ينبغي أن تقدم فيه مثل تلك الإعلانات.
	30) ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن عدم تعرض المبدأ التوجيهي 1-2 للوقت الذي ينبغي إصدار الإعلان التفسيري فيه، حرصاً على عدم تقييد حرية الدول والمنظمات الدولية في التصرف دون داع وعلى عدم مخالفة الممارسة المستقرة، لا ينبغي أن يعتبر تشجيعاً على صوغ مثل هذه الإعلانات في أوقات غير مناسبة. وحتى لو لم تكن الإعلانات التفسيرية ”البسيطة“() ملزمة للدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، فإن هذا الموقف قد يؤدي إلى إساءة استعمال هذه الإعلانات ويكون مصدراً للصعوبات. ولتلافي ذلك، تقتضي السياسة الحكيمة أن يتجنب الأطراف في المعاهدة الإعلانات التفسيرية غير المرغوبة عن طريق القيام بطريقة تقييدية بتحديد الوقت الذي يمكن إصدارها فيه كما هو الحال، مثلاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982() واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها().
	31) ومع ذلك، لا يمكن أن يستخلص من عدم تعرض المبدأ التوجيهي 1-2 للوقت الذي يجوز فيه صوغ الإعلان التفسيري أن الإعلانات التفسيرية يمكن في جميع الحالات أن تقدم في أي وقت:
	• من جهة، لأن هذا ما قد تمنعه رسمياً المعاهدة ذاتها()؛
	• ومن جهة أخرى، لأنه يبدو أنه لا مجال لأن تقـدم دولة أو منظمة دولية إعلاناً تفسيرياً مشروطاً() في أي لحظة من عمر المعاهدة: فالتساهل بهذه الطريقة يجعل قدراً غير مقبول من الشك يخيم على وجود ونطاق الالتزامات التي تفرضها المعاهدة؛
	• وأخيراً فحتى الإعلانات التفسيرية البسيطة لا تصاغ في أي وقت ولا تعدل ما دامت الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى لم تقبلها صراحة أو لم تنشئ إغلاقاً حكمياً في صالحها.
	32) وهذه مسائل تم توضيحها في الجزء 2 من دليل الممارسة المتعلق بصوغ التحفظات والإعلانات التفسيرية().
	33) ومن المسلم به أن هذا التعريف لا يخل إطلاقاً بصحة هذه الإعلانات أو بالآثار المترتبة عليها وأن نفس الاحتياطات التي تتخذ في حالة التحفظات تكون واجبة التطبيق أيضاً فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية: فالتعريف المقترح لا يخل بجواز هذه الإعلانات وبآثارها من حيث القواعد الواجبة التطبيق عليها. 
	34) وفي ضوء هذا التعليق، ترى فإن التعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 1-2 ينطوي، في رأي اللجنة، على ميزة مزدوجة لكونه يسمح بتمييز الإعلانات التفسيرية بوضوح عن التحفظات من ناحية، والإعلانات التفسيرية عن غيرها من الإعلانات الانفرادية الصادرة فيما يتعلق بالمعاهدة من ناحية أخرى، مع كونه في الوقت نفسه تعريفاً عاماً بالقدر الكافي لشمول مختلف فئات الإعلانات التفسيرية().
	1-2-1 الإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ الإعلان التفسيري في الطابع الانفرادي لهذا الإعلان التفسيري.
	التعليق

	1) الإعلانات التفسيرية، شأنها شأن التحفظات، يمكن أن تشترك في صوغها اثنتان أو أكثر من الدول أو المنظمات الدولية. غير أن المبدأ التوجيهي 1-1-5، الذي يعترف بهذه الإمكانية فيما يتعلق بالتحفظات، يبدو وكأنه عنصر من عناصر التطوير التدريجي للقانون الدولي، حيث لا توجد بهذا الصدد أية سابقة واضحة(). والحال ليس كذلك فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، حيث توجد للإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركة أمثلة في القانون القائم.
	2) وبالفعل لا يندر، كما في حالة التحفظات، أن تقوم عدة دول بالتشاور، الواحدة مع الأخرى، قبل صياغة إعلانات متطابقة أو متشابهة جداً. وكان هذا هو الحال، مثلاً، بالنسبة إلى العديد من الإعلانات التفسيرية التي صاغتها بلدان ”الكتلة الشرقية“ قبل عام 1990()، والإعلانات التفسيرية التي قدمتها بلدان الشمال الأوروبي فيما يتعلق بعدة اتفاقيات()، أو الإعلانات التي أصدرتها ثلاث عشرة دولة عضواً من أعضاء الجماعة الأوروبية عند التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993 وأكدتها وقت التصديق عليها، وجاء فيها ما يلي:
	”تقوم [كل دولة]، بوصفها دولة عضواً في الجماعة الأوروبية، بتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية، طبقاً لالتزاماتها الناشئة عن قواعد المعاهدات المنشئة للجماعات الأوروبية بالقدر الذي تنطبق فيه هذه القواعد“().
	3) وفي الوقت نفسه، وخلافاً لما جرى حتى الآن في مجال التحفظات، صدرت أيضاً إعلانات مشتركة فعلاً، صاغتها في صك واحد ”الجماعة الاقتصادية الأوروبية [الاتحاد الأوروبي حالياً) ودولها الأعضاء“ أو صاغتها تلك الدول الأعضاء وحدها. وقد جرى هذا بصورة خاصة فيما يتعلق بما يلي:
	• النظر في إمكانية قبول المرفق جيم - 1 من بروتوكول اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية لعام 1976()؛
	• تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المؤرخة 9 أيار/مايو 1992()؛
	• تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي المؤرخة 5 حزيران/يونيه 1992()؛
	• تنفيذ اتفاق 4 آب/أغسطس 1995 بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة()؛
	• تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ المؤرخة 21 أيار/مايو 2003().
	4) وهذه سوابق فعلية تبرر من باب أولى اعتماد مشروع مبدأ توجيهي يتعلق بالإعلانات التفسيرية مشابه للمبدأ التوجيهي 1-1-5 المتعلق بالتحفظات.
	5) وكما هو الشأن بالنسبة للتحفظات، يجب أن يكون مفهوماً، أولاً، أن إمكانية هذا التقديم المشترك للإعلانات التفسيرية لا يمكنها أن تخلّ بالنظام القانوني الذي يسري عليها والذي يحكمه إلى حدّ كبير ”الطابع الانفرادي“()، وثانياً أن أداة العطف ”أو“ المستخدمة في المبدأ التوجيهي 1-2-1() لا تستبعد إمكانية تقديم الإعلانات التفسيرية على نحو مشترك عن طريق دولة أو عدة دول وعن طريق منظمة أو عدة منظمات دولية، وينبغي أن يُفهم منها أنها تعني ”و/أو“؛ ومع ذلك، فقد رأت اللجنة أن هذه الصيغة قد تجعل صيغة النص المتفق عليه ثقيلة للغاية(). 
	6) إن تماثل صيغتي المبدأين التوجيهيين 1-1-5 و 1-2-1 لا يعني مع ذلك أن نفس النظام القانوني ينطبق على الإعلانات التفسيرية المشتركة من جهة وعلى التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة من الجهة الأخرى. وقد يكون، خاصة، لإمكانية صوغ الإعلانات التفسيرية شفوياً وعدم جواز صوغ التحفظات بنفس الطريقة تأثير على هذا النظام. غير أن هذه المشكلة تتعلق بجوهر القانون المنطبق وليس بتعريف الإعلانات التفسيرية.
	7) وتساءلت اللجنة أيضاً عمّا إذا كان هناك ما يدعو إلى بحث إمكانية أن تقوم جميع الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة بصوغ إعلان تفسيري مشترك، وعمّا إذا كان التفسير المقترح، في هذه الحالة، لن يفقد طابعه الانفرادي ليصبح إجراءً جماعياً حقاً. وخلصت للجنـة إلى أن الحال ليس كذلك: فلفظـة ”عدّة“ الواردة في المبدأ التوجيهي 1-2-1 تستبعد هذه الإمكانية التي تغطيها في جميع الأحوال الفقرتان 2 (أ) و 3 (أ) من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 المتعلقتين بالاتفاقات الملحقة ذات الصلة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها.
	1-3 التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية

	يُحدَّد طابع الإعلان الانفرادي، كتحفظ أو كإعلان تفسيري، بالأثر القانوني الذي يقصد صاحب الإعلان إحداثه.
	التعليق

	1) تبين المقارنة بين المبدأين التوجيهيين 1-1 و 1-2 أن الإعلانات التفسيرية تتميّز أساساً عن التحفظات بالهدف الذي تنشده الدولة أو المنظمة الدولية التي تقدمها: فالدولة أو المنظمة الدولية تهدف بصوغ التحفظ إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة (أو لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل) تجاهها؛ وتهدف بصوغ الإعلان التفسيري إلى توضيح أو تحديد المعنى والنطاق اللذين تنسبانهما للمعاهدة أو لأحكام معينة من أحكامها.
	2) بعبارة أخرى،
	• يتوقف تصنيف الإعلان الانفرادي بأنه تحفظ على ما إذا كان هدفه استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة عند تطبيقها على الدولة أو المنظمة الدولية التي يصدر عنها الإعلان؛
	• يتوقف تصنيف الإعلان الانفرادي بأنه إعلان تفسيري على ما إذا كان هدفه تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي ينسبه مقدّم الإعلان إلى المعاهدة أو إلى أحكام معينة من أحكامها.
	3) وهذا ما يؤكده الاجتهاد القانوني. وهكذا، ففي قضية بليلوس Belilos، ”أقرت المحكمة [الأوروبية لحقوق الإنسان] مثلها مثل اللجنة والحكومة، بأن من الضروري التحقق من النية الأصلية للجهة المصدرة الإعلان(). وكذلك، في قضية تحديد الجرف القاري، اعتبرت هيئة التحكيم الإنكليزية - الفرنسية أنه بغية تحديد طابع التحفظات والإعلانات التي أصدرتها فرنسا فيما يتصل باتفاقية جنيف لعام 1958 بشأن الجرف القاري، أن المسألة المطروحة كانت مسألة معرفة ما كانت عليه نوايا كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة فيما يتعلق بعلاقاتهما القانونية بموجب الاتفاقية ...“().
	4) وهذا التمييز واضح تماماً من حيث المبدأ، ومع ذلك يصعب وضعه موضع التنفيذ، وذلك خصوصاً لأن الدول والمنظمات الدولية قلما تفصح عن مقاصدها بل إنها تجهد نفسها أحياناً في تمويهها، ولأن المصطلحات المستخدمة لا تشكل معياراً كافياً للتمييز بينها. والغرض من هذا الفرع من دليل الممارسة هو إعطاء بعض الإيضاحات عن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها للتمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية.
	5) وهذه المبادئ التوجيهية قابلة، مع ما يلزم من تغييرات، للانطباق على التمييز الهام جداً أيضاً بين الإعلانات التفسيرية البسيطة والإعلانات التفسيرية المشروطة التي تستند هي الأخرى، كما يبين ذلك المبدأ التوجيهي 1-4، إلى نيّة صاحب الإعلانات: في كلتا الحالتين يهدف صاحب الإعلان إلى تفسير المعاهدة ولكنه في الحالة الأولى لا يجعل من التفسير المعتمد شرطاً لمشاركته في المعاهدة في حين أن هذا التفسير لا يمكن، في حالة الإعلانات التفسيرية المشروطة، فصله عن التعبير عن موافقته على الالتزام بها.
	1-3-1 أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية

	لتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات يشكل تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً، ينبغي تفسير الإعلان بحسن نية وفقاً للمعنى المعتاد الذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحاته، بغية تحديد نية صاحب الإعلان، في ضوء المعاهدة التي يتعلق بها الإعلان.
	التعليق

	1) يتمثل موضوع هذا المبدأ التوجيهي في بيان الطريقة التي يجدر اتباعها لتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي تحفظاً أم إعلاناً تفسيرياً. ولهذه المسألة أهمية كبيرة ذلك أن أي ”التزام بالتسمية“ وفقاً لتعريفي الإعلان والتحفظ() مستبعد.
	2) وكما يشير إلى ذلك المبدأ التوجيهي 1-3، يتمثل المعيار الأساسي الذي يسمح بالتمييز في الأثر القانوني الذي تنوي الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ الإعلان الانفرادي إحداثه. وما من شك بالتالي في أنه يجدر البحث عن نية صاحب الإعلان عند صوغه له: فهل كان يقصد استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من أحكام المعاهدة (أو لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل) تجاهه؛ أم كان يقصد تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي يعطيه للمعاهدة أو لأحكام معينة من أحكامها؟ في الحالة الأولى نحن أمام تحفظ؛ أما في الحالة الثانية فنحن أمام إعلان تفسيري().
	3) ولقد تم التساؤل، في المؤلفات، عمّا إذا كان يجب تطبيق ”اختبار ذاتي“ (ما الذي كان يريد صاحب الإعلان أن يفعله؟) أم ”اختبار موضوعي“ أو ”مادي“ (ما الذي فعله صاحب الإعلان؟). وترى اللجنة أنه يوجد هنا بديل مغرض. فعبارة ”تهدف به“، الواردة في تعريف كل من التحفظات والإعلانات التفسيرية تعني بكل بساطة أن الأثر القانوني الذي تنشده الجهة التي تصوغ التحفظ أو تصوغ الإعلان قد لا يتسنى تحقيقه لأسباب مختلفة (عدم الجواز، اعتراضات الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى)؛ ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الاختبـار الذاتي وحده ينطبق: فلا يمكن إلا لتحليل موضوعي للآثار المحتملة للإعلان أن يحدد الهدف المنشود. ولأغراض تحديد الطبيعة القانونية للإعلان الذي يصاغ فيما يتصل بالمعاهدة، يكمن المعيار الحاسم في النتيجة الفعلية (أو المحتملة) لتطبيقه: فإذا أفضى (أو كان سيفضي) إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني للمعاهدة أو لأحكام معينة من أحكامها، فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتحفظ ”أياً كانت صيغته أو تسميته“؛ وإذا كان الإعلان يقتصر على توضيح المعنى أو النطاق الذي يسنده مقدمه إلى لمعاهدة أو إلى أحكام معينة منها فإن الأمر يتعلق ببيان تفسيري.
	4) وينبغي الانطلاق من مبدأ أن الهدف المنشود ينعكس في نص الإعلان. فالمشكلة هي إذن مشكلة تقليدية إلى حد بعيد وتتمثل في التفسير. ”فإدراك المضمون الحقيقي للإعلانات، التي تتسم عادة بالتعقيد، والتي تصدرها الدول لدى التصديق على معاهدة متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، مسألة استنباط يجب معالجتها باللجوء إلى قواعد التفسير العادية“(). 
	5) ولم تتردّد بعض السلطات القضائية الدولية في تطبيق القواعد العامة لتفسير المعاهدات على التحفظات()غير أن اللجنة ترى أن هذه القواعد وإن كانت تعطي بيانات مفيدة إلا أنها لا يمكن تطبيقها بكل بساطة على التحفظات والإعلانات التفسيرية بحكم طابعها الخاص: فلا يمكن تطبيق القواعد السارية على الصكوك التعاهدية على صكوك انفرادية، دون توخي الحذر اللازم().
	6) وقد ذكّرت بذلك مؤخراً محكمة العدل الدولية بخصوص الإعلانات المتعلقة بقبول اختصاصها الإلزامي:
	”إن النظام المتصل بتفسير الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي ليس مطابقاً لنظام تفسير المعاهدات الذي وضعته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (...) وتشير المحكمة إلى أنه لا يجوز تطبيق أحكام اتفاقية فيينا إلا بطريقة القياس بقدر اتفاقها مع الطابع الفريد من نوعه للقبول الانفرادي باختصاص المحكمة().
	7) وتدرك اللجنة أن الإعلانات موضوع البحث تختلف عن التحفظات والإعلانات. غير أن هذه الإعلانات التي تصاغ بشكل انفرادي فيما يتصل بنص من نصوص المعاهدات تجمع بينها وبين التحفظات سمات مشتركة هامة، ويبدو من الضروري مراعاة التحذير الذي وجهته المحكمة فيما يتصل بتفسير الإعلانات الانفرادية التي تقدّمها دولة أو منظمة دولية بخصوص معاهدة بغية تحديد طابعها القانوني. ومراعاةً لهذه الاعتبارات ما كان من اللجنة إلا أن امتنعت عن الإحالة إلى ”القاعدة العامة للتفسير“ وإلى ”الوسائل التكميلية للتفسير“ المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986().
	8) وبالرغم من هذه الملاحظة يبقى أن هذه الأحكام تشكل توجيهات مفيدة، وبشكل خاص فإن الإعلان الانفرادي المتعلق بأحكام المعاهدة، شأنه شأن المعاهدة: 
	”يجب أن يُفسَّر بدراسة نصّه وفقاً للمعنى الذي يجب إعطاؤه عادة للألفاظ التي صيغ بها في السياق العام للمعاهدة (...). ويجب اتباع هذا النهج، فيما عدا إذا ترك التفسير الناتج عنه المعنى غامضاً أو غير واضح، أو أفضى إلى نتيجة منافية بوضوح للمنطق أو المعقول. (...)“().
	9) وحتى إن كان الفقه لم ينظر إلى المشكلة من هذه الزاوية()، فإن الفقه القانوني يجمع على أنه ينبغي إيلاء الأولوية للنص الفعلي للإعلان:
	• ”يبدو أن هذا الشرط [الذي فرضه التحفظ الفرنسي الثالث على المادة 6 من اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري، حكماً عليه من عباراته، يتجاوز التفسير البسيط ... وعليه فإن المحكمة تستخلص ... أن هذا ’التحفظ‘ يجب أن يعتبر ’تحفظاً‘ وليس مجرد ’إعلان تفسيري‘“()؛
	• ”وفي القضية الحالية، ستفسر اللجنة قصد الحكومة المدعى عليها بأن تأخذ في اعتبارها كلاً من العبارات الفعلية للإعلان التفسيري المذكور آنفاً والأعمال التحضيرية التي سبقت تصديق سويسرا على الاتفاقية [الأوروبية لحقوق الإنسان]“.
	”وفيمـا يتعلـق بالعبارات المستخدمة في حد ذاتها، تعتبر اللجنة أنها تظهر بالفعل نية من جانب الحكومة لمنع ...
	[...]
	”وفي ضوء العبارات المستخدمة في الإعلان التفسيري السويسري ...، وكذلك جملة الأعمال التحضيرية المذكورة أعلاه، تقبل اللجنة حجة الحكومة المدعى عليها بأنها قصدت أن تضفي على هذا الإعلان التفسيري نفس التحفظ الرسمي“().
	• ”وبغية إثبات الطابع القانوني لذلك الإعلان، لا بد من النظر إلى ما وراء العنوان والسعي إلى تحديد المحتوى الموضوعي“().
	• ”إذا أظهر الإعلان وجود نية واضحة من جانب الدولة الطرف على استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لحكم معين من أحكام معاهدة ما، يجب اعتباره تحفظاً ملزماً، حتى إن صيغ في شكل ’إعلان‘. وفي هذه الحالة، يكون الإعلان الذي قدمته الحكومة الفرنسية لدى انضمامها إلى العهد [الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966] واضحاً: فهو يرمي إلى استبعاد تطبيق المادة 27 على فرنسا، وهو أمر تأكد باستخدام عبارة ’غير منطبق‘“().
	10) وفي حالات أكثر ندرة، استندت الهيئات القضائية الدولية التي كان عليها أن تبتّ في مشاكل من هذا النوع إلى الأعمال التحضيرية للإعلانات التفسيرية قيد البحث لإكمال تدعيم حججها. وهكذا فقد سلّمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية بليلوس، بأن ”صيغة النص الفرنسي الأصلية“ للإعلان السويسري ”وإن كانت لا توفّر الوضوح التام إلا أنه يمكن فهمها على أنها تحفظ“()، ”فأقرت [مثلها] مثل اللجنة والحكومة، بضرورة محاولة التحقق من النيّة الأصلية لمَن قاموا بصوغ الإعلان“ ولكي تحقق ذلك، قررت أن تأخذ بعين الاعتبار الأعمال التحضيرية للإعلان() مثلما فعلت اللجنة في نفس القضية وفي قضية تيملتاش().
	11) وترى اللجنة أنه ينبغي الأخذ بجانب الحذر في هذا الصدد. فلا شك، كما لوحظ، أنه ”ما دام التحفظ عملاً انفرادياً من جانب الطرف الذي أصدره، جاز تقديم أدلة من مصادر ذلك الطرف الداخلية المتعلقة بإعداد التحفظ لإظهار قصده من إصدار التحفظ“(). غير أنه في الممارسة اليومية للقانون، يبدو من الصعب التوصية بالرجوع بانتظام إلى الأعمال التحضيرية من أجل تحديد طبيعة إعلان انفرادي متعلق بإحدى المعاهدات: فهي ليست دائماً معلنة()، ويبدو من الصعب على أي حال أن يُطلب من حكومات أجنبية الرجوع إليها.
	12) ولهذا السبب لا يكرر المبدأ التوجيهي 1-3-1 ما جاء في نص المادة 32 من اتفاقيتي فيينا للعامين 1969 و 1986، ودون الإشارة مباشرة إلى الأعمال التحضيرية، يكتفي بالدعوة إلى إيلاء الاعتبار الواجب لنية صاحب الإعلان. وهذه الصيغة مستوحاة مباشرة من الصيغة التي استخدمتها محكمة العدل الدولية في قضية الاختصاص في مسألة مصائد الأسماك بين إسبانيا وكندا:
	”تفسر المحكمة ... الكلمات ذات الصلة من الإعلان، بما في ذلك أي تحفظ يرد فيه، بطريقة طبيعية ومسؤولة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لنية الدولة المعنية عند قبولها الولاية الإلزامية للمحكمة“().
	13) ويذكر المبدأ التوجيهي 1-3-1 أيضاً أنه لأغراض تحديد الطبيعة القانونية للإعلان الصادر بشأن إحدى المعاهدات، يتعين تفسيره ”في ضوء المعاهدة التي يتعلق بها“. فالمعاهدة تمثل، في هذه الحالة، العنصر الرئيسي ”للسياق“ المنصوص عليه في القاعدة العامة للتفسير الواردة في المادة 31 من اتفاقيتي فيينا للعامين 1969 و 1986(): فلئن كان التحفظ أو الإعلان التفسيري يمثل صكاً انفرادياً مستقلاً عن المعاهدة التي يتعلق بها، فهو مع ذلك متصل بها اتصالاً وثيقاً ولا يمكن تفسيره بمعزل عنها.
	14) ويمكن تطبيق الطريقة المبينة في المبدأ التوجيهي 1-3-1 على التمييز بين الإعلانات التفسيرية البسيطة والإعلانات التفسيرية المشروطة(). ويتعين في هذه الحالة أيضاً تحديد نية الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها الإعلان، ويتم ذلك قبل كل شيء بتفسير الإعلان بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يُعطى لعباراته.
	1-3-2 الصيغة والتسمية

	توفر الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود.
	التعليق

	1) ترد القاعدة العامة التي تتيح تحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات يشكل تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً في المبدأ التوجيهي 1-3-1. ويكمل المبدآن التوجيهيان 1-3-2 و 1-3-3 هذه القاعدة العامة من حيث إنهما يأخذان في الاعتبار بعض الحالات المعينة التي تظهر بصورة متواترة والتي من شأنها أن تيسر هذا التحديد. ويتمتع هذان المبدآن التوجيهيان في هذا الصدد بطابع تكميلي فيما يتعلق بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 1-3-1، ليس بوصفهما من القواعد تفسيرية، ولكن كوسيلتين لتحديد ما إذا كان الإعلان التفسيري الانفرادي يشكل تحفظاً أم إعلاناً تفسيرياً.
	2) وكما هو واضح من المبدأين التوجيهيين 1-3 و 1-3-1، لا يتحدد الطابع القانوني للإعلان الانفرادي الذي يصاغ بشأن إحدى المعاهدات بصيغته أو بتسميته وإنما بالأثر القانوني الذي يرمي إلى تحقيقه. ويترتب، في حقيقة الأمر، على تعريف التحفظات الوارد في اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986 والمكرر في المبدأ التوجيهي1-1، وعلى تعريف الإعلانات التفسيرية الوارد في المبدأ التوجيهي 1-2 ما يلي:
	• من جهة، يصطبغ طابع التحفظات والإعلانات التفسيرية بالهدف الذي ترمي إليه الجهة التي تصدرها: أي استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة عند تطبيقها على الجهة التي تصدر التحفظ، وتحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق الذي تسنده الجهة التي تصدر الإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها؛
	• ومن جهة أخرى، تتعلق النقطة الثانية المشتركة بين التحفظات والإعلانات التفسيرية بعدم صلة الصيغة أو التسمية التي تختارها الجهة المصدرة لها بالموضوع().
	3) وقد انتقد بعض المؤلفين عدم الاكتراث للمصطلحات التي تختارها الدولة أو المنظمة الدولية المصدرة للإعلان إذ يرون أنه يستحسن ”قبول ما يصدر عن الدول بحذافيره“، بحيث تُعتبر تحفظات الإعلاناتُ الانفراديةُ التي يسميها أو يصوغها أصحابها على أنها تحفظات، وتُعتبر إعلانات تفسيرية ما يعلنون أنه كذلك(). ولهذا الموقف ميزتان هما البساطة (الإعلان التفسيري هو ما تعلن الدول أنه إعلان تفسيري) وإضفاء طابع ”أخلاقي“ على الممارسة المتبعة في هذا الشأن بمنع الدول من ”التلاعب“ بنعوت الإعلانات التي تصوغها بغرض الالتفاف حول القواعد المتعلقة بالتحفظات أو حتى خداع شركائها().
	4) غير أن هذا الموقف يواجهه، في نظر اللجنة، اعتراضان حاسمان هما:
	• أولاً، لا يتفق هذا الموقف مع التعريف الوارد في اتفاقية فيينا نفسها: فإذا كان من الممكن أن يشكل الإعلان الانفرادي تحفظاً ”أياً كانت صيغته أو تسميته“، فإن ذلك يعني بالضرورة أن ”إعلانات“ بسيطة (حتى وإن نعتها أصحابها صراحةً بأنها تفسيرية) يمكن أن تشكل تحفظات حقيقية، ويعني ذلك ضمناً وبالضرورة أيضاً أن المصطلحات لا تشكل معياراً مطلقاً يمكن الاعتماد عليه في تعريف الإعلانات التفسيرية؛
	• ثانياً، يتناقض هذا الموقف مع ممارسة الدول والفقه القانوني وموقف غالبية المذاهب القانونية().
	5) ويجدر بالذكر، بوجه خاص، أن القضاة والمحكّمين الدوليين وهيئات رصد تطبيق معاهدات حقوق الإنسان لا يأخذون بمذهب الاسمية ويحرصون، بدلاً من الوقوف عند تسميات الإعلانات الانفرادية التي تضيفها الدول إلى موافقتها على الالتزام، على البحث عن حقيقة النوايا كما تظهر من مضمون الإعلان، أو حتى من السياق الذي صدر فيه الإعلان.
	6) وعلى هذا الأساس، بحثت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع الإنكليزي - الفرنسي بشأن تحديد الجرف القاري بين الملكة المتحدة لبريطانيا لعظمى وآيرلندا الشمالية والجمهورية الفرنسية الحجة المقدمة من المملكة المتحدة التي تفيد بأن التحفظ الفرنسي الثالث على المادة 6 من اتفاقية الجرف القاري لعام 1958 ليس، في واقع الأمر، سوى مجرد إعلان تفسيري(). وعلى النحو نفسه، اتفقت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تيملتاش، استناداً إلى الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، على 
	”رأي أغلب المذاهب القانونية، في هذه النقطة، أنه إذا أصدرت دولة إعلاناً وقدمته على أنه شرط لموافقتها على الالتزام بالاتفاقية وعلى أن الهدف منه هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة منها، وجب اعتبار هذا الإعلان تحفظاً، أياً كانت تسميته ...“().
	واتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الموقف نفسه في قضية بليلوس: فقد ألحقت سويسرا بصك تصديقها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إعلاناً انفرادياً معنوناً ”إعلان تفسيري“؛ ورأت المحكمة مع ذلك أن هذا الإعلان يشكل تحفظاً حقيقياً.
	”تسلّم المحكمة، مثلها مثل اللجنة والحكومة، بضرورة التحقق من النية الأصلية لصاحب الإعلان [...]“.
	”ومن أجل إثبات الطابع القانوني لهذا ’الإعلان‘، يجب النظر إلى ما وراء العنوان المطلق عليه والسعي إلى تحديد المضمون الموضوعي“().
	وانتهجت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النهج نفسه في قرارها المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 في قضية ت.ك. ضد فرنسا: فقد استندت إلى المادة 2 (د) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كي تقرر عدم مقبولية بلاغ يتعلق بعدم احترام فرنسا للمادة 27 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لأن حكومة فرنسا أعلنت لدى انضمامها إلى العهد أنه ”نظراً إلى المادة 2 من دستور الجمهورية الفرنسية [...] فإن المادة 27 لا تنطبق إزاء الجمهورية“. ولاحظت اللجنة 
	”في هذا الصدد أن الأثر المنشود من الإعلان وليس تسميته هو الذي يحدد طبيعته“().
	7) إلا أن عدم الاكتراث هذا للتسميات ليس قاطعاً كما يبدو للوهلة الأولى. ففي قضية بليلوس، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه
	”إذا أبدت دولة تحفظات وقدمت إعلانات تفسيرية في الوقت نفسه، فإنه لا يمكن إلا في حالات استثنائية اعتبار الثانية في مرتبة الأولى“().
	8) والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الملاحظات هي التالية: إذا كانت صيغة الإعلان الانفرادي وتسميته لا تشكلان عنصراً من تعريف إعلان تفسيري ولا من تعريف تحفظ، فهذا لا يمنع أن تكونا عنصرين يجب مراعاتهما ويمكن اعتبار أنهما عنصرين يكتسيان أهمية خاصة (وإن لم تكن حاسمة بالضرورة) عندما تصدر دولة واحدة، في الوقت نفسه، تحفظات وإعلانات تفسيرية في ما يخص معاهدة واحدة.
	9) وتتفق هذه الملاحظة مع الموقف العام الذي يذهب إليه الفقهاء ومفـاده أن هذا الجانب من التعريف ]’أياً كانت صيغته أو تسميته‘[ ينطوي على احتمال عدم الإنصاف: ”فبموجب أحكام اتفاقية فيينا، تُفرض على الأطراف الأخرى في المعاهدة مساوئ تحديد ما إذا كان بيان ما يشكل تحفظاً. [...] ومن المؤسف في هذه الظروف أن تُعطى عبارة ’أيا كانت صيغته أو تسميته‘ أثراً حاسماً. وقد يجوز لأحد الأطراف، في حالات استثنائية، أن يتمسك بقاعدة الإغلاق إزاء دولة تحاول الاحتجاج بأن بيانها يشكل تحفظاً. [...] ولئن كان ذلك ينطوي على تفسير أكثر مما ينطوي على تطبيق مبادئ الإنصاف فإنه يتماشى مع مفهومي الأمانة وصدق النية اللذين تقوم عليهما العلاقات التعاهدية بين الدول“().
	10) ودون إعادة فتح باب النقاش بشأن المبدأ الذي تطرحه اتفاقية فيينا في ما يخص تعريف التحفظات، وهو مبدأ يمتد ليشمل تعريف الإعلانات التفسيرية()، يبدو مشروعاً إذن أن توضَح حدود عدم الاكتراث بالتسمية الذي تنطوي عليه عبارة ”أياً كانت صيغته أو تسميته“. وهذا هو الهدف من المبدأ التوجيهي 1-3-2 الذي يسلم بأن الاسم الذي تطلقه الدولة على إعلانها، وإن كان لا يمثل قرينة قاطعة، فهو مع ذلك مؤشر يدل على ماهيته. 
	11) ويتعزز هذا المؤشر، وإن لم يكن قاطعاً، عندما تبدي الدولة تحفظات وتقدم في الوقت نفسه إعلانات تفسيرية وتحددهما بهاتين التسميتين.
	1-3-3 صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر التحفظ

	عندما تحظر المعاهدة إبداء تحفظات على جميع أحكامها أو على أحكام معينة منها، فإن أي إعلان انفرادي تصوغه دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق بهذه الأحكام لا يشكل تحفظاً. ومع ذلك يشكل هذا الإعلان تحفظاً إذا كان يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة في تطبيق هذه الأحكام على صاحب الإعلان.
	التعليق

	1) صيغ المبدأ التوجيهي 1-3-3 في نفس المنظور الذي صيغ فيه سابقه وهو يرمي إلى تيسير تضيف الإعلان الانفرادي الصادر إزاء معاهدة بأنه تحفظ أو إعلان تفسيري عندما تحظر المعاهدة التحفظات إما بصفة عامة()، وإما في بعض أحكامها().
	2) وفي هذه الحالات، يبدو للجنة أن الإعلانات المقدمة بشأن أحكام يُحظر تقديم أي تحفظ عليها يجب اعتبارها إعلانات تفسيرية. ”وهذا يتفق مع الفرضية التي مفادها أن الدولة تسعى إلى القيام بعمل مسموح به وليس بعمل محظور في معاهدة ما، ويحمي تلك الدولة من احتمال أن يترتب على التحفظ غير المسموح به بطلان كامل عملية قبول المعاهدة التي يرتبط بها الإعلان“(). وبوجه أعم، تتفق قرينة المشروعية هذه مع ”المبدأ القانوني العام الراسخ القاضي بعدم جواز افتراض سوء النية“().
	3) إلا أنه من البديهي أن القرينة المتوخاة في المبدأ التوجيهي 1-3-3 ليست قاطعة وأن الإعلان إذا كان يستهدف في حقيقة الأمر استبعاد أحكام من المعاهدة أو تغيير أثرها القانوني وليس تفسيرها فحسب وجب اعتباره تحفظاً، ويترتب على المادة 19 (أ) و (ب) من اتفاقيتي فيينا للعامين 1969 و 1986 أن هذا التحفظ غير مشروع ويجب معاملته بهذه الصفة. وهذا يتفق مع مبدأ عدم الاكتراث المبدئي لصيغة أو تسمية الإعلانات الانفرادية التي تصاغ بشأن معاهدة، وهو مبدأ يكرسه تعريف التحفظات والإعلانات التفسيرية().
	4) ويستنتج من عنوان المبدأ التوجيهي ومن صيغته أنه لا يستهدف تحديد ما إذا كانت الإعلانات الانفرادية التي تصاغ في الظروف المتوخاة تمثل إعلانات تفسيرية أو إعلانات انفرادية بخلاف التحفظات أو الإعلانات التفسيرية، كما يرد تعريفها في الفرع 1-5 من هذا الفصل. ويلفت هذا المبدأ التوجيهي الانتباه إلى المبدأ القائل بعدم جواز افتراض أن الإعلان الذي يصاغ بشأن أحكام معاهدة تحظر صوغ تحفظ يشكل تحفظاً.
	5) وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى المفسر أن ينعت بصيغة إيجابية الإعلان المعني، الذي يمكن أن يكون إعلاناً تفسيرياً أو إعلاناً يندرج في إطار الجزء 1-4. وللقيام بذلك، ينبغي الاستناد إلى المبادئ التوجيهية 1-2 و 1-5-1 إلى 1-5-3.
	1-4 الإعلانات التفسيرية المشروطة

	1 - الإعلان التفسيري المشروط إعلان انفرادي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على معاهدة أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو الذي تصوغه دولة عندما تقدم إشعاراً بالخلافة في معاهدة، والذي تُخضِع بموجبه تلك الدولة أو المنظمة الدولية موافقتها على أن تلتزم بالمعاهدة لتفسير محدد للمعاهدة أو لبعض أحكامها. 
	2 - تخضع الإعلانات التفسيرية المشروطة لنفس القواعد التي تنطبق على التحفظات. 
	التعليق

	1) وفقاً للتعريف الذي ورد في المبدأ التوجيهي 1-2، تبدو الإعلانات التفسيرية، من هذا المنظور، بوصفها ”عروضاً“ للتفسير يحكمها مبدأ حسن النية الأساسي، وإن لم تتسم في حد ذاتها بأي طابع رسمي أو إلزامي. بيد أنه قد يحدث أن يعمل واضعوها جاهدين على إضفاء بُعد إضافي عليها يجعلها أقرب إلى التحفظات وإن لم تكن مطابقة لها. ويحدث هذا عندما لا تكتفي الدولة أو المنظمة الدولية بتقديم التفسير، وإنما تجعل منه شرطا لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2) وتسلم اللجنة بوجود هذه الممارسة التي لم يضع الفقه القانوني نظاماً لها إلا مؤخراً() مع التساؤل عن الطبيعة القانونية المحددة لهذه الإعلانات الانفرادية.
	3) إن تحديد الدولة صراحة في إعلانها أن التفسير الذي تقدمه يعد شرطاً لا غنى عنه تخضع له موافقتها على الالتزام بالمعاهدة ليس نادر الحدوث. مثال ذلك أن فرنسا أرفقت بتوقيعها() على البروتوكول الإضافي الثاني لمعاهدة تلاتيلولكو الرامية إلى حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية إعلاناً تفسيرياً من أربع نقاط عندما أوضحت:
	”في حال اعتراض طرف أو عدة أطراف في المعاهدة أو البروتوكول الثاني على الإعلان التفسيري المقدم من الحكومة الفرنسية أو على جزء منه تصبح هذه الصكوك باطلة وكأن لم تكن في العلاقات بين الحكومة الفرنسية والدولة أو الدول المعارضة“. 
	والطابع الشرطي للإعلان الفرنسي هنا لا جدال فيه. بيْد أن دول أمريكا اللاتينية قد طلبت إلى حكومة فرنسا، عن طريق وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن تسحب من الإعلان التفسيري الفرنسي الجزء الذي يشير إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية في حالة الهجوم المسلّح. إذ ترى هذه الدول أن هذا التفسير لا يفي بمقتضييّ الضرورة والتناسب الواجبين لإنفاذ حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي. ولم تشرع فرنسا بعدُ في سحب هذا الجزء من إعلانها التفسيري، لكنها أبدت مراراً وتكراراً رغبتها في أن تظل دولةً طرفاً في البروتوكولين الإضافيين الملحقين بمعاهدة تلاتيلولكو.
	4) ومما لا شك فيه، أن بالإمكان القول بأن هذه هي الحال بالنسبة إلى ”الإعلان التفسيري“ الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية، بشأن اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار وإن كانت صيغته أقل وضوحاً:
	”تقدم حكومة جمهورية إيران الإسلامية [...] هذه الإعلانات أساساً بغية تفادي أي تفسير مستقبلي محتمل لمواد الاتفاقية يتعارض مع القصد الأساسي لجمهورية إيران الإسلامية ومواقفها السابقة، أو لا يتفق مع قوانينها ونظمها الوطنية“().
	5) وفي حالات أخرى يمكن استخلاص الطابع الشرطي للإعلان من صياغته. مثال ذلك أن الإعلان التفسيري الصادر عن إسرائيل عند توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، يعد بالنظر إلى صيغته القاطعة، إعلاناً تفسيرياً مشروطاً:
	”من المعلوم لدى إسرائيل أن الاتفاقية تطبق المبدأ التالي: أن أخذ الرهائن محظور تحت أي ظرف وكل شخص يرتكب فعلاً من هذا النوع يحاكم أو يسلم عملاً بالمادة 8 من الاتفاقية أو بالأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو بروتوكولاتها الإضافية وذلك دون استثناء من أي نوع“().
	6) وكذلك الحال مثلاً بالنسبة للإعلان التفسيري التركي بشأن اتفاقية عام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى:
	”ترى حكومة تركيا أنه يتعين إيضاح معنى عبارة ”الآثار الممتدة أو المستدامة أو الخطيرة“ الواردة في الاتفاقية. وحكومة تركيا ترى نفسها مضطرة في غياب هذه الإيضاحات إلى اتباع تفسيرها الخاص في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في إيضاح المعنى بالطريقة وفي الوقت المناسبين لها“().
	7) وعلى العكس من ذلك، فإن من الواضح أن الإعلان الذي قدمته الولايات المتحدة عند توقيعها على بروتوكول اتفاقية عام 1979 للتلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود، يبدو إعلاناً تفسيرياً مطلقاً:
	”تفهم حكومة الولايات المتحدة أن الدول ستكون لها الحرية الكاملة للاستجابة بأكثر الوسائل فاعلية للقواعد العامة التي يحددها البروتوكول“().
	8) وعلى أية حال فإن من النادر أن يظهر من مجرد عبارات الإعلان التفسيري وبمثل هذا الوضوح الطابع المشروط أو غير المشروط للإعلان() وفي حالة وجود هذه الافتراضات فإن التمييز بين الإعلانات التفسيرية ”المطلقة“ من ناحية و ”المشروطة“ من ناحية أخرى يطرح مشاكل من النوع الذي يثيره التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية والتي تعين حلها وفقاً للمبادئ ذاتها().
	9) وفضـلاً عن ذلك، فليس من النادر أن يتضح الطابع الحقيقي للبيانات التفسيرية عندما تعترض عليهـا الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى. وهذا ما تظهـره بعـض الأمثلـة الشهيرة ومنهـا الإعلان الذي ألحقته الهند بصك تصديقها على الصك التأسيسي للمنظمة الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحرية() إعلان كمبوديا بشأن نفس الاتفاقية(). وتلك السوابق تؤكد وجود تعارض بين بعض الإعلانات التي تقتصر فيها الدولة أو المنظمة الدولية المقدمة لها على توضيح تفسيرها للمعاهدة، والإعلانات الأخرى التي تقصد بها فرض تفسير على الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	10) وهذا التعارض ذو مغزى كبير عملياً. فعلى خلاف التحفظات، لا تشترط الإعلانات التفسيرية البسيطة إعراب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام؛ وإنما تسعى ببساطة إلى توقع أي نزاع قد ينشأ بشأن تفسير المعاهدة؛ والجهة مصدرة الإعلان ”تحدد موعداً“ إن صح التعبير؛ وعلى سبيل الوقاية، إذا نشأ خلاف، يكون ذلك تفسيرها ولكنها لا تجعله شرطاً لاشتراكها في المعاهدة. وعلى العكس، تكون الإعلانات المشروطة أشبه بالتحفظات بمعنى أنها تهدف إلى تحقيق أثر قانوني على تطبيق أحكام المعاهدة، التي لا تقبلها الدولة أو المنظمة الدولية إلا بشرط تفسيرها بمعنى محدد.
	11) وهذا في الواقع ما يتبين من الطبيعة المتناقضة للإعلانات التفسيرية المشروطة:
	• في قضية بليلوس، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في صحة الإعلان التفسيري السويسري من زاوية القواعد المنطبقة على التحفظات ولكن لم تذهب إلى حد المساواة بين الإعلانات والتحفظات().
	• وبالمثل، وفي نص غامض بعض الشيء، قامت محكمة التحكيم التي حسمت النزاع بين فرنسا والمملكة المتحدة بشأن الجرف القاري بتحليل التحفظ الفرنسي الثالث على المادة 6 من اتفاقية جنيف لعام 1958 بكونه ”شرطاً خاصاً وضعته الجمهورية الفرنسية لقبول نظام تعيين الحدود المنصوص عليه في المادة 6“ وأردفت تقول ”يتضح من صيغة هذا الشرط أنه يتجاوز على ما يبدو التفسير البسيط“(). ويبدو أن هذا يثبت، بمفهوم المخالفة، أن الأمر كان يمكن أن يتعلق بإعلان تفسيري مشروط وليس بتحفظ بالمعنى الصحيح للكلمة.
	12) ومع ذلك، فإن الإعلان التفسيري المشروط يظل قريباً جداً من التحفظ وإن استحالت مساواته به تماماً، ”فجوهر التحفظ“، كما قال كتب بول رويتر، إنما يكمن في الإعراب عن شرط مفاده أن الدولة لا تلتزم إلا بشرط ألا تنطبق عليها بعض الآثار القانونية المترتبة على المعاهدة سواء كان ذلك باستبعاد قاعدة أو تغييرها أو بتفسيرها(). ويجد هذا الرأي شيئا من التأييد في المؤلفات القانونية().
	13) وخلصت اللجنة بعد دراسة متعمقة للموضوع إلى أن الإعلانات التفسيرية المشروطة، على الرغم من اختلاف تعريفها عن تعريف التحفظات، تخضع لنفس القواعد الشكلية والموضوعية التي تنطبق على التحفظات. وهذا ما تنص عليه الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-4. وليس هناك بالتالي ما يدعو إلى الإشارة إلى الإعلانات التفسيرية المشروطة في بقية الدليل ما دام النظام القانوني الذي ينطبق عليها هو النظام القانوني للتحفظات.
	14) وتساءلت اللجنة عما إذا لم يكن من الأكثر بساطة ومن الأكثر لياقة أن يستعاض عن التعداد الطويل للأوقات التي يجوز فيها صوغ التحفظ (وبالتالي الإعلان التفسيري المشروط)، وهي الأوقات التي ورد النص عليها في المبدأ التوجيهي 1-1، بصيغة عامة مثل ”عند التعبير عن الموافقة على الالتزام“ بيد أنه تبين أنه لا يمكن الموافقة على هذا الحل ما دام يجوز صوغ الإعلانات التفسيرية، شأنها شأن التحفظات، عند التوقيع، وذلك حتى إذا تعلق الأمر بالمعاهدات بشكل رسمي. بيد أنه ينبغي مع ذلك تأكيد الإعلانات التفسيرية المشروطة عند التعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة، شأنها شأن التحفظات. وليس هناك أي مبرر منطقي لاختلاف الوضع بين التحفظات من ناحية والإعلانات التفسيرية المشروطة التي ينبغي أن تتاح للدول والمنظمات الدولية الأخرى الفرصة لاتخاذ إجراء بشأنها عند الاقتضاء من ناحية أخرى. ومن الناحية العملية، تحرص الدول التي ترغب في تعليق التزامها بالمعاهدة على تفسير معين لها على تأكيد هذا التفسير عند التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة عند التوقيع عليها أو في أي وقت سابق للمفاوضات(). 
	1-5 الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية

	لا تدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلانات الانفرادية التي تصاغ بشأن إحدى المعاهدات والتي لا تكون تحفظات أو إعلانات تفسيرية (بما في ذلك الإعلانات التفسيرية المشروطة).
	التعليق

	1) يعتبر المبدأ التوجيهي 1-4 بمثابة ”حكم استبعاد عام“، يتمثل الهدف منه في قصر نطاق تطبيق دليل الممارسة على التحفظات من ناحية وعلى الإعلانات التفسيرية بالمعنى الضيق للتعبير (سواء كانت ”بسيطة“ أو ”مشروطة“)()، بما يستبعد الإعلانات الانفرادية الأخرى بجميع أنواعها التي تصدر بشأن إحدى المعاهدات ولكن لا يكون لها بصورة عامة علاقات وثيقة هكذا مع المعاهدة.
	2) وفي الواقع فإنه يتضح من ملاحظة الممارسة المتبعة أن الدول أو المنظمات الدولية كثيراً ما تنتهز مناسبة التوقيع على معاهدة ما أو التعبير عن موافقتها على الالتزام بها لإصدار إعلانات بشأن هذه المعاهدة ولكنها لا تستهدف استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من هذه المعاهدة (أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة) من حيث انطباق هذه الأحكام على الجهة المصدرة للإعلانات، كما لا تستهدف تفسيرها، ومن ثم فإنها لا تشكل تحفظات ولا إعلانات تفسيرية، سواء ”بسيطة“ أو مشروطة.
	3) ويحتوي منشور الأمم المتحدة الإلكتروني المعنون ”المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام“ على أمثلة عديدة لهذه الإعلانات التي لا يتخذ الأمين العام بشأن طبيعتها القانونية أي موقف(). وهو بالأحرى يكتفي بملاحظة أن هذه الإعلانات قد صدرت، تاركاً للمستعمل أن يقيمها من الناحية القانونية، وهي عملية تمثل أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تعتمد على النظام القانوني الذي ينطبق على هذه الإعلانات.
	4) ولا يورد هذا المنشور إلا الإعلانات الانفرادية الصادرة بمناسبة التوقيع على معاهدة مودعة لدى الأمين العام أو بمناسبة الإعراب عن الموافقة على الالتزام بها أو التصديق عليها، وما إلى ذلك، ولكنها في الواقع لا تشكل تحفظات ولا إعلانات تفسيرية. ويتضح ذلك بداهة من حقيقة أن هذه الإعلانات هي الإعلانات الوحيدة التي يبلَّغ الأمين العام بها؛ ولكن مما لا شك فيه أن هذا الظرف يمثل أهمية عملية كبيرة هي أن هذه الإعلانات الصادرة في هذه اللحظة ذاتها هي في الواقع التي تثير أكثر المشاكل فيما يتعلق بالتمييز بينها وبين التحفظات أو الإعلانات التفسيرية المشروطة لأنها بحكم طبيعتها لا يمكن إصدارها إلا بمناسبة التوقيع على معاهدة ما أو التصديق عليها أو تأكيدها رسمياً أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أو عندما توجه دولة ما إخطاراً بالخلافة في شأن معاهدة ما().
	5) ومع ذلك فإذا كان من الصحيح في مجال الممارسة العملية أن أغلبية هذه الإعلانات تصدر لحظة التوقيع على المعاهدة أو لحظة الإعراب عن الموافقة على الالتزام بها، فإنه لا يمكن استبعاد أنه يجوز إصدارها في وقت مختلف، حتى بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى الجهة المُصدِرة للإعلانات. ومع ذلك فإنه يبدو أن من غير المفيد للجنة أن تتخذ موقفاً نهائياً بشأن هذه النقطة بالنظر إلى أن موضوع المبدأ التوجيهي 1-4 هو على وجه التحديد استبعاد هذه الإعلانات من مجال تطبيق دليل الممارسة.
	6) وبنفس الطريقة ولنفس السبب، فإذا كان يمكن أن يبدو للوهلة الأولى أن هذه الإعلانات الانفرادية تتبع الفئة العامة للأفعال الانفرادية للدول()، فإن هذه اللجنة لا تعتزم مع ذلك أن تبدي رأيها بشأن القواعد القانونية التي تنطبق على هذه الإعلانات. فإنها قد حاولت جاهدة فقط، في كل مشروع من مشاريع المبادئ التوجيهية التي ترد في الفرع الحالي من دليل الممارسة، أن تقدم، بطريقة محايدة قدر الإمكان من الناحية القانونية، تعريفاً لهذه الفئات المختلفة من الإعلانات الانفرادية يكفي لتيسير التمييز بينها وبين التحفظات والإعلانات التفسيرية.
	7) والإعلانات الانفرادية التي تصدرها الدول أو المنظمات الدولية بشأن معاهدة ما أو فيما يتصل بمعاهدة ما هي من التنوع والاختلاف ما قد يجعل من العبث محاولة إجراء تعداد شامل جامع لها، ولا يطمح هذا الفرع إلى القيام بذلك. وحددت اللجنة بعض هذه الإعلانات الانفرادية ووضعت مبادئ توجيهية للفئات الهامة منها من الناحية العملية سواء بسبب عددها أو لعدم الخلط بينها وبين التحفظات أو الإعلانات التفسيرية. ولذلك فإن التصنيف الوارد في مشاريع المبادئ التوجيهية الواردة أدناه ليس إلا تصنيفاً إرشادياً.
	8) وخلافاً لذلك رأت اللجنة أنه لا لزوم لتخصيص مبادئ توجيهية محددة للإعلانات الأخرى النادرة في الممارسة العملية التي يكون احتمال الخلط بينها وبين التحفظات أو الإعلانات التفسيرية ضئيلاً. وتدخل في هذه الفئة:
	• الإعلانات ”الواسعة النطاق“ أو الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية؛
	• الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة؛
	• الإعلانات المتعلقة بالتنفيذ الإقليمي للمعاهدة؛
	• إعلانات السياسة العامة.
	وبالعكس، وضعت اللجنة مبادئ توجيهية خاصة لإعلانات عدم الاعتراف، والإعلانات المتعلقة بتنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي، والإعلانات الانفرادية الصادرة بموجب شرط اختياري()، دون أن يكون لهذا الاختلاف في المعاملة في دليل الممارسة معني معين سواء من حيث طبيعتها أو من حيث نظامها القانوني.
	الإعلانات ”الواسعة النطاق“ أو الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية

	9) قدم برايرلي في تقريره الأولي عن قانون المعاهدات مثالاً شهيراً بشأن ”التحفظات الواسعة النطاق“هو الإعلان الذي أرفقت به جنوب أفريقيا توقيعها على اتفاقية الغات في 1948: ”ففي حين أن المادة المتحفظ بشأنها تنص على أن الاتفاق ’لن ينطبق‘ على العلاقات بين الأطراف التي لم تختتم مفاوضات تعريفية فيما بينها، والتي لا تقبل تطبيقه، فإن الأثر المترتب على التحفظ يتمثل في توسيع، وليس تضييق، نطاق التزامات جنوب أفريقيا“(). وقد استند إلى هذا المثال مانفرد لاكس أيضاً لتأكيد وجود تحفظات حيث ”لا يحد التحفظ، بل بالعكس يوسع، نطاق الالتزامات التي يتحملها الطرف“ المتحفظ().
	10) وقد أثار إعلان جنوب أفريقيا هذا كثيراً من الجدل()، ولكن يبدو أن تشبيهه بالتحفظ ليس ممكناً إطلاقاً: فهذا النوع من الإعلانات لا يمكن أن يترتب عليه تعديل الأثر القانوني للمعاهدة أو لأحكام معينة منها. ويتعلق الأمر بالطبع بالتزامات يتم، تحملها وقت الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة، ولكن ليس لها أي تأثير في هذه المعاهدة. وكان يمكن إصدارها في أي وقت كان دون أن ينتج عن ذلك تعديل لآثارها القانونية. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأنه في حين أن التحفظات ”أفعال انفرادية غير قائمة بذاتها“()، فالإعلانات من هذا القبيل تفرض على مُصدِرها التزامات قائمة بذاتها وتشكل أفعالاً قانونية انفرادية تخضع لقواعد قانونية منطبقة على هذا النوع من الصكوك() وغير منطبقة على التحفظات.
	الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة

	11) والأمر بالمثل بالنسبة للإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى المعاهدة. فليس هناك في الواقع ما يمنع طرفاً ما في إحدى المعاهدات من أن يقترح على شركائه توسيع نطاق المعاهدة أو موضوعها. ومن رأي اللجنة أنه يمكن على هذا النحو تحليل الإعلان الذي أعلنت بموجبه الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم إضافة ترس داوود إلى شعار منظمة الصليب الأحمر التي تعترف بها اتفاقيات جنيف لعام 1949(). فمثل هذا الإعلان لا يهدف في الواقع إلى استبعاد أو تعديل أثر أحكام الاتفاقيات المعنية (التي تظل في الحقيقة بلا تغيير)، بل إلى إضافة حكم إلى هذه المعاهدات.
	12) وإذا كانت هذه الإعلانات نادرة نسبياً، فإن هناك أمثلة عليها. وخلاف المثال الذي يشكله الإعلان الإسرائيلي المتعلق بإضافة ترس داوود إلى علامات الصليب الأحمر()، فإنه يمكن التفكير في حالة الإعلانات الانفرادية التي تُعرض على أنها تحفظات ولكنها، دون أن تكتفي بأن تستبعد (سلبياً) الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، ترمي في الواقع إلى أن تزيد (إيجابياً) من التزامات الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى بالنسبة إلى الالتزامات الواقعة عليها بمقتضى القانون الدولي العام(). وهذه الإعلانات الانفرادية، بالنظر إلى أنها ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية ”بسيطة“ أو ”مشروطة“ بالمعنى المقصود من دليل الممارسة، لا تدخل ضمن نطاق هذا الدليل.
	الإعلانات المتعلقة بالتنفيذ الإقليمي للمعاهدة

	13) تصوغ بعض الدول أيضاً إعلانات بشأن التنفيذ الإقليمي للمعاهدة من أجل استبعاد تنفيذ المعاهدة في إقليم تقوم الدولة صاحبة الإعلان بتمثيله دولياً() أو من أجل توسيع نطاق تنفيذ المعاهدة ليشمل أقاليم لم تكن تنفذ فيها من قبل - بسبب إعلان ينص على ذلك أو ضمنياً(). وبينما تبدو، للوهلة الأولى، الإعلانات المتعلقة باستبعاد تنفيذ المعاهدة شبيهة بالتحفظات المتعلقة بالنطاق المكاني للتنفيذ، فإنها تدخل في نطاق ”القصد المغاير“ المشار إليه في المادة 29 من اتفاقيتي فيينا؛ فلا تهدف الدولة إلى استبعاد تنفيذ المعاهدة ولكنها تهدف إلى تحديد ما هو ”كامل إقليمها“ بالمعني المقصود في المادة 29 (). وبالمثل، لا تشكل الإعلانات والإشعارات المتعلقة بتوسيع نطاق التنفيذ الإقليمي أيضاً تحفظات أو إعلانات تفسيرية بالمعني المقصود في دليل الممارسة هذا؛ فلا تهدف الجهة التي تصوغها إلى تضييق نطاق تنفيذ المعاهدة أو تفسيرها ولكن إلى توسيع نطاق تنفيذها ليشمل إقليماً لم تكن تنفذ فيه من قبل. فيكون الإشعار المتعلق بتوسيع النطاق الإقليمي بالتالي بمثابة موافقة على الالتزام بالمعاهدة في إقليم معين. وليس هناك في الواقع ما يمنع الدولة من صوغ تحفظات حقيقية في الإشعار المتعلق بتوسيع نطاق تنفيذ المعاهدة ومن تنفيذها في الإقليم المعني().
	إعلانات السياسة العامة

	14) يحدث كثيراً أيضاً أن تعرب إحدى الدول، عند التوقيع على معاهدة أو عند الإعراب عن موافقتها النهائية على الالتزام بها، عن رأيها في المعاهدة، ايجابياً كان أم سلبياً، بل أن تشير أيضاً إلى التحسينات التي يجدر، في رأيها، إدخالها على المعاهدة وسبل تحسينها دون أن يكون هدفها مع ذلك هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، أو للمعاهدة في مجموعها من بعض الجوانب الخاصة لتطبيقها بين الدولة ذاتها والدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، أو تفسير هذه المعاهدة. فهذه الإعلانات، إذن، ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية وإنما هي مجرد إعلانات سياسة عامة صدرت بشأن المعاهدة، أو تتصل بالميدان الذي تتناوله.
	15) وإن الإعلانات التي أصدرتها عدة دول بشأن اتفاقية 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليدية معينة تقـدم أمثلة صارخـة على ذلك(). والأمر يتعلق هنا بملاحظات بسيطة على المعاهـدة، تؤكد من جديد أو تستكمل بعض المواقف المتخذة أثناء التفاوض عليها ولكن ليس لها أي أثر على تطبيقها().
	16) وتلك هي أيضاً الحال عندما تصدر الدولة إعلاناً تدعو من خلاله الدول الأخرى أو بعضها إلى أن تصبح أطرافاً في المعاهدة() أو إلى تنفيذها تنفيذاً فعلياً().
	17) والشيء نفسه يحدث أيضاً حينما تغتنم إحدى الدول فرصة التوقيع على المعاهدة أو الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها للتذكير ببعض جوانب سياستها المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المعاهدة، كما فعلت الصين عند توقيعها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول/سبتمبر 1996() أو الكرسي الرسولي عندما انضم إلى اتفاقية حقوق الطفل().
	18) وبنفس الروح، فإن بعض الإعلانات المقدمة في صكوك التصديق على معاهدة قاع البحار لعام 1971 المتعلقة بجعل قاع البحار منطقة لا نووية، لا سيما صكي تصديق كندا والهند بشأن أنواع الأسلحة الأخرى غير الأسلحة الذرية، لا تهدف إلى تعديل الحقوق والواجبات الناشئة عن المعاهدة ولا تفسيرها وإنما ”الغرض الأساسي منها هو تحاشي أن تمس المعاهدة مواقف الدول التي تصدر الإعلان فيما يتعلق ببعض قضايا قانون البحار التي تختلف مواقف الدول وآراؤها بشأنها“().
	19) والقاسم المشترك للإعلانات المختلفة التي تم تحليلها بإيجاز أعلاه هو أن المعاهدة التي صدرت الإعلانات بشأنها هي مجرد مناسبة وليست لها صلة قانونية بها: وكان يمكن أن تصدر في أي ظروف أخرى، وليس لها أي أثر على تنفيذها ولا تهدف إلى تحقيق ذلك الأثر. وعليه فهي ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية. بل وأكثر من هذا، أنها لا تخضع لقانون المعاهدات، الذي لا يعين على تقدير صحتها القانونية (التي تعتمد على قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي، العام أو الخاص) أو على تحديد النظام القانوني المنطبق عليها، الأمر الذي يبرر استبعادها من نطاق انطباق دليل الممارسة، شأنها في ذلك شأن الفئات الأخرى من الإعلانات الانفرادية المحددة في الفرع 1-5.
	1-5-1 إعلانات عدم الاعتراف

	لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تشير فيه إحدى الدول إلى أن اشتراكها في المعاهدة لا يعني الاعتراف بكيان ما لا تعترف هي به حتى إذا كان الهدف منه استبعاد تطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترَف به.
	التعليق

	1) من المتواتر أن تشفع الدول التعبير عن موافقتها على المعاهدة بإعلان تذكر فيه أن موافقتها لا تعني الاعتراف بدولة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة الأخرى أو، بقدر محدود بشكل أكبر، لا تعني اعترافها بحالات معينة، إقليمية عموماً، مرتبطة بطرف أو أكثر من الأطراف الأخرى. وهذه الإعلانات تسمى غالباً ”تحفظات عدم الاعتراف“، فالأمر يتعلق بمظلة مناسبة لكنها مضلِّلة وتشمل حقائق متنوعة جداً.
	2) إن المقصود من هذا التعبير في الحقيقة نوعان من الإعلانات، النقطة المشتركة بينهما هي توضيح أن الدولة التي تصدرهما لا تعترف بكيان آخر طرف في المعاهدة (أو يتمنى أن يكون طرفاً فيها)، لكنهما يستهدفان إحداث آثار قانونية مختلفة جداً: ففي بعض الحالات، يتخذ واضع الإعلان ”إجراءً تحوطياً“ بسيطاً يذكر فيه بأن اشتراكه في معاهدة تضم أيضاً كياناً لا يعترف هو به على أنه دولة، لا يعني اعترافه بهذا الكيان، وفقاً لممارسة راسخة؛ وفي حالات أخرى، فإن الدولة المصدرة للإعلان تستبعد صراحة تطبيق أحكام المعاهدة بينها وبين الكيان غير المعترف به.
	3) ويمكن، في هذا الصدد، المقارنة مثلاً بين رد فعل أستراليا من ناحية ورد فعل جمهورية ألمانيا الاتحادية من ناحية أخرى إزاء انضمام بعض الدول إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949. فأستراليا، إذ أكدت من جديد عدم اعترافها بالجمهورية الديمقراطية الألمانية وجمهورية كوريا الشعبية وجمهورية فييت نام الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية، فإن ذلك لم يمنعها من أن ”تحيط علماً بموافقة تلك البلدان على أحكام الاتفاقيات واعتزامها تطبيق الأحكام المذكورة“(). وعلى خلاف ذلك، فإن جمهورية ألمانيا الاتحادية استبعدت كل علاقة تعاهدية مع فييت نام الجنوبية.
	”... لا تعترف الحكومة الاتحادية بالحكومة الثورية المؤقتة جهازاً مؤهلاً لتمثيل دولة، و (...) وبالتالي فهي لا تستطيع أن تعتبر الحكومة الثورية المؤقتة طرفاً في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949“().
	4) في الحالة الأولى، ليس هناك شك في أن الإعلانات المعنية لا تشكل تحفظات. فهي لا تأتي بجديد للقانون القائم لأن من المقبول عموماً أن المشاركة في نفس المعاهدة المتعددة الأطراف لا تعني الاعتراف المتبادل ولو بصفة ضمنية(). ومع ذلك، وحتى لو وجدت حالات مغايرة()، فلن نكون أمام تحفظات: فهذه الإعلانات المنفردة لا ترمي إلى إحداث أثر ما في المعاهدة أو في أحكامها.
	5) أما الإعلان الانفرادي الذي بموجبه تستبعد دولة، بشكل صريح، تطبيق أحكام المعاهدة بينها وبين الكيان الذي لا تعترف به، فإن وصفه أصعب إلى حد كبير. فعلى خلاف إعلانات ”الحيطة“، فإن إعلاناً من هذا النوع يرمي بجلاء إلى إحداث أثر قانوني على تطبيق أحكام المعاهدة (وله هذا الأثر) فيصبح التطبيق مستبعداً كليةً، لكن فقط في العلاقات بين الدولة مصدرة الإعلان والكيان غير المعترف به. والواقع أن تعريف التحفظات لا يستبعد أن يكون لتحفظ ما أثر، بحكم طبيعة الشخص()، وفضلاً عن ذلك ووفقاً لأحكام الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969، فإن الدولة المعترضة يمكنها، عن طريق اعتراض مشفوع بتعبير واضح عن رفضها الارتباط بالدولة المتحفظة، أن تمنع دخول معاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة.
	6) إلا أنه، وفقاً للمبدأ السائد بين أغلبية جمهور الفقهاء، ”يمكن الشك في ما إذا كان هذا النوع من الإعلانات يشكل تحفظات بالمعنى المتعارف عليه عموماً، حتى وإن كان يسمى تحفظات، بما أنه لا يرمي في الظروف العادية إلى تعديل أو تغيير أي حكم من الأحكام الجوهرية للمعاهدة“(). 
	7) وتناقض عدة أسباب، في الواقع، وصف إعلان عدم الاعتراف بأنه تحفظ، حتى لو كان هذا الإعلان يرمي إلى استبعاد تطبيق معاهدة في العلاقات بين الدولة التي أصدرت الإعلان والكيان غير المعترف به. وهذه الأسباب ذات طبيعة عملية ونظرية، على السواء.
	8) فمن الناحية العملية، يبدو من الصعب جداً، في الواقع، بل ومن المستحيل، تطبيق نظام التحفظات على إعلانات عدم الاعتراف:
	• فالاعتراضات على تلك الإعلانات لا يمكن تصورها بتاتاً، أو أنه ليس لها أي أثر ملموس؛
	• وليس من المعقول اعتبار هذا النوع من الإعلانات ممنوعاً بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19 من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1986، إذا كانت المعاهدة المعنية تمنع التحفظات، أو تجيز بعضها على وجه الحصر؛ و
	• كذلك يتعين الإقرار بأن الاعتراف بها كتحفظات لا يتفق مع نص التعريف الوارد في اتفاقية فيينا، لأنه لا يمكن قصر الوقت الذي يمكن فيه إصدار هذه الإعلانات على الوقت المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية عام 1969.
	9) وعلاوة على ذلك، وعلى صعيد نظري أكبر، فإن الإعلانات من هذا القبيل، بخلاف التحفظات، لا تنصب على الأثر القانوني للمعاهدة ذاته أو لأحكامها وإنما على أهلية الكيان غير المعترف به للالتزام بالمعاهدة().
	10) كما أنها لا تشكل إعلانات تفسيرية، لأنها لا تستهدف تفسير المعاهدة، وإنما استبعاد تطبيقها في العلاقات بين طرفين فيها.
	11) ولقد تجنبت اللجنة عمداً تحديد طبيعة الكيان غير المعترف به. فسواء كان دولة أو حكومة أو أي كيان آخر (مثل حركة تحرير وطنية) فإن المشكلة المطروحة واحدة. ومع تغيير ما يلزم، يصدق هذا أيضاً فيما يتعلق بإعلانات عدم الاعتراف في حالات معينة (لا سيما المتعلقة بإقليم معين). وبالتحديد، توجد في جميع هذه الحالات كل فئة من فئتي إعلانات عدم الاعتراف المشار إليهما أعلاه(): ”إعلانات التحوط“()، و ”إعلانات الاستبعاد“().
	12) وتبدو المشكلة هامشية جداً فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، ومع ذلك فإنها يمكن أن تُطرح في حالة بعض منظمات التكامل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي. وفي حالة كهذه، لن يكون هناك من سبب يدعو إلى عدم تطبيق الحل الذي أُخذ به فيما يتعلق بإعلانات الدول، بعد إجراء التغييرات اللازمة، على الإعلانات التي قد تصدرها تلك المنظمات. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذا الافتراض يظل نظرياً بصورة بالغة في الوقت الحالي للإشارة إليه صراحة في المبدأ التوجيهي 1-5-1.
	13) وإن اللجنة قد استرشدت، لدى اعتمادها المبدأ التوجيهي 1-5-1 باعتبار أساسي هو أن المشكلة الرئيسية هي هنا مشكلة عدم الاعتراف، وأنها هامشية بالنسبة لقانون التحفظات. وقد رأت من الضروري ذكر هذه الفئة الخاصة من الإعلانات، التي تلعب دوراً كبيراً في العلاقات الدولية المعاصرة؛ لكن كما هو الحال بالنسبة لكافة الإعلانات الانفرادية التي هي ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية، فإن اللجنة اقتصرت على ما بدا لها ضرورياً تماماً لإجراء تمييز بين تلك الإعلانات الانفرادية، والتحفظات والإعلانات التفسيرية، وامتنعت عن ”تجاوز ذلك“ إلى المسائل المتعلقة بالاعتراف بالدول بوجه عام.
	1-5-2 الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي

	لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية وتبين فيه تلك الدولة أو المنظمة الطريقة التي تعتزم بها تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي، دون التأثير في حقوقها والتزاماتها إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	التعليق

	1) لا تدخل في نطاق دليل الممارسة هذا ”الإعلانات الإعلامية“ التي تبلِّغ بواسطتها الدولة التي تصدرها شركاءها، على سبيل المثال، بالسلطات الداخلية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المعاهدة، وبالطريقة التي ستنفذ بها الدولة التزاماتها، والطريقة التي ستمارس بها الدولة الحقوق التي خولتها لها المعاهدة.
	2) ويبدو أن استخدام هذا النوع من الإعلانات الانفرادية تطور جداً في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أحصيت منها ثلاث فئات مختلفة: ”إن البيانات التي يبادر مجلس الشيوخ إلى اتخاذها قد تأذن للرئيس بإصدار تعليمات أكثر تحديداً لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدة على الصعيد الداخلي، أو بواسطة اتفاقات من نوع محدد مع الأطراف الأخرى، أو قد تجعل بعض تدابير التنفيذ رهناً بتفويض لاحق من الكونغرس“().
	3) وهكذا أعطى مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الإذن بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
	”رهناً بالتفسير والفهم اللذين يشكلان بموجب هذا جزءاً من قرار التصديق وشرطاً له: أن (1) يقدم أي تعديل للنظام الأساسي إلى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة، مثلما في حالة النظام الأساسي ذاته، و (2) لا تبقى الولايات المتحدة عضواً في الوكالة في حالة اعتماد تعديل على النظام الأساسي رفض مجلس الشيوخ بتصويت رسمي إعطاء المشورة والموافقة بشأنه“().
	4) وأرفق هذا الإعلان بصك تصديق الولايات المتحدة (وصفت الإعلان بعبارة ”تفسير وفهم“) مع التوضيح التالي:
	”تعتبر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن بيان التفسير والفهم الوارد أعلاه يخص الإجراءات الدستورية للولايات المتحدة فحسب وذا طابع محلي محض“().
	5) وإذا كانت هذه الممارسة شائعة في الولايات المتحدة، فإنها ليست قاصرة عليها. فقد أعلنت اليونان عندما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار أنها:
	”تؤكد جميع حقوقها وتفي بكافة الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية.
	أما الوقت الذي ستمارس فيه هذه الحقوق، والطريقة التي ستمارس بها، ودون أن ينطوي هذا على أدنى تخلٍ من جانبها عن هذه الحقوق، فمسألة تتعلق باستراتيجيتها الوطنية“().
	6) إلا أنه يمكن أحيانا أن يكون التمييز بين الإعلان الإعلامي والإعلان التفسيري غير واضح، كما تلاحظ السويد في ردها على الاستبيان بشأن التحفظات(): ”يجدر بالملاحظة أن بعض الإعلانات المشار إليها تتضمن عناصر إعلامية محضة فضلاً عن عناصر تفسيرية. ونتناول هنا تلك الأخيرة فقط، وإن كان التمييز بينهما يبدو غامضاً أحيانا“. وعلى سبيل المثال، أوضحت السويد أسباب الإعلان الذي ألحقته لدى إيداع صك تصديقها على الاتفاقية الأوروبية لعام 1980 المتعلقة بالتعاون عبر الحدود بين الجماعات والسلطات الإقليمية، بقولها: ”إن سبب إصدار الإعلان [...] ليس تقديم المعلومات عن السلطات والهيئات السويدية التي تقع في نطاق الاتفاقية فحسب، وإنما أيضاً الإفادة بأن تطبيقها سيقتصر على الهيئات المبينة؛ أي أنه يستبعد هيئات أخرى مثل الأبرشيات التي تعتبر كيانات عامة محلية بموجب القانون السويدي“. وفي هذا الإطار، يمكن بلا شك اعتبار الإعلان في الواقع تحفظاً يهدف منه مقدمه إلى استبعاد تطبيق المعاهدة على بعض فئات الكيانات التي تنطبق عليها. وعلى أقل تقدير، قد يكون إعلاناً تفسيرياً بسيطاً يوضح كيف تفهم السويد المعاهدة.
	7) ولكن الأمر يختلف بالنسبة للإعلانات الإعلامية المحضة، مثل إعلانات الولايات المتحدة المشار إليها أعلاه() التي لا تستهدف أن يكون لها أي أثر دولي، ولا تتعلق سوى بالعلاقات بين الكونغرس والسلطة التنفيذية. وطرحت المشكلة بصدد إعلان من هذا النوع أصدرته الولايات المتحدة بشأن تنفيذها في بلدها للمعاهدة المبرمة مع كندا عام 1950 حول نهر نياجرا، ولم يأذن مجلس الشيوخ بالتصديق عليها إلا بشرط ”تحفظ“ يبين بوضوح السلطات الوطنية المختصة لدى الطرف الأمريكي() ونقل هذا التحفظ إلى كندا فقبلته مشيرة صراحة إلى أنها قبلته ”لأن أحكامه لا تتعلق إلا بالتطبيق الداخلي للمعاهدة داخل الولايات المتحدة ولا تؤثر على حقوق كندا أو التزاماتها بموجب المعاهدة(). وفي أعقاب نزاع داخلي، رأت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في حكم أصدرته في 20 حزيران/يونيه 1957، أن ”التحفظ“ لم يدخل أي تعديل على المعاهدة، وما دام يتعلق بالتعبير عن شواغل داخلية محضة، فهو لا يشكل تحفظاً حقيقياً من مفهوم القانون الدولي(). ويؤيد هذا المنطق أيضاً() كون الإعلان لا يهدف إلى تحقيق أي أثر على الصعيد الدولي.
	8) وللأسباب نفسها، لا يسعنا وصف إعلان كهذا بـ ”الإعلان التفسيري“: فهو يفسر على الإطلاق حكماً أو أكثر من أحكام معاهدة ما، بل يعني فقط بطرق تنفيذها الداخلية. ويستفاد أيضاً من ممارسة الولايات المتحدة أن مثل هذه الإعلانات لا ترفق بصورة منهجية بالصك الذي يُعبِّر به هذا البلد عن موافقته على الالتزام بمعاهدة()، مما يدل على أن نطاقها داخلي فقط.
	9) وعليه يبدو أن الإعلانات التي تكتفي بالدلالة على الطريقة التي تعتزم الدولة التي تصدرها أن تنفذ بها المعاهدة على الصعيد الداخلي ليست إعلانات تفسيرية رغم أنها، خلافاً للإعلانات، لها صلة مؤكدة بالمعاهدة.
	10) ويمكن أن تنطبق الملاحظات الواردة أعلاه على بعض الإعلانات الانفرادية التي تصدرها منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات. وهكذا أصدرت الجماعة الأوروبية الإعلان التالي لدى إيداع صك الموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005: ”وفيما يتعلق بالتزامات الجماعة المشار إليها في الإعلان بناء على الفقرة 3 (ج) من المادة 27 من الاتفاقية، تلتزم الجماعة بتنفيذ المعاهدة وستعمل على حسن تنفيذها، وستقوم الدول الأعضاء في الجماعة الأطراف في الاتفاقية، في إطار علاقاتها المتبادلة، بتطبيق الاتفاقية وفقاً للقواعد الداخلية للجماعة، ودون الإخلال بالتعديلات الملائمة التي قد يتم إدخالها على هذه القواعد“().
	11) ولا ترى اللجنة أن استخدام تعبير ”على الصعيد الداخلي“ في غير محله في حالة الإعلانات الانفرادية من هذا النوع، التي تصدرها منظمات دولية، فلم يعد هناك من يشكِّك في وجود قانون ”داخلي“ خاص بكل منظمة دولية().
	12) والهدف من عبارة ”دون التأثير“، المدرجة في المبدأ التوجيهي 1-5-2 هو توجيه النظر إلى أن الدول والمنظمات الدولية التي تصدر الإعلانات الانفرادية ليس هدفها أن تؤثر على حقوق والتزامات الجهة المعلنة إزاء الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، لكن لا يمكن استبعاد أن تُحدِث هذه الإعلانات آثاراً من هذا القبيل، وخاصة عن طريق الإغلاق (estoppel)، أو بوجه أعم، نتيجة لتطبيق مبدأ حسن النية. وفضلاً عن ذلك، إذا كانت الإعلانات المنفردة التي تصدر فيما يتعلق بالطرائق التي ستنفذ بها الجهات المصدرة للإعلانات الالتزامات المفروضة عليها بموجب المعاهدة على الصعيد الداخلي يمكن أن تشكل تحفظات حقيقية (وخاصة في مجال حقوق الإنسان) كما يرى البعض أحياناً، فإن هذه الإعلانات ينبغي، بطبيعة الحال، أن تعامل على هذا الأساس. ولكن ينطبق هذا القول على كافة الإعلانات الانفرادية التي ذُكرت في هذا الفرع.
	1-5-3 الإعلانات الانفرادية الصادرة بموجب بند يجيز الاختيار 

	1 - لا يدخل في نطاق تطبيق دليل الممارسة هذا الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية وفقاً لبند وارد في معاهدة يجيز للأطراف قبول التزام لا تفرضه أحكام أخرى في المعاهدة، أو يجيز لها الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة.
	2 - القيد أو الشرط الوارد في إعلان تقبل فيه دولة أو منظمة دولية، بموجب بند وارد في معاهدة، التزاماً لا تفرضه أحكام أخرى في المعاهدة لا يشكل تحفظاً.
	التعليق

	1) تتناول الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 1-5-3 فرضيتين للإعلانات الصادرة وفقاً لنص صريح في المعاهدة يجيز للدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة الاختيار: الشروط الاختيارية التي تمنح الجهة المصدرة للإعلان حرية الاختيار أو عدم الاختيار من ناحية، والشروط التي تجيز للدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة قبول التزامات معينة من بين الالتزامات العديدة () التي تنص عليها المعاهدة. 
	2) والإعلانات الانفرادية المقصودة في الفرضية الأولى التي يغطيها المبدأ التوجيهي1-5-3 تشبه بالإعلانات الوارد ذكرها في المبدأ التوجيهي 1-1-6 (التي تشكل تحفظات) أي الإعلانات الصادرة بموجب شرط يجيز صراحة استبعاد أو تعديل بعض أحكام المعاهدة. وفي كلتا الحالتين، يتعلق الأمر بإعلانات منصوص عليها صراحة في المعاهدة، ويجوز للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة إصدارها بغرض تخفيف الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدة. غير أن طبيعة هذه الإعلانات مختلفة تماماً: ففي حين تهدف الإعلانات الصادرة بموجب شرط استبعاد (opting out أو contracting out) إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها على الجهة التي أصدرت الإعلان ويتعين، على هذا الأساس، اعتبارها بمثابة تحفظات حقيقية، فإن الإعلانات الصادرة بموجب شروط اختيارية يترتب عليها زيادة التزامات الجهة المعلنة إلى مدى أبعد من المدى المتوقع عادة من الأطراف بموجب المعاهدة، ولا تُخضع دخول المعاهدة حيز النفاذ لأي شرط بالنسبة لهذه الأطراف.
	3) والشروط الاختيارية أو شروط القبول (opting-in [or contracting-in])، التي يمكن تعريفها بأنها أحكام تنص على أنه يجوز للأطراف في معاهدة أن تقبل التزامات لا تسري عليها تلقائياً إذا لم تقبلها صراحةً، هي شروط لا ترمي إلى الحد من التزامات الجهة المصدرة للإعلان الانفرادي الناشئة عن المعاهدة بل إلى زيادتها().
	4) وأشهر شرط من هذه الشروط هو بلا شك الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية()، غير أن ثمة شروطاً أخرى كثيرة، منها ما صيغ على نفس النموذج ويتمثل في قبول اختصاص طريقة معينة من طرق تسوية المنازعات أو قبول مراقبة يقوم بها جهاز ينشأ بمقتضى المعاهدة على غرار ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966()، ومنها ما يتسم بطابع تشريعي حصراً، مثل المادة 25 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذها().
	5) وعلى الرغم من بعض الآراء الفقهية المخالفة()، فإن الإعلانات الصادرة بمقتضى مثل هذه الشروط لا توجد في الحقيقة بينها وبين التحفظات، من الناحية التقنية، إلا نقاط تشابه قليلة، مع استثناء (مهم) هو أن كلاً منها يرمي إلى تعديل تطبيق آثار المعاهدة، ومن الواضح تماماً أن ”شروط الاستبعاد تبدو أقرب إلى التحفظات من الشروط الاختيارية“()، ليس من حيث آثارها فقط، 
	(أ) فالإعلانات الصادرة بمقتضى هذه الأخيرة يمكن أن تصدر، عموماً، في أي حين؛
	(ب) بل إن الشروط الاختيارية ”تنطلق مـن افتراض مؤداه أن الأطراف لا تلتزم إلا بما اختارته صراحة“()، في حين أن شروط الاستبعاد تنطلق من افتراض معاكس شأنها في ذلك شأن آلية التحفظات؛
	(ج) والإعلانات الصادرة بمقتضى الشروط الاختيارية لا ترمي إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها“ على الجهة التي تصدرها(). أو إلى الحد من الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدة()، بل على العكس من ذلك ترمي إلى زيادتها في حين أن مجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاهها لا يحدث هذا الأثر.
	6) ونجد هنا من جديد، إلى حد ما، الإشكالية المعقدة المتمثلة في ”التحفظات الواسعة النطاق“(). والفرق الوحيد بين هذه الإعلانات الواسعة النطاق والإعلانات قيد البحث هو أن الأولى تصدر بمبادرة من الجهة التي أصدرتها وحدها، بينما تصدر الثانية بمقتضى المعاهدة.
	7) ولا شيء يمنع من أن يُشفَع إعلان كهذا، بدوره، بقيود ترمي إلى الحد من الأثر القانوني للالتزام المقبول، إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، أو إذا لم يكن ذلك مخالفاً لهدف الحكم المعني وموضوعه()، في حالة سكوت المعاهدة. ويصدق هذا القول على التحفظات التي كثيراً ما تبديها الدول عند قبولها الشرط الاختياري لقبول الولاية الاختيارية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة().
	8) ومن غير المفيد البت في مسألة معرفة ما إذا كان يجدر التمييز بين ”التحفظات“ و ”الشروط“()، وإنما تكفي ملاحظة أنه:
	”ليس هناك شيء مشترك بين هذه التحفظات والتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الذي يرد في قانون المعاهدات. (…) وبما أن مجمل عملية قبول الاختصاص الإلزامي هي بحكم تعريفها انفرادية وذاتية وخالية من كل عنصر من عناصر تعددية الأطراف أو التفاوض، فإن وظيفة التحفظات في الإعلان لا يمكن أن تتمثل في استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لحكم قائم فعلاً فيما يتعلق بالدولة المصدرة للإعلان. بل إن وظيفتها، مثل وظيفة الإعلان نفسه، هي تحديد الشروط التي بها تقبل الدولة الاختصاص الإلزامي انفرادياً - وتبيان المنازعات المشمولة بذلك القبول، على حد تعبير المحكمة في قضية حق المرور (جوهر القضية)“().
	9) وتطابق هذه الملاحظات اجتهاد محكمة العدل الدولية، ولا سيما حكمها الصادر مؤخراً في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 في قضية ”الاختصاص فيما يتعلق بمصائد الأسماك“ بين إسبانيا وكندا:
	”ليس في الشروط أو التحفظات، بحكم مضمونها، ما يتعارض مع قبول الاختصاص الأعم الذي أعرب عنه من قبل، بل إنها تستخدم في تحديد نطاق قبول الدولة للاختصاص الإلزامي للمحكمة. (...) ويتعين أن تفسر ككل لا يتجزأ جميع عناصر الإعلان الصادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي، والتي تتضمن، مجتمعة، قبول الدولة المصدرة للإعلان لولاية المحكمة ...“().
	10) وينسحب هذا الأمر أيضاً على التحفظات التي ترفقها الدول بالإعلانات الصادرة بمقتضى شروط اختيارية أخرى من قبيل الإعلانات الناجمة عن قبول اختصاص محكمة العدل الدولية بمقتضى المادة 17 من ”الصك العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية“ والتي أكدت المحكمة بشأنها على ”الصلة الوثيقة والضرورية القائمة دائماً بين الشرط المتعلق بالاختصاص والتحفظات الواردة عليه“().
	11) ويبدو بالتالي أن من غير الممكن المساواة بكل بساطة بين التحفظات الواردة في الإعلانات الانفرادية التي تقبل بموجبها دولة أو منظمة دولية حكماً في معاهدة بمقتضى شرط اختياري، والتحفظات على معاهدة متعددة الأطراف. صحيح بلا شك أن هدفها الأخير هو الحد من الأثر القانوني للحكم الذي تعترف الجهة المصدرة للإعلان بأنه يسري عليها. غير أن التحفظات المقصودة لا يمكن فصلها عن الإعلان ولا تشكل في حد ذاتها إعلاناً انفرادياً.
	12) وأضيفت عبارة ”أو يجيز لها الاختيار بين حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة“ ليغطي المبدأ التوجيهي 1-5-3 أيضاً الفرضية، المتميزة، التي تُلزم فيها المعاهدة الدول بأن تختار بين بعضٍ من أحكامها، علماً بأن عبارة ”حُكمين أو أكثر من أحكام معاهدة“ يجب فهمها بأنها لا تشمل موادَّ أو فقرات فحسب، بل تشمل أيضاً فصولاً أو فروعاً أو أبواباً من المعاهدة، أو حتى مرفقات تشكل جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة، كما يتضح من الأمثلة الواردة أدناه. 
	13) وترد هذه الفرضية، صراحةً، في الفقرة 2 من المادة 17 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. فإذا كانت الفقرة 1 من هذه المادة تتعلق باستبعاد جزئي لأحكام معاهدة بمقتضى شرط استبعاد، فإن الفقرة 2 من نفس المادة تتناول الفرضية، المستقلة نظريا، والمتعلقة بالحالة التي تتضمن فيها المعاهدة شرطاً يسمح بالاختيار بين عدة أحكام من أحكامها:
	”لا تكون موافقة الدولة [أو المنظمة الدولية] على الالتزام بمعاهدة تجيز الاختيار بين أحكام مختلفة نافذة المفعول إلا إذا كانت الأحكام محل الموافقة محددة بوضوح“.
	14) ويتسم التعليق على هذا الحكم، الذي ردده مؤتمر() فيينا دون تغيير، بالاقتضاب غير أنه يوضح بالقدر الكافي الفرضية المقصودة:
	”تتناول الفقرة 2 ممارسة غير شائعة بكثرة غير أننا نصادفها أحياناً في حالات منها، على سبيل المثال، ”الصك العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية“، وفي بعض الاتفاقيات المعقودة تحت إشراف منظمة العمل الدولية. وتتيح المعاهدة لكل دولة الاختيار بين أحكام مختلفة من المعاهدة“().
	15) وكما أشير إلى ذلك()، فإنه لا يصح (أو لم يعد صحيحاً على كل حال) القول بأن هذه الممارسة ليست في الوقت الحاضر ”شائعة بكثرة“. فالواقع أنها منتشرة جداً، على الأقل بالمفهوم الذي كانت اللجنة تعطيه لها في عام 1966 وهو مفهوم غامض إلى حد ما. غير أن هذا المفهوم ينطوي بدوره على فرضيتين مستقلتين لا تتلاءمان كلياً.
	16) وتتضح الأولى مثلاً في الإعلانات الصادرة بمقتضى الصك العام لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية لعام 1928 الذي تنص الفقرة 1 من المادة 38 منه على ما يلي:
	”يمكن أن يشمل الانضمام إلى هذا الصك العام ما يلي:
	(أ) إما الصك برمته (الفصول الأول والثاني والثالث والرابع).
	(ب) وإما مجرد الأحكام المتعلقة بالتوفيق والتسوية القضائية (الفصلان الأول والثاني)، وكذا الأحكام العامة المتعلقة بهذا الإجراء (الفصل الرابع)“().
	وينسحب نفس القول على عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، حيث كرّست هذه التقنية، التي استخدمت مراراً فيما بعد()، في الاتفاقية رقم 102 لعام 1952 بشأن قواعد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي التي تنص المادة 2 منها على ما يلي:
	”يتعين على كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية:
	”(أ) أن يطبق:
	’1‘ الباب الأول؛
	’2‘ ثلاثة على الأقل من الأبواب التالية: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر؛
	’3‘ الأحكام ذات الصلة من الأبواب الحادي عشر والثاني وعشر والثالث عشر؛
	’4‘ الباب الرابع عشر“.
	ويمكن الاستشهـاد أيضاً في نفس الاتجاه بالميثاق الاجتماعي الأوروبي المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961، الذي تنص الفقرة 1 من مادته 20 على ”نظام للقبول الجزئي الاختياري“():
	”يلتزم كل طرف متعاقد بما يلي:
	(أ) أن يعتبر الباب الأول من هذا الميثاق إعلاناً يحدد الأهداف التي سيسعى بكل الوسائل المفيدة إلى تحقيقها، وفقاً للفقرة التمهيدية لهذا الباب؛
	(ب) أن يعتبر نفسه ملزماً بخمس مواد على الأقل من المواد السبع التالية من الباب الثاني من الميثاق: 1 و 5 و 6 و 12 و 13 و 16 و 19؛
	(ج) أن يعتبر نفسه ملزماً بعدد إضافي يختاره من المواد أو الفقرات المرقمة من الباب الثاني من الميثـاق علـى ألا يكون مجموع المواد والفقرات المرقمة التي تلزمه أقل من 10 مواد أو 45 فقرة مرقمة“().
	17) ويصدق نفس القول على الإعلانات الصادرة بمقتضى الفئة الثانية من الشروط الاتفاقية التي تتيح، بصورة أوضح أيضاً، الاختيار بين أحكام المعاهدة بإلزامها الأطراف باختيار حكم معين من الأحكام (أو مجموعة من الأحكام المحددة)، أو بدلاً عن ذلك اختيار حكم آخر (أو مجموعة من الأحكام الأخرى). ولا يتعلق الأمر هنا باختيار عدة أحكام (أو مجموعات أحكام) من المعاهدة بل باختيار حكم واحد (أو مجموعة أحكام واحدة) منها على اعتبار أن الجمع بينها مستبعد()، بخلاف ما يتم في الحالة السابقة، وأن قبول المعاهدة ليس جزئياً (حتى ولو كانت الالتزامات التي تنشأ عنها إجبارية إلى حد ما، حسب الخيار المعتمد).
	18) وهذه ”الشروط البديلة“ أندر من الشروط التي تم تحليلها أعلاه. غير أنها موجودة فعلاً، كما يتبين مثلاً من المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 96 (المنقحة) لعام 1949 بشأن مكاتب التوظيف العاملة بأجر وتنص على ما يلي():
	”1 - توضح كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في صك التصديق ما إذا كانت تقبل الالتزام بأحكام الباب الثاني من الاتفاقية الذي يقضي بالإلغاء التدريجي لمكاتب التوظيف العاملة بأجر التي تدار بغرض الربح وبتنظيم مكاتب التوظيف الأخرى، أو بأحكام الباب الثالث الذي يقضي بتنظيم مكاتب التوظيف العاملة بأجر، بما فيها الوكالات التي تدار بغرض الربح.
	”2 -  يجوز لأي دولة عضو قبلت الالتزام بأحكام الباب الثالث من الاتفاقية أن تخطر المدير العام فيما بعد بقبولها أحكام الباب الثاني؛ ويَبطل تطبيق أحكام الباب الثالث من الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية وتنطبق أحكام الباب الثاني اعتباراً من تسجيل هذا الإخطار لدى المدير العام“().
	19) وكما ورد في بعض الكتابات، فإن ”الالتزامات الاختيارية ينبغي تمييزها عن التحفظات المسموح بها رغم أنها تشبه تلك التحفظات من جوانب شتى“(). كما أن سكوت الفقرة 2 من المادة 17 من اتفاقيتي فيينا الذي يناقض إشارة الفقرة 1 إلى المواد من 19 إلى 23 المتعلقة بالتحفظات() يعد، بالمقابلة مع الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شرط استبعاد، دليلاً على هذا الخط الفاصل بين التحفظات وهذه الالتزامات البديلة.
	20) وفي كلا الشكلين اللذين يمكن أن تتخذهما هذه الالتزامات، يتعلق الأمر قطعاً ببدائل تحفظات، بمعنى أنها أساليب تسمح بتعديل تطبيق المعاهدة وفقاً لأفضليات الأطراف (حتى لو كانت هذه الأفضليات تحددها المعاهدة إلى مدى بعيد). وعلاوة على ذلك، فإنها تتخذ، أسوة بالتحفظات، شكل إعلانات انفرادية صادرة عند التوقيع أو التعبير عن الموافقة على الالتزام (حتى إن كان بالإمكان تعديلها فيما بعد - مع أن التحفظات يمكن تعديلها هي أيضاً بشروط معينة)(). وكونها منصوصاً عليها لزوما في المعاهدة التي ترتبط بها لا يشكل هو الآخر عاملاً يميزها عن التحفظات التي يمكن هي أيضاً أن يُنص عليها حصراً بشرط تحفظي.
	21) ومع ذلك توجد فوارق بين هذه الإعلانات والتحفظات لأنها، بخلاف التحفظات، تصدر بموجب شرط يجيز الاختيار وتكون، بموجب المعاهدة، شرطاً لا غنى عنه لمشاركة الجهة المصدرة للإعلان في المعاهدة، بعكس الإعلانات الصادرة بموجب الشرط الاختياري المنصوص عليه في الفرضية الأولى للمبدأ التوجيهي. وعلاوة على ذلك، فإنها تستبعد بالفعل تطبيق أحكام معينة من المعاهدة تجاه الدولة أو المنظمة الدولية التي أصدرت الإعلان، غير أن هذا الاستبعاد يستند إلى المعاهدة نفسها ولا يمكن فصله عن دخول أحكام أخرى من المعاهدة حيز النفاذ تجاه الجهة التي أصدرت الإعلان.
	1-6 الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية
	التعليق

	1) تسعى المبادئ التوجيهية الواردة أعلاه، قدر الإمكان، إلى تحديد نطاق تعريف التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف وغيرها من الإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن إحدى المعاهدات، والتي يمكن مقارنتها بها، بل حتى الخلط بينها، ولا سيما الإعلانات التفسيرية. وقد تساءلت اللجنة عما إذا كان من الممكن تطبيق هذه التعاريف على الإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن المعاهدات الثنائية إما لدى توقيعها أو لدى إعراب الأطراف عن موافقتها النهائية على التقيد بها. وهذا هو الهدف من الفرع 1-6 من دليل الممارسة.
	2) وتقتضي الدقة، منطقياً، إدراج التعاريف الواردة في المبادئ التوجيهية أدناه على التوالي في الفرع 1-5 في ما يخص المبدأ التوجيهي 1-6-1 (لأن اللجنة ترى أن ”التحفظات“ المزعومة على المعاهدات الثنائية لا ينطبق عليها تعريف التحفظات)، وفي الفرع 1-2 فيما يخص المبدأين التوجيهيين 1-6-2 و 1-6-3 (لأن هذين المبدأين يتعلقان بإعلانات تفسيرية حقيقية). إلا أنه نظراً إلى الطبيعة الخاصة للدليل، رأت اللجنة أنه سيفي على نحو أفضل بغرضه العملي فيما لو جُمعت في فرع وحيد منفصل المبادئ التوجيهية المكرسة على الأخص للإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن المعاهدات الثنائية.
	3) وترى اللجنة أيضاً أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية، والتي جُمعت في الفرع 1-5، تنطبق عند اللزوم على الإعلانات الانفرادية المتعلقة بالمعاهدات الثنائية().
	1-6-1 ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية

	الإعلان الانفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بعد التوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكن قبل بدء نفاذها، والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الحصول من الطرف الآخر على تعديل لأحكام المعاهدة، لا يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا.
	التعليق

	1) التزمت اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 الصمت بشأن مسألة التحفظات على المعاهدات الثنائية: فلا الفقرة 1-د من المادة 2 التي تعرف التحفظات، ولا المواد 19 إلى 23() التي تحدد نظامها القانوني أشارت صراحة إلى إمكانية إصدارها أو إلى استبعادها. أما اتفاقية 1978 لخلافة الدول في المعاهدات فإنها لم تشر صراحة إلا إلى حالة التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف.
	2) وفي حين ركزت اللجنة، في بداية أعمالها بشأن التحفظات، على التحفظات ذات الصلة بالمعاهدات المتعددة الأطراف وحدها()، فإن سير جيرالد فيتزموريس قد أكد في تقريره الأول على خصائص نظام التحفظات على المعاهدات ذات الأطراف المحدودة()، وهي الفئة التي أدرج فيها بوضوح المعاهدات الثنائية(). كما أن سير همفري والدوك لم يستبعد في تقريره الأول عام 1962 حالة التحفظات على المعاهدات الثنائية وإنما ذكرها على حدة().
	3) إلا أن هذه الإشارة إلى المعاهدات الثنائية قد اختفت من نص المشروع عقب النظر في مقترحات والدوك. وتفسير ذلك يرد في الفقرة الاستهلالية للتعليق المشترك على مشروعي المادتين 16 و 17 (المادتان 19 و 20 في اتفاقية عام 1969) الواردة في تقرير اللجنة لعام 1962 والمدرجة في تقريرها النهائي لعام 1966، كما يلي:
	”لا يثير التحفظ على معاهدة ثنائية مشكلة، فهو بمثابة اقتراح جديد يؤدي إلى إعادة فتح باب التفاوض بين الدولتين حول بنود المعاهدة. فإن توصلتا إلى اتفاق حول اعتماد التحفظ أو رفضه، عقدت المعاهدة، وإلا ألغيت()“.
	وبناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، أطلقت اللجنة صراحةً، على فرع مشروع المواد المتعلق بالتحفظات، عنوان ”التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف“().
	4) على أنه لا يمكن الخلوص إلى أي استنتاج بشأن هذا التوضيح من جراء المواقف التي اتخذت في مؤتمر فيينا وقرار هذا المؤتمر إعادة لفظة ”التحفظات“ فيما يتعلق بصياغة عنوان الفرع 2 من الجزء الثاني من اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969. وجدير بالذكر، بوجه خاص، أن لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر وافقت بعد ذلك على اقتراح هنغاري يرمي إلى حذف الإشارة إلى المعاهدات المتعددة الأطراف في عنوان الفرع المتعلق بالتحفظات()، بغية عدم الحكم مسبقاً على مسألة التحفظات على المعاهدات الثنائية().
	5) غير أن المسألة أثارت، في أعقاب هذا القرار، تبادلاً لوجهات النظر بين رئيس المؤتمر، السيد روبرتو آغو، ورئيس لجنة الصياغة، السيد مصطفى كامل ياسين()، يستنتج منه أن المؤتمر لم يتخذ، في حقيقة الأمر، أي موقف حاسم إزاء وجود تحفظات محتملة على المعاهدات الثنائية وإزاء نظامها القانوني().
	6) ولا تلقي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986 أي ضوء جديد على المسألة(). وفي المقابل، تسهم اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 في تأكيد الانطباع العام الناشئ عن دراسة اتفاقيتي عام 1969 وعام 1986، وهو أن النظام القانوني للتحفظات الذي تنصان عليه (والذي تحيل إليه الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقية عام 1978) ينطبق على المعاهدات المتعددة الأطراف دون غيرها، وليس على المعاهدات الثنائية. فالمادة 20 من ذلك الصك، وهي الحكم الوحيد المتعلق بالتحفظات الوارد فيه، مدرجة في الفرع 2 من الجزء الثالث() المتعلق بالمعاهدات ”المتعددة الأطراف“()، وهي تحدد صراحة أنها تنطبق ”عندما تثبت دولة حديثة الاستقلال بموجب إخطار بالخلافة صفتها كدولة متعاقدة أو دولة طرف في معاهدة متعددة الأطراف“، لأن الإخطار بالخلافة مقبول عموماً فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف المفتوحة.
	7) غير أن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هنا أيضاً هي أن نظام فيينا لا ينطبق على التحفظات على المعاهدات الثنائية، بما في ذلك ما يتعلق بخلافة الدول. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن مفهوم ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية مفهوم غير قابل للتصور أو غير موجود.
	8) ولا تتردد بعض الدول عملياً في إصدار إعلانات من طرف واحد تطلق عليها اسم ”تحفظات“ فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية، في حين يعرب بعضها الآخر عن معارضته لذلك.
	9) ويتعلق الأمر بممارسة قديمة()، كثيراً ما عمدت إليها الولايات المتحدة الأمريكية()، وعمدت إليها، في حالات أندر، دول أخرى في علاقاتها مع الولايات المتحدة(). ومع ذلك، فمن بين جميع الدول التي ردت على استبيان اللجنة بشأن التحفظات، وحدها الولايات المتحدة ردت بالإيجاب على السؤال 1-4 من الاستبيان(). وجميع الدول الأخرى التي ردت على هذا السؤال كان ردها سلباً(). واقتصر بعضها على ملاحظة أنها لا تقدم تحفظات على المعاهدات الثنائية؛ ولكن بعض الدول الأخرى أعربت عن الشكوك التي تساورها إزاء هذه الممارسة().
	10) وثمة عنصر هام آخر في ممارسة الدول في هذا المجال يتمثل في أن الولايات المتحدة أو شريكاتها سعت، في جميع الحالات التي أبدت فيها ”تحفظات“() (تُسمى في كثير من الأحيان ”تعديلات“) على معاهدات ثنائية، إلى إعادة التفاوض على المعاهدة المعنية ونيل موافقة الدولة المتعاقدة الأخرى على التعديل الذي يتعلق به ”التحفظ“(). فإذا تم الحصول على تلك الموافقة بدأ نفاذ المعاهدة مع التعديل المذكور()؛ وفي حالة الرفض، يتم العدول عن عملية التصديق ولا تدخل المعاهدة حيز النفاذ().
	11) ويمكن استخلاص الاستنتاجين التاليين من دراسة الممارسة:
	1 - باستثناء الولايات المتحدة، إن الدول لا تقدم أبداً تحفظات على معاهدات ثنائية، حتى ولو كان هناك بعض الاستثناءات (ولكنها استثناءات محصورة، على ما يبدو، بالعلاقات الثنائية الاتفاقية مع الولايات المتحدة)؛
	2 - وهذه الممارسة، التي يمكن أن تثير اعتراضات ذات طابع دستوري في بعض البلدان، لا تثير اعتراضات على الصعيد الدولي، وما ذلك إلا لأن الدول المتعاقدة مع الولايات المتحدة عندما كانت ترفض أحياناً ”التحفظات“ التي تقدمها هذه الأخيرة ما كانت تحتج باعتراضات مبدئية، بل إنها كانت، في بعض الحالات، تقترح بدورها ”تحفظات مضادة“ لها نفس الطبيعة.
	12) ويبدو، في ضوء الممارسة المبينة أعلاه، أن ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية، وإن كانت توجد بينها وبين التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف نقاط مشتركة جلية، تتميز عن هذه التحفظات الأخيرة فيما يتعلق بنقطة أساسية هي: الآثار التي تهدف إلى إحداثها والتي تحدثها فعلاً.
	13) ولا شك في أن ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية تبديها الدول انفرادياً (وانطلاقاً من ذلك، لا شيء يمنع المنظمات الدولية من أن تقوم بالشيء نفسه)، بعد اختتام المفاوضات، وتحمل تسميات مختلفة قد تعبّر عن اختلافات حقيقية في القانون الداخلي، ولكن ليس في القانون الدولي. وهي، من مختلف وجهات النظر هذه، تنطبق على المعايير الثلاثة الأولى المستخلصة من تعريف فيينا الذي أورد في المبدأ التوجيهي 1-1.
	14) وفيما يتعلق بالوقت الذي يمكن فيه صوغ ”تحفظ“ على المعاهدة الثنائية، بدا للجنة أنه يمكن إبداؤه في أية لحظة بعد انتهاء المفاوضات متى تم الاتفاق نهائياً على النص بالأحرف الأولى أو بالتوقيع، ولكن قبل أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ، لأن الهدف من هذه الإعلانات هو تعديل النص.
	15) ولكن هذا هو بالضبط العنصر الذي تتميز به هذه ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية عن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف. فلا شك في أن أحد الطرفين المتعاقدين في المعاهدة الثنائية يهدف من وراء ”التحفظ“ إلى تغيير الأثر القانوني لأحكام المعاهدة الأصلية، ولكن، بينما يُبقي التحفظ على أحكام المعاهدة المتعددة الأطراف، فإن ”التحفظ“ على المعاهدة الثنائية يهدف إلى تغييرها: فإذا نشأ التحفظ()، فليس ”الأثر القانوني“ للأحكام المستهدفة هو الذي يكون قد تغير أو استُبعد ”في تطبيقه“ عليه، وإنما هذه الأحكام نفسها هي التي تكون بالضرورة قد تغيرت. وللتحفظ على المعاهدة المتعددة الأطراف أثر ذاتي: فإذا قُبل، يكون الأثر القانوني للأحكام المعنية قد تغير حيال الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته؛ أما التحفظ على المعاهدة الثنائية، فله أثر موضوعي: فإذا قبلته الدولة الأخرى، فإن المعاهدة نفسها تكون هي التي عُدلت.
	16) وكما هو الحال بالنسبة للتحفظ على المعاهدة المتعددة الأطراف()، لا يُحدث التحفظ على معاهدة ثنائية آثاراً إلا إذا كان مقبولا، بشكل أو بآخر، صراحة أو ضمناً: فيجب أن تقبل الدولة أو المنظمة الدولية المتعاقدة ”التحفظ“، وإلا فإن المعاهدة لن تدخل حيز النفاذ. فالفرق لا يكمن إذاً في ضرورة القبول، وهو لازم في الحالتين، كيما يحدث التحفظ آثاره، وإنما يكمن في عواقب هذا القبول:
	• في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف، لا يمنع الاعتراض، مبدئياً، دخول الصك حيز النفاذ، حتى في بعض الأحيان بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة وصاحبة التحفظ()، وتظل أحكامه على حالها؛
	• في حالة المعاهدة الثنائية، يمنع عدم القبول من جانب الدولة والمنظمة الدولية المتعاقدة دخول المعاهدة حيز النفاذ، ويؤدي القبول إلى تعديل المعاهدة.
	17) وعلى ذلك، فإن ”التحفظ“ على المعاهدة الثنائية يبدو وكأنه اقتراح بتعديل المعاهدة التي يتناولها أو عرض بإعادة التفاوض عليها. وهذا التحليل يتفق مع الآراء الغالبة في الفقه(). بيد أن القول بأن قبول ”التحفظ“ على المعاهدة الثنائية يعني إدخال تعديل على هذه الأخيرة لا يعني مماثلة التحفظ بالتعديل: فالتحفظ ليس سوى اقتراح انفرادي بتعديل، يسبق دخول المعاهدة حيز النفاذ()، في حين أن التعديل نفسه ذو طبيعة اتفاقية، وينجم عن الاتفاق بين الأطراف()، ويدخل في مضمون الصك القانوني، وإن كان يمكن أن يرد في واحد أو أكثر من المحرَّرات المتميزة.
	18) وكما شرح محامي وزارة خارجية الولايات المتحدة في مذكرة مؤرخة في 18 نيسان/أبريل 1921: 
	”من الجلي أن تصرف مجلس الشيوخ عندما يبادر بصوغ ما يسمى بـ ”التحفظات“ على معاهدة ما مماثل، من حيث الأثر، لتصرفه عندما يُدخل ما يسمى بـ ”التعديلات“، كلما أثرت تلك التحفظات والتعديلات، من ناحية المضمون، على أحكام المعاهدة. والتحفظات المزعومة التي يبديها مجلس الشيوخ بين الفينة والأخرى ليست في الحقيقة تحفظات على النحو الذي فُهمت به هذه الكلمة، بصفة عامة، في الممارسة الدولية حتى فترة قريبة“().
	19) وهذا هو كذلك شعور اللجنة وهي ترى أن الإعلان الانفرادي الذي تهدف الدولة (أو، حسب الحال، المنظمة الدولية) من ورائه إلى الحصول على تعديل معاهدة قرر المتفاوضون نصها لا يشكل تحفظاً بالمعنى المعتاد الذي تأخذه الكلمة في إطار قانون المعاهدات والذي كرسته اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986.
	20) وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن مثل هذا الإعلان الانفرادي يشكل عرضاً بإعادة التفاوض على المعاهدة يؤدي، إذا ما قبلته الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة الأخرى، إلى تعديل المعاهدة، فإنه لا يبدو من الضروري توضيح ذلك في دليل الممارسة، إذ نظراً إلى أن الفئات المختلفة من الإعلانات الانفرادية المذكورة في الفرع 1-5 أعلاه ليست تحفظات بالمعنى المعتاد للكلمة ولا إعلانات تفسيرية، فإنها لا تدخل في نطاق تطبيق دليل الممارسة().
	1-6-2 الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية

	ينطبق المبدآن التوجيهيان 1-2 و 1-4 على الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية على السواء.
	التعليق

	1) إن سكوت اتفاقيات فيينا إزاء قانون المعاهدات يمتد ليشمل، بالأحرى، الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية: فهي لا تشير إلى الإعلانات التفسيرية عامة()، وتتوخى حذراً كبيراً في ما يتعلق بالقواعد المنطبقة على المعاهدات الثنائية(). إلا أن هذه الإعلانات شائعة مع ذلك، وهي، خلافاً ”للتحفظات“ على هذه المعاهدات نفسها()، تنطبق من جميع النواحي على تعريف الإعلانات التفسيرية الذي أخذ به المبدأ التوجيهي 1-2.
	2) وممارسة إصدار إعلانات تفسيرية للمعاهدات الثنائية تكاد تكون قديمة قدم ممارسة ”التحفظات“ على هذه المعاهدات() ولكنها محدودة بشكل أقل من الناحية الجغرافية()، ولا يبدو أنها تثير اعتراضات من حيث المبدأ. ومن بين الدول الـ 22 التي ردت على السؤال 3-3() من استبيان اللجنة المتعلق بالتحفظات، أفادت أربع دول بأنها صاغت إعلانات تفسيرية بشأن المعاهدات الثنائية، وأفادت منظمة دولية واحدة، هي منظمة العمل الدولية، بأنها فعلت الشيء نفسه في فرضية معينة، مشيرة إلى أن الأمر كان يتعلق بـ ”تصويب“ أُجري لعدم تأخير التوقيع“. وهذه المحصلة، وإن كانت جزئية، لها مع ذلك دلالة: ففي حين أن الولايات المتحدة وحدها ذكرت أنها تبدي ”تحفظات“ على المعاهدات الثنائية()، فقد انضمت إليها هنا بنما والمملكة المتحدة وسلوفاكيا ومنظمة دولية(). وبينما انتقدت عدة دول مبدأ ”التحفظ“ على المعاهدات الثنائية نفسه()، لم تبد أية واحدة تحفظات إزاء صياغة إعلانات تفسيرية بشأن مثل هذه المعاهدات().
	3) إن كثرة اللجوء إلى ممارسة الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية ودوام هذه الممارسة لا يمكن أن يتركا أي مجال للشك في قبول القانون الدولي لهذا النظام: فهناك بدون أي شك ”ممارسة عامة مقبولة كما لو كانت قانوناً“.
	4) وفي حين أن كلمة ”تحفظ“ ليس لها بالتأكيد، عندما تطبق على إعلان انفرادي يتعلق بمعاهدة ثنائية، نفس المعنى الذي تأخذه بشأن صك متعدد الأطراف، فإن هذا الأمر لا يسري على الإعلانات التفسيرية: فيتعلق الأمر تماما، في الحالتين، بإعلانات انفرادية، أياً كانت صيغتها أو تسميتها، صادرة ”عن دولة أو منظمة دولية وتهدف منها هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو أحكام معينة منها“(). فيمكن إذن القول إن المبدأ التوجيهي 1-2، الذي يقدم هذا التعريف، ينطبق على الإعلانات التي تفسر المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف على السواء.
	5) على أنه يبدو أن ممارسة الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية تتميز بعض الشيء، في إحدى النقاط، عن الممارسة المتعارف عليها بشأن المعاهدات المتعددة الأطراف. وكما كُتب، يبدو في الواقع أن ”من الممارسات الثابتة، في حالة المعاهدات الثنائية، أن تقوم الحكومة التي تصدر الإعلان() [“the statement or declaration“] بإخطار الحكومة الأخرى به قبل الشروع في تبادل وثائق التصديق، لا بل أحياناً قبل التصديق على المعاهدة، حتى تتاح لهذه الحكومة فرصة قبول هذا الإعلان أو رفضه أو الإعراب عن وجهات نظرها بصورة أخرى بشأنه“. ومتى أُقر الإعلان، أصبح جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة:
	”... إذا أرفق أحد الأطراف في معاهدة، عند التصديق عليها، إعلاناً خطياً يفسر صيغة غامضة في الصك [...]، وصدق بعد ذلك الطرف الآخر على المعاهدة المرفق بها الإعلان وتبودلت وثائق تصديقها حسب الأصول، يصبح الإعلان المرفق على هذا النحو جزءاً من المعاهدة كما يصبح مرغماً وملزماً تماماً كما لو كان مدرجاً في متن الصك. وتُستخلص إرادة الطرفين من الصك في مجموعه على النحو الذي كان عليه عند تبادل وثائق التصديق“().
	6) ويصعب، فيما يبدو، الاعتراض على هذا الاستدلال، وهو يفضي إلى التساؤل عما إذا كان يتعين، على غرار ما يحدث بشأن ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية()، أن تحظى الإعلانات التفسيرية المتعلقة بهذه المعاهدات، بالضرورة، بموافقة الطرف الآخر. ولا يبدو في الحقيقة أن الأمر يجب أن يكون كذلك: والحال أن الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية تحظى، في جميع الحالات (تقريباً) بالموافقة لأن صاحبها يطلب ذلك، ولكن يمكن أن نتصور ألا تصر الدولة على ذلك. والواقع أن الاستدلال الذي يؤدي إلى التمييز بين الإعلانات التفسيرية المشروطة والإعلانات التفسيرية غير المشروطة() يبدو قابلاً تماماً للانطباق على المعاهدات الثنائية: فالأمر كله يتوقف على نية صاحبة الإعلان. فيمكنها أن تجعله شرطاً لا غنى عنه لموافقتها على المعاهدة، وفي هذه الحالة يصبح إعلاناً تفسيرياً مشروطاً يشبه في طبيعته الإعلانات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف ويتفق مع التعريف المقترح في المبدأ التوجيهي 1-4. ولكنها يمكن أيضاً أن تقصد مجرد إبلاغ شريكتها بالمعنى والنطاق اللذين تسندهما لأحكام المعاهدة من دون أن ترغب في فرض الإعلان عليها؛ وفي هذه الحالة، يصبح إعلاناً تفسيرياً ”بسيطاً“ يمكن أن يأتي في أي وقت، مثل الإعلانات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف().
	7) وفي هذه الأحوال، رأت اللجنة أن من غير الضروري أن تعتمد مبادئ توجيهية خاصة بالإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية لأن هذه الإعلانات الأخيرة تستجيب لنفس التعريف الذي تستجيب له الإعلانات التفسيرية للمعاهدات المتعددة الأطراف، سواء أكان الأمر يتعلق بتعريفها العام، المقدم في المبدأ التوجيهي 1-2، أم بالتمييز بين الإعلانات التفسيرية البسيطة والإعلانات التفسيرية المشروطة، النابع من المبدأ التوجيهي 1-4. فيبدو إذن أنه يكفي ملاحظة ذلك في إطار دليل الممارسة.
	8) وفي المقابل، من البديهي أن المبدأ التوجيهي 1-2، المتعلق بإصدار إعلانات تفسيرية بصورة مشتركة، ليس ذا صلة بالموضوع فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية.
	9) وأما الفرع 1-3 من هذا الفصل، المتعلق بالتمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية، فيصعب أن نتصور، إذا كان تعبير ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية لا يتفق مع تعريف التحفظات المقدم في المبدأ التوجيهي 1-1، كيف يمكن أن ينطبق على هذه المعاهدات الأخيرة. ويمكن على الأكثر الاعتقاد بأن المبادئ المذكورة فيه يمكن أن تطبق بإجراء التغيير الذي يقتضيه اختلاف الحال، لتمييز الإعلانات التفسيرية عن الإعلانات الانفرادية الأخرى التي تصدر بشأن، المعاهدات الثنائية.
	1-6-3 الأثر القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة ثنائية لإعلان تفسيري صادر بشأنها

	التفسير الناشئ عن إعلان تفسيري لمعاهدة ثنائية من جانب دولة أو منظمة دولية طرف في هذه المعاهدة يشكل، بعد قبول الطرف الآخر له، تفسيراً رسمياً لهذه المعاهدة.
	التعليق

	1) حتى لو كان قبول الإعلان التفسيري الصادر عن دولة بشأن معاهدة ثنائية ليس شيئاً متأصلاً في هذا النوع من الإعلانات()، يمكن التساؤل عما إذا كان وجود قبول من هذا القبيل يغير الطابع القانوني للإعلان التفسيري.
	2) وترى اللجنة أن الجواب على هذا السؤال هو نعم: فعندما يقبل الطرف الآخر إعلاناً تفسيرياً لمعاهدة ثنائية()، يشكل هذا الإعلان التفسيري تفسيراً رسمياً لها. وكما أشارت محكمة العدل الدولية الدائمة، ”فإن حق تفسير قاعدة قانونية تفسيراً رسمياً لا يملكه إلا من له سلطة تعديلها أو إلغائها(). وفي حالة المعاهدة الثنائية، تكون هذه السلطة ملكاً للطرفين. ومن ثم، فإن اتفاقهما على تفسير بعينه يجعله تفسيراً ملزماً يتسم هو نفسه بطبيعة اتفاقية، أياً كان شكله()، مثل ”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية عندما تقبلها الدولة أو المنظمة الدولية المتعاقدة(). وهذا يعني وجود اتفاق إضافي للمعاهدة وفقاً لما جاء في أحكام الفقرة 2 أو الفقرة 3 (أ) من المادة 31، من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، ويجب، بناء على ذلك، أخذه في الاعتبار لتفسير المعاهدة(). وهذا التحليل يتفق مع التحليل الذي أجرته المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية Doe().
	3) وبالرغم من أن اللجنة تدرك أن أخذ هذه الظاهرة في الاعتبار في إطار الجزء الأول من دليل الممارسة يتجاوز نطاق هذا الجزء المكرس لتعريف التحفظات والإعلانات التفسيرية وليس لتعريف النظام القانوني لهذه التحفظات والإعلانات()، فقد رأت من المفيد أن تشير إلى ذلك في مبدأ توجيهي. وهي لا تعود لاحقاً إلى المسألة الخاصة جداً التي تخص ”التحفظات“ والإعلانات التفسيرية الصادرة بشأن المعاهدات الثنائية: أولا، لأن الأمر لا يتعلق بتحفظات، وثانيا، لأن الإعلانات التفسيرية للمعاهدات الثنائية ليس لها صفة تميزها عن الإعلانات التفسيرية التي تتناول المعاهدات المتعددة الأطراف إلا بالضبط تلك التي تشكل موضوع المبدأ التوجيهي 1-6-2. وتوخياً للسهولة، يبدو من المناسب تقديم هذا الإيضاح في هذه المرحلة.
	1-7 بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية
	التعليق

	1) ليست التحفظات الأسلوب الوحيد الذي يتيح للأطراف في معاهدة ما استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من هذه المعاهدة أو للمعاهدة بأكملها من بعض النواحي المعينة. ولذا، يبدو من المفيد ربط دراسة تعريف التحفظات بدراسة أساليب أخرى ليست بالتحفظات ولكن موضوعها وأثرها يسمحان للدول والمنظمات الدولية بتغيير الالتزامات الناشئة عن معاهدة هي أطراف فيها؛ والمقصود بتلك الأساليب الأخرى هو بدائل التحفظات؛ وقد يتيح اللجوء إلى أساليب من هذا القبيل، في حالات خاصة، التغلب على بعض المشاكل المرتبطة بالتحفظات. وفي نظر اللجنة أن هذه الأساليب ليست دعوات موجهة إلى الدول للتأثير على فعالية المعاهدات، وإنما تساهم في جعل اللجوء إلى التحفظات أقل ”لزوماً“ أو تكرراً، إذ إنها تتيح تقنيات أكثر مرونة للمعاهدات.
	2) وتختلف بعض هذه البدائل اختلافاً كبيراً عن التحفظات لأنها لا تتعلق بإعلانات انفرادية ولكن بشروط ترد في صلب المعاهدة، وبالتالي فإنها تتناول عملية صياغة المعاهدة أكثر مما تتناول تطبيقها. بيد أنه نظراً إلى أن هذه التقنيات تنتج آثاراً تكاد تكون مماثلة للآثار التي تنتجها التحفظات، فإنها جديرة بأن تدرج في الجزء من دليل الممارسة المكرس لتعريف التحفظات، ولو بقصد تحسين الإحاطة بالعناصر الرئيسية لهذا المفهوم، وتمييزها عن التحفظات، والقيام، عند اللزوم، باستخلاص النتائج المناسبة فيما يتعلق بالنظام القانوني للتحفظات. 
	3) ومع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، فإن المشكلة تطرح بنفس الطريقة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية التي يمكن تحقيق هدفها بأساليب أخرى. 
	4) وتشكل بعض هذه الأساليب البديلة موضوع مبادئ توجيهية في الفرع 1-5 من دليل الممارسة. إلا أن هذه المشاريع لا تتناول سوى ”الإعلانات الانفرادية الصادرة فيما يتعلق بمعاهدة والتي ليست تحفظات ولا إعلانات تفسيرية“()، مستثنية التقنيات الأخرى لتغيير أحكام المعاهدة أو لتفسيرها. ولما كان الدليل الذي تقوم اللجنة بوضعه يتسم بطابع عملي، فقد رأت اللجنة أنه قد يكون من المفيد تكريس قسم مقتضب من هذا الصك لمجموع هذه الأساليب البديلة للتحفظات وللإعلانات التفسيرية، لتذكير الجهات التي تستخدم الدليل، ولا سيما الجهات المتفاوضة على المعاهدات، بهامش الإمكانيات المتاحة لها لهذه الأغراض.
	1-7-1 بدائل التحفظات

	لتحقيق نتائج مماثلة لنتائج التحفظات، يجوز أيضاً للدول أو المنظمات الدولية أن تلجأ إلى أساليب بديلة مثل ما يلي:
	• تضمين المعاهدة شرطاً يرمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛
	• إبرام اتفاق، بموجب حكم محدد من أحكام معاهدة، تهدف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان دوليتان أو أكثر إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها على العلاقات فيما بينها.
	التعليق

	1) إن صوغ التحفظات يشكل بالنسبة للدول (وبدرجة أقل، للمنظمات الدولية) وسيلة تحافظ بها جزئياً على حرية حركتها في الوقت الذي تقبل به، من حيث المبدأ، أن تحد من هذه الحرية بارتباطها بمعاهدة. وهذا ”الحرص لدى كل حكومة على المحافظة على قدرتها على رفض أو اعتماد [وتكييف] القانون (وهو حرص دفاعي في حده الأدنى)“() يلاحظ بصفة خاصة في حالتي: إما عندما تمس المعاهدة مجالات حساسة بوجه خاص أو تتضمن التزامات جبرية بالغة()، أو عندما تربط دولاً تختلف أوضاعها اختلافاً كبيراً ولا يستجيب التنظيم الموحد، بالضرورة، لاحتياجاتها. 
	2) ولعل اعتباراً من هذا القبيل هو الذي دفع واضعي دستور منظمة العمل الدولية إلى إيراد التوضيح التالي في الفقرة 3 من المادة 19: 
	”على المؤتمر أن يأخذ في اعتباره، عند صياغة أي اتفاقية أو توصية عامة التطبيق، اختلاف ظروف الصناعة اختلافاً أساسياً في بعض الدول بسبب مناخها أو عدم اكتمال التنظيم الصناعي فيها أو أية أوضاع أخرى خاصة بها، وأن يقترح من التعديلات ما يراه ضرورياً لمواجهة أحوال مثل هذه الدول“().
	واستناداً إلـى منظمة العمل الدولية، التي ترتكز على هذه المادة لتبرير رفض التحفظات على اتفاقيات العمل الدولية()، فإنه:
	”يمكن القول إن محرري معاهدات السلام، بفرضهم على المؤتمر واجب مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد مسبقاً، انصرفت نيتهم إلى منع الدول من أن تقوم، بعد اعتماد الاتفاقية، بالتمسك بحالة خاصة لم تخضع لتقييم المؤتمر“().
	وكما هو الأمر في حالة التحفظات، ولكن بأسلوب مختلف، فإن الهدف هو:
	”حماية وحدة موضوع المعاهدة وهدفها الأساسيين، مع السماح في الوقت ذاته لأقصى عدد من الدول بأن تصبح أطرافاً، وإن لم يكن باستطاعتها أن تتعهد بالالتزامات بأكملها“().
	3) وتعد محاولة التوفيق بين هذين الهدفين هدف كل من التحفظات، بحصر المعنى، والأساليب البديلة التي تشكل موضوع المبدأ التوجيهي 1-7-1. والتحفظات هي وسيلة من الوسائل الرامية إلى تحقيق هذا التوفيق. غير أنها ليست، بكل تأكيد، ”التقنية الوحيدة التي تسمح بتنويع محتوى معاهدة في تطبيقها على الأطراف“() دون أن تمس بموضوعها وبالغرض منها. بل تستخدم أساليب أخرى لإكساب المعاهدات مرونة أصبحت ضرورية بسبب تنوع حالات الدول أو المنظمات الدولية التي ترتبط بمعاهدات()، على أن يكون مفهوماً أن كلمة ”يجوز“ الواردة في المبدأ التوجيهي 1-7-1 يجب ألا تفسر بأنها تنطوي على أي أمر أو حكم تقييمي بشأن استخدام هذه التقنية أو تلك، وإنما يجب أن تفهم بأنها ذات طابع وصفي بحت.
	4) والقاسم المشترك بين هذه الأساليب، والذي يجعلها بدائل للتحفظات، هو أنها، أسوة بالتحفظات، ترمي ”إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من أحكام المعاهدة“، أو ”لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل“() من حيث انطباقها على أطراف معينة. ولكن أوجه التشابه تقف عند هذا الحد، وتتبين صعوبة حصر تلك الأساليب ”لأن خيال رجال القانون والدبلوماسيين في هذا المجال لا حد له“(). وعلاوة على ذلك، فإن بعض المعاهدات تجمع بين العديد من هذه الأساليب (فيما بينها أو تجمعها مع التحفظات) من جهة، ولا يسهل دائماً تمييز بعضها عن بعضها الآخر بوضوح، من جهة أخرى().
	5) وهناك طرق عديدة لجمعها، تبعاً للتقنيات المستخدمة (اتفاقية أو انفرادية)، والهدف المنشود (توسيع أو تقييد الالتزامات الناشئة عن المعاهدة) أو الطابع التبادلي أو غير التبادلي لآثارها. ويمكن أيضاً تمييزها تبعاً لما إذا كان تغيير الآثار القانونية لأحكام المعاهدة منصوصاً عليه في المعاهدة نفسها أو ناجماً عن عناصر خارجية المنشأ.
	6) وفي الفئة الأولى من هاتين الفئتين، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
	• الشروط التقييدية ”التي تحد موضوع الالتزام بإيراد استثناءات أو قيود عليه“() من حيث النطاق الذي يشمله الالتزام أو من حيث صحته الزمنية؛
	• أو شروط الاستثناء، ”التي ترمي إلى استبعاد تطبيق التزامات عامة في حالات خاصة“()، ويمكن أن نميز فيها بين الشروط الوقائية من جهة، والإعفاءات من جهة أخرى()؛
	• لشروط الاختيارية opting)) [أو contracting] والتي تعرف بكونها ”شروطاً لا تلتزم بها الأطراف إلا بموافقة خاصة متميزة عن الالتزام بالمعاهدة بأكملها“()؛
	• شروط الاستبعاد (opting out) أو [contracting out] التي ”بموجبها تلتزم الدولة بالقواعد المعتمدة بالتصويت بالأغلبية إذا لم تُبد نيتها الصريحة بعدم الالتزام بها في غضون فترة معينة“()؛
	• أو الشروط التي تتيح للأطراف الاختيار بين عدة أحكام؛ أو أيضاً شروط التحفظات نفسها، التي تتيح للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة صوغ التحفظات، مع إخضاعها، عند الاقتضاء، لشروط وقيود معينة.
	7) أما الفئة الثانية()، التي تشمل مجموع الأساليب التي تسمح للأطراف بتعديل أثر أحكام المعاهدة ولكن غير المنصوص عليها صراحة في المعاهدة، فتندرج فيها:
	• التحفظات من جديد، عندما لا يُنص على إبدائها أو عندما لا ينظمها الصك الذي ترِد عليه؛
	• أو تعليق المعاهدة()، الذي عددت أسبابه ودونت في الباب الخامس من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و 1986، ولا سيما تطبيق مبدأ تغير الظروف() ومبدأ الدفع بعدم الوفاء()؛
	• أو تعديلات المعاهدة، عندما لا تربط هذه التعديلات تلقائياً كل الأطراف في المعاهدة()؛
	• أو البروتوكولات أو الاتفاقات التي يكون موضوعها (أو أثرها) إتمام أو تعديل معاهدة متعددة الأطراف بين أطراف معينة فقط()، بما في ذلك في إطار ”إضفاء الطابع الثنائي“().
	8) وهذه القائمة ليست شاملة على الإطلاق: فكما أشير إلى ذلك من قبل()، فإن المتفاوضين يتحلون ببراعة فائقة ينتفي معها أي ادعاء بالشمول. ولهذا السبب، يكتفي المبدأ التوجيهي 1-7-1 بذكر أسلوبين لم يذكرا في موضع آخر ويوصفان أحياناً بأنهما ”تحفظان“ بالرغم من أنهما لا يتفقان على الإطلاق مع التعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 1-1.
	9) وهناك ”بدائل تحفظات“ أخرى، تتجلى في إعلانات انفرادية تصدر فيما يتعلق بمعاهدة، وتشكل موضوع مشاريع مبادئ توجيهية واردة في الفرع 1-5 من دليل الممارسة. 
	10) وهناك أساليب بديلة أخرى تختلف بشكل أكبر عن التحفظات. ومن ذلك مثلاً الإشعارات القاضية بتعليق المعاهدة. وهي تعتبر، مرة أخرى، إعلانات انفرادية، شأنها شأن التحفظات. ويمكن أن تهدف، مثل التحفظات، إلى استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة في تطبيقها على صاحب الإشعار، إذا كانت هذه الأحكام قابلة للتجزئة()، استبعاداً مؤقتاً فقط. ولقد نص عليها في الفقرة 1 من المادة 65 من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و 1986()، وهي تستهدف إعفاء الأطـراف ”التي يعلّـق تنفيذ المعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق“()، وتختلف اختلافاً واضحاً عن التحفظات، ولا يعود هذا الاختلاف إلى الطابع المؤقت للاستثناء من تطبيق المعاهدة() بقدر ما يعود إلى الزمن الذي تصدر فيه، وهو بالضرورة لاحق لتاريخ سريان المعاهدة علـى صاحب الإعلان. والواقع أن اتفاقيتي فيينا تخضعانها لنظام قانوني يتميز بوضوح عن نظام التحفظات().
	11) والحال كذلك عندما يكون تعليق أثر أحكام المعاهدة ناجماً عن إشعار يصدر، لا بموجب قواعد القانون الدولي العمومي للمعاهدات، كما في الافتراض المشار إليه أعلاه، وإنما بناء على أحكام معينة ترد في المعاهدة نفسها(). ولا بد من الإشارة إلى وحدة المفهوم الذي تقوم عليه هذه التقنية وتقنية المعاهدات: ”فالواقع أن كلا التقنيتين لا تراعيان كثيراً في الظاهر وحدة الاتفاق الدولي وتفضلان عليه تطبيقاً أكثر شمولية لهذا الاتفاق. وإن إمكانية صوغ التحفظات هي عنصر من شأنه أن يشجع قبولاً أعم للمعاهدات الدولية. كما أن إمكانية تحلل الدولة أو إعفائها، لفترة محددة، من التزاماتها الدولية، من شأنها أن تدفع الدولة المترددة على أن تقبل في نهاية المطاف بالتزام يوفر لها مزايا معينة. على أن التشابه بين الأسلوبين يقف عند هذا الحد“(). والواقع أنه في حالة التحفظ، يكون شركاء الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة على علم مسبقاً بحدود التزام هذه الأخيرة، في حين أنه في حالة الإعلان الصادر بمقتضى شرط استثناء، يتعلق الأمر بالتغلب على صعوبات غير متوقعة ناتجة عن تطبيق المعاهدة. ويغيب بالتالي العنصر الزمني المدرج في تعريف التحفظات، كما يغيب في حالة الإعلانات الانفرادية الرامية إلى تعليق أحكام المعاهدة(). ومن ثم، لا يوجد احتمال جدي لنشوء التباس بين هذه الإشعارات والتحفظات.
	12) ويهدف أسلوبان آخران يمكن اعتبارهما أيضاً بمثابة بديلين للتحفظات (أو يمكن أن يهدفا) إلى تعديل آثار معاهدة تبعاً لخصائص معينة لحالة الأطراف وهذان الأسلوبان هما: الشروط التقييدية، والاتفاقات التي تهدف منها دولتان أو أكثر أو منظمتان دوليتان أو أكثر، بموجب حكم صريح في المعاهدة، إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة في علاقاتها المتبادلة.
	13) ويتميز هذان الأسلوبان ظاهرياً في كل شيء عن التحفظات، ما خلا موضوعهما. فهما تقنيتان اتفاقيتان صرفتان، لا تتجليان في إعلانات انفرادية وإنما في اتفاق أو اتفاقات بين أطراف المعاهدة أو أطراف معينة من بينها. بيد أنه سواء تعلق الأمر بشروط تقييدية ترد في المعاهدة، أم بتعديلات لا تسري إلا بين بعض أطراف المعاهدة، أم بأساليب ”إضفاء الطابع الثنائي“، فإنه قد تنشأ مشاكل ولو بسبب بعض المواقف الفقهية التي تصف هذين الأسلوبين، على نحو قابل جداً للجدل، بأنهما ”تحفظان“. 
	14) والشـروط التقييديـة الهادفـة إلـى الـحد مـن موضوع الالتزامات الناشئـة عـن معاهـدة عـن طريـق النـص علـى استثنـاءات وقيـود هـي شروط لا تعـد ولا تحصـى وتوجـد فـي معاهدات تتعـلق بشتى المواضيـع، سواء تسويـة المنازعات()، أو حماية حقوق الإنسان()، أو البيئة()، أو التجارة()، أو قانون النـزاعات المسلحة()، وما إلى ذلك. وحتى لو كانت هذه الأحكام تقترب من التحفظات من حيث موضوعها()، فإن التقنيتين ”تعملان“ بطريقة مختلفة: ففي حالة الشروط التقييدية، يكون الاستبعاد عاماً وناجماً عـن المعاهدة نفسهـا؛ وفي حالـة التحفظات، فإنه لا يكون سوى إمكانية متاحة للدول الأطراف، تسمح بها المعاهدة، ولكنها لا تصبح فعلية إلا إذا صدر إعلان انفرادي وقت الانضمام().
	15) وللوهلة الأولى، لا خوف من حدوث التباس بين مثل هذه الشروط التقييدية والتحفظات. غير أن الصياغة المتداولة ليست مضللة فحسب، بل إنه كثيراً ما تصادف تعابير من قبيل ”تحفظات النظام العام“ أو ”تحفظات الضرورات العسكرية“ أو ”تحفظات الاختصاص الحصري“()، ويوجد مع ذلك قدر لا لزوم له من الالتباس. فعلى سبيل المثال، أكد القاضي Zoričić، في فقرة - كثيراً ما استشهد بها() - من رأيه المخالف الذي أرفقه بحكم محكمة العدل الدولية المؤرخ في 1 تموز/يوليه 1952 في قضية أمباتيليوس (الدفوعات الأولية)، ما يلي:
	”التحفظ شرط متفق عليه بين الأطراف في معاهدة يرمي إلى تضييق نطاق تطبيق حكم أو أكثر من أحكامها أو إلى تفسير معناها“().
	16) ويشير المبدأ التوجيهي 1-7-1 إلى الشروط التقييدية للتحذير من هذا الالتباس المتكرر من جهة، وللإشارة إلى وجود بديل ممكن للتحفظات.
	17) والإشارة إلى الاتفاقات التي تهدف منها دولتان أو أكثر أو منظمتان دوليتان أو أكثر، بموجب حكم صريح في المعاهدة، إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من هذه المعاهدة في علاقاتها المتبادلة، تستجيب للشواغل نفسها. وهكذا، أدرج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المعاهدات المتعددة الأطراف بنودا يطلق عليها بنود ”الفصل“ من أجل استبعاد تطبيق المعاهدة على علاقاتها المتبادلة التي تظل خاضعة لقانون الاتحاد(). 
	18) ولا يبدو من الضروري، الوقوف كثيراً عند أسلوب آخر من أساليب الاتفاقية من شأنه، هو أيضاً، أن يتيح إضفاء مرونة على تطبيق المعاهدة، وهو أسلوب التعديلات (والبروتوكولات الإضافية) التي لا تكون نافذة المفعول إلا فيما بين بعض أطراف
	المعاهدة()، بيد أن الأمر يختلف فيما يتعلق ببعض الاتفاقات الخاصة التي تعقد بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في المعاهدات الأساسية، والتي تهدف إلى إحداث نفس الآثار التي تحدثها التحفظات والتي تحدثنا بشأنها عن ”إضفاء الطابع الثنائي“ على ”التحفظات“. وبما أنه لا خشية من حدوث التباس مع التحفظات، فإنه لا حاجة إلى أي توضيح ولا داعي لتخصيص مبدأ توجيهي محدد في دليل الممارسة لتوضيح الفرق الذي يبدو واضحاً بالقدر الكافي.
	19) وقد وُصف نظام إضفاء الطابع الثنائي بأنه يتيح ”للدول المتعاقدة أن تختار الشركاء الذين ستباشر معهم تنفيذ النظام المتوخى، مع بقائها أطرافاً في اتفاقية متعددة الأطراف“(). ونجد أثراً له، مثلاً في الفقرة 1 من المادة الخامسة والثلاثين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947(). وهذا الأسلوب في حد ذاته لا يستند إلى مفهوم مماثل للمفهوم الذي تستند إليه تقنية التحفظات: فهو يتيح للدولة أن تستبعد، بسكوتها أو بإعلان صريح، تطبيق المعاهدة برمتها في علاقاتها مع دولة أو عدة دول ولا يتيح لها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل. وفي هذا الصدد، يمكن بالأحرى مقارنته بإعلانات عدم الاعتراف عندما ترمي هذه الأخيرة إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف به().
	20) إلا أن الحال يختلف عندما يترجم إضفاء الطابع الثنائي إلى اتفاق يخرج على أحكام معاهدة معقودة بين بعض الأطراف تطبيقاً لأحكام صريحة بهذا المعنى، كما هو الحال في اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وبتنفيذها التي اعتمدت في 1 شباط/فبراير 1971 في إطار مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص. ووجد مفهوم ”إضفاء الطابع الثنائي على التحفظات“ في الواقع بمناسبة وضع تلك الاتفاقية.
	21) غير أنه في أعقاب اقتراح من بلجيكا، ذهبت اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية لعام 1971 إلى أبعد مما تذهب إليه التقنيات التقليدية لعملية إضفاء الطابع الثنائي. فالاتفاقية لا تكتفي بإخضاع نفاذ الاتفاقية في العلاقات بين دولتين لإبرام اتفاق تكميلي()، بل إنها تسمح أيضاً للدولتين بتعديل التزامهما فيما بينهما في الحدود الدقيقة التي ترسمها المادة 23():
	”يجوز للدول المتعاقدة أن تتفق، فيما تبرمه من اتفاقات تطبيقاً للمادة 21، على ...“؛
	وترد بعد ذلك قائمة بها 23 إمكانية مختلفة لتعديل الاتفاقية بأهداف أجملها التقرير التفسيري للسيد ش. ن. فراجيتاس بما يلي:
	”1 - تحديد بعض المصطلحات التقنية المستعملة في الاتفاقية والتي قد يتغير معناها من بلد إلى بلد (المادة 23 من الاتفاقية، الفقرات 1 و 2 و 6 و 12)؛
	”2 - توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل مواد لا تندرج في نطاقها (المادة 23 من الاتفاقية، الفقرات 3 و 4 و 22)؛
	”3 - تطبيق الاتفاقية على حالات لا تستوفي الشروط التي تنص عليها الاتفاقية عادة (المادة 23 من الاتفاقية، الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13)؛
	”4 - استبعاد مواد من نطاق تطبيق الاتفاقية تندرج عادة في نطاقها (المادة 23، الفقرة 5)؛
	”5 - جعل بعض الأحكام غير واجبة التطبيق (المادة 23 من الاتفاقية، الفقرة 20)؛
	”6 - جعل أحكام اختيارية من الاتفاقية أحكاماً إلزامية (المادة 23 من الاتفاقية الفقرتان 8 مكرراً و 20)؛
	”7 - تسوية مسائل لم تضع لها الاتفاقية حلاً أو تكييف بعض الإجراءات الشكلية التي تشترطها الاتفاقية مع أحكام القانون الداخلي (المادة 23 من الاتفاقية، الفقرات 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19)“().
	ولا شك في أن الكثير من هذه البدائل الممكنة ”ما هي إلا إمكانيات تتيح للدول تعريف كلمات أو النص على إجراءات“()؛ ولكن بعضها تقيد أثر الاتفاقية ولها آثار مشابهة جداً لآثار التحفظات، وهي ليست مع ذلك تحفظات().
	22) وليست اتفاقية 1971 المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها المعاهدة الوحيدة التي تستعمل أسلوب التوأمة بين الاتفاقية الأساسية والاتفاق التكميلي الذي يسمح بإدخال تغييرات على هذه الأخيرة في محتواها، وإن كانت هذه الاتفاقية المثال النموذجي وربما المثال الأكثر اكتمالاً. ويمكن الاستشهاد، في جملة أمور، بما يلي():
	• المادة 20 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالتبليغ بالصكوك القضائية والمؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1965، التي تتيح للدول المتعاقدة ”الاتفاق على الخروج“ على بعض أحكامها()؛
	• أو المادة 34 من اتفاقية 14 حزيران/يونيه 1974 بشأن التقادم في مسائل البيع الدولي للسلع()؛
	• أو المواد 26 و 56 و 58 من الاتفاقية الأوروبية للضمان الاجتماعي المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1972 والتي تنص في عبارات مماثلة على ما يلي:
	”يخضع تطبيق [أحكام معينة] بين طرفين متعاقدين أو عدة أطراف متعاقدة لعقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الأطراف يمكن أن تنص أيضاً على بعض الطرائق الملائمة“؛
	ولسوق أمثلة أحدث يمكن الإشارة إلى ما يلي:
	• الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولي:
	”يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعقد مع دولة أو عدة دول متعاقدة اتفاقات ترمي إلى تشجيع تطبيق الاتفاقية في علاقاتها المتبادلة. ولا يجوز أن تخرج هذه الاتفاقات على أحكام المواد 14 إلى 16 و 18 إلى 21. وتحيل الدول التي عقدت اتفاقات من هذا القبيل نسخة منها إلى الجهة الوديعة للاتفاقية“().
	• أو المادة 5 (التوسيع الاختياري للإجراءات) من اتفاقية هلسنكي المؤرخة 17 آذار/مارس 1992 بشأن الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية:
	”يتعين على الأطراف المعنية أن تشرع، بمبادرة من أحدها، في مباحثات بشأن مدى ملاءمة اعتبار نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المرفق الأول نشاطاً خطيرا. (...). وإذا اتفقت الأطراف على ذلك، فإن الاتفاقية أو جزءاً منها سيسري على النشاط المعني كما لو كان نشاطاً خطيراً“.
	23) صحيح أن هذه الإمكانيات، التي تتيح للدول التي تعقد اتفاقاً تكميلياً استبعاد تطبيق أحكام معينة من المعاهدة الأساسية أو عدم تطبيق بعض أحكامها بصفة عامة أو في بعض الظروف، ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة أو لبعض الجوانب المحددة من المعاهدة ككل، من حيث انطباقها على الطرفين المرتبطين بالاتفاق، لكن الفارق الأساسي هو أن الاستبعاد أو التعديل لا ينجم، وهذا فرق أساسي، عن إعلان انفرادي، وهو الشكل الذي يعد عنصراً جوهرياً في تعريف التحفظ()، وإنما ينجم عن اتفاق بين دولتين من الدول الأطراف في المعاهدة الأساسية، ولا يحدث أي أثر تجاه الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى في هذه المعاهدة. ويؤدي هذا النظام إلى صوغ صكين: الاتفاقية المتعددة الأطراف من جهة، ومن جهة أخرى، الاتفاق التكميلي الذي وإن كان يجد سنده في الاتفاقية المتعددة الأطراف، فإن له مع ذلك وجوداً مستقلاً(). فالاتفاق التكميلي هو، إذا جاز القول، ”عمل شَرطي“ ضروري لا لنفاذ الاتفاقية بل لجعلها تنتج آثاراً في العلاقات بين الدولتين اللتين عقدتاه، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف آثارها (وهنا يكون التشابه مع أسلوب التحفظات أكثر وضوحا) أو زيادتها؛ غير أن الطبيعة الاتفاقية للأسلوب تستبعد كل إدراج للاتفاق في زمرة التحفظات.
	24) وهذه الاتفاقات، التي لها نفس موضوع التحفظات، والتي تسمى بصورة شائعة ولكن مضللة بـ ”تحفظات ذات طابع ثنائي“، هي التي يتناولها الشق الثاني من المبدأ التوجيهي 1-7-1.
	1-7-2 بدائل الإعلانات التفسيرية

	لتحديد أو توضيح معنى أو نطاق معاهدة أو أحكام معينة منها، يجوز للدول أو المنظمات الدولية أن تلجأ أيضاً إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي:
	• تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛
	• إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية، في نفس الوقت الذي يتم فيه إبرام المعاهدة أو في وقت لاحق لذلك.
	التعليق

	1) كما أن التحفظات ليست الوسيلة الوحيدة المتاحة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة لتعديل تطبيق أحكام المعاهدة، فإن الإعلانات التفسيرية هي أيضاً ليست الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن تفسر أو توضح به الدول أو المنظمات الدولية معنى المعاهدة أو نطاقها. غير أن الأساليب البديلة للتفسير، باستثناء التفسير عن طريق آليات أو أطراف ثالثة الذي قد تنص عليه المعاهدة() قليلة، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أسلوبين.
	2) فأولاً، كثيراً ما تحدد المعاهدة نفسها التفسير الدقيق الذي ينبغي إعطاؤه لأحكامها وهذا هو موضوع الشروط التي تتضمن تعريفاً للمصطلحات المستخدمة في المعاهدة(). وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تعطي المعاهدة توضيحات عن الطريقة التي ينبغي أن تفسر بها الالتزامات الواقعة على كاهل الأطراف، سواء في صلب المعاهدة نفسها()، أم في صك مستقل().
	3) ثانياً، يمكن أن تعقد الأطراف، أو بعضها()، اتفاقاً لأغراض تفسير معاهدة عقدتها سابقاً فيما بينها. وقد نص على هذه الفرضية صراحة في الفقرة 3 (أ) من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 التي تفرض على من يقوم بالتفسير أن يراعي إلى جانب السياق:
	”(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها“.
	4) غير أنه قد يُضفي الطابع الثنائي ”bilatéralisée“ على التفسير(). وهذا هو الحال عندما تحيل اتفاقية متعددة الأطراف إلى اتفاقات ثنائية وظيفة تفسير معنى ونطاق بعض الأحكام. وهكذا تنص المادة 23، من اتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1971 المعني بالقانون الدولي الخاص والمتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها على أنه يجوز للدول المتعاقدة أن تعقد اتفاقات تكميلية لأغراض منها بصفة خاصة:
	”1 - توضيح معنى عبارة ’المسائل المدنية أو التجارية‘، وتحديد المحاكم التي تسري الاتفاقية على أحكامها، وتحديد معنى عبارة ’الضمان الاجتماعي‘ وتعريف عبارة ’الإقامة الاعتيادية‘؛
	2 - توضيح معنى كلمة ”قانون“ في الدول التي لها عدة نظم قانونية؛ ... إلخ“().
	5) ولعـل مـن المستصوب عندها، ولو من باب الحرص على التناظر مع مشروع المبدأ التوجيهي 1-7-1 المتعلق ببدائل التحفظات، أن يدرج في دليل الممارسة حكم يتعلق ببدائل الإعلانات التفسيرية. وفي المقابل، لا يبدو من الضروري تكريس مشروع مبدأ توجيهي مستقل لبدائل الإعلانات التفسيرية المشروطة(): فالأساليب البديلة التي أحصيت أعلاه ذات طابع اتفاقي وتفترض اتفاق الأطراف المتعاقدة. ولا يهم عندها أن يكون التفسير المتفق عليه شرطاً لموافقتها على الالتزام.
	1-8 نطاق التعاريف

	لا تخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة في هذا الجزء بصحة هذه الإعلانات وآثارها القانونية بموجب القواعد التي تنطبق عليها.
	التعليق

	1) التعريف يختلف عن التنظيم. يتمثل الغرض الوحيد من التعريف في تحديد الفئة العامة التي ينتمي إليها هذا أو ذاك الإعلان. لكن هذا التصنيف لا ينطوي مطلقاً على إصدار حكم مسبق بشأن صحة الإعلانات قيد البحث: فقد يكون التحفظ مشروعاً أو غير مشروع، ويظل تحفظاً متى كان مطابقاً للتعريف المتفق عليه. وعلى النقيض من ذلك، لا يكون التحفظ تحفظاً إذا كان لا يلبي المعايير المذكورة في مشاريع المبادئ التوجيهية هذه (وفي مشاريع المبادئ التوجيهية التي تعتزم اللجنة اعتمادها في العام المقبل)، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون هذه الإعلانات مشروعة (أو غير مشروعة) بالنسبة لقواعد القانون الدولي الأخرى. وينطبق هذا أيضاً على الإعلانات التفسيرية التي يمكن تصور أن تكون غير مشروعة إما لأنها تغير من طبيعة المعاهدة أو لأنها لم تقدَّم في الوقت المطلوب() إلخ.().
	2) بل والأكثر من ذلك هو أن التحديد الدقيق لطبيعة الإعلانات يعد شرطاً أولياً لا غنى عنه لتطبيق نظام قانوني معين، ناهيك عن تقدير مشروعيته. ولا يمكن الحكم على مشروعية صك معين أو عدم مشروعيته وتقدير نطاقه القانوني وتحديد آثاره إلا بعد تعريفه بأنه تحفظ (أو إعلان تفسيري بسيط أو مشروط). لكن هذه المشروعية وتلك الآثار لا تتأثر بطريقة أخرى بهذا التعريف الذي لا يحكم إلا تنفيذ القواعد الواجبة التطبيق.
	3) فالتصريح، مثلاً، بأنه يجوز صوغ تحفظ ”عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة“ (على النحو الوارد في المبدأ التوجيهي 1-1) لا يعني أن هذا التحفظ مشروع بالضرورة؛ إذ لا يمكنه أن يكون كذلك إلا إذا استوفى الشروط التي يفرضها قانون التحفظات على المعاهدات، ولا سيما الشروط المفروضة في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و 1986. كما أن اللجنة، إذ كرست في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-1 الممارسة المستقرة المتمثلة في التحفظات ”المشتركة“، لا تقصد البتة الفصل في مشروعية تحفظ كهذا في حالة بعينها تتوقف على مضمون التحفظ وعلى السياق الذي يُبدى فيه؛ والغرض الوحيد من هذا المشروع هو إظهار أن الإعلان الانفرادي المتسم بهذا الطابع يمثل، بلا ريب، تحفظاً وأنه بصفته هذه خاضع للنظام القانوني للتحفظات.
	4) و ”القواعد التي تنطبق“ التي يشير إليها المبدأ التوجيهي 1-8 هي، قبل كل شيء، القواعد ذات الصلة الواردة في اتفاقيات فيينا للأعوام 1969 و 1978 و 1986، وبصفة أعم القواعد العرفية المنطبقة على التحفظات وعلى الإعلانات التفسيرية التي يهدف دليل الممارسة هذا إلى تدوينها وتطويرها تدريجياً وفقاً لولاية اللجنة، والقواعد المتصلة بالإعلانات الانفرادية الأخرى التي تصدرها الدول والمنظمات الدولية فيما يتصل بالمعاهدات ولكن التي لا تدخل في نطاق دليل الممارسة.
	5) وبوجه أعم، فإن مجموع المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسة مترابطة ولا يمكن قراءتها وفهمها بصورة منفصلة.
	2 - الإجراءات
	2-1 شكل التحفظات والإخطار بها
	2-1-1 شكل التحفظات

	يجب أن يصاغ التحفظ كتابةً.
	التعليق

	1) بمقتضى الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1996 و 1986، ”يجب أن يوضع التحفظ ... كتابة، وأن يبلغ إلى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة، وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“. ويكرر المبدأ التوجيهي 2-1-1 أول هذين الشرطين؛ أما الشرط الثاني، فيتناوله المبدأ التوجيهي 2-1-5.
	2) وعلى الرغم من أن شرط الشكل الكتابي غير مدرج في تعريف التحفظات نفسها()، وأن كلمة ”إعلان“ الواردة فيه تحيل إلى الشكل الكتابي كما تحيل إلى الشكل الشفوي()، فإنه لم يسبق أن كان هذا الشرط موضع شك خلال الأعمال التحضيرية لاتفاقيتي فيينا. ففي التعليق الختامي للجنة القانون الدولي على ما كان يشكل آنذاك الفقرة الأولى من مشروع المادة 18، والذي أصبح الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969، دون تغيير في هذه النقطة، اعتُبر شرط الصيغة الكتابية للتحفظ مسألة بديهية().
	3) وذلك كان رأي برايرلي منذ عام 1950، إذ اقترح، في تقريره الأول، الصيغة التالية للفقرة 2 من المادة 10:
	”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجب أن يوثق نص التحفظ المقترح على هذه المعاهدة إلى جانب نص أو نصوص المعاهدة، أو أن يبلغ رسمياً بنفس الطريقة التي يبلغ بها صك أو نسخة من صك قبول تلك المعاهدة“().
	4) ولم يثر هذا الاقتراح أي اعتراض (إلا ما كان من اعتراض على كلمة ”يوثق“) خلال مناقشات عام 1950()، غير أن مسألة شكل التحفظات لم تُتناول من جديد إلا في التقرير الأول لـ فيتسموريس في عام 1956. وبمقتضى الفقرة 2 من مشروع المادة 37 التي اقترحها، والتي تعد الأصل المباشر للفقرة 2 الحالية من المادة 23:
	”يجب أن تُبـدى التحفظات رسمياً وأن تقدم كتابة أو تدون بطريقة ما في المحضر الرسمي لاجتماع أو مؤتمر ...“().
	5) وفي عام 1962، في أعقاب التقرير الأول للسير همفري والدوك()، تناولت اللجنة هذا الموضوع بالتفصيل:
	”يجب أن تقدم التحفظات كتابة، ويمكن أن تصاغ:
	’1‘ عند اعتماد نص المعاهدة، إما في المعاهدة نفسها أو في الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي اعتمد المعاهدة، أو في أي صك يحرر عند اعتماد المعاهدة؛
	’2‘ عند التوقيع على المعاهدة في تاريخ لاحق؛ أو
	’3‘ عند تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة، إما في الوثيقة نفسها، أو في محضر رسمي أو في أية وثيقة أخرى ترفق بالصك المذكور“().
	ولم يناقش أعضاء اللجنة تقريباً هذا الحكم().
	6) تماشياً مع موقف حكومتين() اقترحتا: ”تبسيط الأحكام الإجرائية نوعاً ما“()، اقترح السير همفري والدوك، في القراءة الثانية، صيغة أبسط بكثير، هي:
	”تدوّن التحفظات كتابة. وإذ أبدي تحفظ بعد اعتماد نص المعاهدة، فإنه يبلغ إلى الوديع أو إلى الدول المهتمة الأخرى، إن لم يكن ثمة وديع“().
	وهذا المشروع هو الأصل المباشر للفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا.
	7) وإذا كانت صيغته قد عُدلت من حيث الشكل، فإن أياً من اللجنة() أو مؤتمر فيينا المعقود عامي 1968-1969() لم يضع موضع التساؤل، في أية لحظة من اللحظات، شرط الشكل الكتابي. ولم يُضف رويتر، المقرر الخاص المعني بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر، ولا المشاركون في مؤتمر فيينا المعقود عام 1986، أي توضيح ولم يقترحوا أي تغييرات بشأن هذه النقطة. وبالتالي، فإن الأعمال التحضيرية تبين وجود إجماع واضح في هذا الشأن.
	8) ويمكن تفسير ذلك بسهولة. فكما كُتب في هذا الشأن: ”التحفظات هي إعلانات رسمية. ورغم أن شرط تقديمها كتابة غير مدرج في تعريفها نفسه، فإنه يبدو، استناداً إلى أحكام الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا، شرطاً مطلقاً. وقد أصبح تزامن مختلف الأفعال المتعلقة بالموافقة على معاهدة أقل شيوعاً في الوقت الحاضر، وبالتالي لا يمكن أن يتناهى التحفظ المقدم شفوياً إلى علم كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة. وفي حقبة تشهد إجراءات متباينة لوضع المعاهدات، يصبح من الأساسي تقديم التحفظات كتابة حتى يتأتى للوديع تسجيلها والإشعار بها، بحيث تصبح كل الدول المهتمة على علم بها. فلا يمكن التصرف بناءً على تحفظ لم يبلّغ، ولن يكون بإمكان الدول الأخرى أن تعبر صراحةً عن قبولها لمثل هذا التحفظ أو اعتراضها عليه“(). 
	9) ومع ذلك، فإن السير همفري والدوك، في معرض الإجابة على سؤال طرحه السيد طبيبي أثناء مناقشات عام 1962، لم يستبعد تماماً فكرة ”إبداء التحفظات شفوياً“. بيد أنه رأى أن المسألة ”تتعلق في المقام الأول بصوغ التحفظات وقت اعتماد المعاهدة، وهي المسألة التي تتناولها الفقرة الفرعية (أ)’1‘ من الفقرة 2“، وأن شرط التأكيد الرسمي ”من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في حل المشكلة“() على أي حال.
	10) وفي نهاية الأمر، فإن الطريقة التي تصاغ بها التحفظات في البداية ليست ذات أهمية كبيرة إذا تم تأكيد التحفظات رسمياً وقت التعبير النهائي عن الموافقة على الالتزام. ولا شك أنه يجب تفسير الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986 على هذا النحو، في ضوء الأعمال التحضيرية: فالشكل الكتابي لا يكون ضرورياً إلا عندما يصاغ التحفظ بصفة نهائية، أي:
	• عند التوقيع على المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تنص على ذلك()، أو إذا كان التوقيع يعني التعبير عن الموافقة النهائية على الالتزام (اتفاق في شكل مبسط)()؛ و
	• في جميع الحالات الأخرى، عندما تعبر الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام().
	11) بيد أن اللجنة ترى أن مسألة معرفة ما إذا كان يمكن صوغ التحفظ، في الأصل، بصورة شفوية هي مسألة يمكن تركها مفتوحة. وكما قال السيد همفري والدوك()، لا يترتب على الجواب أي أثر عملي: فبإمكان أحد الأطراف المتعاقدة أن يصوغ، في جميع الأحوال، تحفظاً حتى تاريخ التعبير عن الموافقة على الالتزام؛ وعندها، حتى وإن كان إعلانه الشفوي الأصلي لا يمكن اعتباره تحفظاً حقيقياً، فإن ”التأكيد“ الذي يحدث في الوقت المناسب يكون بمثابة صوغ للتحفظ.
	2-1-2 التحفظات

	ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه.
	التعليق

	1) لا تفرض أعمال اللجنة بشأن قانون المعاهدات ولا اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 بشكل أو بآخر على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ تحفظاً أن تعلله وأن تشير إلى الأسباب التي تجعلها ترى أنه من اللازم استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض الأحكام التي تنص عليها المعاهدة، أو الأثر القانوني للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة. فتعليل التحفظات لا يشكل إذاً شرطاً من شروط صحتها في إطار نظام فيينا.
	2) غير أن الدول تلزم، في إطار بعض الصكوك التعاهدية، بتعليل تحفظاتها والإشارة إلى الأسباب التي دعتها إلى صوغها. ويتمثل أحد الأمثلة المعبرة بشكل خاص في المادة 57 (المادة 64 سابقاً) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنص على ما يلي:
	” 1- يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك التصديق عليها، أن تصوغ تحفظاً بشأن حكم بعينه من الاتفاقية، إذا كان أحد القوانين السارية آنذاك في أراضيها يتنافى وذلك الحكم. ولا تجوز التحفظات ذات الطابع العام بموجب أحكام هذه المادة.
	2 - ويتضمن كل تحفظ أُبدي بموجب هذه المادة عرضاً مقتضباً للقانون المعني.“
	وفي إطار هذا النظام الذي يشكل دون أدنى شك قاعدة تخصيص على مستوى القواعد العامة للقانون الدولي، يمثل شرح القانون الذي صيغ التحفظ بسببه شرطاً حقيقياً لصحة أي تحفظ على اتفاقية روما. فقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بليلوس (Belilos) الشهيرة أن الفقرة 2 من المادة 57 (المادة 64 سابقاً)، لا تتضمن مجرد إلزام شكلي، بل تنص على شرط جوهري(). ورأت المحكمة أن الإلزام بتقديم تعليل أو تفسير يرمي إلى منح الأطراف المتعاقدة الأخرى وهيئات الاتفاقية على وجه الخصوص ضمانة بأن يقتصر التحفظ على الأحكام التي استبعدتها الدولة المعنية بشكل صريح(). ويترتب على عدم احترام شرط التعليل (أو التفسير) هذا عدم صحة التحفظ().
	3) وعلى الرغم من أنه لا يمكن بالتأكيد، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي، ربط هذه النتيجة الحاسمة بعدم تقديم تعليل، فإن ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية في عام 1988 من أسباب وفوائد لتعليل التحفظات قابل للتطبيق على جميع المعاهدات ويسري على جميع التحفظات. ولهذا رأت اللجنة أن من المفيد تشجيع تعليل التحفظات دون التعبير عنه بوصفه التزاماً قانونياً. وصياغة المبدأ التوجيهي صياغة غير مُلزمة، على نحو ما يتجلى في استخدام صيغة الشرط، توضح أن الأمر يتعلق بإجراء مستصوب لا بالتزام قانوني. 
	4) ولا يشكل التعليل (الاختياري بالتالي) إجراءً إضافياً يزيد من صعوبة صوغ التحفظات، لكنه يشكل وسيلة مفيدة لصاحب التحفظ وللدول والمنظمات الدولية أو هيئات الرصد المعنية على حد سواء لأداء مهامها بكفاءة. فالتعليل يسمح لصاحب التحفظ بأن يعبر عن رأيه وبأن يوضح ليس فقط الأسباب التي دعته إلى إبداء التحفظ - وعلى سبيل المثال (لا الحصر) بالإشارة إلى عقبات القانون الداخلي التي قد تجعل من الصعب أو المستحيل تطبيق الحكم الذي أُبدي التحفظ بشأنه - ولكن أيضاً العناصر المفيدة في الحكم على صحة التحفظ. وينبغي ألاّ يغيب عن الأذهان في هذا الصدد أن تقييم صحة تحفظ من التحفظات يقع أيضاً على عاتق صاحب هذا التحفظ. 
	5) وفضلاً عن ذلك، فإن التعليل والتفسيرات التي يقدمها صاحب التحفظ تيسِّر أيضاً مهمة الكيانات الأخرى المختصة بتقييم صحة التحفظ، أي الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية، وهيئات تسوية المنازعات المكلفة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها أو الهيئات المكلفة برصد تطبيق المعاهدة. ويشكل تعليل التحفظ بالتالي وسيلة من الوسائل التي تملكها الدول والمنظمات الدولية المتحفظة للتعاون مع غيرها من الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة وهيئات الرصد حتى يتسنى تقييم صحة التحفظ(). فهو عنصر رئيسي في الحوار المتعلق بالتحفظ.
	6) وأي تعليل وشرح للأسباب التي تدعو صاحب التحفظ إلى اعتبار التحفظ ضرورياً يُسهم أيضاً في إقامة حوار مثمر بشأن التحفظات بين صاحب التحفظ والدول والمنظمات الدولية المتعاقدة، وهيئة الرصد إن وُجدت. وهذا الأمر لا يفيد فقط الدول أو المنظمات الدولية التي ينبغي لها إبداء رأيها بشأن التحفظ بقبوله أو بالاعتراض عليه، بل يفيد أيضاً صاحب التحفظ نفسه لأنه بتعليله للتحفظ يمكنه المساهمة في إزالة الشكوك التي قد تساور شركاءه بشأن صحة تحفظه وتوجيه الحوار المتعلق بالتحفظ نحو مزيد من التفاهم.
	7) ويُلاحظ في الممارسة العملية أن تعليل التحفظات أكثر ندرة من تعليل الاعتراضات. ومع ذلك، توجد في ممارسة الدول أمثلة على حالات سعت فيها الدول والمنظمات الدولية إلى بيان الأسباب التي دعتها إلى صوغ تحفظ من التحفظات. وهي تفعل ذلك في بعض الأحيان لاعتبارات الملاءمة المحض، ومن ثمّ لا توفر تفسيراتها عوناً محدداً في تقييم صحة التحفظ - إلا من حيث تأكيد التعليل أن التحفظ يستند إلى اعتبارات الملاءمة هذه(). ولكن في كثير من الأحيان توضح التفسيرات المصاحبة للتحفظات بدرجة كبيرة أسباب هذه التحفظات. وهكذا، بررت بربادوس تحفظها على المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالصعوبات العملية التي تعترض تنفيذها:
	”تُعلن حكومة بربادوس أنها تحتفظ بحق عدم التنفيذ الكامل للضمانة المتعلقة بالمساعدة القضائية المجانية المشار إليها في الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد؛ فهي على الرغم من تأييدها للأسباب المنصوص عليها في هذه الفقرة، لا يمكنها، بسبب صعوبات التطبيق البالغة، أن تضمن حالياً تنفيذ هذا الحكم بالكامل“().
	ومن الأمثلة الأخرى (ضمن عدد كبير للغاية من السوابق)، ما قامت به الكونغو التي صاغت تحفظاً، مشفوعاً بتفسيرات مطوَّلة، على المادة 11 من العهد نفسه:
	”تُعلن جمهورية الكونغو الشعبية أنها ليست مُلزمة بأحكام المادة 11 ...
	فالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تختلف اختلافاً كبيراً عن المادة 386 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية في الكونغو، والمستمدة من القانون 51/83 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1983 والتي تنص على أنه يجوز، في إطار القانون الخاص، تنفيذ الأحكام أو محاضر الصلح بالإكراه البدني بعد استنفاد وسائل التنفيذ الأخرى دون جدوى، وحينما يتجاوز أصل مبلغ العقوبة 000 20 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ويكون المَدين الذي يتجاوز سنه 18 سنة ويقل عن 60 سنة قد دبَّر إعساره عن سوء نية“().
	8) وفي ضوء المزايا الواضحة لتعليل التحفظات والدور الذي يمكن أن يؤديه هذا التعليل في الحوار المتعلق بالتحفظات، قررت اللجنة عدم الإشارة في المبدأ التوجيهي 2-1-2 إلى ضرورة تقديم التعليل مع التحفظ نفسه وجعله جزءاً لا يتجزأ منه - كما هو الحال بصورة عامة فيما يتعلق بتعليل الاعتراضات(). لكن ذلك أمر مستصوب بلا أدنى شك، وإن لم يكن هناك ما يمنع دولة أو منظمة دولية من تعليل تحفظها في وقت لاحق. 
	9) ومع ذلك، رأت اللجنة أنه إذا بدا أن من المناسب تشجيع تعليل التحفظات، فيجب عدم استخدام هذا التعليل كحجة مريحة للغاية لتبرير صوغ تحفظات عامة أو غامضة. فبموجب المبدأ التوجيهي 3-1-5-2 (التحفظات الغامضة أو العامة)، ”يُصاغ التحفظ على نحو يتيح فهم معناه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها“. ولا يمكن أن يُغني تعليل التحفظ عن مطلب صياغة التحفظ على نحو يتيح تقييم صحته. فالتحفظ، حتى لو كان بلا تعليل، يجب أن يكون كافياً في حد ذاته وأن يسمح وحده بتقييم صحته. وليس من شأن التعليل إلا أن يسهِّل عملية التقييم هذه().
	10) وبالمثل فإن إمكانية تعليل تحفظ في أي وقت من الأوقات لا تسمح لصاحب التحفظ بتعديل أو توسيع نطاق التحفظ الذي سبق صوغه. وهذا ما يتضح من المبدأ التوجيهي 2-3-3 (حدود إمكانية استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بوسائل غير التحفظات) والمبدأ التوجيهي 2-3-4 (توسيع نطاق التحفظ).
	2-1-3 التمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد الدولي

	1 - رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعتبر الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة التي يصاغ بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة على الالتزام بالمعاهدة؛ أو
	(ب) إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبار هذا الشخص ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.
	2 - يعتبر الأشخاص التالون، بحكم وظائفهم ودون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق، ممثلين للدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي:
	(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛
	(ب) الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتمر؛
	(ج) الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو لدى أحد الأجهزة التابعة لها، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛
	(د) رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة عُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة.
	التعليق

	1) يحدد المبدأ التوجيهي 2-1-3 الأشخاص والأجهزة المخولين، بحكم وظائفهم، صلاحية إبداء تحفظات باسم دولة أو منظمة دولية. ونصها مقتبس إلى حد كبير من المادة 7 من اتفاقية فيينا لعام 1986 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية().
	2) ولا تتضمن اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 أي إيضاح محدد فيما يتعلق بالأشخاص والأجهزة المأذون لهم بصوغ تحفظ على الصعيد الدولي. على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:
	”تصاغ التحفظات كتابة:
	’1‘ في المعاهدة نفسها وذلك، عادة، في شكل ملاحظة تضاف إلى توقيع ممثل الدولة التي تبدي التحفظ؛ أو
	’2‘ في الوثيقة الختامية للمؤتمر أو البروتوكول أو المحضر أو أي صك آخر لـه صلة بالمعاهدة ويعده ممثل للدولة المتحفظة مخول تلك الصلاحية حسب الأصول؛ أو أيضاً
	’3‘ في الصك الذي تقوم الدولة المتحفظة بموجبه بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها أو قبولها، أو في المحضر أو الصك الآخر المرافق لصك التصديق أو الانضمام أو القبول والذي تعده السلطة المختصة في الدولة التي تبدي التحفظ“().
	3) وكما لاحظت السويد بخصوص مشروع المادة المناظر الذي اعتمدته لجنة القانـون الدولي في القراءة الأولى()، ”من الأنسب أن ترد قواعد إجرائية كهذه ... في مدونة ممارسات موصى بها“()، وهذه هي، تحديداً، وظيفة دليل الممارسة. على أن اللجنة لا ترى أن من المفيد إعادة إدراج جميع هذه الإيضاحات في الدليل: فالتعداد المسهب للصكوك التي يجوز أن ترد فيها التحفظات لا يفيد كثيراً، لا سيما أنه ليس تعداداً حصرياً، كما يتبين من الإشارة مرتين إلى ”صك آخر“ غير الصكوك المذكورة صراحة.
	4) غير أن ثمة نقطة واحدة يلزم تقديم توضيح بشأنها، وتتعلق بصاحب الصك المعني. ومع ذلك، فإن نص عام 1962 ليس مرضياً تماماً في هذا الشأن. فما من شك في أن التحفظ يجب أن يبديه ”ممثل الدولة المتحفظة“ أو ”السلطة المختصة في الدولة المتحفظة“()، ولكن السؤال هو ما إذا كانت توجد قواعد في القانون الدولي العام تحدد على وجه الحصر السلطة أو السلطات المخولة صلاحية إبداء تحفظات على الصعيد الدولي، أو ما إذا كان يترك أمر هذا التحديد للقانون الداخلي لكل دولة.
	5) وترى اللجنة أن الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تُستخلص من الإطار العام لاتفاقيتي فيينا ومن ممارسة الدول والمنظمات الدولية في هذا الشأن، على حد سواء.
	6) فالتحفظ، بحكم تعريفه، يهدف إلى تعديل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة في العلاقات بين الأطراف؛ ورغم ورود التحفظ في صك مستقل عن المعاهدة، فإنه جزء من مجموعة نصوص المعاهدة ويمارس تأثيراً مباشراً على التزامات كل طرف من الأطراف. فهو لا يمس الصك (أو الصكوك) التي تتكون منها المعاهدة، ولكنه يؤثر مباشرة على العمل القانوني. وفي هذه الظروف، يبدو من المنطقي والحتمي أن تصاغ التحفظات بنفس الشروط التي تصوغ بها الدولة أو المنظمة الدولية موافقتها على الالتزام. وليس هذا مجالاً يعتمد فيه القانون الدولي كلياً على القوانين الداخلية.
	7) وترد في المادة 7 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 أحكام دقيقة ومفصلة بشأن هذه النقطة تعكس بلا أدنى شك القانون الوضعي في هذا المجال. فبحسب نص اتفاقية عام 1986:
	”1 - يعتبر الشخص ممثلاً لدولة لغرض اعتماد أو توثيق نص معاهدة أو لغرض الإعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو
	(ب) إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية هو أن تعتبر هذا الشخص ممثلاً للدولة لهذه الأغراض بدون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.
	”2 - يعتبر الأشخاص التالي ذكرهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم وبدون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق:
	(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، لغرض القيام بجميع الأعمال المتصلة بعقد معاهدة (...)؛
	(ب) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي لغرض اعتماد نص معاهدة (...)؛
	(ج) الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعة لها، لغرض اعتماد نص معاهدة داخل تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛
	(د) رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة.
	”3 - يعتبر الشخص ممثلاً لمنظمة دولية لغرض اعتماد نص معاهدة أو توثيقه، أو لغرض الإعراب عن موافقة تلك المنظمة على الالتزام بالمعاهدة:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو
	(ب) إذا تبين من الظروف أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية أن تعتبر هذا الشخص ممثلاً للمنظمة لهذه الأغراض، وذلك وفقاً لقواعد المنظمة، وبدون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق“.
	8) ومع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، فإن هذه القواعد تنسحب قطعاً، للأسباب المذكورة أعلاه، على صوغ التحفظات، على أساس أن المفهوم، بالطبع، هو أن التحفظ الذي يصوغه شخص ”لا يمكن اعتباره (...) مخولاً صلاحية تمثيل دولة أو منظمة دولية لهذا الغرض لا يترتب عليه أثر قانوني، ما لم تؤكده هذه الدولة أو هذه المنظمة في وقت لاحق“().
	9) وعلاوة على ذلك فإن الممارسة تكرس إلى حد كبير هذه القيود على تمثيل الدولة (أو المنظمة الدولية) في إبداء التحفظات على الصعيد الدولي.
	10) فقد ذكر المستشار القانوني للأمم المتحدة، في مذكرة مؤرخة 1 تموز/يوليه 1976، ما يلي:
	”يجب صوغ التحفظ كتابة (الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية [اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969])، ويجب أن تصدر التحفظات ويصدر سحبها على حد سواء عن إحدى السلطات الثلاث (رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجية) التي لديها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد الدولي“().
	11) كما أن موجز ممارسة الأمين العام بصفتـه وديعـاً للمعاهدات المتعـددة الأطراف، الذي أعـده قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية، يكتفي بالتأكيد على أن ”التحفظ يجب أن يرد في الصك أو أن يرفق به وأن يصدر عن إحدى السلطات الثلاث المؤهلة“، ويحيل إلى التفاصيل العامة المتعلقة بـ ”إيداع الصكوك التي تعبر بها الدولة عن التزامها“(). وتضيف هذه الوثيقة أيضاً أن ”التحفظات المصاحبة للتوقيع يجب أن يكون مأذوناً بها بوثيقة تفويض مطلق تسلمها للموقِّع إحدى السلطات الثلاث المؤهلة، ما لم يكن الموقع إحدى هذه السلطات“().
	12) ويبدو أن هذه القواعد تطبق بصرامة: فجميع صكوك التصديق على المعاهدات المودعة لدى الأمين العام (أو ما يعادلها) وتتضمن تحفظات هي صكوك موقعة من واحدة من ”السلطات الثلاث“؛ وإذا وقعها الممثل الدائم، فإنه يرفق وثائق تفويض مطلق صادرة عن إحدى هذه السلطات. وعلاوة على ذلك، إذا لم تكن للممثل الدائم وثائق تفويض مطلق، فإنه يُطلب منه، بصورة غير رسمية ولكن بإلحاح، أن يقدمها().
	13) على أن اللجنة تساءلت عما إذا كانت هذه الممارسة، التي تنقل إلى مجال التحفظات القواعد الواردة في المادة 7 السالفة الذكر() من اتفاقيتي فيينا، ممارسة متشددة للغاية. فمن الممكن النظر، مثلاً، فيما إذا كان من المشروع التسليم بأن الممثل المعتمد من دولة لدى منظمة دولية وديعة لمعاهدة ترغب الدولة التي يمثلها في أن تبدي عليها تحفظاً مخول صلاحية إبداء هذا التحفظ. وهذه المسألة هامة على وجه الخصوص، ولا سيما أن هذه الممارسة مقبولة في منظمات دولية أخرى غير الأمم المتحدة.
	14) فعلى سبيل المثال، يبدو أن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية والأمين العام لمجلس أوروبا يقبلان التحفظات المدونة في رسائل من الممثلين الدائمين().
	15) ويمكن أيضاً القول إن القواعد التي تسري على الدول يمكن أن تطبق، من باب القياس، على المنظمات الدولية بطريقة أشمل مما تفعله الفقرة 2 من المادة 7 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986، والقول بوجه خاص إن رئيس أمانة منظمة دولية أو ممثليها المعتمدين لدى دولة أو لدى منظمة أخرى ينبغي أن يعتبروا مخولين تلقائياً صلاحية إلزام المنظمة.
	16) ويمكن بصورة مشروعة اعتبار أن الاعتراف بهذه التوسيعات المحدودة لصلاحية صوغ التحفظات يشكل تطويراً تدريجياً محدوداً، إلا أنه تطوير محبذ. بيد أن اللجنة حرصت دائماً على عدم تغيير الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات فيينا الصادرة في الأعوام 1969 و 1978 و 1986()، وأيدتها في ذلك أغلبية كبيرة من الدول. على أن أحكام المادة 7 من اتفاقيتي عامي 1969 و 1986، وإن كانت لا تتعلق صراحة بصلاحية صوغ التحفظات، تعتبر، بحق()، أحكاماً يمكن أن تسري على هذه الحالة على سبيل القياس.
	17) ولإيجاد حل وسط بين هذين المطلبين، اعتمدت اللجنة مبدأً توجيهياً على درجة كافية من المرونة، يكرر القواعد الواردة في المادة 7، ولكنه يحتفظ في الوقت ذاته بالممارسة الأكثر مرونة التي تتبعها منظمات دولية غير الأمم المتحدة بوصفها جهات وديعة(). وهذا الحرص على المرونة يتجلى في إدراج عبارة ”رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات“ في بداية المبدأ التوجيهي 2-1-3. ويجب أن تفهم هذه العبارة على أنها تستهدف الحالة التي تكون فيها المنظمة الدولية نفسها هي الجهة الوديعة، وكذلك الحالة، الأكثر شيوعاً، التي يمارس فيها أعلى موظف في المنظمة، أي الأمين العام أو المدير العام، وظيفة الوديع.
	18) ويجدر بالملاحظة أيضاً أن عبارة ”لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة“، الواردة في الفقرة 1 (أ) من المبدأ التوجيهي 2-1-3، تشمل التوقيع نظراً إلى أن وظيفتي التوقيع (اللتين تُستخدم إحداهما فقط أو تُستخدمان سوياً) هما تحديداً إما توثيق نص المعاهدة (انظر المادة 10 من اتفاقيات فيينا) والتعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة (المادة 12).
	2-1-4 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صوغ تحفظ كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي.
	2 - لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بأن هذا التحفظ صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ التحفظات.
	التعليق

	1) إذا كان المبدأ التوجيهي 2-1-3 يتعلق بصوغ التحفظات على الصعيد الدولي، فإن المبدأ التوجيهي 2-1-4 يتناول صوغ التحفظات من منظور القانون الداخلي للدول والمنظمات الدولية. 
	2) ومن البديهي أن المرحلة الدولية من صوغ التحفظات ليست إلا الجزء الظاهر لمسألة أعمق: فكما هو الأمر في جميع إجراءات التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة الدولية على الالتزام، فإن صوغ التحفظ هو نتيجة لعملية داخلية قد تكون معقدة للغاية. فصوغ التحفظات، الذي لا يمكن فصله عن إجراءات التصديق (أو القبول أو الموافقة أو الانضمام) هو، على غرار التصديق، أشبه بـ ”مرحلة داخلية“ في عملية دولية في المقام الأول().
	3) وكما لاحظ رويتر، فإن ”الممارسات الدستورية الوطنية فيما يتعلق بالتحفظات والاعتراضات تختلف من بلد إلى بلد“(). ويمكن الإشارة، مثلاً، إلى أنه من أصل 23 دولة ردت على استبيان اللجنة بشأن التحفظات على المعاهدات، وكان يمكن الانتفاع بأجوبتها على الأسئلة 1-7 و 1-7-1 و 1-7-2 و 1-8 و 1-8-1 و 1-8-2()، يتبين أن اختصاص صوغ التحفظات يعود إلى الفرع التنفيذي وحده في ست حالات()؛ والبرلمان وحده في خمس حالات()؛ والفرعين التنفيذي والتشريعي معاً في اثنتي عشرة حالة.
	4) وفي هذه الفرضية الأخيرة، يجري التعاون بين الفرع التنفيذي والبرلمان بطرق متعددة. ففي بعض الحالات، يقتصر الأمر على إعلام البرلمان بالتحفظات المزمع صوغها() - وإن كان هذا لا يحدث بانتظام(). وفي حالات أخرى، يلزم أن يوافق البرلمان على جميع التحفظات قبل صوغها() أو، عندما لا تحال إلى البرلمان إلا معاهدات معينة، فإنه يتعين أن يوافق على التحفظات المتعلقة بتلك المعاهدات(). وعلاوة على ذلك، قد يُطلب من هيئة قضائية أن تتدخل في الإجراءات الداخلية الخاصة بصوغ التحفظات().
	5) ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن إجراءات صوغ التحفظات لا تتقيد، بالضرورة، بالإجراءات المتَّبعة بصفة عامة في الإعراب عن موافقة الدولة على الالتزام. ففي فرنسا، مثلاً، لم تنشأ إلاّ مؤخراً عادة إعلام البرلمان بنص التحفظات التي ينوي رئيس الجمهورية أو الحكومة إرفاقها بالتصديق على المعاهدات أو بالموافقة على الاتفاقات غير الخاضعة للتصديق، حتى عندما تتعين إحالة هذه الصكوك إلى البرلمان بمقتضى المادة 53 من دستور عام 1958().
	6) ويبدو أن التنوُّع الذي يتسم به اختصاص صوغ التحفظات والإجراءات المتَّبعة لهذه الغاية قائم أيضاً داخل المنظمات الدولية. ولم تُجِب إلاّ منظمتان منها() عن الأسئلة 3-7 و 3-7-1 و 3-7-2 من الاستبيان المتعلق بالتحفظات(): فقد أوضحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن هذا الاختصاص مخوَّل للمؤتمر، في حين أكدت منظمة الطيران المدني الدولية عدم وجود ممارسة فعلية في هذا الشأن، لكنها ترى أنه إذا تعيَّن صوغ تحفُّظ باسمها، فإن الأمين العام هو الذي سيصوغه في المجال الإداري، كما ستصوغه، حسب الأحوال، الجمعية العامة أو المجلس، كلٌ في مجال اختصاصه()، ورأت أن من ”المناسب“ إعلام الجمعية العامة بالتحفظات التي يصوغها المجلس أو الأمين العام.
	7) وترى اللجنة أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الملاحظات على صعيد القانون الدولي هو أن هذا القانون لا يفرض أية قاعدة محددة فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لصوغ التحفظات. 
	8) بيد أن حرية الدول والمنظمات الدولية في تحديد السلطة المختصة بالبت في صوغ التحفظات وتحديد الإجراءات المتّبعة في صوغها تطرح مشاكل مشابهة للمشاكل الناجمة عن الحرية المماثلة التي تتمتع بها الأطراف في معاهدة فيما يتعلق بإجراءات التصديق الداخلية: أي ما الذي يحدث إذا لم تُتبع القواعد الداخلية؟
	9) وتنص المادة 46 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 فيما يتعلق بـ ”أحكام القانون الداخلي للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة باختصاص عقد المعاهدات“ على ما يلي:
	”1 - لا يجوز لدولة ما الاحتجاج بأن الإعراب عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة قد حدث انتهاكاً لحكم في قانونها الداخلي يتعلق باختصاص عقد المعاهدات وذلك كسبب مبطل لموافقتها، ما لم يكن الانتهاك بيِّناً ومتعلقاً بقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية أساسية.
	2 - لا يجوز لمنظمة دولية الاحتجاج بأن الإعراب عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة قد حدث انتهاكاً لقاعدة من قواعدها تتعلق باختصاص عقد المعاهدات وذلك كسبب مبطل لموافقتها، ما لم يكن الانتهاك بيِّناً ومتعلقاً بقاعدة ذات أهمية أساسية.
	”3 - يكون الانتهاك بيِّناً إذا اتضح بشكل موضوعي لأي دولة أو أي منظمة دولية تتصرف في هذا الشأن وفق الممارسات العادية للدول، وللمنظمات الدولية عند الاقتضاء، وبحسن نية“.
	10) ونظراً إلى عدم وجود ممارسة، فإنه من الصعب اتخاذ موقف قطعي بشأن تطبيق هذه القواعد على صوغ التحفظات. فبعض العناصر يدعو إلى اتخاذ موقف من هذا القبيل: فكما ذُكر أعلاه()، لا يمكن فصل صوغ التحفُّظ عن إجراءات التعبير عن الموافقة على الالتزام؛ وهو يحدث، أو يتعين تأكيده، وقت التعبير عن الموافقة على الالتزام؛ ويصدر في معظم الحالات عن نفس السلطة التي تعرب عن الموافقة. على أن هذه الحجج ليست دامغة: فبينما نجد أن القواعد الداخلية المتعلقة باختصاص عقد المعاهدات كثيراً ما ينص عليها الدستور، في خطوطها العريضة على الأقل، فإن الأمر ليس كذلك عادةً فيما يتصل بصوغ التحفظات، إذ إنه يُستمد في الغالب من المبادئ الدستورية العامة أو من الممارسة.. ولا تتماشى هذه القواعد بالضرورة مع تلك التي تتصل بالتعبير عن الموافقة على الالتزام.
	11) ولذلك ليس من المرجح أن يكون انتهاك الأحكام الداخلية ”بيِّناً“ بمفهوم المادة 46 من اتفاقيات فيينا سالفة الذكر، ويلزم الركون إلى القواعد الدولية كتلك الواردة في المبدأ التوجيهي 2-1-3. وعليه، فإنه ينبغي ألا يُقبل من الدولة أو المنظمة الدولية الاحتجاج بأن انتهاك أحكام القانون الداخلي أو قواعد المنظمة يُبطِل تحفظاً صاغته ما دام صوغ هذا التحفظ قد حدث على يد سلطة مختصة دولياً.
	12) وبما أن هذا الاستنتاج يختلف عن القواعد السارية على ”التصديق المعيب“ المنصوص عليها في المادة 46، فإنه لا مناص، فيما يبدو، من إدراجه صراحةً في مبدأ توجيهي. وهذا هو موضوع الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-4.
	13) ويثور السؤال بشأن مدى ضرورة هذا الحكم ما دام يحق لصاحب التحفظ أن يسحب تحفظه ”في أي وقت“(). على أن من غير الثابت على الإطلاق أن سحب التحفُّظ هذا يمكن أن يكون له أثر رجعي، وبالتالي، فإن مسألة صحة التحفُّظ الذي يصاغ انتهاكاً لقواعد القانون الداخلي ذات الصلة قد تنشأ من الممارسة العملية، الأمر الذي يبرر إدراج القاعدة المذكورة في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-4.
	2-1-5 إبلاغ التحفظات

	1 - يجب إبلاغ التحفظ كتابةً إلى الدول والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
	2 - التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة.
	التعليق

	1) يجب إبلاغ التحفُّظ، بعد صوغه، إلى الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المهتمة. وهذا الإشعار ضروري لتمكين هذه الدول أو المنظمات من اتخاذ موقف، فإما أن تقبل التحفُّظ أو تعترض عليه أو تشجع إقامة حوار بشأنه. وتبين المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986 الجهات الواجب أن تُبلغ إليها التحفُّظات التي تصوغها الدولة أو المنظمة الدولية ولكنها لا تذكر شيئاً عن الإجراء الواجب اتباعه للقيام بهذا الإخطار. والغرض من المبادئ التوجيهية من 2-1-5 إلى 2-1-7 هو سد تلك الثغرة؛ ويتناول المبدأ التوجيهي 2-1-5، على نحو أكثر تحديداً، الجهات التي يجب أن يبلغ إليها التحفُّظ.
	2) وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا الصادرة عام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، يجب إبلاغ التحفُّظ ”إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“. وعلاوة على ذلك، فإن الفقرة 3 من المادة 20، التي تشترط، لكي يُحدِث التحفُّظ على صك تأسيسي آثاره، أن ”يقبل به الجهاز المختص“ في المنظمة، تفترض ضمناً وجوب إبلاغ هذا التحفظ إلى المنظمة المعنية، وهذا ما توضحه الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-5.
	3) والمجموعة الأولى من الجهات التي توجَّه إليها التحفظات (الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة) لا تثير أي إشكال معيَّن. وقد حُدِّد المقصود بهذين التعبيرين في الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية عام 1986() على النحو التالي:
	”’1‘ دولة، أو
	’2‘ منظمة دولية،
	قبلت بأن تلتزم بالمعاهدة، سواء دخلت المعاهدة حيز النفاذ أم لم تدخل“.
	4) غير أن تعريف ”الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“، بل والقيام، في كل حالة محددة، بتحديد هذه الدول والمنظمات الدولية الأخرى، يثيران إشكالاً أكبر بكثير. وكما أشير إلى ذلك، ”المعاهدات ليست جميعها واضحة وضوحاً تاماً فيما يتعلق بالدول الأخرى التي يمكن أن تصبح أطرافاً فيها“().
	5) وقد ذكر برايرلي، في تقريره الصادر عام 1951 عن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، ما يلي:
	”يحق للفئات التالية من الدول أن تُستشار بشأن أي تحفُّظات تُصاغ بعد التوقيع على هذه الاتفاقية (أو بعد فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها):
	”(أ) الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية،
	”(ب) الدول التي وقَّعت أو صدَّقت على الاتفاقية،
	”(ج) الدول التي صدَّقت على الاتفاقية أو التي انضمت إليها“().
	6) وطبقاً لهذه التوصيات، اقترحت اللجنة أنه ”في حالة عدم وجود أحكام مخالِفة في اتفاقية متعددة الأطراف (...) ينبغي للجهة الوديعة للاتفاقية المتعددة الأطراف، بمجرد تسلُّم أي تحفُّظ، أن تُخطِر به كل الدول الأطراف في الاتفاقية أو الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“().
	7) وبطريقة أكثر إبهاماً، اقترح السير هيرشي لوترباخت، في تقريره الأول الصادر عام 1953، حُكماً في ثلاثة من أربعة بدائل صياغية لمشروع المادة 9 المتعلق بالتحفُّظات ينص على أن ”تقوم السلطة الوديعة بإحاطة جميع الدول المهتمة علماً بنص التحفظات الواردة“(). ولكنه لا يعلق على هذه العبارة()، التي اقتبسها ج. ج. فيتسموريس في تقريره الأول الصادر عام 1956() ويوضحها على النحو التالي في مشروع المادة 39: جميع الدول المهتمة هي ”جميع الدول التي شاركت في التفاوض على المعاهدة وفي صياغتها أو التي أظهرت، من خلال التوقيع أو التصديق أو الانضمام أو القبول، اهتمامها بالمعاهدة“().
	8) وعلى العكس من ذلك، عاد السير همفري والدوك في عام 1962 إلى صيغة عام 1951() واقترح إبلاغ أي تحفظ ”تبديه بعد الاجتماع أو المؤتمر الذي اعتُمدت فيه المعاهدة الدولةُ التي وقعت المعاهدة أو صدقت عليها أو انضمت إليها أو قبلتها إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة أو الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها ...“(). وهذه أيضاً هي الصيغة التي اعتمدتها اللجنة بعد أن نظرت لجنة الصياغة فيها وأدخلت عليها تغييرات صياغية(). ورغم أن الدول لم تبد اعتراضاً في هذا الشأن في تعليقاتها على مشاريع المواد التي اعتُمدت في القراءة الأولى، اقترح والدوك في عام 1965، دون أن يبرر اقتراحه، العودة إلى تعبير ”الدول المهتمة الأخرى“()، الذي استعاضت عنه اللجنة بتعبير ”الدول المتعاقدة“()، بحجة أن تعبير ”الدول المهتمة“ ”مبهم للغاية“()، ثم عاد في النهاية، في عام 1966، إلى شرط إبلاغ ”الدول الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“()، وهي صيغة ”اعتبرت أنسب للدلالة على الجهات المتلقية للنوع المعني من البلاغات“().
	9) وفي مؤتمر فيينا، أشار وفد النمسا إلى أن هذه الصياغة ”قد تثير صعوبات للوديع، لعدم وجود معيار يسمح بتحديد تلك الدول. وقال إن من الأفضل، بالتالي، الاستعاضة عن هذه العبارة بعبارة ’الدول التي شاركت في التفاوض والدول المتعاقدة‘، كما ينص التعديل الذي اقترحه وفده (A/CONF.39/C.1/L.158)“(). ورغم أن هذا الاقتراح المنطقي قُدم إلى لجنة الصياغة()، فإن هذه الأخيرة فضلت عليه تعديلاً إسبانياً()، يرد في النص النهائي للفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية عام 1969 وأُدرج في نص عام 1986 دون تغيير، عدا إضافة المنظمات الدولية().
	10) ولم تكن العبارة المعتمدة غامضة فحسب، بل إن الأعمال التحضيرية لاتفاقية عام 1969 لم تسهم في توضيحها أيضاً. ويصدق القول نفسه على الفقرتين الفرعيتين 1 (ب) و (ﻫ) من المادة 77 اللتين، وإن لم تذكرا التحفظات صراحة، تنصان على أن الوديع مسؤول عن أن يحيل إلى ”الأطراف في المعاهدات والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“ نسخاً من نصوص المعاهدة، وعن إعلامها بـ ”الإشعارات والبلاغات التي لها صلة بالمعاهدة“()، دون أن تسلط الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذه الأحكام أي ضوء على العبارة()، التي لم تسترع انتباه اللجنة.
	11) لكن الأمر كان مختلفاً أثناء وضع اتفاقية عام 1986. فبينما اقتصر المقرر الخاص المعني بموضوع قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر، في تقريريه الرابع والخامس()، على اقتباس نص الفقرة 1 من المادة 23 من معاهدة عام 1969، مع تكييفه، ودون إبداء تعليق، أعرب عدة أعضاء في لجنة القانون الدولي عن قلقهم بوجه خاص، أثناء مناقشة هذا المشروع عام 1977، إزاء المشاكل التي يطرحها تحديد ”المنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“(). على أنه تقرر، بعد نقاش خلافي، الاكتفاء باقتباس صيغة عام 1969().
	12) ومن المؤسف قطعاً عدم الأخذ بالقيود التي اقترحتها كندا في عام 1968 وأوشاكوف في عام 1977 بشأن الجهات التي توجه إليها البلاغات المتعلقة بالتحفظات (ولعل رفض الأخذ باقتراح أوشاكوف يعود إلى الحرص - القابل للنقاش - على عدم الابتعاد عن صياغة عام 1969 وعدم التفرقة بين حقوق الدول وحقوق المنظمات الدولية): فقد كان من شأن تلك القيود أن تجنب الجهات الوديعة صعوبات عملية، دون أن تمس في شيء بالإشهار ”المفيد“ للتحفظات لدى الدول والمنظمات الدولية المهتمة حقاً().
	13) وغني عن البيان أنه لا تنشأ أية مشكلة عندما تحدد المعاهدة نفسها بوضوح الدول والمنظمات التي يحق لها أن تصبح أطرافاً، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالمعاهدات ”المغلقة“، وتندرج ضمن هذه الفئة المعاهدات المعقودة تحت رعاية منظمة دولية إقليمية مثل مجلس أوروبا() أو منظمة الدول الأمريكية()، أو منظمة الوحدة الأفريقية(). غير أن الأمور تصبح أعقد بكثير عندما يتعلق الأمر بمعاهدات لا تشير بوضوح إلى الدول التي يمكن أن تصبح أطرافاً فيها، أو بالمعاهدات ”المفتوحة“ التي تتضمن عبارة ”أي دولة“()، أو عندما يثبت بطريقة أخرى أن المشاركين في التفاوض اتفقوا على إمكانية حدوث عمليات انضمام لاحقة(). وهذا هو الحال، على الأخص، عندما تقوم بوظائف الوديع دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع دول معينة()، بل ولا تعترف بأن بعض الكيانات دول كما تدعي.
	14) ويخصص موجز ممارسة الأمين العام بصفته وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف فصلاً كاملاً لوصف الصعوبات التي يواجهها الأمين العام في تحديد ”الدول والمنظمات الدولية التي يمكن أن تصبح أطرافاً“()، وهي صعوبات شدد عليها الفقهاء على نطاق واسع(). بيد أن الدول التي أجابت عن هذه النقطة في استبيان اللجنة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات لم تشر إلى أي صعوبات خاصة في هذا المجال، ولكن ربما يعزى ذلك إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على التحفظات وإنما تتعلق، بوجه أعم، بوظائف الوديع. وهذا هو أيضاً السبب الذي جعل اللجنة لا ترى من المفيد اقتراح اعتماد مشروع مبدأ توجيهي أو أكثر في هذا الشأن.
	15) وفي المقابل، من الضروري بلا شك أن تُستنسخ، في دليل الممارسة، القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986 (بأوسع صيغة للقاعدة)، مهما كان هذا الحكم يمثل إشكالية ويثير الجدل.
	16) وحرصت اللجنة أيضاً على أن توضح أن إبلاغ التحفظات إلى الدول أو المنظمات الدولية المهتمة الأخرى يجب أن يكون كتابة، مثلما أن صوغها وتأكيدها يجب أن يكونا كتابة()، لأن إبلاغها كتابة هو الوسيلة الوحيدة التي تتيح للجهات الموجهة إليها أن تتصرف حيالها عن علم. وهذا الشرط الأخير لا يرد إلا ضمنياً في اتفاقية فيينا، ولكنه يُستخلص بوضوح من السياق نظراً إلى أن الفقرة 1 من المادة 23 هي الحكم الذي يفرض، من جهة، أن تصاغ التحفظات كتابة، ومن جهة أخرى، يربط هذا الشرط، في صيغة مقتضبة، بوجوب إبلاغ هذه التحفظات. وإلى جانب ذلك، عندما لا يوجد وديع، فإن صوغ التحفظ وإبلاغه يجريان بالضرورة سوياً(). وفضلاً عن ذلك فإن الممارسة المعمول بها تقتصر على الإشعارات الخطية().
	17) وتتناول الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-5 حالة خاصة هي التحفظات على الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية.
	18) والمادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986، التي تتناول ”الإجراءات المتعلقة بالتحفظات“، لا تتطرق إلى هذه الحالة الخاصة. غير أنه يتعين، في هذا الصدد، توضيح القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الحكم والتوسع فيها.
	19) ووفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا: 
	”حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالِف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة“.
	غير أن هذا الجهاز لا يمكنه أن يبت إلا إذا كانت المنظمة على علم بالتحفظ، فيجب لذلك إبلاغه إليها.
	20) وقد أغفل المقررون الخاصون الثلاثة الأوائل المعنيون بقانون المعاهدات هذه المشكلة، إلا أن والدوك تناولها في تقريره الأول عام 1962. فاقترح فيه نصاً طويلاً لمشروع المادة 17 بشأن ”إمكانية صوغ التحفظات وسحبها“، ونصت الفقرة 5 منه على ما يلي:
	”غير أنه إذا صيغ تحفظ على صك يشكل وثيقة تأسيسية لمنظمة دولية ولم يكن ذلك الصك يسمح صراحة بذلك التحفظ، يُبلغ التحفظ إلى رئيس أمانة المنظمة المهتمة حتى تحال مسألة مقبوليته إلى الجهاز المختص في المنظمة المذكورة“().
	21) وأشار والدوك إلى أن هذا التوضيح استقاه من ”مسألة أشير إليها في الفقرة 81 من موجز ممارسة الأمين العام (ST/LEG/7)، وورد فيها:
	”وإذا تعلق الأمر ... بدستور منشئ لمنظمة دولية، فإنه يتبين من الممارسة التي يتبعها الأمين العام ومن مناقشات اللجنة السادسة أن التحفظ يحال، في تلك الحالة، إلى الجهاز المختص في المنظمة قبل أن تعتبر الدولة المعنية في عداد الأطراف. ويعود إلى المنظمة أمر تفسير صكها التأسيسي وتحديد مدى انسجام ذلك التحفظ معه“().
	22) وقد اختفى هذا الحكم من المشروع بعد أن نظرت فيه لجنة الصياغة()، ربما لأن أعضاءها رأوا أن اعتماد حكم ينص صراحة على أن البت في أثر تحفظ على صك تأسيسي ”يعود إلى (...) الجهاز المختص في المنظمة“() يجعل هذا التوضيح لا لزوم لـه. ولا يبدو أن المسألة أُثيرت مرة أخرى فيما بعد.
	23) ولا غرابة في أن يطرح السير همفري والدوك هذه المسألة في عام 1962: فقبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، برزت المشكلة بحدة في موضوع تحفظ الهند على اتفاقية المنظمة الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحرية. فقد قام الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعاً للاتفاقية، بإبلاغ المنظمة نص تحفظ الهند الذي أُبدي يوم افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة للمنظمة، واقترح على أمانة هذه المنظمة أن تحيل المسألة إلى الجمعية ”بقصد اتخاذ قرار“. وبعد أن اعتُرض على هذه الإحالة، أشار الأمين العام في تقرير معزز بالحجج إلى أن ”هذه الإجراءات مطابقة (1) لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، و (2) السوابق المتعلقة بممارسة الإيداع عندما يكون لجهاز أن يبت في شأن التحفظ، و (3) للآراء التي أعربت عنها الجمعية العامة في مناقشاتها السابقة حول التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف“().
	24) وأشار الأمين العام، في جملة أمور، بصفة خاصة إلى أنه ”في الحالات السابقة التي صيغت فيها تحفظات في موضوع الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي كانت نافذة وكانت تشكل دساتير للمنظمات أو تنشئ أجهزة تداولية، دأب الأمين العام على اعتبار أنه ينبغي إحالة المسألة إلى الجهاز المختص بتفسير الاتفاقية المعنية“(). وضرب مثالاً على ذلك بإشعار الجمعية العالمية للصحة بالتحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1948 على دستور منظمة الصحة العالمية()، وإشعار الأطراف المتعاقدة في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)() بالتحفظات التي أبداها في السنة التالية اتحاد جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية بشأن الاتفاق. وقد ساق الأمين العام، في موجز الممارسة، مثالاً آخر على الممارسة الثابتة التي دأب على اتباعها في هذا الموضوع: ”عندما قبلت ألمانيا والمملكة المتحدة الاتفاق المتعلق بإنشاء مصرف التنمية الأفريقي المؤرخ 17 أيار/مايو 1979، بصيغته المعدلة، وصاغتا تحفظات لم يكن ينص عليها الاتفاق، قام الأمين العام، بوصفه وديعاً للاتفاق، إبلاغ المصرف بنص التحفظات ولم يقبل إيداع الوثائق إلا بعد أن أبلغه المصرف أنه يقبل التحفظات“().
	25) وفي ضوء المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، والممارسة التي يتبعها في العادة الأمين العام للأمم المتحدة، رأت اللجنة من المفيد النص في مبدأ توجيهي على الالتزام بإبلاغ المنظمة الدولية التحفظات على صكها التأسيسي.
	26) بيد أن اللجنة طرحت ثلاثة أسئلة بشأن النطاق المحدد لهذه القاعدة، التي لا يبدو أن مبدأها موضع شك:
	(1) هل من الملائم أن يدرج في مشروع مبدأ توجيهي هذا التوضيح (الوارد في مشروع والدوك لعام 1962()) الذي يتعين بمقتضاه إبلاغ التحفظ إلى رئيس أمانة المنظمة المعنية؟ و
	(2) هل ينبغي الإشارة إلى أن القاعدة نفسها تسري عندما لا تكون المعاهدة، بالمعنى الحصري للكلمة، صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، وإنما تُنشئ ”جهازاً تداولياً“ من شأنه أن يتخذ موقفاً بشأن صحة التحفظ، كما فعل الأمين العام في عرضه لممارسته في عام 1959()؟ و
	(3) هل يعفي إبلاغ المنظمة الدولية تحفظاً على صكها التأسيسي من القيام أيضاً بإبلاغ نص التحفظ إلى الدول والمنظمات الدولية المهتمة؟
	27) وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، رأت اللجنة أن هذا التوضيح لا لزوم لـه: فحتى وإن كان البلاغ يوجه، بوجه عام، إلى رئيس الأمانة، فإنه قد يحدث أن يوجه إلى جهة أخرى بالنظر إلى الهيكل الخاص بكل منظمة. ففي حالة الاتحاد الأوروبي مثلاً، قد يثير الطابع الجماعي للمفوضية بعض المشاكل. وفوق ذلك، ليس لهذا التوضيح أي فائدة ملموسة تقريباً: فالمهم أن تُخطَر المنظمة حسب الأصول بالمشكلة.
	28) أما عن معرفة ما إذا كان ينبغي تطبيق القاعدة نفسها على ”أجهزة التداول“ المنشأة بمقتضى المعاهدة والتي ليست مع ذلك منظمات دولية بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن من المرجح تماماً أن محرري تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر عام 1959 كان حاضراً في أذهانهم مثال ”الغات“ - ولا سيما أن أحد الأمثلة المذكورة يتصل بتلك المنظمة(). ولم تعد المشكلة مطروحة منذ أن حلت منظمة التجارة العالمية محل ”الغات“. غير أن هذا لا ينفي أن بعض المعاهدات، لا سيما في مجال نزع السلاح أو حماية البيئة، تنشئ أجهزة تداول، لها أمانة، ولا يُعترف لها أحياناً بصفة المنظمة الدولية(). فقررت اللجنة عدم تخصيص أي مبدأ توجيهي لها. لكنها رأت، أن هذه القاعدة نفسها تسري على التحفظات على الصكوك التأسيسية بمعناها الدقيق وعلى التحفظات على المعاهدات التي تُنشئ أجهزة للرقابة والمساعدة في تطبيق المعاهدة قد يُطعن في اعتبارها منظمة دولية.
	29) أما الجواب على السؤال الأخير المذكور أعلاه()، فإنه الأصعب. بل إنه السؤال الذي يتسم بأكبر قدر من الأهمية العملية لأن الجواب بالإيجاب يقتضي ضمناً تحميل الوديع عبئاً أثقل مما لو كان الجواب بالسلب. وعلاوة على ذلك، فإن ممارسةالأمين العام - التي لا تبدو ثابتة على الإطلاق() - تسير على ما يبدو في الاتجاهالمعاكس(). ومع ذلك، فإن اللجنة مقتنعة بأنه يستحسن إبلاغ التحفظ على الصك التأسيسي لا إلى المنظمة المعنية فحسب، بل أيضاً إلى جميع الدول والمنظمات الأخرى المتعاقدة وإلى تلك التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.
	30) وثمة حجتان تُساقان تأييداً لهذا الموقف. الأولى أنه ليس جلياً على الإطلاق أن قبول المنظمة للتحفظ يستبعد إمكانية اعتراض الدول (والمنظمات الدولية) الأعضاء عليه(). وثانياً، ثمة حجة عملية جيدة تؤيد الجواب بالإيجاب: فحتى وإن كان التحفظ يبلغ إلى المنظمة نفسها، فإن الدول (أو المنظمات الدولية) الأعضاء في هذه المنظمة هي التي تبت في المسألة في نهاية المطاف؛ ومن المهم، بالتالي، أن تكون على علم بالتحفظ. وإبلاغ التحفظ على مرحلتين مضيعة للوقت.
	31) ومن البديهي أن الالتزام بإبلاغ المنظمة الدولية المعنية نص التحفظات على صكها التأسيسي لا يكون واجباً إلا إذا كانت هذه المنظمة قائمة فعلاً، أي إذا كانت المعاهدة نافذة(). ويبدو ذلك أمرا بديهياً؛ إلا أنه بدا أن هذا التوضيح ضروري، وإلا سيصعب فهم نهاية الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-5 (يستحيل إبلاغ تحفظ إلى منظمة دولية أو إلى جهاز غير موجود بعد).
	32) بيد أنه قد يُطرح تساؤل عما إذا كان يتعين إبلاغ مثل هذه التحفظات أيضاً، قبل إنشاء المنظمة الفعلي، إلى ”اللجان التحضيرية“ (أياً كانت تسميتها) التي تُنشأ غالباً للتحضير للنفاذ الفعلي والسريع للصك التأسيسي. وإذا كان يتعين هنا أيضاً، فيما يبدو، الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب في حالات كثيرة، فإنه يصعب التعميم لأن كل شيء يتوقف على الولاية المحددة التي يعهد بها المؤتمر الذي اعتمد المعاهدة إلى اللجنة التحضيرية. 
	2-1-6 إجراءات إبلاغ التحفظات

	1 - ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حكم مخالف، يتم إبلاغ التحفظ على المعاهدة كما يلي:
	’1‘ في حالة عدم وجود جهة وديعة، يقوم صاحب التحفظ بتوجيه الإبلاغ مباشرة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛ أو
	’2‘ في حالة وجود جهة وديعة، تُبلغ الجهة الوديعة التي تقوم بدورها في أقرب وقت ممكن، بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ.
	2 - لا يعتبر إبلاغ التحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية التي وجه إليها إلا عندما تتلقاه هذه الدولة أو المنظمة.
	3 - إبلاغ التحفظ على المعاهدة بأي وسيلة أخرى غير المذكرة الدبلوماسية أو إشعار الوديع، مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس، يجب تأكيده في غضون فترة زمنية مناسبة، بمثل هذه المذكرة أو الإشعار. وفي هذه الحالة يعتبر التحفظ قد صيغ بتاريخ الإبلاغ الأول.
	التعليق

	1) يحاول المبدأ التوجيهي 2-1-6، مثل المبدأين التوجيهيين التاليين، توضيح جوانب معينة من الإجراءات الواجب اتباعها لإبلاغ نص التحفظ على المعاهدة إلى الجهات الموجه إليها هذا الإبلاغ والمحددة في المبدأ التوجيهي 2-1-5. وهو يتناول جانبين مختلفين إلى حد ما ولكنهما مترابطان بشكل وثيق وهما:
	• صاحب الإبلاغ، و
	• الطرائق العملية للإبلاغ.
	2) ولا تتضمن المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986 أية إشارة إلى الشخص الذي يجب أن يتولى هذا الإبلاغ. وفي معظم الحالات، يقوم الوديع بذلك حسبما يتبين من أحكام المادة 79 من اتفاقية عام 1986() التي تسري، بوجه عام، على جميع الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالمعاهدات. وتورد أحكام هذه المادة أيضاً بعض الإيضاحات بشأن طرائق الإبلاغ.
	3) وقد سبق، أثناء النظر في موضوع التحفظات على المعاهدات، أن رأت اللجنة أو مقرروها الخاصون أن يوضحوا صراحة أن على الجهة الوديعة إبلاغ الدول المعنية نص التحفظات التي صيغت. وهكذا، مثلاً، ارتأت اللجنة، في عام 1951، أنه يتعين على ”وديع اتفاقية متعددة الأطراف أن يُبلغ كل تحفظ، بمجرد تسلمه، إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أو الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“(). كما أن والدوك، في تقريره الرابع الصادر عام 1965، كان يرى أن التحفظ ”يجب أن يُخطَر به الوديع، وفي حالة عدم وجود وديع، تُخطر به الدول المعنية الأخرى“().
	4) ولم تأخذ اللجنة بهذه الصيغة في نهاية المطاف، إذ لاحظت أن المشاريع التي اعتُمدت في السابق ”كانت تتضمن عدداً معيناً من المواد التي تتناول البلاغات أو الإخطارات اللازم توجيهها مباشرة إلى الدول المعنية، أو إلى الوديع في حال وجوده“، فخلصت إلى استنتاج مفاده ”أن من الممكن تبسيط نصوص هذه المواد المختلفة بشكل كبير إذا أُضيفت إلى المشروع مادة عامة تنظم مسألة الإخطارات والبلاغات“().
	5) وهذا هو موضوع مشروع المادة 73 الذي طُرح عام 1966، والذي أصبح يشكل المادة 78 من اتفاقية فيينا لعام 1969، والذي كررته المادة 79 من اتفاقية عام 1986 دون تغيير، عدا إضافة المنظمات الدولية:
	”الإخطارات والرسائل
	ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على حكم مخالف، فإن أي إخطار أو رسالة من أي دولة أو أي منظمة دولية بمقتضى هذه الاتفاقية:
	(أ) يرسل مباشرة، عند عدم وجود وديع، إلى الدول والمنظمات المقصود توجيهه إليها، أو إلى الوديع عند وجوده؛
	(ب) لا يعتبر أنه صدر عن الدولة أو المنظمة المعنية إلا عندما تتلقاه الدولة أو المنظمة التي أرسل إليها أو، تبعاً للحالة، عندما يتلقاه الوديع؛
	(ج) لا يعتبر، في حالة إرساله إلى الوديع، أنه قد وصل إلى الدولـة أو المنظمـة الموجـه إليها إلا عندما يكون الوديع قد أبلغ هذه الدولة أو المنظمة به وفقاً للفقرة 1 (ه( من المادة 78“.
	6) ولا يمكن فصل المادة 79 عن هذه الفقرة الأخيرة، وقد جاء فيها ما يلي:
	”1 - ما لم تنص المعاهدة، أو تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة أو، تبعاً للحالة، المنظمات المتعاقدة، على حكم مخالف، تشتمل وظائف الوديع بوجه خاص على:
	[...]
	(ﻫ) إبلاغ الأطراف والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالأعمال والإخطارات والرسائل المتصلة بالمعاهدة“.
	7) ومن الجدير بالذكر أن عبارة ”الأطراف والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً“، الواردة في هذه الفقرة، ليست المقابل المطابق للصيغة التي استُعملت في الفقرة 1 من المادة 23 التي تتحدث عن الدول والمنظمات ”المتعاقدة“. وليس لهذا الفرق أي تأثير عملي لأنه يحق للدول والمنظمات الدولية المتعاقدة بالتأكيد أن تصبح أطرافاً في المعاهدة ولأنها تصبح أطرافاً بمجرد بدء نفاذ المعاهدة وفقاً للتعريف الذي تقدمه الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986؛ ولكنه يثير مع ذلك مشكلة بشأن صياغة المبدأ التوجيهي الواجب إدراجه في دليل الممارسة.
	8) ومن المناسب بلا شك أن تدرج في دليل الممارسة أحكام الفقرة 1 (ه( من المادة 78 والمادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1986، مع تكييفها حسب الحالة الخاصة بالتحفظات، وإلا فإن الدليل لن يفي بالغرض العملي منه وهو تزويد مستخدِميه بمجموعة كاملة من المبادئ التوجيهية التي تتيح لهم تحديد الموقف اللازم اتخاذه كلما واجهوا مشكلة تتعلق بالتحفظات. غير أن اللجنة تساءلت عما إذا كان من الأنسب، لصياغة هذا المبدأ التوجيهي، استخدام صيغة هذين الحكمين، أم الأنسب استخدام صيغة الفقرة 1 من المادة 23. وبدا لها أن من المنطقي استخدام المصطلح المستخدم في المادة 23، تفادياً لكل غموض أو تنافر، ولو ظاهري بشكل صرف، بين مختلف المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة.
	9) وعلاوة على ذلك، من المؤكد أن البلاغات المتعلقة بالتحفظات، لا سيما ما يتصل منها بنص التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية، هي بلاغات ”متصلة بالمعاهدة“ بمفهوم الفقرة 1 (ﻫ) من المادة 78 سالفة الذكر(). كما أن لجنة القانون الدولي، في المشروع الذي وضعته في عام 1966، عهدت صراحة إلى الوديع بمهمة النظر ”فيما إذا كان توقيع أو صك أو تحفظ مطابقاً لأحكام المعاهدة وهذه المواد“()، وهي عبارة استعيض عنها في فيينا بعبارة أخرى أعم هي: ”التحقق من أن التوقيع أو أية وثيقة أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة ...“()، دون أن يُفهم من ذلك استبعاد التحفظات من مجال تطبيق هذا الحكم.
	10) وبالإضافة إلى ذلك، كما أشار التعليق على مشروع المادة 73 الذي وضعته لجنة القانون الدولي (والذي أصبح المادة 79 من اتفاقية عام 1986)، فإن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الحكم ”تسري أساساً على الإخطارات والبلاغات المتعلقة بـ ’حياة‘ المعاهدات - أي الأفعال التي تدل على الموافقة، أو التحفظات، أو الاعتراضات، أو الإخطارات المتعلقة بعدم الصحة، والتي ترمي إلى إنهاء المعاهدة، وما إلى ذلك“().
	11) ومن حيث الجوهر، لا شك أن الفقرة 1 (ه( من المادة 78 والفقرة (أ) من المادة 79 تعكسان كلتاهما الممارسة الحالية(). وهما لا تستدعيان تعليقاً خاصاً، عدا ملاحظة أنه حتى في الحالة التي يوجد فيها وديع، قد يحدث أن تقوم الدولة المتحفظة هي نفسها بإبلاغ نص التحفظ مباشرة إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى المعنية. وهكذا قامت المملكة المتحدة، مثلاً، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره وديعاً لاتفاق 18 تشرين الأول/أكتوبر 1969 المتعلق بإنشاء مصرف التنمية لمنطقة البحر الكاريبي، أنها تشاورت مع جميع الموقعين على هذا الاتفاق بشأن جانب من الإعلان (الذي يشكل تحفظاً) الذي أرفقته بوثيقة التصديق (والذي قبله مجلس محافظي المصرف فيما بعد، ثم سحبته المملكة المتحدة)(). كذلك أخطرت فرنسا مجلس محافظي معهد آسيا والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعي بتحفظ أبدته على الاتفاق المنشئ لهذه المنظمة، والذي أُودع لدى الأمين العام أيضاً().
	12) ولا يبدو أن هذه الممارسة تثير أي اعتراض، بشرط ألا يُعفى الوديع من الواجبات المنوطة به على وجه التحديد(). غير أنها تشكل مصدر لبس وغموض، بمعنى أن الوديع قد يترك للدول المتحفظة أمر القيام بالوظيفة التي تنيطها به الفقرة 1 (ه( من المادة 78 والجملة الأخيرة من الفقرة (أ) من المادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1986(). ولهذا السبب، رأت اللجنة أن من غير المناسب التشجيع على هذه الممارسة، وامتنعت عن اقتراح مبدأ توجيهي يكرسها.
	13) وقد شددت اللجنة، في تعليقها عام 1966، على أهمية المهمة المسندة إلى الوديع بموجب الفقرة الفرعية (ﻫ) من الفقرة 1 من مشروع المادة 73 التي أصبحت الفقرة 1 (ﻫ) من المادة 77 من اتفاقية فيينا لعام 1969()، وأكدت أن ”من المستصوب بطبيعة الحال أن يؤدي الوديع هذه الوظيفة على وجه السرعة“(). ويتعلق الأمر هنا بمسألة مهمة مرتبطة بالفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من المادة 78(): إذ لا يُحدث التحفظ آثاراً إلا اعتباراً من تاريخ تسلمه من قِبل الدول والمنظمات الموجه إليها، وليس اعتباراً من تاريخ صوغه. فإذا وجه صاحب التحفظ البلاغ مباشرة، فإن الأمر لا يهم في الواقع: إذ لن يلوم إلا نفسه إذا تأخر في إحالة البلاغ إلى الجهات الموجه إليها. غير أنه إذا كان ثمة وديع، فإن من الأساسي أن يحرص على سرعة الإبلاغ، وإلا فإنه سيعطل أثر التحفظ وكذلك إمكانية رد الدول والمنظمات الدولية المعنية الأخرى عليه().
	14) ومن الناحية العملية، في ظل الوضع الراهن لوسائل الاتصال الحديثة، تقوم الجهات الوديعة بوظائفها بسرعة كبيرة، على الأقل إذا كانت هذه الجهات هي منظمات دولية. وفي حين كانت الفترة الفاصلة، خلال الثمانينيات من القرن الماضي، بين تاريخ استلام الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحفظات وتاريخ إبلاغها تتراوح بين شهر وشهرين، بل ثلاثة أشهر، فإنه وفقاً للمعلومات التي أرسلها قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة إلى اللجنة، تبين ما يلي:
	”1 - إن الفترة الزمنية الفاصلة بين تسلم قسم المعاهدات لصك وإبلاغه إلى الأطراف في معاهدة تناهز 24 ساعة، ما لم يلزم القيام بترجمة أو تنشأ مسألة قانونية بصدده. فإذا لزم القيام بترجمة، فإن قسم المعاهدات يطلبها باستعجال، في جميع الأحوال. وإذا كانت المسألة القانونية متشعبة أو تتطلب مراسلات مع أطراف لا تتحكم فيها الأمم المتحدة، فإنه قد يحدث بعض التأخير، غير أنه قلما يحدث ذلك. والجدير بالملاحظة أن الصكوك يتم إبلاغها إلى الأطراف ذات الصلة في غضون 24 ساعة، في كل الأحوال، عدا في حالات قليلة.
	2 - ويجري إبلاغ إخطارات الإيداع إلى البعثات الدائمة والمنظمات ذات الصلة عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني في آن واحد، في غضون 24 ساعة (انظر LA 41 TR/221). وعـلاوة على ذلك، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2001، يمكن الاطلاع على إخطارات الإيداع في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: http://untreaty.un.org (وتعرض إخطارات الإيداع في شبكة الإنترنت لأغراض الإعلام لا غير ولا تعتبر إخطارات رسمية من قبل الوديع). أما إخطارات الإيداع المشفوعة بملحقات ضخمة، من قبيل إخطارات الإيداع المتعلقة بالفصل 11 (ب) 16()، فترسل عن طريق الفاكس“().
	15) ومنذ 1 نيسان/أبريل 2010، تم تبسيط إجراءات الإخطار التي يتبعها الأمين العام بوصفه وديعاً: 
	”اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2010، لن تطبع إخطارات الإيداع ولن تكون متاحة إلا إلكترونياً.
	وستظل متاحة مباشرة على الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة على العنوان التالي: http://treaties.un.org، تحت عنوان ”Notifications dépositaires (CNs)“. ويرجى من البعثات الدائمة وجميع الأشخاص المعنيين تسجيل أسمائهم في قائمة الإرسال الإلكتروني لإخطارات الإيداع الموجهة من قسم المعاهدات، بالضغط على الرابط المعنون ”Service automatisé d’abonnement aux CN“، الموجود أيضاً بالموقع الشبكي لمجموعة المعاهدات.
	وتندرج هذه المبادرة في إطار العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للحد من استهلاك الورق والطاقة والموارد“().
	16) وقامت أمانة المنظمة البحرية الدولية، من جهتها، بإعلام اللجنة بأن الفترة الفاصلة بين تاريخ إبلاغ التحفظ على معاهدة تكون المنظمة وديعة لها، وتاريخ إحالته إلى الدول المهتمة، تتراوح بوجه عام بين أسبوع وأسبوعين. وتُترجم البلاغات إلى اللغات الرسمية الثلاث للمنظمة (الإسبانية والإنكليزية والفرنسية) وتُرسل دائماً عن طريق البريد.
	17) ووصفت أمانة مجلس أوروبا للجنة ممارسة مجلس أوروبا على النحو التالي:
	”إن الفترة الاعتيادية تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع (إذ تجمع الإخطارات وترسل كل أسبوعين تقريباً). وفي بعض الحالات، يحدث تأخير بسبب ضخامة الإعلانات/التحفظات أو التذييلات (عروض أو مقتطفات من القانون الداخلي والممارسات الداخلية) التي يتعين التأكد منها وترجمتها إلى اللغة الرسمية الأخرى (يشترط مجلس أوروبا أن تكون كل الإخطارات بلغة من اللغات الرسمية أو على الأقل أن ترفق بها ترجمة إلى لغة من تلك اللغات. ويتولى مكتب المعاهدات توفير الترجمة إلى اللغة الرسمية الأخرى). وتتم الإخطارات العاجلة التي لها أثر فوري (من قبيل الاستثناءات المرخص بها بموجب المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) في غضون يومين.
	وما لم تفضل [الدول] توجيه الإخطارات مباشرة إلى وزارة الخارجية (11 دولة عضواً من 43 دولة عضواً في الوقت الراهن)، فإن الإخطارات الأصلية ترسل كتابة إلى البعثات الدائمة في ستراسبورغ التي تحيلها بدورها إلى عواصمها. أما الدول غير الأعضاء التي ليست لها بعثة دبلوماسية (أو قنصلية) في ستراسبورغ فيجري إخطارها عن طريق بعثة دبلوماسية في باريس أو بروكسل أو مباشرة. وقد أدت الزيادة في عدد الدول الأعضاء والإخطارات خلال السنوات العشر الأخيرة إلى تبسيط واحد يتمثل فيما يلي: منذ عام 1999، لم يعد المدير العام للشؤون القانونية (الذي يتصرف باسم الأمين العام لمجلس أوروبا) يوقع كل إخطار فرديا، بل تجمع الإخطارات وتوقع رسالة الإحالة وحدها فردياً. ولم ترد أي شكاوى من هذا الإجراء.
	ومنذ تشغيل موقعنا على شبكة الإنترنت (http://conventions.coe.int) في كانون الثاني/يناير 2000، تتاح كل المعلومات المتعلقة بالإجراءات في الحال على الموقع بالشبكة. ويوضع نص التحفظات أو الإعلانات على الموقع في نفس يوم الإخطار بها رسمياً. غير أن النشر عن طريق الموقع لا يعد إخطاراً رسمياً“.
	18) وأخيراً، يتضح من المعلومات التي قدمتها منظمة الدول الأمريكية ما يلي:
	”يجري إخطار الدول الأعضاء بأي توقيعات أو تصديقات جديدة على المعاهدات المبرمة بين البلدان الأمريكية عن طريق ”صحيفة منظمة الدول الأمريكية“ (OAS Newspaper) التي تصـدر كـل يـوم. ومن الناحية الرسمية، توجه الإخطارات كل ثلاثة أشهر عن طريق محضر رسمي يرسل إلى البعثات الدائمة لدى منظمة الدول الأمريكية أو بعد الاجتماعات التي يحدث فيها عدد كبير من التوقيعات والتصديقات الجديدة، مثل اجتماعات الجمعية العامة.
	وتحرر الإخطارات الرسمية، التي تشمل أيضاً الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الأمانة العامة والأطراف الأخرى، باللغتين الإسبانية والإنكليزية“.
	19) ولم تر اللجنة أن من الضروري إدراج هذه الإيضاحات المفيدة جداً بكاملها في دليل الممارسة. ولكن بدا لها من المفيد أن تورد في المبدأ التوجيهي 2-1-6 بعض الإشارات التي تشكل توصيات عامة موجهة إلى كل من الجهة الوديعة (عندما يكون هناك جهة وديعة) والجهات المتحفظة (عندما لا يكون هناك وديع). ويجمع هذا المبدأ التوجيهي بين نص الفقرة 1 (ﻫ) من المادة 78 والمادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1986() ويكيفه حسب المشاكل الخاصة التي يطرحها إبلاغ التحفظات.
	20) وتكرر ”الفقرة الاستهلالية“ من المبدأ التوجيهي هذا الأجزاء ذات الصلة المشتركة بين المادتين 78 و 79 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986، وتبسطها شيئاً ما: فالصيغة المعتمدة في فيينا لاستهلال المادة 78 من اتفاقية 1986 (”الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة أو، تبعاً للحالة، المنظمات المتعاقدة ...“) تبـدو في الواقع ثقيلة ولا تضيف شيئاً يُذكر. وعلاوة على ذلك، كما سبق بيانه أعلاه()، فإن نص المبدأ التوجيهي 2-1-6 فضَّل استخدام صيغة الفقرة 1 من المادة 23 من هذه الاتفاقية مع اختلاف طفيف (”إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً“) بدلاً من صيغة الفقرة 1 (ﻫ) من المادة 78 (”الأطراف والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“). ورغم أن هذه الصيغة الأخيرة، أبلغ على الأرجح ولها نفس المعنى، فإنها تبتعد عن المصطلحات المستخدمة في الفرع المتعلق بالتحفظات من اتفاقيتي فيينا. على أنه لم يبدُ من المفيد إثقال النص بترديد العبارة المستخدمة في المادة 23 مرتين في الفقرتين الفرعيتين ’1‘ و ’2‘. وعلى أي حال، فإن هذا التحسين الصياغي الصرف لا يستتبع أي تغيير في نص فيينا: فعبارة ”الدول والمنظمات المعنية“ ’2‘ تحيل إلى ”الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة والدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً“ ’1‘.
	21) وفيما يتعلق بمهل إبلاغ التحفظ إلى الدول أو المنظمات الدولية الموجه إليها، لم يبدُ للجنة أن من الممكن تحديد مهلة صارمة. وتبدو عبارة ”في أقرب وقت ممكن“، المدرجة في الفقرة الفرعية ’2‘، كافية لتوجيه انتباه الجهات الموجه إليها التحفظ إلى ضرورة التصرف على وجه السرعة. وفي المقابل، لا حاجة إلى مثل هذا الإيضاح في الفقرة الفرعية ’1‘: إذ ينبغي للجهة المتحفظة القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن().
	22) وعلى غرار المبدأين التوجيهيين 2-1-1 و 2-2-4، اللذين يذكّران بأن صوغ وتأكيد التحفظات ينبغي أن يتما كتابة، توضح الفقرة الأخيرة من المبدأ التوجيهي 2-1-6 أن إبلاغ التحفظات إلى الدول والمنظمات الدولية التي يجب أن ترسل إليها يجب أن يتخذ شكلاً معيناً. وقد بدا هذا الإيضاح مفيداً بالنظر إلى الممارسة الشائعة لدى الجهات الوديعة والمتمثلة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة. ولهذا السبب، رأت اللجنة وجوب تأكيد كل إبلاغ بتحفظ بمذكرة دبلوماسية (إذا كان صاحب التحفظ هو دولة) أو بـ ”إخطار الإيداع“ (إذا كان صادراً عن منظمة دولية)(). وفي هذه الحالة، تسري المهلة اعتباراً من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس، وميزة ذلك أنه يحول دون نشوء أي جدل بشأن تاريخ استلام التأكيد ولا تنشأ عنه مشاكل عملية لأن التأكيد الكتابي يحدث بوجه عام، طبقاً للمعلومات التي قدمت إلى اللجنة، في نفس الوقت الذي يحدث فيه الإرسال بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بعد ذلك بفترة وجيزة، على الأقل من جانب المنظمات الدولية الوديعة. وهذه الإيضاحات مبينة في الفقرة الثالثة من المبدأ التوجيهي 2-1-6.
	23) ولم يبدُ من المفيد ولا من الممكن تحديد اللغة أو اللغات التي يجب أن تُرسل بها هذه البلاغات لأن ممارسات الجهات الوديعة متباينة(). كذلك رأت اللجنة أن من الحكمة اتِّباع الممارسة الجارية فيما يتعلق بتحديد الجهاز الذي يجب أن توجّه إليه البلاغات().
	24) ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-1-6 تكرر القاعدة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من المادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1986(). غير أنه بدا من الممكن تبسيط صياغتها دون إجراء تمييز بين الحالة التي يقوم فيها صاحب التحفظ بإبلاغ تحفظه مباشرة، وافتراض قيام الجهة الوديعة بإبلاغ التحفظ. وفي الحالتين، يكون استلام البلاغ من جانب الدولة أو المنظمة الدولية الموجَّه إليها البلاغ هو الفاصل. فمهلة صوغ الاعتراض تسري اعتباراً من تاريخ الاستلام على وجه التحديد(). وينبغي الإشارة إلى أن تاريخ سريان مفعول الإخطار قد يختلف من دولة أو منظمة دولية إلى أخرى تبعاً لتاريخ الاستلام.
	25) وهذه الإيضاحات المتعلقة بإجراء إبلاغ التحفظ تسري، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الأفعال الانفرادية الأخرى التي تخضع لدليل الممارسة، وبخاصة الإجراءات وردود الفعل على التحفظات (السحب والقبول والاعتراض) وعلى الإعانات التفسيرية وردود الفعل على الإعلان التفسيري (الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف). ومع ذلك، لم تر اللجنة ضرورة لتكرار صيغة المبدأ التوجيهي 2-1-6 لكل نوع من أنواع الأفعال. ويُكتفى في المبادئ التوجيهية المتصلة بها() بالإحالة إلى هذا المبدأ التوجيهي.
	2-1-7 وظائف الجهة الوديعة

	1 - تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ الذي صاغته دولة أو منظمة دولية على المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبة، وتوجه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء.
	2 - في حالة نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمة دولية والجهة الوديعة بشأن أداء مهام هذه الجهة، تعرض الجهة الوديعة المسألة على:
	(أ) الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو
	(ب) الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء.
	التعليق

	1) إن القسم المخصص للتحفظات في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لا يتضمن أية إشارة إلى دور الجهة الوديعة. ويفسَّر هذا الصمت بالقرار الذي اتخذ في مرحلة متأخرة إبان وضع اتفاقية عام 1969 والذي يقضي بدمج الأحكام المتعلقة بإبلاغ التحفظات في الأحكام العامة السارية على الجهة الوديعة(). ولكن من البديهي بالتالي أن تسري أحكام المادتين 77 و 78 من اتفاقية عام 1986() سرياناً كاملاً في مجال التحفظات عندما تكون لها صلة بها. وهذا هو ما يوضحه المبدأ التوجيهي 2-1-7.
	2) وبمقتضى الفقرة 1 (ه( من المادة 78 من اتفاقية 1986، يجب على الوديع ”إبلاغ أطراف المعاهدة والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالأعمال والإخطارات والرسائل المتصلة بالمعاهدة“. وأضيفت إلى هذه القاعدة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 79 وأعيد إدراجها في المبدأ التوجيهي 2-1-6. ويقتضي هذا المبدأ التوجيهي نفسه، ضمناً، أن تتسلم الجهة الوديـعة التحفظـات وتحفظها()، ومن ثم يبدو أنه لا توجد ضرورة لذكر ذلك صراحة.
	3) وغني عن البيان أن الأحكام العامة للفقرة 2 من المادة 77 المتعلقة بالطابع الدولي لوظائف الوديع بالتزامه بالعمل دون تحيز تسري على مجال التحفظات كما تسري على كل مجال آخر(). وهذه المبادئ، في شكلها العام هذا، لا تتعلق على وجه التحديد بوظائف الوديع فيما يخص التحفظات وبالتالي، لا يبدو من الضروري إدراجها بوصفها هذا في دليل الممارسة. ولكن يجب ربط هذه الأحكام بأحكام الفقرة 2 من المادة 78:
	”عند نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمة دولية والوديع بشأن أداء الأخير لوظائفه، يعرض الوديع المسألة على:
	(أ) الدول والمنظمات الموقِّعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو
	(ب) الجهاز المختص في المنظمة الدولية إذا اقتضى الأمر ذلك“.
	4) ويبدو أن من الضروري التذكير بهذه الأحكام في دليل الممارسة، مع تكييفها حسب الحالة الخاصة بالتحفظات، لا سيما وأن هذه القيود الكبيرة المفروضة على وظائف الوديع لم تكرَّس إلا في أعقاب مشاكل نشأت بشأن بعض التحفظات.
	5) وتُطرح المشكلة بشكل مختلف عندما تكون الجهة الوديعة دولة هي نفسها طرف في المعاهدة، أو عندما تكون ”منظمة دولية أو المسؤول الإداري الأعلى في المنظمة“(). ففي الحالة الأولى، ”إذا اختلفت الأطراف الأخرى بشأن هذه النقطة مع الوديع - وهي حالة لم تحدث قط، حسب علمنا - فسيتعذر عليها أن تفرض على الوديع اتباع نهج سلوكي مختلف عن النهج الذي يعتقد أن من واجبه أن يسلكه“(). وعلى العكس من ذلك، في الحالة الثانية، يمكن للأجهزة السياسية للمنظمة (المؤلفة من دول ليست بالضرورة أطرافاً في المعاهدة) أن تصدر تعليمات إلى الوديع. وفي هذا الإطار نشأت مشاكل جرى حلها دائماً بالاتجاه نحو تقييد السلطة التقديرية للوديع وصولاً في نهاية المطاف إلى القواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969 والتي كررتها اتفاقية عام 1986.
	6) ومنذ عام 1927، كانت صعوبات ناشئة عن تحفظات أرادت النمسا أن ترهن بها توقيعها المؤجل على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأفيون المؤرخة 19 شباط/فبراير 1925، قد دعت مجلس عصبة الأمم إلى اتخاذ قرار يؤيد استنتاجات لجنة خبراء() ويعطي الأمين العام للعصبة مبادئ توجيهية بشأن النهج اللازم اتباعه().
	7) غير أن أخطر المشاكل لم تنشأ إلا في إطار الأمم المتحدة، كما تشهد على ذلك المراحل الرئيسية لتطور دور الأمين العام بصفته وديعاً في مجال التحفظات().
	• ففي الأصل، كان الأمين العام ”يحدد وحده فيما يبدو ... قواعد السلوك الخاصة بـه في هـذا المجال() ويُخضع مقبولية التحفظات لقبولها بالإجماع من قِبَلِ الأطراف المتعاقدة أو المنظمة الدولية التي يتعلق الأمر بصكها التأسيسي“()؛
	• وفي أعقاب فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار/مايو 1951 بشأن ”التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها“()، اتخذت الجمعية العامة أول قرار لها يطلب إلى الأمين العام، فيما يتعلق بالاتفاقيات التي ستعقد في المستقبل:
	’1‘ أن يواصل اضطلاعه بوظائف الوديع عند إيداع وثائق تتضمن تحفظات واعتراضات، وذلك دون الفصل في الآثار القانونية لهذه الوثائق؛ 
	’2‘ إبلاغ كل الدول المهتمة بنص تلك الوثائق التي تتعلق بالتحفظات أو الاعتراضات، على أن يترك لكل دولة أمر استخلاص النتائج القانونية لتلك البلاغات“().
	• وامتد نطاق هذه المبادئ التوجيهية ليشمل جميع المعاهدات التي يتولى الأمين العام مهمة الوديع لها وذلك بمقتضى القرار 1452 باء (د-14) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1959 الذي اعتمد بسبب مشاكل تتعلق بتحفظات أبدتها الهند بشأن الصك التأسيسي للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية().
	8) وهذه هي الممارسة التي دأب الأمين العام للأمم المتحدة على اتباعها منذ ذلك الحين، وسار على هديها، فيما يبدو، كل المنظمات الدولية (أو رؤساء أمانات المنظمات الدولية) في مجال التحفظات عندما لا تتضمن المعاهدة المعنية بنداً يتعلق بالتحفظات(). وقد استرشدت لجنة القانون الدولي بهذه الممارسة في صوغ القواعد التي تطبقها الجهة الوديعة في هذا المجال.
	9) غير أنه يجدر بالملاحظة أن الصياغة المعتمدة هنا أيضا قد نحت إلى تقييد أكبر لسلطات الوديع:
	• ففي المشروع المعتمد في قراءة أولى في عام 1962، نصت الفقرة 5 مـن مشروع المادة 29 المتعلقة بـ ”وظائف الوديع“ على ما يلي:
	”عندما يبدى تحفظ، فإن الوديع يقوم بما يلي:
	(أ) التحقق من أن التحفظ قد أبدي وفقاً لأحكام المعاهدة ولهذه المواد المتعلقة بإبداء التحفظات، والتشاور بهذا الشأن، عند الاقتضاء، مع الدولة التي أبدت التحفظ؛
	(ب) إبلاغ الدول المهتمة بنص كل تحفظ أو إشعار بالرضا بذلك التحفظ أو اعتراض عليه، وفقا للمادتين 18 و 19“().
	• وفي المشروع الذي اعتُمد في القراءة الثانية في عام 1966، نُص كذلك على أن مهام الوديع تشمل:
	”أن يتحقق من أن التوقيع أو الصك أو التحفظ مطابق لأحكام المعاهدة ولهذه المواد، وأن يوجه، عند الاقتضاء، انتباه الدولة المعنية إلى هذه المسألة“().
	وعلاوة على ذلك، فإن التعليق على هذا الحكم شدد على القيود الصارمة المفروضة على سلطة التحقق التي يمارسها الوديع:
	”إن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 تقر للوديع، في حدود معينة، بواجب التحقق من أن التوقيع أو الصك أو التحفظ مطابق للأحكام الواجبة التطبيق من المعاهدة أو من هذه المواد، وتوجيه انتباه الدولة المعنية إلى هذه المسألة عند الاقتضاء. غير أن واجب الوديع في هذا الصدد يقف عند هذا الحد. فليس من وظائف الوديع البت في صحة الصك أو التحفظ. فإذا بدا أن صكاً أو تحفظاً معيب، فإن الوديع يتعين عليه عادة أن يوجه انتباه الدولة المتحفظة إلى هذه النقطة وإذا لم تشاطر هذه الأخيرة الوديع رأيه، فإن عليه أن يبلغ التحفظ إلى الدول المهتمة وأن يوجه أنظار هذه الدول إلى مسألة العيب الظاهر في التحفظ ...“().
	• وخلال مؤتمر فيينا، خفف تعديل قدمته جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية() من شدة هذا الحكم: فرغم أن اختفاء كل ذكر صريح للتحفظات لا يستبعد حتما سريان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 (د) من المادة 77()، على كل هذه الصكوك، فإن سلطة الوديع أصبحت مع ذلك تقتصر على التحقق من شكل التحفظات، على اعتبار أن وظيفته هي:
	”التحقق من أن التوقيع أو أية وثيقة أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة مستوفية للشكل الواجب والسليم، والقيام عند اللزوم بتوجيه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى المسألة“().
	10) وهكذا تكرَّس مبدأ كون الوديع ”صندوقاً للبريد“. وكما كتب ت. أو. إلياس: ”فإن من الأساسي التأكيد على أنه ليس من وظيفة الوديع القيام بدور المفسر أو القاضي في أي نزاع يتعلق بطبيعة أو خاصية تحفظ طرف من الأطراف تجاه الأطراف الأخرى في المعاهدة، أو الإعلان عن أن معاهدة قد دخلت حيز النفاذ عندما يطعن في ذلك طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة المعنية“().
	11) وتنقسم الآراء المتعلقة بمزايا وعيوب تقليص صلاحيات الوديع في مجال التحفظات. فمن المؤكد، على غرار ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 1951، أن ”مهمة [الوديع تصبح] مبسطة، وتقتصر على تسلم التحفظات والاعتراضات والإخطار بها“(). ”ويترتب على ذلك، فيما يُعتقَد، نقل المسائل الذاتية لمنظومة الأمم المتحدة، التي لا سبيل إلى إنكارها، من كاهل الوديع إلى كاهل آحاد الدول المعنية، بصفتها أطرافاً في تلك المعاهدة، وبتلك الصفة وحدها. وقد يعتبر ذلك ابتكاراً إيجابياً، أو ربما توضيحاً لقانون المعاهدات الحديث، لا سيما ما يتعلق منه بالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، ومن المرجح أن يقلص، أو يحد على الأقل، من العنصر ”الخلافي“ في التحفظات غير المقبولة“().
	12) ويمكن أيضاً، على العكس من ذلك، أن تُعتبر الممارسة التي اتبعها الأمين العام للأمم المتحدة وكرستها، بل و ”وطّدتها“ اتفاقية فيينا الصادرة عام 1969، ”نظاماً معقداً دون مبرر“() ما دام لم يعد بإمكان الوديع أن يفرض حداً أدنى من الاتساق والوحدة في تفسير وإنفاذ التحفظات().
	13) غير أن الاحتراز من الوديع، الذي تعكسه الأحكام ذات الصلة من اتفاقيتي فيينا، راسخ في الأذهان وفي الممارسة بدرجة يتعذر معها توخي مراجعة القواعد المعتمدة في عام 1969 والمكرسة في عام 1986. ولهذا السبب، عدلت اللجنة عن تضمين الدليل عنصراً يتصل بالتطوير التدريجي ومن شأنه، على سبيل المثال، أن يسمح للجهات الوديعة بأن توجه نظر صاحب تحفظ إلى تحفظ تعتبره غير جائز بصورة بيّنة. وبالنظر إلى الانتقادات التي أثيرت، لم تدرج اللجنة في النص النهائي للدليل مشروع المبدأ التوجيهي الذي كانت تنشده في البداية بهذه الشأن(). وترى اللجنة أنه ليس بالإمكان إلا النقل الحرفي في دليل الممارسة، للأحكام ذات الصلة من الفقرتين 1 (د) و 2 من المادة 78 من اتفاقية عام 1986، بدمجها في مبدأ توجيهي واحد وبقصر تطبيقها على وظائف الجهات الوديعة في مجال التحفظات.
	14) وتكرر الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي هذا نص الفقرة 1 (د) من المادة 78، مشيرة صراحة وحصراً في بدايتها إلى النهج الذي يجب أن تتبعه الجهة الوديعة إزاء التحفظات. وتكرر الفقرة الثانية نص الفقرة 2 من نفس هذه المادة، وتقصر الحالة المأخوذة في الاعتبار على هذه الوظيفة وحدها (وليس على وظائف الجهة الوديعة بوجه عام كما تفعل المادة 78).
	2-2 تأكيد التحفظات
	2-2-1 التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	إذا صيغ التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهناً بالتصديق عليها أو بإقرارها رسمياً أو بقبولها أو بالموافقة عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكد هذا التحفظ رسمياً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يُعتبر التحفظ مصاغاًً في تاريخ تأكيده.
	التعليق

	1) يكرر المبدأ التوجيهي 2-2-1 حرفياً نص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية. وكما ذكرت اللجنة في التعليق على المبدأ التوجيهي، فإن جمع مجمل القواعد والممارسات الموصى بها بشأن التحفظات في وثيقة واحدة يتمشى مع الغرض المتوخى من دليل الممارسة.
	2) ونص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية 1986 مطابق للحكم الذي يقابله في اتفاقية 1969، ولا يختلف عنه إلا بكونه يشير إلى الإجراء الواجب اتباعه عندما تكون منظمة دولية ما طرفاً في المعاهدة. وقد فضلت الصيغة الواردة في معاهدة 1986 على تلك الواردة في معاهدة 1969 لأنها أكمل منها. 
	3) ويعود أصل هذا الحكم إلى الاقتراح الذي قدمه السير همفري والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات والقاضي بإدراج حكم (الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 17) يسترشد ”بالمبدأ القائل إنه يُفترض أن التحفظ قد تم التخلي عنه ما لم يرد تأكيده في صك التصديق“(). ولا يخفي المقرر الخاص أن ”من الواضح تماماً أن الآراء يمكن أن تختلف فيما يتعلق بتحديد القاعدة السارية في هذا المجال، بافتراض أن هناك قاعدة“()، وأشار بوجه خاص إلى المادة 14 (د)() من مشروع هارفرد الذي يطرح الافتراض العكسي().
	4) وقد ذُكر مبدأ الالتزام بتأكيد التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع في الفقرة 2 من المادة 18 من مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات والتي اعتمدتها من دون إجراء مناقشات كبيرة في عام 1962() وكانت تلك الفقرة تتناول بوجه عام التحفظات التي تصاغ قبل اعتماد النص.
	5) ويقدم تعليق عام 1962 شرحاً موجزاً لمبرر وجود القاعدة التي أخذت بها اللجنة: 
	”يحدث أحياناً أن يعلن عن تحفظ أثناء المفاوضات وأن يسجل هذا التحفظ حسب الأصول في المحاضر الحرفية. واستند البعض أحياناً إلى هذه التحفظات الأولية ليؤكد لاحقاً أنها تعادل التحفظات الرسمية. غير أنه يبدو من الضروري أن تؤكد الدولة المعنية رسمياً إعلانها بطريقة ما بحيث تتضح نيتها إبداء تحفظ بالفعل“().
	6) وتم في القراءة الثانية تبسيط صياغة أحكام المشروع المتعلقة بالإجراءات المتبعة بشأن التحفظات تبسيطاً كبيراً بناء على طلب بعض الحكومات التي رأت أن ”من الأنسب وضع بعضها في مدونة ممارسات موصى بها“(). ولا يختلف المشروع الجديد الذي اعتمد بناء على اقتراحات المقرر الخاص السير همفري والدوك() عن النص الحالي للفقرة 2 من المادة 23 إلاّ من حيث اشتماله على إشارة إلى التحفظات التي تصاغ ”عند اعتماد النص“()، وهي إشارة حذفت خلال مؤتمر فيينا في ظروف وصفت بأنها ”غامضة“(). ويكرر التعليق على هذا الحكم، بصورة حرفية تقريباً، نص عام 1962() ويضيف ما يلي:
	”تتعلق الفقرة 2 بالتحفظات المبداة في مرحلة لاحقة [بعد التفاوض] - عند اعتماد النص أو عند التوقيع على المعاهدة رهناً بالتصديق أو القبول أو الإقرار. وهنا أيضاً رأت اللجنة أن من الضروري ألا تدع الدولة، عندما تقبل نهائياً الالتزام بالمعاهدة، أية شكوك تحوم حول موقفها النهائي المتعلق بالتحفظ. ولذلك فإن المطلوب في هذه الفقرة أن تؤكد الدولة المتحفظة هذا التحفظ رسمياً إذا كانت تريد الإبقاء عليه. وتنص الفقرة على أنه يعتبر في مثل هذه الحالة أن التحفظ أبدي في التاريخ الذي تم تأكيده فيه، وهذا أمر هام لتنفيذ الفقرة 5 من المادة 17 [20 في نص الاتفاقية]“().
	7) ونُقلت القاعدة الواردة في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية عام 1969 إلى اتفاقية عام 1986، مع عدم إدخال تعديلات على الصياغة إلا ما استوجبه أخذ المنظمات الدولية في الاعتبار()، وإدخال فكرة ”التأكيد الرسمي“ (مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمالات الخلط بين هذه الفكرة وفكرة تأكيد التحفظ، رسمياً أيضاً، الواردة في المادة 23) (). وقد اعتمد مؤتمر فيينا لعام 1986 نص لجنة القانون الدولي() دون إدخال تعديل على النص الفرنسي().
	8) ومما لا شك فيه أن الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية عام 1969 كانت، وقت اعتمادها، تتعلق بالتطوير التدريجي أكثر مما تتعلق بالتدوين بالمعنى الضيق للكلمة()، ومع هـذا، فإنه يمكن اعتبار أن الالتزام بالتأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على المعاهدات بصورة رسمية قد أصبح جزءاً من القانون الوضعي. وبعد أن تبلورت القاعدة في اتفاقية عام 1969، وتأكدت في عام 1986، أصبحت سارية في الممارسة (ولكن ليس بصورة منهجية)()، ويبدو أنها تستجيب لضرورة قانونية تبرر إضفاء قيمة عرفية عليها().
	9) إن القاعدة الواردة في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 تحظى، في الفقه، بموافقة تبدو اليوم عامة()، وإن كانت لم تحظَ بهذه الموافقة على الدوام في الماضي(). وعلى أي حال، وأياً كانت الأسباب التي يمكن الاستناد إليها لمعارضة هذه القاعدة، فإنه ليس من شأنها أن تشكك في قاعدة واضحة واردة في اتفاقيتي فيينا وقررت اللجنة تطبيقها من حيث المبدأ، إلاّ في حالة الاعتراض المبطِل. 
	10) وعلى الرغم من أن المبدأ الذي ينص عليه هذا الحكم قد أُقر بوجه عام، فقد أثارت اللجنة ثلاث مسائل فيما يتعلق بما يلي:
	• أثر خلافة الدول على إعمال هذا المبدأ؛
	• عدم تعداد جميع الحالات التي يجب فيها تأكيد التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع؛ وعلى الأخص، [مدى ملاءمة الإشارة إلى ”التحفظات الأولية“() التي تشكلها؛
	• بعض الإعلانات المقدمة قبل التوقيع على نص المعاهدة.
	11) وتم التساؤل بوجه خاص عما إذا كان لا ينبغي استكمال صياغة الفقرة 2 من المادة 23 لتؤخذ في الاعتبار الإمكانية المتاحة لأية دولة خلف لصوغ تحفظ عندما تقدم إشعاراً بالخلافة طبقاً لما هو محدد في المبدأ التوجيهي 1-1() الذي يكمل تعريف التحفظات الوارد في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية عام 1986. وترى اللجنة أن الجواب على هـذا السؤال ليس باليسير. فيجوز للدولة الخلف، بداهة، إما أن تؤكد تحفظاً قائماً قدمته الدولة السلف() أو تلغيه، أو أن تصوغ تحفظاً جديداً عندما تقدم الإشعار بالخلافة()؛ إذن، لا يوجد، في كلا الافتراضين ما يحمل الدولة الخلف على تأكيد تحفظ ما عند التوقيع. بيد أنه بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 18 من اتفاقية عام 1978، يجوز لدولة مستقلة حديثاً، بشروط معينة، أن تثبت، عن طريق إشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف ليست نافذة بتاريخ خلافة الدول وكانت الدولة السلف، نفسها، دولة متعاقدة فيها. إلاّ أنه بموجب الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1969 والفقرة 1 (ك) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1978، ”يقصد بتعبير“ دولة متعاقدة” دولة وافقت على أن تلتزم بالمعاهدة، سواء بدأ نفاذ هذه المعاهدة أو لم يبدأ“، وليس مجرد دولة موقعة. ويستخلص من ذلك، بمفهوم المخالفة، أنه لا يمكن أن تكون هناك ”خلافة في التوقيع“ على معاهدة (خاضعة للتصديق أو لإجراء مكافئ())() وأن من غير المناسب إدراج فكرة الإشعار بالخلافة في المبدأ التوجيهي 2-1-1().
	12) وثانياً، تساءلت اللجنة عما إذا كان يمكن اعتبار تعداد الحالات التي يبدو أن الفقرة 2 من المادة 23 تقصر عليها إمكانية إخضاع التعبير عن الموافقة على الالتزام (التصديق، أو التأكيد الرسمي، أو القبول، أو الإقرار) تعداداً ضيقاً جداً ولا يطابق مثيله الوارد في المادة 11. بيد أن اللجنة رأت أن الانشغال بـهذه المسألة أمر مبالغ فيه، فالاختلافات في الصياغة بين المادة 11 والفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 ترجع إلى أن هذه الفقرة أغفلت فرضيتين وردتا في المادة 11 وهما: ”تبادل الوثائق المكونة للمعاهدة“، من جهة، و ”أية وسيلة أخرى إذا اتفق عليها“، من جهة أخرى(). وإن احتمال جعل الدولة أو المنظمة الدولية التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة متعددة الأطراف قابلة للتحفظات مرهوناً بواحد من هذين الأسلوبين هو احتمال ضعيف بما فيه الكفاية بحيث لا يبدو من المفيد إثقال صياغة المبدأ التوجيهي 2-2-1 أو تضمين الفصل الثاني من دليل الممارسة مشروع مبدأ توجيهي يعادل المبدأ التوجيهي 1-1-2.
	13) وثالثاً، لا يشمل المبدأ التوجيهي 2-2-1 الفرضية التي يصاغ فيها التحفظ، لا عند التوقيع على المعاهدة، وإنما قبل هذا التوقيع. ومن المؤكد أنه ليس هناك ما يمنع الدولة أو المنظمة الدولية من أن تذكر رسمياً للأطراف الأخرى ”التحفظات“ التي يوحي بها النص المعتمد في مرحلة التوثيق()، كما في أية مرحلة سابقة من مراحل التفاوض()، لكن ذلك لا يتفق مع تعريف التحفظات نفسه الوارد في المبدأ التوجيهي 1-1.
	14) والواقع أن اللجنة تصورت هذه الفرضية في مشروع المادة 19 (الذي أصبح المادة 23 من اتفاقية عام 1969) الذي تنص الفقرة 2 منه، كما وردت في النص الأولي لمشاريع المواد المعتمدة في عام 1966، على ما يلي: ”إذا صيغ التحفظ عند اعتماد نص (...) وجب على الدولة المتحفظة أن تؤكده رسمياً عند تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر أن التحفظ قد قدم في تاريخ تأكيده“(). وبعد أن لاحظت اللجنة، في معرض التعليق على هذا الحكم، أنه ”من الناحية العملية، تقدَّم الإعلانات المعبرة عن تحفظ في مراحل مختلفة من إبرام المعاهدة“ وبعد أن عرضت الأسباب التي ترى أنها تستوجب تأكيد التحفظات التي أُبديت عند التوقيع في أثناء الإعراب عن الموافقة على الالتزام()، أضافت:
	”ولهذا السبب، فإن الإعلان الذي يقدم أثناء المفاوضات والذي يعبر عن تحفظ لا يُعترف به في المادة 16 [المادة 19 حالياً] بوصفه يشكل، في حد ذاته، وسيلة من وسائل صوغ التحفظ، ولا يُذكر أيضاً في هذه المادة“().
	15) وكما أشير إلى ذلك أعلاه()، فإن الإشارة إلى اعتماد النص اختفت من نص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لعام 1969 في ظروف ”غامضة“ أثناء مؤتمر فيينا الذي انعقد في الفترة 1968-1969، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الحرص على الاتساق مع صياغة ”الفقرة الاستهلالية“ من المادة 19. وهذه الإشارة كان يمكن أن تشجع على الإكثار من الإعلانات المقدمة قبل اعتماد نص المعاهدة والهادفة إلى الحد من نطاقها، والتي لا تقع ضمن حدود تعريف التحفظات.
	2-2-2 الحالات التي لا يُشترط فيها تأكيد التحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية بالتوقيع عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	التعليق

	1) إن الحل الذي أخذت به اللجنة فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 2-2-1، والذي لم يخرج عن نص فيينا، يعني بطبيعـة الحال أن القاعدة المدونة على هذا النحو لا تنطبق إلا على المعاهدات ذات الشكل الرسمي، أي التي لا تدخل حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها(). أما فيما يتعلق بالمعاهدات التي لا تستوجب، كيما تدخل حيز النفاذ، أي إجراء بعد التوقيع والتي تسمى ”الاتفاقات ذات الشكل المبسط“()، فمن البديهي أن التحفظ الذي يصاغ عنـد التوقيع يحدث آثاره على الفور دون أن يكون من الضروري، أو حتى من المتصور، وجود تأكيد رسمي.
	2) ولا تعرف اللجنة أي مثال واضح على التحفظ عند التوقيع على اتفاق متعدد الأطراف ذي شكل مبسط. بيـد أنه لا يمكن بالطبع استبعـاد هـذا الاحتمال، ولو بسبب وجود ”معاهدات مختلطة“ يمكن أن يبدأ نفاذها، حسب رغبة الأطراف، بمجرد التوقيع عليها أو بعد التصديق عليها، وتسمح بالتحفظات أو تتضمن بنوداً للتحفظات().
	3) وفي حقيقة الأمر، تنبثق هذه القاعدة، بمفهوم المخالفة، من نص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 الذي أورده المبدأ التوجيهي 2-2-1 ومع ذلك، فبالنظر إلى الطابـع العملـي لدليل الممارسة، بدا للجنة أن من المجدي توضيح هذا الأمر صراحة في المبدأ التوجيهي 2-2-2.
	4) ولم تستخدم اللجنة، في صياغة هذا المشروع، تعبير ”اتفاق في شكل مبسط“، الشائع في الفقه الفرنسي، فقد بدا من الأفضـل عـدم استخدام هذا التعبير الذي لا يرد في اتفاقيتي فيينا.
	5) وقد يثور سؤال بشأن ما إذا كان التحفظ على اتفاق دخل حيز النفاذ مؤقتاً أو طبق مؤقتاً في انتظار التصديق عليها() - وهو تحفظ يفترض صوغه عند التوقيع - يجب تأكيده لدى إعراب صاحبه عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة. ورأت اللجنة أن هذه الحالة تختلف عن تلك التي يشير إليها المبـدأ التوجيهي 2-2-2 وأنه لا يوجد أي سبب يبرر في هذا الشأن فرض حل يخالف المبدأ المطروح في المبدأ التوجيهي 2-2-1. وبالتالي، لا يبدو من الضروري وضع مبدأ توجيهي مستقل.
	2-2-3 التحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك صراحة

	عندما تنص المعاهدة صراحة على أنه يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظاً عند التوقيع على المعاهدة، لا يتطلب هذا التحفظ تأكيداً رسمياً من جانب الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	التعليق

	1) توجد، علاوة على الحالة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-2-2، فرضية أخرى يبدو فيها أن لا حاجة إلى تأكيد التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع: وهذه هي الحالة التي تنص فيها المعاهدة نفسها، صراحة، على مثل هذه الإمكانية من دون أن تفرض التأكيد. فعلى سبيل المثال، نصت الفقرة 1 من المادة 8 من اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1963 بشأن خفض حالات تعدد الجنسيات والالتزامات العسكرية في حالة تعدد الجنسيات على ما يلي:
	”يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، عندما يوقع على هذه المعاهدة أو عندما يودع صك التصديق أو القبول أو الانضمام، أن يعلن استخدامه تحفظاً أو أكثر من التحفظات الواردة في مرفق هذه الاتفاقية“().
	2) وفي حالة من هذا القبيل، يبدو أن الممارسة السائدة لا تستوجب من الطرف الذي يصوغ تحفظاً عند التوقيع أن يؤكد هذا التحفظ حين يعبر عن موافقته على الالتزام. وهكذا أبدت فرنسا تحفظاً عندما وقعت على اتفاقية عام 1963 سالفة الذكر ولم تؤكده لاحقاً(). كذلك، لم تؤكد هنغاريا وبولندا تحفظهما على المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي تنص الفقرة 1 من المادة 28 منها على إمكانية إبداء مثل هذا التحفظ عند التوقيع، كما أن لكسمبرغ لم تؤكد التحفظ الذي أبدته على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951()، ولم تؤكد إكوادور التحفظ الذي أبدته على اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1973(). على أن هناك دولاً أخرى() أكدت هذا التحفظ نفسه عند التصديق.
	3) والقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا، التي لا تعدو أن تكون قاعدة مكملة، شأنها شأن جميع أحكام هاتين الاتفاقيتين، ينبغي ألا تنطبق إلا في حال إغفال المعاهدة لهذا الأمر، وإلا أصبحت الأحكام التي تنص على إمكانية إبداء التحفظات عند التوقيع عديمة الفائدة. والشكوك المتعلقة بالممارسة قد يمكن تفسيرها بأنه إذا لم يكن التأكيد الرسمي في مثل هذه الحالة ضرورياً، فإنه غير مستبعد أيضاً: فالتحفظات التي تبدى عند التوقيع على اتفاقية تجيز صراحةً إبداء تحفظات عند التوقيع هي تحفظات كافية في حد ذاتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الدول المتحفظة من تأكيدها()، وإن لم يكن هناك ما يجبرها على ذلك.
	4) ولذا، يكرس المبدأ التوجيهي 2-2-3 الممارسة ”الدنيا“، التي تبدو ممارسة منطقية ما دامت المعاهدة تنص صراحة على إمكانية إبداء تحفظات عند التوقيع. وإذا لم يُعترف بهذا المبدأ، فإنه ينبغي اعتبار الكثير من التحفظات التي تصاغ عند التوقيع، ولكن لا يتم تأكيدها، تحفظات عديمة الأثر، في حين أن الدول التي صاغتها استندت إلى نص المعاهدة نفسه.
	2-2-4 شكل التأكيد الرسمي للتحفظات

	يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً.
	التعليق

	1) إن الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا الصادرتين عامي 1969 و 1986، التي تتناول ”الإجراءات المتعلقة بالتحفظات“، لا تفرض صراحةً أن يكون تأكيد التحفظات كتابةً. غير أن هذا الحكم، الذي أورد من جديد في المبدأ التوجيهي 2-2-1، يوجب على الدولة [أو على المنظمة الدولية] المتحفظة ”أن تؤكد هذا التحفظ رسمياً عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة“. ويجب، بلا أدنى شك، تفسير كلمة ”رسمياً“ بأنها تعني أن هذا الإجراء يجب أن يتم كتابة.
	2) وهذا التفسير يتفق في الواقع مع الأعمال التحضيرية المتعلقة بالمادة 23: فنظراً إلى أن التأكيد يجب أن يحدث كتابة، رأت اللجنة ومقرروها الخاصون المعنيون بقانون المعاهدات أن مسألة تحديد ما إذا كان يمكن أساساً صوغ التحفظ شفوياً هي مسألة يمكن تركها مفتوحة().
	3) وعلاوة على ذلك، فإن شرط تأكيد التحفظ كتابة هو شرط يمليه المنطق: إذ سيكون من المستحيل القيام، بشكل أكيد، بإبلاغ التحفظ إلى بقية الدول والمنظمات الدولية المهتمة، طبقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 23، في حالة عدم وجود نص رسمي. وعلاوة على هذا، يتفق ذلك مع ممارسة ثابتة لم تخضع، على حد علم اللجنة، لأي استثناء.
	4) ومن المناسب الإشارة، مع ذلك، إلى أن المبدأ التوجيهي 2-2-4 لا يتخذ موقفاً بشأن مسألة تحديد ما إذا كان التأكيد الرسمي للتحفـظ ضرورياً على الدوام. وهذه المسألة يحسمها المبدآن التوجيهيان 2-2-1 و 2-2-3، اللذان يوضحان أن هناك حالات لا تستوجب مثل هذا التأكيد.
	2-3 صوغ التحفظات المتأخر

	لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على معاهدة بعد أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة، إلا إذا كانت المعاهدة تنص على حكم مخالف أو لم تعارض أي دولة متعاقدة ومنظمة متعاقدة أخرى صوغ تحفظ متأخر.
	التعليق

	1) خُصص الفرع الثالث من الفصل الثاني من دليل الممارسة لمسألة حساسة بوجه خاص وهي ما يعــرف بـ ”التحفظات المتأخرة“. على أن اللجنة فضلت الحديث عن ”صوغ التحفظات المتأخر“ لتبين بوضوح أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بفئة جديدة أو خاصة من التحفظات وإنما بإعلانات تقد كتحفظات ولكنها لا تتقيد بالمهل التي يمكن أن تعتبر خلالها، مبدئياً بمثابة تحفظات، لأن الوقت الذي يجوز فيه صوغ التحفظات محدد في تعريف التحفظ ذاته(). 
	2) إن الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة يشكل، بالنسبة للدول والمنظمات المتعاقدة، الفرصة الأخيرة (وفي الحقيقة، الفرصة الوحيدة في ضوء اشتراط التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ في أثناء التفاوض أو التوقيع) التي يجوز فيها صوغ تحفظ ما، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، وهو أمر ممكن دائماً(). وهذه القاعدة، التي تحظى بإجماع الفقه()، والتي تستند إلى تعريف التحفظات ذاتها() والتي يستدل عليها كذلك من ”الفقرة الاستهلالية“ من المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، تحظى باحترام كبير في الممارسة(). وقد اعتبرتها محكمة العدل الدولية جزءاً من القانون الوضعي في حكمها الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 فيما يتعلق بالأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود:
	”... والمادة 55 من اتفاق بوغوتا تتيح للأطراف إمكانية إبداء تحفظات على هذا الصك، ’تنطبق على سبيل المعاملة بالمثل على جميع الدول الموقعة فيما يخص الدولة التي أبدتها‘. وما لم تتوفر أحكام إجرائية خاصة، فإنه لا يجوز إبداء هذه التحفظات إلا عند التوقيع أو التصديق على الاتفاق أو عند الانضمام إلى هذا الصك، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي العام المعمول بها في هذا الصدد، بصيغته المدونة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969“().
	3) وليس من النادر أن تحاول دولة() صوغ تحفظ في وقت مختلف عن الوقت المحدد في تعريف فيينا، وهذه الإمكانية التي قد تكون لها مزايا ملموسة لا شك فيها لم تُستبعد كلياً في الممارسة وبخاصة لأن المبدأ القائل بأنه لا يجوز صوغ تحفظ بعد الإعراب عن الموافقة على الالتزام ”ليس مبدأ ملزماً“. فهو لا ينطبق إلا إذا كانت الدول المتعاقدة لا تجيز بموجب اتفاق، صوغ تحفظات جديدة بشكل أو بآخر() أو لا تحد أيضاً على نحو أكثر صرامة من الأوقات التي يجوز فيها صوغ تحفظ.
	4) وعلى الرغم من أن إمكانية الصوغ المتأخر للتحفظات ”لم تُبحث قط، لا أمام لجنة القانون الدولي ولا خلال مؤتمر فيينا“()، فقد وردت بصورة متكررة نسبياً(). فعلى سبيل المثال:
	نصت المادة 29 من اتفاقية 23 تموز/يوليه 1912 بشأن توحيد القانون فيما يتعلق بالكمبيالات على ما يلي:
	”على الدولة التي ترغب في الاستفادة من أحد التحفظات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 1 أو في الفقرة 1 من المادة 22، أن تدرج هذا التحفظ في وثيقة التصديق أو الانضمام ...
	”تقوم الدولة المتعاقدة التي ترغب، في وقت لاحق، في الاستفادة من أحد التحفظات() المذكورة أعلاه، بإبلاغ حكومة هولندا نيتها كتابةً ...“()؛
	كذلك، بموجب المادة السادسة والعشرين من بروتوكول لاهاي لعام 1955 المتعلق بتعديل الاتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي():
	”لا يقبل أي تحفظ على هذا البروتوكول. غير أنه يجوز للدولة في أي وقت أن تعلن، بواسطة إخطار توجهه إلى حكومة جمهورية بولندا الشعبية، أن الاتفاقية التي يعدلها هذا البروتوكول لن تنطبق على نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة الذي يتم لحساب سلطاتها العسكرية على متن طائرات سُجلت في الدولة المذكورة وحُجزت سعتها الكاملة من جانب هذه السلطات أو لحسابها“.
	ونصت المادة 38 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1973 والمتعلقة بالإدارة الدولية للتركات على ما يلي:
	”لكل دولة متعاقدة ترغب في استخدام خيار واحد أو أكثر من الخيارات المنصوص عليها في المادة 4، والفقرة 2 من المادة 6، والفقرتين 2 و 3 من المادة 30، والمادة 31، أن تُبلغ وزارة خارجية هولندا ذلك، عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو في وقت لاحق“().
	وبموجب الفقرة 3 من المادة 30 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي، المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 1988:
	”لكل طرف أن يصوغ، بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ إزاءه، تحفظاً أو أكثر من التحفظات المشار إليها في الفقرة 1 والتي لم يلجأ إلى صوغها عند التصديق أو القبول أو الموافقة. وتدخل هذه التحفظات حيز النفاذ في أول يوم يلي انقضاء فترة ثلاثة شهور على تاريخ استلام التحفظ من جانب إحدى الجهات الوديعة“().
	وكذلك، تنص الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاقية 12 آذار/مارس 1999 بشأن الحجز التحفظي على السفن على ما يلي:
	”يجوز لأي دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أن تحتفظ بالحق في أن تستثني من نطاق تطبيقها: ...“.
	5) ولا يثير ذلك في حد ذاته مشكلة معينة، كما أنه يتفق مع الفكرة القائلة بأن قواعد فيينا ليس لها سوى طابع تكميلي (كما هي الحال بالنسبة للمبادئ التوجيهية لدليل الممارسة). ومع هذا، لمّا كان الأمر يتعلق باستثناء من قاعدة مقبولة الآن باعتبارها عرفاً وتكرسها اتفاقيتا فيينا، فإنه يبدو من الضروري أن تنص المعاهدة على هذا الاستثناء صراحةً. وأرادت اللجنة أن توضح هذا المبدأ في نص المبدأ التوجيهي 2-3، رغم عدم ضرورة ذلك قانوناً، من أجل تأكيد الطابع الاستثنائي الذي ينبغي أن يكون لصوغ التحفظات المتأخر.
	6) ولا شك في أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أظهرت مرونة في هذا الشأن لأنها قبلت، على ما يبدو، جواز أن تحتج الدولة الطرف في اتفاقية روما بتعديل تشريعها الوطني الذي شمله تحفظ سابق من أجل تعديل نطاق هذا التحفظ في الآن ذاته، دون المساس بالقيد الزمني الذي حددته المادة 57 (المادة 64 سابقاً) من الاتفاقية لجواز إبداء التحفظات. غير أن نطاق هذا الاجتهاد القضائي() غير واضح بدرجة كبيرة، وللمرء أن يتساءل عما إذا كانت اللجنة لم تتخذ هذا الموقف لأن تعديل التشريع لا يؤدي، في الحقيقة، إلى تقييد إضافي لالتزامات الدولة المعنية().
	7) وأياً كان الأمر، فإن اقتضاء إدراج بند صريح يجيز صوغ تحفظ بعد الإعراب عن الموافقة على الالتزام يبدو ضرورياً، لا سيما وأن إدراج قيد زمني في تعريف التحفظات ذاته كان لازماً لأسباب عملية وملحة بوجه خاص، تناولتها اللجنة في التعليق على المبدأ التوجيهي 1-1: ”وفكرة إدراج قيود زمنية على إمكانية إبداء التحفظات في تعريف هذه التحفظات ذاته فرضت نفسها تدريجياً، نظراً إلى جسامة المخاطر التي يتعرض لها استقرار العلاقات القانونية من جراء نظام يسمح للأطراف بصوغ تحفظ وقتما تشاء. والحقيقة أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ذاته هو الذي قد يصبح محل تساؤل إذا كان باستطاعة أي طرف في المعاهدة أن يتراجع، بإبدائه تحفظاً، عن الالتزامات التعاهدية الملقاة علــى عاتقـه؛ وزيادةً على ذلك، فإن هذا الأمر يجعل مهمة الوديع معقدة للغاية“(). وبالنظر إلى أهمية تفادي الصوغ المتأخر للتحفظات قدر المستطاع، فإنه ينبغي تفسير عبارة ”ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“، الواردة في نهاية المبدأ التوجيهي 2-3، تفسيراً ضيقاً للغاية.
	8) بيد أن وجود أحكام صريحة لا يشكل الاستثناء الوحيد للقاعدة التي تقضي بأن يصاغ التحفظ مبدئياً، في موعد أقصاه وقت الإعراب عن الموافقة على الالتزام.
	9) ويتضح في الواقع من الممارسة المعاصرة أن الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى يمكنها أن تقبل بالإجماع تحفظاً متأخراً ويمكن أن تعتبر هذه الموافقة (التي قد تكون ضمنية) اتفاقاً فرعياً يوسع، من حيث الزمان، إمكانية صوغ التحفظ أو التحفظات المعنية على الأقل، إن لم يكن التحفظات على المعاهدة المعنية بصورة عامة.
	10) وقد رُئيت في هذه الإمكانية ترجمة للمبدأ القائل بأن ”الأطراف هي حارس المعاهدة النهائي وقد تكون على استعداد لقبول إجراءات غير عادية لمواجهة مشاكل معينة“(). وعلى أي حال، كما أشير إلى ذلك، ”يجب فهم الحل بأنه قد أملته اعتبارات عملية. فيظل الطرف دائماً() حراً في الانضمام من جديد إلى المعاهدة ذاتها، مع اقتراح بعض التحفظات هذه المرة. وبما أن النتيجة ستكون واحدة، مهما كان اختيار أحد البديلين، فقد بدا، ببساطة، أن من الأنسب الاكتفاء بالإجراء الأسرع ...“()().
	11) وقد التزم الأمين العام للأمم المتحدة، في مرحلة أولى، الموقف الحذر جداً الذي دأب على التزامه في هذا الشأن منذ الخمسينات وهو أنه ”بموجب الممارسة الدولية الثابتة التي يلتزم بها في مهامه كوديع، لا يجوز صوغ تحفظ إلا وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام“، ورأى، بالتالي، أن الطرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي لم يبد تحفظات وقت التصديق على الاتفاقية لا يجوز لـه صوغ هـذه التحفظات لاحقاً(). غير أن الأمين العام، بعد مرور سنتين، ليَّن موقفه إلى حد كبير في رسالة وجهها إلى البعثة الدائمة لفرنسا() لدى الأمم المتحدة، وكان هذا البلد يعتزم نقض اتفاقية عام 1931 المتعلقة بالقانون الموحد للشيكات، لكي تنضم إليها من جديد بتحفظات جديدة. واستناداً إلى ”المبدأ العام الذي يجوز بمقتضاه للأطراف في اتفاق دولي أن تعدِّل، بقرار يُتخذ بالإجماع، أحكام اتفاق أو أن تتخذ تدبيراً تراه ملائماً فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق أو تفسيره، ذكر المستشار القانوني ما يلي: 
	”وبناء عليه، يبدو أنه يمكن لحكومتكم أن توجه إلى الأمين العام رسالة تحمل توقيع وزير الخارجية، وتحيل فيها مشروع التحفظ مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى التاريخ الذي يُرغب فيه أن يدخل هذا التحفظ حيز النفاذ. وسيحيل الأمين العام مشروع التحفظ إلى الدول المعنية (الدول الأطراف، والدول المتعاقدة، والدول الموقعة) وفي حالة عدم وجود أي اعتراض من جانب الدول الأطراف خلال أجل 90 يوماً من تاريخ الرسالة المذكورة (وهو الأجل المعمول به عموماً في ممارسة الأمين العام لأغراض القبول الضمني، والذي يوافق، في هذه الحالة، الأجل الذي تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 1 من الاتفاقية [اتفاقية 1931] لقبول التحفظات المنصوص عليها في المواد 9 و 22 و 27 و 30 من المرفق الثاني)، يعد التحفظ سارياً في التاريخ المشار إليه“().
	12) وهذا ما حدث: فقد وجهت الحكومة الفرنسية إلى الأمين العام، في 7 شباط/فبراير 1979، رسالة صيغت وفقاً لهذه التوضيحات؛ وعممها الأمين العام في 10 شباط/فبراير، ”وحيث إنه لم يرد أي اعتراض من جانب الدول المتعاقدة في غضون 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تعميم هذه الرسالة ... اعتبر التحفظ مقبولاً ودخل حيز النفاذ في 11 أيار/مايو 1979“().
	13) ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة دأب على العمل بهذه الممارسة لدى قيامه بمهامه كوديع() واتخذت هذه الممارسة شكلاً رسمياً في رأي قانوني صدر عن الأمانة في 19 حزيران/يونيه 1984 ويقول هذا الرأي إن ”من الممكن دائماً أن تقبل الأطراف في معاهدة تحفظاً، بقرار تتخذه بالإجماع أياً كان الوقت الذي صيغ فيه هذا التحفظ، وسواء أكانت المعاهدة قد صمتت على هذه المسألة أم حتى كانت تتضمن أحكاماً تعارضها“، وسواء أكانت تتضمن أحكاماً صريحة بشأن الوقت الذي يجوز فيه صوغ التحفظات أم لا“().
	14) ولا تقتصر هذه الممارسة على المعاهدات المودعة لـدى الأمين العام. ففـي الرأي القانوني المذكور أعلاه() لعام 1978، كان المستشار القانوني للأمم المتحدة قد استند إلى سابقة تتعلق بتحفظ متأخر على الاتفاقية الجمركية المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 1960 والمتعلقة بالاستيراد المؤقت لمواد التغليف، وقد أودعت هذه الاتفاقية لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي وتنص المادة 20 منها على أنه يمكن ”لكل طرف متعاقد، عند توقيعه الاتفاقية أو تصديقه عليها، أن يُعلن أنه لا يعتبر نفسه ملزماً بالمادة 2 من الاتفاقية. وصاغت سويسرا، التي كانـت صدقـت على الاتفاقية في 30 نيسان/أبريل 1963، تحفظاً في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 قدمه الوديع إلى الدول المعنية واعتُبر هذا التحفظ مقبولاً، لعدم وجود اعتراض عليه، وذلك بأثر رجعي بتاريخ 31 تموز/يوليه 1963“().
	15) وقامت عدة دول أطراف في بروتوكول عام 1978 لاتفاقية 1973 الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، الذي دخـل حيـز النفاذ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1983، بتوسيـع نطـاق تحفظاتها السابقة() أو بإضافة تحفظات جديدة بعد إعرابها عـن موافقتها على الالتزام(). كذلك، أُبديـت تحفظات متأخرة على بعض اتفاقيات مجلـس أوروبا دون أن تثير اعتراضاً().
	16) ويتضح من هذه الأمثلة أنه يمكن أن تعتبر التحفظات المتأخرة صحيحة، في حال عدم الاعتراض عليها من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى التي استشارها الوديع. لكنها تظهر أيضاً أن الأمر كان دائماً يتعلق بحالات هامشية إلى حد ما، إما لأن التأخر في إبلاغ التحفظ لم يكن كبيراً، أو لأن هذا الإبلاغ قد تم بعد التصديق ولكن قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ إزاء الدولة المتحفظة() أو لأن المسألة تتعلق بـ ”تصحيح خطأ مادي“ يتمثل في نشر التحفظ المزمع إبداؤه في المطبوعات الرسمية حسب الأصول، ”السهو“ عنه مع ذلك عند إيداع وثيقة الإبلاغ.
	17) وتشدد نشرة صادرة عن مجلس أوروبا على الطابع الاستثنائي لحالات الخروج عن القواعد المتفق عليها لصوغ التحفظات التي قُبلت في هذه المنظمة: ”إن قبول الصوغ المتأخر للتحفظات قد يخلق سابقة خطيرة يمكن لدول أخرى أن تحتج بها من أجل صوغ تحفظات جديدة أو توسيع نطاق التحفظات القائمة. فهذه الممارسة قد تهدد اليقين القانوني وتضعف تنفيذ المعاهدات الأوروبية تنفيذاً موحداً(). وهذه هي أيضاً الأسباب التي أدى إلى تردد بعض الكتاب في قبول وجود استثناء كهذا من مبدأ تقييد إمكانية صوغ التحفظات من حيث الزمان().
	18) وتلك هي أيضاً الأسباب التي جعلت اللجنة ترى أنه ينبغي توخي الكثير من الحذر في تكريس ممارسة يجب أن تبقى استثنائية ومقصورة على عدد محدد من الحالات. ولهذا السبب، قررت اللجنة أن تصوغ صياغة سلبية القاعدة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-3: فالمبدأ هو، ويجب أن يظل، أن إبداء التحفظات المتأخرة أمر غير جائز؛ ولا يمكن أن يصبح جائزاً، بصورة استثنائية تماماً، إلا إذا ”لم تعترض“ أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى().
	19) ومن جهة أخرى، فإن ”جميع مظاهر الممارسة المشار إليها هنا تشير إلى وجود قاعدة تسمح للدول بإبداء تحفظات حتى بعد إعرابها عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة، شريطة أن توافق الدول المتعاقدة الأخرى على إبداء تحفظات في هذه المرحلة“(). والحق أنه يصعب تصور ما قد يمنع جميع الدول والمنظمات المتعاقدة من إعطاء موافقتها على مثل هذا الاستثناء، سواء اعتبرت هذه الموافقة تعديلاً للمعاهدة، أو اتفاقاً جانبياً أو علامة تدل على ”تنظيماً جماعياً“ للرقابة على مشروعية التحفظات().
	20) لذلك فإن شرط الإجماع هذا، وإن كان سلبياً أو ضمنياً()، هو الذي يجعل الاستثناء من المبدأ أمراً مقبولاً ويحد من مخاطر إساءة استعمال هذا الاستثناء. فشرط الإجماع عنصر لا يمكن فصله عن هذا الاستثناء، الملاحـظ في الممارسة المعاصرة والمطابق لدور ”الحارس“ للمعاهـدة الذي يمكن للدول الأطراف أن تقـوم بـه بصورة جماعية(). لكـن هذا الشرط لا يكون له معنى ولا يحقـق أهدافه إلا إذا كانت معارضة واحدة تكفـي لجعل صوغ التحفظ مستحيلاً، وإلا فإن المبدأ ذاته الذي تنص عليه الجملة الأولى من المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 سينتهي إلى لا شيء: فسيكون بإمكان أي دولة أو منظمة أن تضيف في أي وقت تحفظاً جديداً لقبولها المعاهدة لأنه ستوجد دائماً دولة أو منظمة أخرى متعاقدة لا تعارض هذا التحفظ وسيعود بنا الأمر إلى حالة تتمتع فيها الدول أو المنظمات الدولية عندما تصبح أطرافاً بإمكانية كبيرة جداً لصوغ التحفظات، في حدود القيود المنصوص عليها في المادتين 19 و 20، دون غيرها.
	21) إن الحيطة في الممارسـة، والتوضيحات الـتي أعطاها الأمين العام عـدة مـرات، إلى جانب الاعتبارات الفقهية والشواغل المتصلة بالحفاظ على اليقين القانوني، تبرر تطبيق قاعدة الإجماع تطبيقاً صارماً، بشأن هذه النقطة تحديداً - على أساس أن هذا الإجماع يتعلق بقبول التحفظات التي تُصاغ في مرحلة متأخرة (أو عدم وجود اعتراض عليها على الأقل)، خلافاً للقاعدة التقليدية التي تطبق على جميع التحفظات (إلا في أمريكا اللاتينية). غير أن هذا الإجماع لا أثر له على مشاركة الدولة (أو المنظمة الدولية) المتحفظة في المعاهدة ذاتها: ففي حالة وجود اعتراض، تظل الدولة ملتزمة طبقاً لما أعربت عنه من موافقة في البداية، ولا يمكنها أن تحل نفسها من هذا الالتزام (لكي تصبح عند الاقتضاء، طرفاً من جديد، وتعيد صوغ التحفظات التي رفضت) إلا طبقاً لأحكام المعاهدة ذاتها، أو للقواعد العامة التي دونتها المواد من 54 إلى 64 من اتفاقيتي فيينا.
	22) ومع ذلك، ينبغي التمييز بين معارضة صوغ التحفظات المتأخر، والاعتراض التقليدي، الذي يقصد به الاعتراضات التي يجوز إبداؤها على التحفظات عملاً بالفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969، و 1986. ولا مناص، فيما يبدو، من إجراء هذا التمييز إذ ليس ثمة ما يدعو إلى قصر الخيار المتاح للدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة على كل شيء أو لا شيء: إما أن توافق على التحفظ ذاته وعلى صوغه في وقت متأخر، أو أن تمنع قيام الدولة أو المنظمة التي صاغت تحفظاً متأخراً من أن تفعل ذلك حتى وإن كانت لدى صاحب التخفظ المتأخر أسباب يرى شركاؤه أنها وجيهة. كما أنه في حال عدم إجراء هذا التمييز، فإن الدول والمنظمات الدولية التي لم تكن قد أبدت موافقتها على الالتزام بالمعاهدة عند صوغ التحفظ المتأخر، ولكنها تفعل ذلك في وقت لاحق سواء عن طريق الانضمام أو بأي شكل آخر ستجد نفسها أمام الأمر المقضي ولن تستطيع أن تعترض على تحفظ متأخر في حين أن الفقرة 5 من المادة 20() تجيز لها ذلك فيما يتعلق بالتحفظات التي صاغتها الدولة المتحفظة عند إعلانها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة().
	23) وينبغي بالتالي، اعتبار موافقة الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى بالإجماع شرطاً ضرورياً فيما يتعلق بصوغ التحفظات المتأخر. غير أن القواعد العادية المتعلقة بقبول التحفظات والاعتراض عليها، كما هي مدونة في المواد من 20 إلى 23 من اتفاقيتي فيينا، تنطبق على مضمون التحفظات المتأخرة التي ينبغي أن يكون باستطاعة الأطراف الأخرى أن تعترض عليها ”بصورة عادية“.
	24) وبالنظر إلى هذه الإمكانية، التي لا يمكن استبعادها، ولو من الناحية الفكرية (وإن كان لا يبدو أنها استُخدمت في الممارسة حتى الآن()، اختارت اللجنة استخدام مصطلح s'opposer' (يعارض) الذي يشير إلى الرفض المبدئي لتحفظ بسبب صوغه في مرحلة متأخرة، واحتفظت بمصطلح ”objection“ (الاعتراض) للإشارة إلى الإعانات التي ينطبق عليها تعريف المبدأ التوجيهي 2-6-1 عندما توافق جميع الدول والمنظمات المتعاقدة على تأخر الصوغ.
	2-3-1 قبول صوغ تحفظات متأخر

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة، لا يعتبر صوغ تحفظات متأخر مقبولاً إلا إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الصوغ بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً التي تلي تلقيّها الإشعار بالتحفظ.
	التعليق

	1) يهدف المبدأ التوجيهي 2-3-1 إلى توضيح وإتمام العبارة الأخيرة من المبدأ التوجيهي 2-3 الذي لا يبيح مطلقاً صوغ التحفظات المتأخر ”إلا إذا كانت المعاهدة تنص على حكم مخالف أو إذا لم تعارض أي دولة أو منظمة متعاقدة أخرى هذا الصوغ“.
	2) ووفقاً للرأي السائد وللممارسة المتبعة، فإن القبول الصريح للتحفظات المتأخرة ليس ضرورياً، فكما يمكن أن يكون قبول التحفظات التي تصاغ في الأجل المحدد ضمنياً()، يجب أن يكون قبول التحفظات المتأخرة ضمنياً أيضاً (سواء كان الأمر يتعلق بمبدأ صوغ التحفظات المتأخر أو بمضمونها)، وللأسباب نفسها: يبدو جلياً أن اشتراط الموافقة الصريحة بالإجماع يعني إفراغ إمكانية الصوغ المتأخر للتحفظات بموافقة الدول والمنظمات الأخرى بالإجمال (وهي إمكانية محددة بقيود صارمة) - من أي مضمون، لأن القبول الصريح للتحفظات، في أي وقت تكاد تكون معدومة في الممارسة. واشتراط مثل هذا القبول يعني، في واقع الأمر، استبعاد أية إمكانية لصوغ تحفظات متأخرة: فمن غير المتصور أن تقبل جميع الدول المتعاقدة في معاهدة ذات طابع عالمي، صراحةً، مثل هذا الطلب خلال مهلة معقولة.
	3) وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاشتراط يخل بالممارسة الراسخة التي يتبعها الأمناء العامون لكل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الجمركي (المنظمة العالمية للجمارك) والمنظمة البحرية الدولية ومجلس أوروبا()، الذين رأوا جميعهم أن بعض التحفظات المتأخرة دخلت حيز النفاذ لعدم وجود اعتراض من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى.
	4) على أنه تبقى مسألة معرفة الوقت المتاح للدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى للاعتراض على التحفظ المتأخر. وتوجد فئتان متعارضتان من الاعتبارات في هذا الشأن. فمن ناحية، ينبغي أن تترك للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى أمر بحث التحفظ واتخاذ قرار بشأنه. ومن ناحية أخرى، فإن إعطاء مهلة طويلة يطيل فترة عدم اليقين التي لا يُعرف خلالها مصير التحفظ (وبالتالي، مصير العلاقات التعاقدية).
	5) والممارسة غير ثابتة في هذا الشأن. فيبدو أن الأمناء العامين للمنظمة البحرية الدولية ومجلس أوروبا والمنظمة العالمية للجمارك قد تصرفوا بطريقة عملية ولم يحددوا مهلة بعينها للدول المتعاقدة الأخرى عندما طلبوا مشورتها(). لكن الأمين العام للأمم المتحدة لم يتصرف مثلهم.
	6) ففي البداية، عندما استهل الأمين العام ممارسته الحالية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، حدد للأطراف مهلة 90 يوماً لكي ”تعارض“ صوغ تحفظ متأخر، إذا ما رغبت في ذلك. ولكن يبدو أن اعتبارات ظرفية إلى حد ما هي التي أملت اختيار هذه المهلة فهي تتفق والمهلة التي تنص عليها الأحكام ذات الصلة من اتفاقية عام 1931 بشأن الشيكات، وهي اتفاقية كانت فرنسا تريد أن تبدي بشأنها تحفظاً جديداً(). بيد أن هذه المهلة ظلت قائمة فيما بعد كلما طالبت دولة من الدول بحقها في صوغ تحفظ جديد وفي إدخال تعديل على تحفظ قائم على معاهدة مودعة لدى الأمين العام بعد دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لها().
	7) غير أن الممارسة أظهرت أن هذه المهلة البالغة 90 يوماً قصيرة جداً. فبحكم الوقت الذي يستغرقه توجيه إشعارات دائرة المستشار القانوني إلى الدول، لا يتسع لهذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في هذه الإشعارات والرد عليها بالرغم من أن ”مثل هذه الإشعارات يمكن أن تثير مسائل قانونية معقدة وأن الدول الأطراف في معاهدة قد ترى ضرورة لأن ”تتشاور قبل أن تقرر ما إذا كان من المناسب الرد وتحدد شكل هذا الرد“(). ويجدر بالإشارة أنه في الحالات القليلة التي قامت فيها الأطراف بالرد، تم ذلك بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوماً المعطاة لها نظرياً(). ولهذا السبب، رداً على مذكرة شفوية وجهتها البرتغال باسم الاتحاد الأوروبي وبينت فيها الصعوبات المرتبطة بمهلة 90 يوماً، أعلن الأمين العام في تعميم موجه إلى جميع الدول الأعضاء تغييراً في الممارسة التي يتبعها في هذا الصدد. فمن الآن فصاعداً، ”عندما تبدي دولة سبق لها أن أعربت عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة تحفظاً على هذه المعاهدة، تمنح الأطراف الأخرى مهلة 12 شهراً بعد تاريخ قيام الأمين بإشعارها بالتحفظ لإبلاغ الأمين العام باعتراضها على هذا التحفظ“().
	8) ولاتخاذ هذا القرار، الذي ينطبق أيضاً في حال تعديل تحفظ قائم، ”استرشد الأمين العام بالفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا التي تمنح الحكومات مهلة اثني عشر شهراً للنظر في التحفظ الذي تبديه دولة أخرى واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي الرد عليه أم لا والطريقة التي ستتبعها(). 
	9) ومن عيوب هذه المهلة هي أنه خلال مدة الشهور الاثني عشر التي تلي الإشعار الصادر عن الأمين العام، يسود عدم يقين تام بشأن مصير التحفظ، بما أنه يكفي أن تعارضه دولة واحدة في اللحظة الأخيرة لكي يعتبر صوغه غير جائز. ولكن نظراً لما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا وللممارسة التي يتبعها الأمين العام حالياً، فقد رأت اللجنة أن من الحكمة جعل موقفها مطابقاً لأحكام الفقرة ولممارسة الأمين العام. وعلى كل حال، فإن الموضوع يتعلق بالتطوير التدريجي وليس بالتدوين بمعناه الضيق.
	10) وبالمثل، نظرا للممارسات المختلفة التي تتبعها منظمات دولية أخرى بوصفها الجهات الوديعة()، رأت اللجنة أن الحكمة تقتضي أن يسمح للجهة الوديعة بإمكانية الاستمرار في ممارستها المعتادة طالما لم تثر هذه الممارسة اعتراضاً معيناً. وعلى الصعيد العملي، لا يهم هذا الأمر سوى المنظمات الدولية الوديعة. ومع ذلك، بدا للجنة أن من غير المناسب استبعاد إمكانية كهذه مسبقاً عندما تكون الجهة الوديعة دولة.
	11) وتسترشد صياغة المبدأ التوجيهي 2-3-1، التي تحاول ألا تضع الممارسة المتبعة بالفعل موضع شك وتوجهها في الآن ذاته، بأحكام الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986()، مع تكييفها مع الحالة الخاصة المتمثلة في صوغ التحفظات المتأخر.
	12) وتساءلت اللجنة كذلك عن الطرائق المحددة التي ينبغي اتباعها لمعارضة صوغ تحفظ متأخر على الصك التأسيسي لمنظمة دولية. فبمقتضى الفقرة 3 مـن المادة 20 مـن اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986: ”حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“. وهذه القاعدة، التي تنطبق على التحفظات التي تصاغ ”في الأجل المحدد“، تنطبق، من باب أولى، عندما تصاغ التحفظات في مرحلة متأخرة. وقد بدا هذا الأمر واضحاً إلى درجة لم يُرَ معها من المفيد توضيحه بصورة رسمية في مبدأ توجيهي.
	2-3-2 مهلة صوغ الاعتراض على تحفظ متأخر

	يجب أن يصاغ الاعتراض على تحفظ متأخر في غضون اثني عشر شهراً من قبول صوغ التحفظ المتأخر، وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-3-1.
	التعليق

	1) إذا قُبل صوغ تحفظ متأخر بالإجماع، وفقاً للمبدأين التوجيهيين 2-3 و 2-3-1، يجب النظر إلى التحفظ ومعالجته على هذا الأساس. ومن ثم فإنه يخضع للقواعد المتعلقة بالتحفظات. غير أنه بدا من الضروري توضيح مضمون هذه القواعد عندما يفرض تأخر صوغ التحفظ عمليات تكييف. ويسري هذا الأمر على المهلة التي يجوز فيها للدول أو المنظمات المتعاقدة صوغ اعتراضات. ويتعلق الأمر هنا تحديداً بالاعتراض على التحفظ نفسه (وليس بـ ”معارضة“ صوغه متأخراً): فإذا كانت جميع الدول والمنظمات المتعاقدة في المعاهدة قد قبلت بالإجماع الصوغ المتأخر، وفي هذه الحالة فقط، يجب أن يكون في استطاعتها الاعتراض عليه شأنه شأن أي تحفظ آخر، ما لم يكن هناك نص مخالف في المعاهدة(). وهذا هو موضوع المبدأ التوجيهي 2-3-2.
	2) ويؤكد المبدأ التوجيهي أن الاعتراض يحدث آثاره بالكامل إذا ما تم خلال مهلة الشهور الاثني عشر التي تلي قبول التحفظ المتأخر بالإجماع. ولما كانت هذه المهلة هي مهلة القانون العام الممنوحة للدول والمنظمات المتعاقدة لصوغ اعتراضات، فيبدو النص عليها أيضاً فيما يتعلق بالاعتراضات على التحفظات المتأخرة أمراً مشروعاً. غير أنها لا تبدأ اعتباراً من الإشعار بالتحفظ وإنما اعتباراً من لحظة قبول الصوغ المتأخر للتحفظ بالإجماع، بما أنه وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-3-1، لا يمكن اعتباره منشأ إلا في هذه الحالة فقط(). وصرامة هذه المهلة تشكل ضماناً إضافياً ضد أي تساهل في هذا الشأن.
	3) لم تذكِّر اللجنة صراحة بالحالة المحددة للدول والمنظمات الدولية التي لم تعرب، عند انقضاء مهلة الشهور الاثني عشر المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-3-2، عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. ورغم أنه لا يعود من حق هذه الدول والمنظمات الدولية الطعن في الإجماع على قبول صوغ التحفظ المتأخر، فلا يوجد ما يمنعها من الاعتراض على مضمون التحفظ عند إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وهذه الحالة تسري عليها القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والتي يكررها المبدأ التوجيهي 2-6-12. وعليه، فيما يتعلق بالتحفظات المتأخرة، يجوز لدولة أو منظمة دولية الاعتراض عليها حتى ”تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة“ إذا تم الإعراب عن هذه الموافقة بعد انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-3-2.
	2-3-3 حدود إمكانية استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للمعاهدة بوسائل غير التحفظات

	لا يجوز لدولة أو منظمة متعاقدة في معاهدة أن تستبعد أو تعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالأسلوبين التاليين:
	(أ) تفسير تحفظ سابق؛ أو
	(ب) إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط ينص على خيارات.
	التعليق

	1) لتعزيز الطابع الصارم للمنع المبدئي لصوغ التحفظات المتأخر بدا للجنة أن من المفيد اعتماد المبدأ التوجيهي 2-3-3 الذي يُقصد منه بيان أنه لا يجوز لأي طرف في المعاهدة أن يتحايل على هذا المنع بأساليب لها نفس هدف التحفظات ولكنها لا تتفق مع تعريف هذه الأخيرة، وإلا، فإن ”العبارة الاستهلالية“ للمادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986() ستُفرغ من أي مضمون ملموس.
	2) ولهذه الغاية، يستهدف المبدأ التوجيهي 2-3-3، على الأخص، أسلوبين هما: التفسير (الموسع) لتحفظات سابقة، من جهة، والإعلانات الصادرة بمقتضى شرط اختيار يرد في المعاهدة، من جهة أخرى. ويبرَّر اختيار أسلوبي ”الالتفاف“ هذين بأنهما قد استُخدما كلاهما في الممارسة وبأن هذا الاستخدام أفضى إلى اجتهاد قضائي يُعتد به. ولا يُستبعد، مع ذلك، أن تلجأ الدول أو المنظمات الدولية، في المستقبل، إلى أساليب أخرى تهدف إلى الالتفاف على المبدأ المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 2-3؛ ومن البديهي أن الحجج التي يستند إليها المنع الصريح المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 2-3-3 ينبغي أن تطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	3) وبدا المبدأ الذي يقضي بعدم جواز صوغ تحفظ بعد الإعراب عن الموافقة على الالتزام مبدأً راسخاً في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لدرجة أن هذه المحكمة قد ارتأت، في فتواها المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 1983 بشأن القيود المتصلة بعقوبة الإعدام، أنه بمجرد صوغ التحفظ، فإنه ”يفلت“ من الجهة التي أصدرته ولا يمكن تفسيره بشكل مستقل عن المعاهدة نفسها، وتضيف المحكمة:
	”قد يؤدي نهج مناقض، في نهاية الأمر، إلى الخروج بنتيجة مفادها أن الدولة هي الحكم الوحيد فيما يتصل بمدى التزاماتها الدولية بشأن جميع المسائل التي يتعلق بها التحفظ، بما في ذلك جميع المسائل التي قد تعلن الدولة لاحقاً أن التحفظ يشملها“.
	”وهذه النتيجة الأخـيرة يتعذر التوفيق بينها وبين اتفاقية فيينا، التي تنص على أنه لا يجوز وضع التحفظ إلا لدى توقيع المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها (اتفاقية فيينا، المادة 19)“().
	4) ومن المنطلق ذاته، قامت الحكومة السويسرية أولاً، في أعقاب قضية بليلوس()، بتعديل ”الإعلان التفسيري“ الذي أصدرته في عام 1974، والذي اعتبرته محكمة ستراسبورغ تحفظا غير صحيح، فأرفقت بـ ”الإعلان“ الجديد بعض الإيضاحات(). وكان هذا الإعلان الجديد موضع نقد على صعيد الفقه()، وقد طعن في صحته أمام المحكمة الاتحادية السويسرية التي أعلنت بطلانه في حكمها في قضية اليزابيث ب. ضد مجلس الدولة بكانتون ترغوفي في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، حيث اعتبرته تحفظاً جديداً() لا يتفق مع الفقرة الأولى من المادة 57 (64 سابقاً) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().والتقييد المفروض على صوغ التحفظات بموجب هذه المادة من اتفاقية روما مماثل للتقييد المترتب على المادة 19 من اتفاقيتي فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ويجب بالطبع اعتبار حكم المحكمة الاتحادية السويسرية تأكيداً للمنع المبدئي للتحفظات التي تصاغ عقب الإعراب عن الموافقة على الالتزام، ولكن هذا الحكم يذهب إلى أبعد من ذلك ويؤكد أيضاً استحالة صوغ تحفظ جديد تحت ستار تفسير تحفظ قائم.
	5) وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كريوستوموس وآخرين يفضي إلى نفس الاستنتاج ولكنه يتضمن عبرة إضافية. ففي هذه القضية، رأت المحكمة أنه يستدل من ”النص الصريح“ للفقرة 1 من المادة 57 (المادة 64 سابقاً) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أنه ”لا يجوز للطرف المتعاقد السامي أن يدخل تعديلاً كبيراً على التزاماته المترتبة على الاتفاقية لأغراض الإجراءات المتصلة بالمادة 25، بالاعتراف لاحقاً بالحق في الطعن الفردي“(). ويمكن، هنا أيضاً، تفسير قرار المحكمة الأوروبية بأنه تأكيد للقاعدة الناجمة عن الفقرة التمهيدية من هذا النص، مع الإيضاح الهام التالي وهو أنه لا يجوز للدولة أن تتحايل على منع التحفظات اللاحقة للتصديق بإقران إعلان صادر بموجب شرط خيار القبول (وهو شرط لا يشكل في حد ذاته تحفظاً)() بشروط أو قيود لها آثار مطابقة لآثار التحفظات، على الأقل، عندما لا ينص شرط الخيار المعني على ذلك.
	6) وقرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية السويسرية تؤكد صرامة القاعدة المنصوص عليها في الفقرة التمهيدية من المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات وفي المبدأ التوجيهي 2-3، وهي تستخلص منها نتائج مباشرة ومحددة جداً يوضحها المبدأ التوجيهي 2-3.
	7) وتشير الفقرة (ب) من هذا النص ضمنياً إلى المبدأ التوجيهي 1-5-3 المتعلق بالإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى شرط خيار التي استبعدتها اللجنة صراحةً من نطاق تطبيق دليل الممارسة. ولكن موضوع المبدأ التوجيهي 2-3-3 ليس تنظيم هذه الأساليب في حد ذاتها وإنما التذكير بأنه لا يجوز استخدامها للتحايل على القواعد المتعلقة بالتحفظات نفسها.
	2-3-4 توسيع نطاق التحفظ

	يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لنفس القواعد التي تسري على صوغ التحفظ المتأخر. وفي حالة الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي قائماً.
	التعليق

	1) إن طرح مسألة تعديل التحفظات يجب أن يقترن بمسألتي سحب التحفظات من جهة، وصوغها في وقت متأخر من جهة أخرى. وإذا ما كان التعديل يهدف إلى تضييق نطاق تحفظ من التحفظات، فإنه يشكل سحباً جزئياً للتحفظ بصيغته الأصلية، ولا يثير مشكلة من حيث المبدأ ويخضع للقواعد العامة المتعلقة بالسحب؛ وتنطبق في هذه الحالة أحكام المبدأين التوجيهيين 2-5-10 و 2-5-11. أما إذا كان التعديل يؤدي إلى توسيع نطاق تحفظ قائم، فمن المنطقي كما يبدو اعتباره تحفظاً متأخراً وإخضاعه للقواعد الواجبة التطبيق في هذا الصدد، بصيغتها الواردة في المبادئ التوجيهية 2-3، و 2-3-1 و 2-3-2.
	2) وهذا هو الأساس المنطقي الذي يستند إليه المبدأ التوجيهي 2-3-4 الذي يحيل إلى القواعد المتعلقة بصوغ التحفظات المتأخر من جهة، ويحرص من جهة أخرى على أن يوضح أنه إذا ما عارضت دولة من الدول توسيع نطاق التحفظ، يظل التحفظ الأصلي سارياً.
	3) غير أن منع أي تعديل يوسع نطاق تحفظ يبدو أمراً راسخاً في مجالس أوروبا. وفي إطار هذه المنظمة، ”كانت هناك حالات معينة اتصلت فيها دول بالأمانة العامة تسأل عن إمكانية تعديل تحفظات موجودة بالفعل وعن كيفية إجراء هذا التعديل. وقد أكدت الأمانة العامة دائماً في ردودها على عدم إمكانية قبول التعديلات التي تؤدي إلى توسيع نطاق تحفظات قائمة بالفعل. وينطبق هنا أيضاً الاستدلال نفسه الذي يطبق في حالة التحفظات المتأخرة ... فالإذن بمثل هذه التعديلات سينشئ سابقة خطيرة قد تهدد اليقين القانوني وتحول دون الإعمال الموحد للمعاهدات الأوروبية“().
	4) ويسأل المؤلف نفسه عن إمكانية نقض دولة لمعاهدة أعربت عن تحفظات بصددها بغية التصديق عليها من جديد مع وضع تحفظات أشد. وقال إن مثل هذا التصرف يمكن أن يعتبر إساءة استعمال للحق، استناداً في الواقع إلى أسباب خاصة باتفاقيات مجلس أوروبا().
	5) ورأت اللجنة مع ذلك أنه لا يمكن نقل ممارسة إقليمية إلى المستوى العالمي (وهي بالإضافة إلى ذلك ليست ممارسة ثابتة تماماً() وأنه من غير المنطقي أن يخضع توسيع نطاق التحفظات القائمة لقواعد تختلف عن القواعد الواجبة التطبيق في حالة صوغ التحفظات المتأخر. 
	6) وإذا ما رغبت دولة أو منظمة دولية، بعد إبداء موافقتها مقترنة بتحفظ، في توسيع نطاق هذا التحفظ، تسري هذه الأحكام بالكامل للأسباب نفسها:
	• يجب عدم التشجيع على الصوغ المتأخر للقيود على تطبيق المعاهدة؛
	• من جهة أخرى قد ترغب دولة أو منظمة دولية لأسباب مشروعة في تعديل تحفظ سابق وفي حالات معينة قد يستطيع صاحب التحفظ نقض المعاهدة بغية التصديق عليها من جديد مع صوغ تحفظ موسع؛
	• إن في استطاعة أطراف معاهدة من المعاهدات تعديل هذه المعاهدة في أي وقت بإجماع الآراء() ويجوز لها بالتالي أن تأذن، بالإجماع، لطرف بأن يعدل في أي وقت أيضاً، الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة برمتها من جوانب معينة، فيما يخصه من تطبيقها؛
	• يبدو أن شرط موافقة الأطراف الأخرى بالإجماع على توسيع نطاق التحفظ يشكل حماية كافية من التجاوزات.
	7) غير أن الموقف الرافض - الذي لـه ما يبرره - لتشجيع الأطراف في معاهدة من المعاهدات على توسيع نطاق تحفظاتهم بعد إبداء موافقتهم على الالتزام بالمعاهدة، لم يمنع على الصعيد العالمي مطابقة الممارسة المتبعة في ميدان توسيع نطاق التحفظات مع الممارسة المتعلقة بصوغ التحفظات المتأخر()، وهو ما يبدو منطقياً في الواقع. 
	8) وتعالج الجهات الوديعة توسيع نطاق التحفظات بنفس الطريقة التي تعالج بها صوغ التحفظات المتأخر، أي عندما يعرض عليها طلب في هذا الشأن من دولة أو منظمة دولية متعاقدة تستشير جميع الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى ولا تقبل الصياغة الجديدة للتحفظ إلا في حالة عدم معارضة أي منها لذلك خلال المهلة الممنوحة لإرسال الرد. 
	9) وكانت فنلندا، عند انضمامها، في 1 نيسان/أبريل 1985، إلى بروتوكول علامات الطرق لعام 1973 الملحق بالاتفاق الأوروبي المكمل لاتفاقية عام 1968 بشأن علامات وإشارات الطرق، قد صاغت تحفظاً على حكم فني في هذا الصك(). وبعد ذلك بعشر سنوات، أعلنت فنلندا في 5 أيلول/سبتمبر 1995 أن تحفظها ينطبق أيضاً على افتراض غير الذي أشير إليه في الأصل(): 
	”وفقاً للممارسة المتبعة في حالات مماثلة، اعتزم الأمين العام تسلم التعديل كوديع، ما لم تعترض واحدة من الدول المتعاقدة، سواء على عملية الإيداع ذاتها أو على الإجراء المقصود. وفي غضون 90 يوماً من تاريخ التعميم (20 كانون الأول/ديسمبر 1995)، لم تخطر أي دولة متعاقدة الأمين العام باعتراضها سواء على عملية الإيداع ذاتها أو على الإجراء المقصود؛ فتسلم الوديع الإعلان المذكور عند انتهاء مُهلة الـ 90 يوماً المنصوص عليها، أي في 19 آذار/مارس 1996“(). 
	وهذا الوصف للإجراء الذي اتبعه الأمين العام مطابق لما يتبع حالياً بالنسبة لصوغ التحفظات المتأخر()().
	10) وفي 29 كانون الثاني/يناير 1999، أبلغت حكومة جمهورية ملديف الأمين العام برغبتها في تعديل التحفظات التي صاغتها عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 1993). وكانت ألمانيا قد اعترضت على التحفظات الأصلية واعترضت أيضاً على تعديلها مؤكدة خاصة أنه:
	”... لا يجوز لأي دولة إبداء تحفظات على معاهدة إلا عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها، أو الانضمام إليها (المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). ومتى أصبحت الدولة ملتزمة بمعاهدة بموجب القانون الدولي، لا يجوز لها أن تبدي تحفظات جديدة أو توسع نطاق التحفظات السابقة أو تضيف إليها. ولا يجوز لها إلا سحب التحفظات الأصلية كلياً أو جزئياً، وللأسف فإن حكومة جمهورية ملديف لم تفعل ذلك من خلال التعديل الذي قدمته“().
	11) ويحيل المبدأ التوجيهي 2-3-4 ضمناً إلى المبادئ التوجيهية 2-3 و 2-3-1 و 2-3-2 المتعلقة بصوغ التحفظات المتأخر. ولم يعتبر تحديد ذلك صراحة في النص أمراً مفيداً بما أن هذه المشاريع تسبقه مباشرة في دليل الممارسة.
	12) وينبغي مع ذلك الإشارة إلى أن نقل القواعد الواجبة التطبيق على صوغ التحفظات المتأخر، والواردة في المبدأ التوجيهي 2-3-2، لتطبيقها على توسيع نطاق تحفظ قائم لا يمكن أن يتم بلا قيد أو شرط. ففي حالة ”معارضة“ أي من الدول أو المنظمات المتعاقدة، يبقى الوضع كما كان عليه، في ظل الافتراضين؛ لكن هناك اختلاف في هذه الحالة، فقبل الصوغ المتأخر لتحفظ جديد، كانت المعاهدة برمتها سارية بين الدول والمنظمات المتعاقدة ما لم تكن هناك تحفظات أخرى مقدمة؛ أما إذا كانت المسألة تتعلق بتوسيع نطاق تحفظ من التحفظات، فإن هذا التحفظ كان قائماً ويحدث الآثار التي تعترف بها اتفاقيتا فيينا. وهذا الاختلاف بين الحالتين هو ما تراعيه الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-3-4 بنصها، في هذا الافتراض الثاني، على بقاء التحفظ الأصلي كما هو في حالة معارضة توسيع نطاقه.
	13) ولم تعتبر اللجنة أن من المفيد الإشارة في مبدأ توجيهي إلى المقصود بمصطلح ”توسيع نطاق التحفظ“ لفرط وضوحه. ومن الجلي، في ضوء تعريف التحفظات، كما يرد في المبدأ التوجيهي 1-1، أن هذا التعبير يغطي أي تعديل يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معنية من المعاهدة أو للمعاهدة برمتها من جوانب معينة، من حيث تطبيقها على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ، بدرجة تفوق التحفظ الأصلي.
	2-4 الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية
	التعليق

	1) إن عدم وجود أي حكم يتعلق بالإعلانات التفسيرية في اتفاقيات فيينا، وندرة الممارسة المتعلقة بها أو غموضها النسبي، أمور لا تسمح بالتفكير فيها بصورة مستقلة. ولا يمكن تناولها إلا بطريق القياس على التحفظات نفسها (أو بطريق المقابلة)، علماً بأن الإعلانات التفسيرية المشروطة تخضع لنفس القواعد الواجبة التطبيق على التحفظات().
	2-4-1 شكل الإعلانات التفسيرية

	يُفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابةً.
	التعليق

	1( ما من تبرير يسوّغ إجبار دولة أو منظمة دولية على اتباع إجراءات معينة لكي توضح، وفق شكل محدد، التفسير الذي تعطيه لاتفاقية هي طرف فيها أو موقعة عليها أو مؤهلة للانضمام إليها. ومن ثم، فإنه لا توجد صلة بين صحة الإعلان التفسيري واحترام شكل أو إجراءات بعينها(). وعليه فإنه لا يصح أن تُطبَّق ببساطة القواعد المتعلقة بشكل التحفظات وبإبلاغها على الإعلانات التفسيرية البسيطة التي يمكن صوغها شفهياً، وبالتالي فإنه من غير المعقول اشتراط إبلاغها رسمياً إلى الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية.
	2( غير أنه يبدو من المناسب كفالة إشهار الإعلانات التفسيرية على نطاق واسع كلما أمكن ذلك رغم عدم وجود أي التزام قانوني في هذا الصدد. وفي حال عدم قيام صاحب الإعلان بذلك الإبلاغ، فإنه يعرض نفسه لاحتمال عدم تحقق الأثر المنشود منه. إذ إن تأثيره الفعلي مرهون إلى حد كبير بنشره.
	3( ودون الخوض في الآثار القانونية التي قد تحدثها هذه الإعلانات في تفسير المعاهدة المعنية وتطبيقها()، فإنه من البديهي أن هذه الإعلانات الانفرادية كفيلة بأداء دور في حياة المعاهدة؛ فتلك علة وجودها، ولهذه الغاية تعمد إليها الدول والمنظمات الدولية. وقد شددت محكمة العدل الدولية على أهمية هذه الإعلانات من الناحية العملية، قائلةً إنه:
	”حتى لو لم يكن التفسير الذي تعطيه الأطراف نفسها للصكوك القانونية قاطعاً في تحديد مدلولها، فإنه يتمتع مع ذلك بقوة إثبات كبيرة عندما يتضمن إقرار أحد الأطراف بما عليه من التزامات بموجب صك من الصكوك()“.
	وشدد روزاريو سابيينزا بدوره على أهمية ودور الإعلانات التفسيرية وما تثيره من ردود أفعال قائلاً إنها:
	”تساهم مساهمة مفيدة أيضاً في تسوية [نزاع من النزاعات] ”وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الإعلانات المفسِّر في حل مشكلة تفسير بسيطة عندما لا يكون هناك أي نزاع“(). 
	وفي الدراسة التي أجرتها مونيكا هايمان بشأن الإعلانات التفسيرية الانفرادية المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف (”Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen“)، أكدت، عن حق، ما يلي:
	”في هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن الإعلان التفسيري البسيط المقدم كتابة يمكن أن تكون له أهمية أكبر لأن الأطراف المتعاقدة الأخرى تحيط علماً به، وهو بالتالي يتمتع بقوة إثبات أكبر في حال نشوء نزاع“().
	4( وفي الممارسة، لا تألو الدول والمنظمات الدولية جهداً، في إشهار إعلاناتها التفسيرية على النحو المطلوب. إذ تبلّغها إلى الوديع، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة من جهته بنشر نصها()، كما يدرجها في منشورMultilateral Treaties Deposited with the Secretary-General على الإنترنت(). ومن البديهي أن أسلوب الإبلاغ هذا، الذي يتيح إشهاراً واسع النطاق، يتطلب تجسيده الإعلانات كتابةً.
	5( غير أن الأمر هنا لا يتعلق سوى بمتطلَّب عملي تمليه اعتبارات الفعالية. فمثلما أشارت إلى ذلك اللجنة أعلاه()، لا يوجد أي التزام قانوني في هذا الشأن. ولهذا السبب، وخلافاً للمبدأ التوجيهي 2-1-1 المتعلق بشكل التحفظات الكتابي، صيغ المبدأ التوجيهي 2-4-1 في شكل توصية فقط على غرار المبادئ التوجيهية المتعلقة مثلاً بتعليل التحفظات() وبالاعتراضات على التحفظات(). ويوضح استخدام صيغة الشرط وعبارة ”يفضَّل أنْ“ أنّ استخدام الشكل الكتابي محبّذ ولكنه اختياري.
	2-4-2 التمثيل لغرض صوغ الإعلانات التفسيرية

	يجب أن يصوغ الإعلان التفسيري شخص يعتبر ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لغرض اعتماد أو توثيق نص معاهدة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة الدولية على الالتزام بمعاهدة.
	التعليق

	1) إن المبدأ التوجيهي 2-4-2 ينقل أحكام المبدأ التوجيهي 2-1-3 المتعلقة بالتمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد الدولي ويكيفها للإعلانات التفسيرية كما هي معرّفة في المبدأ التوجيهي 1-2.
	2) وغني عن البيان أن هذه الإعلانات لا يمكن أن تُحدِث آثاراً، أيّاً كانت هذه الآثار، ما لم تصدر عن سلطة مختصة لإلزام الدولة أو المنظمة الدولية على الصعيد الدولي. وبما أن الإعلان يتوخى إحداث آثار فيما يتعلق بمعاهدة، فإنه يبدو من المناسب قصر هذه الإمكانية على السلطات التي لها صلاحية إلزام الدولة أو المنظمة من خلال معاهدة.
	2-4-3 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ الإعلانات التفسيرية

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها اختصاص صوغ إعلان تفسيري كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي.
	2 - لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعلان التفسيري، بأن هذا الإعلان صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ الإعلانات التفسيرية.
	التعليق

	1) إن صوغ الإعلانات التفسيرية على الصعيد الداخلي يستدعي نفس التعليقات التي تستدعيها التحفظات. وتتباين القواعد والممارسات الوطنية تبايناً شديداً في هذا الشأن. وهذا ما يتضح من ردود الدول على استبيان اللجنة المتعلق بالتحفظات. فمن أصل الدول الـ 22 التي أجابت عن السؤالين 3-5 و 3-5-1()، يتبين ما يلي:
	• في سبع حالات، يكون للسلطة التنفيذية وحدها اختصاص صوغ الإعلان()؛
	• وفي حالة واحدة، يكون للبرلمان وحده هذا الاختصاص()؛
	• وفي 14 حالة()، يتقاسم الاثنان ذلك الاختصاص، وتتنوع طرق التعاون بينهما كما هو الحال في التحفظات.
	وبصفة عامة، تقوم السلطة التنفيذية بلا شك بدور أبرز من دورها في مجال التحفظات.
	2) وعليه فإن القانون الداخلي بالأحرى هو الذي يحدد اختصاص صوغ الإعلانات التفسيرية والإجراءات الواجب اتباعها لهذه الغاية، ولا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تحتج بانتهاك القانون الداخلي لتجريد إعلاناتها من الأثر القانوني الذي قد يترتب عليها، لا سيما وأن الأمر يتعلق، فيما يبدو، بممارسات أكثر مما يتعلق بقواعد مكتوبة رسمية.
	3) ومن المناسب، بالتالي، أن تطبق على الإعلانات التفسيرية، أحكام المبدأ التوجيهي 2-1-4 المتعلق بعدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات.
	2-4-4 الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري

	مع عدم الإخلال بأحكام المبدأين التوجيهيين 1-4 و 2-4-7، يجوز صوغ إعلان تفسيري في أي وقت.
	التعليق

	1) يتضح من المبدأ التوجيهي 1-2، الذي يعرِّف الإعلانات التفسيرية بمعزل عن أي عنصر زمني، أن الإعلان التفسيري ”البسيط“، خلافاً للتحفظ (وللإعلان التفسيري المشروط) يجوز صوغه في أي وقت. وبذلك، تكفي الإحالة إلى التعليقات التي أبدتها اللجنة بشأن هذا النص() الذي يسترشد به بوضوح نص المبدأ التوجيهي 2-4-4. غير أن هذه الإمكانية ليست مطلقة، وتشتمل على ثلاثة استثناءات.
	2) ويتعلق الاستثناء الأول بحالة متكررة نسبياً، تنص فيها المعاهدات صراحة على أنه لا يجوز صوغ الإعلانات التفسيرية المتعلقة بها إلا في وقت محدد أو أوقات محددة؛ ومن
	الأمثلة على ذلك المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(). ومن الواضح أن الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة لا تستطيع في مثل هذه الحالات أن تصدر إعلانات تفسيرية من نوع الإعلانات المقصودة في النص الذي يشير إليها إلاّ في الوقت المحدد أو الأوقات المحددة في المعاهدة.
	3) غير أن الإشارة إلى هذا الاستثناء البديهي في حقيقة الأمر تبدو زائدة عن الحاجة: فدليل الممارسة يتسم بطابع تكميلي صرف؛ وغني عن البيان أن أولوية التطبيق تكون لأحكام المعاهدة المعنية في حالة التناقض مع التوجهـات الـواردة في دليل الممارسة(). ومع ذلك، بدا من المناسب أن يتحسب النص للحالة المحددة للغاية المتعلقة بصوغ إعلان تفسيري متأخر إذا كان في المعاهدة نص صريح يحد بقيود زمنية من إمكانية صوغ مثل هذا الإعلان؛ وقد وردت هذه الفرضية في المبدأ التوجيهي 2-4-7 الذي يحيل إليـه المبدأ التوجيهي 2-4-4.
	4) ولا يشكل وجود نص تعاهدي صريح يحد من حرية صوغ إعلانات تفسيرية الافتراض الوحيد الذي تجد فيه الدولة، أو المنظمة الدولية، نفسها ممنوعة بقيد زمني من صوغ إعلان تفسيري(). فهذا يحدث أيضاً إذا ما كانت هذه الدولة أو المنظمة قد سبق لها صوغ تفسير استند إليه شركاؤها أو كان يحق لهم أن يستندوا إليه (الإغلاق الحكمي)، وفي هذه الحالة يجد صاحب الإعلان الأصلي نفسه ممنوعاً من تعديله.
	5) ويتعلق الاستثناء الثالث بالإعلانات التفسيرية المشروطـة التي، خلافاً للإعلانات التفسيرية البسيطة، لا يجوز صوغها في أي وقت، على نحو ما هو مبين في المبدأ التوجيهي 1-4 المتعلق بتعريف هذه الصكوك() والذي يشير إليه صراحة المبدأ التوجيهي 2-4-4().
	6) وغني عن البيان أن التفسير لا يمكن أن ينصب إلا على صك موجود بالفعل ولذلك ليس من الضروري توضيح أنه لا يجوز إصدار الإعلان إلا بعد اعتماد نص حكم المعاهدة المعني بشكل نهائي.
	2-4-5 إبلاغ الإعلانات التفسيرية

	ينبغي أن يتم إبلاغ الإعلان التفسيري الكتابي وفقاً للإجراءات المحددة في المبادئ التوجيهية 2-1-5، و 2-1-6، و 2-1-7.
	التعليق

	1( إن الاعتبارات التي جعلت اللجنة تعتمد المبدأ التوجيهي 2-4-1 الذي يوصي الدول والمنظمات الدولية بتفضيل صوغ إعلاناتها التفسيرية كتابةً() تسري بنفس القدر فيما يتعلق بنشر هذه الإعلانات - وهو نشر لا يتيحه إلاّ الشكل الكتابي. 
	2( وفي هذا المجال أيضاً، يكون من مصلحة كل من صاحب الإعلان التفسيري والدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى المتعاقدة أن يُنشَر الإعلان على أوسع نطاق ممكن. وإذا رغب أصحاب الإعلانات التفسيرية في أن يؤخذ موقفهم بعين الاعتبار في تنفيذ المعاهدة - خاصةً في حال وجود خلاف، فمن مصلحتهم بلا شك أن يُبَلَّغ موقفهم إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى المعنية. وفضلاً عن ذلك، يبدو أن إجراءات من هذا القبيل وحدها كفيلة بأن تتيح للدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى الرد على الإعلان التفسيري.
	3( وقد تستلهم إجراءات الإبلاغ هذه من الإجراءات السارية على أنواع الإعلانات الأخرى المتعلقة بالمعاهدات، كتلك التي تتعلق بإبلاغ التحفظات، والتي تنظمها المبادئ التوجيهية من 2-1-5 إلى 2-1-7، علماً بأن الأمر لا يمكن أن يتعلق إلاّ بتوصيات ما دام صوغ الإعلانات التفسيرية كتابةً() ليس إجبارياً، خلافاً للتحفظات.
	2-4-6 عدم لزوم تأكيد الإعلانات التفسيرية التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

	لا يتطلب الإعلان التفسيري الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً لاحقاً عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	التعليق

	1) إن القاعدة التي تفيد بعدم ضرورة تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على الاتفاقية هي نتيجة حتمية في الواقع للمبدأ الذي يكرِّسه المبدأ التوجيهي 2-4-4. فبما أنه يجوز، عدا في الحالات الاستثنائية، إصدار الإعلانات التفسيرية في أي وقت، فليس من المنطقي والمعقول اشتراط تأكيدها عند إعراب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	2) وبهذا الصدد، يوجد تناقض واضح بين القواعد الواجبة التطبيق على التحفظات() والقواعد المتعلقة بالإعلانات التفسيرية، لأن المبدأ معكوس تماماً: ذلك أن التحفظات التي تصاغ عند توقيع المعاهدة يجب، من حيث المبدأ، تأكيدها؛ أما الإعلانات التفسيرية فلا يجب تأكيدها.
	3) ومع أخذ الصيغة الفضفاضة للمبدأ التوجيهي 2-4-6 في الاعتبار، لا يعود هناك معنى لأن يطبق على الإعلانات التفسيرية المبدأ الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي 2-2-2() والقائل بأنه ليس من الضروري تأكيد تحفظ صيغ عند التوقيع على معاهدة غير خاضعة للتصديق عليها (اتفاق في شكل مبسط): فالمبدأ المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 2-4-6 واجب التطبيق على جميع أنواع المعاهدات سواء دخلت تلك المعاهدات حيز النفاذ نتيجة للتوقيع عليها فقط أو كانت خاضعة للتصديق عليها أو إقرارها أو قبولها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها.
	4) أما فيما يتعلق بالممارسة، فإن التعارض بين القواعد الواجبة التطبيق على التحفظات، من ناحية، وعلى الإعلانات التفسيرية من ناحية أخرى، ليس قاطعاً كما يبدو إذ لا يوجد ما يمنع الدولة أو المنظمة الدولية التي أصدرت إعلاناً عند التوقيع من أن تؤكد هذا الإعلان عندما تعرب عن موافقتها النهائية على الالتزام بالمعاهدة.
	2-4-7 صوغ إعلان تفسيري متأخر

	إذا نصت معاهدة على عدم جواز صوغ إعلان تفسيري إلا في أوقات محددة، لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقت آخر، إلا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى على صوغ الإعلان التفسيري المتأخر.
	التعليق

	1) يشكل المبدأ التوجيهي 2-4-7 فيما يتعلـق بالإعلانـات التفسيرية، مثيل المبدأ التوجيهـي 2-3 المتعلق بالتحفظات.
	2) وعلى الرغم من المبدأ الوارد في المبدأ التوجيهي 2-4-4 الذي لا يجوز بموجبه إصدار الإعلانات التفسيرية في أي وقت بعد اعتماد نص حكم المعاهدة المعني، فإن الإعلانات التفسيرية، مثلها مثل التحفظات، يجوز صوغها في وقت متأخر. ومن الواضح أن الأمر كذلك بالنسبة للإعلانات التفسيرية المشروطة التي لا يجوز، كما في حالة التحفظات ذاتها، صوغها (أو تأكيدها) إلا وقت الإعراب عن الموافقة على الالتزام، حسبما يتضح من المبدأين التوجيهيين 1-1 و 1-4. ولكن الأمر يمكن أن يكون كذلك أيضـاً فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية البسيطة، وبصفة خاصة حين تحدد المعاهدة نفسها المهلة التي يجوز خلالها صوغها(). والغرض من المبدأ التوجيهي 2-4-7 هو تغطية هذا الوضع، الذي يتحسب له صراحة المبدأ التوجيهي 2-4-4.
	3) وتحرص اللجنة على التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بافتراض نظري. فالحكومة المصرية، على سبيل المثال، كانت قد صدقت في عام 1993، على اتفاقية بازل الصادرة في 22 آذار/مارس 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، دون أن تقرن بصك التصديق إعلان محدد، وصاغت في 31 كانون الثاني/يناير 1995 إعلانات تفسيرية تتعلق ببعض أحكام تلك المعاهدة() التي تحصر هذه الإمكانية فقط في الوقت الذي يعرب فيه أحد الأطراف عن قبوله للالتزام بالمعاهدة(). ونظراً لأن بعض الأطراف في الاتفاقية اعترضت علـى مقبولية الإعلانات المصرية، إما لأنها رأت أن تلـك الإعلانات تشكل في حقيقة الأمـر تحفظات (محظورة بموجب الفقرة 1 من المادة 26) أو لأنها صـدرت متأخـرة()، فإن الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الجهـة الوديعـة لاتفاقية بازل، ”[ج] وجرياً على العادة في حالات مماثلة ... اعتزم استلام الإعلانات المذكورة لإيداعها ما لم تعترض دولة متعاقدة، إما على الإيداع نفسه أو على الإجراء المقترح، في غضون 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تعميم الإعلانات“(). وفيما بعد، نظراً للاعتراضات التي أبدتها دول متعاقدة معينة أعلن ”أنه ليس بإمكانه استلام الإعلانات التي صاغتها مصر لإيداعها“()، وامتنع عن نشرها في الجزء المتعلق بـ ”الإعلانات“ ولم ينشرها إلا في جزء ”الحواشي“ مشفوعة بالاعتراضات التي أُبديت عليها.
	4) ويُستخلص من هذا المثال، الـذي لم تعترض عليه أي دولة متعاقدة على اتفاقية بازل، أنه في الحالة المحددة، غير الاستثنائية، التي تنص فيها المعاهدة بوضوح على الأوقات التي يجوز فيها إصدار الإعلانات التفسيرية، ينبغي اتباع نفس القواعـد الواردة في المبدأ التوجيهي 2-3. وبذلك، تكون التعليقات الخاصة بهذا الحكم قابلة للتطبيق، مع إدخـال ما يلـزم من تعديلات عليها، بالنسبة للمبدأ التوجيهي 2-4-7.
	5) ومن البديهي أن التوجهـات التي يحددهـا المبدآن التوجيهيان 2-3-1 و 2-3-2() تنطبق أيضاً على قبول صوغ الإعلانات التفسيرية المتأخر وعلى الاعتراضات عليه. غير أن اللجنة ارتأت أنه لا جدوى من إثقال دليل الممارسة بإضافة مبادئ توجيهية صريحة في هذا الشأن.
	2-4-8 تعديل الإعلان التفسيري

	يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	التعليق

	1) وفقاً للتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 1-2، تشكل الإعلانات التفسيرية البسيطة إيضاحات لمعنى أحكام المعاهدة أو لنطاق هذه الأحكام. وهذه الإعلانات يجوز إصدارها في أي وقت() (ما لم تنص أحكام المعاهدة على خلاف ذلك)() ولا تخضع لشرط تأكيدها(). وبناء عليه، فلا يوجد ما يمنع تعديلها في أي وقت ما لم يكن هناك نص يقضي بتقديم التفسير في وقت محدد. وهذا ما يشير إليه المبدأ التوجيهي 2-4-8 الذي يجمع بين نص المبدأ التوجيهي 2-4-4 (”الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري“) ونص المبدأ التوجيهي 2-4-7 (”صوغ إعلان تفسيري متأخر“).
	2) وبناء على ذلك، يجوز تعديل الإعلان التفسيري البسيط في أي وقت دون الإخلال بالأحكام المخالفة التي قد ترد في المعاهدة نفسها، سواء كانت المعاهدة تحدد الوقت الذي يجوز فيه إصدار هذه الإعلانات، أو في الحالة الضعيفة الاحتمال، والتي لا يجوز استبعادها مع ذلك من حيث المبدأ، التي تقيد فيها المعاهدة صراحة إمكانية تعديل الإعلانات التفسيرية.
	3) وقليلة هي الأمثلة الظاهرة التي توضح هذا المبدأ التوجيهي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى التعديل الذي أدخلته المكسيك في عام 1987 على إعلانها المتعلق بالمادة 16 من اتفاقية نيويورك لمناهضة أخذ الرهائن والمؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، وهو الإعلان الذي أصدرته عند انضمامها في عام 1987(). 
	4) وعلى الرغم من ندرة الأمثلة المؤيدة، يبدو المبدأ التوجيهي 2-4-8 نتيجة منطقية لتعريف الإعلانات التفسيرية.
	5) ومن البديهي أنه إذا ما نصت معاهدة من المعاهدات على أنه لا يجوز إصدار إعلان تفسيري إلا في أوقات محددة، فلا يجوز تعديل هذا الإعلان في أوقات أخرى. وإذا ما كانت المعاهدة تحدد الزمن الذي يجوز خلاله إصدار أو تعديل إعلان تفسيري، يجب أن تطبق القواعد الواجبة التطبيق في حالة صوغ الإعلان المتأخر، والواردة في المبدأ التوجيهي 2-4-7، مع إدخال ما يلزم من تعديل، إذا ما قررت دولة أو منظمة دولية، بالرغم من وجود هذا القيد، تعديل إعلان تفسيري سابق، ولا يجوز إجراء هذا التعديل إلا في حالة عدم اعتراض أي من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	2-5 سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها
	2-5-1 سحب التحفظات

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز سحب التحفظ في أي وقت دون أن يستلزم سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ.
	التعليق

	1) يكرر المبدأ التوجيهي 2-5-1 نص الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية الذي يكرر بدوره نص الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقية فيينا لعام 1969، مضيفاً إليه عبارة المنظمات الدولية. ولم تواجه هذه الأحكام أي اعتراض أثناء الأعمال التحضيرية().
	2) ولم تثر مسألة سحب التحفظات اهتمام المقررين الخاصين المعنيين بقانون المعاهدات إلا في فترة متأخرة نسبياً، وكان هذا الاهتمام حينذاك قليلاً. فقد انكب ج. ل. برايرلي والسير هيرش لوترباخت على مسألة جواز التحفظات، ولم يخصص لمعيار سحب التحفظات أي مشروع مادة(). وفي عام 1956 فقط، اقترح السير جيرالد فيتزموريس، في تقريره الأول، مشروع المادة 40 الذي نصت الفقرة 3 منه على ما يلي:
	يجوز، سحب التحفظ في أي وقت بإشعار رسمي، حتى ولو كان تحفظاً مقبولاً. وفي هذه الحالة، تتعهد الدولة التي صاغته تلقائياً بأن تتقيد تقيداً تاماً بالحكم الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها، في المقابل، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد بهذا الحكم(). 
	3) ولم تناقش اللجنة هذا المشروع غير أن السير همفري والدوك، في تقريره الأول، أخذ بفكرته في مشروع المادة 17 المتعلقة بـ ”حرية صوغ التحفظات وسحبها“()، والتي تطرح مبدأ ”الحق المطلق لكل دولة في سحب التحفظ من جانب واحد، حتى ولو قبلت هذا التحفظ دول أخرى“(). 
	ويجوز لكل دولة تصوغ تحفظاً أن تسحبه انفرادياً، كلياً أو جزئياً، في أي وقت، سواء قبلته الدول الأخرى المعنية أو رفضته. ويتم سحب التحفظ بإشعار كتابي يوجه إلى وديع الصكوك المتعلقة بتلك المعاهدة، وإذا لم يوجد هذا الوديع، يوجه الإشعار إلى كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“(). 
	ولم يناقش هذا الاقتراح في جلسة عامة غير أن لجنة الصياغة لم تكتف بتعديل صيغته تعديلاً شديداً محتفظة بروحه، بل تناولت مضمونه بالتعديل بحيث أصبح المشروع الجديد للمادة 19، المخصص كلياً لـ ”سحب التحفظات“، لا يأتي على ذكر إجراءات الإشعار بالسحب بل يتضمن الفقرة 2 المخصصة لأثر السحب(). وقد اعتمد هذا المشروع مع إضافة عبارة في الفقرة الأولى تنص على تاريخ نفاذ السحب(). وبمقتضى المادة 22 من مشروع القراءة الأولى:
	”1 - يجوز سحب التحفظ في أي وقت، دون أن يستلزم سحبه موافقة الدول التي قبلته. ويصبح هذا السحب نافذاً عندما تتسلم الدول المعنية الأخرى إشعاراً بذلك السحب.
	2 - في حالة سحب التحفظ، تتوقف أحكام المادة 21 عن السريان“().
	4) وصدرت ردود الفعل على مشروع المادة 22 من ثلاث دول فقط() مما دفع المقرر الخاص إلى تعديله مقترحاً ما يلي():
	• إضفاء طابع تكميلي على المادة؛
	• النص على قيام الوديع، إن وُجِد، بالإشعار بسحب التحفظ؛
	• النص على مهلة جزئية فيما يتعلق بتاريخ نفاذ السحب().
	5) وأثناء النظر في هذه الاقتراحات أكد عضوان من أعضاء اللجنة أنه عندما تبدي الدولة تحفظاً وتقبله دولة أخرى، فإنه ينتج عنه اتفاق بين الطرفين(). ولم يحظ هذا الطرح بالتأييد وأيدت الأغلبية الفكرة التي أعرب عنها بارتوس، والتي مفادها أنه ”عادة ما تبرم المعاهدة لتطبق بكاملها؛ وما التحفظات إلا استثناء يُسمح به“(). وفي أعقاب هذه المناقشة، كررت لجنة الصياغة عملياً، في صيغة مغايرة، فكرتي الفقرة 1 من نص 1962(). وهو النص الذي اعتمد في نهاية المطاف() وأصبح المشروع النهائي للمادة 20 (”سحب التحفظات“):
	”1 - يجوز سحب التحفظ في أي وقت، ولا يستلزم سحبه موافقة الدولة التي قبلت التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	2 - لا يصبح سحب التحفظ نافذ المفعول إلا عندما تتسلم الدول الأخرى إشعاراً بذلك السحب، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“().
	6) ويكرر التعليق على هذا الحكم التعليق على نص 1962()، مع شيء من التوضيح. وأعربت اللجنة فيه عن رأي مفاده أنه ”يجب افتراض أن الأطراف في المعاهدة ترغب في أن تتخلى الدولة المتحفظة عن تحفظها، ما لم يدرج في المعاهدة بند يفرض قيوداً على سحب التحفظات“().
	7) وأثناء مؤتمر فيينا، أدرج نص مشروع المادة هذا (الذي أصبح فيما بعد المادة 22 من الاتفاقية) دون تعديل وإن اقتُرح إدخال بعض التعديلات التفصيلية(). غير أنه اعتمدت إضافتان هامتان بناء على اقتراح هنغاريا:
	• فأولاً، تقرر قياس إجراءات سحب الاعتراضات على التحفظات على إجراءات سحب التحفظات نفسها()؛
	• وثانياً، أضيفت الفقرة 4 إلى المادة 23 للنص على أن سحب التحفظات (والاعتراضات) ينبغي أن يتخذ شكلاً كتابياً().
	8) وانطلاقاً من المبدأ القائل بأنه ”لا داعي لأن يُفرَد للمنظمات الدولية وضع مغاير لوضع الدول في مجال التحفظات“، اقتصر بول رويتر، في تقريره الرابع بشأن مسألة المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، على تقديم ”مشاريع مواد تشمل الاتفاقات التي تكون المنظمات الدولية أطرافاً فيها بالقواعد المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 من اتفاقية 1969“ مع فارق وحيد يتمثل في ”تعديلات تحريرية طفيفة“(). وهذا ما كان عليه أمر المادة 22 التي اكتفى المقرر الخاص فيها بإضافة إشارة إلى المنظمات الدولية والفقرة 4 من المادة 23 التي اقتبسها حرفياً(). واعتمدت اللجنة هذه الاقتراحات دون أن تعدلها() وأبقت عليها في القراءة الثانية(). ولم يدخل عليها مؤتمر فيينا لعام 1986 أي تعديل جوهري().
	9) ويتضح من الأحكام المعتمدة أن سحب التحفظ عمل انفرادي. وبذلك وضع حد للخلاف الذي شغل الفقه طويلاً بشأن الطابع القانوني للسحب، والذي كان يدور حول السؤال التالي: هل سحب التحفظ قرار انفرادي أم عمل اتفاقي()؟ وتفصل الفقرة 1 من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا، عن حق، لصالح الموقف الأول. وكما ذكرت اللجنة في التعليق على المشروع المعتمد في القراءة الأولى():
	”لقد ذهب البعض أحياناً إلى القول بأن التحفظ إذا قبلته دولة أخرى، فإنه لا يمكن سحبه دون موافقة هذه الأخيرة، لأن قبول التحفظ ينشئ بين الدولتين نظاماً لا يمكن تعديله بدون موافقة كل منهما. غير أن اللجنة تفضل القاعدة التي بمقتضاها يتعين السماح، في جميع الأحوال، للدولة التي أبدت التحفظ، إذا كانت تلك نيتها، بأن تتقيد كلياً في موقفها بأحكام المعاهدة بالصيغة التي اعتمدت بها“().
	10) ولا يزال هذا هو رأي اللجنة، فالتحفظ بحكم تعريفه هو عمل انفرادي() حتى وإن كان بإمكان الدول والمنظمات الدولية أن تحرز، عن طريق الاتفاق، نتائج مماثلة للنتائج التي تحققها بالتحفظات()؛ غير أن اختيار التحفظ يستلزم، تحديداً وعلى النقيض، اللجوء إلى إجراء انفرادي.
	11) ولا شك أن بالإمكان الاعتراض على هذا الطرح بالقول إن التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية ولا تنص عليه المعاهدة لا يحدث آثاره، وفقاً للمادة 20 من اتفاقيتي فيينا، إلا تجاه الأطراف التي قبلته، ولو قبولاً ضمنياً. غير أن هذا القبول لا يعدل طبيعة التحفظ - بل يجعله نافذاً لكن العمل يظل عملاً انفرادياً مستقلاً - ومن جهة أخرى وعلى الأخص، يتسم هذا المنطق بشكلية مفرطة ولا يراعي أهمية الحد من عدد التحفظات ونطاقها لما فيه مصلحة المعاهدة ووحدتها. وكما لوحظ()، فإن الموقعين على معاهدة متعددة الأطراف لا ينتظرون مبدئياً أن تقبل هذه المعاهدة بكاملها بل ثمة على الأقل افتراض مفاده أن التحفظات ليست إلا شراً لا بد منه لكنه شر يأسف لـه المتعاقدون. وفضلاً عن هذا، لا بد من الإشارة إلى أن سحب التحفظات، إذا كان منظماً أحياناً()،لا يوجد حكم في اتفاقية يمنعه().
	12) وعلاوة على ذلك، يبدو أن السحب الانفرادي للتحفظات، لم يثر قط صعوبات معينة ولم يشر أي من الدول والمنظمات الدولية التي ردت على استبيان اللجنة بشأن التحفظات() إلى أي مشاكل بهذا الصدد. فالاعتراف بحق السحب هذا يتفق مع نص وروح البنود الصريحة المتعلقة بسحب التحفظات في المعاهدات والتي تماثل صيغتها صيغة الفقرة 1 من المادة 22()، أو ترمي إلى تشجيع سحب التحفظات بحث الدول على سحبها ”متى سمحت الظروف بذلك“(). وفي نفس الاتجاه، ما فتئت المنظمات الدولية وأجهزة الرصد المنشأة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان تصدر توصيات ترمي إلى حث الدول على سحب التحفظات التي صاغتها عند التصديق على تلك المعاهدات أو عند الانضمام إليها().
	13) وتبرر هذه الأهداف أيضاً جواز سحب التحفظ ”في أي وقت() مما يعني جواز سحبه حتى قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه الدولة التي سحبت التحفظ الذي صاغته في السابق()، وإن لم تكن اللجنة على علم بحالة تم فيها ذلك فعلاً().
	14) ولا يبدو أن ثمة من يجادل() في الطابع الذي أصبح عرفياً اليوم للقواعد المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 22 والفقرة 4 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 والمستنسخة في المبدأ التوجيهي 2-5-1، وهو طابع مطابق للممارسة المتبعة عموماً().
	15) ولا تثير الصيغة المعتمدة أي انتقادات تذكر. وكل ما يمكن أن يؤسف له هو الجملة الأولى، (”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“). فهذا التوضيح الذي كان وارداً في المشروع الختامي للجنة القانون الدولي، ولكن ليس في المشروع النهائي لعام 1962()، قد أدرجه المقرر الخاص، السير همفري والدوك، في أعقاب ملاحظات الحكومات() واعتمدته لجنة الصياغة في الدورة السابعة عشرة المعقودة في عام 1965(). فغني عن البيان أن معظم أحكام اتفاقية فيينا، أو على الأقل، كل القواعد ذات الطابع الإجرائي الواردة فيها ذات طابع تكميلي وينبغي أن تقرأ ”رهناً بالأحكام المخالفة من الاتفاقية“؛ وينطبق الأمر بالأحرى على دليل الممارسة. ومن هذا المنظور، يبدو التوضيح الذي تبدأ به الفقرة 1 من المادة 22 زائداً عن الحاجة؛ بيد أن اللجنة ترى أن هذا لا يشكل سبباً كافياً لتعديل الصيغة المعتمدة في عام 1969 التي أبقي عليها في عام 1986.
	2-5-2 شكل السحب

	يجب أن يصاغ سحب التحفظ كتابةً.
	التعليق

	1) يكرر المبدأ التوجيهي أحكام الفقرة 4 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 التي صيغت بطريقة مماثلة.
	2) وبينما كانت الفقرة 7 من مشروع المادة 17، التي اعتمدتها اللجنة سنة 1962 في القراءة الأولى تشترط أن يتم سحب التحفظ ”بإشعار خطي“() فإن مشروع عام 1966 لم يتناول شكل السحب. وقدمت عدة دول اقتراحات لإعادة شرط الإشعار الخطي() بغية مواءمة هذا الحكم مع المادة 18[23 في النص النهائي للاتفاقية]، التي تنص على أن يصاغ التحفظُ والقبولُ الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ كتابةً(). ولئن كان ك. ياسين يرى أن الأمر يتعلق بـ ”شرط إضافي لا داعي لـه في إجراءات ينبغي تسهيلها قدر الإمكان“()، فإن المبدأ اعتمد بالإجماع()، وتقرر إدراج هذه التوضيح لا في المادة 20 نفسها بل في المادة 23 المخصصة لـ ”الإجراءات المتعلقة بالتحفظات“ بصفة عامة، والتي نقلت إلى نهاية الفرع بسبب إدراج الفقرة 4 الجديدة هذه().
	3) ومما لا شك فيه أن ياسين كان محقاً عندما أكد، أثناء مؤتمر 1969، أن إجراءات السحب ”ينبغي تسهيلها قدر الإمكان“()، غير أنه ينبغي عدم المبالغة في تصوير العبء الناجم عن اشتراط الشكل الكتابي بالنسبة للدولة الساحبة للتحفظ. وبالإضافة إلى ذلك، رغم أن قاعدة تناظر الأشكال ليست مبدأ مطلقاً في القانون الدولي()، فإنه من غير الملائم أن يُلغى، بمجرد إعلان شفوي، تحفظ يعد اشتراط شكله الكتابي أمراً لا تطاله شبهة(). فالسماح بذلك يمكن أن يولد لبساً كبيراً بالنسبة للأطراف المتعاقدة الأخرى التي تسلمت النص الكتابي للتحفظ، والتي لن تُشْعَرَ بسحبه بالضرورة().
	4) إلا أن اللجنة تساءلت عما إذا كان يجوز أن يكون سحب التحفظ ضمنياً وأن ينتج عن ظروف أخرى غير سحبه الرسمي.
	5) ومن المؤكد كما لاحظ ج. م. رودا، ”أن سحب التحفظ ... لا يُفْتَرض“(). غير أنه يظل هناك سؤال حول ما إذا كان ينبغي اعتبار بعض الأعمال أو التصرفات التي تقوم بها الدولة أو المنظمة الدولية بمثابة سحب للتحفظ.
	6) ومما لا شك فيه مثلاً أن إبرام نفس الأطراف معاهدة لاحقة بأحكام مطابقة للأحكام التي كان طرف قد صاغ بشأنها تحفظاً ولكنه لا يصوغه بشأن المعاهدة الثانية، يكون له نفس الأثر المترتب على سحب التحفظ الأول(). غير أنه لا يمكن إنكار أن هذا صك مستقل وأن التزام الدولة المتحفظة على المعاهدة الأولى ينشأ عن الصك الثاني لا عن الصك الأول؛ وأنه إذا انضمت إلى الصك الأول دولة غير طرف في المعاهدة الثانية مثلاً، فإن التحفظ يحدث كامل أثره في علاقة هذه الدولة مع الدولة المتحفظة.
	7) كما أن عدم تأكيد تحفظ عند توقيع الدولة وتعبيرها النهائي عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة() لا يمكن اعتباره بمثابة سحب للتحفظ: فهذا التحفظ ”صيغ“ فعلاً، غير أن عدم تأكيده رسمياً، يمنع اعتباره قد ”تم“(). وكل ما في الأمر أن الدولة المتحفظة تخلت عنه بعد مرور وقت من التفكير بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق أو تاريخ الإقرار الرسمي أو الموافقة أو القبول. 
	8) ورفض هذا الاستدلال استناداً إلى أن التحفظ قائم حتى قبل تأكيده: ويتعين مراعاته لتقييم نطاق الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة (أو المنظمة الدولية) الموقعة بمقتضى المادة 18 من اتفاقيتي قانون المعاهدات؛ ووفقاً للفقرة 3 من المادة 23، فإن ”القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تجديد إذا أبدي قبل إقرار التحفظ“(). ويؤكد المؤلف نفسه أنه ”في حال عدم تجديد التحفظ [تأكيده]، بصورة صريحة أو غير صريحة، لا ينشأ أي تغيير، سواء بالنسبة للدولة المتحفظة نفسها، أو في علاقاتها مع الأطراف الأخرى، لأنها إلى ذلك الحين لم تكن مرتبطة بالمعاهدة. وعلى العكس من ذلك، إذا سحب التحفظ بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، فإن التزامات الدولة المتحفظة تزيد بقدر التحفظ ويمكن أن تلتزم هذه الدولة للمرة الأولى بالمعاهدة تجاه بعض الأطراف التي كانت قد اعترضت على تحفظها. وبالتالي فإن سحب التحفظ هذا يعدل تطبيق المعاهدة في حين أن عدم تأكيده لا أثر له حسب هذا الرأي“(). وبالتالي فإن آثار عدم تأكيد التحفظ تختلف عن آثار سحبه إلى حد يتعذر معه اعتبار المفهومين متشابهين.
	9) كما يبدو من غير الممكن اعتبار التحفظ الذي انقضى أجله تحفظاً مسحوباً. وقد يحدث بالفعل أن يدرج بند في معاهدة يحدد مدة صلاحية التحفظات(). ولكن انقضاء أجل التحفظ هو نتيجة مرور الوقت حتى الأجل المحدد، في حين أن سحب التحفظ هو عمل قانوني انفرادي يعبر عن إرادة صاحبه.
	10) وينسحب هذا القول على التحفظ الذي ينص هو نفسه على أجل لصلاحيته كما يحدث أحياناً. وهكذا أشارت إستونيا في ردها على الاستبيان بشأن التحفظات()، إلى أنها حددت مدة تحفظها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسنة لأن ”سنة واحدة تعد فترة كافية لتعديل القوانين المعنية“(). وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول التحفظ لا بسبب سحبه بل بسبب انقضاء أجل صلاحيته المحدد في نص التحفظ نفسه.
	11) وتجدر بالإشارة أيضاً حالة ما سمي بـ ”التحفظات المنسية“(). ويحدث هذا على وجه التحديد عندما يكون التحفظ مرتبطاً بحكم من أحكام القانون الداخلي ثم يعدل هذا الحكم لاحقاً بنص جديد يبطل التحفظ. وهذه الحالة غير النادرة()، حتى وإن كان يصعب تقديرها بدقة، والتي تنشأ عموماً بلا شك عن إهمال السلطات المختصة أو عن نقص في التشاور بين الدوائر المعنية، لا تخلو من الضرر. بل قد ينتج عنها انعدام يقين قانوني لا سيما في الدول التي تأخذ بالأحادية القانونية(). وعلاوة على ذلك، فإنه لما كانت القوانين الداخلية ”وقائع مجردة“ في نظر القانون الدولي() سواء كانت الدولة تأخذ بالأحادية القانونية أو بالازدواجية القانونية، فإن التحفظ غير المسحوب الذي يتم على الصعيد الدولي، يظل مبدئياً يحدث كامل آثاره ويظل بإمكان الدولة المتحفظة أن تحتج به تجاه الأطراف الأخرى، حتى وإن كان هذا الموقف يمكن أن يكون مشكوكاً فيه من منظور مبدأ حسن النية.
	12) وجميع هذه الأمثلة تثبت أن سحب التحفظ لا يمكن أبداً أن يكون ضمنياً، فلا يقوم سحب التحفظ إلا إذا أعلن صاحب التحفظ رسمياً وكتابةً نيته التراجع عنه، وذلك طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا والتي يكررها المبدأ التوجيهي 2-5-2.
	2-5-3 الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات

	1 - ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صاغت تحفظاً أو عدة تحفظات على معاهدة أن تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أُبديت من أجله.
	2 - وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظمات الدولية عناية خاصة للحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تنظر، عند الاقتضاء، في جدوى الإبقاء على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ هذه التحفظات.
	التعليق

	1) ما برحت الأجهزة المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات، خاصة ولكن ليس حصراً في ميدان حقوق الإنسان، تناشد الدول بصفة متزايدة أن تعيد النظر في تحفظاتها وتعدل عنها إن أمكن. وكثيراً ما تكرر هذه النداءات الأجهزة السياسية في المنظمات الدولية ذات الاختصاص العام مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لجنة وزراء مجلس أوروبا(). ويعبِّر المبدأ التوجيهي 2-5-3 عن هذه الشواغل.
	2) وتدرك اللجنة أن هذا الحكم لا محل لـه في مشروع اتفاقية، لأن قيمته الشارعة لن تكون إلا ضئيلة. غير أن دليل الممارسة ليس لـه طموح الاتفاقية؛ بل هو ”مدونة للممارسات الموصى بها“() ولا يمكن أن يكون من باب الاستطراد الزائد توجيه انتباه مستخدمي الدليل إلى الأضرار الناشئة عن هذه ”التحفظات المنسية“ أو المهجورة أو الفائضة عن الحاجة() وإلى أهمية استعراضها دورياً لسحبها كلياً أو جزئياً.
	3) وغني عن البيان أن الأمر لا يتعلق سوى بتوصية، وهذا ما يؤكد عليه استعمال صيغة الشرطية في فقرتي المبدأ التوجيهي 2-5-3 أو استعمال فعل ”تتوخى“ في الفقرة الأولى وعبارة ”عند الاقتضاء“ في الفقرة الثانية، وأن أطراف المعاهدة التي تقرن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة بتحفظات لها مطلق الحرية في سحب التحفظات أو عدم سحبها. ولهذا السبب ارتأت اللجنة عدم تحديد موعد دورية الاستعراض على وجه الدقة.
	4) كما أن العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار في الفقرة الثانية لم تُذكر إلا على سبيل المثال كما يستدل من عبارة ”لا سيما“. أما هدف سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف فما هو إلا إشارة إلى المساوئ التي تنطوي عليها التحفظات التي قد تمس بوحدة النظام التعاهدي. وأما الاعتبار الخاص للقانون الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ صوغ التحفظات فيرجع إلى أن صوغ التحفظ كثيراً ما يبرره التباعد بين أحكام المعاهدة والقواعد السارية في الدولة الطرف. إلا أن هذه القواعد ليست ثابتة (والانضمام إلى المعاهدة ينبغي أن يشكل حافزاً على تعديلها)، وقد يحدث بل وكثيراً ما يحدث() أن يبطل التحفظ بسبب مطابقة القانون الداخلي مع شروط المعاهدة.
	5) وتساءلت اللجنة بشأن مدى ملاءمة عبارة ”القانون الداخلي“ فيما يتعلق بالمنظمات الدولية. ولاحظت أن المادة 46 من اتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية مكرسة لـ ”أحكام القانون الداخلي للدول، وقواعد المنظمة الدولية، المتصلة بالأهلية لعقد المعاهدات“(). بيد أن اللجنة رأت أنه لا توجد ضرورة لإدراج هذه العبارة بالكامل في المبدأ التوجيهي2-5-3 لعدم إثقال النص دون داع، كما أن عبارة ”القانون الداخلي لمنظمة دولية“ عبارة شائعة الاستعمال لوصف ”القانون الخاص“() بالمنظمات الدولية().
	2-5-4 التمثيل لغرض سحب تحفظ على الصعيد الدولي

	1 - رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات، يعتبر الشخص ممثلاً لدولة أو منظمة دولية لغرض سحب تحفظ صيغ باسم دولة أو منظمة دولية:
	(أ) إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو
	(ب) إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدولية المعنية كان اعتبار هذا الشخص ممثلاً للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق.
	2 - يعتبر الأشخاص التالون، بحكم وظائفهم ودون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق، ممثلين للدولة لأغراض سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم هذه الدولة:
	(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛
	(ب) الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعة لها، لغرض سحب تحفظ على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
	(ج) رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب تحفظ على معاهدة أُبرمت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة.
	التعليق

	1) تناولت اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 إجراءات صوغ التحفظات باقتضاب شديد()، غير أنهما لم تتطرقا إطلاقاً إلى الإجراءات اللازم اتباعها في مجال سحب التحفظات. والغرض من المبدأ التوجيهي 2-5-4 هو سد هذه الثغرة().
	2) غير أن المسألة لم تغب تماماً عن بعض المقررين الخاصين للجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات. وهكذا، اقترح السير جيرالد فيتزموريس، في عام 1956، النص على أن يكون سحب التحفظ موضوع ”إشعار صريح“()، دون توضيح صاحبه ولا الجهة الموجه إليها ولا طرائق هذا الإشعار. وفيما بعد، كان السير همفري والدوك، في تقريره الأول، لعام 1962 أكثر وضوحاً في الفقرة 6 من مشروع المادة 17 التي دعا إلى اعتمادها، وقد نصت على ما يلي:
	”... يتم سحب التحفظ بإشعار كتابي يوجه إلى وديع الصكوك المتعلقة بالمعاهدة، وفي حالة عدم وجود وديع، يوجه الإشعار إلى كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“().
	3) ورغم أن هذا النص لم يُناقش في جلسة عامة، فقد حذفته لجنة الصياغة بكل بساطة() ولم تُعِد لجنة القانون الدولي إدراجه. غير أنه أثناء مناقشة وجيزة لمشروع لجنة الصياغة، أشار والدوك إلى أن ”الأرجح أن يتم الإشعار بسحب التحفظ عادة عن طريق الوديع“(). ووافقت إسرائيل على الموقف، وهي الدولة الوحيدة التي أبدت ملاحظات على المشروع المعتمد في القراءة الأولى بهذا الشأن()، واقترح المقرر الخاص تعديلا للمشروع بهذا المعنى؛ وبمقتضاه فإن سحب التحفظ ”يحدث مفعوله عند تسلم الدول المعنية الأخرى لإشعار بشأنه من الوديع“().
	4) وأثناء المناقشة داخل اللجنة، ارتأى والدوك أن حذف الإشارة إلى الوديع في القراءة الأولى إنما ”تم سهواً“() ولم يرفض أحد اقتراحه الرامي إلى معالجة هذا الإغفال. غير أن السيد روزان ارتأى أنه ”أقل وضوحاً مما يبدو ظاهرياً“() واقترح اعتماد نص مشترك لكل الإشعارات التي يقوم بها الوديع(). ورغم أن لجنة الصياغة لم تتبن فوراً هذه الفكرة، فإن هذا هو السبب الذي جعل المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغة يغفل من جديد الإشارة إلى الوديع() وهي الإشارة التي لم ترد أيضاً في المشروع النهائي للجنة()، ولا في نص الاتفاقية نفسها().
	5) ولسد الثغرة الناجمة عن عدم تطرق اتفاقيتي فيينا إلى إجراءات سحب التحفظات، كان يمكن في هذا الصدد التفكير في نقل الأحكام المتعلقة بصوغ التحفظات نفسها. غير أن هذا ليس أمراً بديهياً.
	6) فمن جهة، لا يبدو فعلاً أن قاعدة تناظر الأشكال قاعدة مستقرة في القانون الدولي. ففي معرض تعليق اللجنة في عام 1966 على مشروع المادة 51 من قانون المعاهدات وهي المادة المتعلقة بانتهاء المعاهدة أو بسحبها بتراضي الأطراف، ارتأت اللجنة أن هذه النظرية تتفق مع الممارسة الدستورية لبعض الدول وليس مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي. ورأت أن القانون الدولي لم يعتمد نظرية ”العمل المعاكس“(). غير أنه كما أشار إلى ذلك بول رويتر، ”لا تستهجن لجنة القانون الدولي في الواقع إلا ذلك المفهوم الشكلي للاتفاقات الدولية؛ فما يعقده عمل رضائي، يجوز أن يحله أي عمل رضائي آخر، حتى ولو اتخذ شكلاً مخالفاً للأول: بل إن اللجنة في الواقع تقبل مفهوماً غير شكلي لنظرية العمل المعاكس“(). وهذا الموقف المتباين يمكن ويجب بلا شك تطبيقه في مجال التحفظات: فليس من الأساسي حتماً أن تكون الإجراءات المتبعة في سحب التحفظ مطابقة للإجراءات المتبعة لصوغه (لا سيما وأن سحب التحفظ مسألة تلقى كل ترحيب عموماً)؛ غير أنه ينبغي أن يظهر سحب التحفظ لكل الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة رغبة الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة في التخلي عن تحفظها. وبالتالي يبدو للجنة من المعقول الانطلاق من فكرة أن إجراءات السحب لا بد وأن تستلهم الإجراءات المتبعة في صوغ التحفظ، حتى ولو اقتضى الأمر إدخال التعديل والتخفيف المنشودين.
	7) ومن جهة أخرى، يجدر بالإشارة أن اتفاقيتي فيينا لا تتضمنان إلا القليل من القواعد بشأن إجراءات صوغ التحفظات، ومنها الفقرة 1 من المادة 23 التي تقتصر على الإشارة إلى وجوب أن ”تبلغ [التحفظات] إلى الدول المتعاقدة [والمنظمات المتعاقدة] والدول الأخرى [والمنظمات الدولية الأخرى] التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“().
	8) ونظراً لعدم وجود نص اتفاقية يتعلق مباشرة بإجراءات سحب التحفظات وللثغرات التي تكتنف إجراءات الصوغ نفسها، رجعت اللجنة إلى المبادئ التوجيهية من 2-1-5 إلى 2-1-7 المتصلة بإبلاغ التحفظات ونظرت فيها على ضوء الممارسة والمناقشات الفقهية (النادرة) وتساءلت عما إذا كان من الممكن والملائم نقلها إلى مجال سحب التحفظات.
	9) وفيما يتعلق بصوغ التحفظات، فإن المبدأ التوجيهي 2-1-3 يسترشد بدقة بالمادة 7 من اتفاقيتي فيينا بشأن ”وثائق التفويض“. ولا يبدو أن ثمة ما يمنع نقل هذه القواعد إلى مجال سحب التحفظات. فالمبررات التي تسوغ نقلها فيما يتعلق بصوغ التحفظات() تنطبق أيضاً على سحبها: فالتحفظ يعدل التزامات صاحبه والدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى؛ ولهذا السبب يتعين أن يصدر عن نفس الأشخاص أو الأجهزة المختصة لإلزام الدولة أو المنظمة الدولية على الصعيد الدولي؛ وينسحب هذا بالأحرى على سحب التحفظ الذي يكمل التزام الدولة المتحفظة.
	10) وكان هذا هو الموقف الراسخ الذي اتخذته الأمانة العامة للأمم المتحدة في رسالة مؤرخة 11 تموز/يوليه 1974 موجهة إلى المستشار القانوني للبعثة الدائمة لدولة عضو تساءلت عن ”الشكل الذي يجب أن تتخذه الإشعارات بسحب“ بعض التحفظات على اتفاقية 31 آذار/مارس 1953 بشأن الحقوق السياسية للمرأة واتفاقية 10 كانون الأول/ديسمبر 1962 بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج(). فبعد الإشارة إلى سكوت اتفاقية فيينا بشأن هذه النقطة والتذكير بتعريف وثيقة التفويض الوارد في الفقرة 1 (ج) من المادة 2()، أضافت الرسالة ما يلي:
	”إن من البديهي أن سحب التحفظ عمل مهم فيما يتعلق بالمعاهدة وهو من الأعمال التي ينبغي قطعاً التفكير في تقديم وثائق تفويض بشأنها. وسيكون من المنطقي أن يطبق على الإشعار بسحب التحفظات نفس القواعد التي تسري على صوغ تلك التحفظات على اعتبار أن السحب من شأنه أن يستتبع من التغيير فيما يتعلق بتطبيق المعاهدة المعنية ما تستتبعه التحفظات التي صيغت في البداية“.
	وخلصت الأمانة العامة إلى القول:
	”ونرى بالتالي أنه ينبغي إشعار الأمين العام مبدئياً بسحب التحفظات سواء عن طريق رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، أو عن طريق وزير الخارجية، أو موظف ترخص له بذلك السلطات المذكورة. ولئن بدت هذه الإجراءات التي تتم على مستوى عال مرهقة إلى حد ما، فإنها توفر لكل الجهات المعنية بصحة الإشعار الضمانات الأساسية التي تعوض إلى حد كبير عن الإزعاج الذي تتسبب فيه“().
	11) ورغم أن هذا الاستنتاج قاطع، فإن عبارة ”مبدئياً“ الواردة بالخط المائل في نص فتوى الأمانة العامة، تدل على نوع من الحرج. ومرد هذا الحرج، كما يقر بذلك محرر الرسالة،
	”بروز اتجاه في مناسبات عديدة في الممارسة التي يتبعها الأمين العام في أداء وظائفه بصفته وديعاً، وذلك بغرض توسيع تطبيق المعاهدات، ويتمثل هذا الاتجاه في تسلم إشعارات بسحب التحفظات بغرض الإيداع تتخذ شكل مذكرات شفوية أو رسائل واردة من الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة. وارتئي أن الممثل الدائم المعتمد لدى الأمم المتحدة حسب الأصول والذي يتصرف بناء على أمر من حكومته، مفوض للقيام بذلك بحكم الوظائف التي يقوم بها ودون حاجة إلى تقديم وثائق التفويض“().
	12) وهذا ما يثير سؤالاً سبق للمقرر الخاص أن تناوله بالبحث فيما يتعلق بصوغ التحفظات نفسها(): فهل يكون من المشروع قبول الاعتراف لممثل الدولة لدى منظمة دولية وديعة للمعاهدة (أو سفير الدولة المعتمد لدى الدولة الوديعة) بصلاحية القيام بالإشعارات المتعلقة بالتحفظات؟ ويطرح السؤال بحدة أكبر عندما يتعلق الأمر بسحب التحفظات لا سيما أن المرجو تسهيل هذه العملية التي تؤدي إلى جعل المعاهدة سارية بأكملها، مما يتلاءم مع هدف الحفاظ على سلامتها أو استعادة هذه السلامة.
	13) غير أنه، بعد إنعام النظر في كل الجوانب، لم تعتمد اللجنة هذا التطوير التدريجي، حرصاً على عدم الابتعاد كثيراً عن أحكام المادة 7 من اتفاقيتي فيينا. والواقع أنه من جهة سيكون من الغرابة الابتعاد، دون سبب حاسم، عن مبدأ العمل المعاكس()، على اعتبار أنه ينبغي اعتماد ”مفهوم غير شكلي“) لهذا المبدأ، مما يعني في هذا المقام أن أي سلطة لها صلاحية صوغ التحفظ باسم الدول يمكنها أن تسحب هذا التحفظ، دون أن يصدر السحب بالضرورة عن نفس الجهاز الذي صاغ التحفظ. ومن جهة أخرى، إذا كان صحيحاً أن ثمة رغبة في تسهيل سحب التحفظات فمن الصحيح أيضاً بنفس الدرجة أن هذا السحب أقرب إلى التعبير عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة من صوغ التحفظات نفسه، مما يشكل حجة إضافية لعدم الابتعاد في هذا الموضوع عن قواعد المادة 7 من اتفاقيتي فيينا.
	14) وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة تشدد في موقفه ولم يعد يقبل أي إشعار بسحـب التحفظات يصدر عن الممثلين الدائمين المعتمدين لدى المنظمة(). وفي موجز ممارسة الأمين العام بوصفـه وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطـراف (Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties)، أوضح قسم المعاهدات بمكتب الشؤون القانونية أن ”السحب يجب أن يتم كتابة ويحمل توقيع إحدى السلطات المؤهلة لأنه يؤدي عادة إلى تعديل نطاق تطبيق المعاهدة إجمالا“()، ولم يشر إلى أي استثناءات ممكنة.
	15) وعلاوة على ذلك، ليس الأمين العام للأمم المتحدة الوديع الوحيد للمعاهدات المتعددة الأطراف ويمكن التساؤل عن الممارسة التي يتبعها الودعاء الآخرون في هذا المجال. وللأسف لا تورد ردود الدول على الاستبيان بشأن التحفظات أي معلومات مفيدة في هذا الصدد. غير أنه يستفاد من منشورات مجلس أوروبا أن المجلس يقبل صوغ() التحفظات وسحبها() برسائل من الممثلين الدائمين لدى المنظمة.
	16) وسيكون من المؤسف أن تكون هذه الممارسات المقبولة تماما والتي لا يبدو أنها تثير أي صعوبات تذكر، موضع تشكيك بإدراج قواعد مفرطة الصرامة في دليل الممارسة. غير أن هذا لا ينطبق على الصيغـة التي اعتُمدت للمبدأ التوجيهي 2-5-4 الذي ينقل إلى سحب التحفظات صيغة المبدأ التوجيهي 2-1-3، وسيحرص على الحفاظ على ”الممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات“.
	17) وباستثناء إحلال كلمة ”سحب“ محل كلمة ”صوغ“، لا يمكن أن يكون النقل بهذه البساطة:
	• فنظراً لافتراض أن إجراء السحب مستقل عن إجراء اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه أو الإعراب عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة وأنه قد يحصل بعد سنوات عديدة، فإنه يلزم أن يقدم الشخص الذي يقوم بإجراء السحب وثائق تفويض مطلق لهذا الغرض (الفقرة 1 (أ))؛
	• ولنفس السبب، فإن الفقرة 2 (ب) من المبدأ التوجيهي 2-1-3 لا يمكن نقلها إلى مجال سحب التحفظات: فعندما تقوم دولة أو منظمة دولية بذلك، من البديهي أن يكون المؤتمر الدولي الذي اعتمد النص قد انفض.
	2-5-5 عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات

	1 - يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية السلطة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي لسحب التحفظ.
	2 - لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال سحب التحفظ، بأن سحب التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة من قواعد تلك المنظمة الدولية فيما يتعلق باختصاص وإجراءات سحب التحفظات.
	التعليق

	1) يناظر المبدأ التوجيهي 2-5-5 في مجال سحب التحفظات، المبدأ التوجيهي 2-1-4 المتصل بـ ”عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات“.
	2) والسلطة المختصة بصوغ سحب التحفظ على الصعيد الدولي ليست بالضرورة هي نفس السلطة المختصة باتخاذ قرار بسحبه على المستوى الداخلي. وهنا أيضاً تثور المشكلة، مع فوارق دقيقة()، بنفس الطريقة التي تثور بها في صوغ التحفظات().
	3) ولا تقدم ردود الدول والمنظمات الدولية على الاستبيان المتعلق بالتحفظات أي معلومات مفيدة فيما يتعلق باختصاص اتخاذ قرار سحب تحفظ على الصعيد الداخلي. غير أنه يمكن الوقوف على بعض الإشارات بهذا الشأن في الفقه(). والأرجح أن القيام بدراسة منهجية من شأنه أن يبرز أنّ في الاختصاص الداخلي المتعلق بسحب التحفظات تنوعاً مماثلاً للتنوع الملاحظ في صوغها(). ومن ثم فإن لا شيء يمنع من نقل أحكام المبدأ التوجيهي 2-1-4 إلى مجال سحب التحفظات.
	4) ومن الأساسي فيما يبدو أن يبين دليل الممارسة ما إذا كان يجوز للدولة أن تحتج بعدم احترام قواعد قانونها الداخلي لادعاء بطلان سحب تحفظ من التحفظات، ومتى يجوز ذلك، وهي فرضية يمكن أن تنشأ تماماً في الممارسة حتى وإن لم يكن هناك مثال واضح عليها، فيما يبدو.
	5) وكما أوضحت اللجنة في شأن صوغ التحفظات()، يمكن التساؤل قطعاً عن الأساس الذي يستند إليه نقل أو عدم نقل قاعدة تتعلق ”بالتصديقات المعيبة“ المنصوص عليها في المادة 46 من اتفاقيتي فيينا إلى مجال التحفظات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بسحب للتحفظات يكمل عملية التصديق أو الانضمام. غير أنه سواء تعلق الأمر بصوغ التحفظات أو بسحبها فإن القواعد السارية نادراً ما يتم إيرادها صراحة في نصوص رسمية ذات طابع دستوري أو حتى تشريعي().
	6) وتساءلت اللجنة عما إذا لم يكن من الأنسب الاكتفاء بالإحالة إلى المبـدأ التوجيهي 2-1-4، الذي يشكل المبدأ التوجيهي 2-5-5 صورة طبق الأصل منه باستثناء كلمة ”سحب“ التي حلت محل كلمة ”صوغ“. وعلى عكس الموقف المتخذ بشأن المبدأ التوجيهي 2-5-6، استصوبت اللجنة هنا استنساخ المبدأ التوجيهي 2-1-4، ذلك أن المبدأ التوجيهي 2-5-5 لا يمكن فصله عن المبدأ التوجيهي 2-5-4 الذي لا يمكن الاكتفاء بمجرد الإحالة إليه(). ويُستحسن على ما يبدو اتباع الخطوات نفسها في كلتا الحالتين.
	2-5-6 إبلاغ سحب التحفظ

	تتبع في إجراءات إبلاغ سحب التحفظ القواعد السارية في مجال إبلاغ التحفظات، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-7.
	التعليق

	1) كما لاحظت اللجنة()، فإن اتفاقيتي فيينا سكتتا سكوتاً مطلقاً فيما يتعلق بإجراءات إبلاغ سحب التحفظات. ومما لا شك فيه أن الفقرة 3 (أ) من المادة 22 تفيد ضمناً بوجوب إشعار الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة بالسحب غير أنها لا تحدد الجهة التي تصدر هذا الإشعار ولا الإجراءات اللازم اتباعها. والغرض من المبدأ التوجيهي 2-5-6 هو سد هذه الثغرة.
	2) وتحقيقاً لذلك، عمدت اللجنة إلى تطبيق ذات الطريقة المتبعة بشأن صوغ سحب التحفظ بالمعنى الضيق() وتساءلت عن إمكانية نقل المبادئ التوجيهية من 2-1-5 إلى 2-1-7 التي اعتمدتها فيما يتعلق بإبلاغ التحفظات نفسها وما إذا كان هذا النقل ملائماً.
	3) والملاحظة الأولى المطروحة هي أنه حتى لو كانت اتفاقيتا فيينا لا تحددان الإجراءات اللازم اتباعها لسحب التحفظ، فإن الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 تبين أن محرري المشروع المتعلق بقانون المعاهدات لم يكن يساورهم أدنى شك في أن:
	• الإشعار بالسحب يتعين أن يتم عن طريق الوديع إذا كان ثمة وديع؛
	• وأن الجهات التي يوجه إليها الإشعار هي ”كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“ أو ”الدول المهتمة“().
	4) وبعد أن تقرر أن تجمع في مجموعة أحكام واحدة كل القواعد المتعلقة بالوديع والإشعارات التي تشكل موضوع المواد من 76 إلى 78 من اتفاقية 1969()، وذلك بإيعاز من روزان (ولو جزئياً على الأقل)، تم التخلي عن هذه المقترحات(). غير أنها مقترحات تنسجم تماماً مع المبدأين التوجيهيين 2-1-5 و 2-1-6.
	5) وقد أقر الفقه الذي تناول هذه المسألة()، في شذرات متفرقة، هذه التوجهات التي تتفق مع الممارسة. وهكذا،
	• يتبع الأمين العام للأمم المتحدة() والأمين العام لمجلس أوروبا() في مجال سحب التحفظات نفس الإجراءات التي تسري على إبلاغ التحفظات: فإليهما توجه الإشعارات بسحب التحفظات التي تصوغها الدول والمنظمات الدولية على المعاهدات التي يكون الأمينان العامان وديعين لها ويبلغانها إلى كل الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً؛
	• وزيادة على ذلك، عندما تتناول أحكام اتفاقية صريحة الإجراءات اللازم اتباعها في مجال سحب التحفظات، فإنها تتبع عموماً النموذج الذي يسري على صوغها وتتقيد بالقواعد المنصوص عليها في المبدأين التوجيهيين 2-1-5 و 2-1-6 من حيث إنها تنص على وجوب إشعار الوديع() بالسحب بل وإن منها ما ينص على وجوب قيام الوديع بإشعار الدول المتعاقدة()، أو قيامه على نطاق أوسع بإشعار ”جميع الدول“ التي من شأنها أن تصبح أطرافاً أو ”جميع الدول“ دون تحديد().
	6) أما الوديع فلا داعي لتكليفه بدور مختلف عن الدور المحدود للغاية الذي يوكله إليه المبدآن التوجيهيان 2-1-6 و 2-1-7 في مجال صوغ التحفظات، وهما المبدآن اللذان صيغا بالجمع بين أحكام الفقرة 1 من المادة 77 والفقرتين 1 (د) و (2) من المادة 78 من اتفاقية فيينا لعام 1986() ويتفقان مع المبادئ التي تستوحيها قواعد فيينا في هذا المجال():
	• بمقتضى الفقرة 1 (ه( من المادة 78، يكلف الوديع ”بإبلاغ الأطراف والدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالأعمال والإخطارات والرسائل المتصلة بالمعاهدة“؛ وتدخل في هذا الإطار الإشعارات المتعلقة بالتحفظات وسحبها، وقد أدرجت في الفقرة الفرعية ’2‘ من المبدأ التوجيهي 2-1-6؛
	• وتكرر الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-1-7 المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 78 التي توكل إلى الوديع مهمة التحقق من أن أي ”إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة مستوفية للشكل الواجب والسليم، والقيام عند اللزوم بتوجيه نظر الدولة أو المنظمة الدولية المعنية إلى المسألة“؛ وهنا أيضاً، ينسحب هذا الأمر على صوغ التحفظات كما ينطبق على سحبها (مما قد يثير مشكلة مثلاً فيما يتعلق بالجهة المصدرة للبلاغ)()؛
	• والفقرة الثانية من نفس المبدأ التوجيهي تستخلص نتائج نظرية ”الوديع باعتباره صندوقاً للبريد“ والتي أقرتها اتفاقيتا فيينا في حالة نشوب خلاف وتكرر في هذه النقطة نص الفقرة 2 نفسها من المادة 78 من اتفاقية 1986، دون أن يكون ثمة فيما يبدو ما يدعو إلى التمييز بين صوغ التحفظ وسحبه.
	7) ولما كانت القواعد التي تنص عليها المبادئ التوجيهية من 2-1-5 إلى 2-1-7 قابلة للنقل، من جميع الجوانب، إلى مجال سحب التحفظات، هل ينبغي الإحالة إليها أو تكرارها؟ ففيما يتعلق بصوغ التحفظات، آثرت اللجنة تكرار وتكييف المبدأين التوجيهيين 2-1-3 و 2-1-4 في المبدأين التوجيهيين 2-5-4 و 2-5-5. غير أن هذا الموقف أملاه أساساً اعتبار يتعلق بعدم إمكانية النقل الحرفي للقواعد السارية على اختصاص صوغ التحفظات إلى مجال سحب التحفظات(). غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بإبلاغ سحب التحفظات وبدور الوديع في هذا المجال: فالمبادئ التوجيهية 2-1-5و 2-1-6 و 2-1-7 تلائم تماماً هذا الغرض بمجرد إحلال كلمة ”سحب“ محل كلمة ”صوغ“. وبناء عليه تنطوي طريقة الإحالة على عيوب أقل.
	2-5-7 الآثار المترتبة على سحب التحفظ

	1 - يترتب على سحب التحفظ تطبيق الأحكام التي يتعلق التحفظ بها بأكملها في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ وجميع الأطراف الأخرى، سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه.
	2 - يترتب على سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي كانت قد اعترضت على التحفظ وعارضت دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بسبب هذا التحفظ.
	التعليق

	1) من الناحية المنطقية الصرفة، ليس من التشدد البالغ أن تدرج في دليل الممارسة مشاريع مبادئ توجيهية بشأن آثار سحب التحفظات في فصل مخصص للإجراءات المتعلقة بالتحفظات، لا سيما وأن آثار سحب التحفظات يصعب فصلها عن آثار التحفظات نفسها: فالسحب ينهي التحفظ. وبعد تردد، قررت اللجنة ذلك لسببين:
	• أولاً، إن المادة 22 من اتفاقيتي فيينا تربط ربطاً وثيقاً بين القواعد المتعلقة بشكل سحب التحفظ وإجراءاته() وبين مسألة آثاره؛
	• وثانياً، إن آثار السحب يمكن تناولها بطريقة مستقلة دون أن يكون ثمة ما يدعو إلى التساؤل عن الآثار (الأكثر تعقيداً) المترتبة على التحفظ نفسه.
	2) ولا تهتم الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا بآثار سحب التحفظ إلا من زاوية خاصة هي زاوية تاريخ ”نفاذ“ السحب. غير أنه أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية 1969، بحثت لجنة القانون الدولي من حين لآخر المسألة الجوهرية المتعلقة بمعرفة آثار السحب.
	3) واقترح السير جيرالد فيتزموريس، في تقريره الأول عن قانون المعاهدات النص في حالة سحب التحفظ على أن تتعهد الدولة التي صاغته، تلقائياً، بأن تتقيد تقيداً تاماً بالحكم الذي تحفظت عليه من المعاهدة، ويحق لها، في المقابل، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد بهذا الحكم()؛ ونصت الفقرة 2 من مشروع المادة 22، الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى في عام 1962 على أنه ”في حالة سحب التحفظ، تتوقف أحكام المادة 21 [المتعلقة بسريان التحفظات] عن السريان“()؛ وحُذفت هذه العبارة من المشروع النهائي للجنة()؛ وفي الجلسة العامة، اقترح السير همفري والدوك أن تنظر لجنة الصياغة في ”مسألة أخرى هي معرفة ما إذا كان من نتائج سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين دولتين لم تكن نافذة فيما بينهما من قبل()؛ وخلال مؤتمر فيينا، سعت بعض التعديلات إلى إعادة إدخال حكم لهذه الغاية في نص الاتفاقية().
	4) وقد استبعدتها لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر حيث ارتأت أنها زائدة وأن آثار سحب التحفظ بديهية(). وهذا القول صحيح جزئياً.
	5) فمما لا شك فيه أن ”أثر سحب التحفظ هو بكل وضوح استعادة النص الأصلي للمعاهدة“(). غير أنه ينبغي التمييز بين ثلاث حالات.
	6) ففي العلاقات بين الدولة (أو المنظمة الدولية) المتحفظة والدولة (أو المنظمة) التي قبلت التحفظ (الفقرة 4 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا)، يتوقف هذا التحفظ عن إحداث آثاره (الفقرة 1 من المادة 21): ”وفي حالة من هذا القبيل، يكون من أثر سحب التحفظ إعادة المحتوى الأصلي للمعاهدة في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلت التحفظ. فسحب التحفظ ينشئ الحالة التي كانت ستقوم لو لم يبد التحفظ“ (”Intervendendo in una situazione di questo tipo, la revoca della riserva avrà l’effeto di ristablire il contenuto originario del trattato nei rapporti tra lo Stato riservante e lo Stato che ha acettato la riserva. La revoca della reserva crea quella situazione giuridica che sarebbe esistita se la reserva non fosse stata appostata .“)(). ويسوق السيد ميغليورنو مثالاً هو سحب هنغاريا في 1989 لتحفظها على الفقرة 2 من المادة 48 من الاتفاقية الوحيدة بشأن المخدرات لعام 1961 التي تنص على اختصاص محكمة العدل الدولية()؛ ولم يكن هذا التحفظ موضوع اعتراض؛ وبالتالي فإنه بسحبه يقوم اختصاص محكمة العدل الدولية لتفسير وتطبيق الاتفاقية ابتداء من تاريخ النفاذ().
	7) وينسحب نفس القول على العلاقات بين الدولة (أو المنظمة الدولية) التي تسحب التحفظ والدول (أو المنظمة الدولية) التي كانت قد اعترضت على التحفظ، دون أن تعترض على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هي نفسها والدولة المتحفظة. ففي هذه الفرضية، ووفقاً للفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، لا تسري الأحكام التي ورد عليها التحفظ في العلاقات بين الطرفين. ”ففي حالة من هذا القبيل، يكون من نتائج سحب التحفظ توسيع نطاق سريان المعاهدة في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة، ليشمل الأحكام المشمولة بالتحفظ“().
	8) ويكون لسحب التحفظ آثار جذرية بقدر أكبر عندما تكون الدولة (أو المنظمة الدولية) المعترضة قد اعترضت على دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة. وفي هذه الفرضية تدخل المعاهدة حيز النفاذ دون قيد في العلاقات بين الدولتين()، في تاريخ نفاذ السحب. ”فبالنسبة للدولة (...) التي سبق لها أن أبدت اعتراضاً بأثر أقصى، يعني سحب التحفظ إقامة علاقات كاملة في إطار المعاهدة مع الدولة المتحفظة“().
	9) وبعبارة أخرى، فإن سحب التحفظ يستتبع تطبيق أحكام المعاهدة التي كان التحفظ يتعلق بها (وليس المعاهدة برمتها إذا كانت هناك تحفظات أخرى) في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي تسحب التحفظ وجميع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء كانت قد قبلت التحفظ أو اعترضت عليه، على اعتبار أنه، في الحالة الثانية، إذا كانت الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة قد اعترضت على دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الطرف المتحفظ بسبب التحفظ المعني، تدخل المعاهدة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نفاذ السحب.
	10) وفي هذه الفرضية الأخيرة، تنشأ العلاقات التعاهدية بين الطرف المتحفظ والطرف المعترض حتى لو بقيت تحفظات أخرى قائمة ما دام اعتراض الدولة أو المنظمة الدولية على دخول المعاهدة حيز النفاذ ناتجاً عن الاعتراض على التحفظ المسحوب. أما التحفظات الأخرى فتنشئ الآثار المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الطرفين.
	11) ويجدر بالملاحظة أيضاً أن صيغة الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي تتبع نموذج اتفاقيتي فيينا، ولا سيما الفقرة 1 (د) من المادة 2 أو المادة 23 التي تنص على أن التحفظ يسري على أحكام في المعاهدة (بصيغة الجمع). وغني عن البيان أن التحفظ يمكن إبداؤه بشأن حكم واحد فقط، أو بشأن ”جوانب محددة من المعاهدة بأكملها“()، إذا كان التحفظ عاماً وتشمل الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-5-7 كل هذه الفرضيات.
	2-5-8 تاريخ نفاذ سحب التحفظ

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على أمر مخالف، لا يصبح سحب تحفظ نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب.
	التعليق

	1) يكرر المبدأ التوجيهي 2-5-8 نص ”المقدمة“ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 22 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986.
	2) وهذا الحكم الذي يكرر نص 1969 مع إضافة وحيدة هي ذكر المنظمات الدولية، لم يكن موضوع أي مناقشة تذكر أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية 1986() ولا أثناء مؤتمر فيينا للفترة 1968-1969 الذي اكتفى بإضافة توضيح() للنص الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية(). غير أن اعتماده أثار بعض المناقشات داخل اللجنة في عام 1962 وعام 1965.
	3) وإذا كان السير جيرالد فيتزموريس قد توخى، في تقريره الأول لعام 1956، توضيح آثار سحب التحفظ()، فإن السير همفري والدوك لم يفكر في تناولها في تقريره الأول في 1962(). غير أنه أثناء المناقشات التي جرت في اللجنة خلال تلك السنة، أشير بناء على طلب بارتوس، لأول مرة في مشروع المادة 22 المتعلقة بسحب التحفظات، أن السحب يصبح ”نافذ المفعول في الوقت الذي تتسلم فيه الدول الأخرى المعنية إشعاراً به“().
	4) وفي أعقاب اعتماد هذا الحكم في القراءة الأولى، وردت ردود فعل من ثلاث دول() هي: الولايات المتحدة الأمريكية التي أعربت عن ارتياحها لذلك؛ وإسرائيل والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اللتان أعربتا عن قلقهما إزاء الصعوبات التي قد تواجهها الدول الأطراف الأخرى بسبب النفاذ الفوري للسحب. وقد دعت حججهما المقرر الخاص إلى اقتراح تضمين مشروع المادة 22 فقرة فرعية (ج) معقدة الصياغة تبقي الأثر الفوري للسحب عندما تتسلم الدول الأخرى إشعاراً به غير أنها تنص على امتناع جزئي لمسؤولية الدول الأطراف الأخرى لمدة ثلاثة أشهر(). وكان السير همفري يقصد بذلك تمكين الأطراف الأخرى من ”أن تتخذ، إذا لزم الأمر، التدابير التشريعية أو الإدارية“ لمواءمة قانونها الداخلي مع الحالة الناجمة عن سحب التحفظ().
	5) وبالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إلى الحل البالغ التعقيد الذي اقترحه المقرر الخاص اختلف أعضاء لجنة القانون الدولي بشأن هذا الحل من حيث المبدأ. فأكد رودا الذي أيده بريغس أنه لا يوجد مبرر للنص على مهلة في حالة سحب التحفظات ما دامت هذه المهلة غير واردة في حالة بدء النفاذ الأصلي للمعاهدة بعد إبداء الموافقة على الالتزام بها(). لكن أعضاء آخرين، وبخاصة تونكين ووالدوك نفسه، أشاروا بحق إلى أن الحالتين مختلفتان: ففيما يتعلق بالتصديق، ”تستطيع الدولة أن تؤمن لنفسها الوقت الذي تحتاج إليه بوسيلة بسيطة هي عدم التصديق إلى أن تدخل التعديلات اللازمة على قانونها الداخلي“؛ وعلى عكس ذلك، في حالة سحب تحفظ من التحفظات، ”لا يتوقف تغيير الحالة على إرادة الدولة المعنية، بل يتوقف على إرادة الدولة المتحفظة التي تقرر“ سحب تحفظها().
	6) غير أن اللجنة رأت أن ”إدراج هذا النص سيعقد الحالة بلا داع وأنه من الناحية العملية، تستطيع الدول المعنية أن تعالج أي صعوبة تنشأ، عن طريق المشاورات التي ستجريها حتماً فيما بينها“(). وعادت اللجنة بالتالي إلى تحديد بدء نفاذ سحب التحفظ بتاريخ إشعار الأطراف الأخرى المتعاقدة، غير أنها أبدت بعض التردد، إذ أوضحت في تعليقها النهائي أنها انتهت إلى أن إرساء قاعدة عامة لمنح الدول مهلة زمنية قصيرة لكي ”تكيف قانونها الداخلي مع الحالة الجديدة المترتبة على سحب التحفظ ... فيه مغالاة“، لكنها ”رأت أنه ينبغي أن يترك للأطراف حل المسألة بنص صريح في المعاهدة. كما رأت أنه حتى في حالة عدم وجود نص في هذا الصدد، إذا ما احتاجت دولة إلى مهلة زمنية قصيرة لمواءمة قانونها الداخلي مع الحالة المترتبة على سحب التحفظ، فليس من حسن النية أن تشكو الدولة صاحبة التحفظ من الصعوبات الناشئة من التحفظ الذي صاغته هي نفسها“().
	7) ولا يخلوا هذا الأمر من المشاكل: فبهذه الطريقة، تعيد اللجنة خلسة، في تعليقها، الاستثناء الذي حاول والدوك إدراجه في نص مشروع المادة 22 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ما يثيره هذا النهج من جدل، فإن التمسك بمبدأ حسن النية لا يوفر مبدأ توجيهياً واضحاً().
	8) ورأت اللجنة أنه من المهم أيضاً تحديد ما إذا كان دليل الممارسة يجب أن يشمل التوضيح الوارد في تعليق عام 1965: فمن الطبيعي توخي قدر أكبر من الدقة في دليل الممارسة الموصى به هذا بالقياس إلى الاتفاقيات العامة المتصلة بقانون المعاهدات. بيد أن إدراج التوضيح في هذه الحالة يواجه اعتراضات خطيرة: و ”القاعدة“ المذكورة في التعليق تتعارض بوضوح مع القاعدة الواردة في الاتفاقية وإدراجها في الدليل سيشكل خروجاً على هذه الاتفاقية، وهي مسألة غير مقبولة إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك. وهذا غير صحيح في هذه الحالة: فالسيد همفري والدوك لم ”يسمع قط [في عام 1965] أن هناك صعوبة نشأت فعلاً من تطبيق معاهدة من جانب دولة قامت بسحب تحفظها“()؛ ويبدو ذلك صحيحاً بعد مرور 38 عاماً. ولا يبدو بالتالي من الضروري أو المناسب مخالفة أو تخفيف القاعدة التي أرستها الفقرة 3 من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا.
	9) غير أن النفاذ الفوري لسحب تحفظ بعد الإشعار به قد يثير صعوبات في بعض الحالات. لكن تعليق عام 1965 يعطي بنفسه الحل السليم للمشكلة: إذ ينبغي في هذه الحالة أن تعالج الأطراف ”المسألة بنص صريح في المعاهدة“(). وبعبارة أخرى، فإنه في جميع الحالات التي تعالج فيها المعاهدة مادة مثل حالة الأشخاص أو جوانب معينة من القانون الدولي الخاص، يمكن أن تدعو إلى الاعتقاد بأن سحب تحفظ من التحفظات بشكل مفاجئ قد يسبب صعوبات للأطراف الأخرى بسبب عدم تكيف قوانينها الداخلية، ينبغي أن تتضمن المعاهدة نصاً صريحاً يحدد المهلة اللازمة لأخذ الحالة الناشئة عن سحب التحفظ في الحسبان.
	10) وهذا ما يحدث عملياً. فالواقع أن عدداً كبيراً من المعاهدات يحدد لبدء نفاذ سحب التحفظ مهلة زمنية أطول من مهلة القانون العام الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا. وتتراوح هذه المهلة عادة بين شهر وثلاثة أشهر لكنها تحسب غالباً ابتداءً من تلقي الوديع وليس الدول الأخرى المتعاقدة الإشعار بالسحب(). وعلى عكس ذلك، يجوز أن تحدد المعاهدة مهلة زمنية أقصر من المهلة المترتبة على اتفاقيتي فيينا؛ ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 32 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالبث التلفزيوني العابر للحدود والمؤرخة 5 أيار/مايو 1989،
	يجوز لأي دولة متعاقدة صاغت تحفظاً بموجب الفقرة 1 أن تسحبه كلياً أو جزئياً بتوجيه إشعار إلى الأمين العام لمجلس أوروبا. ويبدأ نفاذ السحب من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار،
	وليس من تاريخ تسلم الأطراف المتعاقدة الأخرى لإشعار الوديع(). وقد يحدث أيضاً أن تنص معاهدة على أن للدولة التي تقوم بسحب تحفظها أن تحدد تاريخ نفاذ هذا السحب().
	11) وتهدف هذه الأحكام الصريحة إلى معالجة العيوب التي تشوب المبدأ الوارد في الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا التي تتعرض للانتقاد. فبالإضافة إلى المشاكل التي سبق بحثها أعلاه() والتي قد تنجم في بعض الحالات عن نفاذ سحب التحفظ بمجرد تلقي الأطراف الأخرى للإشعار به، أشير إلى أنه ”لا يحل مسألة العامل الزمني حلاً فعلياً“(). ومن المؤكد أن التوضيح الذي أدرج أثناء مؤتمر فيينا في عام 1969()، يتيح لشركاء الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب تحفظها العلم بتاريخ نفاذ السحب بالنسبة لهم على وجه الدقة، لكن القائم بالسحب نفسه يواجه حالة من عدم اليقين لأن الأطراف الأخرى يمكن أن تتلقى الإشعار في تواريخ مختلفة للغاية، وهذا أمر مؤسف لأنه يمنع القائم بالسحب من التأكد من تاريخ سريان التزاماته الجديدة(). غير أنه لا توجد وسيلة لعلاج هذا العيب غير تعديل نص الفقرة 3 (أ) من المادة 22 لكنه عيب محدود عملياً(). بدرجة لا تستدعي ”تنقيح“ نص فيينا.
	12) ومع ذلك، ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن القاعدة التي يرسيها هذا الحكم تخرج عن القانون العام: فأي إجراء متصل بمعاهدة يبدأ نفاذه عادة من تاريخ إشعار الوديع به. وهذا ما تشير إليه الفقرة الفرعية (ب) من المادة 16 أو الفقرة 3 من المادة 24 أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 78 من اتفاقية عام 1969(). وهذا ما قررته محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإعلانات الاختيارية بقبول اختصاصها الإلزامي مستندة إلى استدلالٍ يمكن تطبيقه بطريق القياس في إطار قانون المعاهدات(). ويفسر الاستثناء الذي تنص عليه أحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا بالحرص على تجنيب الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة مع الدولة التي تقوم بسحب تحفظها المسؤولية المترتبة على عدم احترام أحكام المعاهدة فيما يتعلق بهذه الدولة رغم جهل هذه الأطراف بالانسحاب(). وهذا شاغل وجيه تماماً.
	13) وانتقدت اللجنة أحياناً تضمين بعض أحكام اتفاقيتي فيينا صيغة ”ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“(). غير أن ميزتها في أحوال معينة أنها تشير إلى الأهمية التي قد يمثلها إدراج شروط دقيقة للتحفظات في المعاهدة نفسها لتلافي العيوب المرتبطة بتطبيق القاعدة العامة أو لتلافي أوجه اللبس الناجمة عن عدم وجود نص صريح(). ويصح هذا فيما يتعلق بتاريخ نفاذ سحب التحفظات الذي يفضل بلا شك معالجته صراحة في جميع الحالات التي يمكن أن تنشأ فيها مشاكل نتيجة لتطبيق المبدأ الوارد في الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا والمدرج في المبدأ التوجيهي 2-5-8، إما لأن القسوة النسبية في تطبيق الانسحاب قد تسبب إزعاجاً للأطراف الأخرى، أو على عكس ذلك، لأن هناك رغبة في إبطال مفعول المهلة الزمنية المرتبطة بتلقي هذه الأطراف للإشعار بالسحب.
	2-5-9 الحالات التي يجوز فيها لصاحب التحفظ أن يحدد تاريخ نفاذ سحب التحفظ

	يُصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحدده الدولة أو المنظمة التي تسحب التحفظ:
	(أ) عندما يكون هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو
	(ب) عندما لا يضيف السحب حقوقاً للدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ تجاه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	التعليق

	1) يحدد المبدأ التوجيهي 2-5-9 الحالات التي لا تنطبق فيها الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا، ليس لأن هناك خروجاً عنها بل لأن ذلك ليس هو المقصود بها. وبصرف النظر عن الافتراضات التي يستبعد فيها شرط صريح في معاهدة تطبيق المبدأ الذي يرسيه هذا النص، فإن ذلك يسري في الحالتين المذكورتين هنا حيث يجوز لصاحب التحفظ أن ينفرد بتحديد تاريخ نفاذ السحب.
	2) وتشير الفقرة الفرعية الأولى من المبدأ التوجيهي 2-5-9 إلى الحالة التي يحدد فيها صاحب التحفظ تاريخ بدء النفاذ في تاريخ لاحق للتاريخ المترتب على تطبيق الفقرة 3 (أ) من المادة 22. ولا يثير ذلك مشكلة محددة: فالغرض من المهلة التي ينص عليها هذا الحكم هو تجنيب الأطراف الأخرى المفاجأة والسماح لها بأن تعي تماماً نطاق التزاماتها تجاه الدولة (أو المنظمة الدولية) التي تعدل عن تحفظها؛ ومن ثم متى كان هذا الإخطار فعلياً وسابقاً، فلا ضرر من أن يحدد الطرف المتحفظ كما يتراءى لـه تاريخ نفاذ سحب تحفظه الذي كان باستطاعته على أي الأحوال إرجاؤه بتأخير موعد إبلاغ الوديع السحب.
	3) واستخدمت الفقرة الفرعية (أ) من المبدأ التوجيهي 2-5-9 عمداً صيغة الجمع (”الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى“) بينما تلجأ الفقرة 3 (أ) من المادة 22 إلى صيغة المفرد (”تلك الدولة أو تلك المنظمة“). والواقع أنه لكي يصبح السحب نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه، لا غنى عن تلقي جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إشعاراً بذلك وإلا كانت هناك مخالفة لروح الفقرة 3 (أ) من المادة 22 وللغرض منها.
	4) وتتعلق الفقرة الفرعية (ب) بفرضية تحديد صاحب التحفظ تاريخاً سابقاً لتاريخ تلقي الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى للإشعار. وفي هذه الحالة، يكون الطرف الذي قام بالسحب وحده (وربما الوديع) على علم بسحب التحفظ. ويصح هذا من باب أولى إذا ما اعتبر السحب سحباً بأثر رجعي كما يحدث أحيانا().
	5) وفي حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة، لا يجوز من حيث المبدأ ترجيح الرغبة التي تعرب عنها الدولة المتحفظة من جانب واحد على الأحكام الواضحة للفقرة 3 (أ) من المادة 22، إذا ما اعترضت الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى على ذلك. غير أن اللجنة ترى أنه ليس من المناسب التحسب لحالة المعاهدات التي تنشئ ”التزامات كلية“، وخاصة في ميدان حقوق الإنسان: ففي هذه الحالة، لا ضرر من أن يحدث سحب التحفظ آثاره على الفور، وحتى بأثر رجعي، إذا ما رغب صاحب التحفظ في ذلك، ما دام هذا الأمر لا يؤثر افتراضاً، على حقوق الدول الأخرى(). وفي الممارسة العملية، كانت عمليات السحب بأثر رجعي تتم في هذا النوع من الحالات().
	6) ويثور التساؤل حول ما إذا كان من الأفضل النظر إلى الموضوع من زاوية الدولة التي تقوم بسحب التحفظ أو النظر إليه من زاوية الأطراف الأخرى - وفي هذه الحالة كان ينبغي صياغة الفقرة الفرعية (ب) على النحو التالي: ”... السحب لا يزيد التزامات الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى“. ويتعلق الأمر في الواقع بوجهين لعملة واحدة؛ والحل الأول أكثر انسجاماً مع الدور الفعال للدولة التي تقرر سحب تحفظها.
	2-5-10 السحب الجزئي للتحفظات

	1 - يحدّ السحب الجزئي للتحفظ من الأثر القانوني للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام المعاهدة، أو المعاهدة ككل، تطبيقاً أوفى في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية الساحبة والأطراف الأخرى في المعاهدة.
	2 - ويخضع السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تُطبق في حالة السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط.
	التعليق

	1) وفقاً للفقه السائد، فإنه ”نظراً لجواز سحب التحفظ، يمكن أيضاً تعديل التحفظ أو حتى الاستعاضة عنه، بشرط أن يؤدي ذلك إلى الحد من تأثيره“(). ورغم أن هذا المبدأ قد صيغ بحذر، فإنه غير قابل للمناقشة ويمكن تأكيده بشكل قاطع إذ إنه ليس هناك ما يمنع تعديل تحفظ ما دام ذلك التعديل يحد من نطاق التحفظ ويعتبر سحباً جزئياً لـه. ويستند المبدأ التوجيهي 2-5-10 إلى هذه الحقيقة.
	2) وواضح أن ذلك لا يثير أي مشكلة تذكر عندما يكون هذا التعديل منصوصاً عليه صراحة في المعاهدة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر نادر نسبياً، توجد أحكام للتحفظات بهذا المعنى. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية عقد النقل الدولي للمسافرين وأمتعتهم بالطرق المائية الداخلية، المؤرخة 6 شباط/فبراير 1976 على ما يلي:
	”يجوز إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو سحبه أو تعديله في أي وقت لاحق؛ وفي هذه الحالة يصبح الإعلان أو السحب أو التعديل نافذاً ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة الإشعار“.
	3) وفضلاً عن ذلك، يوجد عدد أكبر من أحكام التحفظ التي تنص صراحة على السحب الكامل أو الجزئي للتحفظات. وعلى سبيل المثال تنص الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المؤرخة 20 شباط/فبراير 1957 على أنه:
	”لكل دولة أبدت تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن تسحب التحفظات كلياً أو جزئياً، في أي وقت، بعد قبولها، وذلك بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإشعار نافذا في تاريخ استلامه“().
	وينطبق الشيء نفسه على الفقرة 2 من المادة 17 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية البيئة في القانون الجنائي، المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، التي تنص على أنه:
	”لكل دولة متعاقدة صاغت تحفظاً (…) أن تسحبه كلياً أو جزئياً بتوجيه إشعار بذلك إلى الأمين العام لمجلس أوروبا. ويصبح السحب نافذاً في تاريخ استلام الأمين العام للإشعار“().
	وبموجب الفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد في أوساط موظفي المجتمعات الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المؤرخة 20 أيار/مايو 1997:
	لكل دولة عضو صاغت تحفظاً أن تسحبه كلياً أو جزئياً في أي وقت، بتوجيه إشعار بذلك إلى الوديع. ويصبح السحب نافذا في تاريخ استلام الوديع للإشعار.
	4) والربط بين السحب الجزئي أو الكامل للتحفظات في العديد من أحكام المعاهدات، يبرز الصلة الوثيقة بينهما. بيد أن هذا الربط الذي تؤكده الممارسة يثير أحياناً جدلاً في الفقه القانوني.
	5) وعند صياغة لجنة القانون الدولي لمشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات اقترح السير همفري والدوك اعتماد مشروع مادة تضع السحب الكامل والسحب الجزئي للتحفظات على قدم المساواة(). وبعد أن نظرت لجنة الصياغة في مشروع النص، عُرض من جديد على الجلسة العامة وهو خالٍ من أي إشارة لإمكانية السحب ”الجزئي“() للتحفظ، ولا تسمح محاضر الجلسات باستنتاج سبب هذا التعديل. والأرجح أن السحب الجزئي بدا لها من الأمور البديهية لأن ”من يقدر على الكثير يقدر على القليل“ وكلمة ”سحب“ يجب أن تفسر على الأرجح، في ظل الصمت المحيّر في التعليق، على أنها تعني ”السحب الكامل أو الجزئي“.
	6) غير أن هذا الأمر ليس بديهياً تماماً كما أن الفقه والممارسة غير حاسمين إلى حد ما(). وفي الممارسة، يمكن الإشارة إلى عدد من التحفظات على الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا والتي تم تعديلها دون اعتراض(). أما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد أظهرت ”بعض المرونة“ فيما يتعلق بالشرط الزمني الوارد في المادة 64 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(): نظراً إلى أن التشريع الداخلي قابل للتعديل من حين إلى آخر، رأت اللجنة أن تعديل القانون المحمي بالتحفظ، حتى وإن أدى إلى تعديل التحفظ، لا يخل بالشرط الزمني للمادة 64. وترى اللجنة، على الرغم من الأحكـام الصريحة للمادة 64، أنه ... إذا كان أي قانون ساري المفعول فـي ذلك الحين فـي إقليمها غير مطابق ... فإن التحفظ الذي قبلته النمسا في 3 أيلول/سبتمبر 1958 (1958-1959) [2 Annuaire 88-91] يشمل ... قانـون 5 تموز/يوليه 1962 ولم يوسع بالتبعية النطاق المستبعد من رقابة اللجنة“().
	7) إن هذا التوضيح الأخير أساسي ويتيح بلا شك فهم هذه السابقة القانونية: فنظراً لأن القانون الجديد لا يوسع نطاق التحفظ، فقد اعتبرته اللجنة مشمولاً به(). ومن الناحية الفنية، لا يتعلق الأمر بتعديل في التحفظ ذاته بل بأثر تعديل القانون الداخلي؛ غير أن الاستدلال بهذه الطريقة يبدو مشروعاً. وفضلاً عن ذلك، هناك بعض الحالات، قامت فيها الدول رسمياً بتعديل تحفظاتها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (للحد من نطاقها) ولم تبد الأطراف المتعاقدة الأخرى أي اعتراض().
	8) ويمكن تفسير السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على نفس المنوال، فإذا كانت محكمة ستراسبورغ ترفض توسيع نطاق أي تحفظ يتم إبداؤه أثناء التصديق ليشمل قوانين جديدة أكثر تقييداً، فإنها لا تفعل ذلك إذا كان القانون اللاحق للتصديق ”لا يذهب أبعد من قانون كان سارياً عند إبداء هذا التحفظ“(). غير أن تبعات قضية بيليلوس قد تثير شكوكاً في هذا الشأن.
	9) فعلى إثر الموقف الذي اتخذته محكمة ستراسبورغ، التي رأت أن ”الإعلان“ الذي صاغته سويسرا في عام 1974 بشأن الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية غير جائز()، قامت سويسرا في بداية الأمر، دون تردد() بتعديل ”إعلانها“ - الذي شبهته المحكمة بالتحفظ فيما يتعلق بالقواعد الواجبة التطبيق على الأقل - لكي يتفق مع الحكم الصادر في 29 نيسان/أبريل 1988(). وقامت سويسرا بإبلاغ ”الإعلان التفسيري“، بصيغته المعدلة على هذا النحو، إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، وديع الاتفاقية، وإلى لجنة الوزراء ”التي تعمل بوصفها هيئة إشراف على تنفيذ أحكام المحكمة“(). ويبدو أن هذه الإشعارات لم تثر احتجاجات ولا صعوبات أمام أجهزة الاتفاقية أو من جانب الدول الأطراف الأخرى(). لكن الأمر اختلف أمام المحاكم السويسرية ذاتها. فقد اعتبرت المحكمة الاتحاديـة السويسرية فـي حكمها الصادر فـي قضيـة إليزابيث ب. ضد مجلس الدولة بكانتون تورغو في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الصادر في قضية بيليلوس، فإن ”إبطال الإعلان التفسيري“ الصادر في عام 1974 يسري على الإعلان برمته ومن ثم لا يوجد تحفظ صحيح يمكن تعديله بعد مضيّ 12 عاماً؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق بتحفظ جديد، وهو ما يتعارض مع الشرط الزمني المحدد لصوغ التحفظات بموجب المادة 64 من اتفاقية روما() والمادة 19 من اتفاقية فيينا لعام 1969(). وفي 29 آب/أغسطس 2000، سحبت سويسرا رسمياً ”الإعلان التفسيري“ المتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية.
	10) وعلى الرغم من الشواهد الأولية، لا يمكن أن يستنتج من هذا الحكم أنه عندما تقرر هيئة من هيئات رصد المعاهدات الشارعة عدم جواز تحفظ ما (سواء تعلَّق الأمر بحقوق الإنسان أم لا) لا يجوز إدخال أي تعديل على التحفظ موضوع الخلاف. فالواقع:
	• أن موقف المحكمة الاتحادية السويسرية يرتكز في هذه الحالة على فكرة أن ”الإعلان“ الصادر في عام 1974 كان غير جائز في مجمله (حتى وإن كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تبطله صراحة)؛ وخصوصاً،
	• إن المحكمة تشير في الحكم ذاته إلى أنه:
	”إذا كان الإعلان الصادر في عام 1988 لا يعدو أن يكون توضيحاً وتقييداً للتحفظ الذي أُبدي في عام 1974، فلا شيء يحول دون القيام بهذا الإجراء. وحتى إن كانت المادة 64 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية فيينا لقانون ... [المعاهدات] لعام 1969 (RS 0.111) لا تحسمان هذه المسألة بشكل واضح، فينبغي أن نعتبر أن وضع صيغة جديدة لتحفظ قائم ممكن دائماً كقاعدة عامة إذا كان الهدف منه تقييد تحفظ قائم. وهذا الإجراء لا يحد من الالتزام الدولي للدولة المعنية بل يعززه وفقاً للاتفاقية“().
	11) وهذا يمثل شرحاً ملائماً للقانون الواجب التطبيق والأساس الذي يستند إليه: فليس هناك أي سبب معقول للاعتراض على قيام دولة ما بالحد من نطاق تحفظ سابق من خلال سحبه ولو بصورة جزئية؛ فهذا يكفل على وجه أفضل سلامة المعاهدة وليس مستبعداً نتيجة لذلك أن تلغي بعض الأطراف الأخرى الاعتراضات التي كانت قد أبدتها على التحفظ الأصلي(). وبالإضافة إلى ذلك، كما سبقت الإشارة، فإن استبعاد هذه الإمكانية يخل بالمساواة بين الأطراف (إن كانت هناك على أي حال هيئة لرصد الالتزام بالمعاهدة): ”فالدول التي انضمت إلى الاتفاقية منذ أمد طويل قد تعتبر نفسها ضحية لانعدام المساواة في المعاملة مقارنة بالدول التي صدقت على الاتفاقية [في تاريخ أحدث]، ومن باب أولى مقارنة بالأطراف التي ستتعاقد في المستقبل“() والتي ستنعم بمعرفة مواقف هيئة الرصد بشأن صحة التحفظات المماثلة لما قد تنوي تقديمه من تحفظات وتعديل تلك التحفظات تبعاً لذلك.
	12) وهذا النوع من الاعتبارات() هو ما جعل اللجنة ترى في استنتاجاتها الأولية لعام 1997 أنه بعد استخلاص نتائج عدم جواز تحفظ ما ”يجوز للدولة مثلاً أن تعدل تحفظها للتغلب على عدم المشروعية“()، وهذا لا يمكن أن يتحقق طبعاً إلا إذا أُتيحت لها رخصة تعديل التحفظ من خلال السحب الجزئي.
	13) ولا تخلو الممارسة من حالات للسحب الجزئي. ففي عام 1988، أشار السيد هورن إلى أنه ”تم سحب 47 تحفظاً بصورة كاملة أو جزئية من أصل 522 1 تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً مقدماً بشأن معاهدات مودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة(). وفي معظم الحالات، أي فيما يتعلق بثلاثين إعلاناً، كان السحب جزئياً. وخضع ستة من هذه الإعلانات لعمليات سحب متتالية أدت في حالتين فقط إلى سحب كامل“(). ومنذ ذلك الحين، يستبعد أن يفقد هذا التيار سرعته، ويمكن الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى الحالات الحديثة التالية:
	• في 25 شباط/فبراير 2011، أخطرت حكومة كومنولث جزر البهاما الأمين العام بقرارها سحب تحفظها على الفقرة 1 (ح) من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()؛
	• في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت تايلند بسحب جزئي لتحفظها على المادة 7 من اتفاقية نيويورك بشأن حقوق الطفل()؛
	• في 5 تموز/يوليه 1995، بعد عدة اعتراضات، قامت الجماهيرية العربية الليبية بتعديل التحفظ العام، الذي كانت قد صاغته لدى انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، ”بجعله أكثر تحديداً“()؛
	• في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، قامت السويد بسحب جزئي لتحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية 20 حزيران/يونيه 1956 المتعلقة بتحصيل النفقة في الخارج()؛
	• في عامي 1986 و 1995، قامت السويد نفسها مرتين بسحب جزئي أو كلي لبعض تحفظاتها على الاتفاقية الدولية لحماية الفنانين الأدائيين ومنتجي الاسطوانات وهيئات البث الإذاعي المؤرخة 26 تشرين الأول/أكتوبر 1961()؛
	وفي كل هذه الحالات المذكورة على سبيل المثال، أحاط الأمين العام، وديع الاتفاقيات المشار إليها، علماً بالتعديل دون إبداء أي ملاحظة.
	14) غير أن ممارسة الأمين العام في هذا المجال ليست ثابتة تماماً فقد يلجأ في مواجهة تعديلات، وإن بدت مقيدة لنطاق التحفظات المقصودة، إلى التصرف كما هو معتاد في حالة التحفظات المتأخرة() ويكتفي ”وفقا للممارسة المتبعة في حالات مماثلة“ ”بتلقي التعديل ما لم تعترض دولة من الدول المتعاقدة على الإيداع ذاته أو على الإجراء المزمع اتخاذه“() ويرد تبرير هذه الممارسة في موجز ممارسات الأمين العام بوصفه وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف، إذ جاء فيه أنه: إذا رغبت دول في الاستعاضة عن تحفظات أبدتها لدى الإيداع بتحفظات جديدة، فإن تصرفها [يفسَّر] في الواقع على أنه سحب للتحفظات الأصلية - وهو ما لا يثير أي صعوبة - يليه إبداء تحفظات جديدة“(). وهذا الموقف تؤكده، فيما يبدو، مذكرة عممها المستشار القانوني للأمم المتحدة في 4 نيسان/أبريل 2000 وأوضح فيها الممارسة التي يتبعها الأمين العام بوصفه وديعاً فيما يتعلق بالرسائل التي تقصد بها الدول تعديل تحفظاتها على المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لديه أو التي قد تفسر على أنها تقصد إدخال تلك التعديلات؛ وبموجب هذه المذكرة، تم تمديد مهلة رد الأطراف الأخرى من 90 يوماً إلى اثني عشر شهراً().
	15) وهذا الموقف، فضلاً عن أنه يتعارض مع الممارسة السائدة على نطاق واسع عندما يحد التعديل المقترح من نطاق التحفظ المعدل، فإنه يختلف قليلاً عما يبدو عليه للوهلة الأولى. فالمذكرة الشفوية المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2000 ينبغي أن تُقرأ، في حقيقة الأمر، مقرونة برد المستشار القانوني في اليوم نفسه على مذكرة شفوية للبرتغال تشير، باسم الاتحاد الأوروبي، إلى الصعوبات الناجمة عن المهلة المحددة بتسعين يوماً. وتميز هذه المذكرة بين تعديل تحفظ قائم من جهة وبين سحبه جزئياً. وفيما يخص الرسائل المتعلقة بالنوع الثاني يشاطر المستشار القانوني الممثل الدائم الشواغل التي أبداها والتي تجعل من المستصوب للغاية ألا يتم قدر المستطاع إخضاع الرسائل التي لا تعدو أن تكون سحباً جزئياً للتحفظات للإجراء الذي يناسب تعديلات التحفظات.
	16) وعليه، لا يعدو الأمر أن يكون تبايناً لفظياً: فالأمين العام يُطلق لفظ ”تعديلات“ على حالات السحب التي توسع نطاق التحفظات ويستخدم تعبير ”سحب جزئي“ في حالات السحب التي تضيق هذا النطاق وتلك لا تخضع (أو لا ينبغي أن تخضع، رغم التردد في الممارسة) للإجراء المعقد الذي يطبق في حالة صوغ التحفظات المتأخر(). ولا ريب في أن فرض مهلة مدتها عام قبل أن يحدث تخفيف التحفظ أثره وتعريض هذا الأثر ”للرفض“ من قبل طرف واحد سيحدث نتائج عكسية، وسيتعارض مع المبدأ القاضي بالمحافظة على سلامة المعاهدة قدر المستطاع.
	17) ويترتب على مجموع الاعتبارات التي سبق ذكرها، رغم بعض الشكوك التي تكتنفها، أن تعديل التحفظ الذي يؤدي إلى تضييق نطاقه ينبغي أن يخضع لنفس النظام القانوني الذي يخضع له السحب الكامل. وتفادياً لأي نوع من اللبس، لا سيما فيما يتعلق بالمصطلحات التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة()، من الأفضل الحديث هنا عن ”سحب جزئي“.
	18) وتشير الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-5-10 إلى جعل القواعد الواجبة التطبيق على السحب الجزئي للتحفظات مطابقة للقواعد الواجبة التطبيق على السحب الكلي. ومن ثم تحيل ضمناً إلى المبادئ التوجيهية 2-5-1 و 2-5-2 و 2-5-5 و 2-5-6و 2-5-8 التي تسري بالكامل على السحب الجزئي. بيد أن هذا لا يسري على المبدأ التوجيهي 2-5-7 المتعلق بأثر السحب الكلي().
	19) وتلافياً لأي لبس، رأت اللجنة أيضاً أن من المفيد تعريف السحب الجزئي في فقرة أولى. ويُستوحى هذا التعريف من نفس تعريف التحفظات المستمد من المادة 2 (د) من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 ومن المبدأ التوجيهي 1-1.
	20) غير أنه لا يوجد تطابق بين التعريفين: فبينما يعرّف التحفظ تعريفاً ”ذاتياً“ بالهدف الذي يسعى إليه صاحب التحفظ (وهذا ما تعكسه عبارة ”مستهدفة به ...“ الواردة في هذه الأحكام)، يعرّف السحب الجزئي تعريفاً ”موضوعياً“، بيان الأثر الذي يحدثه. وتفسير هذا الاختلاف هو أن التحفظ لا يحدث أثره إلا إذا تم قبوله (صراحة أو ضمنياً)()، لكن سحبه، سواء كلياً أو جزئياً، يحدث أثره ”دون أن يستلزم ذلك موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ“()، ولا أي إجراء شكلي إضافي. وهذا الأثر تشير إليه الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-5-10 (السحب الجزئي ”يحد ... من الأثر القانوني للتحفظ ويكفل تطبيق أحكام المعاهدة أو المعاهدة ككل تطبيقاً أوفى“) ويوضحه المبدأ التوجيهي 2-5-11.
	2-5-11 أثر السحب الجزئي للتحفظ

	1 - يُعدّل السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ بالقدر المنصوص عليه في الصيغة الجديدة للتحفظ. وتظل آثار أي اعتراض يصاغ على ذلك التحفظ مستمرة، ما لم يقم صاحبه بسحبه، وما دام الاعتراض لا ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه.
	2 - لا يجوز صوغ اعتراض جديد عـلى التحفظ الناتج عن السحب الجزئي، إلا إذا كان لهـذا السحـب الجـزئي أثر تمييزي.
	التعليق

	1) إذا كان من الواجب أن يتطابق شكل السحب الجزئي والإجراء المتبع فيه مع شكل السحب المطلق والإجراء المعمول به()، فإن ذلك يثير مشكلة تحديد ما إذا كان من الجائز نقل أحكام المبدأ التوجيهي 2-5-7 (”الآثار المترتبة على سحب التحفظ“) إلى حالة السحب الجزئي. والواقع أنه ليس هناك مجال للتردد: إذ لا يمكن تشبيه السحب الجزئي لتحفظ بالسحب الكلي ولا يمكن الزعم بأن ”السحب الجزئي للتحفظ يؤدي إلى تطبيق كامل للأحكام التي أبدي بشأنها التحفظ في العلاقات بين الدولة والمنظمات الدولية التي قامت بسحب التحفظ جزئياً وجميع الأطراف الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأطراف قد قبلت التحفظ أو اعترضت عليه“(). ومن المؤكد أنه يمكن تطبيق أحكام المعاهدة بصورة أكمل في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ أو الدول المتعاقة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى؛ ولكن لا يمكن تطبيقها ”بالكامل“ بما أن التحفظ يظل، من الناحية الافتراضية، قائماً (مع تخفيف أثره).
	2) ومع ذلك، إذا كان التحفظ الجزئي لا يشكل تحفظاً جديداً()؛ فإنه يدخل تعديلاً على النص السابق. ومن ثم، كما تشير الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-5-11، يُعدّل السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ ”بالقدر المنصوص عليه في الصيغة الجديدة للتحفظ“. وقد استوحيت هذه الصيغة من المصطلحات المستخدمة في المادة 21 من اتفاقيتي فيينا() دون أن تخوض مع ذلك في مناقشة موضوعية لآثار التحفظات والاعتراضات عليها.
	3) وتثار في حالة السحب الجزئي مشكلة محددة أخرى. فالسحب الكامل للتحفظات يبطل مفعول الاعتراضات التي أُبديت على التحفظ الأصلي()، حتى إذا اقترنت الاعتراضات برفض نفاذ المعاهدة تجاه صاحب التحفظ() وليس هناك سبب لأن يسري ذلك على السحب الجزئي. ولا ريب في أنه من المستصوب أن تعيد الدول أو المنظمات الدولية التي صاغت هذه الاعتراضات النظر فيها وأن تقوم بسحبها إذا زالت الأسباب التي دعت إليها بفعل تعديل التحفظ، ويمكنها دون شك أن تقوم بسحبها() - وإن تعذر إلزامها بذلك - وبوسعها أن تحتفظ بها إذا رأت ذلك مناسباً، ما لم يكن الاعتراض ينصب بشكل واضح على الجزء الذي تم سحبه من التحفظ. وفي هذه الحالة، يسقط الاعتراض من نفسه؛ وهذا هو المقصود بعبارة ”ما لم يكن الاعتراض مقتصراً على الجزء الذي تم سحبه من التحفظ“. ولكن هنا يثور سؤالان.
	4) ويتعلق السؤال الأول بتحديد ما إذا كان يتعين على أصحاب اعتراض لا تنطبق عليه هذه الصفة تأكيده رسمياً أم يجب اعتبار هذا الاعتراض سارياً على التحفظ بصيغته الجديدة. وفي ضوء الممارسة، ليس هناك شك في أنه يجب التمسك بقرينة الاستمرارية ويبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره الوديع، يعتبر استمرار الاعتراض مسألة بديهية(). ويبدو ذلك منطقياً إلى حد بعيد: فالسحب الجزئي لا يؤدي إلى زوال التحفظ الأصلي ولا يشكل تحفظاً جديداً؛ ومن باب أولى، تظل الاعتراضات عليه سارية بشكل مشروع ما لم يقم أصحابها بسحبها. وتستند الجملة الثانية من الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي2-5-11 إلى هذه الحقيقة.
	5) أما السؤال الثاني فيبدو حول ما إذا كان من الجائز، على عكس ذلك، أن يمثل السحب الجزئي لتحفظ مناسبة جديدة للاعتراض على التحفظ بصيغته المترتبة على السحب الجزئي. وبما أن الأمر لا يتعلق بتحفظ جديد، ولكن بتخفيف تحفظ قائم، أعيدت صياغته لتقريب التزامات الدولة المتحفظة بشكل أكمل إلى التزاماتها بموجب المعاهدة، فقد يبدو من المشكوك فيه كثيراً، للوهلة الأولى، أن تستطيع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى الاعتراض على الصيغة الجديدة(): فإذا كانت قد قبلت التحفظ الأصلي، فيصعب تصور الانتقادات التي يمكن أن توجهها إلى التحفظ الجديد الذي يحدث آثاراً مخففة، من الناحية الافتراضية. ومن ثم لا يجوز لدولة، من حيث المبدأ، أن تعترض على سحب مطلق كما لا يجوز لها أن تعترض على سحب جزئي.
	6) وهناك مع ذلك استثناء لهذا المبدأ. ورغم عدم وجود أمثلة فيما يبدو، فقد يحدث السحب الجزئي أثراً تمييزياً. وقد يحدث ذلك مثلاً إذا ما قررت دولة أو منظمة دولية العدول عن تحفظ سابق إلا تجاه بعض الأطراف أو تجاه فئات محددة من الأطراف أو تجاه فئات محددة من المستفيدين من استبعاد غيرهم. وفي تلك الحالات قد يلزم السماح لها بالاعتراض على التحفظ رغم عدم اعتراضها على التحفظ الأصلي، لسريانه بشكل موحد على جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة. وتقر الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 2-5-11 مبدأ عدم جواز الاعتراض على تحفظ بمناسبة إجراء سحب جزئي لـه كما تقر في الوقت ذاته هذا الاستثناء في حالة السحب التمييزي.
	2-5-12 سحب الإعلانات التفسيرية

	يجوز سحب الإعلان التفسيري في أي وقت من جانب السلطة التي تعتبر ممثلة للدولة أو المنظمة الدولية لهذا الغرض، وذلك باتباع نفس الإجراء الساري على صوغه.
	التعليق

	1) يجوز وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-4-4 إصدار إعلان تفسيري ”بسيط“ ”في أي وقت“، دون الإخلال بالاستثناءات المنصوص عليها في هذا المبدأ(). ويستنتج من ذلك بالتأكيد أنه يجوز أيضاً سحب هذا الإعلان في أي وقت ودون اتباع إجراءات خاصة. ومن غير المعقول أيضاً أن تكون رخصة سحب الإعلان التفسيري أضيق نطاقاً من رخصة سحب التحفظ، وهو إجراء يمكن اتخاذه ”في أي وقت“().
	2) وعلى الرغم من أن الدول لا تلجأ كثيراً إلى سحب إعلاناتها التفسيرية، فإن ذلك يحدث أحياناً. وفي 1 آذار/مارس 1990، أبلغت الحكومة الإيطالية الأمين العام للأمم المتحدة أنها ”تسحب الإعلان الذي لا تعترف بموجبه بأحكام المادتين 17 و 18 [من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951] إلا كتوصيات“(). كما ”أبلغت الحكومة الفنلندية الأمين العام [للأمم المتحدة]، في 20 نيسان/أبريل 2001، أنها قررت سحب الإعلان الذي أصدرته بشأن الفقرة 2 من المادة 7 عند تصديقها“ على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (وصدّق هذا البلد على الاتفاقية في عام 1977)().
	3) وتتفق هذه الممارسة مع ما تتميز به الإعلانات التفسيرية من بُعد عن الشكليات.
	4) غير أن سحب الإعلان التفسيري يجب أن يتم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في مشروعي المبدأين التوجيهيين 2-4-2 و 2-4-5 فيما يتعلق بالسلطات المختصة بإصدار هذا الإعلان (وهي نفس السلطات التي يمكنها تمثيل الدولة أو المنظمة الدولية في اعتماد أو توثيق نص معاهدة أو في الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها). وتحيل الصيغة المستخدمة في المبدأ التوجيهي 2-5-12 ضمنياً إلى هذه الأحكام.
	2-6 صوغ الاعتراضات
	2-6-1 تعريف الاعتراضات على التحفظات

	يقصد بتعبير ”الاعتراض“ أي إعلان انفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى منع الآثار المتوخاة من التحفظ، أو معارضة التحفظ على نحو آخر.
	التعليق

	1) الهدف من المبدأ التوجيهي 2-6-1 هو تقديم تعريف عام ينطبق على جميع فئات الاعتراضات على التحفظات المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. ولأجل ذلك، استرشدت اللجنة بتعريف التحفظات نفسها المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا والوارد في المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة، وعدلته بما يتناسب مع الاعتراضات.
	2) ويتكون تعريف التحفظات من خمسة عناصر:
	• الأول يتعلق بطبيعة الفعل (”إعلان انفرادي“)؛
	• والثاني يتعلق بتسميته (”أيا كانت صيغته أو تسميته“)؛
	• والثالث يتعلق بمصدره (”تصدره دولة أو منظمة دولية“)؛
	• والرابع يتعلق بالمهلة الزمنية التي يتعيّن خلالها القيام به (عند الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة)()؛
	• والخامس يتعلق بموضوع التحفظ أو الغرض منه، الذي يتم تحديده بحسب الهدف الذي ترمي إلى تحقيقه الجهة التي صاغت التحفظ (”وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى منع الآثار المتوخاة من التحفظ، أو معارضة التحفظ على نحو آخر“)().
	3) ولكن لا ينبغي أن يتضمن تعريف الاعتراضات بالضرورة جميع تلك العناصر، إذ ينطبق بعضها على التحفظات حصراً ويستحق بعضها الآخر مزيداً من التوضيح لأغراض تعريف الاعتراضات.
	4) وبدا للجنة بوجه خاص أن من الأفضل عدم الإشارة إلى المهلة الزمنية التي يتعيّن خلالها صوغ الاعتراض: فاتفاقيتا فيينا لم تحسما هذه المسألة بوضوح، ومن الأفضل دراستها على حدة ومحاولة إيجاد حل لها بواسطة مبدأ توجيهي منفصل().
	5) ويجب على العكس من ذلك بالتأكيد إدراج عنصرين من عناصر تعريف التحفظات في تعريف الاعتراضات التي هي مثل التحفظات إعلانات انفرادية، أياً كانت صيغتها أو تسميتها ما دام الغرض منها يسمح بوصفها بالاعتراضات.
	6) وفيما يتعلق بالجانب الأول، لا تترك أحكام اتفاقيتي فيينا أي مجال للشك: يصدر الاعتراض عن دولة أو عن منظمة دولية ويمكن سحبه في أي وقت(). بيد أن هذا لا يحسم مسألة فئات الدول أو المنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصوغ اعتراضات. 
	7) وفي هذه المرحلة، لا يلزم بالضرورة أن يتضمن تعريف الاعتراض التحديد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986، وهو أن يكون الاعتراض من ”دولة متعاقدة“ و ”منظمة متعاقدة“()، وذلك لسببين:
	الأول، أن الفقرة 4 (ب) من المادة 20 تحل مسألة ما إذا كان الاعتراض يرتب آثاراً على بدء نفاذ المعاهدة بين الجهة التي صاغت التحفظ وتلك التي صاغت الاعتراض؛ ولكن هذا النص لا يتناول على الإطلاق المسألة المتعلقة بما إذا كان لدولة أو منظمة دولية ليست دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 (و) من المادة 2 من الاتفاقية أن تصوغ اعتراضا؛ ولا يمكن استبعاد قيام هذه الدولة أو تلك المنظمة بصوغ اعتراض، إذ إن من المفهوم أن هذا الاعتراض لا ينتج الآثار المنصوص عليها في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 إلا عندما تصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛ وفضلاً عن ذلك، فإن الفقرة 3 من المادة21 لا تنص على هذا التحديد وتكتفي بالإشارة إلى ”الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت اعتراضاً على تحفظ“ دون مزيد من التوضيح؛ ويستحق هذا الجانب دراسة منفصلة؛
	والثاني، أن تعريف التحفظات بذاته لا يعطي تحديداً دقيقاً لصفة الدولة أو المنظمة الدولية التي يحق لها صوغ تحفظ؛ وليس بالتالي من المفيد تشديد صفة الدولة أو المنظمة الدولية التي يحق لها صوغ الاعتراض بسلوك نهج مغاير.
	8) وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، يكفي التذكير بأن القانون المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، على النحو الذي كرسته اتفاقية فيينا لعام 1969، مطبوع بفكرة أن نوايا الدول أهم من المصطلحات التي تستخدمها للتعبير عنها. ويتبين ذلك من تعريف ”تعبير“() ”المعاهدة“ بأنه ”اتفاق دولي ...، وأياً كانت تسميته الخاصة“()، ومن تعريف التحفظ بأنه ”إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته ...“(). واستخدمت اللجنـة العبارة نفسها لتعريف الإعلانات التفسيرية(). ويجب أن يسري المبدأ نفسه على الاعتراضات: ”فالمهم هو النية“ في الحالتين. ولكن يجب تحديد تلك النية، وهي مسألة تندرج في صلب التعريف الذي يقترحه المبدأ التوجيهي 2-6-1.
	9) وللوهلة الأولى، يبدو أن معنى كلمة ”اعتراض“ لا يخفى على أحد. وهي تعني وفقاً لمعجم القانون الدولي العام ”المعارضة التي يعبر عنها شخص من أشخاص القانون على فعل أو ادعاء صادر عن شخص آخر من أشخاص القانون بغية الحيلولة دون نفاذه أو احتجاج الشخص الأول به“(). ويعرّف المعجم نفسه ”الاعتراض على تحفظ“ بأنه ”إعراب دولة عن رفض تحفظ على معاهدة صاغته دولة أخرى بقصد منع تطبيق الحكم - أو الأحكام - موضوع التحفظ على الدولتين، أو إذا كانت النية المعلنة للدولة المعترضة هي الحيلولة دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولتين“().
	10) ويستند هذا التوضيح الأخير إلى الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 التي يجوز بموجبها للدولة المعترضة على تحفظ أن تعارض في بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة صاحبة التحفظ. وفي هذه الحالة لا مجال للشك في نية صاحب الإعلان الانفرادي الذي يعترض على التحفظ.
	11) وقد يختلف الأمر فيما يخص ردود الفعل الأخرى على التحفظ التي قد يستفاد منها عدم ارتياح أصحابها للتحفظ دون أن يكون ذلك مكافئا لاعتراض فعلي. 
	12) وكما أوضحت هيئة التحكيم المكلفة بالبت في النزاع الإنكليزي - الفرنسي بشأن تحديد الجرف القاري في قرارها الصادر في 30 حزيران/يونيه 1977:
	”إن معرفة ما إذا كانت الدولة التي يكون رد فعلها على هذا النحو تقوم بمجرد التعليق على التحفظ أو تعرب عن موقفها في هذا الصدد أو ترفض التحفظ المعني فقط أو كل صلة تعاهدية بالدولة المتحفظة في إطار المعاهدة، تتوقف بالتالي على نية الدولة المعنية“().
	وفي هذه الحالة، لم تبت هيئة التحكيم صراحة بشأن طبيعة ”رد فعل“ المملكة المتحدة، ولكنها ”تصرفت كما لو أنه اعتراض“()، خاصة أنها طبّقت القاعدة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا لعام 1969 التي لم تكن مع ذلك نافذة بين الطرفين.
	13) وقد انتُقد هذا الجانب بالذات من الحكم()، ولكن يبدو أن لا جدال في أن بنود الإعلان البريطاني المعني تظهر بوضوح نية المملكة المتحدة الاعتراض على التحفظ الذي صاغته فرنسا. فقد جاء نص هذا الإعلان على الشكل التالي:
	”لا تستطيع حكومة المملكة المتحدة الموافقة على التحفظ (ب)“().
	وعدم قبول التحفظ هو بالتحديد اعتراض بالمعنى الكامل والعادي لهذه الكلمة.
	14) وكما لاحظت محكمة التحكيم الفرنسية - البريطانية، يمكن مع ذلك ألا يشكل رد فعل على تحفظ، وإن جاء انتقادياً، اعتراضاً بموجب المواد من 20 إلى 23 من اتفاقيتي فيينا. ويمكن أن يتعلق الأمر بشكل خاص بمجرد تعليقات تعبر عن التفسير - الضيق - الذي تعطيه دولة أو منظمة دولية للتحفظ أو الشروط التي تضعها لكي تعتبر هذا التحفظ صحيحاً. فعلى سبيل المثال، ”في عام 1979، أعربت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا عن رد فعلها على التحفظ الذي صاغته البرتغال على حماية حقوق الملكية الواردة في المادة الأولى من بروتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فمن خلال هذا التحفظ، كانت البرتغال عازمة على جعل التدابير الواسعة النطاق لنزع الملكية والتأميم التي اعتمدت عقب ”ثورة القرنفل“ بمنأى عن أي اعتراض لدى المفوضية الأوروبية والمحكمة المعنية بحقوق الإنسان. ولم تبد الدول التي صدرت عنها ردود فعل أي اعتراض رسمي على التحفظ الذي صاغته البرتغال، إنما كانت لها إعلانات مفادها أنه لا يمكن أن يؤثر على المبادئ العامة للقانون الدولي التي تستلزم تسديد تعويض سريع وملائم وفعال في حالة نزع الملكية الأجنبية. وسحبت البرتغال هذا التحفظ عام 1987، عقب التعديلات الدستورية والتشريعية التي اعتمدت“().
	15) ويمكننا أن نحلل بالطريقة نفسها، مثلاً:
	• البلاغات التي اعتبرت الدول بموجبها أن ”الإعلانات() الصادرة عن جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية الشعبية المنغولية حول الفقرة الأولى من المادة 11 من [اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961] لا تعدل بأي شكل من الأشكال الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه الفقرة“()؛ ويمكننا أن نرى فيها تفسيرات للبيانات المعنية (أو الحكم الذي تتناوله) أكثر منها اعتراضات حقيقية، لا سيما وأن هذه الإعلانات تختلف عن الإعلانات الأخرى التي تتخذ رسميا شكل الاعتراضات()؛
	• البلاغ الذي صدر عن الولايات المتحدة حول التحفظ الأول الذي صاغته كولومبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 ”الذي يتضمن استثناء من الالتزامات الواردة في الفقرتين 6 و 9 من المادة 3 وفي المادة 6 من الاتفاقية“، وقد اعتبرت حكومة الولايات المتحدة أنه ”لا ينطبق إلا بقدر ما يكون وفاء كولومبيا بهذه الالتزامات يتعارض والمادة 35 من دستورها السياسي (تسليم الكولومبيين بحكم الولادة)؛ وإن كان هذا التحفظ يجب أن ينطبق على تسليم الأشخاص غير الكولومبيين بحكم الولادة، فإن الولايات المتحدة تعترض على التحفظ“()؛ وهذا مثال على ”موافقة مشروطة“ لا على اعتراض حقيقي؛ أو 
	• البلاغات التي تقدمت بها المملكة المتحدة والنرويج واليونان المتعلقة بالإعلان الذي صدر عن كمبوديا بشأن الاتفاقية المنشئة للمنظمة البحرية الدولية().
	16) إن ”أشباه الاعتراضات“ هذه تتضاعف منذ بضع سنوات مع انتشار ممارسة ”الحوار المتعلق بالتحفظات“. وفي هذا الإطار، تطلع الدول الجهة التي صاغت التحفظ بشكل شبه رسمي على الأسباب التي تجعلها تعتبر أن على هذه الأخيرة أن تسحب هذا التحفظ أو تحدده أو تعدله. ويمكن أن تشكل هذه البلاغات اعتراضات حقيقية، غير أن الأمر قد يتعلق أيضاً في غالب الأحيان بفتح حوار قد يؤدي إلى اعتراض، لكنه يمكن أيضاً أن يؤول إلى تعديل التحفظ أو سحبه. وواضح أن رد فعل فنلندا على التحفظات التي صاغتها ماليزيا لدى انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 يندرج في الفئة الأولى ويشكل بلا شك اعتراضاً:
	”وواضح أن التحفظ، في صيغته الحالية، يتعارض مع غاية الاتفاقية وهدفها، وهو بالتالي غير مقبول وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 51 من هذه الاتفاقية. لذا، فإن الحكومة الفنلندية تعارضه وتشير بالتالي إلى عدم ترتب أي آثار قانونية عليه“().
	17) ويتسم الطابع الاعتراضي لرد الفعل الصادر عن النمسا على التحفظات ذاتها بمزيد من اللايقين، علما أنه معزز بالحجج ويسعى إلى أهداف مماثلة؛ فالإعلان الصادر عن النمسا في 18 حزيران/يونيه 1996 لا يتضمن أياً من عبارات الرفض النهائي للتحفظات الماليزية ويعبر بالأحرى عن موقف المترقب: 
	”وفقاً للمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمادة 51 من [اتفاقية حقوق الطفل]، يجب أن يتلاءم التحفظ الذي يتم إبداؤه على معاهدة مع غاية وهدف تلك المعاهدة لكي يكون مقبولاً في القانون الدولي. ويتعارض التحفظ مع الغاية من المعاهدة وهدفها عندما يميل إلى خرق أحكام تطبيقُها أساسي لبلوغ الغاية من هذه المعاهدة وهدفها.
	”لقد أنعمت الحكومة النمساوية النظر في التحفظات التي صاغتها ماليزيا بشأن [الاتفاقية المذكورة]. ولا يمكن تقدير مقبولية هذه التحفظات العامة الطابع إلا بتوافر مزيد من الإيضاحات.
	”وبانتظار أن … تحدد ماليزيا بمزيد من الدقة مدى الآثار القانونية المترتبة على تحفظاتها، تعتبر جمهورية النمسا أن هذه الأخيرة لا تؤثر في أي من الأحكام التي يبقى تطبيقها أساسياً لبلوغ غاية وهدف الاتفاقية.
	”ومع ذلك، تعارض النمسا اعتبار هذه التحفظات مقبولة إن كان لتطبيق هذا التحفظ أن يؤدي إلى عدم وفاء ماليزيا … بالالتزامات التي تتحملها بموجب الاتفاقية وهي التزامات أساسية لبلوغ غاية وهدف الاتفاقية.
	”ولا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظات التي صاغتها ماليزيا جائزة بموجب المادة 51 من الاتفاقية والمادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات ... ما لم تؤكد ماليزيا من خلال إعلانات إضافية أو تثبت بالممارسة لاحقاً، أن تحفظاتها متلائمة مع الأحكام الأساسية لبلوغ غاية وهدف المعاهدة“().
	وهنا أيضاً، يمكننا أن نعتبر هذا موافقة مشروطة (أو اعتراضاً مشروطاً) ذات أهداف واضحة (جعل الدولة التي صاغت التحفظ تعود عن تحفظها أو تعدله) أكثر منها اعتراضاً حقا، لكنها ذات وضع قانوني وآثار تتسم بانعدام اليقين، وذلك، على الأقل، لأن الشروط نفسها المطروحة للموافقة على التحفظ أو رفضه لا يمكن تقييمها بصورة موضوعية ولم يتم تحديد أي أجل معين.
	18) ويثير هذا النوع من الإعلانات مشاكل مماثلة لتلك الناجمة عن البلاغات التي ”تحتفظ“ بموجبها دولة أو منظمة دولية ”بموقفها“ في ما يتعلق بصحة التحفظ. وهكذا، يمكن التساؤل حول الأثر المترتب على إعلان هولندا الذي ”احتفظت“ بموجبه حكومة هذا البلد ”بكامل حقوقها إزاء التحفظات التي صاغتها حكومة فنزويلا على المادة 12 والفقرتين 2 و 3 من المادة 24 من [اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري لعام 1958] لدى تصديقها على هذه المعاهدة“() أو على الإعلان الصادر عن المملكة المتحدة الذي ذكرت فيه أنها ”لن تستطيع اتخاذ موقف من [تلك] التحفظات المزعومة [التي صاغتها جمهورية كوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] نظرا لعدم وجود توضيح كاف للأثر المتوخى تحقيقه، وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وممارسة الأطراف في العهد. وبانتظار الحصول على توضيح من هذا النوع، تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بكامل حقوقها بموجب العهد“(). كذلك، لا يسهل تحديد طابع ردود الفعل الصادرة عن بلدان عديدة() على القيود التي وضعتها تركيا على موافقتها على الحق في الطعن الفردي بموجب المادة 25 القديمة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: فقد بَلّغت هذه الدول الأمين العام لمجلس أوروبا، بواسطة صياغات عديدة، أنها ”تحتفظ بموقفها“ بانتظار صدور قرار عن هيئات الاتفاقية موضحةً أن ”عدم وجود رد فعل رسمي بخصوص صميم المشكلة لا يمكن ... اعتباره اعترافاً ضمنياً ... بالتحفظات التي صاغتها الحكومة التركية“(). ويبدو صعباً اعتبارها اعتراضات، إنما هي آراء ”بعدم الموافقة“ المؤقتة المرتبطة بموقف الترقب. وفي المقابل يشكل اعتراض ما اتخاذا لموقف رسمي يهدف إلى الحؤول دون إحداث التحفظ الآثار التي تتوخاها منه الجهة التي صاغته.
	19) ولا يترتب على ذلك أن ردود الفعل الأخرى، من قبيل تلك المذكورة أعلاه()، والتي قد تصدر عن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى في المعاهدة بشأن تحفظات صاغتها دولة أو منظمة دولية ستُعتبر ممنوعة أو حتى عديمة الأثر القانوني تماماً. ولكنها ليست اعتراضات بالمعنى المقصود في اتفاقيتي فيينا، وآثارها إما أن تكون تفسيراً للمعاهدة أو للأفعال الانفرادية التي تشكلها التحفظات، أو ”حواراً تحفظياً“ تود الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى فتحه مع الجهة التي صاغت التحفظ. وتظل حقيقة أن أوجه اللا يقين هذه تُظهر بجلاء الفائدة الكامنة في استعمال مصطلحات دقيقة وخالية من الغموض، في وصف رد الفعل على التحفظ، وفي صيغته وفي تحديد النطاق الذي تنوي الجهة المعترضة إعطاءه للاعتراض().
	20) وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، وصف رد الفعل، لا شك في أن الحل الأكثر حذراً يتمثل في استخدام كلمة ”اعتراض“ أو فعل ”تعترض“. بيد أن عبارات مثل معارضة/تعارض()، رَفْض/ترفض()، عدم قبول/لا تقبل، وما إلى ذلك، يجب أن تُعتبر هي أيضاً دليلاً على الاعتراض. وما لم يكن السياق خاصاً جداً، ينطبق ذلك على تعابير مثل ”لا تقبل حكومة ... تحفظ ...“() أو ”التحفظ الذي صاغته ... مرفوض/لا يمكن قبوله لا يمكن الموافقة عليه“(). وهذه هي الحالة التي تنشأ حين تعلن دولة أو منظمة دولية أن تحفظاً ما ”ممنوع بموجب المعاهدة“()، أو ”عديم الأثر تماما“() أو مجرد أنه ”يتنافى مع موضوع المعاهدة أو الغرض منها“() دون أن تخلص صراحة إلى نتيجة مترتبة على ذلك، وهو ما يحدث كثيراً جداً. وبينما لا يهدف صاحب الإعلان الذي يصاغ على هذا النحو صراحة إلى منع الآثار المترتبة على التحفظ، فإنه يعرب مع ذلك عن معارضته لهذا التحفظ - أو، بعبارة أخرى، عن انصراف نيته جديا إلى عدة قبول التحفظ. وتشكل هذه الإعلانات اعتراضات أيضاً بالمعني المقصود في اتفاقيتي فيينا. وعبارة ”المعارضة بوجه آخر على التحفظ“ الواردة في المبدأ التوجيهي 2-6-1 تراعي ذلك.
	21) ويبقى أن الدول تقصد، في بعض الحالات، تحميل اعتراضاتها آثاراً مغايرة للآثار المنصوص عليها صراحة في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، ويمكن عندئذ التساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق باعتراضات بالمعنى الدقيق للكلمة.
	22) ولا يتوخى هذا الحكم سوى احتمالين:
	• إما أن ”الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق فيما بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ“؛ وهذا هو ”الأثر الأدنى“ للتحفظات؛
	• وإما ألا تدخل المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة إذا كانت الدولة أو المنظمة المعترضة قد أعربت صراحةً عن هذه النية تطبيقاً للفقرة 4 (ب) من المادة 20؛ وهذا ما يسمى عموماً الأثر ”الأقصى“ للاعتراض().
	23) ولكن، يتبين من الممارسة وجود طور وسيط بين الأثرين ”الأدنى“ و ”الأقصى“ للاعتراض، اللذين يتوخاهما هذا الحكم. وقد يحدث بالفعل أن تود دولة ما أن يكون لها ارتباط بالدولة التي صاغت التحفظ وأن ترى في الوقت نفسه أن الاستبعاد من العلاقات الاتفاقية يجب أن يتجاوز حدود ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 21().
	24) كذلك، قد يحدث أن الدولة التي صاغت الاعتراض تود تحميله ما يوصف بأثر ”فوق الأقصى“() يتمثل في ملاحظة أن التحفظ المعترض عليه غير صحيح، وليس هذا فحسب بل إن المعاهدة بالتالي تنطبق، بحكم ذلك في مجموعها، على العلاقات بين الدولتين. وهذا ما فعلته، على سبيل المثال، السويد في اعتراضها المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على التحفظ الذي صاغته قطر لدى انضمام هذا البلد إلى البروتوكول الاختياري المؤرخ 25 أيار/مايو 2000 لاتفاقية حقوق الطفل:
	”لا يعوق هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين قطر والسويد. ويبدأ نفاذ الاتفاقية بتمامها بين الدولتين، دون أن يجوز لقطر الاحتجاج بتحفظها“().
	25) وعلى الرغم من التشكيك في هذا الأثر المترتب على هذه الاعتراضات()، فإن الواقع هو أن الجهات صاحبة هذه الاعتراضات ترمي إلى أن تكون لاعترافها آثار متوسطة أو ”قُصوى“. وكما أن تعريف التحفظات لا يخل بجوازها فإن اللجنة بنصها في المبدأ التوجيهي 2-6-1 على أن ”الدولة أو المنظمة تهدف إلى منع الآثار المتوخاة من التحفظ“ أرادت أن تتخذ موقفاً محايداً تماماً فيما يتعلق بصحة الآثار التي تريد الجهة المعترضة تحميلها لاعتراضها. وتندرج هذه المسألة في إطار دراسة آثار الاعتراضات.
	26) أما عبارة ”أو معارضة التحفظ على نحو آخر“ فالهدف منها هو التذكير بأن الجهة صاحبة الاعتراض تدرك أحياناً أن تحفظها لن ينتج آثاراً من الناحية العملية. وهذا واضح بوجه خاص فيما يتعلق بالاعتراضات على التحفظات التي تعتبرها الجهة صاحبة الاعتراض مخالفة لموضوع المعاهدة والغرض منها(). ومع ذلك، قد لا يرتب الاعتراض، حتى في حالة الاعتراض على تحفظ صحيح، أثاراً ملموسة على العلاقة التعاهدية ”بالقدر المتوخى من التحفظ“(). وليس في هذا ما يمنع الاعتراض من أن يكون اعتراضاً بحصر المعنى ولكنه يرتب في نهاية المطاف آثاراً مختلفة عن الآثار المترتبة على القبول، لاسيما فيما يتعلق بنفاذ المعاهدة بالنسبة للجهة صاحبة التحفظ(). 
	27) هذا، وعلى الرغم من رأي بعض المؤلفين المخالف لما سبق()، ليس هناك في القانون الدولي قاعدة تفرض على الدولة أو المنظمة الدولية التزاماً بأن تبين أسباب اعتراضاتها على التحفظ. وما لم يكن التحفظ محدداً ومأذوناً به صراحةً في معاهدة()، فإن الأطراف المتعاقدة الأخرى لها حرية رفضه، بل وحتى الحق في عدم الدخول في علاقات اتفاقية مع الطرف الذي أبدى التحفظ. والإعلان الذي تكون صيغته كما يلي:
	”تنوي حكومة ... الاعتراض على التحفظ الذي صاغته ...“()،
	له نفس الحجية والصحة القانونية اللتين تكونان لاعتراض آخر مدعوم بحجج مطولة(). بيد أنه يلاحظ وجود نزعة، أصبحت حديثا قوية جداً، إلى تحديد وتفسير الأسباب المبررة للاعتراض في نظر الطرف الذي أعرب عنه، واللجنة تتوخى اعتماد مبدأ توجيهي يرمي إلى تشجيع الدول والمنظمات الدولية على القيام بذلك.
	28) وتحرص اللجنة من ناحية أخرى على الإشارة إلى أن كلمة ”تُصدره“ المستخدمة في التعريف المقترح (”أي إعلان انفرادي ... تصدره دولة أو منظمة دولية“) تستدعي المناقشة: فهي إذا أُخذت حرفياً يمكن أن تبعث على الاعتقاد بأن الاعتراض يُحدث آثارا من تلقاء ذاته دون أن يقتضي ذلك استيفاء أي شرط آخر؛ إذ يجب على الأقل أن يكون قانونياً. وقد احتُفظ بتعبير ”تُصدره“ حرصاً على التطابق مع تعريف التحفظات، حيث يرد التعبير ذاته. وفي المقابل، استصوبت اللجنة الإشارة إلى أن الاعتراض يصدر ”رداً على تحفظ على معاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى“، بما أن التحفظ لا يحدث آثاراً ما لم ”يوضع إزاء طرف آخر وفقاً للمواد 19 و 20 و 23“().
	29) وقد يستفاد من عبارة ”رداً على تحفظ على معاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى“() أنه لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً إلا بعد صوغ التحفظ. ويبدو هذا منطقياً للوهلة الأولى، ولكن ترى اللجنة أن هذا الاستنتاج متسرع إلى حد ما.
	30) وقد تبين من ممارسة الدول في الواقع أن الدول تصوغ أيضاً اعتراضات لأغراض ”وقائية“. فشيلي على سبيل المثال صاغت اعتراضاً على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة لعام 1969 على النحو التالي:
	”تعترض جمهورية شيلي على التحفظات التي أبديت أو التي يمكن إبداؤها في المستقبل بشأن الفقرة 2 من المادة 62 من الاتفاقية“().
	وفي السياق نفسه، صاغت اليابان الاعتراض التالي: 
	”تعترض حكومة اليابان على أي تحفظ يستهدف منع تطبيق أحكام المادة 66 والمرفق كلياً أو جزئياً، فيما يتعلق بالإجراءات الإلزامية لتسوية النزاعات وتعتبر أن اليابان لا تربطها علاقات بموجب الاتفاقية مع دولة صاغت أو تعتزم صوغ تحفظ من هذا القبيل فيما يتعلق بأحكام الباب الخامس من الاتفاقية التي لن تنطبق عليها الإجراءات الإلزامية المذكورة بفعل التحفظ المذكور().
	غير أن حكومة اليابان أوضحت في الجزء الثاني من اعتراضها أن هذا الاعتراض سيسري تجاه الجمهورية العربية السورية وتونس. وكررت لاحقاً إعلانها موضحة أن نفس الآثار ستحدث تجاه جمهورية ألمانيا الديمقراطية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية اللذين كانا قد أبديا تحفظات مماثلة لتحفظات الجمهورية العربية السورية وتونس(). وقدمت دول أخرى اعتراضات جديدة رداً على كل تحفظ جديد صاغته دولة طرف أخرى بشأن نفس الأحكام().
	31) وأوضح اعتراض اليابان على تحفظي حكومة البحرين وحكومة قطر بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ليس فقط أن التحفظين المقصودين تحديداً غير صحيحين بل إن ”هذا الموقف [موقف اليابان] يسري أيضاً على جميع التحفظات التي يمكن أن تصوغها دول أخرى في المستقبل لنفس الغرض“(). 
	32) واعتراض اليونان على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها يندرج أيضاً في هذه الفئة من التحفظات المسبقة. وجاء فيه ما يلي:
	”نعلن فضلاً عن ذلك أننا لم نقبل ولا نقبل أي تحفظات صاغتها فعلاً أو قد تصوغها الدول الموقعة على هذا الصك أو الدول التي انضمت إليه أو يتوقع أن تنضم إليه().
	وقدمت هولندا أيضاً اعتراضاً عاماً على التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من الاتفاقية نفسها. وعلى الرغم من أن الاعتراض أشار إلى الدول التي سبق أن صاغت هذا التحفظ، فقد جاء في ختامه أن: ”حكومة مملكة هولندا تعتبر أي دولة صاغت أو ستصوغ مثل هذه التحفظات دولة غير طرف الاتفاقية“. غير أن هذا الاعتراض سحب في عام 1996 بشأن التحفظات التي صاغتها ماليزيا وسنغافورة، وسحب في نفس المناسبة فيما يخص هنغاريا وبلغاريا ومنغوليا التي كانت قد سحبت تحفظاتها().
	33) ويتضح بالتالي أن ممارسة الدول غير موحدة إطلاقاً في هذا الصدد. وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع مع ذلك أن تقوم دولة أو منظمة دولية بصوغ اعتراضات لأغراض وقائية، قبل صوغ تحفظ، أو أن تعلن في حالة وجود التحفظات أنها تعترض مسبقاً على أي تحفظ مطابق أو مشابه. 
	34) وهذه الاعتراضات المسبقة لا تحدث بطبيعة الحال الآثار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا ما لم تبد دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى التحفظ المقصود. ولا تختلف هذه الحالة اختلافاً كبيراً عن حالة التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية موقعة ولكنها لم تصبح طرفاً بعد ويثير اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى؛ فهذا الاعتراض لا يحدث آثاره إلا عندما تعرب الدولة المتحفظة عن قبولها النهائي للالتزام بالمعاهدة(). غير أن الاعتراض المسبق يشكل تنبيهاً من الجهة المعترضة إلى أنها لن تقبل تحفظات معينة. وكما أشارت محكمة العدل الدولية، فإن هذا التنبيه يصون حقوق الدولة المعترضة من جهة ويشعر، من جهة أخرى، الدول الأخرى التي تعتزم إبداء تحفظ مماثل بأن هذا التحفظ سيثير اعتراضاً().
	2-6-2 حق صوغ الاعتراضات

	يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ. 
	التعليق

	1) من المُسلَّم به حالياً أنه يجوز لدولة أو لمنظمة دولية صوغ اعتراض على تحفظ صاغته دولة أو منظمة دولية أخرى وذلك بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ(). وعلى الرغم من أن هذا الحق واسع للغاية، فإنه ليس مطلقاً. 
	2) ولا تدع الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 أي مجال للشك فيما يتعلق بالطابع التقديري لصوغ اعتراضات حتى وإن كانت هذه الأعمـال لا تتميز بالوضوح فيما يتعلق بتحديد من يجوز له صوغ هذه الاعتراضات().
	3) وكانت محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في عام 1951، قد عالجت جواز الاعتراضات بأسلوب معالجة التحفظات نفسها ورأت ما يلي:
	”يفرض موضوع [المعاهدة] والغرض منها (...) حدوداً على حرية وضع تحفظات وعلى حرية الاعتراض عليها على السواء. وبناءً على ذلك، فإن توافق التحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض هو ما يجب أن يشكل المعيار الذي يستند إليه موقف الدولة التي تشفع انضمامها بتحفظ والدولة التي ترى أن عليها أن تصوغ اعتراضاً على التحفظ. وتلك هي قاعدة السلوك التي يجب أن تهتدي بها كل دولة فيما ينبغي أن تقوم به، على نحو انفرادي وبالأصالة عن نفسها، من تقدير لسلامة التحفظ“().
	4) وكانت الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 20 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى في عام 1962، بعد مناقشات مُضنية()، تتبنى هذا الموقف وتربط بين الاعتراض وعدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها وهو ما كان يشكل فيما يبدو الشرط الذي لا غنى عنه لجواز الاعتراض والتحفظ على حد سواء. وكانت تلك الفقرة تنص على ما يلي:
	”يحول الاعتراض الذي تصوغه دولة على تحفظ تعتبره منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة التي تصوغ الاعتراض والدولة التي صاغت التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي تصوغ الاعتراض عن نية مخالِفة“().
	5) وعقب تعليقات الحكومات الأسترالية والدانمركية والأمريكية()، عَدَل المقرر الخاص عن الموقـف الذي اتخذته اللجنة في القراءة الأولى وحذف الإشارة إلى معيار التوافق في الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 19 الذي قدمه(). غير أن والدوك ساند الموقف المناقِض من جديد في أثناء مناقشات اللجنة()، لكن هذا لم يمنع لجنة الصياغة من أن تحذف من جديد الإشارة إلى معيار التوافق - دون تقديم تفسيرات بشأن هذا الموضوع(). ووفقاً لموقف المقرر، فإن الفقرة 4 (ب) من مشروع المادة 19 المعتَمد في القراءة الثانية في عام 1965 تقتصر على النص على ”الاعتراض على تحفظ صاغته دولة متعاقِدة يحول دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة التي صاغت الاعتراض والدولة صاحبة التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي صاغت الاعتراض عن نية مخالِفة“().
	6) وبالرغم من الشكوك التي أعرب عنها العديد من الوفود()، لم يتراجع مؤتمر فيينا للفترة 1968-1969 عن الفصل بين الاعتراض ومعايير جواز التحفظ. ورداً على سؤال طرحه ممثل كندا، كان موقف الخبير الاستشاري، السير همفري والدوك، على العكس، واضحاً بشكل خاص في تأييده للحل الذي اختارته اللجنة:
	”السؤال الثاني المطروح هو السؤال التالي: إذا لم يكن التحفظ مسموحاً به صراحة، ولم يكن كذلك من التحفظات التي تحظرها الفقرة الفرعية (ج) من المادة 16 فهل يحق لدولة متعاقدة صوغ اعتراض لا يستند إلى عدم التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها؟ والرد بالتأكيد هو الإيجاب. فلكل دولة متعاقدة مطلق الحرية في أن تقرر بنفسها، وفقاً لمصالحها الخاصة، قبول التحفظ أو عدم قبوله“().
	7) وفي هذا الصدد، يحيد نظام فيينا عن الحل الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1951() وهو الحل الذي لم يعد صالحاً بالتأكيد ولم يعد يواكب القانون الوضعي الحالي(). فمن حق الدولة أو المنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً على كل من التحفظ الذي لا يلبي معايير جواز التحفظ والتحفظ الذي تعتبره غير مقبول ”من منظور مصالحها الخاصة“ على الرغم من جوازه. وبعبارة أخرى، للدول والمنظمات الدولية أن تصوغ اعتراضات بحرية لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن مدى ارتباطه بعدم جواز التحفظ().
	8) وهذا الحل هو حل لا مفر منه بموجب مبدأ التراضي السائد في نظام التحفظات كما في قانون المعاهدات برمته، حسبما أشارت إليه المحكمة في فتواها لعام 1951:
	”من الثابت أنه لا يجوز إلزام الدولة دون رضاها في علاقاتها التعاهدية وأنها بالتالي
	غير ملزمة بأي تحفظ لم تُبدِ موافقتها عليه“().
	9) وعليه، لا تتقيد دولة (أو منظمـة دوليـة) قط بالتزامـات تعاهدية() رغماً عن إرادتها. والدولة التي تصوغ تحفظاً إنما تقترح تعديلاً للعلاقات التعاهدية المنصوص عليها في المعاهدة(). ولكن على العكس، لا تكون أي دولة ملزمة بقبول هذه التعديلات - بخلاف تلك التعديلات الناشئة عن تحفظات تجيزها المعاهدة صراحة - حتى وإن كانت لا تتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها(). وجعل الحق في صوغ اعتراضات على التحفظات يقتصر على التحفظات التي تتنافى مع أحد معايير جوازها التي تنص عليها المادة 19 يشكل انتهاكاً للحق السيادي في قبول أو رفض التزامات تعاهدية() ويتنافى مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ما دام سيسمح للدولة (أو المنظمة الدولية) المتحفِّظة بفرض إرادتها من جانب واحد على الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى(). وهذا سيجعل في الواقع آلية القبول والاعتراض عديمة الجدوى(). 
	10) ووجود الحق للدول والمنظمات الدولية في صوغ اعتراضات على التحفظات بناء على سلطتها التقديرية يبدو بالتالي غير قابل للنقاش. ويرجع هذا الأمر إلى المبدأ التوجيهي 2-6-1 الذي يُعرِّف الاعتراض وفقاً للهدف الذي ينشده صاحبه، دون الاهتمام بمبرراته ولا بجواز التحفظ الذي ينصب عليه الاعتراض. وهذا يعني قبول أنه يمكن للجهة صاحبة الاعتراض أن تمارس هذا الحق بصرف النظر عن مسألة جواز التحفظ، أي أنها يمكنها صوغ الاعتراض لأي سبب من الأسباب، حتى ولو كانت هذه الأسباب سياسية أو لدواعي الملاءمة فحسب، دون أن تكون مُلزمة بتوضيح دوافعها() - ما دام الاعتراض لا يشوبه سبباً من أسباب البطلان().
	11) والواقع أن كلمة ”تقديرية“ لا تعني ”تحكمية“()، ورغم أن هذا الحق نابع بلا شك من السلطة التقديرية للدولة، فإنه ليس مطلقاً. فممارسة هذا الحق يجب أن تتم في المقام الأول ضمن الحدود الناشئة من القيود الإجرائية والشكلية المبيَّنة بالتفصيل في المبادئ التوجيهية التالية من هذا الفرع من دليل الممارسة. فعلى سبيل المثال، ينبغي الإشارة منذ البداية إلى أن الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت تحفظاً تفقد الحق في صوغ اعتراض على التحفظ نفسه لاحقاً. وينتج ذلك ضمناً من قرينة قبول التحفظات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، وهي القرينة التي يعالجها المبدأ التوجيهي 2-8-2 المتعلق بإجراءات القبول. والواقع أن المبدأ التوجيهي 2-8-13 يُكرِّس صراحةً الطابع النهائي للقبول.
	12) وانعدام الصلة بين جواز التحفظ والاعتراض عليه لا يحسم مع ذلك تماماً مسألة جواز الاعتراض. ومن المسلم به أن ممارسة الحق في صوغ الاعتراض يجب أن تتم وفقاً لأحكام اتفاقيتي فيينا ودليل الممارسة - وهذا أمر بديهي لم تر اللجنة ضرورة للإشارة إليه في نص المبدأ التوجيهي 2-6-2.
	2-6-3 صاحب الاعتراض

	يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قِبل:
	’1‘ أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛
	’2‘ أي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة وفي هذه الحالة لا ينتج عن هذا الاعتراض أي أثر قـانوني إلى حـين إعـراب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
	التعليق

	1) إن المبدأ التوجيهي 2-6-1 المتعلق بتعريف الاعتراضات لا يجيب عن السؤال الخاص بتحديد الدول أو المنظمات الدولية التي يمكنها أن تقدم أو تصوغ اعتراضات على تحفظ دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى. وهذا هو الغرض من المبدأ التوجيهي 2-6-5.
	2) وتتضمن اتفاقيتا فيينا إشارات إلى مسألة الجهات التي يحق لها تقديم اعتراض. فالفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية عام 1986 تشير إلى ”اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة ...“. ويتبين من هذا النص أن الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986 هي بلا شك الجهات التي يحق لها تقديم اعتراض. وهذا الافتراض يتفق مع الفقرة ’1‘ من المبدأ التوجيهي 2-6-3.
	3) وذهب رأي إلى أن سكوت اتفاقية فيينا على حق الدول أو المنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة في الاعتراض ينبغي أن يفسر على أنه يستبعد هذه الفئة من الحق في صوغ الاعتراضات. ولذلك فإن الإعلانات التي تصوغها دول ومنظمات دولية يحق لها فحسب أن تصبح طرفاً في المعاهدة لا ينبغي أن توصف بأنها اعتراضات().
	4) ورأت اللجنة في الواقع أن أحكام الفقرة 4 (ب) والفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لا تستبعد مطلقاً إمكانية قيام الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بصوغ اعتراضات بالمعنى المقصود بالتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي2-6-1 بل على العكس تنطوي على هذه الإمكانية. وتقتصر الفقرة 4 (ب) من المادة 20 على تحديد الآثار المحتملة لاعتراض تقدمه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة؛ لكن عدم تحديد الفقرة 4 للآثار المترتبة على الاعتراضات تصوغها دول غير الدول المتعاقدة أو منظمات غير المنظمات المتعاقدة لا يعني مطلقاً أن هذه الدول أو المنظمات الأخرى لا يحق لها صوغ اعتراضات(). وتحديد الجهات التي يمكن أن تقدم اعتراضاً على نحو ما قد توحي به الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لا يرد في الفقرة 3 من المادة 21 المتعلقة بآثار الاعتراض على تطبيق المعاهدة في حال عدم اعتراض الجهة صاحبة الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة. وفضلاً عن ذلك، كما تشير بوضوح الفقرة 1 من المادة 23، يُبلَّغ التحفظ والقبول الصريح بالتحفظ والاعتراض على التحفظ ليس فقط إلى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة بل أيضاً ”إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“(). ولا يكون لهذا الإخطار مدلول إلا إذا كان يحق لهذه الدول والمنظمات الدولية الأخرى الرد على التحفظ بصوغ قبول صريح أو اعتراض. وأخيراً رأت اللجنة تحديداً أن هذا الموقف وحده يتفق مع روح ونص المبدأ التوجيهي 2-6-1 الذي يعرِّف الاعتراضات على التحفظات ليس تبعاً للآثار المترتبة عليها ولكن تبعاً للآثار التي تهدف الدول أو المنظمات الدولية المُعترِضة إلى تحقيقها منها().
	5) وهذا الرأي أكدته أيضاً فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1951. فقد أقرت المحكمة بوضوح، في منطوق فتواها إمكانية قيام الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية بتقديم اعتراضات: 
	”ترى المحكمة ...
	(أ) أن الاعتراض على تحفظ تقدمه دولة موقِّعة على الاتفاقية ولم تصدِّق عليها بعد لا يمكن أن يكون له الأثر القانوني الموضَّح في الرد على السؤال الأول إلا عند التصديق. وإلى أن يحين التصديق، يقتصر تأثير الاعتراض على تنبيه الدول الأخرى إلى الموقف الذي يُحتمل أن تتخذه الدولة الموقعة؛
	(ب) أن الاعتراض على تحفظ تقدمه دولة يحق لها أن توقِّع أو تنضم ولكنها لم تفعل ذلك بعد لا يُحدِث أي أثر قانوني“().
	6) وفي ممارسة الدول، تصوغ الدول غير المتعاقدة في كثير من الأحيان اعتراضات على التحفظات. فقد اعترضت هايتي على تحفظات البحرين بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في وقت لم تكن فيه هايتي قد وقَّعت حتى على هذه الاتفاقية(). وبالمثل، صاغت الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضين على تحفظات سوريا وتونس بشأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 في حين أنها لم تكن - وليست - دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية(). وبالمثل أيضاً، كانت الدول المقدِّمة لاعتراضات، في الأمثلة التالية، في تاريخ صوغ هذه الاعتراضات، مجرد دول موقِّعة على المعاهدة (التي صدَّقت عليها لاحقاً):
	• اعتراض لكسمبرغ على التحفظات التي قدمها الاتحاد السوفياتي، وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية()؛ أو 
	• اعتراضات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على تحفظات تشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا، وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، ورومانيا، والاتحاد السوفياتي، وإيران، وتونس بشأن اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة() وعلى تحفظات بلغاريا، وهنغاريا، وبولندا، وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، ورومانيا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفياتي، وإيران بشأن اتفاقية أعالي البحار()؛
	• اعتراض بلجيكا على تحفظ البرازيل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية().
	7) ووفقاً لممارسة الأمين العام بوصفه وديعاً، فإن تلك الاعتراضات التي تصوغها دول أو منظمات دولية يحق لها أن تصبح أطرافاً توجه بشأنها ”بلاغات“() وليس ”إخطارات من الوديع“ ولكن ما ”يجري إبلاغه“ هو تحديداً الاعتراضات بالمعنى المقصود في المبدأ التوجيهي 2-6-1.
	8) ووفقاً لموقف الأغلبية، يبدو أن قيام دول ومنظمات دولية يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بصوغ اعتراضات بالمعنى المقصود في التعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 2-6-1 أمر ممكن تماماً على الرغم من عدم إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وهذه الإمكانية تؤكدها الفقرة الفرعية ’2‘ من المبدأ التوجيهي 2-6-5.
	9) ويبدو في الواقع أنه لا يمكن، بل من الحكمة ومن المفيد، أن تقوم الدول أو المنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً ولكنها لم تُعرب بعد عن موافقتها على الالتزام، بإعلان معارضتها للتحفظ وإبداء وجهة نظرها بشأن هذا التحفظ. فكما أشارت المحكمة في فتواها الصادرة في عام 1951، فإن الاعتراض ”لا يكون إلا إشعاراً للدول الأخرى بالموقف النهائي الذي ستتخذه الدولة الموقِّعة“(). وهذا الإشعار يمكن أن يكون مفيداً أيضاً سواء للدولة أو المنظمة التي صاغت التحفظ أو للهيئات المعنية برصد تطبيق المعاهدة، بحسب الاقتضاء.
	10) غير أنه ليس هناك مجال للشك في أن الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة لم تُعرب بعد عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة لا يُحدِث على الفور الآثار القانونية التي تنشدها الجهة المعترضة. ويتبين هذا أيضاً من منطوق الفتوى الصادرة في عام 1951 التي بموجبها لا يمكن أن تكون للاعتراض ”المفعول القانوني المشار إليه في جواب السؤال الأول“ إلا عندما تصدِّق ’الدولة أو المنظمة‘ التي صاغته(). فالمفعول القانوني المحتمل لاعتراض تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل أن تصبح طرفاً في المعاهدة لا يتحقق إلا عند التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها أو الموافقة عليها (إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدة اتخذت شكلها الرسمي) أو التوقيع عليها (في حال وجود معاهدة في شكلها المبسَّط). وهذا لا يمنع من اعتبار هذه الإعلانات بمثابة اعتراض؛ لكنها ”معلَّقة على شرط“ أو ”مشروطة“ بمعنى أن آثارها القانونية تتوقف على فعل مميَّز: أي التعبير عن الموافقة على الالتزام.
	2-6-4 صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة

	لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صـوغ اعتراض علـى الطابـع الانـفرادي لذلك الاعتراض.
	التعليق

	1) على الرغم من أن الاعتراض هو إعلان انفرادي، وفقاً للتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 2-6-1، فإن من الممكن تماماً أن تشترك عدة دول و/أو عدة منظمات دولية في صوغ اعتراض. والممارسة في هذا المجال ليست راسخة ولكنها ليست معدومة. 
	2) وفي إطار المنظمات الإقليمية، وتحديداً داخل مجلس أوروبا، تسعى الدول الأعضاء إلى تنسيق ردود أفعالها واعتراضاتها على التحفظات والتوفيق بينها قدر الإمكان. وعلى الرغم من أن هذه الدول لا تزال تصوغ اعتراضاتها بصورة منفردة، فإنها تتشاور فيما بينها ليس فقط بشأن ملاءمة صوغ الاعتراضات، ولكن أيضاً بشأن صيغة هذه الاعتراضات(). ومن الناحية الفنية، تظل هذه الاعتراضات مع ذلك إعلانات انفرادية من جانب كل دولة من الدول التي تقدمها.
	3) ولكن يمكن الإشارة أيضاً إلى حالات قامت فيها دول ومنظمات دولية بصوغ اعتراضات بصورة مشتركة بالفعل. فقد اعترضت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء التسع (في ذلك الحين)، في نفس الصك، على ”الإعلانين“ اللذين صاغتهما بلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن الفقرة 3 من المادة 52 من الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل الدولي البري المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 وهي الفقرة التي تسمح للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية بأن تصبح أطرافاً(). وقدمت الجماعة الأوروبية أيضاً بعض الاعتراضات باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها().
	4) وبدا للجنة أنه ليس هناك ما يعيب اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ اعتراض: إذ لا يوجد سبب واضح يمنعها من أن تشترك في القيام بشيء يستطيع كل منها بلا شك أن يؤديه بشكل مستقل وبنفس الشروط. وهذه المرونة ضرورية وبخاصة لأنه مع تزايد الأسواق المشتركة والاتحادات الجمركية والاقتصادية، يُرجَّح أن تتزايد السوابق التي تنشئها الاعتراضات أو الإعلانات التفسيرية المشتركة المشار إليها آنفاً، بما أن هذه المؤسسات تتقاسم في كثير من الأحيان اختصاصات مع الدول الأعضاء فيها؛ ومطالبة هذه الدول بالتصرف بشكل مستقل عن المؤسسة التي تنتمي إليها سينطوي على قدر كبير من التصنُّع. ولا يوجد بالتالي من الناحية الفنية ما يمنع صوغ اعتراض بصورة مشتركة. غير أن هذا لا يؤثر مطلقاً على الطابع الانفرادي للاعتراض.
	2-6-5 شكل الاعتراضات

	يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة.
	التعليق

	1) بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، يجب أن توضع الاعتراضات ”كتابةً وأن تُبلَّغ إلى الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“.
	2) وكما هو الحال بالنسبة للتحفظات()، فإن شرط تقديم الاعتراضات في شكل كتابي لم يكن قط موضع شك في المناقشات التي جرت داخل اللجنة أو في أثناء مؤتمرات فيينا وقد طُرح باعتباره أمراً بديهياً. فالتقرير الأول للسير ﻫ. والدوك، وهو أول مقرر خاص يفرد أحكاماً للاعتراضات، نص بالفعل في الفقرة 2 (أ) من مشروعه المتعلق بالمادة 19، على أن ”يصاغ الاعتراض على التحفظ كتابةً ...“()، دون أن يثير هذا الشرط الشكلي أي تعليقات(). وعلى الرغم من أن المقرر الخاص أدخل تعديلات جذرية على الأحكام الإجرائية مراعاة لملاحظات صاغتها حكومتان واقترحتا فيها ”تبسيط الأحكام الإجرائية إلى حد ما“()، فإن شرط تقديم الاعتراضات كتابةً ظل يُذكر صراحة:
	• في الفقرة 5 من المادة 19 المعتمدة في القراءة الأولى (1962): ”يصاغ أي اعتراض على تحفظ ما كتابةً ويتم الإخطار به“()؛
	• في الفقرة 5 من المادة 20 التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الرابع (1965): ”يُقدَّم أي اعتراض على تحفظ ما كتابةً“()؛
	• في الفقرة 1 من المادة 20 المعتمدة في القراءة الثانية (1965): ”يصاغ التحفظ والقبول الصريح لتحفظ والاعتراض على تحفظ كتابةً ويُبلَّغ إلى الدول المتعاقدة الأخرى“()؛
	• في الفقرة 1 من المادة 18 بالصيغة التي اعتمدتها بها اللجنة في النهاية في عام 1966: ”يصاغ التحفظ والقبول الصريح لتحفظ والاعتراض على تحفظ كتابةً ويُبلَّغ إلى الدول الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“().
	ولم يكن الشكل الكتابي أيضاً موضع شك في مؤتمر فيينا للفترة 1968-1969. فعلى العكس، تضمنت جميع التعديلات المقترحة فيما يتعلق بالحكم موضوع الدراسة شرط الشكل الكتابي().
	3) والشكل الكتابي للاعتراضات ضروري بلا شك. فالواقع أن الإخطار، وهو شرط إجرائي آخر يسري على الاعتراضات (بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا)، يتطلب وثيقة مكتوبة؛ فالبلاغ الشفوي المحض لا يمكن إيداعه ولا تسجيله لدى وديع المعاهدة، ولا إرساله إلى الدول الأخرى المعنية. كما أن اعتبارات اليقين القانوني تبرر الأخذ بالشكل الكتابي وتستلزمه. وينبغي في الواقع ألاّ يغيب عن الأذهان أن الاعتراض يمكن أن يُحدِث آثاراً قانونية هامة على حجية التحفظ ووجوب تطبيق أحكام المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة التي اعترضت على التحفظ (الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا) وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ (الفقرة 4 من المادة 20). وعلاوة على ذلك، يُسقط الاعتراض افتراض القبول الناشئ من الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا ويكون الشكل الكتابي دليل إثبات هاماً في تقرير ما إذا كانت الدولة قد صاغت فعلاً اعتراضاً على تحفظ خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا الحكم أو ما إذا كان ينبغي، في الحالة العكسية، اعتبارها قد قبلت التحفظ.
	4) ويكتفي المبدأ التوجيهي 2-6-7 بالتالي بتكرار اشتراط الشكل الكتابي للاعتراضات المنصوص عليه في بداية الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا ويشكل نظيراً للمبدأ التوجيهي 2-1-1 المتعلق بالشكل الكتابي للتحفظات.
	2-6-6 الحق في معارضة بدء نفاذ المعاهدة في العلاقة مع صاحب التحفظ

	يجوز للدولة أو للمنظمـة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ.
	التعليق

	1) إن الحق في صوغ اعتراضات بصرف النظر عن صحة (أو عدم صحة) التحفظ، الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي 2-6-2، يشمل أيضاً حق الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِظة من جهة وصاحب الاعتراض من جهة أخرى. ويستمد هذا الحق من الفقرة 4 (ب) من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا اللتين تحددان آثار الاعتراض.
	2) وقد جاءت هـذه الأحكام، ولا سيما الفقـرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية عام 1969، بعد مخاض عسير. فمقررو اللجنة الخاصون الأوائل الذين كانوا من أشد أنصار نظام الإجماع لم يهتموا بالاعتراضات التي رأوا أن آثارها آلية محضة(): فقد رأوا أن من البديهي أن يمنع الاعتراض الدولة المتحفِظة من أن تصبح طرفاً في المعاهدة(). وكان السير همفري والدوك، رغم انحيازه للنظام المرن، مؤيداً لهذا الرأي في عام 1962 على نحو ما يتجلى في الفقرة 4 (ج) من مشروع المادة 19 الذي قدمـه في تقريره الأول بشأن قانون المعاهدات: ”إن الاعتراض يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعتَرِضة والدولة التي صاغت التحفظ“().
	3) بيد أن اللجنة()، بما فيها المقرر الخاص()، تخلت في نهاية الأمر عن هذا النهج القاطع وتبنت قرينة بسيطة لزيادة مواءمة صياغة هذا النص مع فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1951 التي رأت فيها ما يلي:
	”لما كان [...] من غير الجائز إلزام أي دولة بتحفظ لم توافق عليه، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن لكل دولة تصوغ اعتراضاً على تحفظ، بناءً على تقديرها الخاص لهذا التحفظ في حـدود معيار الموضـوع والغرض المنصـوص عليه أعلاه، أن تعتبر أو لا تعتبر الدولة التي صاغت التحفظ طرفاً في الاتفاقية“().
	4) والتزاماً بهذا الموقف بحذافيره، اعتمد أعضاء اللجنة قرينة بسيطة مؤيدة لعدم بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفِظة والدولة صاحبة الاعتراض وفي الوقت نفسه جعلوا، في البداية، إمكانية الاعتراض على بدء النفاذ تقتصر على الحالات التي يخالف فيها التحفظ غرض وموضوع المعاهدة(). وكانت الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 20 المعتمدة في القراءة الأولى تنص بالتالي على ما يلي:
	”يحول الاعتراض الذي تصوغه الدولة على تحفظ تعتبره منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة التي صاغت التحفظ، ما لم تُعلن الدولة المعترضة عن نية مخالفة لذلك“().
	5) ومع الفصل بين إمكانية الاعتراض ومعيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها()، يصبح حق الدولة صاحبة الاعتراض في الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ حقاً غير مشروط. ويجوز بالتالي للدولة صاحبة الاعتراض أن تستبعد أي علاقة تعاهدية بينها وبين الدولة صاحبة التحفظ لأي سبب من الأسباب. وهذا الأثر كان تلقائياً في الصياغة التي اعتمدتها اللجنة في نهاية المطاف: فالاعتراض (أياً كان سببه) يحول دون بدء نفاذ المعاهدة، ما لم تُعرب الدولة عن نية مخالفة(). وعُكِس اتجاه هذه القرينة بعد مناقشات حادة بالفعل، في أثناء مؤتمر فيينا لتأييد بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة صاحبة الاعتراض والدولة المتحفِّظة().
	6) ومهما بدا هذا النهج الجديد قابلاً للانتقاد، فإن صاحب الاعتراض يظل حراً في الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ في علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ. وعكس اتجاه القرينة يستلزم مجرد إعلان صريح بهذا المعنى من الدولة صاحبة الاعتراض التي تحتفظ رغم ذلك بمطلق الحرية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفعها إلى إصدار هذا الإعلان.
	7) أما على مستوى ممارسة الدول، فمن المثير للدهشة أن الدول تصوغ حرصاً على أن تعلن صراحة أن اعتراضاتها لا تمنع بدء نفاذ المعاهدة في علاقتها مع الدولة المتحفِّظة، في حين أنه بموجب قرينة الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، تكون هذه النتيجة تلقائية فيما يتعلق بالاعتراض على تحفظ صحيح(). كما أن هذه الممارسة لا ترتبط إطلاقاً بالباعث على الاعتراض بما أن الدول تصوغ اعتراضات ذات أثر أدنى (مع توضيحها صراحة أن المعاهدة سيبدأ نفاذها في علاقاتها مع الدولة المتحفِّظة) حتى فيما يتعلق بالتحفظات التي تعتبرها منافية لموضوع المعاهدة والغرض منها(). بيد أنه توجد بعض الأمثلة على الاعتراضات التي تُعلن فيها الدول صراحة أن اعتراضها يمنع بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع الدولة المتحفِّظة(). وهذه الحالات رغم ندرتها()، تُظهِر أن باستطاعة الدول صوغ هذه الاعتراضات كما يتراءى لها وأنها تفعل ذلك. 
	8) وعليه، فإن حق صوغ الاعتراض لأي سبب من الأسباب يعني ضمناً أيضاً أنه يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المعترضة أن تعترض بحرية على بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع الدولة أو المنظمة المتحفِّظة. ومن ثم يظل لصاحب الاعتراض مطلق الحرية في تكييف أثر الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ(). وللاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات مع صاحب التحفظ، يكفي على أي حال أن يُشفِع صاحب الاعتراض اعتراضـه بإعلان بهذا المعنى، وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-6-7 دون الاضطرار إلى تبرير قراره. ويرد عرض القيود المفروضة على هذا الحق في الجزء المخصص لآثار التحفظات من دليل الممارسة().
	9) وكما سبق شرحه فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 2-6-2()، لم تر اللجنة ضرورة لأن تُعطي في المبدأ التوجيهي 2-6-6، التوضيح البديهي الذي يفيد أن حق صاحب الاعتراض في الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ يجب أن يمارَس وفقاً للشروط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في دليل الممارسة.
	2-6-7 الإعراب عن نية منع بدء نفاذ المعاهدة

	إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ اعتراضاً على تحفظ نية منع بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليها أن تعرب بوضوح عن تلك النية قبل بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	التعليق

	1) كما يتبين من الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، يجوز لدولة أو منظمة دولية معتَرِضة على تحفظ ما أن تعارض دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة صاحبة التحفظ. غير أنه يُشترط لذلك، وفقاً للفقرة نفسها، ”أن تُعرب الدولة أو المنظمة الدولية المعتَرِضة بصورة قاطعة“ عن هذه النية. فبعد إسقاط القرينة المتعلقة بآثار الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفِظة والدولة المقدِّمة للاعتراض على نحو ما تقرر في مؤتمر فيينا لعام 1969()، يجب إصدار إعلان واضح لا لبس فيه لمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات بين الدولتين(). وهذا ما يجب فهمه من الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، وهي الفقرة التي يستند إليها بصورة كبيرة، في المبدأ التوجيهي 2-6-7.
	2) واعتراض هولندا على التحفظات المقدَّمة بشأن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعة يلبي بالتأكيد شرط الوضوح هذا؛ فهو يوضح أن حكومة هولندا تعتبر أي دولة صاغت أو ستصوغ تحفظات من هذا القبيل ليست طرفاً في الاتفاقية(). وأعربت فرنسا أيضاً بوضوح كبير عن هذه النية إزاء التحفظ الأمريكي على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف وبالمعدات الخاصة بهذا النقل حيث أعلنت أنها ”لن تكون مُلزَمة بهذا الاتفاق في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية“(). وبالمثل، أعلنت المملكة المتحدة في اعتراضها على التحفظ السوري بشأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنها ”لا تعترف بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بين المملكة المتحدة وسوريا“().
	3) ومن ناحية أخرى، فإن مجرد تعليل الاعتراض بأن التحفظ يعتبر منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها لا يكفي لمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ. وهناك ممارسة مستقرة بالتأكيد في هذا الاتجاه بما أن الدول تبرر في كثير من الأحيان اعتراضاتها بوجود هذا التعارض ولكنها توضِّح أن هذه الملاحظة لا تمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الجهة صاحبة التحفظ().
	4) ولا تعطي اتفاقيتا فيينا ولا أعمالهما التحضيرية أي إشارة مفيدة إلى التوقيت الذي يجب على الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للاعتراض أن تُعرب فيه بوضوح عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الجهة المقدِّمة للتحفظ. غير أنه يمكن اللجوء إلى الاستنتاج. فوفقاً للقرينة الواردة في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والتي بموجبها لا يحول الاعتراض دون دخول المعاهدة حيز النفاذ في العلاقات التعاهدية بين الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للاعتراض والدولة أو المنظمة المتحفِظة ما لم يُعلَن خلاف ذلك، وصوغ اعتراض لا يصحبه هذا الإعلان يؤدي بالتالي إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ رهناً بتطبيق الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا بشأن أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف. وإذا أعربت الدولة أو المنظمة المعتَرِضة عن نية مخالفة بإصدار إعلان لاحق فإنها تزعزع اليقين القانوني. 
	5) لكن الأمور لا تسير على هذا النحو إلا إذا كانت المعاهدة قد دخلت فعلاً حيز النفاذ في العلاقات بين الدولتين أو المنظمتين الدوليتين المعنيتين. فقد لا تمانع الجهة صاحبة الاعتراض في حدوث ذلك عند إبدائها الاعتراض، لكن المعاهدة لأسباب أخرى() لا تدخل حيز النفاذ مباشرة. وفي هذه الحالة رأت اللجنة أنه ليس هناك ما يدعو إلى منع الجهة المقدِّمة للاعتراض من الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت لاحق؛ ويبدو هذا الحل ضرورياً بصورة خاصة في الحالات التي تمضي فيها فترة طويلة، بين صوغ الاعتراض الأولي والتعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة من جانب الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ أو من جانب الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الاعتراض. ولهذا السبب، فإن اللجنة، على الرغم من استبعادها لإمكانية تقديم إعلان ”لتوسيع“ نطاق الاعتراض إلى أقصى حد بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض، أوضحت أن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ يجب أن تُعلن ”قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ“ بين هاتين الجهتين، دون أن تشترط أن يتم الإعلان عن نية الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ في لحظة صوغ الاعتراض. 
	6) غير أن الإعراب عن نية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ من جانب الجهة صاحبة الاعتراض أو عدم الإعراب عن هذه النية لا يُخل بأي شكل من الأشكال بمسألة تحديد ما إذا كانت المعاهدة تدخل فعلاً حيز النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للتحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت اعتراضاً. فهذه المسألة تتعلق بالآثار القانونية المركبة المترتبة على تحفظ ما وعلى ردود الفعل التي أثارها وهي مسألة مستقلة جزئياً عن مسألة نية الدول أو المنظمات الدولية المعنية.
	2-6-8 إجراءات صوغ الاعتراضات

	تنطبـق المبادئ التوجيهية 2-1-3، و 2-1-4، و 2-1-5، و 2-1-6،و 2-1-7 على الاعتراضات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	التعليق

	1) لا تختلف القواعد الإجرائية المتعلقة بصوغ الاعتراضات اختلافاً كبيراً عن الإجراءات المطبَّقة على صوغ التحفظات. وربما يكون هذا ما دفع اللجنة فيما يبدو إلى عدم إيلاء اهتمام كبير لهذه المسائل في أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969.
	2) ويمكن تفسير عدم الاهتمام هذا بسهولة فيما يتعلق بالمقررين الخاصين المؤيدين للنظام التقليدي للإجماع، وهم بريرلي ولوترباخت وفيتموريس(): فبينما رأوا أن القبول، الذي يدور حوله النظام التقليدي للإجماع، يجب منطقياً أن يدخل في إطار قانوني، وبخاصة فيما يتعلق بعنصره الزمني، رأوا أن الاعتراض، الذي لا يعدو أن يكون في نظرهم رفضاً للقبول يمنع تحقق الإجماع ويمنع بالتالي الدولة المتحفِّظة من أن تصبح عضواً في الصك، لا يستحق النظر فيه بشكل محدَّد.
	3) والتقرير الأول للسير همفري والدوك، الذي أدخل النظام ”المرن“ الذي تؤدي فيه الاعتراضات دوراً أكثر غموضاً على الأقل، إن لم يكن أكثر أهمية، كان يتضمن مشروع مادة كاملاً بشأن المسائل الإجرائية المرتبطة بصوغ الاعتراضات(). ورغم الطابع التفصيلي الشديد لهذا الحكم، يكتفي التقرير بالتعليق عليه بإيجاز، فيشير إلى أن ”أحكام هذه المادة تعكس في معظمها أحكام [المواد المتعلقة بسلطة صوغ التحفظات وسحبها (المادة 17) والموافقة على التحفظات وآثارها (المادة 18)]، ولا تستلزم بالتالي تفسيراً آخر“().
	4) وبعد التعديل الجذري لمشاريع المواد المتعلقة بالقبول والاعتراض التي اقترحها المقرر الخاص في الأصل()، أصبحت الفقرة 5 من مشروع المادة 18 التي عرضتها لجنة الصياغة في عام 1962 وحدها تتضمن ملاحظات بشأن شكل الاعتراض والإخطار به()، وهي فقرة ذكرت اللجنة ”أنه يبدو أنها لا تحتاج إلى تعليق“(). واستمر عدم الاهتمام هذا في عام 1965 في أثناء القراءة الثانية للمشروع. وعلى الرغم من أن مشروع المادة 20 الجديد المخصص بالكامل للمسائل الإجرائية يتناول الاعتراضات، لا يزال المقرر الخاص يرى أن من غير المناسب الإفاضة في التعليق على هذه الأحكام().
	5) وتم التأكيد على التطابق بين القواعد الإجرائية المتعلقة بصوغ التحفظات والإخطار بها وإبلاغها من جهة والقواعد الإجرائية المتعلقة بالاعتراضات من جهة أخرى في أثناء المناقشات التي دارت في اللجنة وكرستها في نهاية الأمر الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تحدد إجراءات صوغ القبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ. وكان السيد كاسترين مُحقاً حينما أشار في عام 1965 إلى ما يلي:
	”إن الفقرة 5 [من مشروع المادة 20، وهي بعد اختصارها وتبسيطها بشكل كبير، أساس الفقرة 1 من المادة 23] تنص على القواعد الإجرائية ذاتها فيما يتعلق بالاعتراضات على تحفظ ما وفيما يتعلق بتقديم التحفظات والإخطار بها بموجب الفقرة 1. ويُفضَّل بالتالي دمج هاتين الفقرتين أو الاكتفاء بالإشارة في الفقرة 5 إلى أن أحكام الفقرة 1 تسري أيضاً على الاعتراضات على التحفظ“().
	6) ورأت اللجنة بالتالي أن من الحكمة الاكتفاء بالإحاطة علماً، في إطار ”دليل الممارسة“، بهذا التوازي الإجرائي بين صوغ التحفظات وصوغ الاعتراضات. وجدير بالذكر على وجه الخصوص أن ضرورة الالتزام بجانب شكلي ملحوظ، وهي الضرورة الناجمة عن التشابه بين إجراءات صوغ الاعتراضات وإجراءات صوغ التحفظات، تبررها الآثار البالغة الأهمية التي يمكن أن يُحدثها الاعتراض سواء على التحفظ وتطبيقه أو على دخول المعاهدة نفسها حيز النفاذ وتطبيقها().
	7) ويسري ذلك بصورة خاصة على القواعد الواجبة التطبيق على التحفظات فيما يتعلق بالسلطة التي يحق لها صوغها على المستوى الدولي وآثار (أو بالأحرى انعدام أثر) انتهاك قواعد القانون الداخلي فيما يتعلق بصوغها، والقواعد المتعلقة بالإخطار بالتحفظات وبالإبلاغ بها، بالإضافة إلى الوظائف التي يمارسها الوديع في هذا المجال. ويبدو أنه يمكن تطبيقها، مع مراعاة ما يقتضه اختلاف الحال، على صوغ الاعتراضات. وبدلاً من استنساخ المبادئ التوجيهية 2-1-3 (التمثيل لغرض صوغ تحفظ على الصعيد الدولي)، و 2-1-4 (عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصـوغ التحفظـات)، و 2-1-5 (إبلاغ التحفظات)، و 2-1-6 (إجراءات إبلاغ التحفظات)، و 2-1-7 (وظائف الجهة الوديعة) مع الاكتفاء بالاستعاضة عن مصطلح ”التحفظ“ بمصطلح ”الاعتراض“ في نص المبادئ التوجيهية، رأت اللجنة أن من الحكمة الإشارة بشكل إجمالي إلى هذه المبادئ التوجيهية() التي تنطبق على الاعتراضات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	2-6-9 تعليل الاعتراضات

	ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه.
	التعليق

	1) لا تتضمن أي من اتفاقيتي فيينا أحكاماً تلزم الدول بتعليل اعتراضها على تحفظ. وعلى الرغم من الربط الذي تم أساساً بين الاعتراض من جهة، واتفاق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها، من جهة أخرى()، فإن السير همفري والدوك لم يفكر في أي وقت من الأوقات في أي التزام بتعليل الاعتراض. وهذا أمر مؤسف.
	2) والواقع أن الحق في صوغ اعتراض على تحفظ واسع للغاية في إطار نظام فيينا إذ يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تعترض على تحفظ لأي سبب من الأسباب وبصرف النظر عن مسألة صحة التحفظ: [”لا يجوز تقييد أي دولة بالتزامات تعاقدية تعتبرها غير مناسبة“](). ومن جهة أخرى، أشارت عدة دول، في أثناء المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة للجمعية العامة، إلى أنه كثيراً ما تكون دوافع دولة في صوغ اعتراض دوافع سياسية محض(). وفي هذه الحالة، قد يسبب بيان الدوافع للدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ الاعتراض حرجاً لا داعي له دون أن يفيد هذه الدولة أو المنظمة أو الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية.
	3) ولكن المسألة تختلف في حالة اعتراض دولة أو منظمة دولية على تحفظ لأنها تعتبره غير صحيح (أياً كان السبب أو الأساس المنطقي الذي يستند إليه هذا الموقف). فبغض النظر عن مسألة ما إذا كان هناك التزام قانوني()، بأن تصوغ الدول اعتراضات على تحفظات تتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها، يؤدي الاعتراض، في النظام ”المرن“، دوراً لا يستهان به في تقرير صحة التحفظ ما. وفي حال عدم وجود آلية لرصد التحفظات، يكون على الدول والمنظمات الدولية في الواقع أن تعرب، عن طريق الاعتراضات، عن وجهة نظرها، الذاتية بالضرورة، فيما يتعلق بصحة تحفظ معين(). غير أن أداء هذه الوظيفة لا يتم إلاّ إذا كانت هذه الاعتراضات مستندة إلى اعتبارات متعلقة بعدم جواز التحفظ المقصود. ولهذا السبب على الأقل يبدو من المعقول الإشارة قدر المستطاع إلى الأسباب الداعية لصوغ اعتراض. إذ ليس هناك مبرر لأخذ الاعتراضات التي تصاغ لأسباب سياسية محض بعين الاعتبار عند تقييم توافق تحفظ ما مع الشروط الواردة في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا.
	4) وفضلاً عن ذلك، فإن بيان أسباب الاعتراض لا يسمح فقط للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بمعرفة وجهة نظر الدول والمنظمات الأخرى المعنية بشأن مسألة صحة تحفظها، بل إنه شأنه شأن تعليل التحفظ ذاته()، يوفر معياراً هاماً لهيئة الرصد والمراقبة المكلفة بالبت في مدى اتفاق التحفظ مع المعاهدة. ففي قضية لويزيدو، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استنتاجاتها بشأن عدم جواز التحفظ التركي على إعلانها قبول اختصاص المحكمة تؤكدها الإعلانات والاعتراضات الصادرة عن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(). وبالمثل، رأت السيدة هامبسون، في ورقة العمل التي قدمتها إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عام 2004 أنه ”لكي تقوم الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة بدورها، يكون عليها التدقيق، في أمور منها ممارسة الأطراف المعنية فيما يرتبط بالتحفظات والاعتراضات“(). أما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نفسها، فقد رأت في تعليقها العام رقم 24، على الرغم من حذرها الشديد تجاه ممارسة الدول في مجال الاعتراضات وما يمكن استخلاصه من استنتاجات لتقييم صحة تحفظ، أن ”الاعتراض على تحفظ ما من جانب الدول يمكن أن يوفر بعض الإرشادات للجنة في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد والهدف منه“().
	5) ومن ناحية أخرى، توضح ممارسات الدول أن هذه الدول لا تكتفي في كثير من الأحيان بالإشارة في اعتراضاتها إلى أنها تعتبر التحفظ المعني منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها، بل توضح أيضاً بقدر من التفصيل سبب وكيفية توصلها إلى هذا الاستنتاج. فقد رأى ممثل إيطاليا في اللجنة السادسة في أثناء الدورة الستين للجمعية العامة أنه ينبغي للجنة حث الدول على استخدام الصيغ الواردة في المادة 19 من اتفاقية فيينا لتوضيح اعتراضاتها().
	6) وفي ضوء هذه الاعتبارات، وعلى الرغم من عدم وجود التزام بتعليل الاعتراضات في نظام فيينا، رأت اللجنة أن من المفيد تضمين دليل الممارسة المبدأ التوجيهي 2-6-9 الذي يحث الدول والمنظمات الدولية على تطوير وتعميق ممارسة التعليل. غير أنه يجب التأكيد على أن هذا البند هو مجرد توصية، أي مبدأ لتوجيه ممارسة الدول وليس تدويناً لقاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي.
	7) وقد صيغ المبدأ التوجيهي 2-6-9 على نمط المبدأ التوجيهي 2-1-2 المتعلق بتعليل التحفظات وهو شأنه شأن ذلك المبدأ التوجيهي، لا يحدد التوقيت اللازم لتعليل الاعتراض. وبما أن تطابق الأسباب يؤدي إلى تطابق النتائج()، يبدو من المستصوب، أن تقوم الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة بالإشارة قدر الإمكان إلى أسباب معارضتها للتحفظ في نفس وثيقة الإخطار بالاعتراض.
	2-6-10 عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً

	الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل تأكيد التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-2-1 لا يتطلب في حد ذاته تأكيداً.
	التعليق

	1) على الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا() تقضي بتأكيد التحفظ رسمياً حين تعرب الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة، فإن الاعتراض نفسه لا يحتاج إلى تأكيد، وتنص الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا على أن:
	”القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تأكيد إذا أُبدي قبل تأكيد هذا التحفظ“.
	والمبدأ التوجيهي 2-6-10 تكرار جزئي لهذا النص بعد إدخال التعديلات التحريرية اللازمة ليقتصر نطاقه على الاعتراضات.()
	2) والحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لعام 1969 لم يظهر إلى الوجود إلا في مرحلة متأخرة للغاية من الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذه الاتفاقية. فالواقع أن مشاريع المواد الأولى المتعلقة بإجراءات صوغ الاعتراضات لم تتطرق إلى حالة صوغ اعتراض على تحفظ لم يتم تأكيده بعد بصورة رسمية. ولم تظهر الإشارة إلى عدم ضرورة تأكيد الاعتراض إلا في عام 1966، في الفقرة 3 من مشروع المادة 20 التي اعتُمدت في القراءة الثانية في ذلك العام() دون أي شرح أو إيضاح؛ لكنها أُدرجت باعتبارها تدخل في نطاق القانون المنشود().
	3) وهذا أمر منطقي: فصياغة التحفظ تهم جميع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة وكذلك الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافاً؛ أما عمليات القبول والاعتراض فتتعلق في المقام الأول بالعلاقات الثنائية بين الجهة المتحفظة وكل دولة أو منظمة صاغت قبولاً أو اعتراضاً. فالتحفظ هو ”عرض“ موجه إلى جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة التي بإمكانها قبوله أو رفضه؛ والدولة أو المنظمة المتحفظة هي التي تعرض سلامة المعاهدة للخطر وتجازف بتجزئتها إلى سلسلة من العلاقات الثنائية. أما مسألة ما إذا كان القبول أو الاعتراض قد صدر قبل أو بعد تأكيد التحفظ فلا أهمية لها: فالمهم هو إحاطة الجهة صاحبة التحفظ علماً بنوايا شركائها ()؛ ويتحقق ذلك عندما يحترم هؤلاء الشركاء قواعد العلانية المحددة في الفقرة 1 من المادة 23. 
	4) وممارسات الدول في مجال تأكيد الاعتراضات متباعدة ومتغيرة: فأحياناً تؤكد الدول اعتراضاتها السابقة بعد قيام الدولة المتحفظة نفسها بتأكيد تحفظها، وأحياناً تمتنع عن ذلك(). وعلى الرغم من أن الموقف الثاني يبدو أكثر شيوعاً فإن وجود هذه التأكيدات لا يلغي وضعية القاعدة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 23: فالأمر يتعلق بتدابير احتياطية لا يوجد ما يدل على أنها تدابير يمليها الشعور بوجود التزام قانوني (opinio juris). 
	2-6-11 تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة

	لا يتطلب الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة تأكيداً رسمياً من الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة عند إعرابها عن الموافقة على الالتزام إذا كانت هذه الدولة أو المنظمة من الدول أو المنظمات الموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتراض، ويجب تأكيده إذا لم تكن الدولة أو المنظمة قد وقعت على المعاهدة.
	التعليق

	1) لا تجيب الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا عن السؤال المتعلق بتحديد ما إذا كان الاعتراض الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية لم تكن، وقت صوغه، قد أعربت بعد عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة يجب تأكيده لاحقاً لكي يحقق الآثار المنشودة. وعلى الرغم من أن السير همفري والدوك لم يغفل إمكانية صدور اعتراض من دول موقعة أو دول يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة()، فإن مسألة التأكيد اللاحق لهذا الاعتراض لم تُطرح قط(). ولم يُنظر في اقتراح قدمته بولندا في هذا الاتجاه في أثناء مؤتمر فيينا(). ومن ثمّ فإن الاتفاقية يشوبها نقص ينبغي أن يسعى المبدأ التوجيهي 2-6-11 إلى سده. 
	2) وتكاد ممارسة الدول في هذا المجال تكون معدومة. ومن الأمثلة النادرة في هذا المجال الاعتراضات التي صاغتها الولايات المتحدة بشأن عدة تحفظات على اتفاقية فيينا لعام 1969 نفسها(). وأوضحت الولايات المتحدة - التي لم تُعرب حتى الآن عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية - في اعتراضها على تحفظ سوريا أنها:
	”تعتزم، حين يكون في إمكانها أن تصبح طرفاً في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أن تعيد تأكيد اعتراضها على التحفظ المذكور وأن ترفض أي علاقات تعاهدية مع الجمهورية العربية السورية تترتب على جميع أحكام الباب الخامس من الاتفاقية التي رفضت الجمهورية العربية السورية بشأنها إجراءات المصالحة الإجبارية المنصوص عليها في مرفق الاتفاقية“().
	والغريب أن الاعتراض الثاني الذي صاغته الولايات المتحدة على تحفظ تونس لا يتضمن هذا التوضيح.
	3) ويبدو أيضاً أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الصادرة في عام 1951 تعتبر التأكيد الرسمي لاعتراض تصوغه دولة غير طرف غير ضروري. حيث رأت أنه: 
	”إلى أن يتم التصديق، يعطي المركز المؤقت الناجم عن التوقيع الدول الموقِّعة الحق في أن تصوغ، كتدبير احتياطي، اعتراضات هي نفسها ذات طابع مؤقت. وإذا أُتبع التوقيع بتصديق، غدا الاعتراض نهائياً، وإلا زال.
	[...] تكون الدولة المتحفظة قد أُشعرت بأن الاعتراض يصبح ساري المفعول وتترتب عليه كامل الآثار القانونية فور الوفاء بالمتطلبات الدستورية أو غيرها من المتطلبات التي كانت سبباً في تأخير التصديق“().
	وعليه، يبدو أن المحكمة أقرت تلقائية نفاذ مفعول الاعتراض بمجرد التصديق، دون الحاجة إلى أي تأكيد(). غير أنها لم تتخذ موقفاً رسمياً في هذا الشأن، ويظل باب النقاش مفتوحاً.
	4) غير أنه يمكن أن يُستنتج من عدم نص اتفاقيتي فيينا على شرط تأكيد اعتراض تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل التصديق أو الموافقة أنه لا أعضاء اللجنة ولا المندوبون في مؤتمر فيينا كانوا يعتبرون هذا التأكيد ضرورياً(). وعدم اعتماد التعديل البولندي() الذي كان يهدف تحديداً إلى مساواة الاعتراض في هذا الصدد بحالة التحفظ يؤكد أيضاً وجهة النظر هذه. وتزداد قوة هذه الاعتبارات إذا أُخذ في الحسبان أن شرط التأكيد الرسمي للتحفظات المُعلنة عند التوقيع على المعاهدة، وهو شرط راسخ حالياً في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا كان عندما اعتمدته اللجنة يندرج في إطار التطوير التدريجي أكثر من كونه يندرج في إطار التدوين بمعناه الضيق(). والاختلاف في هذه النقطة بين القواعد الإجرائية المفروضة بشأن صوغ التحفظات من جهة وصوغ الاعتراضات من جهة أخرى لا يمكن إرجاعه إلى السهو، بل يجب منطقياً اعتباره متعمداً.
	5) وهناك أيضاً مبررات أخرى لعدم اشتراط التأكيد الرسمي لاعتراض تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل الإعراب عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. فالتحفظ الذي تصوغه الدولة أو المنظمة الدولية قبل أن تصبح طرفاً متعاقداً في المعاهدة لا يمكن أن يُحدث أي أثر قانوني ويظل حبراً على ورق إلى أن تُعرب الدولة فعلاً عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. واشتراط التأكيد الرسمي للتحفظ يرجع أساساً في هذه الحالة إلى أن التحفظ، متى تم قبوله، يُعدِّل هذه الموافقة. ويختلف الأمر فيما يتعلق بالاعتراضات. فالواقع أنه على الرغم من أن الاعتراض لا يُحدث أيضاً الآثار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا إلا بعد أن تصبح الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ الاعتراض ”طرفاً متعاقداً“، فإنه لا يخلو من الأهمية حتى قبل أن يتم ذلك. فالاعتراض هو تعبير عن وجهة نظر صاحبه بشأن مسألة صحة التحفظ أو مقبوليته ويمكن على هذا الأساس أن تقوم الأجهزة المختصة بتقييم صحة التحفظات بأخذه بعين الاعتبار(). وعلاوة على ذلك، فإن فتوى محكمة العدل الدولية تظل صحيحة فيما يتعلق بهذه المسألة، فالاعتراض يشكل تنبيهاً للدولة صاحبة التحفظ بشأن موقف الدولة التي اعترضت على التحفظ. فقد أشارت المحكمة إلى أن: 
	”المصلحة القانونية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة الموقِّعة بالاعتراض على التحفظ تصبح بالتالي مصونة بدرجة كبيرة. فالدولة التي صاغت التحفظ تكون قد نُبِّهت إلى أنها بمجرد الوفاء بالمتطلبات الدستورية أو غيرها من المتطلبات التي قد تكون سبباً في تأخير التصديق، ستواجه اعتراضاً صحيحاً يُحدث أثره القانوني بالكامل، وسيتعين عليها بالتالي، بمجرد إعلان الاعتراض، أن تنظر في التمسك بالتحفظ أو سحبه“().
	وهذا الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة يدفع بالتالي الدولة المتحفِظة إلى إعادة التفكير في تحفظها أو تعديله أو سحبه على غرار ما يحدث في حالة الاعتراض الذي تصوغه دولة متعاقدة. غير أن هذا التنبيه يصبح مجرد احتمال إذا ما اشتُرط على الدولة مقدمة الاعتراض أن تؤكده عند التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وترى اللجنة بالتالي أن اشتراط تأكيد رسمي إضافي سيُقلل كثيراً من أهمية تمكين الدول والمنظمات الدولية التي لم تصبح بعد دولا متعاقدة أو منظمات متعاقدة في المعاهدة من صوغ اعتراضات.
	6) وفضلاً عن ذلك، فإن عدم تأكيد الاعتراض في هذه الحالة لا يسبب أي مشكلة من حيث اليقين القانوني. فالاعتراضات التي تصوغها دولة موقِّعة أو دولة يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة يجب، شأنها شأن أي إخطار أو بلاغ يتعلق بالمعاهدة()، أن تتم كتابةً وأن تُرسل وتُبلَّغ بنفس الطريقة المتبعة في حالة الاعتراض الذي يبديه طرف من الأطراف. وفضلاً عن ذلك، فخلافاً للتحفظ، لا يغير الاعتراض العلاقات التعاهدية إلا على صعيد العلاقة الثنائية بين الدولة المتحفِظة - التي أُبلغت به - والدولة مقدمة الاعتراض. أما حقوق والتزامات الدولة مقدمة الاعتراض في مواجهة الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة فلا تتأثر بذلك على الإطلاق. 
	7) وبالرغم من أن هذه الاعتبارات تبدو مقنعة، رأت اللجنة أن من الضروري التمييز بين حالتين: الاعتراضات التي تصوغها دول أو منظمات دولية موقِّعة، من جهة، والاعتراضات التي تصوغها دول أو منظمات دولية لم تكن قد وقَّعت على المعاهدة في تاريخ صوغ الاعتراض من جهة أخرى. فالتوقيع على المعاهدة يمنح الفئة الأولى من الدول والمنظمات الدولية وضعاً قانونياً تجاه هذا الصك()، وتُعتبر الدول والأطراف الأخرى أطرافاً ثالثة. وعلى الرغم من أنه يجوز لهذه الأطراف الثالثة أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ()، فإن التأكيد الرسمي لهذه الاعتراضات عند قيام الدولة أو المنظمة الدولية مقدمة الاعتراض بالتوقيع على المعاهدة أو بالتعبير عن موافقتها النهائية على الالتزام بها يكون ضرورياً، وبخاصة لاحتمال مرور فترة زمنية طويلة بين تاريخ صوغ الاعتراض من جانب دولة أو منظمة دولية لم تكن قد وقَّعت على المعاهدة والتاريخ الذي يُحدث فيه هذا الاعتراض آثاره. 
	8) ولا تُعرِّف اتفاقيتا فيينا عبارة ”الموقِّعة على المعاهدة“ التي استخدمتها اللجنة في المبدأ التوجيهي 2-6-11. غير أنه يتبين من المادة 18 (أ) من اتفاقيتي فيينا أن المقصود هو الدول والمنظمات الدولية التي ”وقَّعت المعاهدة أو تبادلت الصكوك المنشئة لها رهناً بالتصديق أو بالإقرار الرسمي أو بالقبول أو الموافقة، وذلك إلى أن تفصح تلك الدولة أو تلك المنظمة عن نيتها بألاّ تصبح طرفاً في المعاهدة“.
	2-6-12 مهلة صوغ الاعتراض

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ إشعارها بالتحفظ، أو في تاريخ إعراب تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما كان لاحقاً.
	التعليق

	1) تتضمن الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا إجابة جزئية وغير مباشرة عن السؤال المتعلق بتحديد الوقت والمهلة اللذين يجوز فيها لدولة أو منظمة دولية إثارة اعتراض. وتنص هذه الفقرة في صياغتها المعتمدة عام 1986 على ما يلي:
	”لأغراض الفقرتين 2 و 4() وما لم تنص المعاهدة على نص مخالف، يُعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها بالتحفظ أو حتى تاريخ إعرابها عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً“.
	2) ويبحث المبدأ التوجيهي 2-6-12 عناصر هذا الحكم التي تتعلق تحديداً بالمهلة التي يجوز فيها صوغ الاعتراض(). ومرة أخرى، يجري التمييز بين حالتين.
	3) وتتعلق الحالة الأولى بالدول والمنظمات الدولية التي تكون، في تاريخ الإخطار بالتحفظ، دولاً أو منظمات دولية متعاقدة. فتُتاح لها فترة اثني عشر شهراً لصوغ اعتراض على تحفظ، وتُحسب هذه المهلة اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار بالتحفظ من جانب الدول والمنظمات الدولية المعنية وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-1-6. 
	4) وقد نشأت مهلة الاثني عشر شهراً التي كرستها الفقرة 5 من المادة 20 عن مبادرة للسير هامفري والدوك الذي برَّرها بعناية. وكان، عند اقتراحه لهذه المهلة، يبتعد كثيراً عن ممارسة الدول - المتباينة إلى حد ما - في تلك الفترة. فالمقرر الخاص الذي لاحظ في الممارسة التعاهدية مهلتي التسعين يوماً والستة أشهر()، فضَّل مع ذلك اتباع اقتراح مجلس فقهاء البلدان الأمريكية(). وقد أشار في هذا الصدد إلى ما يلي:
	”نرى أن هناك أسباباً وجيهة لاقتراح اعتماد هذه المهلة الأطول. فأولاً، إن الاتفاق على مهلة قصيرة لأغراض معاهدة معينة يُعرف مضمونها أمر مختلف إلى حد كبير عن جعل هذه المهلة قاعدة عامة واجبة التطبيق على كل معاهدة لا تتناول هذه النقطة. ولعل الأيسر على الدول أن تقبل حداً زمنياً عاماً لتقديم الاعتراضات، إذا كانت المهلة المقترحة أطول“().
	5) غير أن مهلة الإثني عشر شهراً هذه التي يجب صوغ الاعتراض خلالها لإبطال قرينة القبول المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لم تكن قاعدة عرفية راسخة في أثناء مؤتمر فيينا؛ بيد أنها تشكل المهلة التي تحظى بأكبر قدر من القبول(). ولاحظ ف. هورن في هذا الصدد ما يلي:
	”لا يمكن قبول قترة مفرطة الطول نظراً لأنها قد تؤدي إلى فترة ممتدة من عدم اليقين فيما يخص العلاقات القانونية بين الدولة المتحفِظة والطرف الآخر. وينبغي ألا تكون هذه الفترة مفرطة القصر أيضاً. إذ لن يكون أمام الدول المعنية وقت كافٍ لإجراء الدراسة اللازمة للآثار التي يُحتمل أن يسببها لها التحفظ“().
	6) والواقع أن هذه المهلة - التي كانت تندرج بوضوح في طار التطوير التدريجي للقانون الدولي عند اعتماد اتفاقية فيينا - لم تفرض نفسها تماماً كقاعدة عرفية واجبة التطبيق في حالة عدم وجود نص(). ولفترة طويلة، ظل من الصعب التوفيق بين ممارسة الأمين العام، باعتباره وديعاً، وبين أحكام الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا(). والواقع أنه في الحالة التي لا تعالج فيها المعاهدة مسألة التحفظات، كان الأمين العام يعتبر عادة أن الدولة المتحفِظة تصبح دولة متعاقدة ما لم يكن هناك اعتراض على تحفظ تم الإخطار به على النحو اللازم قد ورد في غضون مهلة 90 يوماً(). لكن الأمين العام رأى أن هذه الممارسة تؤخِّر دخول المعاهدات حيز النفاذ وتسجيلها()، فتخلى عنها وأصبح يعتبر أي دولة صاغت تحفظاً دولة متعاقدة منذ تاريخ نفاذ صك التصديق أو الانضمام(). ولتبرير هذا الموقف، أشار الأمين العام إلى أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن الشروط التي تفرضها الفقرة 4 (ب) من المادة 20 يمكن استيفاؤها: فلمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للدولة المتحفِظة، ينبغي أن تكون جميع الدول المتعاقدة والأطراف المتعاقدة قد اعترضت على التحفظ. ولا تنصب انتقادات الأمين العام بالتالي على القرينة الواردة في الفقرة 5 بقدر ما تنصب على عدم واقعية الفقرات الفرعية الثلاث من الفقرة 4. وفي عام 2000، أعلن المستشار القانوني للأمم المتحدة تأييده لمهلة الإثني عشر شهراً المنصوص عليها في الفقرة 5 والتي أصبحت مطبَّقة في حالة قبول التحفظات التي تصاغ بعد انقضاء المهلة المحددة الذي يُشترط أن يكون بالإجماع(). وتوضح ممارسة الدول أيضاً أن الدول تصوغ اعتراضات حتى بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20. وأياً كانت أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بـ ”وضعية“ القاعدة من زاوية المبادئ العامة للقانون الدولي، فقد أقرتها اتفاقيتا فيينا ولا شك أن عيوب تعديلها لأغراض دليل الممارسة ستفوق مزاياه: فوفقاً للممارسة التي تبنتها اللجنة في إطار الأعمال المتعلقة بالتحفظات، يجب أن يكون هناك سبب حاسم للتخلي عن صيغة أحكام الاتفاقيتين المتعلقتين بقانون المعاهدات؛ وهذا السبب غير قائم بالتأكيد في هذه الحالة.
	7) وعلى الرغم من أن عبارة ”ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“ عبارة بديهية بما أن جميع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا تتسم بطابع اختياري تكميلي ولا يمكن تطبيقها إلا في حال عدم وجود أحكام مخالفة في المعاهدة، فقد استصوبت اللجنة، للسبب نفسه، الإبقاء على هذه الصيغة في المبدأ التوجيهي 2-6-12. ودراسة الأعمال التحضيرية للفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969 تسمح على أي الأحوال بفهم السبب الذي دعا إلى إدراج هذه الإشارة، وهو ما يبرر الإبقاء عليها. فالواقع أن إدراج هذا التوضيح (”ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“) قد تم بناءً على تعديل اقترحته الولايات المتحدة(). فقد أوضح ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر أن الدافع وراء هذا التعديل هو
	”أن نص اللجنة يوحي بأنه يمنع الدول المشاركة في المفاوضات من الإشارة في المعاهدة إلى مهلة تقل أو تزيد عن 12 شهراً“().
	ومن ثم لم يكن التعديل المقترح من الولايات المتحدة موجهاً بالتحديد نحو فترة الأشهر الاثني عشر التي أرستها اللجنة، وإنما كان يسعى إلى توضيح أن الأمر يتعلق بقاعدة تكميلية طوعية لا تمنع بأي حال المتفاوضين على المعاهدة من إرساء فترة مختلفة().
	8) وتتعلق الحالة الثانية المقصودة بالمبدأ التوجيهي 2-6-12 بالدول والمنظمات الدولية التي لا تصبح ”متعاقدة“ إلا بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً التالية لتاريخ تلقيها الإخطار. وفي هذه الحالة، يجوز للدول والمنظمات الدولية المعنية أن تقدم اعتراضاً إلى حين إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، وهذا لا يمنعها بالتأكيد من الاعتراض قبل ذلك التاريخ.
	9) وهذا الحل الذي يقوم على التفرقة بين الدول المتعاقدة والدول التي لم تكتسب بعد هذا المركز بالنسبة إلى المعاهدة ورد في اقتراحات ج. ل. بريرلي، ولكن لم يكرره أي من ﻫ. لوترباخت وغ. غ. فيتزموريس، ولم تبق عليه لجنة القانون الدولي في المواد المعتمدة في القراءة الأولى في عام 1962()، وإن كان السير والدوك قد اقترحه في مشروع المادة 18 الوارد في تقريره لعام 1962(). وأُعيد إدراج هذا الحل في نهاية الأمر في أثناء القراءة الثانية لكي تؤخذ في الحسبان انتقادات الحكومة الأسترالية التي أعربت عن قلقها إزاء ما يمكن أن يسببه تطبيق مبدأ القبول الضمني بمعناه الدقيق من صعوبات عملية(). 
	10) غير أن هذا الحل لا يضع مطلقاً الدول والمنظمات الدولية التي لا تكون دولاً متعاقدة أو أطرافاً متعاقدة في تاريخ الإخطار بالتحفظ في مركز غير متكافئ مع مركز الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة. بل العكس هو الصحيح، إذ ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أنه بموجب الفقرة 1 من المادة 23، يجب أن يُبلغ أي تحفظ يصاغ ليس فقط إلى الدول المتعاقدة والأطراف المتعاقدة وإنما أيضاً إلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة(). فالدول والمنظمات الدولية ”التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“ تحصل بالتالي على جميع المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالتحفظات على معاهدة معينة وتمنح مهلة للتفكير تساوي على الأقل() المهلة المنوحة للدول المتعاقدة والأطراف المتعاقدة (اثنا عشر شهراً).
	2-6-13 الاعتراضات المتأخرة

	لا يُحدث اعتراض يصاغ على تحفظ بعد انقضاء المهلة المحددة في المبدأ التوجيهي 2-6-12 جميع الآثار القانونية للاعتراض الذي يصاغ في حدود هذه المهلة.
	التعليق

	1) لا يوجد ما يمنع الدول أو المنظمات الدولية من صوغ اعتراضات بعد انقضاء المهلة المحددة، أي بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً (أو أي مهلة أخرى تُحددها المعاهدة) أو بعد قبول الالتزام بالمعاهدة فيما يتعلق بالدول والمنظمات الدولية التي تنضم إلى المعاهدة بعد انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً().
	2) وهذه الممارسة ليست ممارسة فريدة على الإطلاق. فقد أشار ف. هورن، في دراسته الصادرة في عام 1988، إلى أنه من مجموع 721 اعتراضاً تم إحصاؤها، كان هناك 118 اعتراضاً صيغ بعد انقضاء المهلة المحددةً() وازداد هذا العدد منذ ذلك الحين(). وهناك أمثلة عديدة على ذلك() فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان()، وكذلك المعاهدات المتصلة بميادين متنوعة مثل قانون المعاهدات()، أو مكافحة الإرهاب()، وفيما يتعلق أيضاً باتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها() ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998().
	3) ولا يجوز شجب هذه الممارسة بالتأكيد. بل العكس: فهي تسمح للدول والمنظمات الدولية بأن تُعرب، عن طريق الاعتراضات، عن وجهة نظرها بشأن صحة تحفظ ما، ولو كان صادراً قبل ذلك بفترة تتجاوز اثني عشر شهراً، وهو أمر لا يخلو من الفائدة، حتى لو كانت هذه الاعتراضات بعد انقضاء المهلة المحددة لا تُحدث أي أثر قانوني مباشر. والواقع أن موقف الدول والمنظمات المعنية فيما يتعلق بصحة تحفظ من التحفظات يشكل بالنسبة إلى الجهة المفسِّرة، سواء أكانت جهاز رصد أم محكمة دولية، عنصراً هاماً ينبغي أخذه في الحسبان عند البت في صحة التحفظ. ووجهة النظر هذه تؤيدها أيضاً ممارسة الأمين العام باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف. فهو يتلقى الاعتراضات التي تصاغ بعد انقضاء المهلة المحددة ويرسلها إلى الدول والمنظمات المعنية، ليس باعتبارها اعتراضات بل باعتبارها ”بلاغات“(). وفضلاً عن ذلك فإن الاعتراض، حتى لو أُبدي متأخراً، يشكل عنصراً هاماً يمكن أن يؤدي إلى إقامة حوار بشأن التحفظات أو يسهم فيه().
	4) غير أنه يتبين من للفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، أن الدولة أو المنظمة الدولية التي لم تبدِ اعتراض في مهلة الإثني عشر شهراً التالية لصوغ التحفظ أو في تاريخ الإعراب عن قبولها للالتزام بالمعاهدة تعتبر قد قبلت التحفظ مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج. ودون الخوض في تفاصيل الآثار المترتبة على هذا القبول الضمني، تكفي الإشارة إلى أن هذا القبول يؤدي من حيث المبدأ إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِظة والدولة أو المنظمة التي اعتُبر أنها قبلت التحفظ. ولا يمكن الطعن في هذه النتيجة باعتراض يُبدى بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولتين أو المنظمتين الدولتين دون الإخلال بشكل جسيم باليقين القانوني. 
	5) ويبدو أيضاً أن الدول تُدرك أن هذا الاعتراض المتأخر لا يمكن أن يُحدث جميع الآثار التي يُحدثها اعتراض مقدَّم في الوقت المناسب. فالمملكة المتحدة، في اعتراضها (الذي تم خلال مهلة الإثني عشر شهراً المطلوبة) على تحفظ رواندا بشأن المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أعربت عن رغبتها في ”أن يُسجَّل أنها تتخذ الموقف نفسه [بمعنى أنه لا يمكنها قبول هذا التحفظ] فيما يتعلق بالتحفظ المماثل [لتحفظ رواندا] الذي صاغته جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهو التحفظ الذي أُخطر به في التعميم [...] المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1973“(). ومن الواضح أنه فيما يتعلق بتحفظ جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كان الاعتراض البريطاني متأخراً. وتدل الصياغة الحذرة للاعتراض على أن المملكة المتحدة لم تكن تتوقع أن يُحدث اعتراضها الآثار القانونية المرتبطة باعتراض يصاغ خلال المهلة التي تقضي بها الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969.
	6) ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام بدرجة كبيرة بلاغ حكومة بيرو المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2002 والمتعلق باعتراض متأخر - لبضعة أيام فقط - صاغته النمسا() بشأن تحفظها على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969:
	”[تشير حكومة بيرو إلى البلاغ المقدَّم من حكومة النمسا فيما يتعلق بالتحفظ الذي قدمته بيرو عند التصديق.] وهذه الوثيقة تُعلِم الدول الأعضاء بنص بلاغ لحكومة النمسا تُعلن فيه اعتراضها على التحفظ الذي صاغته حكومة بيرو في 14 أيلول/سبتمبر 2000 بشأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عند إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية. 
	”وكما هو معلوم [في الأمانة]، تنص الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا على أنه ”يُعتبر التحفظ مقبولاً من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها به (...)“. وقد أخطرت الدول الأعضاء في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بتصديق بيرو على اتفاقية فيينا وبإبدائها التحفظ المشار إليه. 
	”وبما أن الأمانة قد تلقت بلاغ حكومة النمسا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وعمَّمته على الدول الأعضاء في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، فإن البعثة الدائمة لبيرو تعتبر أن حكومة النمسا وافقت ضمنياً على التحفظ الذي صاغته حكومة بيرو، نظراً لأن مهلة الإثني عشر شهراً المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا قد انقضت دون أن يُبدى أي اعتراض. وعليه، تعتبر حكومة بيرو أن بلاغ حكومة النمسا عديم الأثر من الناحية القانونية، بسبب التأخر في تقديمه“().
	وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد أن يكون بلاغ النمسا عديم الأثر من الناحية القانونية، فإن بلاغ بيرو يُظهر بوضوح تام أن تقديم اعتراض متأخر لا يحول دون سريان قرينة القبول المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا.
	7) ويُستخلص مما سبق أنه إذا كان الاعتراض الذي يصاغ بعد انقضاء المهلة المحددة يمكن أن يشكل معياراً للبت في صحة تحفظ، فإنه لا يمكن رغم ذلك أن يُحدث الآثار ”العادية“ التي يُحدثها اعتراض مقدَّم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا(). وعلى الرغم من أن الاعتراضات المتأخرة لا يمكن أن تُحدث جميع الآثار المترتبة على الاعتراض فإنها ينطبق عليها تعريف الاعتراضات الوارد في المبدأ التوجيهي 2-6-1 مقترناً بالمبدأ التوجيهي 2-6-12. فكما يشير التعليق على المبدأ التوجيهي 2-6-3(). يُحدَّد الاعتراض (شأنه شأن التحفظ) ليس على أساس الآثار التي يُحدثها بل على أساس الآثار التي ينشدها صاحب الاعتراض من اعتراضه. 
	8) وتتميز صياغة المبدأ التوجيهي 2-6-13 هذا بالمرونة الكافية لمراعاة ممارسة الدول الراسخة في مجال الاعتراضات التي تصاغ بعد انقضاء المهلة المحددة. فهي لا تمنع الدول أو المنظمات الدولية من صوغ اعتراضات بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12 وإن كانت تحدد بوضوح أن هذه الاعتراضات لا تُحدث الآثار القانونية التي يُحدثها اعتراض مقدم في حدود تلك المهلة.
	2-7 سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها
	التعليق

	1) كما هو الحال بالنسبة لسحب التحفظات، لا تعالج اتفاقيتا فيينا مسألة سحب الاعتراضات على التحفظات إلا معالجة ناقصة للغاية(). إذ لا ترد فيهما سوى بعض الإرشادات الموجزة فيما يتعلق بشكل السحب وتوقيت حدوثه ونفاذ مفعوله. أما تعديل الاعتراضات فلا يرد ذكره على الإطلاق.
	2) وتنص الفقرتان 2 و 3 من المادة 22 من اتفاقية فيينا لعام 1986 على ما يلي:
	”2 - يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف لذلك.
	3 - ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حل مخالف، فإنه:
	(أ) لا يصبح سحب تحفظ ما نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية إشعاراً بذلك السحب“. 
	(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على تحفظ ما نافذ المفعول إلا عندما تتلقى الدولة أو المنظمة الدولية التي وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحب“.
	وتُحدد الفقرة 4 من المادة 23 شكل سحب الاعتراض:
	”يجب أن يوضع سحب التحفظ أو سحب الاعتراض على التحفظ كتابة“.
	3) ولم تكن الأعمال التحضيرية لاتفاقيتي فيينا أكثر وضوحاً فيما يتعلق بسحب الاعتراضات. فهذه المسألة لم تتناولها أعمال المقررين الخاصين الأوائل؛ وهذا ليس غريباً نظراً لتمسكهم بفكرة الإجماع التقليدية التي كانت تستبعد منطقياً إمكانية سحب الاعتراض. ومن المنطقي أيضاً أن يكون التقرير الأول للسير همفري والدوك، وهو من أنصار النظام المرن، هو التقرير الذي يتضمن مشروع الحكم الأول المتعلق بسحب الاعتراضات على التحفظات. وقد صيغت الفقرة 5 من مشروع المادة 19 الذي اقترحه على النحو التالي:
	”يجوز لأي دولة صاغت اعتراضاً على تحفظ أن تقوم في أي وقت بسحب هذا الاعتراض، كلياً أو جزئياً، بصورة منفردة. ويتم سحب التحفظ بإخطار كتابي يوجَّه إلى وديع الصكوك المتصلة بالمعاهدة، وفي حالة عدم وجود وديع، يوجَّه إلى كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها“(). 
	غير أنه بعد إدخال تعديل كامل على الأحكام المتعلقة بشكل وإجراءات التحفظات والاعتراضات، تم التخلي عن مشروع المادة هذا - الذي كان مجرد تكرار للحكم المماثل المتعلق بسحب التحفظ() مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ولم توضح أعمال اللجنة أسباب التخلي عن هذا المشروع. ولم تُدرَج هذه الفقرة لا في النص المعتمد في القراءة الأولى، ولا في المشروع النهائي للجنة. 
	4) ولم تُدرَج مشكلة سحب الاعتراضات من جديد في نص المادتين 22 و 23 إلا في أثناء مؤتمر فيينا، بعد تعديل قدمته هنغاريا() وكان يطابق من جديد إجراءات سحب الاعتراضات مع إجراءات سحب التحفظات. وكما كانت السيدة بوكور - سيغو قد أوضحت باسم وفد هنغاريا فإنه:
	”إذا أدخلنا حكماً بشأن سحب التحفظات، يجب الإشارة أيضاً إلى إمكانية سحب الاعتراضات على التحفظات، وبخاصة لأن هذه الإمكانية متاحة فعلاً في الممارسة“().
	ودافع ممثل إيطاليا في المؤتمر أيضاً عن مطابقة إجراءات سحب الاعتراض على التحفظ مع إجراءات سحب التحفظ: 
	”إن العلاقات بين التحفظ والاعتراض على التحفظ هي نفس العلاقات القائمة بين الادعاء والادعاء المقابل. فانقضاء الادعاء، أو سحب التحفظ، يقابله انقضاء الادعاء المضاد أو سحب الاعتراض على التحفظ، وهو فعل يتصل هو أيضاً بمرحلة من مراحل العمل الدبلوماسي والقانوني لصياغة المعاهدات“().
	5) غير أن ممارسة الدول في هذا المجال تكاد تكون معدومة. ولم يتوصل ف. هورن سوى إلى مثال واحد على سحب واضح ومؤكد لاعتراض(): ففي عام 1982، أخطرت حكومة كوبا الأمين العام بسحب اعتراضات قدمتها عند تصديقها على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشأن تحفظات صاغتها عدة دول اشتراكية على المادتين التاسعة والثانية عشرة من الاتفاقية().
	6) وعلى الرغم من أن أحكام اتفاقية فيينا لا تتضمن تفاصيل بشأن سحب الاعتراضات، فإن الأعمال التحضيرية تُظهر بوضوح أنه ينبغي من حيث المبدأ أن يخضع سحب الاعتراضات لنفس القواعد التي يخضع لها سحب التحفظات، كما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين صوغ الاعتراضات وصوغ التحفظات(). ولتوضيح الأحكام المتصلة بهذا الموضوع وتحديدها بدقة، استرشدت اللجنة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بسحب (وتعديل) التحفظات()، مع إدخال التغييرات اللازمة لمراعاة خصوصية الاعتراضات. غير أنه ينبغي ألا يعتبر ذلك محاولة لتطبيق نظرية توازي الأشكال()؛ وليس المقصود مطابقة إجراءات سحب الاعتراضات مع إجراءات صوغها، وإنما إخضاع سحب الاعتراض لنفس القواعد المطبَّقة على سحب التحفظ. فالعملان، بلا شك، يُحدِثان آثاراً متباينة على العلاقات التي تنشئها المعاهدة ويختلفان في طبيعتهما وفي الجهات المقصودة. غير أنهما يحملان من أوجه التشابه ما يكفي لإخضاعهما لنُظم شكلية وإجرائية مماثلة، على نحو ما اقتُرح في أثناء الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969.
	7) وكما هو الحال بالنسبة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بسحب التحفظات وتعديلها، تتعلق المبادئ التوجيهية المُدرجة في هذا الفرع على التوالي بشكل السحب وإجراءاته، وآثاره، وتوقيت نفاذ مفعوله، والسحب الجزئي للاعتراض وإمكانية توسيع نطاق الاعتراض.
	2-7-1 سحب الاعتراضات على التحفظات

	يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	التعليق

	1) إن الإجابة عن السؤال المتعلق بإمكانية سحب الاعتراض وتوقيته ترد في اتفاقيتي فيينا، وتحديداً في الفقرة 2 من المادة 22(). ولا توجد حاجة لشروح طويلة سواء فيما يتعلق بإمكانية سحب الاعتراض في أي وقت، أو بالتوقيت الذي يجوز فيه إجراء هذا السحب، فالفقرة 2 من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا تكفي في حد ذاتها. أما فيما يتعلق بممارسة الدول، فهي تكاد تكون معدومة في هذا الشأن. وعليه، فإن المبدأ التوجيهي2-7-1 لا يعدو أن يكون إعادة لنص اتفاقيتي فيينا.
	2) وعلى الرغم من أنه من الحكمة من حيث المبدأ مطابقة الأحكام المتعلقة بسحب الاعتراضات مع الأحكام المتعلقة بسحب التحفظات()، فلا بد من ملاحظة اختلاف هام في صياغة الفقرة 1 من المادة 22 (المتعلقة بسحب التحفظات) والفقرة 2 من نفس المادة (المتعلقة بسحب الاعتراضات): فبينما تحرص الفقرة 1 من المادة 22 على الإشارة بوضوح إلى أنه يجوز سحب التحفظ ”ولا يستلزم سحبه موافقة الدولة التي قبلت التحفظ“()، لا تحدِّد الفقرة 2 أي شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بالاعتراضات. واختلاف الصياغة هذا منطقي: ففي هذه الحالة الثانية، يشكل الطابع الانفرادي المحض للسحب أمراً بديهياً. ولهذا السبب أيضاً كان ذلك الجزء من التعديل الذي اقترحته هنغاريا() لصياغة الفقرة 2 على غرار الفقرة 1، قد استبعد بناءً على طلب الوفد البريطاني الذي أشار إلى ما يلي:
	”هناك اختلاف بين طبيعة التحفظات وطبيعة الاعتراضات على التحفظات؛ فقبول الدولة المتحفظة ليس مطلوباً بطبيعة الحال لسحب الاعتراض؛ وإدراج حكم صريح في هذا الشأن سيوحي بوجود قدر من الشك بشأن هذه النقطة“(). 
	وهذا مبرِّر مقنع لاختلاف الصياغة بين الحكمين، وهو الاختلاف الذي لا يوجد ما يدعو إلى إعادة النظر فيه.
	2-7-2 شكل سحب الاعتراضات على التحفظات

	يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة.
	التعليق

	1) إن الرد على السؤال المتعلق بشكل سحب الاعتراض يرد أيضاً في الفقرة 4 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا(). ولا يحتاج شرط الشكل الكتابي لهذا الإجراء إلى شروح طويلة وقواعد اتفاقيتي فيينا تكفي في حد ذاتها: وعلى الرغم من الشك في مقبولية نظرية توازي الأشكال في القانون الدولي()، فمن المنطقي بالتأكيد اشتراط قدر من التقيُّد بالشكليات لسحب الاعتراض الذي يجب، شأنه شأن التحفظ نفسه، أن يصاغ كتابةً(). فالسحب الشفوي ستترتب عليه أوجه عدم يقين لا يستهان بها ولا تقتصر بالضرورة على العلاقة الثنائية بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والجهة صاحبة الاعتراض الأصلي(). 
	2) وعليه، يكرِّر المبدأ التوجيهي 2-7-2 نص الفقرة 4 من المادة 23 من كل من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986، اللتين تمت صياغتهما بنفس الطريقة.
	3) ولذا فإن شكل سحب الاعتراض على تحفظ مطابق لشكل سحب التحفظ.
	2-7-3 صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات

	تنطبق المبادئ التوجيهية 2-5-4 و 2-5-5 و 2-5-6، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على سحب الاعتراضات على التحفظات.
	التعليق

	1) لا تتضمن أي من اتفاقية فيينا لعام 1969 واتفاقية فيينا لعام 1986 إيضاحات بشأن صوغ وإبلاغ السحب. غير أنه يتبين بوضوح خاص من الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969() أنه كما هو الحال بالنسبة لصوغ الاعتراضات وصوغ التحفظات() يجب أن تكون الإجراءات المتبعة لسحب الاعتراضات، التي هي إعلانات انفرادية، مطابقة للإجراءات السارية على سحب التحفظات.
	2) ولذلك أحاطت اللجنة علماً فقط بالتوازي بين إجراءات سحب التحفظ وإجراءات سحب الاعتراض، الذي يسري فيما يتعلق بالسلطة التي يحق لها القيام بالسحب على الصعيد الدولي وآثار (أو بالأحرى انعدام آثار) انتهاك قواعد القانون الداخلي عند صوغ السحب وتلك المتعلقة بالإخطار والإبلاغ بالسحب. ويبدو أنه يمكن نقلها، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، إلى مجال سحب الاعتراضات. وبدلاً من استنساخ المبادئ التوجيهية2-5-4 (التمثيل لغرض سحب تحفظ على الصعيد الدولي)، و 2-5-5 (عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات)، و 2-5-6 (إبلاغ سحب التحفظ) - والمبدأ التوجيهي الأخير هذا يشير هو نفسه إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ بالتحفظات ودور الجهة الوديعة، مع الاكتفاء بالاستعاضة عن مصطلح ”التحفظ“ بمصطلح ”الاعتراض“ في نص هذه المبادئ، رأت اللجنة أن من الأفضل الإشارة بشكل إجمالي إلى هذه المبادئ التوجيهية()، التي تنطبق على الاعتراضات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	2-7-4 أثر سحب الاعتراض في التحفظ

	يفترض أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراض صاغته على تحفظ قد قبلت ذلك التحفظ.
	التعليق

	1) كما حدث فيما يتعلق بسحب التحفظات()، نظرت اللجنة في آثار سحب الاعتراض في الجزء المخصص لإجراءات السحب. غير أنه اتضح أن المسألة أكثر تعقيداً إلى حد بعيد: فبينما يقتصر سحب التحفظ على إعادة سلامة المعاهدة في العلاقات بين صاحب التحفظ والأطراف الأخرى، يمكن أن يحدث سحب الاعتراض آثاراً متعددة.
	2) ولا يوجد أدنى شك في أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراضها على تحفظ يجب أن تعتبر قد قبلت هذا التحفظ. وتلك هي نتيجة ضمنية لقرينة الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا التي تعتبر عدم صوغ اعتراض من جانب دولة أو منظمة دولية بمثابة قبول. ورأى البروفسور بويت أيضاً أن سحب الاعتراض على تحفظ ... يساوي قبول التحفظ(). 
	3) ومع ذلك ليس من المؤكد أن سحب الاعتراض يجعل ”التحفظ نافذ المفعول بالكامل“(). فآثار سحب الاعتراض أو القبول ”المؤجَّل“ الناتج عنه يمكن في الواقع أن تكون متعددة ومعقدة تبعاً للعناصر المتصلة ليس فقط بطبيعة وصحة التحفظ، بل أيضاً وبصورة خاصة بخصائص الاعتراض نفسه():
	• إذا لم يكن الاعتراض مصحوباً بالإعلان الصريح المنصوص عليه في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من الاتفاقية، يُحدِث التحفظ آثاره ”العادية“ على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 21؛
	• إذا كان للاعتراض ”أثر أقصى“، تدخل المعاهدة حيز النفاذ بين الطرفين ويُحدِث التحفظ آثاره بالكامل وفقاً لأحكام المادة 21؛
	• إذا كان الاعتراض يشكل سبباً يمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين جميع الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 20، أو تجاه الدولة المتحفِظة عملاً بالفقرة 4 من المادة نفسها، تدخل المعاهدة حيز النفاذ (ويُحدِث التحفظ آثاره).
	وتوضح الحالة الأخيرة بصورة خاصة أن سحب الاعتراض لا تنحصر آثاره في إمكانية أو عدم إمكانية إنشاء التحفظ، ولكن يمكن أيضاً أن تكون له آثار على دخول المعاهدة نفسها حيز النفاذ(). غير أن اللجنة رأت أن من الأفضل أن يقتصر المبدأ التوجيهي2-7-4 على آثار سحب الاعتراض ”على التحفظ“ واعتمدت عنوان المبدأ التوجيهي بناءً على ذلك.
	4) واعتماد حكم ينص على جميع آثار سحب الاعتراض لا يبدو فقط صعباً بسبب تعقيد المسألة، ولكنه أيضاً قد يخل بمسألة آثار التحفظ وقبول التحفظ. وعليه، رأت اللجنة أنه نظراً للآثار المعقَّدة المترتبة على سحب الاعتراض، فإن من الحكمة تشبيه سحب الاعتراض بالقبول واعتبار الدولة التي قامت بسحب اعتراضها قد قبلت التحفظ، دون النظر حالياً في طبيعة واستمرار آثار هذا القبول اللذين يشكلان موضوع الجزء 4 من دليل الممارسة. ويشير هذا الحكم ضمنياً إلى حالات القبول وآثارها التي هي موضوع المبادئ التوجيهية من 4-2-1 إلى 4-2-4. أما مسألة تحديد تاريخ حدوث هذه الآثار فيتناولها المبدأ التوجيهي 2-7-5.
	2-7-5 تاريخ نفاذ سحب الاعتراض

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم يتفق على إجراء مخالف، لا يصبح سحب اعتراض على تحفظ نافذاً إلا عندما تتسلم الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت التحفظ إشعاراً بذلك السحب.
	التعليق

	1) تتضمن اتفاقيتا فيينا حكماً بالغ الوضوح فيما يتعلق بالتوقيت الذي يصبح فيه سحب الاعتراض نافذاً. فالفقرة 3 (ب) من المادة 22 من اتفاقية عام 1969 تنص على ما يلي:
	”3 - ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على حل مخالف، فإنه:
	(...)
	(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على تحفظ ما نافذ المفعول إلا عندما تتلقى الدولة أو المنظمة الدولية التي وضعت التحفظ إشعاراً بذلك السحب“.
	2) ويتميز هذا الحكم عن القاعدة المماثلة المتعلقة بتاريخ نفاذ التحفظ من حيث إن سحب التحفظ لا يصبح نافذاً ”بالنسبة إلى دولة متعاقدة أخرى إلا عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك السحب“. ومن السهل فهم أسباب اختلاف الصياغة هذا. فبينما يُفترض أن سحب التحفظ يعدِّل مضمون الالتزامات التعاهدية بين الدولة أو المنظمة الدولية المقدِّمة للتحفظ وجميع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقِدة الأخرى، لا يعدِّل سحب الاعتراض على تحفظ، من حيث المبدأ، سوى العلاقة التعاهدية الثنائية الناشئة بين الدولة أو المنظمة المقدِّمة للتحفظ وصاحب الاعتراض. وقد فسَّرت السيدة بوكور - سيغو، ممثلة هنغاريا في أثناء مؤتمر فيينا لعام 1969، اختلاف الصياغة بين الفقرة الفرعية (أ) والفقرة الفرعية (ب) التي اقترحها وفدها على النحو التالي():
	”إن سحب الاعتراض لا يخص مباشرة سوى الدولة المقدِّمة للاعتراض والدولة المقدِّمة للتحفظ“().
	3) غير أن آثار سحب الاعتراض على تحفظ يمكن أن تتخطى هذه العلاقة الثنائية الصرف بين الجهة المقدِّمة للتحفظ والجهة المقدِّمة للاعتراض. وهذا يتوقف على مضمون وقوة الاعتراض: فسحب الاعتراض قد يصل تأثيره إلى حد دخول المعاهدة حيز النفاذ بين جميع الدول والمنظمات الدولية التي صدَّقت عليها. وينطبق ذلك بصورة خاصة على الحالة التي يؤدي فيها الاعتراض إلى منع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الأطراف في معاهدة يكون عدد المشاركين فيها محدوداً (الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا)، أو في الحالة، الأضعف احتمالاً، التي يجعل فيها سحب الاعتراض الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِظة طرفاً في المعاهدة موضوع التحفظ ويؤدي بالتالي إلى بلوغ عدد الأطراف الحد المطلوب لدخولها حيز النفاذ. ويمكن التساؤل بالتالي عما إذا كان من الجائز جعل تاريخ نفاذ سحب الاعتراض على تحفظ متوقفاً فقط على توجيه الإشعار بالسحب إلى الدولة المتحفِظة وهي بالتأكيد الطرف المعني الرئيسي ولكن ليس الوحيد بالضرورة. وفي الافتراضات المذكورة آنفاً، سيجعل تضييق شرط الإشعار على هذا النحو الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى غير قادرة على تحديد تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على وجه الدقة.
	4) ويبدو هذا العيب في الواقع نظرياً أكثر منه حقيقياً لأن سحب الاعتراض ينبغي أن يُبلَّغ ليس فقط إلى الدولة المتحفِظة بل أيضاً إلى جميع الدول والمنظمات المعنية أو إلى وديع المعاهدة الذي يتولى هذا الإبلاغ().
	5) أما العيوب الأخرى للقاعدة التي تربط تاريخ النفاذ بالإشعار بالسحب فقد عُرضت في إطار موضوع سحب التحفظات في التعليق على المبدأ التوجيهي 2-5-8 (تاريخ نفاذ سحب التحفظ)(). وهي تتعلق بالطابع الفوري لهذا النفاذ من جهة وبعدم اليقين الذي تواجهه الجهة القائمة بالسحب فيما يتعلق بتاريخ تلقي الدولة أو المنظمة الدولية المعنية للإشعار. وهذا صحيح أيضاً فيما يتعلق بسحب الاعتراض، لكنه لا يزعج. وفيما يتعلق بالطابع الفوري لنفاذ السحب، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن الطرف المعني الرئيسي يظل الجهة المقدِّمة للتحفظ التي تود أن يُحدِث تحفظها أثره بالكامل تجاه طرف متعاقد آخر: فكلما زادت سرعة سحب الاعتراض، كانت النتيجة أفضل من هذا المنظور. أما فيما يتعلق بالجهة المقدِّمة للاعتراض، فلها مطلق الحرية في القيام بهذا الإشعار ولها أن تستعد (وتُعد قانونها الداخلي) لتحقق آثار السحب بالكامل (وبخاصة لانطباق التحفظ في العلاقات بين الدولتين).
	6) وفي ضوء هذه الملاحظات ووفقاً لممارسة اللجنة، لا يبدو من الضروري تعديل القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا. والواقع أنه في ضوء الممارسة الحديثة للودعاء الرئيسيين للمعاهدات المتعددة الأطراف، وبخاصة الأمين العام للأمم المتحدة()، الذين يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة والسريعة لإرسال الإشعارات، يُتوقع عادة أن تتلقى الدول والمنظمات الدولية الأخرى غير الدولة أو المنظمة المتحفِظة الإشعار في نفس التوقيت مع الطرف المعني مباشرة. ويبدو من المنطقي بالتالي نقل الحكم الوارد في اتفاقية فيينا بلا قيد أو شرط.
	7) وعملاً بممارسة اللجنة، يكرر المبدأ التوجيهي 2-7-5 حرفياً بالتالي الفقرة 3 (ب) من المادة 22 من اتفاقية فيينا لعام 1986، وهي أكثر شمولاً من الحكم المقابل في اتفاقية عام 1969 لأخذها المنظمات الدولية في الحسبان دون تعديل المعنى رغم ذلك. ولهذا السبب تحديداً قررت اللجنة ألا تستعيض في النص الإنكليزي من المبدأ التوجيهي عن عبارة ”becomes operative“ بعبارة ”takes effect“، التي رأت أنها تعني الشيء نفسه(). وهذه المشكلة اللغوية تخص النص الإنكليزي فقط.
	2-7-6 الحالات التي يجوز فيها لصاحب الاعتراض تحديد تاريخ نفاذ سحب الاعتراض

	يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه إذا كان هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به.
	التعليق

	1) للأسباب المبينة في التعليق على المبدأ التوجيهي 2-5-9 (الحالات التي يجوز فيها لصاحب التحفظ أن يحدد تاريخ نفاذ سحب التحفظ)، رأت اللجنة أن من الضروري اعتماد مشروع مبدأ توجيهي مماثل يغطي الحالة التي تنفرد فيها الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت اعتراضاً بتحديد تاريخ نفاذ سحب هذا الاعتراض ولكن دون استنساخ المبدأ التوجيهي الأول بالكامل. 
	2) والواقع أنه إذا ما قررت الجهة صاحبة الاعتراض أن تحدد بصورة منفردة تاريخ نفاذ سحب اعتراضها بتاريخ لاحق لتاريخ تلقي الدولة المقدمة للتحفظ لإشعار السحب، وهي الحالة المماثلة لحالة الفقرة الفرعية (ب) من المبدأ التوجيهي 2-5-9() مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، فستجد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة نفسها في حالة غير مريحة بشكل خاص. فالدولة أو المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض تعتبر قد وافقت على التحفظ ويجوز لها بالتالي، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 21، التمسك بأثر التحفظ على أساس المعاملة بالمثل؛ وستواجه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بالتالي التزامات دولية دون أن يكون لديها علم بها، مما يهدد بشكل خطير اليقين القانوني في العلاقات التعاهدية. ولهذا السبب، قررت اللجنة أن تستبعد كلياً هذا الافتراض وأن تسقطه من المبدأ التوجيهي2-7-9. وعليه يصبح التاريخ اللاحق لتاريخ الإشعار بالتحفظ هو وحده الذي يمكن أن تحدده الدولة أو المنظمة الدولية التي قامت بسحب الاعتراض. 
	3) وفي النص الإنكليزي للمبدأ التوجيهي 2-7-7، تنطبق على عبارة”becomes operative“ نفس الملاحظات التي أبديت بشأن المبدأ التوجيهي 2-7-5().
	2-7-7 السحب الجزئي للاعتراض

	1 - يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على تحفظ،ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك.
	2 - يخضع السحب الجزئي للاعتراض لنفس القواعد الشكلية والإجرائية التي تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط.
	التعليق

	1) كما هو الحال بالنسبة لسحب التحفظ، من السهل تماماً تصور قيام دولة (أو منظمة دولية) بتعديل اعتراض أُبدي على تحفظ بسحبه جزئياً فقط. فإذا كان باستطاعة دولة أو منظمة دولية القيام في أي لحظة بسحب اعتراضها على تحفظ، فلا يوجد سبب واضح يمنعها من تضييق نطاقه فقط. وقد تكون هناك حالتان متميزتان في هذا المجال:
	• أولاً، يجوز لدولة أن تحول اعتراضاً ذا أثر ”أقصى“() أو ”متوسط“() إلى اعتراض عادي أو ”بسيط“()؛ وفي هذه الحالة، يحدث الاعتراض المعدل على هذا النحو الآثار المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21؛ كما يؤدي الانتقال من اعتراض ذي أثر أقصى إلى اعتراض بسيط أو ذي أثر متوسط إلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض()؛ 
	• وثانياً، لا يبدو أن هناك ما يمنع دولة من ”أن تقيد“ مضمون الاعتراض نفسه (بقبول بعض جوانب تحفظ قابل للتحلل على هذا النحو)() مع الحفاظ على مبدئه؛ وفي هذه الحالة، تنظم الصيغة الجديدة للاعتراض العلاقات بين الدولتين.
	2) وليست اللجنة على علم بحدوث هذا السحب الجزئي للاعتراض في ممارسة الدول. غير أن ذلك ليس سبباً كافياً لعدم تناول هذا الافتراض. وكان السير هامفري والدوك قد أشار بوضوح، في تقريره الأول، إلى إمكانية حدوث هذا السحب الجزئي. فكانت الفقرة 5 من مشروع المادة 19، المخصصة بالكامل للاعتراضات، والتي وردت في هذا التقرير لكنها اختفت بعد ذلك بسبب التعديلات التي أدخلت على هيكل مشاريع المواد ذاته، تنص على ما يلي:
	”يجوز لأي دولة قدمت اعتراضاً على تحفظ أن تسحب بصورة منفردة هذا الاعتراض، كلياً أو جزئياً، في أي وقت“().
	ولا توفر التعليقات التي عرضها المقرر الخاص بشأن هذا الحكم() أي إيضاح للأسباب التي دفعته إلى اقتراحها. والجدير بالملاحظة مع ذلك أن الفقرة 5 من مشروع المادة 19 هذا مطابقة أيضاً للاقتراح المماثل المتعلق بسحب التحفظً(). وهذا ما أشار إليه السير همفري صراحة في تعليقه(). 
	3) والاستدلال الذي دفع اللجنة إلى التسليم بإمكانية السحب الجزئي للتحفظات() قابل للتطبيق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على السحب الجزئي للاعتراضات على الرغم من أن المسألة تتعلق في المقام الأول ليس بضمان تطبيق كامل للمعاهدة، بل على العكس بتحقيق الأثر الكامل للتحفظ (أو زيادة هذا الأثر). وعليه، فكما يخضع السحب الجزئي للتحفظ للقواعد الواجبة التطبيق على السحب العادي()، يجب أن تصاغ إجراءات السحب الجزئي للاعتراض على غرار إجراءات السحب الكامل. وقد صيغ المبدأ التوجيهي 2-7-7 على هذا الأساس.
	4) ونظراً لصعوبات تحديد الآثار المترتبة على السحب الكامل لاعتراض تحديداً مجرداً()، رأت اللجنة أنه لا توجد إمكانية ولا ضرورة للتوسع في تحديد معنى ”السحب الجزئي“. ويكفي الإشارة إلى أن السحب الجزئي هو بالضرورة أقل من السحب الكامل وأنه يقيد الآثار القانونية للاعتراض على التحفظ دون أن يمحوها؛ وكما توضح الأمثلة المذكورة آنفاً، فإن التحفظ غير مقبول مطلقاً، والدولة أو المنظمة الدولية المعترِضة تريد فقط أن تعدل قليلاً الآثار المترتبة على الاعتراض مع الإبقاء على الاعتراض في أساسه. 
	5) وفي النص الإنكليزي للمبدأ التوجيهي 2-7-7، تنطبق على عبارة”becomes operative“ نفس الملاحظات التي أبديت بشأن المبدأ التوجيهي 2-7-5().
	2-7-8 أثر السحب الجزئي للاعتراض

	يؤدي السحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية للاعتراض على العلاقات التعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ بالقدر المنصوص عليه في الصيغة الجديدة للاعتراض.
	التعليق

	1) من الصعب تحديد الآثار التي يُحدِثها سحب اعتراض تحديداً مجرداً، وتزداد هذه الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالتحديد الدقيق للأثر الذي يمكن أن يُحدِثه سحب جزئي لاعتراض. ولتغطية جميع الآثار المحتملة، أرادت اللجنة اعتماد مبدأ توجيهي عريض ومرن بدرجة كافية. واعتبرت أن صياغة المبدأ التوجيهي 2-5-11 المتعلق بآثار السحب الجزئي للتحفظ تلبي هذه الضرورة. وعليه، صيغ المبدأ التوجيهي 2-7-8 على غرار هذا المبدأ.
	2) وعلى الرغم من أن نص المبدأ التوجيهي 2-7-8 لا يصرّح بالمقصود بعبارة ”السحب الجزئي“، فمن المؤكد أن هذه العبارة تعني أن الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الاعتراض، تهدف بسحبها لاعتراضها سحباً جزئياً تقييد الآثار القانونية للاعتراض - ومع ذلك، ينبغي الإشارة بوضوح إلى أن هذا الأمر قد لا يُجدي إذا ما كانت الآثار القانونية للتحفظ قد تعرضت فعلاً للخطر نتيجة لمشاكل متعلقة بصحة هذا التحفظ.
	3) والاعتراض نفسه يُحدِث آثاره بصرف النظر عن أي رد فعل من جانب صاحب التحفظ. فإذا كان في استطاعة الدول والمنظمات الدولية صوغ اعتراضات كما يحلو لها، فإن باستطاعتها أيضاً أن تسحب هذه الاعتراضات أو أن تُخفف آثارها القانونية كما تشاء.
	2-7-9 توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ

	1 - يجوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسع نطاق ذلك الاعتراض خلال المهلة المشار إليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	2 - لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق الاعتراض على هذا النحو أثر في وجود العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.
	التعليق

	1) لا تتضمن الأعمال التحضيرية لاتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، ولا نص هاتين الاتفاقيتين أحكاماً أو إرشادات تتعلق بمسألة توسيع نطاق اعتراض صاغته دولة أو منظمة دولية، ولا توجد ممارسة للدول في هذا المجال.
	2) ومن الناحية النظرية، من الجائز تماماً تصوُّر أن ترغب دولة أو منظمة دولية سبق أن صاغت اعتراضاً على تحفظ في توسيع نطاق اعتراضها، بأن تقرنه على سبيل المثال بالتحديد الوارد في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا: وعندئذ يصبح الاعتراض البسيط الذي لا يحول دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الجهة التي قدمت التحفظ والجهة التي قدمت الاعتراض اعتراضاً ”ذا أثر أقصى“ يمنع أي علاقة تعاهدية بين الجهة المتحفظة والجهة التي قدمت الاعتراض.
	3) ويخشى من أن يؤدي توسيع نطاق الاعتراض إلى وضع الدولة المتحفِظة تحت رحمة الجهة صاحبة الاعتراض، التي تستطيع تعديل العلاقات التعاهدية بينها وبين الطرف المتحفِظ كما يحلو لها وفي أي وقت، نظراً لأن الطرف المتحفِظ لا يملك من حيث المبدأ حق الرد على الاعتراض. كذلك، يوحي عدم وجود ممارسة للدول في هذا المجال بأن الدول والمنظمات الدولية ترى أن توسيع نطاق الاعتراض مستحيل. ويمكن أيضاً القول بأن كل إعلان يصدر بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا الشأن لا يُفسر على أنه اعتراض بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما على أنه تراجع عن قبول سابق، دون مراعاة للالتزام الذي تم التعهد به تجاه الدولة المتحفِظة()، وممارسة الأمين العام باعتباره وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف تؤكد هذا الاستنتاج().
	4) ومع ذلك، ليس هناك ما يؤيد هذا الحل القاطع في أحكام اتفاقيتي فيينا. فبموجب الفقرة 5 من المادة 20، تُمنح الدول والمنظمات الدولية مهلة معينة لصوغ اعتراضاتها ولا يوجد ما يمنعها، خلال هذه المهلة، من تعزيزها أو توسيع نطاقها وينبغي لأسباب عملية إتاحة مهلة التفكير هذه للدول.
	5) ويحقق المبدأ التوجيهي 2-7-9 حلا توفيقيا بين وجهتي النظر. فقد رأت اللجنة أن توسيع نطاق الاعتراض لا يمكن أن يخل بوجود العلاقات التعاهدية بين الجهة صاحبة التحفظ والجهة صاحبة الاعتراض. وصوغ اعتراض بسيط غير مصحوب بنية منع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ يمكن بالفعل أن يكون أثره المباشر هو إقامة علاقات تعاهدية بين الطرفين، حتى قبل انقضاء المهلة الممنوحة لصوغ الاعتراضات. والمساس بهذا الأمر الواقع بتوسيع نطاق الاعتراض لاحقاً عن طريق ربطه بإعلان صريح عن منع دخول المعاهدة حيز النفاذ وفقاً للفقرة 4 (ب) من المادة 20 أمر لا يمكن تصوره ويخل بشكل خطير بالضمان القانوني. 
	6) ولا يمنع هذا الحل الوسط توسيع نطاق الاعتراض خلال المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12، وهو المبدأ الذي لا يعدو أن يكون إعادة لنص الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، على ألا يؤدي هذا التوسيع إلى التأثير على العلاقات التعاهدية. وعليه، يكون التوسيع ممكناً إذا ما تم قبل انقضاء مهلة الإثني عشر شهراً (أو أي مهلة أخرى تنص عليها المعاهدة) التالية للإشعار بالتحفظ أو قبل تاريخ قيام الدولة أو المنظمة الدولية التي صاغت الاعتراض بالإعراب عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، إن كان هذا التاريخ لاحقاً، وما لم يخل هذا التوسيع بوجود العلاقات التعاهدية المكتسبة لاحقاً نتيجة لصوغ الاعتراض الأصلي.
	2-8 صوغ قبول التحفظات
	2-8-1 أشكال قبول التحفظات

	قد ينشأ قبول التحفظ من إعلان انفرادي يصدر في هذا الشأن أو من سكوت دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	التعليق

	1) بمقتضى الفقرة 5 من المادة 20() من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986، فإنه:
	”لأغراض الفقرتين 2 و 4()، وما لم تنص المعاهدة على نص مخالف، يعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على إشعارها بالتحفظ، أو حتى تاريخ إعرابها عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة، أيهما يقع لاحقاً“.
	2) وفي ضوء هذا النص، يمكن تعريف قبول التحفظ بانعدام وجود أي اعتراض. وفيما يتصل بالتحفظات الجائزة،() يُفترض قبولها، من حيث المبدأ، في حالة عدم صوغ أي اعتراض، قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على تلقي الإشعار بالتحفظ، أو حتى تاريخ الإعراب عن الالتزام بالموافقة على المعاهدة، أيهما يقع لاحقاً. وفي هذين الافتراضين المختلفين نظرياً والمتطابقين مع ذلك في النتائج العملية، يُعتبر السكوت قبولاً بالتالي دونما حاجة إلى إعلان منفرد رسمي. لكن ذلك لا يعني أن يكون القبول ضمنياً بالضرورة؛ كما أن الفقرتين 1 و 3 من المادة 23 تشيران صراحة إلى ”القبول الصريح للتحفظ“ وقد يكون هذا التعبير الصريح إلزامياً، وهو ما يفهم ضمناً من عبارة ”ما لم تنص المعاهدة على نص مخالف“ الواردة في الفقرة 5 من المادة 20، حتى وإن كانت قد أُدرجت في هذه الفقرة لأسباب أخرى() ومن عدم الإشارة في الفقرة نفسها إلى الفقرة 3 من المادة 20 المتعلقة بقبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية، وهو التحفظ الذي يستلزم في حقيقة الأمر، شكلاً معيناً للقبول.
	3) والمبدأ التوجيهي 2-8-1 الذي يتصدر الفرع المتعلق بإجراءات قبول التحفظات وأشكاله من دليل الممارسة يُبرز هذين الشكلين المختلفين للقبول:
	• القبول الصريح الناتج من إعلان انفرادي بهذا الخصوص؛ و
	• القبول الضمني الناتج من السكوت أو بشكل أدق عدم الاعتراض على التحفظ خلال فترة زمنية معينة. وهذه الفترة هي المهلة التي يجوز فيها صوغ الاعتراض، أي المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	4) غير أنه أُشير إلى أن هذا الفصل الثنائي بين القبول الصريح والقبول الضمني للتحفظات يُغفل تفرقة ضرورية بين شكلين للقبول غير المقترن بإعلان انفرادي، وهو القبول الذي قد يكون ضمنياً أو مفهوماَ ضمناً. وبالإضافة إلى ذلك، رأى بعض الكُتاب أنه ينبغي الحديث عن القبول ”المسبق“ عندما تجيز المعاهدة التحفظ:
	”يجوز قبول التحفظات، بموجب اتفاقية فيينا، بثلاث طرق هي: القبول المسبق بمقتضى المعاهدة نفسها، وفقاً للمادة 20 (1) ...“().
	وعلى الرغم من أن هذه التفرقة لا تفتقر على الأرجح إلى أساس من الناحية الأكاديمية، فقد رأت اللجنة أنه لا توجد ضرورة للإشارة إليها في دليل الممارسة نظراً لعدم وجود نتائج مُحددة مترتبة عليها. 
	5) وفيما يتعلق بالقبول الذي يُفترض أنه ”مسبق“، يشير تعليق اللجنة على مشروع المادة 17 (التي أصبحت المادة 20 من اتفاقية فيينا) دون لبس إلى ما يلي:
	”تتعلق الفقرة 1 من هذه المادة بالحالات التي تجيز فيها المعاهدة التحفظ صراحة أو ضمناً: وبعبارة أخرى، الحالات التي يكون فيها قبول الدول المتعاقدة الأخرى قد مُنح في المعاهدة. ولم يعد عليها بالتالي قبول التحفظ لاحقاً“().
	وبموجب هذا النص وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، لا يشكل القبول في هذه الحالة شرطاً لإقرار التحفظ: فهو قائم فعلياً بموجب المعاهدة، وردود أفعال الدول - أي القبول الصريح والقبول الضمني بل حتى الاعتراض - لا يمكن أن تؤثر في هذا القبول الثابت. غير أن هذا لا يمنع الدول من القبول الصريح لتحفظ من هذا النوع، لكن هذا القبول الصريح يشكل عملاً زائداً عن الحاجة وليست له أهمية محددة. ولا توجد أيضاً أية أمثلة عليه. غير أن ذلك لا يعني أنه يجب عدم إظهار الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا في دليل الممارسة، لكن هذه الفقرة تتعلق بآثار التحفظ أكثر من كونها تتعلق بصوغ القبول أو بشكل القبول؛ وعليه فإنها مدرجة في المبدأ التوجيهي 4-1-1 (إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة).
	6) ولم تعتبر اللجنة أيضاً أن من المناسب تضمين دليل الممارسة التفرقة التي يجريها بعض الكُتاب، استناداً إلى الحالتين المشار إليهما في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، بين القبول ”اللاضمني“ (tacit) من جهة، والقبول ”المفهوم ضمناً“ (implicit)، من جهة أخرى، تبعاً لما إذا كان التحفظ قد أُبدي فعلاً قبل إعراب الطرف الآخر المعني عن رضاه بالارتباط بالمعاهدة أو لم يكن قد أُبدي. ففي الحالة الأولى، يكون القبول ”مفهوماً ضمناً“؛ أما في الحالة الثانية فيكون ”ضمنياً“(). والواقع أنه في الحالة الأولى، تُعتبر الدول أو المنظمات الدولية قد قبلت التحفظ ما لم تُبدِ اعتراضها عند الإعراب عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة. وفي الحالة الثانية، تُتاح للدولة أو المنظمة الدولية مهلة اثني عشر شهراً لصوغ الاعتراض وإلا اعتُبرت قد قبلت التحفظ.
	7) وعلى الرغم من أن النتيجة واحدة في الحالتين - أي أن الدولة أو المنظمة الدولية تُعتبر قد قبلت التحفظ ما لم تُبدِ اعتراضاً في وقت محدد - فإن أساسهما مختلف. ففيما يتعلق بالدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة في المعاهدة بعد صوغ التحفظ، لا تستند قرينة القبول إلى سكوت هذه الدولة أو المنظمة الدولية بل تستند إلى كون هذه الدولة أو المنظمة الدولية قد انضمت إلى المعاهدة، وهي على علم بالتحفظات التي صيغت()، دون أن تعترض عليها. وعليه يكون القبول مشمولاً بفعل التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها، أي بفعل إيجابي يمتنع عن الاعتراض على التحفظات التي سبق صوغها()، مما يدعو إلى اعتباره قبولاً ”ضمنياً“. أما فيما يتعلق بالدول أو المنظمات الدولية التي أعلنت فعلا موفقتها على الالتزام بالمعاهدة عند صوغ التحفظ، فتكون الحالة مختلفة: إذ يكون سكوتها الممتد - اثني عشر شهراً كقاعدة عامة - أو بصورة أدق عدم اعتراضها هو ما يُعتبر قبولاً للتحفظ. ومن ثمّ فإن هذا القبول يُستنتج فقط من سكوت الدولة أو المنظمة المعنية؛ فهو قبول ضمني.
	8) والواقع أن هذا التمييز الفقهي ليست له أهمية في الممارسة. إذ يكفي للأغراض العملية، التفرقة بين الدول والمنظمات الدولية التي تتاح لها مهلة 12 شهراً للاعتراض، والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة في المعاهدة في تاريخ صوغ التحفظ، وتتاح لها مهلة للتفكير إلى حين إعرابها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة - غير أن ذلك لا يمنعها من صوغ قبولها أو اعتراضها قبل ذلك التاريخ(). لكن المشكلة تتعلق في هذه الحالة بالمهلة وليس بالتعريف.
	9) وهناك مسألة أخرى تتعلق بتعريف القبول الضمني نفسه. إذ يمكن التساؤل في الواقع عما إذا كان الاعتراض على تحفظ، في بعض الحالات، يعتبر قبولاً ضمنياً لهذا التحفظ. وتنشأ هذه المفارقة من صياغة الفقرة 4 (ب) من المادة 20. إذ تنص هذه الفقرة على ما يلي:
	”اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفظ لا يمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة، ما لم تعرب الدولة أو المنظمة المعترضة بصورة قاطعة عن نية مخالفة“.
	وعليه يبدو أنه في حالة عدم معارضة الجهة المعترضة لدخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة، يحدث الاعتراض نفس الآثار التي يحدثها قبول التحفظ، وعلى الأقل فيما يتعلق بدخول المعاهدة حيز النفاذ. غير أن هذه المسألة، التي ليست بطبيعة الحال مجرد مسألة نظرية، تتعلق في المقام الأول بمشكلة الآثار التي يحدثها قبول التحفظات والآثار التي يحدثها الاعتراض على التحفظات().
	10) ويحصر المبدأ التوجيهي 2-8-1 الجهات التي يحتمل أن يصدر عنها القبول في الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة وحدها. ويفسَّر ذلك بالفقرة 4 من المادة 20 التي لا تأخذ في الاعتبار إلا القبول الصادر من دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة، من جهة، والفقرة 5 من المادة 20 التي لا تطبق قرينة القبول إلا على الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة في المعاهدة. ومن ثم فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي لا تكون ”متعاقدة“ بعد في المعاهدة في تاريخ الإشعار بالتحفظ لا تعتبر قد قبلت التحفظ إلا في تاريخ إعرابها عن الالتزام بالموافقة على المعاهدة، أي في التاريخ الذي تصبح فيه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بصفة نهائية. 
	11) غير أن المسألة تكون مختلفة عندما يتعلق الأمر بقبول التحفظات على وثائق منشئة لمنظمات دولية على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من المادة نفسها، من جهة، وبالقبول الصريح، من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة، لا يوجد ما يمنع دولة أو منظمة دولية لم تعرب بعد عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة من أن تصدر إعلاناً صريحاً بقبول التحفظ الذي صاغته دولة أخرى، دون أن يكون لهذا القبول نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 20 فيما يتعلق بالقبول الذي تصوغه دول متعاقدة أو منظمات متعاقدة. ويسري ذلك أيضاً على القبول الصريح الذي قد تصوغه دولة أو منظمة دولية لتحفظ على وثيقة منشئة لمنظمة دولية: فلا يوجد ما يمنع صوغ هذا القبول ولكنه لا يمكن أن يُحدث نفس الآثار التي يُحدثها قبول تحفظ على معاهدة لا تحمل هذا الطابع. 
	12) وعلى أي حال، يتبين من نص اتفاقيتي فيينا ومن أعمالهما التحضيرية ومن الممارسة على حد سواء أن القبول الضمني هو القاعدة وأن القبول الصريح هو الاستثناء. غير أن المبدأ التوجيهي 2-8-1 هو مبدأ وصفي صرف وليس المقصود به تحديد الحالات التي يمكن أو يجب فيها اللجوء إلى شكل أو آخر من شكلي القبول المحتملين.
	2-8-2 القبول الضمني للتحفظات

	ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يُعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أبدت اعتراضاً على هذا التحفظ خلال المهلة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	التعليق

	1) يُشكّل المبدأ التوجيهي 2-8-2 تكملة للمبدأ التوجيهي 2-8-1 حيث إنه يحدد الشروط التي يُعتبر فيها أحد شكلَيْ قبول التحفظات المشار إليهما وهذا المبدأ قبولاً لهذه الحالات (عدم اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة). وهو يكرّر القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986 - وإن كان مع شيء من التعديل في الصياغة.
	2) والصلة بين جواز التحفظ وصوغ الدول والمنظمات الدولية قبولها الضمني أو الصريح للتحفظ لم توضّح في دليل الممارسة فيما يتعلق بالإجراءات. فهي تخصّ آثار التحفظ والقبول والاعتراض التي ستكون موضوع الجزء الرابع من الدليل.
	3) في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أكدت المحكمة أن ”الاستخدام الكبير للإقرار الضمني للتحفظات“() يطبع الممارسة الدولية التي أصبحت أكثر مرونة فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف. وإذا كانت العادة قد جرت على اعتبار القبول الصريح هو التعبير الوحيد عن رضا الدول المتعاقدة بالتحفظ()، فإن هذا الحل، الذي أصبح فعلاً متجاوزاً في عام 1951، لم يعد عملياً فيما يبدو نظراً لما لاحظته المحكمة ”من مشاركة واسعة للغاية“ في بعض هذه الاتفاقيات(). 
	4) ورغم تضارب الآراء التي أعرب عنها أعضاء لجنة القانون الدولي أثناء مناقشة المادة 10 من مشروع ج. ل. برايلي عام 1950() الذي كان يؤكد، بقدر محدود()، إمكانية الموافقة على التحفظات بالإقرار الضمني()، فإن ه . لوترباخت وج. ج. فيتزموريس أدرجا أيضاً مبدأ القبول الضمني في مشروعيهما(). وهذا الأمر ليس بالمفاجئ. فالواقع أنه في النظام التقليدي للإجماع، الذي دافع عنه المقررون الخاصون الثلاثة الأوائل المعنيون بقانون المعاهدات، يُعَد القبول الضمني ضرورياً لتفادي فترات ممتدة من الغموض القانوني: إذ إنه في غياب افتراض القبول، من شأن السكوت المتواصل لدولة طرف أن يعرقل مصير التحفظ ويضع موضع الشك مركز الدولة المتحفظة إزاء المعاهدة خلال فترة غير محددة، بل من شأنه أيضاً أن يعرقل بدء سريان المعاهدة لمدة من الزمن.
	5) وبناءً عليه، فإنه رغم أن مبدأ القبول الضمني، في إطار النظام ”المرن“ الذي اعتمده في نهاية المطاف المقرر الخاص الرابع المعني بقانون المعاهدات، لا يستجيب لنفس الضرورات، فإنه يحتفظ بمزايا وفوائد. فقد أقر هذا المبدأ السير والدوك، في تقريره الأول، في مشاريع المواد التي قدمها إلى اللجنة(). وفسر ذلك على النحو التالي:
	”صحيح (...) أنه في النظام ”المرن“ الذي نقترحه، يكون قبول أو رفض دولة ما لتحفظ صاغته دولة أخرى مسألة تهم بصفة خاصة العلاقات بين هاتين الدولتين، بحيث أنه قد لا يكون تحديد وضع تحفظ مسألة ملحة على غرار ما عليه الأمر في نظام القبول بالإجماع. غير أنه يبدو أن من غير المستصوب إلى حد بعيد أن تكون لدولة امتنعت عن تقديم ملاحظاتها على تحفظ، إمكانية اتخاذ موقف غامض إلى أجل غير مسمى تقريباً بشأن علاقاتها (...) بالدولة التي صاغت التحفظ“(). 
	6) واعتمدت اللجنة في نهاية المطاف الحكم الذي أصبح فيما بعد هو الفقرة 5 من المادة 20 دون مناقشة(). وأثناء مؤتمر فيينا في عامي 1968 - 1969، لم تثر الفقرة 5 من المادة 20 أي إشكال واعتمدت بتعديل واحد هو إدراج العبارة()، ”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“(). 
	7) ولم تغير أعمال اللجنة المتعلقة بشأن قانون المعاهدات فيما بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية إلى حد كبير مبدأ القبول الضمني ولم تطعن فيه. غير أن اللجنة قررت أن تقيس المنظمات الدولية على الدول فيما يتعلق بمسألة القبول الضمني(). وفي أعقاب انتقادات وجهتها بعض الدول()، قررت اللجنة ”[أن] تحجم عن ذكر أي شيء في الفقرة 5 من المادة 20 بشأن المشاكل التي تنشأ عن عدم وجود أي اعتراض لفترة طويلة من جانب المنظمة الدولية“، لكن ”دون أن يعني ذلك رفضاً للمبدأ القائل بإمكانية نشوء التزامات على المنظمة نتيجة لسلوكها حتى فيما يتعلق بالمعاهدات“(). وبالتالي، كان مشروع الفقرة 4 من المادة 20 الذي اعتمدته اللجنة مطابقاً حرفياً للفقرة 5 من مشروع المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969(). وأثناء مؤتمر فيينا، تم مع ذلك قياس المنظمات الدولية على الدول من جديد استناداً إلى عدة تعديلات بهذا المعنى() وإلى مناقشات متعمقة(). 
	8) وتمشياً مع الجزء الذي أقرته اللجنة منذ اعتمادها الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 1-1 (الذي يستنسخ أحكام الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986)، ارتأت اللجنة من الضروري أن تدرج في دليل الممارسة مبدأً توجيهياً يعكس الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية 1986. غير أن شروط هذا الحكم لا يمكن استنساخها حرفياً لأنها تحيل إلى فقرات أخرى من المادة لا مكان لها في الجزء المتعلق بصوغ التحفظات وقبولها والاعتراض عليها من دليل الممارسة: فالفقرتان 2 و 4 الوارد ذكرهما في الفقرة 5 من المادة 20 لا تتعلقان بإجراء صوغ التحفظات وإنما بالشروط اللازم توافرها لكي تؤتي مفعولها - أي تلك التي هي لازمة لوضع الإجراء بالمعنى الوارد في العبارة الاستهلالية للفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا(). وتجدر الإشارة فقط إلى أنّ الفقرة 2 من المادة 20 تفترض القبول بالإجماع بالنسبة للتحفظات على معاهدات معينة؛ وهذه المسألة هي، من مفهوم إجرائي حصري، موضوع المبدأ التوجيهي 2-8-7 أدناه.
	9) وعلاوة على ذلك، نتيجة لاعتماد المبدأ التوجيهي 2-6-12 (مهلة صوغ الاعتراض)، أصبح من غير الضروري أن يكرر المبدأ التوجيهي 2-8-2 الاختصاص الزمني الوارد في الفقرة 5 من المادة 20(). ورئي أن من الكافي الإحالة إلى المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	10) ومن رأي اللجنة أن هذه الصيغة لها بالإضافة إلى ذلك ميزة أنها تُبرز بشكل واضح الفرضية القائمة بين القبول (الضمني) والاعتراض - فالاعتراض يستبعد القبول والعكس صحيح(). وأثناء مؤتمر فيينا لعام 1968، أعرب الممثل الفرنسي عن هذه الفكرة بالعبارات التالية:
	”يشكل القبول والاعتراض وجهين لفكرة واحدة. فالدولة التي تقبل تحفظاً تتخلى بذلك عن الاعتراض عليه؛ والدولة التي تعترض تعرب بذلك عن رفضها قبول التحفظ“().
	11) وتساءلت اللجنة مع ذلك عن جدوى الاحتفاظ، في المبدأ التوجيهي 2-8-2 بعبارة ”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“، التي وردت في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا. فهذا التوضيح الذي هو بديهي لأن جميع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا لها طابع تكميلي()، يبدو فضلاً عن ذلك تكراراً للإشارة الواردة في المبدأ التوجيهي2-6-12 الذي يبرر وجودها فيه الأعمال التحضيرية الفقرة 5 من المادة 20 مع اتفاقية فيينا لعام 1969(). وارتأت اللجنة، مع ذلك، أن من المفيد التذكير بأنّ القاعدة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-8-2 تنطبق ”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك“، حفاظاً على التواؤم مع نص معاهدتي فيينا.
	2-8-3 القبول الصريح للتحفظات

	يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تقبل صراحة في أي وقت التحفظ الذي تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى.
	التعليق

	1) مما لا شك فيه أن ”قبول التحفظ، في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف، يكون تقريباً قبولاً مفهوماً ضمناً (implicit) أو ضمنياً (tacit)على الدوام“(). غير أن هذا لا يمنع من أن يكون القبول صريحاً وأن تشعر الدولة صراحة بأنها تقبل التحفظ.
	2) ولا يمنع وجود قرينة الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا الدول والمنظمات الدولية بتاتاً من أن تعرب صراحة عن قبولها للتحفظ المبدى. وقد يبدو الأمر قابلاً للنقاش، على الأقل في الحالات التي يستوفي فيها التحفظ شروط الجواز المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا().
	3) وخلافاً للتحفظ نفسه وللاعتراض، يجوز أن يتم القبول الصريح في أي وقت. وليس في ذلك أي عيب بالنسبة للدولة المتحفظة لأن الدولة أو المنظمة الدولية التي تعرب عن قبولها للتحفظ قبولاً صريحاً ستعتبر في جميع الأحوال في حكم الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ عند انقضاء أجل 12 شهراً المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والتي يستخلص منها المبدأ التوجيهي 2-8-2 النتائج.
	4) وحتى الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت في السابق على التحفظ تظل حرة في قبوله فيما بعد قبولاً صريحاً (أو ضمنياً بسحب اعتراضها) في أي وقت(). وهذا ما يندرج في الواقع في السحب الكامل للاعتراض الذي يحدث آثاراً مماثلة لآثار القبول.
	5) وبالإضافة إلى ذلك، ورغم هذه الإمكانيات الكبيرة، فإن ممارسة الدول في مجال القبول الصريح منعدمة عملياً. ولا نقف إلا على بضعة أمثلة معزولة جداً وبعضها لا يخلو مع ذلك من مشاكل.
	6) ومن الأمثلة التي كثيراً ما ساقها الفقه() قبول جمهورية ألمانيا الاتحادية للتحفظ الفرنسي المبلغ في 7 شباط/فبراير 1979 على اتفاقية القانون الموحد للشيكات لعام 1931. غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن تحفظ الجمهورية الفرنسية هذا قد تأخر إبداؤه، لما يزيد على 40 سنة من تاريخ انضمام فرنسا إلى الاتفاقية المعنية. ويوضح بلاغ ألمانيا() بجلاء أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ”ليس لديها أي اعتراض تصوغه في هذا الموضوع“() ويشكل بالتالي قبولاً واضحاً(). غير أن نص بلاغ ألمانيا الاتحادية لا يسمح بتحديد ما إذا كانت تقبل إيداع التحفظ رغم إبدائه المتأخر() أو ما إذا كانت تقبل مضمون التحفظ، أو ما إذا كانت تقبلهما معاً.
	7) غير أن ثمة أمثلة أخرى ترد بصورة أقل غموضاً. ومنها حالة إعلانات وبلاغات الولايات المتحدة الأمريكية رداً على التحفظات التي صاغتها بلغاريا()، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ورومانيا على الفقرتين 2 و 3 من المادة 21 من اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة لعام 1954 والتي أشارت فيها الولايات المتحدة بوضوح إلى أنها لا تعترض على هذه التحفظات. وأوضحت الولايات المتحدة علاوة على ذلك أنها تنوي تطبيق هذا التحفظ في شروط المعاملة بالمثل تجاه كل دولة من الدول المتحفظة()، وهذا ما يحق لها بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا(). وينحو نفس المنحى() الإعلان اليوغوسلافي بشأن تحفظ الاتحاد السوفياتي لكنه يشير صراحة إلى الفقرة 7 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة تحديداً بالتطبيق المتبادل للتحفظات(). وبناء عليه، وحتى لو كان الدافع إلى الإعلانين الأمريكي واليوغوسلافي هو الحرص على تأكيد التطبيق المتبادل للتحفظات وأنهما يحيلان بالتالي إلى الفقرة 7 من المادة 20، من اتفاقية 1954، فإنهما يشكلان مع ذلك حالتي قبول صريح حقيقيتين لا جدال فيهما. ويصدق هذا أيضاً على الإعلانات الأمريكية بشأن تحفظات رومانيا والاتحاد السوفياتي على اتفاقية السير على الطرق لعام 1949() التي تطابق تقريباً إعلانات الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة وذلك رغم أن اتفاقية 1949 لا تتضمن أحكاماً مماثلة للفقرة 7 من المادة 20 من اتفاقية 1954().
	8) وفي غياب أي ممارسة مهمة في مجال القبول الصريح، يجب الرجوع بشكل حصري تقريباً إلى أحكام اتفاقيتي فيينا وأعمالهما التحضيرية لاستخلاص المبادئ والقواعد المتعلقة بصوغ القبول الصريح والإجراءات التي تطبق عليه.
	2-8-4 شكل القبول الصريح للتحفظات

	يجب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابة.
	التعليق

	1) بمقتضى الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لعام 1986:
	”يجب أن يوضع التحفظ والقبول الصريح بالتحفظ والاعتراض على التحفظ كتابة، وأن يبلغ إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة، وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة“.
	2) وقد حللت الأعمال التحضيرية لهذا الحكم في شرح مشروعي المبدأين التوجيهيين 2-1-1 و 2-1-5()؛ وليس من الضروري تقديم هذا العرض العام من جديد إن لم تكن للتذكير بأن مسألة شكل قبول التحفظات وإجراءاته لم يتم تناولها إلا عرضاً.
	3) وعلى غرار ما عليه الأمر بالنسبة للاعتراض، يضع هذا الحكم القبول الصريح على نفس مستوى التحفظ نفسه، فيما يتعلق بمسائل الشكل الكتابي وإبلاغ الدول والمنظمات الدولية المعنية. ولنفس الأسباب التي قدمت في معرض تناول الاعتراضات، يكفي بالتالي، في إطار ”دليل الممارسة“، ملاحظة هذا الاتساق في الإجراءات والإشارة على سبيل التوضيح إلى الشكل الكتابي الذي يكتسيه بالضرورة، بل وبحكم التعريف()، القبول الصريح، في مشروع مبدأ توجيهي مستقل.
	4) ورغم المظاهر، لا يعد المبدأ التوجيهي 2-8-4 مبدأ زائداً عن اللزوم بتاتاً. فمجرد كون القبول صريحاً لا يعني ضمناً بالضرورة أنه قد قدم كتابة. فالشكل الكتابي لم تنص عليه فحسب الفقرة 1 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا والتي يسير المبدأ التوجيهي2-8-4 على هديها، بل إنه يفرض نفسه أيضاً بحكم الأهمية التي يكتسيها القبول في النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات، وفي جوازها وآثارها. ورغم أن الاقتراحات المختلفة للمقررين الخاصين لقانون المعاهدات لم يسبق لها أن اشترطت صراحة الشكل الكتابي للقبول الصريح، فإنه يستفاد من أعمالهم أنهم دأبوا على اعتبار اشتراط قدر معين من الشكلية أمراً مقبولاً. وهكذا تشترط مختلف اقتراحات ومشاريع الدوك أن يرد القبول الصريح في الصك أو بأي طريقة شكلية أخرى ملائمة عند تصديق الدولة المعنية أو موافقتها على المعاهدة، أو في الحالات الأخرى، بإشعار شكلي؛ وهذا ما يتطلب الكتابة في جميع الأحوال. وفي أعقاب تبسيط وتعديل المواد المتعلقة بالإجراءات وشكل التحفظات، والقبول الصريح والاعتراض، قررت اللجنة إدراج مسألة الشكل الكتابي في الفقرة 1 من مشروع المادة 20 (التي أصبحت الفقرة 1 من المادة 23). ولم تثر مواءمة الأحكام السارية على الشكل الكتابي وعلى إجراءات صوغ التحفظات والاعتراضات والقبول الصريح أي مناقشة سواء داخل لجنة القانون الدولي أو في مؤتمر فيينا.
	2-8-5 إجراءات صوغ القبول الصريح للتحفظات

	تسري المبادئ التوجيهية 2-1-3 و 2-1-4 و 2-1-5 و 2-1-6 و 2-1-7 على القبول الصريح للتحفظات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال.
	التعليق

	1) يعد المبدأ التوجيهي 2-8-5 إلى حد ما نظير المبدأ التوجيهي 2-6-8 المتعلق بالإجراءات السارية على الاعتراضات ويستند إلى نفس الأسباب(). ويستفاد بوضوح من أعمال لجنة القانون الدولي التي أفضت إلى صياغة المادة 23 من اتفاقية فيينا أن التحفظ والقبول الصريح والاعتراض أمور تخضع لنفس قواعد الإشعار والإبلاغ().
	2-8-6 عدم لزوم تأكيد القبول الذي يصاغ قبل تأكيد التحفظ رسمياً

	القبول الصريح الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية قبل تأكيد التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-2-1 لا يتطلب في حد ذاته تأكيداً.
	التعليق

	1) رغم ما يبدو من عدم وجود لأي ممارسة للدول فيما يتعلق بالقبول الصريح للتحفظ قبل تأكيده فإن الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا() تنص بصريح العبارة على أنّ
	”القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تأكيد إذا أبدي قبل تأكيد هذا التحفظ“.
	2) ويتعلق الأمر هنا، كما سبق أن أشارت اللجنة إلى ذلك في معرض تأكيد الاعتراضات()، بقاعدة يمليها المنطق السليم يستنسخها المبدأ التوجيهي 2-8-6 ويعدّلها وفقاً لمنطق دليل الممارسة:
	• تقتصر القاعدة على تأكيد القبول، باستثناء أي اعتراض()؛
	• عوضاً عن توضيح ما إذا كان الاعتراض قد أبدي ”قبل تأكيد التحفظ“، تحيل القاعدة إلى المبدأ التوجيهي 2-2-1 (التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة)().
	3) وبالمقابل، لا يبدو من الملائم أن يدرج في دليل الممارسة مشروع مبدأ توجيهي يعد، في مجال القبول الصريح للتحفظات، نظيراً لا لمبدأ التوجيهي 2-6-11 المتعلق بـ ”لزوم تأكيد الاعتراض المبدى قبل الإعراب عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة“. ففرضية صوغ القبول السابق للإعراب عن الموافقة على الالتزام ليست مستبعدة فحسب بصيغة الفقرة 5 من المادة 20 نفسها، التي لا تتناول صوغ القبول إلا من جانب دولة أو منظمة دولية متعاقدة()، بل إنه يصعب عملياً وبصورة ملموسة تصور دولة أو منظمة دولية تصوغ قبولاً من هذا القبيل. وأياً كان الأمر، فإن هذه الممارسة (التي من شأنها أن تثير تحفظات) يتعين حتماً عدم تشجيعها وهي لا تفي بالغرض المتمثل في ”الاعتراضات المسبقة“ أي ”الإنذار“ الموجه مسبقاً إلى الدول والمنظمات الدولية التي تنوي صوغ تحفظات غير مقبولة لدى الدولة المعترضة.
	2-8-7 قبول التحفظات بالإجماع

	في حالة التحفظ الذي يتطلب القبول بالإجماع من بعض أو كل الدول أو المنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها، يكون القبول نهائياً متى تحقق.
	التعليق

	1) الأجل الذي يمكن فيه للدول أو المنظمات الدولية المؤهلة أن تصبح أطرافاً في المعاهدة فتقبل تحفظاً ضمنياً يخضع لقيد إضافي عندما يكون القبول بالإجماع ضرورياً لكي يتسنى إقرار التحفظ. وهذا القيد وارد في المبدأ التوجيهي 2-8-7.
	2) يبدو للوهلة الأولى أن الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا تعني أنّ القاعدة العامة تنطبق عندما يكون الإجماع مطلوباً: فالفقرة 5 تشير صراحة إلى الفقرة 2 من المادة 20 التي تشترط قبول التحفظ من جانب جميع الأطراف في معاهدة ذات مشاركة محدودة. لكن تفسيراً كهذا قد تكون له نتائج غير معقولة. فالسماح للدول والمنظمات الدولية المؤهلة لأن تصبح أطرافاً في المعاهدة ولكنها لم تُبد موافقتها على التقيد بالمعاهدة وقت صوغ التحفظ، بالاعتراض يوم تصبح أطرافاً (ولو كان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ الإشعار بالاعتراض) قد تكون له آثار بالغة الضرر بالدولة المتحفظة، وبشكل أعم باستقرار العلاقات التعاهدية. وفي مثل هذا السيناريو، يكون من المستحيل افتراض موافقة الدولة الموقعة على معاهدة ذات مشاركة محدودة، ولكنها ليست طرفاً فيها، عند انقضاء أجل 12 شهراً، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة القبول بالإجماع، وإن لم تعترض الاعتراض الرسمي على التحفظ. وعليه فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقرة 5 من المادة 20 من شأنه أن يحدث أثراً معاكساً تماماً للأثر المنشود، ألا وهو أن تحقيق الاستقرار السريع في العلاقات التعاهدية وفي مركز الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بالنظر إلى المعاهدة.
	3) وقد عالج هذا المشكل معالجة مقنعة والدوك في مشروع المادة 18 من تقريره الأول حيث ميز بوضوح بين القبول الضمني والقبول المفهوم ضمناً في حالات المعاهدات المتعددة الأطراف (الخاضعة للنظام ”المرن“) والمعاهدات المحدودة الأطراف (الخاضعة للنظام التقليدي للإجماع). وتنص الفقرة 3 (ج) من مشروع المادة هذا على ما يلي:
	”يفترض بصدد دولة تكتسب الحق في أن صبح طرفاً في معاهدة بعد صوغ تحفظ بالفعل()، أنها تقبل بهذا التحفظ:
	’1‘ في حالة المعاهدة المحدودة الأطراف، إذا أنجزت العمل أو الأعمال الضرورية التي تتيح لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة؛
	’2‘ في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف، إذا أنجزت العمل أو الأعمال الضرورية التي تؤهلها لأن تصبح طرفاً في المعاهدة، دون أن تشعر باعتراضها على التحفظ“(). 
	4) ولاحظ السير هامفري كذلك، في معرض الإشارة إلى السيناريو الوارد في الفقرة 3 (ج) ’1‘ حيث يظل الإجماع هو القاعدة، أن جعل أجل الاثني عشر شهراً أجلاً مرناً بالنسبة للدول التي ليست بعد أطرافاً في المعاهدة.
	”... غير ممكن في حالة المعاهدات المحدودة الأطراف، لأن تأخر الدولة في اتخاذ قرار في تلك الحالة يضع مركز الدولة المتحفظة موضع المترقب بالنسبة لكافة الدول التي تشارك في المعاهدة“(). 
	5) ويستتبع ذلك أنه في جميع الحالات التي يكون فيها الإجماع هو القاعدة، لم يعد من الجائز للدولة أو المنظمة الدولية التي تنضم إلى المعاهدة، أن تعترض على تحفظ قبلته بالإجماع الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة بعد مرور إثني عشر شهراً على تاريخ تلقيها للإخطار بالتحفظ. غير أن هذا لا يعني أن هذه الدولة أو المنظمة الدولية تحرم من حقها في الاعتراض على التحفظ: كل ما في الأمر أنه يجوز لها ذلك في غضون الأجل المحدد، بصفتها دولة مؤهلة لأن تصبح طرفاً في المعاهدة(). لكن إذا لم تنتبه إلى هذا الأمر وإذا كان انضمامها لاحقاً لصوغ التحفظ لا يسعها إلا أن تقبل التحفظ - ما لم تعرب عن القبول خلال الإثني عشر شهراً التي تلي الإخطار بالتحفظ.
	6) والمبدأ التوجيهي 2-8-7 لا يفضل في الحالات التي تُمنع فيها دولة أو منظمة دولية من الاعتراض على تحفظ وقت الانضمام إلى معاهدة. ويقتصر هذا المبدأ التوجيهي على ملاحظة أنه متى توافرت الشروط الخاصة المحددة في المعاهدة يترسّخ التحفظ المعني ولا يجوز الرجوع فيه عن طريق الاعتراض.
	7) وتشير عبارة ”من بعض“ إلى الفرضية التي يقتصر فيها شرط القبول على أطراف معيّنة. ويمكن أن يكون الحال كذلك، على سبيل المثال، إذا أخضعت معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية صوغ تحفظات لقبول جميع الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة: فالانضمام اللاحق لدولة نووية جديدة ليس من شأنه أن يطرح التحفظ المبدى للبحث مجدداً.
	2-8-8 قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية

	إذا كانت المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.
	التعليق

	1) استناداً إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، اللتين حررتا بعبارات متطابقة:
	”حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة“.
	2) ويعود منشأ هذا الحكم إلى التقرير الأول لوالدوك الذي اقترح الفقرة 4 (ج) من مشروع المادة 18 ونصها كالآتي: 
	”في حالة معاهدة محدودة الأطراف أو متعددة الأطراف تشكل وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يكون قبول هذه المنظمة، المعرب عنه بقرار من جهازها المختص، ضرورياً لإقرار مقبولية تحفظ لا تجيزه صراحة تلك الوثيقة ولإضفاء صفة الطرف في ذلك الصك على الدولة التي تصوغ التحفظ“(). 
	وأدرجت نفس الفكرة في التقرير الرابع للمقرر الخاص لكن صيغة الفقرة 3 من مشروع المادة 19 أبسط وأوجز:
	”رهناً بأحكام المادة 3 (مكرراً) [وهي المادة 5 حالياً]، يعود قبول التحفظ للجهاز المختص في منظمة دولية، عندما تكون المعاهدة التي يرد عليها هي الصك التأسيسي لتلك المنظمة“(). 
	3) وحتى مبدأ اللجوء إلى الجهاز المختص في المنظمة الدولية للبت في قبول تحفظ أبدي على وثيقتها المنشئة تعرض هو نفسه لانتقادات شديدة أثناء مؤتمر فيينا لعام 1969، ولا سيما على لسان الاتحاد السوفياتي الذي كان يرى أنه:
	”كان ينبغي حذف الفقرة 3 من المادة 17 لأنه لا يجوز إخضاع حق الدول السيادي في صوغ التحفظات لقرار المنظمات الدولية“(). 
	4) أما الوفود الأخرى، وإن صاغت اعتراضاً أقل لمبدأ تدخل الجهاز المختص في المنظمة لقبول التحفظ على وثيقتها المنشئة، فإنها ارتأت أن هذا النظام المحدد كان مشمولاً فعلاً بأحكام ما أصبح يعرف بالمادة 5 من اتفاقية فيينا لعام 1969. فهذا الحكم الأخير يجعل اتفاقية فيينا لعام 1969 تسري على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية ”دون الإخلال بأي قاعدة من قواعد المنظمة متصلة بالموضوع“ - وهذا ما يشمل الأحكام المتعلقة بقبول أعضاء جدد أو تقييم التحفظات المحتمل إبداؤها(). ومع ذلك اعتمد مؤتمر فيينا لعام 1976 هذا الحكم().
	5) والتعليق على مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية تكشف بكل وضوح عن أن المادة 5 من الاتفاقية والفقرة 3 من المادة 20 لا تستبعد إحداهما الأخرى ولا تتسمان بالتكرار. بل إنه حين أعيد، بعد تردد كبير، إدراج حكم مناظر للمادة 5 من اتفاقية فيينا لعام 1969 وقد كانت محذوفة أصلاً، رأت اللجنة أن من الضروري إعادة إدراج الفقرة 3 من المادة 20 في المشروع الذي أفضى على وضع اتفاقية عام 1986(). 
	6) ومبدأ اللجوء إلى الجهاز المختص في المنظمة لقبول التحفظات التي تصاغ على الصك التأسيسي لتلك المنظمة منطقي تماماً. والواقع أن الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية غير قابلة للخضوع للنظام المرن(). فغرضها الرئيسي هو بالتحديد إحداث شخص اعتباري جديد لا يعقل إجمالاً أن تتنوع في إطاره العلاقات الثنائية بين الدول أو المنظمات الأعضاء. فلا يجوز أن يكون ثمة تعدد في مركز ”الأعضاء“، كما لا يجوز أن يكون ثمة تعدد في إجراءات اتخاذ القرارات. وتتجلى فائدة هذا المبدأ بصفة خاصة عند تصور الحالة التي تعتبر فيها دولة متحفظة ”عضواً“ في المنظمة لدى بعض الدول الأعضاء، وتعتبرها، في الوقت ذاته، طرفاً ثالثاً في علاقتها بالمنظمة ومعاهدتها المنشئة، دول أخرى صاغت اعتراضاً مشروطاً على نفاذ المعاهدة في علاقاتها الثنائية مع الدولة المتحفظة(). فهذا الحل الذي يفضي إلى نسبية أو ثنائية مركز العضو في المنظمة من شأنه أن يشل أعمال المنظمة الدولية المعنية ولا يمكن قبوله. ولقد كانت اللجنة محقة عندما استندت إلى حد كبير إلى ممارسة الأمين العام في هذا الموضوع، وارتأت في شروحها للفقرة 4 من مشروع المادة 20 المعتمد في القراءة الأولى، أنه 
	”في حالة الصكوك التي تشكل مركز المنظمات الدولية، تعد سلامة الصك عاملاً يرجح على الاعتبارات الأخرى ويعود إلى أعضاء المنظمة الذين يتصرفون عن طريق الجهاز المختص، أمر تقرير إلى أي حد يجوز الحيد عن سلامة الصك“().
	7) علاوة على ذلك، فإن من عين المنطق أن يعود إلى الدول والمنظمات الأعضاء أمر اتخاذ قرار جماعي بشأن قبول التحفظ على اعتبار أنها تتدخل، عن طريق الجهاز المختص في المنظمة، في إجراءات قبول أي عضو جديد ويتعين عليها أن تقيم في هذه المناسبة شروط ونطاق التزام الدولة أو المنظمة المرشحة لمركز عضو المنظمة. وهكذا يعود للمنظمة وحدها، ولجهازها المختص على وجه التحديد، أمر تفسير وثيقتها المنشئة والبت في قبول تحفظ أبداه مرشح للانضمام.
	8) وتؤكد الممارسة المتبعة في هذا المجال هذا المبدأ. ورغم بعض الاختلافات في ممارسة الودعاء غير الأمين العام للأمم المتحدة()، فإن هذا الأخير بيّن بوضوح موقفه أثناء واقعة التحفظ الهندي على اتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية(). ففي هذه المناسبة، أوضح الأمين العام أنه ”ارتأى دائماً ضرورة إحالة المسألة إلى الجهاز المؤهل لتفسير الاتفاقية المعنية“(). وللأسف، لا نقف في مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلا على القلة القليلة من أمثلة القبول الذي يعرب عنه الجهاز المختص في المنظمة المعنية، ويعزى ذلك خصوصاً إلى كون الوديع لا يبلغ عموماً عن حالات القبول. غير أنه بالإمكان ملاحظة أن التحفظات التي صاغتها جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة على اتفاق إنشاء المصرف الأفريقي للتنمية بصيغته المعدلة في 1979 قد كان موضوع قبول صريح من جانب المصرف(). كما أن التحفظ الفرنسي على الاتفاق المنشئ لمعهد آسيا والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعي لعام 1977 قد قبله صراحة مجلس المحافظين(). ودخل صك تصديق شيلي على النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية لعام 1983 حيز النفاذ يوم قبول مجلس محافظي المركز للتحفظات التي أبديت على ذلك الصك(). 
	9) وسيراً على الممارسة المتبعة، رأت اللجنة من الضروري إذاً استنساخ الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا في المبدأ التوجيهي 2-8-8 لإبراز خصوصية القواعد التي تسري على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية في مجال قبول التحفظات.
	2-8-9 الجهاز المختص بقبول التحفظ على صك تأسيسي

	رهناً بقواعد المنظمة، يعود الاختصاص في قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية إلى الجهاز المختص بالبتّ في:
	• قبول عضو في المنظمة؛ أو
	• تعديل الصك التأسيسي؛ أو
	• تفسير هذا الصك.
	التعليق

	1) إنّ مسألة معرفة الجهاز المختص بالبت في قبول التحفظ لا يوجد لها أي جواب لا في اتفاقيتي فيينا ولا في الأعمال التحضيرية. فمن المفيد بالتالي الإشارة، في دليل الممارسة، إلى ما يُقصد ”بالجهاز المختص“ في المنظمة لأغراض تطبيق الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، التي ألهمت المبدأ التوجيهي 2-8-8.
	2) وصمت اتفاقيتي فيينا بخصوص هذه المسألة من السهل تفسيره؛ إذ إنّه لمن المستحيل معرفة ماهية الجهاز المختص في منظمة دولية للبت في قبول تحفظ. فهذه المسألة تندرج ضمن إطار الشرط التحفظي للمادة 5 من اتفاقيتي فيينا، الذي تسري بمقتضاه أحكام الاتفاقيتين على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية ”دون الإخلال بأي قاعدة من قواعد المنظمة متصلة بالموضوع“.
	3) على هذا النحو، فإن قواعد المنظمة هي التي تحدد بالتالي الجهاز المختص بقبول التحفظ، وكذلك إجراءات التصويت المعمول بها والأغلبيات المطلوبة. وعموماً، في غياب مثل هذه القواعد ومراعاة للظروف التي يمكن أن يبدى فيها التحفظ، يمكن افتراض أن ما يُقصد بـ ”الجهاز المختص“ هو الجهاز الذي يبت في طلب انضمام الدولة المتحفظة أو، في غياب إجراءات رسمية للانضمام، الجهاز المختص بتعديل الصك التأسيسي للمنظمة أو تفسيرها، دون أن يبدو من الممكن للجنة وضع ترتيب للأفضليات بين مختلف الأجهزة. 
	4) وتنوّع الممارسة يساعد كثيراً في تسوية هذه النقطة. وهكذا، فإن ”التحفظ“ الهندي على دستور اتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، وفي أعقاب الظفر بحل للجدل بشأن الإجراءات اللازم اتباعها() قبله مجلس المنظمة بموجب المادة 27 من الاتفاقية()، في حين أن التحفظ التركي على تلك الاتفاقية قبلته الجمعية (ضمنياً). وفيما يتعلق بتحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على دستور منظمة الصحة العالمية، فقد أحال الأمين العام المسألة إلى جمعية هذه المنظمة التي هي الجهاز المختص، بموجب المادة 75 من الدستور، بالبت في النزاعات المتعلقة بتفسير هذا الصك. وفي النهاية، قبلت جمعية منظمة الصحة العالمية تحفظ الولايات المتحدة بالإجماع().
	2-8-10 طرائق قبول التحفظ على صك تأسيسي

	1 - رهناً بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمة المختص قبولاً ضمنياً. غير أن قبول عضوية الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ.
	2 - لأغراض قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية، لا يُشترط القبول الفردي للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة.
	التعليق

	1) يستخلص المبدأ التوجيهي 2-8-10 في حكم وحيد، نتائج المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والمكّرر في المبدأ التوجيهي 2-8-7:
	1 - المبدأ الذي ينص، مع بعض الفروق الدقيقة، على وجوب قبول التحفظ الذي يصوغه الجهاز المختص بالمنظمة قبولاً صريحاً؛
	2 - كون هذا القبول ضرورياً وإن لم يكن كافياً، وبالتالي فإن قبول الدول الأعضاء الانفرادي للتحفظ ليس مطلوباً.
	2) ولا يعدو حكم الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا أن يكون ”شرطاً تحفظياً() يستبعد من مجال تطبيق النظام المرن، بما فيه مجال تطبيق مبدأ القبول الضمني()، حالة الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية مبيناً في الوقت ذاته أن قبول الجهاز المختص هو ما يلزم ”لإقرار“ التحفظ بمفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا. وكما يبين ذلك المبدآن التوجيهيان 2-8-8 و 2-8-9، فإن الفقرة 3 من المادة 20 أبعد ما تكون عن حل جميع المشاكل التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالنظام القانوني الساري على التحفظات على الوثائق المنشئة: فهذه المادة لا تعرّف مفهوم الصك التأسيسي ولا الجهاز المختص بالبت، كما أنها لا تعطي فضلاً عن ذلك أية دلالة على طرائق قبول التحفظات التي يبديها الجهاز المختص.
	3) غير أن هناك شيئاً مؤكداً وهو أن القبول الذي يعرب عنه الجهاز المختص في منظمة دولية بشأن التحفظ على وثيقتها المنشئة هو قبول لا يفترض. والواقع أنه بمقتضى الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، لا تسري إلا في حالة الفقرتين 2 و 4 من نفس المادة قرينة القبول عند انقضاء أجل 12 شهرا. فهذه المادة تستبعد حالة الفقرة 3 من المادة 20 - مما يعني أنه ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك (وفي هذه الحالة، ما لم ينص الصك التأسيسي للمنظمة على خلاف ذلك)، فإن القبول لا بد أن يكون صريحاً بالضرورة.
	4) عملياً، ورغم مشكل أجل الإثني عشر شهراً المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، والذي يصعب، إن لم يستحل احترامه، على بعض المنظمات التي لا تجتمع أجهزتها المختصة بالبت في قبول الأعضاء الجدد إلا على فترات تفوق 12 شهراً()، فإن عدم اتخاذ الجهاز المختص في المنظمة المعنية لموقف مسألة لا يمكن تصورها، نظراً للطابع الخاص جداً الذي يميّز الوثائق المنشئة. وفي جميع الحالات، لا بد أن يتخذ الجهاز المختص في المنظمة موقفاً في وقت من الأوقات بشأن قبول عضو جديد يرغب في ربط انضمامه إلى الصك التأسيسي بصوغ تحفظ؛ وبدون هذا القرار لا يمكن اعتبار الدولة عضواً في المنظمة. وحتى لو كان قبول الدولة المعنية لن يتم إلا بمقتضى وثيقة رسمية للمنظمة، لكن يعكسه الانضمام إلى الصك المنشئ، فإن الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا تشترط أن يبت الجهاز المختص في المسألة. 
	5) غير أنه يمكن تصور حالات يقبل فيها ضمنياً الجهاز المختص بالبت في قبول دولة ما التحفظ بقبول أن تشارك الدولة المرشحة للقبول في أعمال المنظمة دون البت رسمياً في التحفظ(). وعبارة ”رهناً بقواعد المنظمة“، الاستهلالية للفقرة الفرعية الأولى من المبدأ التوجيهي، ترمي إلى إضفاء قدر إضافي من المرونة على المبدأ الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي.
	6) بيد أنّ هناك استثناء لقاعدة القبول الضمني المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والمكررة في المبدأ التوجيهي 2-8-2 وبالتالي يبدو أن من المفيد الإشارة في مبدأ توجيهي منفصل إلى أن افتراض القبول لا يسري فيما يتعلق بالوثائق المنشئة للمنظمات الدولية، على الأقل فيما يتعلق بالقبول الذي يعرب عنه الجهاز المختص.
	7) والنتيجة المنطقية الحتمية للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا والاستثناء الذي ينص عليه بخصوص المبدأ العام للقبول الضمني، هي أن قبول الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة للتحفظ لا يشكل شرطاً ضرورياً لإقرار التحفظ. وهذا ما تعبّر عنه الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 2-8-10 غير أنّ ذلك لا يمنع الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة من قبول التحفظ المعني رسمياً متى أرادت. ويتبين من المبدأ التوجيهي 2-8-12 أن هذا القبول لن تكون له الآثار التي ترافق عادة مثل هذا الإعلان. 
	2-8-11 قبول التحفظ على صك تأسيسي لم يبدأ نفاذه بعد

	في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي 2-8-8 والتي لا يكون فيها الصك التأسيسي نافذ المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقبولاً ما لم تعترض عليه أي دولة موقعة أو أي منظمة دولية موقعة في غضون اثني عشر شهراً بعد تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ. ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق.
	التعليق

	1) هناك مشكلة خاصة فيما يتعلق بالتحفظات التي تصاغ بشأن الصك التأسيسي لمنظمة ما في حالة عدم وجود الجهاز المختص بهذه المنظمة وذلك، في الواقع، لعدم دخول المعاهدة حيّز النفاذ أو لعدم وجود المنظمة بعد. ويقدم المبدأ التوجيهي 2-8-11 توضيحاً بخصوص هذه النقطة في الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا بشأن مسألة قد تبدو ثانوية ولكنها أثارت العديد من الصعوبات في بعض الحالات في الماضي.
	2) وقد ظهرت حالة كهذه فيما يتصل باتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية() - التي كانت آنذاك تعرف بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية - التي صاغت بعض الدول تحفظات عليها أو أصدرت إعلانات بشأنها في صكوك تصديقها عليها()، أو فيما يتصل بدستور المنظمة الدولية للاجئين اللذين كانت غواتيمالا وفرنسا والولايات المتحدة تنوي المصادقة عليهما مع بعض التحفظات()، وذلك حتى قبل أن تدخل الوثائق المنشئة لهاتين المنظمتين حيّز النفاذ. ولمّا تعذّر على الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار ممارسته لوظائف الوديع، أن يحيل مسألة الإعلانات و/أو التحفظات إلى منظمة اللاجئين (لأنها لم تكن قائمة بعد)، قرّر أن يستشير الدول المعنية مباشرة، أي الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إن لم يكن هناك اعتراض، أن تعتبر الدول المتحفظة أعضاء بالمنظمة().
	3) علاوة على ذلك، تتعين الإشارة إلى أن الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا وإن كانت تستبعد تطبيق النظام ”المرن“ على التحفظات التي تصاغ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية، فإنها لا تدرج ذلك في دائرة النظام التقليدي للإجماع. غير أن ممارسة الأمين العام تميل إلى هذا الاتجاه لأنه يستشير مجموع الدول التي هي فعلا أطراف في الصك المنشئ. ولو اعتمد التعديل النمساوي المقدم على هذا الحكم، أثناء مؤتمر فيينا، لأفضى إلى حل آخر، ونصه كالتالي: 
	”إذا أبدي التحفظ والمعاهدة لم تدخل بعد حيز النفاذ، لا يحدث الإعراب عن رضا الدولة التي صاغت التحفظ أثره إلا عندما يشكل هذا الجهاز المختص حسب الأصول ويقبل التحفظ“().
	وأيد هذا النهج الذي لم تتبعه لجنة الصياغة أثناء المؤتمر()، م. ﻫ. مندلسن الذي ارتأى أن ”كون الصك الذي يتضمن تحفظات لا ينبغي الاعتداد به لدخول المعاهدة حيز النفاذ، إنما هو ثمن ضئيل يتعين دفعه لضمان سيطرة المنظمة على التحفظات“().
	4) ومن المؤكد أن سيطرة المنظمة على مسألة التحفظات هي ميزة من ميزات الحل الذي دعا إليه التعديل. غير أنّ هذا الحل الذي استبعده مؤتمر فيينا يشوبه عيب لا سبيل إلى إنكاره وهو ترك الدولة المتحفظة في مركز غير محدد تجاه المنظمة قد يطول أمده كثيراً، إلى أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ. ويمكن بالتالي التساؤل عما إذا لم تكن الممارسة التي اتبعها الأمين العام تشكل حلاً معقولاً بقدر أكبر. والواقع أن إخضاع تقييم التحفظ للدول الأطراف فعلاً في الصك المنشئ للحصول على موافقتها بالإجماع (غياب احتجاج أو اعتراض) يضع الدول المتحفظة في مركز مريح أكثر. ويتحدد بسرعة أكبر مركزها إزاء الصك المنشئ للمنظمة وإزاء المنظمة في حد ذاتها(). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن يغرب عن الذهن أن قبول المنظمة ليس سوى حصيلة قبول الدول الأعضاء في المنظمة. ومن المؤكد أن الدولة المتحفظة يمكن أن تكون في وضع غير مناسب بسبب الإجماع المشترط في الفترة السابقة لإنشاء الجهاز المختص لأن هذا الأخير سيبت في نهاية المطاف بالتصويت بالأغلبية، على الأقل فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ذات الطابع العالمي. غير أنه في حالة عدم إجماع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة، لا شيء يمنع مبدي التحفظ من أن يحيل من جديد وثيقة تصديقه والتحفظ الذي يشفعه بها إلى الجهاز المختص في المنظمة، بعد إنشائه.
	5) ويبدو الحلان متطابقين من حيث النتيجة. غير أن الفرق غير الضئيل يكمن في رفضها مركز وسيط وغامض للدولة المتحفظة يدوم إلى أن تنشأ المنظمة وينظر الجهاز المختص في تحفظها. وهذا ما يشكل ميزة هامة من حيث السلامة القانونية.
	6) وتساءلت اللجنة عن موضوع الدول أو المنظمات الدولية المدعوة للبت في مصير التحفظ في مثل هذه الحالة. ورأت أن حصر هذه الإمكانية في الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة دون غيرها، يمكن، في حالات معيّنة أن يسهّل بلا مسوّغ إقرار التحفظ بما أنه يصبح بذلك بإمكان الدولة المتعاقدة الواحدة أن تقرر بمفردها مصير التحفظ. لذلك، قررت اللجنة في نهاية الأمر الإشارة إلى الدول والمنظمات الدولية الموقعة على الصك التأسيسي. ويفهم من عبارة ”الموقعة“ أنها تعني الجهات الموقعة لدى صوغ التحفظ.
	7) والتوضيح الذي تقدمه الجملة الأخيرة من المبدأ التوجيهي، والتي جاء فيها أنّ ”هذا القبول بالإجماع يكون نهائياً متى تحقق“، إنما يرمي إلى ضمان استقرار الوضع القانوني الناتج عن هذا القبول. وقد أُبقي هذا التوضيح بنفس الروح المستلهمة في وضع المبدأ التوجيهي2-8-7. وبشكل عام فإنّ القواعد ذات الصلة بالقبول تسري في هذا السياق ولا بدّ من اعتبار التحفظ مقبولاً طالما أنه لم تعترض عليه أي دولة أو منظمة دولية موقعة في غضون أجل الإثني عشر شهراً الذي حدده المبدأ التوجيهي 2-6-12.
	8) وبالإضافة إلى ذلك، ودونما أي لزوم للدخول في التفاصيل في المبدأ التوجيهي نفسه، ترى اللجنة أنه إذا دخل حيّز النفاذ خلال فترة الإثني عشر شهراً المذكورة توقف سريان المبدأ التوجيهي 2-8-11 لصالح القاعدة العامة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2-8-8.
	9) على أي حال، يبدو من المستصوب مع ذلك أن تتفق الدول أو المنظمات الدولية، أثناء المفاوضات، على إيجاد ترتيب مؤقت بالنسبة لفترة الغموض الفاصلة بين توقيع الصك التأسيسي وبدء نفاذه وذلك مثلاً، بتخويل الاختصاص اللازم لقبول أو رفض التحفظات مثلاً إلى اللجنة المؤقتة المعنية بإنشاء المنظمة الدولية الجديدة().
	2-8-12 رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي

	لا يمنع المبدأ التوجيهي 2-8-10 الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية من اتخاذ موقف بشأن جواز أو ملاءمة تحفظ على صك تأسيسي للمنظمة. ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية.
	التعليق

	1) تنص الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 2-8-10 على أنه ”لأغراض قبول التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية، لا يُشترط القبول الفردي للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة“. ولكن لا يستتبع هذا المبدأ، كما جاء في التعليق على هذا الحكم()، ”منع الدول أو المنظمات الدولية من قبول التحفظ رسمياً إن هي رغبت في ذلك“. وهذا ما يؤكّده المبدأ التوجيهي 2-8-12.
	2) والجواب على السؤال لمعرفة ما إذا كان اختصاص جهاز المنظمة بالبت في قبول تحفظ على وثيقة منشئة يستبعد إمكانية أن يبدي أعضاء المنظمة الآخرون ردود فعلهم فردياً، قد يبدو جواباً بديهياً. فلماذا يترك المجال مفتوحاً للدول للتعبير فردياً إذا كانت تبت جماعياً، من حيث المبدأ، في قبول التحفظ داخل الجهاز المختص في المنظمة؟ ألا يكون قبول هذه الإمكانية بمثابة إعطاء إشارة الضوء الأخضر لإعادة فتح المناقشة بشأن التحفظ، لا سيما بالنسبة للدول التي لم تتمكن من ”فرض“ وجهة نظرها داخل الجهاز المختص، ومن ثم تصور نظام مرن أو مواز لقبول هذه التحفظات مما قد يفضي إلى مأزق إذا أدى إجراءان إلى حلول متضاربة؟
	3) وأثناء مؤتمر فيينا، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على الفقرة 3 من المادة 17 (التي أصبحت الفقرة 3 من المادة 20) ينص على أن ”هذا القبول لا يمنع أي دولة متعاقدة من صوغ اعتراضات على التحفظ“(). وبعد أن اعتمد هذا المقطع بأغلبية ضئيلة أثناء الجلسة 25 للجنة الجامعة() وأدرجته لجنة الصياغة في النص المؤقت للمادة 17، حذفته اللجنة الجامعة في نهاية المطاف من النص النهائي للاتفاقية ”نظراً لكون مسألة الاعتراضات المبداة على التحفظات على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تشكل جزءاً من موضوع عرض فعلاً على لجنة القانون الدولي [مسألة العلاقات بين المنظمات الدولية والدول]، وريثما يتم البت فيها، ستظل هذه المسألة تخضع للقانون الدولي العمومي“(). وتبين فعلاً أثناء أعمال لجنة الصياغة أن صيغة التعديل الأمريكي تفتقر إلى الوضوح ولا تتناول الآثار القانونية لذلك الاعتراض(). 
	4) والواقع يعسر فهم لماذا لا يتيسّر للدول أو المنظمات الدولية أن تتخذ مواقف فردية خارج المنظمة الدولية من مسألة التحفظ وإبلاغ رأيها إلى الأطراف المعنية، بما فيها المنظمة. ومن المحتمل ألا تحدث هذه المواقف المتخذة أي أثر قانوني، ملموس، لكن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة وغياب الأثر القانوني، بعبارة ضيقة، لهذه الإعلانات لا يجردها من الأهمية() - فهي تتيح للدولة المتحفظة أولاً، وللدول المعنية الأخرى، ثانياً، أن تعرف وتقيم موقف الدولة المبدية للقبول أو الاعتراض انفرادياً، مما يسهم في نهاية المطاف، وبصورة مجدية دون شك، في المناقشات داخل الجهاز المختص في المنظمة، وقد يسمح بإجراء ”حوار بشأن التحفظات“ بين الفاعلين المعنيين ويأخذه بعين الاعتبار عند الاقتضاء طرف ثالث يطلب منه البت في صحة تحفظ أو مضمونه.
	5) وترى اللجنة أن المبدأ التوجيهي 2-8-12، الذي لا يشكك في ضرورة وملاءمة قبول الجهاز المختص في المنظمة الدولية() للتحفظ، لا يتنافى على الإطلاق مع اتفاقيتي فيينا اللتين لا تتخذان موقفاً من هذه النقطة.
	2-8-13 الطابع النهائي لقبول التحفظ

	لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ.
	التعليق

	1) لا تتضمن لا اتفاقية فيينا لعام 1969 ولا اتفاقية فيينا لعام 1986 أحكاماً بشأن سحب قبول التحفظ، خلافاً لما عليه أمر الاعتراضات. وهما لا تجيزانه كما أنهما لا تمنعانه.
	2) غير أن هذا لا يمنع من القول إن الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا وعلة وجودها تستبعدان منطقياً التشكيك مجدداً في القبول الضمني (أو المفهوم ضمناً) باعتراض يبدى بعد انصرام أجل الاثني عشر شهراً المنصوص عليه في الحكم (أو أي أجل آخر تنص عليه المعاهدة المعنية): وستتعرض السلامة القانونية لخطر جسيم إذا سمح بـ ”نكوص“ يضع موضع التساؤل العلاقات التعاهدية بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية، بعد عدة سنوات من حصول القبول الناجم عن سكوت دولة أو منظمة دولية متعاقدة حتى انصرام ”الآجال الحاسمة“. ورغم أن الدول الأطراف تظل حرة تماماً في الإعراب عن عدم موافقتها على تحفظ أبدي بعد انصرام أجل الإثني عشر شهراً (أو أي أجل آخر تنص عليه المعاهدة المعنية)، فإن ”الاعتراضات“ التي تصاغ بعد انقضاء المهلة المحددة لا يمكن أن تحدث الآثار العادية للاعتراض المنصوص عليها في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 وفي الفقرة 30 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا. ولعل استنتاجاً مماثلاً يفرض نفسه فيما يتعلق بمسألة تشديد الاعتراض على تحفظ.
	3) وليس ثمة ما يدعو إلى اعتماد نهج مغاير فيما يتعلق بالقبول الصريح. ودونما حاجة إلى الشروع في دراسة متعمقة للآثار الناتجة عن قبول صريح - وهي آثار لا تختلف عن الآثار الناجمة عن القبول الضمني - تكفي الإشارة إلى أن هذا القبول، على غرار القبول الضمني يكون من أثره مبدئياً بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة والدول أو المنظمة الدولية التي قبلت ذلك التحفظ، بل في بعض الحالات، حتى بين الدول أو المنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة. وغني عن البيان أن التشكيك اللاحق في النتائج القانونية من شأنه أن ينال بصورة خطيرة من الوثوق القانوني ومن مركز المعاهدة في العلاقات الثنائية بين الجهة المتحفظة والجهة القابلة للتحفظ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النتيجة تفرض نفسها أيضاًَ في الحالة التي يكون فيها القبول صريحاً: فلئن لم يكن ثمة شك في أن سكوت الدولة في ظرف كان ينبغي عليها أن تعبر فيه عن رأيها يحدث آثاره القانونية بمقتضى مبدأ حسن النية (والأحكام الصريحة لاتفاقيتي فيينا، في هذا المقام)، فإن هذا يتجلى بقدر أكبر عندما يتخذ موقف الدولة شكل إعلان انفرادي؛ ويمكن للدولة المتحفظة وكذلك الدول الأطراف الأخرى، أن تعول على إظهار إرادة الدولة صاحبة القبول الصريح. 
	4) والعلاقة الجدلية بين الاعتراض والقبول، التي أقامتها وكرستها الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، وإطار آلية الاعتراضات الرامي إلى تحقيق استقرار علاقات تعاهدية مضطربة، إلى حد ما، بفعل التحفظ، يوحيان بالضرورة بالطابع النهائي للقبول (سواء منه الضمني أو الصريح). وهذا هو المبدأ الذي يرسخه المبدأ التوجيهي 2-8-13 لأجل سلامة العلاقات القانونية التعاهدية.
	2-9 صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية
	2-9-1 الموافقة على إعلان تفسيري

	تعني ”الموافقة“ على إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعرب فيه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان عن موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلان.
	التعليق

	1) إن الممارسة فيما يتعلق بإصدار رد فعل إيجابي على الإعلانات التفسيرية تبدو شبه معدومة، وكأن الدول ترى من الحكمة عدم الموافقة صراحةً على تفسير صادر عن طرف آخر. ولعل ذلك يُعزى إلى أن البند (أ) من الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا تنص على الآتي لأغراض تفسير معاهدة ما،
	”يؤخذ في الحسبان بالإضافة إلى السياق:
	(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها ...“.
	2) وإن ما صدر من ردود فعل صريحة ينطوي على مزيج من الموافقة وعدم الموافقة، أو يتصف بطابع شرطي بجعله مسألة الموافقة على التفسير الأول متوقفةً على ... التفسير الذي تقدمه الدولة التي صاغت رد فعلها عليه.
	3) فنجد في مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة نص رد فعل إسرائيلي على إعلان صاغته جمهورية مصر العربية() بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وضع بصيغة إيجابية على الرغم من تعبيره في الغالب عن عدم الموافقة على هذا الإعلان أو على تحذير بشأنه:
	”إن شاغل الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بقانون البحار، هو أساساً ضمان أكبر قدر من حرية الملاحة والتحليق في كل مكان، ولا سيما عبر المضايق المستخدمة في الملاحة الدولية.
	في هذا الصدد، تعلن الحكومة الإسرائيلية أن نظام الملاحة والتحليق، حسبما أكدته معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979 التي اعتبر فيها الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين أمام كافة الأمم التي تتمتع فيهما بحرية الملاحة والتحليق دونما إعاقة أو تعليق لتلك الحرية، ينطبق على المنطقتين المذكورتين. وعلاوة على ذلك، فإن نظام معاهدة السلام، لكونه متوافقاً تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سيظل ساري المفعول وسيطبق على المنطقتين المذكورتين.
	وحسب تفسير الحكومة الإسرائيلية، فإن إعلان جمهورية مصر العربية في هذا الصدد، أثناء تصديقها على [الاتفاقية المذكورة] مطابق للإعلان الوارد أعلاه“().
	ويتضح من هذا الإعلان أن التفسير الذي ذهبت إليه مصر تعتبره إسرائيل منسجماً مع مفهوم الفصل الثالث من الاتفاقية الموقعة في مونتيغو باي، شريطة أن يكون ذلك التفسير هو نفسه منسجماً مع التفسير الإسرائيلي. والتفسير المصري يؤكده بعض الشيء ”الإعلان الإقراري“ والمعلل لإسرائيل.
	4) ويمكن الإشارة أيضاً إلى مثال آخر هو رد فعل الحكومة النرويجية على إعلان فرنسا بشأن بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973 الذي نشره الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية:
	”أحاطت حكومة النرويج على النحو الواجب بالرسالة التي تفهم على أنها إعلان من جانب حكومة فرنسا وليس تعديلاً لأحكام الاتفاقية تترتب عليه آثار قانونية مثل تلك التي قد تترتب على التحفظ الرسمي، لو جاز قبول التحفظات على المرفق الأول“().
	ويبدو أن بالإمكان تفسير هذا الإعلان على أنه يفيد بأن النرويج تقبل الإعلان الفرنسي، ما لم (وشريطة ألا) يتعلق الأمر بتحفظ.
	5) وبالرغم من عدم وجود أمثلة على ذلك، فمن الممكن أن تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على تفسير محدَّد تقترحه دولة أو منظمة دولية أخرى في إعلانها التفسيري. وهذه المصادفة في تفسيرات طرفين أو أكثر تتوافق مع الفرضية المنصوص عليها في المادة 31 (3) (أ) من اتفاقيتي فيينا()، دون ضرورة أن يتم، في هذه المرحلة، تحديد الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لهذا ”الاتفاق اللاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“().
	6) ويكفي الإشارة إلى أن وجود توافق من هذا القبيل مع الإعلان التفسيري لا يُعَدُّ بمثابة قبول لتحفظ ما، حيث إن الفقرة 4 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا تنص على أن قبول التحفظ يترتب عليه سريان مفعول المعاهدة بالنسبة للدولة المتحفظة - وهو ما يختلف بداهة عن حالة رد الفعل الإيجابي على إعلان تفسيري. ولإبراز الفوارق بينهما، ترى اللجنة من باب الحكمة عدم اللجوء إلى استعمال العبارة ذاتها. فمصطلح ”الإقرار“، الذي يعبر عن فكرة الموافقة أو الرضا دون استباق الحكم على الأثر القانوني الذي سينشأ في الواقع()، يمكن استخدامه للتعبير عن رد فعل إيجابي على إعلان تفسيري.
	2-9-2 معارضة الإعلان التفسيري

	تعني ”معارضة“ إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتعارض فيه الدولة أو المنظمة مصدرة البيان التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بما في ذلك عن طريق صوغ تفسير بديل.
	التعليق

	1) إن الأمثلة على ردود الأفعال السلبية على إعلان تفسيري، أي عدم الاتفاق الذي تعبر عنه دولة أو منظمة دولية مع التفسير المقدم في إعلان تفسيري، وإن كانت أقل استثناء، فإنها متفرقة بقدر لا يقل عن ردود الأفعال الإيجابية. ويمثل رد فعل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على الإعلان التفسيري للجمهورية العربية السورية() المتعلق بالمادة 52 من اتفاقية فيينا لعام 1969 نموذجاً على ذلك:
	”لا تعتبر المملكة المتحدة أن تفسير المادة 52 الذي قدمته الحكومة السورية يعكس بدقة استنتاجات مؤتمر فيينا بشأن موضوع الإكراه؛ فالمؤتمر قد حسم في هذه المسألة باعتماده لإعلان بشأنها يشكل جزءاً من الوثيقة الختامية“().
	2) وأثارت أيضاً مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار ردود أفعال سلبية على الإعلانات التفسيرية المقدمة بشأنها. فأثناء التصديق على اتفاقية الجرف القاري الموقعة في جنيف في نيسان/أبريل 1958، أعلنت كندا: ”أنها لا يمكن أن تقبل إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الفقرة 1 من المادة 5“().
	3) وتَرَتَّبَ على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بموجب مادتيها 309 و 310 اللتين تحظران التحفظات لكنهما تجيزان الإعلانات التفسيرية، عدد كبير من ”الإعلانات التفسيرية“ التي فتحت الباب بدورها أمام ردود أفعال سلبية عديدة من جانب الدول المتعاقدة الأخرى. فتونس أبلغت في رسالتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 1994 على سبيل المثال:
	”إن المادتين 74 و 83 من الاتفاقية قد فُسرتا [في إعلان مالطة] على أنهما تعنيان بأنه في ظل غياب اتفاقات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو غيرهما من المناطق البحرية، فإن البحث عن حل منصف يفترض أن تكون الحدود هي خط الوسط، أي الخط الذي تكون كل نقطة من نقاطه على مسافة متساوية من أقرب نقاط خطوط الأساس التي يقاس انطلاقاً منها عمق المياه الإقليمية.
	”وفي هذا الصدد، تعتبر الحكومة أن مثل هذا التفسير لا ينسجم مطلقاً مع روح أحكام هاتين المادتين ولا نصهما، حيث لا تنصان على التطبيق التلقائي لخط الوسط في مجال تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري“().
	ويمكن ضرب مثال آخر واضح جداً بإعلان إيطاليا المتعلق بالإعلان التفسيري للهند للاتفاقية الموقعة في مونتيغو باي:
	”تود إيطاليا أن تذكر بالإعلان الذي قدمته عند توقيعها على الاتفاقية، وأكدته عند تصديقها عليها، والذي يفيد بأن ’حقوق الدولة الساحلية في مثل تلك المنطقة لا تشمل الحق في إخطارها بالعمليات أو المناورات العسكرية، أو اشتراط إذنها‘ وحسب نصه، فإن الإعلان الذي قدمته إيطاليا أثناء تصديقها على الاتفاقية هو بمثابة رد على كافة إعلانات الدول، سواء الإعلانات التي قدمت في الماضي أو تلك التي ستقدم في المستقبل وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تناولها الإعلان“().
	4) ويمكن أيضاً الوقوف على بعض الأمثلة في الممارسة ذات الصلة بالاتفاقيات التي اعتمدت في نطاق مجلس أوروبا. وهكذا، وفي إشارة من الاتحاد الروسي إلى الإعلانات المتعددة بشأن الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية لعام 1995 التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى لتحديد معنى ”الأقلية القومية“، أعلن الاتحاد الروسي:
	”أنه يعتبر أنه لا يجوز لأي [دولة؟] أن تدرج بصفة انفرادية في التحفظات والإعلانات المعرب عنها أثناء توقيعها أو تصديقها على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية تعريفاً لمصطلح ’الأقلية القومية‘ لا يكون وارداً في الاتفاقية الإطارية. ويرى الاتحاد الروسي أن محاولات تضييق مجال تطبيق الاتفاقية الإطارية بحيث يستبعد الأشخاص، الذين يعيشون بشكل دائم في إقليم الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية والذين حرموا تعسفاً من الجنسية التي كانوا يتمتعون بها سابقاً، مخالفة لمقاصد الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية“().
	5) وعلاوة على ذلك، فإن مثال الإعلان الذي ردت به إيطاليا على الإعلان التفسيري للهند() يبيِّن، على الصعيد العملي، أن الدول التي تصوغ رد فعل سلبي على إعلان تفسيري تصوغه دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، كثيراً ما تقترح في الوقت نفسه تفسيراً آخر تعتبره تفسيراً ”أصح“. وقد اتبعت إيطاليا أيضاً هذه الممارسة المتمثلة في الرفض ”البنَّاء“ في إعلانها الذي ردت به على الإعلانات التفسيرية لعدة دول أخرى في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المؤرخة آذار/مارس 1989:
	”إن حكومة إيطاليا، في إعرابها عن اعتراضها على الإعلانات التي قدمتها عند التوقيع حكومات إكوادور وأوروغواي وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك، والإعلانات الأخرى ذات المضمون المشابه التي يمكن أن تقدم في المستقبل، ترى أنه ليس في هذه الاتفاقية حكم يفسر على أنه يحد من حقوق الملاحة المعترف بها في القانون الدولي. وبالتالي، فإن الدولة العضو غير ملزمة بتقديم إخطار لأي دولة أخرى، أو بطلب إذن منها لمجرد عبور سفينة ترفع علمها وتحمل شحنة من النفايات الخطرة في البحر الإقليمي للدولة المعنية أو بشأن ممارستها حرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها“().
	وألمانيا وسنغافورة اللتان كانتا قد قدمتا إعلاناً تفسيرياً مماثلاً للإعلان التفسيري الذي قدمته إيطاليا، والتزمتا الصمت فيما يتعلق بالإعلانات التي تفسر اتفاقية بازل تفسيراً مختلفاً دون أن تريا أن من الضروري صوغ رد فعل مماثل لرد فعل الحكومة الإيطالية().
	6) ومن جهة أخرى، وردت بالممارسة أيضاً ردود فعل تبدو للوهلة الأولى، بمثابة رفض. في بعض الحالات، بدت الدول وكأنها تقبل التفسير المقترح بشرط أن يكون مطابقاً لتفسير تكميلي(). ومن خير الأمثلة على ذلك الشروط التي رهنت بها ألمانيا وبولندا وتركيا موافقتها على الإعلان التفسيري الذي قدمته بولندا بشأن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 1957(). فقد اعتبرت ألمانيا:
	”أن إعلان بولندا المتعلق بالفقرة 1 (أ) من المادة 6 من الاتفاقية، الذي بمقتضاه يعامل الأشخاص المتمتعون بحق اللجوء في بولندا معاملة المواطنين البولنديين، لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، إلا إذا كان لا يمثل عائقاً أمام تسليم هؤلاء الأشخاص إلى دولة غير الدولة التي منحوا حق اللجوء بسببها“().
	7) وكان رد فعل العديد من الدول مماثلاً إزاء الإعلان الذي قدمته مصر إبان توقيع الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997(). فقد اعتبرت الحكومة الألمانية أن إعلان جمهورية مصر العربية ”يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية“ - مما يستبعد وصف التحفظ() - فأعلنت أنها:
	”تعتبر أنه لا يحق لحكومة جمهورية مصر العربية تقديم مثل هذا الإعلان بصورة انفرادية إلا فيما يتعلق بقواتها المسلحة، وترى أنه ليس للإعلان المعني أثر ملزم إلا بالنسبة للقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن مثل هذا الإعلان المقدم بصورة انفرادية لا يجوز أن يطبق على القوات المسلحة للدول الأطراف الأخرى دون موافقتها الصريحة. وعليه، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تصرح بأنها تعارض تفسير إعلان مصر على هذا النحو فيما يتعلق بقوات مسلحة أخرى غير القوات المسلحة جمهورية مصر العربية، وتعارض بصورة خاصة تطبيق الاتفاقية على القوات المسلحة لجمهورية ألمانيا الاتحادية“().
	8) وفي إطار بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، أبديت فيما يخص إعلان كندا بشأن مياه منطقة القطب الشمالي ردود فعل مشروطة أيضاً(). فقد أعلنت إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا واليونان، أنها:
	”تحيط علماً بهذا الإعلان الذي قدمته كندا، وترى أنه ينبغي أن يفهم على نحو يتماشى مع المواد 57 و 234 و 236 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعلى وجه الخصوص، تشير الحكومة إلى أن المادة 234 من تلك الاتفاقية تنطبق في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة مماثلة تعيَّن حدودها وفقاً للمادة 57 من الاتفاقية، وأن القوانين واللوائح التي تنص عليها المادة 234 ينبغي أن تراعي على النحو الواجب الملاحة وحماية البيئة البحرية وصونها، بالاستناد إلى أفضل المعارف العلمية المتوفرة“.
	9) ويختلف إعلان الجمهورية التشيكية المقدَّم رداً على الإعلان التفسيري لجمهورية ألمانيا الاتحادية () للاتفاقية الموقعة في مونتيغو باي بشأن الجزء العاشر اختلافاً طفيفاً، من حيث إنه يصعب تحديد ما إذا كان يمثل معارضة للتفسير الذي قدمته ألمانيا أم إعادة تكييف للإعلان في صيغة تحفظ:
	”صرحت حكومة الجمهورية التشيكية، بعد أن نظرت في الإعلان الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بشأن موضوع تفسير أحكام الجزء العاشر [من الاتفاقية المذكورة]، التي تتناول حق وصول الدول غير الساحلية إلى البحر ومن البحر وحرية المرور العابر، بأن الإعلان السالف الذكر الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن أن يفسَّر، فيما يخص الجمهورية التشيكية، تفسيراً مخالفاً لأحكام الجزء العاشر من الاتفاقية“().
	10) ولا تشكل أنواع ”القبول المشروط“ هذه ”موافقة“ بمفهوم المبدأ التوجيهي 2-9-1، ويجب أن تعتبر بمثابة رد فعل سلبي. ففي واقع الأمر، لا يوافق مقدمو هذه الإعلانات على التفسير المقترح، بل يقدمون تفسيراً آخر، يعتبرون أنه الوحيد الذي يتماشى مع المعاهدة.
	11) وتبين هذه الأمثلة جميعاً أن رد الفعل السلبي على إعلان تفسيري يمكن أن يتخذ أشكالاً متنوعة: فيمكن أن يوصف بأنه رفض كامل للتفسير المبيَّن في الإعلان أو اقتراح مضاد لتفسير الحكم (أو الأحكام) موضع الخلاف، أو محاولة للحد من نطاق الإعلان الأولي، الذي يكون بدوره موضع تفسير. وفي كل الحالات، تهدف الدول أو المنظمات الدولية التي تصوغ رد فعل إلى منع ما ينطوي عليه الإعلان التفسيري من أثر قانوني على المعاهدة أو تطبيقها أو تفسيرها، أو الحد من نطاق هذا الأثر. وفي هذا الصدد، يمكن مقارنة رد الفعل السلبي، إلى حد ما، بالاعتراض على التحفظات، لكن دون أن تكون له الآثار نفسها. وعليه، لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين مقدم الإعلان التفسيري بحجة أنها لا توافق على التفسير الذي ينطوي عليه الإعلان. فالجهة التي تصوغ رد فعل سلبي تعتبر رد الفعل هذا بمثابة إجراء وقائي، واحتجاج على إرساء تفسير للمعاهدة يمكن أن تكون له حجية تجاهها، وتود به ”تسجيل عدم موافقتها“ لأنها تعتبر التفسير المعني غير مناسب().
	12) وعليه، فإن اللجنة، إذ فضلت عبارة ”الموافقة“ على عبارة ”القبول“ للإشارة إلى ردود الفعل الإيجابية على الإعلانات التفسيرية()، وقررت كذلك استخدام عبارة ”معارضة“ ”opposition“()، للإشارة إلى ردود الفعل السلبية، مفضلةً إياها على عبارة ”اعتراض“ ”objection“، وإن كانت هذه العبارة تُستخدَم أحياناً على صعيد الممارسة().
	13) وتساءلت اللجنة عن أنسب عبارة لتحديد المعارضات التي تترجَم إلى تفسير مقترح يختلف عن التفسير المقدم في الإعلان التفسيري الأول. واستبعدت اللجنة العبارتين ”يتعارض مع“ و ”لا يتفق مع“، وأخذت بكلمة ”بديل“ كي لا ينحصر تعريف المعارضات المتعلقة بالإعلانات التفسيرية في حدود ضيقة.
	14) ومع التقَيد الشديد بهدف الجزء الثاني، فإن التعريف المعتَمد يتجنب أية إشارة إلى الآثار التي قد تترتب سواءً على الإعلانات التفسيرية ذاتها أو على ردود الفعل عليها. فكلاهما ترد بشأنهما مبادئ توجيهية في إطار الجزء الرابع من دليل الممارسة().
	15) كما ارتأت اللجنة، خلافاً للنهج الذي اتُّبع في صياغة المبدأ التوجيهي 2-6-1 المتعلق بتعريف الاعتراضات أن من غير المستصوب أن يشار في تعريف المعارضات المتعلقة بالإعلانات التفسيرية إلى النية، الذاتية للغاية، للجهة صاحبة رد الفعل المعارض.
	2-9-3 إعادة تكييف إعلان تفسيري

	1 - تعني ”إعادة تكييف“ إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولة أو منظمة دولية كرد فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهدة صاغته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وترمي به الدولة أو المنظمة مصدرة البيان إلى معاملة الإعلان بوصفه تحفظاً.
	2 - ينبغي للدولة أو المنظمة الدولية التي تعتزم معاملة إعلان تفسيري بوصفه تحفظاً، أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية من 1-3 إلى 1-3-3.
	التعليق

	1) مع أن عملية إعادة تكييف الإعلان التفسيري ليصبح تحفظاً هي، من جوانب معينة، عملية مشابهة لمعارضة التفسير الأول، فإن هذه العملية هي مظهر خاص من مظاهر وجود تباين في الآراء بما يكفي لتضمين المبادئ التوجيهية مبدأً خاصاً. وهذا هو الغرض من المبدأ التوجيهي 2-9-3.
	2) وكما يتضح من تعريف كل من التحفظات والإعلانات التفسيرية، فإن تسمية أو صيغة الإعلان الانفرادي التي تضعها الجهة المصدرة له فتصفه بأنه ”تحفظ“ أو ”إعلان تفسيري“ أمر لا صلة له بتكييف هذا الإعلان الانفرادي()، حتى وإن أمكن اعتبار ذلك مؤشراً على قدر من الأهمية(). ويُستدل هذا المبدأ من عبارة ”أياً كانت صيغته أو تسميته“ الواردة في المبدأ التوجيهي 1-1 (والمأخوذة عن الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا).
	3) وعلى صعيد الممارسة، يحدث في كثير من الأحيان ألا تتردد الدول المعنية في الرد على إعلانات انفرادية تقدمها الجهة المصدرة على أنها إعلانات تفسيرية فتعتبرها تلك الدول صراحة بمثابة تحفظات(). وردود الأفعال هذه، التي ينبغي تسميتها ”إعادة تكييف“ بحكم موضوعها نفسه، تختلف بصورة جلية عن الموافقة والمعارضة من حيث كونها لا تتعلق (بالضرورة) بمضمون الإعلان الانفرادي المعني بل هي تتعلق بالشكل الذي يتخذه والنظام القانوني المنطبق عليه.
	4) وثمة عدد كبير من الأمثلة على تلك الظاهرة نسوق منها ما يلي:
	(أ) رد فعل هولندا على الإعلان التفسيري الصادر عن الجزائر بشأن الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966: 
	”ترى حكومة مملكة هولندا أن [الإعلان التفسيري المذكور] ينبغي اعتباره تحفظاً [على] العهد. ويتبين بالنظر إلى نص هذا العهد وتاريخه أن التحفظ الذي صاغته حكومة الجزائر بشأن الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 يتعارض مع موضوع العهد وروحه. وبناءً على ذلك، تعتبر حكومة هولندا هذا التحفظ غير مقبول وتصوغ اعتراضها عليه رسمياً“(). 
	(ب) ردود أفعال الكثير من الدول على الإعلان الصادر عن باكستان بشأن العهد نفسه المبرم في عام 1966، وقد خلصت هذه الدول بعد الاستفاضة في المسوغات إلى الآتي: 
	”وبالتالي، تعتبر حكومة ... الإعلانات المذكورة آنفاً تحفظات تتعارض مع موضوع العهد والغرض منه.
	وبناءً عليه، تصوغ حكومة ... اعتراضها على التحفظات المذكورة أعلاه والصادرة عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن هذا الاعتراض لا يمنع سريان العهد بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية باكستان الإسلامية“()؛
	(ج) ردود أفعال الكثير من الدول على الإعلان الصادر عن الفلبين بشأن اتفاقية مونتيغو باي لعام 1982:
	”ترى ... أن الإعلان الصادر عن حكومة الفلبين عند توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي أكدته فيما بعد لدى التصديق على الاتفاقية المذكورة يتضمن في واقع الأمر تحفظات واستثناءات، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 309 من الاتفاقية“()؛ 
	(د) قيام المكسيك بإعادة تكييف إعلان حيث اعتبرت أن: 
	”... الإعلان الثالث [الموصوف صراحة بكونه إعلاناً تفسيرياً] الذي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية [...] يعد محاولة انفرادية من جانبها للتذرع بسبب لا تنص عليه الاتفاقية [اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988] لتبرير رفض تقديم المساعدة القضائية التي تطلبها دولة ما، ومن ثم فهو يشكل تعديلاً للاتفاقية يتعارض مع الغرض منها“()؛ 
	(ﻫ) رد فعل ألمانيا على إعلان أشارت فيه الحكومة التونسية إلى أنها لن تقوم، في إطار تطبيق اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، باتخاذ ”أي قرار تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع الدستور التونسي“: 
	”تعتبر حكومة ألمانيا الاتحادية الإعلان الأول من الإعلانات الصادرة عن الجمهورية التونسية تحفظاً يحد من أثر الجملة الأولى [هكذا وردت في النص] من المادة 4 ...“()؛
	(و) ردود أفعال 19 دولة إزاء الإعلان الصادر عن باكستان والمتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، وفيه أوضحت باكستان أن ”أياً من أحكام [الاتفاقية المذكورة] لا ينطبق على أشكال الكفاح، بما في ذلك الكفاح المسلح، من أجل إعمال حق تقرير المصير ضد الاحتلال أو السيطرة الأجنبية“: 
	”تعتبر حكومة النمسا هذا الإعلان تحفظاً حيث أن الهدف منه هو التضييق الانفرادي لنطاق تطبيق الاتفاقية، وهو بذلك يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها ...“()؛
	(ز) رد فعل كل من ألمانيا وهولندا على الإعلان الذي أصدرته ماليزيا لدى انضمامها إلى اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، وبموجبه تُخضع تطبيق المادة 7 من الاتفاقية لتشريعاتها الوطنية: 
	”ترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الحكومة الماليزية، بجعلها تفسير وتطبيق المادة 7 من الاتفاقية مرهونين بتشريعاتها الوطنية، تصوغ تحفظاً عاماً غير دقيق يستحيل معه أن يتحدد بشكل واضح الطريقة التي تقترح بها تعديل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وبناءً على ذلك، تصوغ حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتراضها على الإعلان المذكور حيث تعتبر التحفظ المقدم يتنافى وموضوع الاتفاقية والغرض منها. ولا يمنع هذا الاعتراض سريان الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وماليزيا“()؛
	(ح) رد فعل السويد على الإعلان الصادر عن بنغلاديش وبموجبه يرتهن تطبيق المادة 3 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1953 باتفاقها مع دستور بنغلاديش:
	”وفي هذا الصدد، تذكر الحكومة السويدية بأن التسمية التي تطلق على إعلان يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام معينة من معاهدة ما لا تُعتبر، وفقاً لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي التعاهدي، عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان الإعلان يمثل تحفظاً على المعاهدة أم لا. وبناءً على ذلك، فإن الحكومة السويدية ترى في غياب أي إيضاحات أن الإعلانات الصادرة عن حكومة بنغلاديش تشكل في جوهرها تحفظات على الاتفاقية.
	وتلاحظ الحكومة السويدية أن الإعلان المتعلق بالمادة الثالثة ذا طابع عام حيث إنه يشير إلى أن بنغلاديش ستطبق هذه المادة وفقاً لأحكام دستورها ذات الصلة. وترى الحكومة السويدية أن هذا الإعلان يثير شكوكاً بشأن التزام بنغلاديش بموضوع الاتفاقية والغرض منها، وهي تذكر بأنه استناداً إلى المبدأ الراسخ في القانون الدولي لا يجوز صوغ التحفظات التي تتعارض مع موضوع معاهدة أو الغرض منها“().
	5) ويُستخلص من هذه المجموعة من الأمثلة أن إعادة التكييف تكمن في أن الإعلان الانفرادي المقدم بوصفه ”إعلاناً تفسيرياً“ يعتبر في حقيقة الأمر ”تحفظاً“ بكل ما للتحفظ من آثار قانونية. وعلى ذلك، فإن المقصود من إعادة التكييف هو تعديل النظام القانوني للإعلان الانفرادي في سياق العلاقة بين الدولة أو المنظمة المصدرة للإعلان الانفرادي والدولة أو المنظمة التي ”تعيد تكييفه“. وكقاعدة عامة، فإن هذه الإعلانات التي تكون في معظم الحالات إعلانات معللة بإسهاب(). تستند بصفة أساسية إلى معايير التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية().
	6) وعمليات إعادة التكييف هي ”محاولات“، أو مقترحات، مقدمة بغرض توصيف الإعلان الأُحادي الجانب المقدم بوصفه إعلاناً تفسيرياً متحفظاً، وبغرض إخضاعها للوضع القانوني لذلك الإعلان. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن ”إعادة التكييف“، في حد ذاتها، لا تنطوي على تحديد لوضع الإعلان من جانب واحد. وإن تباين الآراء بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية لا يمكن تسويته إلا بتدخل طرف ثالث نزيه مخَوَّل البت في هذا الشأن. والعبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-9-3 (”وتعامل الدولة أو المنظمة مصدِرة البيان فيه الإعلان بوصفه تحفظاً“) يحدد بشكل جيد الطابع الذاتي لهذا الموقف، الذي لا يُفرَض، لا على الجهة المصدِرة للإعلان الأول ولا على الأطراف المتعاقدة أو (المعنية) الأخرى.
	7) وتشير الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-9-3 إلى المبادئ التوجيهية من 1-3 إلى 1-3-3، التي تبين معايير التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية وأسلوب تطبيقها.
	8) ومع أن للدول والمنظمات الدولية الحرية في ما تُصدِره من ردود أفعال على الإعلانات التفسيرية الصادرة عن أطراف أخرى - لذلك صيغت الفقرة الثانية المذكورة بشكل توصية - ومن هنا استخدام عبارة ”ينبغي“ - فهي (الدول والمنظمات الدولية) تجازف في حال عدم أخذها بالمبادئ التوجيهية المذكورة - التي ينبغي لجهاز قد يتم إنشاؤه للبت في هذا الأمر أن يسترشد بها في ذلك.
	2-9-4 الحق في صوغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييف

	يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ولأي دولة أو منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موافقتها على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه.
	التعليق

	1) استناداً إلى المبدأ الأساسي المتمثل في توافق الآراء، فإن المبدأ التوجيهي 2-9-4 يُجَسِّد ما تتمتع به الدول والمنظمات الدولية من حرية واسعة في إصدار ردود أفعالها على إعلان تفسيري - سواءً كانت تقبلها أم تعترض عليها أم تعتبر أنها، في الواقع، بمثابة تحفظ.
	2) وفيما يتعلق بالآجال، يمكن من حيث المبدأ إصدار ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية في أي وقت. ذلك أن التفسير يرافق المعاهدة ما بقيت، ولا نرى داعياً لحصر ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية في أي آجال في حين لا تخضع الإعلانات ذاتها كقاعدة عامة لأي آجال، (ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك)().
	3) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون بإمكان كل من الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المتعاقدة، والدول والمنظمات الدولية التي لها صفة تؤهلها لأن تكون طرفاً في المعاهدة، أن تصوغ رد فعل صريح على الإعلان التفسيري بمجرد ما يتناهى إلى علمها - وفي هذا الصدد، تشبه ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية قبول التحفظات والاعتراض عليها - على أساس أن الطرف الذي يُصدر الإعلان هو المسؤول عن نشره (أو عدم نشره)()، وأن ردود فعل الدول أو المنظمات الدولية غير المتعاقدة لن تُحدث بالضرورة نفس الأثر القانوني المترتب على ردود الفعل الصادرة عن طرف متعاقد، ولن يكون لها حتماً أي أثر ما دامت الدولة أو المنظمة الدولية التي صدر عنها رد الفعل لم تعرب عن موافقتها على الالتزام. ولذا يبدو من المنطقي جداً أن يقبل الأمين العام بلاغ إثيوبيا بشأن معارضتها للإعلان التفسيري الصادر عن الجمهورية العربية اليمنية بشأن اتفاقية مونتيغو باي بالرغم من عدم تصديقها على الاتفاقية().
	2-9-5 شكل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف

	يُفضَّل أن يتم صوغ الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه كتابة.
	التعليق

	1) على الرغم من اختلاف ردود الفعل الملموس بين الإعلانات التفسيرية وقبول التحفظات والاعتراض عليها، فإنه يبدو من المناسب أن يتم إشهارها على أكبر نطاق ممكن - علماً بأن الدول والمنظمات الدولية لا تقع تحت طائلة أي التزام قانوني في هذا الصدد()، وأن الأثر القانوني الذي يمكن أن تتوقعه منها سيرتهن إلى حد كبير بما كفلته لها من إشهار. 
	2) ودون الخوض، في هذه المرحلة()، في تلك الآثار القانونية (مقترنة بالآثار الناشئة عن الإعلان الأولي) التي تنعكس على تفسير المعاهدة المعنية وتطبيقها، فإن من نافلة القول الإشارة إلى أن هذه الإعلانات الانفرادية من شأنها أن تقوم بدور ما خلال عمر المعاهدة؛ فتلك علة وجودها، وذلك هو القصد من لجوء الدول والمنظمات الدولية إليها. وقد أبرزت محكمة العدل الدولية ما تكتسيه هذه الإعلانات من أهمية من الناحية العملية:
	”إذا لم يكن التفسير الذي تعطيه الأطراف نفسها للصكوك القانونية قاطعاً في تحديد مدلولها، فإنه يحظى مع ذلك بقوة ثبوتية كبيرة عندما يتضمن إقرارَ أحد الأطراف بما عليه من التزامات بموجب صك“().
	3) وفي دراسة أجراها روزاريو سابيينزا بشأن الإعلانات الانفرادية، أبرز أيضاً الأهمية التي تكتسيها الردود على الإعلانات التفسيرية، التي:
	”ستساهم مساهمة بناءة في إيجاد حل [لمنازعة معيّنة]. وستكون الإعلانات مفيدة أكثر للمفسّر في حالة غياب المنازعات، عند ظهور مشكلة بسيطة في التفسير“().
	4) ورغم الفائدة الأكيدة التي تنطوي عليها الإعلانات التفسيرية، ليس لصالح المفسر والقاضي فحسب، وإنما أيضاً في تمكين الدول والمنظمات الدولية الأخرى المعنية من تحديد موقفها الخاص إزاء الإعلان، فإن اتفاقية فيينا لا تطالب بالإبلاغ عن الإعلان. وقد أشير في التعليق على المبدأ التوجيهي 2-4-1 المتصل بشكل الإعلانات التفسيرية إلى أنه:
	”ولا يمكن ببساطة ... تطبيق القواعد المتعلقة بشكل التحفظات وإبلاغ التحفظات على الإعلانات التفسيرية البسيطة التي يمكن إصدارها شفوياً، والتي سيكون من التناقض اشتراط إبلاغها رسمياً إلى الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية“().
	5) وليس ثمة أي سبب لاتباع نهج مختلف فيما يتعلق بالردود على هذه الإعلانات التفسيرية، ولن يكون من المحبذ بتاتاً فرض إجراءات شكلية أكثر صرامة مما عليه الحال بخصوص الإعلانات التفسيرية، التي جاءت لتردّ عليها. غير أنه يتعين توخي القدر نفسه من الحيطة: إذا لم تكفل الدول أو المنظمات الدولية ما يكفي من الإشهار لردودها على الإعلان التفسيري، فستعرّض نفسها لمخاطر عدم تحقق الآثار المتوقعة. وإذا كان أصحاب الردود يودون أن تراعى مواقفهم عند تطبيق المعاهدة، ولا سيما في حالة حدوث منازعة، فالأجدر بهم على الأرجح أن يقوموا بصوغ هذه الردود كتابياً، سواءً لتلبية مقتضيات الوثوق القانوني أول لإتاحة نشرها. والبديل المتعلق باستخدام الشكل الكتابي من عدم استخدامه لا يترك مجالاً لأية حلول وسط. لذلك رأت اللجنة أن عبارة ”يفضل“ تكون أنسب من عبارة ”قدر الإمكان“ المستخدمة في نصّ المبدأ التوجيهي 2-1-2 (تعليل التحفظات) والمبدأ التوجيهي 2-6-9 (تعليل الاعتراضات) و 2-9-6 (تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف) مما يوحي بوجود مثل هذه الحلول الوسط. 
	6) واعتمدت اللجنة المبدأ التوجيهي 2-9-5 في شكل توصية فقط، موجهة إلى الدول والمنظمات الدولية. فهي لا تنطوي على قاعدة قانونية ملزِمة، بل تنمّ عماً تراه اللجنة، في غالبية الحالات، ما للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة من مصلحة مفهومة تماماً في إبرام معاهدة، أو ما لأية دولة أو منظمة دولية مؤهلة لأن تصبح طرفاً في معاهدة صدر إعلان تفسيري بشأنها، من مصلحة في ذلك(). وغني عن البيان - وهو ما يفسر استخدام عبارة ”ينبغي“ - أن هذه الكيانات (الدول أو المنظمات الدولية) تظل حرة في أن تكتفي بإصدار إعلانات تفسيرية إذا ما ارتأت ذلك.
	7) والمبدأ التوجيهي 2-9-5 مقابل للمبدأ التوجيهي 2-4-1، الذي يوصي واضعي الإعلانات التفسيرية بأن يصوغوها كتابةً.
	2-9-6 تعليل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف

	ينبغي أن تبين الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه، قدر الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها.
	التعليق

	1) للأسباب ذاتها التي تبرر، بنظر اللجنة، التفضيل الذي ينبغي إيلاؤه لصياغة الإعلانات التفسيرية كتابةً()، اعتمدت اللجنة المبدأ التوجيهي 2-9-6 الذي يوصي الدول والمنظمات الدولية المخَوَّلة إصدار ردود فعل على إعلان تفسيري بأن تبيِّن الأسباب الموجِبة لصوغ موافقتها على الإعلانات التفسيرية أو معارضتها لها أو إعادة تكييفها على شاكلة ما اعتمد من توصيات فيما يتعلق، مثلاً، بالأسباب الموجبة لصوغ التحفظات() والاعتراضات على التحفظات().
	2) وفضلاً عن ذلك، وكما يتبيَّن من الممارسة المشروحة أعلاه()، تحرص الدول، بوجه عام، على أن تبيّن، بشكل مفصل جداً أحياناً، الدوافع التي تبرر في نظرها موافقتها على الإعلان أو معارضتها له أو إعادة تكييفه؛ وليست هذه الدوافع مفيدة بالنسبة للمفسر فحسب: بل يمكن أيضاً أن توجه انتباه الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الإعلان التفسيري إلى النقاط التي يُرى أنها مثار خلاف في إعلانها، وأن تجعلها، عند الاقتضاء، تراجع إعلانها أو تسحبه - وهو ما يعادل ”الحوار بشأن التحفظات“ في مجال الإعلانات التفسيرية.
	3) غير أن اللجنة قد تساءَلت عما إذا كان من المناسب توسيع نطاق هذه التوصية، من تعليل الإعلانات التفسيرية بحيث تشمل الموافقة عليها. فإضافة إلى أن هذه الممارسة نادرة للغاية()، يمكن الاعتقاد أن الموافقة تُعزى إلى الأسباب ذاتها التي دعت إلى إصدار الإعلان ذاته، علماً بأن تلك الأسباب مَرَدُّها الصيغة ذاتها لذلك الإعلان(). ومع أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن تعليل الموافقة ربما يكون مَصدَرَ التباس (لا سيما إذا كان الإعلان التفسيري نفسه معلَّلاً وإذا كان التعليلان مختلفين)، فإن غالبية أعضاء اللجنة قد رأوا عدم وجوب إقامة تمييز. في هذا الشأن بين مختلف فئات ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية - سيما وأنه، في هذه الحالة أيضاً، يشكل المبدأ التوجيهي 2-9-6 مُجَرَّدَ توصية بسيطة ليس لها أثر ملزِم لصاحب الموافقة.
	4) وينطبق هذا أيضاً على معارضة الإعلان التفسيري أو إعادة تكييفه. ولكن في أي حال، فإن عرض الأسباب الموجِبة لإصدار رد الفعل قد يكون مفيداً في إطار الحوار فيما بين الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة والكيانات المؤهلة لأن تصبح أطرافاً.
	2-9-7 صوغ وإبلاغ الموافقة أو المعارضة أو إعادة التكييف

	تسري المبادئ التوجيهية 2-1-3، و 2-1-4، و 2-1-5، و 2-1-6،و 2-1-7، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته أو إعادة تكييفه.
	التعليق

	1) إن صياغة رد الفعل على إعلان تفسيري كتابةً، سواءً كان رد الفعل يتعلق بالموافقة على الإعلان التفسيري أو بمعارضته أو بإعادة تكييفه()، تُيَسِّر نشر رد الفعل بين الكيانات المعنية أو الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة أو الدول أو المنظمات الدولية الأخرى الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها.
	2) وعلى الرغم من أن نشر رد الفعل ليس له أي أثر قانوني ملزِم، تعتقد اللجنة اعتقاداً راسخاً أن ذلك هو في مصلحة أصحاب ردود الفعل على إعلان أُحادي الجانب وكذلك في مصلحة مجمل الكيانات المعنية، وأن صياغة وإبلاغ رد فعل ما يمكن أن يتبع بالإجراءات الواجبة التطبيق على الأنواع الأخرى من الإعلانات المتصلة بمعاهدة ما - وهي، في الواقع، متسقة للغاية - أي المبادئ التوجيهية من 2-1-3 إلى 2-1-7 المتصلة بالتحفظين2-4-1 و 2-4-7 فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، وتلك المتصلة بالتحفظ 2-6-8 من جهة و 2-8-5 من الجهة الأخرى، فيما يتعلق، على التوالي، بالاعتراضات على التحفظات وبقبولها الصريح. ونظراً لأن هذه المبادئ التوجيهية جميعها قد صيغت على غرار، المبادئ التوجيهية المتصلة بالتحفظات فقد بدا من الكافي الإشارة إلى الأحكام الواجبة التطبيق عليها، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال. 
	3) إلا أنه، وخلافاً لما يحدث في صياغة التحفظات، فهذه القواعد، فيما يتعلق بصياغة وإبلاغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية ليس لها سوى صفة اختيارية، وليس للمبدأ التوجيهي 2-9-7 سوى صفة التوصية، وهو ما يتبيَّن من عبارة ”ينبغي“.
	4) وتساءلت اللجنة عما إذا كان من المناسب الإشارة، في المبدأ التوجيهي 2-9-7، إلى المبدأ التوجيهي 2-1-7 المتعلق بوظائف الجهة الوديعة. وقد أُبدي رأي مفاده أنه، نظراً لأن المبدأ التوجيهي 2-1-7 يقضي بأن ”تتحقق الجهة الوديعة مما إذا كان التحفظ ... على المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبة“، وقوامه أن الإعلانات التفسيرية لا تخضع لأية مقتضيات شكلية معيَّنة فلا داعيَ إلى إدراج إشارة إليه. بَيدَ أنه، نظراً لاحتمال وجود حالات تكون فيها الإعلانات التفسيرية غير جائزة (إذا استبعدت المعاهدة صياغتها)()، فقد رئي أنه يلزم الإشارة إلى المبدأ التوجيهي 2-1-7 الذي يحدد الإجراء الواجب اتباعه في حال تباين الآراء في مثل هذه الحالات.
	2-9-8 انعدام قرينة الموافقة أو المعارضة

	1 - لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته.
	2 - بالرغم من أحكام المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2، يجوز، في حالات استثنائية، استنتاج الموافقة على إعلان تفسيري أو معارضته من سلوك الدول أو المنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة كل الظروف ذات الصلة.
	التعليق

	1) يُرسي المبدأ التوجيهي 2-9-8 إطاراً عاماً وينبغي قراءته بالاقتران مع المبدأ التوجيهي 2-9-9 الذي يتناول على الأخص الدور الذي يمكن أن يؤديه سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري. 
	2) وكما يتبيَّن من تعريفَي الموافقة على إعلان تفسيري والاعتراض عليه المقدمين في المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2، فإن كلاً من الإعلان التفسيري والمعارضة يترجَمان من حيث المبدأ إلى إعلان أُحادي صادر عن دولة أو منظمة دولية يُبدي فيه صاحبه موافقته أو عدم موافقته على التفسير المقدم في الإعلان التفسيري.
	3) وفي حالة التحفظات، يعتبر السكوت، بموجب القرينة الواردة في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، مرادفاً للقبول. وقد لاحظت محكمة العدل الدولية بالفعل في فتواها الصادرة عام 1951 ”ما تكتسيه الموافقة الضمنية على التحفظات من أهمية كبيرة للغاية“()، كما أن أعمال لجنة القانون الدولي بوّأت القبولَ الضمني() مكانةً مهمة منذ البداية. وبرر السير همفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:
	”صحيحٌ أنه [...] في إطار النظام ’المرن‘ الذي نقترحه، ينعكس قبول أو رفض دولة معيّنة لتحفظ صاغته دولة أخرى على العلاقات بين هاتين الدولتين بوجه خاص، ومن ثم، فربما لم يعد تحديد وضع التحفظ أمراً ملحّاً على غرار ما كان عليه الحال في نظام القبول بالإجماع. بيد أنه من غير المستصوب إلى حد بعيد، على ما يبدو، أن يكون لدولة، بحكم امتناعها عن صوغ ملاحظات على تحفظ، حق التمادي في موقفها الغامض إلى أجل غير مسمى تقريباً إزاء علاقاتها [...] بالدولة التي صاغت التحفظ“().
	4) ولا يوجد فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية البسيطة (مقابل الإعلانات المشروطة)() قاعدة مقابلة للفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا (اللتان يرد مضمونهما في المبدأ التوجيهي 2-8-2)، وليس هناك ما يدعو إلى القلق في هذا الشأن. وفي واقع الأمر، لا يرمي الإعلان التفسيري بطبيعته إلا إلى ”تحديد أو توضيح المدلول أو البعد الذي يضفيه صاحب الإعلان على المعاهدة أو بعض أحكامها“، بيد أنه لا يضع بتاتا أي شرط على قبول صاحب الإعلان للمعاهدة(). ولا يترتب على قبول أو رفض الدول أو المنظمات الدولية الأخرى للتفسير الوارد في الإعلان أي تأثير البتّة على الوضع القانوني لصاحب الإعلان إزاء المعاهدة؛ إذ يصبح أو يبقى طرفاً متعاقداً في أي حال من الأحوال. وليس لتمادي الأطراف الأخرى في السكوت أي أثر على الدولة أو المنظمة صاحبة الإعلان التفسيري من حيث صفتها طرفاً في المعاهدة: فذلك السكوت لا يمكن أن يحول دون أن تصبح أو تبقى طرفاً، بخلاف ما قد يقع في حالة التحفظات المبداة بموجب الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لو أن القرينة الواردة في الفقرة 5 من المادة نفسها لم تكن موجودة.
	5) وما لم يؤخذ بمبدأ القياس على التحفظات، فإن السؤال عمّا إذا كان ثمة، في غياب رد صريح، قرينة تفيد الموافقة على الإعلانات التفسيرية أو معارضتها يظل بالتالي قائماً بأكمله. بيد أنه في واقع الأمر، لا يمكن أن يكون الرد على هذا السؤال سوى بالنفي. فلا يعقل، بطبيعة الحال، أن يخلّف السكوت في حد ذاته أثراً قانونياً من هذا القبيل. 
	6) وعلى أي حال، يبدو أن هذا هو الموقف الذي اتخذه الرأي الراجح في الفقه. فعلى حد قول فرانك هورن:
	”يجب التعامل مع الإعلانات التفسيرية بوصفها تفسيرات مقدمة على نحو انفرادي، وينبغي ألا تحكمها بالتالي إلا مبادئ التفسير. وتتمثل القاعدة العامة في أنه لا يجوز الاستظهار بالتفسير الانفرادي ضد أي طرف آخر في المعاهدة. ولا ينجم عدم تصرف الدول الأخرى عن افتراض قبولها بشكل تلقائي. فذلك لا يعدو أن يكون سوى واحد من العوامل التراكمية العديدة التي قد تثبت، مجتمعةً، حصول القبول. ولعل مؤسسة الإغلاق الحكمي مهمة في هذا الصدد، رغم أنه سيقتضي وجود دلائل أكثر صراحة على استعداد الدول الأخرى لقبول التفسير“().
	7) ورغم أنه لا يمكن بالتالي اعتبار عدم صوغ رد فعل موافقة أو معارضة - ولا يمكن افتراض ذلك على الإطلاق (وهو ما يحدده بشكل أكثر صراحةً المبدأ التوجيهي 2-9-9 فيما يتعلق بالتزام الدولة أو المنظمة الدولية السكوت إزاء إعلان تفسيري)، يتبين أيضاً من موقف فرانك هورن أن السكوت يمكن أن يتحول إلى قبول، في حالات معينة، وفقاً لمبادئ حسن النية، وبوجه أخص في إطار تفسير المعاهدات، بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا والتي تنص على أنه عند تفسير المعاهدة، يتعين أن تؤخذ في الاعتبار ”أي ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“. وليس مفهوم الإقرار في حد ذاته بغريب عن قانون المعاهدات، إذ تنص اتفاقية فيينا لعام 1969 في المادة 45 منها على ما يلي:
	”لا يعود جائزاً للدولة أن تحتج بسببٍ لإبطال معاهدة أو لإنهائها أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها بمقتضى المواد من 46 إلى 50 أو المادتين 60 و 62، إذا كانت، بعد أن أصبحت على علم بالوقائع:
	(أ) [...]
	(ب) بسبب مسلكها، يتحتم اعتبارها قد وافقت ضمناً على صحة المعاهدة أو على إبقائها نافذة المفعول أو استمرار العمل بها، تبعاً للحالة“.
	وتردد المادة 45 من اتفاقية فيينا لعام 1986 هذا الحكم، مع تكييفه في الوقت ذاته مع الحالة الخاصة بالمنظمات الدولية.
	8) غير أن هذا الحكم لا يقدم تعريفا ”للمسلك“ المعني، ويبدو من العسير جداً، بل من المستحيل، أن نحدد مسبقاً الظروف التي يتعين على دولة أو منظمة أن تحتج فيها صراحةً لتفادي اعتبارها قد قبلت إعلاناً تفسيرياً أو ممارسة تبلورت على أساس هذا الإعلان(). وبعبارة أخرى، يصعب بوجه خاص تحديد متى وفي أي ظروف محددة يصبح عدم صوغ رد فعل على إعلان تفسيري معادلاً للقبول. وعلى هذا المنوال، شددت لجنة ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا على ما يلي:
	”من البديهي أن طابع ومدى السلوك الذي من شأنه أن يتمخض عن تغيير في المعاهدة إنما يعودان إلى تقدير المحكمة في كل قضية على حدة. ولقرار محكمة العدل الدولية في قضية المعبد Temple صلة وثيقة بهذا الموضوع على وجه العموم. ففي هذا الصدد، بعد تحديد مسلك أتاه طرف معيّن وتوافرت بشأنه أسباب معقولة تدفع إلى التوقع بأن الطرف الآخر سيرفضه صراحةً إذا هو لم يوافق عليه، خلصت المحكمة إلى أن الطرف الثاني قد حيل دون طعنه في صحة وأثر مسلك الطرف الأول أو أنه قد مُنع من ذلك. وأُطلقت على هذه العملية مختلف النعوت، من قبيل الإغلاق الحكمي، أو الاستبعاد، أو الإقرار، أو الاتفاق الضمني أو المستتر. بيد أن العناصر تظل هي نفسها في كل حالة على حدة: الفعل أو مسار المسلك أو الامتناع الذي يقدم عليه أحد الأطراف أو يتم تحت سلطته، والذي يفصح عن رأيه إزاء مضمون القاعدة القانونية المنطبقة - سواء كان منشؤها معاهدة أم عرفاً؛ ومعرفة الطرف الآخر بذلك السلوك أو بالامتناع عنه، سواء كانت هذه المعرفة حقيقية أم مستنبطة على نحو معقول؛ وعدم قيام الطرف الثاني، في أجل معقول، برفض الموقف الذي اتخذه الطرف الأول أو بالنأي بنفسه عن هذا الموقف“().
	9) ومن ثم، يبدو أنه من غير الممكن أن نقدم، بشكل مجرد، مبادئ توجيهية واضحة ليتسنّى معرفة متى تكون الدولة الساكتة قد أحدثت، بفعل سكوتها، أثرا ينم عن قبول أو إغلاق حكمي. ولا يمكن معرفة ذلك إلا على أساس كل حالة على حدة، في ضوء ملابسات الحالة.
	10) لذلك فإن الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-9-8، التي تستكمل المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2، تحدد دون لبس أن الافتراض الوارد في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا غير صحيح. أما الفقرة الثانية فتقر بأنه، استثناءً لهذا المبدأ عن المبدأ المتمخض عن المبدأين التوجيهيين المذكورين، فإن تَصَرُّف الدول أو المنظمات الدولية المعنية قد يعادل، حسب الظروف، سواءً الموافقة على الإعلان التفسيري أم معارضته.
	11) ونظراً لتنوع ”الظروف ذات الصلة“ (وترد عينة موجزة منها في الفقرات السابقة)، فلم يتسن للجنة تحديدها بشكل أدق.
	2-9-9 السكوت إزاء إعلان تفسيري

	لا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها عليه.
	التعليق

	1) إن الممارسة (أو، بعبارة أدق، غياب الممارسة) في التعليق على المبدأ التوجيهي2-9-2، وبخاصة 2-9-1، توضح الدور الهام الذي تتركه الدول للسكوت فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية. فردود الفعل الإيجابية، بل وحتى السلبية، التي يتم صوغها هي، في الواقع، نادرة للغاية. لذلك ينبغي التساؤل عما إذا كان هذا الصمت المطيق قد ينمّ عن موافقة على التفسير المقدم من الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الإعلان التفسيري. 
	2) وثمة ملاحظة وردت في دراسة عن السكوت على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي، وهي تنطبق انطباقاً تاماً على هذه الحالة، حيث ورد فيها أنه ”لا ينمّ السكوت في حد ذاته عن شيء لأنه قادر على ’قول‘ الكثير من الأشياء في الوقت نفسه“(). فالسكوت يمكن أن يعبر عن الموافقة على التفسير المقترح وعدم الموافقة عليه في آن واحد. ويمكن للدول أن تعتبر أنه ليس من الضروري أن ترد على الإعلان التفسيري ما دامت مؤيدة للموقف الذي أعربت عنه هذه الدول، كما يمكنها أن تعتبر هذا التفسير خاطئاً من وجهة نظرها، وأن الجهر بذلك لا يجدي نفعاً، لأنه مهما كان الحال، فلن يأخذ به طرفٌ ثالث محايد في حالة حدوث نزاع. ومن المحال التثبت من صحة أي من هاتين الفرضيتين().
	3) والمبدأ التوجيهي 2-9-9 يعبر عن ذلك، حيث يطبق المبدأ المطروح بعبارات أعم في الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 2-9-8 على السكوت بالتحديد.
	4) وعلى الرغم من كون السكوت، من حيث المبدأ، لا يعادل الموافقة على إعلان تفسيري أو إقراره، فإنه ليس من المستبعد أن تعتبر الدولة التي تلتزم السكوت، في ظروف معينة، قد قبلت الإعلان مع ذلك من خلال تصرفها أو عدمه في ظروف يكون فيها السلوك مشترطاً فيما يتصل بالإعلان التفسيري. وهذا استثناء من المبدأ العام المعاكس، الذي ينبغي عدم الاستهانة به والذي لا يكون تلقائياً على الإطلاق. وعليه، لا ينبغي اعتبار السكوت سوى عنصر من عناصر التصرف العام من جانب الدولة أو المنظمة الدولية المعنية.
	3 - جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية
	تعليق عام

	1) بعد أن تناول الجزء الأول التعاريف والجزء الثاني الإجراء الواجب اتباعه لإبداء التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية، يتمثل الغرض من الجزء الثالث من دليل الممارسة في تحديد شروط صحة التحفظات على المعاهدات (والإعلانات التفسيرية).
	2) وعلى إثر مناقشات معمقة، قررت اللجنة الإبقاء على عبارة ”صحة التحفظات“ للإشارة إلى العملية الذهنية المتمثلة في تحديد ما إذا كان أي إعلان انفرادي تصدره() دولة أو منظمة دولية ويهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة() أثناء تطبيقها على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية، يمكن أن يُحدِث الآثار التي تترتب أساساً على إبداء تحفظ ما.
	3) وقد أقرت اللجنة، تقيداً منها بالتعريف الوارد في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيات فيينا، المقتبس في المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة، بأن جميع الإعلانات الانفرادية التي تستوفي هذا التعريف تشكل تحفظات. لكن، وكما أوضحت اللجنة بما لا يدع مجالاً للبس في تعليقها على المبدأ التوجيهي 1-8، فإن ”التعريف يختلف عن التنظيم ... فقد يكون [ال]ـتحفظ مشروعاً أو غير مشروع، لكنه يظل تحفظاً متى كان مطابقاً للتعريف المتفق عليه“(). ”بل والأكثر من ذلك أن التحديد الدقيق لطبيعة الإعلانات يُعَد شرطاً أولياً لا غنى عنه لتطبيق نظام قانوني معين، ناهيك عن تقدير مشروعيته. ولا يمكن الحكم على صحة صك معين أو عدم صحته وتقدير نطاقه القانوني وتحديد آثاره إلا بعد تعريفه بأنه تحفظ (...)“().
	4) وفي بادئ الأمر استخدمت اللجنة فعلاً مصطلحي ”مشروعية“ و ”عدم مشروعية“ ويقابلهما باللغة الفرنسية ”licéité“ و ”illicéité“ مفضلة إياهما على ”صحة“ و ”عدم صحة“ أو ”بطلان“ قصد مراعاة المشاغل التي أعرب عنها بعض أعضائها وأعربت عنها بعض الدول التي كانت ترى أن مصطلح ”صحة“ يثير شكوكاً بخصوص طبيعة الإعلانات التي تستجيب لتعريف التحفظات الوارد في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا، ولكن لا تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 19(). وفي الواقع فإن مصطلح ”صحة“ يبدو لأغلبية أعضاء اللجنة محايداً تماماً بهذا الخصوص وميزته أنه لا يؤدي إلى استنتاج خاطئ بشأن موقف اللجنة إزاء الجدل الفقهي()، وهي ميزة محورية بالنسبة للتحفظات، التي يختلف فيها المدافعون عن الجواز والذين يرون أن ”مسألة ’الجواز‘ مسألة أولية، ويتعين حلها بالإحالة إلى المعاهدة وهي في جوهرها مسألة تفسير للمعاهدات؛ ولا علاقة لها بمسألة ما إذا كانت الأطراف تعتبر التحفظات مقبولة أم لا باعتبارها مسألة من مسائل السياسة العامة“(). والأطراف التي تعارض ذلك وترى أن صحة التحفظ ”لا تتوقف إلا على قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظ“، وأن الفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لعام 1969 تبدو بالتالي ”مجرد افتراض فقهي يمكن أن يُستخدم كأساس لتوجيه الدول فيما يتصل بقبول التحفظات، وليس أكثر من ذلك“().
	5) وقد اتضح خاصة أن مصطلح ”غير مشروع“ ”illicéité“ في اللغة الفرنسية لم يكن على أية حال ملائماً لوصف التحفظات التي لا تفي بشروط الشكل والمضمون التي تفرضها اتفاقيات فيينا. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ”الفعل غير المشروع دولياً، في القانون الدولي، يستتبع مسؤولية صاحبه، ومن الجلي أن هذا لا ينطبق على إبداء تحفظات تتنافى مع أحكام المعاهدة التي تتناولها أو لا تتفق مع موضوع المعاهدة أو هدفها“(). 
	6) لذا رأت اللجنة ما يلي:
	• أولاً، أنَّ مصطلح ”مشروع“ (licéité) باللغة العربية يعني أن إبداء التحفظات دون مراعاة لأحكام المادة 19 من اتفاقيات فيينا يستتبع مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة هذا التحفظ، وهو ما لا ينطبق بالتأكيد على الحالة هنا()؛ ولهذا السبب، قررت اللجنة في دورتيها الثامنة والخمسين بعد أن كانت قد اعتمدت، في فترة أولى، مصطلح ”غير مشروع“ (illicéité) باعتباره مقابلاً للكلمة الإنكليزية (impermissible) لنعت التحفظات التي تُبدى خلافاً لأحكام المادة 19، الاستعاضة عن المفردات ”licite“ و ”illicite“ و ”licéité“ و ”illicéité“ بمفردات ”valide“ و ”non-valide“ و ”validité“ و ”non-validité“ التي تعني على التوالي ”صحيح“ و ”صحة“ و ”غير صحيح“ و ”عدم الصحة“، وأن تعدَّل، تبعاً لذلك التعليق على جميع المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة().
	• ثانياً، أنَّ مصطلح ”مسموح به“ ”permissible“ المستخدم في النص الإنكليزي للمبادئ التوجيهية والتعليقات عليها يعني ضمنياً أن المسألة قد تُطرح فقط من حيث الجواز وعدم الاحتجاج وهو أمر فيه عيب أنه ينحاز بشكل لا لزوم لـه في الجدل الفقهي المشار إليه أعلاه().
	7) غير أن مصطلح ”permissibility“ قد تم الإبقاء عليه للإشارة إلى جواز التحفظات التي تتفق ومقتضيات المادة 19 من اتفاقيات فيينا، ذلك أنه حسب الناطقين باللغة الإنكليزية فإن هذه التسمية لا تستتبع أي موقف من حيث آثار عدم احترام هذه الشروط. وقد تُرجم هذا المصطلح باللغة الفرنسية بعبارة ”validité substantielle“ (”صحة جوهرية“).
	8) وينظر الجزء الثالث من دليل الممارسة، على التوالي، في المشاكل ذات الصلة بما يلي:
	• جواز التحفظات؛
	• الاختصاص لتقدير جواز التحفظات؛
	• آثار عدم جواز تحفظ ما؛
	• جواز ردود الفعل على التحفظات.
	ويُخصَّص فرع إضافي، لنفس المسائل فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية.
	3-1 جواز التحفظ

	للدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم:
	(أ) تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛
	(ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛
	(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.
	التعليق

	1) يكرر المبدأ التوجيهي 3-1، بدون أي تعديل ما جاء في نص المادة 19 من اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات التي تُعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، المؤرخة 21 آذار/مارس 1986، التي جاءت صياغتها متفقة مع نص الحكم المقابل لذلك في اتفاقية عام 1969، مع الاقتصار على إدخال الإضافات التي أصبحت ضرورية نتيجة إدراج المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية().
	2) لما نصت المادة 19 المذكورة على أنه ”يجوز لأي دولة أو منظمة دولية (...) إبداء تحفظ“، ولو كان ذلك بشروط معينة، عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، فإنها تطرح ”المبدأ العام الذي يُسمَح بموجبه بإبداء التحفظات ...“(). ويتعلق الأمر هنا بعنصر أساسي من ”النظام المرن“ الناشئ عن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1951()، وليس من المبالغة في شيء القول إنه ينقض في هذه النقطة الافتراض المسبق عادة كما يُستنبط من نظام الإجماع()، وذلك بهدف معلَن هو تيسير اشتراك أكبر عدد من الدول في المعاهدات وبالتالي تحقيق عالميتها.
	3) وفي هذا الصدد، ينحو نص المادة 19 المعتمد بصورة نهائية في عام 1969، المنبثق مباشرة عن مقترحات والدوك، منحى مخالفاً للمشاريع التي أعدها المقررون الخاصون بشأن قانون المعاهدات التي سبقته والتي تنطلق جميعها من الافتراض المسبق المعاكس وتطرح بصورة سلبية أو تقليدية المبدأ القائل إنه لا يجوز إبداء (أو ”إصدار“)() تحفظ إلا إذا استوفيت شروط معينة(). أما ”والدوك“ فيقدم من ناحيته() المبدأ على أنه ”إمكانية إبداء تحفظٍ لأي اقتراح“، وهي ”إمكانية تملكها الدولة بمقتضى سيادتها“().
	4) لكن هذه الإمكانية ليست محدودة:
	• أولاً، هي محدودة في الزمن لأن إبداء التحفظات لا يمكن أن يكون إلا ”عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقراراها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها“()؛
	• ثانياً، يمكن لإبداء التحفظات ألا يكون متفقاً مع موضوع بعض المعاهدات، إما لأن هذه المعاهدات تقتصر على مجموعة صغيرة من الدول - وهذه فرضية تأخذها في الاعتبار الفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، وتستند إلى نظام الإجماع فيما يتعلق بهذه الصكوك() - أو لأن الأطراف، في إطار المعاهدات ذات الصبغة العالمية، تتفق على ترجيح وحدة الاتفاقية على حساب شموليتها العالمية، أو على كل حال، تقييد إمكانية الدول في إبداء تحفظات؛ وبخصوص هذه النقطة والنقاط الأخرى، ليست اتفاقية فيينا سوى تكملة لإرادة الأطراف فيها ولا شيء يمنع المتفاوضين من تضمين المعاهدة ”شروطاً تتعلق بالتحفظات“ تُقيّد أو تُعدّل الإمكانية المبدئية الواردة في المادة 19().
	5) ومن الإفراط أحياناً، كما يرى البعض، الحديث عن ”الحق في التحفظ“، ولو أن الاتفاقية تنطلق من مبدأ أنه يوجد افتراض بجوازها. وهذا هو معنى عنوان المادة 19 من اتفاقيات فيينا في حد ذاته (إبداء التحفظات)()، الذي تؤكده بداية هذا الحكم: ”يجوز لأي دولة (...) إبداء تحفظٍ، ما لم ...“. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكم التمهيدي من المادة 19، باستخدامه الفعل ”يجوز“، يقرر بأن للدول حقاً ما، لكن الأمر هنا لا يتعلق إلا بحق ”إبداء“ التحفظات“().
	6) وقد اختيرت بعناية كلمتا ”تصوغ“ و ”صوغ“. ومؤداهما أن ”صوغ“ تحفظ لا يعني ”إبداءه“ بمعنى أن التحفظ لا يحدث أثره بمجرد صوغه. وهذا هو السبب الذي أدى بالتعديل الرامي إلى الاستعاضة عن عبارة ”صوغ تحفظ“ بعبارة ”إبداء تحفظ“() إلى استبعاده من قبل لجنة الصياغة لمؤتمر فيينا() وكما أشار إلى ذلك والدوك، ”فالقول (...) إنه يجوز لأي دولة ’إبداء ‘ تحفظ ما أمر فيه لبس، لأن الأمر هنا يتعلق بمعرفة ما إذا كان صوغ دولة ما لتحفظ يمكن اعتباره بمثابة إبداء تحفظ فعلي إلى أن تقبل به الدول الأخرى المعنية“(). هذا ولا يُعد أن التحفظ ”أُنشئ“() باستيفاء شروط إجرائية معينة - مُسلَّم بأنها غير إلزامية إلى حد ما() فحسب، بل يجب أيضاً أن يراعي الشروط الأساسية الواردة في الفقرات الفرعية الثلاث من المادة 19 ذاتها، وهذا ما يتجلى بوضوح من عبارة ”ما لم“(). 
	7) ووفقاً لما يذهب إليه بعض المؤلفين، فلربما كانت المصطلحات المستخدمة في هذا النص غير متناسقة في هذا الصدد ”حينما تسمح المعاهدة لبعض التحفظات (المادة 19، الفقرة الفرعية (ب))، لا يتعين أن تقبلها الدول الأخرى (...). فهي تعتبر تحفظات ”صادرة“ بمجرد أن تصوغها الدولة المتحفظة“(). ومن ثم، فإذا كانت الفقرة الفرعية (ب) أوضحت، وكانت صائبة، أن هذه التحفظات ”يمكن إصدارها“، فإن بداية المادة 19 قد تكون مضللة فيما تعنيه ضمنياً وهو أن تلك التحفظات ”مصُوغة“ ليس إلا(). والأمر يتعلق هنا بمشاحنة وهي(): أن الفقرة الفرعية (ب) لا تستهدف تلك التحفظات التي أُنشئت (أو أُصدرت) بمجرد صوغها، لكنها تستهدف على العكس من ذلك تلك التي لا تسمح بها المعاهدة. وكما هو الأمر في الافتراض الوارد في الفقرة الفرعية (أ)، لا يمكن صوغ هذا النوع الأخير من التحفظات: فالمنع صريح في الحالة الأولى (الفقرة الفرعية (أ))؛ أما في الحالة الثانية (الفقرة الفرعية (ب)) فهو ضمني.
	8) وأما مبدأ إمكانية صوغ تحفظات فلا يمكن فصله عن الاستثناءات المتصلة به. وذلك هو السبب الذي من أجله لم تر اللجنة ضرورة تكريس مبدأ توجيهي منفصل خاص بمبدأ افتراض صحة التحفظات، وهي التي تمتنع، كقاعدة عامة، عن تغيير نصوص أحكام اتفاقيات فيينا التي تنهل منها في دليل الممارسة.
	9) وللسبب ذاته عدلت اللجنة عن استبعاد الإشارة إلى الأوقات المختلفة ”التي يجوز فيها إبداء التحفظات“. وبالفعل فإن المادة 19، كما تم تأكيده أعلاه()، تكرر القيود الزمنية الواردة في تعريف التحفظات نفسه، الوارد في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيات فيينا()، ولا شك في ألا داعي لهذا التكرار، كما أشارت إلى ذلك الدانمرك عند دراسة مشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات المعتمد في عام 1962(). غير أن اللجنة رأت ألا جدوى من تصحيح هذا الخلل عند اعتماد المشروع النهائي في عام 1966 وألا ضير من هذا التكرار لأنه ليس من الجسامة بحيث يتطلب إعادة كتابة اتفاقية فيينا التي سمحت باستمرار هذا الخلل.
	10) وفي ذلك أيضاً تذكير حذر بكون صحة التحفظات لا تتوقف فقط على الشروط الموضوعية الوارد سردها في المادة 19 من اتفاقيات فيينا ولكنها مشروطة أيضاً باحترام شروط الشكل والآجال. بيد أن هذه الشروط تشكل موضوع الجزء الثاني من دليل الممارسة، بحيث إن الجزء الثالث سيتناول جواز التحفظات. وهذا هو العنوان الذي اختارته اللجنة للمبدأ التوجيهي 3-1 الذي لم يعد من الممكن قط الاحتفاظ فيه بما ورد في المادة 19 من اتفاقيات فيينا (إبداء التحفظات) الذي استخدم بالفعل في المبدأ التوجيهي2-1-3() ويركز بشكل لا لزوم له مع ذلك على الشروط الرسمية لصحة التحفظات.
	3-1-1 التحفظات التي تحظرها المعاهدة 

	يكون التحفظ محظوراً بموجب المعاهدة إذا كانت المعاهدة تتضمن حكماً:
	(أ) يحظر جميع التحفظات؛
	(ب) يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة يتعلق بها التحفظ المعني؛ أو
	(ج) يحظر فئات معينة من التحفظات من بينها التحفظ المعني.
	التعليق

	1) حسب بول رويتر، تشكل الفرضيتان المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19 (وهما الفرضيتان الواردتان في المبدأ التوجيهي 3-1) ”حالتين بسيطتين للغاية“(). لكن الأمر ليس مؤكداً على الإطلاق. فالصحيح أن هذه الأحكام تتصل بالحالات التي تتضمن فيها المعاهدة التي ترغب دولة أو منظمة دولية ما في إبداء تحفظ بشأنها بنداً خاصاً يحظر إبداء تحفظ أو يسمح به. لكنه إضافة إلى أن جميع الفرضيات غير مشمولة بوضوح()، يمكن أن تُطرح مشاكل حساسة فيما يتعلق بالنطاق الدقيق لبند يحظر التحفظات وبآثار تحفظ ما يُبدى على الرغم من هذا الحظر.
	2) يرمي المبدأ التوجيهي 3-1-1 إلى توضيح بُعد الفقرة الفرعية (أ) من المبدأ التوجيهي 3-1 الذي لا يوضح ما المقصود بعبارة ”التحفظ الذي تحظره المعاهدة“، في حين أن المبدأين التوجيهيين 3-1-2 و 3-1-4 يسعيان إلى توضيح معنى وبعد عبارة ”تحفظات معينة“ (الواردة في الفقرة الفرعية (ب)).
	3) لقد ميّز والدوك في مشروع الفقرة 1 (أ) من المادة 17 الذي قدمه إلى لجنة القانون الدولي في عام 1962 بين ثلاث فرضيات هي:
	• التحفظات ”المحظورة صراحة في المعاهدة أو (...) التي تتنافى وطبيعة المعاهدة أو الممارسة المتبعة في منظمة دولية“؛
	• التحفظات التي لا تشملها أحكام بند يحد من إمكانية إبداء تحفظات؛
	• الحالات التي يُسمح فيها بإبداء تحفظات معينة().
	وكان القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث هو أنه، خلافاً للتحفظات التي لا تتفق وموضوع المعاهدة الغرض منها()، ”يتعين، عندما يُبدى تحفظ ما غير محظور في المعاهدة، أن تعرب الدول الأخرى عن قبولها أو رفضها لهذا التحفظ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحفظ تحظره المعاهدة، فإنها ليست ملزمة بذلك إذ سبق أن أعربت عن موقفها ضده في المعاهدة نفسها“().
	4) ورغم أن اللجنة() أخذت بهذا التصنيف مجدداً، وإن كان بصياغة مختلفة بعض الشيء فلم يكن هناك داعٍ لأن يكون معقداً، وبالنظر إلى رغبة واضعي الاتفاقية في إضفاء قدر كبير من العمومية عليها، لم يكن من المجدي الفصل بين الفرضيتين الأوليين اللتين أشار إليهما المقرر الخاص(). وقد اقتصر هذا الأخير، في الفقرة 2 من مشروع المادة 18، الذي اقترحه في عام 1965 بناء على ملاحظات الحكومات، على التمييز بين التحفظات التي تحظرها المعاهدة (أو ”القواعد السارية في منظمة دولية ما“()) صراحة والتحفظات المحظورة ضمنياً نتيجة لسماح المعاهدة بإبداء تحفظات معينة(). ونجد هذا التمييز بشكل أدق()، في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19 من الاتفاقية، دون أي تمييز على أساس ما إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظات أو تسمح بها كلياً أو جزئياً().
	5) يرى توموشات أنه ينبغي النظر إلى الحظر الوارد في الفقرة الفرعية (أ) بصيغته الحالية على أنه يشمل كلاً من حالات الحظر الصريح للتحفظات وحالات الحظر الضمني لها على حد سواء(). ويمكن تبرير هذا التفسير استناداً إلى الأعمال التحضيرية بشأن هذا الحكم:
	• في الصياغة الأصلية، التي اقترحها والدوك في عام 1962()، أوضح هذا الأخير أنها تتعلق بالتحفظات ”المحظورة صراحة“، وهو إيضاح تم التخلي عنه في عام 1965 بدون أن يقدم المقرر الخاص تفسيراً لذلك وبدون أن تكون مناقشات اللجنة ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد()؛
	• يبدو أن اللجنة وضعت فعلاً على قدم المساواة، في التعليق على مشروع المادة 16 المعتمد في القراءة الثانية عام 1965، ”التحفظات المحظورة صراحة أو ضمنياً بموجب أحكام المعاهدة“().
	6) لكن هذا التفسير قابل للجدل. وقد استبعدت اللجنة في عام 1962 الفكرة القائلة بأن بعض المعاهدات يمكن، ”بحكم طبيعتها“، أن ترفض التحفظات، ورفضت اللجنة اقتراح والدوك بهذا الشأن(). ولذلك، وفيما عدا حالات التحفظ على الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية - التي تشكل موضوع المبدأ التوجيهي 2-8-8 - يصعب تصور أية حالات حظر يمكن أن تنشأ ”ضمنياً“ عن معاهدة، إلا ما تعلق بالحالات المشمولة بالفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)(). من المادة 19()، وينبغي الإقرار بأن الفقرة الفرعية (أ) لا تعنى سوى بالتحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحة. وعلاوة على ذلك فإن هذا التفسير وحده يتفق والنزعة اللبرالية القوية التي تكتنف مجموع الأحكام المتعلقة بالتحفظات في الاتفاقية. 
	7) ولا يمكن أن تكون هناك أية مشكلة - غير مشكلة معرفة ما إذا كان الإعلان المعني يشكل تحفظاً أم لا() - متى كان الحظر واضحاً وصريحاً، ولا سيما متى كان الحظر عاماً شاملاً، علماً مع ذلك بأن أمثلته قليلة نسبياً() وإن كان بعضها مشهوراً كالمنع الوارد في المادة 1 من عهد عصبة الأمم:
	”الأعضاء الأصليون لعصبة الأمم هو الموقّعون (...) الذين ينضمون إلى هذا العهد بدون أي تحفظٍ ...“().
	وعلى غرار ذلك، فإن المادة 120 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تنص على ما يلي: 
	”لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي“().
	على شاكلة ذلك أيضاً، تنص الفقرة 1 من المادة 26 من اتفاقية بازل لعام 1989 المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، على ما يلي:
	”لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها“().
	8) على أنه قد يحدث أن يكون المنع أشد غموضاً. بموجب أحكام الفقرة 14 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي اعتمد في عام 1961 اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي، ”تعلن الوفود التي شاركت في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية (...) أن بلدانها لا تنوي إبداء تحفظات على الاتفاقية“(): فضلاً عن أن هذا لا يمثل منعاً قطعياً، لم يرد إعلان النية هذا في المعاهدة نفسها وإنما جاء في صك مغاير. وفي حالة كهذه، يمكن أن يعتقد أن التحفظات غير ممنوعة بالمعنى الصريح للعبارة، ولكن إذا ما أبدت دولة تحفظاً ما، فسيتعين من باب المنطق السليم أن تعترض عليه الأطراف الأخرى.
	9) وغالباً ما يكون المنع جزئياً ولا يطال سوى تحفظٍ واحد أو تحفظات بعينها أو فئة واحدة من التحفظات أو فئات منها. وتمثل الشروط التي تسرد أحكام الاتفاقية الممنوع إبداء تحفظات بشأنها الفرضية الأشد بساطة (وإن كانت نادرة حقاً)(). وينطبق هذا الأمر أيضاً على المادة 42 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951(). أو المادة 26 من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 1972 بشأن الحاويات.
	10) وثمة فرضية أكثر تعقيداً وهي عندما لا تمنع المعاهدة إبداء تحفظات بشأن أحكام بعينها، ولكنها تستثني بعض فئات من التحفظات. ويرد مثال على هذا النوع من الشروط في الفقرة 3 من المدة 78 من الاتفاق الدولي للسكر لعام 1977: 
	”يجوز لكل حكومة تستوفي الشروط اللازمة لكي تصبح طرفاً في هذا الاتفاق أن تبدي، لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تحفظات لا تمس تطبيق الأحكام الاقتصادية لهذا الاتفاق [...]“.
	11) وقد ورد التمييز بين شروط هذا النوع من التحفظات والشروط التي تستثني ”تحفظات بعينها“ في مشروع السير همفري والدوك لعام 1962(). أما اتفاقيات فيينا فلا تحدد هذه الفوارق المميزة، ولكن رغم الغموض الذي اكتنف صياغتها، يتعين بالتأكيد أن يفترض أن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 تشمل الفرضيات الثلاث معاً، ويتضح ذلك في ضوء إجراء تحليل أدق، وهي: 
	• فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء أي تحفظ؛
	• فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء تحفظات على أحكام محددة؛
	• أخيراً فرضية شروط التحفظات التي تمنع فئات معينة من التحفظات.
	12) وبدا هذا التوضيح مفيداً للجنة لا سيما وأن الفرضية الثالثة من الفرضيات المذكورة تثير على مستوى (التفسير)(). من نوع المشاكل التي يثيرها معيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وهو النوع الذي تورده بعض البنود صراحة مع ذلك(). وإذ أشارت اللجنة إلى أن هذه التحفظات الممنوعة بدون إحالة إلى حكم معين من المعاهدة تدخل مع ذلك في نطاق الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 من اتفاقية فيينا، فإنها تؤكد بداهة وبشكل مفيد وحدة النظام القانوني الذي يسري على التحفظات المذكورة في الفقرات الفرعية الثلاث من المادة 19.
	3-1-2 تعريف التحفظات المحددة

	لأغراض المبدأ التوجيهي 3-1، يعني تعبير ”التحفظات المحددة“ التحفظات التي تنص عليها المعاهدة صراحة بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشأن المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة.
	التعليق

	1) إن قراءة سريعة للفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 من اتفاقيات فيينا يمكن أن تحمل على الاعتقاد بأنها تمثِّل أحد وجهي العملة التي تشكل الفقرة الفرعية (أ) وجهها الآخر. على أن التطابق ليس تاماً. وكي يحصل هذا التطابق، فقد كان يتعين الإشارة إلى منع أي تحفظ مغاير للتحفظات المنصوص عليها صراحة في المعاهدة. لكن الأمر غير كذلك: فالفقرة الفرعية (ب) تتضمن عنصرين إضافيين يمنعان التبسيط المفرط. إذ إن منع بعض التحفظات ضمنياً، الناجم عن هذا الحكم الأشد تعقيداً مما يبدو في الظاهر، يفترض استيفاء ثلاثة شروط هي:
	(أ) أن يجيز شرط التحفظ الوارد في المعاهدة إبداء تحفظات؛
	(ب) أن تكون التحفظات التي سيُسمح بإبدائها ”محددة“؛
	(ج) أن يشار تحديداً إلى كونها التحفظات ”الوحيدة“ التي ”يجوز إبداؤها“().
	والهدف من المبدأ التوجيهي 3-1-2 هو توضيح معنى عبارة ”التحفظات المحددة“، التي لم يرد تعريفها في اتفاقيات فيينا، في حين أن هذا الوصف يمكن أن تكون له آثار هامة فيما يتصل بالنظام القانوني المنطبق، بما أن التحفظات غير ”المحددة“ يمكن خاصة أن تخضع لواجب مراعاة اختبار موضوع المعاهدة والغرض منها().
	2) ويرجع أصل الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 من اتفاقية فيينا إلى الفقرة 3 من مشروع المادة 37 الذي قدمه فيتزموريس إلى لجنة القانون الدولي في عام 1956:
	”عندما تجيز المعاهدة نفسها بعض التحفظات المحددة أو فئة معينة من التحفظات، يكون ثمة افتراض باستثناء جميع التحفظات الأخرى وبعدم جواز قبولها“().
	هذه هي الفكرة التي تناولها والدوك في الفقرة الفرعية 1 (أ) من مشروع المادة 17 التي اقترحها في عام 1962، واعتمدتها اللجنة في مشروع الفقرة 1 (ج) من المادة 18، الذي اعتمدته في نفس السنة() ثم انتقل بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه إلى الفقرة الفرعية (ب) من المادة 16 من مشروع عام 1966() وإلى المادة 19 من الاتفاقية - وإن كان ذلك مع بعض الاحتجاجات، بما أن عدة تعديلات أثناء مؤتمر فيينا كانت الغاية منها حذف
	هذا الحكم() بحجة أنه ”صارم جداً“() أو نافل على اعتبار أنه يكرر الفقرة الفرعية (أ)() أو لم تؤكده الممارسة()؛ غير أن هذه التعديلات المقترحة سُحِبت أو رُفِضت كلها().
	3) والتغيير الوحيد الذي أُدخل على الفقرة الفرعية (ب) قد تم عن طريق تعديل قدمته بولندا لإضافة لفظة ”only“ بعد العبارة ”authorizes“ إلى النص الإنكليزي واعتمدته لجنة الصياغة في مؤتمر فيينا ”حرصاً على الوضوح“(). على أن هذا الوصف الفاتر لا ينبغي أن يحجب الآثار العملية الواسعة المدى لهذا التحديد لهذا التحديد الذي يعكس في الواقع حقيقة الافتراض الذي اعتمدته اللجنة، بل إنه في إطار المشروع الذي تصر عليه بعض البلدان الشرقية من أجل تيسير إبداء التحفظات إلى الحد الأقصى، يفسح المجال لذلك حتى عندما يكون المتفاوضون قد توخّوا الحيطة بالإشارة صراحة إلى الأحكام التي يجوز إبداء تحفظ بشأنها(). على أن هذا التعديل لا يعفي أي تحفظ لا يكون مجازاً صراحة ولا ممنوعاً ضمنياً من أن يراعي مبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها(). وقد يخضع هذا التحفظ أيضاً لاعتراضات مبنية على أسباب أخرى. وهذا هو السبب الذي من أجله اختارت اللجنة، في صياغة المبدأ التوجيهي 3-1-2 لفظة ”المزمعة“ عوضاً عن لفظة ”المجازة“ لوصف التحفظات المعنية، لتمييزها عن عبارة ”التحفظ المسموح به صراحة“ والوارد في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقيات فيينا.
	4) عملياً، يكون تصنيف الشروط التي تجيز التحفظات شبيهاً بتصنيف الأحكام التي تحظرها؛ وتثير هذه الشروط نفس النوع من المشاكل فيما يتعلق بالقيام، من ناحية أخرى، بتحديد التحفظات التي لا يمكن إبداؤها():
	• تجيز بعض الشروط إبداء التحفظات في أحكام معينة، يرد ذكرها صراحة وتحديداً إما بشكل إيجابي أو سلبي؛
	• تجيز شروط أخرى فئات أخرى معينة من التحفظات؛
	• أخيراً هناك شروط أخرى (نادرة) تجيز التحفظات بوجه عام.
	5) ويبدو أن الفقرة 1 من المادة 12 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 بشأن الجرف القاري تشكل توضيحاً لأولى هذه الفئات:
	”عند التوقيع والتصديق أو الانضمام، يجوز لكل دولة أن تبدي تحفظات على مواد الاتفاقية، عدا المواد من 1 إلى 3“().
	وكما لاحظ إيان سنكلير، ”لا تنص المادة 12 من اتفاقية عام 1958 على تحفظات معينة، رغم أنها تحدد المواد التي يمكن إبداء تحفظات بشأنها“()، ومن ثم فإن هذه الإجازة ليست تلقائية لا من حيث نطاقها ولا من حيث آثارها، كما يبين ذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضايا تحديد الجرف القاري لبحر الشمال() وعلى الخصوص حكم التحكيم الصادر في سنة 1977 في قضية تحديد ا لجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة().
	6) وفي هذه القضية، أبرزت محكمة التحكيم ما يلي:
	”إن الشروط الواضحة للمادة 12 [من اتفاقية جنيف لعام 1958 بشأن الجرف القاري] تسمح لكل دولة متعاقدة، وبخاصة الجمهورية الفرنسية، بتعليق موافقتها على الالتزام بالاتفاقية على تحفظات على المواد الأخرى غير المواد من 1 إلى 3“().
	ومع ذلك،
	”فإن المادة 12 لا يمكن أن تُفهم على أنها تُلزِم الدول على أن تقبل مسبقاً أي نوع من التحفظات على مواد غير المواد من 1 إلى 3. فتفسير المادة 12 على هذا النحو يعني تقريباً السماح للدول المتعاقدة بصيغة معاهداتها الخاصة بها، وهو شيء يتجاوز بوضوح هدف هذه المادة. ولا يمكن أن نعتبر أن أطرافاً في الاتفاقية قبلت مسبقاً تحفظاً محدداً إلا إذا كانت المادة المعنية أجازت إبداء تحفظات معينة. ولكن الأمر يختلف في هذه الحالة لأن المادة 12 تجيز صياغة تحفظات على مواد غير المواد من 1 إلى 3 بعبارات عامة جداً“().
	7) ويختلف الأمر عندما يحدد شرط التحفظ فئات التحفظات الجائزة. ويرد مثال لذلك في المادة 39 من الاتفاق العام للتحكيم لسنة 1928:
	” 1- بصرف النظر عن الإمكانية المذكورة في المادة السابقة()، سيكون بإمكان طرف ما، بانضمامه إلى هذا الاتفاق العام، أن يجعل قبوله مشروطاً بالتحفظات المذكورة تحديدا في الفقرة التالية. ويجب ذكر هذه التحفظات عند الانضمام.
	”2 - يمكن أن تصاغ هذه التحفظات بحيث تستبعد إجراءات يصفها هذا الاتفاق، مثل:
	(أ) الخلافات الناجمة عن وقائع سابقة، إما عند انضمام الطرف الذي يبدي التحفظ، أو عند انضمام طرف آخر يقع الطرف الأول في خلاف معه؛
	(ب) الخلافات التي تتعلق بمسائل يتركها القانون الدولي لاختصاص الدول حصراً؛
	(ج) الخلافات التي تتعلق بقضايا معينة، أو مسائل خاصة محددة بوضوح، مثل المركز الإقليمي، أو تدخل في فئات محددة بدقة“.
	وكما أشارت إلى ذلك محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في سنة 1978 المتعلق بالجرف القاري لبحر إيجه:
	”عندما تنص معاهدة متعددة الأطراف من ثم، على أن التحفظات الوحيدة التي ستكون مقبولة هي التحفظات التي من فئات محددة معينة خصيصاً، يتولد، بطبيعة الحال، احتمال قوي، إن لم يكن افتراضاً حقيقياً، بأن يكون الغرض من التحفظات المعرب عنها بعبارات مأخوذة من المعاهدة هو أن تطبق على الفئات المقابلة التي تستهدفها هذه المعاهدة“،
	رغم أن الدول لا تراعي ”بدقة المخطط“ المنصوص عليه في شرط التحفظ().
	8) ويرد مثال آخر، حظي بشهرة وشروح على نحو خاص()، للشرط الذي يجيز التحفظات (ويرتبط من ناحيته بالفئة الثانية من الفئات المذكورة أعلاه)() في المادة 57 (64 سابقاً) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
	”1 - يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك مصادقتها، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم بعينه من الاتفاقية، ما دام هناك قانون سار على أراضيها لا يتطابق مع هذا الحكم. ولا تجوز التحفظات ذات الطابع العام بموجب أحكام هذه المادة.
	2 - يتضمن كل تحفظ يُبدى بموجب هذه المادة عرضاً مقتضباً للقانون المعني“.
	وفي هذه الحالة، يصبح حق إبداء التحفظات محدوداً جراء شروط شكلية وشروط جوهرية في الوقت نفسه؛ وإلى جانب القيود الاعتيادية من حيث الزمن()، ينبغي للتحفظات على اتفاقية روما:
	• أن تحيل إلى حكم معين من الاتفاقية؛
	• أن تكون مسوغة بحالة تشريعات صاحبها وقت إبداء التحفظ؛
	• أن تكون ”غير محررة بعبارات غامضة أو عامة بشكل لا يسمح بتقدير معناها ومجال تطبيقها بدقة“()؛
	• أن تكون مصحوبة بعرض مقتضب يسمح بتقدير ”مجال تطبيق حكم الاتفاقية الذي تنوي الدولة استبعاد تطبيقه بإبداء تحفظ ...“().
	وهناك مشاكل تطرأ لدى تقدير مدى تحقيق كل من هذه الشروط. ويمكن مع ذلك اعتبار أن التحفظات التي تجيزها اتفاقية روما ”محددة“ بمعنى المادة 19 (ب) من اتفاقيات فيينا وأن هذا النوع من التحفظات وحده مقبول.
	9) وقد لوحظ أن صياغة المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ”لا تختلف جوهرياً“() عن الصياغة الواردة مثلاً في الفقرة 1 من المادة 26 من اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1957 بشأن تسليم المجرمين:
	”يجوز لكل طرف متعاقد، عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو الانضمام، أن يبدي تحفظاً بشأن حكم أو عدة أحكام محددة من أحكام الاتفاقية“،
	وإن كنا نستطيع أن نرى فيه إجازة عامة. ولكن، في حين تعتبر التحفظات التي يمكن إبداؤها إزاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحفظات ”محددة“، فإن الإجازة هنا لا تحد إلا باستبعاد التحفظات الشاملة().
	10) ومن ناحية أخرى يبقى أن الإجازة العامة للتحفظات() لا تحل هي ذاتها بالضرورة جميع المشاكل. فهي تترك على وجه الخصوص دون جواب جميع الأسئلة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان بإمكان الأطراف الأخرى، مع ذلك، أن تعترض عليها() وما إذا كانت هذه التحفظات التي أُجيزت صراحة() خضعت لاختبار الملاءمة مع موضوع المعاهدة والغرض منها(). وهذه المسألة موضوع المبدأ التوجيهي 3-1-4 الذي يميّز بهذا الخصوص بين التحفظات المحددة التي يحدد شرط التحفظ مضمونها والتحفظات التي تترك المضمون مفتوحاً ونسبياً.
	11) وهذا التعريف ليس بديهياً. فقد أثار على الخصوص خلافاً على إثر قرار التحكيم في قضية تحديد الجرف القاري بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة (1977). فبالنسبة للبعض فإن التحفُّظ يكون محدداً إذا أشارت المعاهدة بدقة إلى الحدود التي يمكن إبداؤه فيها؛ وعندئذ (ولكن في هذه الحالة فقط) تحل هذه المعايير محل معيار الموضوع والغرض(). ويقول آخرون إن ذلك لا يحصل إلا بشكل استثنائي، بل وبشكل حصري في الحالة النـادرة
	جـداً لـ ”التحفظات المتفاوَض فيها“()، وأنه بالإضافة إلى ذلك لم تأخذ لجنة القانون الدولي باقتراح تقدم به السيد روزين يرمي إلى الاستعاضة عن عبارة ”تحفظات محددة“ التي كان يرى أنها ”تقييدية بشكل مفرط“ بعبارة ”تحفظات على أحكام محددة“()؛ ومن ثم يكون من غير الواقعي اشتراط أن يحدَّد مضمون التحفظات المحددة بدقة في المعاهدة دون المخاطرة بإفراغ الفقرة الفرعية (ب) من كل جوهرها(). وحسب وجهة نظر ثالثة فإن التوفيق ممكن بين الفرضية التي هي مفرطة بدون شك والتي تشترط أن يحدِّد مضمون التحفظات المزمع بدقة في شرط التحفظ والفرضية التي تشبِّه بين التحفظ المحدد و ”التحفظ الذي تأذن به المعاهدة بصراحة“() في حين أن الفقرة (ب) من المادة 19 والفقرة 1 من المادة 20 تستخدمان عبارات مختلفة. وبالتالي يقترح التسليم بأن التحفظات المحددة بمعنى الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 (والمبدأ التوجيهي 3-1 (ب) يجب أن تتعلق من جهة بأحكام خاصة وتستجيب من جهة أخرى لشروط معينة محددة في المعاهدة، لكن دون الوصول إلى درجة اشتراط أن يكون مضمونها محدداً سلفاً - هذا هو الحل الذي أخذت به اللجنة.
	12) والسوابق لا تساعد كثيراً في الفصل بين وجهتي النظر المتعارضتين. وحكم التحكيم لعام 1977 الذي يتمسك به المدافعون عن كل واحدة من هاتين الفرضيتين يفيد أكثر في تعريف ما الذي لا يشكل تحفظاً محدداً أكثر من تعريفه لما هو التعريف المحدد(). وينتج عن ذلك بالفعل أن مجرد إجازة شرط ما تحفظات على أحكام بعينها في المعاهدة لا يكفي لـ ”تحديد“ هذه التحفظات بمعنى الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19()، لكن المحكمة تصر على اشتراط أن تكون التحفظات ”معينة“()، دون الإشارة إلى ماهية اختبار هذه الخصوصية. وبالإضافة إلى ذلك شبّه ك. ياسين رئيس لجنة الصياغة، أثناء مؤتمر فيينا، التحفظات المحددة بـ ”التحفظات التي لا تجيزها المعاهدة صراحة“() بدون أي تحديد.
	13) وبالتالي رأت اللجنة أن التحفظ ينبغي أن يُعتبر محدداً إذا أشار شرط للتحفظات إلى أحكام المعاهدة التي يمكن التحفظ بشأنها أو أوضح الشرط، لمراعاة التحفظات الشاملة التي تناولتها الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-1()، أن التحفظات ممكنة على المعاهدة برمتها من جوانب معينة. غير أنه يجب عدم المبالغة في الحديث عن الاختلافات بين وجهات النظر هذه؛ وما من شك أن عبارة ”التحفظات المزمعة“، التي تم تفضيلها على عبارة ”التحفظات المأذون بها“ تركِّز على النهج الواسع الذي اختارته اللجنة، ولكن، في نفس السياق، أدخلت اللجنة في المبدأ التوجيهي 3-1-4 تمييزاً بين التحفظات المحددة التي يوضَّح مضمونها وتلك التي لا يوضح مضمونها، ذلك أن هذه الأخيرة تخضع لاختبار تطابقها مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	3-1-3 جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة

	إذا كانت المعاهدة تحظر صوغ تحفظات معينة، فإنه لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً لا تحظره المعاهدة إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	التعليق

	1) يحدِّد المبدآن التوجيهيان 3-1-3 و 3-1-4 نطاق الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19 من اتفاقية فيينا (التي يكرر المبدأ التوجيهي 3-1 نصها في نسخته لعام 1986). ويوضح هذان المبدآن ما هو ضمني فقط في الاتفاقيات، ألا وهو أن أي تحفظ يجب أن يفي بالشرط الأساسي الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19، ما لم يرد النص على خلاف ذلك في المعاهدة - وبشكل خاص إذا أذنت هذه الأخيرة بإبداء تحفظات محددة كما يعرِّفها المبدأ التوجيهي 3-1-2: عدم التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	2) ويشكل هذا المبدأ عنصراً من العناصر الأساسية في النظام المرن الذي كرسه نظام فيينا من حيث أنه يخفف من غلواء ”النسبية المتشددة“() الناجمة عن نظام البلدان الأمريكية الذي يجعـل من الاتفاقيات المتعددة الأطراف شبكة من العلاقات الثنائية()، كما أنه مبدأ يتفادى في الوقت ذاته الصرامة الناجمة عن نظام الإجماع.
	3) وظهر في مجال التحفظات في فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1951() هذا المفهوم لغرض المعاهدة ومقصدها() وتكرّس تدريجياً فأصبح اليوم نقطة التوازن بين ضرورة الحفاظ على جوهر المعاهدة وإرادة تيسير انضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف. غير أنه يوجد فرق كبير بين دور معيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها استناداً إلى فتوى عام 1951 من جهة والفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 من الاتفاقية من جهة أخرى(). ففي الفتوى، ينطبق هذا المعيار على إبداء التحفظات كما ينطبق على إبداء الاعتراضات:
	”إن الغرض والمقصد يرسمان حدود حرية إبداء التحفظات وحرية الاعتراض عليها“().
	وفي اتفاقية فيينا يقتصر هذا المعيار على التحفظات وحدها: فالمادة 20 لا تقيد إمكانية إبداء الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى للاعتراضات.
	4) وإلى هذا الحد، ليس ثمة اليوم شك في أن معيار صحة إبداء التحفظات هو انعكاس لقاعدة عرفية لا يجادل فيها أحد(). غير أن مضمونه غامض() ويشوب النتائج المترتبة على معيار تنافي التحفظ مع غرض المعاهدة أو مقصدها قدر من اللبس(). وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 19 لا تبدّد الغموض الذي يكتنف نطاق انطباقها.
	5) إن المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج)، والذي بمقتضاه لا يجوز إبداء تحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها لا يتسم إلا بطابع احتياطي لأنه لا يتدخل إلا خارج الفرضيات التي تتناولهما الفقرتان 2 و 3 من المادة 20 من الاتفاقية() وفي الحالة التي لا تنظم فيها المعاهدة نفسها مآل التحفظات.
	6) وإذا نظمت المعاهدة مسألة التحفظات، فإنه يتعين التمييز بين عدة فرضيات تستدعي الإتيان بأجوبة مختلفة على مسألة ما إذا كانت التحفظات التي تنظمها تخضع لمعيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها أم لا. ففي فرضيتين، من الواضح أن الجواب هو بالسلب:
	• فمما لا شك فيه أن التحفظ الممنوع صراحة بمقتضى المعاهدة لا مكن أن اعتباره تحفظاً صحيحاً بدعوى أنه يتوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها()؛
	• ويسري نفس الأمر على التحفظات المحددة، وهي تحفظات تسمح بها المعاهدة صراحـة وتكون ذات مضمون محدد: فهي تحفظات صحيحة بصورة تلقائية، ولا يلزم لصحتها أن تقبلها الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى() ولا تخضع لمعيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها(). 
	وترى اللجنة أنه ليس ثمة ما يستدعي إيراد هذه البديهيات في الأحكام الخاصة من دليل الممارسة؛ فهي نتيجة مباشرة وحتمية للمادة 19 (ج) من اتفاقيتي فيينا، التي ترد مستنسخةً في المبدأ التوجيهي 3-1.
	7) غير أن الأمر يختلف في الفرضيتين الأخريين الناجمتين بحكم القرينة المعاكسة عن أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 19:
	• الفرضية التي يرخص فيها ضمنا بإبداء التحفظ بحكم كونه لا يندرج في إطار التحفظات الممنوعة (الفقرة الفرعية (أ))؛
	• والفرضية التي يرخص فيها بإبداء التحفظ، لكن دون أن يكون ذلك التحفظ ”محدداً“، بمعنى الفقرة (ب) التي يوضحه المبدأ التوجيهي 3-1-2.
	8) وفي الحالتين معاً، لا يمكن افتراض أن الترخيص بإبداء التحفظ بمقتضى اتفاقية يعني توقيعاً على بياض يخول للدول أو المنظمات الدولية أن تبدي أي تحفظ، حتى ولو كان هذا التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها.
	9) وفيما يتعلق بالتحفظات المسموح بها ضمناً، كان والدوك قد أقر، في تقريره الرابع عن قانون المعاهدات، أنه ”يمكن أن تُعتبر استثناءً [على مبدأ صحة التحفظات المسموح بها حكماً بموجب المعاهدة] الحالة التي تمنع فيها المعاهدة صراحة بعض التحفظات المحددة، وتجيز بالتالي ضمنا تحفظات أخرى، بل إنه يمكن القول إن التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها يظل عندها شرطاً ضمنياً لمقبولية التحفظات الأخرى“. غير أنه استبعد هذا الاحتمال لا لكونه احتمالا غير صحيح بل لأنه ”ربما يعني الإفراط في الحرص على تدقيق القواعد المتعلقة بنوايا الأطراف في حين أن ثمة فائدة في أن تظل القواعد المنصوص عليها في المادة 18 [التي أصبحت المادة 19 من الاتفاقية] قواعد بسيطة قدر الإمكان“(). وهذه الاعتبارات ليست وثيقة الصلة بالموضوع فيما يتعلق بدليل الممارسة الذي يتحدد طموحه في تزويد الدول بأجوبة تتماشى مع مجموع الأسئلة التي قد تطرح في مجال التحفظات.
	10) وهذه هي الأسباب التي من أجلها يوضح المبدأ التوجيهي 3-1-3 أن ”التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمناً“ لكونها لا تستبعدها المعاهدة رسمياً يجب أن تكون متوافقة مع غرض المعاهدة ومقصدها. وقد يكون من المفارقة فعلاً أن تُقبل التحفظات على المعاهدات المتضمنة أحكام تحفظ بقدر أكبر من المرونة مما تُقبل به في حالة المعاهدات التي لا تتضمن هذه الأحكام(). وفي هذه الفرضية، ينطبق معيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها.
	3-1-4 جواز تحفظات محددة

	إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية صوغ تحفظات محددة، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	التعليق

	1) يوضح المبدأ التوجيهي 3-1-3 أن التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة تخضع مع ذلك لاحترام مبدأ غرض المعاهدة ومقصدها، شأنه في ذلك شأن المبدأ التوجيهي 3-1-4 فيما يتعلق بالتحفظات المحددة بمعنى المبدأ التوجيهي 3-1-1 عندما لا توضح المعاهدة المضمون والمشكلة تطرح فعلاً بنفس الطريقة فيما تنطبق الاعتبارات المقدمة تأييداً للمبدأ التوجيهي 3-1-3 في هذه الفرضية، مع تغيير ما يلزم تغييره.
	2) والتعديل المقدم من بولندا بشأن الفقرة الفرعية (ب) والذي اعتمده مؤتمر فيينا في عام 1968 قد جعل فرضية المنع الضمني للتحفظات تقتصر على المعاهدات التي تنص على أنه ”لا تجوز إلا التحفظات المحددة التي لا يوجد من بينها التحفظ المبدى(). لكن لا يترتب على ذلك أن التحفظات المسموح بها بهذا الشكل يمكن إبداؤها حسب المشيئة: فالمنطق الساري على التحفظات غير المحظورة() يسري هنا أيضاً: متى أخذنا بالتعريف الواسع للتحفظات المحددة الذي أخذت به اللجنة ()، كان ولا بد من التمييز بين التحفظات التي توضح المعاهدة نفسها مضمونه، من جهة، والتحفظات التي يُسمح بها من حيث المبدأ ولكن لا يوجد داع لافتراض أنه يمكن أن تُفرغ المعاهدة من موضوعها والغرض منها. وهذه التحفظات الأخيرة يجب أن تخضع لنفس الشروط العامة التي تخضع لها التحفظات على المعاهدات غير المتضمنة لأحكام محددة.
	3) وعلاوة على ذلك، يسير في هذا الاتجاه التعديل الذي أُدخل على الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لعام 1969 على إثر التعديل البولندي. وفي نص لجنة القانون الدولي، صيغت هذه الفقرة الفرعية على النحو التالي:
	”(ج) ألا يكون التحفظ، في حالة عدم وجود أحكام بشأن التحفظات في المعاهدة، متنافيا مع غرض المعاهدة ومقصدها“().
	وهذا ما يساير منطق الفقرة الفرعية (ب) التي تمنع إبداء التحفظات غير تلك التي يجيزها بند التحفظات. ومادامت الإجازة لا تفسر بالقرينة المعاكسة على أنها تستبعد تلقائيا التحفظات الأخرى، فإنه لم يكن بالإمكان الإبقاء على تلك الصيغة()؛ وعدلتها بالصيغة الحالية لجنة الصياغة في مؤتمر فيينا(). ويترتب على ذلك بالقرينة المعاكسة أن التحفظ الذي لا يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الفرعية (ب) (بسبب كونه تحفظا غير محدد)، يخضع لمعيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها.
	4) وعلاوة على ذلك فإن ذلك هو المنطق الذي استندت إليه محكمة التحكيم التي بتت في النزاع المتعلق بتحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة حيث قررت أن مجرد كون المادة 12 من اتفاقية جنيف المتعلقة بالجرف القاري تسمح بتحفظات معينة دون أن تحددها() لا يسمح باستنتاج صحة تلك التحفظات تلقائياً(). ففي حالة من هذا القبيل، ”لا يجوز افتراض صحة التحفظ لمجرد أنه تحفظ أو يتوخى أن يكون تحفظاً على مادة يُسمَح بإبداء تحفظات عليها“() ويتعين تقييم صحته على ضوء توافقه مع غـرض المعاهدة ومقصدها.
	5) ومن البديهي، على العكس من ذلك، أنه إذا ما أوضح مضمون تحفظ محدد ما بشكل صريح في شرط التحفظات نفسه فإن التحفظ المتوافق مع هذا الشرط لا يخضع لمعيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	3-1-5 عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها

	يكون التحفظ غير متوافق مع موضع المعاهدة والغرض منها إذا مس عنصراً أساسياً من المعاهدة يكون ضرورياً لمضمونها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة.
	التعليق

	1) إن توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها يشكل، وفقاً لأحكام المادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا، التي تكررها الفقرة الفرعية (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1، المعيار الأساسي لجواز إبداء التحفظ. وهو أيضاً أكثر المعايير إثارة للمشاكل.
	2) غير أن مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها لا يقتصر على ميدان التحفظات. فهو مستخدم في اتفاقية فيينا في ثمانية أحكام()، حكمان منها - هما الفقرة الفرعية (ج) من المـادة 19 والفقرة 2 من المادة 20 - يتعلقان بالتحفظات. لكن أياً من هذه الأحكام لا تعرّف مفهوم موضوع المعاهدة والغرض منها ولا يعطي ”إشارات“ معينة لهذه الغاية(). ويمكن أن يستخلص من ذلك على أكثر تقدير أنه ينبغي التزام قدر كبير من العمومية: فليس المقصود هو ”تمحيص“ المعاهدة، أي فحص أحكامها الواحد تلو الآخر، بل المقصود هو استخلاص ”جوهرها“، أي ”مشروعها“ الإجمالي: 
	• فهناك إجماع على أن الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية لا تلزم الدول الموقعة باحترام المعاهدة، بل تلزمها فقط بالامتناع عن إتيان أعمال من شأنها تعطيل المعاهدة متى عبرت عن موافقتها على الالتزام بها()؛
	• وصيغت الفقرة 1 (ب) ’2‘ من المادة 58 بنفس المعنى: فالمقصود، افتراضاً، ليس فرض احترام المعاهدة، بما أن موضوع هذا النص هو تحديد الشروط التي يجوز بموجبها تعليق تنفيذ المعاهدة، بل المقصود هو الحفاظ على ما تعتبره الـدول المتعاقدة جوهرياً؛ 
	• وتتوخى الفقرة الفرعية 1 (ب) ’2‘ من المادة 41 هي أيضاً الحفاظ على ”التنفيذ الفعال لـ (...) المعاهدة ككل() في حالة تعديل المعاهدة بالنسبة للعلاقات بين دول متعاقدة معينة فقط؛
	• كما تعرِّف الفقرة 3 (ب) من المادة 60 ”الخرق المادي“ للمعاهدة، مقارنة بخرق آخر، بأنه ”خرق حكم ذي أهمية جوهرية“؛
	• وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 4 من المادة 33 ينبغي تحديد المعنى العام للمعاهدة ”في ضوء“ موضوع المعاهدة والغرض منها على نحو يسمح بتفسيرها().
	3) وليس هناك أدنى شك في أن عبارة ”موضوع وغرض المعاهدة “تفيد فعلاً نفس المعنى في جميع هذه الأحكام: والدليل على ذلك أن ”والدوك“ (Waldock) الذي يعد دون مبالغة مؤسس قانون التحفظات على المعاهدات في اتفاقية فيينا، قد أشار إليها صراحة() لتبرير إدراج هذا المعيار في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 بنوع من أنواع القياس الأولي: فبما أن ”مواضيع المعاهدات وأهدافها معايير بالغة الأهمية في تفسير المعاهدات“ وبما أن ”اللجنة قد اقترحت أن تلُزَم الدولة التي وقعت على معاهدة أو صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها، بأن تمتنع، حتى قبل بدء نفاذ المعاهدة، عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطال أغراض المعاهدة“ فإنه سيكون ”من المفارقة إقرار (...) الحق في إبداء تحفظات منافية لموضوع المعاهدة والغرض منها“() غير أن هذا لا يحل المشكلة: فهو يؤكد أن هناك مفهوماً وحيداً ومتعدد الاستخدامات؛ لكن تعريفه يظل غير واضح. فكما جاء في أحد المؤلفات،the object and purpose of a treaty are” indeed something of an enigma“() [فإن موضوع المعاهدة والغرض منها يشكلان مفهوماً غامضاً إلى حدٍ ما]. ومن المؤكد أن المحاولة المتمثلة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 لإدخال عنصر موضوعي في نظام ذاتي إلى حدٍ بعيد، في ضوء الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 1951()، ليست مقنعة تماماً(): ”The claim that a particular reservation is contrary to object and purpose is easier made than substantiated“() [إن تأكيد تعارض تحفظ أبدي مع موضوع المعاهدة والغرض منها أسهل من إثباته]. وكان القضاة الذين تبنوا آراء مخالفة قد انتقدوا في رأيهم الجماعي الصادر في عام 1965 الحل الذي أقرته الأغلبية في الفتوى الصادرة في قضية التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مؤكدين أن هذا الحل لا يسمح ”بالتوصل إلى نتائج نهائية ومتسقة“()، وكان هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للمقاومة التي أبدتها لجنة القانون الدولي للنظام المرن الذي أقرته محكمة العدل الدولية في عام 1951: 
	”وحتى لو اعتبرنا أنه يمكن من حيث المبدأ التمييز بين الأحكام المتعلقة بموضوع الاتفاقية والغرض منها والأحكام الأبعد صلة بهما، فإن اللجنة لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا التمييز غير ذاتي“().
	4) وظل السير همفري والدوك نفسه يُبدي تردُّداً في تقريره الأول الهام المتعلق بقانون المعاهدات في عام 1962():
	”... إن المبدأ الذي طبّقته المحكمة هو مبدأ ذاتي في جوهره ولا يمكن اتخاذه معياراً عاماً لتحديد ما إذا كان يحق أو لا يحق لدولة أن تُعتبر طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف. ويمكن إقرار هذا المعيار إذا كانت مسألة ’التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها‘ يمكن حسمها دائماً حسماً موضوعياً؛ لكن ذلك ليس هو الحال ...
	غير أن ”معيار التوافق مع موضوع الاتفاقية“ والغرض منها الذي طبقته المحكمة استوحي بلا جدال من مفهوم مفيد ينبغي أن يدخل في اعتبار الدول التي تُبدي تحفظات والدول التي يجب أن تقرر قبول أو عدم قبول تحفّظ تبديه دولة أخرى. (...) ولئن كنّا نعتبر أن المبدأ الذي طبقته المحكمة لـه أهمية مؤكدة كمفهوم عام، فإننا نرى أنه سيصعب اتخاذه معياراً لمركز دولة متحفظة كطرف في معاهدة، إلى جانب المعيار الموضوعي المتمثل في قبول التحفظ أو رفضه من جانب الدول الأخرى“().
	وكان المقصود بلا شك هو توخي الحذر التكتيكي، ذلك أن تبنّي المقرر الخاص نفسه لمبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها ليس فقط كمعيار لصحة التحفظات بل أيضاً كعنصر أساسي ينبغي أخذه في الحسبان في مجال التفسير()، كان سريعاً().
	5) ويتميز هذا المعيار في الواقع بمزايا كبيرة. فعلى الرغم من وجود ”هوامش ذاتية“ لا مفر منها، ويحدّها مع ذلك مبدأ حسن النية العام، توفِّر الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 مبدأً توجيهياً مفيداً يسمح بحل معظم المشاكل المثارة حلاً معقولاً.
	6) والأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا النص لا تفيد كثيراً في تحديد معنى العبارة(). فكما ذُكر()، فإن التعليق على مشروع المادة 16 الذي اعتمدته في عام 1966 لجنة القانون الدولي التي تكون عادة أكثر إسهاباً، يقتصر على فقرة وحيدة ولا يتطرق حتى إلى الصعوبات المرتبطة بتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها، إلا بأسلوب غير مباشر إلى حد بعيد، يقتصر على الإحالة إلى مشروع المادة 17(): ”إن مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ يُبدى في إطار الفقرة (ج) ... يتوقف إلى حد كبير، في جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول المتعاقدة هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً“().
	7) ولم تؤد مناقشة الفقرة الفرعية (ج) من هذا النص في لجنة القانون الدولي() ثم في مؤتمر فيينا() إلى توضيح معنى عبارة ”موضوع المعاهدة والغرض منها“ لأغراض هذا النص. ولا تسمح الأحكام القضائية الدولية أيضاً بتحديد المقصود بهذه العبارة على الرغم من شيوع استخدامها()، وإن كانت هذه الأحكام تتضمن بعض الإشارات المفيدة، وبخاصة في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في عام 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
	8) ويبدو أن هذه العبارة قد استُخدمت للمرة الأولى بصيغتها الحالية() في فتوى محكمة العدل الدولي الدائمة الصادرة في 31 تموز/يوليه 1930 بشأن مسألة ”الطوائف“ اليونانية البلغارية(). غير أنه كان لا بد من صدور الحكم المتعلق بقضية نيكاراغوا() لسنة 1986 لكي تنهي المحكمة الدولية ما وُصِف بأنه ”terminological chaos“(). [فوضى المصطلحات]، بتأثير اتفاقية فيينا بلا شك().غير أنه يصعب استنتاج أي شيء يُذكَر من هذه الأحكام القضائية الوفيرة نسبياً فيما يتعلق بالأسلوب الذي ينبغي اتِّباعه لتحديد موضوع معاهدة محددة والغرض منها: فكثيراً ما تكتفي المحكمة بالتأكيدات() وعندما تُبدي حرصاً على تبرير موقفها، تتبع نهجاً عملياً().
	9) ولمعالجة مساوئ عدم الوضوح هذا، يثور التساؤل عمّا إذا كان ينبغي تحليل مفهوم ”موضوع المعاهدة والغرض منها“ بمحاولة تحديد موضوعها من ناحية، والغرض منها من ناحية أخرى. وهكذا أشار رويتر، عند مناقشة مشروع المادة 55 المتعلق بقاعدة ”العقد شريعة المتعاقدين“، إلى أن ”موضوع الالتزام والغرض منه شيئان مختلفان“(). وفي حين يبدو التمييز شائعاً في الفقه الفرنسي (أو الناطق بالفرنسية)()، فإنه يثير شك الكتّاب من المدرسة الألمانية أو الإنكليزية().
	10) غير أن كاتباً (فرنسياً) أثبت بأسلوب مقنع أن الأحكام القضائية الدولية ”لا تسمح بحسم المسألة“(). وهذا صحيح وبخاصة لأن أيّاً من موضوع المعاهدة - الذي يُعرَّف بأنه مضمون المعاهدة -() والغرض من المعاهدة - أي النتيجة المنشودة() - على وجه التحديد، لا يبقى ثابتاً عبر الزمن، وهو الأمر الذي تشير إليه بوضوح نظرية ”l'emergent purpose“ [الغرض المتطور] التي طرحها السير ”جيرالد فيتزموريس“ (Gerald Fitzmaurice):The notion of object and purpose is itself not a fixed and static one, but is liable to change, or rather ”develop as experience is gained in the operation and working of the convention“() [إن مفهوم الموضوع والغرض ليس مفهوماً ثابتاً وساكناً، بل هو مفهوم عرضة للتغير، أو بالأحرى التطور، مع اكتساب الخبرة في مجال إنفاذ الاتفاقية وتطبيقها]. ولا غرابة بالتالي في أن تكون المحاولات الفقهية للتوصل إلى طريقة عامة لتحديد موضوع المعاهدة والغرض منها مخيِّبة للآمال().
	11) وكما أشار آغو في مناقشات لجنة القانون الدولي بشأن مشروع المادة 17 (الذي أصبح المادة 19 في اتفاقية فيينا)، فإنه: 
	”لا يمكن البت في مقبولية التحفظات إلا بالرجوع إلى أحكام المعاهدة برمتها. ويمكن في معظم الأحيان الفصل بين الأحكام الأساسية من المعاهدة، وهي الأحكام التي لا يجوز إبداء تحفظات عليها بصورة عامة، والأحكام الأقل أهمية التي يمكن إبداء تحفظات بشأنها“().
	وهذان هما العنصران الأساسيان: إذ لا يمكن استخلاص الغرض والموضوع إلا بدراسة المعاهدة برمتها()؛ وهذا المعيار يؤدي إلى استبعاد التحفظات على الأحكام ”الأساسية“() وحدها دون سواها.
	12) وبعبارة أخرى، فإن المقصود هو الحفاظ على ”سبب وجود“()، المعاهدة و ”نواتها الأساسية“() من أجل تجنب تقويض ”فعالية“() المعاهدة ككلIt implies a distinction between all obligations in the" "treaty and the core obligations that are the treaty’s raison d’être() [وهذا يستلزم تمييز الالتزامات التي تشكل لب المعاهدة وسبب وجودها، من بين جميع الالتزامات المترتبة على المعاهدة].
	13) وحتى إذا كانت التوجهات العامة واضحة بما يكفي، فليس من السهل ترجمتها إلى صيغة بسيطة. وقد تبدو ”العتبة“ التي يحددها المبدأ التوجيهي 3-1-5 مرتفعة للغاية وتيسر بلا مبرر إبداء التحفظات. وأي تحفظ، بحكم تعريفه، يهدف ”إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من معاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام“ على الدولة التي تصدر التحفظ() ومن ثم ينبغي ألا يتسع تعريف الموضوع والغرض بحيث يؤدي إلى شل القدرة على إبداء التحفظات. وبجعل عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها يقتصر على الحالات ’1‘ التي يمس فيها التحفظ عنصراً أساسياً من المعاهدة و ’2‘ يكون ضرورياً لتوجهها العام، ’3‘ بحيث يخل بسبب وجود المعاهدة، تحقق صيغة المبدأ التوجيهي 3-1-5 توازناً مرضياً بين ضرورة الحفاظ على سلامة المعاهدة والحرص على تيسير أوسع مشاركة ممكنة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف().
	14) ولئن كان وضع تعريف دقيق لكل من هذه المتطلبات الثلاثة المترابطة مسألة مستحيلة بلا جدال، فقد يكون من المفيد تقديم بعض الإيضاحات:
	’1‘ ينبغي فهم عبارة ”عنصراً أساسياً“ على أنها لا تقتصر بالضرورة على نص معين. فقد يتمثل ”العنصر الأساسي“ في قاعدة أو حق أو التزام يكون، بمعناه في السياق الذي ورد فيه()، لا غنى عنه للتوجه العام للمعاهدة ويكون استبعاده أو تعديله مخلاً بسبب وجود المعاهدة نفسه. ويسري هذا عموماً إذا سعت دولة إلى استبعاد نص في المعاهدة يجسد في حد ذاته موضوع المعاهدة والغرض منها أو إلى تعديله بشكل كبير. وهكذا، فإن إبداء تحفظ يستبعد تطبيق نص مماثل للمادة الأولى من معاهدة الصداقة والتجارة والحقوق القنصلية المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران في 15 آب/أغسطس 1955 سيمس بالتأكيد ”عنصراً أساسياً“ بالمعنى المقصود في المبدأ التوجيهي 3-1-5 بما أن هذا النص ”يجب اعتباره محدداً لهدف يجب أن تفسر وتطبق في ضوئه الأحكام الأخرى للمعاهدة“()؛
	’2‘ ويجب أن يكون هذا ”العنصر الأساسي“ بالتالي ”ضرورياً للتوجه العام للمعاهدة“ أي لتوازن الحقوق والالتزامات التي تشكل جوهر المعاهدة أو للفكرة العامة التي تستند إليها المعاهدة(). وفي حين أن اللجنة لم تجد أي صعوبة في اعتماد عبارة ”économie générale du traité“ [التوجه العام للمعاهدة] الفرنسية، التي رأت أنها توضح جيداً أن الطابع الأساسي للنقطة التي يبدى بشأنها التحفظ يجب تقديره من زاوية المعاهدة ككل، فإنها كانت أكثر تردداً في اختيار المصطلح الإنكليزي. فبعد ترددها بين ”general framework“، و ”general structure“ أو ”overall structure“، رأت أن عبارة ”general thrust“ تتميز بتشديدها على الطابع الكلي لعملية التقدير التي ينبغي القيام بها ولا تحصر التفسير في إطار بالغ الجمود. وهكذا، حددت محكمة العدل الدولية موضوع المعاهدة والغرض منها بالاستناد ليس فقط إلى ديباجتها، بل أيضاً إلى ”بنيتها“ كما تعكسها أحكام المعاهدة نفسها في مجملها ()؛
	’3‘ وبالمثل، فإنه لتجنب ”عتبة“ بالغة الارتفاع، فضلت اللجنة صفة ”ضروري“ على صفة ”لا غنى عنه“ الأكثر تشدداً، واختارت فعل ”يخل“ (بدلاً من ”يجرد“) لربطـه بـ ”سبب وجود“ المعاهدة، بما أن هذا السبب يمكن أن يكون بسيطاً وأحادي المعنى (ﻓ ”سبب وجود“ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 محدد بوضوح في عنوانها) أو أشد تعقيداً إلى حد بعيد (سواء أكان الأمر متعلقاً باتفاقية تتضمن حقوقاً والتزامات عديدة مترابطة من قبيل المعاهدات العامة لحقوق الإنسان() أم باتفاقية متعلقة بحماية البيئة أو الاستثمارات تغطي نطاقاً عريضاً من المسائل) وبما أنه يمكن التساؤل حول ما إذا كان هذا السبب قابل للتطور بمرور الزمن().
	15) ومع ذلك، فإن المبدأ التوجيهي 3-1-5 يشير إلى اتجاه أكثر من كونه يحدد معياراً واضحاً يمكن تطبيقه مباشرة في جميع الحالات. ولهذا السبب بدا من المفيد استكماله بطريقتين: أي السعي، من ناحية، لتوضيح طرائق تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها - وهو ما يقوم به المبدأ التوجيهي 3-1-5-1؛ ومن ناحية أخرى، توضيح هذه المنهجية توضيحاً أدق بمجموعة من الأمثلة المنتقاة من الميادين التي يتكرر فيها ظهور المشاكل المتصلة بجواز إبداء التحفظات (المبادئ التوجيهية من 3-1-5-2 إلى 3-1-5-7).
	3-1-5-1 تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها

	يحدد موضوع المعاهدة والغرض منها بحسن نية مع مراعاة مصطلحاتها في السياق الذي وردت فيه لا سيما عنوان المعاهدة وديباجتها. ويجوز الاستعانة أيضاً، بالأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف التي عُقدت فيها وكذلك، حيثما كان مناسباً، بالممارسة اللاحقة للأطراف.
	التعليق

	1) ليس من السهل استخدام صيغة واحدة تجمل مجموعة العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لتحديد موضوع المعاهدة والغرض منها، في كل حالة محددة. فهذه العملية تعتمد بلا شك على ”الفطنة“ أكثر مما تعتمد على ”الدقة الرياضية“()، شأنها شأن أي تفسير - وهذه العملية هي يقيناً عملية تفسير.
	2) ونظراً للتنوع الشديد في الحالات، ولاحتمال تغيرها بمرور الزمن()، فإنه يبدو من المستحيل اختزال طرق تحديد موضوع معاهدة والغرض منها في صيغة واحدة، وينبغي التسليم بحتمية وجود قدر من الذاتية - وهو أمر ليس غريباً على الإطلاق في القانون بصورة عامة والقانون الدولي بصورة خاصة.
	3) ومن هذه الزاوية، يمكن الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد استخلصت موضوع معاهدة والغرض منها، من عناصر شديدة التنوع، منفردة أو مجتمعة:
	• من عنوانها()؛
	• من ديباجتها()؛ 
	• من مادة واردة في مستهل المعاهدة و”يتعين اعتبارها مادة محددة لهدف يجب تفسير وتطبيق الأحكام الأخرى للمعاهدة في ضوئه“()؛ 
	• من مادة في المعاهدة توضح ”الشاغل الرئيسي لكل طرف من الأطراف المتعاقدة“ عند إبرام المعاهدة()؛ 
	• من أعمالها التحضيرية()؛ 
	• من توجهها العام().
	4) ولكن يصعب اعتبار الأمر متعلقاً بـ ”طرق“ بمعناها الدقيق، فهذه العناصر المختلفة تؤخذ في الحسبان بلا تمييز أو على حدة أو مجتمعة، وتكوِّن المحكمة ”انطباعاً عاماً“ يكون فيه للذاتية دور كبير حتماً(). غير أنه عندما يتعلق الأمر بمشكلة تفسير، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يبدو من المنطقي نقل ”القاعدة العامة للتفسير“ المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا و ”وسائل التفسير التكميلية“ المنصوص عليها في المادة 32()، أي المبادئ الواجبة التطبيق على تفسير المعاهدات والمنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا بعد تكييفها، إلى تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها.
	5) وتدرك اللجنة تماماً أن هذا الموقف في جانب منه تحصيل حاصل() بما أنه بموجب الفقرة 1 من هذا النص:
	”تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها“.
	6) غير أن تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها هو في الواقع عملية تفسير تستلزم فهم المعاهدة برمتها، بحسن نية، وبصورة شاملة، وفقاً للمعنى العادي لمصطلحاتها، في السياق الذي وردت فيه، بما في ذلك الديباجة، على أن تؤخذ في الحسبان()، الأعمال التحضيرية للمعاهدة و”الظروف التي عُقدت فيها“ وممارسة الأطراف حيثما كان ذلك مناسباً().
	7) وهذه هي الثوابت التي يقرها المبدأ التوجيهي 3-1-5-1 الذي يردد جزئياً التعابير الواردة في المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا بالتشديد على ضرورة التحديد بحسن نية استناداً إلى تعابير المعاهدة في السياق الذي وردت فيه. وإلى جانب الاسترشاد عن كثب بصيغة الفقرة 2 من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا، التي تعدد العناصر المشكلة للسياق الذي ينبغي مراعاته لأغراض تفسير المعاهدة، رأت اللجنة من المفيد التشديد على عنصرين محددين من المعاهدة، وهما الديباجة - المذكورة في الفقرة 2 من المادة 31 - وعنوان المعاهدة، اللذان يكتسيان أهمية خاصة كلما تعلق الأمر بتحديد موضوع المعاهدة(). ويكتسي ذكر الأعمال التحضيرية والظروف التي عُقدت فيها المعاهدة أهمية أيضاً في تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها تفوق بلا شك أهميته في إطار تفسير حكم من أحكام هذه المعاهدة. أما فيما يتعلق بعبارة ”الممارسة اللاحقة للأطراف“، فإنها تردد أحكام الفقرة 2 والفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 3 من المادة 31 إذ رأت اللجنة أن موضوع المعاهدة والغرض منها قابلان للتطور بمرور الزمن(). وفضلاً عن ذلك، فعلى الرغم من أن هذه الإشارة إلى الممارسة اللاحقة قد تبدو زائدة عن الحاجة نظراً لأن أي اعتراضات على التحفظ يجب أن تقدم في السنة التالية لإبداء التحفظ، إلا أنها ليست بأقل أهمية بما أن تقييم التحفظ من جانب طرف ثالث يمكن أن يحدث في أي لحظة، بما في ذلك بعد مرور سنوات طويلة على إبدائه.
	8) وفي بعض الحالات، لا يثير تطبيق هذه التوجهات المنهجية أي مشكلة. فمن البديهي أن إبداء تحفظ على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحتفظ بموجبه دولة من الدول بحق ارتكاب أفعال معينة محظورة، في إقليمها أو في أنحاء معينة منه، سيكون منافياً لموضوع المعاهدة والغرض منها(). 
	9) وأوضحت ألمانيا وعدة بلدان أوروبية، تعزيزاً لاعتراضاتها على تحفظ أبدته فييت نام على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، ما يلي:
	”إن التحفظ الذي أبدي بشأن المادة 6 يتعارض مع مبدأ ”إما التسليم أو المحاكمة“ الذي يقضي بمحاكمة مرتكبي الجرائم أو تسليمهم إلى الدول التي تطلب ذلك.
	”وترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن التحفظ المقصود يمس موضوع الاتفاقية الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2، ألا وهو تعزيز التعاون بين الأطراف بحيث يتسنى لها التصدي بمزيد من الفعالية للبعد الدولي للاتجار غير المشروع بالمخدرات.
	”وقد يثير التحفظ أيضاً شكوكاً بشأن التزام حكومة جمهورية فييت نام الاشتراكية باحترام الأحكام الأساسية للمعاهدة“().
	10) وقد يكون التحفظ المحظور، في بعض الحالات أيضاً، متعلقاً بأحكام أقل أهمية، ومع ذلك يتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها ويجعل تطبيق المعاهدة مستحيلاً؛ وهذا ما يفسر حذر اتفاقية فيينا إزاء التحفظات على الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية(). وهكذا، أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية، عند تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، أنها لن تشارك في النفقات المتعلقة بعمل لجنة مناهضة التعذيب إلا إذا قبلت اختصاص هذه الهيئة()؛ وهذا ”الإعلان“ (الذي كان تحفظاً في الواقع) أثار اعتراضات لكسمبرغ التي أشارت إلى أنه سيؤدي إلى ”إعاقة أنشطة اللجنة على نحو يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها“().
	11) ولا يمكن بالتأكيد وضع قائمة شاملة بالمشاكل التي قد تنشأ فيما يتعلق بمدى توافق تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها. غير أن التحفظات على فئات معينة من المعاهدات أو على أحكام معاهدات أو التحفظات التي تنفرد، في حد ذاتها، بخصائص محددة، تثير بلا شك مشاكل معينة متعلقة بجواز إبدائها وينبغي تناولها بالدراسة تباعاً سعياً إلى استخلاص مبادئ توجيهية من شأنها أن تساعد الدول في إبداء هذا النوع من التحفظات والرد عليها عن بصيرة. وهذا هو هدف المبادئ التوجيهية من 3-1-5-2 إلى 3-1-5-7، التي يرجع اختيار موضوعها إلى تكرار حدوث المشاكل نسبياً؛ وجميعها ذات طابع توضيحي صرف.
	3-1-5-2 التحفظات الغامضة أو العامة

	يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديد معناه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	التعليق

	1) ما دام يتعين، بموجب المادة 19 (ج) من اتفاقيتي فيينا، الواردة في المبدأ التوجيهي 3-1، أن يكون التحفظ متوافقاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وما دامت الدول الأطراف المتعاقدة الأخرى مدعوة، بموجب المادة 20، إلى اتخاذ موقف من هذا التوافق، فإنه يجب السماح لها بذلك. ولا يجوز أن يكون الحال كذلك إذا صيغ التحفظ المعني بعبارات لا تسمح بتقدير مداه، أي إذا صيغ التحفظ بطريقة غامضة أو عامة كما يشير إلى ذلك عنوان المبدأ التوجيهي 3-1-5-2. وهذا المشروع لا يتناول إذاً بحصر المعنى الحالة التي لا يتوافق فيها التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها وإنما يتناول بالأحرى الفرضية التي يتعذر فيها تقدير عدم التوافق هذا. وبدا هذا القصور خطيراً بدرجة أن اللجنة لجأت إلى لهجة صارمة بشكل خاص (”shall be worded“ وليس ”should be worded“؛أو ”is worded“). وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام لفظة ”worded“ يسمح بتسليط الضوء على كون الأمر يتعلق بمطالبة جوهرية وليس مجرد رسمية.
	2) والحاصل أنّ المطالبة بالدقة في صياغة التحفظات ناتجة عن تعريف هذه التحفظات تحديداًً. ويُستفاد من الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا، التي يرد نصها في المبدأ التوجيهي 1-1، أنّ التحفظات ترمي إلى استبعاد أو تعديل ”الأثر القانوني لأحكام معيّنة من المعاهدات في تطبيقها“ على من يبديها(). وبالتالي لا يُعقل التسليم بأنه يمكن أن يكون لها أثر منع المعاهدة بأكملها من إحداث مفعولها. وإذا كانت ”التحفظات الشاملة“ ممارسة شائعة، فإنها لا تكون صحيحة، على غرار ما أوضح ذلك المبدأ التوجيهي 1-1 في الفقرة 2 منه()، إلاّ إذا كانت ترمي إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني (...) لجوانب محددة من المعاهدة بأكملها ...“.
	3) علاوة على ذلك، يترتب على الطابع التوافقي الجوهري لقانون المعاهدات بشكل عام() وقانون التحفظات بشكل خاص() أنّه إذا كانت الدول حرة في أن تُبدي (لا أن تُصدر()) التحفظات، فإنه يتعين أن تكون الأطراف الأخرى في وضع يسمح لها بالردّ بقبول التحفظ أو رفضه. ولا يكون الأمر كذلك إذا كان نص التحفظ لا يسمح مداه.
	4) وكذلك هو الحال أحياناً كثيراً عندما يحيل تحفظ ما إلى القانون الداخلي للدولة التي أبدته من دون أي توضيح آخر أو إلى دستورها أو قانونها المدني أو الجنائي دون بيان الأحكام المستهدفة. وفي هاتين الفرضيتين ما يثير إشكالاً ليس الإحالة إلى القانون الداخلي للدولة المتحفظة في حد ذاتها()، وإنّما الطابع الغامض والعام أحياناً للتحفظات المتعلقة به والتي تستبعد كل إمكانية لاتخاذ الدول الأطراف الأخرى لموقف إزاءها. وكانت تلك هي الفكرة من تعديل قدمته بيرو في مؤتمر فيينا بغرض إضافة فقرة فرعية (د) إلى المادة 19 يكون نصها كالتالي:
	”(د) [ما لم ] يؤدّ التحفظ إلى إبطال مفعول المعاهدة بإخضاع تطبيقها، بصفة عامة وغير محددة، للتشريع الوطني“().
	5) وكانت الاعتراضات الفنلندية على تحفظات عدة دول بشأن اتفاقية حقوق الطفل معللة تعليلاً أمتن في هذا المجال من مجرد الإحالة إلى المادة 27 من اتفاقية 1969()؛وهكذا في معرض الرد على تحفظ ماليزيا التي لم تقبل عدة أحكام من اتفاقية نيويورك لعـام 1989 ”إلا إذا كانت مطابقة للدستور والقانون الداخلي والسياسات الوطنية للحكومة الماليزية“()، ارتأت فنلندا أن ”الطابع الواسع“ لهذا التحفظ لا يسمح ”بمعرفة الكيفية التي تعتزم بها ماليزيا تطبيق الاتفاقية والوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية“(). وكان موضع اعتراض السويد إعلان تايلند الذي يشير إلى أنها ”لا تفسر ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية [الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966] على أنها تفرض عليها التزامات تتجاوز الحدود التي يرسمها دستور[ها] وتشريعـ[ـها]“() حيث أشارت السويد إلى أنه بناء عليه، ”يخضع تطبيق الاتفاقية لتحفظ عام يحيل إلى حدود التشريع الوطني الذي لم يحدد مضمونه“().
	6) ويصدق نفس القول عندما تتحفظ الدولة، بصفة عامة، لترجيح دستورها على المعاهدة()؛ كما كان عليه الحال، مثلاً، في تحفظ الولايات المتحدة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية:
	”ليس هناك أي حكم في الاتفاقية يشترط أو يبرر سن الولايات المتحدة لتدابير تشريعية أو غيرها من التدابير المحظورة بموجب دستور الولايات المتحدة، حسبما تفسره الولايات المتحدة“().
	7) وعلى نفس المنوال كان أيضاً الاعتراض الناشئ عن بعض ما تم التعارف على تسميته بـ ”التحفظ المتعلق بالشريعة“() والذي يتجسد مثاله النموذجي في التحفظ الذي قبلت به موريتانيا اتفاقية نيويورك لعام 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”في كل جزء من أجزائها غير المنافية للشريعة الإسلامية“(). وما يثير الإشكال هنا أيضاً ليس التمسّك في حد ذاته بقانون ذي مصدر ديني تطبقه تلك الدولة()، بل كما لاحظت الدانمرك، ”إن هذه التحفظات تحيل إلى أحكام من الشريعة الإسلامية (...) لها نطاق غير محدود وطابع غير محدد“()؛ وعندها فإن تحفظاً من هذا القبيل، على حد قول المملكة المتحدة، ”والمتمثل في إحالة عامة إلى القانون الداخلي الذي لا يحدد التحفظ مضمونه لا يبين بوضوح للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية“().
	8) وفي الجوهر، فإن استحالة تقييم توافق تلك التحفظات مع موضوع المعاهدة والغرض منها لا التيقن من تنافيها هي التي تجعلها تندرج في نطاق أحكام الفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه:
	”يجب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكون اللجنة وكذلك الخاضعون لولاية الدولة المتحفظة والدول الأطراف الأخرى على علم بالالتزامات التي تم أو لم يتم التعهد بالوفاء بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ولذلك لا يجوز أن تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم معين من أحكام العهد وأن تبين بعبارة محددة نطاق انطباقها“().
	9) وبموجب المادة 57 (64 سابقاً) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ”لا يجوز تقديم أي تحفظات ذات طابع عام...“. وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية بيليلوس، عدم صحة إعلان سويسرا (المماثل لتحفظ) على الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لأنه ”صيغ بعبارة غامضة أو فضفاضة للغاية بدرجة يتعذر معها تقييم المعنى ونطاق التطبيق بدقة“(). لكن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي صاغت دون شك المبدأ الذي يسري في هذا المجال بأوضح صورة حينما ارتأت أن ”التحفظ يكون له طابع عام (...) عندما يصاغ بطريقة يتعذر معاً تحديد مضمونه“().
	10) ويقتبس المبدأ التوجيهي 3-1-5-2 هذه الفكرة الجوهرية. فعنوانه يعطي دلالة على الصفات (التبادلية) التي يجب أن يتميز بها التحفظ لكي يقع تحت طائلة الانطباق: يستهدف مشروع هذا المبدأ التوجيهي إمّا التحفظات ”الغامضة“ أو التحفظات ”العامة“. في الحالة الأولى يمكن أن يتعلق الأمر بتحفظ يترك مجالاً للشك في الظروف التي قد ينطبق فيها() أو في نطاق الالتزامات التي يفي بها فعلاً المتحفِّظ. والفرضية الثانية تتفق مع الأمثلة أدناه().
	11) وإن لـم يكن هذا التعليق المكان المناسب للتساؤل عن آثار التحفظات الغامضة أو العامة() إلاّ أنه لا بدّ من تأكيد أنّ هذه التحفظات تطرح مشاكل خاصة. ويبدو من الصعب سلفاً تأكيد أنها باطلة بحكم الواقع: والنقد الرئيسي الذي يمكن أن يوجّه إليها هو أنها لا تسمح بتقدير مدى توافر شروط صحتها المادية(). لهذا السبب، من المفروض أن تسمح هذه التحفظات بشكل خاص بإجراء ”حوار بشأن التحفظات“.
	3-1-5-3 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية

	إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة للقانون الدولي العرفي لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صياغة تحفظ على ذلك النص.
	التعليق

	1) يعالج المبدأ التوجيهي 3-1-5-3 مشكلة غالباً ما تطرح نفسها في الممارسة العملية، ألا وهي مشكلة صحّة التحفظ على حكم في معاهدة يقتصر على التعبير عن قاعدة في القانون الدولي العرفي - وقد استُخدمت عبارة ”التعبير عن“ مفضَّلة على عبارة ”النص على“ ليكون واضحاً تماماً أن إضفاء الصبغة الرسمية على القاعدة المعنية في معاهدة ما لا أثر لـه على دوام القاعدة كقاعدة عرفية. وعليه، يضع المبدأ التوجيهي 3-1-5-3 المبدأ الذي مؤدَّاه أنّ التحفظ على قاعدة في معاهدة الذي يعبّر عن قاعدة عرفية لا يتنافى تلقائياً مع موضوع المعاهدة والغرض منها، حتى وإن كان يتعيّن أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار لدى تقدير هذا التوافق.
	2) لقد حدث مع ذلك أن دولاً أطرافاً في معاهدة أبدت اعتراضها على تحفظات ونازعت في توافقها مع موضوع المعاهدة والغرض منها بدعوى أن تلك التحفظات منافية للقواعد العرفية الراسخة. وهكذا أعلنت النمسا بعبارات حذرة، أنّها:
	”ترى أن تحفظات غواتيمالا [على اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات] تكاد تتعلق حصراً بالقواعد العامة [في تلك الاتفاقية] والتي للكثير منها أساس متين في القانون الدولي العرفي. فالتحفظات من شأنها أن تضع موضع التساؤل قواعد راسخة ومقبولة عالمياً. وترى النمسا أن ثمة شكوكاً تحوم حول توافق هذه التحفظات مع موضوع الاتفاقية والغرض منها ...“().
	كما أبدت هولندا اعتراضات على تحفظات عدة دول على عدة أحكام من اتفاقية فيينـا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية وأعلنت أنها ”ترى أن الأحكام المقصودة تظل قيد النفاذ في العلاقات بينها وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي“().
	3) وكثيراً ما ساد الاعتقاد بأن بالإمكان الخلوص إلى استحالة إبداء تحفظات على أحكام معاهدات تدون القواعد العرفية، وذلك استناداً إلى حيثية لمحكمة العدل الدولية في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال():
	”إن من الخصائص العامة للقاعدة أو الالتزام التعاهدي الصرف قبول إمكانية إيراد تحفظات انفرادية عليه في حدود معينة؛ غير أن الأمر ليس كذلك في حالة قواعد والتزامات القانون العمومي أو العرفي التي تسري بطبعها بشروط متساوية إزاء جميع أعضاء المجتمع الدولي ولا يجوز بالتالي إخضاعها لحق استبعاد يمارسه انفرادياً وحسب المراد أي عضو من أعضاء المجتمع الدولي لفائدته“().
	4) ولئن لـم تكن الصيغة التي أقرتها المحكمة أحسن الصيغ قطعاً، فإن الاستنتاج الذي ربما أمكن الخلوص إليه ليس صحيحاً إذا ما وضعنا هذا الاقتباس في سياقه. والواقع أن المحكمة استطردت بحذر بخصوص الاستنتاجات التي يستدعيها استبعاد بعض التحفظات. ففي معرض ملاحظتها أن إمكانية إبداء تحفظات على المادة 6 من اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بالجرف القاري (فيما يتعلق بتعيين الحدود) لا تستبعدها المادة 12 المتعلقة بالتحفظات()، على غرار المواد 1 إلى 3 التي تستبعد تلك الإمكانية، ارتأت أن من ”الطبيعي“ و
	”المشروع أن يستخلص منها أنه أُسندت إليها قيمة مختلفة وأقل أهمية وأنها، خلافاً لهذه المواد، لا تجسد القانون العرفي السابق الوجود أو الذي هو في طور التكوين“().
	5) وبناء عليه، فإنه ”ليس صحيحاً أن المحكمة أكدت عدم مقبولية التحفظات المبداة على قواعد القانون العرفي“()؛ بل كل ما في الأمر أنها، في تلك الحالة، لاحظت أن المعالجة المختلفة التي أفردها واضعو الاتفاقية للمواد 1 إلى 3 من جهة، والمادة 6 من جهة أخرى، تدفع إلى الاعتقاد بأنهم لم يكونوا يعتبرون هذه المادة الأخيرة تدويناً لقاعدة عرفية، وهذا ما أكدته النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
	6) وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيثية أهملت عموماً، إلى ”أن الدولة التي تبدي تحفظاً لا تُعفَى من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها...“(). ولم يقل القاضي موريلي الذي كان لـه رأي مخالف شيئاً مغايراً حينما كتب: ”أن إمكانية إبداء التحفظ لا تتعلق بطبيعة الحال إلا بالالتزام التعاقدي الناجم عن الاتفاقية (...). وغني عن البيان أن التحفظ لا علاقة لـه بالقاعدة العرفية في حد ذاتها. وإذا وجدت هذه القاعدة، فإنها توجد بالنسبة للدولة التي أبدت التحفظ كما توجد بالنسبة للدول التي لم تصدق على الاتفاقية“(). ومن الواضح أن هذا يعني ضمناً أن الطابع العرفي للقاعدة التي أدرجت في حكم تعاهدي أبدي عليه تحفظ لا يشكل في حد ذاته سبباً لعدم صحة التحفظ ”فإمكانية إبداء تحفظات على حكم تعاهدي لا تتوقف على مسألة ما إذا كان ذلك الحكم يُعَدُّ تعبيراً عن قاعدة من قواعد القانون المعترف بها عموماً أم لا“().
	7) ورغم أن هذا المبدأ محل جدل أحياناً()، فإنه مبدأ يقره الفقه السائد(). وصحيحٌ:
	• أن القواعد العرفية تلزم الدول بصرف النظر عن إعرابها عن رضاها بالقاعدة التعاهدية() لكن، خلافاً لما يحدث في حالة القواعد الآمرة، يجوز للدول أن تحيد عنها باتفاق فيما بينها؛ ولا نرى ما الذي يمنع من أن تفعل ذلك بتحفظ() - إذا كان هذا التحفظ صحيحاً، غير أن هذا هو تحديداً السؤال المطروح؛
	• أن التحفظ لا يتعلق إلا بـ ”تعاهدية“ القاعدة، لا بوجودها كقاعدة عرفية، حتى وإن ألقى، في حالات معينة، ظلالاً من الشك على قبولها عموماً ”باعتبارها قانوناً()؛ وعلى غرار ما أشارت إليه المملكة المتحدة في تعليقاتها عـلى الملاحظة العامة رقم 24، فإن ”هناك فرقاً واضحاً بين اختيار عدم التقيد بالتزامات معاهدة ومحاولة الحياد عن القانون الدولي العرفي“()؛
	• أنه إذا تأكد هذا الطابع العرفي، فإن الدول تظل ملزمة بهذه القاعدة بصرف النظر عن المعاهدة()؛
	• أنه رغم المظاهر، قد تكون لها مصلحة في ذلك - مثلاً تتنصّل الدول فلا تطبق على الالتزامات المعنية آليات المراقبة أو تسوية المنازعات التي تنص عليها المعاهدة، أو في الحد من تدخل القضاة المحليين الذين قد تكون لهم اختصاصات مختلفة إزاء القواعد التعاهدية من جهة والقواعد العرفية من جهة أخرى()؛
	• علاوة على ذلك، وكما لاحظت فرنسا في تعليقها على الملاحظة العامة رقم 24 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه ”ينبغي عدم الخلط بين واجب تقيد الدولة بمبدأ عرفي عام وموافقتها على الالتزام بتعبيره الاتفاقي، ولا سيما مع ما ينطوي عليه إضفاء هذه الصبغة الرسمية بموجب معاهدة من تطويرات وإيضاحات“()؛
	• أخيراً، يمكن أن يكون التحفظ وسيلة ”للمعترض المصرّ“ لإظهار استمرار اعتراضه: فبإمكانه قطعاً أن يرفض أن يطبق، بواسطة معاهدة، قاعدة لا يمكن الاحتجاج عليه بها بمقتضى قواعد القانون الدولي العامة().
	8) غير أنه هنا أيضاً يطرح السؤال عما إذا كان هذا الحل قابلاً للنقل إلى مجال حقوق الإنسان(). فقد نازعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مستندة إلى الخصائص المميَّزة لمعاهدات حقوق الإنسان:
	”على الرغم من أن المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي العامة، فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي ترمي إلى حماية الأشخاص الخاضعين لولاية الدول“().
	9) تجدر الإشارة في المقام الأول إلى أن اللجنة تؤكد أن التحفظات على قواعد عرفية ليست مستبعدة من باب أولي. ولكي تؤكد العكس في الحالة الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان، اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الصكوك ترمي إلى حماية حقوق الأشخاص. لكن ليست لهذه المسلمة تلك النتائج التي تود اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تحميلها إياها() - وذلك من جهة نظراً، لأن التحفظ على حكم يعكس قاعدة عرفية في معاهدة لحقوق الإنسان لا يعفي الدولة المتحفظة مطلقاً من التزامها باحترامه بهذه الصفة()، ومن جهة أخرى لأن ثمة بالتحديد احتمالاً كبيراً لأن يكون التحفظ على تلك القاعدة (لا سيما إذا كانت قاعدة آمرة) منافياً لغرض المعاهدة ومقصدها بمقتضى المبادئ العامة الواجبة التطبيق(). 
	10) أما فيما يتعلق باتفاقيات التدوين بصفة أعم، يمكن التساؤل عما إذا كان مجرد إبداء تحفظات عليها يتنافى مع موضوع الاتفاقيات والغرض منها. فلا شك أن ”الرغبة في التدوين تقترن عادة بالحرص على الحفاظ على القاعدة التي يتم تكريسها“(). ”والواقع أنه إذا جاز إبداء تحفظات على حكم عرفي في معاهدة تدوين، فإن معاهدة التدوين (...) ستكون قد أخفقت في تحقيق غرضها ...“()، إلى درجة أن ثمة من اعتبر التحفظات، أو على الأقل تراكمها، ”نفياً لعمل التدوين“().
	11) لا يستتبع ذلك أن يكون كل تحفظ على معاهدة للتدوين تحفظاً منافياً، في جوهره، لموضوع المعاهدة ومقصدها:
	• فمن المؤكد أن التحفظات قلما تكون منافية للهدف المبتغى المتمثل في توحيد وتوضيح القانون العرفي بل ”إنه من خلال إمعان التفكير في الأمر، يتبين أن التوازن العام الذي يخل بالتحفظ، لا يشكل موضوع المعاهدة وغرضها في حد ذاتها، بل يشكل غرض ومقصد التفاوض الذي تمخضت عنه المعاهدة“()؛
	• ثم إن مفهوم ”اتفاقية التدوين“ مفهوم غامض. وكما أكدت لجنة القانون الدولي مراراً، فإنه يستحيل التمييز بين تدوين القانون الدولي بدقيق العبارة وبين تطويره التدريجي(). ”فما مقدار القواعد العرفية الأصل الذي يتعين أن يتوفر في معاهدة ما حتى توصف بأنها ’معاهدة تدوين‘؟“()؛
	• كما أن مركز القواعد المدرجة في معاهدة ليس جامداً في الزمن: فالقاعدة المندرجة في التطوير التدريجي يمكن أن تتحول وتصبح تدويناً صرفاً، وكثيراً ما تُبلور ”اتفاقية تدوين“ في قواعد للقانون الدولي العام معايير لم يكن لها هذا الطابع وقت اعتمادها().
	12) ومن ثم، فإن طبيعة اتفاقيات التدوين لا تشكل، في حد ذاتها، عائقاً يحول دون إبداء التحفظات على بعض أحكامها على غرار (وبنفس الحدود التي تبدى فيها التحفظات على) أي معاهدة أخرى كما يمكن أن تنسحب عليها تماماً الحجج التي تساق، بصفة عامة، لتأييد إمكانية إبداء تحفظات على حكم تعاهدي معلن لقاعدة عرفية(). علاوة على ذلك، استقرت الممارسة في هذا الاتجاه: إذ تُعدّ معاهدات حقوق الإنسان ومعاهدات التدوين، من بين المعاهدات كلها، موضوعاً لأكبر عدد من التحفظات(). وإذا حدث أن استندت بعض الاعتراضات إلى الطابع العرفي للقواعد المعنية()، فإنه لم يسبق أن استُظهر بالطابع الخاص لهذه الاتفاقيات فيما يبدو لتأييد إعلان تنافي تلك التحفظات مع موضوع تلك الاتفاقيات والغرض منها.
	13) يجب تقدير الطابع العرفي للقاعدة التي ”يعبّر عنها“ الحكم التعاهدي التي يُبدى التحفظ بشأنها وعند إبداء هذا التحفظ. ولا يمكن استبعاد أن يكون اعتماد المعاهدة قد ساهم في بلورة هذا الطابع، ولا سيما إذا أُبدي التحفظ بعد إبرام المعاهدة بوقت طويل(). 
	14) ولم تر اللجنة داعياً لتكريس مبدأ توجيهي خاص بالتحفظات التي قد تتعلق بحكم تعاهدي يجسد قاعدة آمرة في القانون الدولي العام. فتلك القاعدة ذات طبيعة عرفية() في كل الحالات تقريباً. ومن ثم بدا من الواجب تطبيق المنطق الذي أُخذ به في التحفظات على الأحكام التعاهدية المتعلقة بقواعد عرفية ”عادية“ على الأحكام المتعلقة بقواعد آمرة.
	15) بيد أن بول رويتر يرى أنه لما كان التحفظ يقيم، من خلال القبول، ”علاقة تعاقدية“ بين الأطراف، فإنه لا يعقل إبداء تحفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة: فالاتفاق الناتج عن ذلك سيكون اتفاقاً باطلاً حكماً بناء على المبدأ المنصوص عليه في المادة 53 من اتفاقية فيينا().
	16) وهذا التعليل ليس بديهياً: فهو يستند إلى إحدى مسلمات مدرسة ”الحجية“ التي بمقتضاها تترك مسألة صحة التحفظات حصراً للتقدير الذاتي للدول أو المنظمات المتعاقدة وتجد جوابها في أحكام المادة 20 دون غيرها من أحكام اتفاقيتي 1969 و 1986()؛ في حين يثير هذا الأمر اعتراضات شديدة()؛ بل إنه يجعل من آلية التحفظات عملية تعاهدية محضة، في حين أن التحفظ عمل انفرادي، يرتبط بمعاهدة بكل تأكيد، لكن ليست لـه آثار خارجية: فالتحفظ بحكم تعريفه ”يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها“ على الدولة المتحفظة()، وإذا قُبل، قُبلت نتائجه فعلاً()؛ في حين أنه سواء قُبل التحفظ أو لم يقبل، يظل القانون الدولي ”المحيط“ دون تغيير؛ ولا يتأثر بذلك الوضع القانوني للدول المعنية إلا في علاقاتها التعاهدية(). وأكد كتاب عديدون آخرون، أكثر عدداً، تنافي كل تحفظ على حكم يعكس قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة إما دون تقديم أي شرح()، أو بالتسليم بأن ذلك التحفظ ينافي، في حد ذاته، موضوع المعاهدة والغرض منها().
	17) وكان هذا أيضاً موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الملاحظة العامة رقم 24 حيث ورد فيها ما يلي:
	”أما التحفظات التي تخل بقواعد آمرة فلا تتفق مع غرض العهد ومقصده“().
	وهذه الصياغة قابلة للنقاش()، وهي في كل الأحوال غير قابلة للتعميم: فبالإمكان تصور معاهدة تستند، هامشياً، إلى قاعدة من القواعد الآمرة دون أن تندرج هذه القاعدة في موضوعها أو غرضها.
	18) غير أن البعض أُكِّد أن ”القاعدة التي تحظر الحياد عن قاعدة آمرة لا تستهدف العلاقات التعاهدية فحسب، بل تستهدف أيضاً كل الأعمال القانونية، بما فيها الأعمال الانفرادية“(). وهذا صحيح قطعاً ويشكل، في حقيقة الأمر، السبب الوحيد المقنع الذي يبين لماذا لا يطبَّق على التحفظات على الأحكام الآمرة المنطق الذي يؤدي إلى عدم الاستبعاد المبدئي لإمكانية إبداء تحفظات على أحكام تعاهدية تنص على قواعد عرفية().
	19) ومن المؤكد أن الدولة التي تبدي تحفظاً تود بذلك أن تعفي نفسها من القاعدة التي ينصب عليها التحفظ نفسه، وعندما يتعلق الأمر بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة، فإنه لا يجوز أن يسمح بذلك() - لا سيما وأنه لا يجوز أن يسمح لمعترض ملح بأن يبطل تلك القاعدة. غير أن الأهداف الـتي تتوخاها الدولة المتحفظة قد تكون مختلفة: فقد تقبل مضمون القاعدة، لكنها ترغب في أن تتفادى النتائج التي تترتب عليها، لا سيما فيما يتعلق بمراقبتها()، وبخصوص هذه النقطة، ليس هناك ما يمنع من أن يطبَّق على القواعد الآمرة المنطق المطبق على القواعد العرفية.
	20) غير أنه من الجدير ملاحظة أن لدى الدول طرق أخرى لتفادي نتائج ”إضفاء الطابع التعاهدي“ على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة: فيجوز لها أن تبدي تحفظاً لا على الحكم الجوهري المعني، بل على المواد ”الثانوية“ التي تحكم العلاقات التعاهدية (المراقبة، تسوية المنازعات، التفسير) حتى ولو اقتضى الأمر قصر نطاقه على حكم جوهري محدد().
	21) هذا التفريق يوضحه الاستدلال التي توخّته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة المسلحة على تراب الكونغو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا:
	”أما فيما يتعلق بحجة جمهورية الكونغو الديمقراطية القائلة بأن التحفظ [على المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام 1966] قد لا يكون له أثر قانوني لأن حظر التمييز العنصري يمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي العامة، من جهة، ولأن هذا التحفظ يتعارض مع قاعدة آمرة، من جهة، أخرى“،
	أحالت المحكمة إلى:
	”المبررات التي دحضت بها حجة مماثلة قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية حظر الإبادة الجماعية (انظر الفقرات من 64 إلى 69)(): إن تعلق منازعة بعدم احترام قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة لا يكفي سنداً للقول بصحة اختصاص المحكمة للنظر فيه، وليس هناك أي قاعدة آمرة تفرض على الدول الموافقة على الاختصاص المذكور لتسوية منازعات تتعلق باتفاقية حظر التمييز العنصري“().
	من الواضح، في هذه القضية أن المحكمة ارتأت أن الطابع الآمر لحظر التمييز العنصري لا ينتقص من صحة التحفظات المتعلقة ليس بالقاعدة التي تحظره وإنما بالنظام القانوني الذي يحكمه.
	22) بينما يعد المبدأ الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي 3-1-5-3 منطبقاً على الأحكام التعاهدية التي تعكس قاعدة عرفية آمرة()، ترى اللجنة أن على الدول والمنظمات الدولية الامتناع عن إبداء هذه التحفظات، وإن رأت ذلك ضرورياً، فعليها إبداء تحفظات بشأن الأحكام المتعلقة بالنظام التعاهدي للقواعد المعنية.
	3-1-5-4 التحفظات على نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال

	لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على نص في معاهدة يتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال، إلا إذا كان ذلك التحفظ يتوافق مع الحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عن تلك المعاهدة، وفي تقييم ذلك التوافق، تراعى الأهمية التي أولتها الأطراف لتلك الحقوق بجعلها غير قابلة للانتقاص.
	التعليق

	1) إن مشكل التحفظات على الأحكام المتعلقة بالالتزامات غير قابلة للانتقاص بأي حال من الأحوال() والواردة في معاهدات حقوق الإنسان وكذلك في بعض الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة() أو بحماية البيئة() أو ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية() يطرح نفسه بعبارات قد تبدو شبيهة جداً بعبارات مسألة التحفظات على أحكام تعاهدية تعكس قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي العامة، غير أنه يمكن حلها بشكل مستقل(). وكثيراً ما تعلل الدول اعتراضها على التحفظات على هذه الأحكام بالمنع التعاهدي، بتعليق تطبيقها أيَّاً كانت الظروف().
	(2) ومن الواضح أنه ما دامت الأحكام التي لا يجوز الحياد عنها تتعلق بقواعد آمرة، فإن المنطق الذي يسري على هذه ينسحب على تلك(). بيد أنه ليس هناك بالضرورة تطابق تام بين هذه وتلك(). وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه:
	”رغم عدم وجود ترابط تلقائي بين التحفظات على أحكام غير قابلة للانتقاص والتحفظات التي تتنافى مع موضوع العهد وغرضه، فإنه يقع على عاتق الدولة عبء ثقيل في تبرير مثل هذا التحفظ“().
	وهذه النقطة الأخيرة هي مصادرة على المطلوب ويستجيب دون شك لدواعي الاستنساب لكنه لا يقوم على أساس مبدأ من مبادئ القانون الوضعي، ولا يمكن إلا أن يندرج في صلب التطوير التدريجي للقانون الدولي وليس تدوينه بدقيق العبارة. وبالإضافة إلى ما سبق، يترتب على ذلك بالقرينة المعاكسة، أنه في رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذا كان حق من الحقوق غير القابلة للانتقاص لا يندرج في فئة القواعد الآمرة، فإنه يجوز مبدئياً أن يكون موضوع تحفظ.
	3) وقد أعلنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، من جهتها، في فتواها المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 1983 بشأن القيود المفروضة على عقوبة الإعدام:
	”أن المادة 27 من الاتفاقية تسمح للدول الأطراف بأن تعلق الالتزامات التي تعقدها بمقتضى الاتفاقية في حالة الحرب أو الخطر العام، أو أي حالة أخرى من حالات الأزمة التي تهدد استقلال الدولة المعنية وأمنها، شريطة ألا يؤدي هذا القرار إلى تعليق بعض الحقوق الأساسية والجوهرية وألا يسمح بتقييدها، ومن هذه الحقوق الحق في الحياة المضمون بمقتضى المادة 4. ويترتب على ذلك أن كل تحفظ يبدى بغرض السماح لدولة بتعليق أي حق من هذه الحقوق الأساسية، التي يمنع تقييدها في أي فرضية، لا بد وأن يعتبر تحفظاً منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها، ويعتبر بالتالي تحفظاً محظوراً. ويختلف الوضع لو اكتفى التحفظ بالسعي إلى تحديد بعض الجوانب في حق غير قابل للانتقاص، دون مع ذلك تجريد الحق من غرضه الأساسي. ولما كان التحفظ الذي تشير إليه اللجنة في هذا الطلب لا يتوخى فيما يبدو إنكار الحق في الحياة في حد ذاته، فإن المحكمة تستنتج، في هذه الحالة، أن التحفظ لا يمكن اعتباره مبدئياً تحفظاً منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها“().
	4) وفي مواجهة أي احتمال لإبداء تحفظات على حكم لا يجوز الحياد عنه، حاج البعض بأنه لما كان أي تعليق للالتزامات المعنية مستبعداً بمقتضى المعاهدة، ”فثمة سبب راجح يدفع المرء إلى عدم قبول أي تحفظات مؤبدة إلى أن تسحبها الدولة المعنية؛ فهذه التحفظات (...) تتنافى، دون أي قيد كان، مع موضوع تلك المعاهدات وغرضها“() [يجب بالأحرى عدم قبول أي تحفظ كان دون تحديد مدة سريانه وحتى سحب الدولة المعنية لـه؛ وهذه التحفظات، بدون استثناء، مخالفة لموضوع مثل هذه المعاهدات وغرضها]. وهذه الحجة غير مقنعة: فعدم إمكانية الحياد عن حكم ملتزَم به، وتحديد ما إذا كانت الدولة ملزمة بذلك الحكم المقصود أمران مختلفان(). غير أن ما ينبغي حله هو هذا المشكل الثاني.
	5) ويتعين بالتالي الإقرار بأنه إذا كانت بعض التحفظات على الأحكام التي لا يجوز الحياد عنها مستبعدة قطعاً، لأنها منافية لموضوع المعاهدة وغرضها - فإن الأمر ليس كذلك دائماً وبالضرورة(). فعدم جواز الانتقاص من حق تضمين معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان يؤكد الطابع الجوهري لهذا الحق في نظر الدول أو المنظمات المتعاقدة وينجر عنه أن أي تحفظ يرمي بكل بساطة إلى استبعاد تطبيقه إنما هو مخالف بالتأكيد لموضوع المعاهدة والغرض منها() غير أنه لا تنتج عن ذلك أن هذا الطابع غير القابل للانتقاص لا يُعَد في حد ذاته عائقاً أمام إبداء تحفظ على الحكم الذي ينص على الحق المعني ما دام لا يتعلق إلا بجوانب معينة محدودة تتصل بإنفاذ الحق المعني.
	6) وقد عبَّر عن هذا الحل بما فيه من تفاصيل دقيقة اعتراض الدانمرك على تحفظات الولايات المتحدة بشأن المادتين 6 و 7 من عهد 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
	”توجه الدانمرك النظر إلى الفقرة 2 من المادة 4 من العهد، والتي بمقتضاها لا يجوز تقييد عدد معين من المواد الأساسية ومنها المادتان 6 و 7 ولو في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة.
	”وترى الدانمرك أن تحفظ الولايات المتحدة المتعلق بتوقيع عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا التحفظ رقم 3 المتعلق بالمادة 7، يشكلان تقييداً للطابع العام للمادتين 6 و 7، في حين أنه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من العهد لا يسمح بهذا التقييد.
	”لهذا السبب، ولما كانت المادتان 6 و 7 تحميان حقين من الحقوق الأساسية التي نص عليها العهد، فإن الحكومة الدانمركية تعتبر تلك التحفظات منافية لموضوع العهد وغرضه؛ وبالتالي تبدي اعتراضها على تلك التحفظات“().
	ولم تعترض الدانمرك على التحفظات الأمريكية بسبب كونها تتعلق بحقوق غير قابلة للاستثناء فقط، بل إنها اعترضت عليها أيضاً، نظراً لصيغتها التي تفرغ الأحكام الأساسية للمعاهدة من كل محتوى. كما ينبغي الإشارة إلى أن الأطراف، في العديد من الحالات، لا تبدي اعتراضاً على تحفظات تتعلق بأحكام لا يجوز أي انتقاص منها().
	7) وغني عن البيان من جهة أخرى، أن كون حكم من الأحكام يمكن أن يكون مبدئياً موضوع انتقاص لا يعني أن كل تحفظ متعلق به صحيح(). ويسري عليه أيضاً معيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها. وعلى نحو ما لاحظه أ. دو فروفيل، فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للتقييد (غير الملموسة)، يتمثل بحث مدى تطابق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها في تحديد ما إذا كان ”التحفظ ينكر وجود حق من حقوق الإنسان تعترف به الاتفاقية. (...) ولكن ما المقصود بعبارة ’إنكار وجود حق؟ (...) هناك التمييز الكلاسيكي بين جوهر الحق وممارسته. إذ يمكن تقنين حق في إطار ممارسته، لكن لا ينبغي أبدا أن يمس هذا التقنين بجوهره“().
	8) وثمة ملاحظتان تفرضان نفسيهما:
	• أولاً، تعـد التحفظـات عـلى أحكام معاهدة لا تجيز أي انتقاص ممكن بالتأكيد، ما دامت لم تضع موضع التسـاؤل المبدأ الأساسي الذي تنص عليه القاعدة التعاهدية، وفي هذه الفرضية تنطبق تماماً التوضيحات المنهجية الواردة في المبدأ التوجيهي3-1-5-1()؛
	• ثانياً، يجب مع ذلك التصرف بأكبر قدر من الحذر؛ وذلك هو السبب الذي من أجله صاغت اللجنة الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 3-1-5-4 في صيغة النفي (”لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً (...) إلا إذا ...“)، كما فعلت عدة مرات من قبل عندما أرادت توجيه النظر إلى الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يكتسيه سلوك محدد في مجال التحفظات().
	9) علاوة على ذلك وضعت اللجنة المبدأ التوجيهي هذا وهي حريصة على عدم إعطاء الانطباع وأنها تُدخل معياراً إضافياً لتقدير صحة التحفظات: وتقدير مدى التوافق المشار إليه في الجملة الثانية يهمّ علاقة التحفظ مع ”بالحقوق والالتزامات الأساسية الناجمة عن المعاهدة“ - وتجدر الإشارة إلى أن ”المساس بعنصر أساسي من المعاهدة“ يشكل واحداً من معايير عدم التوافق مع الموضوع والغرض().
	3-1-5-5 التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي

	لا يجوز صوغ تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنصوص معينة في معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسلامة قواعد محددة للقانون الداخلي لتلك الدولة أو قواعد محددة لتلك المنظمة سارية في تاريخ صوغ التحفظ إلا إذا كان لا يؤثر في عنصر أساسي في المعاهدة أو في مضمونها العام.
	التعليق

	1) من الأسباب التي كثيراً ما تتذرَّع بها الدول دعماً لإبداء التحفظات حرصها على صيانة سلامة بعض القواعد الخاصة في قانونها الداخلي.
	2) لئن كانت المشاكل التي يطرحها هذا النوع من التحفظات تقترب من التحفظات الغامضة أو العامة إلا أنه يجب التمييز بين هذين النوعين من التحفظات. فالتحفظات الغامضة أو العامة كثيراً ما تُبدى بالإشارة إلى القانون الداخلي بشكل عام أو إلى أجزاء منه (من قبيل الدستور والقانون الجنائي وقانون الأسرة)() دون مزيد من التوضيح، الأمر الذي يحول دون تقدير توافق التحفظ المعني مع موضوع المعاهدة والغرض منها. أما السؤال الذي يُزمع المبدأ التوجيهي 3-1-5-5 الرد عليه فهو مختلف: ذلك أن الأمر يتعلق بالتساؤل عما إذا كان إبداء تحفظ (واضح ودقيق بما فيه الكفاية) يمكن تبريره باعتبارات مستمـدة مـن القانون الداخلي.
	3) ترى اللجنة أن الأمر يتطلب هنا أيضاً الإتيان بجواب واضح ودقيق وليس من الممكن بالتأكيد الإجابة بالنفي القاطع حسبما يتبين من بعض الاعتراضات على تحفظات من هذا النوع. وهكذا اعترضت عدة دول على التحفظ الذي أبدته كندا على اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي المؤرخة 25 شباط/فبراير 1991، لأن هذا الاعتراض ”يجعل احترام الاتفاقية رهيناً بأحكام معينة من القانون الداخلي لكندا“(). كما اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، مستظهرة ”بالمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن تتمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة“().
	4) وهذا الأساس لا يقنع في شيء. فمما لا شك فيه أنه، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا()، لا يجوز للطرف ”أن يحتج بقانونه الداخلي لتبرير [كذا] عدم تنفيذ المعاهدة“(). لكن هذا يفترض أن المشكل قد لقي حلاً، أي أن الأحكام المعنية تسري على الدولة المتحفظة؛ بيد أن هذا هو عين الإشكال. وكما سبقت ملاحظته عن حق، فإن الدولة كثيراً ما تبدي تحفظاً لأن المعاهدة تفرض عليها التزامات تتنافى مع قانونها الداخلي الذي ليس بوسعها أن تعدلـه()، في مرحلة أولى على الأقل(). علاوة على ذلك فإن المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تجيز للدولة الطرف بأن تبدي تحفظاً في حالة تعارض قانونها الداخلي مع حكم من أحكام الاتفاقية فحسب، بل إنها تقصر هذه الصلاحية على حالة واحدة هي الحالة ”التي يكون فيها القانون (...) الساري في إقليمها غير مطابق لهذا الحكم“(). وفيما عدا الاتفاقية الأوروبية، توجد تحفظات تتعلق بتطبيق القانون الداخلي لا تواجه أي اعتراض ولم تستدع أي اعتراض(). ومن جهة أخرى، فإن هذا الحكم ذاته يستبعد صراحة ”التحفظات ذات الطابع العام“.
	5) والمهم في المسألة هو أن الدولة التي تبدي التحفظ ينبغي ألا تتذرع بقانونها الداخلي() لكي لا تقبل، في حقيقة الأمر، أي التزام دولي جديد على الرغم من أن المعاهدة ترمي إلى تعديل ممارسة الدول الأطراف فيها(). وإذا كان لا يصح القول بأن المادة 27 من اتفاقيتي فيينا يمكن تطبيقها في هذه الحالة العينية()، فإنه ينبغي مع ذلك ألا يغرب عن الذهن أن القواعد الوطنية ما هي إلا ”مجرد وقائع“ في نظر القانون الدولي() وأن غرض المعاهدة ذاته قد يكون هو دفع الدول إلى تعديل تلك القواعد.
	6) فضّلت اللجنة عبارة ”قواعد خاصة من القانون الداخلي“ على ”أحكام خاصة من أحكام القانون الداخلي“ التي ربما دعت إلى اعتقاد أن الأمر لا يهم إلا القواعد المكتوبة ذات الطابع الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي، في حين أن المبدأ التوجيهي 3-1-5-5 يستهدف أيضاً القواعد العرفية أو الفقهية. كما أن عبارة ”قواعد المنظمة الدولية“ تشمل على حد سواء ”الممارسات الراسخة في المنظمة الدولية“ والعقود المُنشئة و ”أحكام المنظمة وسائر قراراتها وعقودها المعتمدة وفقاً للعقود المنشئة“().
	7) واللجنة تدرك أن المبدأ التوجيهي 3-1-5-5 قد يبدو، لأول وهلة، مجرّد تكرار للمبدأ المنصوص عليه في المادة 19 (ج) من اتفاقيتي فيينا، وهو وارد أيضاً في المبدأ التوجيهي 3-1. ووظيفته لا تخلو من الأهمية: فهي تتمثل في إثبات أن التحفظ، خلافاً لفكرة خاطئة ولكن شائعة، ليس غير صحيح لمجرد كونه يرمي إلى حفظ سلامة قواعد محدّدة من قواعد القانون الداخلي - علماً بأنّ التحفظات التي تنشد مثل هذا الهدف يجب أن تكون - شأنها شأن أي تحفظ - متوافقة مع موضوع وغرض المعاهدة التي تتعلق بها.
	3-1-5-6 التحفظات على المعاهدات التي تتضمن حقوقاً والتزامات مترابطة عديدة

	لتقييم مدى توافق التحفظ مع موضوع وغرض معاهدة تتضمن حقوقاً والتزامات مترابطة عديدة، ينبغي مراعاة هذا الترابط وكذلك أهمية النص موضوع التحفظ في سياق التوجه العام للمعاهدة، ومدى جسامة تأثير ذلك على التحفظ عليه.
	التعليق

	1) تطرح التحفظات على المعاهدات المتعلقة بمجموعة من الحقوق والالتزامات المترابطة مسائل خاصة لأنه من الصعب للغاية معرفة متى يكون هذا الترابط، الذي هو سبب وجود المعاهدة، محل تحفظ على أحد عناصره.
	2) في مجال حقوق الإنسان تكثر التحفظات على هذا النوع من المعاهدات، العالمية (مثل العهدين الدوليين لعام 1966) أو الإقليمية (مثل الاتفاقية الأوروبية أو اتفاقية البلدان الأمريكية أو الميثاق الأفريقي)() وتكون المناقشات بشأن صحتها أكثر احتداماً(). ونظراً إلى كثرة الممارسة المتعلقة بشأنها، كرست اللجنة في بادئ الأمر مشروع مبدأ توجيهي للتحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان(). لكن بعد إمعان النظر، بدا لها أن المشكلة ذاتها مطروحة في مجالات أخرى (مثل معاهدات السلام أو الاتفاقيات العامة لحماية البيئة): وجوهر المشاكل التي تطرحها التحفظات على هذه المعاهدات لا يكمن في كون هذه الاتفاقيات تحمي حقوق الإنسان()، وإنما المشكلة هي أن من شأن التحفظات أن تمس بالترابط الذي تبديه هذه المعاهدات وتنص عليه فيما يخص مختلف الحقوق التي تشملها المعاهدات. وكثيراً ما ارتبطت خصوصية هذه المشاكل بمفهوم ”المعاهدات المتكاملة والمترابطة“()؛ غير أن الكُتَّاب الذين أخذوا بهذا النهج يُقرون بأن هذه الفئة لا تنحصر في معاهدات حقوق الإنسان وحدها(). وعليه لا ينبغي الخروج عن أحد المبادئ التي اتُبعت باستمرار أثناء وضع دليل الممارسة وتطبيق قواعد مختلفة على التحفظات حسب موضوع المعاهدة() حتى وإن كانت هذه الممارسة في التحفظات على المعاهدات العامة لحماية حقوق الإنسان هي الأكثر والأوضح.
	3) فيما يتعلق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظتها العامة 24 أنه:
	”في صك يحدد فيه عدد كبير من الحقوق المدنية والسياسية، يكون في كل مادة من المواد العديدة، بل وفي التفاعل بين هذه المواد، ما يؤمّن تحقيق أهداف العهد. إذ إن غرض العهد ومقصده يتمثلان في إرساء معايير ملزمة قانوناً فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال تعريف حقوق مدنية وسياسية معينة وإدراجها في إطار من الالتزامات التي تكون ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة لتلك الدول التي تصدق عليها، وتوفير آلية فعالة لرصد الامتثال للالتزامات المتعهد بها“().
	وإذا أخذ هذا الموقف حرفياً، فإن من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار كل تحفظ عام يتعلق بأي حق من الحقوق التي يحميها العهد تحفظاّ غير صحيح(). غير أن هذا الموقف ليس هو موقف الدول الأطراف التي لم تبد بانتظام اعتراضات على تحفظات من هذا النوع() ولم تسر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعيداً في موقفها هذا إذ عرضت في الفقرات التي تلت بيان موقفها المبدئي هذا()، وبصورة أدق، المعايير التي تهتدي بها لضمان توافق التحفظات مع موضوع العهد وغرضه: ولا هذا يعني أن التحفظ العام المتعلق بحقوق محمية لا يكون بطبيعته صحيحاً في حد ذاته.
	4) كما أنه فيما يتعلق باتفاقية 1989 المتعلقة بحقوق الطفل، أبديت تحفظات عديدة على الأحكام المتعلقة بالتبني(). وكما لاحظ أحد الكتاب الذي لا تحوم حوله شبهة ”تقييد حقوق الإنسان“: ”إنه من الصعب الخلوص إلى أن هذه المسألة أساسية في الاتفاقية بدرجة تجعل تلك التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها“().
	5) وخلافاً للمعاهدات التي تتعلق بحق معيّن من حقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، فإن موضوع معاهدات حقوق الإنسان العامة وغرضها معقَّدان()، وهما يتعلقان بمجموعة من الحقوق المختلفة ويتميزان بشمولية الحقوق التي يعتزمان حمايتها. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الحقوق المحمية أساسية أكثر من غيرها أو قد يحدث على أي حال أن تكون للحكم التعاهدي الذي ينص عليها مكانة مركزية في البنية العامة للمعاهدة()؛ وبالإضافة إلى ذلك، وحتى فيما يتعلّق بالحقوق الأساسية، لا يمكن استبعاد صحة تحفظ يتعلق بجوانب محددة لها صلة بإنفاذ الحق المعني. وبهذا الخصوص فإن التحفظات على معاهدات تتعلق بحقوق والتزامات مترابطة تطرح مشاكل شبيهة بمشاكل التحفظات على أحكام تتعلق غير قابلة للانتقاص().
	6) يحاول المبدأ التوجيهي 3-1-5-6 إقامة توازن دقيق() بشكل خاص بين هذه الاعتبارات المختلفة، من خلال الجمع بين ثلاثة عناصر:
	• ”الطابع المترابط للحقوق والالتزامات“؛
	• ”لأهمية التي يكتسبها الحكم موضوع التحفظ في البنية العامة للمعاهدة“؛
	• ”جسامة ما ينطوي عليه التحفظ من مساس بذلك الحق“.
	7) في العنصر الأول المتعلق بالطابع المترابط للحقوق والالتزامات التي يمسها التحفظ شديد على هدف الإعمال الشامل لغرض المعاهدة وموضوعها ويرمي إلى تفادي تفكك هذه الالتزامات، وتقطيعها إلى حزمة من الالتزامات لا يتيح إعمالها بشكل فردي منفصل إعمال غرض المعاهدة ككل.
	8) العنصر الثاني يوضح الأمور ويشكل اعترافاً - مطابقاً للممارسة المتبعة - بأن بعض الحقوق التي تحميها هذه الصكوك تكتسي مع ذلك طابعاً أقل أساسية من غيرها - ولا سيما الحقوق غير القابلة للانتقاص() ثم إن أهمية الحكم ا لمعني ينبغي إدراكها بطبيعة الحال حسب ”البنية العامة“ للمعاهدة وهي العبارة المستمدة من المبدأ التوجيهي 3-1-5().
	9) وأخيراً فإن عبارة ”جسامة ما ينطوي عليه (...) التحفظ من مساس“ بالحق أو الحكم الذي يُبدَى التحفظ بشأنه تشير إلى أنه حتى بخصوص الحقوق الأساسية لا تُستبعد التحفظات طالما أنها لا تستبعد الحقوق المعنية وما لم يكن غرضها تغيير النظام القانوني بطريقة فيها إفراط.
	3-1-5-7 التحفظات على أحكام في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

	لا يكون التحفظ على نص وارد في معاهدة يتعلق بتسوية المنازعات أو برصد تنفيذ المعاهدة غير متوافق، في حد ذاته، مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظ:
	’1‘ يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنص في المعاهدة لا بد منه لعلَّة وجودها؛ أو
	’2‘ يترتب عليه أثر مؤداه استبعاد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة من آلية لتسوية المنازعات أو لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلق بنص في المعاهدة سبق لها قبوله، إذا كان إعمال هذه الآلية يشكل ذات الغرض المتوخى من المعاهدة.
	تعليق

	1) أكد فيتزموريس تأكيداً قطاعاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أنه: ”من غير المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاهدة في حين أن هذا الحكم ملزم للأطراف الأخرى“(). فهذا الموقف المستلهم طبعاً من الجدل القائم أثناء الحرب الباردة بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موقف مفرط في تشدده؛ وقد نقضته محكمة العدل الدولية التي أقرت بوضوح، في أوامرها المؤرخة 2 حزيران/يونيه 1999 بشأن طلبات الإشارة بتدابير تحفظية قدمتها يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية في القضية المتعلقة بشرعية استعمال القوة، صحة التحفظات التي أبدتها دولتان على المادة التاسعة من اتفاقية 1948 التي تخول لها الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقية() في حين أن بعض الأطراف كانت قد اعتبرت تحفظات من هذا القبيل منافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها().
	2) وفي أمرها الصادر بشأن الإشارة بتدابير تحفظية في قضية الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: 2002)، أقرت المحكمة نفس الحل فيما يتعلق بالتحفظ الرواندي على نفس الحكم حيث أوضحت ”أن ذلك التحفظ لا يتعلق بجوهر القانون، بل يتعلق باختصاص المحكمة فقط“، و ”بالتالي لا يبدو أنه يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها“(). وقد أكدت هذا الموقف في حكمها من حيث الجوهر، الصادر في 3 شباط/فبراير 2006: رداً على جمهورية الكونغو الديمقراطية التي زعمت أن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحفظ ”باطل“، أعادت المحكمة تأكيد الموقف الذي كانت قد اتخذته في فتواها الصادرة في 28 أيار/مايو 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منـع الإبادة الجماعية وقمعها()، الذي مفاده أنّ التحفظ على اتفاقية منع الإبادة الجماعية جـائز ما لم يكن متنافياً مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، خلصت المحكمة إلى أنّ:
	”تحفظ رواندا على المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية يتصل باختصاص المحكمة ولا يؤثر على الالتزامات الموضوعية المنبثقة عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية ذاتها. وفي سياق ظروف القضية، لا يمكن للمحكمة أن تستنج أنه ينبغي النظر إلى التحفظ الذي أبدته رواندا، الهادف إلى استثناء وسيلة معينة من وسائل تسوية منازعة متعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها وتنفيذها، على أنه غير متوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منها“().
	لذلك أنفذت المحكمة الدولية تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة موقفها السابق. ويؤيد هذا البند مع طابع التحفظات الاعتيادي جداً والممارسة المتواترة للاعتراضات عليها().
	3) غير أن عدة قضاة اعتبروا في رأيهم الشخصي الجماعي أن المبدأ الذي طبقته المحكمة في قرارها لا يمكن أن يكون نطاقه مطلقاً. وأكدوا أنه قد تكون هناك حالات يمكن أن تبدو فيها التحفظات على بنود تسوية المنازعات منافية لموضوع المعاهدة والغرض منها، والأمر كله يتوقف على القضية المطروحة().
	4) ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من ناحيتها، أنّ التحفظات على أحكام العهد عام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بضمانات تطبيقه والواردة في كل من العهد نفسه وفي البروتوكول الاختياري الملحق به يمكن أن تكون مخالفة لموضوع هذين الصكين وغرضهما:
	”توفر هذه الضمانات الإطار اللازم لتأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالتالي فإنها تتسم بأهمية أساسية في احترام موضوعه والغرض منه. (...) كما أن العهد يتوخى من أجل بلوغ أهدافه المحددة، أن يسند إلى اللجنة دور الرصد. والتحفظات التي ترمي إلى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، وهو عنصر موجه أيضاً نحو تأمين التمتع بالحقوق، إنما تتنافى (...) مع هدف العهد وغرضه. فلا يجوز لدولة أن تحتفظ بحق عدم تقديم تقرير تبحثه اللجنة. إذ إن دور اللجنة في إطار العهد، سواء بمقتضى المادة 40 أو بمقتضى البروتوكولين الاختياريين، يستتبع بالضرورة تفسير نصوص العهد وإرساء أحكام يستند إليها. وبالتالي فإن أي تحفظ يرفض اختصاص اللجنة في تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكون أيضاً منافياً لغرض هذا الصك ومقصده“().
	أما فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فتضيف اللجنة ما يلي:
	”ولا يجوز إبداء تحفظ على العهد عن طريق البروتوكول الاختياري، فهذا النوع من التحفظ سيكون من أثره إتاحة عدم قيام اللجنة، حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري، بمراقبة الطريقة التي تفي بها الدولة بذلك الالتزام. ولما كان غرض البروتوكول الاختياري ومقصده يتمثلان في إتاحة قيام اللجنة بفحص الأحكام الملزمة للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحفظ يراد به استبعاد اختصاص اللجنة في هذا الشأن يكون منافياً لغرض البروتوكول الأول ومقصده، إن لم يكن منافياً للعهد. ويبدو أن التحفظ الذي يدرج لأول مرة، في إطار البروتوكول الاختياري، على التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولة المعنية بذلك هو منع اللجنة من إبداء آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد العهد في حالة فردية معينة“(). 
	واستناداً إلى هذا التعليل ارتأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في قضية راولي كينيدي، عدم صحة تحفظ ترينيداد وتوباغو الذي يستبعد اختصاصها بالنظر في البلاغات المتعلقة بمحتجز محكوم عليه بالإعدام().
	5) وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لويزيدو، بعد تحليل موضوع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغرضها إلى ”أن الدول لا يجوز لها أن تحد من قبولها للبنود الاختيارية لإخراج أجزاء من قانونها وممارستها الخاضعة ’لولايتها‘ من نطاق مراقبة أجهزة الاتفاقية() وأن كل تقييد لاختصاصها المكاني أو الموضوعي يتنافى مع طبيعة الاتفاقية“().
	6) وجميع هذه السوابق القضائية أفضت باللجنة إلى:
	1 - التذكير بأنّ إبداء التحفظات على نصوص تعاهدية تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة ليس مستبعداً في حد ذاته؛ وذلك هو موضوع ”عنوان“ المبدأ التوجيهي 3-1-5-7؛
	2 - التذكير بأن إبداء هذه التحفظات جائز ما لم تكن التسوية أو لم يكن الرصد ذات موضوع الصك التعاهدي المعني؛
	3 - الإشارة مع ذلك إلى أنه لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تقلل من شأن التزاماتها التعاهدية الجوهرية السابقة بإبداء تحفظ على نص معاهدة يتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة في اللحظة التي تقبل فيها بنص المعاهدة.
	7) ارتأت اللجنة أنه لا مدعاة للفصل بين هذين النوعين من النصوص والأحكام: فالتحفظات التي يجوز إبداؤها بشأن هذين النوعين من النصوص وإن تكن غرضها متبايناً جزئياً()، إلا أنها تثير نفس النوع من المشاكل وتقسيم المبدأ التوجيهي إلى مشروع مبدأين توجيهيين منفصلين كان من شأنه أن يُفضي إلى استنساخ نفس القواعد مرّتين.
	3-2 تقييم جواز للتحفظات

	للجهات التالية، كل في مجال اختصاصاته، أن تقيّم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية على معاهدة:
	• الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة؛
	• وهيئات تسوية المنازعات؛
	• وهيئات رصد المعاهدات.
	التعليق

	1) يمهد المبدأ التوجيهي 3-2 للفرع من الدليل الذي يتعلق بالممارسة ذات الصلة بتقييم جواز التحفظات. ويتعلق الأمر بحكم عام غرضه التذكير بأن هناك طرائق متعدّدة لتقييم هذا الجواز، لا تستبعد بعضها بعضاً بل هي تعزز بعضها بعضاً - بما في ذلك عندما تنشئ المعاهدة هيأة وتعهد إليها بمتابعة تطبيقها. وتطابق هذه الملاحظة تلك التي ترد بشكل مختلـف في الفقرة 6 من الاستنتاجات الأولية للجنة القانون الدولي لعام 1997 بشأن التحفظات على المعاهدات المعيارية المتعددة الأطراف بما فيها المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان(). وبطبيعة الحال، فإن هذه الطرائق المطبقة عموماً في مجال تقييم جواز التحفظات يمكن أن تعزز أو تستبدل بطرائق تقييم معينة تنشئها المعاهدة ذاتها. 
	2) وإن من نافلة القول أن كل معاهدة يمكن أن تتضمن حكماً خاصاً ينص على إجراءات معينة لتقييم جواز التحفظ إما بنسبة معينة من الدول الأطراف، أو بهيئة يناط بها اختصاص لهذه الغاية. ومن أشهر البنود التي حظيت بأكبر قدر من الشروح() في هذا الشأن ما ورد في الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 
	”لا يسمح بأي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ مندرجاً في الفئات المحددة أعلاه إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية“().
	3) ويستوحي هذا البند لا محالة المحاولات التي لم تكلل بالنجاح، والتي بذلت بغرض إدراج آلية لتقييم جواز التحفظات بالأغلبية في اتفاقية فيينا().
	• وكان اقتراحان من الاقتراحات الأربعة المتعلقة بالقانون المنشود (de lege ferenda) والتي قدمها هيرش لوترباخت في عام 1953 يخضعان إقرار التحفظ لقبول ثلثي الدول المعنية()؛
	• ولم يقدم فيتزموريس أي اقتراح صريح بهذا المعنى إذ تقيد بتطبيق صارم لمبدأ الإجماع()؛ غير أنـه أكد، في مناسبات عدة، أن التقييم الجماعي لجواز التحفظات يعد النظام ”المثالي“()؛
	• ورغم أن والدوك لم يقترح هو أيضاً آلية من هذا القبيل في تقريره الأول في عام 1962()، فإن عدة أعضاء في اللجنة انبروا للدفاع عنها()؛
	• وأثناء مؤتمر فيينا، رفض تعديـل بهـذا المعنى قدمتـه اليابـان والفلبين وجمهورية كوريا() بأغلبية مهمة() رغم ما حظي به من تأييد لدى عدة وفود()؛ وأبدى الخبير الاستشاري، والدوك()، وكذا وفود أخرى()، ممانعة في الأخذ بآلية المراقبة الجماعية تلك.
	4) غير أنه يجدر بالإقرار أن هذه البنود، رغم أنها قد تبدو مغرية فكرياً()، فإنها في جميع الأحوال أبعد ما تكون عن حل كافة المشاكل: بل إنها عملياً لا تدفع الدول إلى التزام ما يمكن توقعه من حذر بالغ() وتترك أسئلة مهمة دون جواب:
	• فهل تستبعد هذه البنود الإمكانية المفتوحة للدول الأطراف لإبداء اعتراضات تطبيقاً لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا؟ إنه نظراً للمرونة الكبيرة للغاية المتاحة للدول في هذا الشأن، يفرض الجواب بالسلب نفسه لا محالة؛ علاوة على ذلك، فإن الدول المعترضة على تحفظات مبداة بمقتضى المادة 20 من اتفاقية عدم التمييز لعام 1965 تمسكت باعتراضاتها() رغم غياب التأييد لموقفها من جانب ثلثي الدول الأطراف، وهو الشرط اللازم للتقرير ”الموضوعي“ للتنافي بمقتضى ذلك الحكم.
	• ومن جهة أخرى، فإن الآلية التي أنشأتها المادة 20 أثنت لجنة القضاء على التمييز العنصري المنشأة بموجب الاتفاقية عن اتخاذ موقف من جواز التحفظات()، مما يطرح السؤال بشأن معرفة ما إذا كان هذا الموقف يندرج في نطاق تقييم الملاءمة أو ما إذا كان من المتعين على أجهزة الرصد أن تمتنع عن اتخاذ موقف، في غياب آليات محددة للتقييم. لا شيء في حقيقة الأمر يلزمها بذلك: إذ بمجرد الإقرار بأن تلك الآليات لا تعلو على الإجراءات التعاهدية المنصوص عليها لتقرير جواز التحفظات وأن هيئات حقوق الإنسان لها صلاحية البت في هذه النقطة في إطار ممارستها لمهمتها()، فإن بإمكانها أن تقوم بذلك في جميع الحالات، على غرار الدول().
	5) والواقع أن الخلاف الفقهي المحتدم بهذا الشأن يعزى إلى تضافر عدة عوامل:
	• إن السؤال لا يطرح حقاً إلا فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان؛
	• وإذا كان الأمر كذلك، فلأنه أولاً، في هذا الميدان وحده دون غيره، دأبت المعاهدات الحديثة، بصورة منتظمة تقريباً، على إنشاء آليات لرصد إنفاذ القواعد التي تنص عليها؛ في حين أنه إذا لم يسبق أن نازع أحد في أن يكون لقاض أو حكم اختصاص تقييم صحة تحفظ، بما في ذلك توافقه مع موضوع المعاهدة والغرض منها المرتبط بها()، فإن معاهدات حقوق الإنسان تخول للهيئات التي تنشئها اختصاصات متنوعة (بعضها - على المستوى الإقليمي - يستطيع أن يصدر قرارات ملزمة غير أن البعض الآخر، بما فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا يمكنه إلا أن يُوجه للدول توصيات عامة أو مرتبطة بتظلم فردي)؛
	• وهذه الظاهرة جديدة نسبياً ولم يأخذها في الاعتبار محررو اتفاقية فيينا؛
	• وبالإضافة إلى ذلك، وضعت هيئات حقوق الإنسان مفهوماً واسعاً للغاية لاختصاصاتها في هذا المجال: فلم تكتف بإقرار اختصاصها بتقييم توافق تحفظ مع غرض ومقصد الاتفاقية التي أنشأتها، بل بدا أنها ترى بأن لها، في هذا الشأن، اختصاص البت حتى وإن لم يخول لها هذا الاختصاص من جهة أخرى()، وتطبيقاً منها لمبدأ ”القابلية للتجزئة“، أعلنت أن الدول المبدية للتحفظات التي نازعت في صحتها ملزمة بالمعاهدة، بما فيها الحكم أو الأحكام التي تنصب عليها تلك التحفظات()؛
	• وبعملها ذاك أثارت اعتراض الدول التي لا يتوقع منها الالتزام بمعاهدة تتعدى الحدود التي تقبلها، وبعضها ذهب إلى حد إنكار أن يكون للهيئات المعنية أي اختصاص في المسألة()؛
	• ويزداد هذا الأمر تعقيداً جراء ردود فعل المدافعين عن حقوق الإنسان والمذهب المناصر لحقوق الإنسان في هذا الميدان، مما لم يسهم في تخفيف حدة نزاع مفتعل في معظمه. 
	6) والواقع أن الأمور أقل تعقيداً لا محالة مما يكتب عموماً - مما لا يعني أن الحالة مُرضية تماماً. فأولاً، ليس ثمة شك في أن هيئات حقوق الإنسان، عندما تعرض عليها القضايا، في إطار ممارستها لاختصاصاتها، تكون مختصة بتقييم جواز تحفظ من التحفظات، بما في ذلك بطبيعة الحال توافقه مع موضوع الاتفاقية والغرض منها(). بل إن المتعين الإقرار بأن هذه الهيئات لن تكون قد اضطلعت بالمهام المنوطة بها إذا لم تتحقق من النطاق الصحيح لاختصاصاتها إزاء الدول المعنية، سواء في معرض النظر في طلبات مقدمة من الدول أو طلبات فردية أو في تقارير دورية أو حتى في أثناء ممارستها لصلاحيتها الاستشارية؛ فيعود إليها في هذه الأمور تقييم جواز التحفظات التي تبديها الدول الأطراف في المعاهدات التي أنشأتها(). ثانياً، وفي تلك المناسبة، لا تكون لها من السلطات إلا ما يكون لها في أي مجال آخر، لا أقل ولا أكثر. فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات العالمية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان التي لا تتمتع بسلطة البت لا تكتسب هذه السلطة في مجال التحفظات؛ بل إن المحاكم الإقليمية التي تصدر أحكاماً لها حجية الأمر المقضي به تتمتع بهذه السلطة - لكن في حدود معينة(). ثالثاً، إذا كانت كل هيئات حقوق الإنسان (أو تسوية المنازعات) يمكنها أن تقيم جواز التحفظات المتنازع فيها، فإنها لا تستطيع أن تُحِل تقييمها محل موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة(). وغني عن البيان أن الاختصاصات التي تعود إلى هذه الأجهزة لا تمس بالاختصاص الذي يعود إلى الدولة أو المنظمات في قبول التحفظات أو الاعتراض عليها، على نحو ما نصت عليه ونظمته المواد 20 و 21 و 23 من اتفاقية فيينا().
	7) كذلك، وبالرغم من أن المبدأ التوجيهي 3-2 لا يورد صراحة إمكانية أن يُناط بالمحاكم المحلية اختصاص في هذا الشأن، فإن هذه المحاكم هي في نظر القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من ”الدولة“ التي يمكن لهذه المحاكم أن ترتب مسؤوليتها(). ومن ثمّ، لا شيء يمنع المحاكم الوطنية من أن تقوم، عند الاقتضاء، بتقييم جواز التحفظات التي تبديها دولة عندما تبت هذه المحاكم في نزاع يُعرض عليها()، بما في ذلك تقييم توافقها مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	8) ويترتب على ما تقدم أن اختصاص تقييم جواز التحفظ يمكن أن تمارسه أيضاً الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية. وهذا ما سيكون عليه الأمر فرضاً لو أن معاهدة نصت صراحة على تدخل هيئة قضائية للبت في نزاع متعلق بجواز التحفظات، وإن لم يوجد فيما يبدو أي بند تحفظ بهذا المعنى في حين أن هذه المسألة تقبل بسهولة البت القضائي فيها(). غير أنه لا غرو أن نزاعاً من هذا القبيل يمكن أن تبت فيه كل هيئة يعينها الأطراف للفصل في النزاعات المتعلقة بتفسير المعاهدة أو تطبيقها. وعندها، يتعين اعتبار كل بند عام لتسوية المنازعات بنداً يقيم اختصاص الهيئة التي يعينها الأطراف في هذا المجال(). وذلك هو الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها:
	”ومن الجائز أن ... بعض الأطراف التي تعتبر رضا أطراف أخرى بتحفظ ما منافياً لمقصد الاتفاقية، تقرر اتخاذ موقف على المستوى القضائي بشأن هذا الخلاف ومواصلة تسوية النزاع الناشئ على هذا النحو إما عن طريق التراضي، أو بالطريقة المنصوص عليها في المادة التاسعة من الاتفاقية“().
	9) وينبغي بالتالي اعتبار اختصاص تقييم جواز التحفظ صلاحية تعود بصورة أعم للجهات المختلفة التي يطلب منها تطبيق المعاهدات وتفسيرها وهي: الدول في حدود اختصاصاتها، ومحاكمها الداخلية، وهيئات تسوية الخلافات ورصد تطبيق المعاهدة، دون أن تكون للمواقف الممكن أن تلجأ إلى اتخاذها في هذا الصدد قيمة قانونية تفوق القيمة القانونية التي يضفيها عليها مركزها: والفعل ”تقيّم“ الذي احتفظت به لجنة القانون الدولي في الجملة التمهيدية من المبدأ التوجيهي 3-2 فعل حيادي الطابع ولا ينطوي على حكم مسبق بصدد حجية هذا التقييم. ومن هذا المنظور أيضاً، فإن عبارة [”كل في مجال اختصاصاته“] تثبت أن اختصاصات هيئات التسوية والرصد لإجراء هذا التقييم ليست اختصاصات لا محدودة وإنما هي اختصاصات أناطتها الدول بهذه الهيئات.
	10) بيد أنه وفقاً لمبدأ ”الوديع - صندوق البريد“() السائد إلى حد كبير والمكرس في المادة 77 من اتفاقية فيينا لعام 1969()، فإن الوديع لا يمكنه مبدئياً إلا أن يحيط علماً بالتحفظات التي يُشْعَر بها وأن يحيلها إلى الدول المتعاقدة() دون أن يبت في جوازها.
	11) ومن ثم فإن الوضع الحالي فيما يتعلق بتقييم جواز التحفظات على المعاهدات يسوده توافق أو تعايش عدة آليات لتقييم جواز التحفظات():
	• إحداها هي الآلية التي تتشكل فيما بين الدول حصراً، وتشكل القانون العام، وتكرسها اتفاقيتا فيينا ويمكن تكييفها ببنود تحفّظ خاصة تتضمنها المعاهدات المعنية؛
	• وعندما تنشئ المعاهدة هيئة لرصد تطبيقها، فإن من المستقر حالياً أن هذه الهيئة يجوز لها أيضاً أن تقيم جواز التحفظات على أن الموقف الذي يتخذ في هذا الصدد لا يكتسب حجية أقوى من الحجية التي يضفيها مركز الهيئة المعنية؛
	• غير أنه يسمح بإمكانية لجوء الدول والمنظمات الدولية الأطراف، عند الاقتضاء، إلى الطرق الاعتيادية للتسوية السلمية للخلافات، بما فيها الطرق القضائية أو التحكيمية، إذا نشأ نزاع بينها بشأن جواز التحفظ()؛
	• علاوة على ذلك، لا يستبعد أن تخول المحاكم الوطنية لنفسها هي أيضاً، على غرار الهيئات القضائية السويسرية()، حق النظر في جواز تحفظ من زاوية القانون الدولي، غير أن الأمر لا يتعلق هنا بفرضية متميزة عن الفرضية الأولى من حيث إن المحاكم الداخلية تابعة لجهاز الدولة بطبيعة الحال.
	12) ومن الواضح أن تعدد إمكانيات التقييم لا تخلو من بعض العيوب، ليس أقلها احتمال قيام تناقضات بين المواقف التي يمكن أن تتخذها مختلف الجهات بشأن التحفظ الواحد (أو بشأن تحفظين متطابقين لدولتين مختلفتين)(). غير أن هذا الاحتمال، في حقيقة الأمر، ملازم لكل نظام للتقييم - فالجهاز الواحد يمكن أن يتخذ مع مرور الوقت قرارات متناقضة، ولعلّ الإفراط في التقييم خير من انعدام التقييم أصلاً.
	13) وهناك خطر أفدح يشكله تعاقب عمليات التقييم زمنياً في غياب تحديد الفترة التي يمكن أن يتم فيها التقييم. وفي حالة ”نظام فيينا“ تحدد الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، بالقدر القابل للانطباق، الفترة التي يجوز فيها للدولة أن تبدي اعتراضاً بـ 12 شهراً من تاريخ تلقي الإشعار بالتحفظ (أو إعراب الدولة المعترضة عن الرضا بالالتزام)(). ويثور بحدة من جهة أخرى في جميع حالات الرصد القضائي أو شبه القضائي التي تتسم بطابعها الاحتمالي، افتراضاً، وتتوقف على عرض المسألة على هيئة التسوية أو الرصد. ولمعالجته اقترح تحديد حق هيئات الرصد في البت في 12 شهراً هي كذلك(). وإضافة إلى أن أياً من المعاهدات ذات الصلة بالموضوع والنافذة في الوقت الراهن لا تنص على هذا التحديد، فإنه قلما يبدو متوافقاً حتى مع أساس تدخل هيئات الرصد والذي يرمي إلى ضمان تقيد الأطراف بالمعاهدة، بما في ذلك صيانة موضوع المعاهدة والغرض منها). علاوة على ذلك، وكما سبقت الإشارة إليه، فإن من بين الأسباب التي تدفع بالدول إلى إبداء اعتراضات هو أن قاعدة الإثني عشر شهراً بالذات كثيراً ما تأخذها على حين غرة()؛ ويحتمل أن يثور المشكل ذاته بالأولى والأحرى بالنسبة لهيئات الرصد فيُشَل عملها من جراء ذلك.
	14) ومن جهة أخرى يمكن القول إن إمكانيات تداخل عمليات التقييم تعزز على العكس من ذلك فرص اضطلاع نظام التحفظات، ولا سيما مبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، بدوره الحقيقي. وليس المشكل هو المقابلة بينها أو تأكيد استئثار آلية من الآليات()، بل إن المشكل هو الجمع بينها بطريقة تعزز فعاليتها الشاملة لأنها وإن كانت طرائقها مختلفة فإن غايتها واحدة. ويتعلق الأمر في جميع الأحوال بالتوفيق بين شرطين متناقضين غير أنهما أساسيان وهما وحدة الاتفاقية وعالمية المشاركة. وأمر طبيعي أن يكون للدول الراغبة في المعاهدة أن تبدي رأيها، كما أنه من الطبيعي أن تقوم هيئات الرصد على الوجه الكامل بدور صون المعاهدة الذي أناطه بها الأطراف.
	15) ولا تستبعد هذه الحالة تكاملاً بين شتى طرق التقييم وتعاوناً بين الأجهزة المكلفة به، بل إنها على العكس من ذلك تنطوي على هذا التكامل. ومن الأساسي على الأخص أن تراعي هيئات الرصد (وكذا هيئات تسوية الخلافات) عند تقييمها لجواز تحفظ من التحفظات، المواقف التي تتخذها الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة عن طريق القبول أو الاعتراض. وعلى العكس من ذلك، يتعين على الدول الملزمة بالامتثال للقرارات التي تتخذها هيئات الرصد عندما خولت لها سلطة التقرير، أن تحمل محمل الجد ما تتخذه هذه الهيئات من قرارات مدروسة ومعللة، وإن لم يكن بإمكان هذه الهيئات أن تتخذ قرارات ملزمة قانوناً().
	3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات

	1 - يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية.
	2 - لا يتجاوز الأثر القانوني للتقييم الذي تقوم به الهيئة عند ممارسة هذا الاختصاص الأثر القانوني المترتب على الفعل الذي يكون موضعاً للتقييم.
	التعليق

	1) يحدد المبدأ التوجيهي 3-2-1، على غرار المبادئ التوجيهية التي تليه، نطاق المبدأ التوجيهي العام 3-2.
	2) ويفيد هذا المبدأ التوجيهي ضمناً أن هيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدة() لها اختصاص النظر في صحة التحفظات التي تبديها الأطراف المتعاقدة غير أنه لا ينص عليه صراحة، خلافاً للفقرة 5 من الاستنتاجات الأولية التي اعتمدتها اللجنة في عام 1997 والتي بمقتضاها يكون لهيئات الرصد المنشأة بموجب المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، حتى في حالة سكوت المعاهدة، ”صلاحية التعليق وتقديم التوصيات فيما يتعلق، في جملة أمور، بمقبولية تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة بها“.
	3) وفحوى المقطع الأخير توضحه الفقرة 8 في الاستنتاجات الأولية حيث يرد أن:
	”تشير اللجنة إلى أن القوة القانونية الممكن أن تكتسيها الاستنتاجات التي تضعها هيئات الرصد في ممارستها لسلطتها بشأن معالجة التحفظات لا يمكن أن يجاوز القوة الناتجة عن السلطات التي تخولها إياها في سبيل النهوض بدورها العام المتمثل في الرصد“.
	4) ويجمع المبدأ التوجيهي 3-2-1 بين هذين المبدأين حين يُذكر في الفقرة الأولى منه بأن لهيئات الرصد بالضرورة صلاحية تقييم جواز التحفظات المبداة على المعاهدة التي هي مكلفة برصد تطبيقها، وفي الجملة الثانية منها حين تشير إلى أن القيمة القانونية للملاحظات الممكن أن تبديها في هذا الشأن لا يمكن أن تتخطّى ما هو معترف به من قيمة قانونية للصكوك التي لها صلاحية اعتمادها().
	5) والمبدأ التوجيهي 3-2-1 يحجم بالمقابل وبشكل متعمد عن تناول مسألة الآثار المترتبة على تقييم جواز تحفظ ما: إذ إن هذه الآثار، التي لا يمكن تحديدها بصرف النظر عن آثار قبول التحفظات أو الاعتراضات الممكن أن تصدر، معروضة في الجزء الرابع من دليل الممارسة المكرس لآثار التحفظات والإعلانات ذات الصلة.
	3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات

	ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلك ملائماً، طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات.
	التعليق

	1) يقتبس المبدأ التوجيهي 3-2-2 الفكرة التي كانت أساس التوصية الواردة في الفقرة 7 من الاستنتاجات الأولية لعام 1997() ويدرجها في دليل الممارسة. وجاءت صيغة هذه الأخيرة كما يلي:
	”7 - تقترح اللجنة تضمين المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها بصفة خاصة معاهدات حقوق الإنسان، شروطاً معينة، أو وضع بروتوكولات للمعاهدات القائمة، إذا كانت الدول تنشد منح هيئة الرصد صلاحية تقدير جواز التحفظ أو تقريره“.
	2) ومما لا شك فيه أنه من غير الملائم أن تدرج بنود من هذا النوع في مشاريع مواد يتوخى اعتمادها في شكل اتفاقية دولية. لكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بدليل الممارسة والذي تعورف على وجوب أن يكون ”مدونة للممارسات الموصى بها“، وأن يتوخى ”توجيه“ ممارسة الدول والمنظمات الدولية في مجال التحفظات دون أن تكون له قيمة قانونية ملزمة(). وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أن تدرج في الدليل مبادئ توجيهية أخرى تصاغ بوضوح في شكل توصية موجهة إلى الدول والمنظمات الدولية().
	3) ومن نفس المنظور، قد ترغب اللجنة في أن توصي الدول والمنظمات الدولية بأن تدرج في المعاهدات المتعددة الأطراف التي تبرمها مستقبلاً والتي تنص على إنشاء هيئة للرصد، بنوداً صريحة تخول لهذه الهيئة اختصاص تقييم جواز هذه التحفظات وتوضح الأثر القانوني لهذا التقييم.
	4) وتود اللجنة أن تبين مع ذلك أنها لا تنوي اتخاذ موقف في شأن هذا المبدأ التوجيهي فيما يخصّ استنساب إنشاء هيئات الرصد هذه. بل هي تقدر فقط أنّه إذا ما أنشئت مثل هذه الهيئة يجدر أن تُحدَّد صراحة طبيعة وحدود الاختصاصات المنوطة بها فيما يتعلق بتقييم جواز التحفظات حرصاً على اجتناب نواحي عدم التيقُّن والجدل بهذا الخصوص(). وهذا هو مقصود الصيغة الحيادية التي يرد بها هذا المبدأ التوجيهي والقائلة: ”عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات ...“. ومن هذا المنظور نفسه، تؤكد عبارة ”حيثما كان ذلك ملائماً“ على طابع التوصية المحضة لهذا المبدأ التوجيهي.
	3-2-3 النظر في تقييم هيئات رصد المعاهدات

	تولى الدول والمنظمات الدولية التي تصوغ تحفظات على معاهدة تنشئ هيئة لرصد تطبيقها الاعتبار اللازم لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظات.
	التعليق
	1) إن المبدأ التوجيهي 3-2-3، في جوهره، مأخوذ عن التوصية الواردة في الفقرة 9 من الاستنتاجات الأولية لعام 1997 التي تنصّ على ما يلي:
	”9 - تطلب اللجنة إلى الدول أن تتعاون مع هيئات الرصد وأن تنظر، على النحو الواجب، في أي توصيات قد تقدمها، أو أن تمتثل لما تقرره إذا ما تم منح هذه الهيئات في المستقبل الصلاحيات اللازمة لذلك“().
	2) هذه الدعوة الموجهة إلى الدول والمنظمات الدولية للتعاون مع هيئات الرصد يتبناها المبدأ التوجيهي 3-2-3 الذي عدلت صيغته على النحو الذي يرفع الغموض عن الصيغة المعتمدة عام 1997: فالجزء من الجملة القائل ”... إذا ما تم منح هذه الهيئات في المستقل الصلاحيات اللازمة لذلك“ تعني فيما يبدو أنها لا تملك تلك الصلاحيات في الوقت الراهن، وهذا القول غير صحيح: فمما لا شك فيه أن بإمكانها أن تقيم جواز التحفظات على المعاهدات التي يعهد إليها برصد احترامها(). غير أنه لا يجوز لها:
	• من جهة أن تفرض قبول تقييمها على الدول والمنظمات الدولية المتحفظة ما دامت لا تتمتع بصلاحية تقرير عامة()؛
	• ومن جهة أخرى، لا يجوز لها، على أي حال، أن تحل محل الجهة التي أبدت التحفظ فيما يتعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب على عدم جواز التحفظ().
	3) ولئن كانت الفقرة 9 من الاستنتاجات الأولية قد صيغت في شكل توصية (”تطلب اللجنة إلى الدول ...“)، فإنه تبين أن بالإمكان إقرار صيغة أكثر صرامة للمبدأ التوجيهي 3-2-3: فليس ثمة شك في أن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة يقع على عاتقها واجب عام بالتعاون مع هيئات رصد تطبيق المعاهدة التي أنشأتها، وهذا ما تشير إليه عبارة (”تطلب اللجنة إلى الدول ...“) في الجزء الأول من المبدأ التوجيهي. بطبيعة الأمر، إذا ما كانت هذه الهيئات منوطة بسلطة اتخاذ القرارات، ينبغي للأطراف أن تحترمها، لكن الأمر لا يصدق في الظرف الراهن إلاّ على المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان(). وبالمقابل، لا تملك هيئات الرصد الأخرى السلطة القضائية لاتخاذ القرارات، في مجال التحفظات كما في غيره من المجالات الأخرى التي تملك فيها سلطة إبداء الملاحظات(). ومن ثمّ، فإن ما تتوصل إليه من استنتاجات ليست ملزمة قانوناً وما على الدول سوى أن ”تراعي“ تقييمها بحسن نية.
	4) كما يتعين بطبيعة الحال على هيئات رصد المعاهدة أن تراعي المواقف التي تعبّر عنها الدول والمنظمات الدولية فيما يخص التحفظ. 
	3-2-4 الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة

	عندما تنشئ المعاهدة هيئة لرصد تطبيقها، لا يخل اختصاص تلك الهيئة باختصاص الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة في تقييم جواز التحفظات إزاء تلك المعاهدة، ولا باختصاص هيئات تسوية المنازعات المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة.
	التعليق
	1) يبيّن المبدأ التوجيهي 3-2-4 من منظور خاصّ وفي شكل شرط غير مخلّ، المبدأ الذي يطرحه المبدأ التوجيهي 3-2 الخاص بتعدد الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات. 
	2) وتنبغي الإشارة كذلك على أن نص المبدأ التوجيهي 3-2 لا يورد إلا جزئياً جوهر الفقرة 6 من الاستنتاجات الأولية لعام 1997(). فهو يعدد الأشخاص أو المؤسسات المختصة بالبت في جواز التحفظات غير أنه لا ينص على أن هذه الاختصاصات جامعة ولا يستبعد بعضها بعضاً. ورأت اللجنة أن من المفيد تبيان ذلك في مبدأ توجيهي منفصل. 
	3) على غرار المبدأ التوجيهي 3-2-3 يراد بهيئات الرصد تلك التي تنشئها المعاهدات() باستبعاد هيئات تسوية الخلافات التي تعالج اختصاصاتها في المبدأ التوجيهي 3-2-5.
	3-2-5 اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات

	عندما تكون هيئة لتسوية المنازعات مختصة باتخاذ قرارات ملزمة للأطراف في نزاع، ويكون تقييم جواز تحفظ لازماً لوفاء تلك الهيئة باختصاصها، يكون ذلك التقييم، بوصفه عنصراً من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطراف.
	التعليق
	1) رأت اللجنة أن من الضرورة بمكان تمييز هيئات الرصد بالمعنى الضيّق التي لا تملك سلطة اتخاذ القرارات والتي يتطرق المبدأ 3-2-3 إلى اختصاصها في مجال تقييم جواز التحفظات، عن هيئات تسوية الخلافات التي تناط بها سلطة اتخاذ القرارات، وبالرغم من أن المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان يمكن اعتبارها هيئات رصد، بالمعنى الواسع، فهي داخلة في هذه الفئة بما أن القرارات التي تتخذها لها حجية الأمر المقضي. وتشمل الهيئات المعنية أيضاً الهيئات التي هي من قبيل محكمة العدل الدولية تملك اختصاصاً عاماً في مجال تسوية الخلافات فيما بين الدول والممكن - بمناسبة نشوب خلاف يمكن أن يكون موضوعه أشمل - أن تَعمد إلى البت في صحة التحفظ. 
	2) إن مقولة أن التقييم الذي تجريه بخصوص صحة التحفظات ”بوصفه عنصراً من عناصر القرار يكون ملزماً قانوناً للأطراف“ تعني أن المبدأ الذي يطرحه هذا المبدأ التوجيهي يفهم ليس فقط بالنسبة للحالات التي يكون فيها الخلاف متعلقاً بصورة مباشرة بهذه المسألة ولكن بالنسبة أيضاً للحالات الأكثر تواتراً التي يشكل فيها جواز التحفظ مشكلة ذات صلة يتعين حلها بشكل أولي لكي يسوى الخلاف الأوسع نطاقاً المطروح على القضاء. 
	3) وغني عن القول إن القرار() الذي تتوصل إليه هيئة تسوية الخلافات لا يُلزم، على أية حالة، سوى الأطراف المعنية بالنزاع وفقط بقدر ما للهيئة المعنية بتسويته من سلطة في اتخاذ قرار ما.
	3-3 نتائج عدم جواز التحفظ
	3-3-1 عدم الاعتداد بالتمييز بين أسباب عدم الجواز

	يكون التحفظ الذي يصاغ بالرغم من الحظر الناشئ عن أحكام المعاهدة أو بالرغم من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جائز دون حاجة للتمييز بين النتائج المترتبة على أسس عدم الجواز هذه.
	التعليق
	1) يؤسس المبدأ التوجيهي 3-3-1 لوحدة القواعد الواجبة التطبيق على نتائج عدم الجواز المادية لتحفظ ما، أياً كان سبب عدم الجواز هذا، من بين الأسباب المعددة في المبدأ التوجيهي 3-1().
	2) لما كانت المادة 19 لا ستتخلص النتائج المترتبة على إبداء تحفظ ممنوع، صراحة (الفقرة الفرعية (أ)) أو ضمناً (الفقرة الفرعية (ب))، بمقتضى المعاهدة التي يرد عليها، فإنها لا تتناول آثار إبداء تحفظ محظور بمقتضى الفقرة (ج)()، ولا شيء فـي نص اتفاقيـة فيينا، يشير إلى الكيفية التي تعمل بها هذه الأحكام مع أحكام المادة 20 المتعلقة بقبول التحفظات وبالاعتراضات. ويتعلق الأمر هنا بـ ”راغ تشريعي“ (normative gap)() دفع بالبعض إلى التساؤل عما إذا كان مقصوداً من قبل واضعي الاتفاقية().
	3) وأياً كان الأمر فإنه يجدر بالإقرار أن الأعمال التحضيرية المتعلقة بالفقرة الفرعية (ج) غامضة ولا تورد الكثير من الإشارات الواضحة بشأن النتائج التي كان واضعو الاتفاقية ينوون ترتيبها على عدم توافق تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها():
	• ففي مشروع المادة 17 التي اقترحها والدوك عام 1962، لم يرد موضوع المعاهدة والغرض منها إلا في صيغة توجيه من شأنه أن يرشد الدولة المتحفظة ذاتها()؛
	• وطبع الغموض بصفة خاصة المناقشات المتعلقة بهذا المشروع خلال الجلسات العامة للجنة القانون الدولي() وتبين منها على وجه الخصوص أن ثمة انقساماً بين الأعضاء المساندين للتقييم الفردي من جانب الدول وأولئك الذين يؤيدون آلية جماعية() ولم تُناقش نتائج هذا التقييم حقيقة؛
	• غير أنه بعد قيام لجنة الصياغة بتعديل المشروع في اتجاه قريب للغاية من الصيغة الحالية للمادة 19، بدا أن الشعور السائد هو أن موضوع المعاهدة والغرض منها يشكلان معياراً يتعين أن يقيَّم به جواز التحفظ()؛ ويشهد على ذلك التعديل الجديد للمادة 18 مكرراً الذي تم بإدراج معيار عدم التوافق من جهة، ومن جهة ثانية وهذا هو الأهم تعديل عنوان هذا الحكم فأصبح ”الأثر القانوني للتحفظات“ بدل ”صحة التحفظات“()، مما يدل على الأرجح أن صحتها هي موضوع مشروع المادة 17 (التي أصبحت المادة 19 في الاتفاقية)؛
	• وتركت الصياغة اللبقة لشرح مشروعي المادتين 18 و 20 (اللذين يطابقان المادتين 19 و 21 تباعاً من الاتفاقية) المعتمدين في عام 1962 المسألة مفتوحة: فقد أكدت في آن واحد أن توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها يشكل المعيار الذي يحكم إبداء التحفظات، وأنه لما كان هذا المعيار ”عرضة للتقييم الذاتي إلى حد ما (...) فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن تطبيقه بها في أغلب الحالات هو عن طريق فرادى الدول نفسها، بقبولها أو رفضها للتحفظ“، لكن هذا لا يعمل به إلا ”في غياب محكمة أو هيئة مختصة عادة“()؛
	• وفي تقريره لعام 1965، لاحظ المقرر الخاص أيضاً، بخصوص مشروع المادة 19 المتعلقة بالمعاهدات التي لا تتناول مسألة التحفظات (والتي أصبحت المادة 20 في الاتفاقية)، أن ”اللجنة اعترفت بأن معيار ’التوافق‘ معيار ذاتي وأن الآراء قد تتضارب بشأن توافق تحفظ معين مع موضوع معاهدة معينة والغرض منها. غير أنها ارتأت أنه في غياب ولاية إجبارية، فإن الوسيلة الوحيدة لتطبيق المعيار هو الركون إلى قبول التحفظ أو رفضه من قبل كل دولة“؛ كما اعترفت بأن ”القواعد التي اقترحتها اللجنة ربما حظيت بقدر أكبر من القبول لو أن تفسيرها وتطبيقها يخضع لقرار قضائي دولي“()؛
	• غير أن شروح اللجنة المتعلقة بمشروعي المادتين 16 و 17 (اللتين أصبحتا المادتين 19 و 20 تباعاً) ليست هي أيضاً على قدر من الوضوح إذ تكتفي بالإشارة إلى ”أن قبول أو عدم قبول تحفظ مندرج في إطار الفقرة (ج) يتوقف إلى حد كبير، وفي جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول ذلك التحفظ مقبولاً“ وأنه لهذا السبب، ينبغي فهم الفقرة (ج) من مشروع المادة 16 ”مع استحضار أحكام المادة 17 المتعلقة بقبول التحفظات وبالاعتراضات على التحفظات“()؛
	• وأثناء مؤتمر فيينا، حاولت بعض الوفود أن تعطي مضموناً أكبر لمعيار موضوع المعاهدة والغرض منها، وهكذا اقترح الوفد المكسيكي النص صراحة على نتائج حكم قضائي يقر عدم توافق تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها()؛ غير أن مناصري نظام التقييم الجماعي على الأخص هم الذين حاولوا ترتيب نتائج ملموسة على عدم توافق تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها().
	4) وعلاوة على ذلك، ليس في نص المادة 19 ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة مجالاً للتمييز بين مختلف الحالات: فعند الإطلاق لا محل للتخصيص (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). ففي الحالات الثلاث، وكما يستنتج من النص الواضح للفقرة الاستهلالية للمادة 19، يمنع على الدولة أن تبدي تحفظاً، وبمجرد الإقرار بأن التحفظ الممنوع بمقتضى المعاهدة باطل حكماً بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19، فإنه لا داعي إلى استخلاص نتائج مختلفة من الفقرة الفرعية (ج). غير أنه قدمت ثلاثة اعتراضات ذات أهمية متفاوتة على هذا الاستنتاج.
	5) أولاً، لوحظ أنه إذا عندما ترفض الجهات الوديعة التحفظات الممنوعة بمقتضى المعاهدة، فإنها تبلغ الدول المتعاقدة الأخرى بنص هذه التحفظات التي تعتبر للوهلة الأولى منافية لغرض المعاهدة ومقصدها(). وهذه فعلاً هي الممارسة التي دأب على اتباعها الأمين العام للأمم المتحدة() غير أن يتعين أن يفهم مدلول هذه الممارسة من منظور نسبي. والواقع أن ”الأمين العام لا يرفض الإيداع إلا إذا لم يكن ثمة شك في أن الإعلان المرفق بالوثيقة يشكل تحفظاً غير جائز“. ... وفي حالة الشك، يطلب الأمين العام إلى الدولة المعنية أن توضح موقفها. ... وأياً كان الأمر فإن الأمين العام يرى أنه ليس له أن يطلب هذا النوع من التوضيح بصورة منتظمة وأنه يعود للدول أن تبدي، إذا ارتأت ذلك، اعتراضات على التحفظات التي تعتبرها تحفظات غير جائزة(). وبعبارة أخرى، فإن الفرق الملحوظ في ممارسة الأمين العام لا يرتكز على التمييز بين فرضيات الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من جهة والفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 من جهة أخرى، بل يرتكز على الطابع المؤكد لتنافي التحفظ مع المعاهدة: وما إن تكن ثمة حاجة إلى تفسير، حتى يسند الأمين العام الأمر للدول؛ وهذا ما عليه الأمر دائماً عندما يتعلق الأمر بتنافي التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وهذا ما يمكن أن يكون عليه الأمر أيضاً عندما يتعلق الأمر بتحفظات ممنوعة صراحة أو ضمناً. 
	6) ثانياً، تمت الإشارة، من نفس المنطلق، بالنسبة لحالة الفقرتين (أ) و (ب)، إلى أن الدولة المتحفظة لا يمكنها أن تكون جاهلة للمنع، وبالتالي يتعين اعتبارها قد قبلت المعاهدة برمتها، رغم تحفظها (نظرية ”القابلية للتجزئة“)(). ولا شك أن تنافي تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها ليس أسهل تقييماً من الناحية الموضوعية من تنافيه مع بند مانع. ومن المؤكد أن هذه الملاحظة وجيهة، غير أنها ليست حاسمة: فتقييم جوهر بنود التحفظ ليس بديهيا كما يعتقد أحياناً، لا سيما عندما يكون المنع ضمنياً على غرار ما هو عليه الأمر في الفقرة الفرعية (ب)()؛ وعلاوة على ذلك، فإنه قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان إعلان انفرادي تحفظاً أم لا وقد تكون الدولة التي أصدرته قد اعتقدت عن حسن نية أنها لم تخرق المنع معتبرة أن قبول تفسيرها للمعاهدة يرهن رضاها بالالتزام(). والحقيقة أنه إذا كانت الدولة لا يفترض فيها جهلها بالمنع الناجم عن بند تحفظ، فإنه يتعين عليها كذلك أن تدرك أنه لا يجوز لها أن تفرغ معاهدة من محتواها بتحفظ يتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	7) ثالثاً، وبصفة خاصة، حوجج بأن الفقرتين 4 و 5 من المادة 20 تنصان على قيد واحد على إمكانية قبول تحفظ، وهو: وجود حكم مخالف في المعاهدة()؛ وتنجم عن ذلك بالقرينة المعاكسة حرية مطلقة في قبول التحفظات رغم أحكام الفقرة (ج) من المادة 19(). وإذا كان صحيحاً أن الدول في الممارسة قلما تعترض على تحفظات رغم رجحان تنافيها مع موضوع المعاهدة والغرض منها التي ترد عليها وأن هذا يعني عملياً تجريد الفقرة (ج) من المادة 19 من مفعولها الملموس()، على الأقل في غياب هيئة لها صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الصدد()، فإن ثمة مع ذلك عدة حجج تستند إلى نص الاتفاقية نفسها وتعارض هذا المنطق:
	• للمادتين 19 و 20 من الاتفاقية وظائف مستقلة؛ إذ تتدخل القواعد التي تنص عليها في ”لحظات“ مختلفة فالمادة 19 تنص على الحالات التي لا يجوز فيها إبداء تحفظ؛ بينما تبين المادة 20 ما يحدث عندما يُبدى هذا التحفظ()؛
	• قد يجرد التفسير المقترح الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 من كل أثر مفيد، مما يترتب عليه أن التحفظ المنافي لموضوع المعاهدة والغرض منها يحدث تماماً نفس الأثر الذي يحدثه التحفظ المتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها؛
	• كما يفرغ من كل معنى الفقرة 1 من المادة 21 التي تنص على أن التحفظ لا ”يوضع“ إلا ”وفقاً للمواد 19 و 20 و 23“؛()، وأنه 
	• يقيم تمييزاً بين مضمون الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من جهة، والفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 من جهة أخرى، وهذا ما لا يسمح به نصها بتاتاً(). 
	8) وبالتالي، ليس ثمة في نص المادة 19 من اتفاقيتي فيينا، ولا في سياقها، ولا في ممارسة الدول أو الودعاء ما يبرر إقامة تمييز من هذا القبيل بين نتائج إبداء تحفظ رغم منع تعاهدي من جهة (المادة 19 (أ) و (ب)) وتنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها من جهة أخرى (المادة 19 (ج)).
	3-3-2 عدم جواز التحفظات والمسؤولية الدولية

	يُحدث صوغ التحفظ غير الجائز نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات ولا يُنشئ المسؤولية الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغته.
	التعليق
	1) حالما يتم القبول، وفقاً للمبدأ التوجيهي 3-3-1، بأن للفقرات الفرعية الثلاث من المادة 19 (الواردة في المبدأ التوجيهي 3-1) نفس الوظيفة وأنه لا يجوز للدولة أن تبدي تحفظاً يخالف أحكامها، فإن المسألة التي تبقى مطروحة مع ذلك هو معرفة ما يقع إذا أبدت دولة أو منظمة دولية تحفظاً رغم أحكام المنع هذه. ومن المؤكد أنها لو فعلت، مع ذلك، فإن التحفظ لا يحدث الآثار القانونية التي تُخضعها المادة 21 بصورة واضحة لشرط ”إبدائه“ ”وفقاً للمواد 19 [برمتها] و 20 و 23“().
	2) لكن أياً كانت هذه الآثار()، يظل السؤال القائم هو: هل يجب أن نعتبر من جهة، أن الدولة التي أبدت التحفظ ترتكب عملاً غير مشروع دولياً تتحمل بسببه مسؤولية دولية؟ ومن جهة أخرى، هل هناك أطراف أخرى منعت من قبول تحفظ قُدّم رغم أحكام المنع الواردة في المادة 19؟
	3) فيما يتعلق بالسؤال الأول من هذين السؤالين()، يمكن القول إن التحفظ المنافي لموضوع المعاهدة والغرض منها() ”يعد خرقاً للالتزام“ هو ”بمثابة انتهاك للالتزام“ الناشئ عن الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19. ”وبناء عليه، يعد عملاً غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة تجاه كل طرف آخر في المعاهدة. ولا يشكل خرقاً للمعاهدة نفسها، بل خرقاً لقاعدة عامة مجسدة في اتفاقية فيينا تحرم التحفظات ”المنافية“() (ومن ثم، يتعلق الأمر هنا بعمل غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة التي قامت به حيال كل طرف من الأطراف الأخرى في المعاهدة. وهذا المنطق، المستند صراحة إلى القواعد الناظمة لمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً() ليس مقنعاً(). 
	4) فمما لا شك فيه أن الدولة ”تخرق التزاماً دولياً متى كان العمل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام، بغض النظر عن منشئة أو طابعه“()، وأن انتهاك التزام بعدم القيام بعمل (وهو في هذه الحالة الالتزام بعدم إبداء تحفظ يتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها) يشكل عملاً غير مشروع دولياً من شأنه أن تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة على غرار الالتزام بالقيام بعمل. لكن يتعين أن تطرح المسألة في نطاق قانون المسؤولية. غير أنه كما ذكّرت به محكمة العدل الدولية بقوة في القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو - ناجيماروس، فإن هذا الفرع من القانون وقانون المعاهدات ”لهما بطبيعة الحال مجالاً تطبيق مستقلين“؛ كما أنه ”من منظور قانون المعاهدات ينبغي تحديد ما إذا كانت اتفاقية من الاتفاقيات سارية المفعول، وما إذا كان تعليقها أو نقضها قد تم حسب الأصول“()، وفي هذا الفرع من القانون ينبغي تحديد ما إذا كان يجوز إبداء التحفظ أم لا. ويستخلص من ذلك على الأقل أن المسؤولية المحتملة للدولة المتحفظة لا يمكن تحديدها على ضوء قواعد فيينا وأنها ليست وثيقة الصلة بأغراض ”قانون التحفظات“. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن الضرر ليس شرطاً ضرورياً لقيام مسؤولية الدولة()، فإنه يرهن إعمالها، ولا سيما إعمال جبر الضرر()، فيما التحفظ غير الجائز يستلزم ليكون له آثار ملموسة على صعيد قانون المسؤولية، أن تتمكن الدولة التي تستند إليه من أن تتذرع بحدوث الضرر. وهي فرضية غير محتملة إلى حدّ بعيد.
	5) بل إن ثمة أموراً أخرى. إنه مما لا يخلو من دلالة أنه لم يسبق لدولة أن أثارت مسؤولية صاحب التحفظ، عند إبدائها لاعتراض على تحفظ ممنوع: فالنتائج المترتبة على إقرار عدم جواز تحفظ متعددة()، وليس منها أبداً الالتزام بالجبر، فإذا دعت الدولة المعترضة الدولة المتحفظة إلى سحب تحفظها أو تعديله في إطار ”الحوار المتعلق بالتحفظ“، فإن المسألة لا تندرج في حقل قانون المسؤولية بل في حقل قانون المعاهدات دون سواه. غير أنه لا غرو أن إبداء التحفظات المستبعدة بفقرة فرعية من الفقرات الفرعية للمادة 19 يندرج في قانون المعاهدات لا في قانون مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً. وبناء عليه، فإنه لا تترتب عليه مسؤولية الدولة المتحفظة(). ورغم أن هذه المسألة غنية عن البيان، فإن اللجنة باعتمادها المبدأ التوجيهي 3-3-2 قد ارتأت إزالة كل غموض قد يظل في هذا الصدد().
	3-3-3 عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ في جواز التحفظ

	لا يؤثر قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظ غير جائز في عدم جواز التحفظ.
	التعليق
	1) وفقاً للعبارة الأولى الواردة في المبدأ التوجيهي 3-3-1 عدم التمييز بين أسباب عدم الجواز)، ”يكون التحفظ الذي يصاغ بالرغم من الحظر الناشئ عن أحكام المعاهدة أو بالرغم من تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جائز“. ويتبين بوضوح أن عدم جواز التحفظ ينتج - بحكم الواقع - عن أحد الأسباب المذكورة في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا والتي تكررت في المبدأ التوجيهي 3-1. وبعبارة أخرى، يشكل حظر التحفظ (صراحة أو ضمنا) أو تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها الشرط الضروري والكافي لعدم جوازه. 
	2) وعليه، لا شك في أن قبول دولة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ صيغ رغم الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19 لا يمكن أن يرفع عدم الجواز هذا، الذي هو النتيجة ”الموضوعية“ لحظر التحفظ أو تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها(). وهذا ما يوضحه المبدأ التوجيهي 3-3-3.
	3) وكان والدوك، بصفته خبيراً استشارياً، قد أيد هذا الحل تأييداً واضحاً في مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات قائلاً:
	”إنه لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدعي الاحتجاج بالمادة 17 [المادة 20 الحالية] لقبول تحفظ محظور بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 16 [19] لأن الدول المتعاقدة، بمنعها هذا التحفظ، تكون قد استبعدت هذا القبول صراحة“().
	4) والنتيجة المنطقية لـ ”استحالة“ قبول التحفظ غير الجائز هذه، إما بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 (أو من المبدأ التوجيهي 3-1)، أو بموجب الفقرة الفرعية (ج) التي تتبع نفس المنطق تماماً والتي لا يوجد أي سبب يدعو إلى التمييز بينها وبين الفقرتين الفرعيتين من هذا الحكم()، هي أنه لا يمكن أن يترتب على ذلك القبول أثر قانوني(). فهذا القبول لا يمكن أن ”يجيز“ التحفظ ولا أن يجعله يحدث أي أثر - سيما الأثر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا والذي يشترط في التحفظ أن يكون ”مُنشَأً“(). وعلاوة على ذلك، إذا رأينا أن قبول التحفظ غير الجائز قد يشكل اتفاقاً بين صاحب التحفظ غير الجائز قد يشكل والدولة أو المنظمة الدولية التي قبلته، فسيعني ذلك تعديلاً للمعاهدة في العلاقات بينهما، الأمر الذي يتنافى مع المادة 41 (1) (ب) ’2‘ من اتفاقيتي فيينا التي تمنع أي تعديل للمعاهدة إذا كان يتعلق ”بحكم يتنافى الخروج عنه مع التنفيذ الفعال لموضوع وغرض المعاهدة بأكملها“(). 
	5) ورأت اللجنة أن المكان الملائم لهذا المبدأ التوجيهي هو الجزء الثالث من دليل الممارسة وهو الجزء المخصص لجواز التحفظات وليس الجزء الرابع الذي يعنى بنتائجها. فالأمر لا يتعلق بتحديد أثر قبول التحفظ غير الجائز وإنما بتحديد أثر قبول جواز التحفظ نفسه (وهي مسألة تسبق مسألة أثر التحفظات). فالجواز يسبق القبول منطقياً (وهذا المنطق هو نفسه الذي تتبعه اتفاقيتا فيينا)؛ والمبدأ التوجيهي 3-3-3 يتعلق بجواز التحفظ - أي بحقيقة أن القبول لا يمكن أن يرفع عدم جواز التحفظ. وليس الهدف من المبدأ التوجيهي هذا تحديد آثار قبول دولة لتحفظ، بل الهدف هو - فقط - الإقرار بأنه إذا كان التحفظ المقصود غير جائز، فإنه يظل كذلك رغم ما يحظى به من قبول. 
	6) والقبول الانفرادي() - ولو كان صريحاً - لتحفظ غير جائز لا يحدث في حد ذاته أي أثر في النتائج المترتبة على عدم الجواز هذا والتي يحدد نطاقها الجزءُ الرابع من دليل الممارسة. ولا تُطرح مسألة نتائج القبول من حيث آثار التحفظ بل لا ينبغي أن تطرح أصلاً؛ فهي تتوقف عند مرحلة الجواز غير المتحققة والتي لا يمكن أن تتحقق بفعل القبول.
	7) وينص المبدأ التوجيهي 3-3-3 على أن قبول تحفظ غير جائز لا أثر له، لا على جواز التحفظ ولا على النتائج القانونية المترتبة على التحفظ غير الجائز. وترد هذه النتائج في الفرع 4-5 من دليل الممارسة.
	8) بيد أنه يمكن التساؤل عن إمكانية قبول تحفظ بشكل جماعي وإلا كان التحفظ غير جائز.
	9) وكان مشروع المادة 17-1 (ب) الذي اقترحه والدوك في عام 1962 يتصور ”الحالة الاستثنائية التي تسعى فيها دولة إلى صوغ تحفظ تحظره بنود المعاهدة أو تستبعده“()؛ وكان يرى، في ضوء هذا الافتراض، أن ”الرضا المسبق لجميع الدول المعنية“ مطلوب(). وهذا الحكم لم يتكرر في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعامي 1962() و 1966 ولا يرد في الاتفاقية().
	10) بيد أنه يمكن القول إنه يحق دائماً للأطراف أن تعدل المعاهدة باتفاق عام بينها طبقاً للمادة 39 من اتفاقيتي فيينا، وأن لا شيء يمنعها من اعتماد اتفاق بالإجماع() لهذه الغاية في مجال التحفظات(). وهذا الاحتمال الذي يتفق مع مبدأ التراضي الذي يقوم عليه قانون المعاهدات برمته لا يخلو من مشاكل عويصة. فالمشكلة الأولى تتعلق بمعرفة ما إذا كان عدم اعتراض الأطراف كافّة في غضون سنة يعني الاتفاق بالإجماع على تعديل بند التحفظ. ويبدو الرد بالإيجاب، للوهلة الأولى، هو ما تشير إليه الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا.
	11) غير أنه بإمعان النظر في المسألة، يتبين أن الأمر ليس بديهياً. فسكوت الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أنها تتخذ موقفاً من جواز التحفظ؛ بل كل ما يعنيه أنه يجوز الاحتجاج بالتحفظ() إزاءها وأنها تنوي عدم الاعتراض عليه مستقبلاً(). والدليل على ذلك أنه لا يمكن القول إن هناك ما يمنع هيئات الرصد، سواء كانت محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم أو هيئة منشأة بموجب معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، من تقييم جواز تحفظ حتى وإن لم يثر أي اعتراض().
	12) بيد أنه يمكن ذكر مثال قد يؤيد الفكرة المعارضة: وهو مثال تحفظ الحياد المشهور الذي صاغته سويسرا عند انضمامها إلى عصبة الأمم. فرغم أن العهد يحظر التحفظ، قُبلت الدولة في مجموعة الدول الأطراف(). غير أن هذه ”السابقة“() لا تسمح البتة بإثبات وجود قاعدة عرفية في هذا الاتجاه. 
	13) وفي غياب قاعدة راسخة، رأت اللجنة أن من الأفضل عدم اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة التي تدخل، على أي حال، ضمن الإشكالية العامة لتدوين المعاهدات وتعديلها لا إشكالية التحفظات بمعناها الضيق().
	3-4 جواز ردود الفعل على التحفظات
	التعليق

	1) بخلاف الحال فيما يتعلق بالتحفظات، لا ترد في اتفاقيتي فيينا أية معايير أو شروط لجواز ردود الفعل على التحفظات، وإن كان قبول التحفظات والاعتراض عليها يحتلان في الاتفاقيتين مكانة لا يُستهان بها بوصفهما وسيلة تعطي بها الدول والمنظمات الدولية أو ترفض الموافقة على تحفظ جائز. لكن ردود الفعل هذه لا تشكل معايير لجواز التحفظ يمكن تقييمها على نحو موضوعي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا وبغَض النظر عن حالات القبول أو الاعتراض الناشئة عن التحفظ. فهي وسيلة تستخدمها الدول والمنظمات الدولية للإعراب عن وجهة نظرها بشأن جواز التحفظ، غير أن جواز التحفظ (أو عدم جوازه) مسألة يجب تناولها بغض النظر عن حالات القبول أو الاعتراض تلك. وهذه الفكرة يعبر عنها بوضوح الفرع 3-3 (نتائج عدم جواز التحفظ). ومع ذلك تشكل عمليات القبول أو الاعتراض وسيلة تستخدمها الدول والمنظمات الدولية للإعراب عن وجهة نظرها بشأن جواز التحفظ، ويمكن بهذه الصفة أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم جواز التحفظ().
	2) وانفصام الصلة بين جواز التحفظ وردود الفعل عليه يتضح بما لا يدع مجالاً للبس في الأعمال التحضيرية لنظام فيينا المتعلق بالاعتراضات(). ويتبين من ذلك أيضاً أنه، وإن جاز استعمال لفظة ”جواز“ الاعتراض على التحفظ أو القبول به، فإن دلالتها تختلف عما هي عليها بالنسبة للتحفظات نفسها: فالمراد منها أساساً الوقوف على ما إذا كان من الممكن للاعتراض أو القبول أن يحدثا آثارهما التامة. 
	3-4-1 جواز قبول التحفظ

	لا يخضع قبول التحفظ لأي شرط يتعلق بالجواز.
	التعليق
	1) يبدو من الواضح أنه يمكن للدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة أن تقبل بحرية تحفظاً جائزاً دون أن يوضع جواز قبولها لذلك التحفظ موضع الشك(). ولم يثبت أن الأمر يصبح مختلفاً عندما تقبل الدولة أو المنظمة الدولية تحفظا غير جائز.
	2) ورغم أن قبول التحفظ لا يؤدي دوراً في البت في جوازه، فقد أُكد في الفقه أن العكس غير صحيح: 
	”لا يمكن من الناحية النظرية قبول تحفظ غير جائز. فالتحفظات المحظورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب المادة 19 (1) (أ) و (ب) لا يمكن أن تحظى بالقبول لدى أي من الدول المعنية. ولا يكون لهذه التحفظات ولا لقبولها أية آثار قانونية. (...) وبالمثل، فإن التحفظ الذي لا يتمشى مع أحكام المادة 19 (1) (ج) يعتبر غير مقبول وباطلاً في حد ذاته ولا تترتب عليه أية آثار قانونية“().
	3) غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأي. فرغم أن هذا الرأي المذهبي لا اعتراض عليه في حد ذاته، إلا أنه لا يتضح منه أن قبول التحفظ غير الجائز هو بدوره أمر غير جائز بحكم الواقع. ويبدو من الأدق القول بأن القبول لا يمكن بكل بساطة أن يحدث الآثار القانونية التي يتوخاها صاحبه. وليس سبب انعدام الآثار في عدم جواز القبول، إنما في عدم جواز التحفظ. أما القبول في حد ذاته فلا يمكن نعته بالجائز أو غير الجائز.
	4) وبالإضافة إلى ذلك، وحدها حالات القبول الصريح هي التي كان من الممكن إخضاعها لشروط الجواز، لأنه من الصعب تصور نظام لعدم الجواز بالنسبة لفعل غير موجود، كما هو الحال بالنسبة للقبول الضمني. بيد أنه لا يُتصور لماذا يوجد نظام جواز للقبول الصريح وآخر للقبول الضمني، خلافاً لما ورد في اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 اللتين تضعان كلا النوعين من القبول في درجة واحدة.
	5) وهذه هي الأسباب التي دفعت اللجنة إلى القول بعدم إخضاع القبول لأي شرط يتعلق بجوازه. ولا يخل هذا الاستنتاج بانعدام أثر القبول الفردي لتحفظ على عدم جوازه().
	3-4-2 جواز الاعتراض على تحفظ

	لا يكون الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو المنظمة الدولية أن تستبعد في علاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ جائزاً إلا إذا:
	1 - كانت الأحكام التي استبعدت على هذا النحو ترتبط ارتباطاً كافياً بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ 
	2 - كان الاعتراض لا يخل بموضوع المعاهدة والغرض منها في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.
	التعليق
	1) لا يتعلق المبدأ التوجيهي 3-4-2 إلا بنوع خاص جداً من الاعتراضات التي غالباً ما توصف بأنها اعتراضات ”ذات أثر متوسط“ ترى بها الدولة أو المنظمة الدولية أن استبعاد الصلات التعاهدية يجب أن يتجاوز ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، دون أن تعترض على بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ. وقد لاحظت اللجنة وجود هذه الاعتراضات التي يمكن أن يقال فيها إنها ”من النوع الثالث“ في التعليق على المبدأ التوجيهي 2-6-1 بشأن تعريف الاعتراضات على التحفظات، ولكنها لم تبت في جوازها().
	2) والأمثلة الملموسة على الممارسة فيما يتعلق بتلك الاعتراضات ذات الأثر المتوسط أو ”الواسعة النطاق“ نادرة جداً ولكنها موجودة. ويبدو أن هذا ”الجيل الجديد“() من الاعتراضات نشأ فيما يتعلق حصراً ببعض التحفظات على اتفاقية فيينا لعام 1969 نفسها، حيث قبلت دول معينة بدء نفاذ الاتفاقية بينها وبين أصحاب التحفظات باستثناء الأحكام التي تتعلق بها التحفظات المعنية() وكذلك المواد الأخرى المرتبطة بتلك الأحكام(). وبالتالي، فإن الأمر يتعلق باعتراضات أوسع نطاقاً من الاعتراضات ذات ”الأثر الأدنى“، رغم أن الدول التي أبدت اعتراضها لم تعلن عدم التزامها بالمعاهدة مع الدولة المتحفظة. ورغم أن عدداً من الدول الأطراف في اتفاقية فيينا قد أعربت عن اعتراضات على تلك التحفظات تتعلق حصراً بالآثار ”المفترضة“ المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا لعام 1969()، فإن دولاً أخرى - هي كندا()، ومصر()، واليابان()، وهولندا()، ونيوزيلندا()، والسويد()، والمملكة المتحدة()، والولايات المتحدة()، أرادت أن تؤدي اعتراضاتها إلى نتائج هامة دون أن يسفر ذلك عن الحيلولة دون بدء نفاذ اتفاقية فيينا بينها وبين الدول المتحفظة(). والواقع أن تلك الدول لم ترغب فقط في استبعاد تطبيق الحكم أو الأحكام المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات ”التي يستهدفها التحفظ“، بل إنها لا تعتبر نفسها ملزمة، في علاقاتها الثنائية مع الدولة المتحفظة، بالأحكام الأساسية التي ينطبق عليها إجراء أو إجراءات تسوية النزاعات. وبالتالي فإن اعتراض الولايات المتحدة على تحفظ تونس المتعلق بالمادة 66 (أ) من اتفاقية فيينا ينص على ما يلي: 
	”تعتزم حكومة الولايات المتحدة، في اللحظة التي تصبح فيها طرفاً في الاتفاقية، أن تؤكد من جديد اعتراضها (...) وأن تعلن أنها لن تعتبر أن المادتين 53 أو 64 من الاتفاقية ساريتا المفعول بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس“().
	3) وبالرغم من أن اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 لا تجيزان صراحة هذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، فإن ليس فيهما أيضاً ما يمنعها. وعلى نقيض ذلك، فإن الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، كما يشير اسمها إلى ذلك، تبقى ”ضمن الحدود“، أي أنها توجد بالفعل بين الخيارين الأقصيين المنصوص عليهما في نظام فيينا: فهذه الاعتراضات ترمي إلى استبعاد تطبيق المعاهدة بمدى يتجاوز مدى الاعتراض ذي الأثر الأدنى (الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا)، ويقل عن مدى الاعتراض ذي الأثر الأقصى (الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا)(). 
	4) وعلى الرغم من أنه يجوز، من حيث المبدأ، ”للدولة أو للمنظمة الدولية أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ بصرف النظر عن جواز هذا التحفظ“()، يظل السؤال مطروحاً بشأن ما إذا كان يجب في بعض الحالات أن تُعتَبر الاعتراضات ذات الأثر المتوسط اعتراضات غير جائزة.
	5) ويقترح بعض الكُتاب اعتبار ”تلك الاعتراضات الواسعة النطاق تمثل، في واقع الأمر، تحفظات (محدودة من حيث الاختصاص الشخصي)“(). وهذا التحليل يؤيده إلى حد ما كون دول أخرى اختارت صوغ تحفظات بالمعنى الدقيق للكلمة من أجل الوصول إلى النتيجة نفسها(). وينطبق ذلك على بلجيكا التي صاغت تحفظاً (متأخراً) يتعلق باتفاقية فيينا حيث أعلنت أن: 
	”الدولة البلجيكية لن تكون ملزمة بالمادتين 53 و 64 من الاتفاقية إزاء أي طرف يرفض، عند تحفظه على موضوع المادة 66 (أ)، إجراء التسوية الذي تحدده تلك المادة“(). 
	وكُُتب في هذا الصدد أنه: 
	”بالنظر إلى أن التقدم برفض جزئي يؤدي إلى تعديل مضمون المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المتحفظة بما يتجاوز الأثر المرجو للتحفظ، يبدو أن قبول أو موافقة الدولة المتحفظة أمر ضروري حتى يصبح الرفض الجزئي ساري المفعول؛ وفي حالة عدم حدوث ذلك، لا تقام علاقات بموجب المعاهدة بين الدولة المتحفظة وأي دولة معترضة ترفض جزئياً تلك العلاقات“().
	6) وقد اعتُرض على هذا التحليل بحجة أنه، استناداً إلى نص تعريف التحفظات()، فإن الدولة المعترضة التي، كقاعدة عامة، لا تبدي اعتراضها إلا بعد أن تكون قد أصبحت طرفاً في المعاهدة لن تتمكن من القيام بذلك في المهلة المحددة، فتكون عرضة لعدم اليقين الذي يتسم به نظام التحفظات المتأخرة()؛ ومن ثم، رهناً ”بالحوار المتعلق بالتحفظات“ الذي قد ينشأ لن تستطيع الدولة المتحفظة، من حيث المبدأ، أن ترُد بفعالية على هذا الاعتراض. وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على أن من التناقض إخضاع الاعتراضات ذات الأثر المتوسط لشروط الجواز في حين أن الاعتراضات ذات الأثر الأقصى لا تخضع لمثل هذه الشروط، وأن تحديد وتقدير الصلة اللازمة بين الأحكام التي يحتمل أن يُستبعد أثرها القانوني بفعل التحفظ والاعتراض الواسع النطاق هما أكثر ارتباطاً بمسألة معرفة ما إذا كان الاعتراض ذي الأثر المتوسط يمكن أن يحدث الأثر الذي يتوخاه صاحبه().
	7) ولم تقتنع اللجنة بهذا الرأي، واعتبرت أن هذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، التي تشكل من بعض النواحي ”تحفظات مضادة“ (ولكن ليس بالتأكيد تحفظات بالمعنى الدقيق) يجب أن تستوفي الشروط اللازمة لجواز التحفظات وصحتها من حيث الشكل، وألا تجرد المعاهدة من موضوعها والغرض منها، وذلك على الأقل لأنه ليس من المنطقي تطبيق معاهدة ليس لها موضوع أو غرض. وهذا ما تشير إليه الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 3-4-2.
	8) ومع ذلك، فإنه من غير المقبول ومن المخالف تماماً لمبدأ التراضي() أن تتمكن الدول والمنظمات الدولية من التذرع بتحفظ ما لتعطي اعتراضاتها، حسب هواها، آثاراً متوسطة تستبعد الأحكام التي لا تروق لها. ولإلقاء الضوء على هذه المسألة، من المفيد التذكير بأصل الاعتراضات ذات الأثر المتوسط.
	9) فعلى النحو المشار إليه أعلاه()، تجلت ممارسة هذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط بصورة رئيسية، إن لم تكن حصرية، في إطار التحفظات والاعتراضات على أحكام الباب الخامس من اتفاقية فيينا لعام 1969، وهي تُبين بوضوح الأسباب التي حدت بالدول المعترضة إلى بذل ما في وسعها للجوء إلى ذلك. فالمادة 66 من اتفاقية فيينا ومرفقها المتعلق بالتوفيق الإلزامي يشكلان ضمانين إجرائيين اعتبرهما العديد من الدول، عند اعتماد اتفاقية فيينا، ضرورين لمنع سوء استخدام أحكام معينة من الباب الخامس(). وقد أشارت بعض الدول التي قدمت اعتراضات ذات أثر متوسط على التحفظات على المادة 66 إلى هذه الصلة، فقد رأت مملكة هولندا أن:
	”الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات، المنصوص عليها في المادة 66 من الاتفاقية، تشكل عنصراً هاماً في الاتفاقية ولا يمكن فصلها عن القواعد الموضوعية التي ترتبط بها“().
	واعتبرت المملكة المتحدة بطريقة أكثر وضوحاً أن:
	”المادة 66 تنص على التسوية الإلزامية للمنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية في بعض الحالات (...) أو عن طريق إجراء للمصالحة (...). وهذه الأحكام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحكام الباب الخامس التي تتعلق بها. وقد شكل إدراج هذه الأحكام أساساً لقبول مؤتمر فيينا لعناصر الباب الخامس، التي تمثل تطويراً تدريجياً للقانون الدولي“().
	10) وعليه، فإن القصد من رد فعل عدة دول على التحفظات المتعلقة بالمادة 66 من اتفاقية فيينا لعام 1969 كان المحافظة على الصفقة الشاملة (package deal) التي حاولت بعض الدول تقويضها عن طريق التحفظات والتي، باستثناء اللجوء إلى اعتراض ذي أثر أقصى()، لا سبيل لاستعادتها إلا باعتراض يتجاوز أثره الآثار ”العادية“ للتحفظات المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا().
	11) ويتبين إذن من الممارسة المتعلقة بالاعتراضات ذات الأثر المتوسط ضرورة وجود ارتباط وثيق بين الأحكام موضوع التحفظات وبين الأحكام التي يمس الاعتراض أثرها القانوني. 
	12) وقد بحثت اللجنة أفضل طريقة لتحديد هذا الارتباط، وكانت تنوي وصفه بالارتباط ”الوثيق“ أو ”الوطيد“ و ”الذي لا ينفصم“، ولكنها اختارت في نهاية المطاف أن تطلق عليه نعت ”الكافي“ وهو نعت يبدو لها أنه لا يتعارض مع النعوت المذكورة آنفاً ولكنه يتميز عنها بكونه يُبيِّن وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكل نوع من تلك الأحكام. وفضلاً عن ذلك، فإن المبدأ التوجيهي 3-4-2 يدخل في نطاق التطوير التدريجي للقانون الدولي أكثر منه في نطاق تدوينه بالمعنى الدقيق؛ كما أن استخدام صفة ”الكافي“ جدير بأن يُفسح المجال لتوضيحات قد تنشأ عن الممارسة في المستقبل.
	13) واقتُرحت أيضا حدود أخرى فيما يخص جواز الاعتراضات ذات الأثر المتوسط. فقد لوحظ أنه من المنطقي، فيما يبدو، استبعاد الاعتراضات التي تستهدف مواد يكون التحفظ عليها محظوراً بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 19 من اتفاقيتي فيينا(). واللجنة لا تعترض على ذلك، غير أنها ترى أن هذه فرضيات بعيدة الاحتمال وهامشية إلى درجة لا يبدو معها من المفيد تناولها صراحة في المبدأ التوجيهي 3-4-2.
	14) قد يُقال أيضاً إن الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-4-3 تنص على أنه ”لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثر القانوني للمعاهدة أو يعدِّله على نحو يخالف قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“، لذلك ينبغي اتباع النهج نفسه بالنسبة للاعتراضات ذات الأثر المتوسط. غير أن اللجنة لم تعتمد هذا الرأي، إذ اعتبرت أن الاعتراضات، حتى وإن كانت ذات أثر متوسط، ليست تحفظات وأن هدفها الأول هو تقويض التحفظ، وبالتالي فإن ”التقارب“ بين التحفظ والأحكام التي يستبعدها الاعتراض() يكفي لإبعاد احتمال التعارض مع القواعد الآمرة.
	15) ونتيجة لذلك، تعمدت اللجنة استبعاد الإشارة إلى عدم جواز الاعتراض بسبب تعارضه مع قاعدة آمرة. فقد ارتأت استحالة حدوث افتراض من هذا القبيل.
	16) ومن الواضح تماماً أنه إذا كان لاعتراض ما أن يغير العلاقات التعاهدية الثنائية بين صاحبه وصاحب التحفظ على نحو يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، فإن نتيجة من هذا القبيل لن تكون مقبولة. غير أن هذا الاحتمال يبدو مستبعداً: فأي اعتراض لا يهدف سوى إلى استبعاد تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام التعاهدية، ولا يمكن أن يحقق أكثر من ذلك. ولا يمكن لهذا الاستبعاد أن ”ينتج“ قاعدة تتنافى مع قاعدة من القواعد الآمرة. بل أثره لا يعدو أن يكون مجرد ”رفع للقيود“ ويؤدي بالتالي إلى تطبيق القانون العرفي. فالقواعد السارية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض لا تختلف في النهاية عن تلك التي سبقت وجود المعاهدة، ولا عن الأحكام التعاهدية التي لم يرد عليها تحفظ ما لم يُستبعد تطبيق المعاهدة برمتها. ومن المستحيل، في ظل هذه الظروف، تصور ”اعتراض“ ينتهك قاعدة من القواعد الآمرة.
	17) وبالإضافة إلى ذلك، رفضت اللجنة، عند اعتماد تعريف ”الاعتراض“، اتخاذ موقف في مسألة جواز الاعتراضات التي تهدف إلى إحداث أثر ”فوق الأقصى“(). والمقصود هنا الاعتراضات التي يكرر أصحابها ليس فقط أن التحفظ يفتقر إلى الصحة فقط، وإنما أيضاً، ونتيجة لذلك، أن المعاهدة تنطبق برمتها بحكم الواقع على العلاقات بين الدولتين. وكثيراً ما كان جواز الاعتراضات ذات الأثر الأقصى موضع شك()، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى أن ”أثر هذا الإعلان ليس منع تطبيق معاهدة بمجملها أو الأحكام التي ينصب عليها التحفظ في العلاقات بين الطرفين بل إبطال التحفظ دون رضا صاحبه. وهذا يتجاوز بكثير آثار الاعتراضات على التحفظات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 والفقرة الفرعية 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. وعلى الرغم من أن ’الاعتراضات، خلافاً للتحفظات، تعبر عن موقف دولة إزاء الموقف الذي اتخذته دولة أخرى وليس إزاء قاعدة قانونية معينة‘، فإن القاعدة نفسها، التي تنشدها الدولة المتحفظة، تكون في هذه الحالة محل طعن؛ وهذا مناقض لجوهر الاعتراضات نفسه“().
	18) غير أن موضع الشك ليس هو جواز الاعتراض في حد ذاته، فالقضية التي تطرحها هذه الممارسة تتعلق بمعرفة ما إذا كان الاعتراض يمكن أن يحدث الأثر الذي يقصده صاحبه()، الأمر الذي يصعب إثباته، ويتوقف خصوصاً على جواز التحفظ ذاته(). فلأي دولة (أو منظمة دولية) أن تبدي اعتراضاً وأن ترغب في أن يكون له أثر أقصى، غير أن هذا لا يعني أن الاعتراض يمكن أن يحدث ذلك الأثر الذي لا يرد البتة في نظام فيينا. ولكن، كما توضح ذلك اللجنة في تعليقها على المبدأ التوجيهي 2-6-1 الذي يُعرِّف مصطلح ”الاعتراض“ بجعله يشمل، من دون شك، الاعتراضات ذات الأثر الأقصى:
	”أرادت اللجنة أن تتخذ موقفاً محايداً تماماً فيما يتعلق بصحة الآثار [وليس الاعتراض] التي يريد صاحب الاعتراض أن يحدثها اعتراضه. وتندرج هذه المسألة في إطار دراسة آثار الاعتراضات“().
	19) وعلاوة على ذلك، ينبغي الإشارة مجدداً إلى أنه لا يجوز صوغ اعتراض بصورة صحيحة إذا كان صاحبه قد قبل سابقاً التحفظ محل الاعتراض. ورغم أن هذا الشرط يمكن فهمه على أنه شرط لجواز الاعتراض، فإنه قد يعتبر أيضاً مسألة متعلقة بالشكل أو بالصياغة. ومن هذا المنطلق، ينص المبدأ التوجيهي 2-8-13 (الطابع النهائي لقبول التحفظ)، على أنه: ”لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ“. ولا يبدو من المفيد تكرار ذلك في هذا المبدأ التوجيهي.
	3-5 جواز الإعلان التفسيري

	يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً ما لم يكن الإعلان التفسيري محظوراً بموجب المعاهدة.
	التعليق
	1) لا ترد في اتفاقيتي فيينا أي قواعد تتعلق بالإعلانات التفسيرية في حد ذاتها، ويشمل ذلك بطبيعة الحال شروط جواز هذه الإعلانات الانفرادية. وهي في هذا المجال، ومجالات أخرى كثيرة، مختلفة عن التحفظات ولا يمكن اعتبارها مساوية لها بكل بساطة. ويهدف المبدأ التوجيهي 3-5 والمبادئ التي تليه إلى سد هذه الثغرة فيما يتعلق بجواز تلك الأدوات - على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي التمييز في هذا الصدد بين الإعلانات التفسيرية ”البسيطة“ والإعلانات التفسيرية المشروطة التي تتبع، في هذا الشأن، النظام القانوني للتحفظات().
	2) ويقتصر تعريف الإعلانات التفسيرية الوارد في المبدأ التوجيهي 1-2 (تعريف الإعلانات التفسيرية) على تحديد الجانب الإيجابي لهذه الظاهرة:
	يعني ”الإعلان التفسيري“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق في المعاهدة أو بعض أحكامها.
	3) بيد أن هذا التعريف، كما يوضح التعليق عليه، ”لا يخل إطلاقاً بصحة هذه الإعلانات أو بالآثار المترتبة عليها و (...) نفس الاحتياطات الواجبة في حالة التحفظات تكون واجبة أيضاً فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية: فالتعريف المقترح لا يخل بصحة هذه الإعلانات وبآثارها من حيث القواعد الواجبة التطبيق عليها“().
	4) وممكن، مع ذلك، التساؤل عما إذا كان الإعلان التفسيري جائزاً، وهي مسألة تختلف بوضوح عن مسألة تحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي يشكل إعلاناً تفسيرياً أم تحفظاً. فتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي ”[ﻳ] هدف (...) إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها“، وفقاً لتعريف الإعلان التفسيري، هو أمر مختلف عن تحديد ما إذا كان التفسير الوارد في الإعلان صحيحاً، أو بعبارة أخرى ما إذا كان المعنى أو النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها صحيحاً.
	5) ومما لا شك فيه أن جواز الإعلانات التفسيرية يمكن أن تتناولها المعاهدة نفسها()، وهو ما يندر حدوثه في الممارسة إلا أنه ليس بالأمر المستبعد تماماً. وهكذا، فإن منع أي إعلانات تفسيرية بمقتضى المعاهدة تنتفي معه صحة أي إعلان يهدف إلى ”تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق“ فيما يتعلق بالمعاهدة أو بعض أحكامها. وتشكل الفقرة 3 من المادة الخامسة عشرة من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين كندا وكوستاريكا في عام 2001() مثالاً على حكم من هذا النوع. ولا تقتصر الأمثلة على المعاهدات الثنائية().
	6) ويمكن أيضاً تصور نص معاهدة على حظر صوغ إعلانات تفسيرية معينة بشأن بعض أحكامها. وتخلو المعاهدات المتعددة الأطراف من هذا الحظر، على حد علم المقرر الخاص. بيد أن الممارسة التعاهدية تنطوي على حالات حظر أعم تحد من إمكانية قيام الأطراف بتفسير المعاهدة بأسلوب معين دون أن تحظر صراحة إعلاناً بعينه. وعليه فإنه في الحالة التي لا يجوز فيها تفسير معاهدة بأسلوب معين، لا تكون الإعلانات التفسيرية التي تقترح التفسير المحظور إعلاناتٍ غير صحيحة. وترد أمثلة على بنود الحظر هذه في الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، والذي تنص الفقرة 4 من مادته 4 على ما يلي:
	”ليس في أحكام هذا الميثاق ما يمكن تفسيره على نحو يحد أو ينتقص من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان“.
	وتنص المادة 5 على ما يلي:
	”ليس في هذا الميثاق ما يمكن تفسيره على أنه ينطوي على الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يتنافى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة أو مع التزامات أخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية“.
	7) وبالمثل، فإن المادتين 21 و 22 من الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية المؤرخة 1 شباط/فبراير 1995 تحدان أيضاً من إمكانية تفسير الاتفاقية:
	”المادة 21
	ليس في أحكام هذه الاتفاقية الإطارية ما يمكن تفسيره على أنه ينطوي على حق أي فرد في مباشرة نشاط أو القيام بعمل يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما المساواة في السيادة بين الدول، واحترام سلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي“.
	”المادة 22
	ليس في أحكام هذه الاتفاقية الإطارية ما يمكن تفسيره على أنه يحد أو ينتقص من حقوق الإنسان أو من الحريات الأساسية التي قد تكون مكفولة بموجب قوانين أي طرف متعاقد أو بموجب أحكام أي اتفاق آخر يكون الطرف المتعاقد طرفاً فيه“.
	8) وتبين هذه الأمثلة أن حظر الإعلانات التفسيرية المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 3-5 يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
	9) ولهذا السبب، اعتبرت اللجنة أن لا ضرورة لتضمين المبدأ التوجيهي 3-5 فرضية يكون الإعلان التفسيري فيها مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها: فلا يمكن حدوث ذلك إلا إذا اعتبر الإعلان تحفظاً لأن تلك الإعلانات، بحكم تعريفها، لا تهدف إلى تغيير الآثار القانونية للمعاهدة، بل هي تهدف إلى تحديدها أو إيضاحها فحسب(). ويتناول المبدأ التوجيهي 3-5-1 هذه الفرضية.
	10) كما رفضت اللجنة، ولكن لأسباب مختلفة، القول بأن التفسير الخاطئ من الناحية الموضوعية - وعلى سبيل المثال التفسير المخالف لتفسير محكمة دولية تُعرض عليها المسألة - يجب اعتباره غير جائز.
	11) وغني عن البيان أن أي تفسير يمكن أن يعتبر مستنداً أو غير مستند إلى أساس سليم، وإن استحال في المطلق تحديد ما إذا كان واضعه مخطئاً أو مصيباً ما دام ثمة هيئة مخولة في هذا الصدد تبدي رأيها في تفسير المعاهدة. ويظل التفسير عملية ذاتية للغاية، ولكن يندر وجود نص قانوني أو معاهدة كاملة لا تقبل سوى تفسير واحد. ”إن تفسير الوثائق هو إلى حد ما فن وليس علماً دقيقاً“().
	12) وكما أكد كيلسن:
	”إذا كان المقصود ”بالتفسير“ تحديد معنى القاعدة المراد تطبيقها، فلا يمكن أن ينتج عن هذه العملية سوى تحديد الإطار الذي تشكله تلك القاعدة، ومن ثم استخلاص مختلف السبل الممكنة داخل هذا الإطار. فتفسير قاعدة ما لا يفضي بالضرورة إلى حل واحد فحسب يكون هو الحل السليم الوحيد، بل يمكن أن يقدم عدة حلول متساوية في قيمتها من وجهة النظر القانونية“().
	وكما أشيرَ إلى أن:
	”عملية التفسير [في القانون الدولي] ليست مركزية في حالات استثنائية، أما عندما تقوم بها هيئة قضائية، أو بأي طريقة أخرى. ويعود اختصاص التفسير إلى جميع الأشخاص وإلى كل منهم بصفة فردية. وتكاثر طرق التفسير نتيجة لذلك لا يعوضه تدرجها في الأهمية سوى جزئياً. وتكون التفسيرات الانفرادية، من حيث المبدأ، متساوية القيمة، أما الصيغ المتفق عليها فهي اختيارية، ومن ثمّ احتمالية. ولكن ينبغي عدم المبالغة في تقدير حجم الصعوبات العملية. فالمشكلة لا تتعلق بوجود عيب جوهري في القانون الدولي، بقدر ما تتعلق بعنصر من العناصر المكونة لطبيعته، وهو عنصر يوجهه بكامله نحو التفاوض الدائم الذي تسمح القواعد السارية بترشيده وتوجيهه“().
	13) والواقع أن ”لكل دولة، بمقتضى سيادتها، الحق في أن تبين المعنى الذي تعطيه للمعاهدات التي هي طرف فيها، في حدود ما يخصها“(). فإذا كان للدول الحق في أن تفسر المعاهدات من جانب واحد، ينبغي أيضاً أن يكون لها الحق في أن تعلن وجهة نظرها فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما أو بعض أحكامها.
	14) غير أن القانون الدولي لا يقدم أي معيار يسمح بتحديد قاطع لما إذا كان تفسير ما قائماً على أسس سليمة. ولئن كانت توجد بالفعل طرق للتفسير (انظر أولاً المواد من 31 إلى 33 من اتفاقيتي فيينا)، فإن هذه ليست سوى مبادئ توجيهية لكيفية التوصل إلى التفسير ”السليم“ لا تسمح باستخلاص معيار ”موضوعي“ (أو ”رياضي“) نهائي لسلامة التفسير. وهكذا تنص الفقرة 1 (أ) من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا تحديداً على أن ”تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها“. وهذا الإيضاح لا يشكل بأي حال معياراً لتقدير سلامة التفسير من عدمها، بل لا يشكل شرطاً لصحة التفسيرات التي تعطى للمعاهدة، وإنما هو وسيلة لاستخلاص تفسير. وتلك هي الحقيقة. 
	15) ولا يفرض القانون الدولي بصفة عامة وقانون المعاهدات بصفة خاصة شروطاً لإثبات صحة التفسير عموماً والإعلانات التفسيرية خصوصاً. فهو لا ينص سوى على مفهوم حجية التفسير أو الإعلان التفسيري، وهو مفهوم يدخل في نطاق تحديد الآثار المترتبة على إعلان تفسيري(). وفي غياب أي شروط تتعلق بالصحة [”تصبح الإعلانات التفسيرية البسيطة مقبولة من حيث المبدأ“()]، لكن ذلك يعني أن من المناسب الحديث عن الصحة أو عدم الصحة ما لم تحدد المعاهدة نفسها معيار الصحة().
	16) وفضلاً عن ذلك، بدا للجنة، أنه لا يجوز عند تقييم جواز الإعلانات التفسيرية، الخوض في مجال المسؤولية - وهو ما يستبعده المبدأ التوجيهي 3-3-2 فيما يتعلق بالتحفظات. بيد أن ذلك قد يحدث في حالة الإعلانات التفسيرية إذا اعتُبر أن التفسير ”الخاطئ“ يشكل فعلاً غير مشروع دولياً ”ينتهك“ المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا.
	3-5-1 جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظاً

	إذا كان البيان الانفرادي الصادر بوصفه إعلاناً تفسيرياً يشكل في الواقع تحفظاً، يجب تقييم جوازه وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 3-1 إلى 3-1-5-7.
	التعليق
	1) ينظر الفرع 1-3 من دليل الممارسة في الفرضية التي يرمي فيها ”إعلان تفسيري“ إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام في المعاهدة أو للمعاهدة ككل في جوانب معينة من تطبيقها على صاحب الإعلان(). وفي هذه الحالة، لا يُعتبر الإعلان إعلاناً تفسيرياً بل تحفظاً ينبغي التعامل معه بصفته هذه وأن يستوفي، بناء على ذلك، شروط جواز وصحة التحفظات.
	2) وهذا الرأي أكدته هيئة التحكيم المكلفة بتسوية النزاع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة بشأن تحديد الجرف القاري في قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة. فقد أكدت المملكة المتحدة أمام هيئة التحكيم أنّ التحفظ الثالث الذي أبدته فرنسا على المادة 6 من اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري هو مجرد إعلان تفسيري، لكي ترفض هذا التفسير كتفسير يمكن الاحتجاج به إزاءها. ولم توافق هيئة التحكيم على هذه الحجة واعتبرت أنّ إعلان فرنسا ليس مجرد إعلان تفسيري بل إنه يعدّل نطاق تطبيق المادة 6، وأنه تحفظ بالتالي، على نحو ما أكدته فرنسا: 
	”يبدو هذا الشرط، وفقاً لنصه، ليس مجرد تفسير. فتطبيق هذا النظام مرهون في الواقع بقبول الدولة الأخرى للمناطق التي حددتها الجمهورية الفرنسية كمناطق يسري عليها مفهوم ’الظروف الخاصة‘، بمعزل عن مسألة مشروعية هذا التحديد الذي تم للمناطق المذكورة وفقاً للمادة 6. وتنص الفقرة الفرعية (1) (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي يعترف الطرفان بأنها تعرّف التحفظ تعريفاً سليماً على أن تعبير ”تحفظ“ يعني ”إعلاناً من جانب واحد، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره الدولة ... مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة“. ولا يحصر هذا التعريف نطاق التحفظات في الإعلانات التي تهدف إلى استبعاد أو تعديل أحكام المعاهدة بحد ذاتها؛ فهو يشمل أيضاً الإعلانات التي تهدف إلى استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض الأحكام في تطبيقها على الدولة المتحفظة. وتعتبر هيئة التحكيم أنّ هذا هو بالتحديد الغرض من التحفظ الثالث لفرنسا، وتخلص بذلك إلى أن هذا ”التحفظ“ يجب اعتباره ”تحفظاً“ (”إعلاناً“؟ كما ورد) لا ”إعلاناً تفسيرياً““().
	3) ورغم أنه في كثير من الأحيان تؤكد الدول أو تشير إلى أنّ تفسيراً تقترحه دولة أخرى لا يتمشى مع موضوع المعاهدة التي يتناولها التفسير والغرض منها()، غير أن الإعلان التفسيري، بحكم تعريفه، لا يمكن أن يتعارض مع المعاهدة أو موضوعها أو الغرض منها. وإذا كانت الحال خلاف ذلك، فإن الأمر يتعلق بتحفظ كما يتبين من العديد من ردود فعل الدول على ”إعلانات تفسيرية“(). وهكذا، فإن رد فعل إسبانيا على ”الإعلان“ الذي صاغته باكستان عند التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، يُظهر بوضوح مختلف مراحل التفكير في الحالات التي يكون فيها ”التفسير“ المقترح، في حقيقة الأمر، تعديلاً للمعاهدة يتنافى مع موضوعها والغرض منها. ويجب أولاً تكييف الإعلان وبعد ذلك فقط يمكن أن تطبق عليه شروط الجواز (للتحفظات):
	”نظرت حكومة مملكة إسبانيا في الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عند توقيعها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966“.
	”وتذكّر حكومة مملكة إسبانيا بأنّ أيّ إعلان انفرادي، أياً كانت تسميته، تصدره دولة وتهدف به إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام معينة من معاهدة مطبقة على تلك الدولة، يشكل تحفظاً“.
	”وتعتبر حكومة مملكة إسبانيا أنّ إعلان حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يجعل تطبيق أحكام العهد خاضعاً لأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية، يشكل تحفظاً يهدف إلى الحد من الآثار القانونية للعهد في تطبيقها على جمهورية باكستان الإسلامية. وإن تحفظاً يتضمن إشارة عامة إلى القانون الداخلي دون تحديد فحواه لا يسمح بتحديد دقيق لمدى قبول جمهورية باكستان الإسلامية للالتزامات المترتبة على العهد، ويضع تمسكها بموضوع هذا العهد والغرض منه موضع الشك“.
	”وتعتبر حكومة مملكة إسبانيا أنّ إعلان حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يجعل الالتزامات المترتبة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرهونة بأحكام دستور الجمهورية، يشكل تحفظاً يتنافى مع موضوع العهد والغرض منه“.
	”ولا يجيز القانون الدولي العرفي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إبداء تحفظات تتنافى مع موضوع معاهدة والغرض منها“.
	”وعليه، تعترض حكومة مملكة إسبانيا على تحفظ حكومة جمهورية باكستان الإسلامية المتصل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.
	”ولا يحول هذا الاعتراض دون بدء نفاذ العهد بين مملكة إسبانيا وجمهورية باكستان الإسلامية“().
	4) ولا يتعلق الأمر، إذن، بمسألة ”صحة“ الإعلانات التفسيرية. فهذه الإعلانات الانفرادية هي في الواقع تحفظات، ويجب بالتالي أن تُعامَل على هذا الأساس، بما في ذلك من حيث جوازها وصحتها. وقد اتبعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الاستدلال في حكمها الصادر في قضية بليلوس ضد سويسرا. فبعد أن أعادت المحكمة تكييف الإعلان الذي أبدته سويسرا واعتبرته تحفظاً، طبقت عليه شروط جواز التحفظات الخاصة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
	”لتبين الطبيعة القانونية لهذا ”الإعلان“، ينبغي عدم الاكتفاء بالتسمية والسعي إلى تحديد المضمون الموضوعي. وفي القضية قيد النظر، يتبين أنّ سويسرا كانت تريد استبعاد بعض فئات المنازعات من نطاق تطبيق الفقرة 1 من المادة 6 واتقاء تفسير تعتبره فضفاضاً لهذه الفقرة. بيد أنّ المحكمة يجب أن تسهر على تفادي إخضاع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية لقيود لا تفي بشروط المادة 64 المتعلقة بالتحفظات. ومن ثم، فإنها ستنظر، من زاوية هذه المادة، في صحة هذا الإعلان التفسيري كما تفعل في حالة التحفظ“().
	3-6 جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية

	لا تخضع الموافقة على الإعلان التفسيري أو الاعتراض عليه أو إعادة تكييفه لأي شرط من شروط جوازه.
	التعليق
	1) ينبغي أن تفحص مسألة جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية - الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف() - في ضوء دراسة جواز الإعلانات التفسيرية نفسها. وبالنظر إلى أنه يحق لأي دولة أن تصدر إعلانات تفسيرية، وذلك بموجب حقها السيادي في تفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها، فلا شك أنه يحق كذلك للمتعاقدين الآخرين الرد على هذا الإعلان التفسيري وأن تخضع تلك الردود، عند الاقتضاء، لنفس شروط الجواز التي تسري على الإعلان المردود عليه.
	2) وكقاعدة عامة، وعلى غرار الإعلانات التفسيرية نفسها، قد تكون حالات الموافقة أو الاعتراض عليها التي تثيرها ”صائبة“ أو ”خاطئة“، لكن هذا لا يستتبع أنها ”جائزة“ أو ”غير جائزة“. 
	3) وينبغي معالجة مسألة جواز إعادة تكييف الإعلانات التفسيرية بشكل مختلف قليلاً. فالواقع أنه بصوغ بيان إعادة التكييف، لا يشكك صاحب البيان()، في مضمون الإعلان الأصلي، وإنما في طبيعته القانونية والنظام الذي ينبغي أن ينطبق عليه().
	4) ويجب أن يحدَّد تكييف التحفظ أو الإعلان التفسيري بموضوعية مع مراعاة المعايير التي أشارت إليها اللجنة في المبادئ التوجيهية 1-3 ومن 1-3-1 إلى 1-3-3. فوفقاً للمبدأ التوجيهي 1-3:
	”يحدد طابع الإعلان الانفرادي، كتحفظ أو كإعلان تفسيري، بالأثر القانوني الذي يقصد صاحب هذا الإعلان إحداثه“.
	5) ويراعى في هذا الاختبار ”الموضوعي“ فقط آثار الإعلان المحتملة التي ينشدها صاحبه على المعاهدة. وبعبارة أخرى:
	”فلا يمكن إلا لتحليل الآثار المحتملة - والموضوعية - للإعلان أن يحدد الهدف المنشود. ولأغراض تحديد الطبيعة القانونية للإعلان الذي يتم تقديمه فيما يتصل بالمعاهدة، يقوم المعيار الحاسم على النتيجة الفعلية (أو المحتملة) لتطبيقه: فإذا أفضى إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني للمعاهدة أو لأحكام معينة منها، فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتحفظ ’أياً كانت صياغته أو تسميته‘؛ وإذا كان الإعلان يقتصر على تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي يعطيه مقدمه للمعاهدة أو لأحكام معينة منها فإن الأمر يتعلق بإعلان تفسيري“().
	6) ودون أن تكون ثمة ضرورة للحكم مسبقاً على آثار هذه الإعلانات الانفرادية()، فإنه من الواضح أنها تشكل عنصراً لا يستهان به لتحديد الطبيعة القانونية للإعلان الأصلي: فلتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بإعلان تفسيري أو بتحفظ، ينبغي أخذ هذه الإعلانات في الاعتبار كتعبير عن موقف الأطراف في المعاهدة بشأن طبيعة ”الإعلان التفسيري“ أو ”التحفظ“، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج. أما صاحب بيان إعادة التكييف فهو ببساطة يبدي رأيه في هذه المسألة. وقد يتبيّن ما إذا كان رأيه وجيهاً أو خاطئاً عند تطبيق اختبار المبدأ التوجيهي 1-3. لكن هذا لا يستتبع البتة أن إعادة التكييف جائزة أو غير جائزة. فالأمر هنا يتعلق مرة أخرى بمسألتين منفصلتين.
	7) كما أن بيانات إعادة التكييف، بصرف النظر عن كونها تستند أو لا تستند إلى أساس صحيح، لا تخضع لأي معيار من معايير الجواز. فالممارسة الشائعة للدول() تبين أن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة تعتبر أن من حقها في إصدار هذه الإعلانات، وذلك لضمان سلامة المعاهدة أو لكفالة احترام حظر المعاهدة للتحفظات في كثير من الأحيان().
	4 - الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية
	التعليق

	1) يُخصص الجزء الرابع من دليل الممارسة لآثار التحفظات والقبول والاعتراض، التي ينبغي أن تُضاف إليها آثار الإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها (الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التكييف أو السكوت). ويتفق هذا الجزء مع منطق دليل الممارسة، الذي يسعى إلى تقديم عرض منهجي قدر الإمكان لمجمل المشكلات القانونية المتعلقة بالتحفظات والإعلانات الانفرادية المتصلة بها والإعلانات التفسيرية: فبعد تحديد الظاهرة (وهو موضوع الجزء الأول من الدليل)، ووضع القواعد السارية على تقدير صحة هذه الإعلانات المختلفة (الجزء الثاني من الدليل)، و (الجزء الثالث من الدليل)، تُحدَّد في هذا الجزء الرابع من الدليل الآثار القانونية المترتبة عليها().
	2) وينبغي الإشارة بادئ ذي بدء إلى نقطة حاسمة الأهمية لفهم الآثار القانونية للتحفظ أو الإعلان التفسيري. فكلاهما يحددان تبعاً للآثار القانونية التي يهدف أصحابهما إلى إحداثها في المعاهدة. وعليه، ينص المبدأ التوجيهي 1-1 (تعريف التحفظات) على ما يلي: 
	”يعني ”التحفظ“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة، وتهدف به الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية.
	وينبغي أن تفسر الفقرة ١ على أﻧﻬا تشمل التحفظات التي ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ“().
	3) ومن المنطلق نفسه، ينص المبدأ التوجيهي 1-2 (تعريف الإعلانات التفسيرية) على ما يلي: 
	”يعني”الإعلان التفسيري“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق معاهدة أو بعض أحكامها“().
	4) ورغم أن الآثار القانونية المحتملة للتحفظ أو الإعلان التفسيري تشكل، بالتالي، ”عنصراً جوهرياً“() لتعريفه()، فإن ذلك لا يعني قط أن كل تحفظ أو إعلان تفسيري سيحدث بالفعل هذه الآثار. ولا يسعى الجزء الرابع من الدليل إلى تحديد الآثار التي يهدف صاحب التحفظ أو الإعلان التفسيري إلى حدوثها بتلك الوسيلة - فقد تم ذلك في الجزء الأول المتعلق بتعريف وتحديد التحفظات والإعلانات التفسيرية. بل إن هذا الجزء، خلافاً لذلك، مخصص لتحديد الآثار القانونية التي يحدثها بالفعل تحفظ أو إعلان تفسيري، فيما يتعلق في هذه الحالة بردود فعل الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى. فالآثار المستهدفة والآثار الفعلية ليست متطابقة بالضرورة وتتوقف من جهة على صحة وجواز التحفظات والإعلانات التفسيرية، ومن جهة أخرى على ردود فعل الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية. 
	5) ولا تزال الآثار المترتبة على التحفظات أو على قبولها أو الاعتراض عليها، رغم الأحكام المخصصة لها في اتفاقيتي فيينا، من أكثر المسائل إثارة للجدل في قانون المعاهدات. فالمادة 21 من الاتفاقيتين تتناول حصراً ”الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظات“. وكانت صياغة هذا الحكم سهلة نسبياً بالمقارنة مع صياغة الأحكام الأخرى المتصلة بالتحفظات. ويبدو أن لجنة القانون الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات المعقود في فيينا في عامي 1968 و 1969 لم يواجها صعوبات معينة في صياغة القواعد الواردة في الفقرتين الأوليين من المادة 21، المكرستين لآثار التحفظات (بينما تتناول الفقرة 3 من هذه المادة آثار الاعتراضات). 
	6) وقد سبق أن اقترح المقرر الخاص الأول للجنة القانون الدولي المعني بقانون المعاهدات، برايرلي، في المشروع الذي أعده للفقرة 1 من المادة 10 اعتبار التحفظ:
	”يحد أو يعدل آثار [اﻟ]معاهدة فيما يتعلق بعلاقات [اﻟ]دولة أو [اﻟ]منظمة [صاحبة التحفظ] مع واحد أو أكثر من الأطراف الحالية أو المقبلة في المعاهدة“(). 
	7) وقد اقترح فيتزموريس للمرة الأولى حكماً منفصلاً بشأن الآثار القانونية للتحفظ، وضع به إلى حد كبير تصوراً للفقرتين الأوليين من المادة 21 بصيغتها الحالية(). وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن مشاريع الأحكام هذه بدت بديهية للمقرر الخاص: إذ لم يخص هذا المشروع بأي تعليق، واكتفى بملاحظة أنه ”يبدو من المفيد عرض هذه النتائج، لكنها لا تستدعي التفسير“(). 
	8) واقترح والدوك، منذ البداية، حكماً يتعلق بالآثار المترتبة على تحفظ يعتبر ”مقبولاً“ (في الصيغة الإنكليزية admissible)()، ولم يخضع اقتراحه بعد ذلك إلا لتعديلات صياغة طفيفة(). ولم يعتبر السير والدوك() ولا اللجنة أن من الضروري التعقيب مطولاً على هذه القاعدة، فقد اكتفت اللجنة بتأكيد أن: 
	”هذه القواعد، التي لا تبدو موضع نزاع، تنبع مباشرة من طابع التراضي الذي يميز العلاقات التعاهدية“(). 
	9) ولم تثر هذه المسألة أيضاً أي ملاحظات أو انتقادات من جانب الدول في الفترة الممتدة بين القراءتين اللتين أجرتهما اللجنة أو في مؤتمر فيينا.
	10) وقد طرحت صياغة الفقرة 3 الراهنة من المادة 21 عدداً كبيراً من المشاكل. فهذه الفقرة، التي كان من المنطقي عدم ورودها في المقترحات الأولى لوالدوك (التي كانت تستبعد أي علاقة تعاهدية بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة)() أُدرجت في المادة المتعلقة بآثار التحفظ والاعتراضات عندما أقرت اللجنة بأن الدولة التي تبدي اعتراضاً على تحفظ تستطيع مع ذلك إقامة علاقات تعاهدية مع صاحب التحفظ(). وأقنع اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المعنى والدوك بالضرورة المنطقية لمثل هذه المادة()، لكن صياغتها كانت شاقة داخل اللجنة(). ولم يُدخل المؤتمر عليها سوى تعديل طفيف نسبياً ليجعل الفقرة 3 متوائمة مع عكس قرينة الفقرة 4 (ب) من المادة 20().
	11) ولم يثر استئناف النظر في المادة 21 في أثناء صياغة اتفاقية فيينا لعام 1986 صعوبات تذكر. وعند مناقشة مشروع المادة 21 بإيجاز شديد، أشار اثنان من أعضاء اللجنة إلى أن هذه المادة تشكل ”التتمة المنطقية“ لمشروعي المادتين 19 و 20(). وبشكل أوضح، أعلن السيد كاييه إي كاييه أنه 
	”متى أقرّ مبدأ التحفظات يكون المقصود بوضوح هو أن يكون لها أثر قانوني بتعديل العلاقات بين الطرف المتحفِّظ والطرف الذي أُقر التحفظ تجاهه“().
	12) واعتمدت اللجنة المادة 21، وحذا مؤتمر فيينا حذوها بعد ذلك بسنوات، على إثر إدخال تعديلات صياغة عليها لا أكثر استلزمها نطاق التطبيق الأوسع لاتفاقية عام 1986.
	13) والقبول الواسع النطاق الذي حظيت به المادة 21 عند اعتماد مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وفيما بين المنظمات الدولية قد يدل على أنّ هذه المادة كانت مقبولة في ذلك الحين باعتبارها تعكس العرف الدولي في هذا المجال. وقرار التحكيم الصادر في قضية تعيين حدود الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة يؤكد هذا التحليل. فقد أقرّت هيئة التحكيم بأن:
	”القانون الساري على التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف كان يشهد آنذاك، تطوراً لم يبلغ غايته إلا عام 1969 في المواد من 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات“().
	14) إلا أنّ المادة 21 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 لم تحسم بشكل كامل مسألة آثار التحفظ أو قبوله أو الاعتراض عليه. فهذه المادة لا تتعلق إلا بأثر هذه الأدوات على مضمون العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وسائر الدول والمنظمات المتعاقدة(). أما مسألة أثر القبول أو الاعتراض في رضا صاحب التحفظ بالالتزام بالمعاهدة، وهي مسألة مختلفة أثر التحفظ نفسه، فلا تحكمها المادة 21 بل المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، المعنونة ”قبول التحفظات والاعتراض عليها“.
	15) غير أن هذه المادة، الناتجة عن مشروع المادة 20 الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى عام 1962، وعنوانه ”آثار التحفظات“()، أُدرجت عام 1965 في مشروع المادة 19 الجديد المعنون ”قبول التحفظات والاعتراضات عليها“() (الذي أصبح فيما بعد المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969) بعد إجراء تغيير هام توخياً للوضوح والبساطة(). وفي إطار هذا التغيير، قررت اللجنة أيضاً التخلي عن الربط بين الاعتراضات وشروط جواز التحفظ، وخصوصاً توافق هذا التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
	16) وفي مؤتمر فيينا، خضعت الفقرة الأولى من هذه المادة لعدة تعديلات مهمة()، وعُدلت الفقرة 4 (ب) منها نتيجة تعديل سوفياتي(). وكان لهذا التعديل الأخير تأثير شديد للغاية بما أنه يعكس قرينة المادة 4 (ب): فمن الآن فصاعداً سيعتبر أي اعتراض اعتراضاً بسيطاً ما لم يعرب صاحبه بوضوح عن نية مخالفة. وعلاوة على ذلك، رغم عدم ملاءمة عنوان المادة 20، فمن الواضح من مصدرها أن المقصود بهذه المادة على وجه الخصوص آثار التحفظ وقبوله والاعتراضات التي قد تُبدى بشأنه. 
	17) ومع ذلك يشوب المادتان 20 و 21 من اتفاقيتي فيينا قدر من عدم الوضوح والثغرات. ففي ممارسة الدول، لم تعد الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21، وهي حالة الاعتراضات ذات الأثر الأدنى، تبدو اليوم حالة ”نادرة“()، على نحو ما تصورته اللجنة في أول الأمر؛ بل أصبحت على العكس من ذلك، نتيجة لقرينة الفقرة 4 (ب) من المادة 20، أكثر حالات الاعتراض شيوعاً. 
	18) إلا أن ممارسة الدول لا تقتصر على السعي للآثار المنصوص عليها في الفقرة 3. فالدول تحاول بشكل متزايد جعل اعتراضاتها تحدث آثاراً مغايرة. وعدم اتخاذ موقف حازم من جانب اللجنة، التي اختارت بمحض إرادتها حلاً محايداً ومقبولاً من الجميع، بدلاً من حل المشكلة، تسبب في مشاكل أخرى سعى دليل الممارسة جاهداً إلى حلها.
	19) ولا تجيب المادتان 20 و 21 أيضاً عن السؤال المتعلق بطبيعة الآثار التي يحدثها تحفظ لا يفي بشروط الجواز الواردة في المادة 19 أو بشروط الصحة الشكلية (المذكورة بشكل خاص في المادة 23). وبعبارة أخرى، لا تحدد المادة 20 ولا المادة 21 نتائج لعدم صحة التحفظات، على الأقل بشكل صريح. ومن المقلق أيضاً بشكل خاص أن تطبيق الفقرة 3 المتعلقة بالآثار المركبة للتحفظ والاعتراض لا يقتصر على حالات التحفظات الجائزة، أي التي أنشئت وفقاً للمادة 19، على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للفقرة 1. وأقل ما يمكن قوله هو ”Article 21 is somewhat obscure“ [أن المادة 21 غامضة إلى حد ما](). 
	20) وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أنه من الضروري التمييز بين القواعد السارية على الآثار القانونية للتحفظ الجائز()، المنصوص عليها - جزئياً على الأقل - في اتفاقيتي فيينا، وبين القواعد المتعلقة بالآثار القانونية للتحفظ غير الصحيح().
	21) أما فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، فإن خلو اتفاقيتي فيينا من حكم بشأنها() يمتد أيضاً إلى آثارها التي يعالجها الفرع السابع من هذا الجزء من دليل الممارسة.
	4-1 إنشاء تحفظ إزاء دولة أو منظمة دولية أخرى

	يُنشأ التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية إزاء دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا قبلته تلك الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة.
	التعليق
	1) تتوقف الآثار القانونية للتحفظ الجائز بشكل كبير على ردود الفعل التي يثيرها هذا التحفظ. ويحدث التحفظ الجائز والمقبول آثاراً قانونية مختلفة عن الآثار التي تنجم عن التحفظ الجائز الذي يثير اعتراضاً. وتبين المادة 21 من اتفاقيتي فيينا الفرق بوضوح. ففي صيغتها لعام 1986 وهي صيغة أكثر شمولاً من حيث تضمنها الآثار الناجمة عن تحفظات المنظمات الدولية وردود فعلها، يرد ما يلي:
	”1 - أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً للمواد 19 و 20 و 23:
	(أ) يغير، بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ؛ و
	(ب) يغير تلك الأحكام بالقدر نفسه بالنسبة إلى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	2 - لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها.
	3 - إذا لم تكن الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت على تحفظ ما قد عارضت دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، فإن الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ.“.
	2) وفي حين أن الفقرة الأولى من هذه المادة تتعلق بالآثار القانونية للتحفظ الذي ”يوضع“ [المُنشأ]، وهو مفهوم يستدعي التوضيح، تتناول الفقرة 3 الآثار القانونية للتحفظ الذي يثير اعتراضاً. وينبغي بالتالي التمييز بين حالة التحفظ الجائز والمقبول - أي التحفظ”المُنشأ“ من جهة، وحالة التحفظ الجائز() الذي يثير اعتراضاً، من جهة أخرى.
	3) وإدراكاً من اللجنة للتردد الممكن إزاء هذا المصطلح الذي لم يرد له تعريف في اتفاقيتي فيينا، والذي قد يبعث على الاعتقاد باصطناع فئة جديدة من التحفظات، فقد رأت أن هذا المفهوم الذي كرسته الفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا يكتسي، دون أن يشكل فئة معينة من التحفظات، أهمية بالغة في تحديد آثار التحفظات. وعليه، يبدو من المفيد على الأقل محاولة توضيح المقصود بهذه العبارة في الفرع التمهيدي من الجزء المخصص لآثار التحفظات من دليل الممارسة.
	4) والواقع أنه وفقاً لمستهل الفقرة 1 من المادة 21، لا تترتب الآثار القانونية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، سوى على تحفظ يُنشأ وفقاً لأحكام المواد 19 و 20 و 23. إلا أنه لتحديد نطاق تطبيق الفقرة 1 من المادة 21، تقتصر اتفاقيتا فيينا على إحالة، غير موفقة إلى حد ما، إلى الأحكام المتعلقة بجواز التحفظات (المادة 19)، وقبول التحفظات (المادة 20) وشكل التحفظات (المادة 23)، لكن دون شرح أوجه العلاقة بين هذه الأحكام بمزيد من التفصيل. ولذلك يبدو من المناسب تحديد المقصود بـ ”تحفظ يوضع“ [يُنشأ] وفقاً للفقرة 1 من المادة 21 قبل النظر في آثاره القانونية.
	5) وبموجب مستهل المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، ينشأ التحفظ ”بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً للمواد 19 و 20 و 23“. وهذه الصيغة، التي تبدو واضحة للوهلة الأولى، والتي كثيراً ما تفهم على أنها تشير إلى التحفظات الجائزة والمقبولة من دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، يشوبها العديد من عناصر عدم الوضوح والدقة الناتجة من تغيير هام قامت به اللجنة أثناء القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في عام 1965، من جهة، والتعديلات التي أدخلت على الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من الاتفاقية في أثناء مؤتمر فيينا لعام 1969.
	6) فأولاً تثير الإحالة إلى المادة 23 مشكلة في مجملها. فأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 ليس لها في الواقع أي تأثير على إنشاء التحفظ. وهي لا تتعلق إلا بسحب التحفظات وبعدم وجود ضرورة لتأكيد القبول أو الاعتراض في حالات معينة.
	7) وثانياً، يتعذر، بل يستحيل، تحديد الصلة التي يمكن أن توجد بين إنشاء التحفظ وأثر الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة المنصوص عليه في الفقرة 4 (ب) من المادة 20. إذ لا يمكن اعتبار الاعتراض قبولاً للتحفظ بما أنه يرمي، على العكس إلى ”منع الآثار المتوخاة من التحفظ أو[الاعتراض] بوجه آخر على التحفظ“(). ومن الواضح بالتالي، أن التحفظ الذي صدر بشأنه اعتراض لا يوضع [يُنشأ] بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 21.
	8) ويسمح استعراض الأعمال التحضيرية بتفسير هذا ”التناقض“. ففي مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة والتي تضمنت الإحالة نفسها في المادة 19 (التي أصبحت فيما بعد المادة 21)، كانت قرينة المادة 17 (التي أصبحت فيما بعد الفقرة 4 (ب) من المادة 20)، ترسي مبدأ عدم بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة. وبالنظر إلى عدم نفاذ المعاهدة، لم يكن هناك ما يدعو إلى تحديد الآثار القانونية للتحفظ على مضمون العلاقات التعاهدية. وقد أوضح تعليق اللجنة أن ”الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تحددان القواعد المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة على تحفظ أُنشئ وفقاً لأحكام المواد 16 و 17 و 18 ، مع افتراض نفاذ المعاهدة(). ولم يبدأ ”التناقض“ إلا في المؤتمر من جراء عكس قرينة الفقرة 4 (ب) من المادة 20، عقب اعتماد التعديل السوفياتي(). ونتيجة لهذه القرينة الجديدة، تظل المعاهدة نافذة بالفعل إزاء الدولة صاحبة التحفظ حتى في حالة إبداء اعتراض بسيط عليه. لكن ذلك لا يعنى إطلاقاً أن التحفظ أنشئ بموجب المادة 21.
	9) وقد وضع السير همفري والدوك في اعتباره فعلاً في تقريره الأول عن قانون المعاهدات شرط قبول للتحفظ لكي يحدث آثاره القانونية. وأوضح مشروع المادة 18 الذي اقترح إفراده لموضوع ”قبول التحفظات وآثارها“ ما يلي:
	”إن التحفظ، بحكم هدفه المتمثل في تعديل بنود المعاهدة بصيغتها المعتمدة، لا يحدث أثراً إلا إزاء الدولة التي قبلته قبولاً فعلياً أو مفترضاً، وفقاً لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة“().
	10) وشددت محكمة العدل الدولية أيضاً في فتواها بشأن التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على هذا المبدأ الأساسي في قانون التحفظات، بل في قانون المعاهدات:
	”من الثابت أنه لا يجوز إلزام الدولة دون رضاها، في علاقاتها التعاهدية، وأنه بالتالي لا يُحتج إزاءها بتحفظ ما لم تبد موافقتها عليه“().
	وهذه الفكرة هي ما تشير إليه الفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، وهي ما ينبغي فهمه من الإشارة إلى المادة 20.
	11) وبناءً على ذلك، يشكل قبول التحفظ شرطاً لا غنى عنه لكي يعتبر التحفظ ناشئاً ويُحدث آثاره. لكن خلافاً لما ذهب إليه بعض أنصار مدرسة الحجية()، فإن القبول ليس هو الشرط الوحيد. ويشير مستهل المادة 21، الفقرة 1، في آن واحد إلى كل من قبول التحفظ (الإشارة إلى المادة 20)، والجواز (المادة 19) والصحة الشكلية (المادة 23). وعليه، فإن القبول وحده لا يكفي لكي يُنتج التحفظ آثاره ”العادية“. إذ ينبغي بالإضافة إلى ذلك أن يكون التحفظ جائزاً بالمعنى المقصود في المادة 19، وأن يصاغ وفقاً للقواعد الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في المادة 23. ولا ”يُنشأ“ التحفظ إلا باجتماع هذين الشرطين. وقد تبنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الموقف في الفتوى الصادرة في 24 أيلول/سبتمبر 1982 بشأن أثر التحفظات على بدء نفاذ اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث خلصت من دراسة نظام فيينا (الذي تشير إليه صراحة المادة 75 من اتفاقية سان خوسيه) إلى ما يلي: يجوز للدول التي تصدق على الاتفاقية أو التي تنضم إليها أن تفعل ذلك مع وضع جميع التحفظات التي لا تتنافى مع موضوعها والغرض منها(). وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن الاتفاقية تشير ضمناً إلى قبول جميع التحفظات التي لا تتنافى مع موضوعها والغرض منها.
	12) ويُستمد هذا الجمع الضروري لشرطي الصحة والقبول أيضاً من العبارة الواردة في الفقرة 1 من المادة 21 التي توضح أن التحفظ يوضع ”بالنسبة إلى طرف آخر“. فمن الناحية المنطقية، لا يمكن أن يكون التحفظ صحيحاً إزاء طرف آخر فقط. فهو إما أن يكون صحيحاً أو لا يكون كذلك. فهذه المسألة لا تخضع، من حيث المبدأ، لإرادة باقي الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة()، على أن من الممكن لها نظرياً أن تقرر، بناءً على اتفاق بينها، ”إجازة“ التحفظ(). ومن ناحية أخرى، لا يُحتج بالتحفظ الصحيح إلا إزاء الدول أو المنظمات التي قبلته بطريقة أو بأخرى. إن تنشأ في هذه الحالة علاقة ثنائية بموجب القبول بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة المتعاقدة التي رضيت به. ولا ينشأ التحفظ إلا إزاء ذلك الطرف ولا ينتج آثاره إلا في العلاقات معه.
	13) ويبدو من الضروري بالتالي التأكيد مجدداً في دليل الممارسة على أن إنشاء تحفظ ما يتحقق نتيجة اجتماع شَرطي صحته وقبوله من دولة متعاقدة أخرى أو منظمة دولية متعاقدة أخرى. ومع ذلك رأت اللجنة أنه ليس من المناسب الاكتفاء بمجرد تكرار مستهل الفقرة 1 من المادة 21 التي تشرح المقصود بعبارة ”تحفظ يوضع [ينشأ]“ بالإشارة إلى أحكام أخرى في اتفاقيتي فيينا. والواقع أن المبدأ التوجيهي 4-1 يحمل المعنى نفسه لكنه، بدلاً من اللجوء إلى الإشارة إلى أحكام أخرى، يشرح موضوع كل حكم من هذه الأحكام: فعبارة ”إذا كان جائزاً“ تقابل الإشارة إلى المادة 19()؛ وعبارة ”صيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات“ تقابل إشارة الفقرة 1 من المادة 21 إلى المادة 23 ()؛ وعبارة ”إذا قبلته تلك الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة“ تقابل الإشارة إلى المادة 20.
	14) وتختلف صيغة المبدأ التوجيهي 4-1، من زاوية أخرى، عن مستهل الفقرة الأولى من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا: فبدلاً من الإشارة إلى ”طرف آخر“()، يتناول المبدأ الحالة التي ”يُنشأ [فيها] التحفظ ... إزاء دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ...“. ويرجع سبب الاختلاف إلى أن المادة 21 تسري على الآثار ”الفعلية“ للتحفظ وتفترض ضمناً أن المعاهدة التي ينصب عليها التحفظ نافذة فعلاً، بينما يكتفي المبدأ التوجيهي 4-1 بتوضيح الشروط التي تسمح من الناحية القانونية بأن يحدث التحفظ الآثار التي ينشدها صاحبه إذا كانت المعاهدة نافذة ومتى بدأ نفاذها.
	15) ويقتصر المبدأ التوجيهي 4-1 على تأكيد القاعدة العامة دون أن يقدم إجابة وافية بشأن تحديد ما إذا كان التحفظ قد أنشئ. والواقع أن المادة 20 من اتفاقيتي فيينا التي تنص الفقرة 4 منها على النتائج القانونية العادية المتعلقة بقبول التحفظ والتي تشكل بذلك حجر الزاوية لنظام فيينا ”المرن“() تتضمن استثناءات بالفعل فيما يتعلق بإعراب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى عن قبولها للتحفظ. كما تشير هذه الفقرة بوضوح إلى أنها لا تسري إلا في ”الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف“. ومن ثم يجب تكييف إنشاء التحفظ، وبخاصة شرط القبول، تبعاً لطبيعة التحفظ أو المعاهدة، وكذلك بأي حكم يدرج في المعاهدة في هذا الشأن. وتعالج المبادئ التوجيهية 4-1-1 و 4-1-2 و 4-1-3 الحالات الخاصة التي تنتفي فيها ضرورة قبول الدول والمنظمات المتعاقدة، أو التي يجب فيها الإعراب عنه بالإجماع أو بصورة جماعية.
	16) والغرض من استخدام كلمة ”إزاء“ دولة أو منظمة دولية الواردة في نص المبدأ التوجيهي 4-1 وفي عنوانه هو الإشارة بوضوح إلى أن هذا المبدأ يخص الحالة العادية التي لا يحدث فيها إنشاء التحفظ سوى آثار نسبية بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي قبلته، على العكس من الحالات المحددة التي لا يشترط فيها قبول دولة أو منظمة دولية متعاقدة أخرى لكي يحدث التحفظ آثاره (انظر المبدأين التوجيهيين 4-1-1،و 4-1-3) أو الحالات التي يشترط فيها إجماع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على قبول التحفظ (انظر المبدأ التوجيهي 4-1-2). 
	17) أما الفقرة 2 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا فلا تتعلق، على وجه الدقة، بالآثار القانونية للتحفظ وإنما بانعدام الأثر القانوني للتحفظ على العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات المتعاقدة غير صاحبة التحفظ، بصرف النظر عن إنشاء التحفظ أو صحته. وهذه المسألة يعالجها الفرع 4-6 من دليل الممارسة.
	4-1-1 إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة

	1 - لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
	2 - يُنشأ التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة إزاء الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا جرت صياغته وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات.
	التعليق
	1) يشير المبدأ التوجيهي 4-1-1 إلى الاستثناء من القاعدة العامة المتعلقة بإنشاء التحفظات والواردة في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا مع الربط بعبارة ”تحفظ يوضع“ [يُنشأ]. فبما أن التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة يكون، بحكم تعريفه، جائزاً ومقبولاً من الدول والمنظمات المتعاقدة، فإنه يكفي، لإنشائه، وضعه وفقاً للقواعد السارية على صوغ وإبلاغ التحفظات. ومن ثم يكون مُلزِماً لجميع الدول والمنظمات المتعاقدة.
	2) وتنص الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا على أن التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة لا يتطلب أي قبول ”لاحق“ من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة. والفقرة 1 هذه لا تعني مع ذلك إعفاء التحفظ من شرط قبول الدول والمنظمات المتعاقدة؛ وإنما تعرب فقط عن فكرة أن القبول اللاحق غير ضروري بما أن الدول والمنظمات المتعاقدة قد أبدت قبولها حتى قبل إبداء التحفظ، وذلك في نص المعاهدة نفسها. كما أن عبارة ”ما لم تنص المعاهدة على ذلك“ الواردة في نص هذه الفقرة ذاتها() تفرض هذا التفسير بوضوح. والتحفظات المشمولة فعلاً بهذا الاتفاق المسبق هي الوحيدة التي لم تعد تستلزم قبولاً لاحقاً وتصبح بالتالي، من الناحية المنطقية، ناشئة اعتباراً من لحظة إبدائها بشكل مسموح به().
	3) ولم تقصر مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية في عام 1966 إمكانية القبول على التحفظات التي تجيزها المعاهدة ”صراحة“، وإنما جعلتها تشمل أيضاً التحفظات المسموح بها ”ضمناً“ دون أن يتسنى لأعمال اللجنة توضيح المعنى الذي ينبغي إعطاؤه لهذا المفهوم(). وفي مؤتمر فيينا، أعربت وفود عدة عن شكوكها بشأن مرجعية هذا الحل() واقترحت تعديلات ترمي إلى حذف عبارة ”أو ضمناً“()، وهو التعديل الذي تقرر الأخذ به(). وكان والدوك، الخبير الاستشاري في المؤتمر، قد اعترف بنفسه بأن عبارة ”أو ضمناً“ الواردة في الفقرة 1 من المادة 17 قد احتُفظ بها كما يبدو في مشاريع المواد كأثر من آثار الماضي نتج من مشاريع سابقة أكثر تفصيلاً تتناول الحظر الضمني والإجازة الضمنية للتحفظات“(). ولذا فمن الصواب عدم نص الفقرة 1 من المادة 20 على التحفظات التي تجيزها المعاهدة ضمناً.
	4) وإذا ثبت، كما رأى البعض()، أن الأمر يتعلق بحالات تحظر فيها المعاهدة تحفظات أو فئات معينة من التحفظات، وتجيز، بحكم الواقع، جميع التحفظات الأخرى، ما يعني عكس القرينة الواردة في المادة 19 (ب)، فإن من الواضح أن هذا التفسير سينشئ تناقضاً واضحاً بين الفقرة 1 من المادة 20 والمادة 19. فوفق هذه الفرضية، يكفي أن يُدرج في المعاهدة بند يحظر التحفظات على حكم معيَّن، لكي تُكفل الحرية الكاملة لإبداء أي تحفظ آخر عليها غير التحفظات المحظورة صراحة؛ ومن ثم يصبح معيار موضوع المعاهدة والغرض منها عديم الأثر(). وقد سبق للجنة استبعاد مثل هذا التفسير في المبدأ التوجيهي 3-1-3 (جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة)، الذي ينص بوضوح على أن التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة ليست جائزة بحكم الواقع، ولا يمكن بالتالي، ومن باب أولى، اعتبارها قد أنشئت وقبلت وفقاً لشروط المعاهدة ذاتها. 
	5) وللأسباب نفسها، ورغم افتقار اتفاقيتي فيينا إلى الدقة بشأن هذه النقطة، لا يمكن أن تعتبر إجازة التحفظات عموماً في المعاهدة بمثابة قبول مسبق من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة لأي تحفظ مهما كان. فالقول إنه يحق لجميع الأطراف صوغ تحفظات على المعاهدة لا يعني أن هذا الحق غير محدود، ولا أن جميع التحفظات التي تصاغ على هذا النحو تعتبر، لمجرد إدراج هذا البند العام في المعاهدة، قد ”وضعت“ [أُنشئت] بالمعنى المقصود في مستهل الفقرة 1 من المادة 21. وقبول حق غير محدود في صوغ التحفظات في ظل هذه الظروف، سيجرد نظام فيينا من معناه. فكل ما تفعله إجازة التحفظات عموماً هو الإحالة إلى النظام العام، الذي يتجسد في اتفاقيتي فيينا، ويرتكز على مبدأ أساسي يملك بموجبه الأطراف في المعاهدة حق صوغ تحفظات. 
	6) كما أن مفهوم التحفظ المسموح به صراحة ليس مفهوماً مطابقاً أو معادلاً() لمفهوم التحفظ المحدَّد. وهذا ما أكدته هيئة التحكيم بوضوح في قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية فيما يتعلق بتفسير المادة 12 من اتفاقية جنيف لعام 1958 بشأن الجرف القاري، التي تنص الفقرة 1 منها على ما يلي: 
	”يجوز لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تبدي تحفظات إزاء مواد من الاتفاقية غير المواد من 1 إلى آخر 3“.
	ومما لا شك فيه أنه يجوز لكل دولة، بموجب هذا الحكم، أن تجعل رضاها بالالتزام باتفاقية جنيف مشروطة بصوغ تحفظ ”محدد“ على هذا النحو، أو بعبارة أخرى، بإبداء أي تحفظ يتعلق بالمواد من 4 إلى 15، وفقاً للمادة 19 (ب) من اتفاقيتي فيينا. لكن هذا ”الترخيص“ لا يعني أن أي تحفظ يصاغ بهذا الشكل جائز بالضرورة()، ولا يعني بالأحرى أن الأطراف الأخرى قد قبلت، بموجب الفقرة 1 من المادة 12، أي تحفظ على المواد من 4 إلى 15. ورأت هيئة التحكيم أن هذا الحكم 
	”لا يمكن أن يفهم منه أنه يلزم الدول بأن تقبل مسبقاً أي نوع من التحفظات على مواد غير المواد من 1 إلى 3. ... فهذا التفسير ... يكاد يعني منح الدول المتعاقدة رخصة صياغة معاهدة خاصة بها“().
	7) وتؤيد ممارسة الدول النهج الذي أخذت به هيئة التحكيم. وكانت الاعتراضات التي أبدتها إحدى عشرة دولة على التحفظات التي أبديت بشأن اتفاقية جنيف لعام 1988()، رغم أن هذه التحفظات كانت تتعلق بمواد غير المواد من 1 إلى 3 المعنية وحدها بأحكام الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، بمثابة مؤشر إلى التفسير الواجب اعتماده. 
	8) ويجب أن يفسر مصطلح ”التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة“ تفسيراً ضيقاً لتحقيق الهدف من الفقرة 1 من المادة 20. وفي قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة، اعتبرت هيئة التحكيم، عن وجه حق، أنه 
	”لا يمكن اعتبار أطرافاً في الاتفاقية قد قبلت مسبقاً تحفظاً محدداً إلا إذا كانت المادة قد أجازت إبداء تحفظات محددة“().
	ولتحديد التحفظات ”التي تجيزها المعاهدة صراحة“ والتي لا تتطلب قبولاً لاحقاً من جانب واحد، ينبغي تحديد التحفظات التي سبق أن أبدت الأطراف قبولها إياها في المعاهدة. وفي هذا الصدد، أشير إلى أنه ”عندما يكون محتوى التحفظات المسموح بها محدداً مسبقاً، يمكن منطقياً اعتبار قبولها قد تم بصورة مسبقة وقت الرضا بالمعاهدة“().
	9) وحسب هذا الرأي، يشمل نطاق تطبيق الفقرة 1 من المادة 20 نوعين من الترخيص المسبق، لا تقبل بموجبهما الأطراف فقط الإمكانية المجردة لصوغ تحفظات، بل تحدد أيضاً تحديداً دقيقاً ومسبقاً التحفظات المرخص بإبدائها. فمن جهة، يجب أن تعتبر التحفظات المبداة وفقاً للبند المتعلق بالتحفظات الذي يسمح للأطراف بأن تستبعد بكل
	بساطة تطبيق حكم ما() أو جزء كامل من المعاهدة()، بمثابة تحفظات ”تجيزها المعاهدة صراحة“. وفي هذه الحالة، يمكن أن تحدد الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى على وجه الدقة عند إبرام المعاهدة الشكل الذي ستتخذه العلاقات التعاقدية مع الأطراف التي تستخدم إمكانية إبداء التحفظات، وفقاً لشرط الاستبعاد. ومن جهة أخرى، يمكن أن تُعتبر التحفظات ”التي تم التفاوض بشأنها“() أيضاً تحفظات محدَّدة. فهناك في الواقع بعض الاتفاقيات الدولية التي لا تجيز بكل بساطة للدول الأطراف إبداء تحفظات على أحكام معينة، بل تحتوي على قائمة شاملة بالتحفظات التي يجب أن تختار الدول منها(). ويسمح هذا الإجراء أيضاً للدول والمنظمات المتعاقدة أن تقيس على نحو دقيق ومسبق وقع التحفظ وأثره على العلاقات التعاهدية. فالدولة أو المنظمة الدولية، عندما تعرب عن رضاها بالالتزام بالاتفاقية، ترضى بأي من التحفظات المسموح بها من ”القائمة“.
	10) وفي كلتا الحالتين، يكون مضمون التحفظات محدداً سلفاً في المعاهدة بما يكفي لاعتبارها من التحفظات ”التي تجيزها صراحة“ بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. وتكون الدول والمنظمات المتعاقدة مدركة مقدماً للعلاقات التعاهدية التي تنجم عن صوغ تحفظ معين تكون قد قبلته في نص المعاهدة نفسه. فليس هناك أية مفاجأة أو أي انتهاك لمبدأ التراضي. 
	11) وقد أتاحت اللجنة أيضاً معياراً يسمح بالتمييز بين مختلف فئات التحفظات المحددة بوضع تعريف لمفهوم التحفظات المسموح بها صراحة في المبدأ التوجيهي 3-1-4 (جواز تحفظات محددَّة). وينص هذا الحكم على ما يلي: 
	”إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية صوغ تحفظات محددة دون أن تحدد مضمونها، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها.“. 
	وعلى العكس، يُعتبر التحفظ المحدَّد، الذي يكون مضمونه محدَّداً في المعاهدة، جائزاً بحكم الواقع ومُنشأ بفعل الحكم الذي يجيز التحفظات صراحة. 
	12) وتكرر الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-1-1 نص الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986. ورغم أن هذا النص المكرر ليس ضرورياً تماماً وأن المبدأ الوارد فيه ينتج من قراءة متأنية للمبدأ التوجيهي 4-1 وللفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-1-1، فإنه يتفق مع الممارسة الراسخة التي دأبت اللجنة على اتباعها وتتمثل في إدراج أحكام الاتفاقية، قدر الإمكان، في دليل الممارسة. ولهذا السبب أيضاً لم تعدل اللجنة الصياغة رغم أن عبارة ”ما لم تنص المعاهدة على ذلك“ تبدو مسألة بديهية(). 
	13) وتشير الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-1-1 إلى القاعدة المحددة التي تسري على إنشاء التحفظات التي تجيزها المعاهدة صراحة، كاستثناء من القاعدة العامة الواردة في المبدأ التوجيهي 4-1 بوضعها الشرط الوحيد الذي يجب الوفاء به لكي يُنشأ التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة وهو صوغ التحفظ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات().
	14) وفي الفقرتين كلتيهما، كما في جميع الأحكام التي تستخدم عبارة، ”الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة“ تغطي هذه العبارة ثلاث حالات: الحالة التي تكون فيها الدول هي وحدها المعنية، والحالة الاستثنائية بدرجة أكبر، التي تكون فيها المنظمات الدولية هي وحدها المعنية، والفرضية الوسطى التي تكون فيها الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة معنية معاً. 
	15) وينبغي التأكيد أيضاً على أنه متى ثبت بوضوح أن تحفظاً ما يندرج في إطار الفقرة 1 من المادة 20، فإن قبوله من جانب الأطراف الأخرى يصبح غير ضروري وليس ذلك فحسب، بل تعتبر هذه الأطراف قد قبلته فعلاً وبصورة نهائية بكل ما يترتب على ذلك من آثار. ومن الآثار المترتبة تحديداً على هذا النظام الخاص عدم جواز اعتراض الأطراف الأخرى على هذا النوع من التحفظات(). فقبول الدول والمنظمات المتعاقدة مسبقاً لهذا التحفظ في نص المعاهدة ذاته يمنعها فعلاً من الاعتراض عليه لاحقاً، وبما أن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على جواز التحفظ وبما أنها جعلت هذا الجواز موضع اتفاق بينها، فإنها قد تخلت عن حق الاعتراض على التحفظ في وقت لاحق(). وقد تضمن تعديل اقترحته فرنسا() في مؤتمر فيينا الفكرة ذاتها لكنه لم يُعتمد من جانب لجنة الصياغة. ولذا، فإن المبدأ التوجيهي 2-8-13 (الطابع النهائي لقبول التحفظ) ينطبق بالخصوص على التحفظات المسموح بها صراحة. فهي تعتبر مقبولة ولا يجوز بالتالي الاعتراض عليها.
	4-1-2 إنشاء التحفظ على معاهدة يلزم تطبيقها بالكامل

	عندما يتبيَّن من العدد المحدود للدول والمنظمات المتفاوضة بشأن المعاهدة ومن موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة بالكامل بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل طرف على الالتزام بها يُنشأ التحفظ على هذه المعاهدة إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا قبلته جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة.
	التعليق
	1) تتعلق حالة محددة تتناولها الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا بالتحفظات على المعاهدات التي يلزم تطبيقها بالكامل. حيث يستبعد هذا الحكم تطبيق النظام المرن على المعاهدات التي يكون تطبيقها الكامل فيما بين جميع الأطراف شرطاً أساسياً لقبول كل منها الالتزام بها. ففي تلك الحالة، يتطلب إنشاء أي تحفظ قبول الأطراف بالإجماع.
	2) ورغم أن فيتزموريس كان ميّز بين المعاهدات المحدودة الأطراف، التي اعتبرها الأقرب إلى المعاهدات الثنائية، من جهة، والمعاهدات المتعددة الأطراف، من جهة أخرى()، لم تبرز أهمية هذا التمييز بوضوح إلا في التقرير الأول الذي أعده السير همفري والدوك. وكانت الفقرة 2 من المادة 20 الحالية ثمرة التوصل إلى حل وسط بين أعضاء اللجنة الذين ظلوا مقتنعين تماماً بمزايا النظام التقليدي القائم على الإجماع وأنصار النظام المرن الذي اقترحه السير همفري()، وكانت تشكل في ذلك الوقت المعقل الأخير الذي تمسك به أنصار الإجماع. ولدى دراسة مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة 2 نفسه سواء داخل اللجنة أو في مؤتمر فيينا.
	3) لكن المشكلة الرئيسية لا تكمن في مبدأ قبول التحفظات بالإجماع، وإنما في تحديد المعاهدات التي تخضع للشرط التحوطي ويتعين بالتالي استبعادها من نطاق تطبيق النظام المرن. وحتى عام 1965، اقتصر المقررون الخاصون واللجنة على الإشارة إلى معيار عدد الأطراف (المحدود)(). وقد اعترف السير همفري في تقريره الرابع، آخذاً في الاعتبار الانتقادات التي أثيرت بشأن استخدام معيار العدد وحده، بأنه لا يمكن وضع تعريف لهذه الفئة من المعاهدات بدقة مطلقة(). واقترح في الوقت نفسه الاستناد إلى نية الأطراف: ”يجب أن يُنظر إلى تطبيق أحكام [المعاهدة] فيما بين جميع الأطراف بوصفه شرطاً أساسياً لصحتها“(). وعليه، فإن نية الأطراف الحفاظ على سلامة المعاهدة تشكل المعيار الذي يسمح باستبعاد تطبيق النظام المرن والأخذ بالنظام التقليدي القائم على الإجماع. وقد تبنت اللجنة هذه الفكرة بإدخال تعديل طفيف على صياغة النص الذي أصبح الفقرة 2 الحالية().
	4) وجدير بالذكر مع ذلك أن فئة المعاهدات المشار إليها في تلك الفقرة لم تعد هي نفسها التي كانت مقصودة حتى عام 1962. وتتميز الإشارة إلى عنصر النية بميزة مزدوجة تتمثل من ناحية في تضمين النظام المرن معاهدات أبرمت بين عدد محدود من الدول لكنها أقرب إلى المعاهدات العامة المتعددة الأطراف، ومن ناحية ثانية في إقصاء المعاهدات التي أبرمت بين عدد أكبر من الدول لكن طبيعتها تجعل من الضروري الحفاظ على سلامتها. ويلاحظ هنا التحول من مفهوم ”المعاهدات المحدودة الأطراف“ إلى مفهوم المعاهدات التي يجب الحفاظ على سلامتها().
	5) ومع ذلك، لم يتم التخلي تماماً عن معيار العدد الذي لا يزال وارداً في الفقرة 2 الحالية من المادة 20. لكن وظيفته تغيرت، ففي حين كان قبل عام 1965 المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت المعاهدة تخضع أو لا تخضع للنظام المرن، أصبح يستخدم في الوقت الحاضر لتوضيح معيار نية الأطراف. ولذا فقد هذا المعيار جزءاً من تأثيره في تحديد طابع المعاهدة بعد أن أصبح معياراً مساعداً، ولكنه ظل لسوء الحظ غير دقيق وصعب التطبيق(). 
	6) واقترح السير همفري معايير أخرى ”مساعدة“ تسمح بتحديد نية الأطراف وهو الأمر الذي يُفترض دائماً صعوبته. وهكذا، فقد أثار أيضاً في تقريره الرابع مسألة طبيعة المعاهدة وظروف إبرامها(). ودون تفسير أسباب التحول وبالرغم من اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية النابعة من حرصها المستمر على إدراج طبيعة المعاهدة ضمن التعريف()، كان معيار موضوع المعاهدة والغرض منها هو المعيار ”المساعد“ الآخر الوحيد الذي اعتمدته اللجنة أولاً واعتمده مؤتمر فيينا في وقت لاحق. ويفتقر معيار موضوع المعاهدة والغرض منها() إلى الدقة بشكل كبير، شأنه في ذلك شأن معيار العدد. وذهب البعض إلى القول إن هذا المعيار بدلاً من توضيح تفسير الفقرة 2؛ يزيد هذا التفسير غموضاً وذاتية().
	7) وعلاوة على ذلك، فإن نطاق تطبيق الفقرة 2 من المادة 20 ليس وحده الذي يكتنفه الغموض أو يصعب على الأقل تحديده، لكن ذلك يسري أيضاً على النظام القانوني المنطبق فعلاً. فبموجب هذه الفقرة، يجب أن تقبل الأطراف كل التحفظات. ولا يمكن في ضوء ذلك إلا استنتاج حقيقتين ثابتتين فقط، أولاهما أن هذه التحفظات لا تخضع للنظام المرن المشار إليه في الفقرة 4 وهو ما تؤكده الفقرة نفسها حيث تحصر نطاق تطبيقها في ”الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة“. وثانيتهما أن تلك التحفظات ترتهن في واقع الأمر بالإجماع على قبولها فهي يجب أن تقبلها ”جميع الأطراف“.
	8) بيد أن الفقرة 2 من المادة 20 لا تقدم رداً واضحاً بشأن تحديد الجهة التي يتعين عليها بالفعل قبول التحفظ. والمؤكد أن نص هذه الفقرة يشير إلى ”الأطراف“، إلا أن هذه الإشارة ليست مرضية على الإطلاق. فمن المشكوك فيه، أن يكون شرط قبول التحفظ محصوراً في جميع ”الأطراف“ فقط، أي جميع الدول أو المنظمات الدولية التي رضت بالالتزام بالمعاهدة والتي تكون هذه المعاهدة نافذة بالنسبة إليها وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 1 (ز) من المادة 2. ويتعارض هذا الأمر مع الفكرة الأساسية المتمثلة في أن المعاهدة ينبغي أن تُطبق بكاملها بين جميع الأطراف الحالية تلك التي يتوقع أن تنضم إلى المعاهدة في المستقبل. والدفع بما يناقض ذلك قد يفرغ إلى حد بعيد مفهوم الإجماع على الرضا من معناه.
	9) ورغم أن الفقرة 5 من المادة 20 تربط مبدأ الرضا الضمني أو المضمر بالفقرة 2، فإن انطباق القبول الضمني في سياق المعاهدات المشار إليها في الفقرة 2 يظل غامضاً. فالفقرة 5 من المادة 20 تعني أنه لا يجوز للدولة أو المنظمة المتعاقدة أن تبدي اعتراضاً إلا عندما تصبح طرفاً في المعاهدة. ومن ثم فإن دولةً أو منظمة موقِّعة على معاهدة محدودة الأطراف يمكن أن تقف حائلاً دون الإجماع على قبول تحفظ حتى وإن لم تبد اعتراضاً رسمياً عليه، لاستحالة افتراض قبولها إياه قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهراً. وهكذا، فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقرة 5 من المادة 20 قد يحدث أثراً هو العكس تماماً من الأثر المنشود، ألا وهو تحقيق الاستقرار السريع للعلاقات التعاهدية ولمركز الدولة المتحفظة بالنسبة للمعاهدة(). ولهذا السبب تحديداً، اعتبر المقرر الخاص في عام 1962 أن إضفاء المرونة على المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهراً فيما يتعلق بالدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في المعاهدة
	”ليس ممكناً في حالة المعاهدات المحدودة الأطراف لأن تأخر دولة في اتخاذ قرار في هذه الحالة يثير الشك في مركز الدولة المتحفظة إزاء جميع الدول المشاركة في المعاهدة“().
	10) وتثير أوجه القصور وعدم الاتساق هذه الدهشة، خصوصاً في ضوء مشروع المادة 18 الذي اقترحه السير همفري عام 1962 وميّز فيه بوضوح بين القبول الضمني أو المضمر في حالة المعاهدات ”المحدودة الأطراف“ وبينه في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف(). بيد أن هذه الإيضاحات التي حددت على أكمل وجه النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 20، جرى التخلي عنها لجعل الأحكام المتصلة بالتحفظات أقل تعقيداً وأكثر إيجازاً.
	11) وللتغلب على أوجه عدم اليقين هذه، يوضح المبدأ التوجيهي 4-1-2 أنه فيما يتعلق بهذا النوع من المعاهدات، لا يُنشأ التحفظ إلا إذا ”قبلته جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة“؛ وتشير هذه العبارة إلى جميع الدول والمنظمات الدولية التي صدقت فعلاً على المعاهدة أو التي تفعل ذلك خلال الاثني عشر شهراً التالية لصوغ التحفظ.
	12) وترجع الصياغة المعقدة نسبياً التي استخدمتها اللجنة للمبدأ التوجيهي 4-1-2 إلى حرصها على التقيد قدر الإمكان بصيغة الفقرة 2 من المادة 20، مع النص جملةً على الشروط اللازمة لإنشاء التحفظات على المعاهدات المذكورة، باتباع نظام المبدأ التوجيهي 4-1 في هذا الشأن.
	13) والمعياران المستخدمان لإثبات أن المعاهدة هي ”معاهدة يلزم تطبيقها بالكامل“ (العدد المحدود للدول التي شاركت في التفاوض، وموضوع المعاهدة والغرض منها) هما معياران إرشاديان وهما ليسا بالضرورة تراكميين ولا شاملين.
	4-1-3 إنشاء التحفظ على صك تأسيسي لمنظمة دولية

	عندما تكون المعاهدة صكاً تأسيسياً لمنظمة دولية، ينشأ التحفظ على هذه المعاهدة فيما يتعلق بالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات، وإذا تم قبوله وفقاً للمبادئ التوجيهية من 2-8-8 إلى 2-8-11.
	التعليق
	1) إن الاستثناء الثالث - والأخير - من النظام ”المرن“ الذي تأخذ به الفقرة 4 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا منصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ويتعلق بالوثائق المنشئة لمنظمات دولية. وبموجب هذه الفقرة:
	”حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة“.
	2) ويتبين بمجرد قراءة النص الوارد أعلاه أن إنشاء التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية يستلزم قبولَ الجهاز المختص في المنظمة. وطرائق الإعراب عن هذا القبول تعالجها المبادئ التوجيهية من 2-8-8 إلى 2-8-11 التي توضح التعليقات عليها معناها وتصف الأعمال التحضيرية لهذا الحكم.
	3) ولا يبدو من الضروري التذكير مجدداً بالأسباب التي دفعت اللجنة والمؤتمر إلى اعتماد أحكام الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. ورغم أن المبدأ التوجيهي 2-8-8 يعبر تعبيراً وافياً عن ضرورة قبول الجهاز المختص في المنظمة للتحفظ، فقد رأت اللجنة أن من المفيد التذكير بهذا المطلب المحدد في الجزء المخصص لتناول آثار التحفظات. والواقع أن قبول الجهاز المختص يعد شرطاً لا غنى عنه لإنشاء التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية. ولا يحدث التحفظَ آثارَه كافة إلا بهذا القبول الجماعي. ومن المؤكد أن القبول الفردي للتحفظ من جانب الأعضاء الآخرين في المنظمة ليس بالأمر المحظور إلا أنه قبول لا أثر له على إنشاء التحفظ().
	4-2 آثار التحفظ المُنشأ 
	التعليق

	1) تترتب على التحفظ ”المُنشأ“ بالمعنى المقصود في الفرع 4-1 كل الآثار التي يهدف إليها صاحب التحفظ، وهي حسبما ورد في المبدأ التوجيهي 1-1 ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة (...) أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“. وبذلك يتحقق موضوع التحفظ على النحو الذي ينشده أو يهدف إليه صاحب التحفظ. 
	2) ولا يقتصر أثر إنشاء التحفظ على تعديل أو استبعاد الأثر القانوني لحكم واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة، بل إنه يجعل من صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة. فبعد إنشاء التحفظ، تنشأ العلاقة التعاهدية بين صاحب التحفظ الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ تجاهها، وتكون لهذه العلاقة آثار على وضع الدولة أو المنظمة المتعاقدة (المبدأ التوجيهي 4-2-1)، وعلى بدء نفاذ المعاهدة (المبدأ التوجيهي 4-2-2) وعلى وجود علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ والأطراف التي أُنشئ التحفظ إزاءها (المبدأ التوجيهي 4-2-3) وعلى العلاقات التعاهدية الناتجة عنه (المبدآن التوجيهيان 4-2-4 و 4-2-5). 
	4-2-1 وضع صاحب التحفظ المنشأ

	بمجرد إنشاء التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية من 4-1 إلى 4-1-3، يصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة.
	التعليق
	1) تترتب على إنشاء التحفظ بالنسبة لصاحبه آثار متعددة تتعلق بوجود العلاقات التعاهدية ذاته وبوضع صاحب التحفظ إزاء سائر الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة. بل وقد ينتج عنه أيضاً بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لجميع الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة. وتنشأ هذه الآثار مباشرة عن الفقرتين الفرعيتين 4 (أ) و (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. ويتعلق أول هذين الحكمين بإنشاء العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة المتعاقدة التي تقبله (أي الدولة أو المنظمة المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ تجاهها)، في حين أن الحكم الثاني يتناول مسألة ما إذا كانت موافقة الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة نافذة المفعول أو، بعبارة أخرى، ما إذا كان صاحب التحفظ يصبح دولة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة. وفيما يلي نص الحكمين في اتفاقية عام 1986:
	4 - في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:
	(أ) قبول الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تحفظاً ما يجعل من الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة طرفاً في المعاهدة بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة التي قبلته، إذا كانت المعاهدة نافذة المفعول أو متى أصبحت نافذة المفعول بالنسبة للدولة أو للمنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة التي قبلت التحفظ؛
	(ب) [...]
	(ج) أي تصرف يعرب عن رضا الدولة أو المنظمة الدولية بالالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً ما يصبح نافذ المفعول بمجرد أن تقبل التحفظ دولة متعاقدة واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة على الأقل.
	2) ويتضمن تعليق اللجنة على مشروع المادة 17 (التي أصبحت المادة 20) تفسيراً واضحاً لموضوع هذه الأحكام: 
	”فالفقرة 4 تشمل القواعد الثلاث التي يقوم عليها النظام المرن، والتي ينبغي أن تحكم وضع الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالتحفظات على جميع المعاهدات المتعددة الأطراف غير المشمولة بالفقرات السابقة. وتنص الفقرة الفرعية (أ) على أن قبول دولة متعاقدة أخرى لتحفظ ما يجعل من الدولة المتحفظة طرفاً في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى، إذا كانت المعاهدة قد بدأ نفاذها أو متى بدأ نفاذها [...](). وتنص الفقرة (ج) على أن [...] أي تصرف يعرب عن موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً ما يصبح نافذ المفعول بمجرد أن تقبل التحفظ دولة متعاقدة واحدة أخرى على الأقل. وهذا الحكم مهم لأنه يحدد متى تعتبر الدولة المتحفظة قد صدقت على المعاهدة أو قبلتها أو أصبحت بأية طريقة أخرى ملتزمة بها“().
	3) والفقرة 4 (أ) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969 (التي يرد جوهرها في المبدأ التوجيهي 4-2-3) لا تقدم حلاً لمسألة تحديد التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار صاحب التحفظ طرفاً في أسرة الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة. وقد أدرجت اللجنة الفقرة 4 (ج) بقصد سد هذه الفجوة. وقد أوضح والدوك هذه المسألة أيضاً في تقريره الرابع كالتالي:
	”إن المسألة ليست مجرد مسألة صياغة، لأن الأمر يتعلق بالشروط المطلوبة لاعتبار الدولة المتحفظة ”طرفاً“ في معاهدة متعددة الأطراف في إطار النظام ”المرن“. وفي الواقع، تحث الحكومة الأسترالية، بل كذلك الحكومة الدانمركية، اللجنة على اتخاذ موقف صريح، بالنظر إلى الأهمية التي تتسم بها المسألة لتحديد تاريخ بدء نفاذ المعاهدة، ولما يمكن أن تثيره من صعوبات بالنسبة للوديع. وإننا نعتقد أن الوضع في إطار النظام ”المرن“ هو كالتالي: يجب أن تعتبر الدولة التي تصوغ تحفظاً ”طرفاً“ في المعاهدة ما أن تقوم دولة أخرى أثبتت موافقتها على الالتزام بالمعاهدة بقبول التحفظ قبولاً صريحاً، أو ضمنياً وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 الحالية (الفقرة 4 من المادة 20 الجديدة، الواردة أدناه)“().
	4) وما يمكن على وجه اليقين تحديده هو ما إذا كان صاحب التحفظ يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ومتى يتم ذلك، أي ما إذا كانت قد ”رضي بأن يرتبط بالمعاهدة، سواءً دخلت المعاهدة حيز النفاذ أو لم تدخل“ (الفقرة 1 (و) من المادة 2). وهذه المسألة هي تحديداً موضوع الفقرة 4 (ج) من المادة 20، التي تكتفي بذكر أن أي ”تصرف يعرب عن رضا“ صاحب التحفظ ”بالارتباط بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً ما يصبح نافذ المفعول بمجرد أن تقبل التحفظ دولة واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى“().
	5) ورغم أن القاعدة العامة تبدو محددة بوضوح في الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا - أي أن صاحب التحفظ يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ما أن تقبل دولة متعاقدة واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة على الأقل التحفظ الصحيح الذي أبدته - فإن تطبيقها العملي لا يزال يفتقر إلى الاتساق والتجانس. فالجهات الرئيسية المعنية بتطبيق هذه القاعدة، أي الجهات الوديعة، تطبقها في معظم الحالات بصورة تقريبية جداً.
	6) وعلى سبيل المثال، يقبل الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف، أن يودع أي صك يعرب عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ويكون مشفوعاً بتحفظ، و ”يبيِّن التاريخ الذي ينبغي أن يبدأ فيه نفاذ الصك عادة وفقاً لأحكام المعاهدة ويترك لكل طرف أمر استخلاص ما يراه مناسباً من الآثار القانونية للتحفظات المعنية“()، ممتنعاً في ذلك عن اتخاذ أي موقف بشأن مسألة صحة التحفظ أو آثاره. وبعبارة أخرى، لا ينتظر الأمين العام الحصول على موافقة واحدة على الأقل ليقبل الإيداع النهائي لصك تصديق أو انضمام مشفوع بتحفظ، بل يتعامل مع هذه الصكوك كما يتعامل مع أي صك تصديق أو انضمام غير مشفوع بتحفظ:
	”ونظراً لأنه من غير المفترض أن يتخذ الأمين العام موقفاً في هذا الشأن، فلا يسعه البت في الآثار المحتملة للصك المحتوي على تحفظ، ولا سيما تحديد ما إذا كانت المعاهدة يبدأ نفاذها بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى، أو بالأحرى بين الدولة المتحفظة والدولة التي تصوغ اعتراضاً على التحفظ. وإذا كانت الأحكام الختامية للمعاهدة تنص على أن المعاهدة يبدأ نفاذها بمجرد إيداع عدد معين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن الأمين العام بصفته وديعاً، ومع مراعاة ما يرد في الفقرة التالية، درج على أن يأخذ في الحسبان في عملية عد الصكوك اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة جميع الصكوك التي قُبل إيداعها، سواء كانت مشفوعة أو غير مشفوعة بتحفظات وسواء أثارت التحفظات المحتملة أو لم تثر اعتراضات“().
	7) وتعرض هذا الموقف للانتقاد() استناداً إلى مضمون الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا (مقترنة بالفقرة 5 من المادة 20). وبرر الأمين العام هذا الموقف بأنه: 
	”لم يسبق أبداً أن اعترضت دولة على بدء نفاذ معاهدة تشارك فيها دول متحفظة. ويمكننا القول أخيراً إنه لا يمكن استبعاد أخذ صك ما في الحسبان إلا إذا اعترضت جميع الدول المتعاقدة الأخرى دون استثناء على مشاركة الدولة المتحفظة في المعاهدة من جهة، وإذا أعربت جميع الدول المعترضة بشك قاطع عن رغبتها في أن تمنع اعتراضاتها بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة“().
	8) ولإعطاء مثال حديث، انضمت باكستان إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بموجب إشعار مؤرخ 17 حزيران/يونيه 2009. وكان هذا الصك مشفوعاً بتحفظات على المواد 11 و 14 و 24 من الاتفاقية(). ورغم هذه التحفظات، اعتبر الأمين العام في إشعار الوديع المؤرخ في 19 حزيران/يونيه 2009 أن:
	”الاتفاقية سيبدأ نفاذها بالنسبة لباكستان في 17 تموز/يوليه 2009 وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 26 من الاتفاقية التي تنص على ما يلي: 
	بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين، يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها“().
	ومن ثم، اعتبر الوديعُ صك باكستان صكاً نافذ المفعول في الحال بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1969. وأصبحت باكستان، بالنسبة للوديع، من الدول المتعاقدة بل من الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كانت تحفظاتها نالت قبول واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى().
	9) وهذه الممارسة المتبعة فيما يبدو منذ عدة سنوات، والتي سبقت اعتماد اتفاقية فيينا لعام 1969 بوقت طويل، اتبعتها أيضاً مؤسسات أو دول وديعة أخرى. وهكذا، فإن جهات وديعة مختلفة مثل الجمهورية الدومينيكية ومجلس أوروبا، قد ردَّت على استبيان الأمين العام لعام 1965 بشأن الممارسة التي تتبعها الجهات الوديعة فيما يتعلق بالتحفظات()، بأن الدولة المتحفظة ”تدخل في الحال في حساب عدد البلدان اللازم لبدء نفاذ الاتفاقية“()، وبعبارة أخرى، حالما تعرب عن موافقتها على الالتزام حتى لو أشفعت تلك الموافقة بتحفظ. وأفادت جهات وديعة أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، باتباعها ممارسة مختلفة إلى حد ما، فهي من حيث المبدأ لا تعتبر الدول المتحفظة من الدول المتعاقدة().
	10) وترى اللجنة، دون أن تقصد إبداء رأيها بشأن مدى سلامة هذه الممارسة()، أنه بالرغم من أن تطبيق الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، أقل ما يقال عنه إنه غير متسق، فإن القاعدة المنصوص عليها في هذا الحكم لم تفقد حجيتها. فهي تشكل بدون شك جزءاً من النظام الذي يحكم التحفظات على نحو ما أقرته اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986، والذي التزمت اللجنة مبدأ استكماله وعدم وضع ما يناقضه(). ووفقاً لما يرد في الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، لا يصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا بعد إعراب دولة متعاقدة واحدة أخرى أو منظمة متعاقدة واحدة أخرى على الأقل عن قبولها للتحفظ إما قبولاً صريحاً، وهو ما لا يحدث إلا فيما ندر، أو قبولاً ضمنياً يتحقق بعد انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 والتي تناولها مرة أخرى المبدآن التوجيهيان 2-6-2 (مهلة صوغ الاعتراض) و 2-8-2 (القبول الضمني للتحفظات). وفي أسوأ الحالات، يترتب على التطبيق الصارم لهذا الحكم تأخرُ بدء نفاذ المعاهدة لمدة 12 شهراً بالنسبة لصاحب التحفظ. ومن المؤكد أن هذا التأخير يمكن اعتباره أمراً غير مرغوب فيه؛ غير أن صاحب التحفظ هو الطرف المتسبب في التأخير ويمكن اختصار هذا التأخير إذا أعربت على الأقل دولة واحدة أخرى من الدول المتعاقدة أو منظمة دولية واحدة أخرى من المنظمات الدولية المتعاقدة عن قبولها الصريح للتحفظ. 
	11) وهذا ما يحدث في الحالات الاعتيادية، بيد أن صيغة المبدأ التوجيهي 4-2-1 تشمل في الوقت ذاته الحالات الاعتيادية والحالات الخاصة التي تتناولها الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. ولهذا السبب، فإن المبدأ التوجيهي 4-2-1 ليس مجرد تكرار للشرط الوحيد بتوافر قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى، وإنما يتناول مسألة إنشاء التحفظ(). فهذه الصيغة تسمح، مثلاً، في المبدأ التوجيهي نفسه بمعالجة حالة التحفظات التي لا يتطلب إنشاؤها قبول طرف آخر، لأن المعاهدة تنص عليها صراحة(). والتحفظ الذي يُنشأ على هذا النحو يجعل صاحب التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة. 
	12) وكان ذلك، على سبيل المثال، الاستدلال الذي استندت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها لعام 1982، لتخلص إلى أن الدولة التي تصوغ تحفظاً تُعتَبر من الدول المتعاقدة أو من الأطراف ابتداء من تاريخ التصديق. ومن المؤكد أن هذا الاستدلال يقوم على تفسير واسع لمفهوم ”التحفظ الذي تجيزه ... صراحة“ (الفقرة 1 من المادة 20)(). بيد أن الاستنتاج المتعلق بآثار التحفظ المنشأ على هذا النحو لا يثير خلافاً:
	”بناءً على ذلك، ولغرض هذا التحليل فإن الإشارة الواردة في المادة 75 من اتفاقية فيينا لا معنى لها إلا إذا فُهِمت على أنها إذن صريح الهدف منه هو تمكين الدول من إبداء أي تحفظات تراها مناسبة، بشرط ألا تتعارض تلك التحفظات مع موضوع المعاهدة والغرض منها. وبهذه الصفة، يمكن أن تعتبر خاضعة لأحكام المادة 20 (1) من اتفاقية فيينا، وبالتالي لا تقتضي موافقة أي دولة طرف أخرى“().
	13) وبناء على هذه الملاحظات، ترى اللجنة أن من الضروري أن يُدرَج في دليل الممارسة المبدأ التوجيهي 4-2-1 الذي يعبر عن مضمون الفقرة 4 (ج) من المادة 20 إن لم يكن استنساخاً حرفياً لها. فبمجرد إنشاء التحفظ وفقاً للمبادئ التوجيهية من 4-1 إلى 4-1-3، يصبح صك تصديق أو انضمام صاحب التحفظ نافذ المفعول ويجعل صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة. ويعني ذلك أن صاحب التحفظ يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، مع ما يترتب عليه من آثار إذا لم تكن المعاهدة قد بدأ نفاذها() أو طرفاً في المعاهدة إذا كانت قد بدأ نفاذها فعلاً أو سيبدأ نفاذها بموجب الصك الذي يُعرب عن رضا صاحب التحفظ بالالتزام().
	4-2-2 أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة 

	1 - إذا لم تكن المعاهدة قد بدأ نفاذها، يُدرَج صاحب التحفظ ضمن العدد المطلوب من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظ.
	2 - يجوز، مع ذلك، إدراج صاحب التحفظ في تاريخ سابق لإنشاء التحفظ ضمن العدد المطلوب من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة لبدء نفاذ المعاهدة، إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ذلك.
	التعليق
	1) عند تطبيق القاعدة العامة الواردة في المبدأ التوجيهي 4-2-1، يجب التمييز بين حالة عدم نفاذ المعاهدة - مما قد يطرح مشاكل معقدة إلى حدٍّ ما يتناولها المبدأ التوجيهي 4-2-2 - وحالة نفاذها - وهي حالة أقل تعقيداً بكثير يتناولها المبدأ التوجيهي 4-2-3. 
	2) والواقع أنه إذا كانت المعاهدة لم يبدأ نفاذها بعد، فإن إنشاء التحفظ وصحة الصك الذي أعرب به صاحب التحفظ عن موافقته على الالتزام بالمعاهدة قد يترتب عليهما بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لمجموعة الدول والمنظمات المتعاقدة بما فيها صاحب التحفظ. وينطبق هذا الأمر إذا أُضيف صاحب التحفظ، بعد إنشاء تحفظه، إلى الأطراف المتعاقدة في المعاهدة وأدى ذلك إلى الوفاء بشروط بدء نفاذها. ويتوقف تحقق هذه النتيجة إلى حد بعيد على ظروف كل حالة، ولا سيما شروط بدء نفاذ المعاهدة التي تنص عليها أحكامها الختامية، وعدد الأطراف المتعاقدة وغير ذلك. ومن المتعذر إذن استخلاص قاعدة عامة في هذا الصدد فيما عدا وجوب إدراج صاحب التحفظ المُنشأ ضمن العدد المطلوب من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة لبدء نفاذ المعاهدة. وهذا هو المبدأ الذي تنص عليه الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-2-2.
	3) أما الفقرة 2، فالمقصود بها أن تأخذ في الاعتبار - دون الحكم على صحتها - ممارسةَ الجهات الوديعة الغالبة على الأرجح (وعلى أي حال الممارسة التي يتبعها الأمين العام للأمم المتحدة والوارد بيانها أعلاه)() والتي تتمثل في اعتبار صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة فور إيداع الصك الذي يعبر عن موافقته على الالتزام، دون مراعاة لصحة التحفظ أو عدم صحته.
	4) وكان الدافع لصياغة هذه الفقرة الثانية هو الحرص على مراعاة ممارسة يبدو أنها لم تسبب حتى الآن صعوبات خاصة، مع عدم التشكيك في قاعدة واضحة جداً وغير قابلة لتفسيرات شتى ترد في الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا. ومجرد ذكر إمكانية توصل الأطراف إلى اتفاق مخالف لهذه القاعدة ما كان ليسمحَ بالتوفيق بين هذين الشاغلين: ففضلاً عن أن جميع المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسة ليس لها سوى قيمة إرشادية وأنه يظل للأطراف حرية الخروج عنها باتفاق (صحيح) فيما بينها، قد تثور شكوك جدية في إمكانية القول بأن اتفاقاً قدتم لمجرد سكوت جميع الأطراف الأخرى. ومن هذا المنطلق، رفضت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 1951 أن تعتبر مجرد اللجوء إلى مؤسسة وديعة موافقةً على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة وممارساتها: 
	من الجدير بالملاحظة أولاً أن وجود ممارسة إدارية ليس في حد ذاته عنصراً حاسماً يمكّن من تحديد ما قد يكون لدى الدول المتعاقدة في اتفاقية الإبادة الجماعية من تصور للحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية().
	وبالمثل، لم تعتبر اللجنة من الملائم الرجوع إلى الممارسة المعتادة التي يتبعها الوديع دون تقديم توضيح إضافي() لأن هذا قد يؤدي إلى تكريس وتشجيع اللجوء إلى هذه الممارسات التي تتعارض مع نص وروح الفقرة 4 (ج) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا.
	5) والصيغة التي تم الأخذ بها والمتمثلة في إضافة فقرة ثانية، هي صيغة تكتفي بوصف ممارسة بعض الجهات الوديعة بوصفها بديلاً للقاعدة. وتعكس عبارة ”يجوز مع ذلك إدراج صاحب التحفظ“ الطابع الاختياري لهذه الممارسة المخالفة للقاعدة، أما التوضيح النهائي بأنه ”إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على ذلك“ فهو يحافظ على تطبيق المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الأولى إذا اعترضت على ذلك دولة متعاقدة واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة.
	6) ومن ناحية أخرى، يقصد بعبارة ”في تاريخ سابق“ المحافظة على قدر كبير من مرونة الممارسات التي يمكن أن تُتبع في المستقبل، والإبقاء، مثلاً، على فرضية لا تقول بعدم تحديد أي أجل بين إعراب صاحب التحفظ عن موافقته على الالتزام بالمعاهدة وبين اكتساب صفة الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة بل باختصار الأجل إلى أقل من سنة واحدة. ولكن في هذه الحالة تظل تلك الممارسة خاضعة لمبدأ عدم وجود أي اعتراض. 
	4-2-3 أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدة

	يجعل إنشاء التحفظ صاحبه طرفاً في المعاهدة بالنسبة للدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذها.
	التعليق 
	1) إن القاعدة التي تقضي بأن ينشئ قبول التحفظ الصحيح علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ هي قاعدة يمليها المنطق السليم. وهي تظهر بأشكال شتى في مشاريع جميع المقررين الخاصين المعنيين بمسألة قانون المعاهدات. والفرق الوحيد بين نهج والدوك ونهج أسلافه يتمثل في عدد حالات القبول اللازم لتحقيق هذا الأثر. فالمقررون الثلاثة الأوائل المتمسكون بالنظام التقليدي للإجماع، كانوا يعتبرون أن العلاقة التعاهدية لا تنشأ إلا بعد أن تكون جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى قد قبلت التحفظ. أما النهج المرن الذي يأخذ به والدوك، فيسمح لكل دولة (أو منظمة دولية) بأن تقرر بصورة فردية ما إذا كان التحفظ قابلاً للاحتجاج به إزاءها، بل إن قبولها الفردي يُنشئ أيضاً آثاراً بصرف النظر عن ردود فعل الدول أو المنظمات الدولية الأخرى، ولكنها آثار تقتصر، منطقياً، على العلاقات الثنائية بين صاحب التحفظ والجهة التي قبلت التحفظ. وقد أوضحت اللجنة في تعليقها على مشروع المادة 20 المعتمد في القراءة الأولى أن تطبيق هذا النظام المرن يمكن: 
	”بالتأكيد أن يفضي إلى وضع تكون فيه الدولة المتحفظة طرفاً في المعاهدة بالنسبة لدولة أولى، وغير طرف فيها بالنسبة إلى دولة ثانية، رغم ارتباط هاتين الدولتين فيما بينهما بالمعاهدة. ولكن في حالة وجود معاهدة عامة متعددة الأطراف أو معاهدة مبرمة بين دول كثيرة، يبدو للجنة أن هذه النتيجة أقل ضرراً، من السماح للدولة الثانية المذكورة أن تحول، باعتراضها على التحفظ، دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة الأولى المذكورة التي قبلت التحفظ“(). 
	2) ولكن هذا النظام القائم على المشاركة ”النسبية“ في المعاهدة()، لا ينطبق إلا في الحالة ”العادية“ لإنشاء التحفظ. ومن الواضح أنه لا يمكن تطبيقه في الحالات التي يكون فيها القبول بالإجماع لازماً لإنشاء التحفظ. ولكي تكون لهذا التحفظ الآثار المتوخاة منه، بما في ذلك بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ، يجب أن توافق جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على التحفظ(). وبناءً على ذلك، فإن نفاذ المعاهدة يبدأ بالضرورة بالطريقة نفسها بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة من ناحية، وصاحب التحفظ، من ناحية أخرى. وهناك حل مماثل يفرض نفسه في حالة التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية، حيث يكون قبول الجهاز المختص هو السبيل الوحيد لإنشاء التحفظ وضم صاحب التحفظ إلى أسرة الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة(). وما أن يتم الحصول على هذا القبول، يقيم صاحب التحفظ علاقات تعاهدية مع جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى دون ضرورة لموافقة كل منها على حدة. 
	3) وفي ضوء هذه الملاحظات، ينبغي الإشارة مع ذلك إلى أنه متى أنشئ التحفظ وفقاً للقواعد المبينة في المبادئ التوجيهية من 4-1 إلى 4-1-3 تقام، تبعاً لطبيعة التحفظ وطابع المعاهدة، علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ والدولة أو الدول المتعاقدة (أو المنظمات المتعاقدة) التي أنشئ التحفظ إزاءها: أي الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة التي قبلت التحفظ (في الحالة ”العادية“)، وجميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة (في الحالات الأخرى). ويكفي بالتالي التذكير بهذه القاعدة التي تمثل جوهر نظام فيينا دون الحاجة إلى التمييز مجدداً بين القاعدة العامة والاستثناءات منها. فصيغة المبادئ التوجيهية من 4-1 إلى 4-1-3 تتيح في واقع الأمر تحديد الجهة التي يُنشأ إزاءها التحفظ والجهة التي تقام معها علاقة تعاهدية. 
	4) ويستخلص المبدأ التوجيهي 4-2-3 نتائج هذا المبدأ - الذي ينص عليه المبدأ التوجيهي 4-2-1 في حالة نفاذ المعاهدة (أو بدء نفاذها بموجب المبدأ التوجيهي 4-2-2 أو بموجب آخر). وفي هذه الحالة، يكون من البديهي أن يصبح صاحب التحفظ المنشأ طرفاً في المعاهدة بالمعنى الذي تقصده الفقرة 1 (ز) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1986، وليس فقط دولة أو منظمة متعاقدة وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة 1 (و) من تلك المادة نفسها.
	4-2-4 أثر التحفظ المُنشأ في العلاقات التعاهدية 

	1 - إن إنشاء التحفظ إزاء طرف آخر يستبعد أو يعدل بالنسبة إلى الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر، الأثر القانوني لأحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ أو الأثر القانوني للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة، وبحدود ذلك التحفظ. 
	2 - بقدر ما يستبعد التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، لا يكون لصاحب التحفظ حقوق ولا تكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها. ولا تكون لهذه الأطراف الأخرى بالمثل حقوق ولا تكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحفظ.
	3 - بقدر ما يعدل التحفظ الُمنشأ الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، يكون لصاحب ذلك التحفظ حقوق وتكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكام، بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ، في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها. ويكون لهذه الأطراف الأخرى حقوق وتكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام، بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ، في علاقاتها مع صاحب التحفظ.
	التعليق
	1) فيما يلي العناصر التي تتناولها الفقرات الثلاث التي يتألف منها المبدأ التوجيهي 4-2-4:
	• تنص الفقرة الأولى على المبدأ الوارد في الفقرة 1 (أ) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، مع بعض التعديلات اللازمة لأغراض دليل الممارسة؛
	• وتحدد الفقرة الثانية النتائج التي يستتبعها هذا المبدأ، وعلى الأخص عندما يستبعد التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة؛
	• وتحدد الفقرة الثالثة تلك النتائج في الحالة التي يعدّل فيها التحفظ هذا الأثر القانوني.
	2) واستخدمت اللجنة في الحالات الثلاث (وفي عنوان المبدأ التوجيهي نفسه) صيغة المفرد لوصف جميع النتائج التي يستتبعها إنشاء التحفظ بالرغم من أنها متباينة في الواقع، وذلك حرصاً منها على صياغة المبدأ التوجيهي على منوال الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا (المستنسخة في المبدأ التوجيهي 1-1) التي تُستخدم فيها صيغة المفرد. وهذا الحكم يميِّز أيضاً بين التحفظات التي تهدف إلى ”الاستبعاد“ والتحفظات التي تهدف إلى ”تعديل الأثر القانوني لأحكام معيّنة من المعاهدة في تطبيقها“ على صاحب التحفظ، بينما تنص الفقرة 1 من المادة 21 على أن أي تحفظ مُنشأ ”يغيِّّر ... أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ“ ولا تتوخى إحداث أثر استبعادي. ومع ذلك لا يمكن ببساطة المطابقة بين أثر التحفظات ذات الأثر التعديلي والتحفظات ذات الأثر الاستبعادي.
	3) ولزيادة توضيح مضمون التزامات وحقوق صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها، من الحكمة التمييز بين ما أسماه هورن ”modifying reservations“ [التحفظات ذات الأثر التعديلي] من جهة و ”excluding reservations“ [التحفظات ذات الأثر الاستبعادي] من جهة أخرى(). وهذا التمييز ليس سهلاً دائماً، ويمكن أن يكون للتحفظ نفسه أثر استبعادي وأثر تعديلي في الوقت ذاته. ولذا فإن تحفظاً يهدف به صاحبه إلى تضييق نطاق تطبيق التزام تعاهدي ليقتصر على فئة معينة من الأشخاص فقط يمكن فهمه على أنه تحفظ ذي أثر تعديلي (يعدل الأثر القانوني للالتزام الأولي بتضييقه دائرة الأشخاص المعنيين) مثلما يمكن فهمه على أنه تحفظ ذي أثر استبعادي (يهدف إلى استبعاد تطبيق الالتزام التعاهدي على جميع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الفئة المحددة)(). ويمكن أيضاً أن يكون لتحفظ ذي أثر استبعادي آثار تعديلية غير مباشرة. ولمراعاة أوجه عدم اليقين هذه، تبدأ الفقرتان 2 و 3 بعبارة ”بقدر ما“. إلا أن التمييز يسمح بتحديد أوضح للحالتين الأكثر شيوعاً. ويمكن تصنيف الأغلبية الساحقة للتحفظات في إحدى هاتين الفئتين أو على الأقل فهمها بإجراء هذا التمييز. 
	4) وتحدد الفقرة 1 (أ) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، في خطوطها العامة، أثر التحفظ المُنشأ على مضمون العلاقات التعاهدية بالنسبة لصاحب التحفظ. وفيما يلي نص هذا الحكم في اتفاقية فيينا لعام 1986:
	أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً للمواد 19 و 20 و 23:
	(أ) يغير بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ؛ [...]
	5) وبالإضافة إلى عدم ذكر التحفظات ذات الأثر الاستبعادي رغم ورودها في تعريف التحفظ، يمكن تبين تناقض آخر أكثر خطورة عند مقارنة تعريف مصطلح ”التحفظ“ في اتفاقيتي فيينا والآثار المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 21: ففي حين تنص المادة 21 على أن التحفظ يغيِّر ”أحكام المعاهدة“، فإن الغرض من التحفظ، بموجب الفقرة 1 (د) من المادة 2 هو تغيير أو استبعاد ”الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة“. ولم تغب هذه المشكلة عن الأذهان إبان مناقشات اللجنة، فقد شدد بعض الأعضاء على أن التحفظ لا يمكن أن يغير أحكام المعاهدة وأنه من المستحسن الاستعاضة عن كلمة ”أحكام“ بكلمة ”تطبيق“()، غير أن أعضاء آخرين لم يعيروا هذه المسألة اهتماماً يُذكر() أو أعربوا عن ارتياحهم التام للنص الذي اقترحته لجنة الصياغة(). 
	6) أما في مجال الفقه، فقد أثيرت بحدة مسألة تغيير ”أحكام المعاهدة“ أو تغيير ”الآثار القانونية“ المترتبة عليها. وذهب إمبير إلى أن: 
	الصلة التي يقيمها واضعو اتفاقية فيينا بين التحفظ وأحكام أية اتفاقية هي بالتحديد ما يبدو لنا أكثر مدعاة للنقد. فالتحفظ لا يهدف، في واقع الأمر، إلى استبعاد حكم بل إلى استبعاد التزام().
	إلا أن هذا الرأي لا ينظر إلى أثر التحفظ إلا من زاوية صاحب التحفظ ويبدو أنه يتجاهل أن التحفظ بتغييره التزام صاحب التحفظ، إنما يؤثر أيضاً فيما يرتبط بذلك الالتزام من حقوق للدول أو المنظمات الدولية التي أُنشئ التحفظ إزاءها. ولذا فإن الانتهاء، فيما يتعلق بهذه المسألة إلى أن صياغة الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي عامي 1969 و 1986 أفضل من صياغة الفقرة 1 من المادة 21 هو أشد إقناعاً: إذ يصعب تصور قدرة التحفظ، وهو صك خارج المعاهدة على تعديل أحد أحكام تلك المعاهدة، فالتحفظ قد يستبعد أو يعدل تطبيق الحكم أو أثره ولكنه لا يغير النص ذاته، أي الحكم().
	7) وعلاوة على ذلك، يبدو أن نص الفقرة 1 (د) من المادة 2 لا يتفق أيضاً اتفاقاً تاماً مع ممارسة الدول فيما يتعلق بالتحفظات، من حيث تحديده أن التحفظ لا يستهدف سوى استبعاد أو تغيير ”الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة“(). فليس من النادر في الواقع أن تصوغ الدول تحفظات من أجل تعديل تطبيق المعاهدة برمتها، أو على الأقل تطبيق جزء كبير منها. وفي بعض الحالات، لا يمكن بالتأكيد اعتبار هذه التحفظات تحفظات جائزة لأنها تُفرغ المعاهدة من موضوعها والغرض منها، مما يحرمها من صفة ”التحفظات المنشأة“(). إلا أنه ليس هذا هو الحال دائماً إذ تشمل الممارسة عدة أمثلة على هذه التحفظات الشاملة التي لم تكن محل اعتراض أو طعن من الدول المتعاقدة الأخرى(). ويبدو في هذا الصدد أن الفقرة 1 من المادة 21 أكثر انفتاحاً لأنها تنص ببساطة على أن التحفظ يغير أو (’يستبعد‘) ”أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ“. فإذا كان من الجائز أن يستهدف التحفظ تغيير الآثار القانونية لجميع أحكام معاهدة فيما يتعلق بجوانب محددة، على نحو ما أقرته اللجنة بوضوح في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 1-1 (تعريف التحفظات)، فإن أثره سيتمثل، بمجرد إنشائه، في تغيير تطبيق جميع تلك الأحكام بل جميع أحكام المعاهدة حسب الحالة وفقاً للفقرة 1 من المادة 21().
	8) ويعني هذا أن التحفظ الذي يُنشأ على نحو صحيح يؤثر في العلاقات التعاهدية لصاحب التحفظ لأنه يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لحكم أو أحكام من المعاهدة، بل للمعاهدة برمتها، فيما يتعلق بجانب محدد وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل().
	9) ووفقاً للممارسة الراسخة التي تتبعها اللجنة في إطار دليل الممارسة، تستنسخ الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 بقدر كبير نص الفقرة 1 (أ) من المادة 21 من اتفاقية فيينا لعام 1986 مع إدخال التعديلات التي تبررها الحجج المبينة أعلاه:
	• أخذ التحفظات ”ذات الأثر الاستبعادي“ في الاعتبار؛
	• التحفظ لا يُعدّل ”أحكام المعاهدة“ وإنما أثرها القانوني؛
	• التحفظ يمكن أن يكون له أثر ليس في أحكام معينة فحسب وإنما أيضاً في ”المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“.
	10) وعلى نفس المنوال صيغت الفقرتان اللاحقتان المكرستان، على التوالي، لتقديم مزيد من التفاصيل عن الآثار التعديلية والاستبعادية للتحفظات المنشأة. فالجملة الأولى في كلتا الفقرتين تتعلق بحقوق والتزامات (أو بانعدام حقوق والتزامات) صاحب التحفظ. وتتناول الجملة الثانية حقوق والتزامات الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها حيث تكرر المبدأ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا وتُرسي مبدأ المعاملة بالمثل في تطبيق التحفظ. 
	11) وتوضح الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 نتائج التحفظ المنشأ عندما يستبعد الأثر القانوني لحكم أو عدة أحكام من المعاهدة.
	12) والأمثلة على ذلك كثيرة(). فكثيراً ما تستخدم التحفظات ذات الأثر الاستبعادي لاستبعاد الإجراءات الإلزامية لتسوية المنازعات بشكل خاص. وفي هذا الصدد، أخطرت باكستان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالتحفظ التالي لدى انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في 17 حزيران/يونيه 2009:
	”لا تعتبر حكومة جمهورية باكستان الإسلامية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وتعلن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية أنه لا يجوز إحالة نزاع إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا وافقت كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بقضية النزاع“(). 
	13) كما يهدف عدد كبير من التحفظات إلى استبعاد تطبيق أحكام موضوعية في المعاهدة. فمثلاً صاغت مصر تحفظاً على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يهدف إلى استبعاد الأثر القانوني للفقرة 2 من المادة 37: 
	لا تنطبق الفقرة 2 من المادة 37(). 
	وأبدت كوبا أيضاً تحفظا يهدف إلى استبعاد تطبيق الفقرة 1 من المادة 25 من اتفاقية البعثات الخاصة:
	”تبدي الحكومة الثورية لجمهورية كوبا تحفظاً صريحاً فيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، ولا تقبل بالتالي أن تُعتبر موافقة رئيس البعثة الخاصة أمراً مسلَّماً به في الحالات الواردة في الفقرة المذكورة أو في أي حالة أخرى“(). 
	وعلاوة على ذلك، صاغت حكومة رواندا تحفظاً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النحو التالي: 
	”لا تعتبر الحكومة الرواندية نفسها ملزمة بالمادة 22 من الاتفاقية المذكورة“().
	14) وتطبيق الفقرة 1 (أ) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا على هذا النوع من التحفظات أمر يسير نسبياً. ويعدل التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لحكم المعاهدة الذي يتعلق به التحفظ ”إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ“، أي أنه يستبعد ببساطة أي أثر قانوني لحكم المعاهدة. وبمجرد إنشاء التحفظ، تسير الأمور كما لو كانت المعاهدة لا تتضمن الحكم المستهدف بالتحفظ، في العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ والأطراف التي أنشئ هذا التحفظ إزاءها. وهكذا تُحدث التحفظات ذات الأثر الاستبعادي أثراً رافعاً للقيود “contraregulatory effect”(). ويصبح صاحب التحفظ غير مقيد بالالتزام الناشئ عن حكم المعاهدة المقصود، وهذا لا يمنعه إطلاقاً من الامتثال له (والمسؤولية عنه، حسب الاقتضاء، إذا كانت قاعدة المعاهدة تنص على التزام عرفي. وبناءً على ذلك، فمن المنطقي أن تتنازل الدول أو المنظمات الدولية الأخرى التي أنشئ التحفظ إزاءها عن حقها في طلب تنفيذ الالتزام الناشئ عن حكم المعاهدة المقصود في إطار علاقاتها التعاهدية مع صاحب التحفظ.
	15) وتعبر الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 عن هذا الأثر الناتج عن التحفظات الاستبعادية بعبارات بسيطة الهدف منها تبديد أي شك في كون صاحب التحفظ غير مقيد بأي التزام ناشئ عن الحكم الذي يستهدفه التحفظ الاستبعادي ولا يمكنه التمسك بأي حق ناشئ عنه. وكما يوضح تعبير ”بالمثل“ في الجملة الثانية من هذه الفقرة، فإن ذلك ينطبق كذلك بصورة مماثلة بالنسبة للأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها.
	16) وعلاوة على ذلك، جدير بالإشارة أن استبعاد التزام ناشئ عن حكم ما من أحكام المعاهدة عن طريق تحفظ لا يعني تلقائياً أن صاحب التحفظ يرفض الوفاء بهذا الالتزام. فقد يرغب صاحب التحفظ ببساطة في استبعاد تطبيق الالتزام التعاهدي ضمن الإطار القانوني الذي حددته المعاهدة. ويمكن أن توافق دولة أو منظمة دولية تماماً على قاعدة واردة في حكم من أحكام المعاهدة، لكن يمكن مع ذلك أن ترفض اختصاص هيئة تعاهدية أو هيئة قضائية بالبت في أي نزاع يتعلق بتطبيق وتفسير هذه القاعدة. ورغم أنها تظل تتمتع بكامل حرية الامتثال للالتزام المنصوص عليه في إطار المعاهدة، فإنها تستبعد انطباق آليات الرقابة التي وضعتها المعاهدة عليها().
	17) ويختلف الأثر الملموس للتحفظ التعديلي - وهي الحالة التي تتناولها الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 - اختلافاً كبيراً وهو أصعب فهماً. فعلى نقيض صاحب التحفظ الاستبعادي، لا يسعى صاحب التحفظ التعديلي للتخلص من الالتزامات الناشئة من حكم أو أكثر من الأحكام التعاهدية بغية استعادة حرية التصرف في الإطار القانوني للمعاهدة. بل إنه يسعى للاستعاضة عن الالتزام الناشئ من حكم المعاهدة بالتزام آخر مختلف.
	18) ولا يهدف صاحب هذا التحفظ، بمجرد إنشاء التحفظ، إلى التخلص فقط من أي التزام تعاهدي ناشئ عن الحكم الذي يتعلق به التحفظ. فالتحفظ يؤدي إلى الاستعاضة عن الالتزام المنصوص عليه أصلاً في المعاهدة بالتزام آخر منصوص عليه في التحفظ. وبعبارة أخرى، فإن الالتزام الناشئ من حكم المعاهدة والمشار إليه في التحفظ يحل محله أو يُعدِّله الحكم المنصوص عليه في التحفظ في العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ والدول أو المنظمات الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها؛ أو بعبارة أدق، يفضي التحفظ المنشأ إلى الاستعاضة عن الالتزام والحق المرتبط به، الناشئين عن حكم المعاهدة المقصود، بالالتزام والحق المرتبط به المنصوص عليهما في التحفظ أو الناشئين عن حكم المعاهدة بصيغته المعدَّلة بموجب التحفظ.
	19) غير أن الاستعاضة عن الالتزامات لا يمكن أن يكون لها أثر إلا إزاء صاحب التحفظ ولا يمكن أن تكون لها تبعات على الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها. وعبارة ”بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ“ التي ترد مرتين في الفقرة 3 والتي تنطبق على حقوق والتزامات صاحب التحفظ وحقوق والتزامات الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها، يقصد بها توجيه الانتباه إلى تنوع هذه الآثار. 
	20) ومن الأمثلة على التحفظ ذي الأثر التعديلي من النوع الأول - أي التحفظات التي تغير حصراً حقوق والتزامات صاحب التحفظ إزاء الأطراف الأخرى دون أن يكون لها أثر على حقوق والتزامات هذه الأطراف - تحفظ جمهورية ألمانيا الاتحادية على اتفاقية المؤثرات العقلية:
	”في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يقوم المصنعون وموزعو الجملة والمصدرون والمستوردون، عوضاً عن عملية التسجيل المذكورة [في الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية]، بوضع علامة خاصة لبنود فواتيرهم التي تتضمن المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث. ويحتفظ الأشخاص المعنيون بالفواتير وإيصالات الشحن التي تحتوي على هذه البنود المميزة بعلامة لمدة خمس سنوات على الأقل“().
	فألمانيا لا تستهدف بهذا التحفظ فقط استبعاد تطبيق الفقرة 2 من المادة 11 من اتفاقية المؤثرات العقلية، بل أيضاً الاستعاضة عن الالتزام الناشئ عن ذلك الحكم بالتزام آخر مختلف لا ينطبق إلا على صاحب التحفظ.
	21) وكذلك الشأن بالنسبة لتحفظ فنلندا على المادة 18 من اتفاقية علامات وإشارات الطرق لعام 1968، الذي يدل بوضوح على أن صاحب التحفظ لا يتخلص ببساطة من الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب المعاهدة وإنما يستعيض، في بعض الحالات على الأقل، عن هذا الالتزام بالتزام آخر لا يغير بأي شكل من الأشكال حقوق الأطراف الأخرى والتزاماتها: 
	”تحتفظ فنلندا بالحق في ألا تستخدم العلامتين E,9a أو E,9b في مداخل المراكز الحضرية، ولا العلامتين E,9c أو E,9d في مخارجها. وستُستخدم رموز بدلاً من هذه العلامات. وتستخدم عوضاً عن العلامة E,9b علامة أخرى لبيان اسم المكان، دون أن يكون لها دلالة العلامة E,9b نفسها“().
	22) ومن ناحية أخرى، فإن التحفظ الذي صاغته إسرائيل على اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة والذي يستهدف المواد المتعلقة بالشارة المميزة للأفراد الطبيين()، حتى وإن كان، ظاهرياً، لا يعدل مباشرة مضمون الأحكام ذات الصلة إلا إزاء إسرائيل نفسها، فإنه يستتبع فرض التزامات على الأطراف الأخرى التي أُنشئ إزاءها. وفيما يلي نص التحفظ:
	”رهناً بالتحفظ بأن إسرائيل مع احترامها لحصانة الشارات والعلامات المميزة التي تقرها الاتفاقية، سوف تستخدم درع داوود الأحمر كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية لقواتها المسلحة“().
	وبذلك فإن إسرائيل تفرض على الأطراف الأخرى التي أُنشئ تحفظها إزاءها التزاماً غير منصوص عليه في الأصل ويقضي باحترام علامة مميزة جديدة في علاقاتها مع إسرائيل.
	23) وبالمِثل، من الواضح أن تحفظات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على المادة 9 من اتفاقية أعالي البحار المبرمة في جنيف في عام 1958() والمادة 20 من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة() ترمي إلى إنشاء نظام تعاهدي يفرض على الأطراف الأخرى في هاتين الاتفاقيتين التزامات لم تتعهد بها عند التصديق عليهما أو الانضمام إليهما. ويمكن إبداء ملاحظات مماثلة على تحفظات كل من إسبانيا وآيرلندا والدانمرك والسويد والمملكة المتحدة على اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة()، فهي تغير النظام التعاهدي من حيث صلته بالأشخاص؛ إذ تنص على تحويل الالتزام من كيان إلى آخر. 
	24) وقابلية التحفظات ذات الأثر الاستبعادي للتطبيق المتبادل تفوق، وإن لم يكن في جميع الحالات، قابلية التحفظات ذات الأثر التعديلي (وخاصة تحفظات الفئة الأولى، التي لا تغير إلا مضمون حقوق والتزامات صاحبها). ورأت اللجنة مع ذلك أنه من الضروري الإشارة في الجملة الثانية للفقرتين 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 إلى المبدأ العام للتطبيق المتبادل للتحفظات المنصوص عليه في الفقرة 1 (ب) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا. وينبغي اعتبار هذه الإشارة لا تخل بالاستثناءات الواردة في المبدأ التوجيهي 4-2-5. 
	25) ومبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات يعني أنه بمجرد إنشاء التحفظ، يجوز الاحتجاج به ليس لصاحب التحفظ فحسب، وإنما أيضاً لأي طرف آخر يكون هذا التحفظ قد اكتسب هذه الصفة إزاءه مثلما تدل على ذلك الجملة الثانية في كلتا الفقرتين 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 4-2-4. فالتحفظ ينشئ بين صاحبه والأطراف التي أنشئ التحفظ إزاءها نظام قواعد خاصاً، يطبق على أساس المعاملة بالمثل. وقد أوضح والدوك في هذا الصدد أن ”التحفظات تسري دائماً في كلا الاتجاهين“(). وترد هذه الفكرة في الفقرة 1 (ب) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، حيث تنص صيغة عام 1986 على ما يلي: 
	”1 - أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً للمواد 19 و 20 و 23: 
	(أ) [...]
	(ب) يغير تلك الأحكام [... أحكام المعاهدة التي يتعلق بها] بالقدر نفسه بالنسبة إلى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة“. 
	26) ويترتب على ذلك أن صاحب التحفظ يعفى من الوفاء بالالتزامات التعاهدية التي يتعلق بها التحفظ؛ ولكنه يفقد أيضاً الحق في مطالبة الدولة أو المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها بأن تفي بالالتزامات التعاهدية التي يتعلق بها التحفظ. كما أن الدولة أو المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها تعفى من الوفاء بالالتزام الذي يتعلق به التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة المتحفظة. 
	27) ومبدأ التطبيق المتبادل هذا يمليه المنطق السليم(). فنظام القواعد الذي يحكم العلاقات التعاهدية بين الدولتين المعنيتين يعكس في الواقع القاسم المشترك لما يقع على عاتق كل منهما من التزامات ناتجة عن تداخل إرادتيهما - وإن كان تداخلاً جزئياً(). وهذا ناتج ”مباشرة من أساس التراضي الذي تقوم عليه العلاقات التعاهدية“() والبالغ التأثير على النظام العام للتحفظات في اتفاقية فيينا، على نحو ما أوضحه والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات:
	”يكون للتحفظ مفعول متبادل بالنسبة للدولة التي تصوغه وأي طرف آخر في المعاهدة، بحيث تُعفى الدولة المعنية والطرف المعني في علاقاتهما المتبادلة من تطبيق الأحكام المتحفظ عليها“().
	28) وعرضت محكمة العدل الدولية، بطريقة مشابهة وإن كانت بها اختلافات طفيفة، مشكلة التطبيق المتبادل للإعلانات الاختيارية لقبول الاختصاص الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة. وقد رأت المحكمة في حكمها الصادر في قضية القروض النرويجية، ما يلي:
	”بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإعلانين انفراديين، فلا يكون للمحكمة هذا الاختصاص إلا بقدر اتفاق الإعلانين على منحها إياه. ومقارنة الإعلانين تبين أن الإعلان الفرنسي يقبل اختصاص المحكمة في حدود أضيق مما يقبل الإعلان النرويجي؛ وبناءً على ذلك فإن الإرادة المشتركة للطرفين، التي يستند إليها اختصاص المحكمة، توجد في هذه الحدود الأضيق المبينة في التحفظ الفرنسي“().
	29) والتطبيق المتبادل لآثار التحفظ يصحح أيضاً أوجه التفاوت التي يسببها التحفظ في العلاقات الثنائية بين صاحب التحفظ والدول أو المنظمات الدولية الأخرى التي أنشئ التحفظ إزاءها. فوفقاً لآلية التحفظات، لا يمكن أن تكون الدول والمنظمات الدولية مقيدة تجاه صاحب التحفظ بالتزامات تفوق الالتزامات التي يكون هو نفسه على استعداد لأخذها على عاتقه(). وقد اعتبر سيما في هذا الصدد أنه: 
	”لا يجوز لأي جهة تعفي نفسها من التزامات تعاهدية معينة بموجب تحفظ المطالبة بأن تُعامل وفقاً للأحكام التعاهدية التي يتعلق بها التحفظ“().
	30) والتطبيق المتبادل للتحفظ هو نتيجة مباشرة لفكرة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالالتزامات الدولية، والأخذ والعطاء بين الأطراف وهو يتوافق مع مبدأ العطاء المتبادل.
	31) وعلاوة على ذلك، تؤدي المعاملة بالمثل فيما يتعلق بآثار التحفظات دوراً تنظيمياً، بل دوراً رادعاً لا يُستهان به في ممارسة حق صوغ التحفظات المعترف بها على نطاق واسع، إذ يجب ألا يغيب عن ذهن صاحب التحفظ أن التحفظ لا ينتج آثاره لصالحه فقط، بل هو معرّض أيضاً لأن يُحتج بهذا التحفظ ضده. وقد كتب والدوك في هذا الصدد ما يلي:
	”هناك بطبيعة الحال رادع آخر للاستخدام غير اللائق لحرية إبداء التحفظات يكمن في القاعدة الأساسية التي تقضي بأن يسري التحفظ دائماً في الاتجاهين، بحيث يجوز لأي دولة أخرى أن تحتج به ضد الدولة المتحفظة في علاقاتهما المتبادلة“().
	32) ويشكل التطبيق المتبادل إذن سيفاً ذا حدين ”يسهم بشكل كبير في إزالة التوتر الكامن بين مرونة المعاهدة وسلامتها“(). ويبدو هذا المبدأ إلى حد ما مكملاً لشرط جواز التحفظ، وكثيرا ما يكون أكثر ردعاً من هذا الشرط، نظراً لأن تحديد الجواز غير مؤكد في عدد لا يُستهان به من الحالات.
	33) وهكذا، يشير العديد من الأحكام المتعلقة بالتحفظات إشارة صريحة إلى مبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات()، في حين أن معاهدات أخرى تذكّر بمبدأ التطبيق المتبادل بعبارات أعم(). إلا أن هذه الأحكام الصريحة زائدة عن الحاجة(). فالواقع أن مبدأ المعاملة بالمثل ليس مبدأ عاماً معترفاً به فحسب()، بل هو أيضاً مبدأ ينطبق تلقائياً ولا يحتاج إلى حكم محدد في المعاهدة، ولا إلى إعلان انفرادي من جانب الدول أو المنظمات الدولية التي قبلت التحفظ في ذلك الصدد().
	34) إلا أن مشروع المادة 21 الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الأولى في عام 1962 لم يكن واضحاً تماماً بشأن تلقائية مبدأ المعاملة بالمثل لأنه نص على أن التحفظ سيسفر عن ”السماح، على سبيل المعاملة بالمثل، لكل دولة طرف في المعاهدة بأن تطالب بالتعديل نفسه في علاقاتها مع الدولة المتحفظة“(). وكانت هذه الصياغة للقاعدة تعني ضمنياً أنه على الدول المتعاقدة أن تحتج بالتحفظ بغية الاستفادة من آثار المعاملة بالمثل. وبناء على الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة واليابان()، عُدل النص بحيث يؤكد أن التحفظ ينتج تلقائياً بحكم القانون الأثر نفسه بالنسبة للدولة المتحفظة والدولة التي قبلت التحفظ(). وهكذا، أصبح النص الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في آخر المطاف في عام 1965 يعبر بوضوح عن فكرة التلقائية وإن كان قد خضع مرة أخرى لتعديلات في الصياغة().
	4-2-5 التطبيق غير المتبادل للالتزامات التي يتعلق بها التحفظ

	إذا لم تكن الالتزامات بموجب الأحكام التي يتعلق بها التحفظ خاضعة للتطبيق المتبادل بسبب طبيعة الالتزامات أو موضوع المعاهدة والغرض منها، لا يتأثر مضمون التزامات الأطراف غير صاحب التحفظ. ولا يتأثر مضمون التزامات هذه الأطراف أيضاً عندما لا يكون التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ.
	التعليق
	1) يتناول المبدأ التوجيهي 4-2-5، مثلما يدل على ذلك عنوانه، الاستثناءات من المبدأ العام للتطبيق المتبادل لتحفظ ما بين صاحبه والأطراف الأخرى في المعاهدة التي أنشئ التحفظ إزاءها.
	2) وفي حين تعكس الجملة الثانية في الفقرتين 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 4-2-4 مبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات وتورد كل من هاتين الفقرتين الفكرة التي تتضمنها الفقرة 1 (ب) من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، فإن المبدأ التوجيهي 4-2-5 يؤكد أن هذا المبدأ غير مطلق(). فلا مجال لتطبيقه في الحالات التي تكون فيها إعادة التوازن بين التزامات صاحب التحفظ والتزامات الدولة أو المنظمة الدولية التي أُنشئ التحفظ إزاءها غير ضرورية أو التي تثبت فيها استحالتها. ويعود ذلك أساساً إلى طبيعة الالتزام الذي يتعلق به التحفظ أو موضوع المعاهدة والغرض منها أو مضمون التحفظ ذاته.
	3) وتتعلق الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-2-5 بأولى هاتين الفرضيتين: أي الحالة التي يكون فيها التطبيق المتبادل للتحفظ مستبعداً بسبب طبيعة الالتزام الذي يتعلق به التحفظ أو بسبب موضوع المعاهدة والغرض منها - وهاتان الفرضيتان الفرعيتان يصعب أيضاً التمييز بينهما. فإذا كانت المعاهدة نفسها لا تقوم على أساس المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بين الأطراف، فلا يمكن لتحفظ ما أن ينتج هذا الأثر المتبادل.
	4) ومعاهدات حقوق الإنسان هي مثال نموذجي على ذلك(). فصَوْغ دولة ما تحفظاً يستبعد تطبيق أحد الالتزامات الواردة في معاهدة من هذا القبيل لا يعفي الدولة التي تقبله من احترام الالتزام المذكور بقدر ما يكون ذلك الالتزام غير متبادل، وذلك على الرغم من وجود التحفظ. وبالقدر نفسه لا تسري هذه الالتزامات في الواقع في إطار علاقة دولية بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلت التحفظ، وإنما تسري ببساطة في إطار علاقة بين الدولة والإنسان. وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24 أن:
	”المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول تسمح لها دون شك بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق القواعد العامة للقانون الدولي، لكن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي ترمي إلى حماية الأشخاص الخاضعين لولاية الدول“().
	وتتابع اللجنة القول إنه لهذا السبب، لا تشكل معاهدات حقوق الإنسان، ”ولا سيما العهد [الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]، شبكة لتبادل الالتزامات فيما بين الدول، بل إنها تعنى بمنح الأفراد حقوقاً. فمبدأ المعاملة بالمثل فيما بين الدول لا ينطبق“().
	5) وعبارة ”إذا لم تكن“ الواردة في مستهل المبدأ التوجيهي 4-2-5 لتخفيف هذه الصيغة التي تبدو مطلقة إلى حد مبالغ فيه يقصد بها الإشارة إلى أنه حتى إذا كانت طبيعة الالتزام أو موضوع المعاهدة ككل والغرض منها يستبعدان مبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات، فإن عناصر المعاملة بالمثل يمكن أن تستمر مع ذلك في العلاقات بين صاحب التحفظ والأطراف الأخرى في المعاهدة. فعلى سبيل المثال، من الواضح أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تبدي التحفظ لا يمكنها أن تحتج بالالتزام المستبعد أو المعدل بموجب التحفظ وأن تطالب الأطراف الأخرى بالوفاء به - حتى وإن ظلت تلك الأطراف الأخرى مقيدة بالالتزام المذكور. وهذا يعني كذلك أن المبدأ التوجيهي 4-2-5 ليس له أثر على المفعول الطبيعي للتحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى (التي لا يعدل التحفظ التزاماتها)()؛ وهذا هو المقصود بعبارة ”لا يتأثر مضمون التزامات الأطراف خلاف صاحب التحفظ“ الواردة في نهاية الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-2-5.
	6) إلا أن معاهدات حقوق الإنسان ليست الوحيدة التي لا ينطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل. فهذا التأثير لا وجود له أيضاً في المعاهدات التي تنشئ التزامات إزاء مجتمع الدول المتعاقدة. ومن الأمثلة على ذلك المعاهدات المتعلقة بالسلع الأساسية()، وتلك المتعلقة بحماية البيئة، وبعض معاهدات التجريد من السلاح أو نزع السلاح()، وكذلك معاهدات القانون الدولي الخاص التي تنص على قوانين موحدة().
	7) وفي جميع هذه الحالات، لا يمكن أن يحدث التحفظ أثراً متبادلاً في العلاقات الثنائية بين صاحبه والدولة أو المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها. ولا يقع على عاتق دولة طرف واجب فردي يفرض عليها التقيد بالالتزام إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف، كما ليس لهذه الدولة الأخيرة حق فردي بخصوص التقيد بالالتزام. وبالتالي لا يجد التأثير العكسي للتحفظ ”أي شيء متاح يمكن ”الاعتداد به“ أو يتيح إمكانية التصرف“().
	8) وعلى نحو ما لاحظ روبرتو باراتا:
	”ينتج مفعول المعاملة بالمثل حتى في حالة التحفظات على القواعد التي تنص عليها الاتفاقات المذكورة أعلاه، لأنه لا الممارسة ولا المبادئ السارية في هذا المجال توحي بتمتع الدولة المتحفظة بصفة قانونية تسمح لها بأن تطالب بتطبيق الحكم الذي يتعلق به التحفظ من جانب شخص القانون الذي ليس هو صاحب التحفظ. لكن يظل من واجب جميع أشخاص القانون الذين ليسوا أصحاب التحفظ تطبيق القاعدة التي يتعلق بها التحفظ في جميع المجالات، وذلك بموجب نظام التضامن الذي أوجده الاتفاق“().
	9) وتلك أيضاً هي الفكرة التي استندت إليها صياغة البند النموذجي بشأن المعاملة بالمثل الذي اعتمده مجلس وزراء المجلس الأوروبي في عام 1980:
	”ليس للطرف الذي صاغ تحفظاً على حكم [وارد في الاتفاق] أن يطالب بأن يطبق طرف آخر ذلك الحكم؛ ولكن يجوز له، إذا كان التحفظ جزئياً أو مشروطاً، أن يطالب بتطبيق ذلك الحكم في حدود قبوله إياه“().
	10) وتتعلق الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-2-5 بالاستثناء الثاني من المبدأ العام للتطبيق المتبادل للتحفظات: ”عندما لا يكون التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ“. 
	11) وتنشأ هذه الحالة مثلاً بالنسبة للتحفظات التي تهدف إلى تضييق نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة. فالتطبيق المتبادل لهذا التحفظ هو ببساطة أمر مستحيل من الناحية العملية(). وبالمثل، فإن التطبيق المتبادل لآثار التحفظ مستبعد أيضاً إذا كان الدافع للتحفظ هو حالات خاصة تواجهها تحديداً الدولة المتحفظة(). وهكذا، من المؤكد أنه لا يجوز لطرف آخر في اتفاقية المؤثرات العقلية أن يحتج لصالحه بالتحفظ الذي صاغته كندا عليها والذي يهدف إلى استبعاد البيوتيل() من نطاق تطبيق الاتفاقية؛ إذ لم يُصَغ ذلك التحفظ إلا بسبب وجود مجموعات على الأراضي الكندية تستخدم في طقوسها السحرية أو الدينية بعض المؤثرات العقلية التي تخضع عادة لنظام الاتفاقية().
	12) ويمكن أن يكون مبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات مقيداً أيضاً بما تتضمنه المعاهدة نفسها من بنود تتعلق بالتحفظات. وهذا هو الحال مثلاً في اتفاقية التسهيلات الجمركية المتعلقة بالسياحة وبروتوكولها الإضافي لعام 1954. فالفقرة 7 من المادة 20 من هذه الاتفاقية تنص على أن:
	”الدول المتعاقدة غير ملزمة بمنح الدولة التي أبدت تحفظاً المزايا المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية التي يتعلق بها ذلك التحفظ. وعلى كل دولة تمارس هذا الحق أن تُشعِر بذلك الأمين العام. ويقوم الأمين العام بإبلاغ ذلك إلى الدول الموقّعة والمتعاقدة“().
	ورغم أن هذا البند الخاص لا يستبعد في حد ذاته إعمال مبدأ التطبيق المتبادل، فإنه يجرده من طابعه التلقائي، بإخضاعه لشرط توجيه الدولة التي قبلته إشعاراً بذلك. وقد وجهت الولايات المتحدة إشعارات من هذا القبيل بخصوص التحفظات التي صاغها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبلغاريا ورومانيا على آلية تسوية المنازعات التي تنص عليها المادة 21 من تلك الاتفاقية().
	4-2-6 تفسير التحفظات

	يجب تفسير التحفظ بحسن نية، مع مراعاة نية صاحب التحفظ على النحو الذي يتبين أساساً من نص التحفظ، وكذلك من موضوع المعاهدة والغرض منها، والظروف عند صوغ التحفظ.
	التعليق
	1) يصعُب غالباً تحديد المدى الذي يتسبب فيه إنشاء التحفظ في تعديل العلاقات التعاهدية()، وكذلك مدى استبعاد أو تقييد إعمال مبدأ التطبيق المتبادل()، بل حتى تحديد ما إذا كان تعريف التحفظات يشمل إعلاناً انفرادياً مقدماً على أنه تحفظ.
	2) وبما أن التحفظات هي أفعال انفرادية، فقد استندت اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتفسير هذا النوع من الأعمال، الواردة في المبادئ التوجيهية التي تنطبق على الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن تنشئ التزامات قانونية، والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2006(). ولا يخفى علينا مع ذلك أن التحفظات أفعال تدخل على نص تعاهدي بهدف تعديل أثره القانوني أو استبعاده. وبالتالي، فإن المعاهدة تمثل السياق الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأغراض تفسير التحفظ. ويجمع المبدأ التوجيهي 4-2-6 بين هذين المنطقين.
	3) وفيما يتعلق بالأعمال الانفرادية، ينبغي أن يوضع في الاعتبار تحذير محكمة العدل الدولية من مغبة إسقاط قواعد تفسير المعاهدات بصورة آلية على الأعمال الانفرادية:
	”إذ تلاحظ المحكمة أن أحكام اتفاقية فيينا لا يمكن أن تطبق إلا على سبيل القياس وبقدر انسجامها مع الطابع الخاص للقبول الانفرادي بولاية المحكمة“().
	4) فمن هذا المنطلق، أصدرت اللجنة المبدأ رقم 7 من المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول التي تنشئ التزامات قانونية:
	”7 - لا يستتبع الإعلان الانفرادي التزامات على الدولة التي أصدرته ما لم يرد بعبارات واضحة ودقيقة. وفي حالة الشك في نطاق الالتزامات الناشئة عن هذا الإعلان، يجب تفسير هذه الالتزامات تفسيراً تقييدياً. ولدى تفسير مضمون هذه الالتزامات، تولى الأهمية بالدرجة الأولى لنص الإعلان وللسياق والظروف التي صدر فيها“().
	5) وهذا النهج العام مستنسخ، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، في المبدأ التوجيهي 4-2-6. وتؤكد محكمة العدل الدولية، وفقاً لاجتهادها القضائي، على نية صاحب التحفظ باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في تفسير التحفظ.
	”48 - وعلاوة على ذلك، وبما أن الإعلان بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة هو إعلان انفرادي، فقد حرصت المحكمة على التشديد على نية الدولة المودعة لهذا الإعلان. وهكذا، فقد قضت المحكمة في قضية شركة Anglo-IranianOil Co بأن العبارات التقييدية المختارة في إعلان إيران تمثل ”تأكيداً قاطعاً لنية حكومة إيران، عندما قبلت الولاية الجبرية للمحكمة“ (Anglo-Iranian Oil][Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, Rec. 1952 ص 107).
	49 - وعليه، فإن المحكمة تفسر المفردات ذات الصلة الواردة في أي إعلان، بما في ذلك التحفظات الواردة فيه، بصورة طبيعية ومعقولة، إذ تراعي على النحو الواجب نية الدولة المعنية عند قبولها للولاية الجبرية للمحكمة. ولا يمكن استقراء نية الدولة المتحفظة من نص البند ذي الصلة فحسب، بل أيضاً من السياق الذي يرد فيه البند ومن النظر في القرائن المتعلقة بظروف إعداده ومقاصده“().
	6) ويتضح بجلاء من هذه المقاطع أن تفسير الفعل الانفرادي يهدف إلى إثبات نية صاحبه. وأن نص التحفظ هو مؤشر الاستدلال الأول على هذه النية(). ويفرض هذا النهج نفسه لا سيما فيما يتعلق بالتحفظات لأن تعريفها يحدده الهدف الذي يتوخاه صاحبها(). 
	7) وتتكشف نية الدولة أو المنظمة المتحفظة من نص التحفظ ذاته في المقام الأول. ويؤكد الاجتهاد القضائي هذه الأولوية الممنوحة للنص. ففي قضية (بويس وآخرين ضد بربادوس) Boyce et al. c. la Barbade، تعيّن على محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن تبت في آثار تحفظ الدولة المدعى عليها في اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(). ونص التحفظ هو التالي:
	”فيما يتعلق بأحكام الفقرة 4 من المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ حكومة بربادوس أن القانون الجنائي لهذا البلد ينص على عقوبة الإعدام شنقاً بالنسبة لجرائم القتل العمد والخيانة العظمى. والحكومة بصدد النظر في مجموع مسألة عقوبة الإعدام التي لا يحكم بها إلا في جرائم نادرة. غير أنها ترغب في أن تتحفظ على الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، على اعتبار أن الخيانة العظمى يمكن أن تعتبر في بعض الحالات جريمة سياسية تندرج في نطاق تطبيق الفقرة 4 من الاتفاقية“.
	”وفيما يتعلق بأحكام الفقرة 5 من المادة ذاتها، تلاحظ حكومة بربادوس أنه، رغم أن صغر السن أو كبره يمكن أن يكونا عاملين يراعيهما المجلس الخاص، أي محكمة الاستئناف العليا، وقت البت فيما إذا كان يجب توقيع عقوبة الإعدام، فإن هذه العقوبة يمكن أن تنفذ في الأفراد البالغين سن السادسة عشرة أو أكثر، وفي أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة، وفقاً لتشريع بربادوس“(). 
	8) وبصفة خاصة، أكدت بربادوس أن تحفظها على الاتفاقية يمنع المحكمة من أن تبت في مسألة عقوبة الإعدام، من جهة، وطرائق تنفيذها، من جهة أخرى.
	واستظهرت المحكمة بفتويها لعامي 1982 و 1983()، فذكرت ما يلي:
	”أولاً، يتعين على المحكمة، عند تفسيرها للتحفظات، أن تستند بالدرجة الأولى إلى تحليل حرفي صارم“(). 
	وبعد أن نظرت في تحفظ بربادوس من هذه الزاوية، خلصت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن:
	”نص التحفظ لا يشير صراحة إلى ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية في حالة جريمة القتل العمد، كما لا يتناول طرائق الإعدام أو العقوبات الأخرى المتاحة بموجب قانون بربادوس بالنسبة لتلك الجريمة. وبالتالي، فإن المحكمة تستنتج أن التفسير الحرفي للتحفظ الذي أبدته بربادوس وقت التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية يبين بوضوح أن هذا التحفظ لم يكن القصد منه أن يستبعد من اختصاص هذه المحكمة الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام ولا الشكل المعين المتمثل في الإعدام شنقاً. وبالتالي فإنه لا يجوز للدولة أن تستخدم هذا التحفظ في هذا الغرض“().
	وتؤكد المحكمة بالإضافة إلى ذلك أنها ”قد سبق لها أن ارتأت أن الدولة لا تتحفظ إلا بقدر ما يتضمنه تحفظها نفسه“().
	9) وثمة عناصر أخرى تلزم مراعاتها عند تحديد نية صاحب التحفظ؛ ويتعلق الأمر هنا على وجه التحديد بالنصوص المصاحبة لصياغة التحفظ، لا سيما تلك التي تعلله()، وكذا ظروف الصياغة (أو ”ظروف إعداد“() التحفظ، حسب تعبير محكمة العدل الدولية) التي من شأنها أن توضح معنى التحفظ. وهكذا، فقد استندت المحكمة في قضية Plateau) (continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) (الجرف القاري في بحر إيجه (اليونان ضد تركيا)) إلى ما يلي:
	• ”شرح التحفظ (ب) البيانات الواردة في التعليل“()؛
	• ”وثيقة تترجم، حسب أحد محامي [اليونان] ’الأعمال التحضيرية للتحفظ‘“() (وهي في الواقع رسالة تشرح الظروف التي صيغ فيها تحفظ اليونان())؛ 
	• علاوة على ”بعض الوثائق الداخلية المتعلقة بإعداد صك انضمام اليونان إلى القانون العام“()؛ 
	• ومن المنطلق نفسه، وضعت المحكمة في اعتبارها ”السياق التاريخي العام الذي نشأت في ظله، أيام عصبة الأمم، ممارسة التحفظات المتعلقة بمسائل لها صلة بالمركز القانوني للأقاليم“()، وهو ما يقابل الظروف التي صدر فيها التحفظ بالمعنى الواسع لكلمة الظروف؛ 
	• واعتبرت المحكمة أن جميع هذه العناصر الخارجية تساهم في تحديد ”نية حكومة اليونان عند إيداعها لصك انضمامها إلى القانون العام“(). 
	10) وعلى نحو ما يحدده المبدأ التوجيهي 4-2-6، ينبغي أيضاً عند تفسير التحفظ، أن تُراعى عناصر خارجية من بينها موضوع المعاهدة والغرض منها. والعلة في ذلك هي أولاً وقبل كل شيء كون التحفظ عملاً انفرادياً غير مستقل، لا يترتب عليه أثر سوى في الإطار التعاهدي. ومن المهم أيضاً التذكير بأن الأمر يتعلق بأحد معايير جواز التحفظ: فالتحفظ ”ينشأ“، أي يتسنى له توقيع الأثر الذي توخاه صاحبه، بعد اجتيازه لاختبار الجواز. بينما لا يمكن للتحفظ أن يحقق أثره ما لم يكن متوافقاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وفي حدود ذلك التوافق.
	11) وتُطرح المسألة بحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحفظات التي يثير توافقها مع موضوع المعاهدة والغرض منها بعض المشاكل ويتوقف على المعني المحدد المتعارف عليه. فإذا كان من اللازم تأكيد جواز التحفظ، ومن ثم رغبة صاحبه الذي يُفترض فيه حسن النية، فلا بد من إنعام النظر للتأكد من مدى الحفاظ على موضوع المعاهدة والغرض منها. وقد أشارت المحكمة إلى هذا الترابط في فتواها لعام 1951: 
	”والمثالب المترتبة على هذا التضارب المحتمل في الآراء [بشأن صحة التحفظ] حقيقة واقعة، وإن كانت شدتها تخف بفضل الالتزام المشترك لجميع الدول المتعاقدة ببناء مواقفها على مدى توافق أي تحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها أو منافاته لهما. ولا بد بطبيعة الحال أن يُفترض وجود إرادة لدى الأطراف المتعاقدة للحفاظ بشتى السبل على ما هو جوهري بالنسبة لأغراض الاتفاقية؛ وإذا ما انعدمت هذه الإرادة، فمن الواضح أن ذلك سيزعزع الاتفاقية نفسها من حيث المبدأ والتطبيق معاً“().
	12) ومعيار موضوع المعاهدة والغرض منها هو مقياس تقدير صحة التحفظات، سواء من جانب هيئة منشأة بموجب المعاهدة ذاتها، أو هيئة تسوية للمنازعات أو من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى.
	13) ومع ذلك، فليس من اللازم كقاعدة عامة، أن يخضع كل تحفظ لتفسير تقييدي(). ذلك أن محكمة العدل الدولية لم تشر إليه في مجمل مساعيها لتفسير التحفظات إلى تفسير تقييدي().
	14) ومع ذلك، فإن موقف هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان معاكس لهذا الموقف. إذ رأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في حكمها بشأن قضية Boyce et al. c. La Barbade، المذكورة سابقاً، بأن إنجاز موضوع المعاهدة والغرض منها يفرض على المحكمة أن تقيّد نظرها فيما يتعلق بأي تحديد لهذه الحقوق:
	”ثانياً، يجب أيضاً إيلاء الاعتبار اللازم لموضوع المعاهدة ذات الصلة وغرضها، اللذين يتعلقان، في حالة اتفاقية البلدان الأمريكية، ”بحماية الحقوق الأساسية للإنسان الفرد“. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تفسير التحفظ وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية، التي تفيد ضمناً عدم جواز تفسير التحفظ على نحو يحد من التمتع بما تعترف به الاتفاقية من حقوق وحريات تحديداً يتجاوز ما هو منصوص عليه في التحفظ نفسه“(). 
	والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان توجب بطبيعتها تطبيق مبادئ تفسير خاصة. ومن البديهي أن الرد على هذا التساؤل يتجاوز بكثير نطاق دليل الممارسة الحالي.
	15) وثمة مؤشر أخير يُبرز وجود ترابط موضوعي بين التحفظ والنص التعاهدي الذي يتعلق به التحفظ: فقد عمدت محكمة العدل الدولية، في إحدى المناسبات، إلى تطبيق مبدأ التفسير الدينامي على مفردات التحفظ ذاته على قدم المساواة مع أحكام المعاهدة نفسها. وهو ما يعني أن أحكام المعاهدة محكوم عليها بالتطور مع مرور الزمن، وهو التطور الذي يطال أيضاً المفردات المطابقة لها في التحفظ، ما لم يكن هذا التطور مخالفاً لنية صاحب التحفظ التي أبان عنها عند صوغ تحفظه: 
	”وبمجرد التسليم باستخدام عبارة ”المركز القانوني لإقليم اليونان“ في صك انضمام اليونان [إلى القانون العام لعام 1928] باعتبارها صيغة عامة شاملة لجميع المسائل المتصلة بمفهوم المركز القانوني للإقليم في القواعد العامة للقانون الدولي، يتحتم بالضرورة التسليم بأن دلالتها مرشحة للتطور بما يواكب القانون ومهيأة لاكتساب الدلالة التي قد تعطيها إياها القواعد السارية في أي وقت. ووفقاً للمحكمة، فإن هذا التسليم واجب لا سيما عندما نستذكر أن القانون العام لعام 1928 كان اتفاقية للتسوية السلمية للمنازعات أعدت بحيث تكون أعمّ ما يمكن ودون حدود زمنية؛ إذ لا يبدو البتتة معقولاً أن تكون ثمة إرادة بإعطاء عبارات مثل ”الاختصاص الحصري“ و ”المركز القانوني للإقليم“ في صك مماثل معنى ثابتاً لا يتغير مهما كان التطور الذي يشهده القانون الدولي لاحقاً“(). 
	4-3 أثر الاعتراض على تحفظ صحيح

	ما لم يكن التحفظ قد أُنشئ إزاء دولة أو منظمة معترضة، فإن صوغ اعتراض على تحفظ صحيح يمنع حدوث الآثار المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة.
	التعليق
	1) خلافاً لقبول التحفظ الصحيح، يمكن أن تنتج عن الاعتراض على التحفظ آثار متنوعة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. ويترك الخيار إلى حد بعيد (لكن دون إطلاق) لصاحب الاعتراض الذي يمكنه أن يعدّل الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على ثنائي التحفظ والاعتراض. فعلى سبيل المثال، يمكنه أن يقرر، بموجب الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، أن يمنع المعاهدة من دخول حيز النفاذ بينه وبين الدولة المتحفِّظة، وذلك بالتعبير عن تلك النيّة ”بوضوح“ (”definitely“ في النص الإنكليزي). ولكن يمكن أيضاً لصاحب الاعتراض أن يختار عدم الممانعة في بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ أو، على نحو أدق، أن يمتنع عن التعبير عن نية مخالفة. وفي هذه الحالة الأخيرة، إذا دخلت المعاهدة حيز النفاذ فعلاً بالنسبة إلى الطرفين()، تُعدَّل العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا. لذا فإن ما ينتج عن الاعتراض على تحفظ صحيح من آثار ملموسة على صميم وجود علاقة تعاهدية أو على محتواها يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة ومختلفة حتى إزاء المعاهدة نفسها وإزاء التحفظ نفسه. 
	2) ولكن الوظيفة الرئيسية لكل اعتراض وأثر هذا الاعتراض يظلان بسيطين جداً. وخلافاً للقبول، يشكل الاعتراض بالنسبة إلى صاحبه رفضا للتحفظ. وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح في فتواها لعام 1951 أن:
	”من غير الجائز إلزام أي دولة بتحفظ لم توافق عليه“().
	وهذا هو الأثر الأساسي لمبدأ التراضي ذاته الذي يرتكز عليه قانون المعاهدات بأكمله، ولا سيما نظام التحفظات: فالمعاهدة صك توافقي بامتياز، ويستمد قوته من إرادة الدول. وترتبط التحفظات موضوعياً مع رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة().
	3) ولذا يمكن تحليل الاعتراض باعتباره، في المقام الأول، رفضاً من الدولة المعترضة للموافقة على التحفظ ويحول بذلك دون نشوئه إزاء الدولة المعترضة أو المنظمة الدولية المعترضة، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا والمبدأ التوجيهي 4-1. وقد أكدت اللجنة في تعليقها على المبدأ التوجيهي 2-6-1 (تعريف الاعتراضات على التحفظات):
	”أن عدم قبول تحفظ هو بالتحديد اعتراض بالمعنى الكامل والعادي لهذه الكلمة“().
	4) وخلافاً للقبول، فإن الاعتراض يجعل التحفظ عديم الحجية إزاء صاحب الاعتراض. ومن المؤكد أن هذا الأثر لا يمكن أن يحدث إلا إذا صاحب الاعتراض لم يقبل ذلك التحفظ في وقت سابق (صراحة أو ضمنياً). فالقبول والاعتراض يستبعد أحدهما الآخر استبعاداً نهائياً، على الأقل فيما يخص آثار القبول. وفي هذا الصدد، ينص المبدأ التوجيهي 2-8-13 على أنه:
	”لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ“.
	والعبارة الاستهلالية للمبدأ التوجيهي 4-3 تحيل ضمناً إلى هذا المبدأ وإن كانت اللجنة قد فضلت عدم التشديد عليه - وهو المبدأ الذي يشكل مقدمة للفرع 4-3 بأكمله - بجعل هذه الإحالة صريحة.
	5) ولتسليط الضوء على هذه الوظيفة الأساسية التي يؤديها الاعتراض، فإن المبدأ التوجيهي 4-3، الذي يرد في دليل الممارسة في مستهل الجزء المخصص لمسألة آثار الاعتراض على تحفظ صحيح، يطرح مبدأ أن الاعتراض يمنع التحفظ من أن يحقق الآثار التي يتوخاها صاحبه(). وهذا يشكل أول عنصر إيضاح لعبارة ”الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تُطبَّق فيما بين الدولتين إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ“ وهو التعبير الوارد في نهاية الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا والذي حُدد فيه المعنى بطريقة أدق منه في المبدأ التوجيهي 4-3-6.
	6) ومع ذلك فإن تحييد أثر التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة الاعتراض هو أمر بعيد عن أن يكون قد حسم جميع المسائل المتعلقة بأثر الاعتراض. إذ يمكن أن تنتج عن الاعتراض عدة آثار مختلفة سواء فيما يتعلق ببدء نفاذ المعاهدة (وهو ما توضحه المبادئ التوجيهية 4-3-1 إلى 4-3-5) أو، متى كانت المعاهدة قد بدأ نفاذها حسب الاقتضاء بالنسبة إلى صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض، فيما يتعلق بمضمون العلاقات التعاهدية المنشأة على هذا النحو (وهو الأمر الذي تتناوله المبادئ التوجيهية 4-3-6 إلى 4-3-8).
	7) إلا أنه توجد حالة لا يُحدث فيها الاعتراض الآثار الطبيعية المبينة في المبدأ التوجيهي 4-3، وهي الحالة التي تبدي فيها دولة أو منظمة عضو في منظمة دولية اعتراضاً على تحفظ أبدته دولة أو منظمة دولية أخرى على الصك التأسيسي للمنظمة. وهذا الاعتراض، أياً كان مضمونه، لا ينطوي في الواقع على أي أثر قانوني، تماشياً مع المبدأ التوجيهي 2-8-12 (رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي) الذي ينص على ما يلي:
	”لا يمنع المبدأ التوجيهي 2-8-10 الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية من اتخاذ موقف بشأن جواز أو ملاءمة تحفظ على صك تأسيسي للمنظمة. ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية“().
	4-3-1 أثر الاعتراض في بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ

	لا يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترِضة والدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة، باستثناء الحالة المذكورة في المبدأ التوجيهي 4-3-5.
	التعليق
	1) كما لاحظت اللجنة في تعليقها على المبدأ التوجيهي 2-6-7، فإن اتفاقيتي فيينا لا توضحان اللحظة التي يجب عندها أن يعرب صاحب الاعتراض عن نية الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة(). إلا أن اللجنة رأت أنه عملاً بالافتراض الوارد في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، فإن الاعتراض الذي لا يقترن بالتعبير بوضوح عن هذه النية لا يؤدي إلى منع بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ كما لا يؤدي، في حالات محددة، إلى منع بدء نفاذ المعاهدة نفسها. ولا يمكن التشكيك في هذا الأثر القانوني بالإعراب لاحقاً عن نية مخالفة. وقد سبق الإعراب عن هذه الفكرة في المبدأ التوجيهي 2-6-7 الذي ينص على وجوب الإعراب عن نية الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة ”قبل بدء نفاذ المعاهدة بين [صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ]“(). ولكن هذا المبدأ التوجيهي يتعلق بإجراءات إبداء النية المطلوبة، لا بآثارها؛ ولذلك يبدو من المفيد التذكير بهذا المبدأ في دليل الممارسة في الجزء المتعلق بالأثر القانوني المترتب على حالات الاعتراض. غير أن المبدأ التوجيهي 4-3-1 يستخدم تعبير ”لا يمنع ... بدء نفاذ المعاهدة“ مما يعني ضمنياً أن المعاهدة لم تكن نافذة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض عندما أُبدي الاعتراض.
	2) وعلى وجه التحديد، فإن عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض يؤدي إلى عدم وجود أي علاقة تعاهدية بينهما حتى لو أمكن، كما هو الحال في أحيان كثيرة، اعتبار كل منهما طرفاً في المعاهدة بالمعنى المقصود في اتفاقيتي فيينا. فمجرد رفض أحد الأطراف التحفظ وعدم رغبته في الالتزام بأحكام المعاهدة في علاقاته مع صاحب التحفظ لا يستتبع بالضرورة حرمان صاحب التحفظ من أن يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة طبقاً للمبدأ التوجيهي 4-2-1. إذ يكفي في الواقع، في إطار النظام العام، أن تعرب دولة أو منظمة دولية أخرى عن قبول التحفظ على نحو صريح أو ضمني لكي يُعتبر صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة. فعدم وجود علاقة تعاهدية بين صاحب الاعتراض ذي أثر أقصى وصاحب التحفظ ليس له، من حيث المبدأ، أي أثر إلا فيما بينهما().
	3) في حالة عدم وجود تعبير واضح عن النية المخالفة، فإن أي اعتراض - يمكن وصفه بأنه ”بسيط“ - على تحفظ صحيح لا يؤدي من تلقاء ذاته إلى بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض، كما هو الأمر في حالة القبول. وهذا ما يشكل أحد الفروق الجوهرية بين الاعتراض والقبول، ويساهم إلى جانب اعتبارات أخرى في إثبات أن الاعتراض ”ليس معادلاً للقبول“() على عكس ما ذهب إليه البعض في أحيان كثيرة(). فوفقاً لمضمون الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، الذي كُرّر في المبدأ التوجيهي 4-3-5، فإن هذا الاعتراض ”لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة“. ولكن، إذا كان هذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة، فإنه يظل محايداً بشأن ما إذا كان صاحب التحفظ يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة أم لا، ولا يؤدي بالضرورة إلى بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. 
	4) وهذا الأثر - أو بالأحرى غياب الأثر - الذي يتركه الاعتراض البسيط في إنشاء ووجود علاقة تعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ ينشأ مباشرة عن صيغة الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا، حسبما تشير إليه الدول أحياناً حينما تبدي اعتراضاً. فالاعتراض الذي أبدته هولندا على تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل مثالاً بليغاً على نحو خاص:
	”رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا تشكل هذه الاعتراضات عائقاً أمام بدء نفاذ العهد بين مملكة هولندا والولايات المتحدة“().
	ورأت هولندا هنا أن من المفيد التذكير بأن اعتراضها لا يشكل ”عائقاً“ أمام بدء نفاذ المعاهدة مع الولايات المتحدة، وأن العلاقة التعاهدية بينهما - إذا بدء نفاذ المعاهدة - يجب أن تُحدَّد وفقاً للفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا.
	5) وهذا الأثر - أو غياب الأثر - الذي يتركه الاعتراض البسيط في بدء نفاذ المعاهدة، مذكور في المبدأ التوجيهي 4-3-1 الذي يعكس بأمانة أحكام الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة.
	4-3-2  أثر الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر

	إذا اعترضت دولة أو منظمة متعاقدة في معاهدة على تحفظ متأخر تم قبوله بالإجماع وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-3-1، يبدأ نفاذ المعاهدة أو تظل نافذة بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بدون إنشاء التحفظ.
	التعليق
	1) يستخلص المبدأ التوجيهي 4-3-2 الآثار المترتبة على الاعتراض، من القواعد المنصوص عليها في المبدأين التوجيهيين 2-3-1 (قبول صوغ تحفظ متأخر) و 2-3-2 (مهلة صوغ الاعتراض على تحفظ متأخر). 
	2) ويُستنتج من المبدأ التوجيهي 2-3-1 أن قبول صوغ تحفظ متأخر مستحيل مبدئياً، وأنه يكفي أن يكون هناك اعتراض واحد على صوغ هذا التحفظ المتأخر ليمنعه من إحداث أي أثر كان. وهذا ما تعنيه بالضرورة عبارة ”إلا إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى على هذا الصوغ ...“.
	3) بيد أنه من اللازم عدم الخلط بين هذا ”الاعتراض“ والاعتراضات على مضمون التحفظ بالمعنى الذي تكرسه المواد من 20 إلى 23 من اتفاقيتي فيينا: إذ تمنع تلك الاعتراضات التحفظ الصحيح من إحداث جميع آثاره في العلاقات بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية المعترضة، بينما ”يلغي“ الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر ذلك التحفظ من أساسه. وتحاشياً لهذا الالتباس، لجأت اللجنة عند إعداد المبادئ التوجيهية من 2-3-1 إلى 2-3-3 إلى استخدام مصطلحات مختلفة لتصنيف هاتين الفئتين المختلفتين من ردود الأفعال على التحفظ المصاغ متأخراً(). 
	4) وفي حالة غياب اعتراض (من الجميع) على صوغ تحفظ متأخر، ينص المبدأ التوجيهي 2-3-2 على أن للدول والمنظمات المتعاقدة أن تعترض في غضون فترة اثني عشر شهراً. ويتعلق المبدأ التوجيهي 4-3-2 بالحالة المفترضة لوقوع مثل هذا الاعتراض.
	5) والآثار القانونية المترتبة على مثل هذا الاعتراض لا تختلف من حيث المبدأ عن آثار الاعتراض على تحفظ صيغ في وقته المناسب. فهذا الاعتراض يمنع إنشاء التحفظ الصحيح - أو الذي أصبح صحيحاً بسبب الإجماع على قبول صوغ تحفظ متأخر - برفضه لقبول مضمونه والآثار التي يتوخى إحداثها. ومن ثمّ، تصبح القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالآثار القانونية للاعتراض سارية.
	6) ومع ذلك، فإن المبدأ التوجيهي 4-3-2 يعيّن حداً لا يتجاوزه أثر الاعتراض على تحفظ صيغ متأخراً. وينبغي ألا ننسى افتراض أن صاحب التحفظ المصاغ متأخراً قد بات أصلاً دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بعد الإعراب عن قبوله الالتزام بالمعاهدة حيث لم يُشفع ذلك القبول ابتداء بتحفظ. وما لم يكن الهدف هو الإفراط في تهديد العلاقات التعاهدية، فإن الوضع الخاص لهذه الدولة أو المنظمة الدولية لا يمكن الطعن فيه بأثر رجعي. وبالتالي، فإن الاعتراض لا يمكن أن يترتب عليه منع إقامة علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ المصاغ متأخراً وصاحب الاعتراض، إذ يفترض أن تكون العلاقة قد قامت أصلاً بينهما. ويذكّر المبدأ التوجيهي 4-3-2 بهذه الضرورة إذ ينص على أن المعاهدة يبدأ نفاذها أو تظل نافذة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. ولا يعني ذلك، مع هذا، أن الاعتراض لا أثر له: فهو يمنع إنشاء التحفظ بالنسبة لصاحب الاعتراض ويجعل آثار الاعتراض على مضمون العلاقة التعاهدية القائمة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض خاضعة للقواعد المعمول بها عادة.
	7) ولكن لا يترتب على ذلك منع دولة أو منظمة دولية تصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المبدأ التوجيهي 2-3-1 من الاعتراض على هذا التحفظ بأقصى ما يمكن أن يترتب على الاعتراض من آثار. وبما أن أي علاقة تعاهدية لم تقم بعدُ بين هذه الدولة أو المنظمة الدولية وصاحب التحفظ، فلا يوجد ما يستدعي تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 4-3-2.
	4-3-3 بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفّظ وصاحب الاعتراض

	يبدأ نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ الصحيح والدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة المعترضة متى أصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة وفقاً للمبدأ التوجيهي 4-2-1 ومتى بدأ نفاذ المعاهدة.
	التعليق
	1) يوضح المبدأ التوجيهي 4-3-3 اللحظة التي يبدأ فيها نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ. 
	2) ولكي يحدث ذلك فيجب ويكفي أن تكون المعاهدة قد بدأ نفاذها وأن يكون صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض إما دولتين أو منظمتين دوليتين متعاقدتين فيها. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون التحفظ قد أُنشئ بقبوله من دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى بالمعنى المقصود في المبدأ التوجيهي 4-2-1. وبغض النظر عن الفرضية الواردة في المبدأ التوجيهي 4-3-4، فإن بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ لا يتوقف إطلاقاً على الاعتراض نفسه، وإنما على إنشاء التحفظ؛ إذ لا يمارس الاعتراض أي دور في إنشاء التحفظ.
	3) وعملياً، لا يبدأ نفاذ المعاهدة التي تخضع للنظام العام للموافقة على التحفظات المحدد في الفقرة 4 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة إلا إذا كان هذا التحفظ قد قبلته على الأقل دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة أخرى (طبقاً للفقرة 4 (ج) من المادة 20). فلا يمكن أن تنشأ علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط إلا إذا كان التحفظ قد نشأ. بيد أن هذه العلاقة التعاهدية تخضع للقيود الواردة في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا().
	4-3-4 عدم بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ عندما يُشترط القبول بالإجماع

	إذا كان إنشاء التحفظ يتطلب قبول جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة التحفظ، فإن أي اعتراض تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح يمنع بدء نفاذ المعاهدة إزاء الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	التعليق
	1) المبدأ المعروض في المبدأ التوجيهي 4-3-3 لا ينطبق في الحالات التي لا يمكن فيها، لسبب أو لآخر، ”إنشاء“ التحفظ إلا إذا اتفقت الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على قبوله بالإجماع، كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى المعاهدات التي يجب تطبيقها بالكامل(). ففي هذه الحالة، تكون لكل اعتراض - بسيط أو مشروط - آثار أهم بكثير على مسألة بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بين جميع الأطراف المتعاقدة من جهة، وبين صاحب التحفظ من الجهة الأخرى. فالاعتراض يمنع في الواقع إنشاء التحفظ في حد ذاته. وحتى لو كانت الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا تنطبق على هذه الحالة بالذات - وهو أمر غير مؤكد إذا رجعنا إلى مستهل تلك الفقرة() - لن يمكن نشوء التحفظ، وبالتالي لن يُتاح أبداً لصاحب التحفظ أن يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة. فالاعتراض - البسيط أو المشروط - يشكل في هذه الحالة بالنسبة إلى صاحب التحفظ وإلى جميع الدول والمنظمات الأخرى المتعاقدة عائقاً منيعاً يحول دون نشوء علاقات تعاهدية مع صاحب التحفظ، ولا يمكن تسوية هذا الوضع إلا بسحب التحفظ أو بسحب الاعتراض.
	2) ورغم أن هذا الحل ورد أصلاً في مشروعي المبدأين التوجيهيين 4-1-2 و 4-2-1، فليس من العبث التذكير بهذا الأثر الهام المترتب على الاعتراض على تحفظ حين يُشترط قبوله بالإجماع.
	4-3-5 عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى

	يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة، إذا أعربت الدولة أو المنظمة المعترضة بوضوح عن نيتها في ذلك وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-6-7.
	التعليق
	1) لا تترك الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا أي شك فيما يخص الأثر المترتب على اعتراض يُبدى مع التعبير بصورة قاطعة عن نية عدم تطبيق المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ وفقاً للمبدأ التوجيهي 2-6-7 (الإعراب عن نية منع بدء نفاذ المعاهدة) وفي هذه الحالة، يُنتج الاعتراض ما يُسمى كثيراً بـ ”أثر أقصى“.
	2) ويتناول المبدأ التوجيهي 4-3-5 هذه القاعدة، ويكرر في القسم الأكبر منه مضمون الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986.
	3) ويتبين من هذا الحكم المماثل في جميع جوانبه لنظيره في اتفاقية عام 1969 باستثناء الإشارة إلى المنظمة الدولية المتعاقدة - أن الاعتراض على تحفظ ما لا يشكل، من حيث المبدأ، عائقاً أمام بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة:
	”اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة أو المنظمة المتحفظة ...“.
	4) وهذا الاعتراض الذي يسمى ”بسيطا“ أو ”ذا أثر أدنى“()، وإن كان لا يؤدي إلى بدء نفاذ المعاهدة على الفور في العلاقات بين الدولتين أو المنظمتين() - كما هو الأمر في حالة القبول - فإنه لا يحول دون ذلك.
	5) غير أن الأمر هنا لا يتعلق إلا بافتراض يمكن لصاحب الاعتراض أن يعكسه. فالفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1986 تتابع على النحو التالي: ”... ما لم تعرب الدولة أو المنظمة المعترضة بوضوح عن نية مخالفة“. ويمكن إذن لصاحب الاعتراض أن يختار أيضاً ألا يدخل في علاقة تعاهدية مع صاحب التحفظ، بشرط أن يذكر ذلك ”بوضوح“ (definitely في النص الإنكليزي). والشائع أن يُسمى الاعتراض في هذه الحالة اعتراضاً ”ذا أثر أقصى“.
	6) ويتطابق النظام الذي وضعته اتفاقيتا فيينا في هذا الصدد مع الحل الذي اختارته محكمة العدل الدولية في عام 1951، والذي مفاده أن:
	”لكل دولة تعترض على تحفظ ما (...) أن تقبل أو أن ترفض اعتبار الدولة التي أبدت التحفظ طرفاً في الاتفاقية“().
	7) ومعنى هذا الافتراض يدعو إلى الدهشة. فقد كان للاعتراض تقليدياً، وعلى نحو يتسق كلياً مع مبدأ التراضي، أثر فوري يتمثل في ألا يكون من الممكن للدولة المتحفظة أن تصبح طرفاً في المعاهدة() - فكانت القاعدة هي قاعدة الأثر ”الأقصى“ للاعتراض. وكان هذا الحل يفرض نفسه في إطار النظام القائم على الإجماع، الذي كان يسمح حتى لاعتراض واحد بأن يقوّض الموافقة الجماعية لبقية الدول المتعاقدة؛ ولم يكن يوجد مجال لأي استثناء. وكان لا بد للدولة المتحفظة من أن تسحب تحفظها أو تعدّله ليكون في وسعها أن تصبح طرفاً في المعاهدة. وكانت هذه القاعدة واضحة لدرجة أن أوائل المقررين الخاصين للجنة، الذين كانوا ملتزمين بنظام الإجماع، لم يقوموا حتى بصياغتها في مشاريعهم المتتالية.
	8) ولكن الثورة التي أحدثها النظام المرن الذي اختاره والدوك() لم تدفعه إلى التخلي عن المبدأ التقليدي الذي مفاده أن الاعتراض ”يحول دون بدء نفاذ المعاهدة“(). ومع ذلك، كان المقرر الخاص يعترف بوجود اختلاف مهم مقارنة بالنظام التقليدي لأنه كان يعتبر أن للاعتراض أثراً نسبياً فقط: فبدلاً من منع الدولة المتحفظة من أن تصبح طرفاً في المعاهدة، لم يكن للتحفظ دور إلا في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة().
	9) ومع ذلك، وسعياً إلى تقريب المشروع من الحل الذي اختارته المحكمة في فتواها في عام 1951()، وعلى إثر الانتقادات والشكوك التي عبّر عنها عدد كبير من أعضاء اللجنة()، تم التخلي عن الحل الجذري الذي اقترحه والدوك، واستعيض عنه بافتراض بسيط لصالح الأثر الأقصى، وبقي الأثر الأدنى بوصفه اختيارياً فقط. وبالتالي، نصت الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 20، الذي اعتُمد في قراءة أولى، على ما يلي:
	”يحول الاعتراض الذي تبديه دولة على تحفظ ما تعتبره منافياً لغرض المعاهدة وموضوعها دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة، إلا إذا أعربت الدولة المعترضة عن نية مخالفة“().
	10) ولكن، أثناء مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي في اللجنة السادسة للجمعية العامة، دعا وفدا تشيكوسلوفاكيا ورومانيا إلى عكس هذا الافتراض، من أجل جعل القاعدة ”ذات طابع يؤدي إلى توسيع نطاق العلاقات التعاهدية بين الدول [بغية] منع استمرار حل غير مرغوب فيه في الروابط القانونية بين الدول“(). غير أنه، على الرغم من التأييد الذي أبداه لهذا الموقف بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في مداخلاتهم أثناء النظر في المشروع في إطار القراءة الثانية()، فإن المشروع النهائي للجنة لم يأخذ هذا الموقف في الاعتبار.
	11) ولكن هذه المسألة أثيرت من جديد خلال مؤتمر فيينا. فقد سعت المقترحات التشيكوسلوفاكية() والسورية() والسوفياتية() إلى عكس الافتراض الذي اختارته اللجنة. ورغم أن بعض الوفود() وصفت المسألة بأنها عادية، فإن عكس هذا الافتراض شكّل تغيّراً جذرياً يمس صميم منطق آلية القبول والاعتراض(). وهذا هو السبب الذي أدى إلى رفض مبدأ عكس الافتراض في عام 1968(). ومع ذلك، وخلال الدورة الثانية للمؤتمر، قدم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مجدداً طلب تعديل في هذا الاتجاه مشفوعاً بحجج مسهبة()، مع التشديد على أن لكل دولة الحق السيادي في إبداء تحفظ، استناداً إلى فتوى المحكمة الصادرة في عام 1951(). واعتُمد هذا التعديل أخيراً()، مما أدى إلى عكس الافتراض التي تضمنته الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من الاتفاقية بالمقارنة بما كانت قد اقترحته لجنة القانون الدولي.
	12) ويتضح من الصعوبات التي واجهها المؤتمر في قبول التعديل السوفياتي أن عكس الافتراض هو أبعد ما يكون عن ذلك الأمر العادي الذي كان قد أكده والدرك، الخبير الاستشاري للمؤتمر آنذاك. فالمشكلة لا تقتصر إطلاقاً في واقع الأمر على ”صياغة القاعدة على نحو أو آخر“(): فهذه الصيغة الجديدة هي المسؤولة، على وجه الخصوص، عن الشكوك التي كثيراً ما تُثار بشأن وظيفة الاعتراض والفروق الحقيقية القائمة بين القبول والاعتراض().
	13) ومع ذلك، لم يعترض أحد قط على هذا الافتراض منذ اعتماد اتفاقية فيينا لعام 1969. وأثناء إعداد اتفاقية عام 1986، اكتفت اللجنة بنقلها كما هي بكل بساطة. ولذا، لا يبدو أن من الممكن ولا من الضروري حقاً تقويض الحل التوفيقي الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة خلال مؤتمر فيينا لعام 1969. فوفقاً للافتراض الذي يشكل حالياً جزءاً من القانون الدولي الوضعي، تظل القاعدة العامة هي أن الاعتراض لا يحول دون بدء نفاذ المعاهدة - وهو مبدأ يُشير إليه المبدأ التوجيهي 4-3-1، مع وجود استثناء، وهو موضوع المبدأ التوجيهي 4-3-5، يتمثل في عدم وجود أي علاقة تعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ.
	4-3-6 أثر الاعتراض في العلاقات التعاهدية

	1 - إذا لم تعارض دولة أو منظمة دولية معترضة على تحفظ صحيح بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، لا تسري الأحكام التي يتعلق بها التحفظ بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة المعترضة، وبحدود ذلك التحفظ. 
	2 - بقدر ما يهدف التحفظ الصحيح إلى استبعاد الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضا على هذا التحفظ دون أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تُلزم الدولة أو المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ.
	3 - بقدر ما يهدف التحفظ الصحيح إلى تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضاً على هذا التحفظ دون أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تُلزَم الدولة أو المنظمة المعترضة وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بأحكام المعاهدة معدلةً وفقاً لما يهدف إليه التحفظ.
	4 - تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها التحفظ سارية بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة.
	التعليق 
	1) تتنوع طائفة الآثار المحتملة المترتبة على اعتراض ما تنوعاً ملحوظاً(). فأبسط فرضية هي عدم تطبيق المعاهدة بأي شكل كان بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض ذو الأثر الأقصى، الذي يشكل موضوع المبدأ التوجيهي 4-3-15)، ولكنها لا تشكل اليوم إلا حالة هامشية، ولا سيما بسبب عكس الافتراض الوارد في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا(). وتهدف حالياً الغالبية العظمى من الاعتراضات إلى إحداث آثار مختلفة تماماً: فالدولة المعترضة لا تعارض بدء نفاذ المعاهدة إزاء صاحب التحفظ ولكنها تسعى إلى أن تصوغ شكل العلاقة التعاهدية عبر تكييفها لتلائم مواقفها الخاصة. وبموجب الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، يعبَّر عن هذه العلاقة الثنائية مبدئياً بعدم التطبيق الجزئي للمعاهدة (الاعتراض ذو الأثر الأدنى الذي يعرض المبدأ التوجيهي 4-3-6 آثاره المعقدة والمتنوعة بحسب مضمون التحفظ). ولكن ممارسات الدول أنتجت أنواعاً أخرى من الاعتراضات تبتعد عن الآثار التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا وذلك إما عبر استبعاد تطبيق أحكام محددة من المعاهدة لا تندرج (في حد ذاتها) في النطاق الذي يستهدفه التحفظ (الاعتراض ذو الأثر المتوسط الذي يعرض المبدأ التوجيهي 4-3-7 نظامه القانوني)، من جهة، أو عبر الادعاء بأن المعاهدة تطبَّق دون أي تعديل (الاعتراض ذو الأثر فوق الأقصى، الذي يشكل موضوع المبدأ التوجيهي 4-3-8).
	2) المبدأ التوجيهي 4-3-6، الذي يشرح آثار الاعتراض ”البسيط“ على العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفّظ والدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على التحفظ، يتألف من أربع فقرات هي:
	• الفقرة الأولى، التي تتسم بطابع استهلالي وعام، تكرر نص الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا لعام 1986 وتوضح في الوقت نفسه أنها تتعلق حصراً بالاعتراضات على التحفظ الصحيح؛
	• تتضمن الفقرتان الثانية والثالثة توضيحات فيما يتعلق بأثر الاعتراض على العلاقات التعاهدية تبعاً لما إذا كان هذا الاعتراض يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأحكام التي يتناولها التحفظ؛
	• وأخيراً، توضّح الفقرة الرابعة أن الاعتراض يبقى من حيث المبدأ بلا أثر على الأحكام الأخرى للمعاهدة.
	3) وفي إطار النظام التقليدي المستند إلى الإجماع، لم يكن من المتصور أن يُنتج الاعتراض أي أثر كان باستثناء عدم مشاركة صاحب التحفظ في المعاهدة(): فقد كان الاعتراض يقوّض الإجماع ويمنع الدولة المتحفظة من أن تصبح طرفاً في المعاهدة. وإزاء ما كان يبدو حينئذ أمراً بديهياً، لم يناقش برايرلي ولا فيتزموريس آثار الاعتراضات على التحفظات، أما هيرش لاوخترباخت فلم يتطرق إليها إلا بشكل عابر في أطروحاته بشأن القانون المنشود().
	4) ولم ير والدوك بدوره ضرورة للاهتمام في تقريره الأول بمسألة آثار الاعتراض على التحفظ. ويمكن تفسير ذلك بأن الفقرة 4 (ج) من المشروع الذي وضعه للمادة 19 كانت تنص على أن الاعتراض يمنع بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات الثنائية بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة(). ورغم التحول عن هذا الحل الجذري والاستعاضة عنه بافتراض بسيط، ظل مشروع المواد الذي اعتُمد في القراءة الأولى ساكتاً بشأن مسألة الأثر المحدد للاعتراض الذي لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض والدولة المتحفظة. ومع ذلك، لم يُقلق هذا السكوت إلا قلة قليلة من الدول().
	5) غير أنّ الملاحظة التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية() وجّهت انتباه المقرر الخاص ولجنة القانون الدولي إلى هذه المشكلة. فمع أنّ إقامة علاقات تعاهدية رغم الاعتراض اعتُبرت حالة ”نادرة“()، وهو ما كان صحيحاً بالتأكيد في تلك الحقبة، رأت الولايات المتحدة أنّ من الضروري توخي هذا النوع من الحالات واقترحت إدراج فقرة جديدة نصها:
	”عندما ترفض دولة تحفظاً أو تعترض عليه ولكنها تعتبر أنّ علاقة تعاهدية تربطها بالدولة المتحفظة، فإن الأحكام التي يسري عليها التحفظ لا تسري بين الدولتين“().
	6) وأقنعت التفسيرات الأمريكية والدوك بالضرورة ”المنطقية“ لإدراج هذه الفرضية في مشروع المادة 21. واقترح فقرة جديدة تختلف صياغتها اختلافاً بارزاً عن المقترح المقدم من الولايات المتحدة:
	”عندما تعترض دولة على تحفظ دولة أخرى ولكن الدولتين تعتبران رغم ذلك أنهما ملزمتان بالمعاهدة، فإن الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تسري على العلاقات بين هاتين الدولتين“().
	7) وعلى أية حال، فإن محكمة العدل الدولية، في الفتوى الذي أصدرتها في عام 1951، قد ذهبت إلى نفس الرأي حيث قالت إنه:
	”يجوز أخيراً أن تعترض دولة ما على تحفظ، دون أن تدّعي أنه يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، وأن يكون بينها وبين الدولة التي أبدت التحفظ، رغم ذلك، تفاهم يجعل الاتفاقية نافذة بينهما، باستثناء الأحكام التي يتناولها التحفظ“().
	8) وكان النقاش الذي دار في لجنة القانون الدولي بشأن مشروع الفقرة 3 هذا المقترح من والدوك محتدماً جداً. ولم يلق كاسترين أيّ تأييد، حيث اعتبر أنّ حالة التحفظ الذي قُدم بشأنه اعتراض بسيط تغطيها الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 21() تغطية كافية. واعتبرت أغلبية الأعضاء() أن من الضروري، بل ”مما لا بد منه“() إضافة حكم ”لتفادي نشوء أوضاع ملتبسة“(). غير أنّ أعضاء اللجنة انقسموا بشأن تفسير الأثر المتوخى للفقرة الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة والمقرر الخاص: ففي حين شدد والدوك في مقترحه على الأساس الرضائي للعلاقة التعاهدية القائمة رغم الاعتراض، بدا أنّ الحكم المقترح من الولايات المتحدة يعني ضمناً أن الأثر المتوخى ينبثق فقط عن العمل الانفرادي للدولة المعترضة، أي على الاعتراض، دون أن يكون للدولة المتحفظة اختيار حقيقي. وكان لكل نظرية من النظريتين مؤيدوها داخل اللجنة().
	9) غير أنّ النص الذي اعتمدته اللجنة بالإجماع() في نهاية المطاف محايد جداً ويبين بوضوح أنّ لجنة القانون الدولي لم تحسم المسألة. فقد اعتبر المقرر الخاص في الواقع أنّ بإمكانه ”قبول كل من التوجّهين اللذين ظهرا بشأن الفقرة الإضافية“ لأن ”لكلا الصيغتين نفس الآثار العملية، وفي هذه الحالة الخاصة، ربما كانت الدولتان مستعدتين لاعتبار المعاهدة نافذة بينهما، باستثناء الأحكام التي تثير تحفظات“().
	10) وفي مؤتمر فيينا، لم تثر الفقرة 3 مما أصبح فيما بعد المادة 21 أيّ مشاكل أثناء المناقشة، باستثناء بعض التغييرات غير الموفقة التي سرعان ما تراجع عنها المؤتمر.
	11) ولكن تلك الحادثة ليست عديمة الفائدة في الفهم الدقيق للفقرة 3 من المادة 21. فلجنة الصياغة التابعة للمؤتمر، التي ترأسها ياسين - الذي كان قد أبدى، في إطار لجنة القانون الدولي، شكوكاً بشأن التمييز بين القبول والاعتراض من حيث أثر كل منهما على العلاقات التعاهدية() - اقترحت نصاً معدَّلاً للفقرة 3 من المادة 21، لمراعاة الفرضية الجديدة المؤيدة للأثر الأدنى للاعتراض والمعتمدة بعد التعديل السوفياتي(). وينص هذا التعديل على ما يلي:
	”إذا لم تعارض دولة أبدت اعتراضاً على تحفظ بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة صاحبة التحفظ، فإن التحفظ يحدث الآثار المبينة في الفقرتين 1 و 2“().
	12) وكان من المفترض أن ينتج عن ذلك على نحو واضح جداً أن يُحدِث الاعتراض البسيط نفس الأثر الذي يُحدِثه القبول. ولئن كان المؤتمر قد اعتمد هذا الحكم فعلاً()، فإن الاتحاد السوفياتي والهند وهولندا واليابان قدمت()، قبل اختتام المؤتمر بأيام، تعديلاً مشتركاً للاستعاضة عن نهاية الجملة بالنص الذي اقترحته اللجنة أصلاً للتمييز من جديد بين آثار الاعتراض وآثار القبول.
	13) وأدخلت لجنة الصياغة التعديل المشترك في النص واعتمده المؤتمر(). وأوضح ياسين أنه ”يجدر التمييز، في الواقع، بين الحالة التي تبدي فيها دولة اعتراضاً على تحفظ مع قبول بدء نفاذ المعاهدة، والحالة التي يُقبل فيها التحفظ المُبدى“().
	14) وإن إرجاع النص الذي اقترحته اللجنة أصلاً يعيد للاعتراض معناه الحقيقي وآثاره الحقيقية ويقطع الطريق أمام الأصوات الفقهية التي تشكك في خصوصية ممارسة تقديم الاعتراض بالمقارنة مع خصوصية القبول().
	15) بيد أنّ الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية عام 1969 لم تشكل تدويناً بالمعنى الضيق للكلمة عندما اعتمدتها اللجنة، ثم المؤتمر. فقد أدرجتها اللجنة ”لتفادي حدوث ثغرة“() ولكن لم تدرج بصفتها قاعدة عرفية (). وعلى الرغم من أنّ هذه الفقرة 3 قد وضعتها اللجنة على عجل نوعاً ما وأثارت مناقشات ومقترحات بتعديلها حتى الأيام الأخيرة من مؤتمر فيينا لعام 1969، اعتبر بعض أعضاء اللجنة، خلال الأعمال التحضيرية لمشروع النص الذي أصبح فيما بعد اتفاقية فيينا لعام 1986، أنّ هذا الحكم واضح() ومقبول(). ويبدو أنّ هذا كان موقف اللجنة ككل إذ إنها اعتمدت الحكم في القراءة الأولى بعد إدخال التغييرات اللازمة في الصياغة فقط. ويدل هذا التأييد على الطابع العرفي الذي اكتسبته الفقرة 3 من المادة 21()، الأمر الذي أكده قرار محكمة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع المتعلق بتعيين حدود الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدة، الذي صدر بعد ذلك ببضعة أيام(). وهذا عنصر من عناصر النظام المرن للتحفظات على المعاهدات.
	16) والأثر ”الطبيعي“ الآن للاعتراض على تحفظ صحيح، هو أثر منصوص عليه إذن في الفقرة 3 من المادة 21، من اتفاقيتي فيينا. وتنص هذه المادة، في صيغتها الأكثر اكتمالاً لعام 1986، على ما يلي:
	”إذا لم تكن الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت على تحفظ ما قد عارضت بدء نفاذ المعاهدة فيما بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، فإن الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق فيما بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ“.
	17) وعلى الرغم من التعقيد الظاهر في الصياغة، فإن معنى هذا الحكم واضح: فبمجرد بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات الثنائية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض - وهذا عنصر لا تأتي الفقرة 3 من المادة 21 على ذكره ولكنه بديهي - يُستثنى من العلاقة التعاهدية بين الطرفين الحكم أو الأحكام التي يتناولها التحفظ بالمدى الذي يذهب إليه التحفظ. غير أنّ الفقرة 3 من المادة 21 تدعو إلى سوق ثلاث ملاحظات.
	18) أولاً، إن الأثر المتوخى من الاعتراض يتناقض تماماً مع أثر القبول. فالقبول يؤدي إلى تغيير الأثر القانوني للأحكام التي يتعلق بها التحفظ إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ، في حين أن الاعتراض يستبعد تطبيق هذه الأحكام بالمدى نفسه(). وفي حين أن الأثر الواقع عملياً على العلاقة التعاهدية القائمة رغم الاعتراض يمكن أن يكون مماثلاً لأثر القبول في بعض الحالات المحددة()، فإن النظم القانونية للتحفظ/القبول من جهة وللتحفظ/الاعتراض من الجهة الأخرى تختلف الواحدة منها عن الأخرى تماماً في القانون.
	19) ثانياً، ومما يثير الدهشة - والأسف - أن الفقرة 3 لا تقصر صراحةً نطاق تطبيقها على التحفظات ”الصحيحة“ وحدها بالمعنى المقصود في المادتين 19 و 23 من اتفاقيتي فيينا، كما هي الحال بالنسبة إلى الفقرة 1(). ومع ذلك فلا يمكن للاعتراض على تحفظ غير صحيح أن يُحدث الأثر المتوخى في الفقرة 3()، رغم أن ممارسات الدول تقبل بذلك في بعض الجوانب على ما يبدو. وبالفعل، كثيراً ما تعترض الدول على تحفظات تعتبرها غير صحيحة بسبب عدم توافقها مع موضوع المعاهدة وغرضها، دون أن يتعارض ذلك مع بدء نفاذ المعاهدة، أو توضح صراحة أن اعتراضها لا يحول دون بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع الدولة المتحفظة.
	20) وأحد الأمثلة الحية على ذلك هو اعتراض ألمانيا على التحفظ الذي قدمته ميانمار على اتفاقية حقوق الطفل:
	”إن جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ تعتبر أن التحفظات التي أبداها اتحاد ميانمار بشأن المادتين 15 و 37 من اتفاقية حقوق الطفل لا تتوافق مع موضوع الاتفاقية وغرضها (المادة 51، الفقرة 2)، تقدم اعتراضاً على هذه التحفظات“.
	”ولا يمنع هذا الاعتراض بدء نفاذ الاتفاقية بين اتحاد ميانمار وجمهورية ألمانيا الاتحادية“().
	21) وهذا المثال بعيد عن أن يكون حالة معزولة. فكثيرة هي الاعتراضات التي لا تشكل اعتراضاً على بدء نفاذ المعاهدة وتنص على ذلك بوضوح، رغم اقتناع مقدميها المعلن ببطلان التحفظ()، وهي تنص صراحة أيضاً، في بعض الأحيان، أن الأحكام التي يتعلق بها التحفظ وحدها لا تنطبق في العلاقات بين الدولتين(). وبالتالي فإن الاعتراضات البسيطة على التحفظات التي تعتبر غير صحيحة ليست من قبيل التخمين().
	22) ولا تقدم اتفاقيتا فيينا حلاً لهذه المشكلة الشائكة ويبدو أنهما تعالجان آثار الاعتراض على مضمون العلاقات التعاهدية بصرف النظر عن مسألة صحة التحفظ. وفي هذا الشأن، يمكن اعتبار أن الاتفاقية قد تجاوزت الحد المطلوب فيما يتعلق بقطع الصلة بين معايير صحة التحفظ وآثار الاعتراض. فالسماح للدول والمنظمات الدولية بالاعتراض على أي تحفظ()، صحيحاً كان أم غير صحيح، هو أمر مختلف تماماً عن أن تُعزى إلى جميع هذه الاعتراضات آثار مماثلة. وفضلاً عن ذلك، وكما هو موضَّح في المبدأين التوجيهيين 4-5-1 و 4-5-3، فإن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا لا تنطبق على الاعتراضات على تحفظات لا تستوفي شروط الصحة التي تنص عليها المادتان 19 (أو المبدأ التوجيهي 3-1) و 23 (أو المبادئ التوجيهية من 2-1-1 إلى 2-1-7 والمبدأ التوجيهي 2-2-1)(). وهذا هو السب في أن كلاً من الفقرات الثلاث الأولى من المبدأ التوجيهي 4-3-6 تنص على أنها لا تنطبق إلا على الاعتراضات على تحفظات صحيحة.
	23) ثالثاً، مع أنه من الواضح، بموجب نص الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، أنّ الأحكام التي يتناولها التحفظ() لا تسري على صاحب الاعتراض، فإن الجزء من العبارة القائل: ”إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ“ يبعث ”على الحيرة إلى حد ما“() ويحتاج إيضاحات أوفى.
	24) ويحدد قرار محكمة التحكيم في قضية تعيين حدود الجرف القاري لبحر إيرواز() بين فرنسا وبريطانيا المعنى الدقيق لهذه العبارة. فالجمهورية الفرنسية كانت، عند التصديق، قد أبدت تحفظاً على المادة 6 من اتفاقية جنيف بشأن الجرف القاري لعام 1958؛ وقد نص الجزء ذو الصلة من التحفظ على ما يلي:
	”لن تقبل حكومة الجمهورية الفرنسية أن يُفرض عليها، من دون موافقتها الصريحة، أي تعيين لحدود الجروف القارية يطبِّق مبدأ تساوي البعد:
	• إذا حُسبت هذه الحدود انطلاقاً من خطوط الأساس التي أنشئت بعد 29 نيسان/أبريل 1958؛
	• إذا امتدت إلى ما بعد التساوي العمقي على عمق 200 متر؛
	• إذا وقعت في مناطق ترى الحكومة أنه توجد فيها ”ظروف خاصة“ بالمعنى المقصود في الفقرتين 1 و 2 من المادة 6، وهي خليج غسكاي وخليج غرانفيل والمناطق البحرية في با دو كاليه وبحر الشمال قبالة السواحل الفرنسية“().
	وقد اعترضت حكومة المملكة المتحدة على هذا الجزء من التحفظ الفرنسي مشيرة فقط إلى أنه:
	”لا يسع حكومة المملكة المتحدة قبول التحفظات التي أبدتها حكومة الجمهورية الفرنسية“().
	25) واحتجت فرنسا أمام محكمة التحكيم بأنه نظراً إلى الأثر المشترك لتحفظها وللاعتراض البريطاني ووفقاً لمبدأ التراضي، فإن المادة 6 بمجملها لا تسري على العلاقات بين الطرفين(). أما المملكة المتحدة فقد رأت أن الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقية فيينا - التي لم تكن في تلك الفترة قد بدأ نفاذها والتي لم تكن فرنسا حتى قد وقعتها - مؤداها أن ”التحفظات الفرنسية لا يمكن أن تجعل المادة 6 غير قابلة للتطبيق بصورة كلية بل على الأكثر ’إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ‘“().
	26) واعتبرت المحكمة أن:
	”الرد الذي يجب تقديمه على مسألة الآثار القانونية للتحفظات الفرنسية ينبثق جزئياً من حجج الجمهورية الفرنسية، وجزئياً من حجج المملكة المتحدة. فمن الواضح أنّ الجمهورية الفرنسية محقة بقولها إن إقامة علاقات تعاهدية بينها وبين المملكة المتحدة في إطار الاتفاقية مرهون بموافقة كل من الدولتين على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، وإنها عند تقديم تحفظاتها على المادة 6، قد اشترطت للموافقة على الالتزام بأحكام هذه المادة أن تُستوفَى الشروط المنصوص عليها في التحفظات. ومن جهة أخرى، تتسم بكثير من الأهمية ملاحظة المملكة المتحدة القائلة إن رفضها ينطبق على التحفظات فقط وليس على المادة 6 ككل. وباختصار، فإن موضوع الخلاف بين الدولتين لم يكن يتناول مسألة الاعتراف بسريان المادة 6 على علاقاتهما المتبادلة، بل يتناول المسائل التي استبعدتها تحفظات الجمهورية الفرنسية من تطبيق المادة 6. لذا، فإن أثر رفض التحفظات من جانب المملكة المتحدة يقتصر على التحفظات نفسها“().
	وتابعت المحكمة قائلة:
	”بيد أنّ تأثير الرفض، بالمعنى الضيق للكلمة، يمكن النظر إليه على أنه يجعل التحفظات غير ذات حجية إزاء المملكة المتحدة. ولما كان أثر التحفظات الفرنسية هو منع المملكة المتحدة من الاحتجاج بأحكام المادة 6، إلا بالشروط المنصوص عليها في التحفظات، فإن أثر رفض التحفظات، على المنوال نفسه، هو منع الجمهورية الفرنسية من فرض تحفظاتها على المملكة المتحدة لإلزامها بتعيين للحدود يتم وفقاً للشروط التي تنص عليها هذه التحفظات. وهكذا، فإن الأثر المشترك للتحفظات الفرنسية ورفضها من جانب المملكة المتحدة ليس هو جعل المادة 6 غير قابلة للتطبيق جملة وتفصيلاً كما تدعي الجمهورية الفرنسية، ولا هو جعلها قابلة للتطبيق جملة وتفصيلاً كما تؤكد ذلك المملكة المتحدة في حجتها الأولى. بل إن الأثر المترتب على التحفظات ورفضها هو جعل المادة غير قابلة للتطبيق بين الدولتين إلى المدى الذي تذهب إليه التحفظات، وفي حدوده ليس إلا؛ وهذا هو بالضبط ما تنص عليه في مثل هذه الحالات الفقرة 3 من المادة 21، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وما يترتب على مبدأ التراضي“().
	27) ولذلك، فإن القرار الصادر في عام 1977 لا يؤكد الطابع العرفي للفقرة 3 من المادة 21 فحسب()، بل إنه يوضح أيضاً الغرض من هذا الحكم - المنبثق من مبدأ الموافقة المتبادلة ذاته - ألا وهو صون الاتفاق بين الطرفين قدر الإمكان. وينبغي عدم استبعاد تطبيق الحكم بأكمله أو الأحكام بأكملها التي يتناولها التحفظ، بل تُستبعد فقط الأجزاء من هذه الأحكام التي صرح الطرفان باختلافهما عليها.
	28) ويعني ذلك، في حالة فرنسا والمملكة المتحدة، الإقرار بأن المادة 6 تظل سارية بين الطرفين خارج نطاق العناصر التي يستهدفها التحفظ الفرنسي. وهذا ما ينبغي فهمه من عبارة ”إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ“. والأثر الذي تتوخاه الفقرة 3 هو صون الاتفاق بين الطرفين قدر الإمكان عن طريق قصر تطبيق المعاهدات على الأحكام التي تمت الموافقة عليها واستبعاد الأحكام الأخرى؛ أو، كما أوضح ذلك جان كيونغون كوه:
	”في هذا الصدد، يبدو أنّ اتفاقية فيينا تسعى علناً إلى صون المعاهدة قدر الإمكان حتى وإن اختلف الطرفان على تحفظ ما ... وتحاول اتفاقية فيينا أن تنقذ قدر الإمكان الجوانب التي لا اعتراض عليها في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة“().
	29) ورغم كون الفقرة 3 من المادة 21، من حيث المبدأ أوضح مما يُدّعى أحياناً، فإن تطبيقها ليس أقل صعوبة. وقد ذكر بووِيت في هذا الصدد:
	”تكمن الصعوبة العملية في التحديد الدقيق لذلك الجزء من المعاهدة الذي يتأثر بالتحفظ والذي يجب حذفه من الاتفاق بين الطرفين. وقد يكون هذا الجزء مادة بأكملها أو فقرة فرعية من مادة أو مجرد جملة أو كلمة في الفقرة الفرعية. ولا يمكن وجود أي قاعدة تحدد ذلك مسبقاً، باستثناء تلك التي تقضي بوجوب أن يُستنتج، بطرائق التفسير والتأويل العادية، ما هي ’الأحكام‘ أو الكلمات التي يتناولها التحفظ“().
	30) وعلاوة على ذلك، أكد هورن بحق على أنّ:
	”التحفظ لا يؤثر فقط في الحكم الذي يتعلق به مباشرة بل يمكن أن تطول انعكاساته أحكاماً أخرى. و ’استبعاد‘ أحد الأحكام من نطاق التحفظ، أي الأخذ بقاعدة مضادة، يغير السياق الوثيق الصلة بتفسير قواعد أخرى. والقاعدة نادراً ما توجد بمعزل عن غيرها، بل تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام من القواعد. ومدى التحفظ لا يقتصر بالضرورة على الحكم المتأثر مباشرة بل يشمل أيضاً الأحكام التي يؤثر في تطبيقها ’الاستبعاد‘ أو ’التعديل‘“().
	31) وتفسير نص التحفظ على النحو المناسب هو وحده الذي يمكن أن يساعد في تحديد أحكام المعاهدة، أو الجوانب المحددة في المعاهدة، التي تتوخى الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة استبعاد أو تعديل أثرها القانوني. وهذه الأحكام أو جوانب المعاهدة هي التي، بسبب الاعتراض، تكون غير قابلة للتطبيق في العلاقة التعاهدية بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ. وبالتالي فإن جميع الأحكام التي لا يتناولها التحفظ تبقى سارية المفعول بين الطرفين على نحو ما تُبيِّنه الفقرة 4 من المبدأ التوجيهي 4-3-6.
	23) ويمكن من حيث المبدأ تحديد ما يجب استبعاده من العلاقة بين الطرفين عن طريق التساؤل عما يعدّله التحفظ فعلاً في العلاقات التعاهدية التي تربط صاحب التحفظ بدولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة وافقت على ذلك التحفظ. 
	33) ومع ذلك فإن الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-3-6 تتطلب توضيحات تبعاً لما إذا كان التحفّظ الذي يتناوله الاعتراض يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة. وهذا هو ما توضّحه الفقرتان 2 و 3 على التوالي من المبدأ التوجيهي.
	34) ولتوضيح مضمون العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت عليه، من المفيد أن نكرر التمييز بين ”modifying reservations“ [التحفظات ذات الأثر التعديلي] و ”excluding reservations“ [التحفظات ذات الأثر الاستبعادي]، الذي سبق أن استُخدم في المبدأ التوجيهي 4-2-4 - الذي يسير المبدأ التوجيهي 4-3-6 على نهجه العام - من أجل تحديد الآثار المترتبة على تقديم تحفظ.
	35) والفقرتان 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 4-2-4، شأنهما في ذلك شأن الفقرتين 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 4-3-6، تُستهلاَّن بعبارة ”بقدر ما ...“ وذلك لكي يؤخذ في الحسبان أن التحفظ الواحد يمكن أن تكون له في آن واحد أهداف ذات أثر استبعادي وأخرى ذات هدف تعديلي(). أما عبارة ”يهدف ... إلى استبعاد“ أو ”يهدف ... إلى تعديل“، وهي العبارة نفسها المستخدمة في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا وتكررت في المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة من أجل تعريف التحفظات، فإنها تختلف عن المصدرين ”استبعاد“ و ”تعديل“ الواردين في الأحكام المناظرة في المبدأ التوجيهي 4-2-4 لتوضيح أن الأغراض المنشودة المعنية في المبدأ التوجيهي 4-3-6 لا يمكن اعتبارها قد ”تحققت“ إزاء صاحب الاعتراض بما أنه، بحكم الافتراض الوارد، لم يقبلها بل، على العكس من ذلك، اعترض عليها.
	36) ويسهل للغاية حصر حالة التحفظات ذات الأثر الاستبعادي. ومثال التحفظ المصري على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961() يشكل دليلاً على ذلك. وينص هذا التحفظ على ما يلي: 
	”لا تسري الفقرة 2 من المادة 37“(). 
	فمن الواضح أن الحكم الذي يتعلق به التحفظ هو الفقرة 2 من المادة 37 من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية. وفي العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط، تسري اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إذن باستثناء الفقرة 2 من المادة 37. فهذا الحكم لا يسري إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ؛ أي أنه لا يسري بتاتاً. فتطبيق هذا الحكم مستبعد تماماً.
	37) وأبدت كوبا تحفظاً يهدف إلى استبعاد سريان الفقرة 1 من المادة 25 من اتفاقية البعثات الخاصة:
	”تبدي الحكومة الثورية لجمهورية كوبا تحفظاً صريحاً فيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 25، وبالتالي لا تقبل أن يُسلَّم بأن موافقة رئيس البعثة الخاصة متوفرة في الحالات المعنية الواردة في الفقرة المذكورة أو في أي حالة أخرى“().
	وفي هذه الحالة أيضاً، ينتج عن الاعتراض (البسيط) استبعاد تطبيق الجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية. أما سائر الحكم فيظل ساري المفعول بين الطرفين.
	38) ولكن قد توجد أمثلة عن تحفظات ذات أثر استبعادي أكثر تعقيداً. وهذا بصورة خاصة هو حال التحفظات الشاملة، أي التحفظات التي تهدف إلى استبعاد الأثر القانوني للمعاهدة بمجملها في بعض الجوانب المعينة(). وهكذا، فإن تحفظ غواتيمالا على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة لعام 1954 قد نص على ما يلي:
	”تحتفظ حكومة غواتيمالا لنفسها بالحق في:
	1) أن تعتبر أنّ أحكام الاتفاقية لا تسري إلا على الأشخاص الطبيعيين وليس على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كما تنص عليه المادة 1 من الفصل الأول (...)().
	إن التطبيق الآلي البحت للفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا قد يحمل على الاعتقاد أن العلاقة التعاهدية القائمة بين صاحب هذا التحفظ ودولة تعترض عليه تستبعد تطبيق المادة 1، وهي الحكم الذي يتناوله التحفظ. بيد أنّ كون المادة 1 هي المادة الوحيدة التي يتناولها التحفظ صراحةً لا يعني أنّ التحفظ لا يتعلق إلا بهذه المادة. وفيما يتصل بالحالة المحددة الخاصة بتحفظ غواتيمالا، لا يُعقل أيضاً أن يُستبعد فقط تطبيق المادة 1 من الاتفاقية، أو أن يُعتبر أنّ اعتراضاً بسيطاً يستبعد جميع أحكام الاتفاقية لمجرد أنّ التحفظ يتعلق بجميع أحكام الاتفاقية (باستبعاد جزء من نطاق تطبيقها الشخصي). فما عُدل أو استُبعد فعلاً بحكم التحفظ هو وحده الذي يظل غير قابل للتطبيق في العلاقة التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط: أي تطبيق مجمل الاتفاقية عندما يتعلق هذا التطبيق بالأشخاص الاعتباريين.
	39) وفي هذه الحالات دون غيرها()، يُحدث الاعتراض عملياً نفس الآثار التي يُحدثها القبول: أي استبعاد الأثر القانوني للحكم الذي يتعلق به التحفظ ”إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ“ أو استبعاد تطبيق ذلك الحكم؛ ففي الواقع، ينتج عن القبول وعن الاعتراض البسيط نفس العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ من ناحية، وصاحب القبول أو الاعتراض البسيط، من الناحية الأخرى. ويتفق المؤلفون على هذه النقطة(). بيد أن هذا التماثل بين آثار القبول وآثار الاعتراض ذي الأثر الأدنى لا يعني أن ردّي الفعل متطابقان وأن صاحب التحفظ ”سينال مبتغاه“(). وفي حين أن القبول مرادف للموافقة، أو على الأقل لعدم وجود معارضة للتحفظ، فلا يمكن اعتبار الاعتراض ”مجرد أمنية“()؛ فهو وسيلة للتعبير عن الاختلاف ويهدف إلى حماية حقوق صاحبه بطريقة مماثلة للإعلان الانفرادي (الاحتجاج)().
	40) وفي ضوء هذه الملاحظات، تحدد الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-3-6 الأثر الملموس للاعتراض على تحفظ ذي اثر استبعادي وذلك بالاعتراف بالتماثل الموجود في العلاقات التعاهدية القائمة في الحالتين.
	41) بيد أن حالة التحفظات ذات الأثر التعديلي، التي تشكل موضوع الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-3-6، تبين بوضوح شديد الفرق بين الاعتراض والقبول. ففي حين أن إنشاء التحفظ يعدِّل الالتزامات القانونية بين صاحب التحفظ الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ تجاهها، فإن الفقرة 3 من المادة 21 تستبعد انطباق جميع الأحكام التي يعدلها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ. وبناء على ذلك، فإن الدولة إذا صاغت تحفظاً تهدف به إلى الاستعاضة عن التزام تعاهدي بآخر، فإن الفقرة 3 من المادة 21 تقضي ببتر العلاقة التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط من الالتزام الذي حلّ التحفظ محله احتمالاً. فلا يجوز تطبيق الالتزام الأول لأن صاحب التحفظ لم يوافق عليه، ولا الالتزام المعدَّل المقتَرَح بموجب التحفظ لأن صاحب الاعتراض لم يوافق عليه بدوره().
	42) وتبرز الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-3-6 هذا الفارق بين التحفظ المقبول ذي الأثر التعديلي والتحفظ الذي أُبدي اعتراض بسيط بشأنه. وهذه الفقرة، شأنها شأن الفقرة 2، يجب قراءتها بالاقتران مع الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-3-6 التي تهدف هي إلى توضيحها.
	43) أما الفقرة 4 والأخيرة فهي تعلن قاعدة يمليها المنطق السليم تُستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرات الثلاث السابقة ألا وهي أن إعمال التحفّظ والاعتراض لا يمسّ أياً من الحقوق والالتزامات المترتبة على أحكام المعاهدة بخلاف تلك التي يتناولها التحفظ. ومع ذلك، يجب أن يُفهم هذا المبدأ في إطار مراعاة الحالة الخاصة لما يُسمى أحياناً الاعتراضات ”ذات الأثر المتوسط“ التي تشكل موضوع المبدأ التوجيهي 4-3-7.
	4-3-7 أثر الاعتراض في أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظ

	1 - لا يسري حكم المعاهدة الذي لا يتعلق به التحفظ، ولكن يرتبط ارتباطاً كافياً بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ، على العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 3-4-2.
	2 - يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، في غضون الاثني عشر شهراً التالية للإشعار بالاعتراض الذي يرتب الأثر المشار إليه في الفقرة 1، أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة المعترضة. وفي حال عدم وجود تلك المعارضة، تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض.
	التعليق
	1) وفقاً لأحكام المبدأ التوجيهي 3-4-2 (جواز الاعتراض على تحفّظ)، فإن الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو المنظمة الدولية أن تستبعد في علاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ لا يكون جائزاً إلا إذا:
	1 - كانت الأحكام التي استُبعدت على هذا النحو ترتبط ارتباطاً كافياً بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ و
	2 - كان الاعتراض لا يخل بموضوع المعاهدة والغرض منها في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.
	2) بيد أن هذه الاعتراضات، التي لا تذهب إلى حد منع بدء نفاذ المعاهدة برمتها بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ (اعتراضات ذات أثر أقصى)()، ويُقصد منها مع ذلك إحداث آثار تتجاوز الآثار المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا، المكررة والمكمَّلة في المبدأ التوجيهي 4-3-6؛ توصف عادة بالاعتراضات ”ذات الأثر المتوسط“().
	3) وموضوع المبدأ التوجيهي 4-3-7 ليس تحديد شروط صحة هذه الاعتراضات - فهذا هو موضوع المبدأ التوجيهي 3-4-2 - بل هو تحديد الآثار التي يمكن أن تُحدثها هذه الاعتراضات. فإلى أي مدى يمكن لصاحب الاعتراض أن يجعل لاعتراضه أثراً يكون ما بين الأثر ”البسيط“ (الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا) والأثر ”المشروط“ أو ”الأقصى“ الذي يحول دون بدء نفاذ المعاهدة برمتها في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض (الفقرة 4 (ب) من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا)؟
	4) ومن الواضح أن هذا الخيار لا يمكن تركه لصاحب الاعتراض ليبت فيه بحرية مطلقة(). وكما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في عام 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية:
	”لا بد بطبيعة الحال أن تُفترض لدى الأطراف المتعاقدة إرادة الحفاظ على أي الأحوال على ما هو أساسي بالنسبة لأغراض الاتفاقية؛ وإذا غابت هذه الإرادة، فمن الواضح أن هذا الأمر سيقوض الاتفاقية نفسها من حيث المبدأ والتطبيق معاً“().
	5) فالاعتراض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستبعد من العلاقات التعاهدية بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترِضة من ناحية وصاحب التحفظ من ناحية أخرى أحكاماً في المعاهدة تكون أساسية لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها. ويشكل هذا الأمر، دون شك، حداً ينبغي عدم تجاوزه، بل إن المبدأ التوجيهي 3-4-2 يجعل منه أحد معايير تقييم جواز الاعتراض().
	6) ومع ذلك، يجب من ناحية أخرى عدم إغفال مبدأ التراضي الذي هو أساس قانون المعاهدات برمته، والذي يشكّل، كما أشارت عن حق محكمة التحكيم في القضية الإنكليزية - الفرنسية المتعلقة بتعيين حدود الجرف القاري()، أمراً جوهرياً بالنسبة إلى تحديد الآثار المترتبة على الاعتراض والتحفظ. وكما ذُكر مراراً في التعليقات على المبادئ التوجيهية المختلفة في دليل الممارسة فإنه: ”لا يجوز أن تُلزَم دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة“(). ويصدق ذلك في حالة الدولة (أو المنظمة الدولية) المتحفِظة والدولة (أو المنظمة الدولية) المعترِضة على السواء. غير أن آثار الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا قد لا تكون كافية، في بعض الحالات، لاستعادة التراضي بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض رغم عدم مساس التحفظ بموضوع المعاهدة والغرض منها.
	7) وينطبق ذلك على وجه الخصوص حينما يكون الهدف من التحفظ هو استبعاد أو تعديل حكم من أحكام المعاهدة يُعتبر، وفقاً لنية الأطراف، ضرورياً للحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات الناشئة عن موافقة تلك الأطراف على بدء نفاذ المعاهدة. ويكون الأمر كذلك عندما لا يقتصر التحفظ على الانتقاص من موافقة الأطراف على الحكم الذي يتناوله بشكل مباشر فحسب، بل ويخل أيضاً بالتوازن الذي تحقق بشأن مجموعة من الأحكام المرتبطة بهذا الحكم. فيجوز لدولة أو منظمة متعاقدة أن تعتبر عن حق أن الالتزام بأحد الأحكام المذكورة دون الاستفادة من حكم آخر أو أكثر هو أمر يشكل ”التزاماً تعاقدياً لا تراه مناسباً لها“.
	8) وتهدف الاعتراضات ذات الأثر المتوسط إلى التصدي لمثل هذه الحالات. وقد تجلت هذه الممارسة بصورة رئيسية، إن لم تكن حصرية، في إطار التحفظات والاعتراضات على أحكام الباب الخامس من اتفاقية فيينا لعام 1969، وهي تبين بوضوح الأسباب التي تدفع أصحاب الاعتراضات إلى بذل ما في وسعهم لتوسيع نطاق الآثار المتوخاة من اعتراضاتهم.
	9) وتضع المادة 66 من اتفاقية فيينا ومرفقها المتعلق بالتوفيق الإلزامي ضمانين إجرائيين اعتُبرا جوهريين من جانب كثير من الدول عند اعتماد اتفاقية فيينا، لمنع ما يحتمل حدوثه من إساءة استخدام للأحكام الأخرى الواردة في الباب الخامس(). ولذلك، فإن رد فعل الكثير من الدول إزاء التحفظات المتعلقة بالمادة 66 من اتفاقية فيينا لعام 1969 يهدف إلى المحافظة على الحل التوفيقي الشامل - أو الصفقة (package deal) التي حاولت بعض الدول الانتقاص منها عن طريق التحفظات والتي لا سبيل لاستعادتها إلا باعتراضات تتجاوز الآثار ”العادية“ للتحفظات التي تشير إليها اتفاقيتا فيينا().
	10) ويؤكد ذلك أنه من الضروري، لاستعادة ما يمكن أن يُطلق عليه ”التوازن الرضائي“ بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض، الاعتراف بأن أثر الاعتراض على العلاقات التعاهدية بين الطرفين يمكن أن يمتد ليشمل أحكام المعاهدة التي لها صلة كافية بالأحكام المستهدفة بالتحفظ.
	11) وقامت اللجنة، بناء على هذه الملاحظات، بتضمين دليل الممارسة الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-3-7، التي تنص على أن الاعتراض يمكن أن يفضي إلى استبعاد تطبيق أحكام لم يتناولها التحفظ في الأحوال المذكورة في المبدأ التوجيهي 3-4-2. وهذا المبدأ التوجيهي الأخير مذكور صراحة لكي لا يمكن أن يثار أدنى شك في أن هذا الأثر لا يمكن أن يحدث إلا باحترام شروط جواز الاعتراضات ذات الأثر المتوسط المبينة في هذا المبدأ التوجيهي. وقد روعي قدر الإمكان صياغة الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-3-7 على غرار المبدأ التوجيهي 3-4-2. 
	12) ومع التسليم بإمكانية أن تُحدث الاعتراضات ذات الأثر المتوسط الآثار التي يتوخاها أصحابها في الأحوال المحددة بشكل دقيق في المبدأ التوجيهي 3-4-2، فإن اللجنة تدرك المخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها هذه الاعتراضات بالنسبة إلى التوازن التعاهدي العام وترى أنها ينبغي أن تظل ذات طبيعة استثنائية.
	13) وتستجيب الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-3-7 لهذا القلق بصورة جزئية وهي تهدف إلى الحفاظ إلى أقصى حد على مبدأ التراضي. فهذه الفقرة تنطلق من مبدأ أن الاعتراضات ذات الأثر المتوسط تشكل من نواح معينة ”تحفظات مضادة“() وتتيح لصاحب التحفظ إمكانية منع حدوث هذا الأثر عن طريق معارضة بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب الاعتراض.
	14) وقد بدا من المعقول، من زاوية التطوير التدريجي، تحديد مهلة قدرها اثنا عشر شهراً، قياساً على المهلة الممنوحة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة للإعراب عن نيتها عدم الالتزام بالمعاهدة مع صاحب التحفظ().
	15) والجملة الثانية من الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-3-7 تبين النتيجة المترتبة على عدم وجود معارضة من هذا القبيل خلال المهلة المحددة وذلك بنقل القاعدة المنطبقة على الاعتراضات ذات الأثر ”الأدنى“ المبينة في الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا والمكررة في المبدأ التوجيهي 4-3. أما صيغة ”بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض“ فهي طريقة موجزة للقول بأنه عند استيفاء جميع هذه الشروط تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض باستثناء الأحكام المُستبعدة أو المعدَّلة بفعل التحفظ والأحكام الإضافية المستبعدة بفعل الاعتراض.
	4-3-8 حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم الامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه

	صاحب التحفظ الصحيح غير ملزم بالامتثال لأحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظه.
	التعليق
	1) إن حالة الاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصى، الأكثر إثارة للجدل من حالة التحفظات ذات الأثر المتوسط، التي يؤكد بموجبها صاحب الاعتراض أن المعاهدة يبدأ نفاذها في العلاقات بينه وبين صاحب التحفظ دون أن يمكن لهذا الأخير الاستفادة من تحفظه()، يجد لها مبدأ التراضي هي الأخرى حلاً منطقياً().
	2) بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أن الممارسة المتعلقة بالاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصى لم تنشأ في إطار الاعتراضات على تحفظات تعتبر صحيحة، وإنما كرد فعل على تحفظات تعتبر منافية لموضوع المعاهدة والغرض منها. وثمة مثال حديث العهد لذلك هو الاعتراض السويدي على التحفظ الذي أبدته السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبرمة في عام 2006، والذي جاء فيه ما يلي:
	”... نظرت الحكومة السويدية في التحفظ الذي صاغته حكومة جمهورية السلفادور عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	”وطبقاً لأحكام القانون العرفي الدولي، بصيغتها المدوَّنة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز إبداء تحفظات لا تتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها. ومن مصلحة جميع الدول أن تحترم جميعُ الأطراف موضوع وغرض المعاهدات التي اختارت أن تصبح أطرافاً فيها، وأن تكون الدول على استعداد للشروع في إجراء التغييرات التشريعية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات.
	”والحكومة السويدية، إذ تحيط علماً بأن السلفادور، حسب ما جاء في تحفظها، تعطي دستورها الأسبقية على الاتفاقية، ترى أن التحفظ المذكور الذي لا يحدد بوضوح مدى الاستثناء يثير شكوكاً جدية بشأن التزام السلفادور بموضوع الاتفاقية والغرض منها.
	”وبناء على ذلك، تعترض الحكومة السويدية على التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبره باطلاً ولاغياً. ولا يؤثر هذا الاعتراض على بدء نفاذ الاتفاقية المذكورة بين السلفادور والسويد. وبذلك، يبدأ نفاذ الاتفاقية برمتها بين السلفادور والسويد دون أن تستفيد السلفادور من تحفظها“().
	3) وبصرف النظر عن نتائج هذا الاعتراض ذي الأثر المتوخى فوق الأقصى في حالة عدم صحة التحفظ()، فمن الواضح أن هذا الأثر المترتب على الاعتراض لا تنص عليه أحكام اتفاقيتي فيينا، شأنه في ذلك شأن الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، بل إنه أيضاً لا يتوافق مع مبدأ التراضي. ولذلك فإن الأثر ”فوق الأقصى“ مستبعد في حد ذاته في حالة الاعتراض على تحفظ صحيح: فلا يجوز لصاحب الاعتراض أن يفرض على صاحب التحفظ الالتزام بأكثر مما هو مستعد للقبول به. ولا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية المعترِضة أن تفرض على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِظة التي مارست بشكل سليم حقها في صوغ تحفظ التزامات لم تعرب عن موافقتها على الارتباط بها. وهذا ما يثبته المبدأ التوجيهي 4-3-8.
	4) وصاحب التحفظ الذي يستوفى شروط الجواز والذي صيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات المنصوص عليهما لهذا الغرض لا يمكن إلزامه باحترام جميع أحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظه.
	5) وهذا لا يعني، مع ذلك، أن الاعتراض ذا الأثر فوق الأقصى لا يُحدث أي أثر على مضمون العلاقات التعاهدية القائمة بين صاحبه وصاحب التحفظ. فعلى غرار التحفظات ذات الأثر المتوسط التي تتجاوز الآثار المسموح بها، فإن هذه الإعلانات الانفرادية هي اعتراضات يعرب صاحبها عن عدم موافقته على التحفظ. وتطبيق القواعد المعلنة في المبدأ التوجيهي 4-3-6 (أثر الاعتراض في العلاقات التعاهدية) لا يقتصر على الاعتراضات البسيطة دون غيرها. فهو ينطبق على جميع الاعتراضات على التحفظ الصحيح بما في ذلك الاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصى.
	4-4 أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات المنفصلة عن المعاهدة
	4-4-1 انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب معاهدات أخرى

	لا يعدّل التحفظ أو قبول التحفظ أو الاعتراض عليه ولا يستبعد أي حقوق والتزامات لأصحابه بموجب معاهدات أخرى هم أطراف فيها.
	التعليق
	1) إن تعريف التحفظ الوارد في الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقيتي فيينا والمكرر في المبدأ التوجيهي 1-1 ينص بوضوح على أن التحفظ يهدف إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“. وبموجب الفقرة 1 من المادة 21 كذلك، يقتصر التحفظ المنشأ على تعديل (أو استبعاد) ”أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ“(). ورغم أن الفقرة 3 من المادة 21 والمبدأ التوجيهي 4-2-4 لا يتسمان في صياغتهما بالدقة نفسها بشأن هذه المسألة، فإنهما يشيران إلى ”الأحكام التي يتعلق بها التحفظ“ والتي لا يمكن أن تكون، وفقاً لما جاء في تعريف التحفظ، إلا ”أحكاماً معينة من المعاهدة“.
	2) ولا يدع نصُ اتفاقيتي فيينا إذن أي مجالٍ للشك: فالتحفظ لا يمكن أن يعدّل أو يستبعد إلا الآثار القانونية للمعاهدة أو لأحكام معينة منها. ويظل التحفظ إعلاناً انفرادياً يرتبط بالمعاهدة التي يهدف إلى تعديل آثارها القانونية، ولا يشكل عملاً انفرادياً قائماً بذاته من شأنه أن يعدِّلَ التزامات صاحبه بل وحقوقه أيضاً. ولا يمكن للأثر المزدوج للتحفظ والاعتراض أن يستبعد تطبيق قواعد لا ترد في المعاهدة.
	3) ولعل من الأمثلة المفيدة في هذا الشأن الحجج المقدمة من الجمهورية الفرنسية بشأن تحفظها على إعلانها المتعلق بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية المقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة في أثناء النظر في قضايا التجارب النووية وإن كانت هذه الحجج لا تتعلق بالتحفظ على معاهدة بمعناه الدقيق(). فمن أجل إثبات عدم اختصاص المحكمة في هذه القضايا، أكدت فرنسا أن هذا التحفظ يقيد أيضاً وبصورة عامة موافقتها على اختصاص المحكمة العالمية، ولا سيما الموافقة المبداة في وثيقة التحكيم العامة لعام 1928. وقد رفض عدة قضاة في الهيئة القضائية العليا الطرح الفرنسي في رأيهم المخالف المشترك:
	”من حيث المبدأ، لا يتعلق التحفظ إلا بإعراب الدولة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة معينة أو صك معين وبالالتزامات التي تعهدت بها وذلك بالإعراب عن موافقتها على هذا النحو. وبالتالي، فإن الفكرة المتمثلة في أن تحفظاً مرفقاً باتفاق دولي يمكن، عن طريق عملية غير محددة، أن يفرض على صك دولي آخر أو يلحق بهذا الصك، هي فكرة تخرج عن مفهوم التحفظ ذاته في القانون الدولي؛ وتتجاهل أيضاً القواعد التي تنظم الإشعار بالتحفظات وقبولها ورفضها“().
	4) وقد أُبدي هذا الرأي بعبارات عامة بحيث لا يقتصر على الحالة المحددة للتحفظات على الإعلانات الاختيارية بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، وإنما يشمل بشكل أعم كل تحفظ على معاهدة دولية. وأيدت المحكمة نفسها هذا النهج لاحقاً في القضية المتعلقة بالأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود (نيكاراغوا ضد هندوراس) التي كانت فيها هندوراس تعتزم تغليب تحفظها على الإعلان الاختياري المتعلق بالاختصاص الإلزامي للمحكمة على التزاماتها بموجب المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا. غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا التحفظ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضيق نطاق الالتزام الذي قطعته هندوراس على نفسها بموجب المادة الحادية والثلاثين. ومن ثم، لا يمكن قبول حجج هندوراس فيما يتعلق بأثر التحفظات على إعلانها لعام 1986 بشأن الالتزام الذي تعهدت به في إطار المادة الحادية والثلاثين من الميثاق().
	5) وهذا الأثر المتعلق بالتحفظ وردود الفعل التي يثيرها، من حيث إنه لا يمكن أن يعدّل أو يستبعد إلا الآثار القانونية للمعاهدة التي أبديت أو صيغت التحفظات بشأنها، نابع من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. فلا يحوز لدولة أو منظمة دولية أن تتحلل، عن طريق إبداء تحفظ أو قبول تحفظ أو الاعتراض عليه، من الالتزامات الواقعة على عاتقها من جهة أخرى.
	6) ويؤكد المبدأ التوجيهي 4-4-1 على عدم وجود أثر للتحفظ أو لقبوله أو للاعتراض في الالتزامات التعاهدية المترتبة على معاهدة أخرى. والآثار القانونية لأحكام المعاهدة التي يتناولها التحفظ هي وحدها التي يمكن تعديلها أو استبعادها.
	7) والصيغة الجازمة التي اختيرت لهذا المبدأ التوجيهي لا تستبعد أن يكون للتحفظ على معاهدة معينة، ولردود الفعل عليه، دور معين بصورة غير مباشرة في تفسير معاهدات أخرى على سبيل القياس أو على أساس مفهوم المخالفة. بيد أن هذه الاعتبارات تخرج عن نطاق المبدأ التوجيهي4-4-1 الذي يكتفي بالتذكير بأن هذه الصكوك لا يمكن أن تعدّل أو تستبعد الحقوق والالتزامات الناتجة عن معاهدة أخرى: فحتى إذا كان يمكن للتحفظات أو قبولها أو للاعتراضات عليها أن تؤدي دوراً في مجال التفسير فإنه لا يمكن أن تحدث آثار التعديل أو الاستبعاد هذه.
	4-4-2 انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي العرفي

	التحفظ على نص في المعاهدة يعبّر عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يؤثر في حد ذاته في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب هذه القاعدة، التي يستمر انطباقها بصفتها هذه بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى الملزمة بتلك القاعدة.
	التعليق
	1) لما كان التحفظ لا يؤثر في العلاقات التعاهدية القائمة لصاحبه، فإنه لا يمكن أيضاً أن تكون له آثار في أي التزامات أخرى يخضع لها صاحب التحفظ خارج إطار المعاهدة. ويتضح هذا بشكل خاص فيما يتعلق بتحفظ على حكم يعبر عن() قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. 
	2) ويتناول المبدأ التوجيهي 3-1-5-3، المعتمد في إطار الجزء الثالث من دليل الممارسة المتعلق بجواز التحفظات، المسألة بالصيغة التالية: 
	3-1-5-3 التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية
	إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ على ذلك النص.
	3) ويعني ذلك أن الطابع العرفي للقاعدة التي يعكسها نص في معاهدة لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صوغ تحفظ()، لكن هذا التحفظ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير الشك في الطابع الإلزامي للقاعدة المذكورة في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ والدول أو المنظمات الدولية الأخرى الأطراف أو غير الأطراف في المعاهدة.
	4) غير أن الطابع العرفي لنص يبدى بشأنه تحفظ له نتائج هامة فيما يتعلق بالآثار التي يحدثها هذا التحفظ: فالتحفظ حينما ينشأ يعطل تطبيق قاعدة المعاهدة التي يتناولها التحفظ في علاقات الدولة المتحفظة مع الأطراف الأخرى في المعاهدة، لكنه لا ينهي التزام هذه الدولة باحترام القاعدة العرفية (التي يفترض أنها مطابقة في مضمونها)().
	5) والواقع أن التحفظ يحدث أثره ”الطبيعي“ المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 21 بين صاحب التحفظ الدول أو المنظمات المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها، بخلقه بين هذه الأطراف نظام قواعد محدداً قد يخالف القاعدة العرفية المعنية في إطار المعاهدة() وذلك على سبيل المثال بفرض التزامات أخف وطأةً في مجال الإشعار أو تسوية النزاعات. غير أن التحفظ في حد ذاته لا يخل مطلقاً بالطابع الإلزامي للقاعدة العرفية بصفتها هذه. فهو لا يعفي صاحبه من احترام القاعدة العرفية إذا ما كانت سارية إزاءه، بصرف النظر عن المعاهدة(). وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح في هذا الشأن أن
	”الدولة التي صاغت التحفظ لا تُعفى رغم ذلك من الالتزامات التي يفرضها القانون البحري العام خارج نطاق اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها“().
	وسبب ذلك بسيط:
	”فإذا كانت المبادئ [المتعلقة بالقواعد العامة للقانون الدولي وبالقانون العرفي]، والمعترف بها بصفتها هذه مدونة أو مدرجة في اتفاقيات متعددة الأطراف فإن ذلك لا يعني انتهاء وجودها أو سريانها كمبادئ للقانون العرفي، حتى إزاء بلدان أطراف في هذه الاتفاقيات“().
	6) وقد لخص القاضي المخصص Sørensen، في رأيه المخالف الذي أرفقه بحكم محكمة العدل الدولية لعام 1969 في قضية الجرف القاري لبحر الشمال القواعد الواجبة التطبيق في حالة التحفظ على نص مقرِّر من أحكام القانون العرفي على النحو التالي:
	”... إن رخصة تقديم تحفظات على نص من نصوص معاهدة لا تتوقف على مسألة ما إذا كان هذا النص يمكن اعتباره معبراً عن قاعدة قانونية تحظى بالاعتراف العام. وتأكيداً لذلك، يكفي أن أُشير إلى أن هناك تحفظات قد أُبديت على بعض أحكام اتفاقية أعالي البحار، على الرغم من أن أحكام هذه الاتفاقية هي طبقاً لديباجتها، في معظمها أحكام مقرِّرة لمبادئ راسخة للقانون الدولي“. وقد عارضت بعض الدول المتعاقدة عدداً من التحفظات التي صاغتها دول أخرى، لكن تحفظات أخرى حظيت بقبول ضمني. والقبول الضمني أو الصريح لتحفظ يبديه طرف متعاقد لا يزيل الطابع المقرِّر للاتفاقية برمتها أو للمادة المقصودة بالتحفظ. فأثره يقتصر على إقامة علاقة تعاقدية خاصة بين الأطراف المعنية في الإطار العام للقانون العرفي المذكور في الاتفاقية. فإذا كانت القاعدة العرفية لا تندرج في فئة القواعد الآمرة، لا تكون العلاقة التعاقدية الخاصة على هذا النحو باطلة في حد ذاتها. ولذا لا يوجد تعارض بين رخصة إبداء تحفظات على بعض مواد اتفاقية الجرف القاري والاعتراف بهذه الاتفاقية أو بالمواد المقصودة باعتبارها تعبر عن قواعد القانون الدولي التي تحظى بالقبول العام“().
	7) وعلى وجه التحديد، يتمثل أثر التحفظ (وردود الفعل التي يثيرها - أي القبول أو الاعتراض) في استبعاد تطبيق قاعدة التعاهدية التي تعكس قاعدة عرفية، ما يعني أن صاحب التحفظ ليس ملزماً تجاه الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى باحترام القاعدة (التعاهدية) في إطار المعاهدة؛ فلا يكون ملزماً على سبيل المثال باللجوء إلى التحكيم أو إلى القاضي الدولي بشأن أي مسألة تتعلق بتفسير هذه القاعدة أو تطبيقها على الرغم من وجود شرط للتسوية في المعاهدة. غير أنه نظراً لاحتفاظ القاعدة العرفية بكامل قوتها القانونية، فإن التحفظ لا يؤدي إلى إعفاء صاحبه من الالتزام باحترام القاعدة العرفية (المطابقة من حيث المبدأ). واحترام القاعدة العرفية أو نتائج عدم احترامها لا تندرج في النظام القانوني الذي أنشأته المعاهدة، لكنها تندرج في إطار القواعد العامة للقانون الدولي وتتطور معها.
	8) وهذا الرأي هو أيضاً رأي الدول التي لا تتردد في توجيه انتباه صاحب التحفظ المتعلق بنص في المعاهدة ينقل قاعدة عرفية إلى أن هذه القاعدة تظل سارية في علاقاتها المتبادلة بالرغم من اعتراضها، على غرار هولندا في اعتراضها على عدة تحفظات متعلقة بالفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية:
	”لا تقبل مملكة هولندا الإعلانات المقدمة من جمهورية بلغاريا الشعبية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية وجمهورية اليمن الديمقراطية فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. وترى مملكة هولندا أن هذا النص يظل سارياً في علاقاتها مع هذه الدول بموجب القانون الدولي العرفي“(). 
	9) ولذا كانت الولايات المتحدة محقة في اعتراضها على تحفظ الجمهورية العربية السورية على اتفاقية قانون المعاهدات إذ رأت أن:
	”عدم وجود علاقات تعاهدية بينها وبين الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بأحكام معينة من الباب الخامس لن يؤثر إطلاقاً على واجب الجمهورية العربية السورية في أداء أي التزامات منصوص عليها في هذه الأحكام يفرضها عليها القانون الدولي بصرف النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات“().
	4-4-3 انعدام الأثر في تطبيق قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

	1 - لا يؤثر التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي في الطابع الملزم لتلك القاعدة، التي يستمر سريانها بصفتها هذه بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى.
	2 - لا يجوز أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة على نحو يتنافي مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
	التعليق 
	1) يتبين من المبدأين التوجيهيين 4-4-1 و 4-4-2 أن التحفظات وما تثيره من ردود فعل لا تعدل ولا تستبعد تطبيق القواعد التعاهدية أو القواعد العرفية الأخرى الملزمة للأطراف. ومن البديهي أن هذا المبدأ ينطبق من باب أولى عندما تعبر قاعدة التعاهدية عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
	2) وكما ذكر في التعليق على المبدأ التوجيهي 3-1-5-3 (التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية)، يسري الاستدلال المتعلق بالتحفظات على أحكام تعكس قواعد عرفية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الأحكام التي تعكس قواعد آمرة(). والهدف من المبدأ التوجيهي 4-4-3 هو الإشارة بوضوح إلى أن التحفظ الذي قد يصاغ على نص في المعاهدة يعكس قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لمن يكون له أي أثر فيما يتعلق بتطبيق هذه القاعدة.
	3) وبالنظر إلى تشابه الإشكالية المنطبقة على حكم يعبر عن قاعدة عرفية ”بسيطة“ من جهة وقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي من جهة أخرى فإن المبدأ التوجيهي 4-4-3 قد صيغ على نحو مماثل لصياغة المبدأ التوجيهي 4-4-2. ومع ذلك، فلتجنب إعطاء الانطباع بأن دولاً معينة يمكن ألا تكون ملزمة بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي التي يفترض أنها تلزم جميع الدول والمنظمات الدولية()، حذفت عبارة ”الملزمة بتلك القاعدة“ التي ترد في نهاية المبدأ التوجيهي 4-4-2. وبالإضافة إلى ذلك، لم تر اللجنة أن من المفيد إدراج عبارة ”بصفتها هذه“ في المبدأ التوجيهي 4-4-3()، فمما لا شك فيه أن مفهوم القواعد الآمرة مفهوم متغير() ولكن يبدو من المشكوك فيه أن يسهم تحفظ من التحفظات في زعزعة استقرار قاعدة بهذه الدرجة من القوة الإلزامية.
	4) واستناداً إلى تعريف التحفظات تحديداً، تشير الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-4-3 إلى أن التحفظ لا يمكن أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لمعاهدة على نحو مخالف للقواعد الآمرة. وحرصاً على الإيجاز، رئي أنه لا توجد ضرورة لتكرار نص المبدأ التوجيهي 1-1 بكامله، ولكن يجب فهم عبارة ”أن يستبعد التحفظ أو يعدل الأثر القانوني للمعاهدة“ على أنها تعني ”الأثر القانوني (...) للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“ من حيث انطباقها على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ.
	5) ويشير المبدأ التوجيهي 4-4-3 بذلك أيضاً إلى الحالة التي لا تعكس فيها المعاهدة أي قاعدة من القواعد الآمرة، لكن التحفظ يمكن أن ينطوي على تطبيق المعاهدة على نحو مخالف للقواعد الآمرة. فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك تحفظ قائم على شكل للتمييز مخالف للقواعد الآمرة، ويهدف إلى حرمان فئة من الأشخاص من ممارسة بعض الحقوق الممنوحة بموجب المعاهدة؛ وفي هذه الحالة لا يمكن أن يحدث التحفظ أثراً من هذا القبيل.
	4-5 النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح

	التعليق
	1) لم يتناول أي من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 ولعام 1986 بشكل مباشر مسألة الآثار القانونية لتحفظ لا يستوفي شروط الجواز والصحة المحددة في المادتين 19 و 23، والتي يسمح اجتماعها باعتبار التحفظ منشأ إزاء دولة متعاقدة أخرى أو منظمة متعاقدة أخرى بمجرد أن تقبله وفقاً لأحكام المادة 20(). ولا تسلط الأعمال التحضيرية للأحكام المتعلقة بالتحفظات في هاتين الاتفاقيتين مزيداً من الضوء على الآثار الناجمة عن عدم صحة التحفظ، أو على انعدام هذه الآثار.
	2) والآثار التي كان المقررون الخاصون الأوائل للجنة يربطونها بالتحفظ غير المنشأ كانت تنتج ضمنياً من تأييدهم لنظام الإجماع التقليدي: أي أن صاحب التحفظ لم يكن مؤهلاً لأن يصبح طرفاً في المعاهدة. وعلاوة على ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بتحديد الآثار المترتبة على تحفظ لا يفي بشروط صحة معينة - إذ لم يكن هناك اهتمام بشروط من هذا القبيل في هذا النظام القائم بالكامل على التفاعل()، ولكن يتعلق بالأحرى بتحديد آثار تحفظ لم تقبله جميع الدول المتعاقدة الأخرى، ولم يصبح لذلك السبب ”جزءاً من الصفقة المبرمة بين الأطراف“().
	3) ومن هذا المنظور، رأى ج. ل. بريرلي في عام 1950 أن ”قبول معاهدة رهناً بتحفظ لا يحدث أثراً إلا عندما توافق عليه جميع الدول أو المنظمات الدولية التي تكون موافقتها ضرورية لصحة هذا التحفظ“(). وصاغ ﻫ. لاوترباخت نفس الفكرة على النحو التالي: ”عندما يتعلق الأمر بالمعاهدات المتعددة الأطراف، يكون أي توقيع أو تصديق أو انضمام أو غير ذلك من أشكال قبول المعاهدة، لاغياً إذا اقترن بتحفظ أو عدة تحفظات لا توافق عليها جميع الأطراف الأخرى في المعاهدة“(). ومع عدم إنشاء التحفظ على هذا النحو، لا يحدث التحفظ أي أثر ويسفر عن بطلان الموافقة على الالتزام بالمعاهدة. وقد كانت لجنة الخبراء المعنية بالتدوين التدريجي للقانون الدولي التابعة لعصبة الأمم قد أشارت بالفعل إلى انعدام الأثر هذا في التحفظات ”التي لا قيمة لها“:
	”لوضع تحفظ على فقرة من فقرات المعاهدة بشكل صحيح، لا غنى عن قبول جميع المتعاقدين لهذا التحفظ، كما كان سيحدث لو أنه أُبدي خلال التفاوض. وبخلاف ذلك، يكون التحفظ، شأنه في ذلك شأن التوقيع المشروط بهذا التحفظ عديم القيمة“().
	وفي هذا النظام، كان الأمر يتعلق بعدم نفاذ التحفظ أكثر من تعلقه بعدم صحة التحفظ الذي كانت الموافقة عليه وحدها هي ما يثبت مقبوليته أو عدم مقبوليته لدى جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى.
	4) ولكن حتى بريرلي، رغم تأييده القوي لنظام الإجماع، كان يدرك أنه ربما ترد تحفظات يمكن أن تكون مجردة بحكم القانون من أي أثر محتمل، نظراً لطبيعتها أو بسبب المعاهدة التي تتعلق بها. وبملاحظته للممارسة التعاهدية، كان يعتبر أن بعض الأحكام التعاهدية ”لا تسمح إلا بتحفظات معينة محددة في النص وتحظر صوغ أي تحفظات أخرى. ولا تذكر تلك الأحكام شيئاً عن دور الوديع ومسألة التشاور مع الدول بشأن التحفظات، وذلك لأن هذه المشاكل لا يمكن أن تطرح بما أنه لا يسمح بصوغ أي تحفظ في هذه المرحلة“(). ويتبين من ذلك أن الدول لم تكن حرة في ”قبول أي بند خاص في شكل تحفظ“()، كما كان المقرر الخاص قد أكد قبل عام، بل كانت هناك تحفظات كثيرة يتعذر قبولها لأن المعاهدة نفسها قد حظرتها. وقد أيد فيتزموريس هذه الفكرة في الفقرة 3 من مشروع المادة 37 الذي اقترحه، والذي ينص على ما يلي:
	”عندما تجيز المعاهدة نفسها بعض التحفظات المحددة أو فئة معينة من التحفظات، تكون ثمة قرينة باستثناء جميع التحفظات الأخرى وبعدم جواز قبولها“().
	5) وتغيرت الأمور بصدور التقرير الأول لوالدوك. فالواقع أن المقرر الخاص الرابع المعني بقانون المعاهدات، وهو من مؤيدي النظام المرن، أخضع بشكل صريح حق الدول السيادي في صوغ التحفظات لشروط صحة معينة. وعلى الرغم من الشكوك المتعلقة بموقفه من صحة التحفظات التي تخالف موضوع المعاهدة وغرضها()، تعترف الفقرة 1 من مشروع المادة 17 من تقريره الأول ”بأنه ما لم تحظر المعاهدة نفسها إمكانية صوغ التحفظات أو تحد من ذلك بشكل واضح، صراحة أو ضمنياً، تكون كل دولة حرة في إطار سيادتها، في صوغ ما تراه مناسباً من تحفظات“(). ومع ذلك، لم ير السير همفري من المناسب توضيح الآثار التي تترتب على صوغ تحفظ محظور. وبعبارة أخرى، فقد وضع معايير صحة التحفظات دون إنشاء نظام للتحفظات التي لا تستوفي تلك المعايير().
	6) غير أن التقرير الأول لوالدوك يتضمن أفكاراً معينة بشأن آثار التحفظ الذي تحظره المعاهدة؛ فقد ذكر أنه ”عندما يصاغ تحفظ لا تحظره المعاهدة، يكون على الدول الأخرى أن تعلن موافقتها أو اعتراضها عليه، في حين أنه إذا تعلق الأمر بتحفظ تحظره المعاهدة، فلا يكون عليها أن تفعل ذلك بما أنه سبق لها أن أعلنت رأيها في المعاهدة نفسها“(). وحتى إن كان هذا التوضيح لا يرد مباشرة على السؤال المتعلق بأثر التحفظات المحظورة، فإنه يشير إلى أن هذه التحفظات مستبعدة من نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بقبول الدول المتعاقدة، ومن ثم، من نطاق تطبيق جميع الأحكام المتعلقة بآثار التحفظات، باستثناء إمكانية إقرار صحة تحفظ لا يكون صحيحاً إلا بموافقة الدول المتعاقدة بالإجماع().
	7) وقد عالجت اللجنة طويلاً، وعلى نحو يعتريه قدر كبير من الارتباك، مسألة التحفظات التي تتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها بشكل مستقل عن مسألة التحفظات المحظورة. وهكذا فالفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 20 (”آثار التحفظات“)، التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، لم تكن تتناول الأثر القانوني لتحفظ ما إلا من حيث صلته باعتراض عليه بسبب تنافيه مع موضوع المعاهدة وغرضها:
	”إن الاعتراض على تحفظ من جانب دولة تعتبره منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها يحول دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة، ما لم تبد الدولة المعترضة نية مخالفة لذلك“().
	8) ويتضح من هذه الصيغة أيضاً أن الاعتراض - الذي كان يخضع أيضاً (آنذاك) لشرط التوافق مع الموضوع والغرض وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية() لم يكن منصوصاً عليه إلا فيما يتعلق بحالات التحفظات المخالفة (أو التي تعتبر مخالفة) لموضوع المعاهدة وغرضها. غير أن المقرر الخاص، نتيجة للانتقادات التي أعرب عنها العديد من الدول بخصوص هذا التقييد لحق الاعتراض على التحفظات، اقترح في عام 1965 صيغة جديدة() للفصل بصورة أوضح بين الاعتراض وصحة التحفظ. لكن ترتب على ذلك استبعاد التحفظات غير الصحيحة من أعمال اللجنة والمؤتمر. ولا تأتي اتفاقية فيينا على ذكر هذه المسألة.
	9) وعدم وجود قواعد بشأن التحفظات غير الصحيحة في اتفاقية فيينا لعام 1969 يرجع إلى نص الفقرة 1 من مادتها 21 المتعلقة بأثر قبول التحفظات: إذ لا يمكن اعتبار التحفظات منشأة بالمعنى المقصود في هذا الحكم إلا إذا كانت في نفس الوقت صحيحة وفق الشروط الواردة في المادة 19، وصيغت وفقاً لأحكام المادة 23، وقبلتها دولة أو منظمة دولية متعاقدة أخرى وفقاً للمادة 20(). ومن الواضح أن التحفظ غير الصحيح لا يفي بهذه الشروط المجتمعة بغض النظر عن قبوله من جانب دولة أو منظمة دولية متعاقدة واحدة أو أكثر.
	10) غير أن هذا التوضيح لم يكرر في الفقرة 3 من المادة 21 المتعلقة بالاعتراضات على التحفظات. ولكن ذلك لا يعني أن الاتفاقية تحدد الآثار القانونية لتحفظ غير صحيح كان محل اعتراض: إذ كي يحدث هذا الاعتراض الأثر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 21، يلزم قبول واحد على أقل تقدير، وفقاً للفقرة الفرعية 4 (ج) من المادة 20()؛ غير أن الاتفاقية لا تنظم الآثار المترتبة على قبول تحفظ غير صحيح.
	11) وتؤكد أعمال مؤتمر فيينا بوضوح أن اتفاقية عام 1969 لا تبحث النتائج المترتبة على التحفظات غير الصحيحة، ناهيك عن آثارها. واقترحت الولايات المتحدة في الدورة الأولى للمؤتمر، في عام 1968، أن يُضاف إلى الجملة الافتتاحية للفقرة 4 مما أصبح لاحقاً المادة 20، بعد عبارة ”في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة من هذه المادة“، الإيضاح التالي: ”وما لم يحظر التحفظ بمقتضى المادة 16 [التي أصبحت المادة 19 فيما بعد]“(). ووفقاً للشروح التي قدمها ه. و. بريغز، ممثل الولايات المتحدة، تأييداً للتعديل:
	”يهدف التعديل الذي اقترحت الولايات المتحدة إدخاله على الفقرة 4 إلى توسيع مجال تطبيق حظر فئات معينة من التحفظات، وهو حظر مذكور في المادة 16، ليشمل القرارات التي اتخذتها الدول في إطار الفقرة 4 من المادة 17 بشأن قبول التحفظ أو الاعتراض عليه. وعلى وجه الخصوص، من شأن اقتراح التعديل هذا أن يقود إلى حظر قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظات التي تحظرها المعاهدة، وفي هذه الحالة، ينطبق على القبول أو الاعتراض معيارُ التنافي مع موضوع المعاهدة أو غرضها، على النحو المبيَّن في الفقرة (ج) من المادة 16. لكن الفقرة (ج) لا تفي بالغرض تماماً لأنها، وإن أشارت إلى معيار التنافي بغرض حظر التحفظ، فإنها لا تذكر صراحةً أن هذا المعيار ينطبق أيضاً على قبول التحفظ أو الاعتراض عليه“().
	12) ورغم أن ذلك يبرز بالكاد في شروح بريغز التي تُلقي الضوء، بخاصة، على توسيع مجال تطبيق معايير صحة التحفظ ليشمل القبول والاعتراض، فلا ريب أن تعديل الولايات المتحدة كان سيقود إلى حصر نظام قبول التحفظات والاعتراض عليها، القائم بموجب الفقرة 4 من المادة 20، في التحفظات التي تستوفي معايير الصحة الواردة في المادة 19، دون غيرها. ومن الواضح أنه استُبعد قبول التحفظ غير الجائز أو الاعتراض عليه من مجال تطبيق هذا التعديل() دون اقتراح قاعدة جديدة بشأن هذه التحفظات. ولذلك أثار السيد م. ورشوف، ممثل كندا، مسألة ما إذا ”[كانت] الفقرة (ج) من تعديل الولايات المتحدة (A/CONF.39/C.1/L.127) مطابقة لمقاصد لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات المتنافية“(). ورد السير همفري، بصفته خبيراً استشارياً، ”بأنها مطابقة فعلاً، لأن هذه الإضافة تعني في الواقع تكرار القاعدة الواردة أصلاً في المادة 16“().
	13) وأحيل تعديل ”الصياغة“ الذي قدمته الولايات المتحدة إلى لجنة الصياغة(). ومع ذلك، لم تدرج الصيغة التي اقترحتها الولايات المتحدة لا في النص الذي اعتمدته اللجنة مؤقتاً وعرض على اللجنة بكامل هيئتها في 15 أيار/مايو 1968()، ولا في النص النهائي الذي اعتمدته اللجنة بكامل هيئتها وأحيل إلى الجلسة العامة للمؤتمر()، ولم يعلَّل هذا القرار في أعمال المؤتمر التي نشرت. لكن يبدو من الواضح أن لجنة القانون الدولي والمؤتمر اعتبرا أن حالة التحفظات غير الصحيحة لا تخضع للقواعد المعتمدة في ختام أعمالهما، وأن أحكام المادتين 20 و 21 من اتفاقية فيينا لا تنطبق على تلك الحالة.
	14) وفي أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مسألة المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر، وأعمال مؤتمر فيينا لعام 1986، لم يُتطرق إلى مسألة الآثار المحتملة لصوغ تحفظ بالمخالفة لشروط الصحة المنصوص عليها في المادة 19. ومع ذلك، فقد اعترف رويتر، المقرر الخاص للجنة بشأن الموضوع، بأنه ”حتى بالنسبة للمعاهدات بين الدول، ظلت مسألة التحفظات دوماً مسألة صعبة تثير الجدل، وحتى أحكام اتفاقية فيينا لم تقض على جميع المصاعب“(). ورغم ذلك، ”رأى المقرر الخاص أن من الحكمة عدم الابتعاد عن [اتفاقية عام 1969] فيما يخص مفهوم التحفظات“().
	15) واعترفت المملكة المتحدة أيضاً في ملاحظاتها على التعليق العام رقم 24 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، من حيث المبدأ على الأقل()، بأن اتفاقية فيينا لعام 1969 لا تنظِّم مسألة التحفظات غير الصحيحة. وأوضحت أن:
	”تعتبر اللجنة، لأسباب وجيهة أن المادتين 20 و 21 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تتضمنان القواعد التي تنظم، مجتمعةً، الآثار القانونية للتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف. لكن المملكة المتحدة تتساءل عما إذا كانت اللجنة على حق في افتراض أن هذه القواعد قابلة للتطبيق على التحفظات المتنافية مع موضوع المعاهدة وغرضها. وتنطبق القواعد المذكورة أعلاه بوضوح على التحفظات التي تتفق تماماً مع الموضوع والغرض، ولكنها تظل مرهونة بالقبول أو الاعتراض (...). غير أن من المشكوك فيه أن تكون هذه القواعد قد وضعت لتطبَّق أيضاً على التحفظات غير المقبولة منذ البداية“().
	16) ولا بد من الإقرار فعلاً بأن أياً من اتفاقية فيينا لعام 1969 واتفاقية فيينا لعام 1986 - المتشابهتين إلى حد كبير، بما يشمل هذه النقطة - لا يتضمن قواعد واضحة ودقيقة بشأن الآثار المترتبة على تحفظ غير صحيح(). وتلك هي إحدى أخطر ثغرات اتفاقيتي فيينا في هذا المجال. وأشير في هذا الصدد إلى وجود ”فراغ معياري“، ويثير هذا الفراغ القلق لا سيما وأن الأعمال التحضيرية لا توفر إلا القليل من التوجيهات الواضحة عن مقاصد واضعي اتفاقية عام 1969، بل تدفع، بالعكس، إلى الاعتقاد بأنهم تركوا المسألة معلقة عمداً. لكن ما كان مقبولاً في إطار معاهدة عامة مكرَّسة لقانون المعاهدات بسبب الخلافات التي أثارتها المسألة لم يعد كذلك، ما دام الأمر يتعلق تحديداً بسد الثغرات القائمة في اتفاقيتي فيينا بشأن التحفظات.
	17) وثبت بالدليل الساطع أن ”اتفاقية فيينا لعام 1969 لم تجمد القانون. وبصرف النظر عن استمرار المسائل الكثيرة التي تركتها غامضة، وعن وجود ثغرات في الاتفاقية بشأن مسائل تُعتبر أحياناً هامة للغاية، وعدم نص الاتفاقية على القواعد الواجبة التطبيق على المشاكل التي لم تكن مطروحة أو نادراً ما كانت تطرح لدى إعدادها (...)، فقد كان اعتماد الاتفاقية نقطة انطلاق لممارسات جديدة لم تستقر بعد أو ليست مستقرة تماماً في الوقت الحالي“(). فوفقاً لأسلوب العمل الذي تتبعه لجنة القانون الدولي في إطار وضع دليل الممارسة()، اعتبرت قواعد فيينا - التي لا تبت في مسألة الآثار المترتبة على التحفظات غير الصحيحة - قواعد ثابتة، ”مع سعيها لسد الثغرات الموجودة وإزالة أوجه الغموض، عندما يبدو هذا ممكناً ومرغوباً فيه، ولكن مع الاحتفاظ بسلاستها ومرونتها“().
	18) وهكذا، فإن اللجنة لم تر أن تسن وتنشئ مِن عَدم قواعد تتعلق بآثار تحفظ لا يستوفي معايير الصحة. ففي ممارسة الدول والقضاء الدولي والفقه وُضِعت النُّهج والحلول المتعلقة بهذه المسألة التي بدت للجنة جديرة بأن توجه أعمالها بشأن هذه المسألة. فالأمر لا يتعلق باستحداث مبادئ وقواعد يمكن تطبيقها تطبيقاً معقولاً وإنما بالتنظيم المنهجي لتلك المبادئ والقواعد وإدخال عناصر من التطوير التدريجي، مع الحفاظ على الروح العامة لنظام فيينا.
	19) وقد فُضل عنوان الجزء 4-5 من دليل الممارسة: ”النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح“ على العنوان الذي كان مقرراً في الأصل وهو: ”الآثار المترتبة على التحفظ غير الصحيح“() لأن النتيجة الأساسية لهذه الصكوك هي بالتحديد أنها عديمة الأثر.
	20) وعلاوة على ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن التحفظات غير الصحيحة التي وُضحت نتائجها في هذا الفرع من دليل الممارسة يعود سبب عدم صحتها إما لأنها لا تستوفي المقتضيات الشكلية والإجرائية الموضحة في الجزء الثاني وإما لأنها غير جائزة وفقاً لأحكام الجزء الثالث. واستعمال الكلمات ”صحة/عدم الصحة“ و ”صحيح/غير صحيح“ يتوافق مع التعريف الواسع لعبارة ”صحة التحفظات“ التي اعتمدتها اللجنة ”للإشارة إلى العملية الذهنية المتمثلة في تحديد ما إذا كان أي إعلان انفرادي تصدره دولة أو منظمة دولية ويهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في أثناء تطبيقها على هذه الدولة أو هذه المنظمة، يمكن أن يحدث الآثار التي تترتب أساساً على صوغ تحفظ ما“().
	4-5-1 بطلان التحفظ غير الصحيح

	يكون التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة الشكلية والجواز المنصوص عليها في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة باطلاً ولاغياً ولذلك لا يرتب نتيجة عليه أي أثر قانوني.
	التعليق
	1) الغاية من الإشارة صراحة في المبدأ التوجيهي 4-5-1 إلى مسألة التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة والجواز المنصوص عليها في الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة، والاستنتاج الصريح أن هذا التحفظ يكون عديم الأثر، هي سد إحدى الفجوات الجسيمة للغاية في اتفاقيتي فيينا، اللتين لم تحسما هذه المسألة عن قصد بلا شك() بالرغم من أهميتها العملية الكبيرة للغاية.
	2) وليس في هذا المبدأ التوجيهي، الذي قد يكون أحد أهم أحكام دليل الممارسة، تكرار للمبدأ التوجيهي 3-3-1 (عدم التمييز بين أسباب عدم جواز). فهو أولاً يتعلق بعدم صحة التحفظات شكلاً وبعدم جوازها()؛ ومع أن الجزء الثالث، وبخاصة الأفرع الثلاثة الأولى منه، تتعلق فقط بعدم جواز التحفظات، فليس من سبب يبرر أن تُستثنى شروط الصحة الشكلية من شروط صحة التحفظ - التي يبطل عدم احترامها التحفظ. فالتحفظ الذي لم يُصغ كتابةً()، أو لم يبلغ إلى الأطراف المعنية الأخرى()، أو الذي صيغ متأخراً() لا يمكن من حيث المبدأ أن يُحدث هو الآخر آثاراً قانونية؛ فهو باطل بحكم القانون(). وثانياً، يأتي المبدأ التوجيهي 4-5-1 ”بعد“ المبدأين التوجيهيين 3-1و 3-3-3 وهو يستخلص النتائج المترتبة عليهما، فهذان المبدآن يحددان شروط عدم جواز التحفظ، أما المبدأ التوجيهي 4-5-1 فهو يستنتج من عدم الجواز هذا أن التحفظ باطل وليس له أثر قانوني.
	3) والقصد من عبارة ”باطل ولاغ“ هو التذكير بأن هذا البطلان ليس متوقفاً على ردود فعل الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، وهو ما يحدده المبدآن 3-3-3 و 4-5-2 على نحو أوضح.
	4) ولا شك في أن بطلان التحفظ وما يترتب على هذا البطلان من نتائج أو آثار أمران مترابطان، إلا أنهما مختلفان أيضاً. فليس من الممكن البدء بدراسة آثار التحفظ غير الصحيح للاستدلال على بطلانه، فالعمل القانوني لا يكون باطلاً بالضرورة لأنه لا يترتب عليه أثر ما. بل إن خصائص العمل هي التي تحدد آثاره، وليس العكس. ولذلك، فبطلان الفعل ليس سوى إحدى خصائصه التي تؤثر بدورها في قدرة العمل على إحداث وضع قانوني أو تغييره.
	5) وعن بطلان الفعل في القانون المدني، يقول مارسيل بلانيول، الفقيه الفرنسي الكبير:
	”يكون الفعل القانوني باطلاً متى كان مجرداً من أي أثر بحكم القانون، حتى وإن أوتي الفعل في الواقع، ولم تجعل منه أي عقبة فعلاً عديم الفائدة. فبطلان العمل يفترض أن العمل يمكن أن يحدث آثاره كاملة لو كان القانون يسمح بذلك“().
	ويعرف قاموس القانون الدولي (Dictionnaire de droit international) مصطلح ’البطلان‘ بكونه:
	”خاصية من خصائص فعل قانوني أو حكم من أحكام الفعل، يكون مجرداً من القيمة القانونية لانعدام الشروط الشكلية أو الجوهرية اللازمة لصحته“().
	وينطبق هذا بالضبط على التحفظ الذي لا يستوفي معايير الجواز المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا، فهو لا يستوفي الشروط الأساسية اللازمة للجواز، ومن ثم فهو عديم القيمة القانونية. ومع ذلك، كان بوسع التحفظ أن يحدث آثاره القانونية لو أنه استوفى الشروط اللازمة لجوازه.
	6) والاعتماد فقط على السلطة التقديرية للدول أو المنظمات المتعاقدة لتحديد جواز التحفظ يؤول في نهاية المطاف إلى رفض أي أثر ذي فائدة للمادة 19 من اتفاقيتي فيينا (استُنسخ نص اتفاقية عام 1986 في المبدأ التوجيهي 3-1)، مع أنها تتبوأ مكانة مركزية في نظام فيينا وصيغت (على العكس من ذلك) لا باعتبارها عناصر ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تأخذها في الحسبان، بل باعتبارها بنوداً آمرة(). أما الحجة المقابلة فمدلولها أنه بإمكان الدول أن تجيز تحفظاً - بقبوله - وإن كان لا يفي بمعايير الجواز التي تنص عليها اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986؛ وهذا أمر من شأنه أن يتعارض مع أحكام المبدأ التوجيهي 3-3-3 (عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ على جواز التحفظ) ويفرغ المادة 19 من مغزاها.
	7) ومن المعقول إذن والمطابق لمنطق نظام فيينا تكريس الحل الذي سبق واتفق عليه دعاة الجواز ومناصرو الحجية()، والمطابق أيضاً للمواقف التي اتخذتها هيئات الرصد المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان()، والذي يقضي بأن عدم احترام شروط جواز إبداء التحفظات المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا والتي اقتبسها المبدأ التوجيهي 3-1 (التحفظات الجائزة) يستوجب بطلان التحفظ.
	8) وبطلان التحفظ غير الجائز لا يدخل إطلاقاً في باب القانون الواجب التطبيق، بل هو أمر راسخ في ممارسات الدول. ولا يندر أن تبدي الدول اعتراضات على تحفظات تتنافى مع موضوع وغرض المعاهدة، موضحة أنها تعتبر التحفظ ”باطلاً ولاغياً“. 
	9) وفي عامي 1955 و 1957، كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد أبديتا، عند التصديق على اتفاقيات جنيف لعام 1949، اعتراضات على التحفظات التي أبدتها عدة دول من أوروبا الشرقية، موضحة أنه لما كانت التحفظات باطلة فالاتفاقيات تنطبق بصورة كاملة على الدول التي أبدت تحفظاً. وأعلنت المملكة المتحدة في هذا الصدد أنها:
	”إذ تعتبر جميع الدول المذكورة أعلاه أطرافاً في الاتفاقيات المعنية، فهي لا تعترف بأن التحفظات المذكورة أعلاه الصادرة عن تلك الدول تحفظات صحيحة، وبالتالي، تعتبر أن أي تطبيق لأحد هذه التحفظات هو بمثابة خرق للاتفاقية المعنية“().
	وفي عام 1982 اعتبرت 
	”حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التحفظ الذي أبدته حكومة المملكة العربية السعودية لدى انضمامها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، باطلاً ولا مفعول له، لأن ذلك التحفظ يتعارض مع حكم أساسي من أحكام الاتفاقية، وهو الحكم الذي يقول ”لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها“().
	وحدث الأمر نفسه لما اعترضت إيطاليا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
	”ترى إيطاليا أنه لا يجوز إبداء تحفظات على أحكام المادة 6، وفق ما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد“.
	”ولذلك فهذا التحفظ باطل ولاغٍ لتنافيه مع موضوع المادة 6 من العهد وغرضها“().
	وفي عام 1995، أبدت السويد وفنلندا وهولندا اعتراضات مشابهة على الإعلانات التي أبدتها مصر لدى انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وأوردت هولندا في اعتراضها ما يلي:
	”ترى مملكة هولندا أن الإعلان المصري المتعلق باشتراط إذن مسبق قبل أي عبور من المياه الإقليمية يشكل تحفظاً باطلاً ولاغياً“().
	وأوضحت أيضاً الحكومتان السويدية والفنلندية في اعتراضيهما أنهما تعتبران هذه الإعلانات باطلة ولاغية(). وردود فعل السويد على التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة كثيراً ما ترد مشفوعة بهذا التوضيح، سواء كان التحفظ غير جائز بحكم المعاهدة()، أو صيغ في وقت متأخر()، أو كان يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها(). وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة، كان رد السويد على الإعلان الذي أدلت به جمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() في غاية الصراحة:
	”تستنتج الحكومة السويدية من ذلك أن الإعلان الذي أدلت به جمهورية ألمانيا الديمقراطية يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم فهو باطل وفقاً للفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات“().
	10) وأوضحت الحكومة السويدية بما لا يدع مجالاً للشك أن بطلان التحفظ لا ينبع من الاعتراض الذي قدمته، بل ينبع من عدم استيفاء الإعلان الذي قدمته جمهورية ألمانيا الديمقراطية للشروط اللازمة لصحة التحفظ. إنها مسألة موضوعية لا تتوقف على ردود الفعل الصادرة من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، حتى وإن كان بوسعها أن تسهم في تقييم مدى تعارض التحفظ مع شروط المادة 19 من اتفاقيتي فيينا المذكورة في المبدأ التوجيهي 3-1 (التحفظات الجائزة)().
	11) وليس من اختصاص الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة منفردة أن تعلن إبطال تحفظ غير صحيح(). فليس ذلك هو هدف الاعتراضات على كل حال، ولا ينبغي فهمها على هذا النحو.
	12) ومع ذلك، وهذا أمر مهم بوجه خاص في ظل نظام لا وجود فيه لآلية للرصد والإبطال، فهذه الاعتراضات تعبر عن آراء أصحابها في مسألة صحة التحفظ غير الصحيح وآثاره() وهي تكتسي أهمية بالغة في سياق الحوار المتعلق بالتحفظات. وفي هذا الصدد قال ممثل السويد في اللجنة السادسة في عام 2005:
	”من الناحية النظرية، الاعتراض غير ضروري من أجل إثبات عدم صحة التحفظات وإنما هو مجرد طريقة لتوجيه الانتباه إليه. ومن ثم فإن الاعتراض في حد ذاته ليس له أثر قانوني ولا ينبغي حتى النظر إليه باعتباره اعتراضاً. ولذلك لا ينطبق عليه الحد الزمني المحدد باثني عشر شهراً في الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية. ومع ذلك، وفي غياب سلطة يمكن أن تصنِّف التحفظات باعتبارها غير صحيحة، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه ”الاعتراضات“ لا تزال ذات أهمية“().
	13) ومما له دلالة واضحة أن الدول، عندما تبدي اعتراضات على تحفظات تعتبرها غير صحيحة، كثيراً ما لا تلتفت البتة إلى الشروط التي تحدد فعالية اعتراضاتها. فمثلاً، في اتفاقية مناهضة التعذيب، أبدت تسع دول() اعتراضات على أربعة تحفظات؛ لكن، من بين الثمانية عشر تحفظاً تلك، تأخر إبداء اثني عشر تحفظاً، وهو ما يدل عموماً على أن أصحاب هذه الاعتراضات كانوا مقتنعين بأن بطلان التحفظات المعنية أمر لا يتوقف على ردود فعلها السلبية بل إنه قائم فعلياً بصرف النظر عن ردود الفعل هذه. وبعبارة أخرى، فهذه الاعتراضات تثبت بطلاناً مسبقاً يتعلق بمعايير موضوعية.
	14) لكن مجرد إثبات بطلان التحفظ، الوارد في الجزء الأول من المبدأ التوجيهي4-5-1، لا يحل مسألة أثر - أو غياب أثر - هذا البطلان في المعاهدة والعلاقات التعاهدية التي يُحتمل أن تنشأ بين صاحب التحفظ والدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، علماً أن اتفاقيتي فيينا لا تتضمنان أية إشارة إلى هذه المسألة(). ويجب إذن الرجوع إلى المبادئ الأساسية التي تطبع قانون المعاهدات بمجمله (بدءاً بالقواعد السارية على التحفظات)، وإلى مبدأ الرضا في المقام الأول.
	15) وقد أُبديت اعتراضات كثيرة على التحفظات التي تُعتبر غير جائزة - لكونها إما محظورة بموجب المعاهدة، وإما متنافية مع موضوعها وغرضها - والتي لا تمنع مع ذلك بدء نفاذ المعاهدة. وهذه الممارسة تمتثل امتثالاً تاماً للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 4 (ب) من المادة 20 والفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا - حتى وإن بدا مستغرباً أن تكون، بشكل رئيسي (ولكن ليس حصراً) من صنيع الدول الغربية التي أبدت، خلال مؤتمر فيينا، تردداً كبيراً إزاء قلب القرينة الذي أيَّدته بقوة بلدان أوروبا الشرقية(). لكن استمرار نفاذ المعاهدة في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض يُبقي السؤال عن مآل التحفظ مطروحاً.
	16) ويتيح اعتراض بلجيكا على تحفظات كل من الجمهورية العربية المتحدة وكمبوديا بشأن الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية طرح هذه المشكلة. وهكذا، اعتبرت الحكومة البلجيكية، عند تصديقها على الاتفاقية في عام 1968، أن
	”التحفظ الذي أبدته الجمهورية العربية المتحدة ومملكة كمبوديا على الفقرة 2 من المادة 37 يتنافى مع نص الاتفاقية وروحها“()، 
	دون استخلاص أي نتيجة معينة. ولكن في عام 1975، ورداً على تأكيد هذه التحفظات وإبداء المغرب تحفظاً مماثلاً، أوضحت بلجيكا ما يلي:
	”تعترض حكومة مملكة بلجيكا على التحفظات التي أبدتها البحرين فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 27، والتحفظات التي أبداها كل من الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية الآن)، وكمبوديا (جمهورية الخمير الآن)، والمغرب فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 37. لكن الحكومة تعتبر أن الاتفاقية لا تزال نافذة بينها وبين الدول المذكورة أعلاه، على التوالي، إلا بالنسبة إلى الأحكام التي تشكل في كل حالة موضوع التحفظات المذكورة“().
	وبعبارة أخرى، ترى بلجيكا أنه على الرغم من تنافي التحفظات مع ”نص وروح“ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين بلجيكا وأصحاب التحفظات غير الجائزة. لكن الأحكام التي تشكل موضوع التحفظات لا تنطبق بين أصحاب هذه التحفظات وبلجيكا، مما يؤدي إلى ترتب أثر على التحفظات غير الجائزة مماثل للأثر المترتب على التحفظات الجائزة.
	17) ويبدو أن الحل الذي يدعو إليه الاعتراض البلجيكي، يتوافق مع ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا في حال الاعتراض البسيط(). 
	18) فهو حل مثار تشكيك. وبالفعل، إذ لا يستخلص أي نتيجة ملموسة من بطلان التحفظ، وإنما يتعامل معه وكأنه تحفظ جائز، ويُعيد عبر مدخل صغير إقرار ما عمل أصحاب اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 على استبعاده(). ومما لا شك فيه أن لا شيء في نص الفقرة 3 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا يوحي صراحةً أنها لا تنطبق في حالة التحفظات غير الصحيحة، لكن يتبيَّن من الأعمال التحضيرية أن هذه المسألة لم تعد تُعتبر آنذاك مشمولة بمشروع المادة الذي كان منشأ هذا الحكم().
	19) ومثلما شرح ممثل السويد متكلماً باسم دول الشمال الأوروبي خلال مناقشة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين في إطار اللجنة السادسة، فإن:
	”التحفظ الذي يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها هو تحفظ لا يمتثل للمادة 19، ومن ثم لا تنبني عليه الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 21. وحين ذُكر في الفقرة 3 من المادة 21 أن الأحكام التي تشكل موضوع التحفظ لا تنطبق بين الدولتين، في حدود التحفظ، فتلك إشارة إلى التحفظات المسموح بها بموجب المادة 19، وسيكون من غير المعقول تطبيق القاعدة نفسها على التحفظات التي تتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها. وإنما ينبغي اعتبار تحفظ من هذا النوع غير صحيح ولا يترتب عليه أثر قانوني“().
	20) وعلاوة على ذلك، ما يؤكِّد بوضوح كبير عدم نجاعة قواعد فيينا فيما يتعلق بآثار التحفظات غير الصحيحة هو الأغلبية الساحقة لردود فعل الدول على التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة. وسواء حدَّدت هذه الدول بوضوح أو لم تحدد أن اعتراضها لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى صاحب التحفظ، فهي تعتبر دون لبس أن التحفظ غير الصحيح مجرَّد من أي أثر قانوني.
	21) والمثال القديم لاعتراضات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على بعض تحفظات دول أوروبا الشرقية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 مثال ذو مغزى().
	22) وأبدت أيضاً بيلاروس وبلغاريا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا اعتراضات على ”الإعلان التفسيري“ للفلبين بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتبرت أن ”الإعلانَ التفسيري“ تحفظٌ وأنه مجرد من أي قيمة أو أثر قانوني(). وأودعت النرويج وفنلندا اعتراضات على إعلان لجمهورية ألمانيا الديمقراطية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(). وقوبل الإعلان أيضاً بانتقادات واسعة النطاق أبدتها عدة دول رأت أن ”أي إعلان من هذا القبيل ليست له آثار قانونية ولا يمكنه بأي شكل كان تخفيف الالتزام الذي يقع على عاتق حكومة ما بتحمل نصيبها من نفقات اللجنة بموجب أحكام الاتفاقية(). وبالمثل، اعتبر البرتغال في اعتراضه على التحفظ الذي أبدته ملديف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
	”أن هذه التحفظات لا يمكن أن تغيّر أو تعدّل بأي شكل كان الالتزامات التي تقع على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية“().
	23) وممارسات الدول في هذا الصدد متطورة جداً - ومتجانسة من حيث الجوهر - ولا تقتصر على دول معيّنة. فالاعتراضات التي قدمتها مؤخراً فنلندا() أو السويد()، وكذلك اعتراضات دول أخرى مثل بلجيكا()، وإسبانيا()، وهولندا()، والجمهورية التشيكية()، وسلوفاكيا() وأيضاً الاتحاد الأوروبي() اعتراضات تقترن في أحيان كثيرة بملاحظة مفادها أن التحفظ غير الصحيح مجرد من الأثر القانوني. ومما له دلالة أن هذه الممارسة للاعتراضات ذات الأثر ”فوق الأقصى“()، من حيث جوهرها، لا تثير اعتراضاً مبدئياً من جانب الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى - بما في ذلك أصحاب التحفظات موضع الاعتراض.
	24) وانعدام أي أثر قانوني كنتيجة مباشرة لبطلان التحفظ غير الجائز، الذي يتفرع من ناحية أخرى مباشرة من مفهوم البطلان في حد ذاته() هو أمر أكدته أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على البروتوكولين الاختياريين الملحقين به، أو لدى الانضمام إلى هذه الصكوك، أو فيما يتعلق بالإعلانات التي صدرت بشأن المادة 41 من العهد. لذا رأت اللجنة أن أحد جوانب ”النتيجة الطبيعية“ لعدم جواز تحفظ يتمثل، في جملة أمور، في أن صاحبه لا يستطيع الاستفادة من تحفظه(). ومما له دلالة واضحة أنه رغم حدة ردود فعل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على التعليق العام رقم 24، فإن أياً من هذه الدول الثلاث لم يعترض على هذا الموقف().
	25) وفي وقت لاحق، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وطبقت هذا الاستنتاج الوارد في تعليقها العام رقم 24 في سياق النظر في البلاغ المقدم في قضية راولي كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو. وأبدت اللجنة في قرارها بشأن مقبولية الطلب() رأيها في صحة التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف حينما انضمت من جديد إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد، في 26 أيار/مايو 1998، بعد أن كانت قد انسحبت منه في اليوم نفسه. وكانت ترينيداد وتوباغو قد سعت عن طريق تحفظها إلى استبعاد السجناء الذين حُكم عليهم بالإعدام من نطاق اختصاص اللجنة(). واستناداً إلى الطابع التمييزي للتحفظ، وجدت اللجنة أن التحفظ ”لا يمكن أن يعتبر متوافقاً مع موضوع البروتوكول الاختياري وغرضه“(). وخلصت اللجنة إلى ما يلي:
	”وبناء على ذلك، ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري“().
	وبعبارة أخرى، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحفظ ترينيداد وتوباغو لا يحول دون تطبيق البروتوكول الاختياري في مواجهة المدعي، وهو نفسه سجين حُكم عليه بالإعدام. لذا لا يُحدث التحفظ لا الأثر القانوني المترتب على تحفظ مُنشأ()، ولا الأثر القانوني لتحفظ صحيح اعترض عليه(). فهذا التحفظ لا يُحدث أي أثر.
	26) ورأت كذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن التحفظ غير الجائز الذي يهدف إلى الحد من ولايتها القضائية لا يمكن أن يُحدث أي أثر. وشددت المحكمة، في قرارها في قضية هيلير ضد ترينيداد وتوباغو، على ما يلي:
	”لا يمكن لترينيداد وتوباغو الاحتجاج بالقيد المُدرج في الصك الذي أعلنت فيه قبولها الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وفقاً للمادة 62 من الاتفاقية الأمريكية، لأن هذا القيد يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها“().
	27) وانتهجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج من حيث المبدأ حين نظرت في قضايا فيبر ضد سويسرا() وبليلوس ضد سويسرا()، ولويزيدو ضد تركيا(). فبعدما تبيّن للمحكمة في هذه القضايا الثلاث عدم جواز التحفظات التي أبدتها سويسرا وتركيا، طبّقت الاتفاقية الأوروبية كما لو لم تكن هناك تحفظات إطلاقاً. وبالتالي، لم تُحدث التحفظات أي أثر قانوني.
	28) ونظراً إلى هذا القبول الواسع، تعتقد اللجنة أن مبدأ خلو التحفظ غير الصحيح من أي أثر قانوني هو مبدأ يرتبط في حد ذاته بالقانون الوضعي. ويرد هذا المبدأ في الجزء الثاني من المبدأ التوجيهي 4-5-1.
	29) وصحيح بكل تأكيد (وفقاً لما هو مكرس في النظام القانوني الدولي) أنه ما لم يصدر رأي عن طرف ثالث محايد له صلاحية ذلك، فستظل مسألة صحة التحفظ قائمة (ومن ثم تبرز أهمية الحوار المتعلق بالتحفظ). لكن لا سبيل لتكريس النسبية العامة الناشئة بالضرورة من هذا الموقف، إذ يجب تجنب المزج بين موضوع القانون الواجب التطبيق (الذي يرمي دليل الممارسة إلى تحديده) وحل الخلافات التي تنشأ عن تطبيقه. فالتحفظ إما صحيح وإما غير صحيح بصرف النظر عن المواقف الفردية التي قد تتخذها الدول أو المنظمات الدولية في هذا الصدد، ومن ثم ليس بطلانه لا مسألة ذاتية ولا نسبية وإنما هي مسألة ينبغي تحديدها بصورة موضوعية متى كان ذلك ممكناً - دون أن يُفرّغ ذلك ردود فعل الأطراف الأخرى من مضمونها ولا من أهميتها، وهذا هو موضوع المبادئ التوجيهية الواردة في الفرع 4-3 من دليل الممارسة. ويعبر المبدأ التوجيهي 4-5-2 عن هذه الفكرة أيضاً.
	4-5-2 ردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح 

	1 - لا يتوقف بطلان التحفظ غير الصحيح على ما تبديه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراض أو قبول.
	2 - ومع ذلك يكون على الدولة أو المنظمة الدولية، التي ترى أن هذا التحفظ غير صحيح، أن تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن.
	التعليق
	1) تشكل الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-5-2، أساساً، التذكير، بمبدأ أساسي وردت الإشارة إليه بشكل واضح في مبادئ توجيهية سابقة، ألا وهو أن بطلان تحفظ غير صحيح مردّه التحفظ نفسه وليس ردود الفعل التي يمكن أن يثيرها. والفقرة الثانية من ناحيتها يتمثل تحليلها في توصية موجهة إلى الدول والمنظمات الدولية بعدم التخلي مع ذلك عن الاعتراض على مثل هذا التحفظ، مع توضيح الأسباب التي من أجلها لا يبدو لها التحفظ صحيحاً.
	2) والفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي 4-5-2 متوافقة تماماً مع المبادئ التوجيهية 3-1 (التحفظات الجائزة) (الذي يكرر نص المادة 19 من اتفاقيتي فيينا)، و 3-3-3 (عدم تأثير القبول الانفرادي للتحفظ على جواز التحفظ) و 4-5-1 (بطلان التحفظ غير الصحيح). وهي تجسّد معنى عبارة ”باطلاً ولاغياً“ الواردة في المبدأ التوجيهي 4-5-1، مذكرة بأن بطلان تحفظ غير صحيح يقوم على عوامل موضوعية ولا يتوقف على ردود فعل الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة غير الجهة المتحفظة، أي أنه لا يتوقف، كما تشير إلى ذلك صراحة هذه الفقرة الأولى، على قبولها أو اعتراضها.
	3) وفي ممارسات الدول، يكون دافع الغالبية العظمى للاعتراضات عدم صحة التحفظ محل الاعتراض. لكن أصحاب هذه الاعتراضات يستخلصون منها نتائج شديدة التنوع: ففي بعض الأحيان، يقتصرون على الإشارة إلى أن التحفظ المعني ليس صحيحاً، ويصفونه أحياناً أخرى بأنه باطل ولاغ ولا أثر له من الناحية القانونية، وفي بعض الأحيان (النادرة جداً) يرى صاحب الاعتراض أن اعتراضه يحول دون بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بينه وبين صاحب التحفظ، وأحياناً أخرى يشير، خلافاً لذلك، إلى أن نفاذ المعاهدة يبدأ بالكامل في هذه العلاقات الثنائية نفسها، وفي بعض الأحيان يلزم الصمت بشأن هذه النقطة().
	4) ولا تشكل السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية نموذجاً للاتساق فيما يتعلق بهذه النقطة(). ففي عام 1999، اكتفت المحكمة بالإشارة في أمريها المتعلقين بطلبين لاتخاذ تدابير تحفظية قدمتهما يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يلي:
	”حيث إن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا تحظر التحفظات؛ وأن يوغوسلافيا لم تعترض على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على المادة التاسعة؛ وأن هذا التحفظ أدى إلى استبعاد هذه المادة من أحكام الاتفاقية السارية بين الطرفين (...)“().
	ولا يتضمن تعليل المحكمة أي فحص لجواز التحفظ، بخلاف ملاحظة أن اتفاقية عام 1948 لا تحظر هذه التحفظات. ويبدو أن عدم وجود اعتراض من جانب الدولة المعنية كان العنصر الحاسم الوحيد، وهو ما يتطابق مع الموقف الذي اعتمده قضاة المحكمة في عام 1951 ولكنه موقف تجاوزته اليوم اتفاقية فيينا التي لا يتوافق معها():
	يفرض موضوع [المعاهدة] والغرض منها [...] حدوداً على حرية إبداء تحفظات وعلى حرية الاعتراض عليها على السواء. وبناء على ذلك، فإن توافق التحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها هو الذي ينبغي أن يشكل المعيار الذي ينبني عليه موقف الدولة التي تشفع انضمامها بتحفظ والدولة التي ترى أن عليها أن تبدي اعتراضاً على التحفظ. وتلك هي قاعدة السلوك التي يجب أن تهتدي بها كل دولة فيما ينبغي أن تقوم به، على نحو انفرادي وبالأصالة عن نفسها، من تقدير لمقبولية التحفظ().
	إلا أنه في الحكم المتعلق بطلب تدابير تحفظية في القضية المتعلقة بـالأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو (طلب جديد: 2002) (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا)، غيرت المحكمة نهجها بالنظر، بادئ ذي بدء، في جواز التحفظ الذي أبدته رواندا:
	”لا يتعلق هذا التحفظ بجوهر القانون، وإنما اختصاص المحكمة فقط؛ ... ويبدو بالتالي أنه لا يتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها“().
	وفي الحكم المتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، أكدت المحكمة ما يلي:
	”إن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يتعلق باختصاص المحكمة، ولا يؤثر على الالتزامات الموضوعية المنبثقة عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية في حد ذاتها. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأن التحفظ الذي أبدته رواندا، والذي يهدف إلى استبعاد وسيلة معينة لتسوية خلاف متصل بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، يجب اعتباره منافياً لموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها“().
	وبهذا تكون المحكمة قد ”أضافت تقديرها الخاص لتوافق التحفظ الذي أبدته رواندا مع موضوع اتفاقية منع الإبادة الجماعية والغرض منها“(). وبالتالي، دون أن يكون اعتراض محتمل من جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلوباً لتحديد صحة التحفظ، ارتأت المحكمة أنه من الضروري إضافة ما يلي:
	”فيما يتعلق بقانون المعاهدات، تشير المحكمة أيضاً إلى أن رواندا عندما انضمت إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية وأبدت التحفظ المعني، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تعترض عليه“().
	5) ومثل هذا التوضيح ليس عديم الجدوى. ففي الواقع، رغم أن الاعتراض على تحفظ لا يحدد صحة التحفظ في حد ذاته، فإنه يشكل عاملاً ذا دلالة لا يستهان به بالنسبة لجميع الأطراف الفاعلة المعنية، أي صاحب التحفظ والدول والمنظمات المتعاقدة وأي هيئة مختصة لتحديد صحة التحفظ. ويجب ألا ننسى، كما بينت المحكمة في فتواها لعام 1951 أن:
	”تقدير صحة التحفظ حق لكل دولة طرف في الاتفاقية، وهي تمارس هذا الحق بصورة فردية وبالأصالة عن نفسها“().
	6) وأعطى كذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لويزيدو مكانة مهمة لردود فعل الدول الأطراف بوصفها عاملاً يتعين مراعاته في تحديد صحة تحفظ تركيا(). وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا النهج في تعليقها العام رقم 24:
	”لا يمكن أن يستدل من عدم صدور احتجاج عن دولة ما أن التحفظ يتفق أو لا يتفق مع موضوع العهد والغرض منه (...). إلا أن الاعتراض على تحفظ ما من جانب الدول يمكن أن يوفر للجنة عناصر تستند إليها في تفسيرها لمدى اتفاق التحفظ مع موضوع العهد والغرض منه“().
	7) وعلى النحو المبين أعلاه()، لا تتضمن اتفاقيتا فيينا أية قاعدة فيما يتعلق بآثار التحفظات التي لا تستوفي شروط الجواز المنصوص عليها في المادة 19، ولا تتضمن أية قاعدة، وهذا منطقي تماماً بالتالي حتى فيما يتعلق بردود الفعل التي يمكن أن تبديها الدول إزاء هذه التحفظات. وفي نظام فيينا، لا يشكل الاعتراض وسيلة تحدد من خلالها الدول أو المنظمات المتعاقدة صحة التحفظ؛ بل يؤدي وظيفة أخرى وهي جعل التحفظ غير قابل للنفاذ على صاحب الاعتراض(). وحالات القبول والاعتراض المشار إليها في المادة 20 لا تتعلق إلا بالتحفظات الصحيحة. ومجرد اللجوء، في ممارسات الدول، إلى هذه الوسائل نفسها للرد على التحفظات غير الصحيحة لا يعني أن ردود الفعل هذه تنتج نفس الآثار أو تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الاعتراضات على التحفظات الصحيحة.
	8) وترى اللجنة أن هذا ليس سبباً كافياً لعدم اعتبار ردود الفعل هذه اعتراضات حقيقية. فرد فعل سلبي كهذا يتوافق توافقاً تاماً مع التعريف الذي اعتمدته اللجنة لمصطلح ”الاعتراض“ في المبدأ التوجيهي 2-6-1 ويشكل 
	”إعلاناً انفرادياً، أياً كان نصه وأياً كانت تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى منع التحفظ من تحقيق الآثار المنشودة أو معارضة التحفظ بصورة أخرى“. 
	ومجرد أن بطلان التحفظ، وليس الاعتراض عليه، هو الذي يحقق في نهاية المطاف الهدف المتوخى بتجريد التحفظ من آثاره، أمر لا يغير شيئاً من الهدف الذي ترمي إليه الدولة أو المنظمة المعترضة وهو استبعاد جميع الآثار المترتبة على التحفظ غير الصحيح. لذلك، لا يبدو من المناسب ولا من المفيد إعادة وضع مصطلح للتعبير عن ردود الفعل هذه إزاء التحفظات، ذلك أن تسميتها الحالية تتوافق مع تعريف مصطلح ”الاعتراض“ الذي اعتمدته اللجنة، كما أنها شائعة على نطاق واسع في ممارسات الدول ويبدو أنها مقبولة ومفهومة بالإجماع.
	9) وعلاوة على ذلك، لا شك في أن الاعتراض على تحفظ غير صحيح، وإن كان لا يضيف شيئاً إلى بطلان التحفظ، يشكل مع ذلك أداة هامة لبدء الحوار بشأن التحفظات وتنبيه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمحاكم الدولية أو المحلية عندما يكون عليها أن تبت، عند الاقتضاء، في صحة التحفظ. وبالتالي، فإنه من غير المستصوب على الإطلاق - بل وقد يكون من باب التضليل - الاقتصار في دليل الممارسة على ملاحظة غياب أي أثر للاعتراض على التحفظ غير الصحيح.
	10) وعلى النقيض من ذلك، من الأهمية بمكان أن تواصل الدول إبداء الاعتراضات على التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة، وإن كانت هذه الإعلانات لا تضيف ظاهرياً أي شيء للآثار المترتبة، بحكم القانون ودون أي شرط آخر، على عدم صحة التحفظ. ومما يزيد ذلك أهمية من الناحية العملية أنه لا توجد ضرورة للتركيز على العدد القليل من الهيئات المختصة في تقييم صحة التحفظ المطعون فيه. فتمشياً مع قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال كما في معظم المجالات الأخرى، يكون غياب آلية التقييم الموضوعي هو القاعدة، ووجودها هو الاستثناء(). ومن ثم، ففي انتظار تدخل جد افتراضي من جانب طرف ثالث محايد، ”تقيّم كل دولة بنفسها موقفها القانوني إزاء الدول الأخرى“، بما في ذلك بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتحفظات().
	11) وينبغي عدم ثني الدول عن إبداء اعتراضات على التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة، بل ينبغي على العكس من ذلك، وحرصاً على استقرار العلاقات التعاهدية، تشجيعها على القيام بذلك مع عرض الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا الموقف(). لهذا السبب لا يقتصر المبدأ التوجيهي 4-5-2 على النص على المبدأ الذي مؤداه أن الاعتراض على التحفظ غير الصحيح لا يُحدث، في حد ذاته، أي أثر، وإنما يسعى إلى تبديد أي استنتاج متسرع بخصوص عدم جدوى الاعتراضات قد يُستخلص من نص هذا المبدأ.
	12) وإنه لمن المهم جداً، من جميع النواحي، أن تُبدي الدول والمنظمات الدولية اعتراضاً متى رأت لذلك مبرراً، من أجل التعريف علناً بوجهة نظرها حول عدم صحة التحفظ. وهذا أمر متروك لسلطتها التقديرية. لذلك جاءت الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-5-2 كمجرد توصية موجّهة إلى الدول والمنظمات الدولية يتضح طابعها الاختياري الصرف من خلال استخدام صيغة الشرط (”إذا“) وعبارة ”إذا اعتبرت ذلك مناسباً“.
	13) وبالإضافة إلى ذلك، ليس من الضروري()، وإن كان من الأفضل، إبداء هذه الاعتراضات في غضون أجل 12 شهراً - أو أي أجل آخر منصوص عليه في المعاهدة(). ولئن كانت هذه الاعتراضات لا تحدث في حد ذاتها أي أثر قانوني على التحفظ، فإنها تحتفظ بكامل قيمتها إزاء صاحب التحفظ - الذي يُنبه إلى الشكوك التي تكتنف صحته - وإزاء الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى، وإزاء أي سلطة يمكن أن يُطلب منها البت في صحة التحفظ. 
	14) بيد أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تعتبر تشجيعاً على إبداء اعتراضات متأخرة بذريعة أن التحفظ، حتى من دون الاعتراض، تحفظ باطل لا أثر له. فخدمةً لمصلحة صاحب التحفظ والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، وخدمةً لاستقرار الحالات القانونية عموماً ووضوحها، يُستحسن إبداء الاعتراضات على التحفظات غير الصحيحة، وصوغها في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لجميع الجهات الفاعلة أن تقيّم الحالة القانونية سريعاً وحتى يتمكن صاحب التحفظ عند الاقتضاء من تدارك عدم الصحة في إطار الحوار الدائر بشأن التحفظات. لهذا تدعو الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-5-2 الدول والمنظمات الدولية إلى صوغ اعتراض معلَّل ”في أقرب وقت ممكن“.
	4-5-3 وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة

	1 - يتوقف وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة على النية التي تعرب عنها الدولة المتحفِّظة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة بشأن ما إذا كانت تعتزم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ أم كانت تعتبر نفسها غير ملزمة بالمعاهدة.
	2 - ما لم يعرب صاحب التحفظ غير الصحيح عن نية مخالفة أو ما لم تثبت هذه النية على نحو آخر، يعتبر صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة دون الاستفادة من التحفظ.
	3 - على الرغم من الفقرتين 1 و 2، يجوز لصاحب التحفظ غير الصحيح أن يعرب في أي وقت عن نيته الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ.
	4 - إذا رأت هيئة رصد المعاهدة أن التحفظ غير صحيح وكانت الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة تعتزم عدم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، ينبغي لها أن تعرب عن هذه النية في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ إعلان هيئة رصد المعاهدة رأيها.
	التعليق
	1) لا يحل المبدأ التوجيهي 4-5-1 جميع المسائل المتعلقة بآثار بطلان تحفظ غير جائز. ورغم أن من الثابت أن مثل هذا التحفظ لا يمكن أن يُحدث آثاراً قانونية، يبقى من الضروري فعلياً تحديد مسألة ما إذا كان صاحب التحفظ يصبح طرفاً متعاقداً دون الاستفادة من تحفظه أو ما إذا كان بطلان تحفظه يؤثر أيضاً على موافقته على الالتزام بالمعاهدة. وفي الواقع، يحترم هذان الحلان المبدأ الذي يكرس انعدام الأثر القانوني للتحفظ، فإما أن يبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ دون أن يكون بوسعه الاستفادة من تحفظه غير الصحيح الذي لا يُحدث إذن الآثار المطلوبة؛ وإما أن المعاهدة لا يبدأ نفاذها بالنسبة لصاحب التحفظ، ولا يحدث التحفظ أي أثر بطبيعة الحال هنا أيضاً - إذ لا توجد أي علاقة تعاهدية(). ويرسي المبدأ التوجيهي 4-5-3 مبدأ حل وسط بين هذين الحلين اللذين يبدوان متنافرين، وهو حل يستند إلى قرينة (بسيطة - ”غير قاطعة“) مؤداها أن صاحب التحفظ ملزم بالمعاهدة دون أن يستطيع الاعتداد بالتحفظ، إلا إذا أعرب عن نية مخالفة. 
	2) والطرح الأول المتمثل في جواز الفصل (severability) بين التحفظ غير الصحيح وقبول الالتزام بالمعاهدة() يلقى في الوقت الراهن بعض التأييد في ممارسات الدول. وتوجد في الواقع اعتراضات كثيرة تنبع بوضوح من دافع عدم صحة التحفظ، وتثبت في كثير من الأحيان بطلان ذلك التحفظ وأيضاً عجزه عن إحداث آثار؛ ومع ذلك، فإن أصحاب هذه الاعتراضات لا يمانعون في معظم الحالات في بدء نفاذ المعاهدة، بل إنهم يعلنون تأييدهم لإقامة علاقة تعاهدية مع صاحب التحفظ. ونظراً لعدم وجود أثر قانوني للتحفظ الباطل حكماً، لا يمكن لمثل هذه العلاقة التعاهدية أن تؤدي إلا إلى إلزام صاحب التحفظ بالمعاهدة برمّتها دون أن يكون في وسعه الاحتجاج بتحفظه.
	3) وهذا النهج تؤكده ممارسة تتبعها دول الشمال الأوروبي على الخصوص() لما اتفق على تسميته بالاعتراضات ذات الأثر (أو الهدف) ”فوق الأقصى“()، على غرار اعتراض السويد على التحفظ الذي أبدته السلفادور على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
	بناء على ذلك، تعترض الحكومة السويدية على تحفظ حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبره باطلاً ولاغياً. ولا يؤثر هذا الاعتراض على بدء نفاذ الاتفاقية المذكورة بين السلفادور والسويد. لذا يبدأ نفاذ الاتفاقية برمّتها بين السلفادور والسويد، دون أن يكون في وسع السلفادور الاحتجاج بتحفظها“().
	4) وهذه الاعتراضات التي تستخدمها بكثرة دول الشمال الأوروبي - مع أنها لم تبتدع هذه الممارسة() - تطورت منذ نحو خمسة عشر عاماً، وباتت تستخدم بشكل متزايد ولا سيما من جانب الدول الأوروبية. فإلى جانب السويد، أرادت أيضاً النمسا()، والجمهورية التشيكية()، وهولندا() أن يترتب على اعتراضاتها على تحفظي السلفادور وتايلند على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثر فوق أقصى.
	5) ومؤخراً، في مطلع عام 2010، أبدت عدة دول أوروبية اعتراضات على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية عندما قبلت الالتزام بالبروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وتضم هذه الاعتراضات ما لا يقل عن خمسة اعتراضات تتضمن صيغة تهدف إلى إحداث ما يُتفق على تسميته بالأثر ”فوق الأقصى“(). وبالمثل، قرنت إسبانيا وإستونيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا والنرويج والنمسا أيضاً اعتراضاتها على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفاده أن اعتراضاتها لا تمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين تلك الدول والدولة المتحفظة دون أن يكون في وسع هذه الأخيرة الاحتجاج بتحفظها(). ولا شك في أن هذه الممارسة المتبعة في أوروبا إلى حد كبير قد تأثرت بتوصية مجلس أوروبا لعام 1999 بشأن ردود الفعل على التحفظات على المعاهدات الدولية حينما تُعتبر تلك التحفظات غير مقبولة؛ وتقترح التوصية على الدول الأعضاء أن ترد باستخدام بعض البنود النموذجية() التي تقتبس منها بقدر كبير جداً الاعتراضات السابقة الذكر.
	6) ولا شك في أن هذه الممارسة تجد نوعاً من التأييد في قرارات هيئات حقوق الإنسان وقرارات المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
	7) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها المبدئي بشأن قضية بليلوس ضد سويسرا() الذي أصدرته بكامل هيئتها، لم تكتف بإعادة توصيف الإعلان التفسيري الذي أصدرته الحكومة السويسرية، بل وجب عليها أيضاً أن تبت فيما إذا كان التحفظ (الذي وُصفَ خطأ بالإعلان التفسيري) صحيحاً أم لا. وبعد أن خلصت المحكمة إلى عدم صحة التحفظ السويسري، وخصوصاً في ضوء الشروط الواردة في المادة 64() من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضافت تقول:
	”ولكن لا شك في أن سويسرا ملزمة وتعتبر نفسها ملزمة بالاتفاقية بغض النظر عن صحة الإعلان“().
	وفي قضية فيبر ضد سويسرا()، طُلب من إحدى دوائر المحكمة أن تبت في انطباق الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، وفيما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد انتهكتها، وفي تطبيق التحفظ السويسري على ذلك الحكم - وهو التحفظ الذي تعتبره الدولة المدعى عليها منفصلاً عن إعلانها التفسيري. وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة السويسرية أن ”التحفظ السويسري على الفقرة 1 من المادة 6 (...) يمنع السيد فيبر في جميع الأحوال من الاحتجاج بانتهاك مبدأ علنية الإجراءات أمام محاكم الكانتونات“(). ونظرت المحكمة في صحة التحفظ السويسري، وخصوصاً في مسألة توافقه مع المادة 64 من المعاهدة. ولاحظت أن من الواضح أن التحفظ:
	”لا يستوفي أحد الشروط، لأن الحكومة السويسرية لم ترفق بتحفظها ”عرضاً موجزاً عن القانون المعني“ - أو القوانين المعنية - ولكن الشرط المذكور في الفقرة 2 من المادة 64 ”يشكل في الوقت نفسه دليل إثبات وعاملاً من عوامل اليقين القانوني“؛ ويهدف إلى ”منح ضمانة، خصوصاً للأطراف المتعاقدة وهيئات الاتفاقية، بأن التحفظ لا يتعدى نطاق الأحكام التي استبعدتها صراحةً الدولة المعنية“ (انظر القرار المذكور أعلاه الصادر في قضية بليلوس، (Series No. 132, pp. 27-28, par 59)). ولا ينتهك تجاهل هذا الأمر ”شرطاً شكلياً بحتاً“، بل ”شرطاً موضوعياً“ (المرجع نفسه). وبناء على ذلك، ينبغي اعتبار التحفظ السويسري المذكور تحفظاً غير صحيح“().
	وخلافاً لما ذهبت إليه المحكمة في القرار الذي أصدرته في قضية بليلوس، فإنها لم تتابع نهجهاً الاستدلالي بالتساؤل عما إذا كان لبطلان التحفظ تبعات على تعهد سويسرا بالالتزام بالاتفاقية. بل اكتفت، بكل بساطة، بالنظر فيما إذا كانت الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية قد انتهكت بالفعل، وخلصت إلى أن ”الفقرة 1 من المادة 6 قد انتهكت فعلاً“(). واعتبرت المحكمة إذن، دون أن تقول ذلك صراحةً، أن سويسرا تظل مُلزمة بالاتفاقية الأوروبية رغم بطلان تحفظها، دون أن يكون في وسعها الاحتجاج بذلك التحفظ؛ وأن الفقرة 1 من المادة 6 تنطبق عليها بهذه الصفة.
	8) وفي القرار الذي أصدرته دائرة في المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بشأن الاعتراضات الأولية في قضية لويزيدو ضد تركيا()، اغتنمت المحكمة الفرصة لإضفاء قدر كبير من الدقة على هذا الاجتهاد القضائي. ورغم أن مسألة صحة التحفظ في هذه القضية لم تُطرح بشأن تحفظ على حكم من أحكام الاتفاقية وإنما بشأن ”تحفظ“ على الإعلان الاختياري لتركيا الذي قبلت فيه الولاية الإجبارية للمحكمة وفقاً للمادتين 25 و 46 من الاتفاقية، فإن الدروس المستفادة من هذا القرار يمكن أن تطبق بسهولة على إشكالية التحفظات. وبعد أن لاحظ قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ عدم صحة القيود المكانية التي قرنت بها تركيا إعلانات قبولها اختصاص المحكمة، تابع القضاة نهجهم الاستدلالي وبحثوا ”فيما إذا كان يجوز، تبعاً لذلك، التشكيك في صحة إعلانات القبول نفسها“(). وأضافوا ما يلي: 
	”93 - لدى النظر في هذه المسألة، يجب على المحكمة أن تراعي الطبيعة الخاصة للاتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بني البشر، وأن تراعي رسالتها، المحددة في المادة 19، والمتمثلة في ”ضمان احترام الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة السامية“ في الاتفاقية.
	”94 - وتذكّر المحكمة أيضاً بقرارها في قضية بليلوس ضد سويسرا الصادر في 29 نيسان/أبريل 1988 الذي أوضحت فيه، بعد أن استبعدت إعلاناً تفسيرياً بسبب عدم توافقه مع المادة 64، أن سويسرا تظل مُلزمة بالاتفاقية رغم عدم صحة إعلانها (Series A, No. 132, p. 28, par. 60).
	”95 - ولا تعتقد المحكمة أن في وسعها البت في مسألة جواز فصل الأجزاء غير الصحيحة من إعلانات تركيا بالرجوع إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو تركيا في وقت لاحق لإيداع الإعلانات، سواء أمام لجنة الوزراء وأمام اللجنة (فيما يخص الإعلان المتعلق بالمادة 25)، أو أمامها في جلسة المحكمة (فيما يخص المادتين 25 و 46). وبشأن هذه النقطة، تلاحظ المحكمة أن من المستبعد ألا تكون الحكومة المدعى عليها قد أدركت، بالنظر إلى انتهاج الأطراف المتعاقدة ممارسة متسقة في مجال المادتين 25 و 46 تتمثل في قبول اختصاص اللجنة والمحكمة دون قيد أو شرط، أن صحة الأحكام المقيّدة المرفوضة صحة مشكوك فيها في نظام الاتفاقية وأن أجهزة الاتفاقية قد تعتبرها غير مقبولة. ويجدر بالإشارة في هذا الصدد أن اللجنة سبق أن أعربت أمام المحكمة، في مرافعاتها في قضية المسألة اللغوية في بلجيكا، وقضية كيلدسن وبوسك مادسن وبيدرسن ضد الدانمرك، (القراران المؤرخان 9 شباط/فبراير 1967 و 7 كانون الأول/ديسمبر 1976 على التوالي، Series A, No. 5 and 23)، عن رأي مفاده أن المادة 46 لا تجيز وضع أي قيود على قبول اختصاص المحكمة (انظر، على التوالي، المذكرة الثانية للجنة المؤرخة 14 تموز/يوليه 1966، Series B, No. 3, vol. I, p. 432، ومذكرة اللجنة (الاعتراض الأولي) المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 1976 (Series B, No. 21, p. 119)). وردود الفعل على الإعلانات التركية، التي بدرت لاحقاً من عدة أطراف متعاقدة، (...) تؤيد بقوة الملاحظة المذكورة أعلاه، التي تفيد بأن تركيا لم تكن تجهل الوضع القانوني. وقيامها لاحقاً، في تلك الظروف، بإيداع الإعلانات المتعلقة بالمادتين 25 و 46 - وإيداع الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من الأطراف المتعاقدة على النحو المذكور أعلاه - يشير إلى أنها كانت مستعدة للمجازفة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة الأحكام المقيّدة المتنازع عليها دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات في حد ذاتها. وفي ضوء ذلك، لا يجوز للحكومة المدعى عليها أن تتمسك بالبيانات اللاحقة التي أدلى بها الممثلون الأتراك، للتراجع عن النية الأساسية - رغم التخفيفات - المتمثلة في قبول اختصاص اللجنة والمحكمة.
	”96 - ولذلك يتعين على المحكمة، في سياق ممارسة المسؤوليات الملقاة على كاهلها بموجب المادة 19، أن تحسم المسألة بالرجوع إلى نص كل من الإعلانات وإلى الطابع الخاص لنظام الاتفاقية. وهذا النظام يدعو إلى فصل الأحكام التي يُعترض عليها لأن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها ضمان الحقوق والحريات المكرسة في الاتفاقية في جميع المجالات التي تقع تحت ”ولاية“ تركيا بمفهوم المادة 1 من الاتفاقية.
	”97 - ونظرت المحكمة في نصوص الإعلانات وفي فحوى القيود لمعرفة ما إذا كان يمكن فصل القيود المتنازع عليها عن صكوك القبول، أو ما إذا كانت تلك القيود تشكل جزءاً أصلياً لا ينفصل عنها. وحتى لو اعتُبرت نصوص الإعلانات المتعلقة بالمادتين 25 و 46 كتلة واحدة كاملة، ترى المحكمة أن من الممكن فصل القيود المرفوضة عن بقية النص، على نحو يحفظ سلامة قبول البنود الاختيارية.
	”98 - ويترتب على ذلك أن إعلانات 28 كانون الثاني/يناير 1987و 22 كانون الثاني/يناير 1990 المتعلقة بالمادتين 25 و 46 من الاتفاقية تشتمل على قبول صحيح لاختصاص اللجنة والمحكمة“().
	9) ولاحظت أيضاً محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر بشأن الاعتراضات الأولية في قضية هيلر ضد ترينيداد وتوباغو() أنه نظراً إلى أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية وموضوعها وغرضها، ليس بوسع ترينيداد وتوباغو الاستفادة من إعلانها الذي يحدّ من نطاق قبول ولاية المحكمة، ولكنها تبقى مُلزمة بقبولها تلك الولاية الإجبارية().
	10) وفي البلاغ الفردي الذي قدمه راولي كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو، عرضت على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسألة مشابهة تتعلق بالتحفظ الذي صاغته الدولة الطرف حين انضمامها مجدداً إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبعد أن خلصت اللجنة إلى عدم جواز التحفظ المصاغ على ذلك الشكل، بسبب طابعه التمييزي، اكتفت بملاحظة ما يلي: ”وبناء على ذلك، ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري“(). وبعبارة أخرى، تظل ترينيداد وتوباغو ملزمة بالبروتوكول دون أن يكون في وسعها الاستفادة من التحفظ الذي أبدته.
	11) ويتسق هذا القرار الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع استنتاجاتها الواردة في التعليق العام رقم 24 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق على العهد أو على البروتوكولين الاختياريين الملحقين به، أو لدى الانضمام إلى هذه الصكوك، أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 41 من العهد()، التي أكدت فيها اللجنة:
	”أن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول التحفظ لا تتمثل في عدم سريان العهد إطلاقاً بالنسبة للطرف المتحفظ. بل إن مثل هذا التحفظ يكون بصورة عامة قابلاً للفصل، بمعنى أن العهد يكون نافذاً بالنسبة للطرف المتحفظ دون الاستفادة من تحفظه().
	12) ويجدر بالإشارة مع ذلك أن النص الذي اعتمدته اللجنة لا يوحي بأن هذه النتيجة ”العادية“ هي النتيجة الممكنة الوحيدة، ولا يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى.
	13) وفي مقابل ذلك أكدت فرنسا على نحو قاطع في تعليقاتها على التعليق العام رقم 24 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
	”أن الاتفاقات، أياً كان نوعها، تخضع لقانون المعاهدات وتقوم على موافقة الأطراف، وأن التحفظات هي الشروط التي تعلق الدول هذه الموافقة عليها، وبالتالي يكون الحل الوحيد بالضرورة، إذا ما اعتبرت هذه التحفظات متنافية مع موضوع المعاهدة وغرضها، إعلان بطلان هذه الموافقة وتقرير عدم إمكانية اعتبار هذه الدول أطرافاً في الصك المعني“().
	14) إن وجهة النظر هذه، التي تعكس الرد على السؤال عما إذا كان صاحب التحفظ غير الصحيح يصبح دولة أو منظمة متعاقدة، تنطلق من مبدأ مفاده أن بطلان التحفظ يؤثر على مجمل الفعل المعبِّر عن الالتزام بالتقيّد بالمعاهدة. وقد قدمت محكمة العدل الدولية جواباً موافقاً في هذا الصدد في فتواها الصادرة في عام 1951 رداً على السؤال الأول الذي طرحته الجمعية العامة:
	يمكن اعتبار الدولة التي أبدت تحفظاً وتمسكت به، واعترض عليه واحد أو أكثر من أطراف الاتفاقية، بينما لم تعترض عليه الأطراف الأخرى، طرفاً في الاتفاقية إذا كان التحفظ المذكور متوافقاً مع موضوع الاتفاقية وغرضها؛ وإلا فلا تُعتبر طرفاً فيها().
	15) ووفقاً لهذا النهج، يبدو التحفظ بمثابة شرط لا غنى عنه للتعبير عن موافقة الدولة المتحفظة على الالتزام بالمعاهدة، وهو الحل الوحيد المتسق مع مبدأ التراضي. فإذا كان الشرط غير صحيح، تكون موافقة الدولة المتحفظة غير مستوفاة. وفي هذه الحالة، يعود إلى الدولة المتحفظة وحدها أمر اتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة بطلان تحفظها، ولا ينبغي اعتبارها طرفاً في المعاهدة ما دامت لم تسحب تحفظها أو لم تعدله.
	16) ويبدو أيضاً أن ممارسات الأمين العام بصفته وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف تؤكد هذا الحل الجذري. وفي هذا الصدد، يوضح ”موجز الممارسات“ ما يلي:
	”191 - إذا كانت المعاهدة تحظر أي تحفظ، يرفض الأمين العام قبول إيداع الصك. ويلفت انتباه الدولة المعنية إلى المشكلة، ولا يوجه إلى الدول الأخرى إخطارا بشأن الصك (...).
	”192 - وإذا كان حظر التحفظات يقتصر على مواد معينة، أو بالعكس، إذا كانت التحفظات لا تُقبل إلا بشأن أحكام معينة فقط، يتصرف الأمين العام بنفس الطريقة لدى وجود تحفظات لا تتفق وأحكام المعاهدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال (...).
	”193 - ولكن لا يرفض الأمين العام الإيداع إلا حينما يتبيّن من الوهلة الأولى دون أدنى شك أن الإعلان المرفق بالصك يشكل تحفظا غير جائز. ومن المؤكد أن يكون الشأن كذلك في حالة وجود إعلان يذكر، مثلاً، أن ’دولة معينة لن تطبق مادة بعينها‘، في حين أن المعاهدة تحظر جميع التحفظات أو تحظر التحفظات على المادة المعنية“().
	17) وممارسات الدول في هذا المجال، وإن لم تكن منعدمة تماماً، تتسم بدرجة أقل من الاتساق. فعلى سبيل المثال، قدمت إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة اعتراضات على التحفظ الذي أبدته بوروندي حين انضمامها إلى اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها. ولكن بينما تعتقد هذه الدول الثلاث أنه نظراً لأن التحفظ الذي أبدته الحكومة البوروندية يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها، فليس في وسعها أن تعتبر انضمام بوروندي إلى الاتفاقية صحيحاً ما دامت لم تسحب التحفظ المذكور()، أما الدولتان الأخريان (جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا) المعترضتان على التحفظ الذي أبدته بوروندي فلم تقرنا اعتراضيهما بإعلان من هذا القبيل().
	18) وصاغت حكومة هولندا الاعتراض التالي في عام 1996(). 
	”تعلن حكومة مملكة هولندا أنها تعتبر التحفظات الصادرة عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وألبانيا، وبلغاريا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا، والجزائر، وجمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفياتية، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، ورومانيا، والمغرب، والهند، وهنغاريا، بشأن المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي فُتح باب التوقيع عليها في باريس في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، تتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها. وبالتالي، لا تعتبر حكومة مملكة هولندا طرفاً في الاتفاقية أي دولة أبدت أو ستبدي تحفظات من هذا القبيل“.
	ويمكن أيضاً ذكر الاعتراضات التي صاغتها كل من إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة على التحفظ الذي صاغته بوروندي على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون المعاقبة عليها. المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1973().
	19) وفي الغالبية العظمى من الحالات، فإن الدول التي تبدي اعتراضات على تحفظ ما معتبرة أنه غير صحيح، تعلن صراحة أن اعتراضها لا يحول دون بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع الدولة المتحفظة، دون أن ترى ضرورة لإعطاء تفسيرات إضافية بشأن مضمون العلاقات التعاهدية التي يحتمل أن تنشأ بينهما. وكانت اللجنة قد طلبت في عام 2005 تعليقات من الدول الأعضاء على السؤال التالي:
	”كثيراً ما تعترض الدول على تحفظ ترى أنه لا يتفق مع موضوع معاهدة ما وغرضها، ولكن دون معارضة بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مع صاحب التحفظ. وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقات الحكومات على هذه الممارسة. وهي تود بوجه خاص معرفة آثار الاعتراضات التي يتوقع أصحابها أن تترتب عليها وكيف تتفق هذه الممارسة، وفقاً لما تراه الحكومات، مع أحكام المادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969“().
	ويتبيّن بوضوح من وجهات النظر التي أعربت عنها وفود عديدة في اللجنة السادسة في عام 2005 استمرار الخلاف بشأن كيفية التعامل مع المسألة الشائكة المتمثلة في صحة الالتزام بالتقيد بالمعاهدة في حالة عدم صحة التحفظ. فقد أكدت عدة دول() أن هذه الممارسة تعكس ”مفارقة“ وأن صاحب الاعتراض، في جميع الأحوال، ”لا يمكن أن يتجاهل بكل بساطة وجود التحفظ ويتصرف وكأنه لم يكن“(). وأكد الوفد الفرنسي أن 
	”مثل هذا الاعتراض سيكون له ”أثر فوق أقصى لأن الهدف منه سيكون التطبيق العام للمعاهدة دون الالتفات إلى إبداء التحفظ. وقد يؤدي ذلك إلى الإخلال بالمبدأ المحوري الذي يستند إليه قانون المعاهدات ألا وهو مبدأ التوافق“(). 
	ولكن دولاً أخرى ذكرت أن من الأفضل أن يصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بدلاً من استبعادها على هذا النحو من دائرة الأطراف. وفي هذا الصدد، أكد ممثل السويد متكلماً باسم بلدان الشمال الأوروبي أن:
	”ممارسة فصل التحفظات التي لا تتفق مع موضوع المعاهدة وغرضها إنما تتفق بشكل جيد مع المادة 19 التي يتضح منها أن لا مجال لهذه التحفظات في العلاقات التعاهدية بين الدول. وقد يتمثل أحد بدائل الاعتراض على التحفظات غير الجائزة في وضع حد للعلاقة التعاهدية الثنائية كلياً، ولكن خيار الفصل يؤمِّن هذه العلاقة التعاهدية الثنائية ويتيح فرصاً للحوار في إطار المعاهدة المعنية“().
	20) غير أنه يجدر بالإشارة أن أنصار وجهة النظر هذه جعلوا بدء نفاذ المعاهدة مرهوناً بإرادة صاحب التحفظ: ”ومع ذلك ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إرادة الدولة المتحفظة فيما يتصل بالعلاقة بين التحفظ والتصديق على المعاهدة“().
	21) وساد هذا الاختلاف في الرأي مناقشات اللجنة السادسة أثناء دورة الجمعية العامة الخامسة والستين وكذا تعليقات الحكومات وملاحظاتها على مشروع المبدأ التوجيهي4-5-2 (المقابل للمبدأ التوجيهي الحالي 4-5-3) الذي اعتمدته اللجنة بصورة مؤقتة في عام 2010()، حيث انقسمت الدول إلى فئتين متكافئتين تقريباً، فئة مناصرة() وفئة معارضة() للقرينة الإيجابية التي أقرتها اللجنة مؤقتاً ومبدأ فصل التحفظ غير الصحيح عن باقي المعاهدة. ومع ذلك، فكلتا الفئتين متفقتان على أن نية صاحب التحفظ هي المعيار الأساسي لتحديد ما إن كان صاحب التحفظ مُلزماً بالمعاهدة أو متحللاً منها، وأن صاحب التحفظ هو المؤهل أكثر من غيره لتحديد تلك النية. وهذا ما دفع بعض الدول إلى اقتراح حل توافقي يعطي وزناً أكبر لتلك النية؛ ومن هذا المنطلق، اقترحت النمسا والمملكة المتحدة الإبقاء على القرينة الإيجابية الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي القديم 4-5-2، على أن تُترك الكلمة الأخيرة لصاحب التحفظ من خلال منحه إمكانية الإعراب عن نية مخالفة(). ويستلهم المبدأ التوجيهي 4-5-3 بصورة كبيرة من هذه المقترحات.
	22) ولاحظت اللجنة أنه رغم أن كلا الحلين والرأيين بشأن مسألة بدء نفاذ المعاهدة قد يبدوان للوهلة الأولى متناقضين تماماً، فإنهما يتفقان مع المبدأ الأساسي لقانون المعاهدات، ألا وهو مبدأ التوافق. لذا فما من شك في أن الحل يكمن ببساطة في إرادة صاحب التحفظ: هل ينوي التقيّد بالمعاهدة حتى إذا لم يكن تحفظه صحيحاً - دون الاستفادة من التحفظ - أم هل يشكل تحفظه شرطاً لا غنى عنه لالتزامه بالتقيد بالمعاهدة؟
	23) وبالنسبة لمشكلة التحفظات على الإعلانات التي تصاغ بموجب الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وهي مشكلة خاصة وإن كانت مماثلة، ذكر القاضي لاوترباخت، في رأيه المخالف المرفق بقرار المحكمة بشأن الاستثناءات الأولية في قضية إنترهاندل، أنه:
	”إذا كان هذا التحفظ شرطاً أساسياً للقبول، بمعنى أنه لولا هذا التحفظ لما كانت الدولة التي أصدرت الإعلان قد رضيت قط بتحمل الالتزام الرئيسي، فليس للمحكمة أن تتجاهل هذا التحفظ وأن تعتبر في الوقت نفسه الدولة القابلة مقيّدة بذلك الإعلان“().
	فما يهم إذن هو إرادة صاحب التحفظ وعزمه على التقيّد بالمعاهدة، سواء مع الاستفادة من تحفظه أو من دونها. وهذا الأمر صحيح أيضاً فيما يخص التحفظات ذات الطابع التقليدي أكثر التي تبدى بشأن الأحكام التعاهدية.
	24) وفي القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بليلوس، أولت المحكمة اهتماماً خاصاً لموقف سويسرا إزاء الاتفاقية الأوروبية. وذكرت المحكمة بصريح العبارة أن ”ما من شك في أن سويسرا تعتبر نفسها ملزمة بالاتفاقية بغض النظر عن صحة الإعلان“(). ومن الواضح إذن أن المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار حقيقة أن سويسرا نفسها، أي صاحب ”التحفظ“ غير الصحيح، تعتبر نفسها مقيّدة بالمعاهدة رغم بطلان ذلك التحفظ، وأنها تصرفت على هذا النحو.
	25) وفي قضية لويزيدو، استندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدورها، إن لم يكن إلى إرادة الحكومة التركية - التي أكدت خلال إجراءات الدعوى أمام المحكمة أنه ”إذا لم يُعترف بشكل عام بصحة القيود المصاحبة للإعلانات المتعلقة بالمادتين 25 و 46 من الاتفاقية، فإن من الواجب اعتبار الإعلانات باطلة ولاغية برمّتها“() - فعلى الأقل إلى كون تركيا جازفت، عن إدراك تام، بأن تُعتبر القيود الناتجة عن ذلك التحفظ غير صحيحة:
	”وقيامها لاحقاً، في ظل هذه الظروف، بإيداع إعلانات تتعلق بالمادتين 25 و 46 - وجاء الإعلان الأخير بعد رد فعل الأطراف المتعاقدة المذكور أعلاه - يشير إلى أنها كانت مستعدة للمخاطرة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة البنود المقيّدة المتنازع عليها من دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات نفسها“().
	26) وبالتالي فإن ”نهج محكمة ستراسبورغ“() يتمثل إذن في قبول إرادة الدولة المتحفظة الالتزام بالمعاهدة حتى لو لم يكن ذلك التحفظ صحيحاً(). وتحقيقاً لهذه الغاية، لم تستند المحكمة فقط إلى الإعلانات الصريحة للدولة المعنية - كما كان الشأن مثلاً في قضية بليلوس() - بل بادرت أيضاً إلى ”إعادة إقرار“ إرادة الدولة. وكما كتب وليم أ. شاباس: 
	”لم تستبعد المحكمة الأوروبية اختبار النوايا من أجل تحديد ما إذا كان يجوز فصل تحفظ ما. ويبدو بالأحرى أنها تركز على صعوبة تحديد هذه النية، وتبدي قدراً من اللامبالاة إزاء بعض العوامل مثل الإعلانات الرسمية الصادرة عن الدولة“(). 
	ولا يجوز فصل التحفظ عن الالتزام التعاهدي إلا في الحالات التي يثبت فيها أن الدولة المتحفظة لم تكن تعتبر أن تحفظها (الذي اعتبر غير صحيح) هو جزء أساسي لرضاها بالتقيّد بالمعاهدة.
	27) وفي الواقع، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا تقتصران على النظر في الاعتبارات المتعلقة فقط بإرادة الدولة التي أبدت التحفظ غير الصحيح، بل تأخذان كلتاهما في الحسبان الطابع الخاص للصك الذي تكفلان الامتثال له. ففي قضية لويزيدو، وجهت المحكمة الأوروبية الانتباه إلى حقيقة أنه:
	”لدى النظر في هذه المسألة، يجب على المحكمة أن تراعي الطبيعة الخاصة للاتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بني البشر، وأن تراعي رسالتها، المحددة في المادة 19، والمتمثلة في ”ضمان احترام الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة السامية“ في الاتفاقية“().
	28) وشددت محكمة البلدان الأمريكية، بدورها، في قرارها في قضية هيلير ضد ترينيداد وتوباغو على أنه:
	”93 - علاوة على ذلك، فإن قبول الإعلان المذكور بالطريقة التي اقترحتها الدولة سيؤدي إلى وضع يتعين فيه على المحكمة أن تعتبر دستور الدولة نقطتها المرجعية الأولى، والاتفاقية الأمريكية معياراً فرعياً فقط، وهو وضع سيتسبب في تجزّؤ النظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، ويجعل من موضوع الاتفاقية وغرضها وهماً.
	”94 - فالاتفاقية الأمريكية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان مُستلهمة من مجموعة من القيم المشتركة العليا (التي تتمحور حول حماية البشر)، ومزودة بآليات مراقبة محددة، وتطبق بوصفها ضمانة جماعية، وتجسد التزامات موضوعية في معظمهما، ولها طابع خاص يميزها عن المعاهدات الأخرى“().
	29) وكان الموقف الذي عبّرت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24 أكثر جزماً(). فاللجنة لا تربط مطلقاً بين دخول المعاهدة حيز النفاذ، رغم بطلان التحفظ غير الصحيح، وإرادة صاحب التحفظ بهذا الشأن. بل إنها تكتفي بملاحظة أن ”النتيجة الطبيعية“() هي بدء نفاذ المعاهدة دون أن يكون في وسع صاحب التحفظ الاستفادة منه. لكن، وكما أشير إليه أعلاه()، فإن هذه النتيجة ”الطبيعية“ التي يبدو أن اللجنة تعتبرها تلقائية إلى حد ما لا تستبعد (بل بالعكس تعني ضمناً) أن التحفظ غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى نتائج أخرى ”غير طبيعية“. لكن اللجنة لم تتخذ موقفاً لا بشأن ماهية تلك النتائج الأخرى، ولا بشأن كيفية وأساس نشوء النتيجة ”الطبيعية“ أو النتيجة ”غير الطبيعية“ المحتملة.
	30) ومهما يكن، فقد طرأ في السنوات الأخيرة توضيح ملحوظ لموقف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان. ففي الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي الاجتماع السابع عشر لرؤساء تلك الهيئات، ذُكر ما يلي:
	”في اجتماع عقد في 31 تموز/يوليه 2003 مع لجنة القانون الدولي، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنها ما زالت متمسكة بالتعليق العام رقم 24، وأكد العديد من أعضائها أن النهج المستند إلى جواز الفصل يحظى بدعم متزايد، ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان التحفظ غير مقبول، فإن جواز الفصل لا يُعدّ حلاً تلقائياً وإنما قرينة فقط“().
	وفي عام 2006، لاحظ الفريق العامل المعني بالتحفظات والذي أنشئ لدراسة ممارسات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن من الممكن تصور العديد من النتائج حينما تتبين عدم صحة تحفظ ما. واقترح في نهاية المطاف التوصية رقم 7 التالية:
	”... يتوقف تحديد هذه النتائج على نية الدولة حين إبداء التحفظ. ويجب تحديد هذه النية بإجراء دراسة متأنية للمعلومات المتاحة، مع الأخذ بقرينة قابلة للدحض مفادها أن الدولة تفضل أن تبقى طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، بدلاً من أن تستبعد منها“().
	وجاء في الصيغة المنقحة للتوصية رقم 7 لعام 2006 الصادرة عن الفريق العامل المعني بالتحفظات والذي أنشئ لدراسة ممارسات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان()، التي أقرها الاجتماع السادس المشترك بين اللجان() في عام 2007:
	”أما فيما يتعلق بنتائج عدم الصحة، فيعرب الفريق العامل عن اتفاقه مع اقتراح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي القائل بأن التحفظ غير الصحيح باطل حكماً. ويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تستظهر بتحفظ من هذا القبيل، وأنها تظل طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، ما لم تثبت انصراف نيتها إلى ما يخالف ذلك ثبوتاً قطعياً“. (الخط المائل مضاف).
	31) ومن الواضح أن العامل الحاسم يظل إذن نية الدولة صاحبة التحفظ غير الصحيح. وهذا هو المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-5-3 وإن كانت اللجنة قد تعمَّدت إسقاط صفة ”القطعية“ التي كانت ستفرض معياراً شديد التقييد. بمعنى أن نية الدولة أو المنظمة المتعاقدة هي المعيار الذي يتم على أساسه تحديد وضعها كطرف في المعاهدة. وتنص الفقرة 3 على أنه يجوز الإعراب عن هذه النية في أي وقت.
	32) وعليه، فإن تطبيق المعاهدة على الدولة أو المنظمة صاحبة التحفظ دون الاستفادة من التحفظ ليس نتيجة تلقائية لبطلان التحفظ، لكنه ينتج من قرينة بسيطة على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-5-3. وهذا الموقف يوفق، على نحو معقول، بين المبدأ الأساسي لقانون المعاهدات - وهو مبدأ التراضي - ومبدأ بطلان التحفظات المحظورة، أو التي تتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، وذلك بقوة القانون.
	33) وقد اختيرت عبارة ”يعتبر صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ...“ للإشارة بوضوح إلى أن الأمر يتعلق بقرينة بسيطة لا تتسم بطابع القاعدة التي لا تنقض. وتؤدي عبارة ”ما لم“ الوظيفة نفسها.
	34) ويمكن مع ذلك أن تثور الشكوك بشأن الاتجاه الذي تنصرف إليه القرينة، حيث يمكن من الناحية النظرية أن يثبت سواء في اتجاه نية بدء نفاذ المعاهدة، أو في الاتجاه المعاكس الذي يسند لصاحب التحفظ نية عدم بدء نفاذ المعاهدة.
	35) ويُحتمل أن تكون القرينة السلبية، التي ترفض اعتبار صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ما لم يثبت وجود نية مخالفة، أكثر مراعاة لمبدأ التراضي الذي يقتضي، حسبما ذكرت محكمة العدل الدولية، ”عدم جواز إلزام دولة بدون رضاها في علاقاتها التعاهدية“(). وبالفعل، وفقاً لهذا الرأي، فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ تحفظاً - حتى لو لم يكن صحيحاً - تكون قد أعربت بشكل محدد عن عدم موافقتها على الحكم أو الأحكام التي يهدف التحفظ المذكور إلى تعديل أو استبعاد أثرها القانوني. ورأت المملكة المتحدة في ملاحظاتها على التعليق العام رقم 24 أنه ”لا يمكن محاولة إجبار دولة على احترام التزامات بموجب العهد من البديهي أنها لم ”تعترف بها صراحة“ بل بالأحرى أعربت عن عدم رغبتها الصريحة في قبولها“(). ولا يجوز وفقاً لهذا المنظور ملاحظة أو افتراض وجود أي موافقة على خلاف ذلك ما دامت أن الدولة أو المنظمة المعنية لم تقبل، أو على الأقل لم تعرب عن رضاها، بالالتزام بذلك الحكم أو بتلك الأحكام دون الاستفادة من تحفظها.
	36) ولكن القرينة العكسية، أي القرينة الإيجابية، لها مزايا عديدة - بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطة بمدى استصوابها، رغم عدم وجود أي شك في أن الأمر لا يتعلق بقاعدة واردة في اتفاقيتي فيينا() ولا في القانون الدولي العرفي()، وإن كان لا يمكن تجاهل قرارات المحاكم المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف التي اتخذتها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حماية حقوق الإنسان، ناهيك عن ممارسات الدول التي ما فتئت تتطور في هذا المجال. ولكن هذه القرينة، بالإمعان في النظر فيها، تبدو في الواقع أكثر اتفاقاً مع مبدأ التراضي من القرينة العكسية، لتفوقها على القرينة السلبية في الحفاظ على إرادة الدول والمنظمات المتعاقدة، مع احترامها الكامل لإرادة صاحب التحفظ، إذا ما سلمنا بأنه يجوز لصاحب التحفظ أن يعرب في أي وقت عن نيته عدم الالتزام بدون الاستفادة من التحفظ - وهو ما تحدده بوضوح الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-5-3.
	37) وينبغي أولاً ألا يغيب عن البال أن صاحب التحفظ يرغب - بحكم تعريفه - في أن يصبح طرفاً متعاقداً في المعاهدة المعنية. ويصاغ التحفظ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة، وهي الوسيلة التي تجسد بها الدولة أو المنظمة الدولية نيّتها الدخول في دائرة الأطراف ذوي الحظوة، والالتزام باحترام المعاهدة. ومن المؤكد أن التحفظ يؤدي دوراً في هذه العملية، وإن لم يكن دوراً حاسماً بالضرورة. 
	38) وعلاوة على ذلك، من المؤكد أنه من الأكثر حكمة افتراض أن صاحب التحفظ أصبح الجهة المتحفظة تشكل طرفاً في دائرة الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة ببطلان تحفظه في إطار هذه الدائرة ذات الحظوة. ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أنه، على النحو الذي ذكرته لجنة القانون الدولي في استنتاجاتها الأولية بشأن التحفظات على المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان()، 
	”في حالة عدم مشروعية التحفظ، تقع على الدولة المتحفظة مسؤولية اتخاذ الإجراء اللازم. وقد يتمثل هذا الإجراء، مثلاً، إما في تعديل الدولة تحفظها لإزالة عدم مشروعيته، أو في سحب تحفظه، أو في تخليها عن أن تصبح طرفاً في المعاهدة“(). 
	وتحقيقاً لهذه الغاية، وعلى النحو المذكور في الاجتماع الرابع المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وفي الاجتماع السابع عشر لرؤساء هذه الهيئات ”ينبغي أن تلقى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان“ - أو أي آلية أخرى تنشئها المعاهدة أو الأطراف في المعاهدة بكاملها - ”التشجيع على مواصلة ممارستها الحالية المتمثلة في مباشرة حوار مع الدول المتحفظة بغرض إدخال التعديلات اللازمة على التحفظ المتنافي من أجل جعله متوافقاً مع المعاهدة“(). ومن الأسهل بالتأكيد تحقيق هذا الهدف إذا كانت الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة تعتبر طرفاً في المعاهدة.
	39) ومن جهة أخرى، يشكل افتراض بدء نفاذ المعاهدة ضمانة لليقين القانوني. ويمكن لهذه القرينة (التي يجب التأكيد على أنها قرينة بسيطة ومن ثم غير قاطعة) أن يساعد على إزالة عدم اليقين القائم في الفترة ما بين صوغ التحفظ وثبوت بطلانه: فطوال هذه الفترة (التي قد تستمر سنوات عديدة)()، يتصرف صاحب التحفظ بوصفه طرفاً، وتعتبره الأطراف الأخرى كذلك.
	40) ولهذه الاعتبارات تؤيد اللجنة الأخذ بفكرة القرينة غير القاطعة، ومفادها أنه في حالة عدم وجود نية مخالفة لدى صاحب التحفظ، تنطبق المعاهدة على الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدت تحفظاً غير صحيح على الرغم من ذلك التحفظ. وهذا يعني، في إطار هذا الشرط الأساسي (عدم وجود نية مخالفة لدى صاحب التحفظ)، افتراض أن المعاهدة قد بدأ نفاذها بالنسبة إلى صاحب التحفظ دون الاستفادة من التحفظ() - ولكن بشرط أن تكون المعاهدة قد بدأ نفاذها بالنسبة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى.
	41) وعبارة ”أو ما لم تثبت هذه النية بوجه آخر“، الواردة في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-5-3، تعكس حدود هذه القرينة الإيجابية التي أخذت بها اللجنة رهناً بنية الدولة المتحفظة أو المنظمة الدولية المتحفظة. وإذا ما أمكن إثبات هذه النية بأي وسيلة تسقط القرينة.
	42) وتذهب الفقرة 3 أبعد من ذلك في اتجاه تخفيف قوة القرينة بالنص على أنه يجوز لصاحب التحفظ غير الصحيح ”أن يعرب في أي وقت عن نيته عدم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ“. وعلى الرغم من أن هذه الإمكانية لا يرد ذكرها في اتفاقيتي فيينا - اللتين لم تتطرقا، بصورة عامة، إلى السلوك الذي ينبغي اتباعه إزاء التحفظات غير الصحيحة، فإنه يبدو من السهل التوقيق بينها وبين نص اتفاقيتي فيينا. فالمادة 42 تنص بلا شك على أنه ”لا يجوز ... انسحاب أحد الأطراف ... إلا إذا كانت نتيجة لتطبيق أحكام المعاهدة أو أحكام هذه الاتفاقية“(). ولكن في الحالة هذه، لا ”ينسحب“ صاحب التحفظ غير الصحيح من المعاهدة، وإنما يعلن رغبته في عدم الالتزام بها إذا ما اعتبر تحفظه غير صحيح بينما يعد هذا التحفظ من وجهة نظره عنصراً حاسماً في التزامه بالمعاهدة.
	43) وعلى الصعيد العملي، قد يكون تحديد نية صاحب التحفظ غير الصحيح أمراً حساساً. فليس من السهل فعلاً تحديد باعث الدولة أو المنظمة الدولية على التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، من جهة، وعلى إخضاع هذا التعبير لتحفظ، من جهة أخرى، والسبب في ذلك هو ”أن الدولة وحدها هي التي يمكن أن تعرف بدقة الدور الذي أداه تحفظها في موافقتها على الالتزام بالمعاهدة“(). فحينما تكون القرينة التي يمكن الاستناد إليها غير قاطعة، لا بد من تحديد ما إذا كان صاحب التحفظ سيصدق على المعاهدة دون التحفظ، عن إدراك تام للأمور، أم أنه، على العكس، سيمتنع عن ذلك.
	44) من المؤكد أن نص التحفظ نفسه يمكن أن يتضمن بعض العناصر التي تسمح باستخلاص نية صاحبه إذا كان التحفظ غير صحيح. ويكون الشأن كذلك، على الأقل، عندما يكون التحفظ مُعللاً بموجب التوصية الواردة في المبدأ التوجيهي 2-1-2(). وتعليل التحفظ لا يسمح بتوضيح معناه فحسب، بل يسمح أيضاً بتحديد ما إذا كان التحفظ يعتبر شرطاً أساسياً للتعهد بالالتزام بالمعاهدة أم لا. ويمكن أيضاً العثور على مؤشرات بهذا الشأن في الإعلانات التي يصدرها صاحب التحفظ حين التوقيع، أو التصديق، أو الانضمام، أو إصدار إشعار بالخلافة. وهي بالمثل صيغ محتملة للإعراب عن ”النية المخالفة“ لصاحب التحفظ بعدم الالتزام بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، وهي النية المشار إليها في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4-5-3.
	45) وفي حال عدم وجود تعبير واضح عن هذه النية، قد توفر عناصر أخرى مؤشرات في هذا الشأن. ولهذا السبب، أوضحت اللجنة في الفقرة 2 أنه يمكن أن ”تثبت هذه النية بوجه آخر“. وعليه ينبغي أيضاً أن تؤخذ في الحسبان ردود فعل الدول والمنظمات الدولية الأخرى. ورغم أنه من المؤكد أن ردود الفعل هذه لا تستطيع في حد ذاتها إحداث أي آثار قانونية تؤدي إلى تحييد بطلان التحفظ، فإنها يمكن أن تساعد على تقييم قصد صاحب التحفظ أو، على الأصح، تقييم المجازفة التي قبل بها بمحض إرادته بصوغ تحفظ غير صحيح وصحته على وجه التحديد، إزاء ردود الفعل السلبية يمكن أن يسهم في بعض الحالات في إثبات نيته الالتزام بالمعاهدة. والمثال الواضح على هذه الحالة هو قضية لويزيدو التي بتَّت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي خلصت فيها المحكمة، بعد الإشارة إلى السوابق القضائية القائمة قبل إبداء تركيا تحفظها وكذلك إلى الاعتراضات التي أبدتها عدة دول أطراف في الاتفاقية()، إلى ما يلي:
	”إن ردود الفعل التي أبدتها لاحقاً عدة أطراف متعاقدة على الإعلانات التركية ... تؤيد بشدة الملاحظة المذكورة أعلاه، والتي تفيد بأن تركيا لم تكن تجهل الوضع القانوني. وإن قيامها، في تلك الظروف، بإيداع إعلانات متعلقة بالمادتين 25 و 46 - وإيداع الإعلان الأخير بعد ردود الفعل من الأطراف المتعاقدة على النحو المذكور أعلاه - يشير إلى أنها كانت مستعدة للمجازفة بأن تعلن أجهزة الاتفاقية عدم صحة الأحكام المقيّدة موضوع النزاع دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات في حد ذاتها“().
	46) وعلى غرار ما فعلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها في قضية بليلوس()، يمكن أيضاً مراعاة السلوك اللاحق الذي ينتهجه صاحب التحفظ إزاء المعاهدة. إذ لم يدع ممثلو سويسرا أي مجال للشك، من خلال أعمالهم وتصريحاتهم أمام المحكمة، في أن هذا البلد يعتبر نفسه ملزماً بالاتفاقية الأوروبية حتى إذا اعتبر إعلانه التفسيري غير صحيح(). وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكر شاباس فيما يخص التحفظات التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن:
	”جوانب معينة من ممارسة الولايات المتحدة تدعم الحجة التي مفادها أن قصدها بوجه عام هو أن تكون ملتزمة بالعهد، مهما تكن نتائج الخلاف بشأن قانونية التحفظ. ومن المفيد التذكير بأن واشنطن قد شاركت مشاركة كاملة في صياغة الاتفاقية الأمريكية التي تتضمن أحكاماً تشبه إلى حد بعيد المادتين 6 و 7 من العهد، وكانت في واقع الأمر مستوحاة منهما. ... ورغم التشكيك بإيجاز في تسليط عقوبة الإعدام على الأحداث واستبعاد الجرائم السياسية، لم يعترض [ممثل الولايات المتحدة] من حيث الجوهر على الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام أو التعذيب. ووقّعت الولايات المتحدة على الاتفاقية الأمريكية في 1 حزيران/يونيه 1977 بدون تحفظ“().
	ورغم وجوب توخي الحذر لدى إجراء مقارنة بين معاهدات مختلفة، بسبب التأثير النسبي لكل تحفظ()، فإن من الممكن الإحالة إلى السلوك السابق للدولة المتحفظة إزاء أحكام مماثلة للأحكام التي يستهدفها التحفظ. فانتهاج دولة ما، باستمرار، ممارسة تتمثل في الحرص بشكل منهجي على استبعاد الأثر القانوني لالتزام معين وارد في العديد من الصكوك يمكن أن يشكل بالتأكيد دليلاً لا يستهان به على أن الجهة المتحفظة لا تريد بأي حال من الأحوال التقيد بذلك الالتزام.
	47) وأياً كان نص التحفظ ودوافعه، وأياً كانت العناصر الظرفية والسياقية، يجب أن يؤخذ أيضاً في الاعتبار مضمون وسياق حكم أو أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، من جهة، وموضوع المعاهدة وغرضها من جهة أخرى. وكما ذُكر أعلاه، أولت كل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اهتماماً كبيراً ”للطابع الخاص“ للمعاهدة المعنية؛ وليس ثمة سبب لقصر هذه الاعتبارات على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا تشكل فئة خاصة من المعاهدات - على الأقل فيما يخص تطبيق القواعد المتعلقة بالتحفظات - وليست الوحيدة التي تنشئ ”قيماً مشتركة عليا“.
	48) ومجموعة العوامل هذه - وغيرها من العوامل عند الاقتضاء - ينبغي أن تكون دليلاً تسترشد به السلطات المدعوة إلى البت في النتائج المترتبة على بطلان تحفظ غير صحيح، علماً بأن قائمة العوامل هذه ليست شاملة على الإطلاق وأن جميع العناصر التي من شأنها أن تثبت نية صاحب التحفظ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وتتوقف أهميتها النسبية على الظروف الخاصة بكل حالة. 
	49) ومع ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المبدأ التوجيهي 4-5-3 التي تتعلق بتطوير تدريجي حذر ينبغي ألا تشكل إقراراً بما يسمى اليوم بالاعتراضات ذات الأثر ”فوق الأقصى“. وفي حين أن الاعتراض الذي يهدف إلى تحقيق أثر ”يفوق الأثر الأقصى“ يبدو الغرض منه أن يفرض على صاحب التحفظ احترام المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ لسبب وحيد هو عدم صحة هذا التحفظ، فإن القرينة التي أخذت بها الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-5-3 لا يقصد بها سوى توفير الأمان إذا ما تبين استحالة تحديد نية صاحب التحفظ وإذا ما امتنع صاحب التحفظ عن إعلام الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى بإرادته الحقيقية. 
	50) وبالتالي، لا يُستمد احترام المعاهدة برمّتها من التقييم الذاتي الذي تجريه دولة أو منظمة متعاقدة أخرى، وإنما فقط من بطلان التحفظ ومن إرادة صاحبه. والاعتراض، سواء كان بسيطاً أو كان يطمح إلى تحقيق نتيجة ”تفوق الأثر الأقصى“ لا يُحدث مثل هذا الأثر. ذلك أنه ”لا يمكن إلزام أي دولة بالتزامات تعاقدية لا تعتبرها مناسبة“()، سواء كانت دولة معترضة أو دولة متحفظة.
	51) وينبغي أن تقرأ الفقرة 4 من المبدأ التوجيهي 4-5-3 في ضوء المبدأ التوجيهي3-2-1، الذي ينص على أنه يجوز لهيئة رصد معاهدة أن تقيّم جواز التحفظات التي تصوغها دولة أو منظمة دولية، على ”ألا يتجاوز الأثر القانوني للتقييم الأثر القانوني المترتب على الفعل الذي يكون موضعا للتقييم“. وإذا لم يكن لاستنتاجات هذه الهيئة قيمة إلزامية، وهي الحالة عموماً، فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي ينبغي أن تضع هذا التقييم في اعتبارها بطبيعة الحال()، ليست ملزمة بالرد عليه، ولا مُلزمة، بالتالي، بالإعراب عن النية المذكورة في الفقرة 4. وبالمقابل، فإن اللجنة ترى أنه في حالة اللجوء إلى هيئة لتسوية المنازعات مختصة باتخاذ قرارات()، يكون على صاحب التحفظ الذي ثبتت عدم صحته أن يُبادر بالإعلان الذي تنص عليه الفقرة 4 في أقرب الآجال أو في موعد أقصاه على أية حال إثنا عشر شهرا بعد النطق بالقرار.
	52) ويمتنع المبدأ التوجيهي 4-5-3 عمداً عن تحديد تاريخ بدء نفاذ المعاهدة في حالة تحقق مثل هذه الفرضية. ففي معظم الحالات، يتوقف تحديد ذلك التاريخ على شروط خاصة تحددها المعاهدة نفسها(). فالآثار الملموسة، ولا سيما تاريخ بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى صاحب التحفظ غير الصحيح، تحدَّد إذن بموجب الأحكام ذات الصلة في المعاهدة، وإن لم توجد، فبموجب قانون المعاهدات بشكل عام()، ولا تخضع بالتحديد للقواعد المتعلقة بالتحفظات.
	53) وتدرك اللجنة، من المنطلق نفسه، أن الفقرتين 3 و 4 من المبدأ التوجيهي 4-5-3 قد تركتا الباب مفتوحاً دون إجابة على السؤوال المتعلق بتحديد متى يبدأ مفعول إعراب صاحب التحفظ عن نيته الالتزام - من عدمه - بالمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه.
	54) وإذا كان موقف صاحب التحفظ المعلن هو قبول تطبيق المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، فعندئذ لا تكون هناك أية مشكلة حقيقية، ويمكن اعتبار أن المعاهدة سارية ومستمرة في المستقبل، ما دامت الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ لا يمكن أن تحتج بهذا التحفظ سواء فيما مضى أو في المستقبل. لكن الجواب على السؤال المطروح في الفقرة السابقة يكون أكثر صعوبة إذا كان صاحب التحفظ ينوي ألا يلتزم بالمعاهدة؛ ففي هذه الحالة، يفرض المنطق دون شك أن نعتبر أنه كان دائما في حِل من المعاهدة لأن بطلان تحفظه (من أساسه) دفعه إلى أن يختار ألاّ يتصرف كمن كان ملزما بالمعاهدة. بيد أن مثل هذا الحل من شأنه أن يطرح مشاكل عملية صعبة في استعادة الوضع الذي كان قائماً عندما أعربت الدولة أو المنظمة الدولية عن رضاها بالالتزام (مع الاستفادة من التحفظ).
	55) وبما أن المبدأ التوجيهي 4-5-3 يمثل، إجمالاً، جزءاً من التطور التدريجي للقانون الدولي، فقد يبدو من المناسب أن تتاح الفرصة أمام الممارسة كي تتطور، دون أن نستبعد أن اختلاف الظروف يتطلب حلولا مختلفة.
	4-6 انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدة

	لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها.
	التعليق
	1) يقتبس المبدأ التوجيهي 4-6 نص الفقرة 2 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا (المتطابقة في صيغتها في الاتفاقيتين) دون أي تعديل.
	2) وبموجب هذا الحكم، فإن العلاقات التعاهدية بين أطراف المعاهدة غير صاحب التحفظ لا تتأثر بالتحفظ. والقصد من قاعدة نسبية العلاقات القانونية هذه هو صون النظام المعياري الذي يطبق بين الأطراف الأخرى في المعاهدة. وهذا النظام ليس نظاماً وحيداً بالضرورة إذ بوسع الأطراف الأخرى أيضاً أن ترهن موافقتها بتحفظات تعدل بالتالي علاقاتها المتبادلة في الحدود المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 3 من المادة 21(). ولا يرمي المبدأ التوجيهي 4-6، شأنه في ذلك شأن الفقرة 2 من هذه المادة، إلى منع تكاثر النظم المعيارية في إطار معاهدة معينة، وإنما يتوخى فقط حصر آثار التحفظ في العلاقات الثنائية بين صاحبه من ناحية، وكل طرف آخر، من ناحية أخرى().
	3) ولا يقتصر نطاق تطبيق المبدأ التوجيهي على التحفظات ”المنشأة“ فحسب، أي التحفظات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 23 من اتفاقيتي فيينا(). وهذا الإسقاط لا يشكل تناقضاً تحريرياً. ذلك أن مبدأ نسبية التحفظ ينطبق بصرف النظر عن جواز التحفظ أو صحته الشكلية().
	4) وعلاوة على ذلك، لا يؤثر قبول التحفظ أو الاعتراضات التي أثارها في آثار التحفظ خارج إطار العلاقات الثنائية بين صاحب التحفظ وكل طرف من الأطراف الأخرى. ولا يحدد القبول، سواءً أكان ضمنياً أو صريحاً، سـوى الأطراف التي اعتُبر التحفظ منشأً تجاهها - أي الأطراف التي قبلت التحفظ() - من أجل التمييز بينها وبين الأطراف التي لا ينتج التحفظ جميع الآثار التي ينشدها صاحبه تجاهها - أي تلك التي أبدت اعتراضاً على التحفظ. أما في العلاقات بين مجموع الأطراف الأخرى غير صاحب التحفظ، فلا يمكن للتحفظ أن يغير أو يستبعد الآثار القانونية المترتبة على حكم معين أو أحكام معينة في المعاهدة، أو الآثار القانونية المترتبة على المعاهدة في حد ذاتها - وبصرف النظر عن كون تلك الأطراف قد قبلت التحفظ أو اعترضت عليه.
	5) ولئن كانت الفقرة 2 من المادة 21 (وبالتالي المبدأ التوجيهي 4-6 الذي يقتبس نصها) لا تتضمن أي قيد أو استثناء، فإن لنا أن نتساءل عما إذا كانت قاعدة ”نسبية العلاقات القانونية“ بتلك الدرجة المطلقة التي تبينها هذه الأحكام(). وعلى أي حال، أشار والدوك إلى هذه النقطة بحذر أكبر في مرفق تقريره الأول المعنون ”نبذة تاريخية لمسألة التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف“ حيث قال: ”لا يؤثر التحفظ مبدئياً إلا في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدول الأخرى“(). وهذا يثير السؤال عما إذا كانت هناك معاهدات لا ينطبق عليها مبدأ النسبية.
	6) ومن المؤكد أن المعاهدات المحددة المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 20 لا تشكل استثناء من قاعدة النسبية. وصحيح أن نسبية العلاقات القانونية محدودة نوعاً ما في إطار هذه الاتفاقيات، لأنه من المفترض أن ينتج التحفظ آثاره في العلاقات بين صاحب التحفظ وجميع الأطراف الأخرى، ولكنه يبقى دون أثر فيما يتصل بعلاقات الدول الأطراف الأخرى فيما بينها، والتي تظل دون تغيير.
	7) وفي حين يتعين في إطار المعاهدات التي يجب تطبيقها بالكامل أن تمنح الأطراف جميعا موافقتها لكي يُنتج التحفظ آثاره، لا تشكل هذه الموافقة الممنوحة بالإجماع في حد ذاتها تعديلاً للمعاهدة نفسها بين الأطراف فيها. وبالتالي، يتعين التمييز، في هذا المقام أيضاً، بين نظامين معياريين داخل المعاهدة نفسها: فمن جهة، النظام الذي يحكم العلاقات بين صاحب التحفظ وكل طرف من الأطراف الأخرى التي يفترض أنها قبلت جميعها التحفظ، ومن جهة أخرى، النظام الذي يحكم علاقات هذه الأطراف الأخرى فيما بينها. إذ تظل علاقات الأطراف الأخرى فيما بينها دون تغيير.
	8) ونفس المنطق ينطبق في سياق الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية. فبالرغم من أن الموافقة في هذه الحالة لا تكون بالضرورة موافقة بالإجماع، فإنها لا تغير شيئاً في العلاقات التعاهدية بين الأطراف غير صاحب التحفظ. وكل ما يفرضه نظام الأغلبية على الأعضاء الذين يمثلون الأقلية هو موقف محدد إزاء صاحب التحفظ، وذلك لتلافي نشوء نظم معيارية متعددة داخل الصك التأسيسي. أما هنا، فإن قبول التحفظ من جانب جهاز المنظمة هو الذي يعمم تطبيق التحفظ، وغالباً ما يكون ذلك حصراً في علاقات الأطراف الأخرى مع الدولة أو المنظمة المتحفظة.
	9) وحتى في حالة الموافقة بالإجماع على تحفظ غير صحيح مبدئياً()، فإن التحفظ ”الذي يصبح صحيحاً“ بموجب موافقة الأطراف ليس هو ما يمكن أن يعدل النظام المعياري ”العام“ الذي يُطبق بين الأطراف الأخرى. وصحيح أن هذا النظام المعياري يخضع للتغيير من حيث إمكانية رفع المنع عن التحفظ أو تعديل موضوع المعاهدة وغرضها (أو افتراض ذلك)، إذا ما سلمنا بهذه الإمكانية() لجعل التحفظ صحيحاً. بيد أن تعديل المعاهدة على هذا النحو مع ما يمكن أن يترتب عليه من آثار بالنسبة إلى جميع الأطراف لن يكون نتيجة للتحفظ، وإنما لموافقة الدول والمنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة بالإجماع، وهي الموافقة الناجم عنها اتفاق يرمي إلى تعديل المعاهدة بهدف الإذن بإبداء التحفظ بالمعنى المقصود في المادة 39 من اتفاقيتي فيينا().
	10) ومع ذلك، يجدر بالإشارة أن الأطراف تحتفظ دائما بحرية تغيير علاقاتها التعاهدية إذا ارتأت ضرورة لذلك(). ويمكن استنتاج هذه الإمكانية، عن طريق الاستدلال بالضد، من تعليق اللجنة على مشروع المادة 19 من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام 1966 (والذي أصبح المادة 21 من اتفاقية عام 1969). وقد ذكرت اللجنة في التعليق أن التحفظ:
	”لا يغيّر من أحكام المعاهدة بالنسبة إلى الأطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها ما لم تقبله الأطراف بوصفه بنداً من بنود المعاهدة في علاقاتها المتبادلة“().
	11) وعلاوة على ذلك، لا شيء يمنع الأطراف من قبول التحفظ باعتباره بنداً حقيقياً من بنود المعاهدة (”التحفظات التي تم التفاوض بشأنها“()) أو تعديل أي حكم آخر من أحكام المعاهدة إذا ارتأت ضرورة لذلك. بيد أن هذا التعديل لا يمكن أن يؤدي إلى قبول التحفظ تلقائياً، كما لا يمكن افتراضه. وينبغي أن تتّبع الأطراف الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في المعاهدة، أو إذا تعذر ذلك، أن تتّبع الإجراء الذي تنص عليه اتفاقيتا فيينا في المادة 39 وما يليها. وربما أصبح تعديل المعاهدة برمتها أمر ضرورياً بل ولازماً(). بيد أن هذه الضرورة تتوقف على كل حالة وتظل متروكة لتقدير الأطراف. ولهذا السبب لا يبدو من اللازم وضع استثناء للمبدأ المطروح في الفقرة 2 من المادة 21 من اتفاقيتي فيينا. من ناحية أخرى، ينبغي أن يُفهم المبدأ التوجيهي 4-6، شأنه شأن مجموع المبادئ التوجيهية في دليل الممارسة، ”دون الإخلال بأي اتفاق تبرمه الأطراف بشأن تطبيقه“.
	4-7 أثر الإعلانات التفسيرية 

	التعليق
	1) على الرغم من أن الممارسة ضاربة في القدم ومتطورة إلى حد كبير، فإن اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 لا تتضمنان أي قواعد متعلقة بالإعلانات التفسيرية أو، من باب أولى، بالآثار التي يمكن أن تترتب على هذه الإعلانات().
	2) وفي الأعمال التحضيرية للاتفاقيات تفسير لهذه الثغرة. فرغم أن المقررين الخاصين الأوائل() أغفلوا تماماً مشكلة الإعلانات التفسيرية، فإن والدوك() كان على علم بكل من الصعوبات الناشئة عن هذه الإعلانات والحل البديهي المناسب لهذه المشكلة. وبالفعل، تناولت عدة حكومات في تعليقاتها على مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى ليس مسألة عدم وجود إعلانات تفسيرية وضرورة التمييز بين هذه الإعلانات والتحفظات() فحسب، وإنما أيضاً العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير المعاهدة(). وفي عام 1965، سعى المقرر الخاص جاهداً إلى طمأنة هذه الدول مؤكداً أن مسألة الإعلانات التفسيرية موضع اهتمام اللجنة. وذكر أن:
	”مسألة الإعلانات التفسيرية تطرح مشكلة مع ذلك، ربما على غرار إعلانات السياسة العامة الصادرة بشأن معاهدة ما. والسؤال المطروح هو طبيعة الآثار المترتبة على كل فئة من هاتين الفئتين من الإعلانات على حدة. وهناك بعض القواعد التي تتناول هذا الموضوع بشكل عابر في المادة 69، ولا سيما في الفقرة 3 حول الاتفاق بين الطرفين على تفسير المعاهدة والممارسة المتبعة لاحقاً لتنفيذها. وتتعلق المادة 70 التي تتناول وسائل التفسير التكميلية بهذه المشكلة أيضاً“().
	3) وبخلاف الرأي الذي أعرب عنه بعض أعضاء اللجنة()، فإن ”الأحكام المتعلقة بالتفسير هي التي ... تنظم“() الآثار المترتبة على الإعلانات التفسيرية. وعلى الرغم من أن ”الإعلانات التفسيرية مهمة قطعاً، (...) فليس من المؤكد أن من الضروري تخصيص أحكام لها؛ والواقع أن الأهمية القانونية للإعلانات التفسيرية تتوقف دائماً على الظروف الخاصة التي تصدر فيها هذه الإعلانات“().
	4) وفي مؤتمر فيينا لعامي 1968 و 1969، نوقشت مسألة الإعلانات التفسيرية مجدداً، وخاصة فيما يتعلق بتعديل هنغاري لتعريف مصطلح ”التحفظ“() والمادة 19 (التي أصبحت المادة 21) بشأن آثار التحفظ(). وكان سيترتّب على هذا التعديل دمج الإعلانات التفسيرية والتحفظات، دون أي تمييز بين الفئتين، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على كل منهما. غير أن العديد من الوفود اعترضت بوضوح على هذا الدمج(). وحذر والدوك، بصفته خبيراً استشارياً، من 
	”المخاطر التي ينطوي عليها دمج الإعلانات التفسيرية في مفهوم التحفظات. والواقع أن إصدار الدولة إعلاناً تفسيرياً عادة ما يكون بغرض تفادي الوقوع في شرك قانون التحفظات إن صح القول“().
	وبناء على ذلك، طلب
	”من لجنة الصياغة عدم إغفال حساسية الموضوع والاعتقاد بأن دمج الإعلانات التفسيرية في التحفظات مسألة تسهل معالجتها“().
	ولم تعتمد لجنة الصياغة التعديل الهنغاري في نهاية المطاف. ورغم الملاحظة التي أبداها السيد سيبولفيدا آمور، باسم المكسيك، ومفادها أن ”المواد قيد النظر لا تتضمن تعريفاً للصك المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 27 [التي أصبحت المادة 31]“، في حين أن ”الصكوك التفسيرية من هذا القبيل شائعة في الممارسة العملية“()، وإشارته إلى أن ”من الضروري إيضاح الأثر القانوني لهذه الإعلانات من حيث كونها مختلفة عن التحفظات بالمعنى الدقيق للكلمة“()، فلم تخصص أي من أحكام اتفاقية فيينا للإعلانات التفسيرية. وبذلك تؤكد أعمال المؤتمر استنتاجات والدوك() بشأن آثار هذه الإعلانات.
	5) ولم تتضح مسألة الآثار الفعلية لإصدار إعلان تفسيري من أعمال اللجنة أو مؤتمر فيينا لعام 1986.
	6) وهنا أيضاً، وجدت اللجنة نفسها مضطرة لملء فراغ في اتفاقيتي فيينا، وهو الأمر الذي قامت به في الفرع 4-7 من دليل الممارسة، مع الحرص على احترام منطق الاتفاقيتين، ولا سيما المادتين 31 و 32 المتعلقتين بتفسير المعاهدات.
	4-7-1 توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري

	1 - لا يغيّر الإعلان التفسيري الالتزامات الناشئة عن المعاهدة. وهو لا يعدو أن يحدد أو يوضح المعنى أو النطاق الذي يعطيه صاحب الإعلان للمعاهدة أو لبعض أحكامها، ولذلك يجوز، حسبما يكون مناسباً، أن يشكل عنصراً يتعين أخذه في الحسبان لأغراض تفسير المعاهدة وفقاً للقاعدة العامة لتفسير المعاهدات.
	2 - وعند تفسير المعاهدة، تُؤخذ في الحسبان أيضاً، حسبما يكون مناسباً، موافقة الدول المتعاقدة، أو المنظمات المتعاقدة الأخرى على الإعلان التفسيري أو معارضتها إياه.
	التعليق
	1) إن عدم وجود نص محدد في اتفاقيتي فيينا بشأن الآثار القانونية الممكنة للإعلانات التفسيرية() لا يعني أنهما لا تتضمنان أي دليل بهذا الشأن، كما يتضح من الملاحظات التي أدلي بها عند إعدادهما(). 
	2) فكما تدل تسمية الإعلانات التفسيرية بوضوح، يتمثل هدفها ووظيفتها في اقتراح تفسير للمعاهدة(). لذلك، ووفقاً للتعريف الذي اعتمدته اللجنة:
	”يعني ”الإعلان التفسيري“ إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها“().
	3) وتحديد أو توضيح أحكام المعاهدة إنما هو تفسيرها، ولهذا السبب كانت اللجنة قد اعتمدت هذه الصيغة لتعريف الإعلانات التفسيرية(). وعلى الرغم من أن التعريف المعتمد ”لا يخل إطلاقاً بصحة هذه الإعلانات أو بالآثار المترتبة عليها“()، كما يرد في التعليق على المبدأ التوجيهي 1-2 (تعريف الإعلانات التفسيرية)، فيبدو من البديهي تقريباً أن أثر الإعلان التفسيري يحدث أساساً في إطار عملية التفسير المعقدة للغاية.
	4) وقبل بحث الدور الذي قد يؤديه هذا الإعلان في عملية التفسير، يجدر توضيح الأثر الذي لا يمكن، يقيناً، أن يترتب عليه. إذ يتبيَّن بالفعل من المقارنة بين تعريف الإعلانات التفسيرية وتعريف التحفظات أنه، في حين أن هذه الأخيرة ترمي إلى تعديل الأثر القانوني للمعاهدة أو إلى استبعاد أحكام معينة منها في تطبيق هذه الأحكام على الجهة المتحفظة، فإن الإعلانات التفسيرية تهدف فقط إلى تحديد معنى المعاهدة أو توضيحه. ولا يسعى صاحب الإعلان التفسيري إلى التحلل من التزاماته الدولية بموجب المعاهدة؛ وإنما يقصد إعطاء معنى محدد لهذه الالتزامات. وكما شرح ياسين على نحو بيِّن جداً: 
	”تعترف الدولة التي تبدي تحفظاً بأن للمعاهدة أهمية معينة بصفة عامة، لكنها ترغب في تغيير أو تقييد أو توسيع نطاق حكم أو أحكام عدة من هذه المعاهدة فيما يخصها.
	”والدولة التي تصدر إعلاناً تفسيرياً تعلن أنه في رأيها، يجب أن تفسَّر المعاهدة أو إحدى موادها بطريقة معينة؛ أي أنها تمنح قيمة موضوعية وعامة لهذا التفسير. فهي، بعبارة أخرى، تعتبر أنها ملزمة بالمعاهدة، وبدافع الشفافية، تحرص على التعبير عن وجهة نظرها بشأن تفسير هذه المعاهدة().
	5) وإذا كان الإعلان التفسيري هو تعديل للمعاهدة، فلا يعتبر عندئذ تفسيرياً وإنما تحفظاً. ويوضح تعليق اللجنة على الفقرة 1 (د) من المادة 2 من مشاريع موادها لعام 1966، دون لبس، هذه الفكرة: 
	”ليس من النادر أن تقوم الدول، عند التوقيع على معاهدة أو التصديق أو الموافقة عليها أو قبولها أو الانضمام إليها بالإدلاء بإعلانات عن الطريقة التي تفهم بها مسألة معينة، أو عن تفسيرها لحكم محدد من أحكامها. وقد تقتصر هذه الإعلانات على تحديد موقف الدولة أو، بالعكس، قد تكون لها قيمة التحفظات، تبعاً لأثرها المترتب من حيث تعديل بنود المعاهدة أو استبعاد تطبيقها، وفق صيغتها في النص المعتمد“().
	6) كما شدَّدت محكمة العدل الدولية على أن تفسير معاهدة لا يمكن أن يؤدي إلى تعديلها. وكما ذكّرت في فتواها بشأن تفسير معاهدات السلام المبرمة مع بلغاريا ورومانيا وهنغاريا، فإن: ”المحكمة مدعوَّة لتفسير المعاهدات، لا لإعادة النظر فيها“().
	7) ويمكن الاستنتاج انطلاقاً من هذه العناصر أن الإعلان التفسيري لا يمكن أن يعدِّل ”الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“(). وسواء كان التفسير صحيحاً أم لا، فإن صاحبه يبقى ملزماً بأحكام المعاهدة. وهذا بالتأكيد هو المعنى الذي ينبغي أن يُعطى لفتوى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بليلوس، التي أكَّدت فيها أن إعلاناً تفسيرياً
	”يمكن أن يؤدي دوراً في تفسير مادة من الاتفاقية. لكن في حال توصّل المفوضية أو المحكمة إلى تفسير مختلف، تكون الدولة المعنية ملزمَة بهذا التفسير“().
	8) وبعبارة أخرى، فإن الدولة (أو المنظمة الدولية) لا تتحرر، باعتمادها على التفسير الذي اقترحته من طرف واحد، من خطر انتهاك التزاماتها الدولية. وفي حال عدم توافق تفسيرها مع ”المعنى العادي الذي يُعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها“()، قد يكون السلوك الذي اتبعه صاحب الإعلان في إطار تنفيذ المعاهدة مخالفاً لما هو مطلوب منه بموجب التزاماته التعاهدية().
	9) وفي الحالات التي تتخذ فيها دولة أو منظمة دولية من تفسيرها شرطاً يعتمد عليه التزامها بالمعاهدة، وذلك بصوغ إعلان تفسيري مشروط بالمعنى المقصود في المبدأ التوجيهي 1-4 (الإعلانات التفسيرية المشروطة)، فإن الوضع يختلف نوعاً ما. وحتماً، إذا ظل التفسير الذي يقترحه صاحب الإعلان وتفسير المعاهدة الذي تعطيه جهة ثالثة مأذون لها منسجمين()، فلن تكون هناك صعوبة؛ إذ إن الإعلان التفسيري يبقى تفسيرياً فحسب ويمكن أن يؤدي في عملية تفسير المعاهدة دوراً مطابقاً لدور أي إعلان تفسيري آخر. لكن في حال عدم توافق تفسير صاحب الإعلان التفسيري مع تفسير المعاهدة المحدد موضوعياً من جانب طرف ثالث محايد (باتباع قواعد اتفاقيتي فيينا)، سوف تنشأ مشكلة: إذ يعني هذا أن صاحب الإعلان لا ينوي الالتزام بالمعاهدة إذا فُسرت على هذا النحو، وإنما ينوي الالتزام فقط بالنص التعاهدي المفسَّر والمطبَّق بالطريقة التي اقترحها. وقد اشترط إذن منح موافقته على أن يُلزم بالمعاهدة بـ ”تفسير“ خاص لا يتوافق - من الناحية الفرضية - مع المعنى العادي الذي يُعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوعها وغرضها. وفي هذه الحالة - وحدها دون غيرها - يحدث الإعلان التفسيري المشروط آثار التحفظ في حال استيفاء الشروط الملائمة. وهكذا، يبرر هذا الاحتمال الذي لا يمثل احتمالاً فرضياً فحسب، أن يكون الإعلان التفسيري هذا خاضعاً للوضع القانوني نفسه الذي يطبَّق على التحفظات()، رغم أنه لا يرمي، حسب نصِّه، إلى تعديل المعاهدة. وكما تم التشديد عليه: 
	”بما أن الدولة المعلِنة تتمسك بتفسيرها بصرف النظر عن التفسير الصحيح للمعاهدة، فهي تهدف إلى استبعاد أو تعديل أحكام المعاهدة. ولذلك، فإن النتائج الناشئة عن إبداء التحفظات ينبغي أن تنطبق على هذا الإعلان“().
	10) بيد أنه في حالات الإعلان التفسيري البسيط، لا يغير اقتراح تفسير غير متفق مع أحكام المعاهدة من موقف صاحب التفسير تجاه المعاهدة بأي شكل من الأشكال. بل هو يبقى ملزماً بأحكامها ويتعين أن يحترمها. وقد أعرب ماكري أيضاً عن هذا الموقف بقوله:
	”كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية. وعند تقديم هذا التفسير، لم تستبعد الدولة أي إجراءات تفسيرية لاحقة ولا هي استبعدت إمكانية رفض تفسيرها. ومن ثم، فما لم تكن الدولة المبدية للتحفظ لا تزال تتوخى إصدار تفسير رسمي نهائي قد يتعارض مع رأيها الخاص، فليس ثمة أي سبب للتعامل مع الإعلان التفسيري على غرار محاولة تعديل المعاهدة أو تحويرها“().
	11) وبرغم أن الإعلان التفسيري لا يؤثر من ثم في القيمة المعيارية والطابع الإلزامي للالتزامات الواردة في المعاهدة، فإنه لا يخلو مع ذلك من بعض التأثير أو الإسهام بشكل ما في تفسيرها. وكما أشارت اللجنة في معرض دراسة مسألة صحة الإعلانات التفسيرية() فإن ”لكل دولة، بمقتضى سيادتها، الحق في أن تبين المعنى الذي تعطيه للمعاهدات التي هي طرف فيها، في حدود ما يخصها“(). ويعزى ذلك إلى حاجة المستهدَفين بالقاعدة القانونية إلى تفسير هذه القاعدة بالضرورة ليتسنى تطبيقها والوفاء بما عليهم من التزامات().
	12) والإعلانات التفسيرية إنما هي أولا وقبل كل شيء تعبيرٌ عن التصور الذي يتكوّن لدى الأطراف عن التزاماتها الدولية الناشئة عن المعاهدة. وهي تشكل وسائل لتحديد النية التي تحدو الدول أو المنظمات المتعاقدة عند اضطلاعها بالتزاماتها التعاهدية. وبناء على ذلك، لمّا كانت الإعلانات التفسيرية عنصراً من عناصر تفسير المعاهدة، فقد أكد الاجتهاد القضائي() والفقه القانوني ضرورة أخذها في الحسبان في سياق العملية التعاهدية. وفي هذا الصدد، يوضح ماكري ما يلي:
	”ذلك في الواقع هو مكمن الأهمية القانونية التي يتسم بها الإعلان التفسيري، لأنه يقيم الدليل على النية التي ستفسر المعاهدة في ضوئها“(). 
	13) ويؤكد وجهة نظر أخرى، من ناحية، أن التفسير غير المقبول أو الذي لا يقبله بعض الأطراف لا يمكن أن يشكل عنصر تفسير بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا؛ بيد أنها تضيف، من ناحية أخرى، أن: ”ذلك لا يحول دون إمكانية استخدامه، وفقاً لشروط معينة، كمؤشر دال على توافر الإرادة المشتركة لدى الأطراف“().
	14) وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي الرأي نفسه، وحصر بوضوح الغرض من الإعلان التفسيري الصادر عن الحكومة الفرنسية ودوره في تفسير المعاهدة فحسب: ”مسلّماً بأن الحكومة الفرنسية شفعت توقيعها بإعلان تفسيري، حددت فيه المعنى والنطاق اللذين تنوي إعطاءهما للميثاق أو لبعض أحكامه في ضوء الدستور؛ وبأن مثل هذا الإعلان الانفرادي لا قوة معيارية له، فيما عدا أنه يشكل صكاً يتصل بالمعاهدة ويساعد في تفسيرها، في حالة وقوع خلاف“().
	15) وتتناول الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 4-7-1 هاتين الفكرتين لتشير بوضوح إلى أن الإعلان التفسيري لا يؤثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدة، من ناحية، وأن الآثار الناجمة عنه تنحصر في عملية التفسير، من ناحية أخرى.
	16) ونظراً لطابع عمل التفسير في حد ذاته - الذي يشكل عملية، بل هو فن أكثر من كونه علماً دقيقاً() - فمن غير الممكن تحديد قيمة التفسير بصورة عامة ومجردة إلا باستخدام ”القاعدة العامة في التفسير“ الواردة في المادة 31 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، كما لا يمكن بتاتاً إعادة النظر فيها ولا ”مراجعتها“ في سياق هذه العملية(). ومن ثم، ففي إطار هذا الدليل، يتعين بالضرورة حصر المشكلة في مسألة حجية التفسير المقترح في الإعلان التفسيري، وفي مسألة قيمته الإثباتية لدى أي مفسر آخر، أي بعبارة أخرى، في مكانته ودوره في عملية التفسير.
	17) وفيما يتعلق بالمسألة الأولى - أي حجية التفسير الذي يقترحه صاحب الإعلان التفسيري - يجب ألا يغرب عن البال أن الأمر يتعلق بإعلانات انفرادية، حسب تعريف الإعلانات التفسيرية(). لذا، فالتفسير المقترح ليس في حد ذاته سوى تفسير انفرادي، وهو بصفته تلك لا يحظى بقيمة خاصة، ومن ثمَّ، فمن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون ملزماً للأطراف الأخرى في المعاهدة. وقد كان فاتيل قد أكد بالفعل هذا المبدأ القائم على المنطق السليم، بقوله:
	”لا يحق لأي طرف من الأطراف المعنية أو المتعاقدة أن يفسر العقد أو المعاهدة كما يشاء“().
	18) وخلال المناقشة المتعلقة بمشروع المادة 70 (الذي أصبح المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969)، الذي يتضمن القاعدة العامة في التفسير، رأى روزين ما يلي:
	”قد تنشأ حالة يقدم خلالها مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تفسيراً انفرادياً بشأن معنى إحدى المعاهدات، قد لا يكون الطرف الآخر مستعداً بالضرورة لقبوله. ومثل هذا الإعلان التفسيري، الذي يشكل إعلاناً انفرادياً محضاً يصدر بشأن إبرام معاهدة، لا يمكن أن يكون ملزماً للأطراف“().
	19) وقد أعربت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن الفكرة نفسها، على النحو التالي:
	”الهدف من تفسير المعاهدات وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا هو تحديد النوايا المشتركة للأطراف. ولا يمكن تحديد هذه النوايا المشتركة على أساس ’التوقعات‘ الذاتية التي حددها أحد أطراف المعاهدة بطريقة انفرادية“().
	20) ولما كان الإعلان يعبر عن النية الانفرادية لصاحبه فحسب - أو عن نية مشتركة()، في أفضل الأحوال، إذا وافق عليها بعض الأطراف في المعاهدة - فمن المؤكد أنه لا يجوز إعطاؤها قيمة موضوعية ذات حجية تجاه الجميع، بل لا يجوز إعطاؤها قيمة التفسير الصحيح المقبول من جميع الأطراف(). ولئن كانت النية غير حاسمة في تحديد المعنى اللازم إعطاؤه لأحكام المعاهدة، فإنها تؤثر مع ذلك إلى حد ما في العملية التفسيرية.
	21) بيد أنه من الصعب أن يحدّد بدقة الأساس الذي يُستند إليه لاعتبار الإعلان التفسيري عنصراً من عناصر التفسير الواردة في المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا. وقد ألقى والدوك بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالاً من الشك حول المسألة، حين قال:
	”يرجع عدم تناول اللجنة للإعلانات التفسيرية في هذا الفرع ببساطة إلى أن هذه الإعلانات ليست تحفظات، وأنها تتعلق بالأحرى بتفسير المعاهدات لا بإبرامها. ويبدو أنها تخص المواد من 69 إلى 71 أكثر من غيرها. وهذه المواد تنص على أنه ”لأغراض تفسير المعاهدة، يُفهم من سياق المعاهدة“ أنه يشمل ”أي اتفاق أو صك ملحق بالمعاهدة أو له علاقة بالمعاهدة، تم وضعه أو صوغه بمناسبة إبرام المعاهدة“ (الفقرة 2 من المادة 69)، وأنه لأغراض التفسير، يراعى، ”إلى جانب سياق المعاهدة“، ”أي اتفاق يبرم بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“، و ”أي ممارسة لاحقة في مجال تطبيق المعاهدة تبين بوضوح اتفاق الأطراف على تفسيرها“ (الفقرة 3 من المادة 69)، وأنه يمكن اللجوء إلى ”وسائـل تكميلية في التفسير“، بما في ذلك ”الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات إبرامها“ (المادة 70)، وأنه بالإمكان إعطاء معنى غير المعنى المألوف لكلمة إذا ثبت بشكل قاطع أن الأطراف كانت تقصد أن تعطيها هذا المعنى الخاص. ويمكن تطبيق كل حكم من هذه الأحكام عندما يتعلق الأمر بتحديد الأثر القانوني للإعلان التفسيري في حالة معينة ... ويرى المقرر الخاص أن اللجنة كانت محقة تماماً عندما قررت أن مسألة الإعلانات التفسيرية تتعلق بالمواد من 69 إلى 71 عوض الفرع المكرس للتحفظات“().
	22) ويتوقف اعتبار الإعلانات التفسيرية أحد العوامل الواجب أخذها في الاعتبار في تفسير المعاهدات إلى حد كبير على سياق الإعلان وموافقة الدول الأطراف الأخرى عليه. غير أنه من المهم للغاية الإشارة إلى أن المقرر الخاص رفض بكل وضوح في عام 1966 أن يدرج في ”السياق“ الإعلانات الانفرادية أو الاتفاقات بين الأطراف، رغم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية اقتراحاً بذلك عن طريق تعديل. وكان المقرر الخاص قد أوضح أن الشيء الوحيد الذي يسمح بإدراج الإعلانات أو الاتفاقات بين الأطراف في سياق تفسير المعاهدات هو موافقة الأطراف الأخرى فيها إلى حد ما:
	”وفيما يتعلق بمضمون الفقرة 2، ... فإن اقتراح حكومة الولايات المتحدة ومفاده أنه ينبغي توضيح ما إذا كان تعريف ”السياق“ يشمل ما يلي: (1) وثيقة انفرادية و (2) وثيقة اتفقت عليها عدة أطراف في صك متعدد الأطراف وليس جميعها، يطرح مشاكل من حيث الجوهر والصياغة معاً لم تغب عن بال اللجنة في عام 1964، غير أنها وجدت صعوبة في حلها في الدورة السادسة عشرة. ... لكنه يبدو واضحاً، لأسباب مبدئية، أنه من غير الممكن اعتبار وثيقة انفرادية جزءاً من ”سياق“ تفسير المعاهدة، ما لم تعترف الأطراف الأخرى بضرورة أن تؤخذ تلك الوثيقة في الاعتبار في تفسير المعاهدة أو في تحديد الشروط التي قبل الطرف المعني المعاهدة بموجبها. وبالمثل، هناك اعتبارات مبدئية تفيد على ما يبدو أن من الضروري الاعتراف بأن تلك الوثيقة ذات أهمية في تفسير المعاهدة إذا كانت صادرة عن مجموعة من الأطراف في معاهدة متعددة الأطراف. وتتوقف معرفة ما إذا كانت وثيقة ”انفرادية“ أو ”جماعية“ جزءاً من السياق على الظروف الخاصة بكل حالة على حدة، ولا يعتقد المقرر الخاص أن من المستصوب أن تذهب اللجنة أبعد من مجرد التأكيد على المبدأ الأساسي، أي ضرورة الموافقة الصريحة أو الضمنية“().
	23) وخلص سابيينزا أيضاً إلى أن الإعلانات التفسيرية التي لا توافق عليها الأطراف الأخرى لا تدخل في نطاق الفقرة 2 (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا:
	[أولاً، يمكن للمرء أن يتساءل عن المعنى اللازم إسناده لعبارة ”وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة ذات صلة بالمعاهدة“. فهل المقصود أن موافقة الأطراف الأخرى ينبغي أن تنحصر في كون الوثيقة المعنية ذات صلة فعلية بالمعاهدة، أو تمتد بالأحرى لتشمل مضمون التفسير؟ يبدو أنه ليس هناك بديل في واقع الأمر لأن الفقرة 2 تنص على أن الوثائق المعنية تؤخذ في الاعتبار ”لأغراض تفسير المعاهدة“. لذلك فإن قبول الأطراف الأخرى في سياق الصكوك المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) لا يمكن أن يكون سوى موافقة على استخدام التفسير الوارد في الإعلان في إعادة صياغة المحتوى المعياري لأحكام المعاهدة المعنية، حتى إزاء الدول الأخرى]().
	24) ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يبدو للوهلة الأولى أن هذه الإعلانات التفسيرية تندرج في إطار المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا، فالحقيقة أنها تعبير (انفرادي) عن نية أحد أطراف المعاهدة، ويمكن بصفتها هذه أن تؤدي دوراً معيناً في عملية التفسير. 
	25) ولاحظت محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة بالوضع الدولي لجنوب غرب أفريقيا بشأن إعلانات اتحاد جنوب أفريقيا عن التزاماته الدولية بموجب الولاية: 
	”تشكل هذه الإعلانات اعترافاً من حكومة الاتحاد بتواصل التزاماتها بموجب الولاية وليس مجرد إشارة إلى طبيعة سلوك هذه الحكومة في المستقبل. فرغم أن تفسير الصكوك القانونية من قبل الأطراف نفسها قد يكون غير قاطع في تحديد المعنى، فإن لها مع ذلك قيمة ثبوتية كبيرة عندما يتضمن الإعلان اعتراف أحد الأطراف بالتزاماته بموجب الصك. وفي هذه الحالة، تؤكد الإعلانات الصادرة عن اتحاد جنوب أفريقيا الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة“().
	26) وبذلك توضح المحكمة أن لإعلانات الدول بشأن التزاماتها الدولية ”قيمة ثبوتية“ في تفسير أحكام الصكوك القانونية التي تتعلق بها، لكنها تؤيد أو ”تدعم“ تفسيراً سبق التوصل إليه بأساليب أخرى. لذلك فإن الإعلان التفسيري يأتي ليؤكد تفسيراً قائماً على أساس العناصر الموضوعية المذكورة في المادتين 31 و 32 من اتفاقيتي فيينا. 
	27) وفي قضية تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود (رومانيا ضد أوكرانيا)()، عُرضت على المحكمة مرة أخرى مسألة قيمة الإعلان التفسيري. فقد أصدرت رومانيا، عند توقيعها، وتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الإعلان التفسيري التالي:
	”تعلن رومانيا أنه وفقاً لمقتضيات الإنصاف الناشئة بمقتضى المادتين 74 و 83 من اتفاقية قانون البحار، فإن الجزر غير المأهولة والمفتقرة لحياة اقتصادية خاصة بها لا يمكن أن تؤثر بأي وجه من الأوجه في تعيين المناطق البحرية التي تعود للسواحل الرئيسية للدول المشاطئة“().
	غير أن المحكمة اكتفت فيما يتعلق بالإعلان الروماني بالإشارة في الحكم الذي أصدرته، إلى ما يلي:
	”وأخيراً، لاحظت المحكمة، بالنسبة إلى إعلان رومانيا [...] أن المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تمنع أي دولة من إصدار هذه الإعلانات عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، بشرط ألا يكون القصد منها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية من حيث سريانها على الدولة صاحبة الإعلان. لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969. وليس لإعلان رومانيا أي تأثير في تفسير المحكمة“().
	28) وهذا رأي قاطع نوعاً ما ويشكك على ما يبدو، وعلى نحو خطير، في جدوى الإعلانات التفسيرية. وهو يفيد بأنه ليس للإعلان ”أي تأثير“ في التفسير المطلوب من المحكمة تقديمه بشأن أحكام اتفاقية خليج مونتيغو. ومع ذلك، فإن استخدام عبارة ”بصفتها هذه“ يساعد على تخفيف هذه الملاحظة المتشددة، حيث لا تعتبر المحكمة نفسها ملزمة بالتفسير الانفرادي الذي اقترحته رومانيا. غير أن ذلك لا يستبعد أن يكون لهذا التفسير الانفرادي تأثير بصفته أداة إثبات أو عنصراً يمكن أن يؤكد تفسير المحكمة ”وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات“.
	29) وقد اتبعت محكمة ستراسبورغ نهجاً مماثلاً. ففي أعقاب تأكيد المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعلان التفسيري ”قد يكون له دور في تفسير مادة من مواد الاتفاقية“()، سارت المحكمة على نفس النهج في قضية كرومباخ ضد فرنسا، ومفاده أن الإعلان التفسيري قد يؤكد التفسير الذي يتم التوصل إليه حسب الأصول. وبناء على ذلك، قامت المحكمة، رداً على سؤال عما إذا كان بمقدور محكمة جنائية أعلى درجة الاقتصار على النظر في القضايا القانونية، بدراسة ممارسة الدول في المقام الأول، ثم الأحكام الصادرة عنها بهذا الشأن، والإعلان التفسيري الفرنسي في المقام الأخير:
	”تشير المحكمة إلى أن لدى الدول المتعاقدة، من حيث المبدأ، سلطة تقديرية واسعة للبت في كيفية ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول رقم 7 للاتفاقية. وبناء عليه، فإن قيام محكمة أعلى درجة بالنظر في إعلان الإدانة أو العقوبة قد يخص الجوانب الواقعية والقانونية أو يقتصر على الجوانب القانونية. وعلاوة على ذلك، يلزم المدعى عليه الراغب في الاستئناف في بعض البلدان أن يقدم أحياناً طلباً بالحصول على إذن لهذا الغرض. غير أن الهدف من القيود التي تفرضها القوانين المحلية على الحق في الاستئناف المشار إليه في المادة المذكورة ينبغي أن يكون، قياساً على حق الاحتكام إلى القضاء الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، هدفاً مشروعاً وألا يخل بجوهر هذا الحق نفسه (قضية هاسر ضد سويسرا، القرار رقم 33050/96، 27 نيسان/أبريل 2000، غير منشور). ويؤكد هذا الحكم، الذي يتطابق في حد ذاته مع الاستثناء الذي أذنت به الفقرة 2 من المادة 2، الإعلان التفسيري الفرنسي الذي جاء فيه: ’... عملاً بالفقرة 1 من المادة 2، يجوز أن يقتصر نظر محكمة أعلى درجة على التحقق من تطبيق القانون، مثل رفع دعوى نقض“().
	30) وبهذه الطريقة المبسطة أيضاً تصدر الدول إعلاناتها التفسيرية. فخلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في قضية مشروعية استعمال القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، استند ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في تعليله عَرَضاً إلى الإعلان التفسيري الذي أصدرته الولايات المتحدة لإثبات أن القصد الجنائي شرط لا غنى عنه لتوصيف الإبادة الجماعية: 
	”أكد الإعلان التفسيري للولايات المتحدة بكل وضوح عند تصديقها على الاتفاقية الحاجة إلى إثبات توفر الركن المعنوي بصراحة في هذه الحالات حسب ما تتطلبه الاتفاقية. وجاء في هذا الإعلان التفسيري أن ”الأفعال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة دون القصد المحدد المنصوص عليه في المادة الثانية لا تكفي لوصفها بجريمة الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية“. ولم تعترض جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على هذا الإعلان التفسيري ولم يحاول المدعي في هذه القضية التشكيك في هذه المسألة“().
	31) ويتبين إذن من الممارسة والتحليل الفقهي أن دور الإعلانات التفسيرية ينحصر في دعم أو تكميل التفسير، بحيث إنها إنما تؤكد معنى تم التوصل إليه مسبقاً بشأن أحكام المعاهدة، بناء على موضوعها وغرضها. لذلك فليس لها تأثير مستقل، وكل تأثير يكون لها مقترن بصك تفسيري آخر يقتصر دورها على تأكيده في معظم الأحيان.
	32) ويمكن إذن للجهة التي تفسر المعاهدة الاستناد إلى الإعلانات التفسيرية لتأكيد الاستنتاجات التي توصلت إليها في تفسيرها كلياً أو جزئياً. فالإعلانات تعبير عن عنصر ذاتي في التفسير، هو نية إحدى الدول الأطراف، ولذلك من شأنها تأكيد ”المعنى العادي الذي يعطَى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها“. والمقصود من إدراج عبارة ”حسبما يكون مناسباً“، الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المبدأ التوجيهي 4-7-1 هو الإشارة إلى أن أخذ الإعلانات التفسيرية في الحسبان (وردود الأفعال عليها) مسألة حالات وظروف.
	33) ومن هذا المنطلق، ينبغي، كما يرد في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4-7-1 أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً ردود الفعل (الموافقة أو المعارضة) التي قد تصدر عن الأطراف الأخرى إزاء الإعلان التفسيري، لأنه يمكن أن تكون لها إعلاناتها التفسيرية الخاصة. وللإعلان التفسيري الذي تؤيده واحدة أو أكثر من الدول قيمة ثبوتية أكبر بالتأكيد بشأن نية الأطراف، مقارنة بالإعلان التفسيري الذي يُعترض عليه().
	4-7-2 أثر تعديل أو سحب الإعلان التفسيري 

	لا يجوز أن تترتّب على تعديل أو سحب إعلان تفسيري الآثار المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 4-7-1 بقدر ما تكون الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى قد اعتمدت على الإعلان الأولي.
	التعليق
	1) رغم أن دور الإعلانات التفسيرية، وفقاً للمبدأ التوجيهي 4-7-1، هـو دور مساعد فقط، يجب ألا يغيب عن البال أن هذه الإعلانات الانفرادية تعبر عن نية أصحابها، المتمثلة فـي قبول تفسير معين لبعض أحكام المعاهدة. وبناء على ذلك، فلئن كان الإعلان، فـي حـد ذاته، لا ينشئ حقوقاً والتزامات لصاحبه أو للأطراف الأخرى في المعاهدة، فمن الجائز أن يمنع صاحبه من الاعتداد بموقف يتعارض مع الموقف المبين في إعلانه. وسواء سُمّيت هـذه الظاهرة إغلاقـاً حكمياً() أو لا، فإنها فـي جميع الأحوال نتاجٌ لمبدأ حسن النية(): لا يمكن للدولة أن تتبنى الموقف ونقيضه في علاقاتها الدولية. فلا يجوز لها أن تعلن أنها تفسر حكماً معيناً من أحكام المعاهدة بطريقة معيّنة، ثم تتخذ موقفا معاكسا بصورة تعسفية أمام القاضي أو الحَكَم الدولي، على الأقل إذا استندت الأطراف الأخرى إليه. وكما يبين المبدأ العاشر من ”المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول“ وهي المبادئ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام 2006: 
	”الإعلان الانفرادي الذي أنشأ التزامات قانونية على الدولة التي أصدرته لا يجوز إلغاؤه بصورة تعسفية. ولدى تحديد ما إذا كان الإلغاء تعسفياً، ينبغي إيلاء الاعتبار لما يلي: 
	[...] ’2‘ مدى اعتماد الجهات التي تكون الالتزامات مستحقة لها على هذه الالتزامات [...]“().
	2) بيد أن ذلك لا يعني أن صاحب الإعـلان التفسيري ملـزمٌ بالتفسير الذي يقترحه - والذي قد يتضح أنه لا يستند إلى أساس صحيح. وترتهن قيمة هذا التفسير بظروف أخرى، ولا يمكن تقييمها إلا في ضوء القواعد التي تحكم عملية التفسير. ومن هذا المنظور، لا يسع المرء إلا أن يوافق على تحليل بوويت:
	”يرتكز الحكم الإغلاقي على تمثّل الوقائع، بينما سلوك الأطراف في ضوء فهمها لحقوقها وواجباتها لا يرتكز فيما يبدو على تمثل الوقائع بقدر ما هو تصور لفهمها للقانون. بيد أن تفسير حقوق أطراف المعاهدة وواجباتها ينبغي أن يُعهد في نهاية المطاف إلى محكمة دولية محايدة، ومن الخطأ السماح بأن يصبح سلوك الأطراف في تفسير هذه الحقوق والواجبات تفسيرا ملزماً لها“().
	3) والجدير بالإشارة مع ذلك أنه، بموجب المبدأين التوجيهيين 2-4-8 (تعديل الإعلان التفسيري) و 2-5-12 (سحب الإعلان التفسيري). لصاحب الإعلان التفسيري الحرية في تعديله أو سحبه في أي وقت. وحسب الظروف، قد يكون لسحب إعلان تفسيري أو تعديله بعض الأهمية لأغراض تفسير المعاهدة التي يتعلق بها. بيد أن اللجنة قررت عدم ذكر هذين الحكمين صراحة لأنهما يتعلقان بقواعد إجرائية بينمـا يـرد المبـدأ التوجيهي 4-7-2 في الجزء الخاص بآثار الإعلانات التفسيرية من دليل الممارسة. 
	4) وكما هو الشأن بالنسبة لصاحب الإعلان التفسيري، فمن المؤكد أنه لا يجوز أيضاً للدولة أو المنظمة الدولية التي وافقت على هذا الإعلان أن تدفع بتفسير مختلف تجاه صاحب الإعلان. ويجوز لها تعديل أو سحب موافقتها في أي وقت طالما لم يستند إليه صاحب الإعلان (أو أطراف ثالثة). 
	5) وعلاوة على ذلك، رغم محدودية الطابع الملزم للإعلان التفسيري، فإن هذا الإعلان قد يكون مصدراً للاتفاق على تفسير المعاهدة، ويمكن أن يحول أيضاً دون التوصل إلى هذا الاتفاق(). ولاحظ ماكري في هذا الصدد ما يلي:
	”يشكل ”الإعلان التفسيري البسيط“ إخطاراً بالموقف الذي سوف تتخذه الدولة صاحبة الإعلان وقد ينذر بنشوء نزاع بينها وبين غيرها من الأطراف المتعاقدة“().
	4-7-3 الأثر المترتب على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة

	يجوز أن يشكل الإعلان التفسيري الذي تكون جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة.
	التعليق
	1) تغير موافقة جميع الأطراف الأخرى في المعاهدة على الإعلان التفسيري الوضع تغييراً جذرياً. فقد أشار والدوك في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة: 
	”اعترفت بأنه من الضروري في تقرير ما إذا كانت إعلانات الأطراف ذات أهمية في التفسير التأكد من أنها تشكل مؤشرا على اتفاق الأطراف. فموافقة الأطراف الأخرى أمر جوهري“().
	2) لذا فإن اتفاق الأطراف بالإجماع يشكل اتفاقا تفسيرياً صحيحاً يمثل إرادة ”سادة المعاهدة“، وهو بذلك تفسير ذو حجية(). وتشكل الموافقة بالإجماع للدول المتعاقدة الأطراف في ميثاق بريان - كيلوغ لعام 1928 على الإعلان التفسيري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحق في الدفاع عن النفس مثالا على ذلك().
	3) ومن الصعب حتى في هذه الحالة تحديد ما إذا كان الاتفاق التفسيري يشكل جزءاً من السياق الداخلي (الفقرة 2 من المادة 31 من اتفاقيتي فيينا) أو الخارجي (الفقرة 3 من المادة 31) من المعاهدة(). والواقع أن كل شيء يتوقف على الظروف التي يصدر فيها الإعلان وتوافق عليه الأطراف الأخرى. فإذا صدر الإعلان قبل التوقيع على المعاهدة ونال الموافقة عليه عند (أو قبل) إعراب جميع الأطراف عن موافقتها على الالتزام به، فإن تزامن صدور الإعلان مع الموافقة بالإجماع عليه يبدو اتفاقاً تفسيرياً يمكن أن يفهم على أنه ”اتفاق يتصل بالمعاهدة تم بين جميع الأطراف بصدد عقد المعاهدة“ حسب نص الفقرة 2 (أ) من المادة 31، أو ”وثيقة وضعها طرف واحد أو أكثر متعلقة بعقد المعاهدة وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة ذات صلة بالمعاهدة“ وفقاً للفقرة 2 (ب) من المادة نفسها. أما إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق التفسيري إلا بعد إبرام المعاهدة، فلنا أن نتساءل إذا كان الأمر يتعلق بمجرد ”ممارسة لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة“ بالمعنى المقصود في الفقرة 3 (ب) من المادة 31، أو ما إذا كانت العلاقة بين الإعلان والموافقة عليه بالإجماع، بسبب طابعها الرسمي، بمثابة ”اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها“ (الفقرة 3 (أ) من المادة 31)().
	4) ودون البت في هذه المسألة فعلياً، ذكرت اللجنة في تعليقها على المادة 27 من مشاريع موادها لعام 1966 (التي أصبحت الفقرة 3 (أ) من المادة 31 من اتفاقية 1969): 
	”تُطرح أحياناً مسألة معرفة ما إذا كان الاتفاق الذي يتم التوصل إليه خلال المفاوضات بشأن معنى أحد الأحكام يشكل أم لا، في نية الأطراف، أساساً متفقاً عليه لتفسيره. لكنه لا يمكن لأحد أن ينكر كون هذا الاتفاق جزءاً من المعاهدة عند إثبات التوصل إلى اتفاق بشأن تفسير حكم ما قبل إبرام المعاهدة أو وقت إبرامها بالذات. ففي قضية أمباتييلوس، ذكرت المحكمة ما يلي: ”تكتسي أحكام الإعلان طابع بنود تفسيرية وينبغي لذلك اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة ...“. وبالمثل، فإن الاتفاق بشأن تفسير أحد الأحكام بعد إبرام المعاهدة يشكل تفسيراً ذا حجية للأطراف، ويجب اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة لأغراض تفسيرها“().
	5) غير أنه في ظل غياب الأثر التلقائي الذي يعكسه فعل ”يجوز“ في المبدأ التوجيهي 4-7-3، يمكن، تبعاً للظروف، أن تشكل موافقة جميع الأطراف على الإعلان التفسيري لأحد الأطراف اتفاقاً، ويجب مراعاة الاتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة في تفسير الأحكام التي يتعلق بها. 
	5- التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول

	التعليق
	1) يُعالج الجزء الخامس من دليل الممارسة، كما يتبين من عنوانه، مسألة التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول. وينقسم هذا الجزء إلى خمسة أقسام كما يلي: 
	• التحفظات في حالة خلافة الدول (5-1)؛
	• الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول (5-2)؛
	• قبول التحفظات في حالة خلافة الدول (5-3)؛
	• الآثار القانونية للتحفظات وقبول التحفظات والاعتراض عليها في حالة خلافة الدول (5-4)؛
	• الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول (5-5).
	2) وإدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بهذا الموضوع في دليل الممارسة أمر ضروري وبخاصة للأسباب التالية:
	• لا تتضمن اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986 أي حكم بهذا الشأن، وإن كانتا تنصان على شرط تحوطي لا يشير، بحكم تعريفه، إلى القواعد الواجبة التطبيق()؛
	• تتضمن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 حكماً واحداً يتعلق بالتحفظات، وهو المادة 20 التي تنص على ما يلي:
	المادة 20 التحفظات
	1 - حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كطرف أو كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف بمقتضى المادة 17 أو المادة 18، يعتبر أنها قد أبقت على أي تحفظ على هذه المعاهدة كان، في تاريخ خلافة الدول، ينطبق على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تقم، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بصوغ تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محل التحفظ المذكور.
	2 - للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعارا بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف بمقتضى المادة 17 أو المادة 18، أن تصوغ تحفظاً، إلا إذا كان من تلك التحفظات التي تمنع وضعها أحكام الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	3 - حين تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً وفقاً للفقرة 2، تنطبق على هذا التحفظ القواعد الواردة في المواد 20 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
	3) غير أن المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 تكاد لا تتطرق إلى المشاكل التي قد تنشأ بشأن التحفظات في حالة خلافة الدول، ناهيك بأن تجد حلولاً لهذه المشاكل(). وتنبغي الإشارة أولاً إلى أن هذه المادة ترد في الباب الثالث للاتفاقية، وهو الباب المتعلق بـ ”الدول المستقلة حديثاً“ بالمعنى المقصود في الفقرة 1 (و) من المادة 2، أي الدول الناشئة نتيجة إنهاء الاستعمار()، لكنها طرحت جانباً مسألة القواعد الواجبة التطبيق في حالة خلافة الدول فيما يتعلق بجزء من إقليم، أو حالة توحيد دول، أو انفصال دول. ثانياً، إذا كانت الفقرة 2 من المادة 20 تنص على حق الدولة المستقلة حديثاً في أن تصوغ تحفظات جديدة، وإذا كان يتضح من الفقرة 3 أنه يجوز للدول الأخرى إبداء اعتراضات بهذه المناسبة، فإن هذه الفقرة لا تذكر شيئاً عما إذا كان يجوز لتلك الدول أن تعترض على الإبقاء على تحفظ. وأخيراً، لا تتضمن المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 أي إشارة إلى الخلافة فيما يتعلق بالاعتراضات على التحفظات - رغم تطرق والدوك إلى هذه النقطة في مقترحاته الأولية() - ولا تبدو أسباب هذا الإغفال واضحة(). 
	4) والهدف من هذا الجزء من دليل الممارسة هو سد هذه الثغرات بقدر الإمكان، ويتناول، بوجه خاص، حالات خلافة الدول الأخرى خلاف الحالة المنصوص عليها في المادة 20 من اتفاقية عام 1978. وهذا الاختلاف في الحالات هو الذي يؤكد عليه العنوان الإنكليزي لهذا الجزء: ”Reservations, acceptances of reservations, objections to reservations, and interpretative declarations in cases of succession of States“ [بصيغة الجمع]. وتشير كذلك الأقسام المختلفة من النص الإنكليزي إلى الأشكال المختلفة لخلافة الدول باللجوء إلى صيغة الجمع ("cases").
	5) غير أن هذا الجزء من دليل الممارسة يقوم على القواعد والمبادئ الواردة في اتفاقية فيينا لعام 1978 في مجال خلافة الدول في المعاهدات. وهو يستند، بصورة خاصة،
	إلى تعريف خلافة الدول كما يرد في ذلك الصك(). وبصورة أعم، تستخدم المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الجزء من الدليل مصطلحات اتفاقية فيينا لعام 1978، وتُسند المعنى نفسه إلى الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية والتي يرد تعريفها في المادة 2 منها، وتستند، عند الاقتضاء، إلى التمييز الذي يُجريه هذا الصك بين مختلف أنماط خلافة الدول، وهي:
	• ”الخلافة في جزء من إقليم“ (المادة 15)؛
	• ”الدول المستقلة حديثاً“ (الفقرة 1 (و) من المادة 2، والمادة 16 وما يليها)؛
	• ”الدول المستقلة حديثاً، المكونة من إقليمين أو أكثر“ (المادة 30)؛
	• ”اتحاد الدول“ (المواد 31-33)؛ 
	• ”انفصال أجزاء من دولة“ (المواد 34-37).
	6) والمبدأ المسلَّم به في الجزء الخامس من دليل الممارسة هو أن مسألة خلافة دولة في معاهدة قد حُسمت باعتبارها مسألة أولية. وهذا هو المقصود بكلمة ”عندما“ التي يبدأ بها عدد كبير من المبادئ التوجيهية في هذا الجزء، والتي تُحيل إلى ظواهر تُعتبر من المسلَّمات ولا تعتزم اللجنة إعادة النظر فيها عند معالجتها لهذا الموضوع. ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في الاستدلال هي أن الدولة الخلَف تملك صفة الدولة المتعاقدة بل الدولة الطرف في معاهدة نتيجة لخلافة دول، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969().
	7) وأخيراً فإن المبادئ التوجيهية للجزء 5 من دليل الممارسة، على غرار اتفاقية فيينا لعام 1978() لا تستهدف سوى التحفظات التي قد تكون صاغتها دولة سَلَف كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة في المعاهدة قيد البحث(). غير أن هذه المبادئ التوجيهية لا تعالج التحفظات التي صاغتها دولة سَلَف كانت، في ذلك التاريخ، قد وقَّعت فقط على المعاهدة رهناً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، دون أن يُتخذ أي إجراء من هذه الإجراءات قبل تاريخ خلافة الدول. ولا يمكن في الواقع اعتبار هذه التحفظات سارية بالنسبة للدولة الخَلَف، لأنها، في تاريخ خلافة الدول، لم تُحدِث أي أثر قانوني بسبب عدم تأكيدها رسمياً من جانب الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986().
	5-1 التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-1-1 الدول المستقلة حديثاً

	1 - حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف، يعتبر أنها قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول،ما لم تقم، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بصوغ تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت موضعاً للتحفظ المذكور.
	2 - للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة متعددة الأطراف، أن تصوغ تحفظاً، ما لم يكن من التحفظات التي لا يجوز صوغها طبقاً لأحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1.
	3 - حين تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً وفقاً للفقرة 2، تنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الإجراءات).
	4 - لأغراض هذا الجزء من دليل الممارسة، يعني تعبير ”دولة مستقلة حديثاً“ دولة خلفاً كان إقليمها، قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية.
	التعليق
	1) يكرر المبدأ التوجيهي 5-1-1، في فقراته من 1 إلى 3، مضمون المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978. فهذا المبدأ لا يتعلق سوى بحالة ”دولة مستقلة حديثاً“ بالمعنى المقصود في الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا أي دولة تنال استقلالها بعد عملية إنهاء الاستعمار(). وقررت اللجنة أن تدرج هذا المبدأ التوجيهي في بداية الجزء الخامس من دليل الممارسة لأنه يستند إلى النص الوحيد في اتفاقية فيينا لعام 1978 الذي يتناول التحفظات في مجال خلافة الدول.
	2) وتكرِّر الفقرة 4 من هذا المبدأ التوجيهي، وهي الفقرة التي لا يوجد ما يعادلها في المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978، تعريف ”الدولة المستقلة حديثاً“ الوارد في الفقرة 1 (و) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. وقد استُنسخ هذا التعريف في دليل الممارسة لتجنب أي سوء فهم بشأن استخدام هذه العبارة، نظراً لأهمية التمييز بين الدول الخَلَف التي تتمتع بمركز الدول المستقلة حديثاً والدول الخَلَف الأخرى في معالجة المسائل القانونية المتعلقة بالتحفظات، والاعتراضات على التحفظات، وقبول التحفظات والإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بخلافة الدول. وتحديد نطاق تطبيق المبدأ التوجيهي 5-1-1 على هذا النحو يعكسه عنوانه (”حالة الدولة المستقلة حديثاً“).
	3) ويرجع أصل القواعد المكرسة في المادة 20 من اتفاقية عام 1978 والتي يكررها هذا المبدأ التوجيهي إلى اقتراح ورد في التقرير الثالث لوالدوك((. وكانت هذه الوثيقة تتضمن مشروعاً للمادة 9 عنوانه ”الخلافة في التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف“. وكان هذا المشروع يتعلق بتحديد موقف الدولة الخَلَف من التحفظات وقبولها والاعتراض عليها. وبعد أن أورد المقرر الخاص بعض ”المبادئ المنطقية“ ولاحظ أن ممارسة الجهات الوديعة التي شهدت تطوراً لا تراعي هذه المبادئ مراعاة كاملة، خلص إلى أنه ”من الأفضل التصدي بمرونة وبمنهج عملي لمشكلة الخلافة في التحفظات“(). وفيما يتعلق بالتحفظات، اقترح والدوك اعتماد القواعد التالية:
	• افتراض خلافة الدولة السَلَف في التحفظات ما لم تُعرب الدولة الخَلَف عن نقيض هذا القصد أو ما لم يكن التحفظ، بحكم موضوعه أو غرضه، يلائم الدولة السَلَف وحدها (الفقرة 1 من المادة 9)؛
	• إمكانية إبداء الدولة الخَلَف تحفظات جديدة، وفي هذه الحالة: ’1‘ تُعتبر الدولة الخَلَف قد سحبت التحفظات المختلفة التي كانت الدولة السَلَف قد وضعتها و ’2‘ تكون أحكام المعاهدة نفسها وأحكام اتفاقية فيينا لعام 1969 واجبة التطبيق على تحفظات الدولة الخَلَف (الفقرة 2)().
	4) ويكرر المبدأ التوجيهي 5-1-1، في فقرته الأولى، القرينة غير القاطعة الواردة في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978، والتي بمقتضاها تُعتبر الدولة حديثة الاستقلال قد أبقت على التحفظات التي صاغتها الدولة السَلَف. وبينما تشير الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في هذا السياق، إلى دولة مستقلة حديثاً تثبت بإشعار الخلافة صفتها كدولة متعاقدة أو كدولة طرف() في معاهدة متعددة الأطراف بمقتضى المادة 17
	أو المادة 18 من الاتفاقية المذكورة()، أُغفِلت الإشارة إلى هاتين المادتين في نص المبدأ التوجيهي. فاللجنة لم تر جدوى لذلك نظراً لأن المبدأ الأساسـي - أو طريقة العمل - للجزء الخامس برمته من دليل الممارسة يتمثل في افتراض تطبيق القواعد ذات الصلة من اتفاقية عام 1978.
	5) وهذا الافتراض الذي كان والدوك قد اقترحه في البداية في تقريره الثالث()، اعتمدته اللجنة لاحقاً، رغم المقترحات التي قدمتها بعض الدول بعد ذلك (أستراليا وبلجيكا وبولندا وكندا) والتي كانت تهدف إلى عكس هذا الافتراض؛ ولم يأخذ المقرر الخاص الثاني المعني بهذا الموضوع، فالات، بهذه المقترحات()، ولم تأخذ بها اللجنة بدورها أيضاً().
	6) ولم يُثِر افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف قدراً كبيراً من النقاش في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهدات الذي انعقد في فيينا في الفترة من 4 نيسان/أبريل إلى 6 أيار/مايو 1977، وفي الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 23 آب/أغسطس 1978. ورغم أن بعض الدول اقترحت من جديد عكس هذا الافتراض عملاً بمبدأ ”الصفحة البيضاء“()، أقرت اللجنة بكامل هيئتها، ثم المؤتمر نفسه، المادة المتعلقة بالتحفظات (التي أصبحت المادة 20) التي اقترحتها اللجنة، مع إدخال تعديلات طفيفة للغاية على صياغتها()، وأُخِذ بهذا الافتراض في النص النهائي للمادة 20 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر فيينا.
	7) وهذا الافتراض كان قد اقترحه أوكونيل، مقرر رابطة القانون الدولي المعني بمسألة ”خلافة الدول الجديدة للدول السلف في المعاهدات وفي التزامات معينة أخرى“() قبل أن يتبناه والدوك بسنة(). ويستجيب هذا الافتراض إلى الحرص على احترام القصد الحقيقي للدولة الخلف مع تلافي إحداث وضع لا رجعة فيه: ”... فعدم افتراض الإبقاء على التحفظات قد ينافي بصورة لا رجعة فيها القصد الحقيقي للدولة الخلف، في حين أنه إذا افترض الإبقاء عليها وكان هذا الافتراض منافياً لقصد الدولة الخلف، فإنه يظل في إمكان هذه الدولة سحب التحفظات“().
	8) بيد أن هذا الحل ليس بديهياً، وكان مثار انتقاد في الفقه. وهكذا، يرى أمبير أنه ”لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة لن تدرس نص الاتفاقية بقدر كاف من الإمعان للوقوف على وجه الدقة على ما تريد الإبقاء عليه أو التخلي عنه أو إبداءه من تحفظات“(). وقد شكك هذا المؤلف بوجه خاص في الطرح الذي يسلم بأن التحفظات التي صاغتها الدولة السلف ”فيها بالضرورة نفع يعود على الدولة المستقلة حديثاً ... فالتحفظات التي تشكل استثناءات أو تضع حدوداً لالتزامات الدولة ينبغي ألا تُفترض. بل إنه من البديهي، في غياب أي إعلان رسمي تصدره الدولة لتبيان قصدها، أن يُفترض أنها ملزمة بالمعاهدة برمتها“().
	9) غير أن التعليق على مشروع المادة 19 الذي اعتمدته اللجنة في آخر المطاف يتضمن إيضاحات مقنعة تدعم افتراض الإبقاء على التحفظات التي صاغتها الدولة السلف:
	”أولاً، إن مبدأ خلافة الدول في المعاهدات الملزمة للدولة السلف في حد ذاته هو مبدأ يدفع إلى افتراض توافر قصد الإبقاء على التحفظات. ثانياً، ينبغي بوجه عام ألا يُفترض أخذ دولة على عاتقها التزامات أكثر عنتاً مما يتبين من قصدها الذي تعرب عنه بصيغة لا لبس فيه. والواقع أن افتراض تخلي الدولة المستقلة حديثاً عن التحفظات الصادرة عن الدولة السلف، لا لشيء إلا لكونها التزمت السكوت، يلقي على كاهلها التزاماً أكثر عنتاً. ثالثاً، إن افتراض عدم الإبقاء على التحفظات قد تكون فيه مخالفة لا رجعة فيها للقصد الحقيقي للدولة المستقلة حديثاً، في حين أنه في حالة افتراض الإبقاء عليها ومخالفة ذلك لقصد الدولة الخلف، يظل في إمكان هذه الدولة سحب التحفظات().
	10) ويبدو أن هذا الموقف يحظى بتأييد جمهور الفقهاء الذين يرجحون افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السلف. إذ إن أوكونيل، على سبيل المثال، يبين أنه:
	لما كانت الدولة التي تقدم تحفظاً على اتفاقية متعددة الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية إلا بالتحفظات التي وضعتها، فإنه لا يمكن للدولة الخلف، منطقياً، أن تخلفها في المعاهدة دون تلك التحفظات. وإذا كانت لا تقبل التحفظات المعنية، فإن الإجراء السليم هو أن تطلب من وديع الاتفاقية حذفها وإخطار جميع الأطراف في الاتفاقية بذلك(). 
	ويرى غايا بدوره أن: 
	الرأي القائل بالإبقاء على تحفظات الدولة السلف يستند أيضاً إلى الافتراض المنطقي بأن الدولة المستقلة حديثاً التي تختار أن تصبح طرفاً في معاهدة من خلال الإشعار بالخلافة، تريد مبدئياً أن يستمر نفاذ المعاهدة في إقليمها بنفس الطريقة التي كانت نافذة بها قبل استقلالها(). 
	11) ويمكن اعتبار هذا الافتراض نتيجة منطقية لكون خلافة الدولة المستقلة حديثاً في معاهدة ما، رغم طابعها الطوعي، تمثل خلافة حقيقية يجب تمييزها عن الانضمام إلى المعاهدة. وبما أن الأمر يتعلق بالخلافة يبدو من المنطقي افتراض أن الرابطة التعاهدية تنتقل إلى الدولة الخلف بصيغتها المعدَّلة بالتحفظ الذي صاغته الدولة السلف. 
	12) غير أنه، كما يتبين من الجزء الأخير من الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي، لا يشكل افتراض إبقاء الدولة المستقلة حديثاً على تحفظات الدولة السلف قرينة قاطعة. فهو ينتفي ليس فقط عندما تعرب الدولة الخلف عند الإشعار بخلافتها عن ”نقيض هذا القصد“ على وجه التحديد، بل كذلك عندما تصوغ هذه الدولة تحفظاً ”يتناول نفس المسألة“ التي كانت محل تحفظ الدولة السلف. وكانت الصيغة الدقيقة لهذا الافتراض الأخير موضع مناقشات اللجنة أثناء صياغة هذا الحكم.
	13) وكان والدوك قد اقترح في تقريره الثالث صيغة مختلفة تنص على نقض افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السلف في حال قيام الدولة الخلف بوضع ”تحفظات مختلفة عن التحفظات التي كانت سارية في تاريخ خلافة الدول“(). وأخذت اللجنة، في مشروع المادة 15 الذي اعتمدته في القراءة الأولى عام 1972، بحل مفاده أنه يجب نقض افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السلف إذا ما أبدت الدولة الخلف تحفظاً جديداً ”يتناول نفس المسألة ويتنافى مع [تحفظ الدولة السلف]“(). غير أن فالات، الذي عُين مقرراً خاصاً، أخذ باقتراح مقدم من زامبيا والمملكة المتحدة في تقريره الأول في عام 1974، وعاد إلى روح الاقتراح الذي قدمه والدوك إن لم يعد إلى نص ذلك الاقتراح، واصفاً هذا التعديل بالطفيف، مع التخلي عن معيار ”التنافي“ والاكتفاء بالنص على عدم الإبقاء على تحفظ للدولة السلف متى أعلنت الدولة الخلف تحفظا يتناول الموضوع نفسه(). وبعد إدخال تعديل جديد على الصياغة، اتفقت اللجنة معه على هذه النقطة(). 
	14) وكانت الصيغة التي أخذت بها لجنة القانون الدولي في نهاية المطاف، والتي أُدرجت في اتفاقية فيينا لعام 1978، محل انتقاد في الفقه، بالنظر إلى أنها لا تأخذ في الاعتبار معيار ”التنافي“ بين تحفظ الدولة السلف وتحفظ الدولة الخلف(). إلا أن اللجنة، وفقاً لاقتراح السير فرانسيس فالات()، تخلت في نهاية المطاف عن هذا الشرط في مشروع المادة النهائية لأسباب عملية أوضحتها في التعليق على المادة ذات الصلة التي اعتُمدت في القراءة الثانية عام 1974:
	كان من المحتمل أن يكون معيار عدم التوافق الذي كانت تنص عليه الفقرة صعب التطبيق، ... فإذا أقدمت الدولة المستقلة حديثاً على وضع تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محل تحفظ الدولة السلف، يصبح من المعقول اعتبار أنها تقصد سحب ذلك التحفظ().
	15) وتكرِّر الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978. فهي تمنح الدولة المستقلة حديثاً الحق في صوغ تحفُّظ لدى إصدارها إشعاراًَ بالخلافة في المعاهدة. وهذا الحق مشروط باحترام الشروط العامة الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي أعيد تأكيدها في المبدأ التوجيهي 3-1 الذي تشير إليه الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي. كما أنه بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978، تسري القواعد المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على التحفظات التي تصوغها دولة مستقلة حديثاً عند إصدارها إشعاراً بالخلافة. وبما أن القواعد ذات الصلة بصوغ التحفُّظ محددة كما ينبغي في الجزء الثاني من دليل الممارسة، تشير الفقرة 3 من هذا المبدأ التوجيهي إلى ذلك الجزء من الدليل().
	16) وكانت اللجنة، في تعليقها على مشروع المادة 19، قد أشارت إلى أن الممارسة تؤكد فيما يبدو تمتع الدولة المستقلة حديثاً بحرية صوغ تحفُّظ على المعاهدة التي تُصدر إشعاراً بخلافتها فيها(). وتأييداً لهذا الحل، استند والدوك في تقريره الثالث بصورة خاصة إلى ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي أقر في عدة مناسبات بحرية الدول المستقلة حديثاً دون أن يثير موقفه أي اعتراض من جانب الدول(). وأيد المقرر الخاص الثاني أيضاً، استناداً إلى اعتبارات ”عملية“، الاعتراف بحق الدولة المستقلة حديثاً في صوغ تحفظات خاصة بها لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة().
	17) ورجح رأيُ المقررَين الخاصين داخل اللجنة التي كان عليها أن تختار بين حلين، على النحو المبيَّن في التعليق على مشروع المادة 19 الذي اعتُمد في نهاية المطاف، والحلان هما: 
	(أ) رفض اعتبار أي إشعار بالخلافة مشفوع بتحفظات جديدة صك خلافة حقيقياً، ومعاملته على الصعيد القانوني معاملة الانضمام إلى المعاهدة؛ أو (ب) الإقرار بأن له طابع الخلافة، على أن تطبق عليه في الوقت نفسه القواعد القانونية المتعلقة بالتحفظات كما لو كان تعبيراً جديداً تماماً عن الموافقة على الالتزام بالمعاهدة. 
	واختارت اللجنة الحل الثاني، مستلهمة الممارسة التي درج عليها الأمين العام، وتحلياً منها بـ ”المرونة“، مشيرة أيضاً إلى أن من شأن هذا الحل أن ييسر انضمام الدولة المستقلة حديثاً إلى معاهدة لم يكن باب الانضمام إليها، ”لأسباب تقنية، مفتوحاً أمامها إلا عن طريق الخلافة“().
	18) وفي مؤتمر فيينا المعقود في الفترة 1977-1978، اعترض الوفد النمساوي على هذا الحل - وهو حل يتنافى في الحقيقة مع الفقرة السابقة من وجهة نظر المنطق القانوني الخالص - واقترح الوفد حذف الفقرتين 2 و 3 من الحكم الذي أصبح فيما بعد المادة 20 من اتفاقية عام 1978(). فقد اعتبرت النمسا أن الاعتراف بحق الدولة المستقلة حديثاً في صوغ تحفظات جديدة لدى إشعارها بالخلافة ”ينطلق على ما يبدو من فهم خاطئ لمفهوم الخلافة“() وأنه ”إذا أرادت دولة مستقلة حديثاً صوغ تحفظات، فعليها أن تتبع إجراء التصديق أو الانضمام المنصوص عليه لكي تصبح الدولة طرفاً في معاهدة متعددة الأطراف“(). بيد أن التعديل الذي اقترحته النمسا رُفض بأغلبية 39 صوتاً مقابل 4 أصوات وامتناع 36 وفدا عن التصويت(). وكانت الدول التي عارضت التعديل النمساوي، أثناء انعقاد مؤتمر فيينا، قد ساقت أسانيد عدة لمعارضتها منها الحرص على ألا يكون على الدولة المستقلة حديثاً ”أن تتبع إجراءات تصديق أكثر تعقيداً من تلك التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي“()، وتعارُض التعديل النمساوي، على نحو ما ادُعي، مع مبدأ حق تقرير المصير() أو مع مبدأ ”الصفحة البيضاء“()، وضرورة التحلي بـ ”الواقعية“ لا ”التشدد“()، علاوة على كون خلافة الدول ليست ”وراثة بالمعنى القانوني لهذا التعبير ولا نقلاً للحقوق والواجبات“(). وقد أيد بعض الفقهاء هذه الانتقادات()، في حين يعتبر مؤلفون آخرون أن ”الحق في تقديم تحفظات ليس حقا يمكن نقله بالوراثة، ولكنه امتياز يدخل ضمن السلطات العليا التي تشكل الصلاحيات الفعلية للدولة ذات السيادة“ وأن ”إثبات الاعتراف بهذه الحرية [المتاحة للدولة المستقلة حديثاً] يشكل حلاً ’واقعياً‘ يراعي الطابع ’غير التلقائي‘، أي الإرادي، لخلافة الدول المستقلة حديثاً للدول السلف في المعاهدات“().
	19) والواقع أن المبادئ التي تنص عليها المادة 20 من اتفاقية عام 1978 ليست على قدر كبير من الإلزام وتتسم بما يكفي من المرونة لاستيعاب ممارسة جد متنوعة كما تشهد على ذلك الممارسة المتبعة في إطار الخلافة في المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة:
	’1‘ ففي حالات كثيرة، أودعت الدول المستقلة حديثاً إشعاراً بالخلافة في معاهدة معينة دون الإشارة إلى مسألة التحفظات؛ وفي هذه الحالات، أدرج الأمين العام اسم الدولة المستقلة حديثاً في قائمة الدول الأطراف في المعاهدة المعنية دون البت في مآل تحفظات الدولة السلف()؛
	’2‘ أبقت بعض الدول المستقلة حديثاً صراحة على تحفظات الدولة السلف()؛
	’3‘ في حالات أخرى، وضعت الدولة المستقلة حديثاً، بصفة أساسية، نفس التحفظات التي وضعتها الدولة السلف()؛
	’4‘ في بعض الحالات أبقت الدولة المستقلة حديثاً على تحفظات الدولة السلف، وأضافت تحفظات جديدة()؛
	’5‘ وهناك حالات أيضاً ”عدلت“ فيها الدولة المستقلة حديثاً تحفظات الدولة السلف()؛
	’6‘ وفي بعض الحالات سحبت فيها الدولة المستقلة حديثاً تحفظات الدولة السلف ووضعت تحفظات جديدة().
	وهذه الممارسات جميعها مقبولة وفقاً لصيغة المادة 20 التي يُعد طابع المرونة من أبرز مزاياها بلا شك.
	20) وتنص الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 على أن ”للدولة المستقلة حديثاً أن تصوغ تحفظاً، ما لم يكن من التحفظات التي لا يجوز صوغها طبقاً لأحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة 19 من اتفاقية فيينا [لعام 1969] لقانون المعاهدات“. وتُذكّر الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 بأن أي تحفظ تصوغه دولة مستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة، مرهون باستيفاء شروط الجواز المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1 الذي يكرر المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986.
	21) وتُذكّر الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 أن القواعد المنصوص عليها في الجزء الثاني (الإجراءات) من دليل الممارسة تنطبق على التحفظات التي تصوغها دولة مستقلة حديثاً لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة. وهذا ما يتفق مع الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 التي تنص على أنه ”حين تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً وفقاً للفقرة 2، تنطبق على هذا التحفظ القواعد المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات“. وتشمل الإشارة الفقرة الفرعية 4 (ج) من اتفاقية فيينا لعام 1969 التي تنص على أن ”أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى“. وهذا ما يعني أن أي إشعار بالخلافة يتضمن تحفظاً لن يسري مفعوله إلا ابتداء من ذلك التاريخ.
	22) ولئن كانت المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 لا تنطبق إلا على التحفظات على المعاهدات بين الدول، فإن مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-1 يشمل كذلك، على غرار المبادئ التوجيهية الأخرى التي يشملها دليل الممارسة، التحفظات على المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية.
	5-1-2 اتحاد الدول أو انفصالها

	1 - رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-1-3، تعتبر الدولة الخلف الطرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تعرب، في تاريخ الخلافة، عن اعتزامها عدم الإبقاء على تحفظ أو أكثر من التحفظات التي صاغتها الدولة السلف.
	2 - لا يجوز لدولة خلف طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو لانفصالها صوغ تحفظ جديد ولا توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليه. 
	3 - عندما توجه دولة خلف ناشئة عن اتحاد دول أو انفصالها إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تعتبر هذه الدولة قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان ينطبق، في تاريخ خلافة الدول، فيما يتعلق بالإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، أو تصغ تحفظاً يتناول نفس المسألة التي كانت موضع التحفظ المذكور. ويجوز لهذه الدولة أن تصوغ تحفظاً جديداً على المعاهدة.
	4 - لا يجوز لدولة خلف أن تصوغ تحفظاً وفقاً للفقرة 3 ما لم يكن هذا التحفظ من غير التحفظات التي لا يجوز صوغها طبقاً لأحكام الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1. وتنطبق على هذا التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة (الإجراءات).
	التعليق
	1) يتناول هذا المبدأ التوجيهي، كما يتبين من عنوانه، حالات اتحاد الدول أو انفصالها. فهذه الحالات لا تغطيها المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 ولا المبدأ التوجيهي 5-1-1 الذي لا ينطبق سوى على الدول المستقلة حديثاً، أي الدول الناشئة نتيجة عملية إنهاء الاستعمار(). ولهذا فإن الغرض من هذا المبدأ التوجيهي هو سد ثغرة في اتفاقية فيينا. وبالنظر إلى النطاق العام الذي يغطيه هذا المبدأ التوجيهي الذي يشمل حالات انفصال الدول كما يشمل حالات اتحاد دولتين أو أكثر، فإنه يجب فهم مفهوم ”الدولة السَلَف“، في حالة اتحاد الدول، على أنه يشمل أي دولة من الدول السَلَف أو عدة دول منها.
	2) ويفصل المبدأ التوجيهي 5-1-2 بين حالتين. فالفقرتان 1 و 2 تعالِجان الحالة التي تكون فيها الدولة الناشئة نتيجة لاتحاد أو لانفصال دول خَلَفاً في معاهدة بحكم القانون، بينما تعالِج الفقرة 3 الحالة التي لا تكون فيها دولة خَلَف خَلَفاً في معاهدة إلا بموجب إشعار تعرب فيه عن رغبتها في أن تخلف الدولة السَلَف في هذه المعاهدة. ولئن كان افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف يسري على الحالتين المذكورتين()، فإن من الواضح أن التمييز بين الحالتين حاسم الأهمية فيما يتعلق بحق صوغ تحفظات جديدة، وهي الحرية التي لا يُعترف بها للدولة الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول إلا في الحالة التي تكون فيها الخلافة في المعاهدة ذات طابع طوعي().
	3) وقد استُخدمت الإشارة، في الفقرتين 1 و 2 من هذا المبدأ التوجيهي، إلى ”دولة خَلَف طرف في معاهدة نتيجة لاتحاد دول أو انفصالها“ بغية الإشارة إلى أن المقصود هو الحالة التي تحدث فيها الخلافة في المعاهدة بحكم القانون، وليس على أساس إشعار بهذا المعنى تصدره الدولة الخَلَف. فهذا المبدأ، بموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام 1978، يسري على الدولة الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول، فيما يتعلق بالمعاهدات النافذة، في تاريخ خلافة الدول، تجاه أي من الدول السَلَف؛ فالواقع أن هذه المعاهدات تظل سارية من حيث المبدأ() تجاه الدولة الناشئة نتيجة اتحاد دولتين أو أكثر(). وينطبق الأمر نفسه في حالة الدولة الناشئة عن انفصال دول، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء كامل إقليم الدولة السَلَف، شأنها شأن المعاهدات التي كانت نافذة فقط على الجزء من إقليم الدولة السَلَف الذي أصبح إقليم الدولة الخف(). ومع ذلك، لا يوجد إجماع فيما يبدو في ممارسة الدول والجهات الوديعة على الاعتراف بالطابع التلقائي للخلافة في المعاهدات في سياق انفصال أو اتحاد الدول. 
	4) وعلى أي حال، فإنه بموجب اتفاقية فيينا لعام 1978، لا تحدث الخلافة بحكم القانون تجاه الدولة الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانت الدولة السَلَف دولة متعاقدة فيها في تاريخ خلافة الدولة لكنها لم تكن، في ذلك التاريخ، نافذة تجاه هذه الدولة. وفي هذه الحالات، تتسم الخلافة في المعاهدة بطابع طوعي وتستلزم إشعاراً تثبت به الدولة الخَلَف، عند الاقتضاء، صفتها كدولة متعاقدة في المعاهدة المذكورة(). وهذه الحالات تعالجها الفقرة 3 من هذا المبدأ التوجيهي.
	5) والفقرتان 1 و 3 من هذا المبدأ التوجيهي تتعلقان بالحالتين المنفصلتين اللتين يفترض فيهما الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف، وهو الافتراض المنصوص عليه صراحة في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 فيما يتعلق بالدول المستقلة حديثاً في سياق إصدار إشعار الخلافة، والذي يكرره المبدأ التوجيهي 5-1-1. وانطباق هذا الافتراض على الدول الخَلَف الأخرى غير الدول المستقلة حديثاً ليس موضع شك، بل يمكن التأكيد على أن ضرورته تزداد في الحالات التي تحدث فيها الخلافة بحكم القانون. وهذا يتفق مع الرأي الذي أعربت عنه بعض الوفود في مؤتمر فيينا للفترة 1977-1978، حيث رأت أن هذا الافتراض بديهي في حالات اتحاد الدول أو انفصالها، في ضوء مبدأ الاستمرارية الذي تأخذ به الاتفاقية فيما يتعلق بافتراضات الخلافة هذه(). 
	6) وعلى الرغم من أن افتراض الإبقاء على التحفظات المنصوص عليه في هذا المبدأ التوجيهي يغطي نطاقاً عاماً، فإنه، في بعض الحالات المتعلقة باتحاد دولتين أو أكثر، يشهد استثناءات يعالجها المبدأ التوجيهي 5-1-3 الذي تشير إليه الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي.
	7) ويبدو أن الممارسة تؤكد إلى حد ما انطباق مبدأ الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف على الدول الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول.
	8) وبينما يتجنب الأمين العام للأمم المتحدة عموماً كوديع، اتخاذ موقف بشأن مصير تحفظات الدولة السَلَف، تُظهِر الممارسة في حالات انفصال الدول، وبخاصة في حالات الدول الناشئة نتيجة انفصال يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا()، أنه تم الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى الإعلانات ذات الطابع العام التي أصدرتها الجمهورية التشيكية() وسلوفاكيا() وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية() ثم الجبل الأسود() والتي أبقت بموجبها هذه الدول الخلف على تحفظات الدولة السلف(). وبالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات أكدت الدولة الخلف صراحة تحفظات الدولة السلف() أو أعادت صياغتها() فيما يتعلق بمعاهدة معينة. ففي حالة جمهورية اليمن [الموحدة]، أبقت الدولة الخلف أيضاً على التحفظات. وقد ورد في رسالة مؤرخة 19 أيار/مايو 1990، موجهة إلى الأمين العام من وزيري خارجية الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ما يلي:
	”فيما يتعلق بالمعاهدات التي أبرمتها الجمهورية العربية اليمنية أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، يجب اعتبار الجمهورية اليمنية [الموحدة] طرفاً في هذه المعاهدات في التاريخ الذي أصبحت فيه إحدى هاتين الدولتين قبل الأخرى طرفاً في المعاهدات المذكورة. وعليه، ستشير الجداول التي تبين حالة المعاهدات، تحت اسم ”اليمن“، إلى تاريخ الإجراءات (التوقيعات والتصديقات والانضمامات والإعلانات والتحفظات وغيرها) التي قامت بها الدولة التي أصبحت طرفاً فيها قبل الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي قامت بها الدولة التي أصبحت طرفاً في المعاهدة في وقت لاحق في الحاشية“().
	9) وتؤكد أيضاً بعض عناصر الممارسة المتعلقة بالمعاهدات المودعة لدى جهات وديعة أخرى افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السلف - وإن كانت هذه الممارسة متفرقة في حقيقة الأمر. وهكذا، أرسلت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا إلى عدد من الجهات الوديعة إشعارات بالخلافة لها نفس مضمون الإشعارات الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتنص على إبقاء تحفظات الدولة السلف(). ولم تثر هذه الممارسة أي اعتراضات من جانب الجهات الوديعة المعنية، ولا حتى من جانب الدول الأطراف في المعاهدات المعنية. وبالمثل، يمكن الإشارة إلى رد الاتحاد البريدي العالمي على الاستبيان(). فقد أشارت هذه المنظمة إلى ممارستها التي تُحوَّل بمقتضاها تلقائياً التحفظات المقبولة المنطبقة على دولة عضو إلى الدولة الخلف، ويسري ذلك أيضاً على الدول التي حصلت على استقلالها بالانفصال عن دولة من الدول الأعضاء. وقد طبّق مجلس أوروبا نفس الافتراض فيما يتعلق بالجبل الأسود. ففي رسالة مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2006، موجهة إلى وزير خارجية الجبل الأسود، استند المدير العام للشؤون القانونية بمجلس أوروبا إلى المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 ليعتبر أن جمهورية الجبل الأسود ”تستبقي التحفظات والإعلانات ما دام الإشعار بالخلافة الذي قدمته لا يعبر عن نية مخالفة في هذا الشأن“(). وتضمنت هذه الرسالة أيضاً قائمة بتحفظات وإعلانات عُدّل نصها في بعض المواضع لحذف الإشارات إلى جمهورية صربيا. وبرسالة مؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعربت وزارة خارجية الجبل الأسود عن موافقتها على صيغة التحفظات والإعلانات المذكورة. ولا يبدو أيضاً في الممارسة التي تتبعها سويسرا، باعتبارها وديعاً لعدد من المعاهدات المتعددة الأطراف، تناقض جوهري مع الممارسة التي يتبعها الأمين العام للأمم المتحدة. وفي الواقع، كانت سويسرا قد طبقت في البداية على دولة خلف لم تحدد موقفها من تحفظات الدولة السلف، افتراض عدم الإبقاء على هذه التحفظات. إلا أن سويسرا لم تعد تلجأ حالياً إلى أي افتراض، إذ تقوم ممارستها حالياً على دعـوة الدولة الخلف إلى إبلاغها بنواياها بشأن الإبقاء أو عدم الإبقاء على تحفظات الدولة السلف().
	10) وكما هو الحال بالنسبة للدول المستقلة حديثاً، يشكل افتراض الإبقاء على تحفظات الدولة السَلَف قرينة غير قاطعة أيضاً فيما يتعلق بالدول الخَلَف الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول. وكما يتبين من الفقرة 1 والفقرة 3 من هذا المبدأ التوجيهي، تستطيع الدولة الخَلَف بدون أدنى شك نقض الافتراض بالإشعار بنيتها عدم الإبقاء على تحفظ أو أكثر من تحفظات الدولة السَلَف. ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-1، يُنقَض الافتراض أيضاً عندما تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً يتناول ”نفس المسألة“ التي كانت موضع تحفظ الدولة السَلَف(). وهذا الافتراض تشير إليه الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 التي تنطبق على الحالات التي تتسم فيها خلافة دولة ناشئة عن اتحاد أو انفصال دول في المعاهدة بطابع طوعي. وفي المقابل، لا تشير الفقرة 1 إلى نقض الافتراض بصوغ تحفظ يتعلق بالموضوع نفسه، بما أن حرية صوغ تحفظات لا تُمنح لدولة خَلَف عندما تكون الخلافة غير متوقفة على إعراب هذه الدولة عن رغبتها.
	11) وإذا اعتُبر في حالة اتحاد أو انفصال دول أن الخلافة تحدث بحكم القانون تجاه المعاهدات التي كانت نافذة بالنسبة للدولة السَلَف في تاريخ خلافة الدول، يصبح من الصعب الادعاء أن من حق الدولة الخَلَف التحلل من التزاماتها أو تخفيفها بصوغ تحفظات. ومن ثم فإن الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي لا تمنح الدولة الخَلَف الحق في صوغ تحفظات جديدة على المعاهدة. وبنفس المفهوم، وعلى النحو الوارد في نهاية الفقرة 2، لا يجوز لدولة خلف طرف في معاهدة بحكم القانون توسيع نطاق تحفظ تم الإبقاء عليه ().
	12) وبالإضافة إلى الحجج المقدمة ضد هذه الإمكانية عند صياغة اتفاقية عام 1978()، تنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى الموقف الذي اتخذه مجلس أوروبا في رسالته الموجهة إلى الجبل الأسود في 28 حزيران/يونيه 2006()، والتي تفيد بأن هذه الدولة ”ليس بوسعها، في هذه المرحلة، إبداء تحفظات جديدة على المعاهدات المصادَق عليها“ والتي أصدرت إشعاراً بخلافتها فيها(). ويبدو هذا الموقف منسجماً مع قاعدة الخلافة في المعاهدات بحكم القانون، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1978 فيما يتعلق بحالات اتحاد الدول وانفصالها. ويبدو أيضاً أن الممارسة تؤكد هذا الحل إذ لم تقم الدول الخَلَف من غير الدول المستقلة حديثاً، فيما يبدو، بصوغ تحفظات جديدة بمناسبة خلافتها في المعاهدات.
	13) ويبدو أن الحل المذكور في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 يعكسه أيضاً الرأي المستقل الذي أرفقه القاضي تومكا بقرار محكمة العدل الدولية المؤرخ 26 شباط/فبراير 2007 في قضية الإبادة الجماعية:
	35 - لا مجال للشك في أن قرار الإشعار بالانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مع إبداء تحفظ على المادة التاسعة وليس الخلافة (حيث لا يسمح بإبداء أي تحفظ)، كان بدافع الاعتبارات المتصلة بهذه القضية. (...) 
	”وكان ذلك الإشعار الوحيد بالانضمام، في رأيي، غير متسق على الإطلاق مع الخلافة التي تولتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - والتي أشعرت بها الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم نفسه الذي أشعرته فيه بالانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية - في اتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات، التي تنص المادة 34 منها على أن معاهدات الدولة السلف تظل نافذة إزاء كل دولة خلف. وبهذا الإشعار الأخير، أصبحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقدة في اتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهـدات اعتبارا من نيسان/أبريل 1992. وبدأ نفاذ تلك الاتفاقية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. ورغم عدم الانطباق بصورة رسمية على عملية انحلال يوغوسلافيا السابقة، التي وقعت في الفترة 1991-1992، بالنظر إلى أن يوغوسلافيا السابقة وافقت على الالتزام باتفاقية فيينا بالفعل في عام 1980، وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقدة في الاتفاقية منذ نيسان/أبريل 1992، لن يتوقع المرء، من باب القياس على المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، من دولة تعرب من خلال إشعار بالانضمام، عن موافقتها على أن تعتبر ملزمة باتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات أن تتصرف في قضية فريدة على نحو لا يتسق مع القاعدة الواردة في المادة 34 من الاتفاقية، وأن تتصرف في الوقت نفسه في عدد كبير من القضايا الأخرى بامتثال تام لتلك القاعدة. وقادتني هذه الاعتبارات مجتمعة إلى استنتاج أنه ينبغي للمحكمة ألا تعلق أي أثر قانوني على إشعار الانضمام إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية الذي تقدمت به جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وينبغي لها بدل ذلك أن تعتبرها ملزمة بتلك الاتفاقية على أساس تفعيل القاعدة العرفية المتمثلة في الخلافة بحكم القانون المدونة في المادة 34 على نحو ما ينطبق على حالات انحلال دولة.“().
	14) غير أنه كما يشير المبدأ التوجيهي 5-1-8 أدناه، يمكن اعتبار صوغ تحفظ من جانب دولة خَلَف ناشئة من اتحاد أو انفصال دول على معاهدة تظل نافذة تجاهها مماثلاً لصوغ تحفظ متأخر.
	15) غير أن الحق في صوغ تحفظات جديدة المعترف بها للدول المستقلة حديثاً بموجب الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 يمكن فيما يبدو مد نطاقه إلى الدول الخَلَف الناشئة عن اتحاد أو انفصال دول عندما تتميز خلافتها في معاهدة بطابع طوعي، أي عندما تحدث بموجب إشعار من جانبها. وهذا يسري على المعاهدات التي لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة بالنسبة للدولة السَلَف ولكن هذه الدولة السَلَف كانت دولة متعاقدة فيها(). وفيما يتعلق بحرية صوغ تحفظات جديدة، ليس هناك أي سبب للتمييز بين هذه الدول الخَلَف والدول المستقلة حديثاً، إذا كانت الخلافة في المعاهدة، في الحالتين، تستلزم إعراب الدولة المعنية عن رغبتها.
	16) وأخيراً، تشير الفقرة 4 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 إلى أن أي تحفظ تصوغه دولة خَلَف ناشئة من اتحاد أو انفصال دول وفقاً للفقرة 3 من هذا المبدأ التوجيهي يخضع لشروط الجواز المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المبدأ التوجيهي 3-1 الذي يكرر المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. كما تشير إلى أن القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة تنطبق على هذا التحفظ. وهذه الفقرة هي الفقرة الموازية للفقرتين 2 و 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-1. 
	5-1-3 عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول

	عندما تتحد دولتان أو عدة دول ويستمر إزاء الدولة الخلف نفاذ معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن التحفظات التي تصوغها دولة من هذه الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها لا تعود قائمة.
	التعليق
	1) خلافاً لحالة انفصال دولة، حيث تؤدي الخلافة في معاهدة إلى تطبيق نظام واحد للتحفظات على هذه المعاهدة، ينطوي اتحاد دول على خطر الخلط بين نظامين أو أكثر للتحفظات على نفس المعاهدة، وهي أنظمة قد تكون مختلفة، بل ومتناقضة. ولا يتعلق الأمر هنا بفرضية مدرسية محضة. ومع ذلك، يبدو أن الممارسة لا تقدم أجوبة شافية عن العديد من الأسئلة التي تثيرها هذه الحالة. وهكذا، فإن الرسالة المؤرخة 19 أيار/مايو 1990، الموجهة من وزيري الشؤون الخارجية للجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الأمين العام()، في سياق اقتراح حل للمشكلة التقنية المتعلقة بتسجيل إجراءات الدولتين السلف فيما يتعلق بالمعاهدة نفسها، أشارت إلى معيار زمني ذي نطاق قانوني مشكوك فيه من نواح عديدة وتركت الباب مفتوحا للتساؤل - الذي قد يُطرح مستقبلاً - عن مصير التحفظات التي صاغتها الدولتان المعنيتان قبل تاريخ اتحادهما.
	2) وفيما يتعلق بمعاهدة كانت نافذة، في تاريخ اتحاد الدول، إزاء أي من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، وظلت نافذة إزاء الدول الموحدة()، يتبين من المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 أن التحفظات التي تصوغها أي من هذه الدول بشأن المعاهدة تظل نافذة إزاء الدولة الموحدة، ما لم تعرب هذه الدولة عن نية مخالفة. ولا يثير تطبيق هذا الافتراض صعوبة ما دامت الدول التي نشأ عنها الاتحاد جميعها دول أطراف في المعاهدة المعنية أو دول متعاقدة فيها ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها. إلا أن الحالة، تصبح أكثر تعقيداً إذا كان من بين تلك الدول دولة كانت طرفاً في المعاهدة ودولة أخرى كانت دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها.
	3) وهذه هي الحالات التي يسعى هذا المبدأ التوجيهي إلى معالجتها، عن طريق النص على الإبقاء فقط على التحفظات التي صاغتها الدولة التي كانت طرفاً في المعاهدة. ويفسر هذا الحل بحقيقة أنه لا يمكن أن يكون للدولة - في هذه الحالة الدولة الناشئة عن الاتحاد - سوى وضع واحد فقط فيما يتعلق بنفس المعاهدة: وهو في هذه الحالة وضع الدولة الطرف في المعاهدة المعنية (مبدأ الاستمرارية بحكم القانون). وعليه، فيما يتعلق بالمعاهدة التي تظل نافذة إزاء الدولة الناشئة عن الاتحاد، يبدو من المنطقي اعتبار أن التحفظات التي تصوغها دولة أو دول كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ الاتحاد هي وحدها التي يمكن الإبقاء عليها. أما التحفظات التي قد تكون قد صاغتها دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها، فتفقد مفعولها.
	4) ولقد صيغ المبدأ التوجيهي 5-1-3() ليشمل كل من حالات اتحاد الدول المشار إليها في المواد من 31 إلى 33 من اتفاقية عام 1978، وحالات اتحاد الدول التي تحتفظ فيها إحدى الدول المكونة للاتحاد بشخصيتها القانونية الدولية (حالة غير منصوص عليها في الأحكام المذكورة آنفاً من اتفاقية فيينا لعام 1978).
	5-1-4 الإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها الدولة السَلَف

	رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-1-5، يظل التحفظ الذي يُعتبر أنه أبقي عليه بموجب الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 أو الفقرة 1 أو 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2 محتفظاً بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الدول، ما لم تعرب الدولة الخَلَف عن نقيض هذا القصد.
	التعليق
	1) يبدو من البديهي أن التحفظ الذي يعتبر تحفظاً مستمراً بعد خلافة الدول يحتفظ بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الدول. وينص المبدأ التوجيهي الحالي على هذا المبدأ الذي يعكس نتيجة منطقية لفكرة الاستمرارية المتأصلة في مفهوم الخلافة في المعاهدة، سواء حدثت بحكم القانون أو نتجت عن إشعار بالخلافة.
	2) ومع ذلك، ينبغي أن يُعترف للدولة الخَلَف بحرية الإعراب عن نية تعديل النطاق الإقليمي للتحفظ الذي يُعتبر مستمراً تجاهها: وهذا هو المقصود بعبارة ”ما لم تعرب الدولة الخَلَف عن نقيض هذا القصد“ التي ينتهي بها هذا المبدأ التوجيهي. غير أن الإعلان الذي تعرب به الدولة الخَلَف عن نية مد النطاق الإقليمي لتحفظ يُعتبر قد أبقي تجاهها لن يؤثر في حد ذاته على حقوق والتزامات الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.
	3) وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ الإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات التي تُعتبر مستمرة تطرأ عليه استثناءات في بعض الحالات المتعلقة باتحاد دولتين أو أكثر. وهذه الاستثناءات التي تثير مسائل معقّدة يعالجها المبدأ التوجيهي 5-1-5 وهي مستبعدة بوضوح من نطاق تطبيق هذا المبدأ التوجيهي.
	4) وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر على حدة في المشاكل المتصلة بالتحفظات في حالة الخلافة على جزء من الإقليم. فهذه الحالات إن كانت لا تشكل استثناء من المبدأ الوارد في هذا المبدأ التوجيهي (بما أن الدولة التي حصلت على الإقليم المذكور لا تكون لها الخلافة، نتيجة لذلك، في المعاهدات الملزِمة للدولة السَلَف) فإنها تتطلب مع ذلك بعض الإيضاحات التي يسعى المبدأ التوجيهي 5-1-6 إلى تقديمها.
	5-1-5 النطاق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول

	1 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتصبح معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولة الخلف، معاهدة تنطبق على جزء من إقليم هذه الدولة لم تكن تنطبق عليه، فإن أي تحفظ يعتبر أن الدولة الخلف قد أبقت عليه ينطبق على هذا الإقليم، ما لم:
	(أ) تعرب الدولة الخلف، عند الإشعار بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، عن نقيض هذا القصد؛ أو
	(ب) تكن طبيعة التحفظ أو موضوعه سبباً يحول دون تجاوزه الإقليم الذي كان ينطبق عليه في تاريخ خلافة الدول.
	2 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتصبح معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولتين أو عدد أكبر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، معاهدة تنطبق على جزء من إقليم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول، فإن هذا الإقليم لا يشمله أي تحفظ، ما لم:
	(أ) تقم كل دولة من هذه الدول التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول بصوغ تحفظ مطابق؛ 
	(ب) تعرب الدولة الخلف، عند الإشعار بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، عن قصد مخالف؛ أو
	(ج) يُفهم نقيض هذا القصد من الظروف المحيطة بخلافة هذه الدولة فيما يتصل بالمعاهدة.
	3 - يكون الإشعار الرامي إلى توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للتحفظ، وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2، عديم الأثر إن كان هذا التوسيع يؤدي إلى تطبيق تحفظات متناقضة على الإقليم نفسه.
	4 - تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي تعتبر قد أبقت عليها دولة خَلَف تكون عقب اتحاد دول، دولة متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة من الدول التي أنشأت الاتحاد في تاريخ خلافة الدول لكن دولة أو أكثر من هذه الدول كانت في ذلك التاريخ، دولاً متعاقدة فيها، عندما تصبح المعاهدة سارية على جزء من إقليم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول.
	التعليق
	1) الغرض من هذا المبدأ التوجيهي هو حل المشاكل المحددة التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالنطاق الإقليمي للتحفظات التي تُعتبر مستمرة بعد اتحاد دولتين أو أكثر. وتتناول الفقرات من 1 إلى 3 حالة المعاهدة التي تظل، بعد اتحاد دول، نافذة مع تحفظات تجاه الدولة الخَلَف. وتقضي الفقرة 4 بانطباق الحلول نفسها، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على الحالة التي تكون فيها الدولة الخَلَف، بعد اتحاد دول، دولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ الاتحاد، نافذة تجاه أي من الدول السَلَف.
	2) والمبدأ الوارد في المبدأ التوجيهي 5-1-4، والذي يظل بموجبه النطاق الإقليمي لتحفظ اعتُبر مستمراً بعد خلافة دول دون تغيير، يسري أيضاً على حالة اتحاد دولتين أو أكثر رهناً ببعض الاستثناءات المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي الحالي. وهذه الاستثناءات يمكن أن تحدث في حالة اتحاد دولتين أو أكثر تصبح بعده معاهدة سارية على جزء من إقليم الدولة الموحدة لم تكن تسري عليه في تاريخ خلافة الدول.
	3) وينبغي في هذا الصدد التمييز بين حالتين هما:
	• حالة معاهدة بعد اتحاد دولتين أو أكثر كانت فيها المعاهدة في تاريخ خلافة الدول نافذة تجاه دولة واحدة من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، وتصبح سارية على جزء من إقليم الدولة الخَلَف لم تكن تسري عليه؛ 
	• حالة المعاهدة التي كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه دولتين أو عدة دول نشأ عنها الاتحاد، لكنها لم تكن تسري على مجمل الإقليم الذي سيصبح إقليم الدولة الخَلَف، وتصبح سارية على جزء من إقليم الدولة الخَلَف الموحدة لم تكن تسري عليه قبل الاتحاد.
	4) وتتعلق الفقرة 1 بالافتراض الأول، أي حالة المعاهدة التي كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة مع تحفظات إزاء دولة واحدة من الدول التي نشأت عنها الدولة الموحدة والتي تصبح سارية على جزء من إقليم الدولة الموحدة لم تكن تسري عليه في تاريخ خلافة الدول. وعندما يجري توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة على هذا النحو من جانب الدولة الخَلَف - وهو ما يستلزم أيضاً رضاها (الذي تعرب عنه سواء بإصدار إشعار أو في إطار اتفاق مع الدول الأطراف الأخرى)()، يصبح هناك ما يبرر الاعتقاد بأن هذا التوسيع يخص العلاقة التعاهدية بصيغتها المعدلة بالتحفظات التي صاغتها الدولة التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ الاتحاد. غير أن هناك استثناءين تنص عليهما الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1:
	• أولاً، لا يوجد من حيث المبدأ سبب يمنع الدولة الناشئة من الاتحاد، عندما تصدر إشعاراً بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، من أن تعرب عن نية مخالفة في هذا الشأن وأن تتجنب بالتالي توسيع النطاق الإقليمي لهذه التحفظات. وتكرس الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 هذا الاحتمال.
	• ثانياً، قد تحول طبيعة التحفظ أو غرضه دون توسيع نطاقه خارج الإقليم الذي كان يسري عليه في تاريخ خلافة الدول. وهذا ما يمكن أن ينطبق بصورة خاصة على التحفظ الذي كان انطباقه يقتصر، سابقاً بالفعل، على جزء من إقليم الدولة التي صاغته، أو على التحفظ الذي يستهدف تحديداً مؤسسات معينة كانت تابعة للدولة المذكورة. وتعالج الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 هذا الاحتمال.
	5) وتتعلق الفقرة 2، من ناحية أخرى، بالحالة الثانية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، أي حالة المعاهدة التي وسّعت الدولة الخَلَف نطاق تطبيقها الإقليمي والتي كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه دولتين على الأقل من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، في حين أن المعاهدة لم تكن في ذلك التاريخ تسري على مجمل الإقليم الذي سيصبح إقليم الدولة الموحدة. والسؤال المطروح بالتالي يتعلق بتحديد ما إذا كانت التحفظات التي صاغتها أي من هذه الدول تصبح سارية أيضاً على الأطراف في إقليم الدولة الموحدة التي لم تكن المعاهدة تسري عليها في تاريخ خلافة الدول. وما لم تقدم الدولة الخَلَف إشارات دقيقة، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الدولة، بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، تعتزم توسيع النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها دولة من الدول، بل جميع الدول، التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول، ومعرفة مدى عزمها على فعل ذلك. وما لم يثبت العكس، يبدو من المعقول النص على الافتراض القائل إن أياً من هذه التحفظات لا يمتد إلى أجزاء إقليم الدولة الموحدة التي لم تكن المعاهدة تسري عليها في تاريخ خلافة الدول. ومع ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى جعل هذا الافتراض قرينة قاطعة. ومن ثم يجب الأخذ بحل مختلف:
	• عندما يكون التحفظ الذي تصوغه كل دولة من الدول السَلَف التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها هو التحفظ نفسه، وهي الحالة التي تعالجها الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2، يجب على العكس أن يُفترض أن الدولة الموحدة تنوي الإبقاء على التحفظ المشترك بين الدول السَلَف واتباع المنطق الذي تستجيب له الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي؛
	• إذا قامت الدولة الناشئة عن اتحاد، عند قبولها توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، بالإعراب عن نية مخالفة مع تحديد التحفظات التي ستسري على الإقليم الذي امتد نطاق المعاهدة إليه - وهي الحالة التي تعالجها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2؛
	• إذا تبين من الظروف المحيطة أن الدولة الناشئة عن الاتحاد اعتزمت الإبقاء على التحفظات التي صاغتها دولة محددة من دول الاتحاد - وهي الحالة التي تعالجها الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2، وهي تحدث بصورة خاصة عندما تكون الدولة الموحدة، عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، قد رجعت تحديداً إلى الإجراءات التي أنجزتها إحدى الدول المعنية تجاه المعاهدة، قبل تاريخ الاتحاد.
	6) وفي حالة التحفظات المتطابقة المشار إليها في الفقرة (أ) من الفقرة 2، قد يكون مع ذلك، في ظروف معينة، مد النطاق الإقليمي لهذا التحفظ إلى الجزء من إقليم الدولة الناشئة عن الاتحاد الذي لم يكن التحفظ يسري عليه قبل تاريخ خلافة الدول أمراً مستحيلاً بسبب طبيعة هذا التحفظ أو غرضه. وهذا الافتراض مماثل للافتراض المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1. وفي سياق التحفظات المتطابقة، يكون هذا الاحتمال ممكناً في حالة اتحاد أكثر من دولتين لأنه يمكن تصور أن التحفظ المطابق الذي صاغته جميع الدول السلف التي كانت المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول لا يمكن مد نطاقه، بسبب طبيعته أو غرضه، إلى الجزء من إقليم الدولة الخلف الذي كان، قبل الاتحاد، تابعاً لدولة أخرى نشأ عنها الاتحاد ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول. ورغم تسليم اللجنة بإمكانية حدوث ذلك، فإنها لم تذكرها في نص المبدأ التوجيهي 5-1-5 حتى لا تثقل بشكل مفرط صياغة هذا المبدأ.
	7) وفي ظل الافتراض المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2، لا يكون قرار الدولة الموحدة بمد نطاق تطبيق عدة تحفظات إلى الإقليم المعني مقبولاً إلا إذا كانت هذه التحفظات التي صاغتها دولتان أو عدة دول نشأ عنها الاتحاد تحفظات متوافقة. غير أن هذه التحفظات قد تبدو غير متوافقة. وفي هذه الحالة، لا مفر من رفض أي أثر لإعلان الدولة الخلف إذا كان يؤدي إلى تطبيق تحفظات متناقضة. وهذا هو المقصود بالفقرة 3 من هذا المبدأ التوجيهي.
	8) وتتعلق القواعد المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 3 بالحالة التي كانت فيها المعاهدة التي ينصب عليها تحفظ أو تحفظات الدول السلف نافذة إزاء إحداها على الأقل في تاريخ خلافة الدول. غير أنها، وفقاً للفقرة 4، تنطبق، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي تعتبر تحفظات أبقتها الدولة الموحدة التي توسع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة التي هي، نتيجةً لخلافة الدول، دولة متعاقدة فيها، إذا لم تكن هذه المعاهدة نافذة، في تاريخ خلافة الدول، تجاه أي من الدول السلف حتى وإن كانت دولة واحدة أو دولتان أو أكثر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد من الدول المتعاقدة(). وبالمثل، ينبغي تطبيق هذا الحل على الافتراض - النادر بلا شك والمشار إليه مع ذلك في الفقرة 2 من المادة 32 من اتفاقية فيينا لعام 1978 - الذي تصبح بموجبه معاهدة، كانت دولة أو أكثر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد من الدول المتعاقدة فيها في تاريخ خلافة الدول، معاهدة نافذة بعد ذلك التاريخ نتيجةً لتحقيق الشروط المنصوص عليها في البنود ذات الصلة من المعاهدة؛ وفي هذه الحالة، تصبح الدولة الخلف دولة طرفاً في هذه المعاهدة.
	9) وفيما يتعلق أخيراً بالفقرة 4، تنبغي الإشارة إلى أن مسألة النطاق الإقليمي للتحفظات التي تصوغها دولة متعاقدة كانت المعاهدة غير نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول لا تكون مسألة مطروحة إلا إذا كانت هذه المعاهدة غير نافذة، في ذلك التاريخ نفسه، إزاء أي من الدول التي نشأ عنها الاتحاد؛ لأنه في الحالة العكسية، لا تعتبر التحفظات التي صاغتها الدولة المتعاقدة المذكورة تحفظات مستمرة().
	5-1-6 النطاق الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالة الخلافة المتعلقة بجزء من الإقليم

	عندما تصبح معاهدة تكون الدولة الخلف دولة متعاقدة فيها سارية على جزء من إقليم الدولة نتيجة لخلافة دول تتعلق بذلك الإقليم، فإن أي تحفظ على المعاهدة تكون تلك الدولة قد صاغته سابقاً ينطبق أيضاً على ذلك الإقليم اعتباراً من تاريخ خلافة الدول، ما لم:
	(أ) تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو
	(ب) يتبين من التحفظ أن نطاق تطبيقه يقتصر على إقليم الدولة الخلف الذي كان يقع داخل حدودها قبل تاريخ خلافة الدول أو على جزء من هذا الإقليم.
	التعليق
	1) يتعلق هذا المبدأ التوجيهي بحالات انفصال الأقاليم وغير ذلك من التغيرات الإقليمية المشار إليها في المادة 15 (الخلافة في جزء من إقليم) من اتفاقية فيينا لعام 1978. وتنص هذه المادة على أنه، اعتباراً من تاريخ خلافة الدول، يبدأ نفاذ معاهدات الدولة الخلف إزاء الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، بينما ينقضي نفاذ معاهدات الدولة السلف إزاء هذا الإقليم. ويشكل هذا الحكم امتداداً لقاعدة المرونة في التطبيق الإقليمي للمعاهدات، المكرسة في المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات. ومن ثمة لا يمكن أن ينطبق مشروعاً المبدأين التوجيهيين 5-1-1 و 5-1-2 على الحالات التي تدخل في نطاق المادة 15 من الاتفاقية بالنظر، في هذه الحالات، إلى أنه لا توجد في الواقع من حيث المبدأ خلافة فيما يتعلق بالمعاهدات. فرغم نعت الدولة المعنية بـ ”الدولة الخلف“ بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية عام 1978، فهي ”تخلف نفسها“ نوعاً ما وتحتفظ بصفة الدولة المتعاقدة في المعاهدة التي اكتسبتها بموجب موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة وفقاً للمادة 11 من اتفاقية فيينا لعام 1969.
	2) وعند مصادفة هذه الحالة نتيجة لخلافة تتعلق بجزء من إقليم، فإن نطاق معاهدة الدولة الخلف يتسع ليشمل الإقليم المعني بالأمر. وفي هذه الحالة، يبدو من المنطقي اعتبار أن انطباق المعاهدة على هذا الإقليم مرهون، من حيث المبدأ، بالتحفظات التي أبدتها الدولة الخلف نفسها على تلك المعاهدة.
	3) ومع ذلك، ينبغي هنا أيضاً ربط هذا المبدأ باستثناءين، يقومان أيضاً على أساس مبدأ التراضي الذي يفرض نفسه كثيراً في قانون المعاهدات بصفة عامة وقانون التحفظات بصفة خاصة. وبالتالي، يجب ألا يتسع نطاق التحفظ إلى الإقليم الذي تتناوله الخلافة:
	• عندما تعرب الدولة الخلف عن نية مخالفة، ويمكن تشبيه هذه الحالة بسحب جزئي لتحفظ يقتصر على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول (الفقرة الفرعية (أ))()؛ أو
	• عندما يتضح من التحفظ في حد ذاته أن نطاق تطبيقه يقتصر على إقليم الدولة الخلف الذي كان يقع داخل حدودها قبل تاريخ خلافة الدول، أو على إقليم معين (الفقرة الفرعية (ب)).
	4) وقد صيغ مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-6 هذا ليشمل لا المعاهدات النافذة إزاء الدولة الخلف في تاريخ خلافة الدول فحسب، بل ليشمل أيضاً المعاهدات التي لم تكن في هذا التاريخ نافذة إزاء الدولة الخلف ولكن هذه الأخيرة تملك صفة الدولة المتعاقدة فيها، وهذه حالة غير مشمولة بالمادة 15 من اتفاقية فيينا لعام 1978. ويجب أن يفهم من كلمة ”تنطبق“، بالإشارة إلى المعاهدة المعنية، أنها تشمل هاتين الحالتين اللتين يجب على ما يبدو عدم التمييز بينهما فيما يتعلق بمسألة التحفظات.
	5) غير أن المبدأ التوجيهي هذا لا يستهدف حالة ”المعاهدات الإقليمية“ (المتعلقة بنظام للحدود أو أي نظام آخر متصل باستخدام الأراضي). وما دامت الخلافة تتم فيما يتعلق بهذه المعاهدات()، فإن الحلول المعتمدة في المبدأ التوجيهي 5-1-2 فيما يتصل بحالات اتحاد الدول وانفصالها، تنطبق، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظات التي أُبديت بشأن هذه المعاهدات.
	5-1-7 توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء الدولة الخلف على تحفظ صاغته الدولة السلف

	لا يكون عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف نافذاً إزاء دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً بذلك.
	التعليق
	1) لا تقدم المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 حلاً مباشراً لمسألة الآثار المترتبة من حيث الزمان على الإعلان الذي تصدره دولة مستقلة حديثاً لتُعلم، حين إصدارها إشعاراً بالخلافة في معاهدة ما، بأنها لا تستبقي تحفظاً كانت قد صاغته الدولة السلف؛ وينطبق الوضع نفسه من باب أولى في إطار خلافة الدول نتيجة لاتحاد دول أو انفصالها، لأن اتفاقية عام 1978 لا تتناول مسألة مصير تحفظات الدولة السلف في هذا الإطار. ولا يبدو أن الممارسة العملية أو الفقه قد وجدا حلاً لهذه المسألة مع أنها قد تكون ذا أهمية عملية إلى حد ما.
	2) وفيما يخص الآثار من حيث الزمان، سواء بالنسبة لنتيجة الإعراب عن ”نقيض القصد“ أو صوغ الدولة الخلف تحفظاً ”يتناول نفس المسألة“ التي كانت محل التحفظ الذي صاغته الدولة السلف()، يبدو من المعقول أن يُعامل عدم الإبقاء على تحفظ إثر خلافة دول معاملة سحب التحفظ، وأن يخضع بالتالي للقواعد العادية لقانون المعاهدات على النحو المدوّن في المادة 22 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة المذكورة، المكررة في المبدأ التوجيهي 2-5-8 من دليل الممارسة ”ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يتفق على أمر مخالف، [...] لا يصبح سحب تحفظ ما نافذ المفعول بالنسبة إلى دولة متعاقدة إلاّ عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك السحب“.
	3) ويكرر إذن هذا المبدأ التوجيهي، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، القاعدة الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة 22 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، المكررة في المبدأ التوجيهي 2-5-8 المتعلق بآثار التحفظ من حيث الزمان. وهذا الحل، الذي يفرض نفسه ببداهة مؤكدة حين تقع الخلافة في المعاهدة (وفي التحفظ) بحكم القانون، يبدو قابلاً للتطبيق على جميع فرضيات الخلافة: فلا يمكن للأطراف الأخرى أن تضع في حسبانها ذلك السحب إلا إذا تلقت علماً (بإشعار كتابي)() بقصد الدولة الخلف.
	5-1-8 صوغ دولة خَلَف تحفظاً متأخراً

	يعتبر التحفظ تحفظاً متأخراً إذا صاغته:
	(أ) دولة مستقلة حديثاً بعد إشعارها بالخلافة في المعاهدة؛ أو
	(ب) دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً بعد الإشعار الذي تثبت به صفتها كدولة متعاقدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو
	(ج) دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً فيما يتعلق بمعاهدة ظلت نافذة تجاه تلك الدولة عقب خلافة الدولة.
	التعليق
	1) مع أنه ما من شك في أن للدولة المستقلة حديثاً حقاً في إبداء تحفظات على معاهدة ترغب في أن تكون خلفاً فيها، وكذلك للدولة الخلف عندما يتعلق الأمر بمعاهدة لم تكن نافذة إزاء الدولة السلف في تاريخ خلافة الدول()، لا يجوز أن يكون لهذا الحق إطار زمني غير محدود. ويحدد هذا المبدأ التوجيهي ثلاث حالات يجب أن يخضع فيها التحفظ الذي تصوغه دولة خلف للنظام القانوني المتعلق بالتحفظات المتأخرة وفق ما هو منصوص عليه في المبادئ التوجيهية 2-3 و 2-3-1 و 2-3-2 و 2-3-3 و 2-3-4. وبهذا الخصوص يجدر التذكير بأن المبدأ التوجيهي 2-3 ينص على أن صوغ تحفظ متأخر يخضع لشرط عدم اعتراض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، الأمر الذي يراعي مبدأ التراضي مراعاة كاملة. 
	2) والحالة الأولى وردت الإشارة إليها في الفقرة الفرعية (أ). والأمر يتعلق بالتحفظات التي قد تصوغها دولة مستقلة حديثاً بعد إشعارها بالخلافة. وفي هذا الصدد، يبدو معقولاً اعتبار أن على الدولة المستقلة حديثاً ممارسة ذلك الحق حينما تقدم إشعارها بالخلافة. وهذا واضح ضمنياً في تعريف التحفظات المذكور في مشروع المبدأ التوجيهي 1-1 من دليل الممارسة، الذي يذكر من بين العناصر الزمنية المضمنة في تعريف التحفظات لحظة ”تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة“، وذلك على غرار الفقرة 1 (ي) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1978 - وخلافاً للفقرة 2 (د) من اتفاقية 1969 المتعلقة بقانون المعاهدات(). ويبدو من الجائز إذاً أن نستنتج مما سبق أن التحفظات التي تصوغها دولة مستقلة حديثاً في وقت لاحق بعد التاريخ المذكور يجب اعتبارها تحفظات متأخرة بمعنى المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا التعليق.
	3) ولأسباب مماثلة، يبدو أن نظام التحفظات المتأخرة ينطبق على الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، وهي حالة التحفظ الذي تصوغه دولة خلف ليست دولة مستقلة حديثاً بعد تاريخ الإشعار الذي يثبت صفتها كدولة متعاقدة أو كطرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدول السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، بموجب الشروط المبيّنة في الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2. وكما جاء في ذلك النص، يجب النظر إلى مفهوم ”الدولة السلف“، في حالة اتحاد الدول، بوصفه يغطي واحدة أو أكثر من الدول السلف.
	4) هذا، وكما تشير إلى ذلك الفقرة الفرعية (ج) من هذا المبدأ التوجيهي، يجب أن يطبق نفس الحل على أي تحفظ تصوغه دولة خلف غير الدولة المستقلة حديثاً إزاء معاهدة تظل على إثر خلافة الدول، نافذة تجاه تلك الدولة. وفي مثل هذه الحالة، لا تعترف الفقرة 2 من مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-2 للدولة الخلف بالحق في صوغ تحفظات لم تكن الدولة السلف قد صاغتها. ومع ذلك، إذا صاغت الدولة الخلف تحفظاً جديداً على المعاهدة المعنية، فليس هناك ما يدعو إلى معاملتها معاملة تختلف عن المعاملة التي يمكن أن تستفيد منها أي دولة أخرى بمنعها من الاستفادة من النظام القانوني للتحفظات المتأخرة().
	5-2 الاعتراضات على التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-2-1 إبقاء الدولة الخَلَف على اعتراضات صاغتها الدولة السلف

	رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي 5-2-2، تعتبر الدولة الخلف قد أبقت على أي اعتراض صاغته الدولة السلف إزاء تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة،ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد عند الخلافة.
	التعليق
	1) يرمي هذا المبدأ التوجيهي - ومعه المبادئ التوجيهية من 5-2-2 إلى 5-2-6 - إلى سد ثغرات اتفاقية فيينا لعام 1978. فتلك الاتفاقية لا تتناول مصير الاعتراضات على التحفظات (ولا حتى بقبول التحفظات) في سياق خلافة الدول. وكانت اللجنة نفسها قد تركت مسألة الاعتراضات مفتوحة، رغم أن والدوك() قد تقدم باقتراح جزئي بهذا الشأن. وعلى الرغم من طلب بهذا الخصوص قدمه ممثل هولندا() وإعراب بعض المشاركين في مؤتمر فيينا() عن القلق إزاء هذه الثغرة في الاتفاقية، فإن اللجنة تركت هذه الثغرة على حالها.
	2) ويتعلق الأمر هنا بموقف متعمد، على النحو الذي شرحه في أثناء انعقاد المؤتمر رئيس لجنة الصياغة، ياسين حيث قال: ”أولت لجنة الصياغة عناية خاصة لمسألة الاعتراضات على التحفظات والاعتراضات على تلك الاعتراضات، التي أثارها ممثل هولندا. ولاحظت اللجنة أن تعليق لجنة القانون الدولي على المادة 19، ولا سيما الفقرة 15 من هذا التعليق (الصفحة 70 من الوثيقة A/CONF.80/4)()، يبيّن بوضوح أن المادة المذكورة لا تعالج هذه المسألة التي ينبغي أن تنظمها القواعد العامة للقانون الدولي“().
	3) لم ينظم مشروع المادة 19 (الذي أصبح لاحقاً المادة 20 من اتفاقية عام 1978)، الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الثانية في عام 1974، مسألة الاعتراضات على التحفظات في سياق خلافة الدول. وهنا أيضاً، جاء هذا الامتناع عن عمد إذ ذكرت اللجنة في تعليقها على تلك المادة أن:
	من المستصوب، طبقاً للنهج الأساسي الذي اتبعته اللجنة بشأن مشاريع المواد، أن تخضع هذه المسائل للقواعد العادية المنطبقة على قبول التحفظات وعلى الاعتراضات عليها على اعتبار أن الدولة المستقلة حديثاً تحل محل الدولة السلف، ”ما لم تقتض الحاجة اعتماد أحكام خاصة في سياق خلافة الدول“().
	وقد توحي العبارات الأخيرة من الفقرة المذكورة بأن اللجنة رأت أن انتقال الاعتراضات إلى الدولة الخلف ينبغي أن تكون القاعدة().
	4) ولتبرير السكوت عن معالجة مسألة الاعتراضات على التحفظات، ساقت اللجنة حجة تستند إلى الآثار القانونية لتلك الاعتراضات. فقد لاحظت، من ناحية، أن الاعتراض على التحفظ يؤدي إلى وضع قانوني ”يكاد لا يختلف عن الوضع الذي كان سيسودلو لم يُصَغ الاعتراض“()، وذلك ما لم يكن الاعتراض المذكور مقترناً بإشارة صريحة تعرب فيها الدولة المعترضة عن اعتزامها منع بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة؛ وأشارت، من ناحية أخرى، في الحالة المعاكسة، إلى أن الاعتراض إذا كان مقترناً بمثل هذه الإشارة، فلن تكون المعاهدة نافذة في تاريخ الخلافة بين الدولة السلف والدولة المتحفظة()، مما يعني ضمنياً، من جهة أخرى، أن اللجنة كانت تعتبر أن الاعتراضات السابقة (ذات الأثر الأقصى) التي أبدتها الدولة السلف تظل سارية.
	5) وكان هذا هو موقف والدوك الذي أكّد ندرة الممارسة في هذا المجال، واقترح مع ذلك، متبعاً من جديد اقتراحات أوكونيل المقدمة إلى رابطة القانون الدولي()، أن تطبق على الاعتراضات القواعد المتعلقة بالتحفظات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال(). ويعني ذلك، على وجه الخصوص، أن يُطبَّق على الاعتراضات نفس الافتراض الخاص بالتحفظات التي تبديها الدول المستقلة حديثاً، وهو الافتراض الذي اعتمدته اللجنة في الفقرة 1 من مشروع المادة 19، وتكرر في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978(). وأعرب المقرر الخاص الثاني المكلف بهذا الموضوع، فالات، عن تأييده أيضاً لقرينة الإبقاء على ما أبدته الدولة السلف من اعتراضات: ”بعد إمعان النظر، فإن الحجج التي تدعم التمسك بافتراض استمرار التحفظات إنما تسند أيضاً افتراض الإبقاء على الاعتراضات، وهو افتراض متأصل في المشروع الحالي“، وخصوصاً، حسبما أكد من جهة أخرى، أن ”للدولة الخلف دائماً حق سحب الاعتراض متى رغبت في ذلك“. ومع هذا، اعتبر فالات أن ”لا حاجة إلى تعقيد المشروع بصوغ أحكام صريحة تتعلق بالاعتراضات“().
	6) وتتواصل حتى اليوم هذه الندرة في الممارسة، التي كان غايا قد سبق أن أشار إليها منذ 35 عاماً(). وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن بعض جوانب الممارسة الحديثة توحي بأنها تساند الإبقاء على الاعتراضات(). ويمكن الإشارة بشكل خاص إلى عدة حالات أكدت فيها دولة مستقلة حديثاً، عند الإشعار بخلافتها، ما أبدته الدولة السلف من اعتراضات على تحفظات أبدتها أطراف في المعاهدة(). وكانت ثمة أيضاً حالات قليلة سُحبت فيها الاعتراضات التي أبدتها الدولة السلف، مع إبداء اعتراضات جديدة في نفس الوقت(). وفيما يخص الدول الخلف التي ليست دولاً مستقلة حديثاً، يمكن الإشارة مثلاً إلى أن سلوفاكيا قد أعلنت صراحة الإبقاء على ما كانت تشيكوسلوفاكيا قد أبدته من اعتراضات على التحفظات التي أبدتها دول أطراف أخرى في المعاهدات التي خلفتها فيها(). وعلى نفس المنوال، أعلنت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الإبقاء على الاعتراضات التي أبدتها يوغوسلافيا السابقة() وهو ما فعلته أيضاً جمهورية الجبل الأسود إزاء الاعتراضات التي كانت قد أبدتها صربيا والجبل الأسود().
	7) وليس من البديهي تفسير هذه الممارسة الحديثة العهد: فهي تنحو منحى الاستمرارية ولكن يمكن أيضاً أن تُعدّ شاهداً على عدم وجود قاعدة راسخة - وإلا فلا فائدة من هذه الإعلانات(). وعلى الرغم من ذلك كله، يبدو أن الحكمة والمنطق يفرضان العودة إلى الحل الذي اقترحه والدوك، القاضي بأن يُطَّبق على الاعتراضات النظام الساري على التحفظات مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال()، مع التذكير بأنه رغم أن اللجنة ربما فضلت في نهاية المطاف عدم تضمين مشروع موادها أحكاماً بخصوص مسألة الاعتراضات على التحفظات، فإن الحل الذي اقترحه المقرر الخاص لم يثر في اللجنة أي اعتراضات على مضمونه.
	8) وعلى غرار افتراض الإبقاء على التحفظات، الذي كرسته الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978، يُبرَّرُ افتراض الإبقاء على الاعتراضات سواء بالنسبة للدول المستقلة حديثاً أو بالنسبة للدول الخلف الأخرى. ولكن، في بعض حالات الاتحاد بين دولتين أو أكثر، فإن افتراض الإبقاء على الاعتراضات يشهد استثناءات يتطرق إليها مشروع المبدأ التوجيهي 5-2-2.
	9) رغم أن المبدأ التوجيهي 5-2-1 يشير بشكل عام إلى ”الدولة الخلف“ - أي الدولة التي تحل محل دولة أخرى في مسؤولية إقليم آخر في سياق العلاقات الدولية() - فإنه لا يُعنى إلا بالحالات التي تكتسب فيها دولة خلف، عن طريق الخلافة، صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة ما، سواء تمت هذه الخلافة تلقائياً بحكم القانون أو بموجب إشعار. وعلى العكس من ذلك، لا ينطبق الافتراض المنصوص عليه في هذا المبدأ التوجيهي على الحالات التي تقرر فيها دولة خلف لا تخلف دولة أخرى في معاهدة تلقائياً بحكم القانون أن تصبح دولة متعاقدة في هذه المعاهدة بطريقة غير إشعار هذه الدولة بخلافتها، وذلك مثلاً عن طريق الانضمام إليها بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقية فيينا لعام 1969.
	5-2-2 عدم الاعتداد باعتراضات معينة في حالة اتحاد الدول

	1 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، ويستمر إزاء الدولة الناشئة عن الاتحاد نفاذ معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن الاعتراضات على تحفظ صاغته أي دولة من هذه الدول لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول لا تعود قائمة.
	2 - عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتكون الدولة الخلف دولة متعاقدة في معاهدة أبقت على تحفظات بشأنها، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2، فإن الاعتراضات على تحفظ دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة يكون مطابقاً أو معادلاً لتحفظ أبقت عليه الدولة الخلف نفسها لا تعود قائمة.
	التعليق
	1) ينص مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-3 (”عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول“) على الاستثناء الذي يجب أن يقترن بمبدأ الإبقاء على تحفظات الدولة السلف في بعض الحالات التي يمكن وقوعها في سياق اتحاد دولتين أو أكثر. ومثل هذه الحالات تقع عندما تظل معاهدة تكون في تاريخ خلافة الدول سارية على أي من الدول السلف، سارية على الدولة الناشئة عن الاتحاد: وفي هذه الفرضية، لا يتم الإبقاء على التحفظات التي قد تكون صاغتها دولة سلف لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول().
	2) ولما كانت نفس الأسباب تعطي نفس النتائج فإن المبدأ التوجيهي 5-2-1 الذي يكرس مبدأ الإبقاء على الاعتراضات التي تبديها الدولة السلف على التحفظات التي تبديها دول أو منظمات دولية أخرى أطراف أو متعاقدة في معاهدة تصبح خلفاً فيها، يجب أن يقترن بنفس الاستثناء عندما تنشأ تلك الحالات. وهكذا فإن الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي توضح أنه عندما يستمر نفاذ المعاهدة إزاء الدول المتحدة فإن الاعتراضات على تحفظ صاغته أي دولة من هذه الدول لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول لا تعود قائمة.
	3) ويجوز أيضاً مع ذلك تصور حالة أخرى خاصة بالاعتراضات تفضي إلى إدخال استثناء ثان للمبدأ الذي يضعه المبدأ التوجيهي 5-2-1. والفقرة 2 من المبدأ التوجيهي5-2-2 تنص على هذا الاستثناء الذي له مبرر منطقي ويستند إلى أن الدولة الخلف لا يمكن أن تجمع في وقت واحد بين الإبقاء على تحفظ صاغته إحدى الدول التي اندمجت في الاتحاد، والإبقاء على اعتراضات أبدتها دولة أخرى من تلك الدول إزاء تحفظ مطابق أو معادل أبدته دولة متعاقدة هي دولة ثالثة غير معنية بخلافة الدول.
	5-2-3 الإبقاء على الاعتراضات المتعلة بتحفظات الدولة السلف

	إذا اعتبر أن الدولة الخلف قد أبقت وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف، فإن أي اعتراض تصوغه على ذلك التحفظ دولة أخرى متعاقدة أو منظمة متعاقدة يعتبر قائماً إزاء الدولة الخلف.
	التعليق
	1) يكرس هذا المبدأ التوجيهي افتراض الإبقاء على ما أبدته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة من اعتراضات على تحفظات الدولة السلف التي يعتبر أن الدولة الخلف قد أبقت عليها وفقاً للمبدأين التوجيهيين 5-1-1 و 5-1-2.
	2) يبدو أن هذا الافتراض يفرض نفسه. فمن الصعب شرح الأسباب التي تلزم الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة بأن تكرر اعتراضاً كانت قد أبدته على تحفظ الدولة السلف وكان يسري على الإقليم الذي استهدفته خلافة الدول(). ويبقى أن الدولة أو المنظمة المعترضة يحق لها سحبه إن هي لم تكن راغبة في استبقائه إزاء الدولة الخلف.
	3) وتساند الآراء التي عبرت عنها بعض الوفـود خـلال انعقاد مؤتمر فيينا للفترة 1977-1978 افتراض إبقاء الدولة الخلف على اعتراضاتها على تحفظات الدولة السلف. فقد ذكر ممثل اليابان أن بوسع بلده قبول نص مشروع المادة 19، على النحو الذي اقترحته لجنة القانون الدولي، بشرط ”ألا تحتاج الدولة الطرف التي كانت قد اعترضت سابقاً على التحفظ الأصلي الذي أبدته الدولة السلف إلى أن تكرر اعتراضها في مواجهة الدولة الخلف“(). وأعرب ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية عن رأي مماثل، فرأى أنه فيما يخص الدول المستقلة حديثاً أو الدول الخلف الأخرى أن ”الدولة الخلف ملزمة بحكم القانون بالعلاقة التعاهدية الفردية التي أنشأتها الدولة السلف، بما في ذلك التحفظات والإعلانات الأخرى الصادرة عن هذه الدولة والاعتراضات التي تبديها عليها الأطراف الأخرى في المعاهدة“(). 
	5-2-4 تحفظات الدولة السلف التي لم تثر بشأنها اعتراضات

	عندما تعتبر الدولة الخلف قد أبقت وفقا للمبدأ التوجيهي 5-1-1 أو 5-1-2 على تحفظ صاغته الدولة السلف، لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية التي لم تعترض على التحفظ إزاء الدولة السلف أن تعترض عليه إزاء الدولة الخلف، إلا إذا:
	(أ) كانت مهلة صوغ الاعتراض لم تنقضِ قبل تاريخ خلافة الدول وتم الاعتراض في حدود هذه المهلة؛ أو
	(ب) أدى توسيع النطاق الإقليمي للتحفظ إلى تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ.
	التعليق
	1) يستهدف هذا المبدأ التوجيهي الحالة التي لم تكن فيها دولة متعاقدة قد اعترضت في الوقت المناسب على التحفظ الذي أبدته الدولة السلف، والذي يعد تحفظاً استبقته الدولة الخلف. وفي هذه الفرضية، يكون من الصعب تبرير إعادة النظر في مثل هذا القبول الضمني للتحفظ لمجرد وقوع خلافة الدول. وبالتالي فإن هذا المبدأ التوجيهي يستبعد من حيث المبدأ منح الدولة المتعاقدة حق الاعتراض إزاء الدولة الخلف على تحفظ لم تكن قد اعترضت عليه إزاء الدولة السلف. بيد أنه يوجد استثناءان محتملان. 
	2) يتعلق الاستثناء الأول، المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، بالحالة التي تحدث فيها خلافة الدول قبل انقضاء الأجل الذي كان يمكن فيه للدولة المتعاقدة الاعتراض على تحفظ صاغته الدولة السلف(). وفي حالة كهذه، يجدر منح الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية المتعاقدة أو الدولة أو المنظمة الدولية المتعاقدة حق إبداء اعتراض لغاية انقضاء ذلك الأجل.
	3) ويتعلق الاستثناء الثاني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)، بالحالة التي يؤدي فيها ”توسيع النطاق الإقليمي للتحفظ إلى تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ“. وهذا الافتراض يمكن أن يحصل في الحالات المشار إليها في المبدأ التوجيهي 5-1-5 والتي قد يتوسّع فيها نطاقه الإقليمي بتوسع النطاق الإقليمي للمعاهدة نفسها على إثر اتحاد الدول. ولكي يكون بإمكان دولة أو منظمة دولية لم تعترض في حدود المهلة المحددة على التحفظ قبل تاريخ خلافة الدول الاعتراض عليه في مثل هذه الحالة، لا بد أن يكون من شأن الإبقاء على التحفظ الذي توسّع نطاقه الإقليمي أن يُخل بتوازن المعاهدة: هذا هو المقصود بالصياغة التقييدية لهذا الاستثناء، الذي لا يخص إلا الحالات التي يؤدي فيها توسيع النطاق الإقليمي للتحفظ إلى ”تغيير جذري في شروط تطبيق التحفظ“.
	5-2-5 حق الدولة الخلف في صوغ اعتراض على تحفظات

	1 - عندما توجه الدولة المستقلة حديثاً إشعاراً بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة، فإنها يجوز لها، وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة، أن تصوغ اعتراض على تحفظات صاغتها دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها.
	2 - للدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً أيضاً الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 عندما توجه إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها.
	3 - يستبعد مع ذلك الحق المشار إليه في الفقرتين 1 و 2 في حالة المعاهدات التي ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان 2-8-7 و 4-1-2.
	التعليق
	1) يتناول هذا المبدأ التوجيهي أهلية الدولة الخلف في صوغ اعتراضات على تحفظات على معاهدة أصبحت دولة متعاقدة فيها أو طرفاً إثر خلافة الدول. وكما هو الحال في مبادئ توجيهية أخرى، لا بد من التمييز بهذا الخصوص بين حالتين مختلفتين تتطلبان حلولاً مختلفة: 
	2) ومصطلح ”الحق“ الوارد في هذا المبدأ التوجيهي له نفس المعنى ودواعي الاستخدام كما في المبدأ التوجيهي 2-6-2 (حق صوغ الاعتراضات).
	• من جهة، الحالة التي تكون فيها للدولة الخلف حرية قبول أو رفض الخلافة في المعاهدة المعنية، وتثبت عن طريق الإشعار بالخلافة صفتها كدولة متعاقدة؛
	• من جهة أخرى، حالات ”الخلافة التلقائية“ حيث ”ترث“ الدولة الخلف المعاهدة السابقة دون أن يقتضي ذلك منها أن تُعرب عن رضاها. 
	والمبدأ التوجيهي 5-2-5 لا يغطي إلا الفرضية الأولى، في حين أن الفرضية الثانية يغطيها المبدأ التوجيهي 5-2-6.
	3) والفرضية التي يتناولها المبدأ التوجيهي 5-2-5 تغطي بدورها حالتين مختلفتين:
	• الحالة المشار إليها في الفقرة 1 وهي حالة الدول المستقلة حديثاً التي توجه إشعاراً بالخلافة()؛
	• الحالة المشار إليها في الفقرة 2 والتي تثبت فيها الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، بموجب إشعار لهذا الغرض، صفتها كدولة متعاقدة لم تكن، في تاريخ الخلافة، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن كانت الدولة السلف دولة متعاقدة فيها.
	4) وفي كلتا الحالتين المذكورتين في هذا المبدأ التوجيهي، للدولة الخلف خيار أن تلتزم أو لا تلتزم بالمعاهدة. وهذا هو السبب الذي من أجله ما من شيء يمنع، من حيث المبدأ، إمكانية أن تصوغ الدولة الخلف اعتراضات جديدة عندما تثبت، بموجب إشعار وفقاً لما نصت عليه الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 أو الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي5-1-2، صفتها كدولة متعاقدة. ذلك هو الحل الذي نصت عليه، على التوالي، بالنسبة لكل حالة من هاتين الحالتين، الفقرتان 1 و 2 من المبدأ التوجيهي 5-2-5.
	5) وكان والدوك قد درس هذه المسألة بإيجاز في تقريره الثالث عن خلافة الدول في المعاهدات ورأى أنه ”حين تصبح دولة خلف طرفاً في معاهدة ليس عن طريق الإرث، وإنما عن طريق عمل مستقل يثبت رضاها بأن تلتزم بتلك المعاهدة، يفرض المنطق أن تُترك لها المسؤولية الكاملة عن تحفظاتها وقبولها واعتراضاتها وأن تكون، فيما يخص التحفظات والقبول والاعتراضات المحتملة التي أبدتها الدولة السلف، في نفس الوضع الذي يكون فيه أي طرف جديد في المعاهدة“(). ويبدو من المنطقي فعلاً أن يُطبق على الاعتراضات نفس النهج الاستدلالي الذي تستند إليه الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 والفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2، اللتين تحكمان إبداء التحفظات من جانب الدولة الخلف: فبما أن الخلافة في المعاهدة لا تنتج، في الحالات المقصورة في هذا المقام، إلا بمقتضى عمل إرادي من الدولة الخلف (وتحديداً ”الإشعار بالخلافة“ أو، حين يتعلق الأمر بدول خلف ليست دولاً مستقلة حديثاً، بمقتضى ”إشعار“)، يجب أن تكون الدولة الخلف حرة في تكييف التزاماتها التعاهدية، ليس عن طريق صوغ التحفظات فحسب، بل أيضاً عبر الاعتراض حسب مشيئتها على التحفظات التي صاغتها دول أخرى حتى قبل تاريخ خلافتها في المعاهدة().
	6) من جهة أخرى، ورغم ندرة الممارسة، توجد حالات أبدت فيها دول مستقلة حديثاً اعتراضات جديدة حين قدمت إشعارها بالخلافة في معاهدة. فعلى سبيل المثال، سحبت فيجي اعتراضات الدولة السلف وأبدت اعتراضات جديدة حين قدمت إشعارها بالخلافة في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام 1958().
	7) غير أن الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي تنص مع ذلك على استثناء للحق في صوغ اعتراضات، المعترف به للدولة الخلف في الفقرتين 1 و 2. ويخص هذا الاستثناء الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 - التي كرّر نصها المبدأ التوجيهي 4-1-2 - والتي يتعين فيها أن تقبل جميع الأطراف بالتحفظ على المعاهدة. والنص على هذا الاستثناء سبق أن اقترحه والدوك في تقريره الثالث؛ ومشروع الفقرة 3 من المادة 9، الذي جدد مبدأ تطبيق نفس القواعد على كل من الاعتراضات والتحفظات، تضمّن فقرة فرعية، هي الفقرة الفرعية (ب)، جاء نصها كالآتي:
	”(ب) لكن، حين يتعلق الأمر بمعاهدة تسري عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من معاهدة فيينا، لا يمكن لدولة جديدة إبداء أي اعتراض على تحفظ قبلته جميع الأطراف في المعاهدة“().
	ويهدف هذا الاستثناء إلى منع الدولة الخلف من أن تتمكن، عن طريق إبداء اعتراض، من إكراه الدولة المتحفظة على الانسحاب من مثل تلك المعاهدة. وهو ينسجم أيضاً مع المبدأ التوجيهي 2-8-7 (قبول التحفظات بالإجماع)، الذي تشير إليه أيضاً الفقرة 3.
	8) وتُبّررُ الإحالة الموجزة الواردة في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي إلى ”المبادئ التوجيهية ذات الصلة“ بأنه سيكون من العسير، إن لم يكن من المستحيل، أن تُسرد جميع المبادئ التوجيهية السارية على صوغ الاعتراضات سرداً شاملاً في نص هذا المبدأ التوجيهي. والأمر يتعلق أساساً بالمبادئ التوجيهية للفرع 2-6 من دليل الممارسة ذات الصلة بـ ”صوغ الاعتراضات“.
	9) ومن بين هـذه المبادئ التوجيهية، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى المبدأ التوجيهي 2-6-12 الذي يكرر الشرط الزمني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. وفي حالة اعتراض دولة خلف على تحفظ سابق، من المفروض أن يؤدي تطبيق هذا الشرط الزمني إلى اعتبار أن الدولة الخلف لديها مهلة 12 شهراً لصوغ اعتراضها، اعتباراً من التاريخ الذي أثبتت فيه بموجب إشعار صفتها كدولة متعاقدة. وبالنظر إلى الطابع الطوعي الذي تكتسيه الخلافة في الحالات المتوخاة في هذا المبدأ التوجيهي، لا يمكن توقع أن تنشغل الدولة الخلف التي تثبت صفتها كدولة متعاقدة بمجمل التحفظات المبداة على هذه المعاهدة وتبحثها، قصد تقرير ما إذا كانت تنوي أم لا الاعتراض عليها، إلا اعتباراً من التاريخ الذي تثبت فيه هذه الدولة الخلف صفتها تلك. ويبدو إذاً من المتوافق مع روح الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية عام 1969، كما كررها المبدأ التوجيهي 2-6-12، الاعتراف للدول الخلف التي يشير إليها هذا المبدأ التوجيهي بمهلة 12 شهراً لإبداء معارضتها، اعتباراً من تاريخ إشعارها بخلافتها في المعاهدة.
	5-2-6 اعتراضات دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً تظل معاهدة نافذة إزاءها

	لا يجوز لدولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً، تظل معاهدة نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ لم تعترض عليه الدولة السلف، إلا إذا كانت مهلة صوغ الاعتراض لم تنقض قبل تاريخ خلافة الدول وتم الاعتراض في حدود هذه المهلة.
	التعليق
	1) هذا المبدأ التوجيهي الذي يتناول حالة مستثناة من نطاق تطبيق المبدأ التوجيهي5-2-5، ينطبق على دولة خلف ليست دولة مستقلة حديثاً حين تظل المعاهدة نافذة إزاءها، إثر اتحاد دول أو انفصالها، في إطار خلافة يمكن وصفها بأنها ”تلقائية“، أي حين تظل المعاهدة نافذة، إثر خلافة دول، إزاء دولة خلف ليست دولة مستقلة حديثاً، دون أن يلزم لمشاركة هذه الدولة أن تعرب عن رضاها. وبموجب الباب الرابع من اتفاقية فيينا لعام 1978، تتحقق هذه الحالة مبدئياً إزاء دولة ناتجة عن اتحاد دولتين أو أكثر، فيما يخص المعاهدات النافذة إزاء أي من الدول السلف في تاريخ خلافة الدول(). وينطبق الأمر نفسه على الدولة الناتجة عن انفصال دول، بالنسبة للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقليم الدولة السلف في تاريخ خلافة الدول، وكذلك بالنسبة للمعاهدات التي لم تكن نافذة إلا على ذلك الجزء من إقليم الدولة السلف الذي أصبح يمثل إقليم الدولة الخلف(). 
	2) وبما أن الخلافة في المعاهدة لا تتوقف، في الحالات المتوخاة في هذا المبدأ التوجيهي، على التعبير عن إرادة من جانب الدولة الناتجة عن الاتحاد أو الانفصال، فإن هذه الدولة ترث جميع ما كان للدولة السلف من حقوق وواجبات ناتجة عن المعاهدة()، بما في ذلك الاعتراضات (أو غياب الاعتراضات) التي صاغتها (أو لم تصغها) إزاء تحفظ على تلك المعاهدة. وقد كُتِبَ في هذا الصدد ما يلي: ”يجب استبعاد مقبولية الاعتراضات التي تبديها الدولة الخلف حينما ... تُعتبر الخلافة تلقائية، وإذا كانت الدولة السلف قد قبلت التحفظ، فلا يمكن الرجوع بعد ذلك عن هذه الموافقة، سواء من جانب هذه الدولة نفسها أو من جانب خَلَفها“(). هذا، ولا يبدو أن دولاً خلفاً غير الدول المستقلة حديثاً قد طالبت بحق صوغ اعتراضات على تحفظات لم تعترض عليها الدولة السلف().
	3) وعلى غرار المبدأ التوجيهي 5-2-4 (تحفظات الدولة السلف غير المثيرة لاعتراضات)، يجدر استثناء الحالة التي تكون فيها خلافة الدول قد تمت قبل انقضاء المهلة التي كان يمكن فيها للدولة السلف أن تعترض على تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو طرف في المعاهدة. فيبدو في مثل هذه الحالة أن هناك ما يبرر الاعتراف بأهلية الدولة الخلف لإبداء اعتراض على ذلك التحفظ لغاية انقضاء تلك المهلة().
	5-3 قبول التحفظات في حالة خلافة الدول
	5-3-1 إبقاء الدولة المستقلة حديثاً على قبول صريح صاغته الدولة السلف

	حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة، يُعتبر أنها قد أبقت على أي قبول صريح أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة.
	التعليق
	1) يتناول هذا المبدأ التوجيهي مصير القبول الصريح الذي تصوغه الدولة السلف. وفيما يتعلق بمصير القبول الضمني من جانب دولة سلف لم تعترض في الوقت المناسب على تحفظ قبل تاريخ خلافة الدول، تنطبق القواعد الواردة في مشروعي المبدأين التوجيهيين 5-2-5 و 5-2-6.
	2) وعلى غرار التحفظات والاعتراضات، تستدعي مسألة مصير القبول الصريح الذي تكون قد أبدته الدولة السلف اعتماد حلول مختلفة، وإن بشكل جزئي على الأقل، حسب ما إذا كانت الخلافة في المعاهدة قد ثبتت بموجب إشعار صادر عن الدولة الخلف أو نشأت بحكم القانون.
	3) في حالة الدول المستقلة حديثاً، تتم الخلافة في المعاهدات بموجب إشعار بالخلافة(). وفي هذا السياق، فإن الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978، الواردة في الفقرة 1 من المبدأ التوجيهي 5-1-1 المقترح أعلاه، تعتبر أن الدولة المستقلة حديثاً قد أبقت على تحفظات الدولة السلف، ما لم تقم هذه الدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بإبداء تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محل تحفظ الدولة السلف. وترى اللجنة أنه إذا كانت الممارسة المتعلقة بالقبول الصريح للتحفظات في سياق خلافة الدول تبدو غير موجودة فإن افتراض الإبقاء على التحفظات ينبغي أن ينطبق منطقياً على القبول الصريح.
	4) وقياساً على ذلك، يبدو مناسباً أيضاً الاعتراف للدولة المستقلة حديثاً بالحق في أن تعرب عن نيتها عدم الإبقاء على قبول صريح تكون قد أبدته الدولة السلف بشأن تحفظ ما. ولا يشكل هذا الحق حيداً عن القاعدة العامة للطابع النهائي لقبول التحفظ على النحو المحدد في المبدأ التوجيهي 2-8-13: ذلك أن الطابع الطوعي لخلافة الدولة المستقلة حديثاً في المعاهدة يبرر هذا الحيد الظاهر، كما يبرر الحق في إبداء تحفظات جديدة على نحو ما تعترف به الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 للدولة المستقلة حديثاً لدى إصدارها إشعاراً بخلافتها في المعاهدة()، أو حق هذه الدولة في صوغ اعتراضات على تحفظات صيغت قبل تاريخ الإشعار بالخلافة، على النحو المعترف به في المبدأ التوجيهي 5-2-5.
	5) ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً بشأن المهلة التي ينبغي للدولة المستقلة حديثاً أن تعرب في غضونها عن نيتها عدم الإبقاء على قبول صريح صادر عن الدولة السلف. وفيما يتعلق بعدم الإبقاء على تحفظ الدولة السلف، تشترط الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978 إعراب الدولة المستقلة حديثاً عن نيتها في هذا الصدد عند إصدارها إشعاراً بخلافتها في المعاهدة. فهل ينطبق الاشتراط نفسه فيما يتعلق بعدم الإبقاء على قبول صريح؟ ثمة اعتبارات منطقية تدعو إلى أن يُطبق هنا، قياساً على ذلك، الحل المعتمد فيما يتعلق باعتراض دولة مستقلة حديثاً على تحفظ صيغ قبل تاريخ الإشعار بالخلافة. بالفعل، يبدو أن عدم الإبقاء على قبول صريح يمكن تشبيهه إلى حد كبير، من حيث آثاره المحتملة، بإبداء اعتراض جديد. وبالتالي، فإن المبدأ التوجيهي 5-3-1 المتعلق بإبقاء الدولة المستقلة حديثاً على القبول الصريح الذي أبدته الدولة السلف ينبغي أن يستند إلى القاعدة المنطبقة في حالة إبداء الدولة الخلف تحفظاً والإبقاء، لهذا الغرض، على مهلة زمنية هي 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإشعار بالخلافة، يجوز خلالها للدولة المستقلة حديثاً الإعراب عن نيتها عدم الإبقاء على قبول صريح أبدته الدولة السلف(). وفي حين أن المبدأ التوجيهي 5-2-5 المتعلق بالاعتراضات التي تبديها دولة خلف يقتصر، بهذا الخصوص، على الإشارة إلى ”الشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل الممارسة“؛ الأمر الذي يشمل بطبيعة الحال الشرط الزمني، إلا أنه لا يمكن، في سياق هذا المبدأ التوجيهي، الاكتفاء بالإشارة إلى القواعد العامة، بما أن مسألة إبقاء الدولة الخلف أو عدم إبقائها على قبول صريح لتحفظ أبدته الدولة السلف لا تطرح نفسها خارج حالة خلافة الدول. وبالتالي لا بد من النص صراحة على مهلة اثني عشر شهراً، استلهاماً بالحل المنطبق على إبداء الدولة الخلف تحفظاً.
	6) ويمكن أن تتجلى النية التي تبديها دولة مستقلة حديثاً بشأن هذا الموضوع إما عن طريق السحب الصريح للقبول الصريح الذي تكون قد أبدته الدولة السلف، أو عن طريق قيام الدولة المستقلة حديثاً بصوغ اعتراض على تحفظ كانت الدولة السلف قد قبلته صراحة، وقد يتعارض مضمونه، كلياً أو جزئياً، مع هذا القبول.
	5-3-2 إبقاء دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً على قبول صريح صاغته الدولة السلف

	1 - تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، والتي تظل معاهدة نافذة إزاءها عقب خلافة للدول، قد أبقت على أي قبول صريح أيدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة.
	2 - عندما توجه دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً إشعاراً تثبت به صفتها كدولة متعاقدة في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها، تعتبر هذه الدولة قد أبقت على أي قبول صريح أيدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة.
	التعليق
	1) مسألة مصير القبول الصريح الذي تصوغه الدولة السلف يستدعي حلولاً أكثر وضوحاً في حالة الدول الخلف غير الدول المستقلة حديثاً. ولا بد من التمييز بين الحالات التي تقع فيها الخلافة بحكم القانون والحالات التي تتم فيها بموجب إشعار.
	2) الحالة الأولى تحكمها الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي. وهي تحدث في حالات اتحاد الدول أو انفصالها، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانت، في تاريخ خلافة الدول، سارية بالنسبة للدولة السلف وتظل سارية بالنسبة للدولة الخلف(). وفي مثل هذه الفرضية، ينص المبدأ التوجيهي 5-2-6 على أن الدولة الخلف لا يحق لها الاعتراض على تحفظ لم تعترض عليه الدولة السلف في الوقت المناسب. ومن باب أولى، لا يحق للدولة الخلف أن تعيد النظر في قبول صريح تكون قد أبدته الدولة السلف.
	3) ومن ناحية أخرى، يختلف الوضع في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي والتي لا تحدث فيها الخلافة في معاهدة ما إزاء دولة ناشئة عن اتحاد أو انفصال دول إلا بموجب إشعار لهذا الغرض - وذلك هو الحال أيضاً فيما يتعلق بالمعاهدات التي لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، سارية بالنسبة للدولة السلف وكانت هذه الدولة السلف دولة متعاقدة فيها. وفي هذه الفرضية، وكما كان الحال كذلك فيما يتعلق بصوغ تحفظات جديدة() واعتراضات جديدة() يجب أن يُعترف لهذه الدول الخلف بنفس الحق الذي تتمتع به الدول المستقلة حديثاً وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-3-1.
	5-3-3 توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح صاغته دولة سلف

	إن عدم إبقاء الدولة الخلف، وفقاً للمبدأ التوجيهي 5-3-1 أو الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 5-3-2، على القبول الصريح الذي أيدته الدولة السلف بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لا يصبح نافذاً إزاء دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة إشعاراً به.
	التعليق

	يتناول هذا المبدأ التوجيهي الآثار المترتبة، من حيث الاختصاص الزمني، على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح لتحفظ دولة خلف. وبخصوص هذه النقطة، يبدو أن لا داعي للابتعاد عن الحل المتوخى في المبدأ التوجيهي 5-1-7 فيما يتصل بتوقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء الدولة الخلف على تحفظ صاغته الدولة السلف.
	5-4 الآثار القانونية للتحفظات وقبول التحفظات والاعتراض عليها في حالة خلافة الدول

	1 - تظل التحفظات وقبول التحفظات والاعتراضات التي تعتبر قد أبقي عليها عملاً بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في هذا الجزء من دليل الممارسة تحدث آثارها القانونية وفقاً لأحكام الجزء الرابع من الدليل. 
	2 - وينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة أيضاً، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على التحفظ والقبول والاعتراض الجديد الذي تصوغه دولة خلف وفقاً لأحكام هذا الجزء من الدليل.
	التعليق
	1) عند اعتماد الصيغة النهائية لدليل الممارسة، أضافت اللجنة هذا المبدأ التوجيهي، الذي يعتمد على مشروع مبدأ توجيهي سابق كان ينص على الرجوع فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على التحفظات إلى الجزء الرابع من دليل الممارسة()، لتشمل هذه الإحالة قبول التحفظات والاعتراض عليها. والهدف من هذا المبدأ التوجيهي هو التذكير بأن الجزء الرابع من دليل الممارسة، الذي يتعلق بالآثار القانونية للتحفظ أو الاعتراض أو القبول، ينطبق أيضاً على التحفظ أو الاعتراض أو القبول الجديد الذي تصوغه دولة خلف. وفيما يتعلق بالتحفظ والاعتراض والقبول الذي تصوغه دولة مستقلة حديثاً، يترتب هذا الأثر بناء على المواد 20 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الواردة في الفقرة 3 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لعام 1978. ويشمل هذا المبدأ التوجيهي أيضاً التحفظات الجديدة التي قد تصوغها دولة خلف وفقا للفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 5-1-2، وكذلك الاعتراضات الجديدة التي قد تصوغها وفقا للمبدأين التوجيهيين 5-2-5 و 5-2-6.
	2) وعلى الرغم من وضوح هذا القول، فإن من المفيد أن يخصص مبدأ توجيهي لذلك من أجل التأكيد على أن الدولة الخلف التي تصوغ تحفظاً أو اعتراضاً أو قبولاً جديداً() تكون، فيما يتعلق بالآثار القانونية لهذا التحفظ أو الاعتراض أو القبول، في نفس الموقف الذي تكون فيه أي دولة أو منظمة دولية أخرى تصوغ تحفظاً أو اعتراضاً(). 
	5-5 الإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول

	1 - ينبغي أن توضح الدولة الخلف موقفها بشأن الإعلانات التفسيرية التي صاغتها الدولة السلف. وإذا لم يقدم هذا التوضيح، تعتبر الدولة الخلف قد أبقت على الإعلانات التفسيرية للدولة السلف.
	2 - لا تخل الفقرة 1 بالحالات التي تبدي فيها الدولة الخلف، بسلوكها، نيتها الإبقاء على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلان.
	التعليق
	1) يمكن لخلافة الدول في المعاهدات أن تثير أيضاً بعض المسائل فيما يتعلق بالإعلانات.التفسيرية التي لم ترد الإشارة إليها لا في اتفاقية فيينا لعام 1978، رغم محاولة تعديل غير مثمرة()، ولا في اتفاقيتي 1969 و 1986.
	2) ولا يمنع سكوت نص الاتفاقية من طرح مسألتين، وتتعلق الأولى بمصير الإعلانات التفسيرية التي صاغتها الدولة السلف؛ وتتعلق الثانية بمعرفة ما إذا كان للدولة الخلف نفسها حق إصدار إعلانات تفسيرية عندما تخلف في المعاهدة، أو بعد أن تخلف فيها. وفي كلتا الفرضيتين، ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه وفقاً لأحكام المبدأ التوجيهي 2-4-4، ”يجوز صوغ إعلان تفسيري في أي وقت، مع عدم الإخلال بأحكام المبادئ التوجيهية 1-4و 2-4-7“().
	3) ويحاول المبدأ التوجيهي 5-5، الذي صيغ بأحكام عامة بحيث يغطي جميع حالات الخلافة، الإجابة على المسألة الأولى من المسألتين المطروحتين في الفقرة السابقة، ألا وهي مصير الإعلانات التفسيرية التي تصدرها الدولة السلف. ولا تقدم الممارسة إجابات على هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم الإعلانات التفسيرية بالتنوع الشديد، سواء من حيث طبيعتها الجوهرية، أو فيما يتعلق بآثارها المحتملة. ولعل هذه العوامل هي التي تفسر، جزئياً على الأقل، انعدام التفصيل في القواعد السارية على الإعلانات التفسيرية في دليل الممارسة. وفي هذه الظروف، من المستصوب توخي الحذر والمنحى العملي.
	4) من هذا المنظور تحديداً، تقدم الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي توصية بأن تقوم الدول بتوضيح موقفها مما صاغته الدولة السلف من إعلانات تفسيرية. واعتبرت اللجنة في مناسبات عدة أن هذا النهج مناسب في سياق دليل للممارسة لا يراد به أن يصبح نصاً تعاهدياً() والأمر كذلك في هذه الحالة حيث تتمتع الدول، في غياب أحكام تعاهدية صريحة، بهامش واسع من الحرية لتقدير مدى ملاءمة إصدار هذه الإعلانات والوقت المناسب لذلك.
	5) هذا، وتنطوي الفقرة 1 أيضاً على افتراض يبدو معقولاً في سياق الخلافة في المعاهدات ومفاده أنه، في غياب هذا التوضيح، تُعتبر الدولة الخلف قد أبقت على الإعلانات التفسيرية الصادرة عن الدولة السلف.
	6) وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي بوجود حالات يمكن أن يسمح فيها سلوك الدولة الخلف، في غياب موقف صريح من جانبها، بالإجابة على السؤال المتمثل فيما إذا كانت تؤيد أم لا إعلاناً تفسيرياً صاغته الدولة السلف؛ وفي هذه الحالة يكون هذا السلوك كافياً لتحديد مصير الإعلانات التفسيرية للدولة السلف.
	7) وفيما يتعلق بالمسألة الثانية المطروحة في الفقرة 2 من هذا التعليق، ألا وهي حق الدولة الخلف في صوغ إعلان تفسيري، بما في ذلك إعلان لم تصغه الدولة السلف، ما من شك في أن وجود هذا الحق ينشأ مباشرة عن المبدأ التوجيهي 2-4-4 الذي يجيز إصدار إعلان تفسيري في أي وقت، رهناً ببعض الاستثناءات(). غير أنه لا يبدو أن هناك أسباباً وجيهة تبرر حرمان الدولة الخلف، أياً كانت، من حق كان بإمكان الدولة السلف أن تمارسه في أي وقت من الأوقات. وبالتالي لم تر اللجنة ضرورة لتكريس مبدأ توجيهي محدد لهذه المسألة.
	المرفقاستنتاجات بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات
	إن لجنة القانون الدولي،
	إذ تشير إلى الأحكام المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية،
	وإذ تأخذ في اعتبارها التقرير السابع عشر() الذي قدمه المقرر الخاص عن موضوع ”التحفظات على المعاهدات“، والذي يتناول مسألة الحوار المتعلق بالتحفظات،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق توازن مرض بين هدفيْ صون سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وكفالة المشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن،
	وإذ تُسلّم بما قد تؤديه التحفظات على المعاهدات من دور في تحقيق هذا التوازن،
	وإذ يساورها القلق إزاء عدد التحفظات التي تبدو متعارضة مع الحدود التي يفرضها قانون المعاهدات، ولا سيما المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات،
	وإدراكاً منها للصعوبات التي يثيرها تقييم صحة التحفظات،
	واقتناعاً منها بفائدة إقامة حوار عملي مع صاحب التحفظ،
	وإذ ترحب بالجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة، بما فيها تلك المبذولة في إطار المنظمات الدولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، لتشجيع هذا الحوار،
	أولاً - ترى ما يلي:
	1 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية التي تعتزم صوغ تحفظات أن تفعل ذلك بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديد، وتتوخى الحدّ من نطاقها وتكفل عدم تعارضها مع موضوع المعاهدة المتعلقة بها والغرض منها؛
	2 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، عند صوغها بياناً انفرادياً، أن توضح ما إذا كان البيان يشكل تحفظاً، وتشرح، إن كان الأمر كذلك، أسباب اعتبار التحفظ ضرورياً، والأثر الذي سيُحدثه في تنفيذ صاحبه لالتزاماته بموجب المعاهدة؛
	3 - إن التعليلات التي يقدمها صاحب التحفظ مهمة في تقييم صحة التحفظ، وينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تبيّن دواعي أي تعديل لتحفظ؛
	4 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تستعرض دورياً تحفظاتها بهدف الحد من نطاقها أو سحبها بحسب الاقتضاء؛
	5 - إن الشواغل التي كثيراً ما تعرب عنها الدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات بشأن التحفظات، يمكن أن تكون مفيدة في تقييم صحة التحفظات؛
	6 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات، أن تشرح لصاحب التحفظ أسباب قلقهـا إزاء التحفظ، وأن تطلب، بحسب الاقتضـاء، أي توضيح تراه مفيداً؛
	7 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية، وهيئات رصد المعاهدات حسبما تراه مفيداً، أن تشجع سحب التحفظات وإعادة النظر في ضرورة التحفظ أو تضييق نطاق التحفظ تدريجياً عن طريق عمليات السحب الجزئي؛
	8 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية أن تراعي شواغل وردود أفعال الدول والمنظمات الدولية الأخرى وهيئات رصد المعاهدات وأن تضعها في اعتبارها قدر المستطاع، بغية إعادة النظر في تحفظ أو تعديله أو سحبه؛
	9 - ينبغي للدول والمنظمات الدولية وهيئات رصد المعاهدات أن تتعاون قدر الإمكان لتبادل الآراء حول التحفظات التي أثيرت شواغل بشأنها، وتنسيق التدابير التي ينبغي اتخاذها؛
	ثانياً - توصي بأن:
	تدعوّ الجمعية العامة الدولَ والمنظمات الدولية وهيئات رصد المعاهدات إلى بدء هذا الحوار المتعلق بالتحفظات ومواصلته بصورة عملية وشفافة.
	ثبت المراجع المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات
	قائمة المراجع المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات مستفيضة ووافية. لكن القائمة الواردة في هذه الوثيقة لا تتوخى أن تكون حصرية().
	ومن حيث المبدأ، فلا تتضمن الصفحات الموالية سوى الأعمال المتعلقة مباشرة بالتحفظات، ما عدا الأعمال العامة المتعلقة بالقانون الدولي (الأدلة والمعاهدات) وتلك المتعلقة بقانون المعاهدات بصفة عامة.
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